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المملكة العربية السعودية 


هذا هو القسم الثاني من أطروحة ١‏ الدكتوراه » » تقدم بها 
الباحث إلى كلية الشريعة والقانون يجامعة الأزهر الحصول على 
درجة «الدكتوراه » » وقد نوقشت مساء يوم الاثنين /١١/1١‏ 
١1"10‏ ه الموافق 54/١٠///191م‏ »2 فنالت مرتبة الشرف 
الأولى مع الإيصاء بطبع الرسالة وتبادهها مع الخامعات. وكانت 
لحنة المناقشة مؤلفة من الاستاذ الدكتور عبد الغني محمسد عبد 
الحالق رئيس قسم أصول الفقه مشرفاً » والأستاذ الدكتور محمود 
شوكت العدوي عميد الكلية عضواً » والأستاذ الدكتور محمد 
محمد جبر نصار عميد كليات البنات الاسلامية يجامعة الأزهر 
عضواً . 


بسنا رمتعم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه » 
ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين . 
وبعد فقد كان لاخختيار هد الموضوع أسبابه ودواعيه » يمكن تلخيصها 
١‏ - قيمة الكتاب العلمية » شكلا” وموضوعاً » فهو غزير في مادته حسن 
في ترتيبه وتبويبه . 
؟ - واعتماد المؤلف على مصادر أصيلة » في الأصول والفروع واللغة 
والنحو وغير ذلك » وبخاصة رسائل الإمام أحمد » وكتب أصحابه 
المتقدمين . 
ومؤلف هذا الكتاب هو الإمام أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء 
البغدادي الحنبلي » شيخ الحنابلة في عصره » وناشر مذهبهم أصولاة 
وفروعاً في وقته » فقد كان له الفضل الأكبر في جمع شتات أصول 
الحنابلة وتقعيدها » كما كان له الفضل في تفصيل وبيان مسائل الفقه 
الحنبلي » و كل من بجاء بعده فهم عيال عليه في ذلك . 
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4 - ثم إن إخراج هذا الكتاب ونشرهءسيغير من الصورة ني أذهان طلاب 
العلم عن أصول الفقه عند الحنابلة » ومدى استقلالها من عدمه » إذ لا 
يوجد كتاب متداول يمثل رأي الحنابلة بجسلاء ووضوح » إذا ما 
استثنينا كتاب « روضة الناظر » لابن قدامة » و « شرح الكوكب » 
المنير لألي البقاء الفتوحى » اللذين طبعا طباعة سيئة » مليئة بالاختطاء 
والتحريفات بالإضافة إلى أن المؤلفين من متأخري الحنابلة » الذين لا 
يضارعون أبا يعلى » لا ني الأصول ولا في الفروع . 

ه ‏ وبالإضافة إلى ما سبى أريد أن أشارك بإخراج كتاب من روائع تراثنا 


الإسلامي الضخم » لعلي بذلك أكون قد قمت يبعض الواجب » 
خدمة للعلم » وابتغاء للأجر والمثوبة من الله تعالى . 


ومن أول يوم سجلت فيه الموضوع شمرت عن ساعد الحد » وأول 
عمل قمت به هو جمع المصادر والمراجع المخطوطة 4 سواء كانت 
للمؤلف» أم كانت لغيره مما يتعلق بالبحث » ولو من بعيد . 

فبدأت بزيارة مكتبات القاهرة العامة » فزرت دار الككتب المصرية 
فوجدت فيها إضافة إلى « العدة في أصول الفقه » وكتاب التعليق الكبير في 
المسائل الخلافية » للقاضي ألي يعلى» ووجدت أيض] كتاب « الفصول » أو 
0 أصول الخصاص » وقد أفدت من هذا الكتاب ( الأخير) في التحقيق؛ 
لآنه من أهم المراجع الي استعان بها القاضي أبو يعلى في كتابه « العدة ». 
سما وجدت كتاب « تحرير المنقول ومهذيب علم الأصول » للمرداوي 
الحنبلي » الذي عبى كثيراً بتسجيل آراء واختيارات القاضي أني يعلى . 

ْم زرت معهد المخطوطات العربية التابع لخامعة الدول العربية » 
فوجدت به للمؤلف زيادة على ما ذكر : ( كتاب الروايئين والوجهين » » 
كم وجدت كتاب ١‏ اللحدل »» لأني الوفاء بن عقيل (تلميذ المؤلف)» وجزءاً 
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من كتاب ١‏ الفصول » له » علاوة على كتاب : « الإشراف على مذاهب 
الأشراف » للوزير يحبى نن هبيرة الشيباني الحنبلي . 
وقد قمت بتصوير تلك المخطوطات على ميكرو فيلم » ثم كيرتها 
بعد ذلك » عدا كتاب « الفصول في أصول الفقه » للجصاص » فلم 
أصوره ٠‏ بل رجعت إلى نفس المخطوطة عند الاحتياج إليها . 
وبعد ذلك شددت الرحال إلى المملكة العربية السعودية»فزرت مكتبات 
مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف والرياض » افتش عن نسخة ثانية 
للعدة » وعن تراث المؤلف بصفة عامة » فلم أظفر بشيء من ذلك . 
وهن المعلوم أن المكتبة الظاهرية تحوي كثيراً من تراث الحنابلة في 
التفسير والحديث والأصول والفقه وغيرها » لذلك فقد صورت منها على 
ميكروفيلم ( 57 ) مخطوطة ما ألفه علماء الحنابلة في شتى العلوم ٠‏ سوى 
بعض كتب قليلة جد لغير هم » صورت ضمن المجاءيع » ثم كبرت تلك 
المخطوطات فيما بعد » واخترت منها المخطوطات الي لما صلة بالبحث » 
وهي : 
أولاة - مؤلفات القاضي أني يعلى : 
١‏ الأمالي في الحديث . 
- الأآمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
 *‏ شرح محتصر الحرقي . 
- الفوائد الصحاح العوالي والأفراد والحكايات . 
ه ‏ كتاب الإعان . 
5 - محختصر المعتمد . 
ثانيآً ‏ مؤلفات تلاميذه : 
١‏ - التمهيد في أصول الفقه » لأني الحطاب الكلوذاني . 
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؟ - الواضح في أصول الفقه » لأني الوفاء بن عقيل البغدادي . 
اليا مؤلفات لغير من ذكر : 
١‏ الأشربة للإمام أحمد . 
؟ - عسائل الإمام أحمد » رواية ابنه عبد الله . 
8# مسائل الإمام أحمد » واسحاق بن راهويه » رواية 
المروزي . 
4 - التمام لما صح في الروايتين » لابن أني يعلى . 
ه - شرح الطوفي على #تصر الروضة . 
5 - مختصر أصول ابن اللحام . 
ومما يستغرب أنه لا يوجد ‏ حسب علمي - في مكتبات بغداد العامة 
أي مؤلف مخطوط للقاضي أني يعلى مع أنه بغدادي الولادة والمنشأ والوفاة » 
اللهم إلاكتاب ١‏ العمدة في أصول الفقه » » الذي لم يكتب عليه اسم مؤلفه » 
ولكن بعد تصويره والاطلاع عليه » ثبت أنه للقاضي أني يعلى . 
وبعد الحصول على المخطوطات والفراغ من تصويرها » استكملت 
شراء بعض المراجع المطبوعة » لأتمكن من اختصار الزمن واللحهد » وبعد 
ذلك شرعت في العمل مستعيناً بالله تعالى» مواصلا” البحث والاطلاع آناء 
الليل وأطراف النهار ٠‏ باذلا" الغاللي والرخيص » ويكفي أني أفنيت فيه 
خمس سنين من عمري » حتى نخرج على هذا الشكل والمضمون . 
وبعد فهذا جهد المقل » فإن أكن قد وفقت فيه فذلك بفضل الله 
وكرمه » وإن كانت الأخرى - لا سمح الله فعزائي أني اجتهدت » 
ولا أنسى أن أتقدم بالشكر لخامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الي أتاحت لي الفرصة » وسهلت لي السبيل بابتعاي على حسابها لمواصلة 


١٠ 


دراستي » ضارعا إلى الله تعالى أن يوفق القائمين عليها لحدمة الإسلام 
والمسلمين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


سريت علي النادي 
الئلائاء 7*٠‏ / رمضان سنة 1ة"11 هم 


لتعريف بالمؤولف © 


أسمه ٠‏ ونسبه 


هو : العالم العلامة شيخ الحنابلة في عصره الإمام محمد بن الحسين بن 
محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء » القاضي » أبو يعلى » البغدادي » 
الحنبلي» المعروف في زمانه : بابن الفراء » والفراء نسبة إلى خياطة الفراء 
وبيعها. واشتهر بعد ذلك : بالقاضي أني يعلى '" . 

هكذا ذكر اسمه واسم أبيه في جميع مراجع ترجمته الي تمكنت 
من الاطلاع عليها » عدا السمعاني في كتابه : « الأنساب :و9 وان 
كثير في كتابه ٠:‏ البداية والنهاية » ”© » فقد ذكرا أن اسم أبيه ( الحسن ) 
تالتكبير » وهذا خطأ » يدل على ذلك أمور : 


٠‏ هذه لمحة موجزة عن المؤلف » انترعناها من القسم الدرامي ( القسم الأول من رسالة 

الدكتوراه ) . 

)غ0( « تاريخ بغداد» ( 765/7 ) » و وطبقات الحنايلة » ( ١98/9‏ ) » و ١‏ اللياب 6 
(417/7) © وا« سير أعلام النبلاء » ( الورقة 1/4 القسم الثاني من الحرء 
الحادي عشر ) . 

0) ص( 5١؛:-١15).‏ 

5 (54/17 ) طبعة مكتية المعارف . 
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الأول : أن العمدة في ترجمة القاضي أني يعلى هما الخطيب البغدادي 
وابن أني يعا 0 
باسم ( الحسين ) مصغراً » وهما ألصق به وأعرف الناس بشئونه » فالأول 
تلميذه » والثاني ابنه » وحسبك بالمنزلتين قرباً ومعرفة . 


النالي : أن صاحب «١‏ اللباب » قد صحح ما أخخطأ فيه السمعاني في 
« أنسابه » فقد ذكره باسم ( الحسين ) مصغر] (" . 


الثالث : أن ابن كثير عندما ترجم لوالد القاضي أني يعلى في 
كتابه : « البداية والنهاية 6" » ذكره باسم ( الحسين ) مصغراً. 


الرابعع : أن اسمه ني الموجود من مؤلفاته : ( محمد بن الحسين ) 
بالتصغير . 


الحامس : أن هناك كثيراً من ترجموا للقاضي ٠‏ ذكروا أن اسم 
أبيه هو ( الحسين )» بالتصغير » منهم ابن الحوزي في كتابه: « المنتظم »9 
وي كتابه امات الإعاء لدي ل .وار الال ان :: الكامل » » 
والذهي في كتابه : « العبر في خبر من غبر » 7 » وفي كتابه : ١‏ سير 
أعلام النبلاء » 7) وفي كتابه : « دول الاسلام » 0 », والعليمي في 


.)11"/95( 6 «اللباب‎ 0١ 

اا" ). 

5 (46/؟9؛ 9 ). 

.)907١( ص‎ )59( 

.) 6/٠١١ )©( 

() (#/8؛74). 

0) ورقة (158/أ) القسم الثاني من الجزء الحادي عشر . 
(8) ص(7"6). 
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كتابه : المنهج الأحمد 27 وابن العماد في كتابه : «شذرات الذهب »29 ع 
والنابلسي في كتابه : « مختصر طبقات الحنابلة » 9 . والصفدي في كتابه : 
« الوافي بالوفيات »27 » وبروكلمان في كتابه : « تاريخ الأدب العرني » ©) 
والزركلي في كتابه : « الأعلام » 29 » وابن تغري بردي في كتابه « النجوم 
الزاهرة » 99 , 

وقد كانت أسرة « أني يعلى » أسرة علم ومعرفة © فأبوه أبو عبد الله 
الحسين بن محمد .. الفقيه الحنفي » أحد العلماء الصالحين الموصوفين بالزهد 
والورع والتقى . أسند الحديث » ودرس الفقه على أني بكر أحمد بن علي 
الرازي الحنفى المعروف بالخضاص » وكان من المكرمين عنده » حدث 
أن مرض أبو عبد الله مائة يوم » زاره الرازي فيها خمسين مرة » وما 
بل" من مرضه : قال له الرازي معتذراً : مرضت مائة يوم » فعدناك 
خمسين يوماً » وذاك قليل في حقّك . 

روى عن جماعة » وعنه ابنه أبو خازم محمد بن الحسين . عرض عليه 
منصب القضاء » فامتنع منه . 

قال عنه الذهبي : « كان من أعيان الحنفية » ومن شهود الحضرة » . 

مات في سنة ( 84٠0‏ ه )» ولابنه « أي يعلى » عشر سنين إلا أيامك . () 


.)٠١١/5( )١ 

0 (#«/كثت_؟"). 

5) ص (لالا” ). 

.)7/«#( )85( 

805/١( )5(‏ )في النص الأماني . 

() كلل“ . 

.)3١١/4( 5 

(4) البداية والنهاية ( ١1//اا)‏ ء وسير أعلام النبلاء الورقة ( 158 / أ) القسم الثاني 
من الحزء الحادي عشر » وطبقات الحنابلة (؟/ 144 ) والمنتظم (10/ )731١‏ . 
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العدة في اصول الفقه ‏ " 


وكان جده لأمه : عبيد الله بن عثمان بن يحبى أبو القاسم الدقاق » 
المعروف بابن ( جليقا ) بالحيم واللام والمثناة التحتية بعد قاف ممدودة » 
أو ابن ( جنيقا ) يابدال اللام نونآ » نسبة إلى أحد أجداده . 

ولد جده المذكور سنة ( 14"ه )» وكان ثقة مأموناً مكثراً . روى عن 
المحاملي » وعنه العتيقي والأزهري وابن بنته أبو يعلى . 

قال عنه أبو الفوارس : «١‏ كان ثقة مأمونآ » .حسن اللحلق » ما رأينا 
مثله لي معناه ) . 

وقال ابن االحوزي : « كان صحيح السماع » ثبت الرواية » . مات 
في شهر رجب سنة ( 90" ه) 37 . 

وتقف المصادر البي اطلعت عليها على ما ذكرت من أجداد القاضي أني 
يعلى » غير ذاكرة أصله الذي ينتمي إليه » وإنما اكتفت بأنه بغدادي المولد 
والنشأة والوفاة . ش 
مولده: 
خلون منه » سنة تمانين وثلاتمائة هجرية . 

نقل ذلك اللحطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » ”© » قال : ( حدثي 
أبو القاسم الأزهري » قال : كان أبو الحسين بن المحاملي يقول : .... 
سألته ‏ أي القاضي أبا يعلى ‏ عن مولده » فقال : ولدت لتسع وعشرين 
أو ثمان وعشرين ليلة خلت من المحرم سنة ثمانين وثلائمائة ) . 


)١(‏ البداية والنهاية )"77/11١(‏ » وتاريخ بغداد ( ١٠//الا)‏ » واللباب )749/١(‏ ء 


والمنتظم ( ا[ 7٠١‏ ) . 


40 طناك 7 


148 


وهذه الرواية هي الني عول عليها المؤرخون في ذكر مولده ؛ ولم أجد 
أحداً خالف ف ذلك فيما اطلعت عليه من المراجع 7" . 


نشأته وطلبه العلم وأهم أعماله : 


ولد القاضي أبو يعلى في « بغداد » كعبة العلم وقبلة العلماء وحاضرة 
العالم الإسلامي ني ذلك العصر » بل حاضرة العالم كله » فقد كانت النهضة 
العلمية آنذاك مكتملة الأسباب متوفرة الدواعي » ولم تكن تلك النهضة خاصة 
بعلم دون آخر » بل كانت شاملة للنواحى العلمية المتعددة » فكان في كل 
علم أساتذته وطلابه » كما كان في كل علم مكتبته ورواده . 

في هذه البيثة العلمية نشأ أبو يعلى وترعرع . 

بالإضافة إلى ذلك فقد توفر لأبي يعلى بيت علمي» يتعاون مع البيئة 
العلمية العامة » فقد كان أبوه على جانب كبير من العلم والفقه » لذلك 
حرص على تعليم ابنه وتنشئته تنشئة علمية صاحة » وكان يتولى بنفسه تعليم 
فتاه . 

وكانت مدرسة الحديث آنذاك عامرة بشيوخها » فبدأ الطفل ني التلقي 
والسماع 2 وهو لم يتجاوز الحامسة من عمره »© وكان أول سماعه من 
المحدث على بن معروف '" . 


ولم بمهل القدر والد الغلام » حنى يرى ثمرة غرسهء فتمتد يد المنون إليه؛ 


)١(‏ راجع في هذا : « البداية والنهاية ؛ ( 45/17) » طبعة مكتبة المعارف », و ٠‏ طبقات 
الحنابلة » ( 1948/7) . و « الكامل » ( )18/٠١‏ و « المنتظم » (47/8؟) » و ١‏ المنهج 
الأحمد » ( 1٠١8/9‏ ) . 

() سير أعلام النبلاء »»الورقة ( 54١/ب‏ ) الحزء الحادي عشر و « طبقات الحنابلة » 
1965/1 ). 


فتخترمه » وذلك في سنة ( "4٠‏ ه )» ولغلامه من العمر عشر سنين إلا 
أيام 99 , 

ويشاء الله تعالى أن يعيش الغلام هذه الفئرة يتيمآًء ولعل ذلك سر من 
أسزان نبوغه وتفوقه » إذ أن كثيراً من العباقرة والأفذاذ ينشأون غالبا 
يتامى » ليتمرنوا على شظف العيش وقسوة الحياة » لخرجوا بعد هذه 
المعاناة » وهم أشد ما يكونون صلابة عود ومضاء عزية . 

ولكن أباه قبل أن يفارق الدنيا أوصى بتربية ابنه والقيام بشء بشئونه إلى رجل 
يعرف بالحربي » كان يسكن بحي في بغداد » يقال له : «١‏ دار القز» ء 
فانتقل الصبي إلى مكان وصيه»ء بعد أن كان يسكن «٠‏ باب الطاق » حي 
من أحياء بغداد أيضاً . 


وفي « دار القز » هذا » كان فيه رجل صالح » يعرف : بابن مف حة 
الممرىء » كان يقرىء القرآن في مسجد بهذا الحى ٠»‏ ويلقن طلابه بعض 
العبارات من « مختصر الحرقي » » فقصده الصبي » وتلقى عنه ما كان 
يستطيع ذلك المقرىء أداءه 6 ولكن التلميذ طلب من معلمه الزيادة 4 
فأجابه بأسلوب المتواضع العارف قدر نفسه : « هذا القدر الذي أحسنته » 
لاص لام 
الطائفة 29 ع 

وينتهي هذا الطور من حياة هذا الغلام » لينتقل إلى الطور الثاني »وهو 
طور اتصاله بالشيخ ألي عبد الله الحسن بن حامد الحنبلي وتفقهه عليه . 

كان الشيخ ابن حامد ل رعحمه الله تعالى ‏ إمام الحنابلة قي عصره قي 
3ن( « سير اعلام النبلاء 0 الورقة ( 1/154) الجرء الحادي عشر )2 وه طبقات الحنابلة 2 


1954/1 ). 
(؟) طبقات الحنابلة ر 1854/1 ) . 


بغداد 3 وكان يدرس بها المذهب الحنبلي أصولا” وفروعاً . فأمّه الغلام 
أبو يعلى » وصحبه » وتتلمذ عليه » حتى حاز رضا شيخه وإعجابه» وفاق 
زملاءه وأقرانه » ولذلك لا سثل عمن يةوم بالتدريس أثناء غيابه في الحج » 
أجاب بقوله : هذا الفنى . وأشار إلى القاضي أني يعلى (" . 

ول يكن أبو يعلى مقتصراً على تعلم الفقه وأصوله » بل سمع الحديث 
وأكثر من ذلك » فسمع من أبي القاسم بن حبابة وعلي بن عمر الحربي وأني 
القاسم موسى السراج وأني الحسين السكري وغيرهم " . 

كا تعلم علوم القرآن وقرأ بالقراءات العشر 9" . 

وقد رحل في طلب العلم إل مكة المكرمة ودمشق الفيحاء » وحلب 
الشهباء » وهناك سمع الحديث من بعض محدئيها © . 

وني سنة ( 0ه ) يلتحق الشبخ ابن حامد بالرفيق الأعلى » حيث 
وافته منيته » وهو راجع من الحج © . 

ويتلقى التلميذ نبأ الفاجعة بصبر وثبات » وبمضي قدماً في كمال رسالة 
شيخه » فيتربع على كرسي التدريس والافتاء على مذهب الإمام أحمد رحمه 
الله تعالى . 
نمحمل المسثولية بكل تبعانها » فيعكف على التأليف والتصنيف في شى 


. ) طبقات الحنايلة ( ؟/ره19‎ )١( 

(؟) وطبقات الحنابلة » ( ١9/9‏ ) » و «سير أعلام النبلاء » الورقة ( 58١/أ)‏ اللحزء 
الحادي عشر » و « المنتظم » (141/8 ) . 

(0) طبقات الحنابلة ( 7٠١/7‏ ) » و سير أعلام النبلاء » الورقة ( 158١/ب‏ ) . 

(4) المرجعان السابقان . 

(0) وطبقات الحنابلة » ( 198/9 ) . 
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العلوم الإسلامية » وبخاصة والرجل قد جمع كثيراً من الكتب .والمسائل 
الي نقلها الأصحاب عن الإمام أحمد » الأمر الذي جعله على دراية كاملة 
7 بأصول وفروع مذهب إمامه . 

وني سنة ( 414ه) نجده يسافر إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج» ٠‏ 
ثم يعود بعد ذلك إلى بغداد لمواصلة التدريس والتأليف والافتاء "© . 


توليه التدريس : 

أشرنا فيما تقدم أن الشيخ ابن حامد ‏ رحمه الله كان هو القاثم 
بتدريس الفقه وأصوله على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى . 

وكان القاضى أبو يعلى يتولى التدريس أثناء غياب شيخه ابن حامد بأمر 
منه . ولكن لا انتقل ابن حامد إلى جوار ربه» كان لزاماً على القاضي ألي 
يعلى أن يشغل الفراغ الذي تركه شيخه » فيجلس على كرسي التدريس 
يتصدئ للافتاء . 

وتمضي الليالي والأيام » وقافلة الحير تسير بأمر ربها » فليس هناك إلا 
بحث واطلاع وتدريس وإفادة » فيذيع صوت هذا الشاب » وتتناقل الأخبار 
عن فى بغداد الحنبى » فيدلف الناس إليه زرافات ووحداناً » يسمعون 
منه » ويقرعون عليه » ويسألونه عما أشكل عليهم . 

ويحكي لنا ابنه أبو الحسين ما كان عليه الازدحام على حلقة والده في 
جامع المنصور ببغداد 4 فيقول 8 ( وقد .حضر الناس مجلسه ٠‏ وهو يمل 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة بجامع المنصور على 
كرسي عبد الله ابن إمامنا أحمد رضي الله عنه » وكان المبلغون عنه في 
حلقته والمستملون ثلاثة » أحدهم : خالي أبو محمد جابر . والثاني : أبو 


. ) 195/9 ( المرجع السابق‎ )١( 


رفن 


منصور الأنباري . والثالث : أبو علي البرداني . 

وأخبرني جماعة من الفقهاء ممن حضر الإملاء : أنْهم سجدوا في 
حلقة الإملاء على ظهور الناس » لكيرة الزحام في صلاة الجمعة في حلقة 
الإملاء ... ) 20 . 

وكانت هذه المدرسة تعج بفطاحل العلماء الأجلاء » الذين حملوا الراية 
بعد شيخهم » ومن ألمع هؤلاء أبو الوفاء ابن عقيل وأبو الحطاب الكلوذاني 
والحطيب البغدادي وغيرهم . 

وبذلك يعتبر القاضي أبو يعلى هو الذي نشر مذهب الإمام أحمد في هذه 
الفئرة » وأحيا ما اندرس من معالمه » فقد تخرج على يديه الحم" الخفير 
من الحنابلة » كما ألف ني المذهب أصولا” وفروعاً الكتب الكثيرة » الي 
تعتبر أهم المصادر الي حفظت لنا المذهب الحنبلي بعد المسائل الي دونت عن 
أحمد ووصلت إلينا » ولذلك لا نيحد أحداً بلغ مبلغه فيمن أتى بعده » بل 
كلهم عيال عليه . 
توليه القضاء : 

للا برز القاضى أبو يعلى » وعرف الناس قدره ومكانته العلمية وزهده 
وورعه » قصده الشريف أبو علي بن أبي موسى ؛ ليشهد عند ( قاضي ) 
القضاة أبي عبد الله بن ماكولا » فامتنع » وألى ذلك إباء شديد؟ 29 , 

م كور الطلب » فأجاب بعد إلحاح » وشهد عند ( قاضي ) القضاة 
ابن ماكولا » فقبل شهادته » وذلك في يوم السبت لست بقين من جمادى 
الآخرة سنة ( ٠44ه)‏ 227 » وكان ابن ماكولا يجله ويحترمه . 


(1) «المرجع السابق, ( 3٠١/9‏ ). 
(؟) «المرجع السابق »(195/5--190 ). 
© «المنتظم ملس" ) . 


إرفا 


ولما توفي رئيس القضاة ابن ماكولا في شهر شوال سنة ( /441ه)90© » 
وشغر بذلك منصب القضاء » خوطب القاضي أبو يعلى ليلي” القضاء بدار 
الحلافة والحريم » فامتنع من ذلك » ثم قبل بعد أن كرر عليه السؤال » 
واشترط لقبوله شروطاً منها : ( أنه لا يحضر أيام المواكب الشريفة » ولا 
يخرج في الاستقبالات » ولا يقصد دار السلطان » وني كل شهر يقصد 
« نهر المُعَلَّى » يوماً و « باب الأز'ج » يوماً » ويستخلف من ينوب عنه 
في «الحريم » . فأجيب إلى ذلك ) 29 . 

وقد قلد القضاء في الدماء والفروج والأموال » وأضيف إليه بعد ذلك 
قضاء « حر ان , و « حلوان » فاسةناب فيهما . 

ولم يكن باستطاعة واحد أن يقوم بالقضاء في كل هذه الحهات » لذلك 
جد أبا يعلى قد رد القضاء في عدة أبواب إلى من يثق به» فجعل قضاء « باب 
الازج » إلى الحيلي » ولا تبين عدم صلاحيته عزله» وجعل النظر في عقود 
الأنكحة والمداينات بالباب المذكور إلى تلميذه أبي علي يعقوب » كما جعل النظر 
في العقار في « باب الأزج » أيضاً إلى أني عبد الله ابن البقال . 


واستناب بدار الحلافة و « نهر المعلى » أبا الحسن السيي . 

وظل القاضي أبو يعلى في هذا المنصب الحطير إلى أن انتقل إلى جوار 
ريه تعالى 29 , 

زهده وورعه وثناء الناس عليه : 

من الصفات المحمودة في العالم نحليه بالتقوى والزهد والورع مع صير 
وتحمل » ومعبى ذلك أن تعرض له الدنيا بمفاتنها وإغرا آنا فينصرف عنها 


.) «شذرات الذهب » (#/ه/ا؟‎ )١١ 
.)1994--194/9 ( » ؟) «طبقات الحنابلة‎ 
.)1١١ 1995/9» «المرجم السابق‎ )*( 
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انصراف الزاهد فيها » المكتفي منها بما يسد ارمق » ويقيم الأود » وليس 
الزاهد الورع الذي لم يمكن من الدنيا » ولو مكن منها لأتى بالعجائب . 

ولك كان القاضي أبو يعلى 'من النوع الأول ف صلابة قُ الدين ( 
وجرأة في الحق » يزينهما حلم وأناة » ولذلك لم يعرف عنه أنه قبل من 
حاكم صلة أو عطية » كا لم يعرف منه الوقوف على أبواب الحكام 
والسلاطين من أجل الدنيا » مع الفقر والحاجة ٠‏ فقد كان في بعض 
الأوقات ‏ يقتات من الحبز الياإبس » يبله في الماء » ويأكله » حبى الحقه 
المرض من ذلك "" . 

ولما عرض عليه منصب القضاء امتنع منه » وبعد إلحاح قبله بشروط : 
أن لا يحضر أيام المواكب الشريفة » ولا مخرج في الاستقبالات » ولا يقصد 
دار السلطان 29 . 

فهذه الشروط الثلاثة تدل دلالة واضحة على ما لارجل من قدم صدق 
في عدم التهافت على مطاءع الدنيا والافتتان بمظاهرها » ولو لم يكن كذلك » 
لا فوت تلك الفرص الذهبية » الي تضفي على أقل الناس منصباً هالة من 
العظمة والحلال » فكيف بعالم بغداد وقاضيها . ولكنه الطمع فيما عند 
ولم أقض حت العلم » إن كان كلما بدا طمع ؛ صير له لي سلما 
وما زلت منحازا بعرضي جانباً من الذل » اعتد الصيانة مغنما 
إذا قيل : هذا منهل » قلت : قد أرى 

ولكن نفس الحر محتمل الظما '") 

. ) 7177/9 ( طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ) 149/5 ( (؟) المرجم السابق‎ 
(521/7؟) في ترجمة الحرجاني » و « صفحات من صبر العلماء » لأبي‎ ٠» «المنتظم‎ )9( 

غدة ص (9868). 
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مرض الحليفة القائم بأمر الله » فلما عوني» ذهب أبو يعلى لتهنثته » فلما 
خرج من عند الخليفة » اتبع بجائزة سنية » وسثل قبوها » فأبى إباء” شديداً » 
وأمتم متها 000 

وبزهد القاضي أي يعلى وورعه وفضله شهد العلماء » فهذا أبو نصر 
عبيد الله بن سعيد السّجْري ال حافظ » يكتب للقاضي كتاباً يقول فيه : 
كتابك سيدي لما أتاني ‏ سررت بهء وجدد لي ايتهاجا 
وذكرك بالحميل انا جميل2 بقلدنا ولم مرج مراجسا 
جللت عن التصنع في وداد فلم نر قي توددك اعوجاجا 
وقد كير المداجي والمرائيى 2 فلا نحفل يمن راءى وداجا 
حييت معمراً وجزيت حيرا وعشت لدين ذي التقوى سراجا "" 

وقال فيه الحطيب البغدادي(” : ( كتبنا عنه»وكان ثقة)»ونقل عن ابن 
المحاملي قوله : ( ما تحاضرنا أحد من الحنابلة أعقل من أبي يعلى بن الفراء ). 

وقال ابن ابلحوزي 1 : ( ... وجتمع الماع والفعه والصداق وعدن 
الحلق والتعبد والتقشف والحضوع وحسن السمت والصمت عما لا يعي ؛ 
واتباع السلف ... ) . 

وقال الذهي #» : (... وكان ذا عبادة ومهجد وملازمة للتصنيف مع 
الحلالة والمهابة ... وكان متعففاً نزه النفس كبير القدر تين الورع ) . 

وقال أيضاً فيما نقله عنه ابن العماد 29 : ( .:. وجميع الطائفة معير فون 
بفضله » ومغترفون من بحره ) . 


. ) 777/9 ( طبقات الحنابلة‎ )١( 

(0) المرجع السابق ( 3١7/6‏ ) . 

(5) تاريخ بغداد ( 255/9 ) . 

(5) النتظم 144-7498 ). 

)2( و سير أعلام النبلاء » الورقة ( 54١/ب‏ ) الحزء الحادي عشر . 
وشذرات الذهب 2 ( 019-58" ). 


ض 


وفاته ورثاء الناس له : 


بعل حياة حافلة بالعمل والنشاط والانجازات العلمية العظيمة 4 يسلم 
القاضي أبو يعلى الروح » وترجع النفس إلى بارها » في ليلة الاثنين تاسع 
عشر من شهر رمضان الكريم من عام تمان وخمسين وأربعمائة هجرية » 
ودفن بمقبرة باب حرب 7" . 

وقد عطلت الأسواق » وتبع جنازته جماعة الفقهاء والقضاة والشهود . 
وخدق لا بحصون » على رأسهم القاضى أبو عبد الله الدامغاني » ونقيب 
الهاشميين » وأبو الفوارس » ومنصور بن يوسف » وأبو عبد الله بن 


جردة © , 


وكان قد أوصى أن يغسله الشريف أبو جعفر » وأن يكفن في ثلاثة 
أثواب » وأن لا يدفن معه في القبر غير ما غزله لنفسه من الأكفان » ولا 
يخرق عليه ثوب » ولا يقعد لعزاء © . 

ولا شك أن وفاته أحدثت ضجة عظيمة » وفراغاً كبيراً لدى طلاب 
العلم والمعرفة » وبخاصة طلابه » وقد عبر تلميذه علي بن أخي نصر عما 
مجيش في نفسه ونفوس زملائه من لوعة الحزن وألم الفراق » فاسمعه 
وهو يقول : 
أسف دائم وحزن مقهم لصاب به الدى مهدوم 


)١(‏ «طبقات الحنابلة » ( 7١/9‏ ) » والمراجم الي ذكرناها في ترجمته من قبل » فلا 
داعي لسردها هنا . 

0( « تاريخ بغداد » ( 795/6 ) » و« النتظم » (144/8). 

زف «النتظم ٠‏ (44/8؟1). 

(5) المرجم السابق . 


/؟ 


مات نجل الفراء أم رجت الآر 
لمحف نفسي على إمام حوى الف 
خلق طاهر ووجه منير 
كان للدين عدة ولأهل الدي 
من يكن للدرس بعدك أم 
من لفهم الحديث والطرق يس 
من لفصل القضاء إن أشكل الحكك 
درست بعده المدارس فالعا 
وهكذا يذهب الزمان ويفى العل 
إن قبراً حواك يا أها الطضلو 
إن يكن شخصه محته يلدالده 
فتْحنيا بذكره كل وقت 
5 بالسلو مهلا ففي القل 

كلما رمت سلوة” هيج الحز 
غير أن. القضاء جار 0 لحل 
فعلى الشامتين خزي مقيم 


ض أم البدر كاسف والنجوم” ؟ 
لى وهو بلمشكلات عل 
وطريق إلى الحهدى مستقيم 
ن في النائات خل حمهم 
من لحدال المخالفين يقوم ؟ ؟ 
تو ضح منه صحيحه والسم 

م وضجت بالنازلاات الحصوم” 
م6 طريد وحبله مصروم. 


وقد رثاه أيضاً محمد بن المسبح بهذه ه الأبيات : 


مات السدى والندى والمجد والكرم 
مات الإمام أبو يعلىالذي ندبت 
يا أيها العالم الحبر الذي كسفت 
لولاك ما كان للدنيا وساكنها 
ولا روى عن رسول الله مأثرة 


لم يبلغ الحنبلي الحبر مرتبة 


(1) «طبقات الحنابلة » ( 11//9 718 ). 
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والعالم اليقظ المستبصر العلم 
لفقده الكعبة الغراء والمحرم 
شمس الهدى بعده بلعادها الظلم 
معنى ولا عرفت طرق لهدى الأمم, 
ولا قضى بصحبح غير فيك" - 
إلا على رأسها من جسمك القتدام 


أوضحت سبل الهدى منبعد ما درسث 
عن الورى فقدتك العرب والعجيسم 
مادت بنا الأأرض وارنجت بساكنها لا قبرت وكاد الدين ينهدم” () 


أولاده : 
وقد خلف القاضي أبو يعلى ثلاثة أبناء : 
١‏ - أبو القاسم عبيد الله » العالم الورع العفيف الصِيّن . ولد في يوم 


السبت السابع من شهر شعبان سنة (44 ه) قرأ القرآن الكريم بالروايات 
الكثيرة على شيوخ عصره 4 وكان كثير التلاوة للقرآن مع معرفة بعلومه . 

سمع الحديث من والده وجده لأمه جابر بن ياسين وأني الحسين بن المهتدي 
وغيرهم . 

وتفقه على والده وعلى تلميذ والده الشريف أني جعفر . 

رحل في طلب العلم إلى البصرة والكوفة وواصل وغيرها . 

كان يحضر عجالس النظر » ويشارك فيها » كما كان ذا معرفة بالخرح 
والتعديل وأسماء الرجال والكنى وغير ذلك . . 

وما ظهرت البدع في بغداد في سنة (409 ه) هاجر إلى البلد الحرام » 
فتوفي في الطريق في أواخر شهر ذي القعدة من هذه السنة 9© . 

؟ ‏ محمد أبو الحسين القاضي الشهيد » فقيه أصولي . ولد ليلة 
النصف من شهر شعبان سنة ( 48١‏ ه) . 


)١(‏ «المرجع السابق » ( 771/5 1777 )ء ويلاحظ أن في القصيدة مبالغة غير 
جائرة شرعاً . 
(؟) «المرجع السابق » (16/1--77)» و وذيل طبقات الحنابلة »( .)١7 11/١‏ 


ان 


قرأ على أي بكر الحياط » وتفقه على الشريف أني جعفر ؛ وروى 
الحديث عن أبيه وعبد الصمد وأني الحسين بن المهتدي وغير هم 

له مؤلفات كثيرة » منها : « المجموع في الفروع ) » و « رؤوس 
المسائل » » و «المفردات في أصول الففه » » و « طبقات الحنابلة » . 

مات ببغداد مقتولا” على يد لصوص »© أرادوا سرقة بيته » في يوم 
السبت الحادي عشر من شهر محرم سنة ( 015 ه ) » ودفن عند أبيه بمقبرة 


باب حرب 27 . 


م محمد أبو تخازم ٠‏ بالحاء والزاي المعجمتين . فقيه » زاهد . 
ولد ني شهر صفر سنة ( 40 ه ) » تفقه على القاضي يعقوب » ولازمه . 
وسمع الحديث من أي جعفر بن المسلءة وجابر بن ياسين » ومن والده أبي 
يعلى إجازة . 

سمع منه جماعة » منهم : ابنته نعمة » وأبو المعمر الأنصاري » ويحبى 
ابن بوش . 

له مؤلفات مفيدة » منها: « التبصرة في الحلاف.»» وكتاب « رؤوس 
المسائل » » و « شرح مختصر الحرثي » . 

توفي في بغداد في يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر صفر سنة 
(لالاهه)“" . 


(1) وذيل طبقات الحنابلة » ( 1778-11/5/1) . 
(0) المرجع السابق : ( .)1868-185/١‏ 


م“ 


التميض بالكتات " 


هناك بعض المعلومات الضرورية عن الكتاب » لا بد من معرفتها لمن 
أراد أن الكتاب » وسوف أتكلم عنها بإيجاز فيما بل : 
ر ٍِ 5 سوه 2 


اسم الكتاب 

هذا الكتاب اسمه ١‏ العدة في أصول الفقه » كما ذكر في آخر الكتاب » 
وكما ذكر ني المصادر الي سنذكرها عند الكلام على نسبة الكتاب إلى 
المؤلف » غير أني رأيت اسم الكتاب ني الورقة الأول هكذا : « العمدة في 
أصول الفقه » وهذه التسمية خطأ » لما ذكرنا قبل » ولأن الكتابة تختلف 
عن كتابة المخطوطة » ولأن هناك كتاباً آخر للمؤلف ببذا الاسم » وجدت 
منه نسخة بالعراق » مخرومة من الأول والأخير . 

نسبة الكتاب إلى المولف 

هناك إجماع بأن هذا الكتاب للقاضي أني يعلى » فلم أجد أحداً نسبه إلى 
غيره » واسمه مسطور على أول الكتاب وآخره . 
(ه) هذه كلمة مختصرة جداً عن الكتاب » انتزعناها من القسم الدراسي ( القسم الأول 

من أطروحة الدكتوراه ) . 


5١ 


وممن ذكره منسوباً إلى المؤلف : 

ابن ألي يعلى في « طبقاته » ( 9/ه١٠‏ )» في ترجمة المؤلف . 

والفلرى في كتابه : « شرح مختصر الررضنة » الحزء الأول» الورقة 
(15/أ). 

والذهي في كتابه : « سير أعلام النبلاء » القسم الثاني من المجلد الحادي 
عشرء الورقة .)١548(‏ ش 

وآل تيمية في كتابهم : « المسودة) ص (8ه» 9هء لالا1.٠8١غ؛‏ 
كلمكف كحكف علا كهاء ره'أاء لا( ). 

والمجد بن تيمية في كتابه : « المحرر ) ( 7١51/7‏ ) . 

والمرداوي في كتابه : « الإنصاف » ( 15/١7‏ ). 

والبعلي في كتابه : « القواعد والفوائد الأصولية ؛ ص (58؟) . 

والعليمي ني كتابه : « المنهج الأحمد » ( 1١7/9‏ ). 

وابن بدران الحنبلٍ في كتابه « المدخل إلى مذهب الإمام أحمد » ص 


(51؟). 

وبر وكلمان في كتابه : « تاريخ الأدب العرني » ( 507/١‏ ) من النسخة 
الأصلية. 
وصف مخطوطة الكتاب 


توجد لهذا الكتاب ‏ حسب علمى ‏ نسخة فريدة ني العالم » وهذه 
النسخة ضمن مخطوطات دار الكتب المصرية بالقاهرة » وتقع نحت رقم 
(5/) أصول فقه » وقد صورت على « ميكرو فيلم » في معهد المخطوطات 
العربية يمجامعة الدول العربية » نحت رقم (50) أصول فقه . 

والكتاب يقع في (1617) ورقة من القطع الكبير مقاس ( 7١‏ 6< 0 سم ) 


رضنا 


بِقَع في كل صفحة خمسة وعشرون سطراً » وي كل سطر ست عشرة 
كلمة تقريباً . 

وقد كتب على الصفحة الأولى ما نصه : ( العمدة في أصول الفقه » على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل » تأليف أني يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن 
خلف الفراء ) » ويلاحظ أن الكتابة هذه بقلم غير القلم الذي نسخ به 
الكتاب . 

وي منتصف الصفحة : ( سيف المناظرين » -حجة العلماء » أوحد 
اافضلاء » القاضي أني يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن تخلف الفراء 

وبعده كتب اسم السلطان المؤيد أبو النصر شيخ ... بمخط كبير اتبع 
بعبارة : ( وقف الملك المؤيد شيخ بمدرسة باب زويلة ) . 

أما الصفحة الأخيرة فقد جاء فيها : ( ثم كتاب العدة في أصول الفقه » 
ولله الحمد والمنة والفضل على تمامه » ووافن الفراغ من نسخه في يوم السبت 
سابع عشر شهر رمضات المعظم سنة تسع وعشرين وسبعمائة للهجسرة 
النبوية .. ) . ْ 
ما له من مستوى علمي لا بأس به . 

وخط الكتاب نسخ جيد غير مشكول » وقد صرح الناسخ أنه نقل هذه 
النسخة من نسخة الشيخ الإمام العالم نجم الدين ابن حمدان الي نسخها بخط 
مسلدة. 

وهناك ملاحظات على كتابة النص وهوامشه » نوجز أهمها فيما 
بلي : 
١‏ في كثير من الأحيان لا يعجم الناسخ الحروف » ولا يضع العلامة 

0 


العدة في أصول الفقه  ١‏ 


الفارقة بين « الكاف » و « اللام » فيرسمها هكذا : (ل) . 


؟ - وهناك كلمات » يرسمها بالياء » وهي بالهمزة مثل : « مسايل » 
و ١‏ قايل » » وقد رسمتها على المشهور من لغة العرب »© واتبعت 
الرسم المعروف في الوقت الحاضر » من غير إشارة إلى ذلك في 
الامش . 

“ا على أن هناك رسماً » له دلالته النحوية » مثل حذف حرف العلة من 
آخر الفعل المضارع » إذا دخل عليه الحازم » ففي هذه الحالة أرسم 
الفعل محذف حرف العلة » وأشير إلى ذلك في الامش . 
ومثل ذلك الأسماء المنكرة المنقوصة في حالبي الرفع والحر » فإنه 
يرسمها بإثبات الياء في الحالتين » ففي هذه الحالة أرسمها بحذدف 
الياء لإنابة التنوين عنها » كما هو الراجح عند جمهرة النحاة » وعليه 
الرسم الآن » وأشير إلى ذلك في الهامش . 

4 في هوامش المخطوطة تصويبات » أثبتها الناسخ » إما من نفسه » 
وإما ثقلا” عن نحم الدين ابن .حمدان »2 ففي هذه الحالة : أثبت 
التصويب في صلب الكتاب » وأشير في الامش إلى الخطأ » كما أشير 
إلى أن التصويب من الناسخ » أو مما نقله عن ابن حمدان . 


منهج المؤلف في هذا الكتاب 


لكل مؤلف منهج » صرح به في كتابه » أو أدركه القارىء بطريق 
الاستقراء والتتبع » والسواد الأعظم من العلماء الأقدمين » لا يصرح عنهجه 
موجزين ذلك فيما يلي : 

أولا” : نبج المؤلف ني كتابه نبج المقارنة بين الآراء الأصولية في 


انا 


كتابه » ولم يقتصر على إيراد المذهب الحنبلي . 

ثانياً : حرص المؤلف كل الخرص على بيان المذهب الحنيلي » وبسطه في 
كل مسألة تعرض لا . 

ثالثاً : الدقة في عزو الاراء إلى الإمام أحمد » هل ذلك بطريق النص » 
أو بطريق الإشارة » أو بطريق الإعاء . 

رابعاً : كان يحاول إشراك القارىء في كيفية استخراج نسبة القول إلى 
الإمام أحمد » حيث كان يورد اللفظ المنقول عنه » ثم يبين من أين أخذ رأي 
الإمام أحمد » وكيف أخذه . 

خامساً : كان المؤلف لا يأخذ الروايات عن الإمام أحمد عشوائية؛ بل 
كان يربط كل رواية بمن نقلها عنه من أصحابه فيقول مثلا” : روى 
صالح » روى عبد الله ... » حى يعطي القارىء الثقة فيما ينقل . 

سادساً : لم يقتصر المؤلف على نقل رواية واحدة في المسألة » بل كان 
ينقل كثيراً من الروايات » وإن اختلفت » ثم يشرع بعد ذلك في ترجيح 
الروايات على بعض » مع بيان أن الأخذ ببذه هو الأليق بمذهب الإمام 


أحمد © وهكدا 0 
سابعاً : كان من منهج المؤلف مناقشة الآراء » واخختيار واحد منها 
مدعوماً بالحجة والبرهان . 


ثامنآً : عند عرضه لمسألة من المسائل » فإنه يرتب عرضها على الشكل 
الآني » ماهية المسألة » الرأي المختار » الآراء الأخرى » أدلة الرأي 
المختار » ذكر الاعتراضات الواردة على أدلة الرأي المختأر والرد عليها » 
أدلة الآراء الأخترى والرد عليها . 

تاسعاً : إذا كانت المسألة متشعبة » فصل القول فيها » وحرر محل 


من 


التزاع » وبِيّنه » حتى يكون الكلام واضحاً في المسألة . 

عاشراً : إن لم يكن ني الحلاف ثمرة » بل كان خلافا لفظياً » بين ذلك 
المؤلف ووضحه . 

حادي عشر : كان استدلال المؤلف في المسائل الي تكلم عنها بالكتاب» 
والسئة » والإجماع 4 والقياس » وآثار الصحابة » وما ورد عن العرب 
شعراً ونئراً » وما نقل عن أنمة اللغة من أقوال . 

ثاني عشر : علي المؤلف بإيراد - بالإضافة لأقوال الحنابلة ‏ أقوال 
الشافعية » والحنفية » والأشعرية » والمعتزلة في معظم المباحث الي تكلم 
فيها » على عكس ها فعل مع المالكية » والظاهرية » فقد كان ورودهما 


ثالث عشر : يحرص اأمؤلف على عدم التكرار إلا في النادر » فإذا ما 
وجد أن الكلام يتمائل في موضعين » أحال الكلام في الأخير على الكلام في 
الأول » كما فعل في صيغة كل من الأمر » والنهي » والأخبار » وكا صنع 
في الفورية في النهي » والتكرار فيه » حيث أحال الكلام هنا إلى الكلام في 
الأمر. 

رابع عشر : قد بين المؤلف منشأ لحلاف في مسألة أو أكار . 

خامس عشر : ربما أعاد المؤلف الكلام في بعض المسائل إلى أصل من 
الأصول » ثم يأخذ يفصل القول بناء على ذلك الأصل . 

سادس عشر : وأولا" وأخيراً كان من منهج القاضي في هذا الكتاب 
وغيره المناقشة الحادئة » بعيدة عن كل ما يخل” بآداب البحث والمناظرة . 


أن 


مصادر المؤلف في هذا الكتاب 


تنوعت مصادر المؤلف في هذا الكتاب » فمنها ما صرح به » ومنها مالم 
يصرح به » ولكن استطعنا ‏ بعون الله وتوفيقه ‏ أن نضع أيدينا عليها 
بطريق البحث والتتبع » ويمكن تصنيف تلك المصادر إلى المجموعات 


لاتبية: 


مصادر في العقيدة : 
من المعلوم أن هناك أبحاثاً في علم الأصول لما علاقة بالعقيدة » أو ما 

يسمى بعلم الكلام » ولا يسع الأصولي عند الكلام عليها إلا الرجوع إلى 

مصادرها » وهو ما صنع المؤلف » ونحن هنا نشير إلى أهمها : 

أولاة : ١‏ كتاب الإيمان » ( للإمام أحمد ) » نقل المؤلف منه ما يدل على 
رأي الإمام أحمد في مسألة . إذا روى العدل عن العدل را 
ثم نسي المروى عنه الحبر » فأنكره » فهل يقبل ذلك الحبر أو 
برد ؟ وقد كان رأي الإمام أحمد هو قبول الحديث ني مثل 
تلك الحال » انظر ص ( 957 555 ). 

ثانيً : « كتاب الرذ على أهل الإلحاد » ( لأني بكر ابن الأنباري ) 

رجع المؤلف إلى هذا الكتاب في بحث المحكم وامتشابه » عند 


يذرا 


هس قر سبع 


تفسير قوله تعالىٍ ورن يم تأويله إل الله والرراسخون . 
في العام يوون .. ) ص (584) . 


ثالشاً : « كتاب القدر » ( لأني بكر عبد العزيز بن جعفر » غلام 
الحلال ) » كان من مصادر المؤلف ني مسألة صيغة الأمر هل 
هي للوجوب أو لا؟ عند الاستدلال بأمر الله تعالى لإبراهيم 
بذبح ولده ص )5١5(‏ . 

مصادر في التفسير وعلومه : 


من المسلمات لدى الأصوليين وغيره 


9 أن كتاب الله تعالى هو المصدر 


الأول للتشريع » وقد تعرض العلماء لهذ الكتاب بالشرح والإيضاح » وهو 
ما نسميه ( علم التفسير » » لذلك رجع المؤلف إلى بعض كتب التفسير 
وعلومه » أشهرها خمسة : 


أوله 


« تأويل مشكل القرآن » ( لابن قتيبة الدينوري ) « مطبوع ) 2 


لم يصرح المؤلف به في كتابه » وقد أفاد منه في فصل في قيام 
بعض الحروف عن بعض » ص )5١8(‏ » بل نقل كلام ابن 
قتيبة بالنص » ولح يزد عليه . 


: «غريب القرآن » ( لابن قتيبة الدينوري ) » رجع المؤلف إلى 


هذ الكتاب في مسألة لفن لحك ل العا من الفدل اباد 
تفسير قوله تعالى: ( إنى ي اأرَى في المتام لك ى أذ'بحُلك ) 
ص )86١8(‏ . 


: كتاب التفسير ( لأني بكر عبد العزيز بن جعفر » المعروف بغلام 


الحلال ) » أفاد منه المؤلف في عدة مواضع منها : 
١‏ - أسماء الأشياء » هل حصلت عن توقيف أو عن مواضعة ؟ 


ركنا 


ص )١19957(‏ 2 عند الكلام على تفسير قوله تعالى : (وعتلم” 


.دل 3ت س 


آدم الأسماء كلها). 
٠‏ - إذا ورد الأمر متعرباً عن القررائن اقتضفى الوجوب ص 


(0) عند الاستدلال بقوله تعالق : ( 0 قْدْنا 
للملا ئكة 1# رلادام فهك وأ ل 
إبئليس” التم' بتكن من الساجد ين .. . ) » على أن 
الأمر يقتضى مدن على ذلك فهل إبليس من 
الملائكة أو من الحن ... 

"ا ب مسألة وقوع لبذي ترآ م 90 عد كا عل 
قوله تعالى : ( وَأُشْربوا | في قدوبهم العجل 
ره شر فار أولة ؟ 

4 مسألة : ليس في القرآن شيء بغير العربية ص 0/١17(‏ » 
فقد نقل المؤلف هذا الرأي عنه . 

ه ‏ مسألة : تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد ص )/١7(‏ عند 
الكلام في تقسيم التفسير إلى : ما لا يعلم تأويله إلا الله 
عاك ١‏ رن يد نار ل كن لاق عد رسال الذي 
نزل به القرآن . 

١‏ مسألة تعليم التفسير ونقله وما في ذلك من الثواب ص 
(14/) » حيث نقل المؤلف حديث أبن مسعود -- رضي 
الله عنه ‏ « كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات » لم 
بجاوزهن ... ) من التفسير المذكور . 

7 في مسألة « بيان الكبائر من المعاصي و علد تمد اوه 
تعالى : ( إن "تنييوا كبائر ماشهو ون عننه 2 
ص (55). 


أغرا 


رابعاً 


0 : 


عبت اقل للف يعن اديت ز الذي ان فقهنه ني الدين » 
وعلمه اتتأويل ) . 


: « معاني القرآن وإعرابه » ( لأني إسحاق الزجاج ) طبع منه 


منه جزآن » رجع المؤلف إليه في موضعين : 

١‏ - عند الكلام في مسألة : إذا أمر الله تعالى نبيه ل بفعل 
غيادة + ليس فيه مخصيض. 4 فهل تشاركه أمنه في. ذلك » 
عند الاستدلال بقرله تعالى : ( دا ا لبي إذا 
م 

؟ ل عند الكلام في مسألة : استثناء الأكثر » عند الاستدلال 
بقوله تعالى : ( قث فيهم ألف سّنة إلاآ ختمسين 
عناماً) ص (551) . 


مصادر في الحديث وعلومه 5 


وإذا كان كتاب الله تعالى هو المصدر الأول للتشريع » فإن الحديث 
هو المصدر الثاني فمن البداهيات أن يرجع الأصولي إليه قْ مصادره » 
وقد حفل الكتاب بكثير من هذه المصادر » أهمها : 


أول” 


: جزء في الإجازة وامناولة والقراءة صنفه ( محمد بن مُخلد بن 


حفص العطار ) أفاد المؤلف منه في موضعين : 


١‏ - عند كلامه على صيغ التَحَمّل والآداء الحديث ص 
(ولاهق) ع حيث نقل عنه رواية عن الإمام أحمد في جواز 
العرض على المحدث . 


4 


ثانا 


رابعاً 


؟ - عند كلامه عن الترجيح بين المتعارضين الذاين لم يمكن 
الجمع بينهما » وهو الترجيح الذي لا يعود إلى الإسناد » 
ولا إلى المن » بل إلى شيء غيرهما » ضمن المرجع 
٠‏ السادس ص )٠١54(‏ . 


: جزء فيه السنة ( لجرب بن إستافل الشظل ).تمل منه الولف 


رواية عن الإمام أحمد تنُسَّوي بين ( أخْبرنا ) و ( حداثنا ) 


' إذا كان سماعاً من الشيخ ص (ل/اا9) 


ار ا ل ل 0 


عدن كن عن مع تسل والأداء للحديث 1 04 
(186) . 


: سئن الدارقطى ( لعلى بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي 


المعروف بالدارقطي ) » « مطبوع » نقل المؤلف عنه حديثاً 
ذكره بسنده ليدال به على عدم جواز نسخ القرآن بالسنة » وأن 
ذلك لم يوجد » ص (7475) . 


: كتاب العلل ( لأحمد بن محمد الطائي » المعروف بالأثرم ) 
أفاد المؤلف من هذا الكتاب في مواضع : 


١‏ - في مسألة : إذا روى العدل عن العدل خبراً » ثم نسي 
المروى عنه احبر » وأنكره » فهل يقبل الخبر في مثل هذه 
الحالة » أو يرد ؟ عندما نل عن الإمام أحمد ما يدل على 
قبول ذلك الحديث ص (450) . 

؟ ل في مسألة : إذا أراد الراوي تجحزئة الحديث » بأن ينقل 


:١ 


سادسا 


بعضه » ويترك بعضه صز"١١1)‏ عندما نقل عن الإمام 
أحمد ما يدل على جواز ذلك . 


: كتاب العدّل ( لأحمد بن محمد بن هارون » أبو بكر الحلال ) 


أفاد منه المؤلف في موضعين : 
١‏ - عند نمل المؤلف لكلام الإمام أحمد في ترجيح بعض 
كم ل ا 
مما رواه عن أني الحارث عن الإمام أحمد أنه قال : 
مرسلات سعيد بن المسيب صحاح » لا يرى أصح من 
مرسلاته ... 
٠‏ في مسللقة إذا أراد الراوي تقطيع الحديث » بأن ينقل 
بعضه » وييرك بعضه» ص(8١١٠)‏ فقد نمل المؤلف عنه 
قوله : أبو عبد الله لا برى بأساً باختصار الحديث ... 


مصادر في الفقه وأصوله : 


أما المصادر في الفقه وأصوله » فقد كان لها نصيب الأسد ني الكتاب » 
وهي على قسمين » قسم لم يصرح المؤلف بالرجوع إليه » وقسم صرح 
بالرجوع إليه : 


أما القسم الأ 


أكبر 0 


أو هت 


. « الفصول » أو « أصول اللحصاص » » ( لأحمد بن علي الرازي » 


أبو بكر الخصاص ) «١‏ مخطوط ) » فقد نقل عنه بالنص في 
ص )٠٠١(‏ »© عند الكلام على البيان وأقسامه 3 كنا أفاد منه في 
مواضع أخر » أشرنا إليها في حينها . 


1:3 


ثانيماً 


ا المعتمد في أصول الفقه » ( لأني الحسين البصري ) » « مطبوع ( 


فقد أفاد منه المؤلف في نقل آراء المعترلة ؛ وأدلتهم » كا أفاد منه 
في بعض اللحوانب المنهجية . 


أما القسم الثاني ؛ فقد رجع المؤلف إلى مصادر أهمها : 


# 


أولا 


رابعاً 


9 : جزء فيه مسائل في أصول الفقه ( لأبي الحسن الحزري ) رجع 


إليه المؤلف في مسألة تخصيص العموم بالقياس ص (517) عنداما 
نقل من هذا الحزء كلام الإمام أحمد : « حديث رسول'الله 
لام لا يرده إلا مثله ) . 


: جزء من شرح مر اللدرق ي ( لأني إسحاق ابن شاقلا ) » في 


مسألة 0 بالقياس ص (57ه) عنده! نقل عن أني 
إسحاق ما يدل على أن النابلة في تلك المسألة على قسمين ء قسم 


يجوز » وقسم ينم . 


: كتاب « أصول الفقه » » ( لأبي الفضل التميمي ) » رجع المؤلف 


إلى هذا الكتاب في مسألة هل في القرآن مجاز أولا" ؟ ص (5937) » 
حيث نقل المؤلف قوله : «١‏ والقرآن ليس فيه مجاز عند 


: كتاب ١‏ التقريب في أصول الفقه » » ( لأني بكر الباقلاني ) 


أفاد منه المؤلف في مسألة : هل يصح اسئئناء الأكثر أولا” ؟ 
ص ( 555 ) حيث نقل المؤلف أنه نصر عدم صحة ذلك في 
كتابه المذ كور . 


: كتاب « التنبيه » ( لألي بكر عبد العزيز بن جعفر »2 غلام 


الحلال ) » رجع المؤلف إلى هذا الكتاب في مسألة : إذا ورد 
العام » » فهل يحب العمل به في الحال قبل البحث عن المخصص » 


1 


سادساً 


سابعاً 


أو لا ؟ ص (7ه) » حيث ذكرأن أبا بكر عبد العزيز رأى في 
كتابه ( التنبيه » أنه يحب العمل بالعموم عند وروده 3 حى بأني 


المخصص . 


: كتاب١‏ الشائي ) (...) نقل المؤلف منه ص (494/) رواية عن 


الإمام أحمد » تدل على أن فعل الني مَلِئٍَ ليس بواجب . 


: « مسائل الحرزي » » أفاد المؤلف من هذا الكتاب في عزو مسألة 


نسخ الأخف بالأثقل ... إلى الظاهرية ص (7/86) . 


: مسائل أبي سفيان الحنفي » » رجع المؤلف إلى هذا المصدر في 


مسألة إذا ورد العمو م هل يجب العمل به فور وروده قبل البحث 
عن دليل خصصه 2 ؟: ص (58ه). 


: « مسائل في أصول الفقه » » ( لأني الحسن التميمي ) » كان 


هذا الكتاب من مصادر المؤلف في مسألة : هل كان الني ملا 
متعبداً بشريعة من قبله أو لا ؟كص (هلا). 


: مسألة مفردة » ( لأني الحسن التميمي ) » نقل المؤلف من هذه 


المسألة : أن الإمام أحيد يقرل : إن أفعال الني صلق لا تدل 
على الإيجاب » ص (7/) » كما رجع المؤلف إلى هذه المسألة 
ص (5174) . 


مصادر لغوية ونحوية : 

لا كانت اللغة هي أحد المناهل الي ينهل منها الأصولي » كان ازاماً 
على المؤلف أن يرجع إلى مصادرها ويفيد منها » وقد فعل المؤلف ذلك » 
حيث رجع إلى مصادر لغوية » أهمها : 


أولاة 


: « الجامع في النحو » ( لابن قتيبة الدينوري ) » أفاد المؤلف من 
كنذا الكتاب في موضعين : 


ء 


. )558-5510( عدم صحة استثناء الأكثر » ص‎ - ١ 
, )50/5( انيت عدم صحة الاستثناء من غير الجنس » ص‎ 
انا : « جوابات مسائل » ( لابن قتيبة الدينوري ) « مطبوع » وقد‎ 
: رجع المؤلف إليه في موضعين‎ 
. )58( تعريف الفقه لغة ص‎ - ١ 
. )557( ؟ ل عدم صحة استثناء الأكثر ص‎ 
تالش : كتاب ( الاستثناء والشروط ») ( لابن عرفة النحوي ) أفاد‎ 
» المولف من هذا المصدر في مسألة : عدم صحة استثناء الأكثر‎ 
1) فلن الاك ابا‎ 
رابعاً : كتاب « غريب المصنف » ( لأني عبيد القاسم بن سلام ) كان‎ 
من مر اجع المؤلف 2 مسألة مفهوم المخالفة هل هو حجة‎ 
.)454( أو لا ؟ ص‎ 


مصادر متنوعة : 
وهناك مصادر غير محتصة بعلم من العلوم » نورد أهمها فيما يلي : 

أولاة : «أخبار أحمد » ( لأني حفص ابن شاهين ) » رجع إليه المؤلف 
في نقل رواية عن الإمام أحمد » يقول فيها : ١‏ إن العقل في 
الزآهن ). ض (89). 

انياً : «١‏ الرسالة » ( للإمام أحمد ) » نقل المؤلف من هذه الرسالة ما 
يدل على أن الإمام أحمد يقول : إن خبر الواحد لا يوجب العلم 
الضروري . ص (848 ) . 

الشأ : « شرح السنة » ( لأني محمد البربماري ) رجع المؤلف إليه ي 
موضعين : 
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رابع 


١‏ - نقّل قول « البربهاري » : إن العقل ليس باكتساب » وإثما 
هو فضل من الله تعالى » ص (886) . 

٠‏ - نقل قول « البربهاري » أيضاً : العقل مولود » أعطى كل 

إنسان من العقل ما أراده الله تعالى ... ص (44) . 


: كتاب ١‏ السنة » ( للإمام أحمد ) » أفاد المؤلف من هذا الكتاب 


قُ مسألة المحكم والمتشابه ص (584) . 


إلى هذا الكتاب ني المواضع الآنية : 

2١45 2١4" ( في تعريف المجمل وذكر أمثلة له » ص‎ - ١ 
.) ١119 5 

؟ - في مسألة : إذا ورد الأمر متعرياً عن القرائن اقتضى 
الوجوب » ص (717) . 

ل في مسألة : هل يدخل العبيد في الحطاب المطلق ؟ ص 


(49*) . 
ل في مسألة : الأمر المطلق هل يتناول الكافر كتناوله 
المسلم ؟ ص (9ه") . 


ه - في مسألة : دليل الحطاب » ص (4017) . 

. )485( ل في مسألة : صيغة العموم ص‎ ١ 

7 - في مسألة : الاسم المفرد إذا دخله الألف واللام » هل 
يقتضي العموم أو لا؟ ص (015) 

م - مسألة : وجوب الرجوع إلى تفسير الصحابة ص 
07 . 


سادساً 


سابجاً 


: كتاب ١‏ العقل » ( لأني الحسن التميمي ) » رجع المؤلف إلى هذا 


الكتاب في مباحث العقل » ص ( 88 ٠»‏ 884 2 944). 


: مجموع فيه مسائل ( لأبي بكر عبد العزيز » غلام الحلال ) ؛ 


أفاد المؤلف من هذا الكتاب في مواضع : 
١‏ - في تعريف البيان ص )٠١9(‏ . 

؟ ل في أقسام البيان ص (10) . 

م في صيغة العموم ص (488) . 


: مسائل إسحاق بن ابراهيم » رجع المؤلف إلى هذا الكتاب في 


مسألة تقطبع الخبر » بأن ينقل الراوي بعضه ١‏ ويترك بعضه » 
ص .)٠١1١5(‏ 


: مسائل صالح بن الإمام أحمد » نقل المؤلف من هذا الكتاب 


رواية عن الإمام أحمد ني التسوية بين « قال رسول الله ينه » 2 
وبين « قال الني عَلِثّم » ص (177) . 


/ى'2 


تقريم الكتاب 


الحقيقة أنه يصعب على الباحث أن يقوّم أعمال الآتخرين » ويخاصة إذا 
كان صاحب العمل من الفحول في ذلك . وبعد تردد أقدمت على ذلك » 
حرصاً على الإنصاف ٠‏ وبياناً لا توصلت إليه » وسوف أتكلم بإيجاز » 

أولا” : إن الكتاب - في نظري - يعد أول كتاب وصل إلينا » جمع 
شتات أصول الحنابلة ونظمها في أبواب ومسائل وفصول . 

ثانياً : والكتاب يعد أيضاً مصدراً أصيلا” في أصول الحنابلة » ل لم لفه 
من الدراية الكافية بالمذهب الحنبلي » أصولا” وفروعاً . 

ثالثاً : ويمتاز الكتاب بأن مصادره أصيلة » ويخاصة ما ينقله المؤلف عن 
الإمام أحمد من الروايات » وما ينقله عن أصحابه من الآراء . 

رابعاً : ولم يقتصر المؤلف على إيراد رواية واحدة عن الإمام أحمد ؛ 
بل كان يسوق كثيراً من الروايات » وبخاصة إذا كانت ممتلفة . 

خامساً : ولم يرك تلك الروايات على ما هي» بل أخذ يرجح بعضها 
على بعض » ويبين أن الأخذ ببذه الرواية مثلا" هو الأليق بمذهب 
أحمد » وهكذا... ولعمر الحق إنها لمهمة صعبة قام بها المؤلف خير 
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سادساً : ومما يسجل للمؤلف هنا دقة فهمه لما نقل عن الإمام أحمد » 
واستخراجه الحكم من تلك الروايات » ودرجة الأخذ » هل كان بطريق 
النص » أو بطريق الإعاء » أو الإشارة » أو الاحتمال ؟ وهذه المهمة لا تقل 
عن سابقتها . 

سابعاً : والكتاب أصول فقه مقارنء عدي مؤلفه بنقل المذاهب الأخرى 
في كل مسألة تعرض لا مع إيراد أدلتهم » ومناقشتها والرد عليها إذا 
خالفت ما انختاره المؤلف . 

ثامناً : كانت شخصية المؤلف ظاهرة من أول الكتاب إلى آدره » فمد 
كان يناقش الأدلة » ويرجح بين الروايات المنقولة عن الإمام أحمد » ورج 
باختيار له في كل مسألة » وهذه ميزة لا تستكثر على عالم فذ كالقاضي أني 
يعلى. 

تاسعاً : كان المؤلف موفقاً في الاستدلال على إثبات حكم أو نفيه » 
بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وما روي عن الصحابة والتابعين من 
الآثار » حتى صار ذلك سمة بارزة في الكتاب» على أنه لم يخل مسن 
المماحكات العقلية » ولكنها كانت بقدر . 

عاشراً : كان المؤلف يربط المسائل بالمدلول اللغوي النص الذي يستدل 
به » سواء كان النص المستدل به من الكتاب » أو السنة أو الآثار عن بعض 
الصحابة » أو أبيات شعرية » أو قطع نعرية » أو أقوال أثمة اللغة » وهذه 
هيزة أدرى تستحق الثناء . 


حادي عفن +" [ذ1: كانت المسالة الى تعترين ذات: شعن سدور 
المؤلف محل النزاع » وبينه » حى يكون الكلام على جزئية معينة » لا لبس 
فيها » ولا غموض . 
:1 


العدة في اصول الفقة ب 6 


ثاني عشر : إذا كان اللحلاف ني المسألة لفظياً » لا تمرة منه » بين 
ذلك . 

ثالث عشر : إذا تمائلت الأدلة في مسألتين » فإنه لا يكرر الأدلة في 
المسألة الثانية » بل يحيل إليها » فمثلا” لما جاء على باب النهي أحال الكلام في 
مسألة الفورية » ومسألة التكرار في النهي إلى الكلام في مسألة الفورية 
والتكرار في الأمر.. 

رابع عشر : كان المؤلف موفقاً إلى حد كبير في ترتيب الأبواب . 
عرف فيه كثيراً من المصطلحات التي يحتاج الأصولي إلى معرفتها . 


المآخذ التي أخذتها على المؤلف 


هناك بعض الملاحظات على المؤلف » يمكن إجمالها في الآني : 


: أفاد المؤلف من بعض الكتب » بل نقل منها بالنص ؛ ولم يشر 

إليها » وكات الأولى أن يشير إليها » وأشهر هذه الكتب 

ثلاثة : 

١‏ - أفاد المؤلف من كتاب « الفصول ني أصول الفقه  »‏ أو « أصول 
الخصاص» - ١‏ مخطوط » - تأليف أبي بكر أحمد بن علي الرازي ؛ 
لمشهور بالحصاص » المتوفى سنة (./ام ه)» ني كتابه : العدة » : 
بل نقل عنه بالنص عند كلامه على البيان من ص ( .)1١١-- 31١١‏ 

؟ وأفاد المؤلف أيضاً من كتاب « تأويل مشكل القرآن » - « مطبوع )- 
لابن قتيبة » المتوفى سنة (175؟ ه) وذلك عندما تكلم المؤلف عن 
نيابة بعض الحروف عن بعض ص )5١8(‏ + بل نقل منه بالنص ء 
ول يشر إليه . 

م« كا أفاد من كتاب « المعتمد في أصول الفقه  »‏ « مطبوع » - لأبي 
الحسين البصري المعتزلي المتوفى سنة (45 ه) ء وذلك في المنهج 
العام » وني بعض الأدلة » وني نقل آراء المعتزلة وأدلتهم . 

ثانياً : استدل المؤلف بالأحاديث الموضوعة » « كحديث : ( تبارك 

الذي قسم العقل بين عباده واستأثر » إن الرجلين تستوي 

أعمالهما وبرهما وصلاتهما وصومهما ٠‏ ويفترقان ني العقل ) 

حتى يكون بينهما كالذرة في جنب أحد ... ) ص (15) . 


و 


أولا 


6١ 


سادساً : 


وكبحديث : ( إني خلقت العقل أصنافاً شى كعدد الرمل » فمن 
الناس من أعطى من ذلك حبة واحدة » وبعضهم الحبتين ) .. 
صضص(95). 

وكحديث : ( خطاني للواحد خطاب للجماعة » وحكمي على 
الواحد حكم على الجماعة ) ص ( "١‏ ) . 


وكحديث ( كلامي لا ينسخ كلام الله » وكلام الله ينسخ بعضه 


بعضاً ) ص ( "ولا 4ؤل/ا ) . 


: نقله عن بعض رواة انهموا بالوضع والكذب ٠‏ كأني الحسن 


التميمي وأحمد بن محمد بن مخزوم » وقد أشرت إلى ذلك في 
موضعه ص (85 )2 295 0986 )95). 


ّ استدلاله بالمرسل الضعيف » كحديث : و تعب حتنك: ) 


.)١١"ه‎ -١54١( ص‎ 


: حصل من المؤلف تناقض في حكمه على قوله تعالى : حرمت 


00 أمهائكم ) و ( حرمت 2 ال ( 


حيث قال : إنها مبينة » وذلك عند كلامه عن «١‏ البيان ه ص 
)٠١5(‏ »2 ولا جاء إلى الكلام عن «المجمل؛ ص )١45(‏ قال : 
إبا عميلة.. 
كا ذكر آية ( حرمت عذيكم الميمة” ) ص (*7١ه)‏ »2 
وص )50١18(‏ 2 وصرح في هذين الموضعين أنها عامة » وهذا 
ينافي كونها مجملة . كا ذكر آبة (ح رمت عللتيككم أمهائكم) 
ص (018) وصرح بأمباعامة » وهذا يناي كونبا مجملة أيضاً . 
يتسم أسلوب المؤلف بالسهولة » وعدم التكلف » ولكن وجد 
مع هذا عيارات ركيكة ‏ وتركميات خير مترابطة » وقد أشرنا 
إلى ذلك في حينه . 
أما لغة الكتاب ففصيحة بشكل عام » يعتورها في بعض الأحيان 
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س١‎ 


سابعاً : 


هنات لغوية » لا تتمشى وفصبح الذّغة العربية » وأضرب على 
ذلك بعض الأمثلة : 

جيء (أم) بعد (هل) في مثل قوله : أسماء الأشياء هل حصلت عن 
توقيف أم مواضعة ؟ ص (110) » و (أم) لا تأني بعد هل في مثل 
هذه الصورة على الراجح عند العلماء . 

دخول (أل) على (بعض) كما في ص )١9١ » ١4١(‏ وذلك مجاف 
لفصيح اللغة العربية . 

عدم ذكر الفاء في جواب (أما) كما في ص (150 © 155) »2 وإن 
كان قد ورد بعض الشواهد العربية حذفت فيها الفاء في جواب 
( أما) » ولكن حكم على تلك الشواهد بالشذوذ . 

عدم إظهار الحركة على الحرف الأخير » والالتجاء إلى التسكين لآخر 
الكلمة كما في ص )7٠٠١(‏ في قوله : ( بأن هناك مضمر محذوف ) 
وقد صوبناها هكذا : ( بأن هناك مضمراً محذوفاً ) » وكما في ص 
(م4) في نقله للحديث : ( كل الناس أكفاء إلا حائلك أو حجام ) 
وقد صوبناه هكذا ( كل الناس أكفاء إلا حائكا أو حجاماً ) ولعل 
ذلك من صنع الناسخ : ش 

دخول (أل) على (غير) كما في ص (41) » وذلك لم يرد في لغة 
العرب » وإنما هو تعبير أحدثه الفلاسفة والمتكلمون . 

من المعلوم أن الكتاب أصول فقه مقارن » عي مؤلفه بنقل الآراء 
الأصولية » إلا أن هناك آراءاً عزاها المؤلف »© ولم يكن ذلك 
العزو محرراً » والحقيقة أنها كثيرة » لذلك سأقتصر على الإشارة 
إلى بعضها بذكر الصفحة فيما يلي : صفحة (١8١»لاه"!‏ » 
ما عام0 ادم ا رمع اناه 2 هلاه )2 شلاة 2 5584 ). 
وقد حررت العزو في كل مسألة بإعادتها إلى مصادر أصحابما 
الأصيلة » ولم أرّ حاجة في إعادة الكلام هنا . 


رلك 


ثامناً : يقدم ني بعض الأحيان التعريف في الاصطلاح على التعريف في 


تاسءاً 


-ذ١‎ 


5 ب 


اللغة » كما في تعريف الواجب ص )١5١  ١60(‏ »© وتعريف 
الفرض ص ( 15١-١5١‏ ) » وتعريف المندوب ص (؟5١1)‏ 
وهذا خلاف الألوف . 
: هذا فيما يتعلق بالمنهج العام » ولكن هناك تعقبات تتعلق بمادة 
الكتاب نفسه » نذكر أهمها فيما يل : 
استدلال المؤلف بكلام الإمام أحمد ص )١148-147(‏ على أن قوله 
تعالى رس عي الباق )عل وهر تلان 
خطأ » لأمور ثلاثة ذكرما في الموضع المشار إليه . 
من معاني (اللام) التمليك » وقد مثل لها المصنف ص )5١4(‏ بقوله : 
ودار لزيد » » وهذا المثال إنما هو للتملك » أما مثال التمليك فهو : 
«وهبت المال لزيد » . 
ا د ورود الأمر بعد الحظر » بقوله 
تعا : ( فإذا طعملتم فائه نتَشروا ) وقد تعقبه المجِد في 
ا 4 
قلت : لأن الأمر بالانتشار لم يأت بعد حظره . والله أعلم . 
ساق المؤلف ص )١05(‏ في مسألة ورود الأمر بعد الحظر » كلاماً 
للإمام أحمد ليبين أن رأي الإمام في هذه المسألة : هو الإباحة » 
وقد تعقّبه المجد في « المسودة » ص )١7(‏ بأن كلام الإمام أحمد لا 
يدل على ذلك . 
وعصاو ا قر بر دم وا م ا بن 
استفيد بقوله : « فاقتلوا المشركين » . بل استفدناه بقوله تعالى : 
« قاتلوا را الآخر » وغيرها من الآيات 
الي لم يتقدمها حظر ) . 
وقد تعقبه المجد في « المسودة » ص ( ١9‏ ) بقوله : ( وهذا ضعيف » 
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بل الأمر بعد الحظر يرفع الحظر » ويكون كما كان قبل الحظر » 
والأمر في هذه الآية كذلك ) . 
5 حكى المؤلف ص (755) الإجماع على أن النهي يقتضي التكرار » 
وحكاية الإجماع هذه غير صحيحة » وقد بينت ذلك في الموضع 
المشار إليه . 
ا - عقد المؤلف فصلا ص )”"١(‏ في الدلالة على أن الحكم إذا توجه 
إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره » وني أثناء ذلك ذكر أن الني 
عَلِتَمٍ إذا خص” واحداً بحكم بين وجه التخصيصء ثم مثل لذلك بأمثلة 
منها : تخصيص الزبير بلبس الحرير » وقد لاحظت عليه في هذا أربع 
ملاحظات : ٠‏ 
الأولى : أنه عبر ب (تخصيص) وهو مشعر بأن ذلك الحكم خاص 
بالزيير رضي الله عنه » لا يتعداه إلى غيره » وليس 
الأمر كذلك » بل هو ترخيص له ولكل من أصيب 
عرضه. 

الثانية : أن الترخيص الوارد في الحديث لاثنين هما : الزبير » 
وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما وليس للزبير 
وحده » "ما ذهب إليه المؤلف . 

الثالثة : أن الواجب أن يذكر المؤلف علة الترخيص » وهى 
الحكة » حبى يدخل في الحكم من توفرت فيه العلة . ْ 

الرابعة : أن الحديث لا يدل على ما ذهب إليه المؤلف ؛ لأنه 
ترخيص »؛ وليس بتخصيص . 

4 - أورد المؤلف ص (هم#م  )"4١‏ كلاما للإمام أحمد ليبين أنه يرى 
دخول الني عَللٍَِ في الأمر الذي يأمر به أمته » بينا كلام الإمام أحمد لا 
يدل على ذلك » كا أفاده أبو الحطاب في كتابه « التمهيد ») الورقة 
(5"/ب). 


00 


4 ساق المؤلف ص )4١١(‏ كلاما عن الإمام أحمد ليدلل على أن الإمام 
أحمد يرى أن المكلف إذا زاد على ما يتناوله الاسم كالركوع مثلا” 
أن ذلك واجب » وهو استدلال خطأ » كما قيل في ١‏ المسودة » : 
« إنه مأخذ غير صحيح » » وقال ابن عقيل : وإنه مأخذ فاسده وقال 
أبو الخطاب : ١‏ إنه غلط » » وقد فصلت القول في ذلك في الموضع 
المشار إليه . 

٠‏ في ص (4875) خلط المؤلف ني كلامه بين مسألتين » الأولى : هل 
مفهوم الموافقة حجة ؟ والثانية : الذبين يقولون بمفهوم الموافقة اختلفوا 
في الدلالة هل هي لفظية أو قياسية ؟ 

١-استدل‏ المولف ص «(050) بقوله تعالى : ( والذرين” رو 
أزوَاجتهم ) على جواز تخصيص العموم بالقياس ١‏ وقد تعقب 
في ذلك بما بينته في موضعه . 

١‏ - نقل المؤلف ص (401) عن الإمام أحمد أنه لا يروي الحديث عن 
أصحاب الرأي » ثم بين المؤلف مراد الإمام أحمد بقوله : ( وهذا 
محمول على أهل الرأي من المتكلمين » كالقدرية وتحوهم ) » وليس 
الأمر كذلك » كما بين في الموضع المشار إليه . 

١‏ حكم المؤلف في ص «(454) بأن التدليس مكروه » ولا ينع 
من قبول الحبر » وهذا الكلام ليس على إطلاقه » وقد بسطت الكلام 
على ذلك في موضعه . 

4-لم يحرر المؤلف محل التراع ص (404) في مسألة:إذا روى العدل عن 
العدل خبراً» ثم نسي المروى عنه الحبر فأنكره... وقد حر رته في موضعه. 

١‏ وهم المؤلف ص )٠١(‏ حيث ذكر اسم الصحابي : قيس بن 
طلق » والصواب : طلق بن علي ؛ لأنه هو الصحابي الراوي لحديث 
عدم النقض من مس الذكر » كما سبق أن ذكره المؤلف ص (87:7) 
موافقاً لما قلناه» وقد جرى التنبيه على ذلك في موضعه . وبالله التوفيق. 


امك 


منهج التحقيق 


تعددت مناهج التحقيق بتعدد أغراض المحققين » لذلك رأيت من 

الأفضل أن أبين المنهج الذي اتخذته » ليكون القارىء على بينة من ذلك » 

وهذا المنهج يتلخص فيما يلي : 
أولا” : إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه » ووصف المخطوطة » وبيان 

مكان وجودها . 
ثانياً : المحاولة ‏ قدر الإمكان ‏ أن يرج نص الكتاب على أقرب 

صورة وضعه عليها المؤلف » وذاك بالمحافظة على شكل النص وموضوعه » 

إلا في الأمور الآنية : 

١‏ رسم الكتاب » فقد رسمته بالرسم في العصر الحاضر » غير مشير 
إلى ذلك في الهامش . 

؟ ‏ إعجام ما أهمله المؤلف من الكلمات » ولا أشير إلى ذلك إلا إذا 
اختلف المعبى بذلك الإعجام . 

"ا إصلاح الحطأ » وذلك عند التيقن من أن ما في النص خطأ فأثبت 
ما اعتقدته صحيحاً » بين قوسين معقوفين هكذا : 1 ]ع 
أما إذا كان الحطأ مشكوكاً فيه » فأشير إلى ذلك في الحامش من غير 
مساس بالخص . 


وك 


- زيادة بعض الحروف » أو الكلمات » أو الحمل » إذا اقتضى المقام 

تلك الزيادة » وأضعها بين قوسين معقوفين هكذا : [ 2 

مع الإشارة إلى مصدر تلك الزيادة إن وجد » سواء كان ما صوبه 

الناسخ في الهامش بنفسه » أو نقله عن ابن حمدان » أو وجدته في 

ثالثاً : تمحيص الآراء وتحرير العزوللآراء الي يذكرها المؤلف » 
وذلك بإرجاعها إلى مصادرها الأصيلة . 
ردوده على أدلة المخالفين » متى استلزم الأمر ذلك . 

خامساً : بيان موضع الآيات من السور » مع الإشارة إلى تفسير الآية 
إن اقتضى المقام ذلك . 

وإذا ورد لفظ الآبة مخالفاً لما في المصحف العثماني » فلا يخلو الآمر 
إما أن يكون ذلك قراءة أو لا» فإن كان قراءة أثبتها في النص » وأشير 
في الامش إلى أنها قراءة ؛ مع بيان من قرأ بها » ومن قرأ بما في المصحف 
العثماني ( مع ملاحظة أن الوارد في الكتاب قراءات سبعية متواترة ) وإما 
أن يكون غير قراءة » بل خطأ فأثبت الصواب مع الإشارة إلى ما ورد من 
الحطأ في الهامش . ٠‏ 

سادسا : تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب » والكلام بالتفصيل على 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة » وبيان. أقوال علماء الحرح والتعديل في 
رواة تلك الأحاديث » مع إبداء ملاحظاتي على ذلك . 

سابعاً : تخريج الآثار الواردة في الكتاب . 

ثامنآ : عزو الروايات الي ينقلها المؤلف عن الإمام أحمد إلى مصادرها 
إن وجدت . 
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تاسعاً : عزو الأبيات الشعرية إلى قائلها » وإرجاعها إلى دواوين 
أصحابها إن وجدت أو إلى المراجع الأصيلة لشعر الشاعر . 

عاشراً : عزو الأمثال مع بيان القائل للمثل والمناسبة البي قيل فيها . 

ثاني عشر : شرح المصطلحات الأصولية الغريبة . 

00 : ربط موضوعات الكتاب بعضها ببعض » حى يتمكن 

اد يحريها شرن أن تعن الاين واوا : 
إن لى يكن أهمها ٠‏ لذلك حرصت على ربطه بكتب الحنابلة في الأأصول 
وبخاصة تلميذي المؤلف أني الوفاء بن عقيل البغدادي '" وألي الخطاب 
الكلوذافي © » فقد اعتمدا على شيخهما كثيراً » وناقشاه ي بعض 
اختيار اته » وقصدي من ذلك إتاحة الفرصة للقارىء ليناقش ويقارن » حبى 
يستطيع تحديد المذهب الحنبلي في القضية الي يبحثها . 

خامس عشر : التنبيه على التعبير الذي يرد غير متمش مع فصيح اللغة 
العربية » كما نبهت على الأخطاء النحوية . 

سادس عشر : التعريف بالأعلام » وذلك بإيراد ترجمة قصيرة 
تتضمن : اسم العلم » وولادته » وهذهبه » وبعض كتبه » ووفاله . 

سابع عشر : التعريف بالكتب الواود ذكرها في الكتاب : مع بيان 


)١(‏ له كتاب « الواضح في أصول الفقه » يقع بي ثلاثة مجلدات » وقد صورته على 
ميكر وفيلم » من المكتبة الظاهرية » ثم كبرته على ورق بعد ذلك . 

(؟) له كتاب ‏ التمهيد ني أصول الفقه » يقع في مجلدين » وقد صورته على ميكر وفيلم » 
من المكتبة الظاهرية » ثم كبرته على ورق بعد ذلك . 


امك 


المطبوع والمخطوط . ما أمكن ذلك . 
ثامن عشر : التعريف بالمدن والبلدان والمواضع الغريبة الوارد ذكرها . 
تاسع عشر : التعريف بالطوائف والفرق والمذاهب . 

عشرون : وضع الفهارس الفنية العامة » وتشتمل على ها يل : 
فهرس الايات القرآنية . 

فهرس الأحاديث . 

فهرس الآثار . 

فهرس القوائي وأنصاف الأآبيات . 

فهرس الأمثال . 

5 فهرس الأعلام . 

4 - فهرس القبائل والجماعات . 

4 - فهرس الأماكن والبلدان . 

. فهرس الكتب‎ ٠١ 


4م كم ااا 


© 


وما توفيقي إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب . 


0 


العلل ل ع ةينه ساني 
29 : زارط معي ها رودلا نقته والوحوست 


50 5 5 
0 رمن قات 


متا اسيم اسم ولئ لمانا 
ولد عات 


صورة المخطوطة 
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|5 حول الفقت! 


ليت عيبت سنال البق لزي 
.ل ؟"- 56/7 م 


ممه وَعَلَقَ عليه وضع نضوضه 
1 
سو 48 ب عه مه ا 
الأْسُتاذ ب ْكليّة الشرقّة بالرتاضت 5‏ 
جاععة ابام ررس بسعود اب شيل ميد 


المهلرالزول 


مسانارمااتم 


[ الحمد لله المتقرب إليه به » حمد الراضي من عباده بشكره » وإياه 
أسأله التوفيق بمنه » وأن يصلى على محمد خيرته من خلقه » وعلى أهله 

وأصحابه من بعده » وبه أستعين على ما قصدته من رحمته ] 7" . 
زفق 


[ والفقه في اللغة : العلم » يقال : فلان يفقه الحير والشر » ويفقه كلام 
فلان أي : يفهمه ويعلمه ]27 [ وسمي العالم عالماً ] [ ؟/أ] بما يتعاطاه من. 
العلوم . 


)١(‏ هذا الاستفتاح أخذناه من كتاب : « الروايتين والوجهين » للمؤلف » ورقة 
(١/ب).‏ 

(0) هنا وقع طمس يسبب أن الورقة الأولى لحقها بعض التلف» فألصقّت برأسها 
قطعة من الورق لتقويتها » والطمس يقدر بخمسة أسطر تقريباً. وهي - في 
اعتقادي - عبارة عن الافتتاحية » وأول الكلام في تعريف الفقه لغة » يدل على 
ذلك استدلاله بقول ابن قتيبة بعد ذلك . و « أصول الفقه» كلمتان » لكل مغهما 
معنى عند الافتراق » وطما معنى عند الاجتماع » فالأصول جمع أصل » والأصل 
في اللغة : ما ينبي عليه غيره . 

() ما بين القوسين نقله الطوني في كتابه شرح مختصر الروضة» الورقة (1؟/ب) منقولا” 
عن كتاب العدة للمؤلف . 


5 


وذكر ابن قتيبة ”" في جوابات مسائل سثل عنها فقال : ١‏ الفقه في 


ملف يي سني ' . وقال تعالى : ( وإن” من" 


2 عر 352 عو - 


شيم إلا د درم ولكين' لا تفلقتهمو نتسب لهل ف 


أي 


ا تيور ٠ل‏ يقال م : الفقه ؛ لأنه عن الفهم يكون ء والعالم 


فقيه ؛ لأنه يعلم بفهمه » ” '" » فهذا موضوعه في اللغة © , 


وأما موضوعه عند الفقهاء والمتكلمين فهو : العلم بأحكام أفعال المكلفين 


)١(‏ هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » أبو محمد » من أثمة الحديث واللغة 


زفة 
فيه 


0 


والأدب . قال فيه الحطيب : « كان رأساً في العربية واللغة والأخبار وأيام الناس » 
ثقة ديناً فاضلا” » عده شيخ الاسلام ابن تيمية من أهل السنة . ونسبة البيهقي إلى 
الكر امية . رماه الحاكم بالكذب مدعياً الإجماع على ذلك وقد رد الذهي كلام 
الحا كم وعابه . ولد ببغداد وقيل بالكوفة سنة (71 ه) . وتوفي على الأصح سنة 
(كلاكم). 

انظر ترجمته في : بغية الوعاة ( 71/1 ) » والبداية والنهاية ( 48/١١‏ ) » وتذكرة 
الحفاظ ( 50/5 ) » ودائرة المعارف الإسلامية ( 750/١‏ ) » وشذرات الذهب 
(؟/19 )»2 وطبقات المفسرين للداودي ( 140/١‏ ) » والفهرست لابن النديم 
(/) » ولسان الميزان ( “/لاه" ) » والنتظم ( ٠١7/0‏ ) » وميزان الاعتدال 
( 50/7 ) » والنجوم الزاهرة ( 7/ه/) » ووفيات الأعيان (؟/45؟) . 

(44) سورة الإسراء . 

هذا النص موجود بي كتاب : ١‏ المسائل والأجوبة في الحديث واللغة » لابن قتيبة 
ص )١5(‏ 2 وبقية الكلام هو : ( لأنه إنما يعلم بفهمه » على مذهب العرب في 
تسمية الشيء بما كان له سبباً ) . 

كون الفقه لغة : الفهم » أورده أبو الحطاب في كتابه : « التمهيد » الورقة (9/أ) 
كنا أورده ابن عقيل في كتابه:« الواضح » الخزء الأول الورقة ( ؟/1) وقد -- 
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الشرعية دون العقلية!". نحو التحريم والتحليل والإيجاب والإباحة والندب 
وصحة العقّد وفساده ووجوب غرم وضمان قيمة متلف وجناية . 


بحري على العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية 9" , 


(00 


زفق 


ذكر التعريف الذي قال به شيخه أبو يعلى بصيغة التمريض . وهناك آراء أخرى 
ساقها الظوثي في شرحه على مختصر الروضة الحزء الأول الورقة 7١‏ » 77/أ) 
كنا ساقها أبو البقاء الفتوحي في كتابه :ه شرح الكوكب امثير ص )١١(‏ فارجع 
إليهما إن شعت . 

هذا التعريف ذكره أبو الحطاب في كتابه « التمهيد » الورقة ( ”/ أ) بنصه غير 
معزو لأحد . وذكر ابن عقيل ني كتابه : « الواضح » اللحزء الأول الورقة (؟/ أ) 
تعريفين : 

الأول : الفقه عبارة عن فهم الأحكام الشرعية بطريق النظر . 

الثاني : وقال قوم : هو العلم بالأحكام الشرعية بطريق النظر والاستنباط . وقد 
ذكر الطوني كثيرا من التعريفات » وناقشها مناقشة علمية » وذلك في شرحه على 
مختصر الروضة » الحزء الأول » الورقات ( 757 » 5" ) ١‏ ولمزيد من الفائدة 
راجع كتاب : « الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي »)8/١(‏ وشرح الكوكب 
المنير؛ ص )١١(‏ » و ١‏ المعتمد » لأبي الحسين البصري ( 8/١‏ --4 ) » و«شرح 
تنقيح الفصول » للقرائي ( ص١1‏ ) . 

إن أراد المؤلف أن ذلك الاطلاق قينّد بالعرف فمساّم » وإن أراد أن ذلك لغة؛ 
فغير مسلّم» فقد قال القرائني في كتابه « شرح تنقيح الفصول » ص (15) : ( الفقه 
هو : الفهم » والعلم » والشعر » والطب لغة » وإنما اختصت بعض هذه الألفاظ 
ببعض العلوم بسبب العوف كذلك نقله المازري في شرح البرهان ) . 

كا قد قال ابن فارس في كتابه « معجم مقابيس اللغة » ( 447/5 ) ما نصه : 
( الفاء والقاف والاء أصل واحد صحيحء يدل على إدراك الشيء والعلم به » 
تقول : فقهت الحديث أفقهه » وكل علم بشيء فهو فقه » يقولون : لا يفقه ولا 
ينقه » ثم اخقص بذلك علم الشريعة » فقيل لكل عالم بالحلال والحرام : فقيه ) . 
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وأما أصول الفقه فهو : عبارة عما تببى عليه مسائل الفقه » وتعلم 
أحكامها به ؛ لأن أصل الشيء ما تعلق به وعرف منه » إما باستخراج أو 
تنبيه © . فسميت هذه الأصول بهذا الاسم ؛ لأن بها يتوصل إلى العلم 
بغيرها » فتكون أصلا” له » فلا يجوز أن يقال : إن [ الكلام في ] أصول 
الفقه هو : الكلام في أدلة الفقه ؛ لأن من ذكر الدلالة على إثبات صيغة 
العموم لا يقال : إنه ذكر دليلا” في الفقه . وإنما أدلة الفقه : عبارة عن 
استعمال ألفاظ العموم وطرق الاجتهاد . والكلام في أصول الفقه ما يدل على 
إثبات مقتضى هذه الأشياء وموجيها وصحتها وفسادها . 

ولا يحوز أن تعلم هذه الأصول قبل النظر في الفروع ؛ لآن من لم يعتد 
طرق الفروع والتصرف فيها » لا يمكنه الوقوف على ما يبتغى ببذه الأصول 
من الاستدلال والتصرف في وجوه القياس والمواضع الي يقصد بالكلام 
إليها » ولهذا يوجد أكثر من ينفرد بعلم الكلام دون الفروع مقصراً في هذا 
الباب » وإن كان يعرف طرق هذه الأصول وأدلتها 9 . 


)١(‏ نقل الطوني كلام القاضي هذا وتعقبه بقوله : ( قلت : ما ذكره ني أصول الفقه 
صحبح . أما قوله : أصل الشيء ما تعلق به » فليس يجيد ؛ إذ قد يتعلق الشيء بما 
ليس أصلا له » كتعلق الحبل بالوتد في المحسوسات ٠‏ وتعلق السبب بالمسبب والعلة 
بالمعلول في المعقولات ) . انظر شرح مختصر الروضة اللحزء الأول الورقة (١؟/أ)‏ . 
وعرف أبو الحسين البصري « الأصل » بقوله : ( فأما قولنا: أصول » فإنه يفيد في 
اللغة » ما يبتى عليه غيره ويتفرع عليه ) « المعتمد » )4/١(‏ . 
وعرفه الآمدي بقوله : ( فأما أصول الفقه » فاعلم أن أصل كل شيء ؛ هو ما 
يستند محقق ذلك الشيء إليه ) » الإحكام » )8/١(‏ . 
أما « الأصل ٠‏ ني اصطلاح الأصوليين فله أربعة معان : الدليل » والرجحان » 
والقاعدة المستمرة » والمقيس عليه . انظر « شرح تنقيح الفصول » ص )١9١(‏ » 
وه شرح الكوكب المنير ص )٠١(‏ » وج كشاف اصطلاح الفنون » )88/١(‏ . 

إفةق هذا رأي المؤلف » إلا أن بعض العلماء » كابن عقيل مثلا”»يرى أن معرفة - 
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وإذا كان القصد من [7/ب] 27 وما هو متعلق بها [ الذي ] "© يقول : 
إن أصول الفقه وأدلة الشرع على ثلاثة أضرب : أصل » ومفهوم أصل 
واستصحاب حال . 

وقد قيل : إن أصول الفقه وأدلة الشرع على ضربين أحدهما : ما 
طريقه الأقوال والآخر الاستخراج . 

فأما الأقوال : فهي مثل النص والعموم والظاهر ومفهوم الخطاب 
وفحواه والإجماع . 

وأما الاستخراج فهو القياس . 

والأول أصح ؛ لأنه أعمء وذلك أنه يدخخل فيه دليل الطاب 
واستصحاب الحال » وتلك أصول عندنا . 


وم أذكر قول الواحد من الصحابة إذا لم يخالفه غيره ؛ لآن الرواية 
عن الإمام أحمد © رحمه الله مختلفة » ونحن نذكره مفرداً إن شاء الله 
حا : 


الأصول أولى بالتقديم من معرفة الفروع ؛ لأن الفروع تنبي عليها . راجسع 
« المُسَودّة » لآل تيمية ص (07/1) وه شرح الكوكب المنير ») ص )١15(‏ . 

. هنا طمس يقارب نصض سطر لم أستطع قراءته‎ )١( 

(0) هذه الكلمة لم أستطع قراءتها في الأصل الا بعد العثور عليها ضمن النص الذي 
نقله الطوني في شرحه لمختصر الروضة الحزء الأول الورقة ( 5١/أ)‏ حيث قال : 
( ومنهم من مشايخ أصحابنا القاضي أبو يعلى رحمه الله » قال في « العدة » : 
الذي يقول : إن أصول الفقه وأدلة الشرع .. ) إلى قوله:( واستصحاب حال ) . 

فيه هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني » ألفت الكتب الكثيرة في 
حياته وجهاده وعلمه وخلقه قدا وحديثاً » فمن القدماء ابن الحوزي » ومن 
المحدثين أبو زهرة وعبد الحليم الحندي وعبد العزيز سيد الأهل والمتمشرق باتون 
وغيرهم . توي ببغداد سنة ( 74١‏ ه) وله من العمر سبع وسبعون سنة . 


فى 


فأما الأصل فثلاثة أضرب : الكتاب والسنة والإجماع . 


فأما الكتاب فضربان : مجمل ومفصل » ويأتي شرحهما في باب 
الحدود ٠١‏ 
ضرب يؤخذ من النبي يئر مشاهدة وسماعاً . فهذا يجب على كل 


أحد فبوله واعتقاده على ما جاء به من وجوب وندب وإباحة وحظر » » ومن لم 
يقبله كفر ؛ لأنه كذابه في خبره . 


وضرب يؤخذ خبرا عنه » والكلام فيه في موضعين : 
أحدهما في إسناده 2 والآخر في متنه . 

فأما الإسناد فضربان : 

أحدهما متواتر والآخر آحاد . 


والمئن على ضربين : قول وفعل » وإقرار على قول وفعل» ويأقي شرح 
ذلك ُُ باب الأخبار 0 


وأما الإجماع : فيأتي الكلام في تفصيله ني باب الإجماع ©© 

وأما مفهوم الأصل فذلك على ثلاثة أضرب : مفهوم الخطاب ودليله 
ومعناه » ويأتي شرح ذلك في باب الحدود © . 

وأما استصحاب الخال فذلك على ضربين : 

أحدهما : استصحاب براءة الذمة من الواجب حى يدل دليل شرعي 


() ص .)0٠٠١(‏ 
() ص (689). 
6) الورقة ١158‏ ) وما بعدها . 
(5) ص .)١161(‏ 


فى 


عليه » وهذا صحبح بإجماع أهل العلم » وذلك مثل أن يُسأل حنبلي عن الوتر 
فيقول : ليس بواجب 22 ؛ لآن الأصل براءة ذمته حبى يدل الدليل الشرعي 
على وجوبه . 


والثاني : استصحاب حكم الإجماع » فهو أن تجمع الأمة على حكم ثم 


تتغير صفة ال مجمع عليه » ويمختلف المجمعون فيه » هل يجب استصحاب 
حال الإجماع بعد الاختلاف حتى ينقل عنه الدليل أم لا ؟ على خلاف 
بيهم 3 يأني الكلام فيه ”") إن شاء الله تعالى نه 5 


)ع0( 


2( 
لف 


الوتر غير واجب عند الحنابلة . راجع ١‏ المغني » لابن قدامة ( 117/5 )وه منتهى 
الإرادات » لابن النجار الحنبلي ( 8/١‏ )ء و ١‏ التنقيح المشبع » للمرداوي ص 
4ه )ء كا أنه غير واجب عند الشافعية » انظر « حاشية قليوبي وعميرة على 
شرح جلال الدين المحلى » (717/1) » وكذلك الشأن عند المالكية » راجع « حاشية 
الدسوتي على الشرح الكبير » ( "1/١‏ ) وما بعدها » و « الشرح الصغير » لأبي 
البركات الدردير ( 4١١/١‏ ) . 

أما الحنفية فالوتر عندهم واجب » راجع في ذلك ١‏ تيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق » للزيلعي ( 17٠١ ١4/5‏ ) » و و شرح فتح القدير » لابن الهمام -477/١(‏ 
"1 ). 

.)1١99 ( الورقة‎ 

فات المؤلف أن يذكر تعريف الأصولي » وتعريف الفقيه » وحكم تعلم أصول 
الفقه » وتكميلا” للفائدة نذكر ذلك فيما يل : 

فالأصولي - كا يقول أبو البقاء الفتوحي ‏ ني كتابه « شرح الكوكب المنيره ص 
(14) : ( هو من عرف القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية 
الفرعية ) . أما الفقيه فهو : ( من عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية الفرعية 
بالفعل أو بالقوة ) هكذا عرفه الفتوحي في كتابه السابق ذكره . 

أما حكم تعلمها » فعلى قولين : 

الأول : أنه فرض كفاية . 

والثاني : أنه فرض عين على من أراد الاجتهاد . ارجع إلى « المسودة ؛ ص(01/1)» 
و ه شرح الكوكب المنير ؛ ص )١5(‏ . 
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باب ذكر حدود " 


تحديد © أصول الفقه من ألفاظها . 


فصل 
[ في تعريف الحد ] 
معبى الحد هو : الجامع الحنس ما فرقه التفصيل » المانع من دخول ما 
ليس من جملته فيه 7» . ولذلك سمي البواب حداداً ؛ لأنه بمنع من ليس من 
أهل الدار من الدخول إليها . 


)02 راجع ني هذا الباب « الواضح في أصول الفقه » الحزء الأول الورقة ( ١٠/ب‏ ) » 
و التمهيد » الورقة (5/أ) » و« شرح مختصر الروضة » الحزء الأول الورقة 
(؟"/ب ) » و «روضة الناظر » ص (5) » و ١‏ المسودة» ص )01١(‏ »2 و ١‏ شرح 
الكوكب المنير » ص ( 78 ) . 

؟) هذه الكلمة غير واضحة في الأصل » إلا أنما دائرة بين كلمة ( تحد ) » وكلمة 
( تحديد ) ولعل الصواب ما أثبتناه . 

9) الأصوليون في تعريف «١‏ الحد » على فريقين : 
الفريق الأول : لم يعرفه ؛ لأنه يستلزم الدور . 
الفريق الثاني : عرفه » وهؤلاء اختلفوا على أقوال كثيرة » لا داعي لذكرها » 
ومن أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى المراجع الي ذكرناها قريباً . 
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وسموا الحديد بهذا الاسم ؛ لأنه بمنع من وصول السلاح إلى المتحصن 
به. 

وسميت حدود الدار والأرض ؛ لأنما تمنع أن يدخل في البيع ما ليس [/أ] 
من المبيع »وكذا يخرج منه ما ليس هو من المبيع » وسميت العقوبة حدا ؛ لما 
فيها من المنع من مواقعة الفواحش . 

ومنه إحداد المرأة في عدما ؛ [ لأنها تمتنع به ] 27 من الطيب والزينة . 

والزيادة في الحد نقصان في المحدود ؛ لأن الحد [ مى جمع ذواتاً » 
وان متفرقة حال التفصيل » فمبى ضم إليه [ قدر ] ”" زائد على 
المذكور خرج بعض الذوات من جملة الكلام ؛ فيكون الحد للبعض 7( 2 
بعد أن كان للجميع . 


وقال أبو بكر الباقلاني © : الزيادة فيه على ضربين : 


(1) غير واضحة في الأصل » والقراءة اجتهادية . 

(؟) هذه الكلمات غير واضحة في الأصل بسبب الرطوبة » وما أثبتناه هو الأقرب 
إلى الصواب إن شاء الله تعالى ؛ لأن السياق يدل على ذلك ؛ ولآن بعض الحروف 
الظاهرة تدل على ذلك أيضاً . 

0 القراءة هذه الكلمة على وجه التقريب ؛ لعدم وضوحها ني الأصل . 

(4) لا يجوز لغة دخول : « أل » على بعض ؛ حيث لم يرد ذلك في لغة العرب.» خلافاً 
لابن درستويه . انظر : القاموس ( 4/5؟) مادة : ( بعض ) . 

ف هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني أو 
ابن الباقلاني 3 أصولي متكلم 2 مالكي المذهب » بصري الولادة » بغدادي السكى 
والوفاة . توئي لسبع بقين من شهر ذي القعدة سنة )4٠1(‏ ه . 
انظر ترجمته في : « تارمخ بغداد » ( 0/9/8" ) » و «ترتيب المدارك » (088/4) » 
و« الديباج المذهب » ص (57؟) » و «شذرات الذهب » ( 178/8 ) 2 و « وفيات 
الأعيان » ( ١0/#‏ 50 ) . ش 
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منها ما هو نقصان منه » ومنها ما هو ليس بنقصان . 

فأما اللي هي نقصان نحو قولك : حد الواجب أنه في فعله ثواب » وني 
تركه عقاب » فهذا يوجب خروج كل ما ليس بصيام عن كونه واجباً » 
فعادت بالنقصان . 

وأما ليس بنقصان نحو قولك : حد الواجب : أنه فرض في فعله 
ثواب » وفي تركه عقاب » فكل فرض واجب . 

وأما النقصان من الحد فإنه أبداً زيادة فيه » نحو قولك : حد” الواجب ما 
كان في فعله ثواب » ولا يقرن به في تركه عقاب » فيدخل النفل في جملة 
الواجب ؛ لأنه مما عليه ثواب . 


فصل 
[ في تعريف العلم ] 
وحد العلم : معرفة المعلوم على ما هو به © . 


)١(‏ هذا التعريف ذكره إمام الحرمين في كتابه : « البرهان » الحزء الأول الورقة 
/٠١(‏ ب ) » ونسبه للقاضي أبي بكر الباقلاني » كا نسبه الغزالي إلى الباقلاني في 
كتابه : « المنخول » ص (8*”) . 
وقد ساق ابن عقيل في كتابه : الواضح » الحزء الأول الورقة ( ؟/ب - 8/ ب ) 
كثير من الحدود وناقشها » واختار التعريف القائل : ( العلم هو : وجدان النفس 
الناطقة للأمور يحقائقها ) . 
ومزيد من الاطلاع راجع « التمهيد » لأبي الخطاب الورقة (5/ب - 7/ب ) فإنه 
اختار تعريفاً قريباً من تعريف شيخه أبي يعلى » وانتصر له . 
وراجع أيضاً : « شرح مختصر الروضة » الحزء الأول الورقة ( 9إب - #ام/ب ) » 
و المسودة » ص (5/اه) » و « شرح الكوكب المئير » ص (19--19) . 


كو 


وقيل : تبين المعلوم على ما هو به 7" . 

وقيل : إثبات المعلوم على ما هو به | 

وقيل : إدراك المعلوم على ما هو به 27 ؛ لأن جميعه حيط يجميع جملة 
المحدود » فلا يدخل ما ليس منه » ولا يحرج ما هو منه . 

والحد” الأول أصح 7" ؛ لأن من حده : « بالتبين » ') » يبطل بعلم 
الله تعالى ؛ لأنه لا يوصف بأنه مبين ؛ لآن ذلك يستعمل في العلم الذي 

ومن بحده « بالإثبات » » لا يصح ؛ لآأن الإثيات هو الإيحاد © » ولمدا 

ومن حده « بالإدراك » » لا يصح ؛ لأنه يستعمل ني أشياء مختلفة على 
فثبت أنه يستعمل في غير العلم . 

ولو قيل : « معرفة المعلوم » » ولم يقل « على ما هو به » » كفى » 
ويكون ذلك تأكيداً ؛ لأن العلم لا يصح أن يتعلق بالمعلوم ويكون معرفة إلا 
على ما هو به » ولو تعلق به على ما ليس به لكان جهلا” » وخرج عن كونه 


)١(‏ هذا التعريف نسبه أبو الحطاب في كتابه « التمهيد » الورقة ( 1/ب ) إلى بعض 


الأشعرية . 
(5) هذا التعريف نسبه أبو الحطاب ني كتابه ه التمهيد ؛ الورقة ( 5/ب ) إلى بعض 
الأشعرية . 


فنة هكذا اختار القاضي هذا التعريف هنا » مع أنه اختار تعريفاً آخر » هو بمعبى حد 
المعترلة » ذكر ذلك عبد الحليم بن عبد السلام ني 9 المسودة » ص (970) . 

(4) في الأصل : ( التبيين ) » والصواب ما أثبتناه . 

(5) يعني : أن« الإثيات ٠‏ لفظ مشترك فهو مجمل في التعريف ؛ ولذلك فالتعريف باطل . 
انظر « التمهيد » الورقة ( ل/ا/أ) . 


يفا 


علماً » فلهذا صح أن نقتصر على قوله : « معرفة المعاوم » . 


وإتما عدلنا عن القول بأنه « معرفة الشبىء » إلى القول بأنه « معرفة 
المعلوم »؛ لأن « القول معلوم » أعم من ٠‏ القول شيء » ؟ لأن الشسيء لا 
يكون إلا موجوداً . والمعلوم يكون معدوماً وموجوداً » وقد ثبت أن المعدوم 
ليس بشي ء . 


فإذا قيل : حّداه : أنه : ٠‏ معرفة الشّبيء »: خرج العلم بالمعدوم الذى 
ليس بشي ء عن أن يكون علماً » وانتقض الحد ؛ لأنه علم بما ليس بشيء » 
فوجبت الرغبة لما ذكرنا عن ذكر ١‏ الشبيء » إلى ذكر « المعلوم » . 

والدلالة على أن حده ما ذكرنا : أن كل من عرف العلم فقد علم أنه 
معرفة » وأنه هو الذي لأجله كان العالم عالاً » وكل من عرف المعرفة اللي 
صار العالم عام بها فقد عرف العلم علماً » فكان حداً صحيحا» [/ب] كا أن 
ل" المحدث لما كان هو الموجود عن عدم» كان كل من عرفه موجوداً 
عن عدم » فقد علم أنه محداث . 

وقالت المعتزلة “© [ د ]29 العلم : « اعتقاد الشّيء على ما هو به 
فقط ؛). 1 


(1) المعتزلة إحدى الفرق المبّداّعة التي خالفت أهل السنة في كثير من أصول العقيدة 
وفروعها » وقد تعددت فرقها حى بلغت عشرين فرقة » سميت بهذا الاسم ؛ 
لأن رئيسها « واصل بن عطاء الغزال » كان يرى أن الفاسق بين متنزلتين لا كافر 
ولا مؤمن » ولما سمع منه الحسن البصري هذا طرده من مجلسه » فاعترل عثد سارية 

من سواري المسجد » وانضم إليه عمرو بن عبيد » فلما اعتزلا قيل لما ولمن تبعهما 
معترلة . راجع : « الفرق بين الفرق » ص ( 74 ء )7١١ 1١4‏ » و« الملل 
والنحل » للشهرستانى ( 860-4/١‏ ) 

(؟) غير واضحة في الأصل » ولكن السياق يدل عليها . 


27284 


وقال بعضهم : « اعتقاد الشنيء على ما هو به على غير [ وجه ]07 الظن 
والتقليد » . 

وقال آخرون منهم حلاه : « اعتقاد الشىء على ما هو بهء إذا وقع عن 
ضرورة أو دليل » . 

وقال آخرون منهم : « اعتقاد الشنيء على ما هو به مع سكون النفس إلى 
معتقّده ) . 

وكل هذه الحدود باطلة ؛ لأن من قال : ١‏ اعتقاد الشّيء على ما هو به 
فقط » » يوجب أن يكون المخمن والظان ‏ إذا اعتقد الشبيء على ما هو 
به عالاً باعتقاد ذلك الشيء » وهذا باطل ؛ للاتفاق على أن العال 9" لا يجوز 
كونه على غير ما علمه » والظّان بكون الشبيء » محد من نفسه نجويز كونه 

ولأنه ببطل قوله وقول من قال : « إذا وقع عن ضرورة أو دليل » ؛ 
وقول من قال : « مع سكون النفس » بعلم الله تعالى ؛ لأنه عالم وليس 
معتقد » ولا علمه عن ضرورة ولا عن سكون النفس . 

وعلى أن النفس عندهم هي الحملة المحسوسة » وسكون الحملة هو 
سكون مكان » وذلك يقتضي أن الانسان إذا كان ساكن الحملة كان عالاً » 
وإذا لم يكن متحركاً فلا يكون عالاً » وذلك باطل . 

وعلى أن السكون يستعمل في زوال الغم" وحصول الأنس » وهذا 
يقتضي أن يكون الانسان إذا زال غمه وأنس فهو علم » وذلك باطل . 


. غير واضحة في الأصل » ولكن السباق واللحاق يدلان عليها‎ )١( 
. ٠. ) (؟) هكذا ني الأصل » ولعل الصواب : ( العلم‎ 
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والعلم على ضربين : قديم ومحداث . 

فأما القديم : فهو علم الله تعالى » وهو علم واحد يتعلق يجميع المعلومات 
على ما هي به . لم يزل ولا يزال » رلا يجوز عليه التغيير والبطلان » ولا 
يو صف بأنه ضروري »© ولا بأنه مكتسب » ولا استدلالي ؛ لثلا يوهم 
كونه محتاجاً إلى العلم لا يعلمه لدفع ضرر عنه » أو أنه ملجأ ومكره على 
العلم ما هو عالم به » ومحال ذلك في صفته . 

وأما المحدتث (" فعلى ضربين : ضروري » ومكتسب . 


فأما الفروري فحده : كل علم محدث لا يجوز ورود الشك عليه 
ويلزم نفس المخلوق 7" . أو ما لا يمكنه معه الحروج عنه » والانفصال منه . 
وإما قلنا: « ما لزم نفس المخلوق » ولم نقل : ما لزم نفس العالم ؛ لكي 
يخرج علم القديم سبحانه عن كونه اضطراراً ؛ لأن علمه سبحانه بكل 
معلوم لازم لذاته على الوجه الذي يلزم ذواتنا علوم الضرورات » وليس 
لأحد أن يقول : إنه مضطر إلى العلم بمعلوماته . 


)١(‏ راجع في هذا الفصل كتاب : ٠‏ الواضح » الحزء الأول الورقة ( 6|به/|ب) 
وكتاب « التمهيد » الورقة ( ل/رب_8/ب ) » فإن أبا الحطاب ترسم خطا شيخه 
في هذا البحث مع فروق بسيطة » وراجع أيضاً كتاب : « شرح مختصر الروضة » 
الخزء الأول الورقة ( ##/ب ) » و « شرح الكوكب المنير » ص (18) . 

(؟) لم يذكر القاضي تعريف العلم المحدث كا ترى » غير ان تلميذه أبا الحطاب عرفه 
بقوله : ( علم جميع المخلوقين من الملائكة والإنس والحن وغير ذلك ) . انظر 
« التمهيد » الورقة ( /اإب - 8/ب ) . 

() هكذا عرفه القاضي غير أن أبا الحطاب عرفه بقوله : ( هو ما علم الإنسان من 
غير نظر ولا استدلال ) . انظر المرجع السابق . 


ملم 


وإنما سمى ضرورة ؛ لأنه مما تمس الحاجة إليه » أو مما يم بقع الإكراه 
عليه والإلحاء إليه؛ وهذا قال تعالى : ( إلا ما اضطررثم ل د 
وقال : ( فَمّن اضطر غير بتاغ ر ولا عاد )7 ل 
الطلاق والعتاق : إنه مضطر إليه ومحمول عليه ومكره عايه . 


وعلم الضرورة على ضربين 29 : أحدهما لا يتعلق بسبب سابق . 
والثاني يتعلق بسبب سابق . 

فأما ما لا يتعلق بسبب سابق »فمثل علم الإنسان بأحوال [5/أ] نفسه» 
من قيامه وقعوده » وحركاته وسكناته » وما يعرض في نفسه من خير 
وشرور » وميل ونفور » ولذة وألم ؛ وصحة وسقّم » ومثل ذلك علمه 
باستحالة اجتماع الضدين » والحسم في مكانين » وأن الواحد أقل من 
الاثنين » فهذا كله علم مبتدأ في نفسه لا يتعلق بسبب . 

وأما ما يتعلق بسبب سابق فعلى ضربين : محسوس » وغير محسوس . 

فأما المحسوس : فهو العلم الواقع عن الحواس اللخمس وهي : البصر 


. سورة الأنعام‎ )1١15( )١( 

١07"( )0‏ ) سورة البقرة . 

0 هكذا قسمه المؤلف إلا أن أبا الحطاب قسمه إلى أربعة أقسام هي : ( الأول : 
ما يعامه الإنسان من حال نفسه » مثل الغم والسرور » والصحة والسقم » والقيام 
والقعود .. 
الثاني : ومنه ما يعلم بطريق العقل » وهو مثل علمه باستحالة اجتماع الضدين .. 
الثالث : ومنه ما علمه بالحواس االخمس .. 
الرابع للحي ل و ال ا ا 
بالبلاد النائية والقرون الخحالية .. ) . « التمهيد » الورقة (8/أ) » وأنت ترى أن 
مؤدى التقسيمين واحد . ا 


م١‎ 


العدة في أاصول الفقه ‏ 5 


والسمع والذوق والشم واللمس ؛ وذلك أن العلم يحصل عن الإدراك ببذه 
الحواس . 

وأما غير المحسورس فهو : العلم الواقع عن احبر المتواتر » مثل العلم 
بالبلدان النائية والسير الماضية . فإِذًا سمع الحبر المتواتر حصل العلم 
عخبره . 

وأما المكتسب : فحده كل علم يحوز ورود الشك عليه . 

وقد قيل : ما وقع عن نظر واستدلال . 

ومعنى الكسب : ما وجد بالموصوف به وله عليه قدرة مُحّدثئة . 

ومعى النظر والاستدلال : ما يحصل العلم به عن ابتداء نظر وتفكر . 

وعلم الكسب على ضربين : عقلي وشرعي : 

فأما العقلي : فهو ما لا يفتقر إلى شرع » مثل العلم بحدوث العالم» 
وإثبات محدرئه وصفاته» وصدق من ظهرت المعجزة على بده » وما أشبه 
ذلك ما لو نظر العاقل فيه وتدبره لحصل له العلم من غير شرع . 

وأما الشرعي : فهو العلم الواقع عن الكتاب والسنة وإجماع الأمة ؛ 
والقياس على أحد هذه الأصول الثلاثة . 


فصل 
[ في تعريف التهل والشك والظن ] '") 
وحد الجهل : تبين المعلوم على خلاف ما هو به » ضد العلم ”" . 
(1) راجع في هذا الفصل ١‏ التمهيد » الورقة (9/ب ) . 
0( ل يذكر القاضي أقسام االجهل » وهو ينقسم إلى قسمين : 
الأول : االحهل المركب وهو : تصور الشيء على غير هيثته . 
الثاني : الحهل البسيط وهو : انتفاء إدراك الشيء بالكلية . 


انظر : «شرح الكوكب المزير ؛ ص (98) . 


بدن 


والشّك : نجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر . 

وانظل (1) : تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر . 

وغلبة الظن”: قوة الظن” » فإن الظن” يتزايدء ويكون بعض الظن” أقوى 
من بعض . 

و د الشّك » ليس بطريق للحكم ني الشرع » ولا يلزم على هذا صيام 
يوم الشّك؛ لأنه ليس الموجب لصيامه الشك» وإما الموجب قيام الدليل ؛ 
ألا ترى أنه يوجد الششّك ولا يجب الصيام» وهو ما إذا كانت السماء 
مصحية ؛ لعدم قيام الدليل . 

و «الظن” » : طريق للحكم » إذا كان عن أمارة مقتضية للظن » ولهذا 
يحب العمل خبر الواحد » إذا كان ثقَة » ويجب العمل شهادة الشاهدين 
وخبر المقومين » إذا كانا عدلين » ويجب العمل بالقياس » وإن كانت علة 
الأصل مظنونة » ويحب استصحاب حكم الحال السابق في حال الشلك » 
مثل الشّك في الحدث بعد الطهارة» والطلاق بعد النكاح » والشّك في العتاق 
بعد الملك ؛ لت الظاهر بقاؤه وعدم حدوث المشكوك فيه . 


[ في تعريف العقل ] ”"" 
والعقل ضرب من العلوم الضرورية » وهو مثل العلم باستحالة اجتماع 
الضدين » وكون الحسم في مكانين » ونقصان الواحد عن الاثنين » والعلم 


(0) في الأصل : ( الظي ) . 

أفه راجع في هذا الفصل كتاب « المعتمد في أصول الدين » للقاضي أبي يعلى ص 
٠١-101‏ ) ني مبحث العقلء وكتاب « الواضح » الحزء الآول الورقة (ه|ب 
5ب ) » و « التمهيد » الورقة ( 8 ) » و« شرح مختصر الروضة , الحزء الأول 
الورقة ( 4" ) + و « شرح الكوكب المير » ص ( 77 - 74 )2 و «المسودة؛ ص 
( كمه 9هه). 
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بموجب العادات » فإذا أخبره مخبر بأن الفرات نجري دراهم راضية » لا 
يحوز صدقه . ومن أخبر بنبات شجرة بين يديه» وحمل (4/ب) 7 وإدراكها 
من ساعته »لا ينتظر ذلك ليأكل منهاء وإذا أخبر بأن الأرض تنشق ويخرج 
منها فارس بسلاح يقتله » لا مرب فزعاً من ذلك » فإذا حصل له العلم 
بذلك » كان عاقلا" ولزمه التكليف . 


وقال أبو الحسن التميمي عبد العزيز بن الحارث 27 من أصحابنا في 
«كتاب العمّل» : «العقل ليبس جسم ولا صورة ولا جوهرء وإنا هو نور » 
فهو كالعلم لزنف 1 

وقال أبو محمد البربهاري”" : «وليس العقل باكتساب » وإنما هو 


)١(‏ هو عبد العزيز بن الحارث بن أسدء أبو الحسن التميمي »من أكابر علماء الحنابلة 
أصولا وفروعا » متهم بالوضع غ٠‏ فقد وضع حديثاً أو حديثين في مسند الإمام 
أحمد » نسأل الله السلامة » ولد سنة ( 810 ه) » وتوفي سنة (810/1ه) . 
انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة ( 1808/9 ) » والمغني ني الضعفاء ء الذهبي (؟/ 
47-7" ) ومناقب الإمام أحمد لابن الحوزي ص (217 ) » وميزان الاعتدال 
للذهبي ( ؟/5774 515 ) » والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ( 140/4 ) » 
وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة ( 8١/١‏ ) . 

(1) نقل أبو الحطاب في كتابه ٠‏ التمهيد ؛ ( 8/أ) تعريف أبي الحسن هذا غير أنه ل 
يذكر فيه قوله : ( ولا صورة ) كا أنه لم يذكر قوله : ( فهو كالعلم ) مع أنه 
أنى بزيادة على ما ذكره القاضي وهي عبارة ( ني القلب ) بعد قوله : (وإتما هو 
نور) . أما و المسوادة » فقد نقل فيها تعريف أبي الحسن التميمي كا هنا . 

() هو الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربباري » شيخ الحنابلة في وقته » صحب 
جماعة من أصحاب الإمام أحمد » منهم المروزي زسهل التس". ي » له مصنفات » 
منها : ٠‏ شرح السنة » . توفي في بغداد في رجب سنة ( 1779ه) . 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب ( 815/9 ) » وطبقات الحنابلة ( 18/9) » 
والمنتظم ( 88/6" ) » والنجوم الزاهرة ( /778 ) . 


دن 


فضل من الله » .27 ذكره في « شرح السنة » في جزء وقع إلي . 


وقال بعضهم : قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات . 

وقال أبو بكر بن فورك (») : هو العلم الذي بمتنع به من فعل القبيح . 
وقال بعضهم : ما حسن معه التكليف . 

ومعبى ذلك كله متقارب » ولكن ما ذكرناه أولى ”© ؛ لأنه مفسر . 


وهو قول الحجمهور من المتكلمين . 


وقال أحمد فيما رواه أبو الحسن التميمي في « كتاب العقل » عن محمد 


ابن أحمد بن عزوم © عن إبراهيم الحربي 0) عن أحمد أنه قال : « العقل 


(0) 


ف 


فد 
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هكذا جاء نص تعريف البربهاري في « المسوّدة » ص ( 0085 ) نقلاء عن القاضي 
أبي يعلى » غير أن أبا الحطاب ذكر تعريف البربهاري على النحو التالي : ( ليس 
بجوهر ولاعرض وإنما هو فضل من الله يؤتيه من يشاء ) ١‏ التمهيد » الورقة (8/أ) . 
هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري ثم الأصبهاني » أبو بكر » أصولي فقيه 
متكلم نحوي » درس «بالعراق » « فنيسابور » « فغزنة » » وفي طريق عودته من 
«غزنة » إلى « نيسابور » سم » فمات » فنقل إلى « نيسابور » ودفن بها سنة (5٠4ه).‏ 
له ترجمة في : الأعلام ( 17/5" ) وشذرات الذهب ( 181/8) ووفيات الأعيان 
( 507/8 ) ء والنجوم الزاهرة ( 550/4 ) . 

وقد اختاره من الحنابلة أبو الوفاء بن عقيل في كتابه « الواضح » » الحزء الأول 
الورقة ( ه/ب ) "ما اختاره أبو الحطاب ني كتابه « التمهيد » الورقة ( 8/]) ونقل 
عن شيخه القاضي أبي يعلى أن ذلك اختيار الأصحاب . 

أبو الحسين المقرىء . روى عن إبراهيم بن ايم البلدي وأحمد بن محمد بن مسروق 
الطوبي » وعنه أبو بكر الأببري وأبو حفص الكتاني . قال حمزة السهمي : 
سألت أبا محمد بن علام الزهري عنه فقال : « ضعيف » . "كا سأل أيا الحسن التمار 
عنه » فقال : « كان يكذب » . ولد سنة (758 ه) » ومات بعد سنة ( "#٠‏ ه) . 
له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( "517/١‏ ) » « وتنزيه الشريعة » لابن عراق 
(10). 

هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير بن عبد الله بن ديسم أبو إسحاق الحربي » - 
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غريزة»والحكمة فطنة والعلم سماع 0 والرغبة 5 الدنيا هوى »© والزهد 
فيها عفاف 0 


ومعبى قوله : « غريزة » أنه خلق لله تعالى ابتداء » وليس باكتساب 


للعبد . خلافاً لما حكى عن بعض الفلاسفة : أنه اكتساب. 


وقال قوم : هو عرض مالف لسائر العلوم والأعراض . 

وقال قوم : هو مادة وطبيعة . 

وقال آخرون : هو جوهر بسيط . 

وهذا فاسد ؛ لأن الدليل دل على أن الجواهر كلها من جنس واحد » 


خلافاً الملحدة في قوهم : هي مختلفة ؛ لأن معبى امثلين : ما سد" أحدهما 


فق 


والحربي : نسبة إلى محلة ببغداد» سميت بحر بية » نسبة إلى حر ب بن عبد الله صاحب 
حرس المنصور . وقد كان إبراهيم الحربي عالاً بالحديث والفقه » من أصحاب 
الإمام أحمد وممن نقل عنه كثيراً من المسائل . ولد سنة ( ١4‏ ه) » وتوفي ببغداد 
يوم الاثنين لتسع بقين من ذي الحجة سنة ( 588 ه) . 

انظر ترجمته في : الأعلام (١/4؟)‏ » والأنساب المتفقة لابن القيسراني ص 4١(‏ )» 
البداية والنهاية )1/4/١١(‏ » وتاريخ بغداد (1//5؟) » وتذكرة الحفاظ ( 4/9 08) » 
وشذرات الذهب (؟/1940١)‏ » وفوات الوفيات ( 5/١‏ ) » ومرآة الحنان )٠١9/9(‏ »2 
والنجوم الزاهرة ( ١١8/#‏ ) . 

كيف تصح نسبة هذا النقل إلى الإمام أحمد » مع أن في سنده ‏ كما ترى ‏ أبا 
الحسن التميمي » وهو وضاع » ومحمد بن أحمد بن مخزوم » وهو كذاب » 
ومن لا يتورع عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » لا يتورع عن 
الكذب على غيره . 

وقد ذقل هذا القول منسوبا إلى الإمام أحمد بالسند المذكور ني؛ المسودة » ص 
(5مه)ء كا نقله أبو الحطاب في كتابه ‏ التمهيد » الورقة ( 8/] ) عن إبراهيم 
الحربي عن أحمد بلفظ : ( العقل غريزة وحكمة وفطنة ) . 
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مسد صاحبه » وثاب منابه » والحجواهر على هذا + لأن كل واحد منها 
متحرك وساكن وعالم » فلو كان العقل جوهراً لكان من جنس العاقل » 
ولاستغبى العاقل بوجود نفسه في كوه عاقلا” عن وجود مثله » وما هو 
من جنسه » وقد ثبت أنه ليس بعاقل بنفسه » فمحال أن يكون عاقلا 
يجوهر من جنسه ؛ ولأنه لو كان جوهراً لصح قيامه بذاته ووجوده لا 
بعاقل » ولصح أن يعقل ويكلف ؛ لأن ذلك مما يجوز على الحواهر » وني 
امتناع ذلك دليل على أنه ليس يجوهر» فثبت أنه عرض» ومحال أن يكون 
عرضاً غير سائر العلوم ؛ لأنه لو كان كذلك لصح وجود العقل مع عدم 
سائر العلوم » حتى يكون الكامل العقل غير عالم بنفسه ولا بالمدركات ولا 
بشيء من الضرورات ؛ إذ لا دليل يوجب تضمن أحدهما للآخر » وذلك 
مباية الإحالة . 

ومحال أن يكون اكتساباً ؛ لأنه يؤدي إلى أن الصى ومن عدمت منه 
الحواس اللحمس ليسوا بعقلاء ؛ لأنهم لا نظر هم ولا استدلال يكتسبون به 
العقل » وني الإجماع على حصول العقل منهم دليل على فساد هذا . 

ولا يجوز أن يكون العقل هو الحياة » لأن العقل يبطل ويزول (ه/أ) ولا 
يخرج الحي عن كونه حياً » وقد يكون الحي حيا وإن لم يكن عالماً بشيء 
أصلا . 

ولا يجوز أن يكون هو جميع العلوم الضرورية 7" ء ولا العلوم اللي 
تقع عقيب الادراكات الحمسة ؛ لأن هذا يؤدي إلى أن الحرس والطرش ”) 
والأكمه ليسوا بعقلاء ؛ لأنهم لا يعلمون المشاهدات والمسموعات والمدركات 


(1) في كتاب ‏ المعتمد ني أصول الدين » للمؤلف ص ( ٠١7‏ ) : ( العلوم الضرورية 
والكسبية ) . 

0( هكذا في الأصل » والذي في المعتمد ني أصول الدين » ص ( 1١7‏ ) : ( الأخرس 

٠ ْ‏ والأطرش )ا ء 


/ا4م 


الي تعلم باضطرار ولا باستدلال © . 


ولا يجوز أيضاً أن يكون العلم بحسن حسن وقبّح قبيح»ووجوب 


واجب ونحريم محرم من جملة العلوم الي هي عقل ؛ لأن هذه الأحكام كلها 
معلومة من جهة السمع دون قضية العقل » فوجب أن يكون بعض العلوم 
الضرورية »وهو ما ذكرنا في أول الفصل وما كان في معناه من أن الموجود لا 
يخلو من أن يكون لوجوده أول » وأن الموجود لا يكون معدوماً موجوداً 
في حالة واحدة » وأن المتحرك عن المكان لا يحوز أن يكون ساكناً فيه ني 
حالة واحدة وأن الذات الواحدة لا يجوز أن تكون حية ميتة » ونحو ذلك 
من الأوصاف المتضادة © , 


(0 


زفق 


من قوله : ( ولا يجوز أن يكون العقل هو الحياة .. ) إلى هنا موجود بنصه في كتاب 
« المعتمد في أصول الدين » ص ( ٠١7‏ ) . 

من هذه التعريفات للعقل يتضح لنا أن كل من عرفه راعى ناحية وغفل عن ناحية 
آخر ى »وقد تفطن لذلك الشيخشهابالدين عبد الحليم بنعبدالسلام في كتاب«المسودة» 
ص ١8هه ‏ 064 ) حيث جاء فيه ما ملخصه : العقل لا يمكن إحاطته برسم 
واجد » ولكن العمل يقع على أربعة معان : 

: ضروري » وهو الذي عناه من قال : إنه بعض العلوم الضرورية . قلت‎ ١ 
. وهذا العقل ما يتعلق به التكليف‎ 

" - غريزة تقذف في القلب »وهذا النوع ينمو بنمو الإنسان؛»وبه يقع الاختلاف 
بين الناس » فهذا بليد وذاك ذكي . 

. ما به ينظر صاحبه في عواقب الأمور » فلا يغْر بلذاة عاجلة تعقبها ندامة‎  «' 
ما يستفاد من التجارب في حياة الإنسان . وهذا ما عناه من قال : إن العقل‎ - 5 
قلت : وقد سبق حجة الإسلام الغزالي إلى هذا التقس.‎ 


م2 وذلك في كتابه « إحياء 
علوم الدين » ( .)1١45- 148/١‏ 
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فصل 
[ في محل العقل ] "'" 
ومحل العقل القلب » ذكره أبو الحسن التميمي ف « كتاب العقل » » 


فقال : الذي نقول به : إن العمل في القلب يعلو نوره إلى الدماغ » فيفيض 
[ منه ”© ] إلى الحواس ما جرى في العقل . 


وقد نص أحمد رحمه الله على مثل هذا القول فيما ذكره أبو حفص ابن 


شاهين " في الحزء الثاني من أخبار أحمد بإسناده عن فضل بن زياد © وقد 
سأله رجل عن العققل ين منتهاه من البدن ؟ وقال 0 اسيعة أحمك بن 


60 راجع في هذا الفصل : «التمهيد » الورقة (8/ب - 5/أ) » «المسودة)» ص (9هه 


فق 


6 


56 ) ء و ١‏ شرح الكوكب المير »ص (4؟1). 

ساقطة من الأصل » ولكن المقام يقتضيها » وتبدو أن الناسخ قد أسقطها ؛ لأنها 
ثابتة في « المسودة » ص : ( 4هه ) عند نقل كلام أبي الحسن التميمي بنصه . 
هو عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي أبو حفص ابن شاهين » مفسر ومحدث 
ومؤرخ . ثقة » من الطبقة الثانية عشرة . عيب عليه لخحنه » وعدم بصره بالفقه . 
له مؤلفات » منها : « كتاب الترغيب » » و( كتاب التفسير الكبير » » و«كتاب 
التاريخ » . توفي في ذي الحجة سنة ( 88 ه ) . انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 
(١56/1؟)»ء‏ وتذكرة الحفاظ ( #//4810 ) » وشذرات الذهب ( 119/8 ) » 
وطبقات الحفاظ ص ( 889 ) » وطبقات المفسرين للداودي (17/" ) » وغاية 
النهاية في طبقات القراء ( ١/88ه‏ ) . والسان الميزان ( 87/4" ) » ومرآة 
الحنان ( 0/5 ) » والنتظم ( ١67/97‏ ) » والنجوم الزاهرة ( ١77/4‏ ) . 


(4) هو الفضل بن زياد أبو العباس القطان البغدادي . من أصحاب الإمام أحمد المقدمين 


عنده . وممن نقلوا عنه مسائل كثيرة . كان يصلي الإمام أحمد خلفه . 
له ترجمة في : طيقات الحنابلة ( 81/١‏ 798 ) . 


(0) كان المناسب أن يقول : ( فقال ) . 


د 


حنبل يقول : العقل في الرأس » أما سمعت إلى قولحم : وافر الدماغ والعمل . 
واحتج هذا القائل : بأن الرأس إذا ضرب زال العقل . 
ولآن الناس يقولون : « فلان خفيف الرأس » وخفيف الدماغ » » 
ويريدون به العمل . 
وهذا غير صحيح ؛ لقوله تعالى : ( إن" في ذلك لذ ركثرى لمن" 
كان لَه قب ) 22 وأراد به العقل » فدل على أن القلب محله ؛ لأن 
العرب تسمي الشّيء ء باسم الثشّيء إذا كان مجاوراً له » أو كان بسبب منه. 
واحتج أبو الحسن التميمي : بقوله تعال : ( أَفَلَم' يَسيروا في 
الأرض فتكلون لهم لوب يَعقلون به )"2 وقال تعالى. : لهم" 
فلوف " يمنقهون بها)" ,. 


واحتج أيضاً بما روى عن الني علثرٍ في حديث المدائيي فق أن النبي 
يلم قال :و والكيد رحمة ؛ والقلب ملك + والقلت تكن العقل )0 ع 


)١(‏ (0”)سورةق. 

0) (45 ) سورةالحج. 

5 (4ل1 ) سورة الأعراف. 

(5) هو علي بن محمد أبو الحسن المدائني الأخباري . قال فيه ابن عدي: ليس بالقوي 
في الحديث . وثقه ابن معين فيما نقل أحمد بن أبي خيثمة . روى عن جعفر بن 
هلال . وعنه الزيير بن بكار وأحمد بن زهير وغيرهما . ولد بالبصرة سنة(ه"1١ه)»‏ 
ومات ببغداد سنة ( 198ه ) على الراجح . 
له ترجمة في : تاريخ بغداد ( 04/١7‏ )» وميزان الاعتدال ( #/161 ) » وشيخ 
الاخباريين أبو الحسن المدائي للدكتور بدري محمد فهد ص ( ١8‏ ) وما بعدها ) 
والكتاب كله دراسة عنه . 

(ه) هذا الحديث ذكره السيوطي في اللآلىء المصنوعة ( 405/١‏ ) بأطول ما هنا » غير 
أنه لم يذكر قوله:( والقلب مسكن العقل ) » وهو حديث موضوع ؛ لأن فيه - 


4 


وروى أن عمر بن الحطاب7© رضي الله عنه كان إذا دخل عليه ابن عباس () 
قال : « جاءكم الفتى الكهول له لسان قؤول وقلب عقول )”9 . فنسب 
العقل إلى القلب . 


)ع( 


زفق 


زف 


عطية ضعيف » وكان يدلس عن الكلبي بأبي سعيد » فيظن الحدري » راجع 
« المجروحين » ( 175/79 ) لابن حبان . ثم عقب عليه السيوطي بعد ذلك » غير 
أنني لم أجد المدائني في السند . 

هو عمر بن الحطاب بن نفيل .. القرشي العدويء أبو حفص . ثاني الحلفاء الراشدين» 
وأحد المبشرين بالحنة . ولد سنة ( 4١‏ ) قبل الهجرة . وما تشهيداً سنة ( "الاه) . 
له ترجمة في : الاستيعاب ( ١١44/#‏ ) » وأسد الغابة ( ١40/4‏ ) » والإصابة 
( 794/4 )» وتذكرة الحفاظ ( ١/ه‏ ) » وشذرات الذهب( 78/١‏ )» والنجوم 
الزاهرة ( 7/8/١‏ ) . 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي أبو العباس » 
ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم » من علماء الصحابة وفقهاهم الأجلاء » ولد 
في مكة المكرمة سنة (*) قبل الحجرة على الأرجح » وتوفي بالطائف سنة ( 54ه) . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب ( #/"948 ) » وأسد الغابة ( 710/8 ) » والإصابة 
(90/4) » وتاريخ بغداد ( 17/7/1١‏ )2 وتذكرة الحفاظ ( 10/١‏ )» وخلاصة 
تذهيب الكمال ص (1757 ) » وشذرات الذهب ( ١/ه/اا)‏ » وطبقات 
الحفاظ ص ( ٠١‏ ) » وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (48 ) » وطبقات القراء 
الكبار للذهبي ( 41/١‏ ) » وطبقاتالمفسرين للداودي 53":/١(‏ ) » وغاية النهاية 
في طبقات القراء لابن االمزري ( 470/١‏ ) » والنجوم الزاهرة ( 187/١‏ ) » 
ونكت الحميان ص ( .)١8٠‏ 

هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أورده ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب ( #/ه*98 ) 
في ترجمة ابن عباس رضي الله عنه » وقد أورده أبو الحطاب في كتابه التمهيد 
الورقة (4/أ) » بلفظ : ( جاءكم الفنى الكهول ذو الاسان السؤول والقلب العقول) . 


04١ 


1١) 


وروى عياض بن خليفة ؛ عن علي كرم الله وجهه 9) أنه سمعه 


يوم صفين 9" يقول : ١‏ إن العقل في القلب » والرحمة في الكبد » والرأفة في 


(00 


فهو 


فل 


أدرك عمر وعلياً رضي الله عنهما وسمع منهما . روى عنه الزهري ويعقوب بن 
عتبة وغيرهما . 

له ترجمة في : التاريخ الكبير للبخاري ( 7٠١/4‏ ) » والخرح «التعديل لابن أبي 
حاتم ( #/لا١؛ 4١‏ ). 

هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الاشمي 
أبو الحسن » ابن عم النبي صل الله عليه وسلم » وزوج ابنته » ورابع الحلفاء 
الراشدين » صحابي جليل » شهد المشاهد كلها إلا غزوة تبوك » حيث خلفه 
الرسول صل الله عليه وسام في المدينة . ولد قبل البعثة بعشر سنين » ومات مقتولاة 
سلة ( ١٠85ه).‏ 

انظر ترجمته في : الاستيعاب ( 1٠١84/#‏ ) » وأسد الغابة ( 41/4 ) » والإصابة 
( 79/4 )» وتاريخ بغداد ( 180/١‏ ) » وتذكرة الحفاظ ( )1١/١‏ » وخلاصة 
تذهيب الكمال ص ( 787 ) » وشذرات الذهب ( 44/١‏ ) » وطبقات الحفاظ 
ص ( ؛ ) » وطبقات الفقهاء ص ( 4١‏ ) » وطبقات القراء الكبار ( "0/١‏ ) » 
والعبر ( 45/١‏ ) » وغاية النهاية في طبقات القراء ( 545/١‏ ) » والنجوم الزاهرة 
١119/١‏ ). 

« يوم صفين » كان في غرة شهر صفر سنة ( لاه ) » وقد دارت فيه معركة حامية 
الوطيس بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنه » وقد دارت هذه المعركة في موقع يسمى : « صفين » يقع بالقرب من 
الرقة بشاطىء الفرات بأرض العراق . 

ارجع في هذا إلى معجم ما استعجم للبكري ( *//880م ) ء والقاموس المحيط 
717/4 ) مادة : ( صفن ) 0 


0 


الطحال » وأن النفس في الرئة » 97 , 


وعن أي هريرة 7" [ه/ب] وكعب ”" أنهما قالا : العقل في القلب . 
وأيضاً فإن العقل ضرب من العلوم الضرورية » ومحل العلم القلب . 
وما ذكروه من زوال العقل بضرب الرأس » فلا يدل على أنه محله » 


الأثر هذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد ( ؟/ ) مطبوع مع شرحه ه فضل 
الله الصمد ؛ . وقد ذكره السيوطي في كتابه : « اللآلىء المصنوعة » ( 41/١‏ ) عن 
البيهقي بسنده إلى عياض بن خليفة . وأورده أبو الحطاب في التمهيد الورقة (4/أ) . 
هو : عبد الرحمن بن صخر الدومي » أبو هريرة » صحابي جليل » راوية 
الاسلام . وقع خلاف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة»ذكرها الحافظ ابن 
حجر في كتابه : ٠‏ الإصابة » . كما وقع خلاف في سنة وفاته فقيل سنة ( لاه )» 
وقيل : (88) » وقيل : (51) » وقد توفي بقصره بالعقيق » ثم حمل إلى المدينة . 
راجع ترجمته في : الاستيعاب (1758/5) » وأسد الغابة (705/5) » والإصابة 
(199/1) » وتذكرة الحفاظ )717/١(‏ » وخلاصة تذهيب الكمال ص (/ا89) » 
وشذرات الذهب ( 57/١‏ ) » وطبقات القراء الكبار للذهبي ( 50/١‏ ) ؛ والعبر 
)707/١(‏ » وغاية النهاية ( ١/١/ا‏ ) والنجوم الزاهرة ( 181/١‏ ) » وقد ألف 
الدكتور محمد عجاج الحطيب كتاباً أسماه ١‏ أبو هريرة راوية الاسلام ؛ » وهو 
مطبوع ضمن سلسلة « أعلام العرب» . كما ألف الأستاذ عبد المنعم صالح العلي 
كتاباً بعنوان : « دفاع عن أبي هريرة » . 

هكذا ني الأصل » وفي التمهيد لأبي الحطاب الورقة (8/أ) : ( أبي بن كعب ) » 
ونحن ننرجم له كما ورد في الأصل فنقول : هو كعب بن مالك بن أبي كعب 
الأنصاري السلمي » أبو عبد الله شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم» شهد 
العقبة الثانية » واختلف في شهوده بدراً » أحد المخلفين عن غزوة تبوك » وقد 
عفا الله عنه وعن صاحبيه . توفي سنة ( 8هه) » وله من العمر سبع وسبعون سنة . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب ( 157/8 ) » والإصابة القسم الحامس ص( 5١٠١‏ ) 
طبعة دار مبضة مصر » وشذرات الذهب (51/1) . 
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كنا أن عصر الخصية يزيل العقل والحياة » ولا يدل على آمها محلها . 

وقول الناس إنه خفيف الرأس » وخفف الدماغ » فهو أن يبس 
الدماغ يؤثر في العقل » وإن كان في غير محله » كما يؤثر في البصر » وإن 
كان في غير محله . 


[ في ذكر اللملاف ني تفاوت العقول ]7 

وذكر أصحابنا أنه يصح أن يكون عقل أ كل من عقل وأرجح . 

فقال أبو محمد البر مهاري في « شرح السنة » : العقل مولود أعطى كل 
إنسان من العقل ما أراده الله تعالى » يتفاوتون ني العقول مثل الذرة في 
السموات » ويطالب كل إنسان على قدر ما أعطاه الله تعالى من العمل . 

وذكره أبو الحسن التميمي في كتاب ١‏ العقل » خلافاً المتكلمين من 
المعتزلة والأشعرية © في قولهم : لا يصح أن يكون عقل أكمل من عقل 
الع 

والدلالة على صحة ذلك : ما روى أبو الحسن في كتاب « العقل » 
بإسناده عن طاوس ' » قال : قال رسول الله لكر حين قضى بين 


(1) راجع في هذا الفصل الواضح الحزء الأول الورقة ( 5/ب ) » والتمهيد الورقة 
( 9/ألب ) » والمسودة ص ( 0ه ) » وشرح الكوكب امثير ص ( 79 ) . 

(7) الأشعرية : سميت بذلك » نسبة إلى أبي الحسن الأشعري » الذي ينتسب إلى 
الصحابي الحليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني ( 44/١‏ ) . 

5) هو طاوس بن كيسان الحولاني» الفارسي الأصل» الهمداني بالولاء» اليمي الولادة 
والمنشأ » أبو عبد الرحمن » تابعي جليل » فقيه ومحدث » أدرك نحواً من خمسين 
صحابياً » ولد سنة (*7) » وتوفي حاجاً بمبىسنة (1١1)ه‏ » وقيل سنة ( 1١4‏ ) . > 
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المهاجربن والأنصار : ( تبارك الذي قسم العمل بين عباده واستأثر » إن 
الرجلين تستوي أعمالهما وبرهما وصلاتمهما وصومهما» ويفترقان في 
العقل حبى يكون بينهما كالذرة في جنب أحد) © . 


لق 


(2 


فد 


وروى أبو الحسن بإسناده عن أنس © قال : جاء ابن سلام 0 إلى 


انظر ترجمته في : التاريخ الصغير للبخاري ص »)١١5(‏ تذكرة الحفاظ »)40/١(‏ 
وتعريف اهل التقديس ,عراتب الموصوفين بالتدليس الورقة ( ه/ب ) »وهذيب 
التهذيب ( ه/8) » والثقات لابن حبان ص )17١(‏ » والحرح والتعديللابن أبي 
حاتم (ج١ق١‏ ص 66١0‏ ) » وخلاصة تذهيب الكمال ص )١16"(‏ » وشذرات 
الذهب ( 188/١‏ ) » وطبقات ابن سعد ( 81/9" )»وطبقات الفقهاء للشيرازي 
ص ( 78 ) » وغاية النهاية ( "41/١‏ ) ؛ واللباب ( 741/١‏ ) » والنجوم الزاهرة 
(750/1)ء ووفيات الأعيان ( 1914/9). 

هذا الحديث أخرجه الحكيم الترمذي في كتابه « نوادر الأصول » ص ( 747 ) » 
عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما » وتمامه عنده : ( وما قسم الله تعالى 
الخلقه حظا هو أفضل من العقل واليقين ) . 

وقد أورده القاضي أبو يعلى عن أبي الحسن التميمي بسنده إلى طاوس مرسلاة » 
وأبو الحسن التميمي وضاع » كا سبق بيان ذلك . 

هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الحزرجي » أبو حمزة » خادم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعمره عشر سنين 
على الراجح » ومات بالبصرة سنة ( ١ه‏ ) أو ( 47ه) أو ( 9ه ) . له ترجمة 
في : الاستيعاب ( ٠١9/١‏ ) » وأسد الغابة ( 151/١‏ ) » والإصابة (١/١/ا)‏ » 
وتذكرة الحفاظ ( 454/١‏ ) » وخلاصة تذهيب الكمال ص ( ه” ) » وشذرات 
الذهب ( ٠٠١/١‏ ) » وكتاب الطبقات لخليفة بن خياط ص ( 1١‏ ) » وطبقات 
الحفاظ ص ( ١١‏ ) » وطبقات المقهاء ص ( ١ه‏ ) » وغاية النهاية في طبقات القراء 
لكلا ). 

هو عبد الله بن سلام بن الحارث الاسرائيلي ثم الأنصاري » أبو يوسف » أحد 
الأحبار » أسلم عند قدوم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة . توفي بالمدينة في 
خلافة معاوية رضي الله عنه سنة ( 4ه ) . - 
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الني عل فذكر الحبر إلى أن [ قال ] :قال الني ملت : ( قال الله تعالى : 
إني خلقت العقل أصنافاً شى كعدد الرمل » فمن الناس من أعطي من ذلك 
حبة واحدة » و بعضهم الحبتين » 0 والأريع». وبعضهم من 
أعطي فرقاً © » وبعضهم أعطي وسةا ” وبعضهم وسقين» و بعضهم 
ا ار 


وروى ' عن الني ي َم أنه قال : « إنا معشر الأنبياء أمرنا أن 


> انظر ترجمته في : الاستيعاب ( 471/8 ) » وأسد الغابة ( «/7584) والإصابة ( 4/ 
م). وتذكرة الحفاظ )76/١(‏ » وخلاصة تذهيب الكمال ص 17١(‏ ) » 
وشذرات الذهب ( ١/"اه‏ ) والنجوم الزاهرة ( 178/١‏ ) . 

(1) الفرق مكيال بالمدينة يسع ثلائة أصع وهو بسكون الراء ويحرك وهو أفصح من 
إسكان الراء ‏ أو يسع ستة عشر رطلا” أو أربعة ارباع جمع فرقان كتبطنان . 
القاموس : مادة ( فرق ) . 

(؟) الوتسئق ستون صاعاً » أو حمل بعير . القاموس : مادة (وسق) . 

2 هذا الحديث أخرجه الحكم الترمذي في « نوادر الأصول » ص (47؟) مع اختلاف 
يسير في التقديم والتأخير والزيادة والنقصان . 
وقد ذكره حجة الاسلام الغزالي في كتابه : « إحياء علوم الدين » ( 459/١‏ ) 
مطبوع مع شرحه إتحاف السادة المتقين» ذكره مستدلا” به على تفاوت العقل» وقد 
علق عليه الزبيدي في شرحه المذكور بقوله : ( قال العراقي : رواه داود بن المحبر 
في كتاب العقل بسنده عن أنس بن مالك » مع اختلاف يسير في النص ) . 
قلت : « وداود بن المحبر » هالك » وسيأتي الكلام عنه ص (48) . 
وقد ذكره ابن عراق في كتابه : تنزيه الشريعة ( 7١9/١‏ ) ضمن الأحاديث 
الموضوعة ني « العقل » 

(4) الضمير في ( روى ) يعود إلى أبي الحسن التميمي كما صرح بذلك أبو الخطاب 
في كتابه « التمهيد » الورقة ( 4/ب ) وكذلك الشأن في ضمير ( روى ) الانية . 


01 


نكلم ”© الناس على قدر عقولهم )' . وروى يزيد عن ألي زياد 7" عن ابن 
عباس قال : «العقل عشرة أجزاء » تسعة 5 الأنبياء»وواحد 5 سائر الناس470) 5 


(00 
(0, 


إفة 


0 


في الأصل : ( نكل ) بحذف اليم » وهو خطأ . 

بعد البحث الطويل لم أجد حديثاً بلفظ : ( إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نكل الناس 
على قدر عقولهم ) ولكن الذي وجدته هو : ( أمرنا أن نكلم الناس على قدر 
عقوم ) » فبان أن في النسخة المخطوطة غلطاً » وذلك بحذف حرف اليم من كلمة 
( تكلم ) » فأصبحت : ( نكل ) . 

وهذا الحديث : ( أمرنا أن نكلم .. ) ذكره الغزالي ني كتابه : «إحياء علوم الدين» 
50/١(‏ ) وني الحاشية : قال العراقي : ( حديث « نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن 
نتزل الناس منازلهم » ونكلمهم على قدر عقوهم » » رويناه في جزء من حديث 
أبي بكر الشخير من حديث عمر أخصر منه . وعند أبي داود من حديث عائشة 
«أنزلوا الناس منازلهم ).2 

وبهذا اللفظ الذي ذكره العرائي عن أبي داود أخرجه أبو داود في كتاب الأدب 
باب في تنزيل الناس منازهم ( 070/9 ) » وقد أخرجه عن يحبى بن اسماعيل 
بسنده إلى ميمون بن أبي شبيب عن عائشة مرفوعاً » ثم عقب عليه أبو داود بقوله : 
( وحديث يحبى مختصر . وميمون لم يدرك عائشة ) . 

وقد أورد هذا الحديث أبو الخطاب في التمهيد الورقة ( 9/ب ) نقلا” عن أبي 
الحسن التميمي بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « بعثنا معاشر الأنبياء تخاطب الناس على قدر عقوهم » . ولا يصح شبيء من 
هذا في المرفوع » وإتما هو من قول علي - رضي الله عنه ‏ كما في صحيح البخاري 
برقم (119) (الفتح) . 

هو : يزيد بن أبي زياد الكوني قال فيه ابن حبان : « صدوق إلا أنه كبر وساء 
حفظه » وكان يتلقن » . وقال فيه الذهبى : « أحد علماء الكوفة المشاهير على 
سوء حفظه » . وقد أخرج له مسلم مقرونا بآخر . وقال فيه يحبى : ٠لا‏ يحتج به » . 
وقال ابن المبارك : « ارم به » . توفي سنة ( 175 ه ) وله تسعون سنة تقريباً . 
انظر ترجمته في : خلاصة تذهيب الكمال ص (١/ا"‏ ) » وشذرات الذهب /١(‏ 
54)ء وطبقات الحفاظ ص ( 5١‏ ) » وطبقات ابن سعد (5//ا7 ) © والعبر 
1810/1 ) ء والمغني في الضعفاء ( ؟/49/ ) » وميزان الاعتدال ( 459/4 ) . 
أورد هذا الأثر أبو الحطاب في التمهيد الورقة ( 9/ب ) » ولح أجده في غيره . 


١ع7‎ 


وهذه الأخبار كلها تدل على التفاضل في العقول 2 . 
ولأنه إجماع الناس ؛ فإنه مستفيض فيهم القول بأن أحد العاقلين أكل 


عقلاا وأوفر وأرجح من الآخر . قال بعضهم : 


إل 


ب 


ا 
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هذه الأحاديث لا تدل على شيء » لأنه لم يثبت منها شيء » وكونها حجة فرع 
ثبوما . 

وأحاديث العقل حكم عليها المحدثون بالوضع » وأنه لم يصح منها شبيء » ولذلك 
قال ابن الحوزي في كتابه الموضوعات ( ١//ا/ا١‏ ) : ( وقد رويت في العقول 
أحاديث كثيرة » ليس فيها شىء يثبت ) » كما قال الحافظ ابن حجر فيما نقله 
عنه ابن عراق في كتابه تنزيه الشريعة ( 7١1/١‏ ) : ( أحاديث في العقل أخرجها 
«داود بن المحبر» في كتاب العقّل » ومن طريقه الحارث ‏ ى انام وكلها تر تو حا 
كما قال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ) . 

ويصرح الدارقطي بأن كتاب العقل وضعه أر بعة . أوهم 9 ميسرة بن عبد ربه » » 
ثم سرقه منه « داود بن المحبر » فركبه بأسانيد أخرى غير مسائيد « ميسرة »© . 
وكذلك فعل « عبد العزيز بن أبي رجاء » و( سليمان بن عيسى السجزي » . راجع 
الموضوعات لابن الحوزي ( 1075/١‏ ) . 

كل واحد من هؤلاء الأربعة مشهور بالوضع والكذب ٠‏ ولمزيد من الفائدة راجع 
في ترجمه : 

ميسرة بن عبد ربه الفارسي » تنزيه الشريعة لابن عراق )١171/١(‏ » وكتاب المغني في 
الضعفاء للذهبي (584/75) » والموضوعات لابن الحوزي ( 10/7/١‏ ) » وميزان 
الاعتدال ( 380/4 ) . 

داود بن المحبر »راجع في ترجمته : تنزيه الشريعة ( 54/١‏ )؛والمغي في الضعفاء 
(770/1)ء والموضوعات لابن الحوزي ( 1,/5/١‏ ) » وميز ان الاعتدال ( 73١/9‏ ) . 
عبد العزيز بن أبي رجاء » راجع في ترجمته : تتزيه الشريعة لابن عراق 
(80/1)» والموضوعات لابن االحجوزي ( 175/١‏ ) » وميزان الاعتدال ( 578/79) . 
أما سليمان بن عيسى السجزي فراجع في ترجمته : تنزيه الشريعة )"8/١(‏ » 
والمغني في الضعفاء ( 787/١‏ ) » والموضوعات لابن الحوزي ( ١1/*/١‏ ) » 
وميزان الاعتدال ( 71١8/9‏ ) . 
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يزين الفتى في الناس كثرة” عقله 2 وإنلم يكن ني أهله بحسيب "ا 

فإن قيل : إنما يقال ذلك على معنى أنه أكثر استعمالا” لعقله وتيقظاً 
ودرا 

قلنا : إنما كان أكثر استعمالا” » لوفور عقله على غيره » ولقلة عمقل 
غيره » أنه لم يكير استعماله لعقله . 

ويدل على ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن الي مَلِثر قال : 
218 م ناقصات 0 ل والأديان أغلب لار 0 ذوي 0 ا 0 


نقصان عقملها فجعل الله 1 شهادة امرأتين برجل 4 وأما ساق نا 
فإنها تمكث الثلاث والأربع لا تصلى لله تعالى فيها سجدة27)).وهذا يدل على 


)1غ( ذكر الناسخ بالحاشية البيت الذي يلي هذا البيت » وهو : 
إذا حل" أرضاً عاش فيها بعقله وما عاقل في بلدة بغريب 
هذان البيتان ذكرهما ابن أبي الدنيا في كتابه « العقل وفضله » ص ( "51 ) ولم 
ينسبهما إلى أحد . وقد أوردهما على النحو التالي : 
بعد عظيم القدرمنكان عاقلا" وان لم يكن في فعله بحيب 
وإن حل أرضاً عاشفيها بعقله وما عاقل في بلدة بغريب 
وبعد طول البحث لم أقف على قائل هذين البيتين . 

0) في الأصل : ( للرجل ) . 

ف هكذا ني الأصل » ولكن أغلب روايات الحديث جاءت بلفظ : ( أغلب لذي 
ل ا ا يي ا 
فلا تسجد ( 140/١‏ ) جاء الحديث بلفظ : ( أغلب للرجال ذوي الأمر على أمرهم 
من النساء ) . 

5( هذا الحديث روي بألفاظ متعددة » بل مختلفة أحياناً » قلة وكثرة » تقدعاً وتأخير ا 3 
انظر صحيح البخاري في كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم ( 75/١‏ ) » 
وكتاب اتصوم باب الحائض ترك الصوم والصلاة (4/6) وصحيح مسلم في - 
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نقصان عقل النساء عن عقول الرجال مع وصفهن بالعمل . 

واحتج من منع ذلك : 

بأن العقل من العلوم الفرورية » وتلك لا تختلف في حق عاقل . 

والحواب : أن تلك العلوم لم يختلف ما يدرك به من النظر والشم والذوق » 
فلهذا لم تختلف هي ني أنفسها » وليس كذلك العقل ؛ لأنه يختلف ما يدرك 
به وهو التمييز والفكر » فيقل في حق بعضهم ويكثر ؛ فلهذا اختلف . 

واحتج بأنه لو كان أحدهما أكمل من الآخر لم يحصل لغير الكامل 
الغرض » وهو تأمل الأنشياء ومعرفتها ؛ لأجل النقصان الذي منه . 

والحواب : أنه إنما لا يحصل له الغرض الكامل ؛ لأنا نجد أن من لم 
يكمل عقله لا تكمل أحواله » ولا يبلغ جميع أغراضه » ومن الكامل عقله 
بلغ أكثر أغراضه وأكل أكثر أحواله . 

000 
وحد البيان ”" : إظهار المعى وإيضاحه للمخاطب مفصلا مما يلتبس به 


- > كتاب الإبمان ياب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ( 85/١‏ ) ؛ وسئن أبي 
داود كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ( 77/7 ) » وسئن ابن 
ماجه في كتاب الفئن باب فتنة النساء ( 1075/7 ) » وسأن الدارمي كتاب الوضوء 
باب الحائض تسمع السجدة فلا تسجد ( 140/١‏ ) » والمستدرك باب النساء أكثر 
أهل جهمم ( 140/١‏ ) ومسند الإمام أحمد ( 51/9 ) » ونصب الراية (4/م) » 
والمقاصد الحسنة ص ( 780 ) » وكشف اللخحفاء ( 21/9 ) . 

)١(‏ راجع في هذا الفصل كتاب التمهيد الورقة ( ١٠/أ)»‏ وشرح الكوكب المئير ص 
(177) », والمسودة ص (9/7) » وقد ذكر فيها تعريف المؤلف» وراجع أيضا 
مبحث البيان في كتاب البرهان لإمام الحرمين ( الورقة ( ١؟إب‏ - 9#/أ ) . 

(؟) من أول"هذا الفصل إلى قول المؤلف في آخر الفصل:( وذكر أبو بكر في مجموع - 
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ويشتبه من أجله . كما يقال : « بان الآمر إذا ظهرَ » . 
وأصله في اللغة من القطع والفصل » يقال 7" : « بان منه إذا انقطع » 
قال النبي ملت : ( ما بان من البهيمة وهي حية » فهو ميتة) ‏ . 


«وبان : إذا فارق » قال جرير © : 


فيه مسائل ... ) » منقول من كتاب الفصول في أصول الفقه للإمام أبي 
بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالحصاص » الورقة (5/) وما بعدها » مخطوطة 
دار الكتب المصرية » مع ملاحظة أن المؤلف يحذف بعض كلام الحصاص قليلا » 
ويضيف بعض كلام كبار الحنابلة . 

. ) في الاصل : ( ويقال‎ )١( 

(؟) حديث صحيح أخرجه عن أبي واقد الليي رضي الله عنه مرفوعاً أبو داود في كتاب 
الصيد باب في صيد قطع منه قطعة ( ٠٠١/7‏ ) » وأخرجه التُرمذي في كتاب الأطعمة 
باب ما قطع من الحي فهو ميت ( 1/4/5 ) » وقال فيه : ( حديث حسن غريب » 
لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أسلم » والعمل على هذا عند أهل العلم ) . وأخرجه 
الحاكم في مستدركه في كتاب الذبائح ( 79/4 ) » وأخرجه الدارقطي في باب 
الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ( 7917/4 ) » وأخرجه الدارمي في سننه في 
كتاب الصيد باب في الصيد يبين منه العضو ( 7١/7‏ ) . 
وقد روى هذا الحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً » أخرجه عنه ابن ماجه 
في كتاب الصيد باب ما قطع من البهيمة وهي حية ( 1١17/7/7‏ ) » وأخرجه الحاكم 
في المستدرك ( 4/54؟١‏ ) . 
ورواه أيضاً أبو سعيد الحدري رضي الله عنه مرفوعاً » أخرجه عنه الحاكم في 
مستدركه ( 19/4 ) وقال : ( حديث صحيح على شرط الشيخين ) . 
كا رواه تميم الداري رضي الله عنه أخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصيد باب 
ما قطع من البهيمة وهي حية ( 1١7/7‏ ) » وأخرجه أيضاً الطبراني في ١‏ معجمه 
الكبير » كما حكاه الزيلعي في « نصب الراية » ( 91/4 ) والسيوطي في ١‏ اللخامع 
الصغير » ( 451/0 ) مطبوع مع شرحه « فيض القدير » . 

9) هو جرير بن عطية بنحذيفة الخطفي التميمي أبو حتزّرة » شاعر معر وف »وقعت ع- 
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انه التاريط 


و مامادهة و > واو 


وقطّعوا من' حبال الوّطل أَقئْرَانَ(0 
وبانت المرأة من زوجها بينونة : إذا فارقت زوجها وانقطع التكاح 


بينهما » فسمي إظهار المعى وإيضاحه بياناً ؛ لانفصاله ما ياتبس به من 


وقد ذكر الشافعي © البيان ووصفه 9) فقال : « البيان اسم جامع 


فق 


فق 


ضف 


بينه وبين الفرزدق مهاجاة ونقائض . فضله جمهور الأدباء على خصمه الفرزدق . 
له ديوان مطبوع . أخباره كثيرة حفلت بها كتب الأدب . توفي سنة 1١١‏ ه) » 
وقيل : سنة ( ١١١ه)‏ باليمامة . وقد نيف على الثمانين . 

انظر ترجمته في : « الشعر والشعراء ؛ لابن قتيبة ( 454/١‏ ) » و« طبقات فحول 
الشعراء ؛ للجمحي ص ( 4 ) ؛  "١6(‏ 85" ) »ء و «وفيات الأعيان» /١(‏ 
45 ). 

هذا البيت جاء في مطلع قصيدة موجودة في ديوان جرير ( 150/١‏ ) بتحقيق 
الدكتور نعمان محمد أمين طه ..روهو موجود في كتاب ١‏ الشعر والشعراء » /١(‏ 
54 )ء «١‏ والأغاني » وباب ”) . 

هو محمد بن إدريس إن 'العئاس بن عثمان بن شافع الاشمي القرشي المطلبي » أبو 
عبد الله . أحد الأئمة الأربعة» وأحد أعلام الإسلام . مؤسس علم الأصول . ولد 
في غزة بفلسطين سنة ( ١6١ه)‏ » وتوفي بالقاهرة سنة 3١4(‏ ه ) . 

انظر ترجمته في : « البداية والنهاية » ( 761/٠١‏ ) » و ١‏ تاريخ بغداد» ( 55/6 ) 
« وتذكرة الحفاظ » ( 751/١‏ ) و ١‏ تهذيب التهذيب » (4/ه” ) » و وخلاصة 
تذهيب الكمال » ص ( /الا؟ ) غ٠‏ وشذرات الذهب » ( 4/5 ) » «و طبقات 
الحنابلة » ( 880/١‏ ) » و «١‏ طبقات الفقهاء » للشيرازي ص ( 72١‏ ) » و « طبقات 
المفسرين » للداودي ( 18/9 ) » و( طبقّات الشافعية » للاسنوي ( ١١/١‏ ) »2 
و« طبقات النحاة واللغويين » لابن قاضى شهبة ص (57 ) » و( طبقات الشافعية » 
لاإبنهداية الله ص ( ١١‏ )» وه غاية النهاية في طبقات القراء » ( ؟/48 ) ؛وه مرآة 
الحنان » ( ؟/؟1 ) » وه النجوم الزاهرة » ( 195/5 ) . 

في كتابه : « الرسالة » ص .)١86(‏ 
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معان 2 مجتمعة الأصول متشعبة الفروع » فأقل ما في تلك المعاني المتشعبة 
أن تكون يبان "© لمن خوطب ممن نزل القرآن بلسانه 9 » وإن كان بعضها 
أشد” تأكيد بيان من بعض » . ثم جعله على خمسة أوجه !© . 

واعترض عليه أبو بكر بن داود © » وقال : البيان أبين هن التفسير 
الذي فسره . 

واعتّرض غيره عليه أيضاً وقال : لم يصف البيان؛ لأنه ذكر جملة 
جهولة » فكان بمنزلة من قال : البيان اسم يشتمل على أشياء » ثم لم يبين 
تلك الأشياء ما هي . 

واعتذر أصحابه له » وقالوا : لم يتقصد به حد البيان وتفسير معناه ) 


وما قصد به : أن البيان اسم عام جامع لأنواع مختلفة من البيان » فهي 


(0) في الأصل : (لعاني ) . 

() في الرسالة ص ( )١9‏ : ( أنما بيان) . 

إفة هنا عبارة ساقطة هي : ( متقاربة الاستواء عنده » وإن كان ... ) الرسالة ص ٠ )١9(‏ 

4 وقد تكلم عنها الإمام الشافعي في كتابه الرسالة ص ( 58-1١8‏ ). 

() هو محمد بن داود بن على الظاهري» أبو بكر . أحد فقهاء الظاهرية » تصدر 
الفتوى ببغداد بعد موت أبيه . له كتاب الزهرة . توفي سئة ( 141ه) وقد نيف 
على الأربعين . 
انظر ترجمته في : « تاريخ بغداد » ( ه/65؟ ) و ددول الاسلام » للذهبي 
(141/1) . ووشذرات الذهب » (؟5/9؟؟) » ودوفيات الأعيان» (*/90"). 
وقد ترجم له الدكتور نوري القيسي في كتابه : « أوراق من ديوان أبي بكر 
محمد بن داود الأصفهاني » ص (/1- .)١١‏ 
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متفقة في أن اسم البيان بقع عليها » .ومتلفة في مراتبها » فبعضها أجل 
وأبين من بعض ال ا ا تدبر وتفكر فيه من 
صفة ما [5/ب] يحتاج إلى تفكر وتدير» ولهذا قال الني عَلِدمِ : ( إن من البيان 
لسحرأ ) 2١‏ فأخير أن بعض البيان أبلغ من بعض . ولآن الله تعالى ورسوله 
عل خاطبنا بالنص والعموم والظاهر ودليل الخطاب وفحواه. وجميع 
ذلك بيان » وإن اختلفت مراتبها فيه . 


6 هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما مر فوعاً وقد أخرجه عنه البخاري 
في صحيحه في كتاب الطب باب من البيان سحر ( 108/9 ) . وأخرجه عنه أبو 
داود في سننه في كتاب الأدب باب ما جاء في المتشدق في الكلام ( ؟/لاوه ) 
عالت لاطي وعدن كان ور لطا ا با أ د 
سحراً ( 1075/4 ) وقال : « حديث حسن صحيح » ١‏ . وأخرجه مالك ني « الموطأ » 
في باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله ( ١ ٠/4‏ ) مطبوع مع شرح الزرقاني . 
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه مرفوعاً أخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه » في كتاب 
الجمعة باب تخفيف الصلاة والحطبة ( ؟/4وه ) . وأخرجه الدرامي في سننه عنه 
في كتاب الصلاة باب في قصر الخطب 9 ١/م.‏ ). 
وعن أبن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً أخرجه أبو داود ني كتاب الأدب باب 
ماجاء في الشعر ( 54/7 ) » ولفظه : (إن من البيان سحراً » وإن من الشعر حكما). 
وعن بريدة رضي الله عنه مرفوعاً أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب ما جاء 
ني الشعر ( 048/1 ) » بلفظ : ( إن من البيان سحر؟ » وإن من العلم جهلاة » 
وإن من الشعر حكماً » وإن من القول عيالاة ) »؛ وقد رمز له السيوطي بالضعف 
انظر « الحامع الصغير » ( 010/1 ) مطبوع مع شرحه ٠‏ فيض القدير ‏ . 
وراجع في ذلك أيضاً : « كشف الحفاء » ( ١95/١‏ ). 


لا 


وقال أبو بكر الصير في () : البيان ٠‏ 0) و إخراج الغىء من. حير 


الإشكال إلى [ حيز] 7" التجلي» . وهو اختيار أبي بكر © من أصحابنا فيما 
وجدته بخطه في مجموع فيه مسائل . 


وني هذه العبارة خلل ؛ لأن هذا الوصف إنما يوجد ني بعض أقسام 


البيان » وهو بيان المجمل الذي لا يستقل بنفسه . 


00١0 


آفة 


فيه 


(0 


فأما الحطاب البتدأ من الله تعالى ومن الرسول مملَِوٍ ومن سائر 


هو محمد بن عبد الله الصيرني البغدادي الشافعي ٠‏ أبو بكر » أصولي فقيه متكلم . 
تفقه على ابن سريج . من تصانيفه : ٠‏ شرح الرسالة » » وكتاب « الإجماع » 
وكتاب في « الشروط » . توفي ,عصر سنة ( ٠ه‏ ) . 

له ترجمة في « تاريخ بغداد » ( 449/0 ) » وه شذرات الذهب »(؟/076” ) 
و طبقات الشافعية » للاسنوي ( 171/5 ) » و« طبقات الشافعية » للسبكي ( "/ 
) » و( طبقات الفقهاء » للشيرازي ص ( ١١١‏ ) » و« العبر » للذهبي ( ؟/ 
١‏ ) »و« الفهرست » ص ( 7١"‏ ) » ودالوائي بالوفيات » ( */45" ) . 
تعريف الصير في هذا ذكره الغزالي في « المنخول » ص ( "5 ) » وني « المستصفى » 
)”56/١(‏ » ولم يعزه لأحد . وذكره ني « المسودة » ص ( 5/7 ) بأخصر مما هنا » 
وذكرة في « شرج الكوكب الخير ؛ ص ( 7377 ) الا أنه أبدل كلمة : ( الشيء) 
بكلمة : ( المعيى ) » وذكره أيضاً الشوكاني في «إرشاد الفحول »ص .)١58(‏ 
هذه الكلمة ساقطة من الأصل ؛ وهي مثبتة في جميع المصادر التي ذكرناها آنفاً 
عدا ١‏ المسودة 2( . 

هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروفء أبو بكرء الحنبلي؛ المعروف 
بغلام الحلال . أصولي فقيه . كان ذا دين وورع . علامة بمذهب أحمد . له 
تصانيف » منها : « المقنع » » و« تفسير القرآن» . توفي سنة (1*51ه) . 

انظر ترجمته في : « تاريخ بغداد » ( 459/٠١‏ ) » و« شذرات الذهب »(40/8 ) 
وه طبقات الحنابلة » ( 119/9 ) » و« المنتظم 0 (/1/90/) . 
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المخاطبين إذا كان ظاهر العنى بن المراد» فهو بيان ضحيح » وإن لم 
يشتمل عليه هذا الوصف » ألا ترى أن قوله تعالى : ( اغْس”ئوا 
وُجُوهكم' ) *" وقوله : ( حرمت عللييكلم' أمنهاتئكم' ) 9 , 
و ( حرمت عتلبتكلم المَيئتة' ) 29 قد حصل به البيان » وإن لم يكن 
قبل ظهور ذلك إشكال أخرجه إلى التجلى » بل قد علمنا : أن الغسل لم يكن 


واجباً » فبين وجوبه بالاية . 


وقال قوم من المتكلمين : البيان » هو «الدلالة) ؛ لآن البيان يقع بها » 
وهو ظاهر كلام أني الحسن التميمي ؛ فإنه قال في جزء وقم إلي من 
كلامه : باب في البيان » ثم قال : البيان عن 7 الشبيء بحري مجرى 
الدلالة » . وهذا أيضاً فيه خلل ؛ لأن من الدلائل ما لا يقع به البيان » 
كالمجمل ونحوه . 


وقال قوم منهم : «البيان هو العلم الذي كي هع 0 المعلوم» ”") 5 


)١(‏ (")سورةالائدة. 

(؟) (7) سورة النساء . 

5) (") سورة المائدة . 

(5) في الأصل ( من ) » وهو خطأ » والتصويب من ؛ المسوّدة »ص ( 091 ) . 

() هكذا نقل المؤلف تعريف أبي الحسن التميمي للبيان » غير أن أبا الحطاب نقله 
عنه بلفظ : ( الدليل المظهر للحكم ) . انظر « التمهيد » الورقة ( ١٠/أ)‏ . 

(5) ساقطة من الأصل . والتصويب من « إرشاد الفحول »؛ ص .)١58(‏ 

00 نقل هذا التعريف في المسودة » إلا أنه اقتصر على قوله : ( البيان : هو العلم ) 
ص ( لاه ) وقد ذكره الغزالي في كتابه : « المنخول » وعزاه لبعض الشافعية 
ص ( 54 ) . أما الشوكاني في « إرشاد الفحول » ص ( 158 ) فقد نقله معزواً 
إلى أبي بكر الدقاق . 


وإليه ذهب أبو بكر الدقاق '' 
والذي ذكر ناه أولى ؛ لأن أصله ني اللغة كذلك . 


[ في وجوه البيان ] "ا 
وأما وجوه البيان . فهو ي الشرع على وجوه : 


ومنها : نخصيص العموم الذي بمكن استعماله على ظاهر ما ينتظمه 
الاسم » فيبين أن المراد البعض . 

ومنها : صرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز 44 وصرف الآمر إلى الندب 
والإباحة » وصرف الحبر إلى الأمر . 


ومنها : بيان الحملة الي لا تستغني عن البيان في إفادة الحكم . وهذا 
البيان ليس بتخصيص ؛ لكنه تفسير مراد بالحملة » كقوله تعالى : (وآنوا 
حقلّه يم" حتصاده ) 27 . فبين الني مَل أن المراد : العشر ونصف 


)1( هو محمد بن محمد بن جعفر البغدادي أبو بكر المعروف بالدقاق » ويلقب ب( خباط ) 
الشافعي المذهب الفقيه الأصولي . تولى القضاء بكرخ بغداد . وكان عالاً فاضلا . 
ولد سنة "١‏ ٠لاه)ء‏ وتوفي سنة ( 191ه) . 
له ترجمة في « تاريخ بغداد » ( 714/8 )» و « طبقات الشافعية للاسنوي )011/١(‏ ؛ 
وه طبقات الفقهاء » للشير ازي صفحة ( 118 ) » و« المتظم » ( 7117/7 ) » 
وه النجوم الزاهرة ؛ ( ٠ ١5/4‏ ) » وه الوافي بالوفيات » )1١5/١(‏ . 

(؟) راجع ني هذا الفصل « التمهيد ؛ الورقة ( ))/٠‏ ء و والمسوّدة » ص ( #لاه ) 
وه شرح الكوكب المنير » ص ( 508 ) . 

١1١( 5‏ ) سورة الأنعام . 
وقد اختلف العلماء في هذه الآبة أمكية هي أم مدنية ؟ أمحكمة أم منسونخة ؟ وما - 
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العشر ( , 


ومنها : النسخ » وهو : رفع الحكم بعد أن كان في توهمنا وتقديرنا 

بقاوه. 
[ فبما يحتاج إلى البيان ] 

وأما ما يحتاج إلى البيان : فكل لفظ لا يمكن استعمال حكمه » نحو قوله 
تعالى : ( ونوا ح” يوم حتصاده ) "© وقوله : ( في أموالهه' 
حى” مَعلنُوم” ) 0" ؛ وقول الني يَرلِثم : ( أمرت أن أقاتل الناس » حبى 
يقولوا : لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مي دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها ) © , ونحو قوله : ( وأحل” لكم ما وراء” ذلكثم' أن' تبتغوا 


- المراد بالحق هنا » أهو الركاة المفروضة أم حق غيرها ونسخ بها » أم حق غيرها 
ولم ينسخ ؟. ولعل الظاهر أن البيان سابق على هذه الآية» كنا يتضح من كلام الفخر 
الرازي » في «تفسيره» ( 71/1 - 7١4‏ ) » و ١‏ تفسير القرطبي » (48/9) ع 
و« تفسير أبي السعود » ( 40/١‏ ) . 

. ) سيأتي تمخريج هذا في قوله صلى الله عليه وسلم : ( فيما سقت السماء العشر‎ )١( 
,.)"9١١سص‎ 

. سورةالأنعام‎ )١4١( )9 

95) (75 ) سورةاللمعارج . 

5( هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » وقد أخرجه عنه البخاري 
في صحيحه في كتاب الز كاة باب وجوب الز كاة ( 178/7 ) » وني كتاب الاعتصام 
باب الاقتداء بسئن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ١١8/4‏ ) . 
وأخرجه عنه مسلم في « صحيحه » ني كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حت 
يقولوا : لا إله إلا الله م ١/اه‏ 2 0ه). 
وأخرجه عنه أبو داود في « سننه » في كتاب اللحهاد باب علام يقاتل المشركون ؟ 
1721١‏ - 


١٠١4م‎ 


2 وأخرجه عنه ابن ماجه في 9 سننه » في المقدمة باب الإيعان ( 78/١‏ ) » "كما أخرجه عنه 
في كتاب الفئن باب الكف عمن قال : لا إله إلا الله ( ١798/5‏ ) . 

وأخرجه عنه الرمذي في « سننه » في كتاب التفسير باب من سورة الغاشية ( ه/ 
09 ). 

وأخرجه عنه النسائي في « سئنه » في كتاب الزكاة باب مانع الزكاة ( ه/١٠‏ ) . 
وأخرجه عنه الدارقطي في « سننه » في كتاب الزكاة ( 89/9 ) . 

وأخرجه عنه الشافعي انظر « بدائع المأن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسئن » 
77/1١١‏ ) في كتاب الزكاة باب ما ورد في فضلها ووجوبها وقتال مانعها . ورواه 
أيضاً ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً » أخرجه عنه البخاري في صحيحه في 
كتاب الإيمان باب «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم» )١15/١(‏ . 
وأخرجه عنه مسلم في « صحيحه » في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حى 
يقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله ( 0/١‏ ) . 

وقد رواه أنس بن مالك رضى الله عنه مر فوعاً » أخر جه عنه البخاري في ١‏ صحيحه » 
في كتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلة ( ٠١50/١‏ ) » وأخرجه عنه أبو داود 
في « سننه » في الكتاب والباب السابق ذكرهما ( 43/9 ) . 


ورؤاه جابر رضي الله عنه مرفوعاً » أخرجه عنه مسلم في « صحيحه » في الكتاب 
والباب السابق ذكرهما ( 08/١‏ ) » وأخرجه ابن ماجه في « سئنه » في كتاب الفين 
باب الكف عمن قال : لا اله الا الله ( ١796/5‏ ) . 

ورواه معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً أخرجه عنه ابن ماجه في المقدمة باب 
الإعان 78/١ ١‏ ) 00 


ورواه أوس بن أبى أوس رضى الله عنه مرفوعاً » أخرجه عنه أبو داود الطيالسي 
انظر « منحة المعبود » كتاب الإبمان باب حكم الإقرار بالشهادتين ( 75/١‏ ) . 
وأخرجه عنه الدارمي في « سئنه » في كتاب السير باب في القتال على قول النبي 
صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (152//5 ) . 
ويظهر من كلام المؤلف : أن هذا الحديث مجمل» ومن ثم فلا يعمل به إلا فيما - 


0 


بأموالكم ا 


-- 


وأما ما يمكن استعماله على ظاهره وحقيقته » فلا يحتاج إلى البيان » إلا 


أن يريد به المخاطب بعض ما انتظمه » أو كان مراده غير حقيقته » 
فيحتاج إلى بيان المراد به » نحو قوله تعالى : ( توا المشْ ركين ) 9" 2 


- 


و(أحل لله البيع ) 9" و ( حرمت علليكم' امك لني 
فهذه الألفاظ معانيها معقولة ظاهرة » فهى غير مفتقرة إلى البيان . 


[/أ] فصل 
[ فيما يقع به البيان ] 
وأما ما يقع به البيان فهو : الككتاب والسنة والإجماع والقياس 
والبيان يقع من الله تعالى بالقول وبالكتاب 
فالقول نحو سائر الفروض المعقول معانيها من ظاهر االحطاب . 


ويقع بالكتاب أيضاً ؛ لأن القرآن كلام الله تعالى . وكتابه في اللوح 


لق 


زفق 
اف 
ك4 


بين به » وهذا أحد الآراء . على أن هناك رأياً آخر هو : أن الحديث عام» ويعمل 
به في أفراده الباقية الي لم تخص . 0 

راجع : «فتح الباري » (١/هلا_لالا ‏ 190-495 ). 

( 4؟ ) سورة النساء . 

ما ذهب إليه المؤلف من أن هذه الآبة مجملة » لا يمكن أن تستغنى عن البيان هو 
أحد الاتجاهين في فهم الآية . ١‏ 

وأما الاتجاه الثاني فهو : أن الآية عامة مبينة » وقد دخلها التخصيص كا هو مسطور 
في كتب التفسير. انظر «تفسير القرطبي » ( ١١١/0‏ ه10 ) » « وتفسير أبي 
السعود » ( 588/١‏ ) . 

( 5 ) سورة التوبة . 

( 10/8” ) سورة البقرة . 

( 7 ) سورة النساء . 


لذلا 


المحفوظ وبي غيره » ٠‏ فيقع أمنه البيان هلين ن الوجهين » فيكون منه تخصيص 
العموم » كقوله تعالى : (فاتكحُوا ما طاب كم من النسّاءر) للع 
خص منه المحرمات بالاية الأخري وهي قوله تعالى ل 
أمّهآثكُ' ) ”) . ونحو بيان اللحملة كقوله تعالى : ( للرجال تصيب 
ممادرك” الوَالِدان والأفربُون” ) 29 ثم بينه بقوله تعالى روسكم 
الله في أولاتد كلم" ) 99 , 


ويكون منه أيضاً بيان مدة الفرض ء وهو نسخ [ نحو ] قوله تعالى : 
( قد ' ترى تقذب وَجْهك في السسّماء ) © » ثم قال فول 
رجنهنكة شط المتسنجد الحرام )20 ونمو قوله : ( وصيكة 
رجهم متام إلى حول هبر راج )" " ثم نسخ منه ما عدا 


سد واس ج وس ىس #2 


الأربعة الأشهر والعشر » بقوله : ( يتريصن بأتفسهن ربعة أشهر 


وكان حد الزانيين الحبس والأذى بقوله تعالى : (واللاني يبأنين 
الفتاحشة” من نسائكلم' ) 50 إلى عرق + 00 ( الزانية” والزاني 
فاجلدوا كل واحد مثهما ماثة” جلدة ) 200 فتسخ به الحببس 


. سورةالنساء‎ )” ( )١( 
. ؟) ( "5 ) سورةالنساء‎ 
. سورة النساء‎ )7( 2 
. سورةالنساء‎ ) ١١ ( )4( 
. سورةالبقرة‎ ) ١144 ( )0( 
. سورةالبقرة‎ ) 155 )( 
. سورة البقرة‎ )51١0( )0 
. (984؟ ) سورةالبقرة‎ »)0( 
. سورةالنساء‎ )١16( )9( 
(؟) سورةالنور.‎ 6٠١ 


١1١ 


تر 


والأذى المذكورين في الابة الأخرى عن غير المحصن . 


ويكون الببان من الرسول بالقول » نحو سائر السئن المبتدأة » ونحو 


تخصيصه لعموم القرآن» كنهيه عن بيع ما ليس عنده''" » و بيع ما لم يقبض7". 


(0) 


زف 


حديث النهي عن بيع ما ليس عنده» صحبح ؛ رواه حكيم بن حزام رضي الله عنه . 
أخرجه عنه أبو داود ني كتاب التجارة باب الرجل يبيع ما ليس عنده (84/5؟ ) . 
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الببوع باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك 
(/016 ) » وقال : «حديث حسن » . وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات 
باب النهي عن بيع ما ليس عندك ( ؟//ا"/) . 
وأخرجه الطيالسي في « مسنده » عنه في كتاب الببوع باب النههي عن بيع الولاء 
والمحاقلة والمزابنة وبيع ما ليس عنده ( 554/١‏ ) . 

أخر جه عنه الإمام الشافعي في كتاب الببوع باب النهي عن بيع الطعام قبل قبضضه 
050/١‏ ). 
ورواه أيضاً عبد الله بن عمرؤ رضي الله عنه . أخرجه عنه أبو داود ني الكتاب 
والباب المذ كورين آنفاً . 
وأخرجه عنه الترمذي ني الكتاب والباب المذكورين ( 1ه ) » وقال و حديث 
حسرلن صعيج 2(" . 
وأخرجه عنه النسائي ني الموضع السابق ( /59/19؟ ) . 
وأخرجه ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( 810//9/) . 
راجع في ذلك أيضاً : ٠‏ تلخيص الحبير ‏ ( /ه ) » وه تيسير الوصول إلى جامع 
الأصول ؛(54/1) و« ذخائر المواريث )14/١()‏ » وونصب الراية» 14/49 
و«مجمع الزوائد» (4/ه8م). 
حديث النهي عن بيع ما لم يقبض في الطعام وغيره » أخرجه الدار قطني قي ( سئنه » 
في كتاب البيوع ( 8/8 ) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه بلفظ : ( أنه أي 
حكيم ‏ قال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رجل أشتّري هذه البيوع 
فما نحل لي منها » وما تحرم علي ؟ قال : « يا ابن أخي إذا اشتّريت بيعاً » فلا تبعه 
حى تقبضه ) . 


1١11 


وأحدّت لنا ميتتان 0 8 


(0) 


وأخرجه عنه الطيالسي في « مسنده » في كتابه البيوع باب النهي عن بيع الولاء 

والمحاقلة والمزاينة وبيع ما ليس عنده ( 785/١‏ ) . 

وأخرجه عنه البيهقي في « سننه » باب النهي عن بيع ما لم يقبض » وإن كان غير 

طعام (ه/11")» وراجع في هذا أيضاً : « نصب الراية » ( 77/4) » وه تلخيص 

الجبير » ( #/ة؟ ) . 

ومما يلاحظ هنا : أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه قد جاء في أحاديث صحيحة » 

منها المتفق عليها » غير أن النهي عن بيع مالم يقبض وإن كان غير طعام » هو الذي 

يوحي به كلام المؤلف هنا » وهو الذي لاحظناه عند العزو » والله أعلم . 

حديث : ( أحلت لنا ميتتان ) .. رواه ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً أخرجه 

عنه ابن ماجه في كتاب الأطعمة باب الكبد والطحال )١1١١7/9(‏ بلفظ : 

( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لكم ميتتان ودمان » فأما الميتتان فالحوت 

والخراد » وأما الدمان فالكيد والطحال ) . 

وأخرجه عنه الشافعى» انظر كتاب الأطعمة باب ما جاء في السمك والحراد ( /١‏ 

٠8؟‏ ). ش 

وأخرجه عنه الدارقطي ني سننه في باب الصيد والذبائح والأطعمة ( 370/4 ) . 

وأخرجه عنه أيضاً أحمد والبيهقي وعبد بن حميد كا نقل ذلك الزيلعي في « نصب 

الراية » ( 77/0/5؟ ) . 

ورفع هذا الحديث مداره على ثلاثة رواة هم «عبد الرحمن » وهعبد الله ) و« أسامة ؛ 

أبناء زيد بن أسلم وكل واحد منهم رواه عن أبيه زيد بن أسلم » وهؤلاء الثلاثة 

ضعفهم ابن معين غير أن الإمام أحمد وثق عبد الله . 

وقد تابعهم شخص رابع هو « أبو هاشم كثير بن عبد الله الأيلي » 3 كا أخرج 

ذلك عنه ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام » وهو ضعيف أيضاً . 

وقد رواه أبو سعيد االحدري رضى الله عنه مرفوعاً » أخرجه عنه اللحطيب يسندة » 

وفيه ؛ المسور بن الصلت » » وهو كذاب . 

وقد روى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما موقو فاً» فقد روى من - 
يدل 


العدة في أصول الفقه ‏ م 


ويكون البياق بالكتابة أيضاً : كنحو كتابه الذي كتبه لعمرو بن حزم 017 
في الصدقات والديات وسائر الأحكام "" » وكتابه الذي كتبه لأني بكر 


>0 رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفاً » قال الدارقطني : 
« هو الصواب » » وصحح الوقف أبو زرعة وأبوحاتم . 
والموقوف هنا له حكم المرفوع ؛ لآن قول الصحابي : أحل" لنا » أو حرم علينا 
بمتزلة قوله : أمرنا بكذا » أو نينا عن كذا . 
راجع : ه نصب الراية » ( 7٠١7/4‏ ) » وه تلخيص الحبير» ( 75/١‏ ) » وه المنتقى 
من أحاديث الأحكام » ص ( 758 ) . 

. هوعمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الخزرجي الأنصاري » أبو الضحاك » صحابي‎ )١1( 
شهد الحندق وما بعدها . روى عن النبي صل الله عليه وسلم كتاباً كتبه له » فيه‎ 
كثير من الأحكام » كان عاملا للنبي صلى الله عليه وسلم على نجران . مات‎ 
. )هه١‎ ( بالمديئنة سئة‎ 
و «الإصابة » (7947/5) . و«شذرات‎ » ) ١117/7/7 ( » له ترجمة في « الاستيعاب‎ 
. ) هؤ/١(‎ )» الذهب‎ 

(؟) حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه الذي أشار المؤلف إليه أخرجه عنه النسائي 
في «سننه؛ في كتاب الديات »باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف 
الناقلين له ( 51/8 ) » وقد ذكر أن يونس أحد رواة الحديث ‏ قد رواه عن 
الزهري مرسلا” . 
وأخرجه عنه الدارقطي في « سئنه » في كتاب الحدود والديات ( 7١9"‏ ) . 
وأخرجه الحاكم في ٠‏ مستدركه » ( ١/90م‏ ) ء كا أخرجه الإمام مالك ني أول 
كتاب العقول ( 4/ه/ا١‏ ) . 
وأخحرجه الدارمي في-: سننه » في كتاب الديات باب كم الدية من الإبل ( 1١7/7‏ ) . 
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الديات باب جامع دية النفس وأعضائها (؟/ 
)0 . 
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه وابن حبان في صحيحه والبيهقي في سئنه نقل 
ذلك الزيلعي في نصب الراية ( 8/7 47 ) » كما نقل عن ابن االحوزي عن 


الإمام أحمد قوله : « كتاب عمرو بن حزم صحيح » . 0 


1١1غ‎ 


الصديق (2 في الصدقات 7" . وقال عبد الله بن عتكيم 7 : ورد علينا 


(0 


قف 


(6 


وقال يعقوب الفسوي : ١‏ لا أعلم في الكتب المنقولة أصح منه ؛ .. 

ونقل الزيلعي عن بعض المتأخرين قولهم : « حديث ابن حزم تلقاه الأئمة الأربعة 
بالقبرل » 

والذين صححوا الحديث بنوا ذلك على أن « سليمان » أحد رواته هو « ابن داود 
الدمشقي » الثقة » ولكن كثيرا من المحققين خالفوهم » وقالوا : إنه « سليمان بن 
أرقم » الضعيف . راجع تفصيل ذلك في « الجوهر النقي » ( 85/4 --8307 ) . 
هو الصحالي الحليل عبد الله بن أبى قحافة عثمان بن عامر القرشى » شهد بدراً . 
رفيق النبي صل الله عليه وسلم في الغار » وصاحبه الوحيد في الحجرة . أحد المبشرين 
بالحنة . خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام من بعده . مات بالمدينة في شهر 
جمادى الآخرة سنة ( 1١ه)‏ ؛ ودفن بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم . 

له ترجمة في « الاستيعاب » ( 451/7 ) » وه الإصابة » ( ٠١1١/4‏ ) » و« الأعلام ) 
للزركلي ( 781/4 ) » و« دول الإسلام» )17/١(‏ » و«شذرات الذهب .)14/١(»‏ 
حديث أبى بكر رضى الله عنه في الصدقات طويل » ونستغني عن إيراد نصه 
بذكر من أخرجه » فقد أخرجه البخاري ني ٠‏ صحيحه » في كتاب الزكاة باب من 
بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده ( 18/97 ) » وفي باب زكاة الغم 
(؟/1"9 ) » وني باب لا يؤخذ ني الصدقة هرمة ( ١40/9‏ ) . 

وأخرجه أبو داود في « سئنه » في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة ( 3848/1١‏ ) . 
وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة باب زكاة الإبل ( 19/8 ) . 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق 
سن ( ١/هلاه‏ ) . وأخرجه الدارقطي في كتاب الزكاة باب زكاة الإبل والغم 
"1 ). 

وراجع ني هذا الحديث أيضاً : « تلخيص الخبير » ( 190/7 ) » و١‏ تيسير الوصول » 
(8/1ه ) ء وه ذخائر المواريث » ( 144/7 ) » وه المنتقى من أحاديث الأحكام » 
ص )"١١(‏ » ود نصب الر ية ) (؟زهب#" #0" ) . 

هو عبد الله بن عكيم اللحهي أدو معبد. اختلف في سماعه من النبي صل الله عليه - 
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كتاب رسول الله مَلَِمٍ قبل موته بشهر : ( أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عنصب ) 00 . وقال الضحاك بن سفيان الكلابي9© : كتب إلى رسول” الله 
عَلِتَهِ ( أن أورث امرأة أشم الضبابي من دية زوجها) ©) ؛ فثبت أن الكتابة 


000 


فق 


ضف 


وسلم » يعد في الكوفيين . 

له ترجمة في : « الاستيعاب » ( #/449 ) » و« طبقات خليفة بن خياط » ص 
.)١05١١‏ 

هذ الحديث أخرجه الترمذي في كتاب اللباس باب ما جاء في جلود الميتة إذا ديفت 
(4/؟؟7) وقال : ( هذا حديث حسن .. وليس العمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم 4" 

وأخرجه أبو داود في كتاب اللباس باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة ( ؟/ 
م34 ) . 

وأخخرجه النسائي في « سننه » في كتاب الفرع باب ما يدبغ به جلود الميتة (/10/ه ١9‏ ) . 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب اللباس باب من قال : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا 
عصب ( 1144/١‏ ) . وأخرجه الرامهرمزي في كتابه : « المحدث الفاصل » ص 
( 457 ) . ورواه القاضي عياض في كتابه « الإلماع اص (88). 

وراجع بالإضافة إلى ما سبق : ١‏ تيسير الوصول » 195/١(‏ ) » و« تلخيص الحخبير ( 
»)48-55/١(‏ و« ذخائر المواريث » (75/9) » و« نصب الراية» 170/19 
١‏ ). 

وهذا الحديث مضطرب سنداً ومتناً » مع الاختلاف في صحبة راويه : عبد الله 
ابن عكيم ؛ فقد قال البيهقي : « إنه غير صحابي » . 

هو الضحاك بن سفيان بن عوف بن أبي بكر بن كلاب الكلبي ؛ أبو سعيد » كان 
واليا النبي صلى الله عليه وسلم على من آمن من قومه » وجابياً للصدقات منهم 
مات سنة ( ١١ه).‏ 

له ترجمة في ١‏ الاستيعاب ) (147/9) »و« الإصابة) (*//ا5؟ )2 «والأعلام » 
على "١‏ ). 

هذا الحديث أخرجه الرمذي في كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث المرأة - 


بلالا 


يمع 


بها البيان كوقوعه بالقول . 


ويكون من الني يِللَِهٍ بيان المجمل في الكتاب بهذين الوجهين » نحو 


قوله تعالى : م من" أمْوالهي” صداقة”) لق وقوله : وآثوا 12 


إل 


من دية زوجها ( 415/4 ) » وقال : « حديث حسن صحيح » . 

وأخرجه أبو داود ني كتاب الفرائض باب المرأة ترث من دية زوجها )1١10//7(‏ . 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب اللريات باب الميراث من الدية ( 887/9 ) . 
وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب العقول باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ 
فيه ( 194/4 ) مطبوع مع شرح الزرقاني . وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب 
الفرائض باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها ( 779/9 ) . 

وأخرجه الدارقطي في كتاب الفرائض ( 4/لالا ) . 

وراجع أيضاً : «تيسير الوصول » )١145/(‏ » وه ذخائر المواريث )7171/١(‏ ؛ 
و المنتقى من أحاديث الأحكام ؛ ص ( 7ه ) » وه تحفة الأحوذي 2 (50/4/4) » 
ود عون اللمعبود » .)١55/8(‏ 

٠١ (‏ ) سورة التوبة . 

للعلماء في تفسير هذه الآية اتجاهان : 

الانجاه الأول : أن المراد بها أخذ الصدقة من الذين تابوا ؛ لأنهم بذلوا أموالهم 
صدقة لله تعالى » وليس المراد بها الزكاة الواجبة وهو قول الحسن . 

الاتجاه الثاني : أن المراد بالصدقة في الآية الزكاة » والقائلون بهذا على فريقين : 
الفريق الأول : أن المراد أخذ الزكاة من التائبين المذكورين في الآية السابقة . 
الفريق الثاني : أنه كلام مبتدأ » والمراد الزكاة الواجبة . 

والذي يبمنا هو معرفة البيان في الآية » هل هو سابق أو لاحق » والدي يشعر 
به كلام الفخر الرازي أن البيان سابق » بمعى أن الآية نزلت بوجوب الزكاة الي 
كانت معروفة لديهم . راجع : « الحامع لأحكام القرآن ٠‏ للقرطبي (44/8؟ - 
٠ه‏ ا) » وه مفاتيح الغيب » للفخر الرازي ( .)18٠0- ١1/1/15‏ 


١1١7 


يوم حصاد م 0 تعالى : ( تفقوا من ' طيبّات ما 


سا عاة3(”ر واس هوس هس 


اكسبتم ومما ار لكم من الأرضِر 3 


ويكون منه البيان بالفعل » نحو فعله لأعداد الركعات ني الصلوات 
المفروضات وأوصافها » وقع به البيان لقوله تعالى : ( أقيموا الصلاةة) 7 
ونحو فعله في المناسك بيان لقوله تعالى : ( ولتم على الثاس حج 


6ع هم 


ال ا 


ع 


وقد أكد ذلك بقوله : ( صلوا ما رأيتموني أصلي ) © وقوله: (خذوا 


.ماعنألاةروس)١41١(‎ )١( 

؟) 550١‏ ) سورة البقرة . 
ما المراد بالآية ؟ هل المراد الزكاة المفروضة » أو صدقة التطوع » أو كلاهما ؟ 
ثلاثة آراء » والأمر في الآية على الأول الوجوب ٠‏ وفي الثاني للندب » وني الثالث 
لرجيح جانب الفعل على الترك » فعلى القول الأول والثالث » الآية تحتاج إلى بيان » 
وقد بِيّنها الرسول صل الله عليه وسلم بالقول والفعل والكتابة مثل كتاب أبي بكر 
وعمرو بن حزم رضي الله عنهما . 
راجع ني هذا « الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي ( 70/8" "11١‏ ) ء و( مفاتيح 
الغيب » للرازي ( 514/9 --/5 ) . 

5 ("؛ ) سورة البقرة . 

(5) (لاة ) سورةآل عمران . 

(ه) هذا جزء من حديث رواه مالك بن الحويردث رضي الله عنه مرفوعاً » أخرجه 
عنه البخاري في كتاب الأذان » باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة ( ١58/1‏ ) 
كنا أخرجه عنه في كتاب الأدب » باب رحمة الناس والبهائم ( 11/8 ) وأخرجه 
عنه في باب ما جاء في إجازة خبر الواحد ( 9//ا١٠‏ ) . 
وأخرجه عنه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب من أحق بالإمامة 
(/50: ) 

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة » باب من أحق بالامامة (178/1) . - 


الا 


عنّي مناسككم ) 2١‏ . وليس كل فعله في الصلاة أو الصدقة بيانآ الجملة الي 
في الكتاب ؛ لأنه لو صلى لنفسه »لم يدل ذلك على أنه بيان لقوله تعالى : 
( أقيموا الصّلاة ) 9) » ولو تصدق بصدقة لم يدل على أمها مرادة بقوله : 


(0) 


فق 


وأخرجه عنه الرمذي في كتاب الصلاة » باب الأذان في السفر ( "48/١‏ ) . 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الامامة » باب تقديم ذوي السن ( 50/7 ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب من أحق بالامامة 
"١‏ ). 

وأخحرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الصلاة » باب ما جاء في الامامة ومن أحق 
بها ( 118/1 ) بدائع المئن . 

وأخرجه عنه الدارمي في « سننه ٠‏ في كتاب الصلاة » باب من أحق بالامامة ( /١‏ 
0) . 

والحديث قد روي مطولا ومختصرا » مع ملاحظة أن كل من أخرجه ممن سبق 
ذكرهم عدا البخاري والشافعي والدارمي » لم يذكروا قوله : ( صلوا كما رأيتموني 
أصلي ) . 

راجع في هذا الحديث أيضاً : المنتقى من أحاديث الأحكام » ص ( 776 ) و«ذخائر 
المواريث» ( "/88 ) » و« نصب الراية » ( 740/١‏ ) » ( 35/1 ) » و( تلخيص 
الخبير » ( ١737/9‏ ). 

هذا جزء من حديث رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه مر فوعاً » أخرجه عنه 
مسلم في كتاب الحج » باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً ( ؟/ 
945 ). 

وأخرجه عنه أبو داود ني كتاب المناسك » باب في رمي الحمار ( 405/١‏ ) . 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب مناسك الحج » باب الركوب إلى الحمار واستظلال 
المحرم ( 5١9/0‏ ) . 

وراجع ي هذا الحديث أيضاً : «تيسير الوصول » )7175/١(‏ » و١‏ ذخائر المواريث » 
(177/1) » و« المنتقى من أحاديث الأحكام » ص ( 5١01‏ ) . 

( "5 ) سورة البقرة . 


( وَآنوا الركاة” ) '" . وإنما وجه [/ب] البيان : ما يجمع الناس على أنه من 
المكتوبات؟ لأن9) ما يفعله في نفسه [و] لم يثبت” أنه فعله فرضاً » فلا 
يكون فيه دلالة على أنه فعلها بياناً . 

ويكون منه أيضاً بيان مدة الفرض المنصوص عليه في الكتاب » كقوله 
عليه الصلاة والسلام : (لا وصية لوارث) © قد قيل : إنه نسخ به الوصية 


. سورة البقرة‎ ) 4# ( )١( 

0) في الأصل : ( لأنه ) . 

() في الأصل : (لم يثب ) » وقد صوب ذلك الناسخ في الهامش بما أثبتناه . 

(4) هذا جزء من حديث صحيح بل مشهور أخرجه أبو داود عن أبي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه في كتاب الوصايا » باب ما جاء ني الوصية للوارث ( ٠١/7‏ ) + 
وأخرجه عنه في كتاب البيوع » باب في تضمين العارية ( 755/7 ) . 
وأخرجه عنه الرمذي في كتاب الوصايا » باب ما جاء لا وصية لوارث ٠‏ كما 
أخرجه عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه » وعلى كلا الحديثين يعقب بقوله : 
( حديث حسن صحيح ) ( 477/4 184 ) . 
وأخرجه ابن ماجه عن أبي أمامة في كتاب الوصايا » باب لا وصية لوارث» 
وأخرجه أيضاً عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه » كا أخرجه عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه ‏ ( 908/9 )9١05‏ . 
وأخرجه النسائي عن عمرو بن خارجة ني كتاب الوصايا » باب إيصال الوصية 
للوارث ( 3١9//6‏ ) . 
وأخر جه عنه الدارمي في «سئنه )في كتاب الوصاياء باب الوصية للوارث (1/79:"). 
وأخرجه عنه الدارقطني في «سننه » في كتاب الوصايا 167/4١‏ ) . 
وأخرجه أيضاً عن ابن عباس في الموضع السابق كا أخرجه عنه في كتاب الفرانض 
( 48/4) . وأخرجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعن علي بن أبي طالب 
وعن جابر رضي الله عنهم وذلك في كتاب الفرائض ( 48-910//4 ) . 
وقد أخرجه عن جعفر بن محمد عن أبيه مر فوحاً بلفظ : (لاوصية لوارث ولا إقرار - 
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للوالدين والأقربين ”" . وقوله ني الرجم © نسخ به الحبس والأذى عن 


(0 


زف 


بدين ) » وفي سنده « نوح بن دراج » » وهو متهم بالوضع . انظر كتاب الوصايا 
١65/4(‏ ). 

وأخرجه الامام أحمد في « مسنده » عن أبي أمامة وعمرو بن خارجة رضي الله 
عنهما ( 185/4 ء 141 ) ء (ه//51؟ ) . 

وأخرجه الامام الشافعي عن مجاهد مرسلا” » انظر كتاب الوقف والوصايا » 
باب ما جاء في الوصية ( 771/7 ) من ١‏ بدائع المئن » . 

ومن حديث عمرو بن خارجة أخرجه البزار وأبو يعلى الموصلى » والحارث بن 
أسامة في مسانيدهم والطيزاق في «معجمه » مقلويا عن جار جة ين مرق 
والصواب : عمرو بن خارجة ”ا نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في ١‏ التلخيص » 
ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده » 
كنا أخرجه ا, ن عدي من حديث جابر وزيد والبراء وعلي رضي الله عنهم . 
راجع في هذا الحديث بالاضافة إلى ما سبق : « نصب الراية » ( 407/4 )4١08-‏ » 
و« تلخيص الحبير » ( 47/9 ) » و« المنتقى من أحاديث الأحكام » ص ( 504 ) » 
و« تيسير الوصول )١178/#(»‏ » و« ذخائر المواريث »55/8 » 18 ) ع و افيض 
القدير شرح اللخامع الصغير » ( ١744/9‏ 7560 ) ء و«كشف الحفاء » للعجلوني 
(١‏ 5/كله ). 


هذا إشارة للآبة الكريعة : ٠‏ كيب عليكثم' إذا حفر حد كم الموت 
إن ترك خيراً الووصية” للوالد ين والأقربين بالمعروف حقاً على 
المتقين ) (180) سورة البقرة ل ل 
وهناك وال أخرى في المسألة راجعها إن شئت في «١‏ تفسير الفخر الرازي » 
058١/١‏ 
هذا إشارة إلى حديث عبادة بن العامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( خذوا عبي » خذوا عبي » قد جعل الله لهن سبيلا » البكر بالبكر 
جلد ماثة ونفي سنة » والثيب 7 جلد مائة والرجم ) رواه الجماعة إلا 
البخاري والنسائي . انظر « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص ( 7784 ) » وسيأتي 
تخريجه بالتفصيل ص (748) . 


١7١ 


) 
١ المحصن‎ 


(0 


(0 


[و] في السنة : نحو قوله :( كنت مبيتكم عن زيارة القبور» فزوروها") 


في قوله تعالى : ( واللاني يأتين الفاحشة من نسائكم .. ) الآبتين ( 18) © )١15(‏ 
من سورة النساء . 

وما ذهب إليه المؤلف من أن حديث عبادة بن الصامت ناسخ لبي النساء » هو 
أحد الأقوال » وعم اي ؛ لأن الحكم المنسوخ 
لا بد أن يكون مؤبداً في أذهان المخاطبين عند تشر يع الحكم » وهذا غير موجود 
في الآية » إذ أن الآية تشعر بأن العقوبة الي نصت عليها عقوبة مؤقتة » ستبدل 
بغيرها » ( حتى يجعل” الله “لين مجيلاة): 

على أن هناك آراء أخرى في المسألة بيسّنها الفخر الرازي في « تفسيره » ( 719/4 
8 ). 

هذا جزء من حديث رواه بريدة رضي الله عنه . أخرجه عنه مسلم في كتاب 
الحنائز » باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه 
( 777/1 ) . وي كتاب الأضاحي » باب بيان ما كان من النهي عن أكل توم 
الأضاحي بعد ثلاث ني أول الإسلام وبيان نسخه .. ( 1855/8 ) . 

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الحنائز » باب في زيارة القبور ( ١98/9‏ ) » كا 
أخرجه عنه في كتاب الأشربة » باب في الأوعية ( 794/7 ) . 

وأخرجه عنه الترمذي ني كتاب الحنائز » باب الرخصة في زيارة القبور » وقال : 
« حديث حسن صحيح »© ( 751/8 ) . 

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الحنائز » باب في زيارة القبور ( 7/5/) » وأخرجه 
عنه في كتاب الأضاحي باب الإذن ني ذلك ٠‏ أي : الإذن ني الأكل من لوم 
الأضاحي بعد ثلاث وني أدخاره (1// )ع كا أخرجه عنه في كتاب الأشربة » 
باب الإذن في شيء منها ( 7/8/8 ) . 

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأشربة » باب ما رخص فيه من ذلك » أي : 
من نبيذ الأوعية ( 1771/1 ) » وقد أخرجه مختصرا بلفظ : ( كنت نبيتكم عن 
الأوعية فانتبذوا فيه» واجتنبوا كل مسكر) . كا أخرجه عن ابن مسعود رضي - 


1١ 


( وكنت مبيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي » فكلوا وادخروا ) "2 . 


الله عنه في كتاب الحنائز » باب ما جاء في زيارة القبور ( 501/١‏ ) بلفظ مثل اللفظ 
الذي ساقه القاضي أبو يعلى غير أنه زاد فيه : ( فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة ) . 
وأخرجه الإمام مالك في ١‏ الموطأ » عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه » وفي 
آخره ( ولا تقولوا هجراً ) » وذلك ني كتاب الضحايا » باب ادخار لحوم الضحايا 
(/77-1707) مطبوع مع شرح الزرقاني . 

وأخرجه الإمام الشافعي عن أبي سعيد الحدري في كتاب الحنائز » باب ما جاء 
في عذاب القبر وزيارة القبور ( ١: ) 0١‏ بدائع المأن » . 

وأخرجه أبو داود الطيالسي في « مسنده » عن بريدة رضي الله عنه بلفظ : ( رخص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور ) » وذلك في كتاب الحنائز باب 
كراهة نقل الميت بعد دفنه وما جاء في زيارة القبور ( 770٠/١‏ ) . 

راجع في هذا الحديث أيضاً  :‏ تلخيص الحبير » (1//7 ) » وه ذخائر المواريث ؛ 
(١/؟11)‏ »2 ودكشف الحفاء » للعجلوني ( 184/9 - 184 ) » و« فيض القدير 
شرح الخامع الصغير » ( ههه 55 ) » وه الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع 
الصغير » وضع الشيخ النبهاني ( 74/7 ) » و« المنتقى من أحاديث الأحكام » 
ص (لا١‏ "اخ" ). 

النهي عن ادخار لحوم الأضاحي ثم الرخصة في ذلك قد جاء جزءاً من حديث بريدة 
السابق تخريحه » غير أنه قد جاء من رواية غير بريدة . 

فقد أخرجه مسلم عن عائشة وجابر وأبي سعيد الحدري رضي الله عنهم » وذلك 
في كتاب الأضاحي » باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث في أول الاسلام وبيان نسخه ( #/19515-1851 ) . 

وأخرجه الإمام مالك في « الموطأ » من حديث أبي سعيد الحدري » وقد مر الإشارة 
إلى ذلك في حديث بريدة . 

وأخرجه ابن ماجه عن عائشة ونبيشة الباهلل رضي الله عنهما في كتاب الأضاحي » 
باب ادخار لحوم الأضاحي ( ٠١68/9‏ ) . 

وأخرجه الدارمي عن عائشة نشة ونبيشة الباهلٍ رضي الله عنهما ل 2 
باب في لحوم الأضاحي ( 5/9 ) . 


1١177 


ويكون عنه البيان بالإشارة أيضاً كقوله : ( الشهر هكذا وهكذا 
[[ وهكذا ]2 وأشار بأصابعه العشر ) 7" فأفاد أنه ثلاثون يوم ثم قال : 
( الشهر هكذا وهكذا وهكذا » ونخنس الإبهام في الثالثة ) ”© فأفاد أنه تسعة 
وعشرونل يوماً . 


- وأخرجه أبو داود الطبالسي في « مسنده » عن جابر بن عبد الله وعائشة رضي الله 
عنهما في كتاب الهدايا والضحايا » باب النهي عن أكل لدوم الأضاحي فوق ثلاث 
ونسخه 80/١‏ 70 ). 
وأخر جه الإمام الشافعي ني كتاب الهدايا والضحايا » باب النهي عن أكل لوم 
الضحايا بعد ثلاث ونسخ ذلك عن جابر بن عبد الله ونبيشة رضي الله عنهما (؟/ 
418 ). 
وأخرجه الحاكم ني « المستدرك » ني كتاب الأضاحي عن أبي سعيد الحدري 
9/40" ). 
وأخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار ؛ ني كتاب الصيد والذبائح والأضاحي 
عن أبي سعيد الحدري وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وبريدة وجابر 
ونبيشة وعائشة رضي الله عنهم ( 188/4 - 185 ) . 
راجع في هذا الحديث علاوة على ما سبق ذكره : « نصب الراية » ( 718/4 ) » 
وه المنتقى من أحاديث الأحكام » ص ( 474 - ."4 ) ء « وتلخيص الحبير » 
( 144/4 ) » وه الفتح الكبير » وضع الشيخ النبهاني ( ؟/84") » وه فيض القدير » 
(هإمه ). 

. ساقطة من الأصل » والصواب إثباتها كنا هو ظاهر‎ )١( 

0( في الأصل : ( العشرة ) » بإثبات التاء » وهو خطأ ؛ لأن مثل هذه التاء تحذدف 
في التأنيث وتثبت في التذكير . 

(9) هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما » أخرجه عنه البخاري في كتاب 

الصيام » باب قول النبي صلى الله عليه وسلم » لا نكتب ولا نحسب ( #/4") . 

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصيام » باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال 

والفطر لرؤية الهلال ( 51/9/ ) . - 


١١ 


وقال تعالى لزكريا : ( آيتك نك إلا تكلم النشّاس” ثلاثة أيام 
إل رمرا) ”" ثم قال يق يويد الطاب في 
إلينهم أن' سبحوا بكرة وعتش 6 1 : أشار إليهم » فقامت 
إشارته مقام القول في بلوغ المراد . 


وحكى الله تعالى عن مريم ( فأشارت إلَيه ) ' فبينت لهم مرادها 
بالإشارة . 


ل يل ا و دن 
قوله لفاطمة بنت أني حبيش ” في دم الاستحاضة : ( نما دم عرق » 
وليست بالحيضة ) ©) . فدل على وجوب اعتبار ختروج دم العرق في نقض 
الطهارة . 


ب وأخرجه عنه النسائي في كتاب الصيام » باب ذكر الاختلاف على يحبى بن أبي 
كثير في خبر أبي سلمة فيه ( 1١/4‏ ) . 
وأخرجه أبو داود عنه ني كتاب الصيام » باب الشهر يكون تسعاً وعشرين ( /١‏ 
4ه ). 
وأخرجه أبو داود الطيالسي عنه في كتاب الصيام » باب ما جاء في نقص الشهر 
ووقت نية الصوم 1817/١‏ ) . 

)4١( )١(‏ سورة آل عمران. 

.ميرمةروس)١١(‎ )0 

5) (9؟) سورةمريم. 

(5) في الأصل : ( فاطمة بنت أبى جحش ) » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه » 
ولعل الحطأ من الناسخ . وهي فاطمة بنت أبي حبيش إن المطلب بن أسد بن عبد 
العزى بن قصي » القرشية » الأسدية » صحابية جليلة » ثبتت صحبتها في الصحيحين 
وغيرهما . 
ها ترجمة في : « الاستيعاب » ( 18937/4 ) » و( الإصابة .)١51/8(»‏ 

(5) هذا الحديث روته عائشة رضي الله عنها مرفوعاًء أخرجه عنها البخاري في كتاب - 
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وقوله حين سثل عن سمن ماتت فيه فأرة ‏ فقال : ( إن كان جامداً 


فألقوها وما حولما وإن كان مائعا فأريقوه ) "١‏ . فدل بتفريقه بين المائع 


لق 


الوضوء » باب غسل الدم ( 54/١‏ ) » وفي كتاب الحيض » باب الاستحاضة 
(40-١4)ء‏ وفي باب إقبال المحيض وإدباره ( 88/١‏ - 86 ) . 
وأخرجه عنها مسلم في كتاب الحيض » باب المستحاضة وغسلها وصلاتمها ( /١‏ 
تم 7" 

وأخرجه عنها أبو داود ني كتاب الطهارة » باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت 
لا تدع الصلاة ( 58/١‏ ) . 

وأخرجه عنها الرمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة ( 7١1/١‏ ) » 
وقال : « حديث حسن صحيح ؛ . 

وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة ( 7١7/١‏ - 
304 ). 

وأخرجه عنها النسائي في كتاب الطهارة باب ذكر الأقراء ( »)١1١١ ١-31١9‏ 
وباب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة .)1١١ 9-51١1‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ”١4/5(‏ , 0#" ) . 

وأخرجه الدارمي ني كتاب الطهارة باب في غسل المستحاضة ( 157/١‏ ) . 
وأخرجه الإمام مالك في « الموطأ » في باب في المستحاضة ( 171/١‏ ) . 

وأخرجه الدارقطي في « سننه » في كتاب الحيض ( 7١5/١‏ ) . 

وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الحيض والاستحاضة باب في المستحاضة تبني على 
عادنها ( "9/١‏ ) « بدائع المأن » . 

وأخرجه الطحاوي في كتابه : « شرح معاني الاثار » في كتاب الطهارة باب 
المستحاضة كيف تتطهر ( ٠١7/١‏ ) 

راجع ني هذا الحديث أيضاً : « نصب الراية ؛ ( 148/١‏ ) » و« المنتقى من أحاديث 
الأحكام » (8/,) . وه تلخيص الحبير » ( 1517/1١‏ ) . 

هذا الحديث روته أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها » أخرجه عنها البخاري في 
كتاب الوضوء باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء »)55/١(‏ وني كتاب - 


لضال 


والخامد : على أن سائر المائعات تنجس بمجاورة أجزاء النجاسة إياها . وغير 
ذلك من الوجوه المستنبطة . 


وقد يقع من النبي عِلِمٍ بيان الحكم بالإقرار على فعل شاهده من فاعل 
يفعله على وجه من الوجوه » فرك النكير عليه » فيكون ذلك بياناً في 
جواز فعل ذلك الشبىء على الوجه الذي أقره عليه » أو وجوبه إن كان شاهده 
يفعله على وجهه [ و ] لم ينكره » وذلك نحو علمنا أن عقود الشرك 
والمضاربات والقروض » وما جرى مجرى ذلك » قد كانت في زمن الني 
عِلِتَمٍ وبحضرته مع علمه بوقوع ذلك منهم واستفاضتها فيما بينهم » ولم 
ينكرها على فاعلها » فدل على إباحة ذلك من إقراره ؛ لأنه لا يحوز على النني 
علش أن يرى منكراً فلا ينكره ؛ إذ كان ذلك من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » وله الحظ الأوفر من ذلك . 

وليس لأحد أن يقول : إن ترك النكير لا يدل على الإباحة » لأأنه ترك 
النكير اكتفاء بما تقدم من النهي عنه من جهة النص أو الدلالة » كما أقر 
اليهود والنصارى على الكفر » ولم يدل ذلك على جوازه عنده » وذلك أن 
قتاله لهم حبى يعطوا الحزية أشد نكيراً » فجعل أخذ الحزية عقوبة لهم على 
إقرارهم على الكفر . 


الذبائح باب إذا وقعت الفأرة في السمن الحامد أو الذائب ( 1١70/90‏ ) . 
وأخرجه أبو داود عنها في كتاب الأطعمة باب الفأرة تقع في السمن ( ؟/717” ) . 
وأخرجه عنها الأرمذي ني كتاب الأطعمة باب ما جاء في الفأرة نموت في السمن 
( 187/4 ) وقال : «حديث حسن صحيح »؛ . 
وأخرجه النسائي عنها في كتاب الفرع باب الفأرة تقع في السمن ( 1١81/9‏ ) . 
وأخرجه عنها الإمام مالك في « الموطأ ‏ في كتاب الجامع باب الفأرة تقع في السمن 
0/8/4 ) مطبوع مع شرح الزرقاني . 
وأخرجه عنها الدارمي في « سننه » في كتاب الأطعمة باب الفأرة تقع في السمن 
فتموت ( 0/5" ) . 


١” /ا‎ 


ولأنه لا يحوز أن يقول أحد : إنه كان ني حق الني لتر جائر أن 
يرى رجلا يزني أو يقتل النفس » فلا ينكر عليه اكتفاء” بنهي الله تعالى 
[8/أ] عن ذلك . ولأن ترك ذلك يؤدي إلى إسقاط فرض الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » وقد قال عَلِتَهِ : ( من رأى منكراً فليغيره بيده » فإن لم 
يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) 27 . 

وقد يقع بيان المجمل بالإجماع » نحو إجماعهم على أن دية اللخطأ على 
العاقلة » والذي في كتاب الله ( فدية” مسقم إلى أمثله )9" , ولم 
يذكر وجوبها على العاقلة 7" . 


)01( هذا الحديث رواه أبو سعيد الحدري رضي الله عنه مرفوعاً » أخرجه عنه مسلم 
في كتاب الإيمان » باب كون النهي عن المنكر من الإيعان » وأن الإيمان يزيد 
وينقص 59/١(‏ ) . 
وأخرجه عنه أبو داود ني كتاب الصلاة » باب الخطبة يوم العيد ( 750/١‏ ) » 
كنا أخرجه عنه في كتاب الفئن باب الأمر والنهي ( 470//9 ) . 
وأخرجه عنه الرمذي ني كتاب الفئن » باب ما جاء في تغبير المتكر باليد أو باللسان 
أو بالقلب ( 59/4 ) وقال ٠‏ حديث حسن صحيح » . 
وأخرجه النسائي ني كتاب الإبمان » باب تفاضل أهل الإعان ( 58/8 ) . 
وراجع في هذا الحديث أيضاً : « المنتقي من أحاديث الأحكام » ص ( 3١8‏ ) ع 
و« ذخائر المواريث » ( "/180 ) » و« فيض القدير » .)1١"0/5(‏ 

(0) (41 ) سورةالنساء . 

(5) هذه الآية ليست مجملة - كما ذهب إليه المؤلف - » وإنما هي عامة » تفيد هي 
وغيرها من النصوص أن الدية على القاتل » جزاء لما فعل » سواء كان القتل عمد 
أو خطأ » ولكن الخطأ خص بالنص ؛ حيث قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قضى بدية الحطأ على العاقلة كما في قصة حمل بن مالك » ثم وقع الإجماع على ذلك » 
كنا حكاه القرطبي في تفسيره » وإن كان أبو بكر الأصم وجمهور الخوارج 
أوجبوا الدية على القاتل ني كلا الحالتين . راجع « تفسير القرطبي » ( 811/8 
4" )» ود تفسير الفخر الرازي » ( 11١8/٠١‏ -4؟7١).‏ 


١36 


وكإجماعهم على أن للجدة مع الولد الذكر السدس إذا م يكن أن » 
وأن الجدتين إذا اجتمعتا السدس » وهو ما وقع به يبان قوله : ( لارجال 
0 الْوالدانٍ والأقربون” ) 7 ٠‏ كا بين تعالى بعضه 

( يوصيكم | الله في أولا كم للذتكر مثل' حظ 
د ) '" الآبة. وكا بينث السنة بعضه فأعطى النبي ِف للجدة 
الع 5 


9 يكون بيان الإجماع لحكم مبتد!ء كما يكون بيان حكم 
الكتاب والسنة » نحو إجماع السلف على أن حد اللحمر ثمانون على ما بيناه في 


. سورة النساء‎ ) 7( )١( 
/4 ( » تفسيره‎ ١ وقد نص القرطبي في « تفسيره » ( 41/0 ) » والفخر الرازي في‎ 
على أن هذه الآية مجملة . يدل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم‎ ) 
أنه أرسل إلى سويد وعرفجة أن لا.يفرقا من مال أوس شيئاً » فإن الله جعل لبناته‎ 
١... نصيباً » ول يبين كم هو » حى انظر ما يتزل ربنا‎ 

)١١( )‏ سورة النساء . 

(0) حديث توريث النبي صل الله عليه وسلم الحدة السدس رواه المغيرة بن شعبة و محمد 
ابن مسلمة رضى الله عنهما مرفوعاً » أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض باب 
ما جاء في ميراث الحدة ( 419/4 - 450 ) . 
وأخرجه أبو داود في كتاب الفرائض باب في الحدة ( 1١9/5‏ ) . 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفرائض باب ميراث الحدة ( .)91١ 9١9/9‏ 
وأخرجه الإمام مالك في « الموطأ » في كتاب المواريث باب ميراث اللحدة ( ١١١/8‏ 
.)١١9‏ 
وأخرجه الدارمي ني كتاب الفرائض باب قول أبي بكر الصديق في الحدات ( ؟/ 
»1 ). 
وراجع ني هذا الحديث أيضاً: «تلخيص الحبير » ( 87/8 ) » وه المنتقى من أحاديث 
الأحكام » ص (177ه ) وه ذخائر المواريث » ( 44/7 ) . 

(5) في الأصل ( أو قد ) » والصواب : حذف الهمزة » كا أثبتناه . 
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4 ال اننا رة : 


غير هذا الكتاب . وإجماعهم على تأجيل امرأة العنين . 


وقد يكون بيان خصوص العموم بالإجماع , نحو قوله تعالى : 
(الزانية' وَالرّاني ) ”2 » وأجمعت على أن العبد يحلد خمسين . 


والإجماع وإن لم يخل من أن يكون عن توقيف أو رأي » فإنه أصل 
برأسه يحب اعتباره فيما يقع البيان به . 


وقد يتعلق بهذا التفصيل : الكلام في جواز تأخير البيان » وذكر 
الاختلاف فيه » ويأتي الكلام ني ذلك 2 . 
وذكر أبو بكر في مجموع فيه مسائل بخطه : البيان على خمسة أوجه  :‏ 
الأول : هو : المؤكدء وهو : أعلى ما يفهم به الخطاب وأشده 
وضوحاً. 
والثاني : القائم بنفسه » وإن كان التأكيد لم يقع به . 
اثالث : الحطاب الذي يحتاج أن يقرر بدليل معه . 
الرابتع : هو ما انفرد النبي بايجاب حكمه » أو يزيد بقوله دون أن 
يكون له أصل في الكتاب . 


الحامس : من علم الاستخراج من النصوص © . 


)١(‏ (؟)سورةالنور. 
() انظر : ص (724) 


ف قد سبق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى هذا التقسيم » وقد تبه على ذلك ي 
نجد ذلك واضحاً . 


1١ 


[ في تعريف الدليل ] ”") 

الدليل هو : المرشد إلى المطلوب 9 . 

وقيل : هو الموصل إلى المقصود . 

ولا فرق بين أن يكون قدياً أو محدثاً ؛ لآن القرآن كلام الله تعالى » 
وليس بمخلوق » وهو دليل على الأحكام : وقول رسول الله مَلَِمٍ دليل 
على الأحكام » وهو مخلوق محدث . 

ولا فرق بين أن يكون موجوداً أو معدوماً ؛ لآن عدم الشرع يدل على 
براءة الذمة وانتفاء الوجوب 2 كما يدل وجود الشرع . 


ولا فرق بين أن يكون معلوماً وبين أن يكون مظنوناً . 


وحكى عن بعض المتكلمين” : أن الدليل اسم لما كان موجباً للعلم : فأما 
ما كان موجباً للظن فهو أمارة . 


وهذا غير صحيح ”© ؛ لأن ذلك اسم لغوي » وأهل اللغة لا يفرقون 
بينهما. 


)001 راجع في هذا الفصل من كتب أصول الحنابلة : « التمهيد في أصول الفقه» الورقة: 
(١٠/أ)‏ » و« الواضح في أصول الفقه » الحزء الاول الورقة (6/أ) : و «المسودة» 
ص ١‏ "لاه 4/اه ) » و« شرح الكوكب المئير ؛ ص .)1١5-18(‏ 

(؟) هذا التعريف إما هو تعريف للدليل في اللغة . 
أما تعريفه في الاصطلاح : فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبري . وهو شامل للدليل الظني والقطعي على الصحيح . ويحصل المطلوب منه 
عقب النظر في العادة . وقيل حصول ذلك ضرورة . راجع « شرح الكوكب المنير ؛ 
ص ( 15-16 ) ء و( حاشية البناني » 1174/1١‏ -"م"1). 

إفة هذا حلاف ما ذهب إليه في كتابه « الكفاية » كا نقل في « المسوّدة » ص (01/4) - 
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وأيضاً : فإنه مرشد إلى المطلوب » فوجب أن يكون دليلا كالموجب 
للعلسم . 
وأيضاً : فإن اعتقاد موجبهما والعمل بهما واجب» فلا فرق 
بينهما. 

ولا فرق بين ما دل بنفسه مثل دلالة [8/ب] الفعل على الفاعل » والإحكام 
والإتقان على قصده إليه وعلمه به » وبين ما دل بالمواضعة » مثل الفعل 
والقول الدالين على ما وضعا له من المعاني . 

والرجل الدال على الطريق يسمى دليلا » وهو مجاز ؛ لأن شخصه ليس 
بدليل » وإتما الدليل قوله أو فعله . 

والمستدل هو : الطالب للدليل . فإذا طالب السائل المسثول بالدليل 
فهو مستدل ؛ لأن السائل يطلبه من المسئول » والمسئول يطلبه من الأصول . 

والمستدل عليه هو : الحكم . 

والمستدل له يمحتمل الحكم » ويحتمل الحصم المطالب بالدليل . 

[ تعريف ني الدلالة ] 
وأما الدلالة 9 : فهي مصدر قولهم: دل يدل" دلالة » ويسمى 


> حيث جاء فيها : ( فالدلالة هي الكتاب والسنة المقطوع بها » والإجماع المقطوع 
به . والأمارة : خخبر الواحد والقياس ) . 

)١(‏ عرف أبو البقاء الفتوحي « الدلالة » بقوله : هما يلزم من فهم شيء فهم شبىء 
آخر » . انظره شرح الكوكب المنير ؛ ص (8*) . 


يضسن 


الدايل دلالة عق طريق المجاز:» الام يسمون الفاعل باسم المصدر كقولمم:: 
رجل صائم وصرم ؛ وزائر وزوّرء قال الله تعالى : ( أرأبتم' إن" 


أَصبسح ماو كلم* فشوواع 237 وأزافيه غات ] 50 , 


وأما الدال فقد قيل :هو الدليل » إلا أن فيه ضرباً من المبالغة كةولهم : 
عالم وعليم » وقادر وقدير » وسامع وسميع.. 

ومنهم من قال : هو الناصب للدليل » وهو الله تعالى الذي نصب أدلة 
العقل والشرع . وكل من نصب لغيره دليلاا على شيء » فهو دال بما نصبه 
من الدليل . 

وأما الحجة والبراهين فذلك اسم للدليل » ولا فرق بين الدليل من الحجة 

وقيل : ذلك اسم لا دل على صحة الدعوى » ولهذا سمي بينة: الملدعي 
حجته وبرهانه » وليس كل دليل حجة . 


)”*٠( )1(‏ سورة الملك . 

(5) الم يذكر المؤلف أقسام « الدلالة » » ولإتمام الفائدة نقول باختصار : 
الدلالة » : تنقسم إلى قسمين : لفظية » وغير لفظية . 
لاع الفط بلح ا قم ار طلا 
وأما اللفظية » فتنقسم إلى ثلاثة أقسام : طبيعية » وعقلية » ووضعية . 
والوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام : مطابقة : وتضمن » والترام . 
وأما ؛ الدلالة باللفظ » فهي : استعمال اللفظ » إما في موضوعه » وإما في غير 
موضوعه لعلاقة . والأول يسمى حقيقة » والثاني يسمى مجازاً . راجع « شرح 
الكوكب امثير » ص ( 8 40 ) » و ١‏ شرح الإسنوي لمنهاج الوصول » 
/ملار- 1م 1 ). 
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علي بن عبدوس المعدل بالأهواز 29 قال : سمعت سليمان بن أحمد بن 
أيوب الطبر اي 9) يقول : سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل 9©) يقول 


لق 


زفق 


فى 


0 


هكذا ني الأصل : ( أبو حازم ) بالمهملة » وقد وضع الناسخ علامة (ح) نحت 
حرف الحاء » ولكن الكنية في مصادر الترجمة ( أبو خازم ) باللحاء المعجمة . 

وهو محمد بن الحسين بن خخلف بن الفراء » أبو خازم » أخو القاضي أي يعلى . 
سمع الدارقطي وابن شاهين وغيرهما . كان يميل إلى الاعتزال . محدث » خلط في 
التحديث » لما كان في مصر » مات سنة ( 49٠‏ ه) . 

له ترجمة ي : « تاريخ بغداد )(/70ه؟ )و ١‏ شان لميزان »( ١41١/0‏ ). 
وه المنتظم » (8/؟١٠‏ ) » و «ميزان الاعتدال » ( #/574 ) . 

الحصاص الأهوازي . سمع الطبراني وأبا بكر بن خلاد وغيرهما . حددث عنه 
محمد بن أي الفوارس والحطيب البغدادي وغيرهما . وثقه الخطيب البغدادي . 
مات بالأهواز سنة ( 47 ه). 

له ترجمة في : تاريخ بغداد ( 7:7/4) . 

اللخمي » أبو القاسم » المحدث الحافظ . سمع الحديث وعمره ثلاث عشرة سنة 
وسمعه بالشام والحجاز واليمن وبغداد وغيرها . حدث عما يزيد عن ألف شيخ 
له كتاب ١‏ المعجم الكبير » » و « الأوسط » » و «١‏ الصغير » وغير ذلك . مات 
سنة ( "5٠‏ ) وله من العمر مائة سنة . 

له ترجمة في : « البداية والنهاية » )71070/١١(‏ » و١تذكرة‏ الحفاظ » )91١١/(‏ » 
و«شذرات الذهب :(0/8) » و« طبقات الحفاظ »ص (1/7") » و ١‏ طبقات 
الحنابلة » ( 494/7 ) » و « طيقات المفسرين » للداودي )198/1١(‏ » و ١‏ لسان 
الميزان » ( #/77 ) » و ١‏ المنتظم » ( 5/9ه ) » و ١‏ ميزان الاعتدال » (5/ه9١)‏ 
و النجوم الزاهرة » ( 55/4 ) . 

أبو عبد الرحمن البغدادي . روى عن أبيه وابن معين وغيرهما . وعنه النساني 
والطبراني وغيرهما . ثقة حافظ . نقل عن أبيه الحديث والفقه . ولد سنة 7١(‏ ه) . 
ومات سنة ( 96٠١‏ ه). - 


تغرل 


سمعت ألي يقول : قواعد الإسلام أربع : دال ودليل ومبين ومستدل . 
فالدال : الله تعالى . والدليل : القرآن . والمبين : الرسول ملت » قال الله 
تعالى : ( لِتبيئّن” للتاس ما نُرّل” إِليئهم' ) ”" . والمستدل : أولو 
الألباب وأولو العلم الذين يجمع المسلمون على هدايتهم » ولا يقبل الاستدلال 


إلا تمن كانت هذه صفته 29 , 


[ في تعريف الآمارة وأقسامها ] 

وأما الأمارة فهي : الدليل المظنونء كخبر الواحد والقياس » وليس 
بدليل مقطوع عليه . وهذه عبارة وضعها أهل النظر للفرق بين ما يفضي إلى 
للعلم وبين ما يؤدي إلى غلبة الظن . 

والأمارات على ضربين : 

أحدهما ما له أصل يرجم إليه ف الشريعة مثل القياس ووجوه الاستدلال 
الى نذكرها في الفقه . 

والثافي : ما لا أصل له في الشريعة وهذا على وجوه : 

منها : ما أمرنا فيه بالرجوع إلى العادة الخارية © مثل تقويم 
5 له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( 4/هلا" ) » و « تذكرة الحفاظ » ( 9559/7 ) ؛ 

و و خلاصة تذهيب الكمال » ص ( ١15١‏ ) » و « شذرات الذهب )7١7/5(»‏ ؛ 

ودطيقات الحنابلة » ( 1١80/1١‏ ). 


. سورة النحل‎ )45( )١( 
( كلام الإمام أحمد هذا ذكره أبو البقاء الفتوحي في كتابه « شرح الكوكب المنير‎ (١ 


ص .)١5(‏ 
0 العادة في اللكّةَ : تطلق على تكرار الشي ء مرة بعد أخرى . انظر : اللسان ( 7"11/4) - 
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المستهلكات يعتبر به أمثاله مما تحري فيه المبتاعات » وكأروش الحنايات الي 
ليس فيها أركن مقدر ) يرجع 5 تقويمه إلى أقرب الجاع اليذه فصار 
ما يقرب إليه ويعتّير به كأصول الشريعة الموضوعة في الشرع » وهذا 
أظهر ني الشجاج ؛ لأن ما يعتبر به من الشجاج المقدورة أصول[/أ] 
في الشريعة » مثل أصول الحوادث . 

وكذلك الاجتهاد في القبلة والاستدلال مما أجرى الله تعالى به العادة 
كهب الرياح ومطالع النجوم . 

ومن ذلك الفرق بين القليل والكثير مما قامت عليه الدلالة » من ذلك : 
أن الجمعة لا تجب على من هو خارج المصر على بعد » وتجب على من هو 
قريب منه؛ فجعلنا الحد الفاصل سماع النداء . 


وكذلك الفاصل بين العمل القليل والكثير مما يفسد الصلاة من المشيء 


وغيره » وما يرفع هيئة الصلاة . 


هو عليها © . 


- والقاموس )19/١(‏ » ومعجم مقاييس اللغة (141/4--187) . 
واما لدى الاصوليين فهي ‏ "كما عرفها ابن أمير الحاج ‏ في كتابه التقرير والتجير 
(787/1) - بقوله : ( الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ) . 
ولمزيد من الفائدة راجع : العرف وأثره في الشريعة والقانون ‏ رسالتنا للماجستير 
ص ١١ل"؟!‏ )., 

() صرح المؤلف رحمه الله تعالمى بأن العادة أمارة لا أصل لا في الشريعة . وفي رأيي 
أن الأمر ليس كذلك » بل العادة لها أضل تعتمد عليه من السنة التقريرية » والإجماع 
العمل » والمصلحة المرسلة . والآدلة المطلقة اللي أحالت عليها . وقد استوفينا 
الكلام في ذلك في رسالتنا العرف وأثره في الشريعة والقانون ص ( 87-54 ) . 


هن 


فصل 
[ تعريف النص ] 


فقيل فيه : ما رفع في بيانه إلى أقصى غايته و [ منه ] سميت منصة 


العروس ؛ لأن العروس ترتفع عليها على سائر النساء » وتنكشف لن 
بذلك . قال امرؤ اليس (0 , 


وجيد كجيد الربم ليس بفاحش- إذا هي نصتئه ولا بمعطل ”" 


وجد فجوة نص ») 


(00 


ف 


زف 


ومعناه : إذا كشفته . 


وروي عن النى َلِتَمٍ « لما دفم من عرفات » كان بشي عنتقا فإذا 
1 9 , يعبي : رفع في السير . 


هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو الكندي . اختلف في اسمه » فقيل : 
حندج » وقيل : مليكة » وقبل : عدي» والأول أشهر . زعيم الطبقة الأولى من 
شعراء الحاهلية» الملك الضليل » ذو القروح» شاعر ماجن . ولد سنة 4937 م 
تقريباً » وتوفي سنة ه04 م تقريبا أيضاً . 
له ترجمة في : « الأعلام » للزركلي ( ذاه" ) ء و «١‏ الأغاني » (ؤل/لالا)ء» 
و « الشعر والشعراء » لابن قتيبة ( 1١/١‏ 15 ) » و «١‏ طبقات الشعراء » 
للجمحى ص ( ”57 - لا5 -80). 
هذا البيت موجود في « ديوان الشاعر » ص )١5(‏ ضمن معلقته المشهورة الي يقول 
في مطلعها : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 2 بسقط الذّوى بين الدخول وحتومل 
هذا الحديث رواه أسامة بن زيد رضى الله عنه » أخرجه عنه البخاري في كتاب 
المناسك باب السير إذا دفع من عرفة ( 19/8) . 
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج باب الإفاضة من عر فات إلى المز دلفة (45"5/7) . 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب المناسك باب الدفعة من عرفة ( )451//١‏ .2 - 


ا 1 


وقبل : كل لفظ لا يحتمل إلا معبى واحداً . 

وقيل : ما استوى ظاهره وباطنه . 

وقيل : ما عري لفظه عن الشركة » وخلص معناه من الشبهة . 

وقيل : ما تأويله يزيله . وهذا فاسد ؛ لأن التأويل لا يستعمل إلا في 
الاحتمال . 

والصحيح أن يقال : النص ما كان صريحاً في حكم من الأحكام » 
وإن كان اللفظ محتملا في غيره . 

وليس من شرطه أن لا يحتمل إلا معنى واحداً ؛ لأن هذا يعر وجوده ؛ 
لا أن يكون نحو قوله : (ي يها اير" ) © و ( قل" هن لق 
أحّد” ) 9" ؛ وإنما حده ما ذكرنا . 


- وأخرجه عنه النسائي في كتاب المناسك باب كيف السير من عرفة ( 7١8/8‏ ) . 
وأخرجه الدارمي ني كتاب مناسك الحج باب كيف السير في الإفاضة من عرفة 
(طكاهم؟). 
وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده » : (ه/١9”)‏ . 
وأخرجه الإمام مالك في « موطثه » ني كتاب المناسك باب السير في الدفعة ( 7/ 
5" » مطبوع مع شرح الزرقاني . 
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الحج باب وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة 
(١الخه).‏ 
وأخرجه أبو داود الطيالسي في كتاب الحج باب الإفاضة من عرفة إلى مز دلفة 
(0500). 
وأخرجه ابن ماجه ني كتاب المناسك باب في الدفع من عرفة ( 4/9 .)1١١١‏ 
وراجع في هذا الحديث أيضاً : ٠‏ تيسير الوصول » ( 0/8/١‏ 774 ) » و ١‏ المنتقى 
من أحاديث الأحكام » ص (405) ؛ و« ذخائر المواريث 18/١»‏ ) . 

. سورة الأنفال‎ )54( )١( 

(؟) )٠١(‏ الإخلاص . 


١74 


ومثل هذا ني الشرع أكثر من أن يحصى » فلهذا نقول : إن قوله 
ُ و سس و )060 
( 


8 3 50 2 و 3-35 ١‏ ل ا و 0 2اه 
تعالى : (للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة أشهر 


إنه نص في قدر المدة » وإن كان عجملا” ف غيره .:وقوله عليه السلام : 
( في أربع وعشرين من الإبل فما دون الغم » في كل خمس شاة » فإذا 
بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ) '"© » وهذا 
نص في قدر النصب وأسنان الفرض . 


و « نيه عن المزابنة » » إلا أنه « رخص في بيع العرايا © »» في أن 
العرية بيع وليست بهبة » كما قال أصحاب أي حنيفة . 


'1) (1550) سورة البقرة . 

(0) هذا جزء من حديث جاء ني كتاب أبي بكر في الصدقات » وكتاب النبي صلى الله 
عليه وسلم لعمرو بن حزم وقد مضى تخريجهما ص )١١15(‏ . 

ف هذا الحديث رواه سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه مرفوعاء أخرجه عنه البخاري 
في كتاب الببوع باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة ( 44/8 ) ٠‏ 
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الببوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 
وع/1ا). 
وأخترجه عنه أبو داود ني كتاب البيوع باب في بيع العرايا ( 7107/5 ) . 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع باب بيع العرايا بالرطب ( 375/19 ) . 
وأخرجه عنه الرمذي في كتاب البيوع باب منه » أي من باب ما جاء في العرايا 
والرخصة في ذلك ( 0817/8 ) » وقال : « هذا حديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه ؛ . 
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الببوع باب الرخصة في العرايا ( 170/7 ) . 
وأخخرجه عنه الطحاوي في كتابه : « شرح معاني الآثار » في كتاب البروع باب في 
العرايا ( "٠/4‏ ) . 
وراجع في هذا الحديث أيضاً: « تيسير الوصول 01/١»‏ )؛و و ذخائر المواريث 56 
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[ في تعريف العام والظاهر ] 7 
والعموم: ما عم شيئين فصاعدا " . 
والظاهر : ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر . 


والفرق بين العموم والظاهر : أن العموم ليس بعض ما تناوله اللفظ 


(0, 


» و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (407) » و « نصب الراية‎ . ) 95/١ 
. ) 79/7" ( » ء و« تلخيص الحبير‎ ) 1/4 

راجع ني هذا الفصل : « التمهيد » لأبي الخطاب الورقة ( 50 - 5ه ) » و «الواضح» 
لابن عقيل الحزء الأول الورقة (8) » و ٠‏ المسودة » ص (004) » و « شرح 
الكوكب المنير » ص (47”) من الملحق » و « روضة الناظر » ص )١١8(‏ . 

عرفه أبو الحسين البصري في كتابه ٠‏ المعتمد » ( 7١/١‏ ) بقوله : ( هو كلام 
مستغرق للجميع ما يصلح له ) . وقد تابعه أبو الحطاب الحنبلي ني ذلك . انظر 
التمهيد الورقة ( ]/5٠‏ ) . واختاره الرازي وزاد عليه قوله : ( بحسب وضع 
واحد ) . وارتضاه الشوكاني في كتابه « ارشاد الفحول » ص )1١ 1١79‏ 
وزاد عليه قوله : ( دفعة ) . 


أما الغزالي فقد عرفه في كتابه ٠‏ المستصفى » ( 79/1 ) بقوله : ( اللفظ الواحد الدال 


من جهة واحدة على شيئين فصاعداً ) . 

وقد ذكر في « المسودة ؛ ص (0/4) تعريف القاضي أبي يعلى » وعزاه إليه وإلى 
أبي الطيب ؛ ثم قال بعد ذلك : ( وهو مدخول من وجوه ) » ولم يذكر شيئ 
من هذه الوجوه . وأول ما يلاحظ عليه وعلى تعريف الغزالي : أنمهما جعلا ني 
التثنية عموماً . 

ولمزيد من الاطلاع راجع : « المنخول » ص (188) » و ١‏ الإحكام » لابن 
حزم )"9/1١(‏ » وه نباية السول » شرح « منهاج الأصول » (117/9") . 


لال 


بأظهر من بعض وتناوله للجميع تناول واحد » فيجب حمله على عمومه » 
إلا أن يخصه دليل أقوى منه . 

و [ أما ] الظاهر فإنه يحتمل معنيين » إلا أن أحدهما أظهر وأحق 
باللفظ من الآخر » فيجب حمله على أظهرهما » ولا يحوز صرفه عنه إلا ما 
هو أقوى منه . وكل عموم ظاهر » وليس كل ظاهر عموماً ؛ لآن العموم 
يحتمل البعض » إلا أن الكل أظهر . 

العموم مثل قوله تعالى : ( اقنثلنوا المقركين "" » [4/ب] 
ومثل قوله تعالى 1 مين ع 0 فكانا عامين في 

والظاهر : مثل قوله تعالى : ( واتوه' من مال الله الذي 
آتا كو" 1 دفإنه ييل الننسب 4 إلا أن' ظاهره الوجوب ,.-لآلة أمر :+ 
وظاهر الأمر الوجوب » فسمي ظاهراً لذلك ”4 . 

وكذلك كل لفظ محتمل لمعنيين أحدهما أظهر من الآخر من طريق 
اللغة:أو من طريق الاستدلال . من ذلك ما روي عن الني ملت أنه قال 
للمرتهن :( ذهب حقاك ) © فيحتمل أن يكون المراد به الدين » ويحتمل 


. سورة التوبة‎ )0( )١( 

)٠١" )0(‏ سورة التوبة . 

(5) (*#") سورة النور . 

(:) هل الأمر للوجوب أو للندب ؟ قولان : الأول للشافعي » والثاني لمالك وأبي 
حنيفة » وحجة الشافعي : ظاهر الآية . وحجة أبي حنيفة : السنة والقياس . انظر : 
«تفسير الفخر الرازي ») ( 719/57 737١‏ ) . 

(ه) هذا الحديث قاله النني صلى الله عليه وسلم للمرتين ن لما دنمق” فرس * الرهن عنده . 
وهو حديث مرسل . أرسله عطاء » اليس للك أ لإره إل ترا 
ص(١7)‏ . ونقل الزيلعي في نصب الراية » ( 71/4 ) عن عبد الحق قوله: - 


١:١ 


حقه من الوثيقة » إلا أن الظاهر حقه من الوثيقة ؛ لأنه لم يسأل عن مقدار 
قيمة الرهن » ومن يسقط الدين فإنما يسقطه بقدر قيمة الرهن» فدل” على أن 
مراده به حقّه من الوثيقة . 

وكذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : « هما علي يا رسول 
الله » وأنا لهما ضامن , (© ؛ ؛ فيحتمل أن يكون إخباراً عن ضمان سابق » 
ويحتمل أن يكون ابتداء ضمان » ولكن الظاهر منه ابتداء ضمان ؛ لأن 
حمله على الاخبار يؤدي إلى خطأ الننى عَلِثْه » فإنه ترك الصلاة على من 
كان قد خلف ضامنا » والضامن بمنزلة الوفاء . 


أللم ١‏ زفق 


وأما المجمل » فهو ما لا يننىء عن المراد بنفسه» ويحتاج إلى قرينة 
بفسر 6 . 


- 9إنه مرسل » وضعيف » » وقد بين ابن القطان الضعف بأن فيه : ٠‏ مصعب بن 
ثابت بن عبد الله بن الزبير » » وهو ضعيف » كثير الغلط » وإن كان صدوقاً . 
ومصعب هذا قال عنه الذهبي في كتابه « المغني ) ( 550/9 ) : ( ضعفه ابن 
معين وأحمد وأبو حاتم ) . 

)١(‏ هذا الحديث رواه أبو سعيد الحدري رضي الله عله » أخرجه عنه الدارقطي 
والبيهقي بأسانيد كلها كا يقول الحافظ ابن حجر ضعيفة . انظر « تلخيص 
الحبير ؛ ( #//ا4 ) . 

زفق راجع في هذا الفصل : ١‏ التمهيد » لأبي الحطاب الورقة ( */ا/ب ) وما بعدها » 
و «روضة الناظر » ص (91) » و « شرح الكوكب المنير ؛ ص (114) » و «أصول 
الخحصاص » مبحث المجمل الورقة قة 80-14 )2 ومبحث حكم المجمل من 
(184-57174) الجزء الأول » مخطوطة الأزهر . 

() المجمل لغة : « المجموع » » من أجملت الحساب » إذا جمعته . أو « المحصل » : 
من أجملت الشيء إذا حصلته . أوه المبهم » من أجمل الأمر إذا أبهم . والأخير- 
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أولا” يعرف معناه من لفظه » وهو أصح . 

وذلك مثل قوله تعالى : ( وَآنُوا حقله يم حتصاده ) 7" فإنه 
مجمل في جنس الحق وفي قدره » ويحتاج إلى دليل يفسره ويبين معناه . 

فأما قوله تعالى : ( أقيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاةة )7 فإن ذلك 
مجمل 29 ؛ لأن الصلاة في اللغة : دعاء » فكا [ن] كما قال تعالى : ( ما 
كان صلا نهنم" عند الْبيت إلاتمكتاء وتتصداية” ) © . وفي الشريعة 
هي : التكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود والتشهد والسلام» ولا 
بقع على شيء من ذلك اسم الصلاة . 

فإذا كان اللفظ لا يدل على المراد به ولا ينىء عنه وجب أن يكون 
مجملا . 


وكذلك الزكاة ني اللغة: الشَّمَاء والزيادة » من قولحم : زكا الزرع إذا 
زاد وما . والمراد في الشريعة بالركاة غير ذلك » واللافظ لا يدل عليه ولا 


ينىء عله , 


وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله ذكره في كتاب طاعة الرسول يِل 


- 2 أشهر . راجع « التمهيد » الورقة ( 5/ا/ب ) و « إرشاد الفحول ٠‏ ص (157) ؛ 
وه شرح الكوكب انير ؛ ص )1١195(‏ . 

. سورة الأنعام‎ )١151( )١( 

(؟) 4) سورة البقرة . 

0 قال في المسودة ص (//1) : ( هذا ظاهر كلام أحمد » بل نصه . ذكره ابن 
عقيل والقاضي أيضاً في أول العدة ) . 

(4) الآية (ه") من سورة الأنفال . 
والمكاء هو : الصفير » والتصدية هي : التصفيق . راجع ٠‏ تفسير الفخر الرازي » 
(وطلقهة١).‏ 
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( أقيموا الصّلاة ) ”"' » ورسول الله ملع الدال على إقامتها : إن الفجر 
ركعتان بجهر فيهما بالقراءة » والظهر أربع » والعصر أربع » لا بجهر 
فيهما » والمغرب ثلاث يجهر بالقراءة فيها . 

وقوله : ( وَآننُوا الركاة) 7 هل فسر ذلك إلا" رسول الله عَللئه ثم 
أصحابه من بعده ؟ 

ومن أصحاب الشافعي من قال : ليست بمجمل » وإن الصلاة في 
اللغة : دعاء » فكل دعاء يجوز » إلا أن يخصه الدليل . وكذلك يجب إخراج 
الزيادة من الزكاة » إلا ما خصه الدليل . 

وأما قوله تعالى :2غ وَلللّه على النناس حج ال ِ ,0 فهو 
مجمل أيضاً » ولا يدل على أن الحج الشرعي كا ذكرنا في الصلاة 
والزكاة . 

وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله أيضاً في كتاب ٠‏ طاعة الرسول » 
فقال : قوله تعالى : ( وله على [١٠/أ]التاسٍ‏ حج الْبيت من 
استتطاع إلبه سبيلا ) فقالوا : السبيل : الزاد والراحلة ©“ ع 
وحج رسول الله َِتْ » ووقت المواقيت للإحرام . فيما تقول للمدعي 
للظاهر من أين تأخذ هذا ؟! 


. سورة البقرة‎ )49 )١( 

(؟) 49) سورة البقرة . 

() (ل97) سورة آل عمران . 

5( تخصيص السبيل بالزاد والراحلة » فيه نظر ؛ لأأن هناك أشياء لا بد من توفرها » 
حبى يستطيع الانسان الحج » كالصحة في البدن » وكون الطريق مأموئة . راجع 
« تفسير الفخر الرازي » 151/8 -:*151 ) » و « تفسير القرطبي ؛ ( 1517/4 
). 
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ومن أصحاب الشافعي من قال : الحج هو : التردد في القصد » فهو على 
عمومه إلا ما خصه الدليل . 

وأما قوله تعالى : ( حرست علليْكثم' الميلتة” والدام ) 99 
و ( حمست عتلتبلكثم' أسهماكثم' ) ”© فهذا أيضا من المجمل 7 ؛ لأن 
تحريم الأعيان لا يصح » وإنما يحرم أفعالنا في العين » وليس لأفعالنا ذكر 
في اللفظ » والمذكور فيه روك بالاجماع » فوجب التوقف فيه » وطلب 
دليل يدل على المرا د . 


وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله أيضاً في كتاب ‏ طاعة الرسول » فقال : 
قوله تعالى :حرمت تك و 6" 00 والدام وَلَحْم |8 متْرير)!» « 
وقال : ( قدل' لا" أجد” فيما أوحي إلي مسحرماً على طاعم يتطعمه 
إلا آن' يككون ميمّة أو دما مسفوحاً أو لحم خحتزير ) ا 
فلما نمى رسول الله مَل : ( عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي 
مخلب من الطير) 29 » دلّت أحكام رسول الله لقع على أن الآية ليست على 


(1) ”") سورة المائدة . 

0) (58) سورة النساء . 

(م) هذه الآية ومثيلاتها قد حكم المؤلف ص )1١5(‏ بأنها مبينة » ثم حكم هنا ء 
أنها مجملة . ول يتفطن أحد إلى سبب هذا التناقض .. والذي اعتقده أن القاضي أبا 
يعلى نقل في الأول كلام الحصاص رحمه الله في أصوله بنصه » وكان فيه : أن 
هذه الألفاظ مبينة .. ولما جاء إلى هنا » وكان مستقلا” في رأيه حكم بأنها مجملة . 
وسنتعرض لذلك عند دراستنا المخطوطة إن شاء الله تعالى . 

(5) ”) سورة المائدة . 

)١45( (2)‏ سورة الأنعام . 

(5) هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً » أخرجه عنه مسلم في 
كتاب الصيد والذبائح باب تحريم كل ذي ناب من السباع » وكل ذي محلب من -- 

1. 


العدة في اصول الفقه  ٠١‏ 
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> الطير ( ١#‏ واه( ) . 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأطعمة باب النهي عن أكل السباع (9/1ا؟). 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصيد باب أكل كل ذي ناب من السبساع 


.) اللا‎ ١ 
وأخرجه النساني في كتاب الصيد والذبائح باب إباحة أكل لحوم الدجاج‎ 
.) 037/١ 


وأخرجه عنه الدارمي ني كتاب الأضاحي باب ما لا يؤكل من السباع ( 11/7 ) . 
وأخرجه عنه أبو داود الطيالسي في « مسنده » في كتاب الأطعمة باب النهي عن 
أكل كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير ( )881/١‏ . 

وأخرجه الدارقطي ني ٠‏ سننه » عن خالد بن الوليد رضي الله عنه مرفوعا بلفظ 
« مى يوم خيبر عن أكل لحوم الحيل » والبغال » والحمر ؛ وكل ذي ناب من 
السبع أو مخلب من الطير » ( 781//4) . 

وأخرجه الترمذي عن جابر رضي الله عنه في كتاب الأطعمة باب ما جاء في كراهية 
كل ذي ناب وذي مخلب ( 78/4 ) . 

كنا أخرجه عنه أبو داود ني الكتاب والباب المذكورين سابقاً (90/9) . 

أما النهي عن الحزء الأول من الحديث » وهو قوله : ( نمى عن أكل كل ذي 
ناب من السباع ) فقد أخرجه البخاري عن أبي ثعلبة الحشي في كتاب الطب 
باب ألبان الأتن ( 181/0 ) . 

وأخرجه مسلم عن أبي ثعلبة ني الكتاب والباب المذكورين سابقاً » كا أخرجه 
عن أبي هريرة بلفظ : ( كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ) . 

كا أخرجه الرمذي عن أبي ثعلبة وأبي هربرة في الموضع المذكور سابقاً » وعن 
أبي ثعلبة أيضاً في كتاب السير باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين ( 179/4 ) . 
وأخرجه ابن ماجه عن أبي ثعلبة وأبي هريرة في الموضع السابق . 

وأخرجه الدارمي عن أبي ثعلبة لمشي في الموضع السابق أيضاً . 

وأخرجه النسائي عن أبي ثعلبة وأبي هريرة في الكتاب المذكور سابتقا باب 
تحريم أكل السباع ( 0/لالا١‏ ) . - 
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ظاهرها » وأنه هو المعبر عما في كتاب الله تعالى » ومن لزم ظاهر الابة 
لزمه أن يبيح لحم الكلاب والهرر والفيل والفأر والقرد وغير ذلك مما نمى 


عه00 5 


وقال تعالى في سورة النساء : ( حرمت علتليكلم' أمتهائكلم' ) 
إلى قوله ( وَأحل لكدُم ما وَرَاءء ذلكلم' ) © كما يقول في البنت من 
الرضاعة » وبنت الخ والعمة والحالة من الرضاعة » ولم يذكروا » أليس 
برجع إلى قول الني ملقم ؟! وقوله تعالى : ( وأحل لكلم ما ورَاءً 


- وأخرجه الإمام مالك في « الموطأ » في كتاب الصيد باب تحريم كل ذي ناب من 
السباع عن أبي ثعلبة وأبي هريرة رضي الله عنهما )11١-50/*(‏ . 
وأخرجه الإمام الشافعي ني كتاب الأطعمة باب النهي عن أكل كل ذي ناب 
من السباع عن أبي ثعلبة وأبي هريرة ( 419/7 ) . 
وأخرجه الطيالبي عن أبي ثعلبة في الموضع السابق . 
وراجع في هذا الحديث أيضاً : « تيسير الوصول » ( 5/لاه" 08" )ء 
وه المنتقى من أحاديث الأحكام )ص (هه/) » و١‏ تلخيص الخبير) ( 161/4 - 
١‏ ). 
)1١(‏ للعلماء في التوفيق بين الآية والحديث أقوال : 
الأول : أن الآبة منسوخة بهذا الحديث ؛ لها مكية » والحديث قاله الرسول 
عليه الصلاة والسلام في المدينة . 
الثاني : أن الآية محكمة » ولا حرام إلا ما فيها . 
الثالث : أن الآبة محكمة » وما حرمته فهو حرام » بالاضافة إلى تحريم ما حرمته 
الأحاديث » وعليه جمهرة العلماء » وهو مدلول كلام أحمد هنا . 
الرابع : أن هناك سؤالا خاصاً » جاءت الآية جواباً عنه » فكانت خاصة . 
راجع : « اللحامع لأحكام القرآن » ١١6/9/(‏ 119 ) » و ١‏ التفسير 
الكبير » للفخر الرازي 718/١5(‏ -"7؟737 ) . 
9) (74) سورة النساء . 
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ذلكُم' ) أليس الظاهر يدل على أن ما وراء ما حرم مباح ؟ فكيف يقول 
في تزويج المرأة على عمتها أو خالتها ؟ أليس يرجع ني هذا إلى قول الني 
ل 

ومن أصحاب الشافعي من قال : المراد به أفعالنا في الأمهات والميتة » 
والعرب تحذف بعض الكلام إذا كان فيما أبقت بقث ذليل عل :ما آلفت.. 


وأما قوله : ( وَأحتل الله" البتيلم ) 9) د 
لأن الله تعالى حكى عنهم ‏ وهم أهل اللسان ‏ أنهي قالوا : ( نما 


وعدهةيير 


البسيع مثل الرباء» وأحل الله ابيع وحرم الرنَا ) » وإذا كان 


» قلت : وكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يدل على أن الآبات المذكورة مجملة‎ )١( 
» بل يدل على أنها كانت عامة » يعمل بها » حتى جاءت النصوص الأخرى‎ 
. فزادت عليها أحكاماً أخحرى‎ 
ويدل لما ذهبت إليه أمور‎ 

أولاة : قوله : ( فلما نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم « عن كل ذي ناب من 
السباع » وكل ذي مخلب من الطير » دلت أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أن الآية ليست على ظاهرها ) والظاهر غير المجمل ؛ لأن الظاهر يجب العمل 
به بحلاف المجمل . 
ثانياً : قوله : ( ومن لزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح الحم الكلاب ) .. يفيد أن 
النصوص المذكورة دالة على أحكامها وملزمة بها » والمجمل لا يدل دلالة معينة » 
ولا إلزام بما جاء به . 
ثالثاً : قوله : ( وقوله تعالى « وأحل كم ما وراء ذلكم » أليس الظاهر يدل على 
أن ما وراء ما حرم مباح ؟. ) » ولو كانت مجملة لا دلت على شيء » ولما أطلق 
عليها اسم « الظاهر » . 
؟) (702728”) سورة البقرة . 
(5) ذكر المؤلف ص )١١١(‏ أن هذه الآبة مبينة» وقد سبق قريباً ذكر السبب في ذلك . 
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كذلك افتقر إلى قرينة تفسره » وتميز بينه وبين الربا . 

ومن أصحاب الشافعي من قال : البيع هو : الإيجاب والقبول عندهم » 
فهو على عمومه إلا ما خصه الدليل . 

وأما قوله تعالى : ( وَالسّارق وَالسسّارقَة” فَاقطعُوا يد يهم ) 29 
فليس من المجمل 20 وإعا هو من العموم ‏ ونجوز الاحتجاج له . 

وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا في كتاب « طاعة الرسول » فقال : 
قوله : ( السّارق” والستّارقَة” فاقطعوا أيْد يَهمَا ) » فالظاهر يدل على 
أنه من وقع عليه اسم سارق » وإن قل » فقد وجب عليه القطع » أيستعمل 


. سورة المائدة‎ )"8( )١١ 

(؟) هذه الآية احتدم الحلاف فيها بين العلماء » هل هي مجملة » أو مبينة ؟ فذهب 
الجمهور إلى : أنها عامة مبينة » وقد دخلها التخصيص » وهو رأي الشافعية 
والحنابلة والظاهرية وبعض الحنفية . 
وذهب بعض الحنفية ‏ ومن بينهم أبو الحسن الكرخي - إلى أنها مجملة . 
والإجمال عند القائلين به : في قدر المسروق الذي يحب فيه القطع » وني القطع » 
حيث يطلق على الإبانة » وعلى ارح » وعلى الموضع الذي يقع عليه لفظ اليد » 
حيث تطلق عليها من المتكب إلى أطراف الأصابع » كما تطلق على بعضها » وعلى 
المخاطب بتنفيذ القطع » هل هو شخص معين أو الأمة » أو الإمام ؟ 
وقد أجاب القائلون بالعموم بما محصله : أن الآية عامة في كل ما ذكر » ولكن 
الأحاديث القولية والفعلية خصصت العموم » ولولاها لعمل بالآية على عمومها . 
راجع في هذا : « التفسير الكبير » للفخر الرازي ( 7754/١١‏ - 578 ) » و ١‏ اللجامع 
لأحكام القرآن » ( 189/5 175 ) » و ١‏ تيسير التحرير » )١71-1١10/١(‏ » 
و :إرشاد الفحول » ص )١17١(‏ » و ١‏ مناهج العقول » و « اية السول » كلاهما 
شرح «النهاج الأصول » )١148--145/5(‏ » و«المسودة» ص ١١١(‏ سس 
)٠‏ »ء و« أصول اللخصاص » الخزء الأول الورقة ( 7١‏ - "73 ) مخطوطلة 
الأزهر . 


الظاهر » أو يستعمل ما سن" رسول الله يِه : « القطع في ربع دينار © ؟! 
وي المجمل دل على /١٠١[‏ ب ]أنه ليس على ظاهرها وأمها على بعض السراق . 


)١(‏ هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعا » أخرجه عنها البخاري 
في كتاب الحدود باب قول الله تعالى : «وَالسّارٍ قوالسارِقة” فَاقطعُوا يديهم 
((لكوطا- 5١١‏ ). 
وأخرجه عنها مسلم في كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها ( 1117/7 
#«ول). 
وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الحدود باب فيما يقطع فيه السارق ( 4448/5 ) . 
وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في كم تقطع يد السارق 
( 80/4 ) وقال فيه : « حديث حسن صحيح » . 
وأخرجه عنها النسائي في كتاب السرقة باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت 
يده (م/0١ل/ا).‏ 
وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الحدود باب حد السارق ( 857/9 ) . 
وأخرجه عنها الدارمي في كتاب الحدود باب ما يقطع فيه الييد ( 44/7 ) . 
وأخرجه عنها الإمام مالك في ٠‏ الموطأ » في كتاب الحدود باب ما يحب فيه القطع 
(ك/ههة١).‏ 
وأخرجه عنها الدارقطني في كتاب الحدود ( /188 ) . 
وأخرجه عنها أبو داود الطيالسي في « مسنده » ني كتاب الحدود باب حد السارق 
وفي كم تقطع يده ؟ .)17١1/١(‏ 
وأخرجه عنها الإمام أحمد في «مسنده » (5/5” , .)1١4 , 43 28٠١‏ 
وأخرجه عنها الطحاوي في كتابه « شرح معاني الآثار » في كتاب المدود باب 
المقدار الذي يقطع فيه السارق ( 154/8 ) . 
راجع في هذا الحديث أيضاً : « تلخيص الحبير » ( 54/4 ) » و « المنتقى من 
أحاديث الأحكام » ص (500 ) . 
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وحكى عن عيسى .بن آبَّان(2 أنها من المجمل" » و إليه ذهب أصحاب أني 
حنيفة ‏ ؛ لأن المراد به سارق مخصوص لقدر مخصوص من حرز مخصوص » 
واللفظ لا يدل عليه . 


وهذا غير صحيح ؛ لأن السارق معلوم في اللغة » وهو من أخذ الشنيء 
مستثر آ مستخفياً به » فيجب حمله على عمومه إلا ما خصه الدليل » كقوله : 


.ابعر ه 


( اقتلُوا المشركين ) © . 


[ تعريف المفسر ] 
فأما المفسر 5 فما ينبىء عن ام اد دئفسه 4 93 يعرف معنأه “كن لفظله ولا 
يفتقر إلى قرينة تفسره » وهذه صفة النص » وقد ذكرناه © . 


[ تعريف المحكم ] '" 


وأما المحكم : فقد يعبر به عما لم ينسخ » فيقال : هذا محكم ‏ وهذا منسوخ 


)١(‏ هو عيسى بن أبان صدقة » أبو موسى » أحد فقهاء الحنفية المشهورين . وَلِي 
و« اجتهاد الرأي » . مات بالبصرة سنة ( 717١‏ ه) . 
له ترجمة في « الأعلام » ( ه/87؟ ) » و « تاريخ بغداد» .)118/1١(‏ 

() قال الحصاص في أصوله الخزء الأول الورقة (16) ما نصه : ( وقد ذكر أبو 
مومى عيسى بن أبان : العام في مواضع » فسماه مجملا” » وهذا كلام في العبارة » 

(م) هذا العزو غير محرر » وتحريره أنه لبعض أصحاب أبي حنيفة . انظر المراجع 
الى ذكرناها قريباً عند تعليقنا على آية السرقة ص )١549(‏ . 

(5) (0) سورة التوبة . 

() سبق ذكره ص (171) . 

() سيأتي الكلام على المحكم والمتشابه باستفاضة ص ( 584 - 599 ) . 
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وحد ذلك : ما بقي حكمه » أو تأبد حكمه . 

وقد يعبر به عن المفسر » كما قال تعالى : هو الذي أترّل” 
عَلَينك الكتاب مثه” آيات' مُحْكمَات 2 1 الكتتاب وخر 
وات , 17 راراه لكات الخد مك1 ل عدرل سانيا 
عما يفسرها . 

وحد ذلك ما ذكرته » وهو ما ينىء عن المراد بنفسه » أو يعمل معناه 
من لفظه . 


[ تعريف المتشابه ] 


وأما المتشابه فهو : المشتبه المحتمل الذي يحتاج في معر فة معناه إلى تأمل 
وتفكر وتدبر وقرائن تبينه وتزيل إشكاله . وسنعيد ذكره في موضع آخر 
ونحكى اللجلااف فيه زفق ا 


[ تعريف مفهوم الحطاب ] "" 
وأما مفهوم الحطاب فهو التنبيه بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه » 


.ا دعبي دوو 


مثل حذف المضاف كقوله : (الحج أشهر مَعللومات ) 42 » ومعناه : 


)١(‏ (7) سورةآل عمران. 

؟) وذلك ص (5844-"؟5). 

() راجع هذا الفصل في كتاب ١‏ المسودة » ص )”5٠0(‏ فإنه نقل أكثر كلام القاضي 
هنا » كما تراجع « شرح الكوكب النير » ص (778) وما بعدها . 

)١1997( )9(‏ سورة البقرة . 
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أفعال الحج في أشهر ”© . وقوله : (قَصيام ثلآثة ة أيَّم في الحج ) 0 
فتقديره : في إحرام الحج 9) . وقوله : (قمن” كان متكم 30 
7 به أذىّ من" رآسة ففدبة دن » ومعناه : فحلق ففدية 6 
:وكر لد ثفان رن سر نا اد اث ف تلاضل عر لقداب 
والشم ؛ لأنه إنما منع من التأفيف لما فيه من الأذى » وذلك في الضرب 
أعظم . فوجب أن يككون بالمنع أولى . ويسمى هذا القسم فحوى الحطاب . 

وقال بعض أهل اللغة : اشتق ذلك من تسميتهم الأبزار فحافحاً ) 
لقال نح ترك با هذا ٠‏ + مس تدر )1 اه طلور على للق : 
كا تظهر الأبزار طعم الطبيخ ورائحته . 

ويسمى أيضاً لحن القول ؛ لأن لحن القول ما فهم منه بضرب من 
الفطنة . يقال : لحنت فلاناً إذا كلمته يكلام ب يعلمه ولا يعلمه غير ه . ورجلان 
تلاحنا إذا فعلا مثل ذلك . ومنه قوله تعالى : ( وَلَتَعْرفتهي”' في لحن 


#ىي سس © 


الول ) ”" . وقال الشاعر 


: وهناك تقديران آخران هما‎ )١( 
. أولا" : الحج حج أشهر معلومات‎ 
. ثانيا : أشهر الحج أشهر معلومات‎ 
على أنه يمكن أن تفهم الآبة من غير تقدير » وذلك يجعل الأشهر نفس الحج؛ لأن‎ 
. ) 150/8 ( الحج يقع فيها . راجع « التفسير الكبير » للفخر الرازي‎ 
. (؟) (195) سورةالبقرة‎ 
) ١55/8 ( ) وقدره الفخر الرازي بقوله : ( فعليه ثلاثة أيام وقت اشتغاله بالحج‎ )( 
. من تفسيره‎ 
. سورة البقرة‎ )195( )5( 
. ) (ه) قدر ذلك الفخر الرازي في تفسيره ( 151/0 ) بقوله : ( فحلق فعليه فدية‎ 
, سورة الإسراء‎ 98 )5( 
. سويرة محمد‎ )"١( )0 
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مَنْطق” صائب وتلحّن” أحيتا260 نا وخير الحديت ما كان له () 

وقيل : لحن القول ما دل عيوه وحذف العناء عي بدايل الكلام عليه 
نحو قوله تعالى: (وإذ استسقى موسى لقدؤمه قَقلنا اضرب يعتصالكة 
الحجر فاتفجرت ) " . فدل على أنه ضرب » فانفجرت . ونحو 
قوله : ( اذاهتبا إلى فرعتن ته طَغتى ) 9 » وم يذكر أنهما ذهبا » 

- 5 ساس هاس 5 
اكتفاء ما حكاه من جواب فرعون ما حتى 0 قال : ( فمدن ريكما 
نا مُوستى »قال رب الي أعلطلى كل شنم ]1/1١[‏ ختلاقة” ثم" 
هَدى ) ©" . وأشباه ذلك . 


[ تعريف د ليل الحطاب ] 


وأما دليله فهو دليل الحطاب» وذلك إذا علق بصفة فيدل على أن الحكم 
فيما عدا الصفة يخلافه . 


: هذا البيت قاله الشاعر مالك بن أسماء في جارية له ضمن ثلاثة أبيات هي‎ )١( 
أمغطى مني على بصري لد ححب أم أنت أكل الناس حسنا‎ 
وحديث ألذه هو مما يشتهي الناعتون يوزن وزنا‎ 
منطق صائب وتلحن أحيا 5 واحل الكديك نا كان نا‎ 
. ويلاحظ : أنه أتى بكلمة ( أحلى ) بدل كلمة ( خير ) الي أتى بها المصنف‎ 
»ع‎ )١157-- 15١ ( راجع : « عيون الأخبار » لابن قتيبة المجلد الثاني ص‎ 
)١41//١( وه معجم الشعراء » للمرزباني ص (757؟) » وه البيان والتبيين » للجاحظ‎ 
وروايته للبيت المستشهد به كرواية ابن قتيبة » وقد رواه الحاحظ أيضاً في كتابه‎ 
. وروايته للبيت مثل رواية المؤلف‎ ) 778/١ ( المذكور‎ 
. (؟) (50) سورة البقرة‎ 
. ("؛) سورة طله‎ 5 
. ) (؛) هكذاني الأصل » ولعل الصواب ( حين‎ 
الايتان 44 » 0٠ه)سورة طسه.‎ )0( 
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وكذلك إذا علق بعدد » وهذا فصل فيه خلاف » وكلام كثير » يأني 
لكلا عليه في موضع آخر 99 . 


[ في تعريف التختصيص ] 

وأما التخصيص فهو تمييز بعض الحملة بحكم '" . 

وقيل : إخراج بعض ما تناوله العموم ”" . 

وهذا حد تخصيص العموم » وليس بحد تخصيص مطلق ؛ لأنه لا فرق 
بين أن يكون داخلا” في حكم عموم مخالف له وبين أن يكون داخلا فيه ؛ 
لأنا نقول خص الأحرار بأحكام » وخص الرجال بأحكام » وخص رسول 
الطبة » وخص المستطيع بإيجاب الحج , وخص العلماء بكذا » وخص بلد 
كذا بكذا » وخص السلطان فلاناً بالإإكرام والعطاء . 


[ تعريف التسخ ] !4 
وأما النسخ فحده : بيان انقضاء مدة العبادة ااي ظاهرها الإطلاق . 


)3( وذلك ص (458) وما بعدها . 

(؟) هذا التعريف ذكره الشوكاني في كتابه « إرشاد الفحول » ص )١57(‏ »2 وتسبه 
لابن السمعاني . وقد ذكره الشيرازي في كتابه « اللمع » ص )١7(‏ »© ول ينسبه 
لأحد. 

ف هذا التعريف لأبي الحسين البصري كا ني كتابه ١‏ المعتمد في أصول الفقه » 
)7161/١(‏ غير أن فيه كلمة ( الخطاب ) بدل كلمة ( العموم ) . 

(5) سيأني الكلام عن النسخ في بحث مستقل مستفيض ص ( 818-14 ) ٠‏ 
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وإن شئت قلت ابا ااا ا 


لأن الردة ا وتغيير النهد والوصة د يس للسح . قال الله 
ستحانه :2( قن يداه بعداما سمبعه. فنا مه على الذرينة 
ببَدألُوته” ) ”© . وقال تعالى : ( رجال” صَدقنُوا ما عناهداوا الله 


سه مي ساو لاس دفاك ال بك وق و اه لاع 26 ولاس سه تيم 
عليه فمنهممن قضى نحبه ومنهم من ينتظرومابدلوا 


وفيما ذكرنا من الحد احتراز من الحكم المعلق على زمان مخصوص» وأن 
انقضاءه ليس بنسخ له؛ لأن الحكم لم يكن مطلقاء وذلك مثل قوله تعالى : 
(أحل تكثم' ليله الصيتام. الرَفَث إلى ا من :لاس كم 
وَأنسم' لباس" لهن عتلم الله أنكم كنتم نون أتفسكم 
فنا فاب عتليكم' وعتفًا عتشكمث” فَالان” 00 وَابْحَسُوا ا 

الله لكلو" ثرا واشئرا حت يك ذل امحل الأيتس 

من" الخَيئْط الأسُوّم من الجر ثم أنمُوا الصيام” 00 
52 انقضاء الليل نسخاً الحكم المأذون فيه » ولا انقضاء النهار نسخاً 
للصوم المأمور به فيه . 


0 كزله تماق وواللا كاب لماعي من نسائيكم 
ستفيد 1 2 5 يه كتوهان” 


اس صم م © سا م 


نفد الات أو يَجْعل الله لكام 


. سورة البقرة‎ )1481١1( )١( 

9) 18) سورة الأحزاب . 

) (189) سورة البقرة . 

(4) كلمة : ( عليهن ) ساقطة من الأصل . 
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سبيلا” ) ”2 ليس بمطلق » وقد قلم إنه منسوخ بقوله تعالى : ( الرّانيّة 
والرانى فَاجْلدوا كل واحد مهما ماثّة” جللئدة )!© قيل : هذه 
الغاية مشروطة في كل حكم مطلق ؛ لأن غاية كل حكم إلى موت المكلف 
أو إلى النسخ . 


[ تعريف الأمسر ]*" 


الأمر اقتضاء الفعل أو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه . 

وإنما قلنا : « بالقول » ؛ لأن الرموز والإشارات ليست بأمر حقيقة » 

وقولنا : و ممن هو دونه , ؛ لآن قول العبد لربه : اغفر لي » ونجاوز 
عني » وكفر سيئاتي ‏ فإنه” ليس بأمر »و إنما هو سؤال [١١/ب]وطلب.‏ وكذلك 
قول المملوك لمالكه : أطعمني » واكسي » سؤال وطلب » وليس بأمر » 
ولهذا لا يجوز أن يقال : إن المالك مأمور » وإنه مطيع بفعله . فإن قيل : 
قد يأمر بالكلام وتبليغ الرسالة » وهذا أمر » وليس بأمر بالفعل . 

قيل : الكلام فعل ؛ وتسميته : قولا” وكلاما ونطقاً » لا يمنع من أن 
يكون فعلا” ؛ لأن الكتابة والإشارة والأكل والشرب والقيام والقعود 
فعل » وإن اختص كل واحد منهما باسم » فإذا كان كذلك » كان الحد 


. سورة النساء‎ )168( )1١( 

(؟) (5) سورة النور . 

(0) سيأتي بحث الأمر باستفاضة وتفصيل ص ( 7١4‏ - 454 ) . 
(4) كلمة ( فإنه ) قلقة » فكان الأولى حذفها . 


1١0ا1/‎ 


وحكى عن أي بكر بن فورك أنه قال : الأمر ما يكون المأمور بامتثاله 
مطيعساً . 

والأول أصح ؛ لأن عبارة الحد يجب أن تكون أظهر من عبارة 
المحدود ؛ لتفيد بيانه وتفسيره » فأما إذا كانتا في الإجمال سواء » لم تصح 
عبارة الحد . 


[ الننداوب متأمُور به ] 7" 
وإذا ثبت هذا فإن مذهب أحمد رحمه الله : أن المندوب إليه 

مأمور به . 
وقد نص على ذلك في رواية بن إبر اهم (" فقال : « آمين ) أمر من 

النبي علد " . وعلى هذا لا يحتاج إلى الزيادة فيما ذكرنا من حسل” 

الأمر. 
ومنهم من قال : المندوب ليس يمأمور به . 
فعلى هذا يجب أن يقال في حد الأمر : اقتضاء الفعل » أو استدعاء الفعل 

بالقول ممن هو دونه على وجه لا يتضمن التخيير بين فعله وتركه » وهذا 

فصا أة ف (4) 

)1غ( راجع في هذا الفصل : « المسوّدة » ص (8-5 ) » و «روضة الناظر » ص 
.)١-0(‏ 

١ )1(‏ إبن إبراههم ؛ لم نستطع تعيين المراد بابن إبراهيم ؛ لأن هناك كثيرين من صحبوا 
الإمام أحمد , من أبوهم إبراهيم . 

(6) ستأتي هذه الرواية ص (2)748 ولفظها :( آمين أمر من الني صبى الله عليه وسلم » 
« فإذا أمن القارىء فأمنوا ٠‏ » فهو أمر من النبي صل الله عليه وسلم ) . وهناك 
سيخرج الحديث . 

(؟) وذلك ص (048) . 
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[ نعريف النهي ] '"' 
والنهي : اقتضاء أو استدعاء الأَركُ بالقول ممن هو دونه . 


وقيل : المنع من طريق القول . وإنما قيل : من طريق القول ؛ لأن من 
قيد عبده » أو أغلق عليه بابه » فقد منعه » وليس ذلك بنهي .. 


[ تعريف الواجب] 

والواجب : ما في فعله ثواب » وفي تركه عقاب . ولا يحتاج إلى ذكر 
الثواب ؛ لأن الندب فيه ثواب . وإنما يبيين الواجب عن المستحب والمباح » 
بما في تركه عاب . 

وقيل الواجب : ما لا يجوز تركه من غير عزم على فعله » وهذا حده 
الذي يميزه عما ليس بواجب ؛ لأن المستحب يجوز تركه من غير عزم على 
فعله » وكذلك الباح . وأما ما كان واجباً فإنه لا يجوز تركه إذا كان وقته 
مضيقاً » وإن كان وقته موسعاً لم يجز تركه إلا بشرط العزم على فعله في آخر 
الوقت . 

وقيل الواجب : مالا يجوز تركه إلى غير بدل » فإن كل واجب لا يجوز 
تركه إلى غير بدل » وتأخيره عن أول الوقت إلى آخره فإنما وز بشرط 
العزم على فعله في الثاني » والعزم بدل من تقديمه في أول الوقت . 

وحكي عن أي بكر بن فورك أنه قال : الواجب ما لا بد" من فعله . 

وقال كثير من الفقهاء : مالا يجوز إخراجه عن وقته من غير عذر » أو 
ما يعصى بإخر اجه عن وقته من غير عذر . 


. ) 44 478 ( سيأتي الكلام عن النهي ص‎ )1١( 
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وفيه احتراز من ترك المسافر صوم رمضان » فإنه يتركه لعذر . 


فإن قيل : هذا ليس بخاص بلحنس الواجب » وإنما هو نحديد للمؤقت 
ملسة, 

قيل : كل واجب مؤقت ؛ لأنه لا يخلو : إما [١١/أ]‏ أن يكون مؤقتاً بوقت 
معلوم الطرفين مثل الصلاة والصيام » أو يكون على الفور » مثل الزكاة 
والحج والعمرة » فيكون وقته زمان الإمكان . 

والوجوب بي اللغة : عبارة عن السقوط » من قوطم : وجبت الشمسر 34 
ووجب القمر » ووجب الحائط إذا سقط . 

وقال تعالى : ( فَإذًا وَجَبَت جسوبتها ) (© أي سقطت . فسمى ما 
لا بد من فعله واجباً ؛ لأن تكليفه سقط عليه سقوطاً لا ينفك منه إلا 
فعله © , 

[ تعريف الفَرض ] 7 

وأما الفرض : فهو عبارة عن أشياء : 

فهو في عبارة اللفظ : ما كان في أعلى منازل الوجوب » مثل ما ثبت 
بنص القرآن وخبر التواتر » والإجماع . 


. سورة الحج‎ )”5( )١( 

(؟) هناك تعريفات للواجب راجع فيها : « شرح الكوكب المنير ؛ ص )1١٠١4-1١8(‏ 
و«المسودة ؛ ص ( هلاه 0ه ) » و« روضة الناظر » ص (15) ؛ و « الواضح 
في أصول الفقه » الحزء الأول الورقة ( /1؟|ب --38/أ) . 

() راجع في هذا « الواضح في أصول الفقه » الحزء الأول الورقة (8؟/أ) ؛ و ١‏ شرح 
الكوكب المثير » ص )٠١9(‏ . 


قال الله تعالى ركنن رض فين 0 2 | وأراد أوجب 
0 007 و2 

ا ريف" 8 ماه 7[ 0000-6 

وهو عبارة عن التزول » قال تعالى : ( إن" الذي فَرّض علليك” 
اُقمرآن” لَرَادك” إلى معاد ) © » وأراد أنزل عليك القرآن . 

واهو عبار عن الأول > قال“تعالى + :ها كان على النبي من" 
حرج فيما فَرّض الل لَه ) 247 » وأراد به : أحل الله له . 

وهو عبارة عن البيان » قال تعاى : : (سورة" أَنْرَلنَاها وفَرضتاها)!" 
وأراد بينّاها. 

وهو عبارة عن التقدير » يقال : «وفرض الحاكم على فلان لزوجته كذا 
وكذا من النفقة » » ويراد به قدر . 

وهو في اللغة : عبارة عن التأثير » يقال : فرض القوس » إذا حز 
طرفيه » وفرضة النهر : الموضع الذي يجتمع فيه الماء . 


(1) (197) سورة البقرة . 

وراجع في تفسيرها : مطات اب راسط راي 00107/49 
(؟) (/77) سورة البقرة . 

وراجع في تفسير ها : مفاتيح الغيب ٠‏ للفخر الرازي (/ .)١14‏ 
) (80) سورة القصص . 

وراجع في تفسيرها : 9 مفاتيح الغيب )75١/55( ٠‏ . 
(4) (م”) سورة الأحزاب . 

وراجع تفسيرها في : « مفاتيح الغيب. » ( 7١17/18‏ ) . 
)١( )5(‏ سورة النور . 

وراجع تفسيرها في : « مفاتيح الغيب ؛ ( 119/58 -10) . 


ململ 


العدة في أصول الفقه  ١١‏ 


[ معنى الحم ] 
والحم : عبارة عن الفرض ؛ لأنه يعبر به عن الواجب الذي يراد 
تأكيده » فيقول القائل عند تأكيد المأمور [ به ] : حتمت عليك كذا . 
والمكتوب واللازم عبارة عن الفرض أيضاً . 
[ هل هناك فرق بين الفرّض والوّاجب ] ؟ 
وقد اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله : في الفرض والواجب هل 
حتداهما في الشرع حد واحد ‏ أم بينهما فرق ؟ فيه روايتان : 
إحداهنا : أن عد هنا واحد : 
والثانية : أن الواجب ما ثبت وجوبه يخبر الواحد والقياس » وما اختلف 
في وجوبه » والفرض ما ثبت وجوبه من طريق مقطوع بهء» كالخبر 
المتواتر » أو نص القرآن » أو إجماع الأمة . 
وني هذا خلاف بين الفقهاء » ويأتي ذكره إن شاء الله فيما بعد 29 . 
[ تعريف التداب ] 
الندب اقتضاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن التتخيير بين 


الفعل والرك . وني اللغة هو : الدعاء إلى الفعل » يقال : ندبه لكذا » إذا 
دعاه إليه . 


لفق 


.) كلا"‎ ١ وذلك ص‎ )١( 

(؟) راجع في هذا الفصل : « الواضح ني أصول الفقه » الحزء الأول الورقة (8؟/أ) 
و «المسودة ) ص )7١-5(‏ ؛ (5/ه ) » و ١‏ شرح الكوكب الممير هص -١178(‏ 
111 )ءو«روضةالناظر ص (١5-١؟7).‏ 
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فأما المندوب إليه فقد قيل : ما في فعله ثواب » وليس في 
عقابب. 


وقيل : ما في فعله أجر » وليس في تركه وزر 
[ تعريف الطاعة والمعلصية ]'") 

وأما الطاعة فهي ”2 موافقة الأمر . 

والمعصية : محالفة الأمر . 

وقالت المعتزلة : الطاعة موافقة المراد » والمعصية محالفة المراد . 

وهذا غلط ؛ لأن الله تعالى إذا فعل ما ير يده عبيده لا يكون مطيعاً لهم » 
وإن كان فعله موافقاً لإرادتهم . 

[ تعريف العبادة ] ”ا 

وأما العبادة فكل ما كان طاعة ش تماق 6 أوقربة اليه أو اتفال لأأمره:: 
ولا فرق بين [؟7١/ب]‏ أن يكون فعلا" أو تركاً . 

فأما الفعل فمثل الوضوء » والغسل من الحنابة » والصلاة » والزكاة ؛ 
والحج » والعمرة » وقضاء الدين » وما أشبه ذلك . 

وأما ارك فمثل ترك الزنا » وترك أكل المحرم وشربه » وترك القتل 


() راجع في هذا الفصل : « الواضح ني أصول الفقه » الحزء الأول الورقة (9؟) » 
و«المسودة» ص ١(لاه)‏ . 

(0) في الأصل : ( فهو ) . 

زفية راجع في هذا الفصل : «الواضح في أصول الفقه » الحرء 500 
و«المسودةهءص ("؛؟ ٠)5:؛1).‏ 


المحرم » وترك الربا ”2 : وإزالة النجاسة طريقها الك » فلا تفتقر إلى 
نية "© » وتكون بمنزلة رد المغصوب وإطلاق المحرم الصيد » وغسله الطيب 
عن بدنه أو ثوبه ؛ لأن ذلك كله طريقه الثّرك » فإن العبادة في تجنبه » فإذا 
أصابه ولم يمكنه تركه إلا بالفعل كان طريقه الدَرك » ويخالف الوضوء ؛ لأنه 


فعل مجرد ليس فيه ترك . 
وقال أصحاب أني حنيفة : الوضوء ليس بعبادة ؛ لأأنه ليس من شرطها 
التيّضة 17 . ش 


والدليل على أنها عبادة قول النني ملِتَهِ: ( الوضوء شطر الإبعان ) ©) 


: في الأضل : ( وترك الزنا ) بزاي بعدها نون » والصواب ما أثبتناه ؛ لأمرين‎ )١( 
. أوهما : أن ( ترك الزنا ) قد تقدم ذكره قريباً‎ 
ثانيهما : أنه قد جاء هكذا ( الربا ) بالراء المهملة في المسودة ص (47) عندما نقل‎ 
. كلام القاضي بنصه‎ 

(؟) هكذاني الأصل » وني ٠‏ المسودة ٠‏ ص (47) : ( فأما الَرك فلا يفتقر إلى النية ) . 

(5) من أول الفصل إلى هنا منقول بنصه في « المسودة » ص ( 5# 44 ) » ثم بعد 
ذلك قفر . فنمل ر رد القاضي على دليل الحنفية . 

43 هذا الحديث رواه أبو مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه مسلم 
في كتاب الطهارة باب فضل الوضوء بلفظ : ( الطهور شطر الإعان ) )7١/1(‏ . 
وأخرجه عنه الترمدي ني كتاب الدعوات باب .. ( ه/همه ‏ 5ه ) » وقال 
حديث صحيح » ولفظه مثل لفظ المؤلف 
وأخرجه عنه أبو داود ني كتاب الطهارة باب الوضوء شطر الإيمان ( 1١/١‏ 
١7‏ ) بلفظ : ( إسباغ الوضوء شطر الإيمان ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه بمثل لفظ أبي داود وذلك في كتاب الطهارة باب الوضوء 
شطر الإعان ( 1١١7/١‏ ). 
وأخرجه عنه النسائي بمثل لفظ أبي داود وذلك في كتاب الزكاة باب وجوب 
الركاة ( هه ) . - 
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والإعان 27 عبادة » فوجب أن يكون شطره عبادة . 


ولأنه طاعة أو قربة فوجب أن يكون عبادة قياساً على ما شرط فيه 
الففةة. 


ولأن هذا يؤدي إلى أن يكون ترك الزنا والقتل وشرب الحمر عبادة ؛ 
لأن ذلك يصح من غير النية » ويؤدي إلى أن تكون إقامة الحدود عبادة ) 
والكفارة عبادة ؛ لما تفتقر إلى القصد والنية » ولا تكون الطهارات عيادة » 
وهذا ظاهر الفساد . 


وأما سقوط النية في صحة الفعل المأمور به » لا0© يدل على أنه ليس 
بطاعة وقربة . 


[ تعريف السسة ] 


وأما السنة : فما رسم ليحتذى » وهذا قال الني عله : ( من سن 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » ومن سن سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة )""" » ولا فرق بين 


- وراجع في هذا الحديث أيضاً : « ذخائر المواريث » ( 514/8 ) » و «١‏ فيض القدير 
شرح الجامع الصغير » ( 5/5" ) . 

(1) في الأصل : ( والوضوء ) » والصواب ما أثبتناه ؛ لآن الوضوء شطر الإيمان » 
وليس العكس . 

(5؟) كان الأولى الإتيان بالفاء في جواب : ( أما ) . 

(0) هذا الحديث رواه جرير بن عبد الله البجلٍ مرفوعاً » أخرجه عنه مسلم في كتاب 
العلم باب من سن سنة حسنة أو سيئة ( 7089/4 ) » كما أخرجه عنه في كتاب 
الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة .. 1 . 

ل ل 
ضلالة ( ه/58 ) » وقال : « حديث حسن صحيح »؛ . 


كل 


أن يكون هذا المرسوم واجباً أو غير واجب . يدل عليه ما روي عن عبد الله 
ابن عباس : أنه صلى على جنازة جهر بقراءة فاتحة الكتاب » وقال : إنما 
فعلت ذلك لتعلموا أنها سنة 27 . وقراءة الفاتحة واجبة في صلاة اللحنازة . 


وأما الغالب على ألسنة الفقهاء إطلاق 7 السنة على ما ليس يواجب » 


وعلى هذا ينبغى أن يقال : ما رسم ليحتذى استحياياً . 


(00 


وأخرجه عنه ابن ماجه في المقدمة باب من سن سنة حسنة أو سيئة ( 1/4/١‏ ) . 
وأخرجه عنه النسائي ني كتاب الزكاة باب التحريض على الصدقة ( ه/5ه ) . 
وأخرجه عنه الدارمي في المقدمة باب من سن سنة حسنة أو سيئة ( ٠١9//١‏ ) . 
وراجع أيضاً « ذخائر المواريث »؛ ( 181/١‏ ) » و «١‏ كشف الحفاء » للعجلوني 
له" 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحنائز باب قرناءة فاتحة الكتاب على الحنازة 
بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما ( ؟//ا١٠‏ ) . 

وأخرجه الترمذي ني كتاب الحنائز باب ما جاء في القراءة على الحنازة بفاتحة 
الكتاب ( 7787/7 ) وقال عقبه : « حديث حسن صحيح » . 

وأخرجه النسائي في كتاب الحنائز باب الدعاء ( 51/4 ) . 

وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الحنائز باب صفة الصلاة على الحنازة ( 718/١‏ ). 
وأخرجه أبو داود ني كتاب الحنائز باب ما يقرأ على اللحنازة ( 1810//9 ) . 
وأخرجه أبو داود الطيالسي في « مسنده » في كتاب الحنائز باب صفة الصلاة 
على الحنازة ( 154/١‏ ) . 


وقد تكلم عنه الحافظ ابن حجر في كتابه « فتح الباري » ( 3١4 7١/8‏ ) . 


وراجع فيه أيضاً 0 المنتقى من أحاديث الأحكام ) ص (؟597١)‏ : و ( تيسير 
الوصول » ( 7١9/9‏ ) . 


(؟) الحادة أن يؤتى بالفاء في جواب ( أما ) . 
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[ معلتى المكلتوبة ] 
والكنوية كن الذعة دل عليه اقوله تعال: +( كا فلكم 
اللتمتافين عي ال 7 وقولك كب مكحم 
الصّيام” ) 29 » ومعناه : أوجب عليكم . وأصل هذه اللفظة من الكتابة في 
اللوح المحفوظ » ثم استعملت في الواجب . 
[ تعريف الإباحة ] "ا 
الإباحة : مجرد الإذن » يدل عليه أن من أذن لغيره بأن يأكل طعامه » 
أو يسكن داره » أو يركب دابته » فقد أباحه له » فدل على أن الإباحة هي 
الإذن . 
والمباح : كل فعل مأذون فيه لفاعله » د ثواب له في فعله » ولا عقاب 
قُْ تركه . وفيه احّراز من فعل المجانين والصبيان والبهائم ؛ لآنه لا يصح 
إذنهم وإعلامهم به . ولا يدخل على ذلك أفمال الله قفا لأنهالا حون أن 
[1/] يوصف بأنه مأذون له في فعله. 


5 00 


وأما الحسن والقبيح فقد قيل في العبارة عنه : الحسن ما له فعله » والقبيح 
ما ليس له فعله . 


. سورة البمرة‎ )178( )١( 
. سورة البقرة‎ )188 ) 

زفة راجع « الواضح في أصول الفقه » الحزء الأول الورقة ( 8؟/] ) » و ١‏ المسودة ) 

ص (#/اه) ء و ١‏ شرح الكوكب المنير ؛ ص ( 111-170 ) »2 واروضة الناظر ) 
ص (١15-؟١١؟).‏ 

050 راجع في هذا الفصل  :‏ الواضح في أصول الفقه » الحزء الأول الورقة ( ”ب - 


1١51/ 


وقال هذا القائل : المباح من جنس الواجب © . 


[ تعريف الاير ] ”) 

والخائر :ما وافق الشريعة » فإذا قلنا : صلاة جائزة» وصوم جائز » 
وبيع جائز » فإنما نريد أنه موافق للشريعة . 

وقد يقول الفقهاء : الوكالة : عقد جائز » وكذلك عمد الشركة 
والمضاربة » يريدون أنه ليس بلازم . ويكون حد ذلك : كل عمد للعاقد 
فسخه بكل حال , أو لا يَئول إلى اللزوم » ولا يدخل على ذلك البيع 
المشروط فيه اليار » أو إذا كان في المبيع عيب » فإنه يتكُول إلى اللزوم » 
وكذلك الرهن » فإنه من العقود اللازمة ؛ لأنه يدول إلى الازوم . 


امم م 


أ »و ١‏ المسودة » ص (الاه) » و « شرح الكوكب امثير » ص ( 45 
48). 

)١(‏ يظهر أن ني العبارة نمحريفا » ولعل الصواب : ( وقال هذا القائل : المباح من 
جنس الحسن ) » يدل على ذلك أمران : 

الأول : أن المؤلف ذكر بعد هذا تعريفا الحسُن والقبلح » ثم عقتب على ذلك 
بقوله : ( وقال هذا القائل : لايوصف الباح بأنه حسن ) . 

الثاني : أنه ذكر في « المسودة » ص (الاه) بعد نقل التعريف الأول منسوباآ 
إلى القاضي ٠»‏ قال : ( وقيل المباح من الحسن ) . 

(؟) راجع يي هذا الفصل : ٠‏ الواضح » الحزء الأول الورقة ( ٠"/أ)‏ » و « المسودة » 
ص ل(الالاة) . 
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[ معى الظلم والتور ] '" 

والظلم : مجاوزة الحد . 

وقيل : وضع الشيء في غير موضعه . ولهذا قالوا : « من أشبه أباه فما 
ظلم » ؛ أي : لم يضع نسره في غير موضعه . وتقول العرب : « بير 
مظلومة » » إذا حفرت في أرض ليس فيها محفر . 

والحور هو : العدول عن الحق » من قولهم 0 جار السهم ) إذا عدل 
عن قصده . 

[ تعريف اللتبر ] "ا 

الحبر : ما دخله الصدق والكذب » يدل عليه أن من قام وقعد وأكل 
ومشى وركب »ء لما لم يكن خبراً لم يدخخله الصدق والكذب » ولم يحسن أن 
يقال له فيه صدقت أو كذبت . 

وكذلك القول إذا كان أمراً أو نميا لم يدخله الصدق أو الكذب » فدل 
على أن حد الحبر ما ذكرته . 

والصدق : كل خبر مخبره على ما أخبر به . 

والاحاد : ما لم تبلغ حد التواتر . 

والمرسل : ما انقطع إسناده » وهو أن يكون في رواته من يروي عمن 
ليره . 

والمسند : ما اتصل إسناده . 


(1) راجع هذا ني « الواضح في أصول الفقه ؛ ابحزء الأول الورقة ( 8ب ). 
(؟) سيأني الكلام عن الأخبار » في كتاب مستقل ص ( 14م - ٠١19‏ ) . 


18 


فصل 
[ تعريف الإجمماع ] ") 
الإجماع : اتفاق علماء العصر على حكم النازلة 
ويعرف اتفاقهم : بقوطهم » أو قول بعضهم وسكوت الباقين » حى 
ينقرض العصر عليه . 
وقبل : هو مأخوذ من العزم على ااشيء » يقال : أجمع فلان على 
كذا » ومعناه : عزم عليه . 


اوور لان :( فتستارعنوا أمره م ينهم" وَأمَروا التجرئ) 0 


ناه : عزموا عليه . 
ومنه قوله عليه السلام ('لا صيام لمن ل جمع 7 الصّيام من الذيل )40 
ومعناه 3 يعزم عليه . 


. سيأني الكلام عن « الإجماع » ني كتاب مستقل ورقة (88١/ب ) فما بعدها‎ )١( 

9) (659) سورة طه. 
ا ا ين : ( فأجمعوا أمرهم 
بينهم وأسروا النجوى ) والآية كما أثبتناها » غير أنه على هذا لا يبقى في الآية دليل 
على ما أراد المؤلف الاستدلال له . ولعل المقصود هو آية : (قأجيعوا أمركم 
وت ركاء كلم تلم لاا يكدل* أم ركم عليك*' غمّة” ) )/١(‏ يونس ؟َ لأن 
هذه الآية هي الي يستدل بها في هذا الموضع ؛ وقد ذكرها المؤلف في هذا الكتاب 
عندما تكلم عن الإجماع اميل الزرقة ركه بت 1/144 

() في الأصل : يبيت » ولعله من تحريف النساخ » فإن المؤلف استدل بالحديث لبيان 

43 هذا الحديث روته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها مرفوعاً وموقوفاً » أخرجه 
عنها الترمذي مرفوعاً في كتاب الصوم باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل 
( “/19 ) ولفظه : ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر » فلا صيام له ) » ثم عقب 
عليه بقوله: ( حديث حفصة . حديث لا تعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقد - 


١ا٠‎ 


- روى عن نافع عن ابن عمر قوله » وهو أصح . وهكذا روي هذا الحديث عن 
الزهري موقوفاً » ولا نعلم أحداً رفعه إلا يحبى بن أيوب .. ) . 
وقد نقل ابن حجر في كتابه تلخيص الحبير ( 188/1 ) ما ذكره المعرمذي عن 
البخاري أنه قال في هذا الحديث : هو خطأ » وهو حديث فيه اضطراب والصحيح 
عن ابن عمر موقوف . 
وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الصيام باب النية في الصيام ( 01/1/1١‏ ) » وقد 
نقل عنه ابن حجر في « التلخيص ١‏ أنه قال : ١‏ لا يصح رفعه » . 
وأخرجه عنها النسائي في كتاب الصيام باب النية في الصيام ( 175/4 ) مرفوعاً 
وموقوفاً » مع أنه صرح بعدم رفعه » وصوب أنه موقوف كما ذكر ذلك الحافظ 
ابن حجر تي ١‏ التلخيص » . 
وأخرجه عنها ابن ماجه ني كتاب الصوم باب ما جاء في فرض الصوم من الايل 
(047/1) » بلفظ : (لا صيام لمن لم يفرضه من الليل ) . 
وأخرجه عنها الإمام أحمد ( 781/5 ) » وقد نقل عنه ابن حجر في ١‏ التلخيص » 
قوله : « ماله عندي ذلك الإسناد ») . 
وأخرجه عنها الدارمي في كتاب الصوم باب من لم مجمع الصوم من الليل ( /١‏ 
وع”) . 
وأخرجه عنها الطحاوي في كتابه ٠‏ شرح معائي الآثار » في كتاب الصيام باب 
الرجل ينوي الصيام بعدما يطلع الفجر ( 54/7 ) . 
وأخرجه عنها الدارقطني في كتاب الصيام ( 177/9 ) » "كما أخرجه عن عائشة 
من طريق آخر » وقال : كل رجاها ثقات . 
وأخرجه الإمام مالك في 5 الموطأ ) في كتاب الصيام باب من أجمع الصيام قبل 
الفجر ( 5/9ه١  ١61/‏ ) عن عبد الله بن عمر وحفصة وعائشة رضي الله عنهم 
موقوفاً . 
وخلاصة القول : 
أن هناك خخلافاً بين العلماء في رفع هذا الحديث ووقفه : 
فذهب فريق إلى أنه مرفوع » وبه قال الحاكم». والد ارقطي » وابن خزيعة» > 


تفن 


وقبل : مععى الإجماع والاجتماع #تلف ؛ لآن الإجماع يضاف إلى 
الواحد فيقال : قد اجتمعت على كذاء ولا يقال : اجتمعت إلا مع آخر . 
والاخخئلااف مخالفة من هو من أهل الاجتهاد 6 مثل وجود الاتفاق . 

[ تعريف الحقيقة والمجاز وأقسامهما ] 

الحقيقة : تستعمل في شيئين : 

أحدهما : في العبارة عن صفة الشيء ومعناه فيقال : حقيقة العلم 
كذا » وحقيقة العالم كذا » وحقيقة المحدةث كذا . وهذا يرجع إلى حده 
وحصره » وليس هذا النوع [١/ب]‏ من الحقيقة مجاز . 


والثاني : حقيقة الكلام » وحدأه : كل لفظ بقى على موضوعه ء 
ولمذه الحقيقة از . ل : كل لفظ نجوز به عن موضوعه » وصح 
نفيه عنه » مثل اللحد » يصح نفي الأب عنه . 
وذلك بأربعة وجوه : 
أحدهما : بالزيادة فيه » كقوله تعالى : ( لَينُس” كتمثله شينىء)20, 
>> وابن حزم » وابن حبان وغيرهم . 
وذهب فريق إلى أنه موقوف » ولا يصح رفعه » وبه قال البخاري » والترمذي 
وأبو داود » والسائي وغيرهم . 
راجع في هذا الحديث أيضاً : « تيسير الوصول » (7794/7) » و ١‏ تلخيص 
الحبير ؛ ( 188/7 ) » و« المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (785 - 380 )ع 
وه نصب الراية » ( 48/5 ه18 ) و « فتح الباري » ( 147/5 ) » و « فيض 
القدير شرح الحامع الصغير » 7377/5 ) . 

. سورة الشورى‎ )١1١( )١( 


١ا/ا؟‎ 


الكاف زائدة فإنه قال : : ليس مثله شيء » ووصفت الزيادة : أنها جاز ؛ 
لأناوردت غن مقو 0 


والثافي : بالنقصان منه » كقوله تعالى : ( واسأل القرية” )29 
معناه : أهلهاء فاقتصر على ذكر القرية اكتفاء بدلالته على ما لم 
يذكره . 


والثالث : : بالتقديم والتأخير » كقوله : (من بعد وصية يوصىٍ 


2 م 
بها أو دين ) ' تقديره من بعد دين أو وصية ؤقرله :: م 
25000 206 للق 


علم القلرآن” لق الإنسان” علّمه البيآانت ) 
الرحمن خلق الانسان علمه القرآن والبيان ؛ لأن تعلمه قبل خلقه لا يصح . 


4 وتقديره 5 


والرابع : بالاستعارة » وهي تسمية الي ء باسم غيره » إذا كان 
عازرا 40 أو كان وه بيت كله لعن : ( جداراً يريد أن 


م 


0( )0 . والإرادة للآدمي دون الحمادات . وقوله 1 بت 


(1) قوله : ( غير مفيدة ) » هذا لا يليق بكلام الله تعالى ؛ لأن كل ما فيه مفيد » . 
بدون شك . 
فالذين يقولون : إن في القرآن مجازاً » يقولون هنا الزيادة للتأكيد . 
ل ل 0 
أظهرها : أن المراد بالمثل : «الذات » ء والمععى : يس كذاته شيء . 
راجع « مفائيح الغيب » للفخر الرازي ( ٠/71‏ 5 
المنير » ص ( "اه 5ه ) . 

(0) (85) سورةيوسف . 

)١١( )(‏ سورة النساء.. 

نمحرلاةروس)4-1١(‎ )5( 

(ه) (لال) سورة الكهف . 


1١/1 


صوامع وبيع وَصَلوَات ) '' » ومعناه : مكان الصلوات ؛ لأن الخدم 
يختص المكان دون الفعل . 


[ مععى المجاز ] 


والمجاز مأخوذ من جاز ") ؛ لأنه سار به كلام العرب وخطابهم . 


والاستعارة أكثر الآنو اع في الاستعمال » ثم يليه النقصان . 


فصل 


[ تعريف القياس ] 7 


القياس : رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما . 
وقيل : حمل الفرع على الأصل بعلة الأصل . 


وقيل 
وقيل 


: موازنة الشىء بالشبىء . 


: اعتبار الشيء بغيره . 


وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال 5 ميقات أهل 


المشرق : « ما حياله من المواقيت ؟ فقالوا : قَرن » فقال : قيسوا به » © , 


)00( 
,( 
فل 
5( 


(50) سورة الحج . 

في الأصل : ( باز ) . 

سيأتي بحث القياس في باب مستقل الورقة ( 3/197 ) . 

هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه » أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : ( لما فتح هذان المصران ». أتوا عمر فقالوا : يا أمير المؤمنين إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل تَجِند قدراناً » وهو جور عن طريقنا » 
فإنا إن أردنا قرناً شق علينا » قال : انظروا حذوها من طريقكم » فحد لهم 
ذات عرق ) » هكذا لفظ البخاري , ولم أجد لفظ المؤلف : ( قيسوا به ) فيما 
رجعت إليه من الكتب . 5 


08 


والأول والثاني صحيحان . 

وأما الثالث والرابع ففيهما احتمال ؛ لأمهما لا يعبران عن صفة القياس في 
أحكام الشريعة » والمقصود ها هنا العبارة عن القياس في الأحكام الشرعية . 
وهو على التفسير الذي ذكرناه . 

وإذا ثبت هذا فإن القياس يستعمل على أربعة أشياء : أصل » وفرع » 
وعلة » وحكم . 

[ تعريف الأصل ] 

فأما الأصل فهو : ما ثبت حكمه بنفسه » ومعناه : أنه ثبت حكمه بلفظ 
تناوله باسمه . 

وقيل الأصل : ما ثبت به حكم غيره . 

وهذا صحيح على أصلنا » ولهذا نقول : إن العلة يجب أن تتعدى إلى 
فرع » ولا تقف 7" . مثل علتنا في تحريم التفاضل في الذهب والفضة 
بالوزن ؛ لأنها تتعدى . ولا نقول : كولما قيم المتلفات ؛ لأنما لا 


تتصلدى . 
[ تعريف الفرع ] 
وأما الفرع فحده : ما ثبت حكمه بغيره . 
[ تعريف العلة ] 
وأما العلّة : فهي المعنى الحالب للحكم . 
راجع في هذا الأثر أيضاً : « تيسير الوصول » ( 588/١‏ ) » و « تلخيص الحبير ) 
779/7 ) » واه فتح الباري (عرومم ‏ ١و"‏ ) ء و ١‏ النتقى من أحاديث 


الأحكام » ص (759) » ودنصب الراية» .)١8-14/"(‏ 
() في الأصل : ( يقف ) . بالمثناة التحتية . 


1,26 


وقيل : المعيى الذي تعلق به الحكم . 
وقيل : الصفة المقتضية الحكم . 


20 و ره 
[ تعريف الحكم ] 
وأما الحكم : فما جلبته العلةء أو ما اقتضته [4١/ب]‏ العلة» من خحريم 
وتحليل وصحة وفساد » ووجوب وانتفاء وجوب » وما أشبه ذلك . 
والعلة الواقفة هى : الى لا تتعدى إلى فرع . 
والعلة المتعدية هي : الي تتعدى إلى فرع أو كو 
والمعلول هو : الحكم ؛ لأن تأثير العلة فيه . 
وقبل : هو الذات الى حلتها العلة » مثل الحمر وسائر الأشربة » والبر 
والشعير وسائر المكايلات » والذهب والفضة ؛ لأن الحسم التعليل » والمعلول 
هو الذي حلته العلة . 


وهذا ليس بصحيح ؛ لآن تأثير العلة في الحسمء وها هنا في الحكم . 
فالمعلول ما أثرت فيه العلة . 


[ تعريف المعتل والمعلل والمعتل به والمعتل له ] 

العمل : هو المحتج بالعلة . 

والمعدّل : هو المعتل ؛ لأنه يقال : اعتل بكذا » أو علل بكذا » فدل 
على أمهما سواء . 

وقبل : المعمْتدّل” هو الناصب للعلة » مثل المحرك هو الفاعل للحركة » 
والمسود هو الفاعل للسواد . 

وَالمُعْتدّل” به هو العلة . 

وَالمعْتسَل” له هو الحكم . 


هذا 


[ تعريف الطرد والعكّس ] 

والطرد : وجود الحكم بوجود العلة . 

والطرد شرط في ضحة العلة . وهل هو دليل على الصحة ؟ فيه 
اختلاف . 

ونحن نذكره إن شاء الله تعالى في موضعه " . 

والعكس : عدم الحكم لعدم العلة . 

فإذا قلنا لا زكاة ني لحيل ؛ لأنه حيوان لا تيجب الزكاة في ذكوره ؛ فلم 
يجب في إنائه . أصله : البغال والحمير . وعكسه : الإبل والبقر والغتم . 

وسبيل العاكس أن يبدأ بموضع العلة » فيقول : فإن الزكاة لما وجبت في 
ذكورها ء» وجبت في إناما . 


[ تعريف النقض ] 
وأما النقض : فهو وجود العلة مع عدم الحكم . 
ون د نيف 0( علته في تحريم الشّساء فقال : أحد وصفي علة 


. وذلك ني الورقة (6١؟) من هذه المخطوطة‎ )١( 

(؟) هو الإمام النعمان بن ثابت التميمي الكوني » أحد الأثمة الأربعة » فقيه العراق 
وإمامهم . روى عن عطاء والزهري وقتادة وغيرهم . وعنه عبد الرزاق ووكيع 
ومحمد بن الحسن وغيرهم . ولد سنة ( 8١‏ ه) » ومات سنة ( 16٠‏ ه) رحمه 
الله تعالى . 
انظر ترجمته في : ١‏ البداية والنهاية » ( 1١ 1//٠١‏ ) » و ١‏ تاريخ بغداد » /١(‏ 
«0”) ء؛ و د تذكرة الحفاظ 0 )١158/١(‏ » و «لهذيب التهذيب )1494/٠١( ٠»‏ 
و«شذرات الذهب ١11؟)‏ ؛ و« طبقات الحفاظ » ص ("7/) »و« طبقات - 


١ /ا/‎ 


العدة في أصول الفقه  ١‏ 


تحريم التفاضل علة لتحريم النساء ‏ ثم أجاز إِسّلام الدراهم والدنائير في 


فصل 
[ العلة منطوق بها ومجتهد فيها ] 
والعلة الي يتعلق بها الحكم على ضربين : منطوق بها وعوتهد فيها . 
وقال بعض الخ راسانية : مسطورة ومسبورة . 
فأما المنطوق بها فهي : الي دل كلام صاحب الشريعة عليها . مثل قوله 


لَه : ( أينقص الرّطب إذا يبس ) ؟ 27 وقوله مق ني الحوم الأضاحي : 


(00 


الفقهاء » للشير ازي ص (55) » و ١‏ غاية النهاية في طبقات القراء » ( 410/9" ) » 

و «مرآة الحنان » "09/١١‏ ) ؛ و ١‏ ميزان الاعتدال ( 558/4 ) ؛ و ١‏ النجوم 

. ) ١7/5 ( » الراهرة‎ 

هذا الحديث رواه سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه مرفوعاً » أخرجه عنه أبو 
داود ني كتاب الببوع باب في التمر بالتمر ( 78/9 ) . 

وأخرجه عنه النَرمذي في كتاب الببوع باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة 
وقال : « حديث حسن صحيح »(#لولة). 

وأخرجه عنه ابن ماجه ني كتاب التجارات باب بيع الرطب بالتمر ( 751/9) . 

وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع باب اشتراء التمر بالرطب (3"5/0 ) . 
أخرجه عنه الإمام مالك في « الموطأ » في كتاب البيوع باب ما يكره من بيع 
التمر ( 556/9 755 ) مطبوع مع شرح الزرقاني . 

وأخرجه الجا كم « المستدرك ) بي كتاب البيوع باب النهي عن ديع الكالىء 
بالكالىء ( "لاه ) . 

وأخرجه الإمام الشافعي ني كتاب البيوع باب تحريم المفاضلة في الطعام إذا كان 
من جنس واحد .. (؟/187) . 

وأخرجه الدارقطي في كتاب الببوع ( #/48 ) . 1 


١74 


( إنما مبيتكم ٠‏ من أجل الدافة ) )١(‏ 
ومن ذلك قوله تعالى : ( فَاعنْسَرِلُوا الشّساء في الْسَحِيضٍ 0 
فدل على [ أن ] المنع لأجل الحيض . وقوله تعالى إن كلنثم' جنا 


فاطهر و ودوك ع لى أن الطهارة لأجل الحنابة . وقوله و والمارق” 
وَالسارقة قاقط عا و 
)( 


وقوله عليه السلام:( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حبى يستوفيه ) 4 وميه 


- 0 راجع في هذا الحديث أيضاً : ١‏ « تلخيص الحبير » ( /9 ) ٠‏ و« نصب الراية ) 
:١/4(‏ - 5 ) » و«النتقى من أحاديث الأحكام » ص (451) . 

)1غ( هذا جزء من حديث قد مضى تخريجه ص .)١77(‏ 

؟) )7١17(‏ سورة البقرة . 

5) (5) سورة المائدة . 

(4) (8"”) سورة اللمائدة . 

(ه) هذا الحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب البيوع باب 
الكيل على البائع والمعطي ( 88/8 ) ٠‏ وني باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما 
ليس عندك ( 88/8 ) . 
كما أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما في باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة 
(*/80م). 
وأخرجه مسام عن ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب البيوع باب بطلان بيع 
المبيع قبل القبض كما أخرجه عن ابن عباس وأبي هريرة , رضي الله عنهم بألفاظ 
متقارية ( #/روه١١ ١١5!‏ ). 
وأخرجه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب البيوع باب في بيع 
الطعام قبل أن يستوق . كنا أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما ( 761/١‏ - 
0 ). 
وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر وابن عباس أيضاً في كتاب التجارات باب النهي 
عن بيع الطعام قبل أن يقبض ( 1749/7 ) . - 


لحمل 


عن بيع ما لم يقبض 


ل وربح 7 ل 0 ٠‏ (والقيب أحق بنفسها د 


إل 
,0( 
ضف 


وأخرجه النسائي عنهما في كتاب الببوع باب بيع الطعام قبل أن يستوفى (0/ 
7307-6 ). 

وأخرجه الدارمي : في كتاب البيوع باب النههي عن , بيع الطعام قبل أن يستوفى 
( 178/1 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

وأخرجه الطبالسي ني « مسنده ؛ عن ابن عمر في كتاب البيوع باب النهي عن بيع 
ل ا 

وأخرجه الامام الشافعي عن ابن عمر وابن عباس ني كتاب البيوع باب النهي 
عن بيع الطعام قبل قبضه » وهل غير الطعام مثله ( 185/8 190 ) . 

مضى تخريجه ص )1١7(‏ . 

مضى حر جه ضمن حديث ( لا تبع ما ليس عندك ) ص )١1١7(‏ . 

هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً . أخرجه عنه مسلم في كتاب 
النكاح باب استئذان الثيب ني النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ( ٠١00/9‏ ) . 
وأخرجه عنه أبو داود ني كتاب النكاح باب في الثبب ( 484/١‏ ) . 

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في استثمار البكر والثيب 
( 509//8 ) وقال : « حديث حسن صحيح » . 

وأخرجه عنه ابن ماجه ني كتاب النكاح باب استثمار البكر والثيب .)59١1١/١١(‏ 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب النكاح باب استئذان البكر في نفسها » وباب 
استثمار الأب البكر في نفسها 59/5 ١ل‏ ) . 

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب النكاح باب استثمار البكر والثيب ( 58/9 ) . 
وأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب النكاح باب استثذان البكر والأبم في أنفسهما 
ا 


وأخرجه عنه الدارقطي ني كتاب النكاح ( 789/8 ) . 


وأخرجه عنه الإمام الشافعي ني كتاب النكاح باب خطبة الصغير ة إلى وليها والرشيدة 
إلى نفسها ( #01١‏ ) . - 


ليلا 


و(ليس للولي مع الثيب أمر)"" وقوله ملع [4 ١/ب]‏ : (لا يقضي القاضي وهو 
غضبان) 9" »؛ وما أشبه ذلك مما دل كلام صاحب الشريعة على علة الحكم . 


فإذا ثبت هذا » فإنه ينظر فيه » فإن كان مطرداً علم أنه كال العلة » 


وإن انتقض وجب ضم وصف آخر إليه » وعلم أن صاحب الشريعة لم 
ينص على ال العلة » وإنما نص على بعضها ووكل البائي إلى اجتهاد أهل 
العلم » وهذا جائز ؛ لأنه إذا جاز أن يكل الجميع إلى اجتهادهم » جاز أن 


(0) 


زفق 


وراجع في هذا الحديث أيضاً : « المنتقى من أحاديث الأحكام ٠‏ ص (040) » 
و« تيسير الوصول ) "15/١‏ ) . 

هذه احدى روايات الحديث المخرج آثفاً » وبها أخرجه أبو داود والنسائي في 
الموضعين السابقين . 

هذا الحديث رواه أبو بكرة رضى الله عنه مرفوعا . أخرجه عنه البخاري في 
كتاب الأحكام باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان ( 1/8/-85) . 
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الأقضية » باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 
الي 00 

وأخرجه أبو داود عنه في كتاب الأقضية باب القاضي يقضي وهو غضبان ( ؟/ 
/اا). 

وأخرجه الترمذي عنه في كتاب الأحكام باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان 
وقال : « حديث حسن صحيح ) "5١١/9«(‏ ) . 

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأحكام باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان 


مالفية” 
وأخرجه النسائي عنه في كتاب آداب القضاة باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه 
(كل؟؟؟). 


وألتراجه الإمام الشافعي عنه في كتاب القضاء والشهادات ( 757/9 ) . 

وأخرجه الطيالسي في كتاب القضاء والدعاوى ( 785/١‏ ) . 

وراجع ني هذا الحديث بالاضافة إلى ما سبق : « تيسير الوصول » ( 185/8 ) » 
و«المنتقى ؛ ص )8١١(‏ ء و« تلخيص الخبير » ( #/189). 


14١ 


ومثال ذلك ما احتج به أصحاب أبي حنيفة وقالوا زو ع الي 
مَلَِرٍ أنه قال لبريرة 7 : ( ملكت بضعتك فاختاري ) 7(" » وهذا يقتضي 
أن الآمة إذا أعتقت تحت حر كان ها الحيار .فقلنا لهم : إن ثبت هذا الافظ 
كان معناه : ملكت بضعك تحت العبد » فضممنا إليه وصفاً آخر . 


وأما العلة المجتهد فيها » فمثل سائر العلل المستنبطة » وطريق ثبوتما : 
التأثير 3 أو شهادة الأصول 2 ويأتي الكلام على ذلك 5 باب : العلم الدال 
على صحة العلة 9" . 


[ تعريف السبب ] 
والسبب : ما يتوصل به إلى الحكم ويكون طريقا لثبوته : سواء كان 
دليلا أو علة أو شرطاً أو سؤالا مثير الحكم . 


والدليل عليه : أن الله تعالى سمى الطريق سبباً » فقال عر من قائل : 


)١(‏ هي بريرة مولاة عائشة رضي الله عنهما . اشتر:ها من بعض بي هلال » وأعتقتها 
وكان في قصة عتقها كثير من الأحكام . لها ترجمة في ١‏ الاستيعاب » ١/948/4(‏ ) : 
وم الاصابة » ( /اثره "5 ) القسم السابع ص (888) طبعة دار هضة مصر . 

ف هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . أخرجه عنها الدارقطني 
في كتاب النكاح ( /30 ) بلفظ : ( إذهبي فقد عتق معك بضعك ) . 
وأخرجه ابن سعد في « طبقاته » في ترجمة بريرة رضي الله عنها ( 189/8 ) عن 
الشعبي مرسلا بافظ : ( قد عتق بضعك معك » فاختاري ) . 
راجع أيضاً : « تلخيص الحبير » ( 10/8 198 ) » و ١‏ نصب الراية » ( 8/ 
.)5١6 85‏ 

9) وذلك في الورقة )77١(‏ من هذه المخطوطة . 


185 


( فأشبم بآ ) "2 00000 
سمي الطريق سبباً ؛ لأنه يتوصل بسلوكه إلى المقصود . وسمي الباب 


مرو 


أ لأنه بدخل منه إلى المقصود . قال تعالى تعلي أبلغ الأسباب 
أسْبَاب السسّسَوات فأطّلسع إلى له مُوسَى ) 7" وأسباب السموات 
أبوابباء قال زهير 9 : 

ومن هاب أسباب السماء ينلنه ولو نال أسباب السماء يسلم )0 


وسمي الحبل سيباً ؛ ؛ لأنه ل ات الماء وغيره . قال تعالى : 
تكد سب إلى السسّمّاء ) © : يعني الحبل . 


[ أقسام النظر ] 
والنظر : ضربان - ضرب هو النظر بالعين فهذا حده : الإدراك 
الع 


. سورة الكهف‎ )868( )١( 

0) (5مء0")ء سورةغافر . 

(0) هو زهير بن أبي سلمى ربيعة بن قرط المزني . شاعر جاهلي مشهور . لم يدرك 
الإسلام . صاحب الحوليات . مدح هرم بن سنان » وأجاد . خلف ولدين : 
كعباً ويجيراً » أدركا الإسلام وأسلما'. 
له ترجمة في : و الأغاني » (9/و1-١ه1)‏ ؛ و« الشعر والشعراء» (1//1 - 
١6#‏ ) » و« طبقات فحول الشعراء ) ( "4 » لاه - 84 ). 

(5) رواية البيت في شرح ديوان زهير لأبي العباس الشيبافي ص )3١(‏ : 
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه .. 
ولأبي عمرو رواية أخرى هي : 

ومن يبغ أطراف الرماح يثلنه ولو رام أن يرقى السماء يسلم 
)١5( 2)‏ سورة الحج . 


1١417 


والثاني : النظر بالقلب » وهذا حده : الفكر في حال المنظور فيه . 
والمنظور فيه : هو الأدلة والأمارات الموصلة إلى المطلوب . 
والمنظور له : هو الحكم ؛ لأنه ينظر لطلب الحكم . 

والناظر : هو الفاعل للفكر . 


[ تعريف الحدل ] 

وأما الحدل : فهو تردد الكلام بين اثنين » إذا قصد كل واحد منهما 
إحكام قوله ليدفع به قول صاحيه . وهو مأخوذ من الإحكام ؛ يقال : 
اديع مجدولة » إذا كانت محكمة النسج « وحبل محدول » » إذا كان محكم 
الفتل . « والأجدل » هو الصقر عندهم . «والخحدالة » : وجه الأرض » إذا 
كان صلباً . 

ولا يصح الحدل إلا بين اثنين . ويصح النظر من واحد[5١/أ]‏ . 

والسؤال » هو الاستخبار . والحواب : هو الإخبار . فإذا سأل 
إلسائل المسئول فقال : ما تقول في كذا ؟ » فإنه مستخبر عن مذهبه فيما 
سأله عنه » وإذا أجابه فهو ممبر عنه . 

والحدل كله سؤال وجواب . 


[ تعريف الرأي ] 
وأما الرأي : فاستخراج صواب العاقبة . 


فمن وضع الرأي ني حقه » واستعمل النظر في وضعه » سدده إلى 
الحق المطلوب » كن قصد الخامع يسلك طريقه ولم يعدل عنه أداه إليه 
وأورده عليه . 


يل 


وإنما كان كذلك ؛ لأن الحق عند أحمد رحمه الله في واحد » وما عداه 
باطل. 

وعلى الحق دليل يوصل إليه » فإذا وصل إلى الدليل أوصله إلى 
الحكم : 

والكلام في اللغة : عبارة عن أصوات وحروف. وقد نص" أحمد رحمه 
الله على هذا في كلام الله تعالى » وأن الله تعالى تكلم بصوت » في رواية 
يعقوب بن حختان 27 والمروذي 27 وعبد الله 9 . 


وقال الأشعرية : الكلام معبى قائم 2 النفس يعبر عله هذه الأصوات 
المقطعة . والكلام في هذا يأتي ني باب الأوامر © . 


ير د 6 م" 


(1) في الأصل : ( يحيان) بدون إعجام » والصواب ( يختان) كا أثبتنا . 
وني المسودة ص ( 481/40 ) ( يجيان ) وهذا خطأ أيضاً . وهو : يعقوب بن 
اسحاق بن يتان » أبو يوسف . كان صالحاً ثقة . من أصحاب الإمام أحمد الذين 
تفقهوا عليه » ونقلوا عنه » وبخاصة في الورع . 
له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( 4١8/١‏ ) . 

. في الأصل : ( المرودى ) بدون إعجام » والصواب . ( المروذي ) كا أثبتناه‎ )١( 
وهو : أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز » أبو بكر المروذي © أحد‎ 
أصحاب أحمد الفضلاء » الموصوفين بالورع والزهد . كان مقرب عند الإمام‎ 
. أحمد . نقل كثيراً من المسائل عنه‎ 
7. ) 85/1 ( » له ترجمة بي : « طبقات الحنابلة‎ 

(”) المراد : عبد الله بن أحمد بن حنبل » وقد سبقت ترجمته ص (1"4). 

(4) وذلك ص (4١1ل"8؟7؟.‏ 


وإذا ثبت هذا فالكلام على ثلاثة أوجه : اسم :وفعل » وحرف جاء 
لمعبى ليس باسم ولا فعل . 

فالاسم : مأخوذ من السمة » وهي العلامة . وحقيقته : ما أفاد معبى غير 
مقيرن بزمان مخصوص »؛ والأسماء على وجوه يأتي شرحها . 

والفعل ‏ على ما يذكره النحويون ‏ فإنه عبارة عنما دل على زمان 
دود . 

والمرف : هو عبارة عن شيئين 08 الحدهيا معبى 4 والآخر عبارة . 

فالمعى : هو احرف الذي هو طرف الشيء ونبايته » ومنه : حرف 
الوادي . 

والثاني : ها يقصد به النحويون » وهو ما أفاد ٠عبى‏ في غيره . 


فهذا تقسيم كلام العرب . وقد ذكر بعضهم تقسيمه على المعاني » 
فحصره بستة عشر وجهاً. فقال : الأمر وها في معناه» وهو السؤال 
والطلب والدعاء » ومن ذلاك النهي ويدخل فيه الإخبار والاحود والقسم 
والأمثال والتشبيه وما أشبه ذلك ومنه الاستخبار » والنهي منه الإخبار 
والاستفهام لق ١‏ 


: والستة عشر وجهاً الي يشير المؤلف إليها هي‎ ٠» النص في الأصل مشوش‎ )١( 
3 الأمر » والنهى » والخبر » والاستخبار » والطلب » والححود » والتمى‎ 
» والاغلاظ » والتلهف » والاختبار » والقسم » والتشبيه » والمجازاة » والدعاء‎ 
. والتعجب » والاستثناء‎ 
انظر في تقسيم الكلام عند العرب ) الصاحبي في فقه اللغة ) لابن فارس ص‎ 
الإتقان في‎ ١ و‎ » ) 78١ !١لالال/١(‎ » ولا - 188 ) » و « الأمالي الشجرية‎ ( 
وما بعدها » و « همع اهوامع » للسوطي أيضاً‎ ) ١95/# ( علوم القرآن » للسيوطي‎ 
.) 1071١ 


ما 


والأسماء على وجوه : منها : أعلام وألقاب وضعت في اللغة للتمييز 
بين المسمى وغيره» تقوم مقام الإشارة إلى الغير مثل : زيد وعمرو . 

ومنها : ما وضع لإفادة صورة وبنية محصوصة » مثل : إنسان . 

ومنها : ما وضع لإفادة جنس » مثل : علم وإرادة . 
ومئها : ما وضع لإفادة أمر تعلق بالسمى مثل : والد وأخ 2 وفوق 
وتححمتثت. 

والاسم المفيد لمعبى يتعلق بالمسمى » قد يكون على وجه الاشتقاق » 
مثل قولنا : مقتول ومضروب . ومهه ما هو مشتق مثل قولنا . قاتال 


وضارب . 
وقد يتفق الاسمان في الصورة والدلالة » مثل قولنا : الوطء بالنكاح 
وبملك اليمين حلال . 


وقد يتف الاسمان في الصورة ويحختلفان في المعبى مثل : القرء » يراد به 
الحيض والطهر . 

وقد يختلفان في اللفظ والمعى مثل قولنا : الحمر محرمة : والحل مباح . 

وقد يختلفان يالصورة ويتفقان[ه١/ب]ني‏ المعبى »مثل زكاة وصدقة 

والأسماء على ضربين : منه ما هو عام » ومنه ما هو خاص . 

فالعام على ضربين : منه ما هو عام ليس فوقه ما هو أعم منه . 

ومنه ما هو عام بالاضافة إلى ما هو أخص منه » وإن كان خاصاً 
فبالاضافة إلى ما هو فوقه . 

فالعام الذي ليس فوقه أعم منه مثل معلوم ومذكور . 

والخاص الذي هو عام في نفسه » مثل قولنا : عرض » هو عام في 
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والخاص الذي هو في الحقيقة خاص » مثل أسماء الأعيان . 

وإذا كان الاسم عبارة عن شيئين متضادين جاز أن يكون حقيقة فيهما ؛ 
مثل أسماء الأضداد . 

اوكذلك إن عبر عن مسمين مختلفين» » مثل قولنا للباري تعالى : عالم ) 
والمحداث : عالم . 

والأسماء المشتقة الي هى مقيدة على ضربين : 

منها ما هو مشتق من معاني متمائلة » مثل قولنا : أسُود 

ومنها : ما هو مشتق من معبى وصفة لا يجب تمائلها » مثل متلون . 

فالأسماء الي ليست بمشتقة منها : ما يتفق لفظه ومعناه » مثل : سواد 
وسواد. 

ومنها : ما يتفق لفظه ومختلف معناه » مثل جارية للعين المعروفة » 
وجارية للسفينة . 

والمقيد من الأسماء على ضربين : منه ما هو حقيقة في بابه » ومنه ما 
هو مجاز . 

فالحقيقة : هو اللفظ المستعمل في موضعه . 

والمجاز : هو اللفظ المعدول عن جهته . 

والاسم مبى كان مشتركا في أشياء » مفيداً في جميعها فائدة واحدة » 
حمل على جميعها كاللون . فإن كان يفيد في أشياء مختلفة » فقد قيل : لا 
تحمل على جميعها وشبهه بعضهم به به إذ قال : « أوصيت لوالي فلان »» 
وله مولى أعلى ومولى أسفل» لم يحمل عليهما لتناي معناهما؛ لأن ألحدهما 
ملعم ؛ والآخر منعتم عليه . 
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ولا يحوز حمل الاسم على معنيين مختلفين أحدهما حقيقة والآخر 
مجاز » إذ لا حمل على الصريح والكناية . وهذا إجماع الصحابة حين نم 
يحملوا اسم القرء على الأمرين » ولو حمل اللفظ عليهما لم يمتنعوا منه من 


غير دلالة . 
[ الأسماء الشرعية ] 

والاسم المستعمل في الشريعة على غير ما كان عليه في موضوع اللغة » 
مثل اسم المؤمن » هو في اللغة : عبارة عن كل مصدق . واختص في 
الشريعة من آمن بالله » حبى لا يجوز استعماله في غيره . 

وكذلك اسم الكافر عبارة : عن كل مغطى » وقد اختص ذلك الاسم 
في الشرع بمن كان كافراً بالله تعالى . 

ومثل اسم الصلاة » فإنه في اللغة : الدعاء » وفي الشرع : لأفعال 
حصل معها دعاء . 

وكذلك الزكاة في اللغة : عبارة عن الدّماء » وفي الشريعة : عبارة عن 
إخراج ماله . 

وكذلك الربا في اللغة : عبارة عن ازيادة » وفي الشريعة : عبارة عن 
أمور قد لا يحصل معها زيادة . 

وكذلك النسوم عبارة : عن الإمساك في اللغة » وفي الشريعة : إمساك 
بصفة » وهو عن الأكل والشرب واللحماع مع النية . 

وكذلك الاعتكاف » في اللغة : عبارة عن الذَبْثْ » وهو في الشرع : 
ذَبمْث في مكان مخصوص متى انضمت إليه النية . 

وكذلك الوضوءء هو [5١/أ]‏ عبارة عن : الوضاءة في اللغة ؛ وهو في 
الشريعة: عبارة عن غسل أعضاء مع النية . 


تخيلا 


وكذلك احج عبارة : عن القصد في اللغة » وهو في الشريعة : عبارة 
عن أفعال مخصوصة » فهو في الشريعة كنا كان تي اللغة » وضمت إليه 
شروط شرعية » ولا نقول بأنما منقولة من اللغة إلى معاني أحكام الشريعة . 

وقالت المعتزلة : هى منقولة ومعدولة عن موجباتما في اللغة . 

وهذا قول فاسد ؛ لأنه لو نقل الأسماء اللغوية إلى أحكام شرعية كان 
مخاطباً لهم بغير لغتهم » وقد قال تعالى : ( وما أَرْسَلْنَا من رسول إلا 
بلسآنز قؤنيم ) ”1 » وقوله : ( يسان عترتي بين ) 1 . 

ولآنه لو كان منقولا” لحصل البيان من الني يلتم في ذلك » كما 
حصل منه في غيره من الأشياء » ولا لم ينقل ذلك » دل على أنه لم ينقل . 


في أسماء الآشياء هل حصلت عن توقيف أم مواضعة ؟ 
فقيل في ذلك : بمكن أن يكون عرف ذلك بالتوقيف والوحي من الله 
تعالى . 
ويحتمل أن يكون عرف ذلك بمواضعة أهل اللغة ومواطأهم على ذلك . 
ويمكن أن يكون بعضها مأخوذاً عن توقيف » وبعضها بالمواضعة » 
وبعضها مستعملا” بقياس على ما تكلم به أهل اللغة . 


ويحوز أن يتفق لأهل اللغة أو لبعضهم : أن يتواطئوا على وضع اسم 
لشئء قد وقف الله عليه بعض” من أعلمه ذلك » فتكون المواضعة منهم 
موافقة للتوقيف . 


. سووة إبراهيم‎ )4( )١( 
. سورة الشعراء‎ )190( )( 


للحلا 


ويحوز أن يسموا الأشياء بغير الأسماء الي وصفها الله تعالى لها » إذا لم 
يحصل منه حظر لذلك » فإن حظر ذلك ل يحز مخالفة الاسم . ومتى لم يحظر 
ذلك كان للشيء اسمان : أحدهما موقف عليه » والآآخحر متواضع 
تعالى لادم » والتعليم له » إما بتولي خطابه » أو الوحي إليه على لسان من 
يتولى خطابه وإفهامه . 

وقال آخرون : جميع ذلك عرف من جهة مواطأة أهل اللغة . 


والذي تختاره : ما ذكرناه أولا” » وهو كلام أبي بكر عبد العزيز من 


أصحابنا ؟ لأنه فسر قوله تعالى : ( وعلكم آدّم” الأسلماء كلها ) 99 , 
بما نذكره فيما بعد » ولم حمل الآية على عمومها . 

فالدلالة على فساد قول من قال : إن جميعها توقيف . 

هو : أنهم إذا كانوا أحياء ناطقين » وكان الكلام والنطق منهم 
صحيحاً » ويعرفون المعلومات » البعض منها ضرورة » والبعض منها 
نظراً وبحثا » ويعرفون لما يعلمونه امثالا” » وربما غاب عنهم الحاضر 
وجرى مجرى اجتماع الحلق على أكل الطعام عند الجوع » وشرب الماء 
واتقاء الحر والبرد . 

فإن قيل : كيف يعرف مراد النطق بالأصوات » وهو لم يسبق له 
التوقيف بمعرفة ذلك ؟ قيل : يعرف ذلك ضرورة عند قوله : رجل وإنسان » 
إذا تكرر ذلك وأتذبعته [1١/ب]بالإشارة‏ إليه والإقبال عليه . 


. سورة البقرة‎ )”1( )١( 
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ويبين صحة هذا : أنه لا يحوز أن تكون أحوال الناطقين الأصحاء 
العقلاء أدون من الحرس ني تأتي المواضعة منهم على معاني رموزهم 
وإشارا” م » وإن لم يتقدم لهم إشارات أخر وقفوا على معناها . ولأن الله 
تعالى إذا أراد توقيفهم للمواضعة على ذلك جمع عليها هممهم » ووفر 
دواعيهم » وسهل سبيل ذلك لهم . 

وأما قوله تعالى : ( وَعَلّم آدآم> الأسلماءء كللها ) : 

فذكر أبو بكر في كتاب التفسير فال :وأولى بالصواب: أسماء ذريته 
وأسماء الملائكة» دون أسماء سائر أجناس الحو قال : وذلك أن الله تعالى 
قال ا عدر ضهسم' على الملائكة فقال” أتبكوني بأسماء مولا ع( 
يعي بذلك : أعيان المسمين ؛ إذ لا تكاد العرب تكى بالهاء واليم إلا عن 
أسماء بي آدم والملائكة » فأما إذا كنّت عن أسماء البهائم » وسائر الحلق؛ 
سوى من وصفها » فإنها تكنى عنها بالحاء والألف أو بالماء والنون » فقالت : 
« عرضهن ؛ » أو عرضها. وكذلك تفعل إذا كنت عن أصناف من الحلق 
والبهائم والطير وسائر أصناف الأمم ؛ وفيها أسماء بي آدم والملائكة » 
تكى: عنها ما ووضننا من اماه والثون والهاءوالالف + ا كل بي آدم عو 


و ساسا سه 


قوله تعاللى ٠‏ ( والله خلق كل دابة ر من مام فَمِتهكم من مشي 


على بطنه ومثهم من يشي على رجللين ومثهم من 
يشي على أر ربع ) 9 » فكتى عنها بالماء واليم ؛ لأنها أصناف متلفة » 
فيها الآدمي . 

. وقيل ني جواب ذلك : أن يدل على أنه علمها آدم ووقفه عليها » وذلك 
لا يمنع المواضعة عليها مع تعليم آدم إياها » ومع بدل تعليمه لو ترك ذلك . 

وقيل : إنه لم يخبر تعالى أنه وقف جميع الحلق على الأسماء » وإنما أخير 
أنه وقف آدم على ذلك » وليس فيه ما بمنع أن يكون قد اتفق لأهل كل اللغة 
تواضعهم با في مثل ما وقفه الله عليه أو كثير منه . 


(!) (408) سورة النور . 
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وفيل : يحتمل أن يكون عالَّم آدم الأسماء كلها بلغة من اللغات مبتدأة لهل 
ينطق بها أحد » وأن تكون اللملائكة المخلوقة قبله قد كانت تواضعت على 
أسماء لتلك الأشياء وتخاطب يتفاهمون به غير الأسماء البتدأة لآدم » 
فتكون لا أسماء وقف الله آدم عليها » لا تعرفها الملائكة » وأسماء لها قد 
عرفتها الملائكة بطريق التواضع 

وقيل ا كرد د حال لباق عا قي ان دافن 

من الملائكة والسموات وما خلقه في ابلحنة » ول يعلمه أسماء ما يحدثه ويخلقه 
من بعد » ويكون قوله : ( كلها ) على طريق التأكيد » أو يكون قوله : 
( كلها ) في ذلك الوقت . 

وقيل:إنه لم يخبر كيف علمه بأن وقفه أو أنطقه أو أقدره على النطق وجميع 
دواعيه على مواضعة الملائكة على دلالة ما ينطبق به » فإذا قدره على ذلك » 
وخلق فيه العلوبه وجمع همه عليه كان لهالأسماء»وإن لم يعلمهذلك توقيفاً . 

وهكذا الحواب عن قوله : ( تبليانا لكل شىء ) 290 و(ها 
فَرطنا في الكتاب من” شيء ) '" , معناه سمى بعضه » ودل على 
بعضه. 

والذي يدل على أن الملائكة [7١/أ]‏ كانوا محخاطبين ومتواضعين على 
كالب أسماء يعرفونها قبل خلق آدم ؛ قوله تعالى > (فاذ قال رَبُك” 
للملائكة إني جاعل” في الأررض خختليفة” قالوا أتجعل” فيها 
من" بفسلد” فيها 0 ١‏ الآية: وقولة: لا شخلقه وأحياه وعلمه : 
( أنبشوني بأسماء مؤلاء إن' كنتم' صادقين قَالُوا سبحاتك 
ل عللم” لما إلة ما عنَلَمَْنَا ) © » فلو لم يكونوا عالمين بالخطاب 
وبأسماء الأشياء » كيف كانوا يفهمون ٠»‏ وبجيبون » ويقولون ؟1 


. سورة النحل‎ )694( )١( 
. سورة الأنعام‎ )”8( )9( 
. سورة البقرة‎ )"0( )5 
. سورة البقرة‎ )”0( )5( 
١ 


العدة في اصول الفقه  ١7‏ 


فصل إلى 
في حروف نتعلق بها أحكام الفقهء ويتتازع في موجباتها الناطران 
فمنها : « الواو » » وله ثلاثة أحوال : 


أحدها : أن يكون في العطف مثل قوله سببحانه : ( فاغْسلوا 
وجوهكم وأبنديكت) © وهي توجب ابعل قول أصحابنا » 
وهذا قالوا فيمن قال لامرأته الي لم يدخل : با : أنت طالق وطالق » وقع 
عليها تطليقتان » كما لو قال : أنت طالق طلقتين » وهو قول أصحاب أني 


حنشلفةة . 


واختلف أصحاب الشافعي » فمنهم من قال مثل قولنا : ومنهم من 
قال : [نها توجب الترتيب . 

والوجه في أنها لا توجب الترتيب : أنها تستعمل فيما لا يقع فيه 
الرتيب »وهو قولهم : اشترك فلان وفلان » ولا يجوز أن يقولوا : اشترك 
فلان ثم فلان . 


و0 ارالك : رأيت زيداً وعمراً » لم يفهم منه اشوا يدا 
قبل عمرو ١‏ '' » ولو كان المفهوم منه الترتيب لوجب إذا رآهما معا أو 
رأى عمراً قبل زيد » أن يكون كاذباً في خبره » ولوجب إذا قال: رأيت 


)١(‏ راجع في هذا الفصل « الواضح في أصول الفقه » الحزء الأول الورقة (8؟) وما 
بعدها » و « التمهيد في أصول الفقه » الورقة (15) » وما بعدها » و « أصول 
الحصاص » الحزء الأول الورقة (*) مخطوطة الأزهر . 

(؟) الآية (5) من سورة المائدة . 

() هذا مععى كلام المبرد الذي ساقه االحصاص في « أصوله » الحزء الأول الورقة 
(5") ء إلا أن القاضي أبا يعلى أطال في بيانه » وأدخل عليه الصناعة المنطقية . 
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زيداً وعمراً معاً » أن يكون مناقضاً في كلامه » كا لو قال : رأيت زيداً ثم 
عمراً » كان مناقضاً . 

وأيضاً : روي أن الني يليه سمع رجلا يقول : ما شاء الله وشئت » 
فقال : ( أمثثلان أنتما ؟! قل : ما شاء الله م شئت ) 297 » فلو كان الواو 
ترحت لزنيف لكان نزله : (وشئت) » وقوله : ( ثم شئت ) سواءء 
وقد فرق النى مَل بينهما » وأمره بأحدهما ونباه عن الآخر » فعلم أن 
أحدهما يوجب الحمع والآخر العرتيب . 

ما روي عن عدي بن حاتم 2 , أنه قال : خطب رجل عند رسول الله 


(1) هذا الحديث روته قتيلة بنت صيفي اللههنية . ويقال : الأنصارية مرفوعا . أخرجه 

عنها النسائي في كتاب الأيمان والنذور » باب الحلف بالكعية ( 7/5 ) ولفظه : 
( ان يهودياً جاء إلى النني صلى الله عليه وسلم » فقال : إنكم تنددون » و إن 
تشركون : تقولون : ما شاء الله وشئت » وتقولون : والكعبة » فأمرهم النى 
00 0 
ما شاء الله م شئتٍ ) 
ا 5 5 : باب ما لا يقال : خبثت نفسي ( 091/1 ) 
عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : « لا تقولوا : 
ما شاء الله وشاء فلان » ولكن قولوا : ما شا الله » ثم شاء فلان » وأخرجه عنه 
الإمام أحمد ( 84/8" : 944" , 898 ) وإسناده صحيح 

)٠(‏ هو : عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي » أبو طريف 1 المهاجرين . قدم على 
الي صلى الله عليه وسام سنة سبع . كان سيدا في قومه » وافر العمل » حاضر 
واب : "كا كان كربا فاضلد ؛ شهد مع علي رضي الله عنه الحمل وصفين 
والنهروان . نزل الكوفة » وسكنهاء وبها مات سنة ( 58 ه ) وله مائة وعشروت 
سنة تقريباً . 
له ترجمة في : « الاستيعاب » : ( #//اه١٠‏ ) » و : الإصابة » القسم الرابع ص 
(459) طبعة دار نهضة مصر . 


عِلُِرٍ فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقّد غوى » 
فقال الني َي : ( بئس الحطيب أنت » قل : ومن يعص الله ورسوله ) © 
وهذا يدل على أن الواو ترتيب ؛ لأن قوله : ومن يعصهما جمع من غير 
شك » ولا يجوز أن يكون المنهي عنه هو المأمور [ به ] . 

والحواب : أنه إنما أمره بذلك لثلا يجمع بين ذكر الله تعالى وذكر 
رسوله مللِْوٍ في كتابة واحدة ؛ لآن ذلك منهي عنه » ولهذا قال تعالى : 
( والله ورسوله أحق أن" يمرْضوه' ) *" » ولم يقل يرضوهما 0 

واحتج بما روي عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه أنه قال لعبد بي 
الحمسحاس 7 لم أنشده [/0١/ب]‏ : 


)١(‏ هذا الحديث رواه عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعا . أخرجه عنه مسلم ني 
كتاب الجمعة » باب متخفيف الصلاة والحطبة ( 584/9 ) . 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأدب » باب منه » أي : من باب لا يقال .. 
(كلاقه). 
وأخرجه عنه النسائي ني كتاب النكاح » باب ما يكره من الخطبة (1/4/5) . 
وراجع فيه أيضاً : « نيل الأوطار » ( 01/8) . 

(؟) (521) سورة التوبة . وقد نقل الآية هكذا:( أن ترضوه ) بالتاء والآية في المصحف 
كا أثبتناها . 

(6) في الأصل : ( ترضوهما ) بالتاء » غير أن الآية بالياء . 

0( في الأصل : ( الحسجاس ) بالحيم فيهما » وهو خطأ » والصواب : ما أثبتناه . 
وهو : سحيم عبد ببي الحسحاس الحبشي » أدرك الني صلى الله عليه وسلم » 
شاعر مخضرم ؛ أنشد عمر بن الحطاب رضي الله عنه . له ديوان مطبوع . قيل : 
إنه قتل ني خلافة عثمان رضي الله عنه » على يد بعض مواليه من بي الحسحاس » 
بسبب تغزله في امرأة منهم . ش 
له ترجمة في : « الإصابة ) ( "#/158 154 ) ء و «الأغاني » (١٠/7دقع)ء‏ 
و« طبقات الشعراء ‏ ص ("4 -65١1-ل9إ8١).‏ 


ملدلا 


عميرة ودع إن تجهزت غادديياً 2 كنفى الشيب والإسلام للمرء ناهيآ () 


لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك » وهذا يدل على أن الواو 
لريب 

والحواب : أنه لم يقل هذا لأجل الترتيب » وإنما قال ذلك ؛ لآن 
البداية يجب أن تكون بالأهم فالأهم والأشرف » والإسلام أهم وأشرف 
وأولل. 

واحتج : بأن من أنفذ رسولين » وكتب بذكرهما كتاباً وقال : 
أنفذت إليك فلاناً وفلاناً » اعتقد كل عالم باللغة أن المبتدأ بذكره مقدم على 
الآخر في القدر والمحل . 


والحواب : أنا لا نسلم هذا » بل نقول : إن المفهوم من هذا الجمع 
بينهما في الرسالة . 

الحال الثانية من أحوال الواو : أن يكون ني القسم » فيكون بدلا" من 
الباء ؛ لأن الأصل في القسم أحْلف » أو أقسم بالله » ثم حذفوا فقالوا : 
بالله لقد كان كذا » ثم جعلوا « الواو » بدلا" من « الباء » ؛ لأن مخرجهما 
من الشفتين » فقالوا : والله . 


الحال الثالثة من أحواها : أن تكون الواو في ابتداء الكلمة مثل قولهم : 


)١(‏ هذا البيت مطلع قصيدة قالها الشاعر سحيم عبد بي الحسحاس » ورواية الديوان 
ص )1١١(‏ للبيت موافقة لما أورده المؤلف . 
غير أن ابن حجر ذكر البيت في كتابه : ١‏ الإصابة » ( /15 154 ) هكذا : 
ودع سليمى إن تجهزت غادياً ... البيت . 
والبيت مذكور في : « حاشية الأمير » على المغني ( 44/١‏ ) . 


1١ا/‎ 


ومهمه مغبرة أرجاؤه 7) 
وهذه الواو بدل من « رب »»ء فكأنه قال : رب مهمه . ولا يجوز 
هذا إلا في الشعر » ولا يجوز في غيره. 


٠. 2 5‏ + ع .- 2 عقوي وا م - 
وقد تكون بمعبى « أو » » قال تعالى : ( مثنى وثلااث ورباع 000 


[ الفاء ] 


وأما « الفاء » فللتعقيب » قال سيبويه 9 : إذا قال : رأيت زيداً 
فعمراً » يحب أن تكون رؤيته لعمرو عقيب رؤيته لزيد. ولأن الفاء 
تدخل ني الحزاء والشرط ؛ لأن مثل اللحزاء أن يكون عقيب الشرط » فلما 
كان الفاء للتعقيب اختص به دون الواو » فقيل : إذا فعل فلان كذا ء 
فافعل كذا » ولا يجوز أن يقال بالواو ؛ لآن الواو لا توجب التعقيب © . 


: هذا الرجز للشاعر رؤبة بن العجاج » وبعده‎ )١( 
كأن لون أرضه سماؤه‎ 

انظر « ديوان رؤبة » ص (4) . و ١‏ التصريح على التوضيح » ( 89/9" ) . 

(؟) (*") سورة النساء . 

() هو : عمرو بن عثمان بن قَنْبسر » أبو بشر » المعروف بسيبويه . إمام المدرسة 
البصرية في النحو بلا منازع . أخبذ عن الخليل وأني الحطاب الأخفش وغيرهما . 
ألف «الكتاب» في النحو . مات سنة (180) بالبيضاء وعمره اثنان وثلاثون عاماً» 
وقيل غير ذلك . 
له ترجمة في : « بغية الوعاة » ( 51/37 ) » و ١‏ البداية والنهاية » ( 1795/٠١‏ ) » 
و « نزهة الألباء في طبقات الأدباء » ص )/١(‏ . 

)05 ومن معانيها أيضاً : الترتيب معنوي أو ذ كُري . وأنكره الفراء . واستيى الحرمي 
من إفادتما الرتيب البقاع والأمطار » لمجيء الأول ني قول امرىء القيس : ١‏ بين 
الدخول فحومل » » ولمجيء قولحم : مطرنا مكان كذا » فكان كذا . - 
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[لم]" 

وأما « ثم » فهو للفصل مع الترتيب 29 » فإذا لك : رأيت فلاناً ثم 
فلاناً » اقتضى أن يكون الثاني متأخراً عن الأول في الرؤية . 

وهذا يحتج أصحابنا بقوله تعالى : ( وَالَّدِينَ يُظاهرون من 
نسائهم ثم يَعمُودُون” لما قَاللُوا ) 27 أن ذلك يقتضي أن يكون العود : 
العزم على الوطء . 


[أو] © 
وأما « أو ) فله ثلائة أحوال : 


إذا كان في الخبر والاستخبار فهو للشك » تقول : أعندك زيد أو 
عمرو ؟ وتقول : عندي زيد أو عمرو » فيكون المخبر والمستخبر شاكين 


فيهة. 


ومن معانيها : السببية » كقوله تعالى : ( ف وكتزه” منوسى فقتضى عليه ) )1١(‏ 
سورة القصص . 
انظر : ١‏ المغني » لابن هشام بحاشية الأمير ( ١4 ١4/١‏ )2 و( شرح 
الكوكب المئير ) ص ( هلا - 5لا ). 

(1) راجع مبحث (ثم ) ني «أصول الخصاص » )"9/١(‏ مخطوطة الأزهر » أو ص (4) 
مخطوطة الدار . وهناك اختلاف كبير بين ما هناء وبين ما هناك وراجع أيضاً : 
«المسودة » ص (5ه”"). 

2غ( قوله : ( مع الترتيب ) خالف في ذلك قوم . انظر : ١‏ المغي » لابن هشام مع حاشية 
الأمير 1١1//١(‏ ) »2 و( جمع الخوامع » وشرحه )"45/١(‏ . 

) ”) سورة المجادلة . 

(:) انظر « أصول اللمحصاص » الورقة (9) مخطوطة الدار . 
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وإذا كان في الأمر والطلب ”2 يكون للتخيير 9 كقوله تعالى : 
( فكفارته' إطعام' عتشرة متساكين من' أوسط ا تلطعمئون” 
ل ا ا 

وإذا كان ني النهي ©) فقد قيل : يكون للجمع كقوله تعالى : ( وَل" 
تلطع منهم' آثماً أو كفوراً) 0 

وقيل : يكون للتخيير ؛ لأن النهي أمر بالّرك » وأينما تركه كان 
مطيعاً ؛ وهو الصحيح © . 

وقد تكون للإباحة » تقول : جالس الحسن أو ابن سيرين. 

1 البساء ] 0« 


وأما « الباء » فهي للإلصاق ” [78/أ] فإذا قلت : مررت بزيد » 


)0( عطف الطلب على الأمر من عطف العام على الخاص » وإلا فالأمر نوع من أنواع 
الطلب . 

إفة قد قيل في ضبطه : ما يمتنع فيه الجمع . 

(9) (85) سورة المائدة . 

(؟) وفي هذا يقول ابن هشام : ( وإذا دخلت لا الناهية » امتنع فعل الجميع .. ) 
« المخني ا مع « حاشية الأمير )(50/[1). 

(5) (55) سورة الانسان . 

(5) مراد المؤلف : الاستعمال ني اللغة بغض النظر عن وجود مانع شرعي كما في 
الآية اللي مثل بها . وإذا أردت الاستزادة في بيان معاني ( أو ) فراجع : « المغني » 
لابن هشام ( ١/وه‏ - 5١‏ ) » و ه شرح الكوكب الممير » ص ( 44-487)ء 
و : الاحكام » للآمدي )56-55/١(‏ ء و « جمع الجوامع » مع شرح ابلحلال 
عليه ”*8-85/1١(‏ ) » و «المنخول » ص (0و )9١‏ 

49 تكلم عنها الحصاص في « أصوله » بكلام مختصر ء وذلك ني الورقة )٠١(‏ #طوطة 
دار الكتب المصرية . 

(8) أي حقيقة كان الالصاق أم مجازاء مثال الأول: ( وامسحُوا برءو اسكثم ), - 


00 _ 


فإن الباء تلصق المرور بزيد. وإذا قلت : كتبت بالقلم » فإن الباء تلصق 
الكتابة بالقلم ل" 


وهذا منع أصحابناً الاحتجاج بقوله تعالى : ( وَامْسَئُوا 
روسك 0 على جواز مسح بعض الرأس » وقالوا : الباء: تفيد 
الإلصاق دون التبعيض ؛ لان الباء تستعمل فيها فيما لا يصلح فيه التبعييض 
وهو قرهم : ( استعنت بالله ) » و « تزوجت بامرأة ) » ولا يجوز أن 
يقال : « استعنت ببعض الله » ؛ لاستحالة ذلك عليه سبحانه » ولا مررت 
ببعض امرأة . ومنه قوله يلِنوٍ : ( لانكاح إلا بولي” وشاهدين ) © , ولا 
يجوز التبعيض في ذلك . 


ومثال الثاني : ( مررت بزيد ) . وهي تأني للإلصاق خالصة » وتأتي لغيره مشوبة 
به » ولذلك اقتصر سيبويه عليه ٠‏ 

(1) الأظهر فيها هنا : أن تكون للاستعانة ؛ لأنها داخلة على آ لة الفعل » و هذا لا ينفي 
وجود معبى الملاصقة . ٠‏ المغني » لابن هشام ( 1/١‏ ) . 

؟) (5) سورة اللمائدة . 

() حديث صحيح بطرقه وشواهده » رواه ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه عنه 
الدارقطي في «سننه» في كتاب النكاح ( 771/8 377 ) بلفظ : ( لا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل » وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فتكاحها باطل) ثم 
قال : ( رفعه عدي بن الفضل » ولح يرفعه غيره ) . 
وأخرجه عنه الشافعي ني كتاب النكاح » باب لا يصح النكاح إلا بولاية رجل 
"١07/7‏ ) بلفظ : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) . 
وأخرجه ابن حبان بسنده إلى عائشة رضي الله عنها » وذلك ني كتاب التكاح 
باب ما جاء في الولي والشهود من « زوائد ابن حبان » للهيئمي ص )7١8(‏ . 
وأخرجه عن ابن عباس رضي الله عنه البيهقي في كتاب النكاح» باب لا نكاح 
إلا بولي (117/70)ء كما أخرجه عن علي رضي لله عنه (/111/9). 
وانظر « نصب الراية » (#/1417 » 140 ) » و ١‏ تلخيص الخبير 6 (/157) » 
و« المستدرك » (159/0) » و «سئن البيهقي » (0/ه١٠‏ »؛ 1 .)1١١‏ 


6١١ 


ومن أصحاب الشافعي من قال : إذا كان الفعل يتعدى من غير الباء » 
فلا 000 للإلصاق » فوجب حمله عل التبعيض 27 ؛ لأن حمل كل 
من القرآن على ما يفيد أولى » وقد استوفينا الكلام على هذا في غير 
9 اه كم 


[ من وإلى ] 

وأما م« من" ) فهي لابتداء الغاية » و ١‏ إلى » لانتهاء الغاية » تقول : 
فزت من الكرفة إن الصرة أ : ابتدأت بالسير من الكوفة وانتهيت إلى 
البضرة 9 , 
ا 0 وأمد كم رمه 6 ٠‏ وكقولك : 
اخير من مؤلاء الرجال » واقبض” من 0 الدراهم » وكل* من هذا 
الطعام » واشرب من هذا الماء . 

وإذا حلف لا يأكل من هذا الرغيف » ولا يشرب من هذا الماء » حنث 


بالبعض . 


)١(‏ وممن قال بآن الباء تأتي للتبعيض الأصمعي والفارسي والقتيبي وابن مالك» كا 
ذكر ذلك ابن هشام في « المغني اص ( 98/١‏ ) مع حاشية الأمير . 

. ) ٠١" 98/١ ( » هناك معان كثيرة للباء » فصل القول فيها ابن هشام في « المغني‎ (١ 

() ( من ) تكون لابتداء الغاية في المكان باتفاق » وفي الزمان عند الكوفيين والأخفش 
والمبرد وابن درستويه » واختاره ابن مالك وأبو حيان » وذلك كقوله تعالى : 
(المسحد سين" على التتقئوى من" أولر يم ) . راجم « المغني » لابن 
هشام ( 14/7 ) » وه شرح الكوكب المثير » ص (0/8 . 


5( إف4 سورة ةِ المائدة . 


وتستعمل « إلى » بععبى « مع ) ل : ( وأيديكم' إلى 
المُرّافق ) 7 معناه : مع المرافق . وهذا المعنى يحتاج إلى الدليل » وهذا 
ل اير أنك باللحيار إلى اللبل » أن اليل لا يدخخل في 
الخيار » خلافاً لأبي حنيفة 7 وإحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله : 
أنه يدخل فيه ؛ لأآن الظاهر من « إلى » لانتهاء ء الغاية 9 , 


[ على ] 
وأما « على » فإنه للإيجاب » فإذا قال رجل : لفلان علي كذا » حكم 


() كان الأولى أن يمثل المؤلف بقوله تعالى : ( ولة تأكدوا أموالهم' إلى 
أمْوّالكم' ) أي : مع أموالكم : 
و ا ا كر 
١‏ - فذهب القاضي أبو يبعا لى وآخرون إلى أنها بمعبى ( مع ) . 
؟ - وذهب آخرون إلى أنها ليست بمعبى ( مع ) . ووجهوا الآية بتوجيهات 
منها: 
أنها بعد (إلى ) إنما أدخل من باب الاحتياط . 
ب - أو أن اليد مشتبكة مع العظم » ولا يمكن غسلها إلا بغسله . 
ج - أو أن الآية مجملة ؛ بينها الرسول صل الله عليه وسلم بفعله . 
ده - أو أن ( إلى ) غاية للسقوط ٠‏ وذلك أن صدر الكلام متناول للغاية 
وهو اليد » فإنها اسم ها من أطراف الأصابع » فكانت ( إلى ) 
لإسقاط ما وراء امراف ا لك الك إليها . أفاده التفتازاني في 
« شرح التنقبح » 1١١1/١‏ ). 
0) (5) سورة المائدة . 
فيه راجع « التلوبح » على « شرح التوضيح ' (18-117/1١١1)ء‏ فإنه ذكر ذلك 
ووجهه . 
4( هناك معان كثيرة ل ( من ) » فصل القول فيها ابن هشام في « المغي » ( ١4-17‏ - 
5 ). 


بوجوبه عليه © , 


[في] 
وأما « في » فهو للظرف 7) » فإذا قال : « لفلان علي ثوب ني منديل » 


أو « تمر ني جراب؛ » لم يدخل الظرف في الإقرار 9 . 
[اللام] 
و١‏ اللام » 4) تكون التمليك كقولك : دار ل" 
وتكون للتعليل كقوله تعالى : ( لثّلا يكلون” للْناس على الم 
00 
وتكون للعاقبة والصيرورة كقوله تعالى : ( فالتقطه آل" فر'عتوان” 
24 لهم عدوا وحزناً ) " . ومعناه : صار ني العاقبة عدوا 


)0( هناك معان أخر ل ( على ) » راجعها ‏ إن شئت ‏ في « المغني » لابن هشام /١(‏ 
و1-لا؟١).‏ 

0( ذكر أبن هشام ل ( في ) عشرة معان » وذلك في كتابه « المفني » ( 140/١‏ 
.)1١15‏ 

() وعند الحنفية يدخل الظرف . انظر : « أصول اللحصاص » الورقة ( )/٠١‏ مخطوطة 
دار الكتب المصرية . 

(؛) اللام ابلحارة » لا اثنان وعشرون معنى : انظر « المغي » لابن هشام ( ١1/0/1١‏ - 
87 ). 

0( في الأصل ( دار زيد ) والصواب : ما أثبتناه . ثم هذا المثال إنما يصلح للتملك » 
أما مثال التمليك فهو : وهبت المال لزيد . 

)١1560( )5(‏ سورة النساء . 


(0) (8) سورة القصص . 


وتكننوق النهعية ال"تعالل. 1 ( إتنا المد يات للستحراء 


والمساكين ) 00 الآبة أحكم 20 جهة المصرف . 


والنكرة في النفي تقتضي جميع الحنس » وني الإثبات بعض الحنس » 
فإذا قال : والله لا آكل طعاماً » كف عن جميع اللحخنس قليله وكثيره » 
فأي قدر من الطعام أكل حنث . وإذا قال : والله لأكلن طعاماً » لم يحب أن 
[18/ب] يأكل جميع الحنس . وإذا أكل ما يقع عايه اسم الطعام بر في 


عيئه. 


[إتما] 


و« إنما» الحصر © . وقول النى علثر :( وإعا لكل امرىء ما 
نوى ) 7 بقتضي أن جميع ما للمرء هو الذي نواه » وأن مالم ينوه ليس 


(1) (560) سورة التوبة . 

(؟) قراءة هذه الكلمة اجتهادية . 

() خالف الآمدي وأبو حيان والطوني في إفادتها للحصر . وما ذكره المؤلف هو 
رأي الحمهرة من العلماء . ولم يصرح المؤلف هنا بأي جهة تفيد الحصر : أيجهة 
النطق أم يجهة الفهم ؟ ولكن أبا البقاء الفتوحي نقل عنه أنه يقول : إنها تفيد الحصر 
بطريق الفهم . وهذا هو رأي ابن عقيل والحلواني الحنبليين . 
وهناك من الحنابلة من قال : إنها تفيد الحصر بطريق النطق » ومنهم أبو الحطاب 
وابن المى والموفق والفخر وأبو البقاء الفتوحي . راجع « شرح الكوكب الممير » 
ص (١٠١ه"”‏ -١ه85؟).‏ 

(4) هذا جزء من حديث رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه 
البخاري ني باب كيف كان بدء الوحي ( 4/١‏ ) » وأخرجه عنه في كتاب العتق ؛ 
باب الخطأ والنسيان في العتاق والطلاق ونحوه ( */181-180) © كا أخرجه 
عنه ني كتاب الإيمان » باب النية في الإيمان ( 18/8 ) . 
وأخرجه عنه مسلم ني كتاب الإمارة باب قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال - 


نيا 


له . وكذلك قوله عليه السلام : ( إنما الولاء لمن أعتق ) 7" . يقتضي أن 
جنس 


الولاء للمعتق » ومن لم يعتق فليس له ولاء . 


(00 


بالنية ) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال ( #/1818--1515) . 
أخرجه عنه أبو داود في كتاب الطلاق » باب فيما عني به الطلاق والنيات 

ز(تلله). 

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزهد باب النية ( 141/9 ) . 

وأخرجه الترمذي عنه ني كتاب فضائل الحهاد » باب ما جاء فيمن يقاتل رياء” 

وللدنيا ( 178/4 ) » وقال : ( حديث حسن صحيح ) . 

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة » باب النية في الوضوء ( 41/١‏ ) » وني 

كتاب الطلاق ؛ باب الكلام اذا قصد به فيما يحتمل معناه ( 18/5 ) : وني 

كتاب الأيمان والنذور » باب النية في اليمين ( 17/97 ) . 

وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ( 78/١‏ » 4# ) . 

وأخرجه الطيالسي عنه في القسم الرابع من الكتاب قسم الترغيب في الأعمال 

الصالحة ( ؟//323ا ) . 

وأخرجه الدارقطي ني « سننه » في كتاب الطهارة » باب النية ( ١/0ه-‏ له ). 

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « نصبالراية » ( )01/١‏ : و١‏ تلخيص الجير » 

(ا/ده)ء و «١‏ ذخائر المواريث » ("/4؛ ) . 

هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. أخرجه عنها البخاري 

ف عدة مواضع هي : 

١115/١ ( في كتاب الصلاة باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد‎ - ١ 
.)ا١١1/‎ 

" - في كتاب الشروط » باب الشروط في البيع ( 774/8 788 ) » وني باب 
ما يحوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق ( 780//8 ) ء 
وني باب الشروط في الولاء ( 7/8 ) وني باب المكاتب وما لا يحل من 
الشروط ( */ه؛؟ ) . 

. )1٠١/8/( في كتاب الأطعمة ء باب الأدم‎  * 


اح 


1 ذ 1 1 ز ز ز ذ ذا ا ا 


- في كتاب الفرائض » باب الولاء لمن اعتق عن ابن عمر رضي الله عنهما 
(1تتل). 

ه - ني كتاب الفرائض » باب ما يرث النساء من الولاء ( 1915/8 ) ٠‏ 

5 في كتاب الفرائض » باب إذا أسلم على يديه الرجل ( 191/8 ) ٠‏ 

٠ )71/19/( في كتاب الطلاق » باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً‎ ٠ 

م - في كتاب الكفارات » باب إذا اعتقءفي الكفارة لمن يكون ولاه (181/8) . 

في كتاب التكاح » باب المرة تحت العبد ( 11/19 ) ٠‏ 

٠‏ في كتاب الزكاة » باب الصدقة على أموال أزواج الني صلى الله عليه وسلم 
هئف 8ه١).‏ 

. ني كتاب البيوع » باب البيع والشراء مع النساء ( #أرحم)‎ ١ 

# ني كتاب البيوع » باب إذا اشترط شروطاً ني البيع ( لا نحل 11/9 ) ٠‏ 

وأخرجه عنها مسلم في كتاب العتق » باب إنما الولاء لمن أعتق ( 1141/9 - 


.) ١146 
وأخرجه الترمذي عنها في كتاب الولاء واطبة » باب ما جاء أن الولاء لمن أعتق‎ 
.) 1/4 


وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الطلاق » باب خيار الآمة إذا عنقت ( 701/١‏ ) . 
وأخرجه عنها أبو داود في كتاب العتق » باب بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة 
ىم ال" ). 

وأخرجه عنها النسائي ني كتاب البيع » باب المكاتب يباع قبل أن يقضى من كتابته 
شيئاً ( /اأ/9؟؟ ) . 

وأخرجه عنها الدارمي في كتاب الطلاق » باب تخيير الأمة تكون نحت العبد 
فتعتق ( 90/1 41 ). ١‏ 

وأخر جه الدا قطني عنها في كتاب النكاح ( /195 ). 

وأخرجه الطيالسي عنها في كتاب العتق » باب الشروط في العنق ( ٠ ) 544/١‏ 
وأخرجه عنها الإمام الشافعي في كتاب العتق» باب ما جاء في ولاء المعتق ولمن 
يكون .)١50/1١(‏ 2< 


ا 


وقال بعض أهل خراسان : « إما » لإثبات ما اتصل به ونفي ما عداه . 
ومنهم من قال : لتحقيق المتصل به » وتمحيق المنفصل عنه. ويرجع معنى 
الجميع إلى ما ذكرته من الحصر . 


ْ فصل 
في قيام بعض حروف الصفات مقام بعض 


عد سات ات 


قوله تعالل : ( ولأ صلبتكم” في جلذوع التّخل ) 9" , أي : 


2- 


على جذوع النخل . وقال العبد 9© : 


هم صابوا العبدي 0 ُُ جذع. مخلة 29 , 


سه راجع في هذا الحديث أيضاً : « نصب الراية » ( 144/4 - 168 ) و « تلخيص 
الحبير » ( 31/4 ) »و ١‏ بلوغ المرام » ص (181) » و ١‏ النتقى من أحاديث 
الأحكام » ص (19ه ‏ ١"ه)‏ . 

, سورة طه‎ )ال١ا(‎ )١( 

فق الشاعر ليس العبد » كما ذكر المؤلف , وإنما هو سويد بن أني كاهل . كا سيأتي 


بيان ذلك . 
) في الأصل : ( العمري ), والنصويب من المراجع الآني ذكرها في تخريج 
البيت . 


(5) هذا صدر بيت » وعجزه هو : 
فلا عطست شيبان إلا بأجدعا 
دابيت ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره عند الكلام على قوله تمالى : 
5 بتكم" في جذوع ‏ التّخل ) (188/16) » ولم ينسبه لأحد . كا 
ذكر البيت أبن منظور ني كتابه : اللسان » مادة « عبد ؛ ( 7517/4 ) ونسبه إلى 
سويد بن أبي كاهل . والبيت عنده : وهم صلبوا ... الخ بزيادة «واو» في أوله . 


584 


« الباء » مكان « عن » قوله تعالى قاضال به خبيرا) 00 أي 


اسأل عنه . قال علقمة بن عبدة 9© : 


5 


زفف4 
)6( 


لف 


فإن تسألوني باللنساء فإني 2 عل 


م بأدواء النساء طبيب ) 


« عن » مكان ١‏ الباء » قوله تعالى : (وما بطق عن الهوى ) 29 , 


: بالهوى ”© » والعرب تقول رميت بالوتر 9 , 


وقد استشهد به ابن هشام على مميء (ني) للاستعلاء ص ( 715 ) من كتابه المغتي » 
حقيق الدكتور مازن المبارك وصاحبه . 

( 9ه ) سورة الفرقان . 

هو علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس بن عبيد . شاعر جاهلٍ » عده ابن سلام من 
الطبقة الرابعة ٠‏ ينازع امرىء القيس الشعر . 

يسمى : علقّمة الفحل» لتفضيله زوج امرىء القيس على زوجهاء فطلقها امرىء 
القيس » فتزوجها علقمة من بعده . 

انظر ترجمته في : الشعر والشعراء ( 5١14/١‏ -- 751 ) » وطبقات الحمحي ص 
(118ت-١١ا).‏ 

هذا البيت ذكره ابن قتيبة في ترجمة ( علقمة ) » مع بيتين آخرين ء وقال : 
إنها من جيد شعره » إلا أنه أتى بكلمة ( بصير ) » بدل كلمة ( عليم ) » والبيتان 
الآخران هما : 

إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب 
يردن ثراء المال حيث علمنه2 وشرخ الشباب عندهن عجيب 
انظر : الشعر والشعراء ( 7١4/١‏ 555 ) » والبيان والتبيين ( 69/9" ) » 
والمفضليات ص (787) » وشرح اختيار المفضل ص ( 1987 ) . 

(9) سورة النجم . 

وقيل : إن ( عن ) على أصلها , والمعبى : ما يصدر قوله عن هوى . المغني لابن 
هشام ( 10/١‏ ). 

هكذا ني الأصل » ولعل الصواب : ( عن الوتر ) حتى بيثم الاستدلال . 


ا 


العدة في أصول الفقه  ١6‏ 


« اللام » مكان ‏ على قال تعالى : ( ولا تَجْهدرُوا له" 
بالقول )" أي : لا نتجهروا عليه بالقول. والعرب تقول : « سقط 
فلان لفيه » » أي : على فيه . قال الشاعر : 


فخر صريعاً لليديسن وللفم 7) 


« إلى » مكان ( مع ؛ قال تعالى : ( ولا" تأكلوا أموالهتم* إلى 
5 هس و ه 3 ءِ سه #8 ماس 5 5 
أموالكم ف أي : مع أموالكم . ومثله ( من أنتصاري إلى الله  )‏ , 
تقول العرب : « الذود إلى الذ ود ابل » أي : مع الذود . 

( اللام » مكان ( إلى » قال تعالى : (بأن ربك أوحى نها) © أي : 
اهنا 

« على » مكان « من » قال تعالى : ( إذّا اكدتَالُوا على اناس 


ل ا ل لم 
)1( (؟) سورة الحجرات . 


() هذا عجز بيت جاء في عدة قصائد لعدة شعراء » ولذلك اختلف صدر البيت » 
فقد نسب لربيعة بن مكدم » وروايته : 
وهتكت بالرمح الطويل إهابه فهوى صريعاً لليدين وللفسم 
ونسب لحابر بن حبي التغلبي » وروايته : 
تناوله بالرمح ثم اتشقتى له فخر صريعاً ايدين واللفم 
ونسب إلى عكبر بن حديد » وروايته : 
وضممت إليه بالسنان قميصه ... البيت . 
انظر : الأمالي ( 777/9 ) » وشرح اختيارات المفضل الضبي ص (408) » 
والمغي لابن هشام مع حاشية الأمير ص )728١(‏ . 

”) (؟) سورة النساء . 

(5) (؟ه) سورة آل عمران. 

() (5) سورة الزلزلة . 

(5) (؟) سورة المطففين . 


بالك 


علي الأزليان 00 ع استحق منهم . 

« من » مكان ١‏ الباء » قال تعالى فر ين" أخثر اش 7 
أي : باهر الله 

وقال سبحانه : ( تال" الملاانكتة والرُوح فيهنا بإذان رَبّهم من' 
كل أمثْر سلاام” لان أيكع كل مز 

و الباء ؛ مكان « من » تقول العرب : « شربت بماء كذا ٠‏ أي : 
ماء كذا . 


داعس © اسم 


000 23 يكرت بو عاد ام : معناه : يشرب 
. قال عنثرة © : 


شربت باء الدأحْرضين فأصبحت 


زوراء تنفر 00 عن حياض الديلم 00 


. سورة المائدة‎ )٠١97 )١( 

(؟) )١١‏ سورة الرعد. 

9) (4) سورة القدر . 

(4) (5) سورة الإنسان . 

(0) هو عنيرة بن عمرو بن شداد بن عمرو بن قراد العبسي . فارس مشهور . يضرب 
به الكل ني الشجاعة . شاعر جاهلي . أمه حبشية » اسمها : زبيبة . كان كرا 
ع ادا عقن ائة ةع له ف رمفتيدا مشهورة . له ديوان مطبوع . مات 
سنة ( 500 م ) تقريباً . 
انظر ترجمته في : الأعلام ( ه/59 ) ؛ والشعر والشعراء )790/١(‏ . 

(<) في الأصل : ( تنفي ) » والتصويب من مصدري تخريج البيت الآثيين . 

(0) هذا البيت موجود في ديوان عنّرة ص (1؟) » كما هو موجود في شرح القصائد 
السبع الطوال لابن الأنباري ص (14”) . 


"1١١ 


والديلم : الأعداء 
وقوله تعالى : 00 ا 


5 
0م 


نما أترل” بعلم الل ا 


علم الله . 
« من ) مكان وي» قوله تعالل : ( أروني ماذا خلهوا من 
الأرض )"5 , أي : في الأرض 
50" من القوم وي 
أي : على القوم . 


2ه سرس اس 


« عن » مكان « من » قوله تعالى : ( وهو الذي يقبا يقبا ل التؤية عن" 
عباده ) © » أي : من عباذه . 


«همن » مكان و عن ) ارايو ال م 
« على » مكان : عند » قال تعا :ولتم "علي 0 م 


عندي . 
« الباء » مكان «١‏ اللام) قال تعالى : ( 0 إل بالحى 0 


)١5( )١(‏ سورةهود. 

(؟) في الأصل : ( في ) » وهو خطأ ؛ لأن التمثيل لإنابة ( الباء ) عن ( من ) . 
)4١0( )(‏ سورة فاطر . ْ 
(؛) (لالا) سورة الأنبياء . 

(5) (150) سورة الشورى. 

)١5( )5(‏ سورةالشعراء. 

0) (8") سورة الدخان . 


فصل 
في بيان أبواب أصول الفقه 

من ذلك الأمر والنهي ؛ لأنه وضع للإيجاب والإلزام » وهو أبلغ 
منازل الحطاب ؛ ولآن الآمر قد بيقع خاصاً . وأصل اكلام الخصوص » 
والعموم داخخل عليه ٠:‏ كا أن أصله التخفيف : والتثقيل داخل عليه . وتقديم 
ما هو أصل الكلام أولى » ثم يليهما العموم » ثم الخصوص »ء ثم المجمل » 
ثم المفسرء ثم الناسخ والمنسوخء ثم الأخبار » ثم بيان الأفعال» ثم 
الإجماع » ثم القياس والاجتهاد وما يتعلق بذلك من الاستخراج » ثم بيان 
صفة المفني والمستفى » ثم بيان الحظر والإباحة . فكان الواجب تقديم ما 
هو أهم فيما يقصد بذكر أصول الفقه » وتأخير ما يعود إلى العقول » مثل 
إثبات حجج العقول وإثبات أحكامها . 

والأولى في هذا الباب تقديم الكلام في المعاني ؟ لأن أصول الفقه إذا 
كانت أصول الشرع ٠‏ والأقوال في الشريعة هي أصول الفقه » والمعاني 


3 


مفهوءة بها . إما باستخراج منها أو تنبيه . 

والأولى تقديم الأصل مثل الأمور العقلية إذا وقع الكلام فيها » كان 
تقديم الكلام في أصوها أولى . 

ولا يجوز أن يقال : لما كان الكلام مى وقع في الدليل وجب تقديم 
المعافي » كذلك في مسألة الأوامر ؛ لأن ما يستفاد بالدليل طريقه النظر 
والاستدلال » فالواجب أن يعلم أولا" » ثم يعبر عنها . فكان الكلام في 
معنى الدليل الذي هو الأصل أولى من العبارة عنه . كذلك الأصل في المعاني 
الشرعية » لما كان الأقوال كان تقديمها أولى . 


والدقنا 


باب الأوامر " 


مسألة 
[ صيغة الآمر ] 
للأمر صيغة مبينة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمراً : إذا تعرت 
عن القرائن . وهى قول القائل لمن دونه : افعل كذا وكذا . 
خلافاً للمعتزلة في قوهم : الأمر لا يكون أمراً لصيغته » وإتما يكون 
أهرا بإرادة الأمر 9 


وخلافاً للأشعرية قُ قرهم ْْ الأمر لا صيغة له © : وإنما هو معى قائم 


(1) راجع في هذا الباب « الواضح في أصول الفقه » الحزء الثاني الورقة )١(‏ وما 
بعدهاء و« التمهيد » الورقة ( 8١/أ)‏ وما بعدها » و ١‏ المسودة » ص (4) وما 
بعدها » و « شرح الكوكب المنير »ص (/١ام ‏ لام" ) من الملحق . 

49 انظر « المغني » للقاضي عبد الحبار ( 1١1//11/‏ ) « قسم الشرعيات » » و ١‏ المعتمد ) 
لأبي الحسين البصري ( 50/١‏ ). 

(م) قوله : ( خلافاً للأشعرية .. ) هذا القول غير رر » فإن بعض الأشاعرة قالوا : 
لا صيغة للأمر تخصه » وبعضهم قالوا : إن له صيغة شخصه . 
ونقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري القول بالنفي . وفسر ذلك بتفسيرين : 
الأول : المراد به الوقف . 5 


5١ 


5 النفس لا يشارق الات 4 وهذه الأصوات عيارة عاة , 

وخلافاً لبعض متأخري أصحاب الشافعي 6 قوآه : الفعل يسهى م 5 
الحقيقة . 

وقد نص أحمد رحمه الله على هذه الفصول ؛ فال في رواية حنبل 7" : 
«أمر الله عز وجل العباد بالطاعة » وكتب عليهم [9١/ب]‏ المعصية ؛ لإثبات 
الحجة عليهم » وكتب الله على آدم أنه يصيب الخطيئة قبل أن يخلقه » 
وهذا يدل من قوله على أن الأمر لا يعتبر فيه الإرادة للآمر ؛ لآن كتبه 
المعصية ضد الأمر بالطاءة ؛ لأن ما كتبه حم لا بد هن وجوده ؛ فعلم 
أن ما أمر به من الطاعة لم يكن مريداً له ؛ لأنه كتب ضده . 

وقال ‏ قي رواية يعةوب بن تان والمروذي وعيك الله : تكلم 


رينا تبارك وتعالى بصوت» وهذه الأحاديث كلها جاءت ). وذكر حديث 


- وتعقب بأن الوقف لا ينتج النفي . 
وأجيب عن هذا : بأن المراد بالنفى ما يشمل عدم الحزم . 

الثاني : بأنه قال ذلك ؛ لوجود الاشتراك في المعاني الي ورد بها . 
وحمل إمام” ال حر مين والغزالي من نقل” ذلك عن الشيخ أبي الحسن. ورده الآمدي. 
ارجع إلى : « جمع الجوامع ( 5 الحلال عليه مع « حاشية البناني /١١)‏ 
الام لالاط ) ء وو الإحكام » للآمدي ( 11١/9‏ ) . 

. هو حنبل بن اسحاق بن حنبل » أبو علي الشيباني » ابن عم الإمام أحمد وتلميذه‎ )١( 
. وثقه الدارقطبى . روى عن أحمد مسائل جياد . توفي بواسط سنة #ا/ا؟ ه‎ 
وتاريخ بغداد ( 385/8 ) ؛‎ » ) 7184/١7 ( له ترجمة في : الإنصاف للمرداوي‎ 
وطبقات الحفاظ ص ( 758 ) » وطبقات الحنابلة‎ » ) ٠00/9 ( وتذكرة الحفاظ‎ 
- )7١97( »ء والمدخل لابن بدران ص‎ ) ١4ه‎ - ١4/1 


لمارا 


عبد الله ( إذا تكلم الله با( سمع صوته أهل السماء ) © ع وذ 
: 0 بالوحي سمع. صو ( و 
الحديث . وهذا يدل من قوله على أن الأمر هو الأصوات المسموعة ؛ 


وقال في رواية إسحاق بن إدراهيه'"ا : «الأمر من النبي سوى الفعل ؛ 
لأن النبي قد يفعل الشيء على جهة القصد » وقد يفعل الشيء هو له خاص » 
وأمره بالشيء للمسلمين » . وهذا يدل من قوله رضى الله عنه : أن الفعل 
ليس بأمر ؛ لأنه فرق بين فعله وبين قوله الذي هو الأمر » وجعل الأمر 
مقتضياً للوجوب ٠:‏ والفعل عتما لالخصوص : 

والدلالة على أنه يكون أمراً لصيغته لا لإرادة الآمر : 


أن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده » ولم يرد منه الذبح ؛ لآنه لو أراد 
مله الذبح لم بجر أن كئعه منه عند المخالف . 


وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز في آخر وكتاب القدر» قصة إبراهيم » 
وقال : قد يأمر بما لا يريد أن يكون » أو علم أنه لا يكون » ولا يكون 
غلوباً ولا مقهوراً مع علمه به أنه لا يكون » وإتما يكون مغلوباً لو لم يعلم أنه 
لايكون. 


فإن قيل : ُ يأمره بالذبح » وإتما كان أمره عقدمات الذبح من 
الإضجاع وغيره. قيل : هذا خلاف نص القرآن ؛ لأن الله تعالى أخبر 
)١(‏ هذا الحديث رواه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه أبو 
داود في كتاب السنة باب في القرآن ( ؟/مه ‏ 0ه ) وإسناده قوي. 
2 وراجم في هذا الحديث أيضاً : الفتح الكبير ( 40/١‏ ) . 
(؟) هو إسحاق بن إبراهيم بن هانىالنيسابوري » أبو يعقوب . من أصحاب الإمام 
أحمد الذين خدموه » وتتلمذوا عليه » ونقلوا عنه مسائل كثيرة . وصفه الحلال 
بالدين والورع . ولد سنة (8١؟‏ ه) » ومات ببغداد سنة (ه/ا؟ ه) . 
له ترجمة في طبقات الحنابلة ( .)1١9- 1١8/١‏ 
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المتادررن 2 00 3 ذل على أنه كان ورا بلنحه , 

ولأن الله تعالى قال : (وَفَديْناث بذبح عظيم 6 » ولا يصح 
القداء بالذبح إلا أن يكون مأموراً بذبح الابن 5 

ولأنه لو كان مأموراً بمقدمات الذبح » لكان إبراهيم صلى الله عليه قد 
فعل ما أمر به » فلا يكون للفداء معبى 1 

ولأنه ليس في المقدمات بلاء مبين » فلما عظم الله سبحانه البلوى به » 
فال تعالى إن هذ اتير اقلؤ اينع و:وقال اسمحجد ني 
إن" شا الله من السابوين” ) ولا يحتاج في الإضجاع إلى الصبر » دل على 
أن المأمور به كان الذبح . 

فإن قيل : نسلم أنه كان مأموراً بالذيح » وقد فعله إبراهيم صلى الله 
عليه ولكنه كلما قطع منه جزءاً التحم وأتدامل » فلم يمت بالذبح . 

قيل : لو كان كذلك لم يصح الفداء بالذبح ؛ لأنه إذا فعل المأمور به لم 
يكن له فداء ؛ ولأن هذا لو كان صحيحاً لوجب أن يكون قد فعل ؛ 
ويكون له ذكر في القرآن ؛ لأنه من الإعجاز » مثل إحياء الموتى » 
ويكون ذكره أهم من ذكر سائر ما ذكر في [١١١/أ]‏ القرآن» فدل على أنه لا 
أصل له . 

ابه قزل تان نت فونه لشيءر زف أرمناة |3 فول" 
0 0 فيكون” ( © فمنها دليلان : 


. سورةالصافات‎ )٠١9( )1١( 
. سورة الصافات‎ )٠١ 7 ؟)‎ 
. سورة الصافات‎ )٠١( 25 
. سورة النحل . والآية في الأصل : (إِنَّمَا أمْرنا لشيء) الآية . وهو خطأ‎ )40( )4( 
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أحدهما : أنه تعالى أخبر أن دكن ») تمجردها أمر . 

والثاني قوله : ( إذا أرّد'ناه” ) وهذا يقتضي أنه قد يوجد أمر بإرادة 
وغبر إرادة + .ولولا ذلك ما كان + لقواه + (إذا أرد ناه ) معى. 

وعند المعتزلة : ذكره الإرادة لا تأثير له ؛ لأنه لا أمر يوجد إلا بإرادة 
الأمسر 5 

فإن قيل : المراد 55 م ا حاقه )» ويستأنئف إحداثه وإبحاده» وليس 
المراد ما اخختلفنا فيه . 


قيل : هذا عام في الجميع . 

وأيضاً : قد ثبت عن الني ملك » أنه قال : ( من حلف » فقال : 
إن شاء الله » فإن شاء فعل » وإن شاء ترك ) (22 » وهذا يدل على أنه إذا 
قال : لأقضين دينك غداً إن شاء الله » ولم يقضه ء أنه لا يحنث في ينه » 
وكان مأموراً بقضاء دينه » فلو كان الله تعالى قد شاء ما أمره به » وجب أن 
بحنث ف ينه . 

وأيضاً : فإن استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه أمر » وكل أمر 
استدعاء » وما ليس باستدعاء من أنواع الكلام فليس بأمر » فدل" هذا على 
أن الأمر نما كان أمراً لكونه استدعاء » وهذا كما نقول في الحبر : إنما 
كان خبراً ؛ لأنه يدشخله الصدق والكذب ؛ لأنا وجدنا كل نخبر يدخله 
الصدق أو الكذب . وكلما يدخله الصدق أو الكذب فهو خبر . وما لا 


(1) هذا الحديث أخرجه الترمذي ني كتاب الأيمان والنذور » باب ما جاء في الاستثناء 
في اليمين عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً ( )١١9 1١8/4‏ »2 ولفظه : 
ومن خلت هل عبن © فقال + إن شاءالقة ».ققد اامتعى ع افلا حجنت عليه )1 
كا أخرجه في الباب نفسه عن أبى هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » ولفظه : 
من جلف عل فين قال ب إن ساماق ده ذل مسن 
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يدخله الصدق أو الكذب من أنواع الكلام فليس بخبر . كذلك في الأمر بجحب 
إثباته لما ذكرته . 

واحتج المخالف : بأن لفظة 0 الأمر ) ترد محتملة لوجوه كثيرة : 

قن وا" أزنداية الرععوانة وال :وله عمال نو افيمثوا«الملة» و اتنا 
الرذكتاة ) 20 , 

ومنه الإرشاد إلى الأحوط للعباد مثل قوله : ( وَأشهدوا إذا 


شش اس هجر هم )ين( 


با يعئم ( 


ومنه الإباحة : مثل قوله تعالى : ( فَإذًا قضيت الصّلاة فاتتشروا 
في الأرْض ) "ا (وإذا حتلت” فا 0" 


ومنه التقريع والتعجيز » مثل قوله تعالى : ( فأتوا بسورة من 
ل" ١‏ 


ومنه التهديد » مثل قوله : ( اعْمَلُوا ما شكتم ا 
ومنه المسألة مثل قوله عز وجل : ( رَبْنَا اغلفر تنا) 9 . 


ومنه الندب » مثل قوله تعالى : ( فكاتبوهم” ) 22 وقوله 


. سورة البقرة‎ )48( )١( 

؟) (؟١58)‏ سورة البقرة . 
)٠١(‏ سورة الجمعة . 
(؛4) (؟) سورة المائدة . 

(ه) (؟) سورة البقرة . 

(5) (40) سورة فصلت . 
)١1497 00‏ سورةآل عمران . 
() «*”) سورة النور . 


حلص 


اده الخَيرٌ ) ”© وقوله : ( وَأَحْسموا والله ' بحسب 
0 و ه شين 

ومنه الحث على الإكر ام » مثل قوله : ( ادأخبلُوا الْجَنَّة لاا واف 
2 9 4 07 . 

ومنه ما ورد عل وص الامتنان مثل قوله : وهو الذي جعل” 
لكم' الأررض” ذ ثولت فَامشوا في مناب 00 الآآية 

وصورة 5 الجميع واحدة من طر بق اللفظ ) وإعا كتلف بالإرادة ؟َ لأن 
الله تعالى أراد فعل الصلاة والزكاة » ولم يرد فعل الصيد » والانتشار في 
الأرض . 

والحواب : أن الحكم إنما اختلف في هذه المواضع لاختلاف الاستدعاء؛ 
فإن أحدهما استدعى الفعل 4 والاخخر أباحه 4 وبعضه نذير ومديد 4 وليس 
باستدعاء » وبعضه قام الدليل على أنه ندب [١7/ب].‏ 

ومحصول هذا الحواب : أنه إنما عدل عن الصيغة لقرينة » ومسألة 
الحلاف في الصيغة إذا جردت عن القرائن . 

وجواب آخخر وهو : أن هذا يبطل بأسماء الحقائق : كالأسد والحمار » 
حقيقة في البهيمة ؛ وإن كان قد يعدل با إلى الرجل البليد » والشجاع 
بقرينة » كذلك ها هنا . 

واحتج بأن الأمر لا يخلو من أن يكون أمراً ؛ لأن الآمر أراد إبيحاد 
اللفظط وإحداثه 4 أو لأنه أراد أن يكون خطاباً لمن دونه 4 أو أنه أراد فعل 


. سورة الحج‎ )/7 )١( 
. (؟) ("9) سورة المائدة‎ 
. سورة الأعراف‎ )45( )5 
. سورة الملك‎ )١٠6( )5( 


رض 


المأموز هته ولا حور أن نكوة الفسسن الأولين ؛ لأن ذلك موجود 
فيما ليس بأمر » فدل على صحة القسم الثالث . 1 

والحواب : أن هاهنا قسماً آخر وهو كونه استدعاء. ومحصول 
الحواب : أنه أمر لإيجاد اللفظ ؛ والموضع الذي عدل عنه لقرينة . 

واحتج : بأن النهي إنما كان نميا لكراهة الفعل » فوجب أن يكون 
الآمر أمراً لإرادة الفعل ؛ لآن النهى ضد الأمر . 

والحواب : أن حد النهى كراهية أن يكون الفعل المنهى عنه حسناً » 
ولا نقول أنه كان يآ لكراهية الفعل » فلم يكن بينهما فرق من هذا 
الوجه . 

وقد قيل : إن حد النهي : المنع عما ينهى عنه من طريق القول » لا 
للكراهة الى ذكرها المخالف . 

واحتج : بأن أهل اللغة أجمعوا على أنه لا فرق بين قول القائل : 
افعل كذا » وبين أن يقول : « أريد أن تفعل كذا » » وهذا نقول : إنه لا 
فرق بين أن يقول لعبده : اسقني ماء” » وبين أن يقول : « أريد أن تسقيي 
ماء » » وإذا كان قوله : « أريد أن تسقينى ماء » إخباراً عن إرادته » 
كذلك قوله : « افعل » » وجب أن يكون إخباراً عن إرادته الفعل . 

والحواب : أن قوله : « أريد أن تسقيى ماءء ) إخبار عن إرادته » ولهذا 
يدخله الصدق أو الكذب » وليس كذلك قوله : « افعل » » فإنه ليس 
بخبر » وإنما هو استدعاء واقتضاء » وهذا لا يحسن أن يقول فيه : صدقت أو 
كذبت . 

واحتج بأنه لا يخلو إما أن يجعلوا اللفظ أمراً لصيغته » أو لعدم القرينة » 
وباطل أن يجعل أمراً لصيغته ؛ لأن الصيغة موجودة مع القرينة » الي هي 
التهديد والإباحة » وليس بأمر . وباطل أن يجعل أمراً لعدم القرينة ؛ لأن 


خض 


عدم القرينة قرينة » فقد صح أن الأمر إنما يصح أمراً لقرينة . 

والحواب : أنا نجعله أمراً لعدم القرينة » وليس عدم القرينة قرينة » 
كا أن عدم الي ء ليمس بشيء » ومثال هذا ٠‏ أسماء الحقائق 4 كالحمار 
والسبع يستعمل فيما وضعت له حقيقة بمجردها » وهو في البهائم » وقد 
يستعمل في غيرها بقرينة » وهو في الرجل البليد » والشجاع » ولا يقال : 
إنها إذا استعملت فيما وضعت له عند عدم القرينة » إنها مستعملة فيه بقرينة » 
كذلك ها هنا . 


والدلالة على أن[١؟/أ]‏ الأمر هو الأصوات المسموعة: هو أن هذا كلام 
متعلق باللغة » فوج بأن يرجع فيه إلى أهلها » وقد وجدناهم حدوا 
الأمر بقول القائل : افعل » إذا حصل على صفة » فلم يجز العدول عما 
قالوه في لغتهم . 

ولا يحوز أن يقال : إن ما ذكرتموه في حد الأمر لم ينقل عن العرب 
نقل تواتر ؛ لأنه أمر أجمع عليه أهل العربية »وهم قوم يقع بخبرهم 
العلم . 

ولأن ما طريقه اللغة لو اعتبر فيه النقل المتواتر لم يمككن إثبات غريب 
القرآن ولا شواذ اللغة . 

قيل : علمنا أن السلف كانوا يستشهدون يالبيت من الشعر على ما 
يحكونه من اللغة دلالة على بطلان هذا القول. 

ولأن ما تعم” به البلوى من أمر الشريعة لا يعتبر فيه النقل المتواتر» 
فكيف يصح اعتبار ذلك فيما طريقه اللغة ؟ 

ولأن الإنسان يسمى آمراً عند وجود القول منه» ومتى انتفى عنه القول 


حيرض 


لم يسم" بهذا الاسم فدل ذلك على اعتبار الأقوال . 

واحتج المخالف بقوله تعالى : ( ويتقولون في أنفسهم' ) 
وقوله تعالى : ( وأسروا قَؤلكثُم' أو اجْهروا به إن عللم” بذّات 
الصّدور ) 7" . والعرب تقول : في نفسي كلام أقوله لك 9" . 


)نع 


والحواب : أن هذا مجاز واتساع . والحقيقة ما ذكرنا . 


00 

والدلالة على أن الفعل لا يسمى أمراً : أن أهل اللغة قد ذكروا في 
حده : قول القائل : افعل إذا كان على صفة» وهو من الأعلى إلى 
الأدنى » فلم يحز نقله عما حكموا عليه [ني] الوضع » سما لا يجوز في سائر 
اللنغفات . 

ولأنه لو كان حقيقة لم يصح نفيه » ولأنه لا يشتق لفاعله أمر » فلو كان 
حقيقة فيه لصار مثل الأقوال . 

واحتج المخالف بأنهم يقولون : «أمر فلان سديد » » ويريدون به 
أفعاله وأقوالة + :ومنه قؤله تعالى : 9 وما أمر فرعون برشيف ع 209 
وهلة قوله: +( و مره شورى بينْتتهك ")190 6 وقول الشاعر + 
فقلت لما أمري إل الله كله وإني إليه في الإياب لراغب 7) 


. (8)سورة المجادلة‎ )١( 

0) (15) سورةالملك . 

() ني الأصل : ( أقول لك ) . 
(؟) (لاة) سورة هود . 

(5) (8”) سورة الشورى . 
() لم أقن على قائله . 


افون 


س0 اه 


والحواب : أن هذا كله على طريق المجاز » كما قال تعاللى : ( وَاسُأل 

الْقَريَة ) 29 , وكما قال الشاعر : 
وقالت له العينان : لمعا وطاعة” 00 

يبين صحة هذا » وأنه مجاز : أنه يصح نفيه » فنقول : فلان لم يأمر 
اليوم بأمر مع وقوع الفعل منه » وأسماء الحقائق لا تتنانى . 

واحتج بأن الأمر مأخوذ من الأمارة » وهى العلامة الى يقتدى بها ؛ 
والفعل قد يلزم الاقتداء به » فسمي لذللك أمراً . 

والحواب : أن هذه الصفة تحصل في الكتابة والإشارة » وإن لم يطلق 
اسم الأمر عليهما » وليس يمتنع أن يوجد ذلك من العلامة » ويخص بها 
الأقوال تعريفاً لما وتنبيهاً عليها . 

مسألة 
[ الآمر المطلق يقتضي الوجوب ] 

إذا ورد لفظ الأمر متعرياً عن القرائن اقتضى وجوب المأمور به . 

وهذا ظاهر كلام أحمد [1١؟/ب]‏ رحمه الله في مواضع : 

فقال في رواية ” أني الحارث 7 : إذا ثبت الحبر عن الني مَلفعٍ وجب 
العمل به . 
)1( (81) سورة يوسف . 
0) ل أقف على قائله . 
() هذه الرواية موجودة بنصها في « المسودة » ص )١13(‏ و (19) . 
(1) هو أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ . من أصحاب الإمام أحمد المقربين إليه » 


كانت لديه مسائل كثيرة نقلها عن الإمام أحمد . 
له ترجمة في طبقات الحنابلة ( 7/4/١‏ ) » والإنصاف للمرداوي ( 7180/١7‏ ). 


غآآ5 


وقال أيضاً رحمه الله في رواية © مهنا ”© - وقد ذكر له قول مالك”") 
في الكلب يلغ في الإناء لا بأس به فقال: «ما أقبح هذا من قولة ! قال 
رسول الله ملك : ( يغسل سؤر الكلب سيع مرات ) ,2 , 


(1) رواية مهنا هذه موجودة بنصها ني المسوّدة ص (19) . 

(1) هو مهنا بن يحيى الشامي السلمي » أبو عبد الله . روى عن الإمام أحمد وعبد 
الرزاق وبقية بن الوليد . وعنه عبد الله بن أحمد وسهل التستري وإبراهيم النيسابوري. 
من كبار أصحاب أحمد الذين لازموه حتى مات . 
له ترجمة في طبقات الحنابلة ( ١/ه4)‏ » والإنصاف للمرداوي ( 741/17 ) . 

() هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري ؛ أبو عبد 
الله المدني » أحد الأثمة الأربعة » إمام دار الحجرة » صاحب الموطأ نرج له 
الجماعة . ولد سنة ( 45 ه) وقيل غير ذلك » ومات سنة ( هلا١‏ ه) . 
له ترجمة في : البداية والنهاية ( ١1/4/٠١‏ ) » وتذكرة الحفاظ ( 7١//١‏ ) » 
وشذرات الذهب ( 789/١‏ ) » وطبقات الحفاظ للسيوطي ص (84) » وطبقات 
المفسرين للداودي ( 798/7 ) » والنجوم الزاهرة ( 45/1 ) » ووفيات الأعيان 
(١1/ة"؛).‏ 


(5) هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النني صل الله عليه وسلم . 
أخرجه عنه البخاري ني كتاب الوضوء » باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان 
(١8ة).‏ 
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة » باب حكم ولوغ الكلب ( 584/١‏ - 
388). 
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة » باب ما جاء في سؤر الكلب ( 191/١‏ ) 
وقال فيه : « حديث حسن صحيح ؛ . 
وأخرجه عنه أبو داود ني كتاب الطهارة » باب الوضوء بسؤر الكلب ( 117/١‏ - 
6). - 


العدة في أصول الفقه  ١5‏ 


وكذلك نقل 7 صالح 7( عنه رضي الله عنه فيمن صلى خلف الصف 


وحده : يعيد الصلاة ٠‏ أمر الني ملِيْوٍ رجلا" صلى خلف الصف أن يعيد 
الصلاة © . وهذا كثير في كلامه . 


(00 


(0 


فى 


7 


وأخرجه عنه ابن ماجه ني كتاب الطهارة » باب غسل الإناء من واوغ الكلب 
”"). 

وأخرجه عنه النساني ني كتاب الطهارة » باب سؤر الكلب ( 45/١‏ --47 ) . 
وأخرجه عنه البيهقي في السئن الكبرى » في كتاب الطهارة » باب غسل الإناء 
من ولوغ الكلب سبع مرات )740/١(‏ . 

وأخرجه عنه الدارقطي ني كتاب الطهارة » باب ولوغ الكلب في الإناء 51/١9‏ - 
55). 

وأخرجه عنه الإمام الشافعي ني كتاب الطهارة » باب ما جاء ني آسار السباع والكلب 
والهر (١١/١؟1).‏ 

وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الطهارة » باب تطهير نجاسة دم الحيض وولوغ 
الكلب 19/١‏ ) . 

وأخرجه الطحاوي عنه في كتابه شرح معاني الآثار في كتاب الطهارة » باب سؤر 
الكلب ( 31١/١‏ ) . 

وأخرجه عنه الإمام مالك ني باب جامع الوضوء )/7/١(‏ مطبوع مع شرح الزرقاني. 
وراجع في هذا الحديث تيسير ير الوصول ( 7945/7 ) » ونصب الراية ( 137/١‏ ) » 
وتلخيص الحبير ( 77/١‏ ) » والمنتقى من أحاديث الأحكام ص )١17(‏ . 

ما نقله صالح عن الإمام أحمد هنا موجود في المسودة بنصه مع اختلاف طفيف 
.)١٠682٠35(‏ 

هو صالح بن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » أبو الفضل . أكبر أولاد الإمام 
ألحمد + ومن روى عله مسائل: كثيرة .. صلاوق لقة .توق القضاء بطرسوس 
ثم بأصبهان . ولد سنة 7٠٠١(‏ ه) » وتوفي بأصبهان سنة (755) . 

له ترجمة في : طبقات الحنابلة ( ١9/5 ١0/*/١‏ ) ء والإنصاف .)785/1١7(‏ 
هذا الحديث زواه وابصة بن معيد رضي الله عنه مرفوعا . أخرجه عنه أبو داود 
في كتاب الصلاة » باب الرجل يصلي وحده خلف الصف ( 181/١‏ ) . - 


نحص 


وقال رضي الله عنه في كتاب طاعة الرسول"© : « قوله تعالى : 


سم مم 


( وَأشهدوا إذا تَبَايَعْتم' ) ”© والظاهر ‏ يدل على أنه إذا ابتاع شيئاً 
00 1 فلما تأول قوم من العلماء ( فإن' أمن” بتعلضكم' بتعلضاً ) ا 4 


)ع( 
زف 
إف4 
0( 
فى 


وأحرجه عنه الأرمذي في كتاب الصلاة » باب ما جاء في الصلاة خلف الصف 
وحده ( »)1408١- 448/١‏ وقد تكلم عن أسانيده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله 
تعالى باستفاضة في شرحه على جامع الدَرمذي » فمن أراد معرفة ذلك فليرجع إليه . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة » باب صلاة الرجل خلف الصف وحده 
(1/1؟"). 

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة » باب ني صلاة الرجل خلف الصف وحده 
31١‏ ). 

وأخرجه عنه الطيالسي ني كتاب الصلاة باب كراهة الصف بين السواري وحكم 
من صلى خلف الصف وحده ( ١//ا"1‏ ) . 

وأخرجه عنه الدارقطني ني كتاب الصلاة باب صلاة الإمام وهو جنب أو محدث 
ةلضف ا 7000 

وأخرجه عنه الإمام أحمد في « مسنده » ( 7318/4 ) . 

وأخرجه عنه البيهقي في سننه الكبرى ( ٠١9 ٠١4/7‏ ) . 

وأخرجه عنه الطحاويني كتابه شرح معاني الآثارئي كتاب الصلاة باب من صلى 
خلف الصف وحده "99/١١‏ 14" ) . 

وراجع في هذا الحديث أيضاً : تيسير الوصول ( 188/1 --185 ) © ونصب 
الراية ( 8/7" ) » والمنتقى ص (54؟) » وبلوغ المرام ص (45) . 

صرح في المسودة ص )١4(‏ بمن روى هذا عن الإمام أحمد بأن : صالح . 
(787) سورة البقرة . 

في المسودة ص )١4(‏ : ( فالظاهر ) . 

في المسودة ص )١14(‏ : ( أشهد عليه ) . 

(18) سورة البقرة . 


يضض 


استقر حكم الآية على ذلك +20 , 


وقد علق القول في رواية " الميموني 7 وقد سأله عن قول الني 


( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وما نبيتكم عنه فانتهوا ) © , 
فقال : « الأمر أسهل من النهي ؛ . 


وكذلك نقل “ على بن سعيد © فقال : ما أمر به الني علو فهو 


(00 


فق 
6 


إف4 


() 


في المسودة ص )١4(‏ تكملة النص هكذا : ( فلما تبايع الناس ‏ وتركوا الإث د 
استقر حكم الآية على ذلك ) . 

رواية الميموني في المسردة ص )١14(‏ . 

هو : عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرتي » أبو الحسن . فقيه . من 
أصحاب الإمام أحمد الذين لازموه فترة طويلة . كان من المقدمين عند الإمام 
أحمد ويمن نقلوا عنه . توفي سنة (6/اه ) . 

له ترجمة في شذرات الذهب ( ١56/7‏ - 155 ) » وطبقات الحنابلة ( 1711/١‏ 
05ا). 

هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في 
كتاب الاعتصام » باب الاقتداء بسئن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 117/8 ) 
بلفظ : ( قال : دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم بسؤاللهم واختلافهم 
على أنبيائهم » فإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعم ) . 

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الفضائل » باب توقيره صلى الله عليه وسلم .. ( 4/ 
1881-٠‏ ) بنحو لفظ البخاري مع فرق في التقديم والتأخير . 1 
وأخرجه عنه النسائي ني كتاب مناسك الهج » باب وجوب الج ( ه/89 ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في المقدمة » باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه 
.)"/1١‏ 

هذه الرواية موجودة بنصها في المسودة ص )١5(‏ . 


0( هو علي بن سعيد بن جرير النسوي ؛ أبو الحسن. من أصحاب الإمام أحمدء - 


كرفا 


عندي أسهل مما نمى عنه . فقد سهدّل في الأمر وغدّظ في النهي . 

ولعله قصد ببذا أن الآمر أسهل من النهي على معبى أن جماعة قالوا : 
إطلاق الأمر يقتضي الندب » وإطلاق النهي يقتضي الحظر » وإطلاق 
الأمر لا يقتضي التكرار » والنهي يقتضي » وهذا قول جمهور الفقهاء . 
الوجوب . 

وقالت الأشعرية : موعراارات كل ليه م 

وذهب قوم إلى أنه على الإباحة حم بى يدل الدليل . 

فالدلالة على ما قلنا : قوله تعالى : ( شم" قلن دنا لثملائكة اسجداوا 
الادكمة فسجداوا إلا إئليس تكن 0 الماعدن: قال ما 


فا ذا 


متعك” آلا" تسج إذ' أمثتك” ) 9 , 

فوجه الدلالة : أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم تبادروا إلى 
فعله » فعلم أنهم عقلوا من إطلاقه وجوب امتثال المأمور به » ثم لما امتنع 
إبليس م من السجود وبّخه وعاقبه وأهبطه من الحنة ؛ » فلولا أن ذلك واجب 
عليه للا اس ستحق العقوبة والتوبيخ ببركه . 

فإن قيل : يجوز أن يكون ذلك الأمر معه قرينة دلت على المراد به » 
فلهذا عاقبه بالمخالفة . 

قيل : ل يذكر في الآية إلا أمراً مطلقاً » وعلق التوبيخ والعقوبة ببركه » 
فمن ادعى أن هناك قرينة احتاج إلى دليل » يبين صحة هذا أن قوله : ( ما 


ع وممن أحذوا عنه . 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة ( -17714/١‏ 73789 ) . 
() (١711؟١)سورةالأعراف.‏ 


_- 
اج ص ست 7 سس ه ير سه ٠.‏ 
٠.‏ . 


متك آلا" تسلجد إذ' متك ) مثل قوله : ما بمنعك أن لا تسجد إذ 
قلت لك : اسجد » فإن الذم يتعلق بمجرد محالفة المول , كذلك ها هنا . 

فإن قبل : إنما عاقبه ؛ لأنه استكبر وكان من الككافرين . 

قيل : عاقبه على الأمرين جميعاً » على مخالفة الأمر » وعلى الاستكبار 
والكفر. ش 

فإن قيل : لا يجوز [77/أ]أن يكون الأمر لإبليس بالسجود ؛ لأن ذلك أمر 


قيل : إبليس من الملائكة . وقد ذكر أبو بكر هذا فيما علقه عنه أبو 
إسحاق © , 


وهو قول ابن عباس فيما ذكره أبو بكر في كتاب التفسير فقال : قال 
ابن حنبل : حدثنا حجاج عن ابن جريج قال ابن عباس : كان إبليس من 
أشراف الملائكة الي منهم قبيله » وكان خازنا على الحتان » وكان له 
سلطان سماء الدنيا » وكان له سلطان الأرض . 

وقال ابن عباس في قوله تعالى : ( كان" من الجن ) إنما سمي 
الحئان : أنه كان خازناً عليها » كنا يقال للرجل عدني ع ومكلي » 
وكوني » وبتصري . 


. سورة الكهف‎ )00( )١( 

(1) هو : إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا ( بسكون القاف وفتح اللام) ' 
أبو إسحاق البزار الفقيه الأصولي الحنبلي . سمع من أبي بكر عبد العزيز غلام 
الحلال وابن الصواف وغيرهما » مات سنة ( 58" ه) . وله من العمر (04) سنة . 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة ( 178/17 1884 ) » والمدخل لابن بدران ص 
(7) » ومناقب الإمام أحمد لابن االحوزي ص )0١7(‏ . 


خرف 


ولدب اع الما معاون جو ردح لاما أن 
يكون من جنس المستثئى . ولآنه وّخه وعاقبه على ترك السجود » والآمر 
بالسجود كان للملاتكة + فلولا أنه منهم لم مخصل خالقا بتركه.. 

ويدل عليه أيضاً قوله تعالى : (وما كان لمؤمين ولاه مؤمتةٍ إذا 
قضى الله ورسوله أمراً أن ' يكون لهم الخيسرة” من ' أثرهم' 
ومّن' يتعلص الله وَرَسُولَه فقد' ضّل ) © فنفي التخيير في الأمر 
وجعله ضالا"” مع التخيير » ومن قال : الأمر على الندب أو الإباحة 

فإن قيل : إنما قال هذا فيما قضاه » وما قضاه واجب ٠»‏ وخلافنا فيما 
أمر به . 

قيل : ما قضاه لا صيغة له تدل على أنه واجب ولا ندب وهو دون 
تائيه افر وه نهدا كلم عل له اللي 6 فأولى أن لا يجعل له ذلك في 
الأمر» وعلى أن تعلقنا بقوله : ( إذّا قَضَى أمرا ) فعاد الكلام إلى قوله 
كيرا 

ويدل عليه أيضاً قوله تعالى : ( حدر الذي يُخَالفُون عن' 
أْمْرِهٍ أن* تصيبهم لم" فتن أو يسصيبهام' 0 أليم )0 » فتواعد 
على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب » فاولا أن إطلاقه يقتضي الوجوب لم 
يتوعد عليه . 


وحكى عن الحسن البصري 7( أنه لم يكن من الملائكة » يعبي إبليس . 


. سورة الأحزاب‎ )”5( )١( 

9) 59) سورة النور. 

[فة هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري » أبو سعيد . تابعي » زاهد » عالم . 
خرّج له الجماعة. ولد بالمدينة المنورة لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عئه. ت 


لفرض 


وهو ظاهر كلام أني إسحق من أصحابنا ؛ لأنه قال : سمعت الشيخ 
يقول : إبليس من اللائكة . فقلت : أجمعنا على أن الملائكة لا تتناكح » 
ولا تكون لحا ذرية » وإبليس له ذرية لقوله تعالى : ( أفتيسخنثن” 
وذريته آولياء” من" دوني ) 00 فدل على أنه من غير هم . 1 

وهذا لا يدل على أنه لم يكن منهم حين الحطاب ؛ لأنه لا يمتنع أن يكون 
منهم حين الخطاب ؛ لأنه لا يمتنع أن تكون حاله تغيرت بعد المخالفة » كا 
تغيرت حال الملكين الذرين نزلا بأرض بابل لما خالفا » فأكلا الطعام وشربا 
الشراب وحصلت فيهم شهرة النساء » وإن لم تكن هذه صفة الملائكة » 
كذلك إبليس . | 

ويدل عليه قوله تعالى : ( أَفَعَصَّيْت أمْري ) 2 » فدل على أن مخالفة 
الأمر معصية » ولم يقل : أعصيت ما دل على وجوب الأمر ؟ بل علق 
المعصية [؟11/ب] بمخالفة الأمرء وليس له صيغة غير لفظة «افعل» » ألا ترى 
أن هذه اللفظة هي الي ترك امتثالها إبليس ٠‏ فذم » وهو قوله للملائكة: 
( استجدوا .. فَسَجد”وا ) فعلم أن هذه صيغة الأمر . 

ويدل عليه ما روي عن النبي يَلِْوٍ أنه قال : ( لولا أن أشق على أمي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) 29 » ومعلوم أن السواك مستحب » فدل 
على أنه لو أمر به لوجب . 


>ت مات باليصرة سنة ١‏ ١١1ه),‏ 
انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ( 7/1/١‏ ) » وشذرات الذهب )175/1١(‏ » 
وطبقات المفسرين للداودي ( ١417/١‏ ) » وميزان الاعتدال ( 0879/١‏ ) » والنجوم 
الزاهرة ( 717/١‏ ) » ووفيات الأعيان ( "014/١‏ ) . 

. سوزة الكهف‎ )00( )١( 

(9) (99) سورة طه . 

() هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله .عنه مرفوعا أخرجه عنه البخاري في - 


زغرفا 


ويدل عليه قول الني مملِتمٍ لبريرة : ( لو راجعتيه » فإنه أبو ولدك 
فقالت : بأمرك يا رسول الله ؟ فقال : إِنّما أنا شافع ) ”© فموضع الدليل : 


- كتاب التمنى باب ما يجوز من اللو ( .)١١5- ١١8/9‏ 
وأخرجه عنه مسلم ني كتاب الطهارة باب السواك ( 770/1 ) . 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة باب السواك ( 11/١‏ ) . 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم 
.)5١‏ 
وأخر جه عنه الرمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في السواك ( "4/١‏ - ه") . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب السواك ( ٠١8/١‏ ) . 
وأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب الطهارة باب ما جاء في السواك ( 11/١‏ ) . 
وأخرجه عنه الدارمى في كتاب الطهارة باب في السواك ( 1"9/١‏ ) . 
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة باب السواك .. ( 37/١‏ ) . 
وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الطهارة باب ما جاء في السواك والحث عليه 
.)1:3/١١‏ 
وراجع في هذا الحديث أيضاً : تيسير الوصول ( "٠4/7‏ ) » وتلخيص الخبير 
)54/1١(‏ ؛ وفيض القدير شرح اللخامع الصغير ( ه/84) » والمنتقى من أحاديث 
الأحكام ص (18”) » ونصب الراية )4/١(‏ . 

)١(‏ هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما . أخرجه عنه البخاري في كتاب 
الطلاق باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة ( 57/97 ) . 
وأخرجه الترمذي عنه في كتاب الرضاع باب ما جاء في المرأة تعتق ولا زوج » 
ر*/80ة1). 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطلاق باب ني المملوكة تعتق وهي نحت حر أو 
عبد (١/لااه).‏ 
وأخرجه عنه النسائي ني كتاب القضاء باب شفاعة الحاكم للمحكوم قبل فصل 
الحكم ( 7١5/8‏ ). 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطلاق باب خيار الآمة إذا عتقت ( 511/1 ) . 
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطلاق باب في تخيير الأمة تكون نحت العبد 
فتعتق ( 91/9 ). 0 


نيفق 


أن الني عككم أخبر أنه شافع » وشفاعته تدل على الندب . ومن قال الأمر 
على الندب يقول هو بمنزلة الشفاعة » فلو كان الأمر والشفاعة سواء ما تبرأ 
من الأمر . 

فإن قيل : فلا دلالة فيه ؛ لأنه ما تضمن الأمر » وإنما سأا » وشفع 
إليها. 

قيل : احتجاجنا من قولها : « بأمرك » » فقال : « إتما أنا شافع » » 
فتبرأ عن الأمر إلى الشفاعة . 

وفي هذا دلالة على من قال بالوقف أيضاً ؛ لآن قوها : « بأمرك » 
معناه : فامتثله . 

ويدل عليه أيضاً ما روي عن الني عَللنه : أنه مر برجل يصلي فدعاه » 
فلم يجبه » فلما فرغ من الصلاة . قال : « ما منعك أن تجيببي » ؟ » قال : 
كت ف الصلاة ‏ قال علي الا 19 + ٠‏ أنا سمت ال يقول : يا 
أبنه الّرن آمَنُوا استجيبوا لله وَللرسول إذا دعتاكم') © 
و ا 
قوله : (استجيبوا لله وللرسول ) وإن كان فيالإجابة إليه ترك فريضة 
عليه » هو فيها . 


5-3 وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب النكاح باب الحيار للأمة إذا عتقت نحت 
عبد ( 01/7" 04" ) وأخرجه عنه الدارقطي ( #/44؟ ) . 
وراجع في هذا الحديث أيضاً : «تلخيص الحبير» ( #//11/17 1,8 ) » ونصب 
الراية ( 7١7 ١5/7‏ ) . والمنتقى من أحاديث الأحكام ص (060) . 

)١(‏ هذا الحديث رواه أبو سعيد بن المبلى رضي الله عنه مرفوعا » وهو صاحب 
القصة . أخيرجه عنه البخاري في كتاب التفسير باب سورة الأنفال ( 1/9/5 ) . 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة » باب فاتحة الكتاب ( 775/١‏ ) . 

(7) (74) سورة الأتفال . 


تغرف 


وأيضاً فهو إجماع الصحابة ‏ وذلك أنهم كانوا يرجعون إلى جرد الأوامر 
في الفعل والامتناع من غير توقف . مثل احتجاج أني بكر على عمر رضي 
الله عنهما بقوله تعالى : ( أقيمو | الصّلاة وآننوا الزكاةة ) (© . ورجوع 
ابن عمر 9 إلى حديث رافع ”© في المساقاة © . وغير ذلك من القصص 
المشهورة . ش 


. سورة البقرة‎ )4# )١( 

() هو عبد الله بن عمر بن الحطاب العدوي » أبو عبد الرحمن . صحابي جليل 
هاجر إلى المديئة وعمره عشر سنوات . شهد الحندق . كان من أهل الورع والعلم 
والعيادة . مات بمكة سنة ( "الا ه ) . 
له ترجمة في : الاستيعاب ( 460/8 ) » والإصابة ( 1١17/4‏ ) » وتذكرة الحفاظ 
(1//") » وتاريخ بغداد ( 17/1/1١‏ ) » وخلاصة تذهيب الكمال ص ( ١78‏ ) ؛ 
وشذرات الذهب ( 81/١‏ ) » والنجوم الزاهرة ( 197/١‏ ) . 

2 هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي الحارئي » أبو عبد ألله 
صحابي جليل . شهد أحداً وما بعدها . مات سنة ( 74 ه ) بالمدينة متأثراً من 
انتقاض جرح أحدثه به سهم يوم أحد ؛ وله من العمر (87) سنة . 
له ترجمة في الاستيعاب ( 4/8/7 ) » والإصابة ( 85/1 ) . 

(4) حديث رافم هذا أخرجه البخاري في كتاب المزارعة باب ما كان من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة ( 14/7 ) ٠‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب البيوع باب كراء الأرض ( #/1181) . 
وأخرجه أبو داود ني كتاب البيوع باب التشديد في ذلك ( 3737/١‏ ) . 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الرهون باب المزارعة بالثلث والربع.؟819/1) . 
وأخرجه النسائي في أول كتاب المزارعة ( 49/97 ) . 
وأخرجه الطيالسي ني مسنده في كتاب التفليس والصلح وأحكام الحوار والمزارعة 
والإجارة باب المزارعة ( 7/8/١‏ ) . 
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الشركة والقراض باب ما جاء في كراء الأرض 
55ل). - 
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وما كانوا عليه عند ورود لفظ الأمر » والذي يعلم أنه كان متقرراً 
فيما بينهم : أن إطلاق ذلك يقتضي الوجوب والامتثال . 


فإن قيل ' يحتمل أن يكون رجوعها إلى غير ظاهر الأمرءوإنما رجعوا 
إكى قرينة اقترن بها دلت على الوجوب . 
قيل : الذي ظهر عنهم الاحتجاج بنفس الألفاظ » فلا يجوز حمله على 
القرائن » وليس هذا إلا مثل من سمع خبراً فصدق المخبر » فالظاهر تعلق 
تصديقه به دون اخبار محبر قبله . 

وجواب آخر وهو: أن هذا الاعتبار لو صح لبطل حكم اللغة» ألا ترى 
أن أسامي الأشخاص والأعيان تفيد مسمياتها بأنفسها » ولا طريق إلى إثبات 
هذا الميى إلا بالطريق الذي ذكرناه » فلو أن قائلا” قال : إن هذه الأسامي 
ما يستدل بها على مسمياتها بدلالة غير الظاهر » وكذلك سائر ألفاظ 
[/أ] اللغة » مثل أوجبت وفرضت وألزمت » وأسماء الأشخاص والأعيان » 
م يمكن أن تنفصل عنه بغير ما ذكرنا في لفظ الأمر . 

وجواب آآخر وهو : أن دلالة الحال ليست بعلة ملازمة للأمر حَبّى لا 
نحلو منها » وإنما تقارن بعض الأوامر » فلو كان اللفظ لا يفيده الحصل من 
جماعة الصحابة سؤال عن مقتضى الأمر في حال من الأحوال في مدة حياته 
عليه السلام » لامتناع أن لا يكون حصل له أمر في هذه المدة غير مقرن © 
بدلالة . 


وجواب آخر وهو : أنه لو كان المفيد لوجوب الفعل دلالة الحال » 


حا وأخرجه الطحاوي في كتابه شرح معاني الاثار في كتاب المزارعة والمساقاة 
.)1١6/4(‏ 
وراجع في هذا الحديث أيضاً : نصب الراية ( 180/5) . 

. ) في الأصل : ( مقترنة‎ )١( 


إفرفا 


لكان نقلها أولى من لفظ الأمر » ولصار تركها تضييعاً لنقل الشريعة . وغير 

جائز .حمل أمر الصحابة على هذا المعى . 
فإن قيل : ما ذكرتموه ليس بلفظ عنهم يقع الاحتجاج به . 
قيل : استعمالهم لذلك دلالة على إثبات لغة العرب ٠‏ لأنها الأصل في 

اللغة » بحري عجرى استعمالها للفظ الأمر كاستعماها لسائر ألفاظ اللغة . 

فإن قيل : ما رويتموه عنهم لا يقع به العلم فلم يجز إثبات مثل هذا 

الحكم الذي هو أصل به . 

قيل : هذا القائل يجوز إثبات الأسامي الشرعية من جهة الأحاد » 
فكان إثبات قول يعرب وقحطان أولى بالإثبات . 

فإن قيل : فالصحابة قد كانت تعتقد الإباحة في بعض الأوامر » ولم 
يدل هذا على أنه ظاهر اللفظ . 

قيل : من أثبت غير الوجوب فإنما أثبته بدلالة . 

فإن قيل : فقد روي أن الني ملت : دعى المصلي وهو في صلاته » 
فلو كان قد اعتقد وجوب الأوامر بقوله تعالى : ( اسْتجيبُوا لله 
وَللرسُول )لم يرك ذلك . 

1 قيل : لا يمتنع أن يكون قد اعتقد وجوب ذلك » وقدم عليه قوله 
تعالى : ( أقيمًوا الصّلاةة” ) 2١‏ على إقامتها والمضي فيها » دون تركها 
والاشتغال بغير ها . 

وجواب آآخر وهو : أن الأمر في الآبة متعلق بشرط » فجائز أن يكون 
السامع لم يعلم بوجوده » فلذلك أخر الحواب . 


. "؛) سورة البقرة‎ )١١ 


يضفا 


اح © جم ىس 
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قيل : قد كان تقدمت على هذه الآبة أوامر كثيرة » لم يسأل عن 
مقتضاها ؛ فلو كان اعتقاد الوجوب لأجل هذه الآية لكان السؤال يقع عما 
تقدم عليها . 

وأيضاً فإن القائل إذا قال لعبده : افعل كذا وكذا اليوم» فلم يفعل» 
حسن أن بلومه على ذلك ويعاقبه عليه » فلولا أنه كان قد لزمه واستتحق ق عليه 
فعئله » لا حسن عقوبتئه على تركه . 

فإِن قيل : من لم يسلم . 

قيل : هذا رفع حكم المشاهدات » ورددناه في ذلك إلى العادات ؛ لأن 
أحداً لا يلوم سيداً ضرب عبده [*”/ب]ع على مخالفة أمره . 

فإن قيل : هناك قرينة اقترنت بالأمر دلت على وجوبه . 


قيل : تصور المسألة فيمن أمر عبده بأمر من وراء حجاب : وهو لا 
بشاهده '» ولا هناك ما ينبىء عنه لفظ الأمرء فلا يحوز أن يد عى تعلق” 


الوجوب بعده . 
وأيضاً : فإن قول القائل : افعل » موضوع في اللغة للتسفعمّل واستدعاء 
الفعل » وليس يحصل ذلك إلا بحمله على الوجوب . 


فأما من -حمله على الوقف فإنه لا يفيد شيئاً . وإذا حمل على الندب 
جوز تركه » وهذا ترك" مقتضى ما وضع له . 


فإن قيل : لا نسلم هذا. 


)١(‏ (57) سورة النور. 


ليرفا 


قيل : المرجع ني ذلك إلى مقتضى اللغة . 

وأيضاً : فإن النهي يدل على وجوب الترك » كذلك الأمر يجب أن يدل 
على وجوب الفعل . وهذا الدليل يمختص من قال بالندب . وأما من قال 
بالوقف فإنه يقف ني النهي كا يقف في الآمر . 


فإن قيل : لفظ النهي يقتضي قبح فعل المنهي عنه ؛ فالقبيح واجب 
اجتنابه » والأمر يقتضي حسن ما أمر به » وحسنله” لا يقتضي وجوب 
إقيانه ؛ إذ ليس كل -حسن يحب إتيانه . 


قيل : لا فرق بينهما » وذلك أن من النهي ما لا يقتضي قبح المنهي 
عنه » ولا يحب اجتنابه» مثل قوله تعالى : ولا يأتل أولوا الفضلٍ 
منكثم' ) 9 » وقوله : ( ولا" يتاب ككاتب ) '" » وى الني عله 
عن القيران بين التمرتين ”2 » وعن الزجر في الطرقات 222 فهو كالأمور 
به» منه ما لا يحب فعله » ولا فرق بينهما في مطاق اللفظ . 


)0١9( )(‏ سورة النور . 

0) (789) سورة البقرة . 

(م) هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري 
(1484) في الشركة » ومسلم 18١ ( )7١40(‏ ) في الأشربة واللرمذي في 
كتاب الأطعمة باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين ( 714/4 ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأطعمة باب النهي عن قران التمر ( 1١١7/7‏ ) . 
وأخرجه أبو داود عنه في كتاب الأطعمة باب الاقران في التمر عند الأكل ( /١‏ 
ا 
وأخرجه عنه الطيالسى في كتاب الأطعمة باب آداب الأكل ( ٠ ) 7831/١‏ 
وأخرجه عنه الدارمي ني كتاب الأطعمة . باب النهي عن القران ( 19/1 ) ٠‏ 
وأخرجه عنه الحطيب البغدادي في تاريخه ( 44/14 ) » عن المؤلف ( أبي 
يعلى ) عن شيخته أم الفتح » وذكر بقية السند . ْ 
وراجع ني هذا الحديث : تيسير الوصول ( 54/1 --748) . 

(4) لم أجده. ٠‏ 


طرف 


فإن قيل : هذا إثبات لغة بقياس . 

قيل : إنما استدللنا بما قلنا على موضوع الاسمء وهذا المعنى لا يتوصل 
به إلا بالاستدلال . 

وأيضاً : فإن لفظ التخبير يستعمل في الأمر المطلق كا يستعمل في المقيد 
فيقول : افعل إن شئت ٠»‏ وإن شئت فاترك » كما يقول : أوجبت عليك » 
أو فرضت عليك إن شئت » فلو كان إطلاقه لا يفيد الوجوب والازوم لم 
يؤثر فيه التخيير . 

دبين صحة هذا أن قول القائل : واجب » محتمل وجوب الإرشاد » 
مثل قوله عليه ااسلام : ( غسل يوم الجمعة واجب ) 27 » وقوله : ( السواك 


)0( هذا الحديث رواه أبو سعيد الحدري رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري 
في كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة ( 5/1 ) ء ولفظه : ( غسل يوم 
الجمعة واجب على كل محتلم ) . 
وأخرجه عنه مسلم ني كتاب الجمعة باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ 
(؟لعمهة). 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة ( 84/١‏ ) 
بلفظ ( الغسل يوم الجمعة على كل محتلم .. ) . 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الجمعة باب إيجاب الغسل يوم الجمعة ( 7/5/8 ) 
بعثل لفظ البخاري . 
وأخرجه عنه أبن ماجه في كتاب الصلاة باب ما جاء في الغسل يوم االجمعة 
717/١‏ ) بمثل لفظ البخاري . 
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة باب الغسل يوم اللجمعة ( ١/44؟‏ ) بمثل 
لفظ البخاري . 
وأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب الصلاة باب العمل في غسل يوم الجمعة /١(‏ 
4) بمثل لفظ البخاري وزاد : ( كغسل اللحنابة ) . - 
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واجب ) "١‏ . وإن شئت قلت : لو كان قوله : « افعل » يّتضى التخيير » 
بطل موضوع التخيير » فلما كان لفظة « التخيير » معقولة » وهو قوله : 
« افعل ) إن شئت » لم يحز أن تحمل لفظة التجريد على ذلك.. 

وأيضاً : فإن أهل اللغة قسموا الكلام أربعة أقسام : أمر ونمي » 
وخبر واستخبار . ومن قال بالوقف لا يفرق بين الأمر والنهي ؛ لأن كل 
واحد منهما لا يدل على شىء » فلا يدل الأمر على إيجاد فعل » ولا النهى 
على ترك فعل . فإن قيل : ما ذكرتموه من اللغة لا تثبت من جهة الأحاد . 

قيل : علم الضرورة قد وقع باستعمال لفظ « افعل » في الأوامر من 
العرف » ولأنًا قد بينا أنه إذا جاز إثبات الأسامى [4؟/أ] الشرعية من جهة 
الأحاد فإثبات كلام العرب أولى . 

وأيضاً: كل لفظ أفاد معنى ني اللغة عند انضمام التأكيد إليه» فإنه يفيد 
ذلك مع عدمه ؛ مثل قوهم نفسه » فلما أفاد قوله صم : فقد أوجبت عليك 
وجب أن يفيد إطلاقه ما أفاد التأكيد . 


واحتج من قال بالوقف : 


2 وأخرجه الإمام الشافعي عنه في كتاب الصلاة باب ما جاء في غسل الجمعة(١/68١)‏ 
بمثل لفظ البخاري . 
وأخرجه عنه الطيالسي في مسنده في كتاب الصلاة باب ما جاء في الغسل للجمعة 
145/1 ) بمثل لفظ البخاري ء وزاد عليه . 
أخرجه عنه الطحاوي في كتاب الطهارة باب غسل يوم الجمعة ( 115/١‏ ) بمثل 
لفظ البخاري . 
وراجع في هذا الحديث أيضاً : نصب الراية ( 85/١‏ ) » والمنتقى ص (55) . 
)١(‏ هذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو بن حلحلة ورافع بن خديج معا » رضي الله عنهما . 
' أخرجه عنهما أبو نعيم في كتاب السواك بلفظ : ( السواك واجب » وغسل الجمعة 
واجب على كل مسلم ) . وهو ضعيف انظر فيض القدير شرح الجسامع الصغير 
( 158/4 ) » والفتح الكبير للنبهاني ( ١77/9‏ ) . 


5١ 


العدة في اصول الفقه  ١1‏ 


أن هله الضيعة ترد مشتركة بنج الوجوب + حوقوله تال ( أقيموا 
الصّلاة” وَآُوا الركتّاةة ) 29 » وبين الندب » نحو قوله تعالى : (وَأتكحوا 
الأبامى متكثم' ) 29 » وبين التهديد : ( اعنْسَلُوا ما شئثم' ) " , 
فلم يكن حملها على الوجوب بأولى من حملها على الندب » فوجب التوقف 
فيها » كقوله « لون » لا لم يدل على شيء» وقف حى يدل على المراد . 

والحواب عنه من ثلاثة أوجه : 

أحدها :أن الصيغة الى يختلف فيها لا ترد قط عندنا إلا وهي على 
الوجوب » وإنما يعدل عنها إلى الندب والتهديد بدليل أو بقرينة . 

الثاني : أن هذا يبطل بأسماء الحقائق » وهو الأسد والحمار : فإنه 
حقيقة في البهيمة » ويراد به الرجل بقرينة » ومع هذا لم بمنع إطلاق ”ا 
الحقيقة في البهيمة . 

وكذلك « العشرة » » حقيقة في العشرة » وتستعمل في الحمسة بقرينة 
الاستثناء » وهو قوله : عشرة إلا خمسة . 
والمراد به الوجوب » ويرد » والمراد به الندب » كقوله : ( عسل الجمعة 
واجب على كل مِنحَنْيَلمٍ ) © . ومع هذا فإن إطلاقه يحمل على الوجوب » 
وكذلك : «فرضت » تحتمل الوجوب» ونحتمل التقدير» وإطلاقها يحمل على 
الوجوب . 

وكذلك ألفاظ الوعيد تحمل على الوجوب ٠‏ وإن كانت تستعمل في 


. سورة البقرة‎ )4"( )١( 

0) (0") سورة النور . 

)4١٠8( )5‏ سورة فصلت . 

(5) في الاصل : ( إطلاقها ) . 
(ه) مضى مخريجه في الصفحة السابقة . 


٠ 5‏ 85 2 مشاه اخه 86خغعر ا س” سارة. ماخر ها ااساه م 0 
غيره نحو قوله تعالى : ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم 

سامون . الذين هلم' يسراءون وَيمْتعمونة الماععونة ) 9 , 
فتواعدهم على منع الماعون » وهو إعارة قماش البيت كالقدر والدألُو ونحو 
ذلك » وكل هذا مندوب . 


وكذلك قول النى مَلِئع : ( من كان له إبل أو بقر فلم يؤد حقها , 
بطح يوم القيامة بقاع قرزقتر تنطحه بقرونها» وتطؤه بأظلافها » كلما 
نفذت أخراها عادت أولاها » قيل : يا رسول الله وما حقها ؟ قال : إعارة 
دلوهاء وإطراق فَحلها » ومتلحة لبنها نوم ورد ها ) 27 فتواعد على 
هذا وهو مندوب » ومع هذا إطلاقه يقتضى الوجوب . 

واحتج : بأن استعمال هذا اللفظ في الندب أكثر منه في الوجوب » فلا 
يجوز أن يكون الأقل حقيقة والأكثر جازاً . 

والحواب : أن هذا إن كان صحيحاً فيجب أن يقولوا : إنها حقيقة في 


)١(‏ (84 5666 )سورة الماعون. 

(؟) هذا الحديث رواه جابر رضي الله عنه مرفوعاً » أخرجه عنه مسلم في كتاب 
الركاة باب ثم مانع الزكاة ( 580/7 ) . 
وأخرجه عنه الدارمي ني كتاب الزكاة باب من لم يؤد زكاة الإبل والبقر والغم 
(18/1ة"). 
وقد أخرج البخاري التوعد هذا مع اختلاف ني اللفظ أخرجه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً في كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة ( 175/9 ) 2 كا 
أخرجه عنه مسلم في الموضع السابق ذكره ( 588/7 ) . 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الزكاة باب في حقوق المال ( "88/١‏ ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة باب ما جاء في منع الزكاة (ارفكه). 
وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الزكاة باب ما جاء في وجوبها وعدم منعها 
لاا ). 


رحقل 


الندب وموضوعة له » وهم لا يقولون بذلك . 

وجواب أختر وهو : أنه قد يكون اللفظ موضوعاً اشيء حقيقة » ثم 
يستعمل في غيره مجازاً » ويغلب المجاز على الحقيقة » «كالغائط » هو : 
اسم للمو ضع الواسع من الآارض ٠»‏ ومجاز 5 )0 العذ رة ) » وهو [ أكر 
استعمالاء ]27 » وكذلك «١‏ الوطء» حقيقة في الدوس بالرجل » ومجاز في 
[1؟/ب] الجماع » وهو أكثر استعمالا . 

واحتج : بأن اللّفظة الواحدة لا تقتضي شيئين #تلفين » وإذا حملم 
الأمر على الوجوب اقتضى وجوب فعله » والعقوبة على تركه . 

والحواب عنه من وجهين : 

أحدهما : أنه باطل بقوله : « أوجب تكذا » » فإنه يئاب على فعله 
ويعاقب على تركه . 

وجواب آخدر وهو : أن الكلمة ما دلت على أمرين » لأن موجبها يدل 
على أنه يثاب على فعلها » ومخالفة موجبها يدل على العقاب » فلم يكن 
الثواب والعقاب مستفاداً بمعبى واحد . 

واحتج : بأنها لو كانت موضوعة للوجوب حقيقة لكان إذا استعملت في 
الندب أن يكون مازاً » كالحمار » لما كان حقيقة في البهيمة لم يكن حقيقة في 
الرجل البليد » فلما قلتم : إنها حقيقة في الوجوب ٠‏ حقيقة في الندب بطل أن 
يكون على الوجوب . 

والحواب : أنه إنما لم يكن مجازاً في الندب » وكان حقيقة فيه أيضاً ؛ 
لأن المجاز هو : أن يحمل اللفظ على غير مقتضاهء كالرجل البليد سمي حماراً» 
فأما إذا حمل على بعض مقتضاه فلا يكون » كحمل العموم على اللخصوص 


. بياض في الأصل » يقدر بكلمتين » أثبتناهما » أو بدهما » مستعينين بالسياق‎ )١( 


غ2"»> 


هو حقيقة في الجمع فيما دخله التخصيص وفيما لم يدخله . ووجدنا أن 
المندوب بعض موجبات الواجب ؛ لأنه مندوبت إلى فعله كالواجب فهو 
كبعض موجبات العموم . 

واحتج : بأنه لو كان يقتضي الوجوب لا اختلف باختلاف المخاطبين » 
ولما كانت هذه اللفظة توجد من العبد لسيده » ولا يكون أمرً» كذلك 
وجودها من السيد لعبده . 

والقوافي :أن ذلك لم يختلف باختلاف المخاطبين » وإئما اختلف 
الحكم لقرينة » وهو : أمهم سموا ذلك من السيد لعبده أمراً » ول يسموا ذلك 
من العبد لسيده أمراً . 

واحتج : بأنها لو كانت موضوعة للوجوب » لما حسن فيه الاستفهام » 
فتقول : أمرتي به واجبا [ أو ] ندباً ؟ 

والحواب : لا نسلم أنه يحسن الاستفهام إذا تعرى عن قرينة . 

وعلى أن هذا باطل بأوجبت وفرضت ؛» فإنه يحسن أن يقول : أوجبته 
إلزاماً أو إجباراً ؟ 

وكذلك أسماء الحقائق » إذا قال : رأيت حماراً أو سبعاً . وكأن المععى 
فيه أنه يصح استعماله في غير الواجب بدليل أو قرينة » فأراد المخاطب أن 
يزيل بالاستفهام كل الاحتمال 7" . 

واحتج من قال : إطلاق الأمر يقتضي الندب : 

بأن الأمر يدل على حسن المأمور به » وعلى أنه مراد الأمر » وحسن 
الشيء لا يدل على وجوبه » كالمباحات فإما حسنة وهي غير واجبة » 
وكذلك النوافل مرادة لهء ولا يدل ذلك على الوجوب » فصار 


. لو عبر المؤلف بقوله : ( كل احتمال ) أو ( كل الاحتمالات ) كان أولى‎ )١( 


0ظ1"> 


الوجوب صفة زائدة على حسن الشىء » وعلى كونه مراداً » فلا يجوز 
إثباته بنفس الأمر . 

والحواب : أن كونه حسناً ومراداً يدل على الوجوب » مالم [5؟/أ] يدل 
دليل التتخيير 4 وي التخيير والمباحات قل دل الدليل 4 فلهذا ' يمقتضص 
الوجوب . 

وجواب آخر وهو : أنا لا نسلم أن الأمر يدل على حسن المأمور به 
وإنما يدل على طلب الفعل واستدعائه من الوجه الذي بينا » وذلك يقتضي 
الوجوب (2 . وهذا هو اللحواب المعوَّل عليه . 

واحتج : بأن حمله على الندب أولى ؛ لأنه أقل ما يقتضيه الآمر . 

والحواب : أنه يبطل بلفظ العموم » فإنه لا يحب حمله على االخصوص 
وإن كان أقل ما يقتضيه . 

وجواب آآخر وهو : أن حمله على الوجوب أولى من وجهين : 

أحدهما : أنه يتضمن الندب . 

الثاني : أنه أسلم من الغرر والخطر . 

واحتج : بأن حمله على الوجوب يوجب العقوبة بنفس الآمر » ونفس 
الأمر لم يتضمن العقوبة . ٠‏ 

والحواب : أنه يبطل بالنهي » فإن النهي يتضمن الكف عن الشيء ء 
وقد أو جيم العقوبة » وكذلك قوله : أوجبت وفرضت يتضمن الأمر 
والعقوبة جميعاً . 

وجواب آخر وهو : أنا لم نعاقبه بالأمر ؛ لأن موجبه الإيجاب . وإنما 
عاقبناه بالثرك , والثرك لم يتناوله الأمر . 
(1) في الأصل : ( الواجب ) . 


ديرا 


واحتج : بأن من يقول : هو على الوجوب ٠»‏ يقول : هو تهي عن 
ضده » وليس في الأمر نهني عن ضده . 

والحواب : أنه إذا كان الأمر مضيقاً كان نبياً عن ضده » ولكن من 
حيث اللمعنى لا من حيث النطق ؛ وعلى أن هذا موجود في قوله : فرضت 
وأوجبت . 

واحتج : بأن هذه اللفظة ترد » وااراد بها الوجوب بقرينة » فإذا 
كانت على الوجوب مع القرينة ٠‏ فإذا وردت عرية عن القرينة وجب أن لا 
يكون على الوجوب . 

والحواب : أنالم نعلم بأنها على الوجوب بالقرينة » ولكن إذا كان معها 
قريئة تدل على الوجوب كانت تأكيداً . 

على أنه باطل بالنهي » فإنه لو ورد مع قرينة الوعيد» كان على 
الوجوب » ومع هذا إذا تجرد عنها كان على الوجوب . 

وباطل بقوله : أوجبت وألزمت وفرضت » فإنها على الوجوب مع 
القرينة » وإذا نجحردت كانت على الوجوب . 

واحتج : بأنه لو كان على الوجوب ٠‏ كان حمله على الندب نسخاً له » 
وإذا أفضى إلى أن يكون حمله على الندب نسخاً » بطل أن يكون مطلقه على 
الوجوب . 

والحواب : أن النسخ هو الرفع » وحمله على الندب رفع لبعض ما 
تناوله اللفظ ء وهو الإيجاب والاحتكام » دون الندب والاستحباب » 
والوجوب قد تضمن المندوب » فرفع الوجوب رفع لبعض ما تناوله » فلا 
يوجب نسخه . والعموم إذا دخله التخصيص لا يوجب ذلك نسخه ؛ لأنه 
رفع بعض موجباته » كذلك ها هنا . 


مسألة "© 
في الأمر إذا لم يرد به الإيجاب [0؟/ب] » وإنما أريد به الندب : 


فهو حقيقة في الندب » كما هو حقيقة في الإيجاب » نص عليه أحمد 


رحمه الله في رواية إبراهيم '") فقال : « آمين » أمر من الني ملاع 2 « فإذا 


من القارىء فأمنوا َ( 


(0) 


قف 


6 


7" فهو أمر من الني يلد . 


(01). 
في المسودة ص )١19(‏ : ( ابن إبراهيم ) » وقد سبق المؤلف في مسألة : ( المندوب 
مأمور به ) ص )١158(‏ أن ذكره كما في المسودة . 

هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 

أخرجه عنه البخاري ني كتاب الأذان باب جهر الإمام بالتكبير بلفظ ( إذا أمن 
الإمام فأمنوا ) ( 80/١‏ ) . 

وأخرجه عنه مسلم ني كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين بمثل لفظ 
ابخاري ( 507/1١‏ ) . 

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام بلفظ : ( إذا 
قال الإمام : «غتيئر المغنضوب عللَيئهم ولا الضَّالينَ » فقولوا : آمين ) 
60-31١‏ 5). 

وأخرجه الرمذي ني كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل التأمين ( ١/7‏ ) 

وقال : ة حديث حسن صحيح » . 

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة باب اللجهر بآمين ( 7717/١‏ ) . 
وأخرجه عنه الدارمي ني كتاب الصلاة باب فضل التأمين ( 7718/١‏ ) . 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ؟/73*8 ) . 

وأخرجه الإمام مالك ني الموطأ ني كتاب الصلاة باب ما جاء في التأمين خلف 
الإمام ( (ولاا ) . 

وراجع أيضاً : فيض القدير : ( 07/١‏ ) » ونصب الراية : ( )758/١‏ . 


لتنا 


وكذلك نقل الميموني عنه : «إذا زنت الأمة الرابعة » كان عليه أن 


يبيعها "© . وإلا كان تاركاً للأمر »9 . 


وكذلك نقل حنبل عنه : «يقاد المذبوح قوداً رفيقاً » وتوارى السكين 


ولا تظهر [إلا] عند الذبح » أمر بذلك رسول الله ملق 9" » . 


(0) 


زف 
فل 


حديث الأمر بالبيع في الثالثة أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الحدود 
باب إذا زنت الأمة ( 7١/8‏ ) » وأخرجه مسلم في كتاب الحدود باب رجم 
اليهود وأهل الذمة في الزنى ( 178/7 ) . عن أبي هريرة أيضاً . 

كا أخرجه البخاري ومسلم ني الموضعين السابقين عن أبي هريرة وزيد بن 
خالد » غير أن أحد رواة الحديث وهو : ابن شهاب قال : « لا أدري بعد الثالثة 
أو الرابعة » أي الأمر بالبيع وإن كان مسلم قد أخرجه عن أبي هريرة ول يذكر 
شك ابن شهاب . 

أما الأمر بالبيع في الرابعة فقد أخرجه أبو داود عن أبي هريرة في كتاب الحدود 
باب في الأمة تزني ولم نحصن ( 470/7 ) . 

كنا أخرجه الإمام أحمد في مسنده » (1494/9 » الا" » 477 2 144). 
وأخرجه كذلك الطيالسي في كتاب الحدود باب امر السيد بإقامة الحد على رقيقه 
لد"”). 

وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الحدود باب حد زنا الرقيق وأن للسيد أن يقيم 
الحد على رقيقه ( 79/9 ) . 

في المسودة ص )١9(‏ ء ( وإلا كان تاركاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ) . 
هذا إشارة إلى الحديث الذي رواه شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه 
عنه مسلم في كتاب الصيد والذبائح ٠‏ باب الأمر بإحسان الذبح والقتل ( "/ 
4) بلفظ : ثثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن 
الله كتب الإحسان على كل شي ء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذيحم فأحسنوا 
الذبح » وليحد أحدكم شفرته » وليرح ذبيحته » . 

وأخرجه عنه أبو داود ني كتاب الأضاحي » باب النهي أن تصبر البهائم والرفق 
بالذييحة ( 9١0/9‏ ) . - 


حفص 


كي 


وقال أصحاب أبي حنيفة : الكرخي 27 والرازي "© : لا يكون أمراً 


في الحقيقة وحقيقة الأمر ما أريد به الوجوب ”7 . 


واختلف أصحاب الشافعي » فمنهم من قال مثل قولناء ومنهم [ من ] 


قال مثل قول أصحاب ألي حنيفة . 


دليلنا: 


أن المندوب طاعة » فوجب أن يكون مأموراً به كالواجب . 


ع( 


ف 
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وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الديات » باب ما جاء في النهى عن المثلة 78/49 ) . 
وأخرجه عنه النسائى في كتاب الضحايا » باب الأمر اداه الشفرة ( ١99/9‏ ) 
وأخرجه عنه ابن ماه قي كنا الذبائح » باب إذا ذيحم فأحسنوا الذبح ( ؟/ 
٠١6‏ ). 

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الأضاحى ء باب في حسن الذيحة 5/9 ) . 

هو : أبو الحسن عبيد الله بن حسين بن دلال الكرخي ؛ شيخ الحنفية في وقته . 
كان عابداً زاهداً . له كتاب المختصر » والخامع الكبير » واللخامع الصغير . ولد 
سنة ( 1569اه)» ومات سنة (140" ه). 

له ترجمة في : ( تاج التراجم في طبقات الحنفية » ص (4”) » و « شذرات 
الذهب » ( ١/مىه"‏ ) . 

هو أحمد بن علي الرازي أبو بكر » المعروف بالحصاص . انتهت إليه رئاسة 
اللحب اخني لوقن .علا ريطن ووه ٠.‏ طرق ومن لتقي امح 
منه . له كتاب « أحكام القرآن » » و «الفصول ني أصول الفقه » وغيرهما . 
وافته منيته سنة ( ٠/ا"‏ ه ) وله من العمر (50) سنة . 

له ترجمة في : « تاج التراجم ») ص (4) » و « شذرات الذهب » ( 271/8 ) . 
هكذا صرح الرازي ني كتابه الفصول ني أصول الفقه الور رز كذاف ) حيثُث 
قال : ( وقال آخرون : حقيقة الأمر ما كان إيحاباً » وما عداه فليس بأمر على 
الحقيقة» وإن أجري عليه الاسم ني حال كان مجازاً » وكذلك كان يقول أبو الحسن 


رحمه الله في ذلك » وهو القول الصحيح ) . 


لكا 


يبين صحة هذا : أن الواجب لم يكن مأءوراً به لحنسه ونفسه ؛ لآن هذا 
المعنى موجود ني غيره من المباحات » ولم يكن مأموراً به لكونه مراداً 
للمطاع ؛ لأنه قد يريد المباح وما يقع من المحظورات » وليس ذلك مأموراً 
به » ولم يكن مأمورا به الحصول الثواب ؛ لآن المندوب إليه من فعل النوافل 
مثاب عليه أيضاً . 

ولأنه لا يحوز أن يكون ذلك أمراً هذه العلة ؛ لأنه قد ثبت أنه لو أمر 
بطاعاته من الواجبات ول يضمن عليها ثواباً » وجب أن يكون طاعة ؛ لأن 
الثواب تفضل منه » وترغيب في طاعته » فلم يبق إلا أنه طاعة » لكونه 
مأموراً به . 

فإنقيل : إنما كان طاعة لكونه مطلوباً مرغباً فيه » لا لكونه مأموراً 
به » والطلب والسؤال والرغيب مخالف للأمر » وهذا كما تقول : إن قول 
العبد لربه : اغفر لي وتجاوز عني » سئؤال » وليس بأمر . 

قيل : لو كان طاعة لما ذكرته » لوجب أن يكون الله تعالى مطيعاً لعبده 
إذا فعل ما سأله ورغب إليه . 

فإن قيل : إنما لم يكن مطيعاً لعبده ؛ لأن الطاعة تعتبر فيها الرتبة » ما 
تعتبر في الأمر » فإذا سأل من 27 دونه » يقال : أطاعه » ولا يقال لمن 
فوقه » كا يقول في الأمر . ١‏ 

قيل : فالرتبة ها هنا موجودة» وهو استدعاء الفعل من الأعلى إلى الأدنى 
فيجب أن يكون أمراً . 

وأيضاً : فإن الطاعة والمعصية مقرونتان © بالأمر. قال تعالى : 


(1) في الأصل : (لن ) . 
(9) في الأصل : ( مقرونان ) . 


00 


اماه لال م 
5 


5 د مس واشار تم اسل ره 3ع رس . 
( أفعصيت أمري ) () وقال : (ويفعلون مايؤمرون 3 وقال 


0-3 


الشاعر وهو الحباب بن المنذر © ليزيد بن المهلب © : 


فأصبحت مسلوب الإمارة نادم لك 


فق 
زفق 
زفيف 


(5 


(5) 


(49) سورة طه . 

(50) سورة النحل . 

الشاعر هو : حصين بن منذر » وليس الحباب بن المنذر » فلعل ذلك تحريف من 
الناسخ » أو غفلة من المؤلف » كا سيأتي بيانه . 

هو : يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي ٠‏ أبو خالد » أمير وابن أمير وقائد 
وابن قائد . اشتهر بالكرم » تولى إمرة خراسان في عهد عبد الملك » ولكنه عزله 
بمشورة الحجاج » ثم تولى لسليمان بن عبد الملك إمرة العراق » ثم خراسان ء ثم 
البصرة » فأقام بها حى عزله عمر بن عبد العزيز وحبسه» وبعد موت عمر خرج 
من السجن ؛ وغلب على البصرة » فدارت بينه وبين مسلمة حروب انتهت بمقتل 
يزيد سنة ( 1١1‏ ه)., 

انظر ترجمته في الأعلام ( 745/9 ) » وشذرات الذهب ( 174/١‏ ) » ووفيات 
الأعيان ( ه/97” 8ه" ) , 

هذا البيت للشاعر حصين بن منذر » وليس الحباب بن المنذر » كا ذكر المؤلف . 
وليتضح المقام نذكر قصة البيت وهي باختصار : 

أن يزيد بن المهلب كان أُميْراً على خراسان » ولكن الحجاج لم يكن راضياً عنه » 
فكان يكتب إلى الخليفة عبد الملك في ذم يزيد » فرد عليه عبد الملك : سم رجلا” 
يكون بدله » فسمى قتيبة بن مسلم » فوافق عبد الملك على توليته . 

وكره الحجاج أن يكتب ليزيد يخلعه » وبدلا من ذلك كتب إليه : أن خلف أخاك 
المفضل وأقبل .. فاستشار يزيد" الشاعر حصين ٠‏ فقال له : أقم » واعتل فإن أمير 
المؤمنين حسن الظن فيك » وإتما أوتيت من الحجاج »؛ فلم يقبل المشورة إيثاراً 
للطاعة على المعصية » فخرج إلى الحجاج » فعزل الحجاج أخاه وولى قتيبة » فقال 
الشاعر البيت » وبعده : 


رااان 


وقال آخر 07 
توان © من المأمور في حال أمرك 9" 

ويقولون : فلان مطاع الأمر » ومعصي الأمرء وأمر فأطيع » آمو 
فعصى » فلما ثبت أن المندوب [55/أ] طاءة ء علم أنه مأمور به . 

وأيضاً : فإن الطاعات لا انقسمت إلى واجب وندب »© وكذلك النهي 
ما انقسم إلى حظر وتنزيه » كذلك 9 الآمر ١‏ 

واحتج المخالف بقوله مَلِقُم : ا لأمرتمهم بالسواك 
عند كل صلاة ) والسواك مستحب مندوب إليه » وقد أخبر النى لتر أنه م 
يأمر به . 

وقال لبريرة ِ ( لو راجعتيه فإله أبو ولدكء, فقَالت 5 أبأمرك يا 
رسول الله ؟ قال : لاء إنما أنا شافع ) وشفاعته : تقتضي طاعته ندباً 
واستحباباً . 


0 فما أنا بالباكي عليك صبابة” وما أنا بالداعي لترجع سالاً 
وفيات الأعيان ( ه/9ا” ) . 
وقد رأيت الحلال في شرحه على جمع الحوامع ( 764/١‏ ) ذكر هذا البيبت 
برواية أخرى هي : 
أمرتك أمراً جازما فعصيتني22 وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 
وابن هاشم هذا كان قد خرج على معاوية رضي الله عنه » فأمسكه » فأشار عليه 
عمرو بن العاص رضي الله عنه بقتله » ولكن معاوية أطلقه » فخرج عليه مرة 
أخرى » فقال عمرو هذا البيت . 

)1( لم أقف على اسمه . 

0) في الأصل : ( تواني ) . 

() في الأصل : ( أمركا ) . 

(5) في الأصل : ( وكذلك ) بإئبات الواو . 


انحدنا 


والحواب : أن قوله : ( لولا أن أشى على أمّي ) لأمرت أمسر 
إيجاب . 

وكذلك قوله لبريرة لم آمر أمر إيجاب بدليل ما ذكرنا » يتين صحة 
هذا » وأنه أراد به أمر إيجاب ؛ أنه امتنع منه لأجل المشقة » والمشقة إنما 
تلحق فيما يلزم من فعله . 

وكذلك قول بريرة : أبأمرك » تعني الأمر الواجب حتى فعله » وإن 
كانت كارهة ؛ لأنها كانت مبغضة له . 

واحتج بأن المسلمين أجمعوا على أن من ترك المستحبلا يجوز أن يقال 
له : خالف أمر الله تعالى وعصاه » كما لا يجوز أن يقال ذلك لمن فعل 
الماح . 

والحواب : أنه لا يقال خالف أمر الله وعصاه على الإطلاق » لثلا 
يلتبس بالواجب » فأما مع التقييد فإنه يقول : خالف أمر الله تعالى 

ييين صحة هذا على أصلنا قول أحمد رضى الله عنه فيمن ترك الوتر : 
و هو رجل سوء »© . فذمه على ترك الوتر مع قوله : « إنه سنة وليس 
بواجب). 

واحتج بأن أهل اللغة يفرقون بين أن يقول القائل لمن دونه : افعل 
كذا » أو لتفعل كذاء وبين أن يقول : أسألك أن تفعل كذا » وأرغب 
اليك أن تفعل كذا » ويسمون أحدهما أمراً والآخر سؤالا” وطلباً » فدل 
على أن المندوب إليه غير مأمور به . 

والحواب : أن أهل اللغة يفرقون بينهما في باب الإيحاب » فيسمون 
أحدهما أمر إيجاب والآخر أمر ندب واستحباب » فأما أن يفرقوا 9 بينهما 


() في الأصل ( يتبين) . ٠‏ 
(؟) في الأصل : ( يفرقون ) بإئبات النون » وهو خطأ عربية لما هو معلوم . 


نان 


في كونه أمرأ فلا . 

واحتج بأن أسماء الحقائق لا يجوز نفيها عن مسمياتما » وقد علمنا أن 
الندب بحسن أن ينتفي عنه.,إسم الأمر » فتقول : أنا غير مأمور أن أصلي 
الساعة ركعتين » وإن كان مندوباً إليها : وأنا غير «أمور بصوم يوم 
الحميس ٠‏ وإن كان مندوباً إليه » ويحسن أن يقول : أسألك وأرغب 
إليك ولا آمرك فاه وإذا تبك هذا علمنا أن الندت ليس عأمور :به ألا 
ترى أن الواجب لما كان حقيقة في الأمر لم يصح نفيه . 


والحواب : أنا لا نسلم أنه يصح نفيه على الإطلاق » وإنما تنفيه 
بقيد» وهو : أن يقول : أنا غير مأمور بصلاة ركعتين » وصيام يوم 
ا حميس أمر إيجاب . 

واحتج : بأنه قد ثبت من أصلنا وأصلكم : أن الأمر يحب حمله على 
الوجوب ؛ ولو كان الندب أمراً لم يجز حمله على غير الوجوب » ووجب 
التوقف فيه كما قال الأشعري "© [7١/ب].‏ 


والحواب : أن إطلاقه يقتضي الوجوب » وإتما يحمل على الندب 
بدلالة » وهذا لا يمتنع كونه أمر آ فيه : كنا أن إطلاق العموم يقتضي 
الاستغراق » ويحمل على اللخصوص بدلالة » ولا يمتنع كونه عموماً قِ 
الأصل . 


» هو : عل بن إسماعيل بن إسحاق .. أبو الحسن الأشعري . متكلم » فقيه‎ )١( 
» أصولي ا ب مذهب المعتزلة » ثم رجع عنه‎ 
» » وشدد النكير على معتنقيه . له كتبع : منها : « الإبانة عن أصول الديانة‎ 
و« مقالات الإسلاميين ). توفى ااا ه).‎ 
وتذكرة‎ » ) 745/1١ ( له ترجمة ني : الأعلام ( ه/9” )»2 وتاريخ بغداد‎ 
.) الحفاظ ( 291/8 ) » وشذرات الذهب (؟/0:”) » والنجوم الزاهرة ( #/99؟‎ 
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فإن قيل : فلو كان أمراً لاقتضى الفور إلى فعل المندوب كالأمر 

الواجب . قيل : هكذا نقول هو على الفور 
مسألة ”" 
[ في ورود الآمر بعد الحظر ] 

صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة وإطلاق محظور » 
ولا يكون أمراً ؛ مر قله اتعاف (وإذا تتم ' فَاصْطادوا )29 
( فإذًا قضيت الصّلااة فَائه تتتشروا في الأرْضر ا 
فون" ) 29 , ( فتإذ! طتعميكم' فَا: سوا “ركنت ينك عن 
زيارة القبور ألا فزوروها ) ( كنت نبيتكيم عن ادخخار لحوم الأضاحي ألا 
فادخروها) ونحو ذلك . 

وقد نص أحمد رضي الله عنه في رواية صالح وعبد الله في قوله تعالى : 
(وإذا حللثم مك او سي وافي 
الأرضٍ 9 وقال 00 وأكير من سمعنا : إن شاء فعل » وإن شاء لم 
يفعل » كاأ: نهم ذهبوا إلى أنه ليس بواجب » وليس هما على ظاهر همال" . 


. )1١-- 1١7 ؛ وروضة الناظر‎ ) 7١ -١5( راجع هذه المسألة في المسودة ص‎ )١( 

(؟) (؟) سورة المائدة . 

)٠١١( )9(‏ سورة الجمعة . 

(؟) (599) سورة البقرة . 

(ه) (#ه) سورة الاحزاب . 
للدت لاما ا 0 فَانْتَشروا ) » وتعقبه المجد : 
بأنما ليست فيما نحن فيه » ولم يعثّل . قلت : لأن الآمر بالانتشارلم يأت بعد 
حظره والله أعلم . 

(5) (؟5) سورة الائدة . 

)٠١( 0‏ سورة اللجمعة . 

(0) في المسودة ص (17) : ( فقال ) . 

(9) تعقب المجد في المسودة ص (17١)المؤلف‏ في وجه استدلاله من كلام الإمام أحمد» - 
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وذهن كر الفقهاء والمتكلمين إلى أنه بمنزلة الأمر المبتدأ في أنه يقتضي 


الوجوب على قول من قال بالوجوب : والندب على قول من قال 
بالندب 7( , 


دليلنا : 


أن عرف العادة في خطاب الناس ومحاوراتهم إذا أمروا بعد الحظر كان 


على الإباحة » كقوله لغلامه : لا تدخل بستان فلان » ولا نحضر دعوته ؛ 
ولا تغسل ثيابك » ثم قال له بعد ذلك : ادخل » واحضر » واغسل » كان 


طق 


فقال : ( هذا اللفظ يقتضي : أن ظاهرهما الوجوب » وأنه من المواضيع المعدولة 
عن الظاهر لدليل ) . 

نقل المؤلف هذا عن أكر الفتقهاء والمتكلمين تابعه في ذلك المجد في المسودة وابن 
قدامة في روضة الناظر » إلا أن الآمدي نقل عن أكثر الفقهاء والمتكلمين القول 
بالإباحة » يما في « الإحكام ١50/8‏ ). 

والقول بالإباحة نص عليه الإمام الشافعي ٠‏ ونقله ابن برهان في « الوجيز » عن 
أكثر الفقهاء والمتكلمين » خلاف ما ذكره المؤلف هنا » والقول بالإباحة رجحه 
ابن الحاجب . 

وهناك قول ثالث في المسألة هو :التوقف . وإليه ذهب إمام الحرمين » واختاره 
الغزالي » وتذبذب الآمدي بينه وبين القول بالإباحة » حيث قال : ( فيجب 
التوقف » كيف وأن احتمال الحمل على الإباحة أرجح ) . 

وهناك قول رابع هو : إن ورد الامر بصيغة « افعل » » فهو للإباحة » وإِن ورد 
بغير ها فهو الوجوب . 

وهناك قول خامس هو : أن الأمر بعد الحظر » يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر 
إباحة أو وجوباً » وهو اختيار المجد ابن تيمية والكمال بن الهمام . 

راجم في هذا : المسودة ض 30١-15(‏ ) ؛ وروضة الناظر ( 1١ -- 1٠١5‏ ) ؛ 
والمنخول ( 10 189 ) » والإحكام للآمدي ( 156/1 1556 ) © وماية 
السول ( ١/5/9‏ - 04؟ ) » وتيسير التحرير ( "461/١‏ - 7407 ) » واللمع 
في أصول الفقه ص (8) . 


/ا 50 


العدة في أصول الفقه  ١7‏ 


رفعاً لا 20 حظر عليه » ولم يكن أمراً . كذلك ها هنا . 


وكذلك قول الرجل لضيفه : ادخل. ومن أنكر هذا فقد رد 
المشاهدات . 

والذي يبين هذا : أنه لا يحسن ضربه وتونيبه 29 عند مخالفة ذلك في 
عرف الناس وعاداتهم . 

فإن امتنع من تسليم هذا» كشفنا به إذا نهاه عن فعل شي ء فاستأذنه 
العبد ي فعله » فقال له : افعل » إن هذا لا يقتضى الوجوب بلا خلاف . 

وقد قيل : إن السيد إتما يحظر على عبده ما تميل نفسه إليه » لا ما تنفر 
نفسه عنه ؛ لآن الحكيم لا يوجب على عبده ما [ لا تميل ] نفسه إليه » 
فعلمنا أنه إباحة لا إيجاب . 

فإن قيل : العادة غير هذا » ألا ترى أن يقول لعبده : لا تقتل زيداً » 
فيكون حظراً » فإذا قال : اقتله » بعد هذا كان أمراً على الوجوب . 


قيل : إن الأصل حظر قتل زيد» فقوله : لا تقتل زيداً » تأكيد 
للحظر المتقدم » لا لأنه مستفاد به حظر » وني مسألتنا حظر وقع بالنهي » 
م رفع النهي » فيجب أن يعود إلى ما كان إليه قبله 9 . 

وأيضاً : فإن عرف الشرع قد ثبت أن الأمر إذا ورد بعد [7/أ] الحظر 


ساعد ةبر ه 


اقتضى الإباحة نحو ما ذكرناه من قوله تعالى : ( وَإِذَا حتَلَلْتم 


() في الأصل : ( فيما) . 

(؟) هكذاني الأصل : ( تونيبه ) » ولعل الصواب : ( تأنيبه ) . 

زفقة كلام المؤلف هذا يشعر بأن هناك فرقاً بين أن يكون الآمر هو الناهي وبين أن 
يكون الآمر هو غير الناهي ‏ بينا كلامه في أول المسألة يقتضي التسوية بينهما 
ومحل التراع هو القسم الأول . وقد أشار إلى ذلك المجد ني المسودة ص )١15(‏ . 


للا 


فاصطاد 00 0 ( فإذًا قضِيّت الصّلااة فانتشروا ) 9 ( فإذا 
يرد فد ومن ا ل ال 0 ( دعن 
مقتضى عرف الشرع الات نا عمل عطلن الأمر عن الأنئماء 
ل ذف لسرم ١ن‏ ساد رارك واميين ,ليع 0 

فإن قيل : تلك المواضع حملناها على الإباحة بدليل » كا حملنا ما لم 
ملمحية ا اه 

قيل : يس هاهنا دليل دل على إباحة ذلك سوى هذه الألفاظ . ولا 
0 0-6 هو الدليل ؛ لأن الإجماع حادث بعد الني علتر » 
والإباحة مستفادة مبذه الألفاظ في وقته . 

فإن قبل : عرف الشرع في هذا مختلف » ففيه ما يقتضي الوجوب وهو 
قوله تعالى : ( فَإذً! انْسَلَحَ الأشْهكُر الحم فاقْعْثوا المشركين ) 2 
فأمر بقتل المشركين بعد الحظر » وكان على الوجوب. 0 


وى سد ايه سه 


وجل : ولا تحلقوا ا حت يلم الهدي يي محلله 00 


0 (؟7)سورة قللائية.‎ )١( 

)٠١( )0(‏ سورة الجمعة . 

5) (777) سورة البقرة . 

(4) من الأمثلة اللي ذكرها المؤلف يتضح أن النهي على قسمين : 
القسم الأول : النهي المغيى بغاية كالإحلال في الآية الأولى » أو قضاء الصلاة 
كنا في الآية الثانية » أو الطهر كما ني الاية الثالثة » فهذا ليس بنسخ ؛ لأن الدليل 
سرح يداد يون ريال أرعام لطي ويس الأ تلك : 
القسم الثاني : النهي غير المغي » فالأمر ناسخ للحظر » كما في حديث زيارة القبور ) 
وحديث ادخار لحوم الأضاحي . وقد أشار إلى ذلك المجد في المسودة (19). 

(ه) (0) سورة التوبة . 

(5) (195) سورة البقرة . 


لكين 


فجعل ذلك غاية للحظر » وأمر به بعد الغاية » فكان واجبا ؛ لأن الحلق في 
وقت النسك واجب . 

قيل : لا نسلم أن وجوب قتل المشركين استفيد بقوله : ( فَاقْيُلُوا 
المشركين ) بل استفدنا [ [ه] بقوله تعالى : ( قَائلدوا النذِينَ لا يمُؤْمئون” 
بالله ولا الوم الآخير ) ”" » وغيرها من الآيات البي لم يتقدمها 


حظر 9 , 
راكاكك د يوتري ور قو يع اجر رن كر لو تاق 01 
ليقضوا تفم تفثهم )" »ء ومن فعل الني يلتم »؛ وقوله : ( خحذوا عي 


م 

إنه قد قيل : إن المراد بهذه الآبة حلق المحصر . وذلك غير واجب 
عند [نا] . 

وأيضاً : فإن قوله تعالى : ( فإذذا قأفيتت الصلاة فَانْسَِروا في 
الأررضٍ ]ذا حلم فَاصْطادوا ) © . بمنزلة تعليق 
الأمر بالغاية » كقوله : ( ثم" أتمُوا الصيتام” إلى اليل ) ”© ونحو 
ذلك » وتعليق الأمر بالغاية يفيد زوال الحكم عند انقضائها » كذلك تعليق 
)١(‏ (19) سورة التوبة . 


(؟) جواب المؤلف هذا تعقبه المجد في المسودة ص )١14(‏ بقوله : ( وهذا ضعيف » 
بل الأمر بعد الحظر يرفع الحظر » ويكون كا كان قبل الحظر » والأمر في هذه 
الآية كذلك ) . 

(5) (14) سورة الحج . 

)٠١( )4(‏ سورة الجمعة . 

(0©) (') سورة المائدة . 

(؟) «18797) سورة البقرة . 
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حظر الاصطياد والانتشار في الأرض بفعل [ غاية ] (© الإحرام والاشتغال 

بالصلاة يفيد زوال الحظر عند تقضي غاية الأمر . 
فإن قيل تعليق الأمر بالحظر أن يقول : امتنعوا من الفعل ما بقي 

الحظر » فإذا أزلته فافعلوه » هذا ) صورة الغاية وتعليق الأمر بالحظر . 
قيل : تعليق الأمر بالحظر » يفيد ما ذكرته » وما ذكرناه أيضاً » كما 

كان قوله تعالى : ( ثم أتموا الصيام إلتى الئل ) 29 » عثابة قوله : 

فإذا جاء الليل أزلته . 
واحتج المخالف بقوله تعالى : ( فَلْيحْذر الّذِينَ ييُختالفون عن 

أمْره ) © وقوله ملاع : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ولم 

يفرق. 
والحواب : أنا لا نسلم أن هذا أمر» وإتما هو صيغة الأمر » فأما أن 

يكون أمراً فلا [/اا[ب] © . 
واحتج : بأن صيغة الأمر قد وجدت متجردة » فوجب أن يحمل على 

الوجوب » كا لو لم يكن حظر سابق . 
والحواب : أنا لا نسلم أمها متجردة ؛ بل نقول : تقدم الحظر قرينة 

)20 هذه الكلمة زادها الناسخ في الحامش » وأشار أنها من صنعه . 

زفة هكذا بالأصل » ولعل الصواب : ( هذه ) . 

' 5 (180) البقرة » والآبة ني الأصل : ( ثم أتموا الصلاة .. ) وهو خطأ . 

(؟) (59) سورة النور . 

06 كلام المؤلف هذا يفيد أن هناك فرقاً بين الأمر إذا جاء بصيغة « إفعل » وبينه إذا 
جاء بلفظه صراحة » فالأول هو محل التراع » أما الثاني : فهو للوجوب »2 وقد 
صرح المجد في المسؤدة بأن ذلك هو المذهب حيث قال في المسودة ص )75١(‏ : 
( وعندي : أن هذا التفصيل هو كل المذهب » وكلام القاضي وغيره يدل عليه .. ). 


لض 


توجب صرفه عن الوجوب . 

فإن قيل : الحظر لا يفيد الإباحة بلفظه ولا بمعناه ؛ لأن لفظه يقتضي 
المنع والتحريم » ومعناه لا يوجب ذلك ؛ لأنه لا يمتنع أن يكون الشيء 
محرماً » ثم يجعل واجبا » فينسخ التحريم بالإيجاب . 

قيل : ليس نقول : إن لفظ الحظر أفاد الإباحة » وإتما حصلت الإباحة 
به وبما بعده من صبخة الأمر » كما إذا استأذنه عبده في فعل شيء » فقال 
له : افعل » حملناه على الإباحة بالأمرين جميعاً : الإذن والاستئذان . 

واحتج بأن النهي إذا ورد بعد الأمر اقتضى الحظر » كما لو ورد ابتداء” 
كذلك الأمر إذا ورد بعد الحظر » وجب حمله على الوجوب "ما لو ورد 
ابتداء . 

والحواب : أن لفظة النهي المطلقة إذا وردت بعد الأمر » يحتمل أن 
نقول فيها ما نقول في الأمر بعد الحظر » وأنها تقتضي التخيير دون 
التحريم » لا أنها تحتمل النيب والحظر » وتحتمل أن نفرق بينهما » ونقول 
في النهي بعد الأمر يقتضي_'اللنظر » وني الأمر بعد الحظر لا يقتضي ؛ لآن 
النهي آكد » ولهذا قال مخالفونا : إن النهي يقتضي التكرار » والأمر المطلق 
لا يقتضي . 

ولأن الأمر أحد الطرق إلى الإباحة » فلهذا جاز أن يرد » ويراد به 
الإباحة » وليس النهي طريقاً يلى الإباحة » فلم يجز أن يراد به الإباحة (" . 

واحتج : بأن الآمر إذا كان مقتضاه الإيجاب » فوروده بعد الحظر 
لا يؤثر ني ذلك » ألا ترى أن وروده بعد الحظر » العقل لا يمنع وجوبه . 


دين ذلك : أن فعل الصلاة والصوم من جهة العقل محظور» ثم ورد 


. ) في الأصل : ( إباحة‎ )١( 


نضا 


الأمر ببماء لم بمنع من وجوبهما : كذلك الحظر من جهة السمع لا بمنع أن 
يكون الأمر الوارد بعده على الوجوب . 

وابلحواب : أنا لا نسلم أن العقل بحظر شيئلً » ووعلى أن من قال : 
العقل يحظر » فنقول : إذا ورد الشرع بإباحة شىء » ثبت أن العقل لم 
يحظره ؛ لأن الشرع لا يرد بإباحة ما كان قبيحا في العقل » فورود الشرع 
بإباحة ذلك منع أن يكون قبيحاً محرماً » وليس كذلك ها هنا » فإن ورود 
الشرع بإباحة الصيد لم بمنع حصول نحريم سابق » فبان الفرق بينهما . 

واحتج بأن الأمر فيما عدا الواجب لا يكون أمراً على الحقيقة » فلما 
ثبت أن هذا أمر وجب أن يكون على الوجوب . 

والحواب : أن الأمر فيما عدا الواجب يكون أمراً على الحقيقة عندنا » 
وهو الندب ٠»‏ وقد بينا ذلك . 

واحتج بأن الأمر بالمباح لا يحسن » لكونه عبثاً ؟ لأن المأمور لا يستحق 
عليه الثواب إذا فعله » فلا يجوز أن يكون هذا الأمر مقتضياً للإباحة . 

والجواب : أن هذا ليس بأمر [58/أ] عندنا » وإنما صيغته صيغة الأمر» 
ومن سماه أمراً فإنما يسميه على طريق المجاز . 

واحتج : بأن هذا لا بخرج على قولكم : لآن عندكم أن أصل الأشياء 
على الحظر » فيقتضي أن يكون سائر الأوامر مبيحة لا يثبت بشيء منها 
إيجاب ؛ لآنها كلها ترد بعد حظر . 

والحواب : أن ا مواضع الى حملناها على الوجوب لدليل دل عليها 


اقتضت الوجوب . 
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مسألة ”© 
[ الآأمر المطلق يقتضي التكرار ] 

الأمر المطلق يقتضي التكرار على الإمكان » سواء كان مقيداً بوقت 
يتكرر مثل قوله : إذا زالت الشمس فصل » أو كان غير مقيد » مثل 
قوله : صل" 9" , 

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية عبد الله” : «قوله تعالى : ( إذّا 
م 'إلى الصلاة فَاغْسلوا وجو 0 » فإن ظاهرها يدل على 
أنه إذا قام فعليه ما وصف » فلما كان يوم الفتح صلى الني ملت بوضوء 
واحد”" » . فقد نص رضى الله عنه على أن الظاهر دل على أن كل قائم عليه 


لق راجع في هذه المسألة  :‏ الواضح في أصول الفقه » الحزء الأول الورقة 409+ 
561 ) ؛ وه التمهيد ني أصول الفقه » الورقة 18-55 ) ؛ و ؛ المسودة » ص 
14-363 )2 و اروضة الاطر من 18:18 وو خرح الكركب 
المنير » ص (5308 084" ) من الملحق . 

(؟) هذا القول رواية عن الإمام أحمد وعليها أكثر أصحابه » وهو اختيار القاضي 
هنا » ولكن أبا البقاء الفتوحي حكى عنه ‏ أي عن القاضي -. الاختلاف في 
الاختيار » بينا جزم ابن قدامة بنسبة هذا القول إليه :70 
وهناك رواية أخرى » وهي : لا يقتضى التكرار إلا بقرينة » وعزا ابن مفلح هذا 
القول إلى أ كثر الفقهاء والمتكلمين » وهو اختيار أبي الحطاب كا في كتابه التمهيد 
( الورقة (55/أ) وإليه مال ابن قدامة في روضة الناظر . راجع : المسودة وروضة 
الناظر في المواضع السابقة . 

إفة في المسودة ص )1١1(‏ من رواية صالح . 

(59) (5) سورة المائدة . 

(ه) هذا الحديث رواه بريدة رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه مسلم في كتاب 
الطهارة باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد ( 789/١‏ ) . 
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء أنه يصلي الصلوات يوضوء 


واحد( 89/١‏ ) » وقال فيه : ( حديث حسن صحيح ) . 


25 


الوضوء حتى خصه الني يللد بفعله . 


خلافاً لأكثر الفقهاء والمتكلمين في قولهم : لا يقتضي التكرار 9 . 
وخلافاً لبعض الشافعية في قولهم : إن كان معلقاً بشرط اقتضى التكرار » 


فأما المطلق فلا يقتضي التكوار 1 


ع( 


زف 


فد 


وخلافاً للأشعرية في قولهم : هو على الوقف 9 . 


أخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة باب الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد 
54/١ (‏ ) وأخرجه عنه النسائي ني كتاب الطهارة باب الوضوء لكل صلاة /١(‏ 
2# 

وأخرجه عنه الطيالسى في مسنده في كتاب الطهارة باب الوضوء لكل صلاة 
١١/؛ة). ١‏ 

كون الأمر لا يقتتضي التكرار رواية عن الإمام أحمد » وقد اختارها أبو الحطاب 
وابن قدامة المقدسي . 
وينبغي أن يعلم أن أصحاب هذا القول اختلفوا بعد ذلك على ثلاثة أقوال : 

الأول : أنه للمرة الواحدة ومحتمل للتكرار . 

الثاني : أنه للمرة وغير محتمل للتكرار . 

الثالث : أنه لطلب ماهية الفعل » لا بقيد مرة ولا بقيد تكرار . 

راجع : الاحكام للآمدي ( 15/9 ) » و « روضة الناظر » ( »)1١١5- 31١‏ 
و «المنخول » ص .)١٠١8(‏ 

وقد اختار هذا القول المجد ابن تيمية » حيث قال بعد حكاية هذا القول : ( وهو أصح 
عندي ) انظر « المسودة » ص ( 7١‏ ). 

وإلى هذا القول مال إمام الحرمين » كا نقله الآمدي في « الإحكام » ( 148/9 ) » 
واختاره الغزالليي في « المنخول » ص )١١١(‏ . 

وقد اختلف في معبى الوقف هنا : 

فقيل : لا يعلم أوضع الأمر هنا للمرة » أو للتكرار » أو لمطلق الفعل . 

وقيل : لا يعلم مراد المتكلم ؛ لاشتراك الأمر بين هذه الثلاثة . انظر : « إرشاد 
الفحول »ص (88) . 


نلها 


دليلنا : 


أن الصحابة عقلت من ظاهر قوله تعالى : ( إذّا قَمْسُم' إلى الصلاةر 
فَاغْسلوا وجوهكتم' ) 7" أنه يقتضي التكرار » ألا ترى « أن الني ملا 
ما جمع عام الفتح بطهارة واحدة بين صلوات » قال له عمر بن اللحطاب 
رضي الله عنه : أعمداً فعلت هذا يا رسول الله ؟ فقال : نعم » » فعقلت 
من إطلاق الاية التكرار » فلما خالف النبي ملت ذلك وجمع بطهارة واحدة 
سألته عن ذلك واستكشفت عن حاله . 

وأيضاً : فإن الأمر كالنهى ني باب أن النهى أفاد وجوب ترك الشىء » 
والآمر أفاد وجوب فعله ع ثم كان النهي أفاد وجوب الك على الاتصال 
أبداً » وجب أن يكون الأمر يفيد وجوب الإيجاب على الاتصال أبداً . 


وامتنع أبو بكر الباقلاني من تسليم هذا » وقال : يقتضي الكف عن 


قيل : قد [ر] النهى كالأمر سواء» وهذا قول مخالف الإجماع ؛ 
لأن الفقهاء أجمعوا على أن النهي يقتضي التكرار © » وفرقوا بين الأمر 
والنهي بفروق » ونحن نذكرها » وما خالف الإجماع لا يلتفت إليه . 


. سورة الائدة‎ )5( )١( 

(؟) القول بأن النهي يقتضي التكرار مجمع عليه حكاه ابن برهان أيضاً » كما حكى 
الآمدي أنه اتفاق العقلاء إلا من شد . 
والواقع أن حكاية الاجماع غير صحيحة » فقد خالف أبو بكر الباقلاني كما 
ذكر المؤلف . وقال صاحب المحصول : إن القول بعدم التكرار هو المختار » 
وقال صاحب الحاصل : إنه الحق . 
وقد بيتن الشبيخ بفيث أن الملاف لفظي ‏ وأن النهي يكون للدوام » مدة العمر في 
المطلق » ومدة القيد فى المقيد . 


فإن قيل : كلامنا في موجب اللغة » وهذا إثبات لموجب اللغة بالقياس » 
واللغة لا تتقاس . 

قيل : يجوز إثبات اللغة بالقياس . وقد ذكر هذا في باب القياس » 
وأنه يحوز إثبات الأسماء قياساً . 

فإن قيل : البر في القسم يقتضي 7" التكرار » وهو قوله : « والله لا 
دخلت هذه الدار» » فأمسك عن [8؟/ب] الدخول ساعة» ثم دخل » حنث. 
ومن الفعل يقتضي فعل مرة » فإنه إذا قال : « والله لأدخلن” هذه الدار » ؛ 
فدخلها مرة » بر. 

قيل : البر والحنث من أحكام الشرع بع فلاف موخت الأضر 
وموضعه في اللغة » فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر . 

فإن قيل : الشرع ورد باعتبار موجب اللفظ في اللغة فيما يتعلق به من 
البر والحنث » فإذا جعلناه بارأ في الشرع ؛ فلأنه فعل ما أوجبه اللفظ من 
طريق اللغة » وإذا جعلناه حانثاً في الشرع » فلأنه خالف ما أوجبه لفظه في 
اللغة . 

قيل : لم يرد باعتبار موجب اللغة بدليل أن الله تعالى لو حرم أكل 
الرءوس » حمل ذلك على مقتضى اللغة » فيحرم عليه كل ما يسمى رأساً » 
ولو قال : « والله لا أكلت الرءوس » تناول رءوس الأنعام عندهم » . 

فإن قيل الك في الحبر يقتضي التكرار » وهو قولحم : « فلان 
ما صلى » » وني الفعل يقتضي مرة » وهو قولهم : « فلان صلى ) » يقتضي 
صلاة واحدة . 


راجع : الاحكام للآمدي : 180/99 )ء ونباية السول شرح منهاج الأصول 
مع حاشية الشيخ بيت ( 1791/9-- 395 ) . 
(1) في الأصل : ( بمقتضى ) . 


ينض 


قيل : الحبر في الفعل إنما اقتضى فعل مرة واحدة ؛ لأنه إخبار عن 
إيقاع تفل في زمان قاد افده قيد6! وهذا الأ رضينة لتقي المموم + 
نظيره أن ترد لفظة الأمر قضية في عين » فلا تقتضي الصيغة” العموم . 


فإن قيل : لو قال : افعل مرة » لم يقتض التكرار . 

قيل : لا نسلم هذا » بل نقول : يقتضي الكف مرة » فإذا فعل مرة 
سقط النهي ؛ لأن المنهي عنه قد يكون قبيحاً في وقت حسناً في وقت 
آخر » كالأمر يكون حسناً في وقت قبيحاً في وقت آآخر . بين صحة هذا : 
أنه لو قال لعبده : لا تدخل الدار» ولا تكلم زيداً إذا قام عمروء 
اقتضى ذلك الكف عند وجود الشرط ٠‏ كالأمر المعلق بشرط يقتضي وجوده 
عند وجود الشرط » ولو أطلق النهي اقتضى الكف على الدوام كالأمر . 

فإن قبل : النهي يقتضي قبح المنهي عنه » فأي وقت فعله كان فاعلا” 
للقبيح » وفعل القبيح يستوجب عليه الذم » والأمر يقتضي حسن المأمور به 
وإيجاده » فإذا وجد كان مؤتمراً » وإن حصل تاركاً لما عداه . 

قبل : قولك: إن النهي يقتضي قبح المنهي عنه » غير مسام ؛ لأن المنهي 
عنه قد يكون ندباً وفضلا » وقد بينا ذلك فيما تقدم » وقد يكون محرماً , 
كالآمر يكون ندباً » ويكون موجبا . 

وقوله : « إن الأمر يقتضي حسن المأمور بهء فلم يجب تكراره» ٠‏ غلط ؛ 
لآن الحسن لا يجب فعله متكرراً أو مرة واحدة من حيث كان حسناً ؛ لأن من 
الحسن ما يجب الدوام على فعله » كالصلاة » ومنه ما لا يجب كالحج . 

فإن قيل : حمل الأمر على الدوام فيه مشقة وتكليف لا لا يطاق » 
وانقطاع عن المصالح » وترك العبادات والنسل » وليس في حمل النهي على 
التكرار مشقة » وتكليف ل لا يطاق وانقطاع عن المصالح . 
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قيل : هذا غلط ؛ لأننا نقول بمقتضى التكرار على الإمكان [59/أ] 
والوسع » على وجه لا يفضي إلى الانقطاع عن الفروض والمصالح . وعندهم 
يحب فعل مرة واحدة » وإن كان في الطوق والوسع أكثر منها . ثم يبطل 
به إذا قال : صل على الدوام » لزمه التكرار وإن أفضى إلى ما ذكرت . 

وأيضاً : فإن الأمر يتضمن ثلاثة أشياء : وجوب الفعل » ووجوب 
بجب تكررهما كذلك الفعل . 


وحكى الحرجاني © عن بعض شيوخه : أنه لا يلزم تكرار الاعتقاد 
وإنما عليه اعتقاد حكمه والبقاء على ذلك من غير أن يحدث ما ينافيه » وبناه 
على الفعل : وأنه لا يلزمه تكراره » وشبهه بالإعان » وأن من اعتقده 
استحق المداومة عليه » وأن لا يحدث ما ينافيه » وإن لم يكرره . 


وهذا القائل إن لم يسلم الاعتقاد » فقد سلّم وجوب دوام البقاء على 
الاعتقاد » وهذا لا خلاف فيه ؛ لأنه لو أبيح له ترك اعتقاد وجوب ما 
كلف وجوبه » لكان قد أبيح له ترك العلم بصدق الله تعالى في أخباره ؛ 
وإذا ثبت وجوب المداومة على الاعتتقاد وجب المداومة على الفعل » لتضمن 
الأمر لكل واحد منهما 9" . 


)١(‏ هو محمد بن يحيى بن مهدي » أبو عبد الله الحرجاني » حنفي المذهب » جرجاني 
الأصل » بغدادي السكبى . كان يدرس بمسجد « قطيعة الربيع ٠‏ ببغداد .اله 
كتابان : « ترجيح مذهب أبي حنيفة » » و « القول المنصور في زيارة القبور ؛ . 
مات سنة (/اة") ه . 
له ترجمة في : الأعلام (0/8 ) » وتاريخ بغداد ( 47/8 ) » والجواهر المضية 
في طبقات الحنفية ( ١57/97‏ ) » وطبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده ص (9/7) » 
والفوائد ألبهية في تراجم الحنفية ص )73١7(‏ . 

0) في الأصل : (منها) . 


خض 


فإن قيل : هذا يبطل بالأمر المقيد بفعل مرة واحدة ؛ لأنه إذا قال : 
حجوا في العمر مرة واحدة » وجب العزم والاعتقاد على التكرار » ووجوب 
الفعل مرة . 

قيل : إتما كان الاعتقاد في الأمر المقيد بفعل مرة على التكرار ؛ لأن 
الأمر بالاعتقاد فيه على الاطلاق ٠‏ فاقتضى التكرار » لإطلاق الأمر فيه » 
وهو في الفعل مقيد بمرة فلم يقتض التكرار » فنظيره أن يقول : اعتقد 
وجوبه مرة » فلا يقتذضي التكرار . 

فإن قيل : اللمأمور (" إذا كان عالاً بما أمر به ذاكراً له » لا بمكنه أن 
يخلو من الاعتقاد والعزم » ولا يخلو من أن يعتقد وجوبه أو غير وجوبه » أو 
يعزم على فعله أو تركه » ولا يجوز اعتقاد غير الوجوب ؛ لأن اللفظ يقتضي 
وجوب الفعل » فإذا كان كذلك » وجب اعتقاد الوجوب والعزم على 
الفعل ما دام الفعل واجباً عليه » وليس كذلك الفعل » فإن تركه جائز إلى أن 
يفعله» فدل على الفرق بينهما . 

قيل : قولك :وإنه لا يحوز اعتقاد غير الوجوب ؛ لأن اللفظ يقتضى 
الوجوب »» لا يصح ؛ لأنه كان يجب أن يعتقده مرة» ثم يقطع الاعتقاد» 
ولا يكون قطع الاعتقاد ني الثاني مانعً من الأول ؛ لأن الأول قد صح 
ومضى » فاعتقاد غيره لا يمنعه طريان النسخ في الثاني » [ كما] لا يمنع صحة 
ما تقدم . 

وقولك:١‏ إن ترك الفعل لا يمنع صحة ما تقدم ع»فهذا لا بمنع التكرار 
كالنهي » فإن مخالفته في الثاني لا تمنع صحة ما يدوم من العرك » ومع هذا 
تكسرر . 

وأيضاً إن الواحد من أهل اللغة إذا قال لعبده : احفظ هذا الفرس » 


(1) في الأصل : ( اللأمور به) . 


7 


[7/ب] فحفظه ساعة ثم تلاه » استحسن ذمه وتوبيخه » وكذلك المودع , 
فدل على أن الأمر يقتضي التكرار . 

وأيضاً : فإنه لما لم يتعين بزمان » وجب حمله على العموم ني الأزمان 
في وجوب الفعل » "ما أن لفظ العموم يشمل "") جميع الأعيان ؛ لآأنه لم 
بخص ببعضها » كذلك الأزمان . 

واحتج المخالف : بأن الطاعة والمخالفة في الأمر والنهي بمنزلة البر 
والحنث في القسم ؛ لآأن كل واحد منهما يعتبر فيه موافقة موجب الافظ 
ومخالفته » فإذا ثبت هذا وكان إذا قال + واس لأصلان» أو الأصوين + أو 
لأحجن” » أو قال لغيره : انه لتغلية 4 أو لتضومى +" أ 'لتحيعن ؟ 
اقتضى فعلا واحداً » فلا يقتضى التكرار » ويكون من فعله بر في يمينه [و] 
وجب أن يكون مطيعاً لله تعالى نه متيل لأمره وردل عن أعبها سواء أن 
لهي الذي هر تان نار قاو انس ري الراك مرا كل و 

يقنضى التك رار » ويكون محالفاً بفعل مرة واحدة ء» وكذلك الأمر المقيد 

ا 007 
الآمر عمنزلة مطلق القسم . 

والحواب عنه ما تقدم وهو : أن البر والحنث من أحكام الشرع » 
والحلاف في موجب الأمر وموضوعه في اللغة » فلم بجز اعتبار أحدهما 
بالآخر » والثاني أن التكرار ليس بمراد للحالف . 


وجواب آآخر وهو : أن التّرك في القسم إذا كان معلقاً بوقت » وهو 
أن يقول : والله لا دخلت الدار عند زوال الشمس » لم يقتض التكرار ؛ 
حّى أنه إذا وجد الك مرة عند الزوال سقطت اليمين » والثرك في ألفاظ 
صاحب الشريعة إذا علق بوقت اقتضى التكرار ' » فإذا قال : لا تزكوا 


(1) في الأصل : ( يشتمل ) . 
)32( في الأصل : ( الدوام ) » وهو خطأ » وقد صوبه الناسخ في الهامش بما أثبتماه . 


لفق 


إذا زالت الشمس » لم يسقط حكمه برك مرة . 

وجواب آآخر : وهو أن اعتقاد الفعل في القسم لا يقتضي الدوام » 
واعتقاد أداء الفعل في الأمر يقتضي الدوام . 

وجواب آخر: وهو - أن الّرك في اليمين إذا حصلت المخالفة بفعله 
مرة سقط حكم القسم » على معنى أنه إذا فعل المحلوف على تركه ثانياً : 
حنث ثانياً » وليس كذلك في ألفاظ صاحب الشريعة ؛ لأنها لم يحنث » ولا 
تسقط بالمخالفة مرة » فيان الفرق . 

واحتج : بأنه إذا قال : صلى فلان » اقتضى صلاة واحدةء ولا 
يقتضي التكرار » وإذا كان لفظ الحبر لا يقتضى التكرار » فكذلك لفظ 
الأمر ؛ لأن الأمر أمر بإيقاع فعل » [و] الحبر خبر عن وقوعه ؛ ولآن 
قوله : « صل » بمتزلة : افعل صلاة » ولو قال : افعل صلاة » اقتضى 
صلاة واحدة » ولا بقتضي التكرار » فإذا قال : صل" وجب أن يقتضي 
صلاة واحدة . ش 

والحواب عنه ما تقدم من أن الحبر ني الفعل إخبار عن إيقاع الفعل في 
زمان قد شاهده» وهذا لا صيغة له » والأمر المطلق له صيغة ؛ ولأنه لا يحب 
تكرر [ ٠"/أ]‏ الاعتقاد في الحير . 

واحتج : بأن قوله لامرأته : « طلقي نفسك » » اقتضى طلاقاً واحداً » 
وكذلك إذا قالت له : و طلقى بألف »» فطلقها تطليقة واحدة استحق 
الألف . 

وكذلك إذا قال لوكيله : « طلق فلانة » » اقتضى طلاقاً واحداً » ولا 
يقتضي التكرار » إلا بقرينة تدل عليه . 

وكذلك لو قال لعيده : « تروج )» لم يملك أن يتزوج إلا امرأة 


يفف 


واحدة » نص عليه )00( ف رواية يعمَوب 97 تان زفق 3 وكذلك 5 سائر 
الأوامر . 

والحواب : أن هذا ثبت بالشرع » والحلاف في موجب الأمر وموضوعه 
فى اللغة . 


فإن قيل : أوجب الشرع إثبات موجب اللفظ من طريق اللغة » ألا ترى 
أنه إذا قال : « طلق » ؛ وكرر الطلاق أو ما يثبت من العدد » كان له أن 
يكرره ؟ 

قيل : قد بينا أنه غير معتبر بموجب اللفظ من طريق اللغة من الوجه 
الذي بينا ؛ ولأن اعتقاد الفعل هناك لا يقتضي الدوام » وفي مسألتنا يقتضي 
الدوام » وهو من جملة الأوامر كما بينا . 

واحتج : بأن قول القائل صمء وصل » أمر يما يسمى صلاة” 
وصوماً ‏ فإذا فعل صوماً واحداً » أو صلاة” واحدة » فقد أتى بما يتضمنه 
الافجن: 

والحواب : أنه أمر بما يسمى صلاة على التكرار » كما كان قوله : « لاا 
تزن ٠ع‏ نمجى عما يسمى زنا على التكرار » وكا كان قوله : « صل » ؛ 
أمراً باعتقاد ما يسمى صلاة على التكرار » كذلك في الفعل . 

واحتج : بأن كونه على التكرار يقتضي المناقضة » إذا كان الأمر 


)١(‏ هذه الرواية هي - كما في رواية صالح ويعقوب بن مختان ‏ : إذا أذن له سيده 
يتزوج ء قال : واحدة » وإن أراد أن يتزوج أخرى استأذنه . وقال أيضاً : إذا 
خير زوجته » لم يحزاها أن تطلق نفسها إلا طلقة واحدة .. 
انظر : المسودة ص )5١(‏ . 

(0) في الأصل غير معجم ؛ والصواب ما أثبتناه كما في المسودة ص (١؟)‏ ©» وقد 
سبقت ترجمته ص (1848) . 


يق 
العدة قي اصول الفقه ‏ 18 


بشيئين مختلفين مثل الحج والحهاد ؛ لأنه لا يمكنه أن يواصل كل واحد 
منهما أبداً . 

والحواب : أنا نثبت التكرار على الإمكان » وإذا كان كذلك لم يفض 
إلى المناقضة . 

واحتج : بأنه لو اقتضى التكرار لم يحسن الاستفهام . 

والحواب : أنا لا نسلم ذلك » وإن سلمناه فإنما ذلك على طريق 
الاستثبات » ”ا يقال له : « جاءك الملك » » فيقول : « جاءني الملك » ؟ 

واحتج : بأنه لو اقتضى التكرار ل يحسن تأكيده بالأبد » فيقول : صل 
أبداً » وصم أبداً . 

والحواب : أنا نقلب هذا فنقول : ولو اقتضى مرة لم يحسن تأكيده 
بعرة واحدة » فنقول : صل مرة واحدة » لم يحسن » وعلى أن هذا يجوز 
على طريق التأكيد » ولقوله تعالى : ( فَسَجد الملائكة” كلهم" 


ها شير 


أجمعون ) 292 , كذلك ها هنا . 

واحتج : بأنه » لو قال لرجل : دو كل»ء ثم قال : « كل )» 
كان أمراً بالأكل مرتين» فلو كان الأمر يقتضى الاتصال أبداً » كان قوله : 
« ثم كل » تأكيداً لا عطفاً » فلما قال الكل منهم : إنه عطف أكله على 
أكله » ثبت أنه لا يقتضى الاتصال . 

والحواب : أنه لا يمتنع أن نقول : إن الثاني تأكيد » لا عطف » هما 
كان قوله : ١‏ لا تزن » » ثم قال : «لا تزن» » كان الثاني تأكيداً . 


(1) (0”) سورة الحجر . 
0) في الأصل : ( بأن ) . 


ىق 


واحتج بأنه لو قال [0/ب] لعبده : «ادخل الدار »: فدخخلء م استخيره 
فقال : قد دخلت؟ » صح أن يجحيبه عنه بنعم » أو يقول: « قد دخلت» ء 
فلولا أنه امتثل كل ما أمره به لما صح أن يخبره عنه . 

والحواب : أنه لا يمتنع أن يصح خبره ني ذلك : ولا يكون متلا 
للأمر » كما لو قال : ادخل الدار مائة مرة » فدخلها مرة » صح أن يخبر 
بالدخول ولا يكون متثلا” » وكذلك الاعتقاد يصح أن يخبر أنه معتقد » وإن 
كان ذلك على الدوام . 


فصل 
[ الأمر المعلق على شرط هل يقتضي التكرار ] ؟ 

والدلالة على أن الأمر المعلق بالشرط جار مجرى الآمر المطلق هو : 
لكوت معنا من .درون ققدم بز[ ماري قز( الخبوط ون مع 
تقديم المأمور به عليه » واعتبار وجوده ني وقوع الفعل عن الواجب . وإذا 
كان الحكم مستفاداً من اللفظ » والمذكور عقيب الشرط كالمذكور ابتداء 
من غير شرط » ثم ثبت أن المعلق بالشرط يقتضي التكرار »ء كذلك 
المطلسق . 

وأيضاً : فإن مالا يقتضى التكرار » يستوي فيه المطلق والمعلق بالشرط » 
بدليل الأوامر فيما بينا » ألا ترى أنه إذا وكل غيره بطلاق امرأته إن 
حرجت من الدار » لم يجز أن يطلقها إلا مرة واحدة » عند أول خروج يوجد 
منها » ولو أطلق التوكيل فكذلك . وكذلك لو أمر غلامه أن يشئري طعاماً 
إذا دخل السوق » فاشترى مرة واحدةء لم يجز له أن يشتري كلما دخل 
السوق » وكذلك لو أظلق . وكذلك الندب الموجب بالشرط » والمطلق لا 
يوجب التكرار » وهو إذا قال : إن شفى الله مريضي تصدقت بدرهم » 


فض 


فشفي مريضه ؛ لم يتكررء ولو أطلق فقال : لله علي صدقة درهم » لم 
يتكرر : وما اقتضى التكرار لا فرق فيه بين المطلق والمعلق بشرط وهو 
النهي والاعتقاد » فإنه لا فرق بين أن يقول : لا تكلم زيداً عند دخولك 
الدار » وبين أن يقول : لا تكلم زيداً » في أن جميع ذلك يقتضي التكرار » 
وكذلك لا فرق بين أن يقول : إذا زالت الشمس فصل » وين أن تقول 
صل 5 أن الاعتقاد على الدوام » فلما كان الأمر المعلق منه بالشرط 
يقتضى التكرار » كذلك المطلق . 

واحتج المخالف بأن قوله : صل ركعتين عند الزوال » لما تككرر الزمان 
الذي تكرر فيه الأمر كان ما قرن يحب أن يتكرر » ويفارق هذا المطلق . 

والحواب : أن المطلق يقتضى تكرار الزمان حكماً » كا يقتضى تكراره 
افغط . 

واحتج بأن الأوامر المعلقة 0 أو صفة في كتاب ألله تعالى تقتنضى 
التكرار كقوله تعالى ارا ني فجتل وا ككل رايد مهل 


ورارومور ه اروس 1-2 


مائتة” جتئدّة ) ”2 » وقوله تعالى : (وإن كنتم جتباً فاطهر ل" 

والحواب : أن الأوامر المطلقة بهذه المثابة » وهو قوله تعالى : ( أقيموا 
الصلااة وَآنُوا الرذكاةت) © , 

واحتج بأن الشرط كالعلة » والحكم المعلق بالعلة يتكرر بتكرار 
العلة » كذلك المعلق بالشرط يتكرر بتككرر الشرط . 

والحواب : أن الشرط ليس كالعلة ؛ لأن العلة توجب الحكم» والشرط 
[1"/]] لا يوجبه » ومثل الشرط لا يكون شرطاً » ومثل العلة لا يكون علة” » 
)١١ )١(‏ سورةالنور. 


(؟) (5) سورة المائدة . 
0) (4#9) سورة البقرة . 


هما 


يبين هذا : أن ما كان شرطاً لطلاق أو نذر لا يكون شرطاً لطلاق آخر 
ونذر آخر ؛ ولآن الشرط لا يحب الحكم لوجوده ء وإنما يحب عدمه 
لعدمه » والعلة يجب وجود () الحكم لوجودها » ويجب عدمه لعدمها » 
ألا ترى أن الحياة شرط ني العلم » فلا يحب لوجود الجسم حباً أن يكون 
عالاً : ويجب عدم العلم لعدم الحياة . والطهارة شرط في صحة الصلاة ؛ 
فلا بجحب وجود الصلاة لوجود الطهارة » ويجب عدمها لعدم الطهارة » 
وإذا كان وجود الشرط لا يوجب المشروط : وقد وجب التكرار » كذلك 
عدمه ؛ لأن الوجوب تعلق بالأمر لا بالشرط . 
فصل 

والدلالة على أنه لا يوجب الوقف أن قوله : افعل » تقديره : أوقع 
فعلااً » فوجب أن يبحمل على الإمكان على ما نقول نحن » أو على المرة 
الواحدة كما يقوله غيرنا » فمنى حملناه على الوقف أسقطنا فائدة الأمر . 

واحتج المخالف بأنه لما جاز أن يراد ببذه اللفظة التكرار » ويراد بها 
المرة الواحدة » لم يكن لانَّفظ ظاهر”" . 


والحواب : أن المرة الواحدة معلومة قطعاً » فكان يجب الإتيان بها 
عليه » ويقف فيما زاد عليه » وعلى أن احتماله لما ليس بظاهر منه لا يضر 
حال الإطلاق : ألا ترى أن اسم الدابة حقيقة لما يدب على وجه الأرض » 
وإن كان حال إطلاق اللفظة لا يحمل عليه » كذلك ها هنا » ويأتي الكلام ني 
هذا الفصل مستوفى في المسألة الي بعدها . 


() في الأصل : ( وجوب ). 
(؟) راجع في هذه المسألة المسمودة ص (؟) » والتمهيد في أصول الفقه الورقة 
(8كإب - 20/0 


إيفضا 


فصل 
[ إذا تكرر لفظ الآمر فهل يقتضي التكرار ] 


واختلف القائلون في أن الأمر لا يقتضي التكرار في لفظ الأمر إذا 


تكرر 4 هل يقتضو التكرار 3 ؟ 


فقال أصحاب ألي حنيفة : إن ذكر في الثاني ما يوجب تعريف الأول » 


مثل أن يقول : صلوا ركعتين ٠‏ ثم يقول : صلوا الصلاة » فلا يقتضي ذلك 
إلا ذلك الأول 9 . وإن كان الثاني منكراً كان أمراً آخر غير الأول 9 . 


وقد ذكر أبو حنيفة في من أقر لرجل بعشرة» وكرر » أن عليه بكل 


إقرار مقتضاه ٠.‏ 


(0) 


ف 


فل 


واختلف أصحاب الشافعي : 


حل التراع في هذه المسألة هو : ما اذا تعاقب أمران غير متعاطفين بمتمائلين » . 

ولا مانع للتكرار . 

انظر : تيسير التحرير ( "51/١‏ - 5815" ) ء والتقرير والتحبير ( 15/١‏ - 

")ع وشرح اللخلال على جمع اللجوامع )"90-189/١(‏ . 

لأن النكرة اذا أعيدت معرفة فهى عين الأول . 

وهناك قيدان في المسألة لم يذكرهما المؤلف هما : 

١‏ أن يكون المأمور به قابلا للتكرار » فإن كان غير قابل » نحو : « صم 
اليوم » صم اليوم » » فإن الثاني مؤكد للأول بغير خلاف . 

؟ - اذا ذلت العادة على التأكيد كقولك ١:‏ اسقني ماء"؛ اسقبي ماء » فإن العادة 
تقضى أن الحاجة تنقضى بالأمر الأول . 

راجع : المراجع السابقة » بالإضافة إلى المسودة ص (54؟) . 

الحقيقة : أن الحنفية هم ثلاثة آراء في المسألة » مثلهم في ذلك مثل الشافعية . 

راجع في هذا : التقرير والتحبير ( 19/١‏ 80" ) » وتيسير التحرير ( /١‏ 

. )7917-941/١( »ء وفواتح الرحموت‎ ) "575 "0١ 


لض 


فمنهم من قال (") : يكون أمراً ثانياً © . 

ومنهم من قال : هو توكيد الأول . 

ومنهم من قال : هو [ على ] الوقف '" . 

فمن قال : إنه أمر ثان © » فوجهه : أنه لما تكرر المأمور به » كان 
الظاهر أنه أمر آخر » ألا ترى أنه لو أراد الأول لذكر ما يقتضي رجوعه 
إليه » والحكم يتعلق بظاهر الأمر » وليس كذلك إذا عرف من الثاني ؛ 
لأنه لا معهود غير الأول » فوجب أن برد إليه » مثل أن يكون بين 
المتخاطبين عهد في رجل » فإذا قال أحدهما : كان الرجل كذا » عرف منه 
المعهود © , 

ومن قال : اه للأول » قال : الآمر الثاني يحتمل أن يراد به 
إيجاب مستأنف » ويحتمل أن يراد به تأكيدالأول » فلا يجوز تعليق 
الإيجاب بالشك . 

ومن قال بالوقف [1*/ب] استدل بهذا » وقال : يحتمل الإيجاب » 
ويحتمل التأكيد » فوجب الوقف فيه . 

ولا حاجة بنا إلى الكلام في هذا الفصل ؛ لأن عندنا الأمر الأول اقتضى 


)١(‏ وبهذا قال القاضي عبد الحبار وأبو اسحاق الفيروز ابادي والآمدي وعزاه ابن 
عقيل إلى أبي بكر الباقلاني . وقد قال ني المسودة : إن هذا القول أشبه بمذهينا » 
أي المذهب الحنبلي . 
راجم : الإحكام للآمدي ( 171/1 ) » والمسودة ص (19؟) . 

(0) في الأصل : ( ثابتا ) . 

(00) وعزاه ابن عقيل إلى أبي الحسن الأشعري كا في المسودة ص (717) . 

(4) في الأصل : ( ثاني ) . 

(ه) وقالوا أيضاً : حمله على أمر ثان تأسيس » وهو أولى من التأكيد ؛ لأنه الأصل 
ما فيه من وضع الكلام لفائدة . " 


"1 


والثاني لم يفد غير ما أفاد الأول 7" » ولككن ذكرناه لنعيف 


الاختلاف على مذهب غير نا 9 , 


)١(‏ هكذا 


اختار هنا : ولكنه في كتاب « الروايتين » و «١‏ مقدمة المجرد » اختار أنه 


أمر ثان » وليس مؤكداً . انظر : المسودة ص (78) . 


0) تكرر 


الأمر إما أن يكون بعاطف أولاة ؛ أما في حالة عدم العطن » فقد تكلم 


عنها المؤلف : أما ني حالة العطف » فلم يتكلم عنها » ويمكن إيحاز القول فيها 
في الصور الانية : 


- 


؟ سم 


3-5 


إذا كان أحد الأمرين معطوفاً على الآخر » ولكن العقل يمنع التكرار » 

حو قولك : ١‏ اقتل زيداً » واقتل زيداً» ؛ لأن قتل من قتسل مستحيل . 

إذا كان أحدهما معطوفاً على الآخر » ولكن الشرع بمنع التكرار ٠‏ نحو 

قولك : ١‏ اعتق عبدك : واعتق عبدك » . 

إذا كان العطف متراخياً » فإن الأمر الثاني غير الأول باتفاق . 

إذا كان المأمور به مختلفاً » فإن الأمر الثاني غير الأول باتفاق » و قولك : 

« صل ركعتين » وصم يومين » . 

أن يتمائل المأمور به » ولكن غير قابل للتكرار » كقولك : ٠‏ صم يوم 

الجمعة وصم يوم الجمعة » » فالأمر الثاني للتأكيد اتفاقاً . 

إذا كان المأمور به قابلا” للتكرار » والعادة لا تمنع منه » وليس الثاني معرفاً » 

نحو قولك : « صل ركعيين » وصل ركعتين » » فقد اختلف فيها : 

فقال الآمدي : حكمها حكم مالم يكن حرف عطف . 

أما الحنفية : فالوجه عندهم : أنه أمر ثان . 

وقيل : الثاني عين الأول . هذا إذا لم يوجد مرجح للتأكيد » فإن وجد 
عمل به » وعند تعادل المرجحات يعمل بيمرجح من خارج » وإلا 


فالوقلف . 
وقيل : إنه أمر ثان » لما فيه من الاحتياط . ورد بأن الاحتياط قد يكون 
في التأكيد ” 


: إذا كان المأمور. به قابلاة للتكرار ؛ ولكن العادة تمنع منه » كقولك‎ - ٠ 


« اسقني ماء' » واسقي ماء"» » فذهب الآمدي : أن حكمه كما لو لم يكن 
حرف عطف ( أي مقتضى الثاني غير مقتضى الأول ) » وذلك أن منع - 


1 


مسألة )0 
[ الآمر المطلق يقعضي الفور].... 
الأمر المطلق : يقتضي فعل المأمور به على الفور عقيب الأمر . 


وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله ؟ لأنه يقول : الحج على الفور » 
وإجما يتصور الحلاف على قولنا إذا دل الدليل على أنه أريد به مرة » فأما 


ص العادة للتكرار عارضه ظاهر حروف العطف الذي هو التكرار . 

أما في المسودة : فقد حكم أنه يفيد التكرار في مثل هذه الحالة . 

8 - إذا كان المأمور به قابلا” للتكرار » ولكن الثاني معرف » كقولك : صل” 
ركعتين صل الصلاة » . 
فعند الآمدي : الحكم فيها كسابقتها » حيث تعارض الظاهر من حروف 
العطف مع اللام المعرفة » فتساقطا » ويكون الحكم كا لو ل يوجدا . 
وقد رأيت في المسودة : أنه يكون للتأكيد ؛ لأجل التعريف ٠‏ ونسبه للقاضي 
أبي يعلى» وحكى بعد ذلك قولين بصيغة  :‏ قيل » » أحدهما : أنه أمر 
نان 4 وثانبينا + الرفق 

4 - إذا كان اللأمور به قابلا” للتكرار » ولكن العادة تمنع منه » كنا أن الثاني 
معرف كقولك : « اسقني ماء » واسقنى الماء » . 
فقد توقف الآمدي في هذه الصورة ؛ لأن ترجبح التأسيس على التأكيد » 
وترجيح ظاهر حروف العطف » وقد قابلهما العادة المانعة من التكرار 
والتعريف » فإن رجح بينهما » فالئّرجيح لأمر خارج عنهما . 
راجع : الإحكام للآمدي ( ؟/؟/ا١  ١/4‏ ) » وتيسير التحرير ( /١‏ 
7539-8 ) والتقرير والتحبير ( "7١ --114/١‏ ) » وفواتح الرحموت 
(١/99-41م)‏ مطبوع مع المستصفى » والمسودة ص ( 78 --74) » 
وشرح الحلال على جمع الحوامع مع حاشية البناني ( "4١ "89/١‏ ) . 

1 ( راجع في هذه المسألة : الواضح في أصول الفقه الحزء الأول الورقة‎ )١( 
»ء والتمهيد الورقة ( 9 #4 ) » وشرح #ختصر الروضة الحزء الأول‎ )١ 
. ) 75-154 ( ؛ والمسودة ص‎ ) 5٠١5 - ٠١؟( الورقة‎ 


تن 


شي 0 


وقال الأكثر من أصحاب الشافعى : هو على التّراخي '" . وهو : 


قول المعتزلة 2 . 


زف 


فق 


وقالت الأشعرية : هو على الوقف . 
وكان أبو بكر الباقلاني ينصر أنه على التراخحي 47 , 


نسبة القول بالفورية إلى الحنفية ليست على إطلاقها » وقد توبع القاضي في هذا 
في المسودة حيث جاء فيها : ( والفورية معزوة إلى أبي حنيفة ومتبعيه ) . 

وقد وقع في هذا الحطأ كل من الآمدي في الاحكام ( ؟/6 1 ) » وابن قدامة 
في الروضة )٠١6(‏ » والبيضاوي ني منهاج الأصول » والأسنوي في نباية السول 
(8/5؟) » وأبو البقاء الفتوحي ني شرح الكوكب المئير ص (54*) من الملحق » 
والغزاليي في المنخول ص )١١١(‏ » والقراني في شرح تنقيح الفصول ص )١58(‏ . 
وقد خط الشيخ ميت المطيعي في حاشيته على نباية السول ( 785/1 ) كلا من 
البيضاوي والاسنوي في ذلك . 

والصحيح من المذهب الحنفي : أن المأمور به إذا لم يكن مقيداً بوقت يفوت الآداء 
بفواته » فإنه يجوز التأخير على وجه لا يفوت الأمور به . ولم يقل بالفورية من 
الحنفية إلا أبو الحسن الكرخي » كا صرح بذلك في مسلم الثبوت وشرحه /١(‏ 
لاا2 » والشيخ بخيت في حاشيته على نباية السول ( 1417/7 ) . وراجع أيضاً : 
الفصول في أصول الفقه للجصاص الورقة ( 0ا9/أ ) . 

وعزاه الغزالي في المنخول )١١١(‏ إلى الشافعي . وهو الأصح عند الشافعية كما 
صرح بذلك الشيرازي في اللمع ص (1) . إلا أن ابن برهان قال : ( لم ينقل عن 
الشافعي وأبي حنيفة نص عليه » وإنما فروعهما تدل عليه ) فواتح الرحموت 
١١//ا4؟).‏ 

راجع في هذا : المغني للقاضي عبد الحبار قسم الشرعيات ص (؟١٠١)‏ » المعتمد 
في أصول الفقه لأبي الحسين البصري ( 14-17١١‏ ) . 

وقد نقل ذلك القراني في كتابه : شرح تنقيح الفصول ص )١55(‏ . 


رذن 


وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية الأثرم "2 : وقد سئل عن قضاء 
رمضان يفرق ؟ فقال : نعم » قال الله تعالى : ( فعداة' من أيام 
أخر ) 2 . فظاهر هذا أنه لم يحمل الأمر على الفور ؛ لأنه لو حمله على 
الفور منع التفريق » والمذهب : ما حكينا أولا . 


واختلف المتكلمون ني هذه المسألة : هل معرفة ذلك المعقول أم 
االغة ؟ 

فذهب بعضهم إلى أن طريق ذلك العقل ؛ لأن هذا اختلاف في أحكام : 

وقال آخرون : معرفة ذلك اللغة ؛ لآأنهم يقولون : فعل ويفعل » فيدل 
أحدهما على زمان ماض » والآخر على زمان مستقبل . 
دليلنا : 

أنه لو كان على التراخي لم يخل المأمور به من أحد أمرين : إما أن يكون 
له تأخيره أبداً » حتى لا يلحقه التفريط » ولا يستحق الوعيد إن مات قبل 
فعله . أو يكون مفرطاً مستحقاً للوعيد إذا تركه حى مات . 


فإن قلنا:لا يكون مفرطاً بتركه في حياته» حرج عن حد الواجب » 


(1) هو أحمد بن محمد بن هانىء الظائي الأثرم الإسكاني أبو بكر » من أصحاب 
الإمام أحمد الأجلاء » وممن أخذوا عنه . فقيه » حافظ » ثقة . له كتاب « العلل » 
مات بعد ( 15٠١‏ ه). 
له ترجمة في : تاريخ بغداد ( 11١/0‏ ) » وتذكرة الحفاظ ( 80١/5‏ ) © ومبذيب 
النهذيب ( 1/8/١‏ ) » وخلاصة تذهيب الكمال ص )١1١(‏ » وطبقات الحفاظ ص 
)١6(‏ » وطبقات الحنابلة ( 55/١‏ ) » والمدخخل إلى مذهب الإمام أحمد (8١؟)‏ . 
(9) (184) سورة البقرة . 


14 


وصار في حد النوافل ( » لآن ما كان المأمور مخيراً بين فعله وتركه » فهو 
نافلة أو مباح 9" , 

وإن قلنا: يلحقه الوعيد بالموت» أدى ذلك إلى أن يكون الله تعالى ألزمه 
إتيان عبادة في وقت لم ينصب له عليه دليلا يوصله إلى العلم به » ونهاه عن 
تأخير ها عنه » ولا يجوز أن يتعبده الله بعبادة في وقت مجهول » كا لا جوز 
أن يتعبده بعبادة مجهولة » فإذا بطل هذان القسمان » صح ما ذهبنا إليه » وهو 
كونه على الفور . . 

ولا يازم عليه تكليف الوصية عند الموت للأقربين © » وإن كان وقت 
الموت مجهولا” ؛ لأن الموت عليه أمارة وعلامة » تتعلق الوصية بحضوره 
فلا » يكون تعليقاً له بوقت مهول لا دلالة عليه ؛ ولآن الوصية يمكن 


)]/48 ( هذا الدليل منقول من كتاب الفصول في أصول الفقه للجصاص الورقة‎ )١( 
مع اختلاف بسيط » والعبارة فيه هكذا : ( خرج من حيز الوجوب ؛ وصار في‎ 
| . ) حيز النوافل‎ 

(؟) بقية الدليل في الفصول هي : ( ولما ثبت وجوب الأمر بطل هذا القول ) . 

(5) أصل التكليف بالوصية قوله تعالى : ( كلب عللتينكلم' إذا حضّر أحّد كم 
الموت إن" ترك خيرا الوصيّة” للوالدين والأقريينة بالمَعُرُوف » 
الآية. ا 0 1 
فذهب بعض العلماء إلى وجوبها مستدلين بالآية . 
كنا ذهب آخرون إلى أنها مندوبة مستدلين بالآية أيضاً . 
والقائلون بوجوبها اختلفوا هل نسخ هذا الحكم أو لا ؟ . 
والقائلون بالنسخ اختلفوا هل كلها منسوخة أو منسوخة في حق من يرث ؟ 
وإذا كانت منسوخة » فما هو الناسخ ؟ هل هو آيات المواريث » أو حديث : 
« لاوصية لوارث » ؟ قولان . 
راجع في هذا : أحكام القرآن الجصاص ( 7١7-1١1/١‏ ) . 

(5) في الأصل : ( فلا لا ) » و ( لا ) الثانية مكررة » لا معنى لها » ولذلك حذفناها . 


تلننا 


فعلها عند حضور الموت » وفعل العبادات لا بمكن في الغالب عند حضور 
الموت . 

فإن قيل : إن غلب على ظنه في وقت أنه إن أخر عنه فإنه يضيق عليه 
وقته لزمه (© تعجيله » وإن 7[4/ب] يغلب على ظنه ومات فجأة » لم يعص » 
ويفارق هذا النوافل ؛ لأنه يجب تعجيلها إذا غلب على ظنه فواما . 

قيل : لا يغلب على الظن ضيق الوقت إلا في وقت لا يمكن فيه أداء 
العبادة بشر ائطها » وهو عند المرض المتلف » وني تلك الحال لا يمكنه أن 
بحج بنفسه ولا الصيام . 

وأيضاً فإن النهي أمر بالترك » والآمر [ بالترك ] أمر بالفعل » ثم كان 
النهي على الفور ١‏ كذلك الآمر بالفعل . 

فإن قيل : النهي يقتضي التكرار والدوام فاقتضى الفور » والأمر يقتضي 
فعلا” واحداً » فلم يقتض الفور . 

قيل : ليس إذا لم يقتض التكرار لم يقتض الفور » كالحزاء لا يقتضي 
اتككرار ويقتضي الفور عند وجود شرطه ٠‏ وعلى أنه لا فرق بينهما » وذلك 
أن مطلق الأمر يقتضي التكرار » ويقتضي فعل مرة بقرينة » ومثله قد حكينا 
في النهي . 

وأيضاً : فإن الأمر بالفعل بتضمن ثلاثئة أشياء : الأمر بالفعل » والأمر 
بالاعتقاد » والأمر بالعزم عليه » ثم ثبت أن الأمر بالعزم » والأمسر 
بالاعتقاد على الفور » كذلك الأمر بالفعل وجب أن يكون على الفور . 

فإن قيل : لو [ قال له ] : صل بعد شهر » كان الاعتقاد والعزم على 


(1) في الأصل : ( ولزمه ) » وهو خطأ » والصواب : حذف الواو » كا يتضح من 
السياق . 31 


نلكن 


الفور » وإن لم يجب الفعل في هذه الحال » فدل على الفرق بينهما . 

قيل : ليس إذا تأخر الفعل بالشرط » تأخر في حال الإطلاق ؛ بدليل 
الحزاء » لو قال : إذا دخلت الدار فلك درهم » استحق الحزاء عند وجود 
شرطه وهو الدخول » ولو قال له : لك درهم بعد شهر . تأخر » كذلك 
الفعل » وعلى أن مثله يول في الاعتقاد » وأنه يجوز تأخيره بالشرط . 

وقد ذكر ابن عبد الحبار (© في شرحه : أن الأمر يتعلق بأول الشروط 
على قول أصحاب الفور » ويتعلق بجميعها على قول أصحاب التراخي . 

فإن قيل : لا بمكنه أن يخلو من الاعتقاد والعزم مع ذكره الأمر » ولا 
يجوز أن يعتقد غير الواجب » ولا أن يعزم على تركه » فوجب اعتقاد وجوبه 
والعزم على فعله لما ذكرنا لا باللفظ . 

قيل : كا لا يجوز أن يعتقد غير الوجوب » كذلك لا يجوز (" له تأخير 
الفعل » وإذا لم يجز له [تأ]خيره وجب فعله » كما أنه لما لم جز اعتقاد غير 
الوجوب » وجب اعتقاد الوجوب . 

وأيضاً : فإن الأمر المطلق في الشاهد يقتضى التعجيل » وهو الواحد منا 
إذا أمر عبده بفعل » فأخره » فإنه حسن توبيخه » كذلك حكم الأمر في 
الغائب . 

' فإن قيل : إنما يحسن توبيخه إذا اقّرن بالأمر ما دل على قصد الآمر » 

فأما إذا لم يقترن به » فلا يحسن توبيخه . 

قيل : من يظهر التوببخ والذم لا يرجع إلى القرينة »وإنما يرجع إلى اللفظ 
فيقول : آمره بكذا فلم يفعل . 


(1) لم أتوصل إلى معرفة ( ابن عبد الحبار ) هذا بعد البحث الكثير . 
(0) في الأصل : ( يحب ) » والصواب ما أثبتناه ؛ لدلالة السباق واللحاق . 


>31 


وأيضاً : فإن وقوع ما يفيد الإيحاب مطلقاً يفيد الفور » دليله : 
التمليكات بعقود البياعات والإجارات والأنكحة وجزاء الشرط » فإن 
الملك يحصل بذلك ني الحال [9*/ب] وإنما يتأخر بدليل » وهو شرط 
أجل . 

واحتج المخالفة يقر له تعال >. (لحد لان" المسْجد الْحرام 
إن" شاء الله آمفين ) 40 

وروي الع لاهن بكر وقد صد عام الحديبية : « أليس قد 
وعدنا الله تعالى بالدخول فكيف صد دنا ؟! فال : إن الله تعالى وعد 
بذلك » ولم يقل في وقت دون وقت 2" . 

قالوا : وهذا يدل على ما قلناه ؛ لأنه خبر عين بوقوع فعل مطلق 
لا ذكر للوقت فيه » فلم يحختص بوقت » فكذلك الأمر ؛ لأنه أمر بإيقاع 
فعل مطلق من غير توقيت » فيجب أن لا بختص بوقت . 

والحواب : أن ذلك وعد بالدخول » وليس بأمر» وخلافنا في لفظة 
الأمر ؛ ولأن ذلك تعلق بشرط وهو المشيئة » فمنى لم يوجد الدخول علمنا 
ولعي وي وعد لمر ساي 

واحتج : أن قول القائل : افعل » استدعاء للفعل » وليس فيه ذكر 
الوقت » حتى أي وقت فعله يجب أن يكون متثلا” للأمراء كما أنه لم يكن 
فيه ذكر الخال » فعلى أي حال فعله قائماً أو قاعداً » مستقبلا” 7" للقبلة أو 


. (97؟) سورة الفتح‎ )١( 

(؟) قصة صلح الحديبية » وما جرى في ذلك أخرجها البخاري في كتاب المغازي » 
باب غزوة الحديبية ( ه/؟15 ) ٠‏ وتحدث عن ذلك الحافظ ابن كثير في كتابه 
« البداية والنهاية » ( ١/٠0 - 1١54/4‏ ). 

0 في الأصل : ( أو مستقبلا ) . 


بذكا 


مستدبرها » متطهراً أو محدثاً » كان مطيعاً". ولذلك لا لم يكن فيه ذكر 
المكان » ففي أي مكان فعله كان ممتثلا” » كذلك الوقت . 

والحواب : أن الأمر استدعاء على صفة هي الفور » إلا أنه لم يكن 
منطوقاً فإنه مقدر (© فيه لا من طريق المعبى » كنا اقتضى وجوب اعتقاد على 
صفة هي الفور » وكما اقتضى النهي الكف على صفة هي الفور » وكذللك 
الخزاء والشمن في المبيع » وليس إذا لم يكن يكن ذكر الحال والمكان مقدراً معيناً 
يجب أن يكون في الزمان مقدراً » "كما قانا في الاعتقاد والنهي والحزاء والأثمان 
في البياعات . 

واحتج : بأن الطاعة والمعصية في الأمر عمنزلة البر والحنث في القسم » 
م نبت أنه إذا قال : الله لأفان كذا » أن لا بخخص بوقت » ولكنه في 
أي وقت قت فعله كان باراً في بمينه » كذلك يجب أن يكون مطيعاً ف في الأمر . 

والحواب : أن اليمين لا توجب على الحالف شيئاً لى يكن واجباً عليه ؛ 
وإنما هو مخير بين الوفاء والكفارة » وبين الامتناع والكفارة ء وليس 
كذلك ها هنا ؛ لأن هذا لفظ إيحاب » فنظيره النذر » وهو : أن ينذر 
صلاة ركعتين » أ و صيام يوم ونحو ذلك » ولا يمتنع أن يقول : بجحب ععبى 
الفور » كما يقول في مسألتنا » على أن خلافنا في مقتضى الأمر في اللغة » 
والشرع قد غير النذر عن مقتضى اللغة » وهذا لو نذر عتق عبد » لم يجزئه '"ٍ 
إلا مسلماً » وإن كان مقتضاه ني اللغة يعم االجميع » وكذلك لو نذر صلاة 
أو صياماً » اقتضى خلاف موجبه في اللغة . 

واحتج : بأنه لو كان الأمر يفيد الفور لما حسن الاستفهام . 

والحواب : أنه إذا كان الأمر ممن لا بة يضع الشيء في [غير] موضعه » 
م يحسن منه الاستفهام . 


() في الأصل : ( مقدم ) . 
0 في الأصل : (لم يجزه ) . 


5414 


واحتج : بأنه لو خصه بوقت متأخر » وحب تأخيره [1/8] كما إذا خصه 
بوقت متقدم وجب تقديمه » فإذا لم يكن الوقت مذكوراً » فليس هو 
بالتعجيل أولى منه بالتأخير . 

والحواب : أنه ليس من حيث لو خصه بزمان متاخر وجب تأخيره » 
ما دل على أنه إذا أطلق لا يقتضي التعجيل » ألا ترى أن الحزاء إذا شرط 
تأخره عن الشرط تأخر » وإذا أطلق لزم ذلك عقيب الشرط » وكذلك 
الأبدال ني العقود إذا شرط فيها التأجيل تأجل ٠‏ ثم لا يدل ذلك على أنه إذا 
أطلق لم يكن البدل عقيب العقد » كذلك ها هنا . 

واحتج : بأن الأمر بالفعل يتضمن إيقاعه في مكان وزمان » ثم ثبت أنه 
لا يختص بمكان بعينه » كذلك لا يختص بزمان بعينه » وعندكم يختص 
بزمان بعينه » وهو عقيب الأمر . 

والحواب : أن النهي لا بختص بمكان » ويختص بزمان » وهو عقيب 
النهي . وعلى أنه لا يمتنع أن يقال : يختص بالمكان الذي أمر بالفعل فيه ؛ لأنه 
على الفور . 


والدلالة على فساد قول من قال بالوقف 
أنا نقول لهذا القائل : ما تقول ني قول الله تعالى : ( إن الله يتأمر كلم* 
ال 0 هل يجب أن يتوقفوا ويطلبوا صفات البقرة من 
الرسول عليه السلام اك 


فإن قال : لا يجب » فقد سلّم المسألة » فإنه لا فرق بين البقرة » وبين 
ا الأفعال ؛ لأن البقرة لا تخاو من صفة ولون » كما أن الفعل لا يخلو من 
)١(‏ (00) سورة البقرة . 
1 


العدة في اصول الفقه ب ١5‏ 


وقت 2 وإذا م بجر التوقف لاحتمال صفات البقرة » لم يجب التوقف 
لاحتمال أوقات الفعل . 

فإن قال : يجب التوقف ؛ لأنها نحتمل البكر وهي الصغيرة الي لم تلد 
والفارض وهي المسنة : تقول العرب : « فرضت البقرة » + إذا أسنت 
والعوان : هى بين الصغيرة والكبيرة : والصفراء الفاقع لونها » والسوداء 
الحالك لونها » والملمعة والى لاشية فيها » والذلول البيئة الذل » والمسلّمة 
من العمل ٠‏ والي [لا] تثير الأرض ولا يستقى عليها فتسقي الحرث . 

قيل : هذا خلاف الشرع ؛ لأن الله تعالى خط بنى إسرائيل في هذا 
التوقف بطلب هذا البيان » فقال : ( فَافْعَلوا ما تؤمرون )20 ءوقال: 
و فد بحوهًا وما كتادوا يتفعتّدُون ) © . ولآن موسى عليه السلام 
المْسَبَاْ عن الله تعالى لم يسأل عنها » ولو كان ذلك موضع السؤال لسأله . 

فإن قيل : فقد سأله » فلو كان هذا خطأ لكان موسى لا يسأل ربه تعالى 
بعد سؤال بي إسرائيل . 

قيل : لم يسأل عنه » وإنما راجع ربه عز وجل بما عليه بنو إسرائيل من 

ويدل عليه ما روي عن الني عَلِتَوٍ أنه قال : ( شدد بنو إسرائيل على 
أنفسهم » فشدد الله عليهم , أما إنهم لو ذبحوا أي بقرة لأجزأت عنهم ) 29 , 


. سورة البقرة‎ )58( )١( 

(؟) )7١(‏ سورة البقرة . 

ف هذا الحديث أخرجه الطبري في تفسيره ( ٠١8/6‏ ) عن ابن جريج مرسلاة : 
ولفظه : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إتما أمروا بأدنى بقرة » ولكنهم 
لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم ١‏ وايم الله لو أنهم لم يستثنوا » الما بينت لهم 
آخر الأبد ) ؛ وقد عقب الشيخ أحمد شاكر على هذا بقوله ‏ ني هامش المرجع 
المذكور - : ( ... وهو مرسل ؛ لا تقوم به حجة ) . 0 


1 


وهذا يدل على خطئهم » وأن صفات البقرة زيدت عليهم [/ب] بعد 
وقفهم 3 تغليظاً عليهم 3 وتشديداً في التكليف 5 


وبدل عليه على أن الأمر يقتضى الفعل » وليس فيه ذكر الوقت ولا 
دليل » فوجب أن يكون الوقت شرطاً لا فيه » وإنما لا يمكن الفعل في 
غير الوقت مع هذه العادة » ولو أمكن الفعل ني غيره هذا الوقت كان فعله 
بهذا الأمر في غيره » ولم يجز أن يجحعل شرطا » فإذا كان كذلك وجب الفعل 
من غير اعتبار الوقت . 

ويدل عليه أنه لا بجوز الوقف لاعتبار الكادواعان الخال : والمعاني 
الي لا ذكر لا في لفظ الأمر . 


وكذلك إذا قال : : امكثوا ذ في المسجد يوماً » لزمهم المكث فيه : ول يجز 
الثوقف عنه » بأن يقولوا : أتمككث صائمين أو مفطرين : مصلين أو غير 


- وأخرجه الطبري أيضاً عن قتادة مرسلا” ( ٠5/9‏ ٠)ء‏ كا أخرجه عن ابن عباس 
رضي الله عنه موقوفاً ( 3١4/9‏ ) » وقد عقب ابن كثير في فى تفسيره )١1 ٠/١١‏ 
على أثر ابن عباس بقوله : ( إسناده صحيح » وقد رواه غير واحد عن ابن 
عباس .. ) . 
رأعرجة ابن مردوية ل تفرع جا تقل كال ان قير ني تفسيره (111/1)- 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » ولفظه, : ( لولا أن بي إسرائيل قالوا : 
« وإنا إن شاء الله لمهتدون » : ما أعطوا أبدا :وأو أنهم اعترضوا بقرة من البقر 
فذبحوها » لأجزأت عنهم » ولكن شددوا ؛ فشدد الله عليهم ) “م عتوابن 
ا و 0 
وقد ذكر المبرشي 1 في كتا : الدر المنثور ( ا ) أن البزار وابن 0 ع 
أخرجا هذا عات الوعر: ة رضي الله عنه . 
كنا ذكر أن الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر أخرجوه عن عكرمة يبلغ به 
النبي صلى الله عليه وسلم 


' "9١ 


مصلين )» قائمين أو قاعدين » تفلن او معد يرن ! وما أشيه ذلك . 


إن قبل ا اريت د أكلة يبد يع البيان للمأمور من جهة 


قبل : هذا [مردود] بتخطئة الله سبحانه بي إسرائيل في مثله 


وجواب آخر : وهو أن ذلك يؤدي إلى ترك طاعة الله تعالى في أمره 
وامتثاله ؛ لأنه ليس معبى من المعاني إلا ويجوز أن يكون شرطاً » وني طلب 
بيان ذلك ترك الفعل وامتثال الأمر . 


وبدل عليه : أن بي إسرائيل لو سألوا لكان ما تركوه أكثر مما سألوا 
بيانه وأ: “هم كان يمكنهم أن يقولوا : ما العتوان الي بين البكر والفارض ؟ » 
وما الشية اللي نفاها ؟ » وما لوا وقدرها وموضعها ؟ » وهل تكون سميئنة 
أو هزيلة ؟ من العراب أو من أي نتاج البقر ؟ ومن يذبحها ؟» وبأي آلة؟ وعلى 
أي جنب ؟ » وما أشبه ذلك مما لا يتناهى ذكره ؛ ولا ينحصر وصقه . ولا 
ممكن ضبطه . 
واحتج المخالف : بأن اللفظ يحتمل الفور والراخي بدليل أنه يصلح أن 
نفسره بكل واحد منهما » فنقول : افعلوا على الفور » أو نقول على 
المراخي » ونقول افعلوا في كذا : وإذا كان محملا” وجب الوقف فيه © , 
لاحتماله ”"؟ للخصوص والعموم » كذلك ها هنا . 
شرا : أنا لا نسلم أن إطلاق الأمر تمل للتراخي » بل إطلاقه 
يقتضي الفور على العموم » على أن هذا مخالف له ؛ لآن هذا اللفظ محتمل 
ال ولا يقتضيه » فلا يحوز أن 


. ) في الأصل : ( فيها‎ )١( 
. ) في الأصل : ( لاحتماها‎ )0 


لكين 


بحعل شرط فيه إلا بدليل يدل عليه : وعلى أنا لو سلمنا أنه محتمل للفور 
والتراخى كان على أحدهما دليل 7 : وهو ما تقدم من لغة العرب © وغير 
ذلك . 


مسألة "" 
[ الأمر المؤقت لا يسقط بفوات وقنه ] 


إذا كان الأمر مؤقتاً بوقت ففات الوقت » لم يسققط الأمر بفواته » 
ويكون عليه فعله بعد الوقت » بذلك الأمر الأول » ويكون تقديره افعله في 
الوقت الأول ولا تؤخره ؛ فإن لم تفعل فافعله في الوقت الثاني » وهكذا 


تقديره في سائر عمره 7" . 


وكذلك الأمر المطلق إذا لم يفعل المأمور به عقيب الآمرء لم يسقط » 
وإن شئت عبرت عنها بعبارة أخرى » [4"/أ] فقلت : القضاء لا يحتاج إلى 
دليل. 

وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله في رواية إسحاق بن هانىء في الرجل 
ينسى الصلاة في الحضر » فيذكرها ني السفر : « يصليها أربعاً » تلك وجبت 
عليه أربعاً . فأوجب المضاء بالأمر الأول 4 الذي به وجيت عليه قي 
الحضر ؛ لأنه قال : تلك وجبت عليه أربعاً » معناه حين المخاطبة بها . 

وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين ني الأمر المؤقت : إنه يسقط بفوات 


() في الأصل : ( دليل ) . 

(؟) راجع هذه المسألة في : الواضح الحزء الأول الورقة (587) » والتمهيد الورقة 
(*) » والمسودة ص 537) . 

() وهذا الرأي نقله ني المسودة ص (7؟) » ونسبه للقاضي والحلواني . وهو رأي 
ابن قدامة كنا في الروضة ص ٠» )1١7(‏ ونسبه الغزاللي في المنخول )1١١(‏ إلى 
الفقهاء . أما الآمدي فقد عزاه إلى الحنابلة وكثير من الفقهاء وذلك ني كتابه الإحكام 
(/00ل). 


ينض 


الوقت » ويجب القضاء بأمر ثان 7" , 
واختلف أصحاب أي حنيفة في الأمر المطلق إذا لم يفعله المأمور به 
عقيب الأمر » هل يسقط ؟ . 
فقال الرازي : لا يسققط ويفعله في الزمان الثاني » والثالث » وسائر 
عمره : بخلاف المؤقت 0 ش 
وقال غيره من أصحابه : يسقط . كالأمر المقيد بوقت . 


دليلنا : 

أنه لو سقط بفوات وقته » لسقط الأثم بفوات الوقت كما يسقط 
الوجوب ولا لم يسققط الأثئم كذالك الوجوب . 
ولأن الأصل ثبوته في ذمته » فمن زعم إبطاله بخروج الوقت فعليه 
لالجل .. ْ 

ولأن النذر المؤقت لا يسقط بفوات وقته » كذلك ما وجب 
بالشرع . ٠‏ 


. ) 155/9 ( وقد نسبه الآمدي إلى المحققين من الشافعية . الإحكام‎ )١( 

(؟) قال الرازي في كتابه الفصول الورقة ( 9١١/ب‏ )ما نصه : ( فصل كل أمر ' 
مضمن بوقت بعينه : فهو واجب بي ذلك الوقت ء يستوعب الفعل ٠‏ كصوم 
رمضان مؤقت بالشهر » فعليه فعله فيه : ولا يسعه التأخير إلا من عذر.. 2 
وإن كان الوقت متسعآ لأن يفعله ذلك الفعل مراراً كثيرة ٠‏ فوجوبه متعلق بأول 
أوقاته » حى تقوم الدلالة على جواز تأخيره . ويكون حيئئذ فائدة ذكر الوقت 
من أوله إلى آخره . أنه إن أخره عن الوقت الأول » لزمه فعله ني الثاني والثالث 
إلى آخر الوقت ٠‏ وإن لم يفعله في هذه الأوقات لم يكن عليه فعله بعد خروج الوقت 
بالأمر الأول .. ) . 
من هذا النص نرى أن التفصيل المذكور عن الرازي إثما هو في الأمر المؤقت بوقت 

. متسع : وليس في الأمر المطلق » كا نقل المؤنف . 
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ولأنه حق واجب . فلم يسقط بمضي الوقت : دليله الداين المؤجل 
وهو : إذا باع بشمن «ؤجل إلى شهر : ثم انقضى الشهر : فإن الحق لا 
سقط » كذلك ها هنا . 

فإن قيل : الأجل المضروب لتأخير المطالبة به واللدين '") في ذمته » فإذا 
وجب الأداء فلم يفعل » زال الوقت وصار كالعقد المطلق من غير أجل ٠‏ 
فازمه قضاء ما فات أداؤه بي وقته :-وليس كذلك إذا أمر الله تعالى بأمر في 
وقت محدد ؛ لآن الوجوب ما لزمه إلا في الوقت الذي تناوله الأمر 

قيل : وكذلك المطالبة بالدين ما لزم إلا عند انقضاء اشهر » ثم 
تأخير ها عن آخر الشهر لا بوجب إسقاطها » كذلك تأخير العبادة عن 
وقتها. 

فإن قيل : إنما لم يسقط الحق ؛ لآن وقت المطالبة موسع . 

قيل : وقت الأداء في ذمة من عليه الحق مضيق ؛ لآنه إذا لم يؤجل 
الأجل وجب الأداء على الفور » كما أن وجوب العبادة عليه على الفور 
إذا وقنّتهاء ثم ثبت أن تأخر الأداء لا يسقط : كذلك العبادة . 

وأيشا فإن الوقت: شرظط من شرائط العبادة » ففقْد انه لا يوجب 
إسقاطها. 
دليله : 

الطهارة والستارة والتوجه والقراءة وغير ذلك من الشرائط ؛ ولأن 
الرقة لسن قتموة» وَإنما المقصود نفس العبادة » بدليل أنه لا فائدة في 
إثنات وقت خال 29 عن عبادة . وقد ثبتت العبادة في ذمته من غير وقت » 
وهو أنه يؤمر بعيادة مطلقة » فلم يكن فواته موجباً للإسقاط . 


() في الأصل : ( والذي ) . 
0) في الأصل : ( خالي ) 


ولآن الآمر بالفعل يتضمن الأمر بالفعل والأمر بالاعتقاد : ثم ثبت 
أن خر وج الوقت لا يوجب إسقاط ل [:*/ب] الاعتقاد » كذلك لا يوجب 


إسقاط الفعل . 


وقد ذكر بي النالة طرق ا + وهو : أله لو كان خروج الوقت 


علماً على الإسقاط » لكان له أن يسقط الإيحاب عن نفسه بالتأخير إلى آخر 
الوقت . 

ألا ترى أنه لما جعل وجود الفعل علماً على سقوط الوجوب » كان له 
أن يسقط الإيجاب عن نفسه بالفعل » فلما ل يحز له التأخير » علمنا أن 
خروجه غير سقط . 

وقيل أيضاً : : بأنه لو كان بعد خروج الوقت يجب القضاء بأمر مبتدأ 
ما سمى قضاء” » كالذي يجب بالأمر الأول ؛ لآنه مثله في أنه إيجاب فرض 

فإن قبل لو كان هو الفرض لم يسم قضاء . 

0 اختلاف النية لا يوجب اختلاف الفرض : بدليل 

وقيل 00 لم 
يكن خروج الوقت مسقطاً » بل يقف إسقاطه على الدليل . 

وقيل : إن أكثر ما في خروج الوقت : أن العبادة تصير في وقت غير 
معين : وهذا لا يمنع الوجوب : "كا لو أوجب عبادة غير معينة بزمان . 

فإن قيل : إن عرف الشرع قد ثبت أن الأمر إذا ورد بفعل عبادة 
متعلمّة بوقت ». فإنه يحب فعلها قضاء » كالصلاة والصيام والحج وغير 
ذلك . 

والمخالف يجيب عن هذا : بأني عرفت ذلك بدليل ؛ لا بأصل الأمر » 
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مع أن الشرع #تلف في ذلك : فإن الجمعة لا تقضى . وكذلك رمي 
الحمار » وكذلك المحصر إذا تعذر عليه ذبح المد'ي في الحرم » جاز ذبحه في 
الحل ولا قضاء . 


وقيل أيضاً : بأن فعلها بعد الوقت يطلق (© عليه اسم القضاء ؛ 
وإذا ثبت هذا : ثبت أنه قضى بعد الوقت ما كان مأموراً به في الوقت . 


وهذا لا يلزم أيضاً ؛ لأنه لا يمتنع أن يقال : قضى بعد الوقت » وإن 
كان بأمر تان 0( وفرض ممتدأٌ 8 


واحتج المخالف بيقول ال: ني عله : ( من نام عن صلاة أو 1 
0" ر بفعلها بعد الوقت » فلو كان الأمر 
امتثاله بعد الوقت 3 لم يأمر به ثانياً 5 


والحواب : أن اللخبر حجة انا ؛ لأنه قال : ( فليصلها ) » وهذا كناية 


)01 في الأصل : ( يطل ) » وقد صحح الناسخ ني الهامش با أثبتناه 

() في الأصل : ( ثاني ) 

م2 م ار ا 
في كتاب مواقيت الصلاة باب من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها 155/١‏ ) . 
وأخرجه عنه مسلم ني كتاب المساجد ومواضيع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائئة 
واستحباب تعجيل قضالها ( ١/لالا؟‏ ) . 
وأعرجه عت أبى دالوة يه كات الطاذه رفت جام طق لظ أ لبيه 15ره8 201 
وأخرجه عنه الترمذي ني كتاب الصلاة باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة 
(1/هم" 5مس ) » وقال فيه : « حديث حسن صحيح »؛ . 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الصلاة باب فيمن نسي صلاة (7385/1 ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة باب من نام عن الصلاة أو نسيها /١(‏ 


لففة ' 
وراجع في الحديث أيضاً : نصب الراية ( 157/5 - 154 ) © وفيض القدير 
1/50" ؟). 


"17 


عما أمر به بحكم أن الذي يفعله بعد الوقت هو الأمور به في الوقت . مع 
أنه قصد مذا ؛ فء الاشكال . لثلا نظء ظان أنءا تسققّط بغفوات وق 
انه قصد مبد رفع لإشكال لثلا يظن ظان با تدقط بفوات وقتها . 

واحتج : بأن صيغة الأمر تتناول زماناً محصوراً » فإذا فات الوقت قبل 
الفلاني أربعاً » ففات فعله فيه » لم جز فعله في غيره » وكذلك لو قال : 
أعط زيداً ألفاً . فمات زيد » لم يدل على جواز إعطاء غيره . 

والحواب : أن [هناك] فرقاً بين تعلق الأمر بزمان: وبين فعله بمكان 
معين » ألا ترى أن حقوق الآدميين المتعلقة بزمان لا تسقط بفوات [هم/أ] 
الزمان » ولو تعلق بعين ففاتت العين سقطت : ألا ترى أن الرهن إذا تلف 
سقط حق المر مين من الوثيقة » وكذلك العيد الحاقي : إذا مات سقط الحق 3 
فكذلك ها هنا . 

واحتج بأن القضاء بدل » والبدل لا يحب إلا بدليل : والذي يدل عليه 
أنه محتاج إلى نية القضاء . 

والحواب : أنا لا نسلم أنه بدل : بل هو الواجب عليه بالأمر الأول 
واختلاف النيتين لا يدل على أمبما غيران » بدليل المقصورة والتامة : والظهر 
والجمعة . وعلى أن نية القضاء ليس بشرط في صحة الفعل ؛ لأن أحمد 
رضي الله عنه قال في الأسير » إذا اشتبهت عليه الأشهر » فصام شهراً 
يريد به رمضان » فوافق ما بعده : أجزأه . وإن لم يوجد منه نية القضاء ؛ 
وإنما يستحب ذلك الخروج من اللحلاف . وعلى أن نية القضاء لا تدل على 
البدل ؛ لأنه قد يجي البدل من غيز نية القضاء » كالطهارة إذا أخرها عن 

ولأن القضاء تسمية شرعيةء فتستعمل بحيث أطلقتها الشريعة . 


"54 


واحتج بأن المفعول ني الوقت الثاني غير المفعول ني الوقت الأول » 
الوقت الأول إلى دليل . 

والحواب : أنه إتما يقال المفعول في الوقت الثاني غير المفعول في 
الوقت الأول إذا وجد منه فعل في الوقت الأول » فيكون الثاني غيره » فأما 
إذا لم يوجد منه فعل » فلا تصح هذه العبادة (© » وقد ينا أن الثاني هو 
الفرض الأول . 

واحتج بأن المصالح تختلف باختلاف الأوقات » وقد علمنا كون الفعل 
مصلحة ني الوقت الذي خص به » ولا نعلم كونه مصاحة في الزمان الثاني » 
فلا يجوز إيجابه مع جواز كونه مفسدة . 

والحواب : أن هذا لا يصح أن لو كان الأمر متعلقاً بما فيه مصلحة » 

فأما على قولنا فالأمر غير موقوف على المصالح » وقد يتضمن المصلحة 
والمفسدة . 

فأما من فرّق بين المقيد © والمطلق فلا وجه له ؛ لأن المطلق والمقيد 
سواء في تعلقهما ”© بالوقت ؛ لأن المطلق يختص أول أوقات الإمكان عنده 
وعند القائل » فإذا لم يسقط أحدهما بمضي” وقته وجب أن لا يسقسط 
الاخسر. 000 

نين :ذلك + أن مائبت من نجهة النطق عنزلة مااثبت بدليل» ألا ترى 
أن عقد البيع لما أوجب سلامة المببع كان شرط المشتّري لذلك وسكوته عنه 


. ) هكذاني الأصل » ولعل الصواب : ( العبارة‎ )١( 
. ) في الأصل : ( المؤقت‎ )0 
. ) في الأصل : ( تعليقها‎ #( 
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بمتزرلة في أنه يعتبر صحة المبيع يجميع أجزائه . 

واحتج بأن تقيد المأمور به بالوقت يوجب له صفة زائدة على كونه 
مطلقاً ؛ إذ لو لم يكن كذلك لم يكن لتقييده بالوقت معنى ٠‏ فإذا كان 
المطلق كالقيد ني أنه لا يجوز تأخيره عن وقت الوجوب» لم يجز أن [ه/ب] 
يحتلفا إلا في باب سقوط المقيد منهما بفوات وقته » وبقاء حكم المطلق بعد 
الواقت الأول . 

والحواب : أنا نقول بموجب هذا » وأنه قد أوجب له صفة زائدة وهو 
إنما أفاده تأخيره الوجوب عن وقت الحطاب » والأمر المطلق أفاد الوجوب 


مسألة ”© 
الأمر يقتضي كون المأمور به عبزثاً » وهو قول جماءة الفقهاء وأكثر 
المتكلمين والأشعرية وغيرهم '" . 
وقالت طائفة من المعتزلة © : لا يقتضى ذلك » وأن كونه مز ثأ يعلم 
بدلالة غير الأمر . 


ديلنا: 


ان الأمر بالعبادة اقتضى وجوب فعلها وإبجاده » فإذا فعل المأمور به 
فد امتثل ما اقتضاه الأمر » فخرج عن عهدته » وعاد إلى ما كان عليه قبل 


» )1١8-- 1١17 هذه المسألة موجودة في المسودة ص (70) . وروضة الناظر (ص‎ )١( 
. )188( والتمهيد الورقة (؟4) » والواضح الحزء الأول الورقة‎ 

(؟) وقد اختاره ابن قدامة في كتابه الروضة صء.( 1٠١١8 - ٠١!‏ )غ2 كما اختاره 
الآمدي في كتابه الإحكام ( 150/5 ) . 

زفة راجع في هذا : كتاب المعتمد في أصول الفقه ( 99/1 - 1١١‏ ). 


.ثم" 


الأمر » فبرأت ذمته » كما لو أمر السيد عبده بفعل شيء ففعله » لم يبق 
عليه شي ء من ناحية أمره : ويبين صحة هذا أنه يصح أن يخبر عن نفسه بأن 
يقول : قد فعلت كذا وكذا » فلو كان قد بقي عليه شيء من حكم المأمور 
به » لما صح أن يخبر بذلك . 

ولأن جواز الفعل حكم تعلق بالمأمور به » كنا أن استحقاق الثواب 
حكم تعلق به » فإذا كان فعل المأمور به على شرائط يدل على استحقاق 
الغواب » كذلك يجب أن يدل على جوازه . 

ولأنه لا طريق إلى معرفة جوازه إلا وقوعه على الوجه المأمور به » ألا 
ترى أنه يستحيل أن تكون الدلالة على جوازه وقوعه على غير الوجه المأمور 
به » فدل ذلك على ما قلناه . 

واحتج المخالف : 

بأن معنى قولنا يحزئه » أنه لا تجب عليه الإعادة » وقد علمنا أنه غير 
متنع بأن يأمر الحكيم بفعل من الأفعال » ويقول : إذا فعلتموه فقد فعلم 
الواجب واستحقةتم الثواب » وعليكم الإعادة مع ذلك » ألا ترى أن 
الحجّة الفاسدة مأمور بالمضي فيها » ويستحق الثواب على فعلها » ومع 
ذلك فعليه الإعادة » وكذلك من ظن أنه على طهارة وهو في آخر الوقت » 
فإن الصلاة واجبة عليه » وهو مأمور بها © » ومع ذلك فعليه الإعادة إذا 
علم أنه كان على غير طهر . 

والحواب : أنه © هناك لم يأت بالعبادة على الوجه المأمور به » بل 
أخل” بشرط » فلهذا لم يقع موقع المأمور به » وكلامنا فيما يأني به على الوجه 
المأمور به من غير إخلال ببعض شرائطه 99 . 


() في الأصل : ( به) . 
20 في الأصل ( أن ) . 
ف كلام المؤلف هنا تحرير لمحل التراع ء وحبذا لو وضعه في أول المسألة . 


لديضن 


واحتج بأن اللفظ تضمن إيجاب الفعل فحسب » ولم يتضمن إجزاءه 
وسقوط الفرض » فاحتاج ني ذلك إلى دليل . 

والحواب : أن اللفظ تضمن إبجاده » فإذا أوجده امتثل ما أمره به 
ؤئرات ذمته من 7 حكم الأمر . فعاد إلى ما كان عليه قبل توجه الأمر . 
ول يبق شيء بحتاج فيه إلى دليل . ٠‏ 

مسألة"" 
[ الواجب المخير ] 
إذا ورد الأمر بأشياء على طريق التخيير . كالكفارات 7 الثلاث 


ونحوها » فالواجب واحد [/ب] منها بغير عينه » فيتعين ذلك بفعله» فيصير 
كأنه الواجب عليه بنفس السبب . 


وقد قال أحمد رحمه الله في رواية البغوي 29 : كا 


ب 


5 ع 


تعالى « أو ١‏ فهو لخيير . وهو قول جماعة الفقهاء وأصحاب الأشعري . 
وذهب المعتزلة : إلى أن االجميع واجب على طريق التخيير © . 


() في الأصل ( عن ) . 

(1) راجع في هذه المسألة التمهيد الورقة ( 44/ب - 45/ب ) » والمسودة ص (/1؟ ‏ 
)» روضة الناظر ص(17١)‏ » وشرح الكوكب المتيرص 11١-١18(‏ ) والفصول 
في أصول الفقه للجصاص الورقة )1٠١8(‏ وما بعدها . 

في الأصل : ( كالعبادات ) . 

(4) هو إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب . المعروف بالبغوي » يلقب 
« لؤلؤاً» » من أصحاب الامام أحمد الذين تفقهوا عليه » ونقلوا عنه فقهه . صدوق 
ثقة . مات سنة ( 709 ه) . له ترجمة في : طبقات الحنابلة ( .)1١١ - 1١9/١‏ 

(ه) هكذا صرح به عبد الحبار في المغني قسم الشرعيات ص (2)177 كا صرح به 


تدترا 


وكان الكرخى مرة ينصر هذا » ومرة ينصر مثل ما حكيناه عن جماعة 
الفقهاء 9" , ١‏ 

ومن الناس من قال : هذا خلاف ني عبارة ؛ لا في معنى ؛ لهم وإن 
قالوا : الجميع واجب ٠‏ فإنه إذا أتى بواحدة أجزأه . وإذا فعل اللجميع في 
وقت واحد » فإن الواجب منها واحد » والثواب يستحق على واحد » وإذا 
ترك الجميع استحق العقوبة على واحد . 

وهذا القائل يقول : وإن كان كلامنا في عبارة فهو مفيد ؛ لأنا نخطئهم 
في إطلاق اسم الواجب على الجميع . 

ومنهم من قال : خلاف ني معى ؛ لآن من قال : الواجب منها واحد 
بغير عينه » فإنه يجعل من حلف أنه لم يحب عليه بالحنث جميع الأشياء 
الثلاثة باراً في عنه . 

ولأن من قال : الواجب واحد من الحملة غير معين » فإنه يقول : 
المراد من المكلف واحد من اللحملة»وني معلوم الباري تعالى أنه لا يعدل عنه 
إلى غيره . 

ومن زعم أن الجميع واجب » فإنه يقول : إنه قد أراد كل واحد من 
الثلاثة كما أراد الآخخر » وكره ترك كل واحد كنا لو كره ترك الأخدر» 
وهذا خلاف في معى . 


أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد في أصول الفقه » ونقله عن شيخيه أبي علي 
وألي هاشم ( 40/١‏ ) . 
)1( هكذا في المسودة ص (/77) » وقد نقله من « العدة ؛ على ما يظهر . 


0. 


دليلنا على أن الواجب واحد منها أشياء : 

منها : أن من قال لآخر : الق زيداً أو عمرا ع م يغهم أحد وجوب 
لقائهما » ولو قال: تصدق من مالي بدرهم أو دينار» لم يعلم وجوب 
فعلهما » ولهذا المعى استحق المأمور أن يذم بإخراج الأمرين من ماله » 
ولو كانا واجبين لم يستحق الفاعل ذماً بفعل الواجب . ولأن الأمر بالشيء 
عنزلة الإخبار عنه . ثم ثبت أن القائل إذا قال قرت زايد عمرا أو 
خالداً » كان إخباراً عن ضرب واحد»ء وكذلك الأمر إذا كان على هذا 


الوجه. 


وأيضاً لو فعل الجميع لم يككن الواجب إلا واحداً من الحملة » فلو 
كان الجميع واجبا قبل الإبقاع » لكان متى تعين بالفعل وقع على الصفة 
الي كان عليها قبل الإيقاع » ألا ترى الذي تعين فعله لا يحوز أن تخالف 
صفته حال الإيقاع ا تعلق به الأمر ؛ مثل سائر الواجبات الي ثبتت من 
غين تحير واوا ثبت ثبت أن الواحد منها يقع واخباً دل خل أن الواجب وراجد 
منها. 

فإن قيل : إتما لم يقع جميعها واجباً ؛ لأنها كانت واجبة على 
التخيير . 

قيل : المفعول يقع عن( الواجب "ما يقع لو لم يكن مخيراً فيه » ألا ترى 
أن من خير في تعيين الحرية في أحد عبديه وأداء الصلاة في أول الوقت » فإنه 
واجب مير فيه : ولو فعله لوقع ذلك عن الواجب ء كا يقع لو لم يكن 
مخيراً فيه . 

فإن قيل الثلاث كفارات قبل الإيقاع : [5/ب] ومتى أوقعها كانت 
الكفارة واحدة كذلك حكم الوجوب . 


. ) في الأصل : ( من‎ )١2 


قيل : قولنا : كفارة عبارة عن الواجب » وهذا الاسم لا يصح 
إطلاقه » وإنما يتجوز بالعبارات » فنقول : إنها كفارات » بمعبى أن كل 
واحد منها © يقع به التكفير مبى اختاره المكلف . ويجوز أن يسمى 
الجميع كفارات » ويراد به في حق المكلفين ؛ لأن الواحد قد يختار العتق » 
وآخخر الإطعام » فأما حق الواحد فلا يقال ذلك فيه إلا على طريق 
الاتساع . 

وأيضاً : فإنه لو ترك الثلاثئة استحق العقاب على واحد » فدل : أن 
الواجب واحد منها » يدل على صحة ذلك : أن فرض الكفاية على التخيير ؛ 
لأن كل واحد منهم إذا فعله أجزأه » ومع ذلك إذا تركه الكل حرجوا 
وأنموا واستحقوا العقاب » هيما إذا كان واجباً على الجميع » وكذلك لو 
كان له على رجل ألف درهم » فضمنه عنه ضامن » وجب له الآلف على 
كل واحد منهما على التخيير » وإذا تركا جميعاً قضاءه استحقا العقوبة » 
فلو كان جميع الثلاثة واجباً » لوجب أن يستحق تاركها العقاب على 
جميعها » ولا أجمعنا على أنه يستحق العقاب على واحد منها © » وجب 
أن يدون الواحد منها 27 واجباً 


فإن قيل : إذا فعل الجميع أو واحداً استحال التخيير » فلو قلنا : إن 
الجميع واجب ؛ لأدى إلى أن يكون واجباً على طريق الجميع » وكذلك إذا 
ترك الجميع لو قلنا : يعاقب على ترك الجميع أدى إلى هذا المعبى » وهذا غير 
سائغ ؛ وإتما يسوغ التخيير فيما لم يوجده » وهو قادر على إبجاده . 

قيل : قد أجبنا عن هذا فيما تقدم : وفلنا + المفضرك في الروك يتخ 

عن الواجب » كما يقع لو لم يكن غير آاقه + الااترى أن من خبر ف 


. ) في الأصل : ( منهما‎ )١( 


0) في الأصل : ( منهما ) . 
5) في الآصل : ( منهما ) . 


العدة في اصول الفقه ‏ .؟ 


تعيين الحرية في أحد عبديه وأداء الصلاة في أول الوقت + فإنه واجب 
مخير فيه » ولو فعله أو تركه » كان حكمه حكم ما لم يكن مخيراً ؟ 

فإن قيل : لا يجوز اعتبار الوجوب باستحقاق العقاب ؛ لأآنه إذا 
أمكنه فعل كل واحد من الأنواع » فلم يرج تعلق العقاب بأقلها : وهذا 
متعين قبل تركها » والواجب منها غير معين ٠‏ فلم يجز اعتبار أحدهما 
بالاخسر . 

قيل : لا نعين العققاب في واحد منها 7" . ثم نقول : يستحق على 
واجب واحد بغير عينه عقاباً» هو بقدر أقلها عمَاباً» فأما أن نعين الاستحقاق 
في أقلها عقاباً فلا . 


وأيضاً : فإن هذا القول يؤدي إلى أن من وجب عليه مد من طعام 
وي ملكه عشرة آللاف 0( مد 6 وهو مير في إخراج كل واحد منها 8 
أن يكون الواجب عليه عشرة آلاف 9 مدء وأن من وجب عليه شراء 
رقبة للكفارة » وهو يعدر على شراء كل واحدة من رقاب اليلد 1 أن 
يكون قد وجب عليه أن يشتّري للكفارة جميع رقاب البلد . وإذا وجبت 
عليه خمسة دراهم 5 مائبي درهم وجا أن يكون ول وجا إخراج 
جميع [/ا“/أ] المائتين ؛ لأنه مخير في إنراج كل خمسة منها . وهذا خلاف 
إجماع المسلمين . وكل قول أدى إلى ذلك فهو باطل مردود . 
واحتج المخالف : 

بأن الأمر يتناول كل واحد كتناوله للآتدر » فقد تساويا من هذا 


الوجه : وتساويا في أن المصلحة في كل واحد كالمصلحة في الآخر » وي 


(1) في الأصل : ( منهما ) . 
(9) في الأصل : ( ألف ) بالإفراد . 
) في الأصل : ( ألف ) بالإفراد . 


أن الآمر أراده » وأنه إذا كفر وقع موقعه » فإذا كان أحدهما واجباً كان 
الأخر كذلك . 

والحواب : عن قولهم : أن الأمر تناول كل واحد » وأن ذلك مراد 
للآمر » فلا نسلم هذا 4 بل الأمر تناول واحداً لا بعينه » والآمر أراد واحداً 
لا بعينه » وعلى أن الأمر والإبجاب لا يدلان على الإرادة عندنا . 

وقولحم : إن المصلحة في كل واحد كلمصلحة في الآخرء فهذا لا 
يدل على أن الوجوب يعمها 2 » ألا ترى أن الله تعالى قد تعهنّد بإخراج 
الصدقات إلى المساكين » وجعل الحيار في وضعها فيهم إلى أرباب الأموال» 
فيكون له أن يعطى من يشاء من المساكين كالمصلحة في دفعها إلى غيره 
منهام . 

وكذلك يحب عليه في مائتين خمسة دراهم شائعة » ولرب الملل إخراج 
أي خخمسة شاء منها » ولا يكون هذا دلالة على إيجاب إخخراج كل خمسة 
منها مع تساويها في المصلحة . 

وقولهم : إنه إذا كفر بأحدهما وقع موقعه » كما لو كفر بالآخر » فهذا 
لا يدل على إيجابهما كما ذكرنا في الدفع إلى أحد الفقراء » الآداء يقع بالدفع 
إلى كل واحد » ولا يحب الدفع إل الجميع . وكذلاك إخر اج خمسة من 
ثتين كل خخمسة من ذلك مساوية للأخرى في الآداء » ولا يحب إخخراج 
الجمييع . 

واحتج بأنه لو كان الواجب واحداً لنصب الله عليه دليلا” » وميزه عما 
ليس بواجب » ولهذا يطلبه . 

والحواب : أنه إنما يحب هذا إذا كان الواجب معيناً قبل الفعل فينصب 
عليه دليلاة » ليتوصل المأمور إلى معرفته » فأما إذا لم يكن معيناً وإنما 


(1) في الأصل : ( يعمهما ) . 


يتعين بفعله فلا حاجة به إلى تبيين ؛ لأن ما يؤدى به فرضه هو الذي يختار 
فعله منها . 
وجواب آآخر وهو : أن ما يستحق العقاب على تركه والثواب على فعله 


واحد » ولم يحب نصب الدليل عليه . فكل جواب لك عنه فهو جوابنا عن 
الواجب الواحد . 


وجواب آخر وهو : أن المستحق : عتق عبد من عبيد الدنيا » وإطعام 
عشرة من فقراء دار الإسلام » وإن لم يدل الأمر على أعيانهم » وكذلك تعتير 
الزكاة في .حمس من ماله لم يدل عليه » وإن كان هذا القدر هو الواجب 
عليه . 


وجواب آخر وهو : أنه لا يمتنع أن يكون الواجب واحداً من ابحملة » 
وف معلوم الله تعالى أن المكلف لا يعدل عنه إلى غيره » فيجوز أن يمخيره في 
ذلك » ويكون القصد تعريضه للثواب في طلبه لما هو الأولى [/0/ب] والأفضل 
عنده » ويصير بمنزلة فرض الإمامة أنه يتعلق بواحد والحيار إلى الآأمة في 
اختتياره وتعبينه » وإن لم تقم دلالة على عينه » وكذللك العدل من الشهود . 

واحتج بأنه لا يحوز أن يقال : إن الواجب واحد من الحملة ؛ لأنه لا 

والحواب : أن الباري سبحانه لو نص فقال : أوجبت عليك أيها 
المكلف واحداً من هذه الحملة » وقد علمت أنك لا تختار إلا ما هو المراد 
منلك والواجب عليك » جاز . 

فإن قيل : فيجب أن يخير الإنسان بين تصديق المنبأً ومن هو متنىء . 
قيل : لو لزم هذا للزم المخالف » إذا قال في مقدار الزكاة : الحيار إلى 
المالك في أن يعينه في أي مال شاء » وكذلك إذا قال : الحيار إليه في تعيين 
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الدفع إلى أي فقير شاء : وكذلاك في اختيار الإمام وتمييزه ممن ليس بإمام . 

ومن الناس من أجاز ذلك إذا كان في معلوم الله تعالى : أن الككلف 
لا محتار ر إلا الإيمان يمن هو نبي » مثل الإمامة » ومن منع ذلك فرق بين 
الأمرين : بأن تصديق المتنبى ء معصية وكذب » فغير جائز أن مخير بين أن 
يكذب أو يصدق » وبين أن يطيع أو بعصي ٠‏ وأما في الأشياء المأمور بها 
على وجه التخبير فجميعها يجوز أن تجمع ني الفعل » فجاز أن يقف على 


اختياره 5 


واحتج 5 بأن التخيير يتمع بين الأشياء المتساوية 4 ومى لم تكن واجبة 
زال هذا المعبى . 

ولواب : أن الحملة متساويه في أن كل واحد منهما يجرىء عن 
الواجب منى اختاره المكلف . 

فإن قيل : المكلف قد يختار واحداً من الحملة ثم يعدل عنه إلى غيره . 

قيل : مبى اختار تعيين الواجب في واحد وقف حكمه على إيجاده ) 
فإذا أوجد الثاني تبينًا أن الذي أريد ذلك دون ا 
ماله أي فقير » بعد أن أراد تعيينه إلى آندر » وكذلك إذا أرادت الأمّة 
واحد الإمامة فرأت غيره أحق منه بعد ذلك . 

واحنج : بأنه لو كان الواجب واحداً من الحماة » كان إذا فعل غيره 
لم يقع موقع الواجب . 

ولواب : أنا نقول : الواجب غير معين » وهو ما يختاره المكلف » 
فتعينه بفعله » فيقول القائل إذا عدل عن غيره أو فعل غيره محال » وإذا 
كان تعيين الوجوب موقوفاً على فعله وتعيينه بطل اعتبار العدول » ولو 
صح هذا الاعتبار لوجب إذا نذر الواحد عتق عبد هن عبيده أن يكون 
الوااجب عليه عتق جميع عبيده » ومن طلق واحدة من نسائه أن يكون 


8 


الواجب عليه طلاق جميعهن » وكذلك من وجب [عليه] زكاة خمسة 
دراهم » أن يكون الواجب عليه أن يتصدق بها على جميع فقراء الدنيا » 
وكذلك من وجبت عايه خمسة دراهم أن يلزمه أن يتصدق يجميع ماله ؛ 
لأن له العدول من بعض إلى بعض » [8"/أ] فسقط ما قالوه . 


مسألة 
[ الواجب الموسع ] ') 

العبادة إذا تعلقت بوقت موسع كالصلاة » فإن وجوبها يتعلق بجميع 
الوقت وجوباً موسعاً » وله تأخيرها إلى آخخره . 

وقد نص أصحابنا على هذا ني الصلاة » خلافاً لأصحاب أني حنيفة َ 
يتعلق الوجوب بآآخر الوقت . 

واخختلفوا فيما يفعله في أوله : 

فمنهم من قال : إنه تطوع يقع 7 الواجب في آخره . 

ومنهم من قال : إن ذلك يقع مراعاً » فإن جاء آآخر الوقت » وهو من 
أهل تلك العبادة » علمنا أنه فعله واجباً » وإن كان بخلاف ذلك [ علمنا ] 
أنه فعله نفلا" . 

وقال الكرخي : الوجوب يتضمن تأخر الوقت » أو بالدخول في العبادة 
قبل ذلك 9) د 


)١(‏ راجع هذه المسألة في : كتاب التمهيد الورقة ( #9/ب - #4/أ) » وكتاب الواضح 
الحزء الأول الورقة ( ١٠8؟/)أ ‏ «78/ب ) » والمسودة ص (99-178) »2 
وروضة الناظر ص )١7(‏ » وشرح الكوكب المنير ص )17١-118(‏ . 

02020( في الأصل : ( يمنع ) » وقد صوبه الناسخ في الامش بما أثبتناه 

) عبارة الكرخي في المسودة ص (78) ٠‏ هكذا : (وقال الكرخي: الوجوب - 


لمانا 


وعدا الللاق نفد حكين > .وليس خلاف فق غيارة + لآنا لذ نير 

له تأخير الفعل عن أول الوقت إلى آخخره » إلا بشرط العزم "3 . 
والثاني : أن الفعل إذا كان ما يحب قضاؤه » فإذا دخل الوقت ثم زال 

وعندهم له التأخير بغير عزم » ولا قضاء عليه . 
وحكى عن بعض المتكلمين أنه غير متعين 7( » وإنما يتعين بالفعل 

كالكفارات . 

دليلنا : 
أن فعلها في أول الوقت بحكم الأمر » ألا ترى أن ما قبل الوقت وبعده 

لا لم يتناوله الأمر لم يجز له فعلها فيه بحق الأمر » وإذا كانت مفعوله بحق 

الأمر وجب أن يكون الفعل واجبا ؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب » ولا يلزم 
عليه فعل الزكاة قبل الحول أنه يجوز » ولا يقتضي الوجوب , لآن تحصيلها 
لم حصل بحكم الأمر المقتضي للوجوب » وإنما كان بحكم الأمر المقنضى 
للرخصة » وهو حديث العباس 7(" » لما سأل النى للد في تعجيل الصدقة 

- 0 يتعلق بآخخر الوقت ‏ أو بالدخول ني الصلاة قبله ) » وهي أوضح مما هنا . 

)١(‏ يظهر من كلام المؤلف هنا : أنه يشترط العزم على الفعل في حالة ما إذا لم يفعل 
الواجب الموسع ني أول وقته . وهذا خلاف ما اختاره في كتابه الكفاية » كما نقل 
عنه في المسودة ص (19) » فإنه لم يشترط العزم . 

(؟) ومعبى هذا أنه يحب في جزء من الوقت غير معين . 

(8) هو : العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » عم النبي صلى الله عليه 
وسلم » أبو الفضل . كان مكرماً عظم المنزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه . مات بالمدينة سئة ( 1" ه ) ودفن بالبقيع » وعمره (8) سنة . وصلى 
على جنازته عثمان رضي الله عن الجميع . 
له ترجمة ني : الاستيعاب ( 8١97- 81١/9‏ ) » والإصابة القسم الثالث ص 
)591١‏ طبعة دار نمهضة مصر . 
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قبل أن نحل » فرختص له في ذلك 7" » وليس كذلك ها هنا » فإنها تفعل 
في أول الوقت بالأمر الذي يفعل [ به ] في آخخره » وذلك مقتضى الوجوب . 


وليس لهم أن يقولوا : إن الأمر يتناول الوقت في باب الحواز » ل 


بينا» وهو أنه تناول بالأمر الذي تناول آخره » وهو قوله : ( أقمم 
الصلاة” لدالوك الشتمئس ) © » أو صلاة جبريل في أول الوقت 
اد ء 9 

وآخخره . 


(00) 


فى 
6 


ولأن إطلاق الأمر يقتضي الوجوب ٠»‏ وإطلاقه يقتضي الفور عندنا 


هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه أبو 
داود في كتاب الزكاة باب ني تعجيل الزكاة ( "1/5/١‏ ) . 

وأخرجه عنه الرمذي ني كتاب الزكاة باب ما جاء ني تعجيل الزكاة ( /4ه ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة ( 7/7/١‏ 17/6 ) . 
وأخرجه عنه الدارقطني ني كتاب الزكاة باب تعجيل الصدقة قبل الحول (177/7) . 
(18) سورة الإسراء . 

حديث صلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم رواه جماعة من 
الصحابة منهم : ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وجابر وأبو 
سعيد الحدري وبريدة وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين . 

ارجع في ذلك إلى : سن الُرمذي ني كتاب الصلاة باب ما جاء في مواقيت الصلاة 
188--1078/١(‏ ) . وسأن أبي داود ني كتاب الصلاة باب المواقيت ( 1/١‏ 
4 ) » وسئن ابن ماجه في كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة ( 77١/١‏ ) » 
وسان النسائي في أول كتاب المواقيت ( 191/١‏ ) » وني باب آخر وقت الظهر » 
وني باب أول وقت العصر ( 3١١-001‏ ) » وسأن الشافعي مع مسنده ( بدائع 
الممن ) في كتاب الصلاة باب جامع أوقات الصلاة ( 45/١‏ - 48 ) » وسئن 
الدارقطي في كتاب الصلاة ( 76١/١‏ ) » وسئن الدارمي في كتاب الصلاة باب 
في مواقيت الصلاة ( 73١4 71١/١‏ ) » وتلخيص الحبير ١1/4 - 17/7/1١‏ ) » 
ونصب الراية ١‏ ١/1؟51‏ -5؟77). 


بالقنا 


وعندهم ؛ وهذا قد وجد في أول الوقت . 

وأيضاً : فإنها إذا فعلت في أول الوقت لم يحل : إما أن تكون مفعولة 
في وقت وجوبا الموسع » أو في وقت وجوبها المضيق » ما حكي عن 
بعض » أو وقعت نفلا » أو قبل" الوجوب فيراعى حالما » ولا يحوز أن 
تكون فعلت في أول وقت الوجوب المضيق ؛ لأنه لو كان كذلك لكان 
يحب أن يجوز فعلها بنية النفل » ويككون ذلك أولى بالحواز من نية الفرض » 
ولأنها لو كانت نفلا لم يسقط بها فرض كن تصدق عن نافلة لا تسقط 
زكاته » وكذلك من صل نافلة في أول الوقت لم يسقط بها الفرض في أول 
الوقت » [8”/ب] فلا يجوز أن تقع مراعاة ؛ لآن عبادات الأبدان المقصودة » 
لا يجوز تقديمها على حالة وجوبها من غير عذر » وإذا بطل هذا ثبت أنها 
فعلت في وقت وجوبا الموسع » ولا يازم عليه الطهارة (© ؛ لآأنها غير 
مقصودة » ولا يازم عليه الصيام في الكفارة ؛ لأنه غير مقصود ) ألا ترى 
أنه لا يشت حكمه إلا بعد عدم المال ؟ 
واحتج المخالف : 

بأنه لو تعلق وجوبها بأول الوقت » لم يجز" تركها لا إلى بدل ؛ لأن 
هذه صفة الوجوب » وفي اتفاقهم على جواز تأخيرها في الوقت الأول لا إلى 
بدل دليل على أن الوجوب [لا] يتعلق بأول الوقت . 

والحواب : أنا لا نسلم أنه يجوز تركها لا إلى بدل » بل له أن يؤخرها 
بشرط أن يعزم على فعلها في الوقت الثاني » فيكون عزمه على ذلك بدلا 
عنها. 

فإن قيل : الأبدال لا يجوز إثباتها من غير دلالة تدل عليها » ألا ترى 


0 في الأصل : ( الطهار ) » وقد صوب الناسخ ذلك في الهامش كما أثبتناه . 
0) في الأصل : ( يجب). 


17م 


أنه لا يحوز إثبات بدل عن الماء غير التيمم » وكذلك سائر العبادات لا يجوز 
إثيات بدل عنها بغير دلالة . 

قيل : الدلالة على ذلك أنا لو قلنا : له التأخير من غير شرط العزم » 
سوينا بينها وبين النافلة والمباح ؛ لأن له تأخيرها من غير شرط العزم » وقد 
أجمعنا على الفرق بين الواجب وبين النافلة والمباح » فلا يحصل الفرق إلا بما 
ذكرنا. 

فإن قيل : البدل : ما يفعل لتعذر المثل » وفعل الصلاة في أول الوقت 
ليس بمتعذر » فلا يكون له بدل . 

قيل : المسح على الحفين بدل عن غسل الرجلين » وكذلك المسح على 
العمامة » ويجوز فعلها مع القدرة على المْببْدّل . 

وجواب آخر عن أصل الدليل وهو : أنه منتقض بالمسافر» فإنه عخيتر 
بين فعل صوم رمضان وبين تركه لا إلى بدل على ما قرر المخالف » ومع 
هذا فهو واجب » وكذلك قضاء رمضان يحوز تقديمه وتأخيره » وهو 
واجب في ذمته » ولآن ترك النافلة جائز » وما خير بين فعله وتركه لا يكون 
واجيا ) وليس كذلك هذا الفعل » فإنه مير بين تقديمه وتأخيره » ولا 
يجوز تركه أصلا” » فدل على الفرق بينهما . 

.احتج : بأنها لو كانت واجبة” في أول الوقت لأثم بتأخيرها عنه 
كتأخير الصوم والزكاة والحج . 

والحواب : أنه إنما لم يأثم بتأخيرها عن أول وقتها ؛ لأن وجوبها موسع » 
وتلك العبادات وجوبها مضيّق » وعلى أن هذا لو كان صحيحاً لوجب أن 
يثبت الوجوب في الحالة الي يلحقه المأثم » وهو إذا بقي من الوقت قدر ما 
يصلي فيه الصلاة » وعندهم يأكم بالتأخير عن هذه الحالة » والوجوب 
متيق 07 كذلك ها هنا . 


. ) في الأصل : ( متبقى‎ )١( 


وأما من شبه ذلك بالكفارة » فهو الدليل عليه ؛ لأن الكفارة واجبة 
عليه من حين الحنث في بمينه » وبأي نوع من أنواع الكفارة كفر. 
[88/أ] كان وجوب الكفارة سابقاً لفعله» وكان مؤدياً لما سبق وجوبه » كذلك 
يحب أن يكون ني أول وقت من أوقاته فطل » أن يكون فاعلا لما سبق 
وجوبه. ٠‏ ش 


مسألة 

[ المريض ومن في حكمه يجب عليهم الصيام في وفته مع جواز التأخير ] 7" 

المريض والمسافر والحائض يلزمهم الصيام » وإن جاز لهم تأخيره » 
وإذا فعلوا بعد زوال العذر كان قضاء” ع لوسراي ارمهة ش 

وقد قال أحمد رضي الله عنه في رواية الأثرم وقد سثل عن المجئنون 
يفيق يقضي ما فاته من الصوم ؟ فقال : و المجنون غير المغمى عليه » قيل له : 
لأن المجنون رفع عنه القلم » قال : نعم .» فأسقط القضاء عن المجنون ؛ 
وجعل له فيه رفع القلم » فاقتضى أنه غير مرفوع عن المغمى عليه . 

وقال أيضاً رحمه الله في رواية حنبل في النصراني يسلم في النصف من 
رمضان » واليهودي » أو الصي يدرك ني آخر الشهر من رمضان ؟ فقال : 
ويصوم ما بقي ولا يقضي ما مفى ؛ لأنه لم يجب عليه شيء » إنما حدثت 
.الأحكام عليه .) فأسقط القضاء عنهم » وجعل العلة عدم الإبجاب » فاقتضى 
هذا أن من وجب عليه القضاء » قد كان واجباً عليه . 


خلافاً لأصحاب أني حنيفة في قولهم ١‏ الموم غير واب يهم 


1 راجع هذه المسألة في : و المسودة » ص (55) » ودارات ) اويل‎ )١( 
. )07588( الأول الورقة‎ 
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الحال » وإتما يلزمهم عند زوال العذر © , 

وخلافاً للأشعرية 5 قرلهم : المسافر يلزهه الصيام » فإن فعله أجزأه 
وإن أخره عنه جاز . وأما المريض والحائض فلا يلزمهم قضاء الصيام » إنما 
يلزمهم © بعد ذلك . 
دليلنا : 

قوله تعالى : ( ومن" ككتان” مريضاً أو على سفر فعداةة من" 
أينّام أخسّر) © وتقدير الآية : فأفطر ؛ فأوجب العدة بالفطر » وعندهم : 
ما وجبت بالفطر » وإثما وجبت بعبى آخر » وهذا دلالة على وجوب الصوم 
على المريض والمسافر . 

ولأن العبادة إذا كانت مأموراً بها في وقت محصور ء فإذا لم يحب فعلها 
فيه » لم يجب عليه أن لا يعود وقت مثلها » كالصلاة في حق الحائض » ل لم 
تحب في وقت » لم نجب حى يعود وقت مثلها » فلما ثبت في الصوم أنه يجب' 
قبل مجيء وقت مثله 7) » ثبت أنه وجب القضاء بالتأخير » فهو كا لو أفطر 
بغير عذر . 

وأيضا : فإنما يأني به المريض والمسافر والحائض من الصوم بعد زوال 
العذر » يسمى قضاء » فلولا أنه بدل عن واجب تقدم لما سمي بذلك . 

[ فإن قيل : إغا سمي بذلك ] © عمجازاً . 
)١(‏ راجع في هذا : التقرير والتحبير ( 18/37 ) » وتيسير التحرير (781-1740/37) . 
(؟) هكذاني الأصل في الموضعين » والأولى الإتيان بالضمير مثنى فيقال : ( يلزمهما ) 

في الموضعين . 
5) (1868) سورة البقرة . 
(5) في الأصل : ( مثلها ) . 
(5) ما بين القوسين ليس في الأصل »؛ وانما صححه ابن حمدان خط يده » كما ذكر 

الناسخ ذلك في الامش . 


سرض 


قيل : الأصل ني كلامهم الحقيقة » فمدعي المجاز يحتاج إلى دليل . 
وقد روي عن عائشة 2 رضي الله عنها أنها قالت : « كنا نقضي ما فاتنا من 
رمضان في شعبان اشتغالا” برسول [ الله ] 29 . 


وي خبر آخر : ( كنا تؤعر بقضاء رمضان , 29 , وظاهر التسمية 
الحقيقة . 


)١(‏ هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها » تزوج بها الرسول 
صلى الله عليه وسلم قبل الحجرة بثلاث سنوات » وأعرس بها في المدينة بعد تمانية 
عشر شهراً من الهجرة . مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها تمانية عشر سنة . 
ماتت سنة (لاه ه) بالمدينة . 
ها ترجمة في الاستيعاب ( 1881/4 ) ء والإصابة القسم الثامن ص )١7(‏ طبعة 
دار مهضة مصر . 

(؟) حديث عائشة رضي الله عنها هذا » أخرجه عنها البخاري في كتاب الصوم باب 
مى يمضى قضاء رمضان ( #/49 ) . 
وأخرجه عنها مسلم في كتاب الصيام باب قضاء رمضان في شعبان ( 807/١‏ ) . 
وأخرجه عنها أبو داود ني كتاب الصيام باب تأخير قضاء رمضان ( 554/١‏ ) . 
وأخرجه عنها الترمذي ني كتاب الصوم باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان(47/7١).‏ 
وأخرجه عنها ابن ماجه ني كتاب الصيام باب ما جاء في قضاء رمضان ( 577/١‏ ) . 
وأخرجه عنها النسائي ني كتاب الصيام باب وضع الصيام عن الحائض ( 4/ 
ا 

() هذا الحبر روته عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . أخرجه عنها مسلم في كتاب 
الحيض باب وجوب قشاء الصوم على الحائض دون الصلاة ( 358/١‏ ) . 
وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الطهارة باب في الحائض لا تقضي الصلاة 
.)50/1١(‏ 
وأخرجه عنها الرمذي في كتاب الصوم باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام ‏ 
دون الصلاة ( ١48/«‏ ) . 
وأخرجه عنها النسائي في كتاب الصيام باب وضع الصيام عن الحائض ( .)١1537/4‏ . 


يتنا 


ولآن ما فعل بعد زوال العذر يعتبر قدره بقدر الأصل » ويؤتى به على 
مثاله » فثبت أنه بدل عنه ؛ ولأنه يؤمر بنية القضاء . 

واحتج المخالف : 

بأنه لو كان واجبآ لما جاز تركه » ولأاثم بتأخيره . 

والحواب [8/ب] أنه إنما جاز تأخيره ؛ لأن وجوبه موسع » وعلى أنا قد 
أبطلنا هذا في المسألة الي قبلها . 

واحتج : بأن الحائض لا يتأتى منها فعل الصوم حال » فلا يحوز أن تؤمر 
بما لا يتأتى منها . 

والحواب : أنه قد يؤمر في الشرع بفعل عبادة » وإن كان في الحال لا 
يصح منه فعلها » كالمحدث يؤمر بفعل الصلاة » ولا يصح منه الفعل . 


مسألة 
[ الأمر للني أمر لأمته ] 27 
إذا أمر الله تعالى نبيته ملت بفعل عبادة بلفظ ليس فيه مخصيص » نحو 
2 اله لت داعي - 00 0 
قوله تعالى : ( با أبها الْمسرممُل” ) 9" , و (يا ينها التّبي) ”5 ١‏ أو 
يشاركونه ني حكم ذلك الأمر والفعل » حبى يدل دليل على تخصيصه . 
وكذلك الحكم إذا توجه على واحد دخل غيره في حكمه» نحو 
)١(‏ راجع هذه المسألة في : المسودة ص ( 1 #8 ) ء وروضة الناظر ( 1١8‏ 
٠١‏ ) » وشرح الكوكب المنير ص ( 157 154 ) » فإن مؤلفيها قد اعتمدوا 
على القاضي أبي يعلي كثيرا . 
)١( )9‏ سورةالمزمل. 
) (14) سورة الأنفال . 


"14 


رجم الى " ماعز زفق ؛ وقطع سارق م رداء صفوان )4( ونحو ذلك ., 


(00 


زفق 


فلل 


(5 


قصة رجم ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه . أخرجها البخاري في كتاب 
الحدود باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ( 7١9/8‏ ). 

وأخرجها مسلم في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا عن ابن عباس 
وعن أبي سعيد الحدري ( 1190/8- 18371 ) . 

وأخرجها الرمذي في كتاب الخدود باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا 
رجع » عن أبي هريرة ( 5/4 ) . 

وأخرجها أبوداود ني كتاب الحدود باب الرجم عن ابن عباس وأبي هريرة 
وغيرهما ( 185/7 ) . 

وأخرجها ابن ماجه في كتاب الحدود باب الرجم عن أبي هريرة ( 4814/7 ) 
وأخرجها الطيالسي في كتاب الحدود باب اعتبار الإقرار بالزنا وتكراره أربعاً » 
عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهما ( 749/١‏ ) . 

وراجع أيضاً : نصب الراية ( 811/8--3307) . 

هو ماعز بن مالك الأسلمي » أبو عبد الله » صحابي جليل . عداده في المدنيين . 
روىعنه ابنه عبد الله حديثاً واحداً . 

له ترجمة في : الاستيعاب ( #/ه1*4 ) ٠‏ والإصابة القسم الخامس ص )/١5(‏ 
طبعة دار مهضة مصر . 

حديث قطعه صلى الله عليه وسلم يد" سارق رداء صفوان. رواه صفوان بن أمية 
رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه أبو داود في كتاب الحدود باب فيمن سرق 
من حرز ( 480/9 ) . 

وأخخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الحدود باب من سرق من الحرز( 858/7 ) . 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب قطع السارق باب الرجل يتجاوز للسارق عن 
سرقته .)5١-590/8(‏ 

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحدود باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ 
السلطان ( ١68/4‏ ) . 

وراجع نيهذا الحديث أيضاً : نصب الراية ( 54/8--86” ) . 

هو صفوان بن أمية بن خلف .. القرشي الجمحي » أبو وهب» ويقال: أبو ‏ 
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وكللك إناترده الطاب إل الصعابة رمي افد عنهم » دخل فيه الني 
عِلِنَهٍ نحو قوله تعالى م 9 من" أموالهم )وقوه ا 
( إن الله فرض عليكم ) "2 » ونمو ذلك . 


وقد قال الحمك رنحية الله في رواية أني طالب 9" في رجل قال : 
أكلت هذا الطعام فهو علي” حرام) 0 
وحفصة ) لم قالتا للني مَلِئَمٍ : نشم منك رائحة معافر © » قال : ( لا 


- أمية . أسلم بعد الفتح . أحد المؤلفة قلوبهم » وقد حسن إسلامه . مات بمكة المكرمة 
سنة ( 417 ه) له ترجمة في : الاستيعاب ( 11١8/7‏ ) » والإصابة . القسم الثالث 
ص (477) » طبعة دار مهضة مصر. 

. سورة التوبة‎ )٠١"( )١( 

(؟) هذه العبارة ترد فيعدة أحاديث . ومنها على سبيل المثال : ما أخرجه مسلم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الحج باب فرض الحج مرة و في العمر » بلفظ : 
(يا أيها الناس قد فرض عليكم الج » فحجوا ... ) ( 400/7 ) » وكلام المولف 
يشعر بأنما آية » حيث عطف كلمة ( قوله ) على : ( قوله تعالى ) » وليس الأمر 
كذلك . 

ف هو : أحمد بن حميد أبو طالب المشكاتي » من أصحاب الامام أحمد الذين رووا 
عنه مسائل كثيرة » كان أحمدَ يكرمه : كما كان رجلا" صالحاً زاهدا . مات 
قريباً من موت الإمام أحمد . 
انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة ( ”9/١‏ ) . 

(4) هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الحطاب رضي الله عنهما . تزوجها الرسول 
عليه الصلاة والسلام سنئة ( 8ه ) عند الأكثر . مانت سنة ( 4١‏ ه ) وقيل سنة 
(44ه). 
انظر ترجمتها في الاستيعاب : ( 1811/4 ) » والإصابة القسم السابم ص (281) ؛ 
طبعة دار نهضة مصر . 

(ه) هكذا ني الأصل : ( معافر ) بالعين المهملة على وزن ( مفاعل ) » والذي في صحيح 
البخاري ومسلم : (مغافير) بالغين المعجمة على وزن ( مفاعيل ) وكذلك الشأن- 


كرون 


ان 
أحَل الل لَك تبنتغي مَرضاة أزْواجك” ) "2 » وإنما كان شرب 
عسل 29 , 


وقال أيضاً فيمن حرم أمّنه : عليه كفارة . 
7 : بأن النبي ِكنم حرم مارية القبطية © » فأنزل الله تعالى : 


سرع لذبي 


يا أبنها التبي 'لم عجرم ما أحل الله" ) 29 . وهذا يدل مسن 


في محاسن التأويل للقاسمي ممه )2 وأحكام القرآن للجصاص ( ه/ 
) » ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ( 41/7 ) . و ١‏ اللمغافير  »‏ كما قال 
القاسمي في المرجع السابق ‏ : ( صمغ حلو » له رانحة كريبة » ينضحه شجر 
يقال له : العترفط ) . 

. سورة التحريم‎ )١( )١( 

(5) هذه الرواية في سبب نزول الآية» أخخرجها البخاري في كتاب التضمير باب سورة 
التحريم ( 194/5 ) . 
كا أخرجها مسلم ني كتاب الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته 
ولم ينو الطلاق ( 11٠١/9‏ ) . 
وراجع في سبب نزول هذه الآية : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 781/5 ) . 

() هي مارية بنت شمعون القبطية » مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأم 
ولده ابراهيم ؛ أهداها اليه المقوقس . توفيت سنة ( 15 ه) » ودفنت بالبقيع » 
وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
انظر ترجمتها في : الاستيعاب ( 19417/4- 113 ) » والإصابة القسم الثامن 
ص )١١١(‏ طبعة دار مهضة مصر . 

)١( )5(‏ سورة التحريم . 
وكون هذه الآية نزلت في قصة مارية القبطية رضي الله عنها » لم يخرجه أحد من 
أصحاب الكتب الستة » إلا أن إسناده صحيح » كا صرح بذلك الحافظ ابن كثير 
رحمه الله ني تفسيره ( 85/4 ) . وقد رجح كون قصة مارية سبي لتزول الآية ‏ 
جمال” الدين القاسمي في تفسيره محاسن التأويل ( 5888/15 ) . 5 


51١ 


العدة في آصول الفقه  5١‏ 


كلام أحمد رحمه الله : أن الني إذا أمر بفعل شيء شاركته أمته فيه ؛ لأنه 
احتج في إيحاب الكفارة على من حرم طعامه : بأمر الله تعالى نبيه مان 
بالكفارة » لا حرم العسل » ولم يجعل ذلك خاصاً في حقه ؛ لأن الحطاب 
تتاولة. 


وقال أيضاً في رواية الأثرم : لا يتطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها . 


وذكر الحديث يعي أن الني عَلَِوٍ لم يصل قبلها ولا بعدها 7 فجعل فعله 


فق 


وهناك رأي لابن جرير الطبري مفاده : أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم شيئاً 
على نفسه كان حلالا" له . وهذا الحلال جائر أن يكون مارية » وجائز أن يكون 
شيثاً من الأشربة » وجائز أن يكون غير ذلك » فأنزل الله تعالى الآية . تفسير 
الطبري ( 198/18 ) طبعة الحلبي . 

وقد قال بعضهم : [نبما واقعتان » وقد ذكر ذلك ابن كثير » وأردفه بقوله : 
( إلا أن كونهما سببآ لترول هذه الآبة فيه نظر ) . تفسير ابن كثير ( 781/4 ) . 
وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما : أن سبب نزول 
الآية : قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صل الله عليه وسلم . نقل ذلك ابن كثير 
في تفسيره ( 1781//4--788) » وعقب عليه بقوله : ( وهذا قول غريب ) . 
والذي يفهم من الروايتين المذكورتين عن الإمام أحمد رحمه الله : أنه يقول 
بأن كلا الحادثتين سبب لنزول الآبة : 

هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً » أخرجه البخاري في كتاب 
العيدين باب الصلاة قبل العيد وبعدها ( 78/5 ) . 

وأخرجه عنه مسلم ني كتاب صلاة العيدين باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في 
المصلى ( 505/9 ) . 

وأخرجه عنه الرمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها 


.)1ا١‎ 7/١ 


وأخرجه عنه ابو داود في كتاب الصلاة باب الصلاة بعد صلاة العيد ( )"514/١‏ . 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب صلاة العيدين باب الصلاة قبل العيدين وبعدها - 


قينا 


وقال أيضاً في رواية محمد بن موسى (" » وقد سثل عن قوم ينهون عن 


رفع اليدين ني الصلاة » فقال : لا ينهاك إلا مبتدع ء فعل الني مَل 
7 


دق 


إف4 


١60/8 (‏ ) وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في الصلاة 
قبل صلاة العيد وبعدها . .. كا أخرجه عن أبي سعيد الحدري » وعمرو بن 
شعيب عن ابيه عن جده » ولفظ حديث أبي سعيد : ( كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيثاً » وإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين ) ( /١‏ 
.)4٠‏ 

وأخرجه الطيالسي عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الصلاة باب ما جاء 
في صلاة العيد ركعتين بغير أذان وعدم الصلاة قبلها وبعدها ( ١/1145-ا4١1).‏ 
هو : محمد بن مومى بن أبي مومى النهرتيري البغدادي . من أصحاب الإمام 
أحمد » وكان ثقة صا حاً جليلا” » نقل عن الإمام أحمد مسائل كبار جياد . 

انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة ( "714-771١‏ ) . 

الأحاديث الواردة في رفع اليدين في الصلاة كثيرة » ربما تبلغ حد التواتر كما 
يقول السيوطي . 

ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح ( ؟/ )٠‏ عن شيخه العراتي : ١‏ أنه تتبع من 
رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلا » . 

وقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الأذان باب رفع اليدين في التكبيرة 
الأولى مع الافتتاح سواء عن ابن عمر ومالك بن الحويرث رضي الله عنهما ولفظ 
حديث ابن عمر هو : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة 
رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه » وكان يفعل ذلك حين يكير للركوع » ويفعل 
ذلك إذا رفع رأسه من الركوع »؛ ويقول : « سمع الله لمن حمده ؛ » ولا يفعل 
ذلك في السجود ) ( ١74/١‏ ) . 

وأخرجه عنهما مسلم ني كتاب الصلاة باب في استحباب رقع اليدين ( 141/1 
4؟ ) . وعن ابن عمر أخرجه الَرمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في رفم 
اليدين عند الركوع ( 7/ه"  5٠‏ ) . 

وعن ابن عّمّر ووائل بن حجر أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب رفع- 


رفضرا 


خلافاً للأشعرية وبعض الشافعية في قولهم : يختص ذلك بالني ملت 
وأن واجهه بالحطاب » ولا يدخل الني فيما كان خطاباً للصحابة 9 , 

وذكر أبو الحسن التميمي من أصحابنا من جملة مسائل هن الأصول : 
أن الأمر إذا توجه إلى واحد ء لم يدخل غيره فيه بإطلاقه . 

فالدلالة على أن الصحابة تشارك النبي مملِنهٍ فيما أمر به وفي أفعاله 
قوله تعالل :( قم قَمَى زنك 0 لكلا 
يكون” على المؤمنين حرج فى زواج انهم إذا قضوا 
تين ول فأخير أنه زوجه من كانت امرأة من قد تبناه » لكي 
يقتدي الناس به في ذلك » فلا يمتنعوا من التزويج بنساء من تبنوه » فثبت 


- اليدين في الصلاة ( 155/١‏ ) . 

وأخرجه النسائي عن ابن عمر في كتاب الافتتاح باب العمل ني افتتاح الصلاة » 
.وباب رفع اليدين قبل التكبير » وباب رفع اليدين حذو المنكبين . 

كا أخرجه عن مالك بن الحويرث ني الكتاب المذكور باب رفع اليدين حيال 
الأذنين ( 9؟/9ة - 94) . 
وعن ابن عمر ووائل بن حجر وغيرهما أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة 
باب رفع اليدين اذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع (١/9/ا؟ 38١-‏ ) . 
وعن ابن عمر ومالك بن الحويرث أخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الصلاة 
باب ما جاء في تكبير ات الانتقال ورفع اليدين عندها ( 18/١‏ ) 
وراجع ني هذا الحديث أيضاً : نصب الراية ( 4/1:- "١١‏ ) . 

() راجع في هذا : المستصفى (9؟/40--١3)‏ » وشرح البدخشي مع شرح الأسنوي 
على المنهاج ( 1/4/7 ) ء والإحكام للآمدي (؟17801/5--07؟ ) . 
وهذا القول نسبه أبو البقاء الفتوحي ني كتابه شرح الكوكب المنير (154) » إلى 
بعض أصحاب الإمام أحمد . 

0) (0”) سورة الأحزاب . 


تغرض 


بهذا أنهم مشاركون له فيما فعله (© . 


والعتع أبو إسحاق الزجتاج 9" في كتاب المعاني 7" بقوله تعالى : ( يا 


ينها النبي إذا طلقتم النساء 110 اول الخطات كراحه ف لي 
عن + كد الرادة أ قو : ( طلقتم)ء (فطلقومن )00 . 


وأيضاً : فإعا اختص به رسول الله ملِدَو في في الشريعة ورد فيه بلفظ 
التخصيص » مثل قوله تعالى : ( ختالصة لك" ) 9 ء و ( تافلة” 


لَك ) "© » فلو كان منفرداً بما يتوجه إليه من الشرع ء لم يكن لتخصيصه 
فائدة 0 , 


(1) أجاب المانعون عن هذه الآية ‏ كما في نباية السول ( 50/1) : ( بأنه تنصيص 
على ثبوت الحكم للاتباع » وإشارة إلى الإلحاق بالقياس ) . 

(؟) هو إبراهيم بن السري بن سهل » ؛ أبو إسحاق الزجاج » عالم بالنحو واللغة والعروض . 
كان يعمل في خرط الزجاج » فنسب إليه . تعلم النحو على المبرد . له كتب كثيرة 
منها : معاي القرآن » والاشتقاق » وكتاب ني العروض . ولد » ومات ببغداد » 
وكانت سنة وفاته ( 1١‏ ه) على الأرجح » وقد نيف على )8١(‏ سنة . 
له ترجمة ني : الأعلام ( 7/١‏ ) » وبغية الوعاة ( 4١1/١‏ ) © وتاريخ بغداد 
(9/5م) » ونزهة الألباء في طبقات الأدباء (8 ٠‏ «”) » ووفيات الأعيان ( )11/1١‏ . 

() هذا الكتاب طبع منه جزءان » يشتملان على معاني القرآن وإعرابه » من أول 
القرآن الكريم إلى آخر سورة براءة » وذلك بتحقيق الدكتور عبد الحليل عبده 
شلبي » نشر المكتبة العصرية يبيروت وصيدا . 

)١( )5(‏ سورة الطلاق . 

(ه) أجاب المانعون عن هذه الآية ‏ كا في نهاية السول (  )5:/5‏ ( بأن ذكر النبي 
صل الله عليه وسلم للتشريف » والمقصود ذكر الحطاب العام ) . 

(9) (0ه) سورة الأحزاب . 

0) (ولا) سورة الإسراء . 

() أجاب المانعون عن هذه الآية ‏ كما في نباية السول ( 750/7 ) بقولهم : ( 
الفائدة المنع عن الال حاق بالقياس ) . د 


فيضا 


ولأن رسول الله ملت قد كان يسأل عن الأمر فيجيب عن حال 
نفسه » مثل سؤال الرجل عن ااقبلة في حال الصوم ء فقال : «١‏ أنا أفعل 

ذلك »© , 
ومثل قوله لأم سلمة ”© حين سألته عن الاغتسال من الحنابة : « أما 

أنا فأفيض الماء على رأسي ج06 8 فلو كان مخصوصاً بحكم الشرع 3 يكن 

لهذا الفعل معرى . 

ب- وقد رد ابن عبد الشكور في « مسلم الثبوت ؛ 185/١‏ ) ؛ مطبوع مع «المستصفى» 
- على هذه الأجوبة السالفة الذكر بقوله : ( واعلم أن المراد بيان التناول العرفي 
واستقراره في النفوس » وهذه أمارات مفهمة » فمناقشات المخالفين طاتحة .. ) . 

)002 هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في « موطته » في كتاب الصيام باب ما جاء ني 
الرخصة في القبلة في الصائم بسنده إلى عطاء بن يسار مرسلا » وله قصة .. وفيها : 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة : « ألا أخبرينها أني أفعل ذلك » ؛ لأن 
الرأة للها زوجها وهو صائم » فبعنها لتسأل عن ذلك ( 17/5 ) مطبوع مع 
شرح الزرقاني . 
وأخرجه الامام الشافعي في كتاب الصيام باب ما جاء ني تقبيل الرجل زوجته 
وهو صائم ( بدائع المأن ) ( ١/8ه؟ ‏ 554 ) عن الإمام مالك وذكر بقية سند 
مالك , 
وقد ذكر الزرقاني في « شرحه على الموطأ » ( 157/79 ) : أن عبد الرزاق قد 
أخرجه موصولا عن عطاء عن رجل من الأنصار . 

(؟) هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية . أسلمت قدا 
وهاجرت إلى الحبشة صحبة زوجها الأول » ثم هاجرت إلى المدينة . مات عنها 
زوجها » فتروجها النبي صل الله عليه وسلم سنة أربع » وقيل ثلاث من الهجرة . 
نت سنة ( 04 ه) وقيل سنة (51) » وهي آخر أمهات المؤمنين موتاً كا جزم 
بذلك الحافظ ابن حجر . 
بح لساك رالظوام وبر اوسني رار 417-84؟7). 

25 ليس هذا جواب النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة ة رضي الله عنهاءوإتما - 


تضرضنا 


ولآن الصحابة قد كانت ترجع إلى أفعال رسول الله مل فيما يختلف 
فيه من أحكام الشرع » مثل ما روي عن اختلافهم في الغسل من التقاء 


د جوابه هو : ( قالت ‏ أي أم سلمة ‏ : قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر 
رأسي » أفأنقضه لغسل الحنابة ؟ قال : « لا إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث 
حثيات من ماء » ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين ) . 
وهذا الحديث أخرجه مسلم عنها في كتاب الحيض باب حكم ضفائر المغتسلة 
694/1١‏ ؟). 
وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الطهارة باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل 
(/ها3) 
وأخرجه. عنها أبو داود ني كتاب الطهارة باب في المرأة هل تنقض شعرها عند 
الغسل ( 58/١‏ ) . 
وأخرجه عنها النسائي في كتاب الطهارة باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها 
عند اغتسال الحنابة ( 1٠١4 - ١١8/١‏ ). 
وأخرجه عنها ابن ماجه ني كتاب الطهارة باب ما جاء في غسل النساء من ابلحناية 
(1948/1) » وراجع نصب الراية ( )890/١‏ . 
أما الحديث الذي أشار اليه المصنف رحمه الله » فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال لما ذكر أناس عنده غسل الحنابة فقال : ( أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث ) . 
اع الو ل ل ل الس براك حا عليه 
ابن مطعم رضي الله عنه ( 7/0/١‏ ) . 
وأخرجه مسلم ني كتاب الحيض باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره 
ثلاث (١/4ه7‏ 764 ) ء وقد ذكر في بعض رواياته : أن السائلين له عن ذلك 
وفد من ثقيعف . 
وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب في الغسل من الحنابة ( 08/١‏ ) . 
وأخرجه النسائي ني كتاب الطهارة باب ذكر ما يلفى الحنب من إفاضة الماء 
على رأسة ( .2:)1١17/١‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب في الغسل من الحنابة ( 190/1 -151) ؛ 
وعنده في بعض الطرق : أن ذلك جواب لسؤال وجه للنبي صل الله عليه وسلم . 


إيفضا 


الحتانين من غير إنزال 27 » ومثل وجوب الوضوء من المسِ 9ع فلو 


(0) 


ف 


هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء ووجوب 
الغسل بالتقاء الحتانين ( 771/١‏ 7097 ) » وذكر فيه قصة اختلاف فريق من 
الأنصار مع فريق من المهاجرين في أنه لا يحب الغسل إلا من تدفق الماء أو يكفي في 
وجوبه المخالطة . 

وقد أخرجه التَرمذي عن عائشة في كتاب الطهارة باب ما جاء اذا التقى الحتانان 
وجب الغسل ( .)1481--140/١‏ 

وأخرجه ابن ماجه عنها وعن غيرها ني كتاب الطهارة باب ما جاء في وجوب 
الغسل اذا التقى الحتانان ( 3٠٠١ - 1949/1١‏ ) , 

وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة ني كتاب الطهارة باب في الاكسال ( 45/١‏ ) . 
ويلاحظ : أن استدلال المؤلف بالحديث لا يتم إلا على الرواية الي أخرجها الترمذي 
وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها السابق الإشارة إليها . ولفظ ابن ماجه : 
( قالت ‏ اي عائشة ‏ : إذا التققى الحتانان فقد وجب الغسل » فعلته أنا ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فاغتسلنا ) . أما غير هذه الرواية فإن الرجوع كان إلى 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام » لا إلى فعله . ' 

الوضوء من مس المرأة رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه 
الرمذي في كتاب التفسير » باب ومن سورة هود ( 141/0 ) ولفظه : ( .. عن 
عبد الرحمن بن أبي ليل عن معاذ قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل » 
فقال » يا رسول الله أرأيت رجلا لقي امرأة » وليس بينهما معرفة » فليس يأني 
الرجل شيئاً إلى امرأته » إلا وقد أتى هو إليها » إلا أنه لم يجامعها » قال : فأنزل 
الله : « أقم الصلاة طرني النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يمذهين السيئات ذلك 
ذكرى للذاكرين » » فأمره أن يتوضأ » ويصلي » قال معاذ : فقلت : يا رسول 
الله أهي له خاصة أم للمؤمنين عامة ؟ 

قال : بل للمؤمنين عامة ) . 

قال الرمذي بعد ذلك : ( هذا حديث ليس إسناده بمتصل » عبد الرحمن بن 
أبي ليلل ل يسمع من معاذ ... ) . 

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة» باب صفة ما ينقض الوضوءء وما- 


لضا 


كان مخصوصآً بحكم الشريعة لم يصح رجوعهم إلى فعله » فدل على مساواته 
فإن قيل : الصحابة صارت إلى هذين الفعلين بدلالة خاصة مقتضية 
للأمرين . 


قيل : خاص الدلائل يختص بعر فته بعض الناس » فلو كان الأمر على 
ما قالوه لذكروها » وسألوا عنها » ولو لم يكن عندها دلالة عامة تشيرك 
الجماعة في العلم بها لسألوا عنها كسؤالهم عن نفس الدلالة . 
وأيضاً : روي عن الني ملت قال : ( ما أمرني الله بشيء إلا وقد 
أمرتكم به ؛ ولا نهاني عن شيء إلا وقد نبيتكم عنه ) » فدل على أن الأصل 
ما ذكرنا . 
واحتج المخالف : 
بأن لفظ الأمر وقع خاصاً » فلم يكن هناك لفظ يتناول غيره » فلا يجوز 
إثباته . 
- روي في الملامسة والقبلة ( 14/١‏ ) » بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
معاذ . ثم قال بعد ذلك : « صحيح » . 
وأخرجه عنه الحاكم في « المستدرك » ني كتاب الطهارة ‏ باب الدايل على أن 
اللمس ما دون الجماع والوضوء منه ( 168/١‏ ) وسكلت عنه . 
وقد أخرج الإمام مالك ني كتاب الطهارة » باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته 
)4/1١(‏ » مطبوع مع شرح الزرقاني » أخرج عن ابن عمر رضي الله عنه أنه 
قال : ( قبلة الرجل امرأته » وجسّها بيده من الملامسة » فمن قبل امرأته أو 
جسسها بيده فعليه الوضوء ) . 
وأخرج الإمام الشافعي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه في كتاب الطهارة » باب 
ما جاء في نواقض الوضوء ( "4/١‏ ) . 
راجع في هذا أيضاً : تلخيص الخبير ( 137/١‏ ) . 


خض 


والحواب : أن خطاب الني مَِظِمٍ بالحكم خطاب لأمته ؛ لأنه صاحب 
الشرع ومنه يوجد ؛ ولأنه قد أوجب عليهم اتباعه بقوله:( وَاتسبعوه' ) 20 
وبقوله تعالى : ( فَلْيَحدر ارين يسُخالفمونة عن' أمْره ) 9" . 

واحتج : بأنه لا يمتنع أن يكون مصلحة لعين دون عين » فلا يتعدى إلى 
غير ها إلا بدلالة . 

[٠4/ب]‏ وابلحواب : أنا لا نمنع أن يكون هذا مصلحة في العقل » 
وكلامنا فيما يقتضيه الشرع ٠‏ وقد بِيّنا أن الشرع يقتضي وجوب التأمّي في 
أفعماله . 

واحتج : بأن الني مِللِتَمٍ قد كان مخصوصاً بأشياء لا يشاركه غيره 
فيها 9) ؛ كالموهوبة والعدد وغير ذلك » فلم يحز حمله على المشاركة إلا 
بدليل . 

والحواب : أن الفعل المطلق لا يقع إلا وهو دال على الاشتراك » وإنما 
يختص ببعض الأفعال بدليل » وكلامنا في الفعل المطلق . 

واحتج : بأن لفظ الواحد له صيغة تخالف لفظ الجمع » فإذا حملنا 
مجوز. 

والحواب : أن خطاب الله تعالى لنبيه في حكم خخطاب الجماعة ؛ لأنه 
قد أوجب عليهم اتباعه بقوله : ( وَاتِعنوه ) © وقوله : ( فَلْيحْدَرٍ 


. سورةالأعراف‎ )1١6088( )١( 
. سورة النور‎ )57 )0 
. ) في الأصل : ( فيه‎ )( 
. سورة الأعراف‎ )1088( )54( 


رفن 


لنَّذ بن ينُخَالفُون عن' أمئره ) 27 » وكذلك خطاب النبي للواحد من 
الجماعة بقوله ملل : ( خطاني للواحد خطاب 7( للجماعة ) " . 


الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره 

والدلالة على أن الحكم إذا توجه إلى واحد من الصحابة دخل فيه 
غيره :قوله تعالى : ( لأ ثذ ركم به ومن" بَلَمَ )9 فظاهره يفيد أن ما 
كان من الحكم الخاص لشخص بعينه في القرآن » فجميع الناس منذرون "ا 
به » ولا يكون إلا مع تكليفهم لفظه وإيقاعه . 

وكذلك قوله تعالى : ( وما أَرْسَكْتاك إلا كافّة” للنّاس ) '" 
والإرسال يتضمن ما أرسل من الأحكام ؛ ومرسلا” إليه » وأكد ذلك بقوله 
تعالى : ( تذيراً ) » والإنذار يقع بالعبادات . 

وقد روي عن النبي مَلِهمٍ أنه قال : ( خخطاني للواحد خطاب للجماعة » 
وحكمي على الواحد حكم على الجماعة ) ”" . 


. سورة النور‎ )58 )١( 

(0) في الأصل : ( خطابي ) . 

(م) أنظر تخريجه هامش (/) من هذه الصفحة . 

(4) (19) سورة الأنعام . 

(ه) في الأصل : ( منذرين به ) . 

(5) (18) سورة سبأ . 

0 هذا الحديث بهذا اللفظ : لا أصل له ء كما قال العراتي » وأنكره المزي والذهبي » 
وقال الزركشي : لا يعرف . راجع : كشف اللحفاء للعجلوني ( 485/1١‏ -/41"1 ) »2 
والأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة لعلي القارىء (148) . 
وقال الشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص (١١؟1):‏ > 


فرصا 


فإن قيل هذا من أخبار الاحاد . 


قيل : يجوز الاحتجاج به ني مثل ذلك ؛ ولأن الأمور التي خص 


رسول الله عَم بها الواحد » قد بين عن وجه التخصيص فيها » مثل قوله 
علد أن بردة (1) : ( الجذع من الماعز يجخرىء عنك » ولا يحزىء عن 
أحد بعدك ) 09) ؛ وقوله يَلِنٍ الرجل الذي تزوج با معه من 


(00 


فق 


( وقد ذكره أهل الأصول في كتبهم الأصولية » واستدلوا به » واخطنوا ) . 
غير أن معبى الحديث هذا له أصل » وهو ما رواه الرمذي في كتاب السير باب 
ما جاء في بيعة النساء عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها (4/ذه1- زهل)ء 
وفيه: ([نما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة) وقال ٠:‏ حديث حسن صحيح »). 
وأخرج ابن ماجه طرفاً منه » وليس فيه محل الشاهد » وذلك في كتاب الجهاد 
باب بيعة النساء عن أميمة رضي الله عنها (؟/489) . 

هو : هانىء بن نيار الأنصاري . اختلف في اسمه واسم ابيه . شهد بدرا وأحداً 
وبقية المشاهد . شهد مع علي حروبه كلها . توني ني أول خلافة معاوية رضي الله 
عن الجميع . 

انظر ترجمته في : الاستيعاب ( ٠١١8/4‏ 11094 ) والإصابة القسم السادس 
ص (071) . طبعة دار نهضة مصر . 

هذا الحديث آخر جه البخاري في كتاب العيدين باب كلام الإمام والناس في 
خطبة العيد ( 77/9 ) . وني كتاب الأضاحي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم 
لأبي بردة : « ضح بالحذع من المعز » ولن تجزىء عن أحد بعدك ( 11/90 ) . 
وأخرجه مسلم ني كتاب الأضاحي باب وقتها ( 1981/8 - 1600 ) . 

وأخرجه أبو داود ني كتاب الأضاحي باب ما يجوز في الضحايا من السن ( 41//6) . 
وأخرجه الترمذي ني كتاب الأضاحي باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة ( 4/ة) . 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأضاحي باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة 
وم 

وأخرجه النسائي في كتاب الأضاحي باب ذبح الأضحية قبل الإمام ( 195/0 ) . 
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الضحايا باب النهي عن ذبح الضحية 
قبل انصراف الإمام ( 8/8 0# ) . 2 


زفرض 


القرآن : ( هذا لك وليس لأحد بعدك ) 7" » وكذلك نخصيصه 


فق 


وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الهدايا والضحايا باب وقت الذبح والترخيص 
لأبي بردة بن نيار وعمّبة بن عامر في التتضحية باالجذع من المعز . 

وراجع في هذا الحديث أيضاً : نصب الراية ( 4//ا١5؟‏ ) . 
وقد وردت الرخصة لعقبة بن عامر رضي الله عنه في أن يضحي باللحذعة فروى 
البخاري ني كتاب الأضاحي باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس ( ١79/90‏ ) 
بلفظ : ( قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا » فصارت لعقبة 
جذعة » فلت : يا رسول الله صار رت لي جذعة » قال : « ضح بها 0 
وقد أخرج ذلك مسلم في كتاب الأضاحي باب سن الضحية ( 1885/8 ) . 
كنا أخرج ذلك الطيالسي في مسنده في كتاب الحدايا والضحايا باب وقت الذبح 
والترخيص لأبي بردة وعقبة بن عامر في التضحية بالحذع من المعز ( 5350/١‏ ) . 
ومن جهة أخرى فقد جاءت الرخصة بالتضحية بالحذع لزيد بن خالد الحهي » 
كا ني سان ابي داود ني كتاب الأضاحي باب ما يحوز ني الضحايا من السن ( ؟/ 


كم-لاق). 

وقد زاد البيهقى بعد أن روى الرخصة في ذلك لعقبة بن عامر : ( ولا رخصة فيها 
يٍ د بن 0 

لأحد بعدك ) . 


وعلى هذه الرواية يكون هناك تعارض بين القصتين . قصة أبي بردة » وقصة 
عقبة » وقد جمع بينهما البيهقي : بأن هذه رخصة لعقبة » كا كانت لأبي 
بردة » ورده الحافظ ابن حجر . 

وذهب بعضهم : إلى أن خصوصية الأول نسخت بخصوصية الثاني . 

وهناك فريق ثالث يرى تقديم حديث أبي بردة على حديث عقبة » وبخاصة أن 
الزيادة : ( ولا رخصة فيها لأحد بعدك ) في حق عقبة » ل ترد في الصحيحين . 
راجع : شرح الزرقاني على الموطأ ( 78/1 ) . 

ومن هنا نتبين : أن تعبير المؤلف بالتخصيص لأبي بردة لم يكن دقيقاً . 

قصة تزويج النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بما معه من القرآن ثابتة صحيحة 
أخرجها البخاري في كتاب النكاح باب تزويج المعسر ( 8/1 -4 ) ٠‏ - 


ارفرفرا 


للزبير )00( بين الحرير 9 , 


)ع0( 


زفق 


وأخرجها مسلم في كتاب النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن (؟/ 
.)٠١ 4‏ 

وأخرجها الرمذي في كتاب النكاح باب منه ( أي مهور النساء ) ( 411/8 
«10). 

وأخرجها أبو داود ني كتاب النكاح باب التزويج على العمل يعمل ( 4410/١‏ ) . 
وأخرجها ابن ماجه في كتاب النكاح باب الي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه 
وسلم : ( 544/١‏ 548). 

وأخرجها النسائي ني كتاب النكاح باب عرض المرأة نفسها على من ترضى (5/ 
4 55 ) ء ولي باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق .)1١ 1١-1٠١5‏ 
وأخرجها الطيالسي ني مسنده ( بدائع المأن ) في كتاب النكاح باب جعل العتق 
صداقاً » وجعل تعليم بعض القرآن صداقاً ( )7017/١‏ . 

وأخرجها مالك في الموطأ في كتاب النكاح باب ما جاء في الصداق والحياء ( / 
119-64 ) . وراجع أيضاً : نصب الراية ( 199/8- 73٠١‏ ) . 

ويلاحظ أن قوله : ( هذا لك وليس لأحد بعدك ) لم أرها فيما رجعت إليه من 
المصادر » غير أن ابن قدامة » ذكر في كتابه المغني ( 141/9 ) هذا الحديث بلفظ : 
( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن » ثم قال : 
٠‏ لا تكون لأحد بعدك مهراً ) ثم قال ابن قدامة بعد ذلاك : ( رواه النجاد بإسناده ) . 
هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي . ابن عمة النبي صلى الله 
عليه وسلم » أول من سل سيفاً في سبيل الله تعاللى . أحد المبشرين بالحنة . شهد بدراً 
والحديبية والمشاهد كلها . مات مقتولا” سنة (5مه) » وله من العمر (/51) سنة . 
انظر ترجمته في : الاستيعاب ( 91١/7‏ - 8158 ) » والاصابة القسم الثاني ص 
(581) طبعة دار نهضة مصر . 

حديث الرخيص في لبس الحرير رواه أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً » 
أخرجه عنه البخاري ني كتاب اللباس باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة 
( 198/7 ) ء ولفظه : ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد 
الرحمن في لبس الحرير الحكة بهما ) 8 


تارننا 


فبان ان الأصل اشتّراك الجماعة في الحكم » حتى يثبت للتخصيص 


فائدة في. موضعه الذي ورد فيه . 


ويدل عليه إجماع الصحابة في أحكام الحوادث » مثل رجوعهم في 


وأخرجه عنه مسلم في كتاب اللباس باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان 
به حكة ( 1515/8 ) . 

وأخرجه عنه الرمذي في كتاب اللباس باب ما جاء في الرخخصة في الحرير ( 4/ 
) وقال : « حديث حسن صحيح » . 

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب اللباس باب في لبس الحرير لعذر ( 777/5 ) . 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب اللباس باب الرخصة في لبس الحرير ( 178/8 ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب اللباس باب من رخص له في لبس الحرير ( /١‏ 
484١ا١ا).‏ 

وأخرجه الطيالسي في مسنده ني كتاب اللباس والزينة باب الرخصة في استعمال 
الذهب والحرير عند الضرورة ( "85/١‏ لاه" ) . 

ولي على المؤلف هنا ملاحظات : 

الأولى : أنه عبر بتخصيص » وهو مشعر بأن ذلك الحكم خاص بالزيير رضي 
الله عنه » لا يتعداه إلى غيره » وليس الأمر كذلك » بل هو ترخخيص له ولكل 
من أصيب ,كرضه . 

الثانية : أن الترخيص الوارد في الحديث لاثنين هما : الزبير وعبد الرحمن بن 
عوف رضى الله عنهما وليس للزبير وحده » كما ذهب إليه المؤلف . 

الثالثة الات أ يذكر علة الأرخيص » وهي الحكة » حبى يدخل في 
في الحكم من توفرت فيه العلة . 

وبعد 5 فالدويع للأابنال عن نقمي ازله مزلت لأا تحص ع لسن 
بتخصيص »2 كا عرفت . 


ذايان 


أمر الزنى إلى قصة ماعز 2 » وفي الحنين إلى قصة ؟ حمل بن 


.)"19( قد مضى تخريج قصة ماعز رضي الله عنه » كما مضت ترجمته قريباً ص‎ )١( 
(؟) وهذه القصة رواها حمل بن مالك وأبو هريرة وغيرهما . أخرجها الرمذي ني‎ 


فيه 


ذه 


كتاب الديات باب ما جاء في دية الحنين ( 1:74 74 ) عن أبي هريرة ثم 
عقب على ذلك بقوله : وفي الباب عن حمل بن مالك .. 

وأخرجها أبو داود في كتاب الديات باب دية الحنين ( 4919/9 -44؛ ) . 
وأخرجها النسائي في كتاب الديات باب دية جنين المرأة ( 41/8 - 44 ) . 
وأخرجها ابن ماجه في كتاب الديات باب دية ابلحنين ( 885/7 ) . 

وأخرجها مالك في الموطأ في كتاب العقول باب عقل الحنين ( 181/4 1875 ) » 
ولم يذكر فيها حمل بن مالك . 

وأصل القصة في صحيح البخاري ومسلم » فالبخاري ني كتاب الديات باب جنين 
المرأة وني باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد ( 8/ 
١9-15‏ ). 

ومسلم في كتاب الديات باب دية الحنين ( #ارة :"1 ) . 

وراجع في هذه القصة أيضاً: نصب الراية (1781/4- 84")؛ الاستيعاب (70/5/1). 
هو حمل بن مالك بن النابغة بن جابر بن ربيعة الهذلي » أبو نضلة . صحابي . 
استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات هذيل . عاش إلى خلافة عمر 
رضي الله عنه , 

له ترجمة في : الاستيعاب ( )”*5/١‏ » والإصابة ( 48/9" ) . 

هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الحذلي » أبو عبد الرحمن » صحابي 
جليل . كان كثير الملازمة للنبي صل الله عليه وسلم . ولي بعد وفاة النبي عليه 
الصلاة والسلام بيت مال الكوفة . توفى بالمدينة سنة ( #1 ه ) » وقيل : (#اه) »ع 
وقيل : توفي بالكوفة » والأول أثبت كا يقول الحافظ ابن حجر . 

له ترجمة في : الاستيعاب ( *//اىة ) » والإصابة ( ١79/4‏ 10 ) » وتاريخ 
بغداد ( 14//١‏ ) » وتذكرة الحفاظ ( 71/١‏ ) » وخلاصة تذهيب الكمال ص 
)18١(‏ ء وشذرات الذهب ( 58/١‏ ) » وطبقات القراء للذهبي ( "8/١‏ ) » 
وطبقات الحفاظ (ه) » والنجوم الزاهرة ( 85/١‏ ) . 


زفرضس 


ء. () 


قصة () بروع بنت واشق . ورجوعهم في وضع الحزية على حوس 
هجر 7" . ول يتداع أحد تخصيص الواحد من اللجماعة الي نخرج عليها 
ا لخطاب » فدل على تساوي الجميع في ذلك . 


6 خلاصة هذه القصة : أن امرأة تزوجت » ولم يفرض لا صداق » ومات زوجها 


ف 


6 


قبل الدخول بها » وقد سئل ابن مسعود عن حكمها » فقال : ا مثل صداق 
نسائها » لا وكس ولا شطط » وعليها العدة » ولا الميراث . فقام معقل بن سنان 
الأشجعي فال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق مثل 
والحديث أخخرجه الرمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة 
فيموت عنها قبل أن يفرض لا ( /451 ) » وقال فيه : حديث حسن صحيح . 
وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب من تروج و يسم صداقاً حى مات 
(١إلام؛؟‏ -هَطم؛). 

وأخرجه النسائي ني كتاب النكاح باب إباحة الترويج بغير صداق ( 48/6 - 
.)١٠١6٠١‏ 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح باب الرجل يتزوج ولا يفرض ا فيموت 
على ذلك ( 509/١‏ ) . 

وأخرجه الطبالسي في كتاب النكاح باب من تزوج ولم يسم صداقاً ثم توفي قبل 
الدحول ( "١1/١‏ م0" ). 

هي : بروع بنت واشق الرواسية الكلابية » أو الأشجعية . صحابية . 

لها ترجمة في : الاستيعاب ( ١/98/4‏ ) » والإصابة (784/8 ) . 


حديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحزية على مجوس هجر » روأه عبد 

الرحمن بن عوف رضي الله عنه » ولم يكن عمر رضي الله عنه أخخذ الحزية من 

المجوس » حتى شهد عنده عبد الرحمن : أن الرسول صل الله عليه وسلم أخذها 

من تجوس هجر . 3 
يفرننا 
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وذهب [١4/أ]‏ المخالف إلى الذي ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا من 
الأدلة » وقد أجبنا عنه . 

واحتج : بأنه لو كان له عبيد » فقال لواحد منهم : اسقي ماء » لم 
يدخل فيه 27 بقية العبيد » كذلك أوامر صاحب الشريعة إذا توجهت إلى 
واحد » لا يدخل فيه غيره . 

والمواب : أن لفظ صاحب الشريعة أدخل في العموم من لفظ غيره ؛ 
ألا ترى أنه لو قال الله تعالمى لنبيه » أو قال النبي لبعض أمته : صم ؛ لأنك 
صليت » دخل في ذلك كل مصل » اعتباراً بتعليله » وكذلك لو قال : 
حرمت السكر ؛ لأنه حلو » حرم كل حلو » ولو قال السيد لبعض عبيده : 
اسقي ماء” ؛ لأنك صليت ؛ لم يدخل غيره من عبيده المصلين في ذلك » 
وكذلك لو قال : والله لا أكلت السكر ؛ لآنه حلو » لم يدخل في ينه غيره 
من الحلاوات . 


- والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحهاد باب الحزية والموادعة 
مع أهل الحرب ( 1١07/4‏ ) . 
وأخرجه أبو داود ني كتاب الراج والفيء والامارة باب أخذ الحزية من المجوس 


(01ه1). 
وأخرجه الترمذي في كتاب السير باب ما جاء في أخذ الحزية من المجوس ( 4/ 
15-ل4١).‏ 


وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب اللحهاد باب ما جاء في ابلحزية ( 740/١‏ ) . 
وراجع أيضاً : نصب الراية ( 4410//8 - 4050 ) . 
() في الأصل (فى ) . 


لنكرضنا 


لق 


زفق 


3 
مسالة 
[ دخول الني في أمره لآمنه ] '" 
إذا أمر الني ملت أمته بأمر » دخل هو في الأمر " . 
وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا في مواضع : 


فقال ني رواية الأثرم وقد سأله عن حديث أم سلمة : ( إذا دخل 


راجع في هذه المسألة : الواضح الحزء الأول الورقة ( 8.0٠0‏ 01" ) » التمهيد 


الورقة 5 - لا" ) » والمسودة ص ( "١‏ - 4" ) » وشرح الكوكب المثير ص 

( ككل ءلال). 

نقل في المسودة ص ( 97 “ا ) للقاضي في هذه المسألة ثلاثة نصوص هي : 

١‏ - قال القاضى ني مختصر له في أصول الفقه : ( الآمر لا يدخل نحت أمره ؛ 
لأن الآمر يحب أن يكون فوق الأمور . فأما النبي صلى الله عليه وسلم فيما 
يبلغ عن الله تعالى » فهو وغيره فيه سواء » إلاما خصه الدليل . 
وأما ما أمر به من ذات نفسه فلا يدخل فيه ؛ لأن الأصل أن المخاطب لا 
يدخل نحت خطابه إلا بدليل » وهذا إذا قال : أنا ضارب من ثي البيت » 
لا تدخل نفسه فيه ) . 

؟ - وقال أيضاً في كتابه الكفاية : ( والآمر يدل تحت الأمر » خلافاً لأكر 
الفقهاء والمتكلمين في قوم : لا يدخل .. ) . 

م وقال أيضاً في مقدمة المجرد : ( وإذا أمر الرسول بأمر » فإنه يدخل هو 
صلى الله عليه وسلم في حكم ذلك الأمر » إلا أن يكون في مقتضى اللفظ 
ما بمنع دخوله فيه ) . 

فمقتضى كلام القاضي في كتبه : « العدة » و « الكفاية » و « مقدمة المجرد) » : 

أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر بأمر » فإنه داخل فيه » إلا أن يدل الدليل 

على خلافه » سواء كان مبلغاً عن الله تعالى ابتداء » أم أمر به من نفسه » ثم أقر 

عليه » أو لم يقر . 

ومقتضى كلامه في عتصره كذلكء إلا في حالة ما إذا أمر من ذات نفسه» وقبل 

أن يقر عليه » فلا يكون مأموراً به والحالة هذه . 


طفن 


العشر » وأراد أحدكم أن يضحي » فلا يمس من شعرهء ولا من أظفاره ) 2ع 
كيف هو ؟ فذكر إسناده » » فقيل له : فحديث عائشة خلاف هذا 9 , 
فقال : لا ء ذاك إذا بعث بالهدي وأقام » لم يحتنب شيئا » وهذا إذا أراد 


(0) 


(2 


حديث أم سلمة رضي الله عنها . أخرجه الجماعة إلا البخاري » وكلهم أخرجوه 
في كتاب الأضاحي ؛ فسلم أخرجه في باب نبي من دخل عليه عشر ذي الحجة 
وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره ( #/1550 ) ء والترمذي في 
باب ترك أنخذ الشعر من أراد أن يضحي ( ٠١7/4‏ ) . وأبو داود في باب الرجل 
يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي ( 80/1 ) . وابن ماجه في باب من 
أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره ( ٠١67/9‏ ) . والنسائي في 
أول كتاب الضحايا ( 185/19- 187 ) » والدارمي في باب ما يستدل من حديث 
النبي صل الله عليه وسلم : ان الأضحية ليس بواجبة ( ؟/7) . 

وأخرجه الامام أحمد في كتاب الهدايا والضحايا باب ما يجتنبه في العشر من أراد 
التضحية ( 55/1 ) من الفتح الرباني . كما أخرجه عنها الدارقطني في كتاب 
الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ( 7378/4 ) . 

وراجع : نصب الراية ( 7٠١5/4‏ ) والنتقى من أحاديث الأحكام ص (475) . 
حديث عائشة ئشة - رضي الله عنها ‏ هذا أخرجه الجماعة » وكلهم أخرجوه في 
كتاب نع » فالبخاري أخرجه عشر مرات في محا ل داب الحج 
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم بلفظ : ( فتلت - أي عائشة - قلائد 
بدأن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي » ثم قلدها وأشعرها وأهداها » 0 
عليه شي ء كان أحل له ) ( 190/1 ) وانظر فتح الباري ( 45/9ه "4ه ) . 
ومسلم في باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه » 
واستحباب تقليده .. ( 191/5 ) . والترمذي في باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم 
( 151 ) . وأبو داود في باب من بغث بهديه وأقام ( 407/١‏ ) . والنسائي في 
باب فتل القلائد ( ١8/5‏ 14 ) . وابن ماجه بي باب تقليد البدن ( ٠١/9‏ - 
4 ) . والإمام أحمد في باب أن من بعث هدي لم يحرم عليه شي ء هما يحرم 
على الحاج ( 1/1" ) الفتح الرباني . - 


ع5 


أن يضحي في مصره » ودخل العشر » لم يمس من شعره ولا من أظفاره » 
فقد عارض نبيه وهو قوله : ( فلا يمس من شعره »2 ولا من بشرته ) 
بفعله : وهو أنه ما كان يمتنع عن شبيء مما كان عليه » فلو كان بيه 
لغيره مما يختص به الغير » وفعله مما يختص به هو » لم يقابل النهي بالفعل ؛ 
إذ كل واحد منهما لا يازمه حكم الحطاب الآآخر 7" . 


وكذلك قال رحمه الله ني رواية الميموني وقد سأله رجل أيتوضاً 


بالنبيذ ؟ فقال : كل شيء غير الماء لا يتوضاأً به . فقيل له : فحديث ابن 
مسعود ؟ فقال : يرويه هذا الرجل الواحد ليس بمعروف ') » يمنع من 
الوضوء بالنبيذ . واحتج في ذلك بالآية » فعورض بفعل النبي مَلَِةٍ وهو 


فق 


زفق 


وأخرجه الطيالسي ني كتاب المدايا والضحايا باب ما جاء ني إشعار البدن » وتقليد 
اهدي كله ( ١/8؟؟‏ -1؟؟ ) . 

وراجع نصب الراية ( 116/8 ) » والمنتقى من أحاديث الأحكام ص (451 ) . 
تعقبه أبو الحطاب في استدلاله بما روي عن أحمد بقوله : ( .. وجميعها لا تدل 
على هذه المسألة » بل تدل على أن فعله يحب أن يتبع فيه » كا أن أمره ونبيه يتبع 
فيه » فيتعار ضان » فأما أن يدل على أنه يدخل ني الأمر » أو لا يدخل فلا ) التمهيد 
الورقة ( #5/ب ) . 

حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي يشير اليه السائل أخرجه الترمذي وأبو 
داود وابن ماجه وأحمد والدارقطي والطحاوي » وكلهم أخرجوه في كتاب 
الطهارة . 

فال مذي أخرجه في باب ما جاء في الوضوء من النبيذ ( 140//١‏ ) وني إسناده : 
«أبو زيد » » وهو مجهول » كا أن في إسناده : « أبا فزارة » » وهو مجهول عند 
بعضهم » وسيأتي بيان ذلك . 

وأخرجه ابو داود ني باب الوضوء بالنبيذ 7١/1‏ ) وفي اسناده « أبو زيد » 
وه أبو فزارة » . 

وأخرجه ابن ماجه في باب الوضوء بالنبيذ ياسنادين الأول فيه « أبو زيد » 3 
و١‏ أبو فزارة » كما سبق وي الثاني : « ابن فيعة ؛ وهو ضعيف (١/ه"1"5-11‏ ) . - 


"١ 


«مج مم م همس مم ممم ديسا مرج ةم سس م لسعم م مصمام يم م ج نميهم م موه من م مس س سس مرو مي مم ممم ممما ممم ممما رمم ممم ممم مه ململ ممه 


- وأخرجه أحمد كما ني الفتح الرباني باب حكم الطهارة بالنبيذ إذا لم يوجد الماء 
7١59 -04/1١(‏ ) من ثلاث طرق . طريقان فيهما « أبو زيد» 2 و«أبو 
فزارة » » والثالثة فيها : « ابن لميعة » . 
وأخرجه الدارقطي قُُ باب الوضوء بالنبيذ ( 76/١‏ ) من عدة طرق فيها المر فوع 
والموقرف والمقطوع وكلها لا تقوم بمثلها حجة . 
وأخرجه الطحاوي في باب الرجل لا يجد إلا نبيذ التمر هل يتوضاً به أو يتيمم ؟ 
44/١١‏ - 5 ) ء بإسنادين ني أحدهما : « علي بن زيد بن جدعان » وهو متكلم 
فيه : قال فيه أحمد : « ليس بشيء ؛ وقال أبو حاتم : « لا يحتج به » وقال حماد 
ابن زيد : « كان يقلب الأحاديث » . وقال شعبة : « إنه اختلط » وقال الذهبي : 
« صالح الحديث » . وقد أخرج له مسلم مقرونآ . راجع ني هذا : المغني ني الضعفاء 
للذهبى 417/7١‏ ) . 
أما الإسناد الثاني : ففيه « ابن لهيعة » . 
ثم عقب الطحاوي على ذلك بقوله : « وليست هذه الطرق طرقاً تقوم بها الحجة 
عند من يقبل خبر الواحد » ولم يجيء أيضاً المجيء الظاهر » . 
واارجل المجهول هو : « أبو زيد » قد تكلم فيه علماء الحرح والتعديل . اليك 
بعض أقوالهم : نقل الزيلعي ني نصب الراية ( 17/١‏ ) عن ابن عبد البر قوله 
في كتابه : « الاستيعاب » : ( وأما أبو زيد مولى عمرو بن حريث » مجهول 
عندهم » لا يعرف بغير رواية ابي فزارة . وحديثه عن ابن مسعود في الوضوء 
بالنبيذ » منكر لا أصل له » ولا رواه من يوثق به » ولا يثبت ) . 
ونقل الزيلعي أيضاً عن ابن حبان قوله ني كتابه الضعفاء : ( أبو زيد شيخ » يروي 
عن أبن مسعود » ليس يدري من هو ؟ » ولا يعرف أبوه » ولا بلده . ومن كان 
بهذا النعت » ثم لم يرو إلا خبراً واحدا » خالف فيه الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس » استحق مجانبة ما رواه ) . 
كا نقل عن ابن عدي عن البخاري قوله : ( أبو زيد الذي روى حديث ابن 
مسعود في الوضوء بالنبيذ » مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله » ولا يصح هذا 
الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم » وهو خلاف القرآن ) . - 


ردانا 


خزيث اعرف تكلم عليه» ول ينكر على السائل هذه اأعارضة :فلولا 
أن الني علا كان داخلا في عموم الآبة لأنكر عليه ذلك . خلافاً لأكر 
الفقهاء والمتكلمين في قوهم : لا يدخخل في الأمر 500 


3 وفلا ايض جام ون كابتمال لتو 11/10 ) : (سمعت أبا زرعة يقول : 
حديث أبي فزارة ليس بصحيح » وأبو زيد هول . يعي في ال لوضوء بالنبيد ) . 
ونقل الساعاتي ني كتابه الفتح الربانني ( ٠١/١‏ ) عن القارىء قوله : ( قال السيد 
جمال : أجمع المحدثون على أن هذا الحديث ضعيف ) . 
كا نقل عن الحافظ قوله : ( هذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه ) . 
وقيل : الرجل المجهول هو : « أبو فزارة » » فهو ليس راشد بن كيسان الثقة 
المشهور » وإنما هو رجل آخر هوك . 
وهو رأي نقل عن الإمام أحمد وعن الإمام البخاري . 
رفح لزني اقل سهد أن ودود عمج لاه ليخ يوان اا 
إلا أن يراد جهالة الحال . كيف وقد صرح ابن عدي وابن عبد البر بأن « أبا 
فزارة » اسمه : « راشد بن كيسان » . وحكي عن الدارقطي مثل ذلك . 
وخلاصة القول ني ذلك : أن الحديث مردود لثلاث علل كما ذكر الزيلعي بي 
لي ال 
الأولى : جهالة : «أبو زيد». 
الثانية : التردد في جهالة : ١‏ أبي فزارة ٠»‏ . 
الثالئة : جاء ني حديث : « الوضوء بالنبيذ » أن ابن مسعود شهد ليلة الحن مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » والثابت في صحيح مسلم وغيره خلاف ذلك » 
حيث ثبت أنه لم يكن معه عليه الصلاة والسلام أحد في هذه الليلة . 

واو هلم صععة الحدية» فيو شوخ بابي السام والائدة : قم تجداواماءة 
فتيمهوا صعيداً طيا ) (49) النساء » و () المائدة . وذلك لأن قصة ابن 
مسعود وقعت ليلة الحن » وذلك قبل الحجرة ٠‏ وآيتي النساء والمائدة مدنيتان بلا 
حلاف . انظر : تعليق الشيخ أحمد شاكر على سن الترمذي ( 148/1 ) . 

(1) وبهذا قال أبو الحطاب من الحنابلة كما في كتابه التمهيد الورقة ( 0ب )»وبه - 


ردقن 


دليلنا: 

أن الني نوللا أمر الصحابة بالفسخ , قالوا : أتأمرنا بالفسخ وأنت لا 
تفسخ » فقال : ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت للحعلتها عمرة » 
ولخللت كما تحلون ) '" » فلولا أنه داخل في الأمر » لم يستدعوا الفعل منه » 
ول يقرهم على ذلك » ويعتذر إليهم بعذر منعه من دخوله فيه . 

[و] [41/ب] رواه الأثرم في مسائله بإسناده عن ابن عمر قال : ( لم 
أمرنا رسول الله َلثم أن نحل بعمرة » قلنا : فما بمنعلك يا رسول الله 
أن تحل معنا ؟ قال : ١‏ إني أهديت ولبنّدت ء فلا أحل حتى أنمحر 
هديي9)0). 


- > قال أبو الطيب » كا نقل ذلك في المسودة ص (4") . 

)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه في كتاب الحج باب التمد 
والاقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي ( 1517//9--158 ) . 
وعنه أخرجه مسلم في كتاب الحج باب بيان وجوه الاحرام » وأنه يجوز إفراد 
الحج والتمتع والقران ( 8819/9 - 886 ) . 
وعنه أخرجه أبو داود ني كتاب الحج باب إفراد الحج » كا أخرجه عن عائشة 
رضي الله عنها ( 4١5 - 414/١‏ ) . 
وعنه أخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الحج والعمرة باب فسخ الحج إلى 
العمرة ( ١//ا١؟‏ ) . 
وعنه أخرجه الشافعي ني كتاب الحج باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة ( /١‏ 
")لي 
وراجع في هذا أيضاً : تيسير الرصول ( 798/١‏ ) » والمتقى ص (0/4") » 
والتلخيص ( 371/١‏ ) . 

(9) حديث ابن عمر رضي الله عنه أخر جه اليخاري عنه عن حفصة رضي الله عنها 
وذلك في كتاب الحج باب التمتع والإقران والإفراد بالحج ( ؟//151 --158):- 


ين 


ولآن النبي مَلَِمٍ مبلغ عن الله تعالى أمره + فيكون بمنزلة قول الله تعالى : 
افعلوا كذا : فيجب أن يدخخل فيه . 


فإن قيل : لو قال الله تعالى : قل لأمتك : افعلوا كذا : لم يدخل هو في 
الخطاب ٠‏ ولا فرق بينهما . 
قيل له : قد بينا في المسألة الى قبلها فساد هذا . وقلنا : إن تخصيص 


الى بالخطاب يوجب دخدول أمته 3 و نخصيص بعضصض الصحابة لوحب دخول 
الباقين فيه » كذلك أمره لغيره يوجب دخوله فيه ١‏ لأن الجميع شرع فلا 
بخص باو مقاط 


٠ ملا‎ 


بساه سم هريس 


فإن قيل : الأمر مضاف إلى الأقوال » قال الله تعالى : ( فليحذار 
الذزين ينخَالفُون عن' أمئْره ) *2 . وليس بمضاف إلى الله تعالى . 


-. 
- 


قيل : إنما أضافه إليه لوجوده من جهته . 


فإن قيل : ما اجتهد فيه الني هو غير مبلغ فيه عن الله تعالى أمره » فكان 
يحب أن لا يدخل فيه . 


قيل : إذا اجتهد وأقر عليه » فهو مبلغ فيه عن الله تعالى ؛ لأن إقراره 
عليه أمر به . 


وني باب قتل القلائد للبدن والبقر ( 191/1 ) ؛ وني باب من لبد رأسه عن الإحرام 
وحلق ( ٠١/9‏ ). 
وأخرجه كذلك أبو داود ني كتاب الحج باب في الإقران ( 4750/١‏ ) . 
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الحج باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة 
١ل"‏ ). 
وراجع في هذا الحديث أيضاً : نصب الراية ( ٠١4‏ ) . 
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فإن قيل : ققد نقل الميموني عن أحمد رحمه الله في قوم يقولون : 
ما كان في القرآن أخمّذ"نا به (© . ففي القرآن تحريم لحوم الحمسر 
الأهلية ؟! 

وهذا من أحمد رحمه الله بمنع أن يكون جميع كلام الننبي عن الله 
تعالى. 

قيل : هذا يمنع أن يكون جميع كلامه في القرآن » وغير ممتنع أن يكون 
لله تعالى أمر غير القرآن . 
واحتج المخالف : 

بأن النى آمر » فلا يجوز أن يكون مأموراً به » لآنه لا يجوز أن يكون 
مأموراً به بما هو آمر به » كا لا يجوز أن يكون آمراً بما هو مأمور به » ولأنه 
لا يبحوز أن يكون مطلوباً بما هو طالب به » ومسئولا” بما هو سائل به ؛ 

والحواب : أنا لا نسلم أنه أمره » وإتما هو من جهة الله تعالى وهو 

محبر عله ,. 
واحتج : بأنه لا يجوز أن يكون آمراً نفسه بلفظ يمخصه » كذلك لا يجوز 

أن يكون آمراً نفسه بلفظ بعمه وغيره . 
والحواب : أنه ليس بآمر نفسه » وإنما الأمر من جهة الله تعالى له 

ولغيره » على أنه قد قيل : إن ذلك جائز أن يقول لنفسه : افعل » ويريد 

منها الفعل . 

» هذه فرقة ضالة مضلة » ترمي من وراء ذلك إلى التنصل من الأحكام الشرعية‎ )١( 
. ابي جاءت بها السنة المحمدية الشريفة » وهي تظهر في كل زمان وني كل مكان‎ 
وقد ظهرت ني زماننا هذا » وهم في هذا يتعلقون بأسباب » هي أوهى من بيت‎ 
. العنكبوت » وتصورها ممن لديه أدنى فهم » يكفي ني دحضها والرد عليها‎ 


لمذسن 


واحتج : بأن من شرط الأمر أن يكون الآمر أعلى من المأمور » وهذا 
الشرط مفقود ها هنا ؛ لأنه لا يكون أعلى رتبة من نفسه . 

والحواب : أن هذا يصح إذا كان هو الآمرء فأما والآمر هو الله 
تعالى فلا يلزم هذا . 

واحتج : [7؟4/أ] بأن الآمر يتضمن إعلام المأمور به وجوب الفعل ؛ 
ولا يحوز أن يكون معلما نفسه بلفظه » فلم يجز أن يكون آمراً نفسه . 

والحواب : أن الله تعالى هو المعلم له » وليس هو المعلم نفسه . 

واحتج : بأن المأمور عليه أن يمتثل الأمر » سواء كان عليه فيه ضرر 
أو لَه فيه نفع » والإنسان يتوقى ما يضره ويأني ما ينفعه قبل الأمرء فثبت 
أن الآمر لا يدخخل في الأمر . ظ 

والحواب : أن هذا يصح لو كان هو الآمر لنفسه . 

واحتج : بأن الأمر في اللغة » لاقتضاء الفعل من غيره » ألا ترى إذا 
قال : افعل كذا » صلح أن يقول له المخاطب : قد فعلت » ويكون امتثالا” 
فلا يصح أن يقول هو : قد فعلت . 

ولأنه لو قال لعبده : اسقبى ماء”» كان الأمر متوجهاً إلى غلامه » 
دون نفسه ؛ لأنه لا يأمر نفسه أن يسقيه ماء' . 

والحواب : أنا هكذا نقول » وأن الفعل مقتضاه من غيره » وهو الله 
سبحانه » ولا يشبه هذاء إذا قال لعبده : اسقنى الماء” ؛ لأن الآأمر من 
جهته صدر » فلا يدخل هو فيه . 

فإن قيل : فهل يدنخل المخبر تحت الحبر ؟ 

قيل : لا يدخخل ؛ لأنه لا فائدة أن يخبر نفسه ؛ لآنه ليس يمخفى عنه حال 
المخبر عنه » والأمر مخلافه . 


قا 


مسألة ”9 

العبيد يدخلون في االحطاب المطلق 29 , 
وقد قال أحمد رحمه الله في رواية إسماعيل بن سعيد ©) : تجوز شهادة 
المملوك » إذا كان عدلا” ؛ لأن الله تعالى يقول : ( ممن' ترضّون” من” 
الشتهتداء ) 4 ٠‏ وقال : ( وأشنهدوا ذو عدال مثتكثم  )‏ . 
وقال أيضاً في رواية ابن منصور 29 : على العبد إيلاء » وإيلاؤه أربعة 
57 200 1 اله بترم له م مده م عمس 
أشهر . وإعا قال : ( للذرين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 


)١(‏ راجع في هذه المسألة الواضح الحزء الأول الورقة ( 801 "٠0#"‏ ) » والتمهيد 
الورقة ( 54 -8”) ؛ والمسودة ص (4”) » وشرح الكوكب المثير ص (177) » 
وروضة الناظر ( 117 .)1١1714--‏ 

(؟) وببذا الرأي قال أكثر الأصوليين » واختاره الغزالي في المنخول ص (147) » 
وني المستصفى ( 1/8//6- 7/8 ) » والأمدي في الإحكام ( 718/9 36١0‏ ) . 
وهو الأصح عند الشافعية كا ني جمع الجوامع 457/١‏ ) . 

(6) هو : إسماعيل بن سعيد الشّالنجي » أبو إسحاق . كان عالاً بالفقه . وكان من 
أصحاب الإمام أحمد . وقد نقل عنه مسائل كثيرة ذات فائدة علمية كبيرة . 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة ( 1٠١٠ - ٠١4/١‏ ) . 

(؟) و (0) (185) سورة البقرة . 

(7) هو : إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج » أبو يعقوب المروزي . من أصحاب 
الإمام أحمد الذين رووا عنه » ونقلوا عنه مسائل فقهية كثيرة . ثقة مأمون » 
كا يقول مسلم . قال فيه الحطيب : كان عالماً فقيهاً . مات بنيسابور سنة (181ه) . 
له ترجمة في : تذكرة الحفاظ ( 074/7 ) » ونهذيب التهذيب ( ١/9؛؟‏ ) » 
وشذرات الذهب ( 177/1 ) » وطبقات الحفاظ ص (778) » وطبقات الحنابلة 
١ .)1(‏ 


"4 


01 


أشئهر ) 7" » ولم يذكر العبيد » ولا اليهود 7" . 
وقال في 0 طاعة الرسول قوله : ( لكين يؤلون” من 


مإششء 


نسائهم تربص" أربعةٍ أشهر ) 2, فالظاهر أنه على العبد والحر . 


وقال أيضاً رحمه الله في رواية الميموني » وقد سأله عن المملوكين أو 
المملوك وتحته حرة يلاعنها : كل زوجين [ يتلاعنان ] على ظاهر الا 


فظاهر كلام أحمد رحمه الله : أنه أدخلهم قُ عموم قوله تعالى : 
(لتذين "ا يزلون” من نسائهم ) » وني عموم قوله تعاللى : (وَالّذينَ 
حَرمون أزواجهم اوهو اعجار أني بكر الباقلاني وأبي عبد الله 
الحرجاني 29 . 

وحكى أبو سفيان عن الرازي : أنه ما تعلق بحقوق الآدميين لم يدخل 
فيه » قال : ولذا لم بحر أصحابنا شهادة العبد . 
واختلف أصحاب الشافعي : فمنهم من قال : يدخل فيه » ومنهم من 
0 . 1 


- 
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(؟) هكذا ني الأصل : ( اليهود ) » وقد صوبه الناسخ ني الهامش بقوله : ( الشهور ) » 
وهو خطأ ؛ لآن المقصود أن الحطاب عام يشمل العبيد والكفار » كاليهود . 

() (550) سورة البقرة . 

(5) في الأصل : ( الذين يؤلون ) » وهو خطأ . 

(©) (5) سورة النور . 

() هو : محمد بن يحيى بن مهدي » وقد سبقت ترجمته ص (119) . 

0) لكن الأصح عندهم : دخول العبيد في الأمر المطلق » صرح بذلك في : جمع 
الجوامع 431/١‏ ) . 


لحن ونا 


دليلنا : 

أن العبد يصح تكليفه » والحطاب متناول له » فوجب دخوله فيه 
كالحر . 

ولأنه يدخل ني الحطاب الحاص » فوجب أن يدخل في الحطاب 
العام ؛ [47/ب] لأن دخوله ني الخاص لتناوله إياه» وهذا المعبى موجود في 
العام. 

ولأن الرق حق يثبت للغير قبَللّه » فلا يؤثر ذلك في خطابه » مثل من 
عليه دين أو قصاص . 
واحتج المخالف : 

بأن رقابهم ومنافعهم كلها مملوكة للمولى » فلا يجوز أن يتصرفوا 
قُْ شيء إلا بإذهم » وإذا لم بجر ذلك »ع م بجر إدخالهم قُ الحطاب 
المطلق . 

والحواب : أن ذلك لا بمنع من دخوله في الحطاب الخاص » وكل 
جواب عنه فهو جوابنا عن العام . 

ولأن فعل العبادة يصير مستئنى في حق مولاه » كا يكون مستثئى في 
حق الزوجة » وني حق 7(" المستأجر . 

واحتج : بأن العبد لا ملك فعل ما هو من حقوق الآدميين ؛ لأنه لا 
بملك شيئاً من العقود » ولا الإقرار بالأموال » فلم يدخل نحت الحطاب 
الذي يتضمن حقوقهم ؛ لأنه لا يملك فعل ما خوطب عليه © » ويفارق هذا 
الحطاب الذي يتضمن حقوق الله تعالى كالصوم والصلاة ونحوهما 2 ؛ لأن 
)١(‏ مكررة في الأصل . 


(9) هكذاني الأصل » ولعل الأولى : ( به). 
() في الأصل ( ونحوها ) . 


لمانا 


العبد يملك فعل ذلك من نفسه » بدليل أن المولى لا يملكه عليه . 


والحواب : أنه إنما لم يملك حقوق الأدميين لدليل دل » وخلافنا في 


مطلق الأمر الخاص » ويلزم عليه أيضاً حقوق الله سبحانه » فإن منافعهم 
مملوكة لغير هم » وتلزمهم . 


مسألة 
1 دخول النساء في جمع الذ كور ا )0 
اال الأنعاءا ل ممع كرو ج قنو الرتان لاوزب 


وقد قال أحمد رحمه الله في رواية المروزي في قوله : « من بلآّل دينه 


راجع في هذه المسألة : التمهيد الورقة ( #8 4١‏ ) » وشرح الكوكب المنير 
(91؟ -5/ا؟ )» وروضة الناظر ( 117 --4؟١1).‏ 

هناك صور ثلاث من صور اللجمع لا خلاف فيها » هي 1 

الأولى : أن يكون مفرد الجمع لا يصلح إطلاقه على النساء » كالرجال » فهو 
جمع خاص بالرجال اتفاقاً . 

الثانية : « أن يكون مفرده لا يصلح إطلاقه على الرجال » كالبنات » فهو جمع 
خاص بالنساء اتفاقاً . 

الثالثة : أن يكون ذلك اللدمع متناولا” للذكور والإناث لغة ووضعاً » كالناس » 
فإنه يتناول الذكور والإناث بالاتفاق . 

أما الصورة الي فيها الحلاف فهي : إذا كان علامة الذكور فيها واضحة بينة » 
كجمع المذكر نحو المؤمنين » وقد ذكر المؤلف الحلاف في ذلك . 

راجع في هذا : التمهيد الورقة ( ه"/أ ) » والإحكام للآمدي ( 744/١‏ ) » 
ونباية السول ( "50/١‏ ) » وتيسير التحرير ( 71/١‏ ه73# ) , 


6١ 


فاقتلوه » © على الرجال والنساء 49 . شخلافاً لأأصحاب 


فق 


ف 


هذا الحديث رواه ابن عباس رضى الله عنه مرفوعاً » أخرجه البخاري في كتاب 
الحهاد باب لا يعذب بعذاب الله ( ه/70  )‏ وني كتاب استتابة المرتدين باب 
حكم المرتد والمرتدة ( 18/9- ١9‏ ) . 

وأخرجه الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في المرتد » وقال فيه : « هذا 
حديث صحيح حسن ) ( 04/4 ) . 

وأخرجه أبو داود ني كتاب الحدود باب الحكم فيمن ارتد ( 440/9 ) . 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود باب المرتد عن دينه ( 858/7 ) . 

وأخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم باب الحكم في المرتد ( 45/10 له ) . 
وأخرجه الطيالسي في كتاب الحدود باب عدم الشفاعة في إقامة الحد وما جاء 
في حد الردة ( 795/1 ) . 

وأخرجه الطبراني عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أخر جه في معجمه الكبير » 
كنا أخرجه عن عائشة رضي الله عنها ني معجمه الأوسط . انظر : نصب الراية 
( */كه:؛ ). 

وراجع ني هذا الحديث أيضاً : فيض القدير ( 40/5 ) » والمنتقى (558) . 
والقول بالدخول ذهب إليه بعض الشافعية وبعض الالكية » وهو قول الحنفية » 
كا جزم بذلك الكمال في تحريره » وتابعه مؤلف تيسير التحرير ( 7354/١‏ ) » 
وإن كان صاحب مسلم الثبوت اختار القول بعدم الدخول ( 397/١‏ ) . 

وهذا القول الذي اختاره القاضي ٠‏ هو رواية عن الإمام أحمد » وعليه أكثر 
الأصحاب » وقد اختاره الموفق ابن قدامة في الروضة ( ١74 ١7‏ ) » وهناك 
رواية أخرى : أن النساء لا يدخلن في ذلك » واختارها من الحنابلة أبو الحطاب 
في كتابه التمهيد الورقة ( /أ ) واختاره أيضاً الطوني كا نقل ذلك عنه أبو البقاء 
الفتوحي في كتابه شرح الكوكب المنير ص (171) . 3 

ومن هنا يتبين خطأ من نسب القول بالدخول إلى كل الحنابلة » مثل الآمدي في 
الإحكام ( 744/7 ) » والاسنوي في نباية السول ( 550/5 ) » والكمال بن 
الهمام في تحريره ( 581/١‏ 754 ) مطبوع مع شرحه يسير التحرير » وأبي 
السعود في تفسيره في أول تفسير سورة النساء . 


بنارا 


الشافعي © والأشعرية '" ني قولهم : لا يدخلون في ذلك . 


دليلنا: 

اتفآق أهل اللغة : على أن الذكور والإناث إذا اجتمعوا © غلب 
الذ كور على الإناث » كا أنه إذا أخرج من يعقل مع ما لا يعقل » غلب 
من يعقل على ما لا يعقل » يبين ذلك قوله تعالى : ( دنا اهْبطًوا 


بعضكم لبعلضٍ تع 0 4 كان ذلك خطاباً لادم وزوجته والشيطان » 
الذي أزهما عنه ) » فغلب الذكر على الأثى » وقال تعالى : ( وابله” 


و متْهم' من ؛ 0 7 رجلين ( فغلب 0) بعمًا عا مال“ 
يعقل » وهى الحية 


ويقال : رأيت فلاناً وفلانة قائمين » وقاعدين » فيغلب اسم التذّ كير 


(1) هذا النقل غير محرر » فالواقع : أنه قول أكثر أصحاب الشافعي » لا كلهم 
وهو الرأي الأأصح عند الشافعية » كما في جمع الحوامع مع حاشية البناني ( /١‏ 
48 474 )» وكا في نباية السول ومنهاج الأصول ( 9/1 - 50" ) . 
(0) وهكذا نسبه الأمدي ني الإحكام ( ؟/45؟ ) . 
م في الأصل : ( اجتمعن ) . 
(5) (5”) سورةالبقرة ٠‏ _ 
(ه) وهناك ثلاثة آراء في الاية : 
الأول : أن المراد : آدم وزوجته والحية . 
الثاني : أن المراد : آدم وزوجته وذريتهما . 
اثالث : أن المراد : آدم وزوجته ؛ لآن أقل الجمع اثنان . 
راج شير الرازي زمفائح الغبنه) 1215/00 
3,0( هي قراءة حمزة والكسائي » وقرأ الباقون : (خلق كل ). 
00 في الأصل : (ما) . 
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العدة في اصول الفقه ‏ 57 


حال التثنية؛وإذا صح هذا وكان خطاب الله تعالى في صورة «افعلوا» خطاباً 
لجميع الناس ؛ لأن هذا خطاب لحاضر » وجب أن يكون متناولا” لسائر 
المكلفين من الرجال والنساء . 

فإن قيل : لو كان اللفظ متناولا” للذكور والإناث معاً لا غلب 
أحدهما » بل كانا يتساويان فيه » فلما غلب التذكير ثبت أن اللفظ موضوع 
للذكور » فيجب حمله عند الاطلاق على موضوعه . 

قيل : ليس إذا غلب أحدهما كان الحطاب » [ 47 / أ] . لأحدهما 
دون الآخر » كما قلنا : إذا اجتمع من يعقل ما لا يعقل » وإذا اجتمع الأيام 
مع الليالي » فإنه يغلب أحدهما واللفظ شامل لما » كذلك ها هناء وكا 
دقال 5 : فلان وفلانة قاتئمان » فيغلب التذ كير وإن تناولهما . 

وأيضاً : فإن الآمر إذا قال لمن بحضرته من الرجال والنساء : قوموا 
واقعدوا » كان ذلك خطاباً لمم جميعاً باتفاق أهل اللغة . ولو قال : قوموا 
وقمن كان ذلك لكنة وعياً» فعلم أن الحطاب يصلح لما » ويشتمل 
عليهما 5 

فإن قيل : لو كان أوامر الله تعالى بمنزلة أمر الآمر لمن بحضرته » لا 
حق وروده بلفظ الآمر للغائب » فلما وجدنا الله تعالى قد أمر الغائب بقوله : 
( فلينطر الإتسان” مم خلق” 3 6 وقوله يغالل > و فلسعيد وا 
زب كذ الختفع 11 عرها أن أمرره عالق الاين رامن دن غير ته 29 


قيل : إن كان لفظ الأمر للغائب » فالمراد به الحاضر » كا تقول : 
:الهم افر » ؛ بمتزلة خطاب الحاضر » وتقول : « غفر الله في » » بمتزلة 


. سورة الطارق‎ )08( )١( 
. (؟) (4) سورة قريش‎ 
) في الأصل : ( أن أمره عخالف للآمر من يأمر بحضرته‎ )6 


0001 


خطاب الغائب » وهما سواء » كذلك أوامره . 

ولآن ألفاظ الأوامر مثل قوله: ( أقيمُوا الصّلاة وآننُوا الرأكاة ) 29 
ونظائره » وألفاظ الوعد والوعيد » والمدح والذم » والثواب والقعات 4 
أن يقول : عرفنا ذلك بدليل ؛ لأنه لم يرد لفظ يختص بالنساء » ولو كان 
واحتج المخالف : 

بقوله تعالى : ( اقْتدُوا المشركين ) 29 » وقوله تعالى : ( كتنب 
نيكم القتال” وَهثُوَ كثره” كم ) ”2. وأن ذلك مختص بالذكور دون 


الإناث. 
والحواب : أن ذلك اختص الذكور بدلالة الإجماع » ولولا ذلك كان 
الخطاب لارجال والنساء جميعاً . 


واحتج : بأن للذكور علامة يتميزون بها من الإناث » كما أن للمؤمنين 
علامة يتميزون بها من الكافرين » فلما كان المؤمن لا يدخل نحت اسم 
الكافر » ولا الكافر تحت اسم المؤمن » كذلك لا يجوز أن تتناول لفظة : 
«افعلوا » » غير الذكور ؛ لأن الواو في ذلك علامة للذكور » والنون في : 
« افعلن » » علامة للإناث . 

والحواب : أنا لا ننكر أن يكون لكل فريق علامة بميز بها حال 
الانفراد » وإنما الكلام في حال الاجتماع » هل يغلب خطابه بلفظ : 
« افعلوا » » فيكون خطاباً للفريقين » كما يكون حال الاجتماع للمسلمين 
والكفار خطاباً لهم جميعاً . 


. سورة البقرة‎ )4# )١( 
. (؟) (08) سورة التوبة‎ 
. سورة البقرة‎ )75١15( 


واحتج بما روي عن أم سلمة ؛ ألما قالت : إن النساء قلن : يا رسول 
[ الله ] ما نرى الله يذكر إلا الرجال » فأنزل الله تعالى :( إن" المُسْلمين 
وَالْمُسمْلمات ) 29 , وهذا يدل على أن النساء لا يدخلن في جمع 
الذ كور 


. (ه0") سورة الأحزاب‎ )١( 
هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ني مسنده » كا ني الفتح الرباني » وذلك في‎ 
) .. كتاب التفسير » تفسير سورة الأحزاب » باب : ( إن المسلمين والمسلمات‎ 
.) الآبة ( 18/م"7 -و"م7‎ 
) 78/18 و أخرجه عنها النسائي كما حكى ذلك الشيخ البسنًا في كتابه الفتح الرباني‎ 
» ) 7٠١/0 ( والسيوطي ني الدار المثور‎ . ) 487/١ ( وابن كثير في تفسيره‎ 
ولم أجده في سئنه المطبوعة المتداولة » ولعله ني السئن الكبرى كا أشار إلى ذلك‎ 
. ) 4817//7 ( الشيخ أحمد شاكر في حاشيته على تفسير ابن جرير‎ 
» ) 441 ( وأخرجه عنها ابن جرير الطبري كا نقل ذلك ابن كثير في تفسيره‎ 
. ) 7٠٠١/8 ( وكما نقله السيوطى في الدر النثور‎ 
حديث صحيح على شرط‎ ٠ : وأخرجه الحاكم في مستدركه ( 455/9 ) » وقال‎ 
. الشيخين » ولم يخرجاه » » وقد وافقه الذهبي على ذلك‎ 
» وقد أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما » كا أخرجه عن قتادة‎ 
. )7٠١/ه‎ ( السيوطي في الدو‎ » ) 480/١ نقل ذلك ابن كثير في تفسير‎ 
ابن المنذر وابن‎ - ) 7٠٠١/0 ( وقد أخرجه عنها  كما عزاه السيوطي في الدر‎ 
مردويه والطبراني » كما عزاه إلى الفريابي وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن‎ 
. حميد وغيرهم‎ 
وأخرجه الترمذي عن أم عمارة رضي الله عنها في كتاب التفسير باب ومن سورة‎ 
. الأحزاب ( ه/64") . وقال : و حديث حسن غريب ؛‎ 
الفريابي وسعيد بن‎ - ) 7٠٠١/0 ( وقد أخرجه عنها  "كما يقول السيوطي في الدر‎ 
. منصور وعبد بن حميد والطبراني وابن مردويه‎ 
- .. وذكره الواحدي في أسباب نزول القرآن ص (7/6”) عن أسماء بنت عميس‎ 


كه" 


والحواب : أنبن إنما شكتن": أن الله تعالى لم يخصهن [47/ب] بالذكر 
الذي وضع لمن في الأصل » وأردن 2" أن يكون لمن في الكتاب 7" [ أ ] 
لا نرى أنهن كن يصلين ويزكين قبل ذلك بقوله : ( أقيمنُوا الصّلاةة 
وَآنُوا الراّكاة ) 29 فدل ذلك على ما ذكرنا . 

مإن قيل : هذا لا يختص به النساء » فإن الرجال أيضاً ما أفردوا بلفظ 
بخصهم » فإن لفظ التذكير يدخل فيه التأنيث . 


شل : إلا أن علامة التذكير وهي : الواو والنون » قد وردت » وهي 
دالة على الرجال » ول ترد علامة التأنيث وهي الألف والتاء ©) , 


واحتج : بأن الاحاد من جميع الذكور لا يدخل فيه الإناث » نحو 
مؤمن وكافر » وقاتل » كذلك يحب أن لا يدخلن في جمعه ؛ لأن الجمع 
إنما تناول من يصح تناول آحاده له » ألا ترى أن المؤمن لما لم يصح دخوله 
في قولك : كافر » لم يصح دخوله في قوله : كوافر » وأنها * لا تدخل في 
جمع المؤنث » مثل المسلمات والتائبات والصابرات والذاكرات ؛ لأنه لا 
يدخلونه في المسلمة والتائية والصابرة . 


والحواب : أنا إن سلمنا هذا » فليس إذا لم يدخل في آحاد جميع 
الذكور ما بمنع من دخوله ني الجمع » كا قلنا في آحاد الأيام والليالي » 


- 0 أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن النساء لفي خيبة وخسار قال : 
«ومم ذلك ؟» قالت : لأنبن لم يذكرن بالحير كما يذكر الرجال : فتزلت . 

) في الأصل : ( وأفردن ) . 

) والمعبى : أن يكون لمن ذكر بي كتاب الله تعالى » كما للرجال . 

5) "4) سورة البقرة . 

(5) في الأصل : ( الياء ) . 

(ه) الضمير ني ( أنما ) يعود إلى الاحاد من جميع الذكور . 


باه ؟ 


لا يتبعه الآخخر ء وني المع يتبع أحدهما الآخر » وكذلك من "١‏ يعقل وما لا 
يعقل » آحاده لا ينتظم الآخر » وجمعه ينتظم » كذلك هذا . 

وجواب آخر وهو : أن لفظ المع يحتمل اجتماع المذكر والمؤنث في 
ا لحطاب » وإنما غلب المذكر ء ولفظ الواحد لا يحتمل أن تمع فيه المذكر 
والمؤنث » فغلب فيه وضع اللفظة . 

جواب آخخر وهو : أنا لو حمانا لفظ الواحد على المذكر والمؤونث » لم 
بمتاز المذكر والمؤنث » وليس كذلك إذا حمل لفظ الجمع عليهما ؛ لأنه 
يحصل الامتياز بينهما في حال أخرى وهو لفظ الواحد . 


مسألة 
[ دخول الكفار في الآمر المطلق ] ) 
الأمر المطلق يتناول الكافر كتناوله المسلم » نحو قوله : ( يا أيه 
الناض ) 19 بن بويا أولي الآثباب ) © و (يا أولي الأبْصَارٍ ) © , 
ويكون مخاطباً بالعبادات كالمسلمين في أصح الروايتين . 
وقد قال أحمد رحمه الله في رواية أني طالب في اليهودية والنصرانية 
تلاعن المسلم : ( وَالَدِينَ يترمونة را ) 290 » فهي من الأزواج » 


. في الأصل : (ما)‎ )١( 

(؟) راجع هذه المسألة في : المسودة ص (45 - 47 ) » وروضة الناظر ص (7؟ - 
) » وشرح الكوكب النير ص (17#) . 

. سورة البقرة‎ )5١( 

(5) (174) سورة البقرة . 

(9) (؟) سورة الحشر . 

(5) (5) سورة النور . 


كارا 


وهي عنزلة المسلمة ١‏ ملحصنة 00 


وظاهر كلامه : أنه جعلها داخلة في عموم قوله : ( والذين يترمونة 
وس ساو 
أزواجهم ) . 

وقد صرح بذلك في كتاب طاعة الرسول » فقال : قوله : ( وَالنّدِين 
يتَرْمُون أزواجهام' وَلم' يكن لهنم شهداء إلا أتفسهم ) , 
فالظاهر يقع على الأمة واليهودية والنصرانية وغير ذلك 9" . 

وإلى هذا ذهب المتكلمون من الأشعرية والمعتزلة 9" . 


وفيه [44/أ] رواية أخرى : لا يتناولهم الأمر» ولا هم مخاطبون 

بالعبادات » وإنما هم مخاطبون بالإيمان والنواهي 4 . 

(1) هذه الرواية ذكرها ابن قدامة في كتابه المغني ( 0/8 ) حيث قال : ( قال أحمد 
في رواية ابن منصور جميع الأزواج يلتعنون » الحر من الحرة والآمة إذا كانت 
زوجة » وكذلك العبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة » وكذلك المسلم من 
اليهودية والنصرانية ) . 

(؟) عدم اشيراط الحرية والإسلام في اللعان » هو المشهور من المذهب الحنبلٍ » وقد 
عقب ابن قدامة على الرواية الي لا تشترط ذلك بقوله في المغني ( 0/8 ) : 
( وهذه الرواية هي المنصوصة عن أحمد في رواية الجماعة » وما يخالفها شاذ 
في التقل ) . 

() راجع في هذا المغني لعبد الحبار قسم الشرعيات (117-115/17 ) . 

(5) وبناء على هذا » جاءت الرواية الثانية اللي تشترط الحرية والإسلام في اللعان » 
وهو رأي الرهري والثوري والأوزاعي وحماد » كا نقل ذلك عتنهم ابن قدامة 
في المغني ( 5/8 ) . 
وهذه المسألة متفرعة عن مسألة : هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا ؟ 
وقد نقل ابن قدامة في المغني ( "57/١‏ ) عن الإمام أحمد روايتين » كما نقل 
مثل ذلك في كتابه الروضة ( /ا١‏ 786 ) . ِ 


084 


وقد قال أحمد رحمه الله في بودي أسلم في نصف شهر رمضان : 
يصوم ما بقي » ولا يقضي ما مضى ؛ لأنه لو لم يحب عليه ني ء من ذلك » 
وإما وجب عليه الأحكام من الطهر والصلاة بعد ما أسلم . فقد صرح رحمه 
الله : أنه لى يكن واجباً عليه في حال كفره . 

واختلف أصحاب ألي حنيفة 

فذهب الكرخي والرازي وجماعة من أصحابه إلى أنهم مخاطبون 
بالعبادات . 


وذهب الحرجاني ا مهم غير مخاطبين بها » وإتما خوطبوا بالنواهي 
والإيمان '") 


واختلف أصحاب الشافعي أيضاً : 

فمنهم من قال : هم مخاطبون » وهو الأشبه عندهم ' 

مراع 

فالدلالة على أمهم مخاطبون : 

#ولتمال : (وويل لمش ركين 7 الذين” لا ينون الرّكاة” 
وعم" بالآخيرة. هنم" كافون" ) © » فتوعد المشركين على شركهم » 


2 وهناك رواية ثالثة » لم يذكرها المؤلف » ولا ذكرها ابن قدامة » وإِنما ذكرت 
في المسودة ص (45 407 ) ء وهي : أنهم غير مخاطبين بشيء . 

511/١ ( ء وشرح التلوّيح‎ ) 180 - ١48/7 ( راجع في هذا تيسير التحرير‎ )١( 
.)56 

(؟) قال الإسنوي : وهو أصحها » ونقل عن صاحب البرهان قوله : إنه ظاهر مذهب 
الشافعي رحمه الله . انظر نباية السول ( "8/0/١‏ ) . 

ف كلمة ( للمشركين ) ساقطة من الأصل » وقد أثبتها الناسخ في الهامش . 

(4) (5 غ72 )سورة فصلت . 
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وعلى ترك إيتاء الزكاة فدل [على] أنهم مخاطبون بالإيمان وإيتاء الزكاة ؛ 
لأنه لا يتواعد على ترك ما لا يجب على الإنسان » ولا يخاطب به . 


فإن قيل : ليس المراد بالاية أننا لم نؤد الزكاة ؛ لأنها ما كان 7" يتأتى 

منهم فعلها » وإنما المراد أننا لم نكن معتر فين بالزكاة ولا مقرين » وقد يعبر 
بالفعل عن الإقرار بالشيء وإلزام حكمه 0 : ( حتى يُعلطوا 
ل 0 ' » يعني : حبى يضمنوا . 

قيل : حقيقة الكلام تقتضي أن الوعيد على ترك إيتاء الزكاة » فوجب 
حمله على الحقيقة . 


فإن قيل : ظاهر الكلام يقتضي أنه جعله صفة للمشركين © فكأنه 
قال : فويل للمشركين الذين هم على صفة لا يؤتون الزكاة . 

قيل : هما صفتان » وتقديره : فويل لاقوم المشركين » وقوله : 
( لين لا" ونون الزكاةة ) صفة ثانية لهم » ويكون ذلك مثل قوله : 
فويل للسارقين الذين لا يؤدون المسروق » فيكون الوعيد على الصفتين 
حميعا 


فإن قيل : لو كان كذلك لوجب أن يكون الوعيد على اجتماع 
الصفتين » وقد أجمعنا على أن المشرك الذي لم يكن له مال متواعد على 
شركه . 

قيل 1 ع 1 000 دون 0 


. ووه 
الهدئ ودتبع كن المؤميدين ) 6 : وهنا 0 


0 في الأصل : ( كانت ) . 
(؟) (559) سورة التوبة . 
5) (ه١)‏ سورة النساء . 


سض 


006 : قوله تعالى 5000017" سَقدّرَ قتَاللُوا لم* 
نك" من" الْمْصَلْينَ وَلتم' نك* 09 ع 1 سكن كا تكو 
مع الخائضين وكنا تكذاب و الد ين ) 7 » وهذا يدل على 
[5؛/ب] نهم دخلوا النار لتركهم إطعام المسكين وتركهم الصلاة . 

فإن قيل : المراد به أنا لم نكن من المعتقدين بالصلاة ولا مقرين بها . 

قيل : قد أجبنا عن هذا » وقلنا : حقيقة التوعد على ترك الفعل للصلاة 
والإطعام . 


أ 


فإن قيل : هذا حكاية عن قول أهل النار » فلا حجة فيه . 


قيل : إنما حكى ذلك عنهم ردعاً وزجراً لغيرهم » ولو لم يكن فيه 
حجة لم يصح الردع ل ع لصو ا 
ام زكر » كا فالؤقال + بر بيس وني ونا بيدا 


2 .وو 


الشتيسطان إلا غرورا ) © , 


لي ع و و نر الّذرين كقرواا م ين عل 
لكتاب والمش ر كين ل مُتفكينَ حتى تأنيهم. "انين 6 إن قوله:: 
0 ليعبندوا الله ملخلصين له الديين” حنفاء ويُقيمُوا 
الصّلاة ) () » وهذا يدل على أن الكفار مأمورون بإقامة الصلاة وإبتاء 
الزكاة وسائر العبادات . 


)١(‏ في الأصل : ( نكن ) بإثبات النون فيهما » وهو خطأ فلم أجد أحداً من القراء ؛ 
قرأ بإثبات النون » فلعل ذلك من صنع الناسخ . 

9) (45-45)سورةالمدثر . 

)١17١( )5‏ سورة النساء . 

(5) (31- 8ه ) سورة البينة . 


بكس 


وأيضاً : فإن الحطاب متناول لمم بإطلاقه » فوجب أن يكونوا داخلين » 
فيه كالمسلمين » ونريك بالخطاب المطلق محو قوله : افيموا الصّلدة” 
وَآنُوا الزكتاة ) '" ء وقوله : (ولله على لأس حيبت ) 97 . 
ولسنا نريد قوله لزنا أبينًا لذن آمدوا إذا قمتم ' إلى الصّلااة )90 
و (يا أيه الَّذِينَ آمَنُوا الكتتراع 19+ الآن ذلك خاص في المؤمنين . 

وأيضا © فإن الكفار يدخلون في النواهى ؛ لأن الذمي يحد بالز نى والسرقة » 
فوجب أن يدخلوا في الأوامر ؛ لأن من دخل في أحد الحطابين دخل في 
الاخر. 

فإن قيل : فلم" لا بحد" بشرب اللحمر كما يحد المسلمون ؟ 

قيل : لأنه قد أعطى الأمان على أن يقر على شربه » كما أعطى الأمان 
على أن يقر على اعتقاده الكفر . ثم لا يدل هذا على أنه غير مأمور بالإيمان 
ومنهى عن الكفر » كذلك لا يدل ترك إقامة حد" الشرب على أنه غير 

فإن قيل إنما كلف النواهي ؛ لأنه يصح منهم أن يمتنعوا عن فعل 
النواهي » فلذلك صح أن يخاطبوا بها بها » ولا لم يصح منهم فعل الأوامر م 
يصح أن يخاطبوا بها 


. سورة البمرة‎ )4" )1١( 

9 (87) سورة آل عمران . 

(5) (5) سورة المائدة . 

(؟) (لا/) سورة الحج . 

(ه) في الأصل : ( فإن قيل : إن الكفار ... ) وهو خطأ لأمرين : 
الأول : أن الكلام يؤيد ما ذهب إليه المصنف من أن الكفار داخلون في الأمر 
المطلق » فكيف يعترض على نفسه بما يؤيد قوله . 
الثاني : أنه لو كان الكلام مساقاً على سبيل الاعثّر اض لأجاب عنه . 


ركونا 


قيل : البرك يحصل منهم ولا يكون طاعة » ويحصل الفعل كذلك » فلا 
فرق بيئهما . 

وأيضاً : لما كان مخاطباً بشرط هذه العبادات » وهو الإبمان وجب أن 
يكون غاطباً بالمشروط » كما أن من نخوطب بالطهارة كان مخاطب) 
بالصلاة . 

فإن قيل : إنما خوطب بالإيمان ؛ لأنه يتأتى منه » ولم يخاطب بالعبادات» 
لآنما [ لا ] تتأتى منه . 

قيل : هذا لا كنع التكليف » كالمحدث هو محاطب بالعبادة 5 حال 


حدثه وإن لم تصح 7( منة . 


واحتج المخالف : 

بما روي عن الني رلته : أنه للا بعث معاذآ © إلى اليمن قال له : 
ادعهم [ 45/أ ] [ إلى ] شهادة أن لا اله إلا اللهء فإن أجابوك فاعلمهم: أن 
لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ) 7 ٠»‏ فلو كان الخطاب يتوجه 
عليهم ببذا الإيمان لأمره أن يدعوهم إليه . 


. ) في الأصل : ( يصح‎ 1١ 

زهة هو : معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الحزرجي » أبو عبد الرحمن . 
شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها . كان والياً لانبى صلى الله عليه وسلم على اليمن . 
وولاه عمر الشام بعد موت أبي عبيدة . مات بناحية الأردن في طاعون عمواس 
سنة (16١ه)‏ » وقيل سنة (9١ه)‏ وله من العمر (8”) » وقيل (78) سنة . 
له ترجمة في الاستيعاب ( "1107/8 ) . 

() حديث معاذ هذا رواه ابن عباس رضي الله عنهما » أخرجه عنه البخاري في 
كتاب الزكاة » باب وجوب الزكاة ( 174/7 ) . 
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
(١0ه).‏ 3 
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والحواب : أنه لم يأمره بأن يدعوهم إلى ذلك ؛ لأنه لا يصح منهم فعله 


في حال كفرهم » فبدأ بما يصح فعله » وهو الإيمان . 


لف 


واحتج : بأنه كتب إلى كسرى وقيصر 27 » ودعاهما إلى التوحيد » 


وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء في كراهية أذ خيار المال 
في الصدقة ( #/17) » وني كبتاب البر والصلة باب ما جاء في دعوة المظلوم ( 4/ 
4" ). 

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة ( "55/1١‏ ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة ( 554/١‏ ) . 
وأخرجه عنه النسائى في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ( ه/”7) . 

وأخرجه عنه الدارمى ني الكتاب المذكور باب فضل الركاة ( 914/1) . 

وأخرجه عنه الإمام أحمد كا في الفتح الرباني في كتاب الزكاة باب افتراض 
الزكاة والحث عليها والتشديد في منعها ( 1484/8 -19:0). 

وأخرجه عنه الإمام الشافعي ”ما ني بدائع المئن في كتاب الزكاة باب ما ورد في 
فضلها ووجوبها وقتل مانعها ( ١71/١‏ ) . 

وراجع في هذا الحديث أيضاً : نصب الراية ( 771//7) . 

ويلاحظ : أن جميع من أخرج الحديث ممن سبق ذكرهم » لم يذكروا قوله : 
( فإن أجابوك » فاعلمهم أن لهم ما للمسلمين » وعليهم ما عليهم ) » وإنما رأيت 
أبا داود ذكر ذلك في آخر حديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه في كتاب 
الجهاد » باب على م ينقاتل المشركون ( 41/7 47 ) ء ولفظه : ( أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمد عبده ورسوله » وأن 
يستقبلوا قبلتنا » وأن يأكلوا ذبيحتنا » وأن يصلوا صلاتنا » فإذا فعلوا ذلك حرمت 
علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها » لحم ما للمسلمين » وعليهم ما على المسلمين ) . 
كتابة النبي صلى الله عليه وسلم لكسرى رواها ابن عباس رضي الله عنه » أخرجه 
عنه البخاري ني كتاب العلم باب ما يذكر في المناولة بلفظ : ( أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا » وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين » فدفعه 
عظم البحرين إلى كسرى» فلما قرأه مزقه ...) ( 77/١‏ ) » كما أخرجه عنه أي - 


ونا 


ولم يذكر في كتابه إليهما شيئاً من الشرائع فلو كانا (" متعبدين بها 
لذكرها. 


والحواب عنه : ما تقدم . 


واحتج بأن الكافر لا يصح منه فعل الصلاة والصيام في حال كفره » فإذا 
أسلم سقطت عنه » فلا يتأتى منه الفعل ني الحال » ولا في المآل » فلو قلنا : 
إنه مخاطب بها لكان تكليف الزّمن فعل الصلاة قائماً » والحائفض فعل 
الصلاة في حال حيضها . 

والحواب : أنه وإن كان لا يتمكن من فعلها مع الكفر » فقد جعل له 


ح- كتاب الجهاد باب دعوة اليهودي والنصراني ( 4/4 ) » وأخرجه أيضاً في كتاب 
المغازي باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر » وفيه سمي 
الرجل الذي أرسله النبي صل الله عليه وسلم ؛ أنه : عبد الله بن حذافة السهمي 
1١/6‏ ) » وأخرجه رابعة في كتاب أخبار الأحاد باب ما كان يبعث النبي صلى 
الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحداً بعد واحد ( 1١1/9‏ ) . 
وأخرجه القاضي عياض في كتابه الإلملع ص (81) . 
وأما كتابة النبي عليه الصلاة والسلام لقيصر فقد أخخرجها البخاري عن ابن عباس 
في كتاب العلم باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ( 84/4 - /اه) » 
وفيه قصة سفيان بن أبي سفيان مع هرقل عظم الروم » وفيه : ( ثم دعا بكتاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرىء » فإذا فيه : بسم الله الرحمن ن الرحيم من 
محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظم الروم » سلام على من اتبع الهدى ٠‏ أما 
بعد + فإ أتعوك بدعاية الإساام ٠‏ أسلم تسل بوب ألم وتاك لذ أجر له مزين + 
فإن توليت فعليك إأم الأريسيين ء ( ينا أهئل الكتاب تعالوا إلى كلم 


سوار نا وتنك : ألا عير إلا الله ولاة تشْرك به نيا وليه 
يتخذ بعضنا بعضاً أ رباباً من" دون الل فإن" تولواء ولراك هدر 0 
بأنا مُمْلممُون) 


6 في الأصل” : ( كانوا). 
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ابسبيل إلى التوصل إليها » بأن يقدم الإيمان ثم يفعل العبادات» كالمحد ث 
الذي لا طريق له إلى فعل الصلاة إلا بأن يقدم الوضوء أو الغسل وإنما الذي 
بمنع وجوب العبادة أن لا يتمكن من فعلها » ولا يكون له طريق إلى 
التوضل:: 

فإن قيل : إنما كان المحدث مخاطباً بفعل الصلاة » والحخائض بفعل 
الصيام وإن لم يصح الفعل منهما ؛ لأن الحدث لا ينفي فعل الصلاة » فإنه 
إذا تطهر لم تسقط عنه الصلاة الي لزمته في حال الحدث ٠»‏ بل يفعلها بعد 
طهر » وكذلك الخائض 

فأما الكافر فإنه لا يتأتى منه في حال كفره » وني حال إسلامه يسقط 
عنه القضاء » فلا يتأتى منه الفعل بحال . 


قيل : إتما لم يحب القضاء ؛ لأن الإسلام جعل مسقطاً لا سلف ؛ ثلا 
يكون وجوب القضاء تنفيراً عن الإسلام ؟ لآن الكافر ربما أراد الإسلام وهو 
شبخ » فإذا علم أنه يلزمه قضاء ما ترك في عمره من صلاة أو صيام أو 
زكاة » نفره ذلك عن اختيار الإسلام واعتقاده . 

ويد عل أنه بهذا المعبى قوله تعالى : ( قل” لكين كفروا إن" 
يَنْتهنوا تعفر لهنم ما قتد' سلف ) 27 » وقول الني ملم : ( الإسلام 
فيه ذا ابل 117+ وهد ايل عل أن الإسلام هو اسقط ما سيقد يون 
الواجب . 


. سورة الانفال‎ )”8( )١( 


(؟) هذا الحديث رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه أخرجه عله مسلم في 
كتاب الإيمان باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج ( ١١7/١‏ ) 
بلفظ طويل وفيه : ( أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله . ا 
وأخرجه عنه الإمام أحمد كما في الفتح الرباني في كتاب الإيمان باب ني كون - 


ونا 


واحتج : بأن الكفر يمنع صحة العبادة » ويمنع قضاءها ني الثاني » 


فصار كالحئون . 
والحواب : أن الجنون يمنع الطاب بالنواهي وبالإيمان » والكفر لا 
يمنع ذلك . 


مشآلة )0( 
[ الآمر بالشيء نبي عن ضده ] 


الأمر بالشيء بي عن ضده من طريق المعبى » سواء كان له ضد واحد » 
أو أضداد كثيرة » وسواء كان مطلقاً أو معلقاً بوقت مضيق ؛ لأن من 
أصلنا : أن إطلاق الأمر يقتضى الفور 29 , 

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب : لا يتنحنح في صلاته 
فيما نابه 7" » فإن النبي [ 45/ ب ] علِتي قال: « إذا نابكم في صلاتكم 


- 0 الإسلام يحب ما قبله من الذنوب ( 91/١‏ 44 ) بلفظ : ( الإسلام يجب ما 
قبله من الذنوب ) . 
وقد نسبه الشيخ البنا إلى سعيد بن منصور كا في الفتح الرباني ( 44/١‏ ) . 
وأخرجه الطبراني عنه كما أشار إلى ذلك العجلوني في كشف الحفاء ( 140/1 ) . 
وأخرجه ابن سعد ني طبقاته عن الزبير بن العوام وجبير بن مطعم . حكى ذلك 
العجلوني ني كشن الحفاء ( 140/١‏ ) » والسيوطي في جامعه الصغير (  ١1/9/8‏ 
) مطبوع مع شرحه فيض القدير . 

(1) راجع في هذه المسألة : المسودة ص ( 44 - 80 ) ء وشرح الكوكب المثير ص 
"8#1١--*:(‏ ) من الملحق » وروضة الناظر ص ( 55-378 ) . 

() قد مضى في مسألة : الأمر المطلق هل يقتضي الفور ؟ أن للامام أحمد روايتين 
في هذه المسألة . 

(0) هذه الرواية ذكرها الموفق ابن قدامة في كتابه المغنى ( 45/9 ) في كتاب الصلاة 
فصل : وأما النحنحة .. » . 1 2 
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شيء ؛ فليسبح الرجال » ولتصفق النساء » 237 . فجعل أمره بالتسبيح نبياً عن 
ضده الذي هو التصفيق . 


(00 


كأ أنه ذكر رواية أخرى نقلها المروزي عن الإمام أحمد أنه كان يتنحنح في 
صلاته » ليعلمه أنه يصلى . 

هذا الحديث رواه أبو هريرة رضى الله عنه أخرجه عنه البخاري ني أبواب العمل 
في الصلاة : باب التضفيق للنساء ( 75/9 ) . 

وأخرجه عنه مسلم ني كتاب الصلاة باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما 
شيء ني الصلاة ( 518/1١‏ --719) . 

وأخرجه عنه الرمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء ( 7/ه 5١5 5٠‏ ) » وقال فيه : « حديث حسن صحيح ١)‏ . 

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة باب التصفيق ني الصلاة » كما أخرجه عن 
سهل بن سعد الساعدي ( )5١5- 71١/١‏ . 

وأخرجه عن أبي هريرة ابن ماجه في كتاب الصلاة باب التسبيح للرجال في 
الصلاة والد لتصفيق للنساء ٠.‏ كنا أخرجه عن سهل بن سعد الساعدي وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما 5079/1١(‏ -3370 ) . 

وأخرجه عن أبي هريرة النسائى ي كتاب السهو باب التصفيق في الصلاة » 
وباب التسبيح في الصلاة ( 1١/8‏ ) . 

وأخرجه عنه الدارمي ني كتاب الصلاة باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 
١1/لاه؟).‏ 

وأخرجه عنه الدارقطنى في كتاب الصلاة باب الإشارة في الصلاة ( 87/5 ) . 
وأخرجه عنه الطيالسي في مسنده ني كتاب الصلاة باب ما يجوز فعله في الصلاة 
(ل/ة١ ١‏ ). 

وأخرجه الإمام الشافعي عنه ني كتاب الصلاة باب ما يبطل الصلاة وما يكره وما 
بباح فيها ( 4/1١‏ 948) . كنا أخرجه عن سهل بن سعد الساعدي . 
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العدة في اصول الفقه ‏ 56 


فول أضغات أن حدفة 07 و اشداب الا 5 

وصووهو ب الي م و . يي 

وقالت الأشعرية ”7 : هو نبي عن ضده من طريق اللفظ . وهذا بنوه 
على أصلهم : أن (4) الأمر لذ فيح لدم 

وقالت المعتزلة : مر بالشيء ليس دنهي كن ضدهمءع لا" من جهه 
افظ ولام طي ان »وبر ا علس أن "7 النهين لايكون نميا 
لصيغته » حى تنضم إليه قرينة » وهي ” "» : إرادة الناهى : وذلك غير 

ويفيد الحلاف : توجه الأثم عليه بفعل صلاة بمجرد الأمر 

دليلنا : 


أن 'الآمر .عيدنا يقنظئ الوجتوت والفور © واقك دللنا عا 'قزيطة ذللق.. 
مر يعنصي الوجوب والمور ) و 


)١(‏ راجع في هذا : مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت مسألة : وجوب الشيء 
يتضمن حرمة ضده ( 41/١‏ ) » وتيسير التحرير مسألة : الأمر يقتضي كراهة 


الضد ( ١/8/ا”‏ ) . 

(؟) الحقيقة : أن أصحاب الشافعي لم يتفقوا على هذا الرأي » بل هناك هم قولان 
آخران هما : 
الأول : أن الأمر بالشيء ي: يتضمن النهي عن ضده 5 


الثاني : أن الأمر بالشيء ل 
راجع في هذا : الإحكام للآمدي ( ١69/5‏ ) » وجمع الجوامع وشرحه مع 
حاشية البناني ( 788/١‏ لم7 ) . 

إفه ثقل ابن السبكي في جمع الجوامع ( 885-11 ) عن الديخ أبي: اللودينق 
الأشعري قوله : ( إن الأمر النفسي بشيء معين مبى عن ضده الوجودي ) . 

(4) في الأصل ( وأن ) بإثبات الواو » والصواب : حذفها » وقد حذفها ابن تيمية 
الجد ‏ ( المسودة ) ص (44) - عند نقله كلام القاضي في هذه المسألة . 

6 في الأصل ( وأن ) بإثبات الواو » والصواب : حذفها » والكلام فيه كسابقه . 

(5) في الأصل : ( وهو) . 


مانن 


وإذا كان كذلك وجب أن يكو ن تركه محرماً » وتركه : فعل ضده ء 
فوجب أن يكون فعل ضده منهياً عنه » فكان الأمر باللفظ متضمتاً لتحريم 
فعل ضده . 

فإن قيل : يحوز أن يكون تاركاً لفعل من غير أن يكون فاعلا” لضده ؛ 
لآن السكون معبى يبقى » فلا يكون فاعلا له في حال بقائه . 

قيل : السكون لا يبقى » وكل تارك للفعل » فإتما هو تارك بفعل 
ضده » فالتارك للحركة فاعل للسكون » والتارك للسكون فاعل للحركة . 

ولأن قوهم : أمر بالقيام » ولا بمكنه فعله إلا برك القعود » فثبت أنه 
ممنوع من القعود . 

ولأن من أذن لغيره في دخول الدار » ثم قال له : أخرج » تضمن 
هذا القول منعه من المقام فيها » واللفظ إتما هو أمر بالحروج » وقد عقل منه 

ولآن السيد إذا قال لعبده : قم » فقعد » صلح أن يعاقبه على القعود » 
فلولا أن أمره تضمن رد ذلك لما صلح توبيخه . 

ولأن الأمر بالشيء لو لم يكن نميا عن ضده لصلح أن يبيح له ضده 
مع الأمر به » وني اتفاق الجميع على امتناع ذلك دليل على ما قلناه . 

ولأن الأمر بالشيء لو لم يكن نبياً عن ضده لما كان الكافر منهياً عن 
الكفر » وحيث كان مأموراً بالإيمان » وني اتفاق الجميع على أن كون الكافر 
منهياً عن الكفر لكونه مأموراً بالإبمان دليل على أن الأمر بالشيء نمي عن 


صده. 


واحتج المخالف : 
بأن لفظ النهى قوله 3 ولا تفعل )2 ولفظ الأمر قوله: «افعل) » فلا يجوز 
أن يجعل الأمر نيا . 


فس 


والحواب : أنه مهى عن ضده من طريق المعنى دون اللفظ » فلا يلزمنا 
ذلك » وعلى أن الافظ قد قد ردك غل النيمه إن ل يك غيارة عنه + مل 
قوله ١:‏ لا تفل نينا أف 6" »أن هذه الصيغة لا يعبر بها عن الضرب 
والقتل » وإن كانت دالة9© على نفيهما . 

واحتج : بأن النوافل مأمور بها » وضدها وهو الثرك غير منهي [55/أ] 
عئله. 

والحواب أنا لا نسلم هذا » ل ا 
تركه » فيكون الأمر الذي هو ندبه يتضمن النهي » وكل أمر ب يتضمن النهي 
على حسب الأمر » إن كان الأمر إيجاباً كان النهي محرماً » وإذا كان الأمر 
استحباباً كان النهي تنزيباً » فسقط ما قاله . 

واحتج بأن النهي عن الشيء ليس بأمر بضده (© » كذلك الأمر بالشيء 
ليس بنهي عن ضله . 

والحجواب : أن هذا على وجهين : إن كان له ضد واحد » كان النهي 
عنه أمراً بضده » كالكفر منهي عنه ويتضمن الأمر بضده من جهة المعبى » 
وهو الإبمان » وكذلك النهي عن الحركة يتضمن الأمر بضدها » وهو 
السكون. وإن كانت له أضداد كثيرة » فهو مأمور بضد من أضداده » 
يرك به النهي عنه » ويكون مخيراً فيها » مثل النهي عن القيام » له أضداد من 
النوم والقعود والمثئي » فهو مأمور بواحد منها ©» ؛ لأنه لا يكون ممتنعاً عن 
المنهى عنه بفعل ضد واحد من أضداده » ولا يكون ممتثلا” للمأمور به إلا 
برك جميع أضداده » فلا فرق بينهما . 
)1١(‏ (8؟) سورة الاسراء . 
(0) في الأصل : (دلالة ) . 
ف ني الأصل : (عن ضده ) . 
(5) في الأصل : ( منهما ) . 


فور 


واحتج بأنه إذا لم د يكن العلم بالثئي جهاد” بضده » والقدرة على على الشيء 
عجزاً عن ضده » وإرادة الشيء © كراهة لضده ء كذلك الأمر بالشيء 
وجب أن لا يكون نيا عن ضده . 


والجواب : عن العلم : فهو أنه لا يمتنع أن يكون عالاً بالشيء وبضده » 
ويمتنع أن يكون الث أشي ء واجباً » ولا يكون ضده محرماً » أو يكون مستحباً : 
ولا يكون ترك ضده مستحباً » فإذا كان كذلك ٠‏ فبان الفرق 0 

وأما القدرة على الشيء » فإنها ليست بعجز عن ضده ؛ لأآن الاستطاعة 
عندنا مع الفعل » فيكون القادر على الشبيء هو الفاعل التارك لضده » والتارك 
مأموراً بالفعل إلا وهو منهي عن فعل ضده . 

وأما إرادة الشيء فهي كراهية لضده عندنا . 

فإن قيل : أليس لو قال لزوجته : أنت طالق إن أمرتك بأمر فخالفتيي » 
ثم قال : لا تكلمى أباك » فكلمته » »لم يحنث ؛ لأنه إنما نهاها ول يأمرها » 
فدل على أن الأمر بالشيء ء ليس بنهي عن ضده . 

قيل : الأيمان محمولة على العرف » والعرف في الأمر : صيغة الآمر 
وهو قوله : افعلٍ ؛ فلهذا لم محمل يمينه على صبغة النهي ؛ لأنه ليبس صيغة 
النهي صيغة الأمر » وهذا قلنا : الأمر بالشيء مبي عن ضده من طريق الحكم 
لا من طريق اللفظ . 


فأما من قال : الأمر بالشيء نبي عن ضده ٠ن‏ طريق اللفظ فغير 


)١(‏ في الأصل : ( الشرك ) » والصواب : ( الشيء ) كا أثبتناه ؛ لأن المولف قد 
أنى بالصواب ني معرض الرد على هذا الدليل . 

(؟) كلمة : ( فبان) مكررة ني الأصل » والفاء ني هذه الكلمة قلقة لا وجه لحا » فالأولى 
حذفها . 


فض 


صحيح ؛ لأن العرب فرقت بين لفظ الأمر والنهي » فجعلت لفظ الأمر 
موضوعاً للإيقاع والحث على الفعل » ولفظ النهي لنفي الفعل » فلم يجز 
أن يجعل أحدهما الآخر » كما لا يجوز ذلك في الحبر والاستخبار . 

فإن قيل : ليس بمنع [45/ب] هذا » ألا ترى أن القائل إذا قال : انت 
الشمس من المغرب » عقل منه : أنها تغرب من المشرق . 

قيل : إنما عمل هذا من معنى اللفظ » لا من موضوعه وصيغته » ونحن 
لا نمنع هذا في الأمر » وإنما تمنع أن يعقل النهي من نفس اللفظ . 

مسألة )0 
[ المندوب مأمور به حقيقة ] 

إذا صرف الأمر عن الوجوب ٠»‏ جاز أن يحتج به على الندب والحواز » 
ويكون حقيقة فيه » ولا يكون مجازا » وهذا بناء على أصلنا : أن 7 المندوب 
مأمور به حقيقة . 

وقال أصحاب ألي حنيفة : لا يحتج به » ويكون مجازا 9" . 

واختلف أصحاب الشافعي » فمنهم من قال : مثل قولنا » ومنهم من 
قال : مثل قوطهم (4 . 
دليلنا : 

أن حقيقة الواجب : ما يثاب على فعاه » ويعاقب على تركه » وحقيقة 
)0( راجع في هذه المسألة : المسودة ص (15) » وشرح الكوكب المنير ص (155) » 
(0) في الأصل : ( وأن ) » والواو هنا زائدة » والصواب حذفها . 


(م) راجع ني هذا : تيسير التحرير ( 8417/١‏ ) » وفواتح الرحموت )99//١(‏ . 
(4) راجع ني هذا : المستصفى ( 1/6/١‏ ) » والإحكام للآمدي .)111/1١(‏ 


اننا 


الندب : ما يثئاب على فعله » ولا يعاقب على تركه » فإذا حمل الأمر على 
الندب » فقد حمل على شيء فيه بعض أحكام الواجب » وليس فيه البعض 
الآخر » فكأنه أخرج منه بعض مقتضاه » وحمل على بعض » فكان ذلك 
حقيقة لا مجازاً » كما قلنا في لفظ العموم : يقتضي استغراق اللحنس » فإذا 
خص » أخرج منه بعض المراد » وبقي البعض » فيكون ذلك حقيقة” لا 
مجازاً » وكذلك ها هنا . 

ولا يشبه هذا الاسم الأسدء إذا استعمل في الرجل الشديد » واسم 
الحمار إذا استعمل في الرجل البليد » حيث كان مجازاً فيهما ؛ لأنه يستعمل 
في شيء ء لا يتضمنه ما هو موضوع له بحال » فكان اللفظ منقولا” عما 
وضع له إلى غيره ؛ فلذلك كان عجازا » وني هذا الموضع استعمل في بعض 
مقتضاه » ولم يعدل عن جميعه » فكان ذلك حقيقة لا مجازاً » ولآنه لو قال : 
له على عشرة إلا واحداً » كان ذلك حقيقة في التسعة » كا لولم يستُن منه » 
كذلك ها هنا . 
واحتج المخالف : 

بأن اللفظ موضوع لإفادة الوجوب دون الحواز » وإنما الحواز تابع 
للوجوب » وأنه لا يجوز أن يكون واجباً » ولا يجوز فعله » فإذا سقط 
الوجوب وجب أن يسقط الحواز ؛ لأنه تابع له . 

والحواب : أنا لا نسلم أن الحواز تابع للوجوب » بدليل أنه قد ينفرد 
الجواز عن الوجوب » فيكون الشيء جائزاً » ولا يكون واجباً » فلو كان 
تابعاً له لم ينفرد عنه » فهو بمثابة العموم إذا خص بعضه 27 » كان الباقي 
حقيقة ؛ لأن الباتي ينفرد عن االحصوص » كذلك ها هنا . 


. ) في الأصل : ( بعض‎ )١( 


واحتج : بأن الشيء الواحد لا يكون له حقيقتان . 
والحواب : أنه يبطل بالمستثى منه » فإن الاسم حقيقة فيه . 


مسألة 
[ في الفرق بين الفرض والواجب ] 7) 
فالفرض : ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به » مثل نص القرآن [597/أ] 
المتواتر » وإجماع الأمة 9 . 
والواجب : ما ثبت من طريق غير مقطوع به » كأخبار الآحاد 


اليدين عنلك القيام من نوم الليل والتسبيح 5 الركوع والسجود وغير 
ذلك 7 


هذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله » ذكره في مواضع : 


فقال في رواية أبي داود 9 وابن إبراهيم : ٠‏ المضمضة والاستنشاق 


)1غ( راجع في هذه المسألة : المسودة ص ( ٠ه‏ ١ه‏ ) » وروضة الناظر ص )١15(‏ » 
وشرح الكوكب المنير ص )1١١(‏ . 

(؟) هذه إحدى روايات ثلاث نقلت عن الإمام أحمد في تعريف الفرض » على 
القول بالفرق بينه وبين الواجب . 
والرواية الثانية هي : أن الفرض » ما لا يسقط في عمد ولا سهو . 
والرواية الثالثة هي : أن الفرض : ما ثبت بالقرآن . 
انظر : المسودة ص (60) . 

() وممن قال بهذا الرأي من الحنابلة أبو إسحاق بن شاقلا والحلواني » وعزاه ابن 
عقيل إلى الأصحاب . 
انظر : شرح الكوكب انير ص )١١١(‏ . 

(5) هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق» أبو داود السجستاني» إمام في الحديث » - 


كوم 


لا تسمى فرضاً» ولا يسمى فرضاً إلا ما كان في كتاب الله تعالى "© . 
فقد نفى اسم الفرض عن المضمضة والاستنشاق مع كوبمما واجبين 
عنده. 

وقال أيضاً ‏ رحمه الله في رواية المروزي وقد سأله عن صدقة الفطر ‏ 
أفرض هي ؟ فقال ما اجترىء أن أقول : إنها فرض . 

وكذلك نقل الميموني عنه وقد سأله هل يقول : بر الوالدين فرض ؟ 
فقال : لاء ولكن أقول : واجب » مالم يكن معصية . 


وببهذا قال أصحاب ألي حنيفة 9© . 


- صاحب السئن . من أصحاب الامام أحمد » وممن رووا عنه كثيراً من الحديث 
والفقه . له كتاب مسائل الإمام أحمد . ولد سنة ( 7٠١‏ ه ) ومات بالبصرة 
سنة ( هلالا ه). 
له ترجمة في : البداية والنهاية ( 04/١١‏ ) » وتذكرة الحفاظ ( 051/5 ) » 
وتاريخ بغداد ( 9/هه ) » وتهذيب التهذيب ( 159/4 ) » وطبقات الحنايلة 
(169/1 ) »ء وطبقات المفسرين للداودي ( 7١1/١‏ ) » ووفيات الأعيان ( /١‏ 
3115 ). 


)١(‏ نص الرواية كما في مسائل الإمام أحمد من رواية أبي داود ص (7) هو : ( حدثنا 
أحمد بن حنبل » وسثل عمن نسي المضمضة والاستنشاق حى صلى ؟ 
قال : عضمض ويستنشق ويعيد الصلاة » قلت : لا يعيد الوضوء ؟ قال : لا » 
ليس هذا من فرض الوضوء ) . 
ولكن المحقق ذكر ني هامش الكتاب المذكور نص الرواية من نسخة المكتبة 
الظاهرية وهو : ( سمعت أحمد سثل عن المضمضة والاستنشاق فريضة ؟ قال : 
لا أقرل فريضة إلا ما في الكتاب ) . 


(0) راجع في هذا : أصول السرخسي ( 1١ 19١/١‏ ) » وتيسير التحرير (؟/ 
هم ) » وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ( 58/١‏ ) . 


إيفضا 


ونقل عبد الله وأبو الحارث عن أحمد رحمه الله . كل ما في الصلاة 


رخ 30 


فظاهر هذا أن التسبيح في الركوع والسجود والتشهد الأول والتكبير 
غير تكبيرة الإحرام وقول سمع الله لمن حمده يسمى فرضاً مع كونه مختلفاً 

في وجوبه » فعلى هذا لا فرق بين الواجب والفرض والحم واللازم والمكتوبة» 

وحد الجميع واحد » وهو قول أصحاب الشافعي . 
ونقلت من خط أي اسحاق © في تعاليقه : قال أبو عبد الله : لا 

أقول فرضاً إلا في كتاب الله . معبى قوله : إن الذي قاله الرسول سنة » 

بدلالة قوله : ( عليكم بسني وسنة الخلفاء ) 29 وقوله ( إنما أنسى لأسن )4) 

)١(‏ هذه الروايات الأربع الي استدل بها المؤلف موجودة بنصها في المسودة ص 
(0ه-له). 

١غ(‏ يعبى : ابن شاقلا . 

ف هذا الحديث صحيح رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه مرفوعاً » أخرجه عنه 
الأرمذي في كتاب العلم » باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ( 44/8 ) . 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب السنة » باب في لزوم السنة ( 505/9 ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في المقدمة » باب اتباع سنة الحلفاء الراشدين المهديين 
.)16/1١‏ 
وأخرجه عنه الدارمي في المقدمة » باب اتباع السنة ( 47/١‏ - 44 ) . 
وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده ( 175/4 ) . 

(5) هذا الحديث أخرجه الإمام مالك ني الموطأ » في كتاب الصلاة » باب العمل في 
السهو ( 706/١‏ ) » مطبوع مع شرح الزرقاني * حيث قال : ( بلغي : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « إني لأنسى » أو أنسى لأسن » ) . 
وقد نقل الزرقاني في شرحه للموطأ ( 7٠١0/١‏ ) عن ابن عبد البر قوله في الحديث : 
لا أعلم هذا الحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنداً ولا مقطوعاً 
من غير هذا الوجهء وهو أحد هذه الأحاديث الأربعة اللي في الموطأء لا توجد - 


كفن 


قال : وقول أبي عبد الله » كل ما في الصلاة فرض ٠»‏ أراد بذلك : ما أخذ 
عن الرسول لتم . 

والوجه للفرق بينهما (© : أنا نجد كل مميز يسبق عقله إلى أن صلاة 
الظهر اكد من صلاة المنذورة » وإن كانتا واجبتين . وكذلك الإيمان بالله 
تعالى آكد وأبلغ من صدقة خمسة دراهم من مائي درهم . وكذلك الزكاة 
آكد من النذر في الصدقة . 


فهذه أمور يجحدها كل عاقل ني نفسه » فوجب أن يفرق ما هو آكد 
باسم يفارق ما هو دونه » فيجعل اسم الفرض : عبارة عما كان في أعلى 
المنازل في الوجوب » والوجوب عما كان دونه » وإن كان اسماً عاماً في 


نفشسة. 


ولأن أهل اللغة فرقوا بين الفرض والوجوب » فقالوا : إن الوجوب 
مأخوذ ني الأصل من السقوط » يقال : وجب الحائط » يعنى : سقط . 


والفرض عبارة : عن التأثير » ومنه فرضة القوس لموضع الحرء أو 
عين القدار من قولهم : « فرض القاضى النفقة » » بمعبى قدارها . 


-- في غيره مسندة ولا مرسلة » ومعناه صحيح في الأصول ) . 
كما نقل الزرقاني أيضاً عن بعض العلماء : القول مجواز الاحتجاج يه ؛ لأن البتلاغ 
من أقسام الضعيف » وبخاصة رواية الإمام مالك » الذي يقول فيه سفيان : إذا 
قال مالك : بلغي ؛ فهو إسناد صحيح . 

(1) المؤلف هنا اختار القول بالتفريق بين الفرض والواجب » وانتصر له » مع أنه 
نقل عنه ِي المسودة ص (20) قوله في مقدمة المجرد : ( الفرض والواجب سواء » 
لا يختلفان في الحكم ولا ني المعنى ) . 
ونقل أبو البقاء الفتوحي ني كتابه شرح الكوكب المنير ص )1١١(‏ القولين عن 
المؤلف . 


مضنا 


والتأثير آكد من السقوط ؛ لأن الشيء قد يسقط ولا يؤثر » وكذلك 
ذكر التقدير في الشيء يدل على الحصر والتعيين47/[7/ب] فيصير كالنذر 
المضموم إلى الإيجاب . والوجوب لا يفيد هذا المعنى » فتبان” أن الفرض في 
اللغة آكد من معنى الواجب . 

وقد بينا أن الوجوب تتفاوت منازله » فوجب أن يخص اسم الفرض 
الذي وضع للمبالغة في التأثير : عبارة [ عما ] كان في أعلى المنازل » وما دونه 
خص باسم الواجب » فيصير الوجوب الذي هو سقوط التكليف على 
المأمرر به في مضمون الأمرين. وني الفرض زيادة معنى اللزوم » فكان 
الفرض لا أثر في نفس المكلف » لا تضمن من الدعاء إلى إيقاعه والمبادرة إلى 
فعله » ما لا يؤثر فيه الواجب الذي يفرض . 

ولآن العبارة © مختلفة في عادة أهل الشرع أيضاً » ألا ترى ألهم 
يقولون : الواجب في الحكم كذا » ولا يقولون : فرض في الحكم » ويقال 
في حقوق الادميين مثل الديون والشفعة : واجبات » ولا يقال : إنما 
فروض » ويقال : واجب عليك أن تفعل كذا » ولا يقولون : فرض 
عليك » ويقال : أوجبت على نفسي » ولا يقال : فرضت » ولا يقال في 
العادة لمن تلزم طاعته : فرضت عليك كذاء فبان أن معنى اللفظين ##تلف في 
اللغة والشريعة . 


واحتج المخالف : 


بقوله تعالى : ( فقمن فرض"” فيهن 'الحج ) 9" وأراد به أوجب 


- 


الحج . وقوله رون لسو" من قبل أن" دوهن وقد" 


(1) في الأصل : ( والتغيير ) . 
(0) في الأصل ( العبادة ) . 
5) (190) سورة البقرة . 


لان 


فرضتم لهن فريضة ) ') 

ومعناه : أوجبم لهن فريضة . 

والحواب : أن الحج ثبت وجوبه من طريق مقطوع به » فلهذا أطلق 
عليه اسم الفرض . وقوله : ( وقد" فَرضتم لهن” فتريضة ) معناه : 
قدرلثم. 

واحتج : بأن الفرض إنما سمي فرضاً ؛ لما فيه من معتى الوجوب دون 
ما ذكرتموه من ثبوته من طريق يوجب العلم ؛ لأن النوافل ثابتة من هذا 
الطريق » ولا يسمى فرضاً . 

والحواب : أنه إنما يسمى فرضاً لما فيه من معتى الوجوب من طريق 
مقطوع به » فأما النوافل فإن كان طريقها مقطوعاً به » فليس فيها معنى 
الوجوب » فقد وجد أحد الشرطين [ وفقد الآخر ] . 

واحتج : بأن تخصيص الواجب با ثبت من طريق لا يوجب العلم » 
وتخصيص الفرض با ثبت من طريق يوجب العلم دعوى مجردة » لا دليل 
عليها من لغة ولا شرع ولا طريق مستنبط منهما ”" » فلم يصح . 

والحواب : أنا قد دللنا عليه من جهة الاستنباط » وهو أن أهل اللغة 
والشرع فرقوا بينهما في العبارة » وقالوا : الفرض عبارة عن التأثير » 
والوجوب عبارة عن السقوط » و [لا] وجدنا التأثير أبلغ من السقوط جعلنا 
الفرض عبارة عما ثبت من طريق مقطوع علمه ؛ ليكون له مزية . 

واحتج : بأن لفظ الوجوب آكد من لفظ الفرض ؛ لأنه أقل احتمالا” 
من لفظ الفرض ء فكان لفظ الوجوب أحق بما (58/أ) ثبت من طريق 


. (7؟) سورة البقرة‎ )١( 
. ) في الأصل : ( منها‎ )0 


ليان 


القطع » بدل عليه قوله تعالى : ( إن الذي فرض” عليك” القرآن” 
لراداك إلى معاد ) ”2 » وأراد : ينزل عليك القرآن . 

وقال تعالى : ( ما كان على التَبِي من" حرج فيما فَرض الله” 
له ) ”© وأراد به أحل الله له . 

وقال : ( سورة" أَنْرَدْنَاه وفرضناها ) 27 » وأراد بيناها . 

ويقال : فرض الحخاكم على فلان لزوجته كذا وكذا من النفقة » وأراد 
به قد رء ويقال : فَرّض القوس إذا حر طرفيه . 

وأما الوجوب فإنه عبارة عن السقوط » من قوله : وجبت الشمس » 
ووجب القمر » ووجب اخائط » إذا سمط . وقال تعالى : ( فإذا 
وجبت جتوبها ) 9) أي : سقطت » فسمى ما لا بد من فعله واجبا ؛ 
لأن تكليفه سقط عليه سقوطاً لا ينفك منه إلا بفعله » فكان احتمال لفظ 
الفرض أكثر من احتمال لفظ الواجب » وكان الثابت بطريق مقطوع به 
باسم الواجب أحق منه باسم الفرض . 

وابلواب : أن لفظ الفرض » وإن كان تملا" لأشياء » فجميعها 
عبارة عن التأثير » والوجوب عبارة عن السقوط . والتأثير آكد مسن 
السقوط ؛ لأنه قد يسقط فلا يؤثر » فكان ما أثر آكد . 

فقوله : ( إن" الذي فرض عليئك القرآن” ) يعي : أنزلهء 


. سورة القصص‎ )868( )١( 
. سورة الأحزاب‎ )08( )5 
سورة النور.‎ )١( )9 
. سورة الحج‎ )”5( (5) 


دنا 


وكذلك قوله : ( ما كان عتلى النّبِي من' حرج فيما فض الله 
لَه ) يعني : أحل له » والإحلال له : تأثير له . 

وكذلك قوله : ( سورة” أنْرّدتاها وَفَرَضنَاها ) أراد : بيناها ؛ 
والبيان تأثير فيها . 

وكذلك فرض الحاكم يعبي : ققدار» والتقدير له تأثير في الحصر 
والتعيين . 

واحتج : بأنه لو كان الفرض عبارة عما كان في أعلى المنازل من 
الوجوب ٠‏ لوجب أن يختص الاسم بمعرفة التوحيد وتصديق الرسول ؛ لأنه 
أعلى منزلة من غيره . 

والحواب : أن الفرض لما كان عبارة عن العبادة الى تؤثر في نفس 
المكلف في المبادرة إليه والمسارعة إلى فعله » وهذا التأثير موجود في جميع 
ما علم قطعاً أنه مراد منا » مثل الصلوات ونحوها » فوجب أن يكون جميعها 
فرضاً » وإن كان بعضها آكد من بعض » كا أن التأثير الواقع ني الشيء 
يتفاوت » وإن كان الاسم يتناول جميعها » ويفارق ذلك ما لا يقع منه 
التأثير . 

واحتج : بأن الواجب اسم لا يثاب على فعله » ويعاقب على تركه » 
والفرض اسم لهذا أيضاً » فإذا كانا متساويين ني هذا المعنى » لم يكن 
لأحدهما مزية لاختلاف اسمهما » كما أن الندب والنفل لما كان معناهما 
واحداً وهو ما يستحق بفعله ثواب » لم يكن لأحدهما مزية على الآخر . 

والحواب : أن الواجب وإن ساوى الفرض في الثواب والعقاب » 
فقد خالفه من وجه آخخر » وهو : أن ثبوته من طريق مقطوع به » فمنع من 
المساواة في التسمية » كما أن الندب والمباح تساويا في إسقاط (48/ب) 
العقاب » واختلفا في التسمية لاختلافهما من وجه » وهو : أن الندب يثاب 
على فعله » والباح لا ثواب عليه . 


تدارا 


واحئج 3 بأن اختلاف سان الوجوب » وقوة بعضها على بعض » 
لا يوجب اختلاف الشيئين في أنفسهما » ألا ترى أن النفل قد ثبت بأخبار 
متواترة وثبت بأخبار الاحاد » والكل متساو © » وكذلك الفرض قد 
ثبت بأخبار متواترة وأخبار الأحاد » والكل سواء . 

والحواب : أن قوة بعضها على بعض توجب اختلافهما في أنفسهما ؛ 
لأن ما كان معلوماً أنه مراد الله تعالى قطعاً » فإنه مخالف لما كان نجوزاً » 
وكذلك ما يكفر جاحده مخالف لما لا يستحق هذه الصفة » ومبى اختلفت 
الأشياء في أنفسها وأحكامها اختلفت الأسامي الي تستعمل فيها لاختلاف 
ما يستفاد بالعبارة منها . 

فإن قيل : فيجب أن تفرقوا في المنهيات » كما فرقتم ني المأمورات » 
فتقولوا : لفظة الحرام عبارة عما ثبت من طريق مقطوع به » ومالم يثبت 
بذلك لا يطلق عليه ذلك » ويسمى مكروهاً . 

قيل : هكذا نقول . وقد قال أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور في 
المتعة : لا أقول حرام . 
لا أقول حرام » ولكن ينهى عنه . 

قال أبو بكر : إنما توقف لوجود الحلاف . فقد منع من إطلاق اسم 
الحرام مع كونه حراماً عنده ؛ لأنه متلف فيه . 

مسألة 
[ الآمر بفعل الشيء لا يتناول الفعل المككروه ] 
أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح : إذا وطئها وهي 


. في الأصل : ( متساوي ) والحادة ما أثبت‎ )١( 


ليان 


حائض » ِ يحل لها الرجوع ببذا الوطء إلى زوجها الأول » لقوله تعالى : 
( فَاعْتَرلُوا التساءة في المتحيضٍ ولا تقربومئن حتى 
يظهر 3 ان وظاهره : ارط ء فال الخيض » ل كان منهياً عنه 
لم يدخخل تحت الوطء المأمور به للإباحة : 

واختلف أصحاب أني حنيفة : فذهب أبو بكر الرازي 9 إلى أنه 
يتناول الكزوفة 2 واحتج في طواف المحد ث بقوله : ( وتوا 


بالبيت العتيق ) 9 وقال : جواز الفعل مراد» واللفظ يتناوله » 
فجاز إثباته 2 وإن 0 ابي حصل الفعل عليها مكروهة . 


وانختار أبو عبد الله الحرجاني مثل قولنا . 
ديلنتا: 

أن المأمور به ما اقتضاه الأمر وحث عليه : إما واجباً وإما ندباً , 
والمكروه منهي عن فعله وممنوع منه » فهو مضاد للمأمور به » فلا يحوز أن 
يكون اللفظ متضمناً له » كما أن المحذور ا كان ضد الواجب لم يحز أن 
يكون الأمر متناولاة له ؛ ولآن المفعول على صفة لم يؤذن فيه يمثابة فعل آخر 
فصار كن أمر بالصيام » فأوقع ما يسمى صلاة . 

بأن الطواف مأمور به » والكراهة تعلقت بفعل آخر» وهو ترك 
الطهارة. 


)١(‏ (777) سورة البقرة . والآية في الأصل : ( لا تقربوا النساء في المحيض حى 
يطهرن ) والآية في المصحف كا أثبتناه . 
() وهكذا نقل عنه السرخسي في أصوله ( 54/١‏ ) . وذكر عنه الاحتجاج بأية 
الطواف . 
5) (19) سورة الحج . 
ه28 


العدة في اصول الفقه ب ه؟ 


والحواب : أن ترك الطهارة وإن كان منهياً عنه » فإن هذا النهى يعود 
إلى الفعل الذي هو ني الأصل طواف ؛ لأنه منع من إيقاعه على هذا الوجه » 
ولو كان هذا صحيحاً لوجب أن لا يكون السجود للشيطان منهياً » وأن 
يكون النهي تعلق بإرادة فعله لغير الله تعالى . وكذلك قتل المؤمن لا يكون 
عليا غنة > وإنما يتعلق النهى بقصده إلى قتل نفس المؤمن دون الكافر » 
وهذا يوجب أن يكون جميع ما بي عنه مأموراً به » وهذا فاسد . 


مسألة 
[ تعلق الآمر بالمعدوم ] ”2 

الأمر يتعلق بالمعدوم » وأوامر الشرع قد تناولت جميع المعدومين إلى 
قيام الساعة . 

ويفيد هذا الحلاف أنه لا يحتاج إلى أمر ثانٍ 

وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية حنبل: ١ل‏ بزل الله يأمر بما 
شاء ويحكم ». فقد نص على أنه أمر فيما لم يزل » ولا مأمور 

وقال أيضاً ‏ فيما خرجه في محبسه ‏ : «لى يزل متكلماً إذا شاء » . فقد 
أثبت قدم كلامه » وكلامه أمر وبي . وهو قول الأشعرية ومن تابعهم من 
أصحاب الشافعي . 

وذهب المعتزلة وجماعة من أصحاب أني حنيفة فيما ذكره أبو عبد الله 
الحرجاني ”© ني أصوله : إلى أن الأمر لا يتعلق بالمعدوم » وأن أوامر الشرع 


)١(‏ راجع في هذه المسألة التمهيد في أصول الفقه الورقة ( 45 4 ) » والمسودة 
ص ( 44 - 40 ) » وروضة الناظر ص )1١١(‏ » وشرح الكوكب المنير ص 
(ه/ا١‏ -كلا١).‏ 

(؟) هو : محمد بن يحيى بن مهدي » وقد سبدت ترجمته ص (519). 


ىن 


الواردة في عصر الني عل تختص بالموجودين في وقته » فأما من بعدهم فإنه 
دخل في ذلك بدليل '" . 

ثم اختلف القائلون : بأن الأمر يتعلق بالمعدوم : 

فمذهبنا أنه أمر إلزام وإيجاب على اللتقيقة بشرط وجوده على صفة من 
يصح تكليفه » سواء كان في الحال موجوداً يتوجه اللحطاب إليه » أو لم 
يكن » وهو اخختيار أبي بكر الباقلاني . 

ومنهم من قال : إن هذا أمر إعلام » إذا كان كيف يكون » وليس 
بأمر إيجاب وإلزام . 

ومنهم من قال : يتعلق بالمعدوم» إذا كان هناك موجود محخاطب ببلاغه 
فأما إن لم يكن من يتوجته الطاب إليه فلا . 


والفجع : ها ذكرنا ؛ لأن إعلام التدوع ١‏ بصخ دازام يتعلم 
المواجته بالحطاب » ويصح الأمر لمن ليس بحاضر ليبلدّ ذلك إليه . ولآن 
هذا القائل قد وافق أن الله سبحانه فيما لم يزل آمراً ناهياً » ولا مخاطب . 

والدوالة عل توه الأمر إلى 0 قوله تعالى ا فلن 
لشيء إذا أرداناه أن تقول لله كن' فيكون ) © 2 وهذا 
يقتضي أمره بالتكوين قبل وجوده . وكذلك قوله : ( أد لوا آل فرعؤنة 
أشد العتذاب ) © . 


ولآن الصحابة والتابعين كانوا يرجعون في إيجاب الحكم إلى الظواهر 


» ) 158/١ ( وقد اختاره الغزالي في المستصفى ( 81/7 ) » والأمدي في الإحكام‎ )١( 
. ) 555/5 ( والبيضاوي ني المنهاج ( /555 ) مطبوع مع شرحه نباية السول‎ 

(؟) (40) سورة النحل . 

) (45) سورة غافر . 


3 


المتضمنة للأمر من الله تعالى ومن نبيه [44/ب] عليه السلام على من يوجد أي 
عصرهم لا يمتنع من ذلك أحد منهم » فدل على أن الأمر تناول من كان 
معدوماً حال الخطاب . 

فإن قيل : يحتمل أن يكون ورد معها دلالة توجب مشاركة الجميع ني 
هذا الحكم » وإن لم ينقل إلينا . 

قيل : لو كان هناك دلالة أو قرينة لنقل ؛ لأن ٠١‏ لا يتم الدليل إلا به 
لا يسوغ للراوي ترك نقله » وحيث لم ينقل ثبت أنه ما كان » يبين صحة 
هذا أنه معلوم» أن اللجماعة لم تشترك في معرفة القرينة»فلو كان موضوع 
اللفظ لا يفيد » لم يقتصروا على نقل الافظ والتعلق به دون القرينة . 

وأيضاً : فإنه يصح الأمر بالزكاة مع عدم المال بشرط وجوده » وكذلك 
الأمر بالفعل للعاجز مع عدم الآلة بشرط وجودها » كذلك المعدوم بشرط 
وجودهةه. 

فإن قيل : العاجز عاقل مخاطب عالم بالحطاب » والمعدوم بخلاف ذلك . 

قيل : لا فرق بينهما وذلك أن المعدوم مأمور يشرط القدرة على 
ذلك . 

وأيضاً : فإنه يصح وصية الانسان إلى من يسَحِْداث من أولاده » والقيام 
بأمر الوقف » وإن كان معدوماً قُ الحال » ويكون أمراً صحيحاً لمن 
يحدث » ويكون الحادث متصرفاً بالوصية السابقة في الحقيقة »فدل على أن 

وأيضاً : قد دلت الدلالة على أن أمر الله تعالى ومبيه هو كلامه » وأنه 
قديم من صفات ذاته غير مسُحداث » وأنه لم يزل آمراً » ولا حاضر مأمور ؛ 
فدل على ما ذكرنا . 

فإن قيل : هذا أصل فاسد ؛ لأن المتكلم بالأمر ولا أحد يواجه 


الا 


ويسمع كلامه هاذ '" سفيه ؛ غير جائز . 


قيل : هذا لا يصح لوجوه : 

أحدها : أن هذا إن كان صحيحا ء فإِنما يكون فيمن يفعل الكلام 
ويصح منه تركه » فأما من يحب كونه متكلماً في أزليته فلا يصح هذا في 
حقله. 
الثاني : أنه لو كان اك إذا لم يكن -سامع ("© للخطاب » لوجب 
أن يقال إذا : هذى الطفل والمجنون والمبرسم 4 وهناك من يسمع ذلك » 
أن لا يكون هنياناً » لأجل أن هناك سامعاً حاضراً © » فلما لم بحب هذا ء» 
لى يصح ما قالوه . 

الثالث : أنهم لا يدون كلاماً لأحد منا إلا وهناك سامع لأنه لا أحد 
منا متكام في سر ولا جهر إلا والله تعالى سامع كلامه . 
ما يريد إفهامه بالكلام » ويكون هذا بمثابة من زعم أنه لو كان عالاً قادراً 
بنفسه غير معلم ولا مقدر لأحد » ولا ينتفع بكونه عالاً قادراً في قدامه » 
لوجب كونه سفيهاً عابثاً » وإذا لم يز ذلك لم يجب ما قالوه . 

وعلى أن الانسان منا قد يوصي إلى معدوم وقت الوصية » ويأمره فيها 
وينهاه في وصيته » (50/أ) ولا يكون عبثاً » مع أن الذم قد يصح قبل وجود 
المذموم » بدليل أن الله تعالى ذم إبليس فيما لم يزل قبل خلقه . 


(1) ني الأصل : ( هادي ) بدون اعجام . 

9) ني الأصل : ( سامعاً للخطاب ) والصواب ما أثبتناه ب لآن ( كان ) هنا تامة » 
يمعبى ( وجد ) . 

م) في الأصل : ( سامع حاضر ) . 


اوتنا 


واحتج المخالف : 

بأن الأمر 0 يس بشيء يصح تعلق الأمر به . 
عن بحدث ف الثاني » وكا تعلق الأمر بالعاجز لقدرة نحدث في الثاني . 

واحتج : بأن الأمر إن كان إعلاماً يستحيل أن يوجد في المعدوم » وإن 

والحواب : أنه أمر إلزام لمن يحدث في الثاني » "كما قانا في الوصية وني 
العاجر . 

واحتج : بأن الأمر لو تعلق بالمعدوم » لوجب أن يتعلق بالصي 
والمجنون » لوجودهما » ويكون الأمر متعلقاً بالبلوغ والعقل » وف اتفاق 
الجميع على امتناع ذلك دليل على امتناعه في المعدوم . 

والحواب : أن كل من أجاز تكليف المعدوم بشرط بقائه » فإنه يقول : 
بأن الصي والمجنون مأموران بشرط البلوغ والعقل » ولا فرق بينهما » وإنما 
. ل ل ل لك 
المأثم عنهما 03 ورفع الإيجحاب المضيق . 

ويمكن أن يكون قوله : رفع القلم عنهما با لحطاب والمواجهة ؛ لأنه 
لا يصح مواجهتهما بذلك » لعدم علمهما بذلك . وقد ذكر أبو بكر بن 
الباقلاني هذا الحجواب وحكاه عمن قال بخطاب المعدوم : 

واحتج : بأنه لو جاز أمره الذي هو الإيجحاب والإلزام » باز ذمه 
ولعنه وتسميته بأسماء المدح والدذم . 

ا ا 0 


9 


لهذا المعنى » وجرى ذلك مجرى المأمور إذا كان عاجزاً بشرط القدرة » فإنه 
لا يوصف بذلك قبل القدرة » وإن كان مأموراً . 

واحتج بأن من شرط الأمر وتخود الامو كما أن من شرط القدرة 
وجود القادر » فاستحال وجود قدرة بغير قادر » كنذا يجب أن ستحيل 
وجود أمر بغير مأمور . 

والحواب : أن نظيره أن من شرط الأمر آمر كما أن من شرط القدرة 
قادر. 

ولأنه إنما لم يصح قدرة غير قادر » لأن من شرطها وجود القادر 
بها ؛ لأنها إنما كانت قدرة لقيامها بقادر يأتي "2 الفعل بها » وليس كذلك 
الأمر ؛ لأن من شرطه وجود الآمر لكونه قائاً به» إذ الأمر كلامه ع 
وليس من شرطه وجود المأمور » كما ليس من شرط القدرة وجود المقدور » 
إلا أن يكون مما لا ينفى » ألا ترى أنه يجوز أن يوصي الرجل في وصيته بما 
بعلمه ولده بعده إذا وجد ومخلفيه فيكون ما يعمله من يوجد منهم (٠ه/ب)‏ 


بعده باهر عند وصيته . 


فإن قيل : كيف تصح هذه المسألة على أصولكم » وعندكم أن 
المعدوم ليس بشيء » وتدللون "© عليه بقوله : (وقدا ختلقاتك من 


قبل ولم تك شيا ) ؟ وقوله : ( هّل' أتى على الإسان حين 
فل الدعرم 0ك 

(1) في الأصل : ( ويأتي ) » والواو هذه قلقة » لا معبى لها » فحذفناها ؛ ليستقيم 
الكلام . 

(9) في الأصل : ( وتدلون ) بلام واحدة . 

5 «(4) سورة مريم . 

)١( )5(‏ سورة الانسان. 


لض 


قيل : يصح على أصلنا من الوجه الذي بيسّناء وهو أنه أمر بشرط 
وجوده على صفة من يصح تكليفه» وعلى أصل المخالف فهو لازم ؛ لأن 
عندهم المعدوم شيء . 

فإن قيل : فكيف يصح هذا على أصلكم » وقد قلم : إن شريعة من 
قبانا ليس بشرع انا » فلو كان الحطاب غائياً لدخل فيه كل مكلف يوجد في 
القالي ؟ 

قيل : الصحيح من الروايتين أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت 
نسخه » وعلى الرواية الثانية ليس بشرع لنا » لقيام الدلالة على نسخه . 

وقد ذكر أبو عبد الله الحرجاني : أن هذا خلاف ني عبارة ؛ لأنه لا 
يدعى إلى فعل ثبىء » ويحب أن تكون فائدته ما ذكرنا من أنه لا يحتاج إلى 
تكرار الأمر . 


مسألة © 
[ أمر الله العبد بما يعلم أنه سيحال بينه وبينه جائز ] 
00 الأمر من الله تعالى بما في معلومه أن المكلف لا بمكن منه ويحال 
بينه وبينه بكونه مع شرط بلوغه حال التمكن . 


وهذا بناء 2 على أصلنا في تكليف ما لا يطاق » وتكليف الكفار 
العيادات . 


وهو مذهب الأشعري ومن وافقه من أصحاب الشافعي » وهو اختيار 


)0 راجع ني هذه المسألة  :‏ التمهيد » لأبي الحطاب الورقة : (5”) » و ١‏ المسودة » 
ص : ( 1ه "لاه ) فإنهما اعتمدأ على كتاب : « العدة » » كثيراً . 
() في الأصل : ( بناه ) » والتصويب من « المسودة » ص (07) . 


تصن 


أني بكر الرازي واللحرجاني '" . 

وذهبت المعتزلة إلى أنه لا جوز ذلك © . 
دليلنا : 

أنه لو لم يكن أمراً » لوجب أن لا يصح منه الدخول في العبادة بنية 
الفرض ؛ لأنه لا يعلم هل يحال بينه وبين القدرة على فعلها » فلا يكون 
فرضاً » ولما أجمعنا على صحة العزم على نية الفرض مع هذا التجويز علمنا 
أنه أمر صحيح . 

يبين صحة هذا : أنه لا يصح أن ينوي الفرض في ليلة الشك ؛ لأنه لا 
يتحقق الفرض » ولما صح نية الفرض ها هنا علم أنه أمر صحيح . 

ولأنه يصح الأمر من الله تعالى بالإيمان من يعلم أنه لا يؤمن » كذلك 
جاز أن يأمر بالفعل من يحول بينه وبينه ؛ لتساويهما في تعذر الفعل من جهة 
المأمور في الموضعين . 

فإن قيل : المأمور هناك لم يؤت في ترك الفعل من قبل الله تعالى » وإبما 
أتى في ذلك من قبل نفسه » فلم بحصل الأآهر عبثا . 

قيل : إذا سبق علمه أنه لا يؤمن » فقد تحقق تعذر الفعل من جهة 
المأمور حين الأمر ؛ لأن علمه لا ينقلب ؛ لأن ضد العلم الجهل » وهو 
يتعالى عن ذلك » كذلك ها هنا . 

ولأن ني هذا فوائد » وهو امتحان المكلف واستصلاحه وتوطين النفس 


)0 راجع ني هذا : « شرح جمع الحوامع مع حاشية البناني » : ( )7١18/١‏ » و ١‏ تيسير 
التحرير » : ( ١/5‏ ). 

20 راجع في هذا : « المغني » لعبد الحبار » « قسم الشرعيات » ؛ ( 99/17 - 5١‏ » 
1) ء و«المعتمد في أصول الفقه » لأبي الحسين البصري ( 207/١‏ ) . 


ركضا 


على فعل العزم على الطاعة » ومسرة لامر بأمره وإيثار الإقرار من المأمور 
بالتزام طاعته والإخبار بالعزم على امتثال أمره إلى غير ذلك . 

وأيضاً : فإنا وجدنا (1١ه/أ)‏ في الشاهد بحسن أمر المولى عبده بأن يسقيه 
الماء عند الحاجة إليه » وإن لم يكن على ثقة من تمكن العبد بما أمر به » وجوز 
أن يحال بينه وبينه ويخترم دونه » كذلك أوامر الله تعالى يحب أن تكون 
محمولة على ذلك . 

فإن قيل : الله تعالى عالم بالعواقب » فلا يحسن أمره بما يعلم استحالة 
وقوعه من المكلف » فإذا علم أن المكلف سيحال بينه وبين ما كلف » لم 
يحسن أمره به» كما لأ يحسن أمره بما علم استحالة حدوثه منه » وليس 
كذلك الأمر ني الشاهد؛ لأنه لا يعلم العواقب» فلا يعتبر فيه ما يعتبر في أمر 
الله تعالى » وإنما اعتبر فيه الظن بتمكين المأمور ما أمر به » فإذا ظن ذلك 
حسن أمره . 

قيل : هذا يبطل بأمره بالإيمان من ١‏ يعلم أنه لا يؤمن » فإنسه 
يصح » وإن كان عالاً بالعواقب أنه لا يؤمن » كذلك ها هنا . 


ولأن الأمر حال وروده يحصل للمأمور اعتقاد الوجوب وسكون النفس 
إلى فعله في الثاني » ويصح تعلق الأمر بهذا المعبى » ألا ترى أن الإيمان بالله 
تعالى يحصل بمجرد الاعتقاد » وإن لم يقارنه شيء من أفعال الحوارح ؟ 

ولأن هذا القول لو صح لوجب أن يمنع من إطلاقه القول بأن الإنسان 


منهي عن الزنا في المستقبل » ومأمور بالإيمان ؛ لأنه لا يعرف بقاؤه إلى ذلك 
الوقت . 


() في الأصل : (لم) . 


واحتج المخالف : 

بأن الله تعالى إذا علم من حال المكلف أنه (") سيخال زيئة رون نه أمر انه 
ولا بمكّن من فعله » فإن فعلّه يستحيل وقوعه منه » وما يستحيل وقوعه لم 
يعسن الأمر به » ألا ترى أنه لا يحسن الأمر بصعود السماء والمشي على الماء 
وقلب العصا حيئّة » وما يحري هذا المجرى مما يستحيل وقوعه من 
المأمور به ؟ 

والحواب : أنه يبطل بالأمر بالإيمان إذا حكم أنه لا يؤمن » فإنه 
يصح » وإن كان يستحيل وقوعه » كذلك ها هنا . 

وعلى أن الأمر بذلك لا يحصل فيه فائدة ؛ لأأن المقصود من الآمر 
تعر يض المكلف لاستحقاق الثواب فيما يوقعه » فمى علم عجز المكلف عن 
ذلك لم يحصل له سكون النفس إلى فعل ما أمر به » فصار الأمر عبثاً » وهذا 
حصل من جهة سكون النفس واعتقاد وجوب الفعل » وتعذره بعد ذلك 
بسبب من جهة نية الامر » فلهذا فرقنا بينهما . 

وفيه فوائدء منها : إظهار أمره بذلك » وإقرار المأمور به بوجوب 
طاعته إن بقي » ولاعتقاده أن في أمره بذلك استصلاحاً له في غير ذلك 
الفعل» وتوطنة النفس على الطاعة في جميع ما يأمره » وليعرضه بذلك لثواب 
العزم على طاعته . 


مسألة 7 
[ يحوز الآمر من الله تعالى بما يعلم أن المأمور لا يفعله ] 
وقال أحمد رحمه الله في رواية حنبل : علم الله تعالى أن آدم سأكل 


() في الأصل : ( أن) . 
5) راجع 5 هذه المسألة : «المسودة» ص (04) » وكتاب « الفصول في أصول - 


انا 


من الشجرة التي “باه عنها قبل أن يخلقه . 
خلافاً [01/ب] المعتزلة في قولهم : لا يجوز ©. 
دليلنا: 
أنه أمر إبليس بالسجود لآدم مع علمه أنه لا يفعله » وكذلك أمر الكفار 
ولأن أمره مع علمه أن المأمور لا يفعله كأمره مع علمه أنه يحال بين 
المأمور وبين الفعل » وقد بينا فيما تقدم جوازه . 
واحتج المخالف : 
بأنه لا يصح أن يريد من المكلف ما يعلم أنه لا يفعله » لأنه عبث . 
والحواب : أن هذا ليس بعبث ؛ لأن الله تعالى قد عرض المأمور بما أمره 
به إلى النفع إذا أداه » وإظهار 7" أمره بذلك وإقرار المأمور به بوجوب 
طاعته . ولأن هذا يبطل بأمره لإبليس بالسجود مع علمه أنه لا بفعله . 


مسألة 4 
[ يحوز أن يرد الآمر من الله تعالى متعلقاً باختيار المأمور ] 


وهذا بناء على أصلنا : أن (4) المندوب مأمور به مع كونه مخيراً في فعله 
وتركه. 


الفقه » للجصاص الورقة )٠١5(‏ فإن المؤلف قد استفاد من هذا الكتاب . 

60 راجع في هذا : ٠‏ المغي » للقاضي عبد الحبار « قسم الشرعيات » : (8/17ه ‏ 
0١‏ 5)ءو«المعتمد في أصول الفقه » )١04-- ١198/١(‏ . 

) في الأصل ( أو إظهار ) . 

ف راجع في هذه المسألة  :‏ المسودة » ص ( 4ه 808 ) » فإنه اعتمد على القاضي 
أبي يعلى كثيراً . 

(5) هكذاني الأصل : ( وأن ) » والواو هنا زائدة » الصواب حذفها . 


فض 


خلافاً المعتزلة في قولحم : لا يجوز ذلك 17 . 
دليلنا: 


أن الله أرخص لنا القصر ني السفر » وأوجب الإتمام في الحضر » وعلق 
ذلك باختيارنا . 
وهكذا القول في اختيار واحد من الأشياء الثلاثة في كفارة اليمين » 
فإذا كان كذلك لم يمتنع أن يرد الأمر معقوداً بشرط اختيار المأمور . 
واحتج المخالف : 
بأنه لا طريق لنا إلى معرفة ما هو مصلحة لنا فنختاره » فلم نأمن أن 
تكون المصلحة في غير ما تختاره » فلا يحوز أن يكون ذلك موكولا إلى 
اختيارنا » وفارق هذا ما يؤديه إليه اجتهادنا أنه مصلحة لناء وإن كان 
متعلقاً باختيارنا ؛ لأن الاجتهاد قد بين أنا طريقه » فجرى مجرى المنصوص 
عليه » فإذا أدانا اجتهادنا إليه وحكمنا به » علمنا أنه مصلحة لناء وما لم 
يجعل لنا طريق إلى معرفته فلا نعلم عند اختيارنا له أنه مصلحة لنا » بل جائز 
أن تكون المصلحة في غيره . 
والحواب : أنه ليس من شرط صحة الأمر أن بيقع على وجه المصلحة 
لنا » فقد 9 يحوز أن يأمر بما لنا فيه مصلحة وما لا مصلحة لنا فيه . ويأني 
الكلام فيه . على أنه يبطل بما ذكرنا من رخصة القصر والكفارة على طريق 
التخيير . 


)0( انظر : كتاب « المغني » للقاضي عبد الحبار « قسم الشرعيات » : ( 175/117 ) ؛ 
و «المعتمد » لابي الحسين البصري : ( 178/١‏ ) . 
) في الأصل : ( وقد ) . 


خض 


مسألة © 
[ ورود الآمر والنهي بالتكليف دائماً ] 

يحوز أن يرد الأمر والنهى بالتكليف دائماً إلى غير غاية » فيقول : 
ه صلوا في كل يوم أبداً ما بقيم » » و« صوموا رمضان أبداً ما حييتم » 
فيقتضي ذلك الدوام مع بقاء التكليف » وهذا مع قولنا : إن الأمر يقتضي 
التأكيد . 

خلافاً للمعتزلة في قوهم : لا يحوز أن يرد بذلك » ومى ورد اللفظ 
بهذا لم يقتض الدوام » وإنما هو للحث على التمسك بالفعل . 
دليلنا : 

أنه ليس بأمر بمحال . 

ولأنه تصرف في الملك فجاز كتصرف (7ه/أ) أحدنا في ملكه . 

ولأن لفظة التأبيد”'» موضوعة في اللغة لدوام الفعل دون انقطاعه » كما 
: نها "؟ موضوءة لما لا يعقل ‏ ؛ فلم جز 10 التأبيد على ما لا جب 
دوامه ؛ لآنه بصير وجود هذا اللفظ كعدمه . 

ولأنه لو قال : صلوا أبداً فإنه مصلحة لكم ما بقَيم » لكان ذلك مقتضياً 
للتأبيد » كذلك إذا أطلق . 

ولأن من امتنع من هذا الإطلاق يقول : إن فيه قطع الثواب . 

ولأنا نعلم أنه لا بدلا من الانقطاع بالموت والحنون » وهذا لاايصح ؛ 
لأن الثواب غير مستحق ى على الله تعالى على ما نبينه . 

ولآن الأمر ثابت مع بقاء الأمر » فلا يدخل فيه حال الحنون والموت ؛ 
)1( راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (060) . 
(0) ني الأصل . ( التأكيد ) . 
5 في الأصل : ( أن) 
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لأنه غير مكلف فيه + والأمر تثاول المكلف ٠‏ 
واحتج المخالف : 


بأن الثواب واجب عليه على الأعمال دائماً غير منقطع » فلو دام عليهم 
التكليف بطل ثواب عملهم » ولو أثابهم في خلال ذلك » لم يكن ثوابهم إلا 


والحواب : أن أقل نعمة الله تعالى على خلقه يستحق بها عليهم أن 
يعبدوه » فلا يستحق عليه الثواب » ولو كان الثواب على العمل مستحقاً م 
يستحق الثناء والشكر والحمد والمدح » كنا أن قاضي الدين وراد الغصب 
والوديعة » لما كان ذلك مستحقاً عليه لم يستحق الشكر والثناء . وفي إجماعنا 
- على أنه يحب علينا الشكر والثناء والحمد لله على نعمه علينا ‏ دليل على أنه 
غير مستحق عليه . 


واحتج : بأن هذه العبادات لا بد لها من الانقطاع ؛ لأنه إنما حسن 
الأمر بها لما فيها من الثواب للمكلف » ودوامها يقطع الثواب » فإذا كانت 
لا بد لها من الانقطاع بالموت » كان لفظ التأبيد فيها مستعملا” على وجه 
المجاز . فوجب أن يسقط اعتبار الحقيقة فيه » ويكون القصد المبالغة في الحث 
على التمسلك بالعبادة . 

والحواب : أنا قد بينا أن الثواب غير مستحق » على أن الآمر إنما يتعلق 
بمأمور مكلف » وهو إئما تكون هذه الصفة ما دام في دار التكليف » فإذا 
خرج من كونه مكلفاً با موت » لم يبق عليه حكم الآمر » فإذا كان كذلك 
كانت حقيقة التأبيد ثابتة مع بقاء الأمر » فلا يكون سقوط الأمر دلالة على 
سقوط حقيقة التأبيد عند الاستعمال . 

على أن هذا يبطل به لو قال : افعلوا ذلك أبداً فإنه مصلحة لكم ما 
بقيم » لكان ذلك مقتضياً للتأبيد » وإن كان لا بد من الانقطاع بال موت » 


كف 


كذلك لفظ التأبيد ذه المثابة . 

واحتج : بأن الآمر منّا في الشاهد قد يقئرن إلى لفظ الأمر لفظ 
التأبيد » فلا يكون مراده به الدوام » كقول المولى لغلامه : لازم هذا 
الغريم أبداً [؟ه/ب] » يريد به أن لا يفارقه حى يستوني الدين » كقول 
الأب لابنه : لازم المعلم أبداً 9 » ولا تفارقه حبى تتعلم منه القرآن 
ونحوه » فوجب أن تكون أوامر الله محمولة على المتعارف ني الشاهد . 

والحواب : أن دلالة الحال تقئرن إلى الأمر فيصير كأنه قال : لازم 
الغريم والمعلم ما لم تستوف الدين » ومالم تتعلم منه » وهكذا أوامر الله يكون 
ذلك تقديرها » كأنه قال : افعلوا ذلك ما دم مكلفين . 

واحتج بأن المأمور قد يتخلله الحنون والنوم والإغماء » ولفظة التأبيد 
تعم ذلك » ومعلوم أن الحطاب لا يتوجه إليه . 

والحواب : أنا قد بينا أن الأمر يتعلق بمأمور مكلف » فهذه الأحوال 
مستثناة لعدم التكليف » ويبطل به إذا قال : افعلوا أبداً فإنه مصلحة » فإنه 
يصح وإن كان هذا موجوداً . 

مسألة " 

من شرط الأمر أن يكون المأمور به في مستقبل الوقت غير موجودء 

حكى عن طائفة من المتكلمين أن الأمر بالموجود جائز . 
دايلنتا: 


أن استحالة وقوع ما هو موجود من المكلف كاستحالة الجمع بين 


. في الأصل ( حى ) وهو نحريف‎ )١( 
راجع ني هذه المسألة : « المسودة » ص : (07) » و « روضة الناظر » في شروط‎ (20 
.) الفعل المكلف به ص (58 -59؟‎ 


الضدين وجعل الجسم في مكانين في وقت واحد » فإذا لم يج ذلك » لم يحسن 
الأمر بالموجود . 

ولآن الموجود قد نرج بوجوده عن كونه مأموراً به ؛ لأنه لولم يكن 
كذلك لكان لا يخرج عن كونه واجباً » لأن الوجوب من مقتضى الأمر ء 
وهذا يوجب بقاء الفرائض على المكلفين بعد فعلهم لها على الوجه المأمور به » 
وني بطلان ذلك دليل على امتناع جواز الأمر بالموجود . 

ولأنه لما لم يحسن أن يأمر الواحد منا في الشاهد من هو قائم بالقيام ومن 
هو قاعد بالقعود لكون المأمور [ به ] موجوداً » وجب أن يكون أمر الله 
تعالى محمولا” على ذلك » فلا يحسن أمره بما هو موجود ؛ لأنه إنما يخاطب بم 
هو متعارف بين أهل الاسان . 
واحتج المخالف : 

بأنه لو لم يصح الأمر بالموجود ء لم يصح ذم الكافر على كفره الذي هو 
فيه في الحال ؛ لأنه لا يصح أمره بتركه لكون الأمر موجوداً » ولوجب أن لا 


يكون المؤمن مأموراً بالإبمان ؛ لآن ما قد وجد منه لا يصح الأمر به على هذه 
الصفة . 


والحواب : أن الكافر إنما يستحق الذم على ما فعله (© من اعتقاد الكفر 
والبقاء عليه » فلا يكون في ذلك دلالة على كونه مأموراً بما قد وجد منه . 
مسألة9) 
يصح أن يتقدم الأمر على وقت الفعل . 
خلافاً للطائفة الي تقدم ذكرها في المسألة الي قبلها : أن الأمر 
() في الأصل : ( نقله ) . 
2( راجع في هذه المسألة : « المسردة » ص : (97) . 


.0 
العدة في أصول الفقه ‏ 1؟ 


[ه/أ] لا يكون أمرا إلا في حالة الفعل» وما يتقدمه لا يكون أمرأ » وإنما 
هو إعلام . 
دليلنا : 

أن الواحد منا في الشاهد بحسن منه أن يأمر عبده با يفعله في غد » 


وفيما بعد بأوقات » ويطلق عليه اسم الأمر » ويسمى قوله ذلك أمراً 
[ف] وجب أن تكون هذه الصفة جائزة في أمر الله تعالى وأمر رسوله . 


فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون ما يتقدم حال الفعل إعلاماً وتعريفاً » 
ولا يكون أمرا إلا في حال الفعل » وتكون هذه سبيل أمر المولى عبده فيما 
يفعله في الثاني . 

قيل : قولك : إنه إعلام » لا يلو من أن يكون المراد به حصول 
العلم للمأمور [أ] وأنه يحصل له به معلوم » فإن أردت به حصول العلم 
كان ذلك باطلا” ؛ لأن العلم هو الاعتقاد للشيء على ما هو به » والأمر 
هو حروف منظومة » فكيف يجوز وقوع العلم بالأمر ؟ ! 


فإن أردت به أن المأمور يحصل له بذلك معلوم بأن يعدم ما أمر به في 
الثاني » فلا يخلو ذلك : من أن يكون يعلم وجوب ما أنبأ عنه لفظ الأمر » 
أو حدوث أمر مستأنف في الثاني » وكلا الأمرين باطل ؛ لأنه إن اعتقد 
وجوب ما أنبأ عنه القول لم يأمن أن يكون الامر لم يرد بذلك القول وجوب 
ما تضمنه ٠‏ وإنما أراد به الندب أو تحوه » فإذا اعتقد هو غير ذلك كان 
اعتقاده جهلا” » وكذلك إن اعتقد أن الآمر سيجدد له أمراً ني الثاني عند 
حال الفعل » لم يأمن أيضاً أن لا يوجد ذلك من الآمر بأن غيره دونه » 
فيكون اعتقاد المأمور جهلا” » وإذا بطلت هذه الوجوه كلها » لم يبق إلا 
أن يكون ذلك القول أمراً . 


مسألة 
1 جواز ورود الآمر بالعبادة قبل مجيء وقتها ] () 


إذا أمر الله [ عبده ] "© بعبادة في وقت مستقبل » جاز أن يعلمه بذلك 


قبل مجيء الوقت . 
خلافاً المعتزلة في قولهم : لا يجوز أن يعلمه بذلك قبل الوقت 9" . 
دليلنا : 


إن إعلامه بذلك لا يفضي إلى الآمر بالمحال » فيجب أن يجوز . 
ولأن الأمر إذا جاز تعليقه بوقت وزمان » جاز تعليقه بوقت معلوم 
كالطلاق والوكالة » لما جاز تعليقهما © بزمان مستقبل صح بوقت معين . 


)1غ( راجع « المسودة ه ص : (87) . 

0( غير موجودة ني الأصل » وقد أضفناها ؛ ليستقيم الكلام» ويدل عليه عود الضمير 
في قوله : ( يعلمه ) » ومو كذلك في « المسودة » ص (07) . 

() هذا القول لبعض المعتزلة » وليس لكلهم » "ما ذهب إليه المؤلف » يدل على ما 
قلنا : ما ذكره أبو الحسين البصري في كتابه « المعتمد » : ( ١7/9/١‏ ) حيث قال : 
( ... وقد ذهب قوم إلى أن الأمر بالفعل مقارن لحال الفعل » وإنما تقدمه يكون 
إعلاماً . وعندنا : أن الأمر لا يحوز أن يبتدىء به في حال الفعل » بل لا بد من 
تقدمه قديراً من الزمن » يمكن مع الاستدلال به على وجوب الأمور به » أو كونه 
مرعياً فيه » ويعقل الفعل في حال وجوبه فيه .. ) ثم ذكر بعد ذلك أدلته على ما 
ذهب إليه . 
وقد أشير إلى هذا في « المسودة » ص (/97) بالقول : ( وينبغي أن يكون الحلاف 
مع بعضهم ‏ أي المعتزلة ‏ ؟ لأن مأخذ هذه المسألة لا يقتضيه أصول جميعهم » 
وهم فرقة كثيرة الاختلاف ٠‏ وأصحابنا ينصبون الحلاف مع مطلق الحنس » 
لا مع عموم الحنس ) . 

(4) في الأصل : ( تعليقه ) بالإفراد » والصواب ما أثبتناه » لعواد الضمير على مثتى . 


1 


ولآن قليقة يوقفك معن 1 كذ امن الأطلاق .+ ندل غلا هذا + أنه لق 
أمر عبده بفعل شيء في وقت غير معين لم يحسن تأديبه على تأخيره » ولو 
علقه بوقت معين فأخره عنه حسن تأديبه وتوبيخه . 

بأنه لو أعلمه بذلك لكان قد علم أنه سيبقى إلى وقت الفعل لا محالة » 
ولو جاز ذلك لكان إغراء له بالمعاصي ؛ لآنه يتكل على التوبة منها » وني 
بطلان هذا دليل على أنه لا يحوز أن يعلم المكلف ما أمر به . 

والحواب : أنه لا يعلم أنه سيبقى إلى وقت الفعل » للأصل الذي 
تقدم » وإتما يحوز أن عخبر به المكلف قبل الفعل . 

وعلى أن هذا لا يمنع من إعلامه بالوقت وإن أفضى إلى ٠١‏ ذكرت » 
كنا لم يمنع ذلك من صحة التوبة » وإن أفضى ذلك إلى ما ذكرت ؛ لأن 
التوبة تحب ما قبلها من المعاصي ٠»‏ فإذا علم بذلك أخلد إلى المعاصي » 
ثم عقب ذلك بالتوبة » ثم لم بمنع هذا من صحة التوبة » كذلك لا يمنع من 
معرفة الوقت » وليس لهم أن يقولوا : إنه يحوز أن بموت قبل كمال الفعل ؛ 
لأن الموت عليه أمارة ني الغالب . 


مسألة 
[ بعض الواجبات أوجب من بعض ] 
يحوز أن يقال : إن بعض الواجبات أوجب من بعض 


كالصلوات اللحمس [ أوجب ] من المنذورات » والزكوات أوحب 
من النذور » وكذلك الإيمان أوجب من غيره من العبادات » وكذلك الكفر 


(0 


)0غ( راجع « المسودة » ص : (08) » وه شرح الكوكب المير »ص : ( »)١١١‏ 
و« تحرير المنقول ونبذيب علم الأصول » للمرداوي الورقة : (١١/أ)‏ . 


1.5 


وقد قال أحمد رحمه الله : « ركعتا الفجر آ كد من الوتر » . 

ومبذا قال أصحاب أبي حنيفة 7 3 وذكره أبو بكر بن الباقلاني 
أيضاً . 

ومن الناس من منع ذلك ”") 

ولسنا نريد بهذا أنه يرجع إلى نفس الأمر وما يتعلق به » وأن الأمر 
بفعل الإبعات أشد تعلقاً به من تعلق الأمر بالصلاة الواجبة ؛ لأن الأمر 
بفعل الشيء مبى كان يعود إلى إيقاعه » فإن الإيقاع للإيمان كإيقاع غيره . 

ولا نريد به أيضاً : أن الإيمان أوجب من غيره ؛ لأجل أن فعله يقف 
على أفعال متقدمة مثل النظر والاستدلال ؛ لأن سائر الطاعات لا تصح إلا 
بتقدم غيرها عليها » وهو الإيمان » وكذلك الصلاة والزكاة لا يصحان إلا 
بالنية المتقدمة » كالإيعان . 

وإتما نريد بذلك : أن المستحق من الثواب بأحد الفعلين أعظم مما 
يستحق بغيره » أو أن أحد الواجبين طريقه القطع والآخر غلية الظن 9© . 


)١(‏ لأنهم فرقوا بين الفرض والواجب » ومن فرق بينهما جعل الفرض أعلى من 
الواجب . 
انظر : « شرح التلويح على شرح التوضيح » : ( 177/7 ) . 
وقول الحنفية هو رواية عن الإمام أحمد » وبها قال ابن شاقلا والحلواني الحنبليان . 
انظر : « شرح الكوكب المنير » ص : )٠١١(‏ » و« تحرير المنقول » للمرداوي 
ورقة: .)]5١(‏ 

2( وممن منع ذلك ابن عقيل من الحنابلة » وبعض المتكلمين . 
راجع : ٠‏ المسودة » ص (088) . 

() هذا إشارة من المؤلف إلى ثمرة الحلاف . 


1. 


ولا يلزم على ما ذكرنا أن يجوز كذرب أكذب من كذ ب » وصداق 
أصداق من صداق ؛ لأنهما أمران يرجعان إلى الحبر » وهو وقوع الشيء 
على ما أخبر به المخبر أو على خلافه » وهذا لا يوجب اختلاف حال 
الحبرين في أنفسهما . 

ولأن الكذب ليس بكاذب » ولا الصدق صادق » فلم يجز أن يقال : 
أصدق وأكذب » ولأن أصدق © اسم علم » فلا يستعمل فيه للمبالغة 
كقولنا : زيد وعمرو » وليس كذلك : صادق أصدق من صادق ؛ لأنه 
يصح أن يقال : إن المراد به أن أحدهما أكثر صدقاً من الآخر . وأما 
حسن أحسن من حسن » فيجوز . 

وقد ذكر أصحابنا في الاقتصار على تطليقة واحدة » أنه أحسن من 
الثلاث 29 » وإن كانتا جميعاً قد اشتركتا في السنة © . 


وهذا معبى قول الحرتي ©) : « وطلاق السنة أن يطلقها طاهراً من 


. ) هكذاني الأصل ء ولعل الصواب : ( الصدق‎ )١( 

0) في الأصل : ( الثلاثة ) . 

(0) هكذا اختار القاضي » ومن قبله الحرثي القول بجواز الجمع بين الثلاث طلقات » 
وأن ذلك مسنون ما دام في طهر لم يمسها فيه . وهذا رواية عن الإمام أحمد . 
وهناك رواية أخرى أن الجمع بين الثلاث بدعة ومحرم » واختارها من الحنابلة 
أبو بكر وأبو حفص . 
انظر « المغني » لابن قدامة ( 701/19) . 

(4) هو عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو القاسم الحرق . من الطبقة الثالثة من 
فقهاء الحنابلة . له مؤلفات كثيرة » لم يصلنا منها سوى «١‏ المختصر في الفقه  »‏ 
وذلك لاحيراق كتبه . توفي بدمشق سنة (4؛“##م) . 
له ترجمة بي : « شذرات الذهب » : (5/9*") » و« طبقات الخحنابلة » : (؟/ 
- 75 ) » و ١‏ المدخل لمذهب الإمام أحمد » ص : (509) . 


٠١1 


غير جماع طلقة » فإن طلقها ثلاث في طهر كان أيضاً للسنة وكان تاركاً 
للاخختيار (1) )1 . 

ويدل على ذلك أن الواجبين الحائزين قد يشيركان في الوجوب » 
أحدهما أحسن من الآخر » مثل من خفف صلاته » وأداها آخر بركوع 
وسجود أتم ؛ وكذلك من أعطى زكاته ماله فقيراً » وأعطى الآخر إلى من 
هو أحوج منه » كان ذلك أحسن . 

وأما الأولى : فهو على ضربين : منه ما هو 1 كد »ء والثاني ما هو 
دونه. 

فالآكد مثل ركعى الفجر ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم داوم 
على فعلها » وحث الناس بوجوه الحث على إيقاعها » ونبه على حكمها 
بقوله : ( صلوهما فإن فيهما الرغائب ) 7 وقال : ( هما خير من الدنيا 
ومافيها ) © . 

وكذلك الوتر ؛ لأن الني ملِتَمٍ داوم على فعله » وحث الناس عليه 
بقوله : ( أوتروا يا أهل القرآن ) 9» » وقوله : ( إن الله زادكم صلاة 


. مع اختلاف طفيف‎ )١1601( مختصر الحرثي » ص‎ ٠ هذا النص موجود في‎ )١( 

0) لم أقف عليه . 

(00) هذا الحديث روته عائشة رضي الله عنها مرفوعا . أخرجه عنها مسلم في كتاب 
صلاة المسافرين » باب استحباب ركعي سنة الفجر ( 501/١‏ ) . 
وأخرجه عنها الترمذي ني كتاب الصلاة » باب ما جاء في ركعبي الفجر من الفضل 
كلاهلا ). 1 
راجع أيضاً : « تلخيص الحبير ؛ ( 3١/5‏ ) . 

5غ هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا . أخرجه عنه الرمذي 
في كتاب الصلاة » باب ما جاء أن الوتر ليس بحم ( 715/9 ) » وقال فيه : 


وحديث حسن ©). 
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هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي الوتر ) 7 2 فلهذا قال أحمد رحمه 


(0) 


وأخرجه عنه أبو داود ني كتاب الصلاة باب استحباب الوتر ( )*:1//١‏ . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة باب ما جاء في الوتر » كا أخرجه عن 
ابن مسعود رضي الله عنه في الموضع السابق ( "1/0/١‏ ) . 

وأخرجه النسائي عن علي رضي الله عنه في كتاب قيام الليل وتطوع النهار ( / 
/41ا). 

وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل الوتر ( 118/١‏ ) . 
وأخرجه عنه الإمام أحمد كا في الفتح الرباني في كتاب الصلاة باب ما جاء في 
فضل الوتر ( 730/4 ) . 

وأخرجه عنه الحاكم ني المستدرك ني أول كتاب الوتر ( "00/١‏ ) . 

راجع في هذا الحديث أيضاً : « تيسير الوصول :7117/90 ) » و « المنتقى 0 (1940) . 
هذا الحديث أخرجه الترمذي عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه في كتاب الصلاة 
باب ما جاء في فضل الوتر ( 14/7" ) وقال فيه : ( حديث غريب » لا نعرفه إلا 
من حديث يزيد بن أبي حبيب ) . 

وتعقبه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سن الترمذي في الموضع السابق بأن ابن 
أبي الحكم رواه ني فتوح مصر ( ص 794 735١‏ ) عن أبيه عن بكر بن مضر 
عن خالد بن يزيد عن أبي الضحاك عن عبد الله بن أبي مرة » وأبو الضحاك هو : 
« عبد الله بن راشد الزوني » . ثم علق الشيخ أحمد شاكر على هذا بقوله : ( وهذا 
إسناد صحيح أيضاً » وهو متابعة جيدة ليزيد بن أبي حبيب » ويرد قول الترمذي 
انه لا يعرفه إلا من حديثه ) . 

وأخرجه عنه أبو داود ني كتاب الصلاة باب استحباب الوتر ( )”710//١‏ . 
وأخرجه عنه ابن ماجه ني كتاب الصلاة باب ما جاء في الوتر ( )”59/١‏ . 
وأخرجه عنه الدارمي ني كتاب الصلاة باب في الوتر ( )*08/١‏ . 

وأخرجه عنه الدارقطي ني كتاب الصلاة باب فضيلة الوتر ( ؟/0*) . 

وحديث خارجة هذا قال فيه البخاري : لا يعرف سماع بعض هؤلاء من بعض 
كما نقل ذلك عنه ابن عدي في ٠‏ الكامل » . 

وقد أعلله ابن الحوزي في كتابه : « التحقيق » بابن إسحاق » و ٠‏ بعبد الله بن 
راشد ٠‏ . ونقل عن الدارقطي أنه ضعفه . - 
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وتعقب صاحب « التنقيح» ابن" الحوزي فقال : أما تضعيفه بابن إسحاق ٠‏ فليس 
بشيء » فقد تابعه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب به . 
وأما نقله عن الدارقطي أنه ضعف « عبد الله بن راشد » » فغلط ؛ لأن الدار قطي 
ا ضعف « عبد الله بن راشد البصري »؛ مولى عثمان بن عفان الراوي عن أبي 
سعيد الخدري . وأما هذا راوي حديث خارجة » فهو ( الزوني ) أبو الضحاك 
المصري » ذكره ابن حبان في كتاب الثقات . 

وقال ابن حبان فيه : إسناد منقطع » ومين باطل . 
وقال الحاكم بعد إخراجه ( 1١5/١‏ ) : ( صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » رواته 
مدنيون ومصريون » ولم يتركاه إلا لما قدمت ذكره » من تفرد التابعي عن 
الصحابي ) » وقد وافقه الذهبى على ذلك . 
أما الإمام أحمد فقد أخرجه عن أبي بصرة رضي الله عنه » كا ني «الفتح الرباني » 
كتاب الصلاة باب ما جاء في وقت الوتر ( 508/4 58٠‏ ) » وقد أخرجه 
بسندين » الأول رجاله - "كا يقول الميئمي في كتابه و الزوائد » 788/7  )‏ 
رجال الصحيح » خلا علي بن اسحاق » شيخ أحمد » وهو ثقة . أما السند الثاني 
ففيه ابن ليعة . 
كا أخرجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في « مسنده » ( ١80/7‏ 2 
املق » 704 ) من طريقين في أحدهما « الحجاج بن أرطاة » 3 وني الأخرى : 
« المننى بن الصباح » » وهما ضعيفان . 
وقد أخرجه الدارقطني أيضاً في الموضع السابق ذكره ( 0/7"  )‏ عن أبن عباس 
رضي الله عنهما » وفيه النضر أبو عمر الحزاز » ضعيف . 
كا أخرجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( 71/7 ) © وفيه : محمد بن 
عبيد الله العرزمى » ضعيف . 
وأخرجه الطيالسبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ني كتاب الصلاة باب 
ما جاء ني فضل الوتر ( 118/1 ) . 
وقد استوفى الكلام في ذلك الزيلعي في نصب الراية ( ؟/8١1‏ --115 ) © وابن 
حجر ني « تلخيص الحبير » ( 15/7 ) ء وراجع أيضا : تيسير الوصول /١(‏ 
4 . 
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الله « من ترك الوتر فهو رجل سوء 9" » . 


ومنها ما دون ذلك » فيسمى نافلة السئن . 


مسألة 0( 
[ حكم الزيادة على الواجب ] 


إذا فعل الواجب على المداومة » وزاد على ما يتناوله الاسم كالركوع 


والسجود إذا داوم عليه المكلف ٠»‏ فهل يكون عليه جميعه واجباً ؟ 


يحتمل أن يقال : الواجب أدنى ما يتناوله الاسم » والزيادة نفل » 


وهذا اختيار أني عبد الله الحرجاني وأني بكر الباقلاني © . 


)١‏ قول الامام أحمد هذا » رواه عنه هارون بن عبد الله البزار » وفيه : ( قال أحمد 


زفق 


ف 


في الرجل يرك الوتر عمداً : هذا رجل سوء ٠‏ يترك سنة سنها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » هذا ساقط العدالة إذا ترك الوتر متعمداً ) . وقد رواه أبو طالب 
وصالح كا يلي : ( من ترك الوتر متعمداً هذا رجل سوء وذلك لقوله تعالى : 
« فيدر الذرين” يُخالفون” عّن' أمره » » وقد أمر النببي صلى الله 
عليه وسلم ) . 

انظر : « بدائع الفوائد » لابن القيم ( 111/4 ) » و ١‏ المغني ) لابن قدامة ( ؟/ 
١": 1"«#‏ ). 

راجع في هذه المسألة « المسودة » ص : (88--4ه ) ء و « تحرير المتقول وتبذيب 
علم الأصول » للمرداوي الورقة (1١/ب‏ ) » و ١‏ شرح الكوكب المنير /ا1ا1- 
)ء وكلهم عول على القاضي أبي يعلى . 

ونسب المرداوي الحنبل هذا القول إلى الأعة الأربعة ٠»‏ كا في كتابه « نحرير 
امنقول » الورقة : (1/ب ) » وكذلك عزاه إليهم الفتوحي ني « شرح الكوكب » 
ص : )١77‏ » واختاره الغزالي في « المستصفى » ( 7/١‏ ) وقد اختاره من 
الحنابلة أبو الحطاب وابن قدامة المقدسي » كا ني « روضة الناظر » ص )5١(‏ . 


4ك 


وذهب أبو الحسن الكرخى إلى أن جميعه واجب "١‏ » وقال في 


الركوع إذا داوم عليه الكلف كان جميعه واجباً » وكذلك القراءة إذا 
ولجنا 


0 ار 0 الإمام يك 0 الله عئه ؟ ؟ لأنه استحب مام 2 


لمم 5 ره ا د إدراك الرسكعة معه 0 لأنه 


يفضى إلى أن يكون المفشعرض مقتدياً بالمتنقل 0 


وجه ما ذكرناه 29 : أن ما زاد على ما يتناوله الاسم مير بين فعله 


)1( اختار هذا بعض الحنابلة » كما في « المسودة » ص : (58) . 


فق 
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تعلقّب القاضي أبو يعلى في وجه استدلاله عا نقله عن الإمام أحمد هنا . فقال في 
«المسودة » ص (088) : (. ل ا ل 
على هذا الحكم مع خلفهم ني هذه امسألة » وفي مسألة اقتداء امير ض بالمتنفل .. ) 
ل ا ا 
فاسد . 

وقد غلّط أبو الخطاب شيخه أبا يعلى في وجه استدلاله هذا » وذلك في كتابه 
التمهيد في أصول الفقه الورقة ( «4/ب ) حيث قال : ( وهذا الاستثناء غلط ؛ 
لآن المفترض يمنع أن يقتدى يمن هو متنفل في جميع صلاته . فأما إذا أدرك معه ما 
هو سنة ني الصلاة » فلا يكون قد اقتدى بمتنفل عند الجميع » ولهذا لو أدركه في 
حال الافتتاح والاستعاذة وقراءة السورة » يكون قد أدركه وهو متطوع »ثم لا 
يقول أحد : إنه لا يصح اقتداؤه به . 

وعلى أن عن أحمد في اقتداء المفترض بالمتنفل روايتين » فكيف يحمل قوله في 
هذه)؟ 

كلام المؤلف هذا » وجوابه عن دليل القائلين بالوجوب يفيدان بأنه اختار القول 
بأن الزيادة نفل . 

لكن المرداوي في كتابه « تحرير المنقول » ( 17١/ب‏ ) نقل عن المؤلف القولين . - 
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وتركه من غير أن يقيم مقامه غيره » وهذا يمنع وجوبه » ألا ترى أن النوافل 
لا كانت ببهذه الصفة لم تكن واجية ؟ 

ووجه من قال جميعه واجب أن قوله تعالى : ( ارْكَعنُوا ) 27 يقتضى 

ما يتناوله اسم الركوع ٠»‏ وإن جاز الافتصار عل ابره ها كا أن عن 0 
لحر لي أن يمدق من ماله جا خلء جل ريد ,امدق لله الف : 
جازء وإن”' كان فاعلاً لما أمر به » وإن كان له أن يقتصر على قدر درهم 
واحد. 


وكذلك قوله : ( فاقرؤوا ما تسر من القرآنٍ )'" » يعبر عن 
كل ما تيسر » وإن جاز الاقتصار على القليل . مثل من قال : ( بع عبدي 
بما تيسر ») » جاز بيعه بما كان ٠‏ وإن جاز له أن ينقص منه . 


ولآن البناء كالابتداء ؛ ولهذا لو حلف : لا يأكل ولا يلبس ولا 
يركب » فاستدام ذلك حنث » كما لو ابتدأ » كذلك في مسألتنا . 


والحواب : أن قوله : ( اركعوا ) يفيد أدنى ما يتناوله الاسم » ألا 
ترى أنه مى فعل هذا القدر سقط الفرض عن ذمته » فلم يجز الزيادة عليه 
إلا بدلالة . وبفارق هذا قوله لآخر : تصدق على فلان من مالي ؛ لأن 
العادة [4ه/ب] جارية أنه مبى أراد تقدير العطية » فإنه يبينه للمأمورء فلما 


-2 وصرح ابن قدامة في كتابه « روضة الناظر » ص )5١(‏ بأن المؤلف اختار القول 
بالوجوب . 
وذكر ني « المسودة » ص (24) أن الحلواني حكى عن المؤلف القول بالوجوب » 
كنا ذكر أن المؤلف اختاره في كتابه « العمدة » . 

. سورة الحج‎ )//( )١( 

(؟) الواو هنا قلقة » وقد دأب على التعبير بها في مواطن كثيرة . 

. سورةالمزمل‎ )3١( )5 


دلق 


ترك ذكره دل أنه جعل الخيار إليه في ذلك » فكان انضمام العادة إلى 
الأمر هو الموجب لا ذكره دون الافظ . 

ولا يحوز أن يقال : البناء كالابتداء ؛ لأن الابتداء إتما وقع واجباً » 
لأنه ممنوع من تركه » ولما كان البناء مأذوناً في تركه من غير أن يقيمه مقام 


غيره ِ يكن واجباً . 
مسألة © 


نحو قوله م : ( بالغ في الاستنشاق ) ”2 إنه يفيد وجوب الاستنشاق » 
وإن كانت صفة . 


)01( راجع ني هذه المسألة : المسودة ص  )09(‏ وعنوان المسألة فيها : ( إذا ورد الأمر 
ببيئة أو صفة لفعل » ودل الدليل على أنها مستحبة جاز التمسك به على وجوب 
أصل الفعل ؛ لتضمنه الأمر به ؛ لأن مقتضاه وجوبها ... ) وهو عندي أحسن 
وأوضح من عنوان المؤلف . 

0( هذا الحديث صحيح رواه لقيط بن صبرة رضي الله عنه . أخرجه عنه الترمذي في 
كتاب الصوم باب ما جاء ني كراهته مبالغة الاستنشاق للصائم ( 145/8 ) . 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة باب ني الاستنثار ( 71/١‏ ) + وني كتاب 
الصوم باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق ( 501/١‏ ) . 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق ( 91/١‏ ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب البالغة في الاستنشاق والاستنثار 
.)١55(‏ 
وأخرجه عنه الإمام أحمد ني مسنده » كا في الفتح الرباني في كتاب الطهارة باب 
في المضمضة والاستنشاق والاستنثار ( ؟/78 -736 ) . 
وراجع في هذا الحديث أيضاً : « نصب الراية » )15/١(‏ . 


1 


وكذلك قوله صلى الله عليه [ وسلم ] في السعي بين الصفا والمروة 
(اسعوا) (0) بنميد وجوب المشى بين الصفا ع نه اسيك لو م 1 مم2 + 2222022 29 


)١(‏ هذا الحديث روته حبيبة بنت أبي نجزئة رضي الله عنها . أخرجه عنها الإمام 
أحمد ني « مسنده » من طريقين » وفي كل منهما « عبد الله بن المؤمل » » راجع 
« الفتح الرباني » في كتاب احج باب وجوب الطواف بالصفا والمروة ( 195/17 
/ل1). 
وأخرجه عنها الإمام الشافعي في كتاب الحج باب السعي بين الصفا والمروة ( ؟/ 
4 0ه )2 وي إسناده «عبد الله بن المؤمل » أيضاًء وأخرجه عنها الدارقطنى 
إلا أنه سماها : حبيبة بنث أبى تجرأة » بالراء المهملة ( 9/هه؟) , ْ 
وأخرجه عنها البيهقي ( 48/0 ) » وف إسناده « ابن المؤمل ») كالدار قطي : 
وأخحرجه عنها الطبراني في « الكبير ٠‏ كما حكى ذلك الحرثمي في « مجمع الزوائد» 
( 740/8 ) ثم قال بعد ذلك : ( وفيه « عبد الله بن المؤمل » وثقه ابن حبان » 
وقال : « مخطىء ») » وضعفه غيره ) . 
وقد أخرجه عنها إسحاق بن راهويه » حكى ذلك الزيلعي في « نصب الراية » 
( #/ده ) كما حكى أن ابن عدي أعل الحديث باق 9 الؤمل » وأسند تضعيفه إلى 
أحمد والنسائي وابن معين . ووافقهم على ذلك . 
وقال الحافظ في « الفتح » ( 448/8 ) : ( أخرجه الشافعي وأحمد وغيرهما » وني 
إسناد هذا الحديث١‏ عبد الله بن المؤمل » » وفيه ضعف. ومن ثم قال ابن المنذر : 
إن ثبت فهو حجة في الوجوب . قلت : له طريق أخرى في صحيح ابن خزعة 
مختصرة . وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولى وإذا انضمت إلى الأول قويت ) . 
وابن المؤمل هذا » قال فيه النسائي ني كتابه « الضعفاء والمأروكين » ص : (5) : 
( ضعيف ) » وبثل قوله قال الدارقطي . 
ونقل عن ابن معين من طريقين القول بضعفه » كا نقل عنه القول بأنه لا بأس به » 
عامة حديثه منكر » وروى عباس عنه قوله : إنه صالح الحديث . 
وقال ابن عدي : « عامة حديثه الضعف عليه بين ) . 
راجع في هذا : « الميزان» .)81١/5(‏ 
وأخرجه الواقدي في مغازيه عن بنت أبي تحزئة» نقل ذلك الزيلعي في « نصب - 


للق 


الراية » ( 01/8 ) . ومن طريق الواقدي أخرجه البيهقي في سننه ( 18/98 ) 
و« الواقدي » قال فيه البخاري بي كتابه « الضعفاء الصغير )ص :)٠١54(‏ (مبروك 


الحديث ). 
وقال فيه أحمد : كذاب . وقال ابن معين : ليس بثقة . هكذا في الميزان ( / 
55 ). 


وقال فيه النسائي في كتابه الضعفاء والممروكين ص (98) : ( متروك الحديث). 
وروته تملك العبدرية رضي الله عنها . أخرجه عنها البيهقي في سئنه ( 18/0 ) ؛ 
كا أخرجه الطبراني في الكبير » نقل ذلك الزيلعي في نصب الراية ( 05/8 ) » 
وقال : تفرد به «مهران بن أبي عمر» » ومهران هذا : وثقة ابن معين وأبو حاتم . 
وقال النسائى : « ليس بالقوي » . وقال فيه البخاري : ( في حديثه اضطراب ) . 
القلر 1ه 1ت 8ع :لشفا الشغيد »)ص .)١١١(‏ 

وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( #/1448 ) عند كلامه على حديث ١‏ العبدرية » : 
( وفيه « المثى بن الصباح » ٠»‏ وقد وثقه ابن معين في رواية » وضعفه جماعة . 
وابن المثنى هذا : قال فيه النسائى في كتابه « الضعفاء والمتروكين» ص (44) : 
( متروك الحديث ) . 1 

وذكر الذهبي ني « المغني ) ( 41/75 ) أن ابن معين ضعفه » كا ذكر أن بعضهم 
مشاه . 

ونقل البخاري ني كتابه « الضعفاء الصغير » )١١7(‏ عن يحيى قوله : ( ولم نتركه 
من أجل عمرو بن شعيب » ولكن كان منه اختلاط في عقله ) . 

وروته صفية بنت شيبة رحمها الله تعالى . أخرجه عنها الطبراني في الكبير » نقل 
ذلك الزيلعي في كتابه : « نصب الراية » ( #//01 ) » كما نقل عن الدارقطي قوله : 
و في هذا الحديث اضطراب كثير ») . 

وفيه : « المثثى بن الصباح » » وقد مغبى الكلام عنه . 

وأخرجه الدارقطني في سننه من طريق آخر عن صفية بنت شيبة عن نسوة من بي 
عبد الدار أدركن النبي صل الله عليه وسلم ( ١58/9‏ ) . 

ونقل الزيلعي في « نصب الراية » ( /5ه ) عن صاحب التنقيح قوله : «إسناده - 


11 


والمروة (© : وأن نطقه يفيد مشياً على صفة هى السرعة . 


7 


وقد استدل لحك رصى الله عنه على وجوب الاستنشاق بالحديث 9 


الذي ذكر فيه المبالغة » فال رضى الله عنه في رواية الميموني وحنبل » 
والافظ لحنبل : إذا نسى المضمضة قبل الاستنشاق يعيد الصلاة © » لقول 


000 


0, 


ضف 


صحيح . و « معروف بن مشكان » باني كعبة الرحمن ( أحد رواة الحديث ) 
صدوق » لا نعلم من تكلم فيه » ومنصور هذا ( أحد رواة الحديث أيضاً ) 
مرج له في الصحيحين 0 . 
اختلفت الرواية عن الامام أحمد رحمه الله في حكم السعي بين الصفا والمروة في 
الحج : أ فقيل : هو ركن . 

ب - وقيل : هو سنة » لا يوجب تركه شيئاً . 
وقال القاضي أبو يعلى : هو واجب » واختاره الموفق ابن قدامة » وانتصر له . 
انظر ١‏ المغي ) لابن قدامة ( #/ة؛”" ب ١ه"‏ ) , 
المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله : أن الاستنشاق واجب في الطهارتين الكبرى 
والصغرى . وقطع القاضي بأنها الرواية الوحيدة عن الإمام أحمد» وقد ذكر غيره 
رواية أخرى : أنها واجبة في الطهارة الكبرى » مسنونة في الصغرى . 
انظر : « المغني » لابن قدامة ( 170/١‏ ) . 
والرواية الأولى من مفردات الإمام أحمد » كما صرح بذلك البهوتي في كتابه : 
« منح الشفاء والشافيات في شرح المفردات » ص ( 8 - 74 ) . 
هذه الرواية رواها أبو داود في « مسائله » ص : (/7) » ونصها : ( سئل ( أي 
الإمام أحمد ) عمن نسي المضمضة والاستنشاق حى صلى ؟ قال : ععضمض 
ويستنشق ويعيد الصلاة . قلت : لا يعيد الوضوء ؟ قال : ليس هذا من فرض 
الوضوء ) . 
ونصها في رواية صالح في « مسائله » الورقة (ه) هكذا : ( سألت أبي عمن نسي 
المضمضة والاستنشاق حبى يصلى ؟ قال : يعيد المضمضة والاستنشاق ويعيد 
الصلاة ) . ش - 


الملل 


الني علد :( إذا امتشقت قانع غ20 
وقال أصحاب أني حنيفة : لا يدل ذلك على الوجوب » حكاه 
الجرجاني . 


دلنا: 


أن الأمر يتناول شيئين أحدهما الاستنشاق » والثاني المبالغة ؛ لأن 
المي » فسقوط أحدهما لا يوجب سقوط الآخر » كالعموم إذا خص . 


وذهب المخالف إلى أن نفس المنطوق به هو البالغة » وهو السعي » 
وذلك غير واجب » فلم يحب مدلوله . 


والحواب : أنا قد بينا أن الأمر اقتضى أمرين . 


- وقد أوردها صالح في الورقة ص () بأوضح مما سبق حيث قال : ( قلت : رجل 
نسي المضمضة والاستنشاق وصلى ؟ قال : يعيد الصلاة . قلت : يعيد الصلاة 
ويعيد الوضوء ؟ قال : لا » ولكن بمضمض ويستنشق ) . 

(1) هذا الحديث رواه سلمة بن قيس رضي الله عنه مرفوعا : أخرجه عنه الترمذي 
في كتاب الطهارة باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق ( 40/١‏ ) بلفظ : ( إذا 
توضأت فانتثر » وإذا استجمرت فأوتر ) » وقال : « حديث حسن صحيح ؛ . 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة باب الآمر بالاستنثار ( 08/١‏ ) » ولفظه 
كلفظ اللرمذي . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب المالغة في الاستنشاق والاستنثار 
.)١1"-14598(‏ 

راجع ني هذا الحديث أيضاً : « نصب الراية ؛ : ( 15/١‏ ) » وتيسير الوصول » : 
0" ). 
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العدة في اصول الفقه ‏ !5 


مسألة )0( 


المذكور مى جعل دلالة على نفس عبادة » فإن ذلك دلالة على وجوبه 


وذلك مثل قوله تعالى : ( وقاركن” الفجثر ) 9 ؛ للا دل على صلاة 
الفجر فهم وجوبه فيها . 


سدس ها رار 2 


وكللك وه تعالى : ( لتداخحلن المسجد الحرام إن" شاءة 
لله آمنين” محلقين” 11 ع اقلما انيه لكر اراق . على الإحرام كان ذلك 
واجباً فيه . وكذلك قوله © : ( اركعنوا وَاسجنداوا ) © , لما دل على 
الصلاة كانا واجبين فيها ؛ لأن الشيء يجعل دلالة على الغير متى كان 
مقصوداً في نفسه مطلوباً منه » وهذه الأمور مقصودة من هذه العبادات 
مرادة فيها . 


ولأن العادة جارية أن ذكر معظم الشيء يجعل دلالة على باقيه » ولا 
مجعل الخزء منه دلالة عليه » فكان ذكر الشىء على وجه الدلالة على غيره 
تنبيهاً على كونه بعضاً منه . 


)١(‏ راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص )5١(‏ »ء و «١‏ تحرير المنقول » الورقة 
(١1/ب).‏ 

؟) (8/ا) سورة الاسراء . 

9 372) سورة الفتح . 

(5) ( قوله ) مكررة في الأصل . 

. (لالا) الحج‎ 0١ 


مسألة 20 
[ ما لا يم به الواجب إلا به فهو واجب ] 


إذا أمر الله تعالى [ عبده ] بفعل من الأفعال وأوجبه عليه » وكان 


المأمور لايتوصل إلى فعله إلا بفعل غيره وجب [5ه/أ] عليه كل فعل لا 
يتوصل إلى فعل الواجب إلا به '" . 


(0) 


فق 


راجع في هذه المسألة : « المسودة » ص : (50) » و ١‏ تحرير المنقول » للمرداوي 
الورقة (؟١١/ب‏ ) » و« روضة الناظر » ص ( 7٠١-1١19‏ ) »؛ و ١‏ شرح الكوكب 
المنير ه ص : .)١١79(‏ 
يفهم من ثنايا كلام المؤلف رحمه الله : محل التزاع » ولكنه غير مدرك بصورة 
واضحة » ولتوضيحه نقول : 
ما لا يم المأمور إلا به على صورتين : 
الأولى : ما لا م الوجوب إلا به » فليس بواجب » حكاه المرداوي في « نحرير 
ل 1 لجان : 
الثانية : ما لا يم الواجب إلا به » وذلك على قسمين : 

ل » فليس بواجب عند الحنابلة . 

الثاني : مقدور للمكلف » فواجب عندهم » حكاه المرداوي والموفق ابن 

قدامة وأبو البقاء الفتوحي . 

وهناك طريق أخرى للتقسيم تابع ابن قدامة الغزاللي فيها . 
كا أن هناك طريق ثالثة سلكها أحد آل تيمية في « المسودة » . 
انظر : المراجع السابقة في أول المسألة . 
وما لايم الأمور إلابه » إما أن يدخل في هيثة الأمور به أو لا ء فإن كان داخلاة » 
فلا خلاف في كونه داخلا” في المأمور به . 
ون كات خارهها © فإنا أن كوت سيا أو غترطا + وكل عنهما + إما شرعي: أو 
عقلي أو عادي » وني كل ذلك خلاف . أفاده أبو البقاء الفتوحي في كتابه « شرح 
الك ار وس 11 شر ال ناوي كوا عير قزل و الزر 1 ارق . 


املق 


وذلك مثل أن يحب عليه أن يتطهر للصلاة » ولا يمكنه أن يتطهر 
إلا بشراء الرشاء واستقاء الماء » فيلزمه الشراء والاستقاء ؛ لأنه يلزمه فعل 
الواجب عليه إذا كان له طريق إليه » فلا يجوز له تركه مع الإمكان » وهو 
في الحال متمكن على هذا الوجه فلهذا لزمه . 

ولهذا قال (© أصحابنا : إذا وجد الماء بأكثر من ثمن مثله » بزيادة لا 
نجحف اله لزمه شراؤه ”© . 


فإن قيل : فيجب أن توجبوا عليه اكتساب الاستطاعة لفعل الحج » 
واكتساب النصاب ليؤدي الزكاة . 


قيل : ذلك شرط في الوجوب دون الفعل » ولا يحب عليه أن يفعل 
ما يوجب به العبادة على نفسه » وليس كذلك ها هنا » فإنه معبى لا يتوصل 
إلى أداء الواجب عليه إلا به » فلزمه فعله . 


ولهذا قال أصحابنا في المفلس : إذا كانت له حرفة لزمه أن يكتسب » 


() في الأصل : ( فقال ) . 
(؟) زيادة تمن الماء على تمن المثل على حالتين : 
الأولى : أن تكون الزيادة يسيرة » مع استغنائه عن الثمن ٠‏ ففي هذه الحالة 
يحب عليه شراء الماء . 
الثانية : أن تككون الزيادة كثيرة » ولا صورتان : 
الأولى : أن تكون مجحفة باله » فلا يلزمه الشراء . 
الثانية : أن تكون غير مجحفة » فعلى وجهين : 
الوجه الأول : يلزمه الشراء ؛ لأنه واجد للماء » وقادر 
عليه . 
الوجه الثاني : لا يلزمه الشراء ؛ لأن فيه ضرراً عليه 
بالزيادة . 
أفاد ذلك ابن قدامة في كتابه « المغني » ( 7371/١‏ ) . 


1 


ويقضي دينه © ع لأنه توصل بذلك إلى أداء الواجب 1 


مسألة © 
[ هل تتوقف أوامر الله لعباده على المصلحة ] 
الأمر لا يقف على المصلحة . وقد يجوز أن يأمر بما لا مصلحة للمأمور 
فيه ولكن التكليف منه إنما يقع على وجه المصلحة . 
خلافاً لالمعترلة في قولهم : يقف على المصلحة 29 . 
والكلام في ذلك مبني على أصول : 
أحدها : أنه يجوز أن يأمر بما لا يريد » وما لا يريده لا مصلحة فيه . 
وقد دل على هذا الأصل : أمره لابراهيم بذبح ولده » ولح يرد وجوده 
منه ؛ لأنه مهاه عن فعله » وفداه بالكبش . 
الأصل الثاني : أنه لا يجب عليه فعل الأصلح في خلقه » وإذا لم يجب 
عليه ذلك لم يقف أمره على المصلحة ؛ لآنها غير واجبة عليه . 
وقد دل على هذا الأصل : أنه لو وجب عليه فعل الأصلح » لم يستحق 


)١(‏ هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد . والرواية الأخرى : أنه لا يجبر على 
التكسب . 
انظر : « المغني » لابن قدامة ( 10١-4004‏ ). 

(9) الم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاختلاف في المسألة » ولا دليل المخالف ٠‏ "كما 
هي عادته » وإنما اكتفى بذكر اعبراض للمخالف مع الرد عليه . 

إفة راجع في هذه المسألة : « المسودة » ص ( 58 50 ) » وشرح «الكوكب المير ) 
ص (15) . 

(5) راجع في هذا ٠‏ المعتمد » لأبي الحسين البصري 194--278/١(‏ ) . 
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الثناء والمدح ؛ لأنه فعل ما يجب عليه فعله . ولا أجمعنا على أنه يستحق 
ذلك » علم أنه لا يحب عليه ذلك » وإنما يفعله تفضلا . 


والأصل الثالث : أن من قال : يقف الأمر على المصلحة بناه على 
أصل » وهو : أنه يقبح في العقل أن يأمر بما لا مصلحة فيه . 

ونحن نبينه على هذا الأصل » وأن ( العقل لا يقبح ولا بحسن 9" , 
وإذا لم يدل ذلك لم يقف على المصلحة ؛ إذ ليس هناك ما يمنع هن ضد 
المصلحة . 

وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى : ( وما كنا معذا بين حتى 
نبْعث رسُولاة ) 27 فأخبر أنهم آمنون من العذاب قبل بعثة الرسل إليهم » 
فعلم أن الله تعالى لم يوجب على العقلاء شيئاً من جهة العقل » بل أوجب 


9 5 قاس اورثع زد اللو لفان ادس ا م والح اصح نا 
وقوله تعالى : ( رسلا مبشيرين ومتذرين لثلا يكون 


)١(‏ هكذا ني الأصل : ( وأن ) والإتيان بالواو هنا تعبير درج عليه المؤلف » وإلا 
فالكلام لا يستقيم إلا بحذفها . 

(؟) كون العقل لا يقبح » ولا يحسن » ولا يوجب » ولا يحرم » قول الإمام أحمد 
وأكثر الأصحاب » ومن أقوال الإمام أحمد في هذا » ( ليس في السنة قياس » 
ولا يضرب لا الأمثال ولا تدرك بالعقل » وإنما هو الاتباع ) . 
وقد ذهب بعض الحنابلة إلى أن العقل يقبح » ويحسن » ويوجب »© ويحرم » 
منهم : أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب وابن القيم . 
ونقل عن الشيخ تقي الدين قوله : ( الحسن والقبح ثابتان » والإيجاب والتحريم 
بالحطاب » والتعذيب متوقف على الإرسال ) . 
راجع : « شرح الكوكب المنير ؛ ص (45) . 

9) (168) سورة الاسراء . 


للتاس على الله حجة” بَعند الرسل ) ” © ؛ فلو كان العقل حجة 
عليهم » لما قال ل يون للثّاس عتلى الله حجة بعلدا 
الرُسّل) بل كان الواجب [هه/ب] أن يقول : ثلا يكون للناس على الله 


حجة بعد العقل » ولا لم يقل هذا ثبت ثبت أن العقل لا تأثير لهف ذللك:. 


ويدل على هذه المسألة من غير بناء على أصل : أن الله تعالى أمر 
إبراهيم بالذبح ومنعه منه قبل وقوع الفعل » فلو كان أمره بالذبح مصلحة 
لم ينه عن فعله قبل فعله » فلما باه عنه علمنا أنه لم يكن له مصلحة في 
ذلك الأمر . 


ويدل عليه أيضاً : اتفاق اللجميع على أنه قد يأمر من قد سبق في علمه 
أنه لا يفعل ما أمر به » كأمره للكفار بالإعان » وقد علم أنهم لا يؤمنون » 
ومعلوم أنه لا مصلحة خم في هذا لآم + لأن ترك لا يوجب عليهم مأ + 
لأنه لا يوجد من جهتهم محخالفة » وبالأمر بحصل منهم محالفة » فيستحقوا 
على ذلك العذاب » فكان ترك الآمر أنفع لهم منه . وجرى هذا مجحرى من 
علم * هن حاله أنه مبى دفع إليه سيفاً يقاتل به » قتل به نفسه ء فإن المصلحة 
له أن لا يعطيه شيئاً » وكذلك من علم من حاله أنه مبى سافر قطع عليه 
وقتل » ولم يصل إلى ربح » كان الأصلح له ترك ذلك . وهذه طريقة 
جيدة على هذه المسألة 9© . 


. سورة النساء‎ )1560( )1١( 
(؟) في «المسودة » ص : (54) تحرير لمحل التزاع » حيث جاء فيها : ( ... وذلك‎ 
: أن عندنا للأمر بالشىء لمصلحة ثلاث جهات‎ 
. أحدها : 0000 بقيد الاعتقاد والعزم‎ 
. وثانيها : الفعل من حيث هو مأمور به تعبداً وابتلاءء وامتحاناً‎ 
. وثالئها : نفس الفعل با اشتمل عليه من المصلحة‎ 
5 . والمعترلة تنكر القسمين الأولين‎ 
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وقد ذكر بعضهم طريقة في هذا فقال : قد أمر الله تعالى بالدعاء 
ولا مصلحة في ذلك على قول المخالف ؛ لأن الداعي إن كان عاصياً لم ينفعه 
دعاؤه ؛ لأنه قد استحق ى الحلود في النار » وإن كان طائعاً لم ينفعه دعائؤه ؛ 
لأنه قد اسء من اراي الدائم بالطاعة . 


وهذه طريقة لينة ؛ لأن الأمر بالدعاء يفيد على قولهم زيادة في الآخرة » 
كا أن كلف عادة قد عادة يفيد زيادة في الآخرة 1 


وبناء المخالف الكلام في هذه المسألة على الأصول الي ذكرناها . 
والكلام معه في تلك الأصول . 

سؤال إن قيل : هل يجوز أن يقول : افعل ما أردته منك إن لم أكرهه ؟ 

قيل : لا يحوز ؛ لأنه قد قام الدليل على قدم إرادته » 0 
ا ل لك 
ذلك » ذكر هذا السؤال أبو بكر » ومنع منه © 


فعلى هذا يجوز أن يأمر بفعل لا مصلحة فيه » بل في الأمر والتكليف به . 
الثاني : أنه يجوز أن يأمر العبد يما لا مصلحة فيه » على تقدير المخالفة فتكون 
المصلحة ني الفعل لو وقع » لا مصلحة للعبد في نفس تكليفه » كالأمر بالإعان » 
وهذا مما لا يختلف أهل الشرائع فيه . 
الثالث : أنه يوز أن يأمر بما لا مصلحة فيه على تقدير الموافقة » بمعنى : أن العبد 
لو فعل المأمور به لم تكن له فيه مصلحة » فهذا جائز لله ؛ لأنه يفعل ما يشاء » 
ويحكم بما يريد : خلافاً للمعتزلة ( في قولهم ) : هو غير جائز له .. ) . 

)0 الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل العويصة » ولكن المؤلف - رحمه الله رسم 
الخطوط العريضة لا . 
وبقي عليه مسألة » لم يتعرض ا » وهي : جواز وقوع الأوامر لغير مصلحة » 
او بو لات وا لا 
وذهبت طائفة إلى جواز خلو خلو المشروعات عن المصالح » وهؤلاء على طرفي نقيض 
مع المعتزلة . 
راجع «المسودة) ص (08-54"). 
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باب النواهى 


مسألة »© 
[ صيغة النهي 
للنهي صيغة مبنية تدل يعجر دها عليه » وهو قول القائل لمن دونه : 
لا تفعل » كالأمر سواء . 
نص عليه الإمام رضي الله في رواية عبد الله فقال : :ها بى الني لاه 
عنه » فمنه أشياء حرام : ؛ مثل بيه أن تنكح المرأة على عمتها رش ابيا . 


)1( راجم هذه المسألة : في كتاب « التمهيد في أصول الفقه » الورقة ( /0ة/ب ) » 
و«المسودة» ص .)8١(‏ 

(0) هذا الحديث أخرجه البخاري ني كتاب النكاح » باب لا تنككح المرأة على عمتها 
عن جابر وعن أبي هريرة رضي الله عنهما ( ١5/17‏ ) . 
وأخرجه مسلم في كتاب النكاح » باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 
في النكاح عن أبي هريرة رضي الله عنه ( 9/5 )1١0-1١‏ . 
وأخرجه عنه أبو داود ني كتاب النكاح » باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء 
رل/ثلاء). 
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب النكاح » باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها - 


1 


ونمى عن جلود السباع أن تفترش 2١‏ ء فهذا حرام . ومنه أشياء بي 

عنها مق أدب * 
خلافاً للمعتزلة في قولهم: لا يككون [55/أ] نبيآً لصيغته» وإنما يكون 

نبياً بإرادة الناهي كراهية المنهى عنه . 
وخلافاً للأشعرية في قولهم : لا صيغة له » وإنما هو معنى قالم في 

النفس : 
والكلام في هذا كالكلام في الأمر سواء » وقد دللنا بما فيه كفاية . 
ويدل عليه أيضاً إجماع الصحابة » فإنْهم كانوا يرجعون إلى ظواهر 

النواهي قُُ ترك الي ء : 

- 0 ولاعلى خالتها ( 174/8 ). ٠‏ 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب النكاح » باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها 
كاعم كم). 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب النكاح » باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها ( 571/١‏ )2 . 
وأخرجه عنه الطيالسي في أبواب الأنكحة المنهي عنها » باب تحريم الجمع بين 
المحارم ( "١8/١‏ ) . 
وراجع في هذا الحديث أيضاً : « نصب الراية » ( ١158/*‏ - 190 ) . 

)١(‏ هذا الحديث رواه أبو المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً أخرجه 
عنه العرمذي في كتاب اللباس » باب ما جاء في النهي عن جلود السباع ( 7141/4 ) » 
بمثل لفظ المؤلف مرة » ومرةلم يذكر قوله : ( أن تفترش ) . 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة » باب النهي عن الانتفاع يجلود 
السباع ( ١65/90‏ ) . 
والحديث روي مسنداً ومرسلا” » والمرسل أصح كا قال الترمذي فيما سبق » 
والمناوي في : وفيض القدير »(78/5”). 

هف 


من ذلك قول ابن عمر رضي الله عنه : كنا تخابر أربعين عاماً » لا 
نرى بذاك بأسآ » حتى أتانا رافع فقال : نمبى رسول الله مدو عن المخابرة » 
فانتهينا بقول رافع © . وغير ذلك من الظواهر . 
ولأن السيد إذا قال لعبده : لا تفعل كذا » ففعل صلح أن يعاقبه عليه . 
وقد ورد لفظ «١‏ لا تفعل ؛ في القرآن على وجوه : 
منها : ما ورد على وجه الرغبة والسؤال » مثل قوله : ( لا" تؤواخف'نا 
ا م ل 
ومنها : ما ورد بلفظ التقرير مثل قوله : ( إن' سألتنك عن شيمم 
دع تن لما 0 
وقد ورد على وجه التحذير » مثل قول القائل لعبده : الآن قد أمرتك » 
لا تفعل (؛) 1 
وورد على وجه الاستقلال » مثل أن يقول : لا تكلمي » فإنك لست 
بأهل للكلام © ولا موضعاً له . 
ويرد لتسكين النفس مثل قوله : ( قلا ييَحْرّئك” لهم ) 9 . 
ويرد على وجه الأمان من الحوف » مثل قوله تعالى : ( لا تَعتذ روا 
الْيوْم ) ”") 1 
)١(‏ هذا الحديث سبق نحريجه . 
) (585) سورة البقرة . 
0 (768) سورة الكهف . 
(4) في الأصل : ( فلا تفعل ) » والتصويب من الناسخ في هامش الأصل نقلا عن 
ابن حمدان . 
(ه) في الأصل : الكلام . 
(5) (0/5) سورة يس . 
00 7) سورة التحريم . 


1 1/ 


وورد للعظة » مثل قوله تعالى : ( لا تقاتللوا فس نفسكم ف 
( ولا تقنتلوا أولا كم ) " ء ( ولا تقلربوا الرنتى) 29 اع ولاه 
تفتروا على الله كذبا) © , 

مسألة 4 
[ النهي المطلق يقتضي الفور والتكرار ] 

والنهي يقتضي المبادرة إلى ترك المنهى عنه على الفور » كالأمر وأنه 
يقتضي التكرار كالأمر سواء . 

وقال أبو بكر ابن الباقلاني : لا يقتضي التكرارء كالأمر » ولا يقتضي 
الفور. 

وما ذكرناه في الأوامر فهو دلالة في النهي » فلا وجه لإعادته . 

ولأن الواحد من أهل اللغة مبى قال لعبده : لا تدخل هذه الدار » 
فرك المأمور دخولها ساعة » ثم دخلها استحق الذم عند سائر العقلاء » 
فدل على أنه يقتضي التكرار . 

مسألة ©) 
[ النهي عن أشياء بلفظ التخبير يقتضي المنع من أحدها ] 
النهى إذا تعلق بأحد أشياء بلفظ التخيير » مثل: أن لا تكلم زيداً أو 


. سورة النساء‎ )59( )١( 

(؟) )”١(‏ سورة الاسراء . 

(9) (9") سورة الاسراء . 

)5١( )58(‏ سورةطه. 

() راجع في هذه المسألة : « المسودة » ص )8١(‏ » و « شرح الكوكب امثير ه ص 
(55*“- "5#" ) من الملحق . 

(5) راجع هذه المسألة في : ٠‏ التمهيد » لأبي الحطاب الورقة (48/ب )»و«المسودة» - 
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عمراً » فإنه يقتضي المنع من كلام أحدهما على وجه التخيير » على ظاهر 
كلام أحمد رضي الله عنه في رواية البغوي : كل ما في كتاب الله تعالى 
دأو ) فهو على التخيير ٠‏ 

خلافاً للمعتزلة في قولهم : إنه يقتضي المنع من كليهما © جميعآ © , 
وهو اختيار الحرجاني . 

وقال أبو بكر بن الباقلاني : يقتضي المنع من كلام أحدهما على وجه 
التخيير . 
دليلنا: 

أن النهى كالآمر في باب الكف » ثم ثبت أنه لو قال : تصدق بدرهم 
أو دينار » لم يجب المع بينهما » كذلك النهي "" . 
واحتج المخالف : 

5 9 5 ا ٠‏ ىال / الما أ .ع 011 5 

بقوله تعالى : ( ولا تطع منهم [55/ب] ال و كمفورا ) 
معناه : ولا كفوراً © . 

والحواب : أنا حملناه على الجمع بدليل . 


- ص )4١(‏ » و « شرح الكوكب المنير ؛ ص (47”) من الملحق . 

() في الأصل : ( كلاهما ) . 

ف راجع : « المعتمد » لأبي الحسين البصري -185/١(‏ 187 ) . 

(م) في الأصل : ( الأمر ) » وقد ذكر الناسخ في هامش الأصل : أن ابن حمدان 
صوبه با أثبتناه . 

(4) (54) سورة الانسان . 

(ه) ووجه الاستدلال من هذه الآبة : أن الله تعالى مبى عن الطاعة للاثم وللكفور » 
مع أن الآية ذكرت ذلك بصيغة التخيير ( أو ) . 


اف 


واحتج : بأنا وجدنا أهل اللغة يقولون : لا تطع زيداً أو عمراً » 
المعبى : اتق طاعتهما » كأنه قال : لا تطع زيداً ولا عمراً . 

والحواب : أنا لا نسلم هذا . 

واحتج : بأن في المنع منهما احتياطاً » حتى لا يواقع المحظور » ولهذا 
قانا فيمن اشتبهت عليه جاريته مجحارية () غيره : أنه لا يطأ واحدة منهما . 

والحواب : أنه يلزم عليه التخبير في الواجب ؛ لأن فعل كل واحد 
منهما احتياطاً ؛ لأنه بفعل أحدهما لا يأمن ترك واجب » ومع هذا لا 
يحلا 


واحتج : بأن ما وجب تركه مع غيره وجب تركه بانفراده . 


والحواب : أنه يبطل بالجمع بين الأختين يحب من ترك كل واحدة 
منهما مع وجود الأخرى عنده » ولا يجب مع عدمها . 


مسألة 9) 
[ النهي عن شيء له ضد واحد أمر بضده ] 
إذا ورد النهي عن فعل شيء له ضد واحد كان أمراً بضده من جهة 
المعرى » نحو قوله : زلا تدر" يكون آفرا بشيدة » وهو الإيمان . 
وإذا كان للمنهي عند أضداد » تضمن ذلك أمراً بضد واحد من 
الأضداد » كقوله : لا تسجد . 


. ) في الأصل ( من جارية‎ )١( 

إف6 راجع هذه المسألة في : « العمدة في أصول الفقه » للمؤلف الورقة ( ١/ب‏ ) » 
و التمهيد » لأبي الخطاب الورقة (48/أ) » و «المسودة » ص )89-481١(‏ . 

)٠١7( )5‏ سورة البقرة . 


قرم 


وقال أبو عبد الله الحرجاني 9 لا.يكون أمرا بشىء منها 00 8 
دليلنا : 

أنه إذا نبى عن فعل شيء تضمن ذلك وجوب الكف عنه » ولا يمكنه 
الكف عنه إلا بفعل واحد من الأضداد » فثبت أن النهي عنه تضمن واحداً 
من أضداده لا محالة » ألا ترى أنه لا يتوصل إلى ترك الحركة إلا بفعل 


ضدها من السكون » فصار كأنه ترك الذركة بالسكون » فتضمن ذلك 
إيجاب فعله عليه . 


ويبين صحة هذا ما ذكرناه : أن الأمر بالشىء أمر بما لا يم إلا به » 
ولهذا جعل الأمر بالطهارة والأمر بالكفارة » لكن بطلب ما يتوصل به إليه . 
واحتج المخالف : 


بأن اللفظ يصح وروده مقترناً بذكر إباحة جميع أضداده » فلو كان 
النهي يتناول ذلك » لم جز نفيه بما يقيرن به . 


والحواب : أنا لا نسلم هذا » وإنما يصح أن يرد بإباحة بعض أضداده » 
لا جميعها . 


() في الأصل : ( منهما ) » والتصويب من ١‏ العمدة ني أصول الفقه » للمؤلف الورقة 
(١/ب).‏ 


مسالة )0( 
[ إطلاق النهي يقتضي الفساد 27] 


وقد قال أحمد رضي الله عنه في رواية 9) أبي القاسم إسماعيل بن 


عبد الله بن ميمون العجلى © في الشغار "© : يفرق بينهما؛ لأن الني مَل 


لق 


زفق 


فل 


4 


5) 


راجع هذه المسألة ني : « العمدة في أصول الفقه » للمؤلف الورقة ( ١/ب‏ ) » 
و : الواضح في أصول الفقه » الحزء الثاني الورقة (  ) 48- 5٠‏ و ١‏ التمهيد في 
أصول الفقه » الورقة (5) » و «المسودة » ص (7/-8#) » و« شرح الكوكب 
المنير ؛ ص ( 7*8" 57" ) من الملحق » و و روضة الناظر » ص .)١1١8--11١”(‏ 
وهذا مذهب جماهير العلماء من الحنابلة والشافعية » والمالكية والحنفية وبه قالت 
الظاهرية » وهو قول بعض المتكلمين . 

راجع في هذا بالإضافة للمراجع السابقة : « الإحكام للآمدي » ( ؟/ه/ا١‏ ) غ 
و « شرح تنقيح الفصول » للقرائي ص (17) »2 و «١‏ شرح الحلال على جمع 
الجوامع "98/١١٠‏ ) » و د تيسير التحرير 0/7/١‏ /ا/ا") . 

نقل ابن أبي يعلى في « طبقاته » في ترجمة أبي القاسم العجلي ( ٠١6/١‏ ) هذه 
الرواية. 

من أصحاب الإمام أحمد » وممن نقلوا عنه بعض المسائل الي أفتى فيها . انظر 
ترجمته في : « طبقات الحنابلة » ٠١8/1‏ ) . 

الشغار في اللغة : خلو المكان بعد أن كان مشغولا" . ومنه : شغرت البلد إذا 
خلت من ساكنيها » وشغتر الكلب إذا رفع أحد رجليه ليبول . 

راجع مادة « شغر » في : « المصباح المنير » ( 48/١‏ ) » و « ممتار الصحاح » 
ص 592" . 

والشغار عند الحنابلة - كما يقول الحرتي في مختصره ص )١178(‏ - : ( إذا زوجه 
ولنيته » على أن يزوجه الآخر وليّته » فلا نكاح بينهما » وإن سموا مع ذلك 
مهراً أيضاً ) . 

وأما ابن قدامة في كتابه « المغني » ( ٠٠١7‏ ) فيحكي : أن النصوص عن أحمد 
رحمه الله تفيد أنه إذا سمي صداقاً صح العقد . 


فف 


دي 07 ٠‏ وقال : أرأيت لو تزوج امرأة أبيه » أليس قال الله 
تعالى : (ولا تتكحوا ما تكح آباة وك ع اشنا ع 00 


وقال رضي الله عنه في رواية ألي طالب وقد سثل عن بيع الباقلا ©) 


[17ه/]أ] قبل أن تحمل وهو ورد » فقال : [ مى ] النني َنهِ عن بيع 
الثمار حبى يبدو صلاحها 4 7 هذا بيع فاسد . وهو قول جماعة الفقهاء . 


0ع( 


إفة 
ف 


(5 


كا في حديث ابن عمر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى 
عن الشغار » والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته » وليس بينهما 
صلداق . 

وهذا الحديث أخرجه البخاري ني كتاب النكاح باب الشغار ١5/9/(‏ ) . 

وأخرجه مسلم ني كتاب النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه ( ٠١74/5‏ ) . 
وأخرجه الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار (8/ 
) ء ولم يذكر ني الحديث تفسير الشغار . 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح باب النهي عن الشغار ( 505/١‏ ) . 

وأخرجه أبو داود ني كتاب النكاح باب في الشغار ( 4078/1 ) . 

وأخرجه النسائي في كتاب النكاح باب تفسير الشغار ( 97/5 ) . 

(؟١١)‏ سورة النساء . 

الباقلا » إذا شددت اللام صارت مقصورة » وإذا خففت صارت ممدودة . 

انظر : مادة ( بقل ) في «١‏ مختار امح حوور وو الفح الوسر 
#و 94ة). 

هذا الحديث رواه ابن عمر رضى الله عنهما : أخرجه عنه البخاري في كتاب 
البيوع باب بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها ( 98/8 ) . وبي باب بيع النخل قبل 
أن يبدو صلاحها ( 95/8 ) . 

وأخرجه عنه مسلم في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها 
1150/2 ). 
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خلافاً للمعتزلة (© والأشعرية في قولهم : لا يقتضي فساد المنهي عنه 


بإطلاقه 29 , 


دليلنا: 


ما روت عائشة عن الني ملِثْرٍ قال : ( من عمل عملا ليس عليه 


أمرنا فهو رد ) » وني بعض الألفاظ : ( من أحدث في أمرنا ما ليس 
منه فهو رد ) . وروي .0 ( من أدخل في ديئنا ما ليس منه فهو رد ) 9 , 


مق 


(2 


ف 


وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الببوع باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 
لفت 5يف ! 

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها ( ؟/5:/ا -590/ ) . 

وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه (// 
ا 

وأخرجه عنه مالك في الموطأ في كتاب الببوع باب النهي عن بيع الثمار حبى يبدو 
صلاحه ( 5590/"٠‏ ). 

وأخرجه عنه الطيالسي في مسنده في كتاب الببوع باب النهي عن بيع الثمر حى 
يبدو صلاحها ( #/350 ) . 

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « نصب الراية » ( 4/ه- 5 ) » و «١‏ فيض القدير » 
5١5/5‏ ) » و «المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (457) . 

هكذا هو في « المعتمد » لأبى الحسين البصري 184/19 )ء إلا أن أبا الحسين 
البصري اختار قولا آخر هو : 0 أنه يقتضى فساد المنهى عنه في العبادات » دون 
العقود والإيقاعات ») . ْ ْ 

وقد اختار القول بعدم الفساد إمام الحرمين والقفال » 'ك5ا حكاه الآمدي في 
0 الإحكام ) (؟76/7١‏ ) » وكذلك الغزالي في « المستصفى » ( 5/7> ) وإن كان 
في « المنخول » ص )١75(‏ قد اختار العكس . 

حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ هذا أخخرجه البخاري في كتاب الصلح » - 
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فإن قيل : معبى الرد : أنه غير مقبول » والقبول من الله تعالى هو 


الإثابة عليه » ونحن نقول : إنه لا يثاب على فعله . 


قيل : الرد يحتمل ذلك » ويحتمل الإبطال والإفساد » هما يقال : 


رد فلان على فلان » إذا أبطل قوله وأفسده » فوجب حمله عليهما . 


)ع0( 


وأيضاً : ما روي عن الني مَلِثَر قال : ( لا صلاة إلا يطهور ) () 2 


باب : إذا اصطلحوا على صلح جور » فالصلح مردود ( 718/7 ) » كثل لفظ 
المؤلف الأول . 

وأخرجه عنها مسلم في كتاب الأقضية » باب نقض الأحكام الباطلة » ورد 
محدثات الأمور ( ١4#‏ 144 ) بمثل لفظ المؤلف الأول » ويعثل لفظه 
الثاني . 

وأخرجه عنها أبو داود في كتاب السنة » باب في لزوم السنة ( ؟/505 ) » بمثل 
لفظ المؤلف الثاني . 

وأخرجه عنها ابن ماجه في مقدمة سئنه » باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والتغليظ على من عارضه ( )1//١‏ » بمثل لفظ المؤلف الثاني . 
وأخرجه عنها الإمام أحمد في « مسنده » (157/1 ) بمثل لفظ المؤلف الأول . 
وأخرجه عنها الطيالسي في « مسنده » في كتاب العلم » باب التحذير من الابتداع 
في الدين ( 40/١‏ ) » بلفظ : ( من فعل ني أمرنا ما لا يجوز » فهو رد ) . 

هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً » أخرجه عنه مسلم في كتاب 
الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة ( 73١4/١‏ ) . 

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور 
(1/ه-5). 

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور /١(‏ 
٠٠٠).ء‏ كما أخرجه عن أبي المليح عن أبيه مر فوعاً . 

وعن ابن عمر أخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الطهارة باب ما جاء في 
فضل الوضوء » وأن الصلاة لا تقبل بدونه ( 48/1 ) . حٍ 


رم 


و (لا نكاح إلا بوي 6" وا(لا صيام لمن لم بيت الصيام من الليل ) » 
ومعلوم أنه لم يرد بذلك نفس الفعل ؛ لأن الفعل لا يمكن رفعه » وإنما 
أراد نفي حكمه ٠»‏ فاقتضى ذلك : أن الفعل إذا وجد على الصفة المنهي 
عنها لم يكن له حكم » وكان وجوده كعدمه » فيكون الفرض باقياً على 
حالته » فوجب الإتيان به . 


وأيضاً : فإن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على فساد العقود 
بالنهي عنها . 

فمن ذلك : احتجاج ابن عمر في فساد نكاح المشركات بقوله تعالى : 
( ولا تتكحوا المتشركات ) 9" . 


> وعن أبي الملبح عن أبيه مرفوعا أخرجه النسائي ني كتاب الطهارة باب فرض 
الوضوء ( 75/١‏ ) بلفظ : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور .. ) 
وعنه أخرجه أبو داود ني كتاب الطهارة باب فرض الوضوء ( ١4/١‏ ) بمثل 
لفظ النسائي . 
وانظر في هذا الحديث : « فيض القدير » ( 415/5 ) » و ١‏ النتقى من أحاديث 
الأحكام » ص (0ه) . 

)01( هذا الحديث أخرجه الترمذي عن أبي مومى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا » 
في كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ( */4ة"  4١05‏ ) » وقال : 
د حديث فيه اختلااف ) . 
وعنه أخرجه أبو داود ني كتاب النكاح باب في الولي ( 481/١‏ ) . 
وعنه أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي ( 508/١‏ ) . 
وعنه أخرجه الدارمي ني كتاب النكاح باب النهي عن النكاح بغير ولي ( ؟/57) . 
وعنه أخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب التكاح باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : ٠لا‏ نكاح إلا بولي » » وما جاء في العضل ( )08/١‏ . 
وراجع في هذا الحديث أيضاً : « نصب الراية » ( ١87/#‏ - 184 ) » والنتقى 
من أحاديث الأحكام » ص (088) . 

؟) (١55؟)‏ سورة البقرة . 
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وكذلك احتجاجهم في إفساد عقود الربا بقوله يلت : ( لا تبيعوا 
الذهب بالذهب » ولا الورق بالورق » ولا البر بالبر » ولا الشعير بالشعير » 
ولا التمر بالتمرء ولا الملح بالملح » » إلا سواء بسواء عيناً بعين يدا بيد 0" . 
وما أشبه ذلك » [ فلو] كان إطلاقه لا يفيد الفساد لم يرجعوا إلى ظاهر 
الكلام . 


فإن قيل : إنما رجعوا إلى ذلك لدلالة مقئرنة إلى هذه الألفاظ دلت 
في الحال على ذلك . 


قيل : لو كان الذي يفيد الفساد دلالة غير الافظ لطالب بعضهم من 
بعض حال ورود المنازعة » ولكانت تنقل ذلك للعصر الثاني والثالث حبى 
لا يؤدي إلى تضييع الشرع . 


)١(‏ هذا الحديث رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه مسلم 
في كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ( #/1711) . 
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاء بمثل 
( */087 )ء وقال : « حديث حسن صحيح » . 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع باب في الصرف ( 577/9 378 ) . 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الببوع باب بيع البر بالبر » وباب بيع الشعير 
بالشعير ( 7550/7 "74 ). 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات باب الصرف » وما لا يجوز متفاضلا” 
يدا بيد ( ؟إلاهلا - مهلا ) . 
وأخرجه عنه الدارمي ني كتاب البيوع باب النهي عن الصرف ( 174/7 ) . 
وأخرجه عنه الدارقطي في كتاب البيوع ( #/18 ) . 
وأخرجه عنه الشافعي في كتاب البيوع باب جامع الأصناف يجري فيها الربا 
١‏ ااا ). 
وراجع في هذا الحديث أيضاً : « نصب الراية » ( 4/ه" -5” ) » و « فيض 
القدير » ( “/٠لاه ‏ "لاه ) » و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (450) . 


إيفنة 


وأيضاً : فإن النهي يخرجه عن أن يكون شرعاً » والصحة واللحواز من 
أحكام الشرع » فما أخرجه من أن يكون موافقاً الشرع وجب أن يمخرجه 
من أن يكون موافقاً لحكمه . 


ويعبر عن هذا بعبارة أخرى وهو : أن ما يفعل على وجه منهي 
عنه لا يجوز أن يكون هو المفروض ولا المندوب والمباح ؛ لأن المنهي عنه لا 
يكون مأموراً به ولا مندوباً إليه ؛ لاستحالة اجتماع الشبيء وضده » فإذا 
لم يكن [/اه/ب] هو اللمأمور به لم يؤثر فعله في إسقاط حكم الأمر الآخرء 
فكان حكمه باقياً عليه » فيلزمه الإتيان به » وهذا معبى قولنا : النمي 
يقتضي الفساد » ولهذا قال أصحابنا : النهي إذا كان لمعبى في غير المنهي 
عنه وجب فساد المنهي عنه أيضاً للمعى الذي ذكرنا . 


وأيضاً : فإن الأمر يدل على الصحة والحواز 4 فو جب أن يدل النهي 
على البطلان والفساد ؛ لآن النهي ضد الأمر » فما أفاده الأمر في المأمور 
يجب أن يفيد النهى ضده في المنهى » ولمذا لما أفاد الأمر وجوب الفعل » 

وأيضاً : فإن النهى متعلق بصفة » وعدمها شرط في الفعل » فإذا 
فعله بطل لعدم الشرط . 

وبيان هذا : أن النبي ملت قال: (لا ينكح المحرم ولا يكح ) () 


(1) هذا الحديث رواه عثمان بن عفان رضي الله عت مرفوعاً . أخرجه عنه مسلم 
كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبتةه ١" 1 "١/#(‏ 1). 
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الحج باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم (/ 
)19١--‏ » وقال : « حديث حسن صحيح ) . 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب المناسك باب المحرم يتزوج ( 4717/١‏ ) . - 
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ظاهر النهي لأجل إحر امه » ولآن الإحلال شرط في صحة العقد » وهذا 
على أصانا في القول بدليل الحطاب ؛ لأنه إذا قال : لا ينكح المحرم » 
يدل على أن المُحل ينكح » ويكون الإحلال شرطاً في صحته . 

فإن قيل : هذا لا يدل على أن عدم الصفة شرط في صحة الفعل » وإثما 
يدل على أنه شرط ثي إباحة الفعل . 

قيل : الأمر والإباحة يدلان على الصححدة 4 لأن صاحب الشريعة إذا 
قال : أمرتك بأن تفعل النكاح في حال الإحلال » فإذا عقده دل على أنه 
صحيح مجزىء ؛ لكونه مملدة » وكذلك إذا قال : أبحت للك أن تفعل النكاح 
في حال الإحلال » فإذا عقده كان صحيحاً لإحلاله 
واحتج المخالف : 

بأن الدليل لا يحوز وجوده وليس معه مدلوله » وقد وجدنا في الشريعة 
نبي وتحربا يقارن الصحة والإجزاء » فدل على أنه لا يدل على الفساد » 


5 وأخرجه عنه النسائي في كتاب الحج باب النهي عن النكاح المحرم ( 181/9 ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب النكاح باب المحرم يتزوج ( 557/١‏ ) . 
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب مناسك الحج باب في تزويج المحرم ( )758/1١‏ . 
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الحج ( 7017/79 ) . 
وأخرجه عنه الامام مالك في كتاب الحجج باب نكاح المحرم ( 377/7 ) . 
وأخرجه عنه الطيالسي في مسنده في كتاب الحج باب في نكاح المحرم ( 7١11/١‏ ) . 
وأخرجه عنه الامام الشافعي ني كتاب الحج باب ما جاء في نكاح المحرم وإنكاحه 
(/8ت). 
وأخرجه عنه الطحاوي ني كتابه شرح معاني الآثار في كتاب مناسك الحج ياب 
نكاح المحرم ( 768/75 ) . 
وراجع في هذا الحديثأيضاً : « نصب الراية » ( ١0/:0/‏ 10/1 ) » و ١‏ المنتقى 
من أحاديث الأحكام اص (3809؟) . 


رف 


والذبح بالسكين المغصوبة » والصلاة في الدار المغصوبة ٠‏ وني السارة 
المغصوبة 34 والوضوء بالماء المغخصوب » وإقامة الحد بالسوط المغصوب 4 
وما أشبه ذلك » فإنه يقع موقع اللخحائز مع كونه محرماً منهياً عنه . 

والحواب : أن هذا لا بمنع وجوده » ولا يقتضي الفساد » كا لم يمنع 
وجوده ولا يقتضي التحريم » وقد ثبت أن إطلاق النهي يقتضي التحريم ٠‏ 
وإن دل الدليل على أنه لا يوجب الفساد . 

فإن قيل : إن دل الدليل على أنه لا يوجب التحريم خرج من أن 
يكون ليا . 

قيل : لا يوجب خروجه من أن يكون نهيآ » "كا لا يحب أن يخرج الأمر 
بسقوط وجوبه - بدليل - من أن يكون أمرأً » وعلى أن هناك دليلا 7 
دل على الفساد ولم يدل الدليل على غيره . 

وأجاب [58/أ] بعضهم عن هذا بحواب آخر فقال : المفعول على هذا 
الوجه ني المواضع الي ذكروها لم يتضمنه الأمر الأول » إلا أن الله تعالى 
أسقط موجب الأمر عن '" المكلف يمثل هذا الفعل » كا يسقط عنه 
بالعجز . 

واحتج بأن الفساد صفة زائدة لا يقتضيها لفظ النهي » فلم يجز إثباتها 
به. 

وابلمواب : أن هذا باطل بالتحريم » فإنه صفة زائدة » لا يقتضيها 
النهى » وقد أثبتها باللفظ . 


(1) في الأصل : ( دليل ) بالرفع . 
0) في الأصل : ( من ) . 
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ل ا ا ان 

واحتج 007000 
عن إطلاقه أن يصير محازاً . 

والحواب : أنه إنما لم يصر () ممازاً ؛ لأنه قد حمل على بعض 
موجباته » وهو الكراهة » فلهذا لم يصر حازاً » كالعموم إذا خص 
بعضه » وعل أن هذا يبطل بالتحريم » فإنه اذا صرف عنه لا يصير جازاً » 
وإن كان الإطلاق رقتضيه 5 


مسألة [ف4 


لمحتو في غير المنهى عنه دل على الفساد أيضاً ”" . 


: النهي عن البيع عند النداء » والصلاة في الدار المغصوبة والثوب 
0 » والصلاة بماء مغصوب » وهذا ظاهر كلام أصحابنا رحمهم 


(1) في الأصل : ( يصير ) . 

0( راجع هذه المسألة في : « المسودة ») ص (88) » و ١‏ شرح الكوكب المنير 4 ص 
(47”) من الملحق . 

[ضة وببذا قال أكثر الحنابلة والمالكية والظاهرية » كا نقله الفتوحي في « شرح الكوكب 
امير ») ص (7؟17") . 
وأطلق القراني المالكي القول بأنه يقتضي الفساد » كما في كتابه : « شرح تنقيح 
الفصول » ص )١7#(‏ . 
وصرح الآمدي : بأنه لا يعرف من يقول ببذا القول غير مالك وأحمد في رواية 
عنه » صرح بذلك في كتابه : والإحكام ٠‏ (1090/1) . 
وقد أفاض القول في هذه المسألة ابن حزم في كتابه : « الإحكام » ( ٠/8‏ ا 
م:"). 
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الله في بطلان الصلاة في هذه المواضع » وكذلك اختلافهم في الذبح بسكين 


غعصب . 
خلافاً لأكثر الفقهاء في قولهم : لا يدل ذلك على الفساد » وهو قول 

الأشعرية أيضاً . 

ديلنا: 


ما تقدم من قوله مله : ( ٠ن‏ عمل عملا" ليس عليه أمرنا فهو رد ) . 

ولأن النهى عن الفعل على هذه الصفة يرجه عن أن يكون شرعياً » 
والصحة واللحواز من أحكام الشرع » وهذا الفعل منهي عنه » فوجب أن لا 
يكون ذلك شرعاً . 

ولأنه لا فرق بين أن يكون النهى لمعبى في المنهى عنه أو في غيره في 
توجه البطلان بدليل أن شراء الصيد في حق المحرم » ونكاح المحرمة 
باطل » وإن لم يكن النهي متوجها لمعبى ني المنهي عنه » وإنما هو لمنى آآخخر 
وهو الإحرام » كذلك لا يمتنع أن تفسد الصلاة في الدار المغصوبة لمعى في 
غير ها وهو نحريم الغصب » وكذلك بيع المحجور عليه منهي عنه لمععى 
في العاقد لا في العقد » وهو فاسد . 

فإن قيل : ما يحختص العاقد والمعقود عليه يتعلق بالعقد ويرجع إليه . 

قيل : فيجب أن يفسد بيع الحاضر للبادي ؛ لأن النهي عن ذلك لمعى 
في المتعاقدين . 
واحتج المخالف : 

بأن النهي لا يرجع إلى المنهي عنه » بدليل : أنه ممنوع من الحلوس 
في الدار [8ه/ب] في غير صلاة» وممنوع من لبس القميص وشرب الاءء 
وإذا لم يرجع النهي إليه لم يؤثر فيها » كما لو صلى وعنده وديعة قد طولب 
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بها » فلم يسلمها مع سعة الوقت » أو طلّق في الحيض » أو ذبح بسكين 
غصب » أو حد بسوط غصب »ء أو استام على سوم أخيه » أو توضأ با 
بملكه في دار مغصوبة » فإن الوضوء صحيح » وإن كان ممنوعاً في هذه 
الحال . 

والحواب : أنه إذا فرق بين الأمة وولدها في الببع » لم يصح عند 
الشافعي ٠‏ وإن لم يكن ذلك لعنى ني العقد » وإما هو ممى ني اأبيع ؛ 
وهو ما يلحقهما من الحزن بالفراق » ثم هذا لا يصح ء وذلك أنه ممنوع من 
الكون في الغصب » وذلك يتنوع أنواعاً » بعضه صلاة » وبعضه قعود »؛ 
وبعضه قيام » وقد استوفيت الكلام على هذا في كتاب الصلاة . 

وفي هذه المسألة طريقة أخرى » وهو : أن النهي راجع إلى شرط 
معتبر في العبادة ؛ لأن الصارة أفعال تفتقر إلى أكوان » وكذلك الحج » 
الوقوف فيه ركن يفتقر إلى كون في مكان » فإذا كان الكون الذي هو 
شرط : منهي عنه ء دل عل الفساد » كا لو رجع النهي إلى 
نفسه » ألا ترى أنه لو صلى في ثوب نجس أو في وقت منهي عن الصلاة 
فيه » لم يصح ؛ لأن النهي رجع إلى شرط معتبر » ولم يرجع إلى نفس 
الفعل الذي هو الاعتمادات » كذلك ها هنا » وكذلك القعود لا فرق بين 
أن يرجع النهي إلى نفسه كأكل الربا » أو يرجع إلى شرط كالبيع بشرط 
خيار جهول » أو أجل مجهول في أنه باطل في الموضعين . 

فإن قيل : الصلاة اعتمادات بفعلها في نفسها 2 » والنهي انصرف 
إلى اعتمادات في الأرض كالمنهي عن اللأمور » فلا يصح ؛ لآن الصلاة 
اعتمادات بفعلها في نفسها ني مكان » إذ لا بد" لتلك الاعتمادات الي هي 


(01) في الأصل : ( نفسه ) وقد أنى المؤلف بالضمير بعد قليل » كا أثبتناه . 
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الركوع والسجود والحلوس من مكان 4 وما لا يم الفعل إلا به لحصل 
مأموراً به . 

فإن قيل : هو مأذون له في العرف من جهة صاحب الأرض . 

قيل : لو كان كذلك لم يكن مأثوماً في تلك الحال » ولوجب أن 
يحكم له بالثواب » كا إذا صلى فيها بإذن سابق . 

فإن قيل : هو منهي عن الامتناع من رد الغصب » فهو فعل آآخر غير 
الصلاة المأمور بها . 

قيل : يبطل بالصلاة في ثوب نجس » فإنه منهي عن الامتناع من ترك 
النجاسة ؛ لأن النجاسة طريقها الروك » فهو فعل آخر غير الصلاة المأمور 
بها على قولحم » ومع هذا فالصلاة باطلة . 

فإن قيل : النهي عن القرب يدل على الفساد » ولا يدل على العقود © . 

قيل : لا يصح ؛ هذا [9ه/أ] لأنه خلاف إجماع الصحابة » وذلك 
أنهم استدلوا على فساد العقود بالنهى عنها 29 . 

من ذلك احتجاج ابن عمر رضي الله عنه في فساد نكاح المشركات 
5 له 8 هه الال و ١‏ 81 9 كات 5 2ه 5 م2 
بعوله : ( و تتكحو لمشيركات حتى يؤمن ) ". 

وكذلك احتجاجهم في فساد عقود الربا بقوله : ( لا تبيعوا الذهمب 
بالذهب . ولا الورق بالورق » ولا البر بالبر » ولا التمر [ بالتمر ] » ولا 


)01( هذا إشارة إلى قول ثالث في المسألة وهو : أن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون 
المعاملات . وبه قال أبو الحسين البصري في كتابه : « المعتمد » ( )185/١‏ » 
وقد مرت الإشارة إلى ذلك قريباً . 

0) في الأصل : (عنهة) 1 

5) (١9؟)‏ سورة البقرة . 
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الشعير بالشعير » ولا الملح بالملح » إلا سواء” يسواء » عيناً بعين » يدا 
بيد ) » فلولا أن إطلاقه يفيد فساد العقود » لم يرجعوا إلى ظاهر الكلام . 


وكذلك أوجبوا فساد النكاح في العدة 3 وبيع ما ليس عنده 2 وإن مم 
يكن ني هذه العقود قرب 
فإن قيل : لم يوجبوا إفساد البيع قُُ وقت قت النداء 5 


قيل : روي عن ابن سلام 27 في تفسيره بإسناده عن ابن عباس قال : 
إذا أذان المؤذن يوم الجمعة خرم البيع . ونحررعه يدل على النهي عنه )2 
والنهي يقتضي فساد المنهى عيةه . 

فإن قيل : البيع وقت النداء يؤدي إلى فوت الصلاة عن وقتها » وهذا 

لا يدل على الفساد 5 

قيل : بل يدل عليه » 00 
نحرك شهوته لأنه يعود بفساد العبادة » فلو وجد نحريك الشهوة والإنزال 
لفسد الصوم » [ ف ] كان يحب إذا وجد فوات الجمعة أن يفسد البيع . 


فإن قبل : إنما منع من خطبة الرجل على خطبة أخيه ؛ لما فيه من وحشة 
الإخوان » وبيع الحاضر ؛ لا فيه من إدخال الضرر على الناس ؛ لما فيه 
من إغلاء الأسعار . 


قيل : هذا لا بمنع فساد البيع » بدليل المنع من التفريق بين الوالدة 


)١(‏ هو يحيى بن سلام بن تعلب بن زكريا البصري . الثقة الثبت . له علم بالكتاب 
والسنة واللغة العربية . نزل المغرب ٠»‏ وسكن افريقية . روى عن حماد بن سلمة 
وهمام بن يحيى وغيرهما . له « كتاب في التفسير » . مات سنة 3٠١(‏ ه) . 
له ترجمة في : « طبقات المفسرين » للداودي ( 1/7ل/ا" ) » « وغاية النهاية » ي 
« طبقات القراء » لابن االحزري ( ”/*/ا” ) » و « لسان الميزان » (789/5). 
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لقوله عليه السلام : ( لا تدُولَه والدة على ولدها ) © . 

وكذلك لا يصح الجمع بين الأختين في عقد التكاح ؛ لما يحصل بينهما 

فأما الطلاق المخالف لاسنة فإنما أوقعناه » وإن كان منهياً عنه تغليظاً 
على فاعله 9؟ . 

وإيجابنا قضاء الصلاة في الأرض تغليظاً » فهما © في المعبى سواء © . 

وأما الحلد بسوط غصب » فإنما أجزأ ؛ لأنه لو لم يحزىء لأدى إلى 
الزيادة في الحد » ولا يجوز هذا . وليس كذلك في إعادة الصلاة ؛ لأنه 
غير ممتنع . هما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها » فإنه يلزمه قضاء 
يوم كامل . 

وأما بيع الحاضر للبادي فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : 


)١(‏ هذا الحديث رواه أبو بكر الصديق رضى الله عنه . أخرجه عنه البيهقى بسند 
ضعيض » كا أخرجه أبو عبيد ني كتابه ‏ غريب الحديث » . من مرسل الزهري » 
والراوي عنه ضعيف . كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر في كتابه « تلخيص 
ا-'بير » ( ١6/#‏ ) » وراجع أيضاً : « فيض القدير » (717/5؛ ) . 

(؟) إيقاع الطلاق ني الحالة هذه قول الحماهير » خلافاً لبعض المبتدعة القائلين بعدم 
الوقوع . 
انظر « المغني » لابن قدامة ( /1949/19 ) . 

6 في الأصل : ( فيهما ) . 

(5) الصلاة ني الأرض المغصوبة فيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله » إحداهما: 
عدم الصحة » وهو المشهور من المذهب ؛ والأخرى الصحة . 
انظر « المغني » لابن قدامة ( 57/7 ) » و ١‏ التنقيح المشبع » ص (47) . 
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البطلان ؛ لا فيه من الضرر على أهل البلد 20 . 


واختلفت الرواية في البيع على بيع أخيه : فروى عنه ما يدل على 


البطلان » لا فيه من الضرر بأخيه 29 . 


0ع( 


فو 


القول بعدم صحة البيع وبطلانه هو ظاهر المذهب . وقد روى هذا اسماعيل بن 
فقال : أكره ذلك » وأرد البيع في ذلك . 

وعلى هذه الرواية يشرط لعدم صحة البيع ثلاثة شروط : 

الاول : أن يكون الحاضر قتّصد البادي ؛ ليبيع له سلعته . 

الثاني : أن يكون البادي جاهلا” بسعر السلعة في السوق . 

الثالث : أن يكون البادي جالباً للسلعة يريد بيعها . 

وزاد القاضي أبو يعلى شرطين آخرين هما : 

الأول : أن يكون البادي يريد بيع سلعته بسعر يومها . 

الثاني : أن يكون بالناس حاجة إلى سلعة البادي . 

وهناك رواية ثانية : أن البيع صحيح . نقل ذلك عن الإمام أحمد أبو إسحاق بن 
شاقلا أن الحسن بن علي المصري : سأل أحمد عن بيع حاضر لباد ؟ فقال : لا 
بأس به . فقال له : فالحبر الذي جاء بالنهي ؟ قال : كان ذلك مرة . 

راجع في ذلك : « مختصر الحرتي » ص (88) » و ١‏ المغني » لابن قدامة ( 1917/4 
١4‏ ) ء و« الإنصاف » المرداوي ( #4" #4" ) . 

بطلان البيع والحالة هذه هو ظاهر المذهب . 

وقد ذكر ابن قدامة : أنه يحتمل صحة البيع . ولمزيد من ذلك ارجع إلى « المغني » 
د4؛/لوا). 
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مسألة )0 
[ دليل الحطاب حجة ] 


وهو : أن يعلق الحكم بصفة » نحو قوله : ( في سائمة الغنم الزكاة 7" ) . 


أو بعدد نحو قوله : ( في أربعين شاة شاة) 29 . 


زفق 


زفق 


6 


راجع في هذه المسألة : « المسودة » ص (١ه"#‏ بوي , لاوم وه" )ء 
و «روضة الناظر مع شرحها » لابن بدران ( )17١١- 7٠١/5‏ 2 و« شرح 
الكوكب المنير » ص ( 78 784 ). 

هذا جزء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً . وهو الحديث الذي 
روى فيه كتاب أبي بكر رضي الله عنه » وفيه بين أحكام الزكاة اللي فرضها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أخرجه عن أنس بن مالك البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الغثم ( ؟/9 1 ) 
من حديث طويل » وفيه : ( وني صدقة الغم في سائمتها زكاة » إذا كانت أربعين 
إلى عشرين ... ) . 

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة ( ١/مه"‏ 0٠5)ء‏ 
وفيه : ( وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة .. ) . 
وأخرجه عنه النسائي ني كتاب الزكاة باب زكاة العم ( ١4 ١7/0‏ ) © وفيه : 
( وني صدقة الغتم » في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة ... ) . 

وأخخرجه عنه الدارقطي في كتاب الزكاة باب زكاة الإبل والغتم 11 - 
) .» وفيه : ( وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين وماثة شاة واحدة ) . 
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الزكاة باب كتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذي جمع فرائض الصدقة » وفيه زكاة الإبل والغم ( 175/١‏ 777 ) » 
بلفظ قريب من لفظ الدارقطي . 

راجع في هذا الحديث أيضاً : « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص ( 1# 
"1١‏ ) ع و ونصب الراية) (7/ه# 85 ). 

هذا جزء من حديثين » روى أحدهما أبن عمر » والآخر علي رضي الله عن 


الجميع . 
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[ه/ب] أو باسم نحو قوله : ( في الثم الزكاة ) . 

ويعبر عنه : بأن المسكوت عنه يخالف حكم المنصوص عليه بظاهره . 

وقد نص أحمد رضي الله عنه على هذا في مواضع : 

فقال في رواية صالح : ولاوصية لوارث » دليل أن الوصية أن لا 
فزق 

وقال رضي الله عنه في رواية إسحاق بن إبراهيم: لا يحل للمسلمة أن 
تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة (© لأن الله تعالى يقول : ( أو 
نسائهن )" . 


ام 


وقد أخرجه عن ابن عمر أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة . كما 
أخرجه عن علي » غير أن زهيراً ‏ أحد رواة حديث علي - شك في رفع الحديث 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( 750/6 » ووم ؟9+م)ء ومحل الشاهد عنده 
بلفظ : ( وني الغنم في كل أربعين شاة شاة ... ) . 
وأخرجه الترمذي عن ابن عمر ني كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الإبل والغم 
ولفظه كلفظ أبي داود » غير أنه حذف كلمة ( الغم ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة باب صلقة الغم (١/بالاه‏ ) 2 ولفظه 
كلفظ المؤلف . 

(1) قول الإمام أحمد رحمه الله هنا هو أحد التفسيرين للآية » وهو مببي على كون 
الإضافة ني قوله تعالى : ( نسائهن ) أي المؤمنات . وهذا قول أكثر السلف » كا 
قال الفخر الرازي . 
وهناك تفسير آخر هو : أن المراد بالآية جميع النساء . وحمل الفخر الرازي قول 
السلف على الاستحباب . 
راجع في هذا : ٠‏ مفاتيح الغيب » للرازي ( 7017/17 ) » و « أحكام القرآن » 
للجصاص ( ه/1/0 ) » و ه محاسن التأويل » للقاسمي ( 4515/11 ) . 

)"١( )0‏ سورة النور . 
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العدة في أصول الفقه ب 598 


وقال رحمه الله ِي رواية محمد بن العباس © وقد سأله عن الرضاع 
قال : عن التي َل : ( لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان 9 ) فار 
لثلاثة تحرم © . 


وقال رحمه الله في رواية حنبل وقد سثل عن الأأكل من منزل المجوسي 
فقال : هما كان من صيد أو ذبيحة فلا » قال الله تعالى : (وطعام الذرين” 


)0( في ٠‏ طبقات الحنابلة » ( "16/١‏ ) شخصان بهذا الاسم » أحدهما : التسائى » 
والآخر : المؤدب » أبو عبد الله الطويل . ول يذكر صاحب الطبقات شيئاً عن 
حياتهما . 

(؟) هذا الحديث روته أم الفضل رضي الله عنها مرفوعاً . أخرجه عنها مسلم في كتاب 
الرضاع باب في « المصة والمصتان » ( ٠١14/7‏ ) بلفظ : ( لا تحرم الرضعة أو 
الرضعتان » أو المصة أو المصتان ) . 
وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب النكاح باب لا تحرم المصة ولا المصتان ( /١‏ 
4 بمثل لفظ المؤلف ني شطر الحديث الأول » وبقيته كلفظ مسلم . 
وأخرجه الدارقطي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعاً وذلك في كتاب 
الرضاع ( ١17/4‏ ) . 
وراجع ني هذا الحديث : «٠‏ النتقى من أحاديث الأحكام » ص (501 ) ع 
و تلخيص الخبير » ( 8/5 ) » و« نصب الراية ‏ (#//711) . 

() وقد نقل عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه في مسائله الورقة ( ١٠٠١/أ‏ ) قال : 
( سألت أبي هل تحرم المصة والمصتان ؟ فقال : لا أجترىء عليه . قلت : إنها 
أحاديث صحاح » قال : نعم » ولكن أجيز عنها ) . 
ولكن ابن قدامة يقول : إن الصحيح من مذهب الحنابلة : أن العدد المحرم هو 
خمسة رضعات فصاعداً . 
وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد » مفادها : أن قليل الرضاع وكثيره بحرم . 
راجع « المغني » لابن قدامة 150/8 ) . 
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أوتثُوا اللكتَاب حل لكدم ”2 ) وهؤلاء ليسوا أهل كتاب 7) 

ونقل عنه أيضاً رحمه الله : ليس على المسلم نصح الذمي » قال الني 
عَلِنُمِ : ( والنصح لكل مسلم ) ©" . 

ونقل عنه أيضاً رحمه الله : يقتل السبع والذئب والغراب ونحوها ') 
ولا كفارة عليه ؛ لأن الله تعالى قال : ( لا تقتلوا الصَّيْدة 0 
حرم ومن قتله متكم متعمد ا فجراء* مثل ما قتتل من 
التعم ) ” . فجعل الحزاء في الصيد » وهذا سبع فلا كفارة فيه . 


. سورة الائدة‎ )08١ )١( 
(؟) وقد قال الإمام أحمد في رواية أبي داود ني : « مسائله » ص (/157) » وقد‎ 
سأل الإمام أحمد” رجل” عن الأكل عند المجوسي » فقال: لا بأس» مالم يأكل‎ 
: من قدورهم » ويأكل من فواكههم ؛ ذكر شيئاً أو أشياء ذهب علي . قيل له‎ 

جبنهم ؟ فذهب إلى الرخصة » ولح يصرح به . 
وحكى ابن قدامة في كتابه : ١‏ المغتي » ( 884/4 ) الإجماع على نحريم صيد 
المجوسي وذبيحته » إلا ما لا ذكاة له 

() هذا الحديث رواه جرير بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : ( بايعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والنصح لكل مسلم ) . 
أخرجه عنه البخاري في كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
« الدين النصيحة لله ولرسوله ولأثمة المسلمين ( ٠ ) 707/١‏ كا أخرجه في مواضع 
أخرى من صحيحه . 
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة ( )78/١‏ . 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأدب باب في النصيحة ( 588/9 ) . 
وأخرجه عنه النسائي ني كتاب البيعة باب البيعة على النصح لكل مسلم ( 175/9 - 
/ا١١).‏ ْ 
وأخر جه عند الدارمي في كتاب الببوع باب في النصيحة (9؟/155) . 

(5) في الأصل : ( ونحوه ) 

(5) (40) سورة المائدة . 


15١ 


و 


وقال في كتاب طاعة الرسول : قوله : ( وحلاائل” أَبْناء 
الذرين من ' أصلا بكم ) 0 يرجع في حليلة الابن من الرضاعة إلى قول 
الني يِل : ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) 9" . 


. ("؟) سورة النساء‎ )١( 

20( هذا الحديث أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها بمثل لفظ المؤلف كا أخرجه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما يمثل لفظ المؤلف أيضاً » وذلك ني كتاب الرضاع 
باب نحريم الرضاعة من ماء الفحل ( ٠١70/6‏ ) » وني باب تحريم ابنة الأخ من 
الرضاعة ( 1/9/ا 1١١‏ - ؟ال[١١1‏ ). 
وعن علي رضي الله عنه أخرجه الترمذي ني كتاب الرضاع باب ما جاء يحرم 
من الرضاعة ما يحرم من النسب ( #/447 ) بلفظ : ( إن الله حرم من الرضاع ما 
حرم من النسب ) » وقال : حديث حسن صحيح . 
وعن عائشة رضي الله عنها أخرجه ابن ماجه بمثل لفظ المؤلف ء غير أنه أبدل 
كلمة ( الرضاعة ) بكلمة : ( الرضاع ) » كا أخرجه بمثل لفظ المؤلف أيضاً عن 
ابن عباس رضي الله عنه » وذلك في كتاب النكاح باب ما بحرم من الرضاع يحرم 
من النسب . 
وعن ابن عباس أخرجه النسائي ني كتاب النكاح باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة 
41/59 - 45). 
وهناك روايات للحديث » نذكر منها ما استطعنا الاطلاع عليه : 

. بحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب‎ - ١ 
. ؟ - يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب‎ 
. “ا بحرم من الرضاعة ما بحرم من الولادة‎ 
. بحرم من الرضاع ما بحرم من الولادة‎ 4 

ان الرضاعة حرم ما حرم الولادة . 

- ان الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب . 

ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة . 

بحرم من اأرضاعة ما يحرم من الرحم . - 


ىب دح 
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( يا 


ان و وده 
ا ع ا 0 صر ) © ؟ فثبت أن الله 


مالا يسمع ولا د 


سميع .2 


(00 


زفة 


(5 


وقد - 5 هذه المواضع بدليل الخطاب 3 
ومبذا قال مالك [فف وداود مم 


وقال أصحاب أبي حنيفة : ليس محجة 29 . 


4 حرموا من الرضاعة ما بحرم من النسب . 

. سما حرمته الولادة حرمه الرضاع‎ ٠ 

وللاطلاع على هذه الروايات راجع . « صحيح البخاري » في كتاب فرض 
الحمس باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ( ٠٠١/4‏ ) » 
وسئن أبي داود « في كتاب النكاح باب يحرم من الرضاعة ما بحرم من النسب 
574/١ (‏ ) ع و « سئن الدارمي »؛ في كتاب النكاح باب ما يحرم من الرضاع 
( 78/1 ) و «الموطأ » ني كتاب الرضاع باب رضاعة الصغيرة ( *«/378 ) . 
وراجع أيضاً : « المنتقى من أحاديث الأحكام ؛ ص ( ٠‏ »و١‏ نصب الراية » 
(*/موا)ء (018)ء و«تلخيص الحبير )١15/#(»‏ »2 و(4/14)ء و« فيض 
القدير شرح اللجامع الصغير » ( 154/5 ) . 

(؟؛) سورة عريم . 

نص القرائي على هذا في كتابه : « شرح تنقيح الفصول » ص (3070) . 

هو داود بن على بن خلف » الأصبهاني أصلا » الكوني مولداً » البغدادي نشأة” 
ووفاة” . إمام المذهب الظاهري . أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور . 
ولد سنة (؟50 ه) » وقيل غير ذلك . ومات سنة ( 5/١٠‏ ه) . 
له ترجمة في : «شذرات الذهب » (158/9) » و«وفيات الأعيان» (75/9) . 
وما نقله المؤلف عن داود الظاهري مخالف لا ذهب إليه ابن حزم في كتابه : 
« الإحكام » (10/97 ) . وحكاه عن جمهور الظاهرية من أن دليل الخطاب 
ليس محجة . 

راجع ني هذا « تيسير التحرير » ( )48/١‏ وما بعدها . 
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واختلفوا : إذا علق الحكم بشرط » فمنهم من قال : ما عداه '" . 


ومنهم من قال : لا يدل . واختاره الحرجاني . 


فو 


وقال ابن داود والأشعر [ية](" : دليل الحظاب ليس بحجة 99 . 


واختلف أصحاب الشافعي : فذهب ابن سري(؛) والقفال" إلى أنه لع 


يظهر أن هنا كلمة ساقطة هي : ( بخلافه ) » حيث تصبح العيارة : ( فمنهم من 
قال : ما عداه بخلافه ) » وهكذا ذكره ابن عقيل عندما نقل مذهب الحنفية . 
انظر « المسودة » ص (ل/اه") . 

في الأصل : ( الأشعر ) » وهو متردد بين : ( الأشعري ) وبين : ( الأشعرية ) ؛ 
وما أثيتناه هو الصواب الموافق لما في « المسودة » ص )”0١(‏ .» حيث نقل عن 
المؤلف ذلك بلفظ : ( الأشعرية ) . 

المعروف عن الأشعري أنه يقول بحجية مفهوم المخالفة » نقل ذلك عنه الغزالي في 
« المستصفى » ( 141/79 ) » والأمدي في « الإحكام » ( 58/9 ) . 

في الأصل : (سريح ) بالسين والحاء المهملتين » وهو تصحيف والصواب : 
( سريج ) بالسين المهملة » وابليم المعجمة » وهو كذلك في ١‏ المسودة » ص 
(له") . 

وابن سريج هو : أحمد بن عمر بن سريج البغدادي ٠‏ أبو العباس . فقيه الشافعية 
في عصره . صنف أربعمائة مصنف . تولى قضاء شيراز . كانت له مناظرات مع 
أبى بكر بن داود الظاهري . مات سنة ( "١5‏ ه) » وله من العمر (/01) سنة 
وستة أشهر . 

انظر ترجمته في : «١‏ البداية والنهاية » ( ١79/١١‏ ) » و١‏ تاريخ بغداد » ( 4/ 
81> ) ء و« شذرات الذهب 557/5١»‏ ) »2 و « طبقات الشافعية » للسبكي 
( */١؟‏ ) ء و «النجوم الزاهرة » )195/١(‏ . 

هو : محمد بن إسماعيل » أبو بكر » القفال الكبير . الشاشي موطنا » الشافعي 
مذهباً . فقيه » أصولي » متكلم » مفسر » محدث . له مؤلفات كثيرة» منها :- 
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حجة 0 


وذهب الأكثر منهم إلى أنه إن علق بصفة فهو حجة » وإن علق 
باسم لم يكن 1 

ومنهم من قال : هو حجة » وإن علق باسم مثل قولنا . قال ابن 
فورك : وهو الصحيح 0 
ليس محجة . 

فالدلالة على صحة ما قاناه : 


أنه تعالى لا أنزل قوله : ( اسْتَغفر' لهم أؤلا تَسْتَغْفِرْ لهم 
ل تي لبسة فى عي ِه. ل سا تاس 2 2 2 ا 
إن تستخمر لهم سبعيز مرة فلن يغمم الله لهم ( (4؟ , 
قال ملا واه لأريداة عل لين 1 د كره يحت 9» بن سلام '") 


ست « كتاب في أصول الفقه » » و « شرح الرسالة » . مات سنة ( 58" ه) . 
له ترجمة في : « شذرات الذهب » ( 01/8 ) » و ١‏ طبقات الشافعية » للسبكي 
ع/0١٠؟)ء‏ و« النجوم الزاهرة » .)1١1/5(‏ 

)1غ( هكذا نقل عنهما الأمدي في 0 الإحكام » 8/8١‏ )»ء وكذلك في « المسودة » 
ص (١ه*)‏ . 

(؟) هكذاني « جمع الحوامع » (١/97؟)‏ » حيث قال : ( المفاههم إلا اللقب حجة ) . 

0 وهو منسوب أيضاً لأبي بكر الدقاق والصيرفي الشافعيين » كماني «جمع الجوامع » 
964/1١‏ ). 

)8١( )5(‏ سورة التوبة . 

(ه) ني الأصل : ( بحر )» وهو خطأء لعله من الناسخ» وقد ذكره المؤلف ص )71١0(‏ 
بأنه محيى بن سلام . 

(5) سبقت نرجمته ص (4590) . 


1. 


في تفسيره عن قتادة''" قال: لما نزلت [50/أ] هذه الآبة قال رسول الله عل : 
( قد خيرني رني فوالله لأزيدتهم على السبعين ) . 


ول لفلا ناعرو لاطت الي )وار أ زرو عل ل ره 


ات كن 


المنافقين : ( سواء” عليهم اسيكفرت لهم أم' لم تستغفر لهم 
تن يغفر الله لهسم إن الله لا" يهندي القؤم الفاسقين ”© ) © . 


(0) 


,0( 
ف 


هو قتادة بن دعامة السدومي ٠»‏ أبو الحطاب . الحافظ الأعمى . روى عن أنس 
والحسن وغيرهما . وعنه أبو حنيفة والأوزاعي وغيرهما . كان يدلس . وكان 
يقول : كل شيء بفدر إلا المعاصي . توفي بالطاءون سنة ١١8‏ ه) . 

له ترجمة في : « البداية والنهاية » )"١/9(‏ » و« تذكرة الحفاظ )(١/؟171١1)»‏ 
و«شذرات الذهب 16/١١»‏ ) » و« طيقات المفسرين » للداودي ( 17/١‏ ) » 
و «ميزان الاعتدال » ( "8" ) » و ١‏ النجوم الزاهرة » 5375/١(‏ ) . 

(5) سورة المنافقون . 

هذا السبب هو من رواية عبد الرزاق عن معمر عن قتادة » وهو مرسل » ولكن 
رجاله ثقات » كما قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » 1/5/8" ) . 
والسبب هذا 00 البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب 
قوله : ( اسُتعفر تهلم أ لا تساتما تَسْتغفر' لهم ) عن ابن عمر رضي الله عنهما 
(5/هم) : أن الله أنزل بعد صلاة النبي على المنافق آية التوبة ( ولا تنصل 
على أحتد متهم مات أبتدا ولاه تقم' على قبَْرِهٍ ) 

ا ل ا 5 الله عنه 
(5/هكما). 

وإذا ذهنا إل الرجخ يتنا وجدنا : أن حديث ابن عمر رضي الله عنه ثابت » 
رواه الشيخان وغيرهما » أما أثر قتادة فهو مرسل » والحديث المسند الصحيح 


مقلم على المرسل:+ 0 
على أن الحافظ ابن حجر قال في « الفتح » (7*0//8) : ( يحتمل أن تكون الآيتان 
مع نزلتا في ذلك .. ) . 


الله 


وهذا فسوق المشرك : فعقل أن ما زاد على السبعين يخالف حكمه حكم 
السبعين . 

فإن قيل : روى عمر أن رسول الله يلام قال : ( لو علمت إذا زدت 
على السبعين أن يغفر الله لهم ازدت ) '" . 

وهذا بمنع التعلق بالدليل » ويوجب التوقف عن الحكم بالدليل . 

قبل : قوله : « لو علمت ... لزدت » ٠‏ تعلق بدليل الحطاب » لآنه 
ما استفاد الزيادة إلا من ناحية الدليل » وعدم العلم بالغفران لهم لا يمنع 
الاحتجاج ؛ لأنا استدللنا به » فلا يقطع على العلم به » كما إذا استدللنا 
بالعموم و مان الاحاد 5 

فإن قيل : الكافر لا يغفر له من جهة السمع » فغير- جائز أن يخالفه 
الني صللثع » فدل ذلك على يطلان احير . 


قيل : الحديث قد صح ٠»‏ وليس عمنكر استغفار النبي علخ هم ؛ 


6 حديث عمر رض الله عنه » أخرجه عنه البخاري مرفوعاً في كتاب التفسير » 
باب قوله : ( اسْتعف لهم أو لاا تسْتعف' لهم إن' تر لهم 
سبعين” مرّة ) ( 85/5 ) بلفظ : ( ... إني خيرت ء فاخترت لو أعلم أني 
إن زدت » على السبعين يغفر له » لزدت عليها ... ) » وانظر « فتح الباري » 
اع . 
وأخرجه الترمذي ني كتاب التفسير باب من سورة التوبة ( 178/8 ) © وقال 
فيه : و« حديث حسن صحيح غريب »2 . 
وأخرجه النسائي في كتاب الحنائز باب الصلاة على المنافقين ( 84/4 ) . 
وراجع في هذا الحديث أيضاً : « أسباب نزول القرآن » لتواحدي ص (197) 
و : تفسير القرآن العظيم » لابن كثير ( 1/8/5 ) ء و ٠‏ محاسن التأويل ٠‏ للقاسمي 
(771/8)ء وتيسير الوصول ١71/١١»‏ ). 


/ا-1 


لأن مغفرة الله تعالى لهم مما يجوز في العقل » ولا يحيلها » ويصح أن يجاب 
في ذلك : أفتغفر لهم ؟ » وهذا قبل التوقيف على أن عذابهم غير منقطع . 

فإن قيل : فأنم تثبتون وجوب الغفران بعد السبعين » والحبر يمنع 
ذلك. 

قيل : لو خلينا وظاهر الحبر لقلنا بوجوبه » لكن لا قال تعالى : 
ولا تْصل على أحّد مهم مات أبتدا ولا" تقلم' على قبثره ) 00 
نقانا عن ظاهره . 

فإن قيل : عادة العرب ني قول القائل : لا أفعل كذا وإن سألتي 
سبعين مرة » تأكيد للنفي » وهذا لا يخفى على السامع » فلم يحز أن يفهم 
عنه دليل الإثيات . 

قيل : قد فهم النني منه دليل الإثبات بقوله : ( لأسُتفرن” له 
سبعين” مّرة” ) » فلولا أن اللفظ يقتضي ذلك لم يسأله . 

وجواب آخر وهو : أنه لو كان المراد تكثير الاستغفار لم يحسم الطمع 
في مغفرتهم » فلما لم يفعل ذلك دل على أنه أراد التقدير والتحذير دون 
التكثير . 

فإن قيل : فهذا الحبر لا يصح عن الني عَلِئرٍ ؛ لأنه خلف أنه يستغفر 
للكافر » ولو كان قد حلف على ذلك لكان لا بد من أن يفعله ؛ لآن في 
تركه تركاً للوفاء بالعهد » وهو منزه عن ذلك » ولو فعله لكان يجاب 
دعاؤه » وهذا يؤدي إلى أن الله تعالى يغفر للكافر . 

قيل : إنما حلف على ذلك قبل النهي » ثم نهاه عن ذلك بقوله : ( ولا 
صل على أحّد مهم مات أبداً ) » وإذا كان كذلك فقد حصل 


. سورة التوبة‎ )44( )١( 
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منه الوفاء بالعهد » ول نحصل الإجابة للنهي فيما بعد . 

فإن قيل [0/ب] : ليس في الحبر أن النني ملق عقل من الآية مازاد 
على السبعين مخالف لحكم السبعين من حيث تخصيص هذا القدر بالذكر » 
بل إنما قال : ( والله لأزيدن على السبعين ) ؛ لأن الاستغفار للكفار كان 
مباحاً عنده في تلك الحال ؛ لأن غفران الكافر جائز في طريق العقل » فلما 
حظر الله هذا القدر من الاستغفار » بقي ما زاد على السبعين على أصل 
الإباحة . 

قيل : لو كان كذلك ما كان لقوله : ( والله لأزيدن على السبعين ) 
معنى » وذلك مباح كله » قاله أو لم يقله » فعلم أن المراد به : أن ما وراء 
والأصل 20 الحظر في الأشياء . 

فإن قبل : فهذا من أخبار الآحاد » وهذه مسألة أصل » فلا يكون 
دليلها خبر واحد . 

قيل : مسألة الأصل تتضمن علماً وعملا” » فيجب أن يثبت العمل فيه 
بالخبر » ويكون العلم دليله شيء آخر ؛ لآن العلم مسألة » والعمل ' به 
مسألة أخرى . 

فإن قيل : فلو صح هذا الخبر فلا حجة فيه ؛ لأن من أصحابنا من 
يقول : إن المحصور بالعدد يدل على أن ما عداه بخلاف حكمه » وهذا 


() في الأصل : ( وأصلها ) . 
() في الأصل : ( والعلم ) . 
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قيل : تخصيصه بالعدد تنبيه على القول في نظيره وحكمه . 

وأيضاً : فإنه إجماع الصحابة ؛ لأن يَعلى بن أمية © روى أنه قال 
لعمر بن اللخطاب رضي الله عنهما 0 
عاق : ( وإذا ضربكم ة في الأرضر 0 عليِكم جناح أن* 


تقصروا من الصلاة إن" : خفنت أن بتنيتك الدين” كوا 0 ؟ 
فقال عمر رضي امعاكاة او 


فقال اه اوري وي 
احتجاج بدليل الحطاب ؛ لأن نطق الآبة يفيد القصر بشرط الحوف » 
وسقوطه مع وجود الأمن من جهة الدليل . 


)١(‏ هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي الحنظلي » أبو صفوان أو أبو 
خالد . صحابي جليل . أسلم يوم الفتح . كان معروفاً بالسخاء والكرم . قتل 
بصفين سنة 38 ه) . 
انظر ترجمته في : : « الاستيعاب » ( ١688/5‏ ) » والإصابة « القسم السادس ص 
(9/75) » طبعة دار نهضة مصر . 

(؟) )٠١١(‏ سورة النساء . 

ف هذا الحديث أخرجه مسلم ني كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة المسافر وقصرها 
( الملا ). 
وأخرجه أبو داود في تفريع أبواب صلاة السفر » » باب صلدة المسافر ( ١/31/4؟‏ ) . 
وأخرجه النسائي في أول كتاب تقصير الصلاة ‏ في السفر ( "ره ) . 
وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير » باب من سورة البقرة ( ه/845) 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة » باب تقصير الصلاة في السفر ( )8/١‏ . 
وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة باب قصر الصلاة في السفر ( 797/١‏ 
؟39). 
وأخرجه الإمام أحمد ني مسنده ( 78/١‏ 2 35 ) . 
وراجع في هذا الحديث أيضاً : « تلخرص الحبير » ( 58/١‏ - 4ه )؛ و «نصب 
الراية » ( 10/5 ) » و « تيسير الوصول 6 .)115-111/١(‏ 
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وكذلك احتج ابن عباس : في أن الأخوات لا يرثن مع البنات 37 
بقوله [ تعالى ع : ( إن امرك هلتك ليس له ولد" وله أخلت 
فَلَها نصلف ما تركه ) © » فلما ورّث الأخخت مع عدم الولد ثبت 
أنها لا ترث مع وجوده ٠»‏ وأقرته الصحابة على هذا الاحتجاج » وعارضته 
بالسنة . 

وهذا احتجاج من دليل الحطاب ؛ لأن نطق الآية أفاد ثبوت الإرث 
مع عدم الولد » فأما سقوطه مع وجود الولد » فإنما أفاده الدليل . 

وكذلك امتنع من الرد واحتج : بقوله تعالى : ( إن امرق هلك" 
ليس له" ولد" وله أخلت فَلَها نطف ما تَرَلك ) » فلا يجوز 
أن تزاد على النصف » والمنع من الزيادة عليه عققلته من دليل الحطاب . 


وكذلك من قال : لا يحب الغسل من التقاء الحتانين » إذا لم يكن معه 
إتزال بقول الني ملل [51/أ] : ( الماء من الماء )20 ءوهذا احتجاج بدليل 
الخطاب 7 


(1) هذا الأثر منسوب إلى ابن عباس وإلى ابن الزبير رضي الله عنهما » فإنهما كانا 
يقولان : إن الأخت لا ترث مع البنت شيئاً » استدلالا” بهذه الآية . 
أما االحمهور : فد ذهبوا إلى أن الأخوات مع البنات عصبة » وإن لم يكن لحن أخ . 
راجم في هذا : « تفسير ابن جرير » ( 447/84 ) » و « تفسير القرطبي» ( 5/ 
؟) ء و «تفسير القاسمي »( 9///ا/10 ) » و « تفسير الرازي 6 .)111/١١(‏ 

)١175( )6‏ سورة النساء . 

ف هذا الحديث أخرجه مسلم عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه مرفوعاً في كتاب 
الحيض باب الماء من الماء ( 759/1 ) . 
وأخرجه أبو داود عن أبي أبوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعاً في كتاب 
الطهارة باب في الإكسال ( 55/١‏ ) . - 


51١ 


ءٍِ 5 .- 
ومن أوجب الغسل قال : هو منسوخ 297 . 
فدل هذا على أن القول بدليل الحطاب إجماع منهم . 
فإن قيل على حديث يعلى بن أمية : أن الله تعالى أمر بالإئمام حال 
الأمن ”" بقوله : ( فإذا اطلمأننثم فأقيمُوا الصّلاة ) © . وخص 
القصر بحل الحوف » فكان عندهما : أن الإتمام واجب حال زوال الحوف 
بالآية الأخرى » لا بدليل اللفظ . 


قن عي تمل رجعا إلى آبة القصر دون الآية الأخرى » فلم 


-2 وأخرجه عنه اللْرمذي ني كتاب الطهارة باب مااجاء : أن الماء من الماء (185/1) 2 
وقال : « حديث حسن صحيح » . 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة باب الذي يتلم ولا يرى الماء ( 95/١‏ ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب الماء من الماء ( )199/١‏ . 
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطهارة باب الماء من الماء ( 188/١‏ ) . 
وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده ( 1١18/‏ --115) . 
وقد تكلم الشيخ أحمد محمد شاكر على إسناد حديث أبي أيوب هذا » وفصل 
القول.فيه » وذلك في حاشيته على سئن الأرمذي ( 1414/١‏ -188) . 
وراجع ني هذا الحديث أيضاً : « تلخيص الحبير » ( 10/١‏ ) » و ١‏ المنتقى من 
أحاديث الأحكام ؛ ص (57) » و «نصب الراية» (80/1) . 
)١(‏ القول بالنسخ مذهب الحمهور . والناسخ : حديث : ( إذا التقى الحتانان وجب 
الغسل ) . وابن عباس رضي الله عنه تأوله : بأن الماء من الماء ني الاحتلام . 
وقد انعقد الاجماع أخيراً على وجوب الغسل إذا التقى الحتانان . هكذا نقله الحافظ 
ابن حجر بي كتابه : « تلخيص الحبير » ( 18/١‏ ) عن القاضي ابن العربي . 
0) في الأصل : ( الأمر ) . 
)٠١”# )5(‏ سورة النساء . 
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فإن قيل : من قال : لا يحب الغسل بالتقاء [ الحتانين ] » يحتمل أن 


يكون علموا ذلك بدلالة أخرى لا بدليل اللفظ . 


قيل : من ذهب إلى هذا رجع إلى قول النبي : ( الماء من الماء ) فلم 


يصح السؤال 8 


نفى ما عداه » وخلافنا فى نخصيص ا فيه ببعض صفاته . 
دفي ب 3 8 3 


قيل : المعروف من مذهب المخالف : أنه لا فرق بين ما دخله الألف 


واللام » أو لم يدخله . 


وأيضاً : فإن أبا عبيد (© قد قال ني قول الني ير : لي الواجد 


يحل عرضه وعقوبته ) 2 دليله : أن لي غير الواجد لا يحل عرضه ولا 


ف 


(2 


هو القاسم بن سلام البغدادي » أبو عبيد . لغوي ومحدث وفقيه . ذو دين » وخلق 
حسن » أخذ عن أبي عبيدة والكسائي والفراء وغيرهم . تولى قضاء طرسوس . 
له كتب كثيرة » منها : « الغريب » » و ١‏ الأمثال » و ١‏ الأموال » . ولد بهراة 
سنة ( ١6٠‏ ه) على الأصح » وتوفي بمكة المكرمة » وقيل : بالمدينة المنورة سنة 
(74؟) على الأرجح .. 

له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » ( 5/ا١4‏ ) » و « تاريخ 
بغداد » ( 50/19 ) » و «١‏ شذرات الذهب » (54/59ه ) » و «١‏ طبقات الحنابلة » 
759/١ (‏ )» و «١‏ طبقات القراء الكبار ؛ للذهبي ( 151/١‏ ) »ء و ١‏ طبقات 
المفسرين » للداودي ( 7/9" ) » و ١‏ النجوم الزاهرة » ( 741/7 ) . 

حديث صحيح رواه الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه مرفوعاً . 

أخرجه عنه أبو داود في كتاب الأقضية باب في الحبس في الدين وغيره ( ؟/ 
8١‏ . 

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الببوع باب مطل الغني ( 70/8/10 ) . 

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصدقات باب الحبس في الدين والملازمة ( /١‏ 
الل4). ِّ 


رف 


عوبته . فصرح بالقول بدليل الحطاب » وهو أوثق من نقل اللغة عن 
أهلها » فوجب المصير إلى ذلك . 

فإن قيل : أبو عبيد لم يحك ذلك بعينه عن العرب ٠»‏ ولا يجوز أن 
بجعل ظاهر كلامه أنه عن العرب لكونه من أهل اللغة ؛ لأنه ممن يتكلم 
في الأحكام ويختار المذاهب » فجاز أن يكون قاله من جهة الحكم » وطلب 
فائدة اللفظ . 

وقد عارض ذلك ما ذكره الأخفش 2١‏ ني قول القائل : ما جاءني غير 
زيد » أن ذلك لا يدل على مجيء زيد . 

قيل : أن أبا عبيد ذكر هذا في كتب اللغة » ولم يذكره في كتب 
الأحكام » والظاهر : أنه لغة العرب . 


وقولحم : ما ذكره عن الأخفش لا يعارض قول أبي عبيد ؛ لآن 
الأخفش لم يكن من أهل اللغة » وإنما كان له معرفة بالنحو » وأبو عبيد 
قف 


إمام في اللغة » وله غريب المصنف ”© وغيره من الكتب في اللغة . 


- وقد علقه البخاري في كتاب الاستقراض باب لصاحب الحق مقال ( #//141 ) . 
وراجع ني هذا الحديث أيضاً : « فيض القدير » ( 400/9 ) . 

. هو : سعيد بن مسعدة ء أبو الحسن » الأخفش الأوسط » مولى بي مجاشع‎ )١( 
سكن البصرة . ثم دخل بغداد » وأقام بها مدة » روى عن هشام بن عروة والنخعي‎ 
» وغير هما . وعنه أبو حاتم السجستاني . كان الأخفش معتزلياً . له مصنفات كثيرة‎ 
. » الأوسط في النحو‎ «١ المقاييس ني النحو » و‎ ١ ملها : د معاني القرآن » » و‎ 
. ه ) وقيل غير ذلك‎ 3٠١( مات سنة‎ 
» ) 76/6( 0 و « شذرات الذهب‎ » ) 040/١ ( له ترجمة ني : بغية الوعاة‎ 
» الفهرست » ص (لالا)‎ ١ »ء و‎ ) 1868/١ ( و« طبقات المفسرين » للداودي‎ 
.) 51/9١9 » المطبعة التجارية » و « مركآة الحنان‎ 

(؟) هذا الكتاب من أجود الكتب اللغوية» وأنفعها » وقد نسبه الحطيب البغدادي في - 
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وأيضاً : فإن أهل اللغة لا يضمون الصفة إلى الاسم » ويقيدون الاسم 
بها إلا التمبيز والمخالفة بينه وبين ما عداه . 


يبين ذلك : أنهم لا يقولون : اشتر عبداً أسود » أو جارية بيضاء » 
أو خبزاً سميذاً 2 » أو لما نيئآً أو مشوياً » ولا يقولون : ادفع هذا المال 
إلى بي فلان الفقراء منهم » أو الفقهاء منهم » وما أشبه ذلك » إلا لتخصيص 
الموصوف ببذا الوصف وعييزه » والمخالفة "2 بينه وبين من عداه . 


ومن كان عنده جميع الصفات واحدة م يميد خطابه بذاك 4 بل 
يطلق 7) الاسم إطلاقاً » ومن قيده مع [11/ب]تساويهما عنده كان مسقطاً 
في قوله » ملغزاً في خطابه » فوجب إذا قال صاحب الشريعة : ( في سائمة 
الغنم الزكاة ) أن تكون الزكاة مذتصة بالسائمة » ولا تكون واجبة في المعلوفة » 
ولا يلزم على هذا الاسم المجرد إذا ضم الحكم إليه ؛ لأنا نقول فيه مأ 
نقوله في الصفة المضمومة إلى الاسم . 


وقد صرح ببذا أحمد رضي الله عنه في رواية الميموني وقد سئل عن 


- «تاريخه » ( 404/١8‏ ). إلى القاسم بن سلام » ونقل عن ابن درستويه النحوي 
قوله في هذا الكتاب : ( .. وهو من أجل كتبه في اللغة » فإنه احتذى فيه كتاب 
النضر بن شميل المازني الذي يسميه كتاب الصفات » وبدأ فيه يخلق الإنسان » ثم 
يلق العرش » ثم بالإيل فذكر صنفاً بعد صنف » حتى أتى على جميع ذلك » وهو 
أكبر من كتاب أبي عبيد » وأجود ) . 
كا نسبه إليه الداودي في « طبقات المفسرين » ( ؟/ه" ) . 

(1) في كتاب « فقه اللغة » للثعالبي ص (007”) : ( سميذاً ) بالذال المعجمة لون من 
ألوان الحبز » والكلمة فارسية » معربة . 

0) في الأصل : ( المخالف ) . 

() في الأصل : ( أطلق ) . 
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العدة في آصول الفقه ب .؟ 


التيمم بالسهلاة )00 » فقال : كيف يتيمم مله الأشياء 4 لك إصعا ' 
ولكن يتيمم ونعيك جميع ذلك 0 لان اسم الصعيد له دتناوله 03 والاية 
تضمنت التيمم بما يسمى صعيداً بقوله : ( صعيداً ) فدل على أن غيره لا 
يجوز التيمم به . 
وكذلك قال في رواية الميموني : لا يتوضأ بماء الورد » هذا ليس باء » 
وإنما يخرج من الورد . 
وأيضاً : فإن اسم الغتم عام في المعلوفة والسائمة » فإذا ذكر الصفة معه 
فقال : في سائمة الغم » فخص الاسم » فوجب أن يكون مقصوراً عليها . 
كالحكم المعلق على الغاية 4 والاستثناء إذا تعقب عدداً . 
وقد قال بعضهم : ينظر الحكم » بماذا اخترل ”") عم الحكم . فوجب 
أن ن يتضمن نفياً وإثباتآً » كالاسم المقرون بالاستكناء والمقيد بالغاية . 
00 : فإن الم ني علا امتدح بالاختصار يقوله عن وي 
مع الكلم واختصر لي الكلام اختصاراً ) © . فإذا قلنا : إن قوله : 
(1) هكذاني الأصل : ولعل المراد : الأرض الستّهئلة بكسر السين » وهي تراب 
كالرمل » بجحىء به الماء . 
وعن الحوهري : أنها رمل خشن » ليس بالدقاق الناعم . 
انظر : اللسان ( 0/1/1 079" ) ء مادة : ( سهل ) . 
)2 هكذا ني الأصل » ولم أتوصل إلى معرفة المراد . 
زفنة هذا الحديث رواه أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ مر فوعاً . أخرجه عنه البخاري 
في كتاب التعبير » باب رؤيا الليل ( 4/9 ) بلفظ : ( أعطيت مفاتيح الكلم ) . 
وني باب المفاتييح في اليد بلفظ « بعثت يجوامع الكلم » وأخرجه عنه مسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( 7/1/١‏ - 9 ) بلفظ : ( أوتيت جوامع 
الكلم .. ) » ولم يذكر : ( واختصر لي الكلام اختصاراً ) . ويمثل لفظ المؤلف 
أخرجه الدارقطي في سننه بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما » في 
كتاب النوادر ( ١40 ١44/4‏ ) . وفي إسناده: « زكريا بن عطية » » قال فيه - 


الف 


( في سائمة ثمة الغنم الزكاة ) » لم يفد ذكر السوم غير ما أفاده الإطلاق » حملنا 
الكلام على الإطالة من غير فائدة » فكان حمله على فائدة أولى . 


فإن قيل : فائدة تخصيص المذكور بيان الحكم فيه » ليقف ما سواه 
على تعريض المجتهد لطلب الثواب . 

قيل : هذه الفائدة غير حاصلة من جهة اللفظ » بل هى سابقة له ؟؛ 
لأن المجتهد معر ض لطلب الثواب بالاجتهاد 2 فامتنع أن يكون ورود 
هذا اللفظ أفاد ذلك » ولم يبق إلا أن تكون الفائدة ما ذكرنا . 
واحتج المخالف : 

بأنه لا يجؤز أن يكون لله تعالى دليل على حكم م ن الأحكام » ويوجد 
ذلك الدليل عارياً من مدلوله » فلما وجدنا الله تعالى قد حص أشياء بذكر 
بعض أوصافها » وعلق بها أحكاماً » ولم يكن تخصيصها بها موجباً الحكم 
بما عداها بخلافها » نحو قوله تعالى : ( ولا تَقنْتلُوا أولا د كم خحشية 
إملااق ( 0 » فخص النهى عن ذلك نحال خحشية الإملاق » وم حتلف 
النهى ني الحالين . 

وقوله تعالى : ( فَلاة تَظلمو | فيهن أتفسكم ) 27 اع فخص 


-- أبو حاتم : « منكر الحديث »» كما ذكر ذلك الذهبي في كتابه ٠:‏ المغي في الضعفاء ) 
"9/١١‏ ؟). 
وكذلك أخرجه عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه أبو يعلى في مسنده » كما حكى 
ذلك السيوطي ني « الخامع الصغير » ( 5780/١‏ ) مطبوع مع شرحه « فيض القدير )6 
وقد رمز له بالحسن . 

وقد ذكر المناوي في كتابه : « فيض القدير » ( 57/١‏ ) » أن البيهقي أخرجه في 

« الشعب » عن عمر بن الخطاب أيضاً . 

)١(‏ (0”) سورة الإسراء. 

9) (5") سورة التوبة . 
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النهي عن الظلم لهذه الأشهر » ثم كان الظلم منهياً عنه في سائر الشهور . 
وقوله : ( إِشّما أنت منذرٌ من يخلشآاها ) 27 , وهو عليه السلام 
كدر لكين 

وقوله : ( لا تأ كوا الربَا أضْعافا مضآاعّفّة”) 29 , 

علمنا : أن تخصيص الشيء ببعض [57/أ]أوصافه وإيجاب الحكم فيه لا 
يدل على أن ماعداه حكمه خلافه . 

والحواب : أن دليل الحطاب سقط في هذه المواضع لقيام الدلالة 
عليه . 

م لا بمنع ذلك لكونه موضوعاً في الأصل على ما اعتبرناه » كما أن 
قيام الدلالة على كون العموم غير مستغرق للجنس » لا يدل على أنه غير 
موضوع في الأصل للاستغراق ٠‏ نحو قوله.تعالى : ( وأوتيت مين' كل 
شيء )0" » ومعلوم أنها لم تؤت مثل فرج الرجل . 

وقوله : ( الله ختالق” كل شاو ) (4) 4 ومعلوم أنه لم حلق نفسه 
سبحانه . ا 

وقوله : ( تدمر كل شيء بأمر ربها ) © . ومعلوم أنها لم 
تدمر السموات والأرض . 


فلن جاز أن يعترض بمثل هذا علينا في دليل الحطاب » كان لأصحاب 


. سورة النازعات‎ ):08( )١( 

(؟) (10) سورةآل عمران . وكلمة « الربا » ساقطة من الأصل . 
(0) «(*7) سورة النمل . 

)٠١( 05‏ سورة الأنعام . 

(0) (5؟) سورة الأحقاف . 
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الخصوص أن يعترضوا على الحميع في القول بالعموم ببذه المواضع . 


فإن قيل : العموم لا يحوز وجوده عارياً عن إيجاب حكم » وها هنا 
يوجد عارياً عن إيجاب حكم. 


قيل : بالقياس يوجد عارياً عن إيجاب حكم » وهو إن عارضه نص » 
ومع هذا لم يدل ذلك على أنه ليس بحجة . 


واحتج : بأن ما يقتضيه الحطاب بصريحه أو دليله طريقه : اللغة دون 
غيرها . وثبوته من طريق اللغة لا يخلو من أن يكون بالعقل أو بالنقل » ولا 
يحوز أن يكون بالعقل ؛ لأنه لا مدخل لاعقل في إثبات اللغة » ولا يجوز أن 
يكون بالنقل لأنه لا يخلو : إما أن يكون متواتراً أو آحاداً » ولا يجوز أن 
يكون تواتراً ؛ لأنه لو نقل ذلك من طريق التواتر لعلمنا ؛ لآأنه لا يحوز 
أن يمختص المخالف بعلم النقل المتواتر » ولا يجوز أن يكون آحاداً ؛ لأن 
هذه المسألة من مسائل الأصول » ولا يحوز إثباتها مخبر الواحد الذي لا يوجب 
العلم . 

والحواب : أنا أثبتناه بالنقل الذي قامت الحجة به » ”ا يستدل 
المخالف على إثبات العمل بخبر الواحد وبالإجماع بنقل ليس عتواتر » 
لقيام الحجة عئده يصحته ., 

وأثبتناه أيضاً بالعقل . وقول المخالف : إن العقل لا مدخل له في 
إثباته : ليس بصحيح ؛ لأن له مدخلا ني الاستدلال بمخارج كلامهم على 
مقاصدهم وموضوعامم » وقد استدللنا بذلك على ما تقدم بيانه . 

واحتج : بأنه لو كان يدل على المخالفة لم يحز أن يصرح بالتسوية 
بينهما » فلما جاز أن يقول : في سائمة الغنم وفي معلوفتها زكاة » دل على أن 
تخصيص السائمة بالذكر لا يدل على المخالفة ؛ لأنه لو دل على المخالفة 
لكان ذلك متناقضاً . 
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والحواب : أن هذا باطل «١‏ بالغاية » ؛ فإنها تدل على خلاف ما قبلها 
إن جاز الجمع بينهما نحو قوله : وأيديكم إلى المرافق واغسلوا ما بعد 
المرافق . 

وكذلك صيغة العموم تدل على الاستغراق » وإن جاز أن يقترن بها 
[؟1"/ب]دليل الاستثناء» فتقول : اقتلوا المشركين إلا زيداء ولا يكون هذا 
مناقضاً للفظ . 

وجواب آخخر 2 وهو أنه لا يمتنع أن عتلف حكم الاتصال والانفصال 4 
فيجوز الجمع بينهما باللفظ المتصل »ولا 20١‏ يجمع بينهما في المنقطع : ألا 
ترى أنه لو قال : (لا إله ) » وسكت ء حكم بكفره » ولو وصل ذلك 
بقرله : ( إلا" الذي امنتلن ع بكر إشزافيل ال بكو 
وكذللك لو قال لغير مدخول بها : أنث طالق © وسكت 5207 » ولو 
قال : إن دخلت الدار » لم تطللق قبل وجود الصفة » كذلك ها هنا . 


واحتج : بأن المسموع إيجاب الزكاة في السائمة » ول يسمع في المعلوفة 
ذكر حكمي » فوجب التوقف ٠‏ كما أن أصل الأحكام قبل أن يرد السمع 
على الوقف . 

والحواب : أن قبل النطق لم يسمع للمعلوفة حكم بنفي ولا إثبات » 
وبعد النطق قد علم حكم بعضها سمعاً وبعضها مفهوماً من السمع من الوجه 


يبين صحة هذا : أن الشرع قد يفهم من حكم اللفظ » كما يفهم 


0 في الأصل : ( فلا ) . 
9) (40) سورة يونس . 
(5) في الأصل : (لم يكف ) » والصواب ما أثبتناه بدلالة السياق . 


ري 


بالنطق » ألا ترى أن الوجوب معقول من الآمر » وليس لفظ الوجوب 
ا ا ل ل ا له 
القائل انان اف وا اي برائية » قي الحصومة » وكذلك قوله : 
( وتتكن 5 تواعد ومن بي إلا أن" تقولوا قَولا ا 
وقوله : ( فلا تقئل لَهمًا أف ) "© معقول أن لا يضربهما . 


واحتج : بأنه لو كان تعليقه عإ لى صفة يدل على ضد حكمها لم يوضع 
ل ل 0 
المعلوفة » علم أن ذلك مأخوذ مما وضع له 

والحواب : أن نفى الزكاة في المعلوفة يحصل بالدليل ء والنطق يؤ كد ء 
كنا يقول : اقتلوا المشركين أجمعين » ولو لم يقل « أجمعين » » لوجب 
قتل الجميع كذلك ها هنا . 

واحتج : بأنه لو كان للخطاب دليل لوجب أن بيبطل حكم 
الحطاب ويبقى حكم الدليل » يما جاز 7" أن يبطل حكم الدليل 
ويبقى حكم الحطاب » وهذا مثل قوله مَظِئَوٍ أعمناافو أة تكحت ننمسهاأ 
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بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) (؛) ء. دليله أميناإذا أذنت أن 


(1) (ه"؟) سورة البقرة + والاية في الأصل : ( ولا تواعدوهن ... ) وهو خطأ . 

(0) ("5) سورة الاسراء . 

() هكذاني الأصل ؛ ولعل الصواب : ( كما وجب ) بدليل السياق . 

(4) هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . أخرجه أصحاب 
السن إلا النسائي كنا أخرجه الإمام حو والدارمي والدارقطي والطيالسي 
والحاكم والطحاوي » وكلهم أخرجه ني كتاب النكاح إلا الإمام أحمد » فأبو 
داود في باب الولي ( 48١- 580/١‏ )ء والعرمذي ني باب ما جاء لا نكاح إلا 
يولي و */موم دحوم 2 وقال : « حديث حسن » ٠‏ وابن ماجه في باب 
لا نكاح إلا بولي ٠ )00/١(‏ والإمام أحمد ني مسنده ( 47/5  )‏ والدارمي في- 
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يصح 
وكذلك : قوله ( لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ) » دليله : أن الثالثة 


00 وعندكم : لا يصح » فيبطل حكم الدليل» ويبقى حكم الخطاب . 


نحرم » وعندكم : لا ترم » فسقط حكم الدليل » ويبقى حكم الحطاب » 
وهذا نظائر . 


والحواب : أنه لا يمتنع أن نقول : يبطل حكم الحطاب » ويبقى 


حكم الدليل ؛ لأن النطق ودليله يحريان مجرى نطقين » فيجوز أن يسقط 
أحدهما ويبقى حكم الآخر . 


وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا ني[58/أ] رواية محمد بن العباس 


وقد سئل عن الرضاع فقال : « عن الني مَلِقَرٍ : ( لا تحرم الرضعة ولا 
الرضعتان ) » فأرى أن الثالثة تحرم » » فأسقط الحطاب في الرضعتين » 
وبقي حكم الدليل ني الثالثة . 
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ناب النهي عن النكاح بغير ولي ( 57/7 ) » والدارقطني ( 571/7 ) » والطيالسي 
في باب قوله صلى الله عليه وسلم : دلا نكاج إلا بولي » » وما جاء في العضل 
(05/1” ) ء والحاكم في باب «١‏ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل » ( 18/7 ) » وقال : « هذا حديث صحح على شرح الشيخين » ولم 
يخرجاه » » والطحاوي في باب النكاح بغير ولي عصبة (*/) من كتابه : « شرح 
معاي الاثار » . 

وقد حكى الزيلعي في « نصب الراية » (  ١84/#‏ 188 ) » أن ابن حبان رواه 
في « صحيحه » » كما رواه ابن عدي بي « كامله » » وتكلم عليه ابن الحوزي في 
« التحقيق » » وابن عبد الهادي في ١‏ التنقيح وراجع بالإضافة إلى ما سبق : « تلخيص 
الحبير » ( ١6/8‏ /169 ) و ١‏ المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (57"9) » 
و ١‏ التعليق المغني على الدارقطي » لمحمد شمس الحق عظم آبادي ( 7351/9 ) . 
دليل الخطاب بعبارة أوضح : أن المرأة إذا نكحت نفسها بإذن وليها فنكاحها 

نغ 


قال أبو بكر بن فورك : وهذا [ هو ] الصحيح . 

ويحتمل : أن الدليل يسقط » ويبقى حكم اللفظ ؛ لأن الدليل فرع 
النطق ونتيجته » فلا يصح ثبوت الفرع مع إسقاط الأصل » وهذا هو 
الأشبه » ويفارق هذا النطقين ؛ لأن كل واحد منهما ليس بأصل للآخر . 

واحتج : بأنه لو كان للخطاب دليل لوجب أن يكون ضد النطق 
فقط » لا يكون ضداً لغيره » مثل قوله : ( في سائمة الغثم الزكاة ) » كان 
يحب أن يكون دليله : أن غير سائمة الغنم لا زكاة فيها » وقد قلم : إن 
دليله في غير السائمة من الإبل والبقر [ و ] اللفظ لم يتناول ذلك . 

والحواب : أنه قد قيل : إنه يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفة الخم 
فحسب ؛ لأن الدليل ما كان مضاداً النطق » فيتعلق به ضد ما تعلق بالنطق » 
ونطقه أفاد ثبوت الزكاة في الغنم حسب » فيجب أن يكون دليله سقوط 
الزكاة عن معلوفة العم حسب . 

وقيل : إنه يقتضى سقوط الزكاة عن معلوفة الحيوان كله » وهو 
ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية إبراهيم بن الحارث '" ؛ لآنه ذكر 
له حديث بَهئر بن حكيم (© عن أبيه عن جده عن الني يَلْدُعِ : ( في كل 


(1) هو : إبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت . من كبار 
أصحاب الإمام أحمد وقد كان من المكرمين عنده . نقل عن أحمد كثيراً من 
المسائل » بلغت أربعة أجزاء . 
له ترجمة في « طبقات الحنايلة » ( 44/١‏ ) . 

95) هو: بز بن حكيم بن معاوية بن حيدة » أبو عبد الملك القشيري البصري . روى 

عن أبيه وعن زرارة بن أوفى » وعنه سفيان ويحيى القطان وغيرهما . اختلف 

فيه : فوثقه ابن معين وابن المدينى والنسائي . وقال أبو داود : « أحاديثه صحاح » . 

وقال أبو حاتم واهواشيخ + يكت حديثه » ولا يحتج به ؛ . وقال فيه الذهبي : 

« صدوق» فيه لين والحق أنه حسن الحديث كا ذهب إليه غير واحد من المحققين.- 


يفف 


إبل سائمة ) ”© » هل يدخل في هذا أنه لا يكون إلا ني السائمة » ولا يكون 
في العوامل زكاة ؟ فقال : أجل » لا يكون في العوامل زكاةءولا يكون 
إلا في السائمة . فعم سقوط الزكاة في غير السائمة من سائر الحيوان باللفظ 
المنصوص عليه في الإبل . 

قال ابن فورك : هو الظاهر 7 ؛ وذلك لأن السوم يري مجرى 
العلة في تعلق الحكم به » فوجب كذلك حيث وجد » وعدمه حيث عدم 
كالشرط المعلق عليه الحكم . 

ويلزم هذا القائل : أن يقول : ما عدا السائمة من الغنم لا زكاة فيه من 
الحيوان وغيره » حى لو استدل به على أن الزيتون لا زكاة فيه كذلك » 
جازء لآنه ليس بغم سائمة. وقد لا يلزمه ذلك ؛ لأن النطق اقتضى إيجاب الزكاة 
فيما فيه السوم » فاقتضى إسقاطه فيما لا سوم فيه مما يدخله السوم . 


واحتج : بأنه لو كان دليل الخطاب حجة في الإثبات لكان حجة في 
النفى . ٠‏ 


والحواب : أنه حجة في النفى » كما هو حجة في الإثبات » ولا ٠‏ 


- 0 اله ترجمة في : « الحرح والتعديل » (0/5 4 48١‏ ) » و ١‏ المغني في الضعفاء » 
(١1/١11)ء‏ و «دميزان الاعتدال) ( (مهم) . 

)١(‏ هذا الحديث أخرجه عن ببز بن حكم عن أبيه عن جده مرفوعا أبو داود في 
كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة ( "5/١‏ ) » وأخرجه عنه النسائي في كتاب 
الركاة باب سقوط الزكاة عن الإبل ( ه//09١‏ ) » وأخرجه عنه الدارمى في كتاب 
الزكاة باب ليس ني عوامل الإبل صدقة ( ١/«م”)‏ . 1 
كا أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده في ( 7/6 ) وسنده حسن . 
وراجع في هذا الحديث أيضاً : ١‏ المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (11”) . 

(0) في الأصل : ( طير ) . 
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فرق بين قوله : « القطع في ربع دينار»:وبين قوله : ملا قطع إلا في ربع 
دينار ) . 
وقد قال أحمد رحمه الله : قوله «لاوصية 5813/ب] لوارث » 


دليل على أنها تصح لغير وارث . 


فصل '" 

والدلالة على أنه إذا كان معلقاً باسم دل على أن ما عداه مخلافه : 
أن 29 الصفة 'وضقت لصي بين الموصوفة وغيره > “ما أن الاسم 
وضع لتمييز المسمى من غيره ؛ فإذا قال : إدفع هذا المسار [لاعفول: 
واشتر لي شاة أو جملا ع وما أشيه ذلك » بجر العدول عنه » وكانت 
التسمية للتميز والمخالفة بينه وبين ما عداه كالصفة سواء » ثم لو علق الحكم 
على صفة دل [ على ] أن ما عداه بمخلافه » كذلك إذا علقه بالاسم . 

فإن قيل : الاسم لا يجوز أن يكون علة للحكم » والصفة يجوز أن تكون 
علة . 

قيل : يجوز أن يكون الاسم علة كالصفة . 

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية الميموني : يتوضاً بماء الباقلا » 
وماك ليطن :4 أله واي و عا اطع :إل اش الم ليده 50007 
لونه . فقد جعل العلة في جواز الوضوء به : وقوع اسم الماء عليه . 

فإن قيل : لو قال : أوجبت الزكاة في الغم » وأوجبتها في البقر » لم 
)١(‏ راجع في هذا الفصل : « المسودة » ص (9هم ‏ «#ه” ) , و« شرح الكوكب 


المنير »ص ( 76١0-1749‏ )ء و( نزهة الخاطر وا 0 
0) ( أن ) مكررة في الأصل . 


عع 


يتنافيا 0 ذلك ٠»‏ ولو قال : في سانة الغم وي المعلوفة زكاة تنافيا » 
وسقط أن يكون الحكم متعلقاً بصفة م أو بصفة العلف » وصار 
الوجوب متعلة؟ 9) باسم الغغم فحسب 

ولأنهم جرف زبر لحيخو ايان بأس م مع تساويهم في الحكم . 
فيقولون 8 أعط 1 وعمراً أوخالدا وبكراً 4 واشر جما وعرا 6 ولا 
يضمون صفة إلى اسم » والموصوف بالصفة وبضدها سواء عندهم في 
الحكم » فلا يقولون : إدفع إلى رجل فقير أو إلى رجل غني » والفقير 
والغي سواء عندهم ” 

قيل : لا فرق بينهما » وذلك أنهم يضمون صفة الى اسم الموصوف » 
كا يضمون اسماً إلى اسم . فيقولون : إعط لفقا وا . 

وعلى أن هذا باطل ب ١‏ الغاية » » فإن ما بعدها ©» مخالف لا قبلها . 
وإن كان يجوز الجمع بين ما بعد الغاية وما قبلها » فيقول : اغسلوا أيديكم 
إلى المرافق » واغسلوا ما فوق المرافق» كذلك لا متنع في الحكم إذا علق باسم 
يجوز الجمع بينه وبين ضده » ومع هذا إطلاقه يدل على خلافه . 

فإن قيل لو'قال ايد كل ”م »لم يدل على أن غيره لم يأكل » أ 
ترى أنه لو أفاد ذلك لما حسن أن يمخبر من بعد ايه 
يكون متناقضاً *؟ في كلامه » وكذلك لو قال : جاء زيد الطويل » دل على 
أن ما عداه يخلافه ؛ لأن هذه زيادة صفة . 

قيل : لا نسلم هذا ء بل نقول : قوله : زيد أكل” » يدل على أن 
(1) في الأصل : ( يتناف ) . 
)١(‏ ني الأصل ( منطلقاً ) . 
[فنة في الأصل : ( عنده ) » والصواب ما أثيتناه ؛ لعود الضمير على جمع . 
(4) ني الأصل : ( بعده ) » والصواب ما أثبتناه » لعود الضمير على مؤنث . 
)2( في الأصل : ( مناقضاً ) . 
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غيره لم يأكل » ثم هذا باطل بالصفة » فإنه لو قال : السائمة أكلت » 
وجاءت السائمة » لم يدل ذلك على أن المعلوفة لم تأكل ولم نجىء » ومع هذا 
تعليق الحكم بها يدل على خلافها . 

وما ذكروه من أنه يحسن أن يخبر [54/أ]بعد ذلك أن عمراً قد أكل » 
فإنه يبطل بالصفة » فإنه يصح أن يخبر (© [ أن ني ] السائمة زكاة » ويخبر 
بعد ذلك بي المعلوفة . 

فإن قيل : استعمال دليل الحطاب في الاسم يسد باب القياس ؛ لأنه 
إذا قال : لا تبيعوا البر بالبر» يجب أن لا يقاس الأرز عليه ؛ لأن تخصيص البر 
بالذكر يوجب إباحة التفاضل في غيره » فلما كان مانعاً من القياس الثابت 


قيل : هذا لا يصح لوجوه : 

أحدها : أن الكلام في هذه المسألة في أصل اللغة » وهل للخطاب دليل 
أم لا ؟ والقياس حكم شرعي » فكان يحب أن يثبت له دليل ني أصل اللغة 
وإن منع منه الشرع . 

وعلى أن هذا يبطل بالصفة » فإنه بمنع القياس فيما عداها » كذلك 
الاسم بمنع القياس فيما عداه » ولا فرق بينهما . 

وعلى أنه كان يجب استعماله مالم يعترض"'' على معى اللفظ فإذا 
اعترض ”9 عليه سقط » ”ما استعملنا الدليل ما لم يعارض التنبيه » نحو قوله : 
فلا تقل لَهلما أف ) 9 دليله : أن غير التأفيف يحوزء لكن لما كان 
ذلك يسقط معنى اللفظ سقط . 
() في الأصل : ( غير ) . 
(0) في الأصل . ( يعرض ) . 
5 في الاصل : (أعرض). 
(4) (38) سورة الاسراء » والآبة ني الأصل : ( ولا تقل ... ) بالواو » وهو خطأ . 


يفف 


فصل )0( 
أفعال الني عر ها دليل 


وقد قال أحمد رحمه الله في رواية حنبل 8 لا يصبى على القبر يعد 


شهر » على ما فعل الني ييه على قبر أم سعد ''" بعد شهر 7" . فجعل 
صلاته بعد شهر دليلا على المنع فيما زاد عليه ٠‏ لأن الفعل كالقول في 
أنه يقتضي الإيجاب » ويخصص به ”© العموم . 


فصل )0( 


قوله عليه السلام : ( إعا الولاء لمن أعتق ) ؛ يقتضي نطقه : إثبات 


فق 


فق 
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فق 
فك 


راجع هذا الفصل في : «١‏ المسودة » ص (”*ه") . و( شرح الكوكب المزير » 
ص .)59١0(‏ 

هي : كبشة بنت رافع بن عبيد » أم سعد بن معاذ الخزرجية . صحابية . عاشت 
إلى أن توفي ابنها سعد بن معاذ . 

ها ترجمة في : « الاستيعاب » ٠5/4‏ ) » و ١‏ الإصابة » القسم الثامن ص 
)4١(‏ » طبعة دار مهضة مصر . 

هذا الحديث أخرجه البيهقي ني كتاب الحنائز » باب الصلاة على القبر بعدما يدفن 
الميت ( 48/4 - 44 ) » عن ابن عباس رضي الله عنه موصولا” وني إسناده 
( سويد بن سعيد ) » متكلم فيه . 

وأخرجه البيهقي عن سعيد بن المسيب مرسلا في الموضع السابق » وقال : (وهو 
مرسل صحيح ) : كما قال : ( والمشهور عن قتادة عن ابن المسيب عن النبي صلى 
الله عليه وسلم مرسلا ) . 

ووافقه ابن حجر على ذلك ف كتابه : « تلخيص الخحبير » ( ١78/7‏ ) ء وأخرجه 
مرسلا العرمذي ني كتاب الحنائز » باب ما جاء ني الصلاة على القبر ( 40/6 *) . 
في الأصل ': ( با ) . 

راجع هذا الفصل بي : « المسودة » ص (84”) » و « شرح الكوكب المنير » ص 
(305-550) » ودروضة الناظر » ص .)١57(‏ 


الى 


الولاء للمعتق » وانتقاء الولاء لغير المعتق مستفاد من ناحية الدليل (3) 

وقال قوم : النطق أفاد الأمرين مع 29 : وهو اختيار أي عبدالله 
الحرجاني ؛ لأنه ذكر هذا الحبر وقال : قد قيل : إن ذلك يدل على نمي 
غيره » قال : وهو قول تمل ؛ لأنه يستعمل على وجه التأكيد للمذكور . 
وتحقيقه » مثل قوله : ( إِنَّما الله إلله” واحد”) © . 

ولأنه يشبه الاستثناء من الحملة ؛ لأن. هذه إنما يستحق الإلهية إله 
واحد » وإنما الولاء يستحقه الذي يعتق» فأشبه7؟' النفى والإثبات في 
الأشياء 0 . 
دليلنا : 

إن قوله : ( إتما الولاء لمن أعتق ) » إما فيه الولاء للمءتق فحسب » 
وأما النفى فليس ني اللفظ ما يقتضيه » فلم يجحز أن يدعي انتفاء الولاء من 
نفس اللفظ » وإئما هو مستفاد من الدليل » فلا يشبه هذا قوله : ( لا صلاة 
إلا بطهور ) . 


(1) وبهذا قال ابن عقيل والحلواني من الحنابلة . 
انظر المراجع السابق ذكرها . 

(؟) وببهذا قال أبو الحطاب والموفق ابن قدامة من الحنابلة . 
انظر المراجع السابق ذكرها . 

0 (171) سورة النساء . 

(5) في الأصل : ( فنبه ) . 

6 هناك رأي ثالث في المسألة » لم يذكره المؤلف » وهو : أن ( إما ) لا تفيد الحصر 
نطقاً ولا فهما » وإنما تؤكد الإثبات ٠‏ وبه قال أكثر الحنفية واختاره الآمدي 
والطوني » وإليه مال أبو حيان . 
راجع في هذا : « الإحكام » للآمدي ( 41/8 ) » و ه شرح الكوكب المخير 0 : 
ص (901؟) » و « فواتح الرحموت على مسلم الثبوت ؛ ( 454/١‏ ) . 


هف 


ولأن ني اللفظ نفياً وإثباناً » فحكم بأن الأمرين معاً استفيدا من نفس 
اللفظ . 

وما ذكروه من انها تستعمل على وجه التأكيد للمذكور[4"/ب] 
ونحقيقه » فهو هما قال » إلا أن المذكور هو إثبات الولاء للمعتق » فأما 
نفيه عن غير المعتق فغير مذكور . 

وقوله : يشبه الاستثناء من الحملة » دعوى . 


فصل " 
مفهوم الطاب والتنبيه واحد 

وهو مثل قوله تعالى : ( ومن" أُهمْل الكتاب من' إن" ت'مئه” 
لمنطار يده اليك )19 دغل أنإذا امن 7 نيان أداف:. 

وكذلك قوله تعالى : ( فلا" تقل لهلما أن ) 29 ء نبه على المنع 
من الضرب وهذا مستفاد من فحوى الحطاب ومفهومه » لا من نطقه . 

وقد احتج أحمد بمثل هذا في مسائله فقال رحمه الله في رواية أحمد 
ابن سعيد © : لا شفعة لذمي » واحتج بقول الني مله : ( إذا لقيتموهم 


)١(‏ راجع هذا الفصل في : « المسودة » ص (45 #407 ) » و « شرح الكوكب 
المنير » ص ( .)74١- 174٠‏ و(روضة الناظر ») ص )١7"8(‏ . 

(؟) (ه/) سورة آل عمران . والآبة في الأصل : ( ومنهم من إن تأمنه .. ) » وقد 
صوب الناسخ الآية في الهامش بما هو ثابت في المصحف الكريم . 

5 في الأصل : ( أمر ) . 

(4) (؟) سورة الاسراء » والآية في الأصل : ( ولا تقل ... ) بالواو » وهو خطأ . 

(ه) في « طبقات الحنابلة » ( 48/١‏ 45 ) » ثلاثة بهذا الاسم . فالأول : أبو العباس 
اللحياني » والثاني : أبو عبد الله الرباطي » والثالث :أبو جعفر الدارمي» وكلهم - 
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في طريق فألحئوهم إلى أضيقه ) (© » فإذا كان ليس لهم في الطريق حق » 
فالشفعة أحرى أن لا يكون لهم فيها حق 7" . 


وقال أيضاً في رواية الفضل بن زياد وقد سئل عن رهن المصحف عند 


أهل الذمة قال : لا » « نبى الني ملَِعٍ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
مخافة أن يناله العدو 9 ح , 


(00 


إفة 


له 


وحكي عن قوم : أنه لا مفهوم للخطاب » وإنما دل اللحطاب على المنع 


مراد المؤلف بهذا الاسم . 

هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » أخرجه عنه مسلم في كتاب 
السلام » باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام » وكيف يرد عليهم ( 4/ 
اا ). 

وأخرجه عنه الرمذي ني كتاب الأدب » باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة 
(ه/50) ؛ وقال : « حديث حسن صحيح ) . 

وأخرجه عنه أبو داود في كتابٍ الأدب » باب في السلام على أهل الذمة ( ؟/ 
*54). 

وأخرجه عنه الطيالسبي في مسنده ني كتاب السلام والاستئذان ,باب الأمر بإفشاء 
السلام » وما جاء في السلام على أهل الكتاب والرد عليهم ( 751/١‏ ) . 

وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ( 558/9 ) . 

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « فيض القدير » (85/5") » و ١‏ تيسير الوصول » 
فؤريفة ' 

من أول الرواية إلى هنا منقول في « المسودة » ص (57”) . وكذلك رواية الفضل 
ابن زياد الانية غير أنه لم يذكر اسم الراوي في الموضعين . 

هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً أخرجه مسلم في كتاب 
الإمارة : باب النهي أن يسافر بالمصحض إلى أرض الكفار ( 1440/5 ) » وأخرجه 
عنه الإمام الشافعي » انظر : « بدائع المئن » في كتاب.الحهاد باب النهي عن السفر 
بالملصحف إلى بلاد العدو ( ٠١8/9‏ ) . 


اما 


العدة في اصول الفقه  8١‏ 


من التأفزفق سبي © :معت آنا القاسم الحزري "١‏ يحكي أنه قول داود . 
وحكي عن قوم : أن المنع من التأفيف وسائر أنواع الأذى مستفاد من 
اللفظ "2 , 


أما من قال متيو الطاب فقول ظاهر الفساد ؛ لأنه قال : 
ل تقل لهنم أف)7" واضريهء مراد بالأول نفي الأذية عنه» كان ذلك 
0 كلامه ومفهوم نطقه » فلا يحوز أن يقال : إن اللفظ ما 

تضمن المنع من الضرب . 
وأما من قال : إن اللفظ تضمن ذلك فهو ظاهر الفساد أيضاً : لأن 
له : ( فلا تقل لهم أف) () اقتضى نطقه المنع من التأفيف » 
وليس في لفظه المنع من غيره » فلا يجوز أن بكون غير التأفيف ممنوعاً 
بالنطق » لكن لما منع من التأفيف ل فيه من الأذى . فكان الضرب فيه أكثر 
من الأذى ٠‏ كان المعنى الذي يمنع من التأفيف لأجله موجوداً ني الضرب 
وزيادة + فكان ممنوعا منه 0 


)١(‏ كان حياً سنة )4٠ ٠١‏ ومن الذين وقعوا محضر الطعن بي نسب العبّيديين في هذه 
السنة . 
انظر : ٠‏ المنتظم » ( 385/17 ) . 
(5). الكؤلف هنا : خلط بين مسأتين + الأوى + .هل مفهوم الموافقة حجة أولا 8 . 
والثانية الذين يقولون بمفهوم الموافقة اختلفوا في الدلالة هل هي لفظية أو قياسية ؟ . 
(9) (#؟) سورة الإسراء . 
(5) (58) سورة الإسراء : والآية في الأصل : ( ولا تقل ... ) بالواو : وهو خطأ . 
ز): ‏ فات المؤلق هنا أن ينه عل أمررئ:هما : 
الأول : شرط مفهوم الموافقة . وهو : أ ن يكون الحكم في المسكوت عنه أولى 
من المنطوق عند جماعة » وزاد آخرون : أو مساوياً له . 
ومثلوا للأول : بقوله تعالى : ( قلا تتقثل لَّهمُما أف ) » فالضرب أولى بالحكم 
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ومثلوا لثاني : بقوله تعالى: ( إن الَّدِين” يتأكثثُون أمنوال: اْتَتَامى لاما )» 

فإحراق أموالهم مساو لأكلها في الإتلاف . 

الثاني : تقسيم مفهوم الموافقة » وهو ينقسم إلى قسمين : 

٠‏ - قطعىأ» ومثلوا له بآية التأفيف » فإنه يقطع بأن الضرب للوالدين أشد إيذاء 
من التأفيف . 

١‏ - ظي ؛ ومثلوا له بقوله تعالى : ( ومن قل مكؤمناً خط تحر ير رقبة 
ممنة )» فإن الآية دلت على وجوب الكفارة في القتل اللخطأ » فيظن : أن 
القتل العمد أولى بالكفارة . وإما قلنا : ظنى لاحتمال أن لا تقوى الكفارة 
على رفع إنْم القتل العمد » بخلاف القتل الحطأ . 

راجع في هذا : ؛ الإحكام » للمدي (“/: ) ؛ و وروضة الناظر » صن (194) ' 

و وحاشية البناني مع شرح الخلال على جمع الموامع ؛ ( 140/١‏ -4؟ ) : 

وربما أشار المؤلف إلى ذلك ني الروايتين اللتين نقلهما عن الإمام أحمد . الأولى : 

من رواية أحمد بن سعيد + والثانية : من رواية الفضل بن زياد . 

وقد رأيت صاحب « المسودة ه ص 40”) نقل الرواية الأولى على أنها مثال 

للقطعي » فرهن المصحف عند الذمي أولى بالتحريم من السفر به إلى أرض العدو 

حشية أن ينالوا منه . | 

كا نقل الرواية الثانية على أنها مثال للظني + لأنه إذا لم يكن لهم حق في الطريق » 

فأولى أن لا يكون لهم حق في الشفعة . 

قلت : بل ذلك لاحتمال أن لا يكون المراد من الحديث : ليس لهم حق ني الطريق : 

بل المراد : أن لا يوسع لهم فيه على سبيل التعظيم لهم . والله أعلم . 


ارقي 


[ الأول ] لفظ الجمع » مثل : المسلمين » والمشركين » والرجال » 
والجبال » والأبرار » والفجتار ©) . 


الثاني : لفظ الحنس ‏ » مثل الناس » والنساء » والإبل » والحيوان 

وليس ذلك من ألفاظ الجمع » لأنه ليس له من جنسه واحد . 

6 سبق تعريف العام في باب ذكر الحدود ص (150) . 

(5) لو عبر : بألفاظ العموم » كان أولى ؛ لأن التقسيم لألفاظ العموم لا للعموم 
نفسة . : 

[فة راجع في هذا : «المسودة ٠ص‏ (8م2)90-4 و ه شرح الكوكب الخير ه ص 
(45" 407" ) من الملحق » و « روضة الناظر » ص .)1١١9-1١5(‏ 

(:) يشترط في هذا الضرب والضرب الثاني والضرب الرابع : أن تكون : ( أل ) 
حر بير دا وقدصى إن ل ماق ارب اللا مت فس دس د 
بقوله : ( كل اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود ) » « روضة الناظر » ص 


(155١ا).‏ 1 
)2( لجنس  :‏ كا في : « روضة الناظر  »‏ : ( مالا واحد له من لفظه ) » كا 
مثل المصنف هنا 


1ظ 


الثالث : الألفاظ المبهمة » مثل « من » في العقلاء » و ما » في 
غير هم إذا كان في الاستفهام أو في [58/أ] الشرط والحزاء » و «أي» في 
الجمع » و « أين » في المكان » و « مى » للزمان 

الرابع : الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام » مثل : الإنسان » 
والسارق » والزافي » والقائل » والكافر »© والبيع » والصيد » والدينار 
وما أشية 0 


[ صيغة العموم ] 
وله صيغة موضوعة له في اللغة » إذا وردت متجردة عن القرائن دلت 
على استغراق الحنس » نص على هذا في رواية ابنه عبد الله رحمهما الله ؛ 


: هناك بعض صيغ العموم » لم يذكرها المؤلف » وإليك هي‎ )١( 
: ) الأولى : ( كل ) نحو قوله تعالى : ( كل شياء هالك” إلا وجهه‎ 
وكذلك : ( جميع ) » وقد ذكرها الآمدي في « الأحكام » ( 187/5 ) 2 وابن‎ 
. ولم يمثلا لها‎ » )١1١15( قدامة في « روضة الناظر » ص‎ 
أن ابن السبكي‎ : ) 409/١ ( » وقد ذكر احلا المحلى في « شرحه الحمع الحوامع‎ 
كتبها بعد ( كل ) » ثم شطب عليها » وذلك لأنها تضاف إلى المعرفة » فالعموم من‎ 
المضاف إليه لا من المضاف . ولكن البناني في حاشيته في الموضنع المشار إليه » مثل‎ 
» واتبعه بقوله : (لااعموم ني المضاف إليه قطعآ)‎ ٠ ) ها بقوله : جميع زيد حسن‎ 
وم يسلم له ذلك فقد ذكر الشربيني في تقريره : أن السعد تعقبه بقوله : ( قد يقال‎ 
. ) على معنى .. جميع أجزاء زيد‎ 
: الثانية : ما أضيف من ألفاظ الجموع والأجناس ولفظ الواحد إلى معرفة كقولك‎ 
. نساء زيد » وإيل عمرو‎ 
. الثالثة : التكرة في سياق النفي » كقولك : لا رجل في الدار‎ 
ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى : « الإحكام للآمدي» ( 187/7 ) 2 واروضة‎ 
. )١١5( الناظر » ص‎ 
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وقد سأله عن الآية إذا جاءت عامة » مثل قوله تعالى : ( والسارق” 
والإمارقة فافطهوا أيه تي 607 واخيرة أن قرفا بقرلرن + لو 
لم يجىء فيها خبر عن الني علقم توقفنا عندها » فلم نقطع حتى يبين الله لنا 
فيها » أو يخبر الرسول » فال : قال الله تعالى : ( يوصيكم الله في 
أولاد كم" ) 29 فكنا نقف عند الولد لا تورثه » حتى ينزل الله تعالى : 
أن لايرث قاتل » ولا عبد » ولا مشرك . 


وقال في كتاب طاعة الرسول : قوله تعالى : (والستارق” 
والسارقة” فاقئطعوا أُيْد هما ) ”© ء. فالظاهر يدل على أنه من 
وقع عليه اسم اردع وال تال شوج ع القطسع . ونا 
قال رسول الله يََلِتمٍ : (لايقطعني تمر ولا كبر )© دل ذلك 


(1) (8") سورة المائدة . 

(؟) )١١(‏ سورة النساء . 

5 «(8*") سورة المائدة . 

إه4 لفظ الحديث هذا : ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) ع وقد روآه رافع بن خديج رضي 
الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه الرمذي ني كتاب الحدود باب ما جاء لا قطع في مر 
ولا كثر بسنده المتصل عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن 
رافع بن خديج رضي الله عنه (4/؟ه ‏ لاه ) » ثم قال بعد ذلك ( هكذا روى 
بعضهم ) ء ثم قال : ( وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث .. ولم 
يذكروا فيه عن واسع بن حبان ) . 
وأخرجه أبو داود ني كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه بالسند المذكور ( 449/79 ) » 
غير أنه لم يذكر : « واسع بن حبان » » فيكون السند على هذا منقطع ؛ لأن : 
« محمد بن يحيى ) » لم يسمع من ١‏ رافع بن خديج ١‏ . 
وأخرجه النسائي في كتاب قطع السرقة » باب ما لا قطع فيهء عثل سند ال مذي 
الذي ذكرته متصلا” ومنقطعاً » كا أخرجه عن رافع أيضاً » وفيه : « ميمون» 
قال : إنه لا يعرفه » كما أخرجه عن رافع بسند آخر هو : ( أخبرنا محمد بن خالد - 
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ابن خلي قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا سلمة » يعبي ابن عبد الملك العوصي عن 
الحسن وهو ابن صالح ؛ عن يحيى بن سعيد ؛ عن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
عن رافع بن خديج .. ) ؛ (9/8/ا-١8).‏ 

وأخرجه عن رافع بن ماجه في كتاب الحدود باب : لا يقطع في عمر ولا كثر 
وفك قل متم كا أشرجد فى لفن ليابق عل أي غرينة رضي اكد 
عنه » وي سئده : « سعد بن سعيد المقبري » : وأخوه : « عبد الله بن سعيد 
المقبري » » اما الأول: فقد قال فيه ابن عيينة : «كان قدرياً » . وقال فيه ابن 
عدي : «لمأر للمتقدمين في « سعد ) كلاماً وعامة ما يرويه لا يتابع عليه ) . وقال 
رجام د مق وام واليوتن اموا راق وفعي اراي 
ورمى بالقدر أيضاً » . 

انظر ترجمته في : « المغنى في الضعفاء » ( 784/١‏ ) » و «ميزان الاعتدال » (؟/ 
١ .) ١13١‏ 

أما الثاني : فمتروك ء» كما قال أحمد والدارقطي والبخاري وغيرهم . 

انظر ترجمته في : « المغني ني الضعفاء » ( )”40/١‏ » و ١‏ ميزان الاعتدال » (؟/ 
8 ). 

وأخرجه الدارمى كذلك متصلا” ومنقطعا » وبإسناد ثالث قيه مجهول + وذلك 
في سننه في كتاب الحدود : باب : ما لا يقطع فيه من الثمار ( ؟/98 --95 ) 
وأخرجه الطحاوي في كتابه : « شرح معاني الآثار » عن رافع ني كتاب الحدود 
باب سرقة الثمر والكثر .» متصلا ومنقطعاً ١79/١‏ ) . 

وأخرجه عنه الإمام الشافعي ني أبواب القطع في السرقة باب ما لا قطع فيه » بسند 
متصل ( 7301/9 ) . ْ 

وأخرجه عنه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه » بسند 
منقطع ( 15/4 ) . 

وأخرجه عنه الطيالسي ف ١‏ مسنده » في كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه » بسند 
متصل 301/١١‏ ) . 

وراجع في هذا الحديث أيضاً : «نصب الراية» ( 51/8 -5375) + و( تلخيص - 


1 3/ 


[ على ]22 أنها ليست على ظاهرها » وأنه على بعض السراق دون بعض . 

خطه ِ قد أبان أبو عبد الله رحمه الله عموم الخطاب » فلا بخصه إلا 
بدليل » واستدل على ذلك بكلام كثير 27 » وقال بعد ذلك : قوله 
تعالى : ( والسارق والسارقة” سن أينْدِيَهَمَا ) © كقوله : 


ه داه 


وانعلنا التشركين ) 7 » فلو لم يجىء بيان من يقتل من المشركين » 

- الخمبير »(4/ه"”) » و«فيض القدير »(5/5”؛). 
ومن هذا العرض للحديث تبين : أن الحديث روي مسنداً » كا روي منقطعاً . 
والانقطاع حصل بحذف الواسطة بين : « محمد بن محيى بن حبان » وبين : « رافم 
ابن خديج » : وهذه الواسطة هو : « واسع بن حبان » » الذي قد جاء ذكره في 
الأسانيد المتصلة . وبهذا يصبح الحديث صالحاً للاحتجاج به » وبخاصة : وقد 
تلقته الأمة بالقبول » كا يقول الطحاوي فيما نقله عنه ابن حجر في التلخيص . 
وقد نقل الزرقاني في شرحه على « موطأ مالك » عن ابن العربي قوله : ( فإن كان 
فيه كلام » فلا يلتفت إليه ) ( 175/4 ) » والله أعلم . 
معبى : ١‏ الثمر » : ما كان على رؤوس النخل » ويطلق على الثمار كلها قبل 

أن تجذ . وقيل : كل ما يسرع إليه الفساد . 
ع «الكثر » : جمار النخل » وهو : شحمه الذي في وسطه . وقيل هو : 
الطلع » وهو : أول ما يبدو من ثمر النخل . 

انظر : « الفائق في غريب الحديث » ( #//ا5؟ ) . 

» )4١0( المسودة ) ص‎ «١ زدنا هذه الكلمة ليستقيم الكلام » علماً أن صاحب‎ )١( 
. ذكرها : عندما نقل كلام المؤلف هنا‎ 

(؟) من قول المؤلف : ( وله صيغة موضوعة في اللغة ... ) إلى هنا منقول بنصه في 
« المسودة ) ص )5١--84(‏ » مع العزو للمؤلف . 

”) (م”) سورة المائدة . 

(5) (08) سورة التوبة . 


18/8 


ويقطع من السراق ؛ لاقتضى الحكم على العموم » وحكى قول من قال 
بالوقف . 


وببذا قال جماعة الفقهاء : أبو حنيفة ومالك والشافعي وداود ‏ 


وذهب أبو |الحسن الأشعري وأصحابه : إلى أن العموم لا صيغة له 3 
وأن الألفاظ الي تصلح للعموم والأخصوص بجحب التوقف فيها إلى أن يدل 
الدليل على أحدهما فيحمل عليه 27 . 

وحكي عن محمد بن شجاع التّئجي ©" أنه قال : يحمل على الثلاثة » 


() راجع في نسبة هذا الرأي بالنسبة للحنفية : « تيسير التحرير » 191/١‏ ) وما 
بعدها » و« أصول السرخسي 6 -181/١(‏ 157) » وبالنسبة للمالكية : « شرح 
تنقيح تنقيح الفصول » للقرائني ص ( 185-١118‏ ) 2 وبالنسية للشافعية : « الإحكام » 
اه حم وه شرح الحلال المحلى على جمع الجوامع /١ ٠‏ 
4١5--4‏ ) » وبالنسبة للظاهرية : « الإحكام » لابن حزم ( 7505-89 ) . 

(؟) هذا أحد القولين المنقولين عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله » وقد وافقه عليه 
القاضي أبو بكر الباقلاني ٠.‏ 
وهناك قول آخر هو : القول بالاشتراك بين العموم واالحصوص .. حكى هذا 
الأمدي ني كتابه : ١‏ الإحكام )85 1). 

(م) هكذا ضبطه المصنف : ١‏ التلتّجي » بالمثلثة الفوقية بعدها لام ساكنة فجيم معجمة 
ولكن الناسخ صوبه ني الامش بقوله : ( هكذا في الأصل » وصوابه : البلخي ) 
أي بالموحدة التحتية بعدها د فخاء معجمة وهو كذلك في « المسودة » 
ص (89) . 
وما ضبطه به المؤلف هو الصواب الواقق لا في ٠‏ تاريخ بغداد» (9/دهم) + 
و« شذرات الذهب ١١/١‏ ) » و «المغنى ثي فى الضعفاء » 091/9١‏ ) . 
وهو محمد بن شجاع : أبو عبد الله » المعروف بالثلجي . فقيه الحنفية في وقته . 
و لاي لمييس . وتفقه على الحسن بن زياد اللؤلوي . 

مهم بالوضع وبالوقف في القرآن : وبالكذب . قال فيه أحمد : ميتدع صاحب - 


5ك 


ويتوقف فيما زاد عليه » حى :يقوم الدليل على المراد به . وحكي ذلك عن 
ججاعة هن المع ل 


ومن الناس من فرق بين الأوامر والأخبار » فقال : ني الأوامر 
تحمل على العموم » ووقف في الأخبار . 
دلينا : 


قوله تعالى : ( إتكم وما ل" من" دون الله 0 
جهنم أتس' 3 وَاردون ) ”" ٠‏ فروي أن عبدالله بن الزبعرى 9) 
قال 5ج لا نل ذلك - لاعاصرن” يدا : وجاء إلى رسول الله مَل 
فقال له : قد عنبدت الملائكة وعتيد المسيح أفيدخلون النار ؟ ؛ فأنزل 

ا 0 86اي وموس 


الله تعالى”" : ( إن" [60/ب] الذرين” سبقّت لهم هنا الحفس 


اعداهة شد وي 


أولكك” عنها بعد وان” ا" 


00000 
وأكد ذلك : أن الني لتم لم ينكر ذلك عليه » وبين الله تعالى مراده 


-2 هوى . مات فجأة سنة 555 ه) »ء وله من العمر (40) » سئة تقريباً . 
انظر ترجمته في المراجع السابق ذكرها . 

() (48) سورة الأنبياء . 

(؟) هو عبد الله بن الزبعرى بن قيس بن عدي ... القرشي ٠‏ السهمي » أبو سعد » 
صحابي جليل . كان من شعراء قريش المشهورين . هجا المسلمين بشعره قبل 
إسلامه . م أسلم عام الفتح » وشهد المشاهد بعد الفتح . 
له ترجمة في « الاستيعاب ) ( "/1 40 ) » و (الإصابة » (548/4). 

[فة أخرج هذه الحادثة الواحدي بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما وذلك في كتابه : 
( أسياب التزول ») ص ”١15(‏ . كا ذكر ذلك الفخر الرازي في ١‏ تفسيره » 
١‏ . 

)٠١١( )5(‏ سورة الأنبياء . 


5 


فيه » فأنزل قوله سبحانه : ( إن" الّذين” ستبتقتت لهم مثا العيتي 
شاه شا ا“لدة 


أولتعك مها عدون ) » يدل على أن ما » للعموم . 


09 أسلم عبدالله » واعتذر إلى رسول الله عل بقصيدة » يقول 


+0 


أيام يأمرني بأغورى خطة 
سهم” ويأمرني بها محزوم 
قلي 3 ومحخطىء هذه محروم 
فاغفر فدى لك والدي كلاهما 


ذنبي فإنك راحم مرحوم " 


ويدل عليه قو له تعالى : ( وتادى توح رب فقال رب إن" ابُني 
من“ أَهْلٍ وإن وداه لحن ) ع فقال الله تعالى : ( إنه ليس 


من" أهلك إنه عمل غير غير صالح ) » فحمل نوح لفظ ٠‏ الأهل » على 


0 2 فلم يتكر الله تعالى عليه ذلك » وإتما بين أن مراده خاص » وهو : 


المصلح منهم . 


)١(‏ الضمير في قوله : ( فيه ) إن كان يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالكلام 


ف 


إف4 


مستقيم » وإن كان يعود إلى القصيدة » فيجب أن يقول : ( فيها ) . 

هذه الأبيات » ذكر منها الحافظ ابن حجر في كتابه : « الإصابة ») عند ترجمة 
عبد الله بن الزبعري ( 58/4 ) بيتين » الأول والثاني » وذكر بينهما بيتا ثالثاً غير 
مذكور هنا 

وكذلك . ذكرها الحافظ ابن عبد البر في كتابه : « الاستيعاب » ( 907/8 
4 ء ذكرها ضمن أبيات . ويلاحظ : أنه أبدل كلمة : ( ذنبي ) في الشطر 
الثاني من البيت الأخير » أبدها بكلمة : ( فارحم ) . 

(18) سورة هود . 


11١ 


اها بير ررم 


ويدل عليه قوله تعالق 5ل نف إزرامج ولا جاءت ملت 
اكير هيم بالبششرى قَالُوا إن مهنلكُوا أهمل. هذه الْقرية )2ع 
عل نل امل امياكون حي لديا ار سك 
ا نهم ينجونه وأهله » واستثنوه من جملة أهل القرية » فعلم 

فإن قيل : اللفظ يصلح للعموم ؛ فلذلك حكم عليه في الآيات التي 
ذكر فيها . 

قيل : لا يحوز حمله عليه بالصلاح له » بل يجب التوقف فيه » ومن 
فعل ذلك فقد أخطأ عند المخالف » فلا يجوز حمله على الحطأ . 

لي 2 ع سر وير ا اندي د 

دا وعنداك الحق” ) » والصلا ح لا يوجب القطع . 

ظ آنا 0 بز راسي فلن مالي هذا السؤال فيها أيضاً ؛ لأنه لو كان 
للصلاح لكان الكلام يخرج مخرج الاستفهام والمسألة » فيقول : ألوط 
فيهم ؟ أتملكونه فيمن يبلكون ؟ فلما ذكر لفظ التخيير والتخويف » بي 
اورم » علم أنه كان قد عقل من ظاهر اللفظ : 

وأيضا لل اه الصحابة رضي الله عنهم . 
من ذلك : أن عمر احتج على ألي بكر الصديق رضي الله عنهما في 
منعه من قتال ما نعي الزكاة لعموم قول رسول الله عِلِنَم : 
( أمرت أن أقاتل الناس حبى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا 
مي دماءهم وأموالهم ) » فلم ينكر عليه ذلك » وإنما عدل إلى الاستكناء » 


)"١( )١(‏ سورة العتكبوت 


بك 


فال : الزكاة من حقها ؛ وقال الني : ( إلا بحقها ) . 


وكذلك مطالبة فاطمة () أبا بكر رضي الله عنهما بالميراث 9 من 


نبي صلى الله [7/] عليه وسلم » واحتجاجها بقوله تعالى : (وصيكم” 


عله ناماه 


الله في أولاادكم' للذكر مكل حنظ الأأتفيين ٠‏ )29 ء فأقرها على 
العموم + وقايلها بقوله (٠:‏ لا تورث ما تركنا صدقة ) ©).. 


(0) 


زف 


0( 
فى 


هي فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم » أم الحسن والحسين » زوجة 
علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع . ولدت قبل البعثة بنحو ستة أشهر . 
وماتت بعد وفاة والدها بستة أشهر . كما صح ذلك عن عائشة رضى الله عنها فيما 
أخرجه مسلم في صحيحه ني كتاب الحهاد والسير باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : ولا نورث ما تركناه صدقة » ( 1810/9/8 188٠0‏ ) . 

لها ترجمة في : « الاستيعاب » ( 1897/4 ) » و« الإصابة» (1//8ه0-1١5١).‏ 


ذكر مجيء فاطمة رضي الله عنها تطلب ميراتها من أبي بكر رضي الله عنه .. 
أورده ابن الحوزي في كتابه : « الموضوعات » ( /781 ) » وثقل عن ابن قتيبة 
قوله : ( وكنت أرى أن لهذا أصلا » فقال بعض نقلة الأخبار : أنا أسن” من 
هذا الحديث . وأعرف من عتملله ) . ول يذكر ابن الحوزي ذلك بالسند » 
حى ينظر فيه . 

وقد تعقب السيوطي في كتابه : « اللآلىء المصنوعة ؛ ( 441/5 - 445 ) » ابن 
ل ل أي 
السيوطي - : في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة أن فاطمة أتت أبا بكر 
تنمس ميان من رسو الله ص له عليه وسلم + فقال ا أب بكر : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ولا نورث » الحديث . 

. سورة النساء‎ )1١( 


هذا الحديث أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها وذلك في كتاب الفرائض » 
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا نورث ما تركنا صدقة » ( 1١46/8‏ - 
/41ا). ش ص 


ركف 


وكذلك لا اختلف عثمان () وعلي رضي الله عنهما [ في الجمع بين 
الأختين ملك اليمين ] فقال عثمان : يجوز » واحتج بعموم " قوله 
تعالى : ( إلا على أزْوّاجهم أو ما ملكتت أَينْمَانْهثم ) 29 » وقال 


هاس 


علي : لا يحوز » واحتج بعموم قوله : ( وأن' تَجمعنوا بين 


الأألتيئن ) © , 


- وعنها أخرجه مسلم في كتاب الحهاد والسير باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
«لانورث » الحديث 18/8 أ "18 ). 
وأخرجه عنها أبو داود ني كتاب الحراج » باب ني صفايا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الأموال ( 1718-175/5 ) . 
وعن أبي هريرة أخرجه الترمذي في كتاب السير » باب ما جاء في تركة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( 181//4 --188) . 
وراجع في هذا الحديث أيضاً : « مسند أبي بكر رضي الله عنه» ص ( 27 #اء 
4" 8" ) » و «تيسير الوصول إلى جامع الأصول » (1448/7- ١144‏ ) و« المنتقى 
من أحاديث الأحكام » ص (814) . 

)١(‏ هو عثمان بن عفان الأموي » ذو النورين . ثالث الحلفاء الراشدين . من السابقين 
إلى الإسلام . هاجر إلى الحبشة » ثم إلى المدينة . استشهد سنة (8"8 ه ) بعد خلافة 
دامت (١١).سنة‏ » وله من العمر بضع وتمانون سنة . 
له ترجمة في : « الاستيعاب ( ٠١"0//8‏ ) وأسد الغابة ( 884/8 ) » و « تذكرة 
الحفاظ » ( 8/١‏ ) » و « شذرات الذهب )(١/10)ء‏ و١(‏ النجوم الزاهرة ») 
.)905/1(١‏ 

0) في الأصل : ( لعموم ) . 

)"٠0( )5‏ سورة المعارج . 

(4:) ("7) سورة النساء . 
وهذا الأثر أخرجه الإمام مالك في « الموطأ » في كتاب النكاح باب ما جاء في كراهية 
إصابة الأختين علك اليمين ( *//148--144) . 
وراجع في هذا الآثر : «تيسير الوصول» في كتاب النكاح » الفصل الثاني : ما لا - 


155 


واحتج أيضاً من كان يبيح شرب الحمر "© بقوله تعالى : ( ليس 
على الّذِينَ آممَنوا وَعتماوا الصّالحّات ٠‏ جتاح فيمًا طعموا إذا 
رادو اموا وَعملّوا الصّالحات 6 اتّقوا ووم 20ج 
ولم ينكر سائر الصحابة ذلك » وإنا بيسّنوا لقائل هذا أنه منسوخ . 


وروي عن عثمان 7" أنه لما سمع قوله : 
وكل نعيم لا غالة را © 


- يوجب حرمة مؤيدة ( 158/7 ) + و ( تفسير القرطبي » ( 1١9/0‏ ) » ( تفسير 
الفخر الرازي » ( "4/٠١‏ ه#" ) » و « أحكام القرآن ؛ « للجصاص ؛ ( ؟/ 
:لا دهلا). 

)١(‏ ينسب القول بإباحة اللحمر إلى قدامة بن مظعون رضى الله عنه » فقد روى أنه 
شربها متأولا الآية الى ذكرها المؤلف . ْ 
كاروف انا أبي عنةا عن عل رقي الله عنه : أن قوماً بالشام شربوا الحمر 
متأولين لهذه الآية » فال عمر وعلي رضي الله عنهما : يستتابوا » فإن تابوا وإلا 
0 يي ل 2ي 

راجع : و سأن الدارقطني » ( 157/8 ) » فإنه أخرج قصة شارب الحمر من 
الصحابة » ولم يذكر اسمه » وراجع أيضاً : « التعليق المغني على الدارقطي ؛ في 
الموضع السابق » وانظر : « تفسير الفخر الرازي » ( )"9-14/1١‏ . 

0) "9) سورة المائدة . 

() هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب .. القرشي اللحمحي » أبو السائب » 
صحابي جليل . هاجر الهجرتين » وشهد بدراً . مات بالمدينة سنة (؟ ه) ء 


ودفن بالبقيع . 
له ترجمة قي 00 الاستيعاب ) ( #/#ه ٠١‏ ) و«الاصاية ) القسم الرابيع ص )45١(‏ 
طبعة دار مهضة مصر 5 


(١‏ هذا عجز بيت لاشاعر لبيد بن رديعة العامري رضي الله عنه » ورد البيت في ديوانه 


ص (765) » وصدر البيت هو : - 
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قال : كذبت » نعيم أهل الحنة لا يزول . وهذا يدل على أنه يحب حمل 
اللفظ على عمومه عندهم . 


فإن قيل : يحتمل أن يكون مع كل لفظ قرينة تدل على أن المراد بها 
الحنس » وهو دلالة الحال . 


قيل : لو كان لنقل ؛ لأن ما لا , يم الدليل [ إلا ] به لا يسوغ للراوي 
نخله »جيك ل يقل + فيت الك ما ان يرن حبحة اهنا اله علوم 
أن الجماعة لم تشترك في معرفة القرينة » فلو كان موضوع اللفظ لا يفيد ما 
قلنا » لم يقتصروا على هذا اللفظ دون القرينة . 


فإن قيل : يحتمل أن يكون سكوت الصحابة عن الرد على من احتج 
بالعموم : لأجل علمها أن هذا الخطأ لا يبلغ بصاحبه المأثم 

قيل : هذا لا يصح لأن ألفاظ العموم جرت في احتجاج بعضها على 
بعض في الأحكام » فلو كان عند المحجوج عليه أن لا دلالة في اللفظ » 


- ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

وهو من قصيدة يقول في مطلعها : 

ألا تسألان المرء ماذا يمحاول 2 أنحب فيقضي أم ضلال وباطل 
كنا ورد البيت منسوباً إلى لبيد في كتاب ١‏ الشعر والشعراء » لابن قتيبة )791//١(‏ . 
وي كتاب الموشح للمرزباني ص )٠٠١(‏ . 
وقد نسب المرزباني التكذيب للشاعر إلى عثمان بن مظعون ع كا نسبه إلى أبي 
بكر الصديق رضي الله عن الجميع . المرجم السابق ( .)1١١-51٠١‏ 
ولبيد هذا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم » 0 وحسن إسلامه » مات 
سنة ( 4١‏ ه ) وله من العمر ( ٠‏ سنة ) » وقيل أكثر من ذلك . 
انظر ترجمته ني : ١‏ الاستيعاب » ( #/ه"1 ) » و ١‏ الإصابة » القسم الحامس 
ص (50/80) طبعة دار مبضة مصر . و « الشعر والشعراء » .)114/١(‏ 
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أن من ألزم غيره ما لا حجة فيه » لم يلزم » ول نجر العادة بسكوته عنده » 
ولآنه لو كان هذا لبطل تعلقنا بإجماع الصحابة في إثبات خبر الواحد 
والقياس » ولحاز أن يقال : إن سكوت الصحابة في ذلك ؛ لأجل ما ذكره 
هذا القائل » دون تصويب الاجتهاد وقبول خبر الواحد . 

فإن قيل : ما ذكرتموه من أخبار الأحاد » فلا يحوز أن يثبت بها أصل 
يقطع به . 

قيل : أكثرها ثبت من جهة الاستفاضة فيما بينهم وانتشر » ولكن 
نقل إلينا نقل آحاد » وني جملتها ما يقطع على صحته "2 » فهو مثل ما 
نقوله في الإخبار عن شجاعة عنترة وسخاء حاتم ") » ثم نقل إلينا نقل آحاد » 
ويحب العمل به ؛ لأنه تواتر في اللمعبى . 

وأيضاً : فإن أهل اللغة مبى أرادوا توكيد العموم أكدوه بافظ 
مخصوص لا يؤكدون به الخصوص فقالوا في العموم : رأيت القوم 
أجمعين ) ورأيتهم كلهم » وقالوا في الخصوص : رأيت زيداً نفسه » 
فلولا [17/ب] أن للعموم صيغة يتميز بها من الخصوص لما اختاف حكمهما 
في التوكيد . 


وقد عبر عن هذا بعبارة أخرى فقيل : لا يستعمل لفظ التأكيد مع اسم 
العموم إلا في الجنس كله ؛ فيجب أن يكون الاسم موضوعاً للجنس 0 


(1) في الأصل : ( صحة ) . 

20( هو : حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس » أبو عدي الطائي 
القحطاني . يضرب به المثل ني الحود والكرم . كان فارساً شاعراً » له ديوان صغير 
مطبوع . قال صاحب تاريخ الحميس : « توفي حاتم في السنة الثامنة من مولد 
النبي صلى الله عليه وسلم » . 
له ترجمة ني : « الأعلام » (181/7) »ء و ١‏ تاريخ الحميس © )7908/١(‏ 2 ولي 
هامش الأعلام . مراجع أخرى في ترجمته . 

11/ 


العدة في اصول الفقه ب "لا 
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حسم 


وإلا خرج الافظ المعرف بالاسم من أن يكون تأكيداً » لأنه لا يكون تأكيد 
إلا أن يكون معناهما واحداً . 
فإن قبل : قد يؤكد العموم واللخصوص بالإشارة » وإن لم يكن ا صيغة 
يختص بها أحدهما دون الآخر . 

قيل : الإشارة لم توضع لتوكيد العموم » وإنا هي موضوعة للاستعانة 
01" لينظر عا المخالك الى :قضيف امير 17 

فإن قيل : فلو كان للعموم صيغة لاستغني بها عن التوكيد ؛ لأن التأكيد 
لا يفيد إلا ما أفادته الصيغة : فلما حسن توكيد العموم بما ذكرتموه علمنا 
أن العموم لا صيغة له . 

قيل : هذا يبطل بالاسم الخاض +. لآنه سن توكيذه بأن يقول: ': 
امك يدا سف ثم لا يدل ذلاك على أن الخصوص لا صيغة له » وكذلالك 
الأعداد يحسن توكيدها » كقولك : عشرة كاملة . ثم لا يدل ذلك على أن 
0 العشرة ) ليست موضوعة لعدد مخصوص ينيد ذلك عند إطلاقه من غير 
توكيد . 


وخرانة العر وهو أن القي» الواعة" + البل جان أن يدل عليه 
بدليلين وثلاثة وأربعة » ثم لا يفيد الدليل الثاني والثالث والرابع إلا ما 
أفاده الأول » كذلك لا متنع أن يؤكد العموم بتأكيد لا يفيد إلا ما أفاده 
العموم ومع ذلك يكون للعموم صيغة . 


وأيضاً : فإنا وجدنا أهل اللغة يقولون : هذا الافظ عموم » وهذا اللفظ 


() في الأصل : ( بماء ) . 

(0) في الأصل : ( ليضطر بها المخالف إلى قصة المسير ) ء وهو خطأ من الناسخ » 
والصواب ما أثبتناه . وهذا الحواب موجود بمعناه في كتاب : « المعتمد في أصول 
الفقه » لأبي الحسين البصري ( 7377/١‏ ) ء ولم يذكر فيه نص العبارة المشار إليها . 
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خصوص »2 كا يقولون : هذا خبر وهذا استخبار » ويقولون : هذا اسم 
والاثنين والجمع والخير والاستخبار صيغة نختص مها 04 كذلاك العموم 
واللخصوص 2(2 , 

وأيضاً : فإن قوله : ( اقتتلوًا المشركين ) 2 لا يخلو إما أن يحمل 
على العموم لظاهره » أو على الخصوص » أو يتوقف فيه » ولا يجوز حمله 
على الخصوص لوجهين : 


أحدهما . أن الخصوص لفظاً هو أخص به من هذا )» فلو أراده لعير 
عنه باللفظ المختص به . 

ولا يصح أن يستئي منه أكثر من قدر الخصوص ©" . 

ولا يحوز حمله على الوقف ؛ لأن اللفظ يتضمن اقتضاء فعل القتل » 
ومن حمله على الوقف لا يعدوه فعلاة » بل يخرجه ؛) عن الإفادة » ويكون 
وجوده كعدمه » وهذا محال في صفة الحكيم أن يذكر ما لافائدة فيه » فلم 

وأيضاً : فإن حسن الاستئناء يدل على الصيغة فإنه يقول : « اقتلوا 
المشركين إلا المعاهدين » » « ومن وصلي وصاته إلا بي فلان » » وحسن 


» هذا الدليل موجود مع اختلاف قليل ني كتاب : « المعتمد في أصول الفقه‎ )١( 
. ) 377/١ ( لأبي الحسين البصري‎ 

(؟) (ه) سورة التوبة. 

() لم يذكر المؤلف الوجه الثاني » ولعل قوله : ( لا يصح أن يستثى .. ) إلى هنا » 
هو الوجه الثاني . ١‏ 

(:) مشى المؤلف على اعتبار معى ( من ) » فلذلك جمع الفعل : ( يعد وه ) » وكان 
الأولى أن يجمع الفعل المعطوف عليه » وهو : ( يخرجه ) . 
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الاستثناء يدل على أن اللفظ عام في الحنس ؛لأن الاستثناء [517/] إخراج 
ما لولاه لوجب دخوله فيه . 


فإن قيل : جواز الاستثناء لصلاح اللفظ له ؛ لا لآنه أوجبه . 


قيل : هذا لا يصح لوجوه : 
أحدها : أنه قد قيل : أن الاستثناء مشتق من قولهم : « ثنيت فلاناً عن 
رأيه » وثنيت إليه عنان فرسي إذا صرفه إليه » . 


وقيل : إنه سمي استثناء ؟ لأنه تثنية الحبر » وأيها كان » فإنه يقتضي 
أن يكون اللفظ عاماً فيه متناولا” له لولم يكن الاستثناء 2 . 


وجواب آخر وهو 3 أن الاستثناء من أسماء العدد يقتضي إخراج بعض 
ما تناوله اللفظ ء كذلك الاستثناء من ألفاظ الجمع » والألفاظ المبهمة مثل 
ذلك » ولا فرق بينهما . 

وجواب آخر وهو : أنه لو كان دخول الاستثناء فيه لأنه يصلح 4 
لصلح أن ينُستئئى من جنسه وغير جنسه فنقول : جاء القوم إلا زيداً والا 
حماراً » كان ١‏ الناس » يعبر بهم عن الحمير مجازاً لأجل البلادة » فلما ل 
يصح هذا » ثبت أن الاستثناء دخل ؛ لأآن الافظ أوجبه » لا أنه يصلح له . 

وجواب آخر وهو 5 لو كان ؛ لأنه يصلح له ء لا أنه أوجبه © لما 
افترق الحال بين أن يقع الاستثناء موصولا” أو مفصولا” ؛ لأنه يخبر عما 
صلح [ له ] » فلما ثبت أن الاستثناء لو وقع مفصولا” كان تخصيصاً . 
نسخاأ عند من لا يقول بتخصيص العموم » بطل أن يكون دخوله فيه ؛ 
لأنه يصلح له » وثبت أن دخوله فيه ؛ لأنه يتناوله 

وأيضاً : فإنه إذا قال : « اقتلوا رجلا من المشركين » » كان الرجل 


. لم يذكر المؤلف بقية الوجوه » ولكنه ساقها بعد ذلك على شكل جوابات‎ )١( 


مت٠.٠‎ 


شائعاً في جنس المشركين » وأي رجل قتلوا منهم كانوا ممتثلين لأمره » 
فإذا قال 200 جميعهم ؛ لأن القتل يحب 
أن يتعلق ها هنا عن يتعلوّ الرجل الذي أمر بقّتله بقثله بهم . 

وحكي عن أني ب ر بن الباقلاني : أنه كان يسلم هذا . 

وإن امتنع ممتنع من تسليمه » قيل له:الدليل : أنه إذا قال:« لا تقتل 
رجلة” من المشركين » » وجب أن يككف عن واحد من ج: جنس المشركين » 
وهذا لا خلاف فيه » ولهذا قال أهل الاغة : إن التكرة في النفى تقتضى 
الجنس » وإذا كان كذلك وجب أن يكون ني الإثبات واحد 27 من الحنس . 

يبين صحة هذا : أنه إذا قال : « والله لا أدخل دارا » اقتضى الحنس » 
فأي دار دخلها حنث في بمينه » وإذا قال : لأدخلن” دارا ) » اقتضى دخول 
دار من الحنس » فأي دار دحلها بر في بمينه » والبر والحنث في الأبمان 
عمنزلة الطاعة والمعصية . 


وأيضاً : فإن العموم معنى ظاهر تمس الحاجة إلى العبارة عنه والإخبار 
به في المخاطبة المتعلقة بالمصالح في الدين والدنيا » وقد رأيناهم وضعوا لكل 
ما تمس الحاجة إلى العبارة عنه من الأشخاص والأفعال اسما مخصه وبميزه 9) 
عن غيره » وجب أن يكون العموم والخصوص بثابته ؛ لأن الداعي 
إليه كالداعي إلى [/51/ب] سائر ما وضعوا له من العبارات 9" . 


فإن قيل : هذا يبطل بالطعوم والروائح ؛ لأمها متغايرة متباينة ولم يضعوا لكل 
طعم ؛ ولا لكل رائحة اسماً يخصه ويميزه عن غيره مع الحاجة إلى العبارة 


) في الأصل : ( واحداً‎ )١( 

(0) في الأصل : ( تميزه ) بالمثناة الفوقية .. 

() هذا الدليل ساقه أبو الحسين البصري في كتابه : « المعتمد في أصول الفقه » ( /١‏ 
.)٠‏ مع اختلاف في التعبير . 


عنه » وكذلك قالوا 2 في المواجهة : « فعلت أنت ) » و« فعلتما أنتما »» 
و ١‏ فعلم أتم ) » وكذلك في الإخبار عن الغائب قالوا: « فعل فلان ) » 
و ١‏ فعلها » » و «١‏ فعلوا » » وقالو في الإخبار عن نفسه وعن غيره : 

«فعلت» و «فعلنا» » ولم بميزوا التثنية من الحمع :وجعلوا اللفظ مشتركاً 
فيهما . 

قيل : قد ميزوا بالاضافة » فقالوا : « طعم الحبز » » و « طعم 
الماء » » و «١‏ طعم الفاكهة ) » و « حلاوة السكر » » و «١‏ حلاوة العسل »» 
و« حموضة الحل » » و « حموضة المصل ١‏ » و ١‏ رائحة الكافور » ع 
و «١‏ راتئحة المساك » كما قالوا : « لحم الغم » » و« لحم البقر ) » و ١‏ لحم 
الحمل » » و « لحم العصافير » » فميزوا بينها '" بالاضافة . 

وأما التئنية في الإخبار عن نفسه وعن غيره ٠‏ فهو أنهم وضعوا له 
لفظاً يدل عليه » فقالوا : « فعلت أنا وأخى معى أو فلان » » و «إا 
فعلنا ؛ و فيلت أنا وجناعة ع أو :فلان وفلان 4و ]نا فعلنا :»+ 
وإما لم يضعوا التثنية من لفظ الواحد ؛ لأنهم يثنون اللفظ بنظيره » ولا 
نظير له في الإخبار عن نفسه وعن غيره » لأنه لا يقول : أنا وأنا » سما 
[ لا ] يقول أنت وأنت » وهووهو. 

فإن قيل : لفظ الجمع مع الرهز والإشارة ودلالة الحال يدل على قصد 
المتكلم ومن أحد من الحصوص . فاستغنوا بذلك عن اللفظ » كما تقول 
في قول القائل : « أي شىء بحسن زيد » ؟ فإنه يحتمل التكثير والتقليل 
والاستفهام » وإنما يتوصل إلى قصد المتكلم بدلالة الحال . 


قيل : لم ننكر أن يكون في اللغة لفظ مشترك يدل دلالة الحال على قصد 


. ) في الأصل : ( قال‎ )١( 
. ) في الأصل : ( بينهما‎ )0 


المتكلم به»وإتما أنكرنا أن يكون ما تمس الحاجة إلى العبارة عنه في مصالح دينه 
ودنياه لم يضعوا له لفظه » وهذه المعاني الي يحتملها قوله : ١‏ أي شيء 
يحسن زيد ؟ » » وقد وضعوا لا لفظأً مير به عن غيره » فقالوا : « علمه 
قليل أو كثير » وأي شيء يحسن زيد » ؟ . 

وأيضاً : فإن لفظة ( من ) إذا استعملت ني الاستفهام كقوله : « من 
عندك » ؟ و « من كلمت » ؟ صلح أن يجيب بذكر كل عاقل » فثبت أن 
اللفظ يتناول الجميع 9" . 

وكذلك إذا استعمات تي المجازاة كقوله : « من دخل داري أكرمته ( 
صلح استثئناؤهم ؛ لأن الاستثناء : يخرج من اللفظ ما لولاه كان داخلاة 
فيه » ألا تراه لما لم يتناول غير العقلاء لم يصح استثناؤهم ؟ 

فإن قيل : لا نسلم أن صيغة ( من ) لكل من يعقل ؛ لأن ممن يعقل 
الحن والملائكة » ولا بدخلون فيه . 

قيل : الصيغة تناولت كل هؤلاء » وإتما خرج ذلك بدليل ؛ لأنه إنما 
يسأله عمن >وز أن يكون عنده » وعمن يجوز دخخوله 29 , 

فإن قيل : إنما كان مجيباً ومسئئنياً ؛ لآأنه [58/]] أجاب يمن يصلح 
له اللفظ . 

قيل : هو يصاح له ويصلح لغيره عند المخالف » فكان ينبغي أن لا 
يكون مجيباً حى يعلم مراد المسمتخير يقوله ٠‏ « من عندك ؟ مع ونا 
أجمعوا على أنه يجيب بكل من ذكره من جنس العقلاء بطل السؤال . 


/١ ( » هذا الدليل ساقه أبو الحسين البصري في كتابه : « المعتمد في أصول الفقه‎ )١( 
. مع اختلاف طفيف‎ ٠ 2/7 

(0) هذا الاعتراض واللحواب عنه » ذكره أبو الحسين البصري ني كتابه : « المعتمد في 
أصول الفقه » ( 591/١‏ -7؟؟). 


6. 


واحتج المخالف : 


بأن صيغة العموم لا تخلو من أن تكون ثبتت بالعقل أو بالنقل » فلا يجوز 
أن يكون بالعقل ؛ لأنه لا مدخل له فيه » ولا يجوز أن يكون بالنقل ؛ لأن 
النقل لا يمخلو إما أن يكون تواتراً أو آحاداً » ولا يجوز أن يكون تواتراً ؛ 
لأن التواتر لم يوجد ؛ لأنه لو وجد لعلمناه » ولا يجوز أن يكون آحاداً ؛ 
لأن تقل الأحاد لا يوجب العلم 2 ومسألة العموم طردقّها العلم والقطع ا 
بحر إثباتما بما لا يوجب العلم 7" . 

والحواب عنه من وجوه : 

أحدها : أنا أثبتنا ذلك من طريق العقل والنقل » وقد ذكرنا الطريقين 


هه 


ا 


الثاني : : أنا أ ثبتناه من طريق ثالث » وهو الاستدلال مخار- اج كلامهم 
على مقّاصدهم وإرادهم مثل ها ذكرته من الاستدلال بالنكرة الإثيات 
والنفي والاستفهام والاستثناء » وهذا قسم ثالث لم يذكره المخالف . 

جواب ثالث : أنا نقلبه عليهم فنقول : إثباتك إياه مشتركاً لا مخلو ذلك 
من أن يكون [ عقلاا ] أو قلت ونذ كر القسمين 5 

وهذا كما قال نفاة القياس : من [أن] إثبات القياس لا يخلو إما أن يكون 
عقلا أو نقلا»ولا يجوز أن يكون عقلا؛لأنه لا مدخل له فيه»ولا يجوز 
أن يكون نقلاا على ما ذكره المخالف » فقلنا لهم : تحريم القياس لا يخلو 
إما أن يكون بالعقل أو بالنقل » وإذا كان جوابنا هناك » فهو جوابنا 
ها هنا . ش 


(1) هذا الدليل ساقه أبو الحسين البصري ني كتابه : « المعتمد في أصول الفقه » ( /١‏ 
5354-7 ) بأوسع مما هنا . 


واحتج بأن لفظ الجمع يستعمل مرة في البعض ومرة في الكل » واستعماله في 
البعضأ كر ؛ لآأنه يقال «١:‏ غلق الناس »)2 و« فتح الناس )» و( جمع التجار 
إلى دار السلطان » » ويراد به البعض دون الكل » ويقول الواحد : 
«غسلت ثيالي » فر مثا 0 ) » ويريد به البعض » فإذا كان كذلك 
كان حقيقة في البعض والكل » وكان بمتزلة اللفظ المشترك » مثل : 
« العين ) و«( اللدون » ٠‏ فإنه محتمل : العين : « عين الذهب » » و « عين 
الماء » » و « عين الميزان » و «١‏ عين الركبة » » و « عين القوم ) » وهو 
خيارهم » والعين على القوم » وهو : «١‏ الحاسوس » » وكذلك «اللون» يحتمل 
« البياض » » و («الحمرة»» و« السواد »)2 و١‏ الصفرة » » ولا يجوز حمل 
الافظ على بعضها إلا بدليل » كذلك ها هنا . 

والحواب : أن هذا يبطل بأسماء الأعيان واستعمالها (© في الحقيقة 
والمجاز » مثل تسميتهم المال الكثير بحراً » والرجل العالم والحواد بحرا ؛ 
وكدلك لصتي ١‏ البهبية خمسارا ) و «الرجل البايد 4 ماو 0 
و (البهيمة أسداً وليثاً » و« الحية شجاعاً » » [58/ب] و« الرجل الذي به 
بأس وشدة شجاع » . 

ويبطل أيضاً باستعمال لفظ ادمع في الواحد » مثل قول الله تعالى : 
و إنا تحن ترلنا الذ كر بوإنا له لتحَافظون », وقول الله 
عز وجل : ( الَّذين قال لتهم النّاس” إن الدّاس" قد" جمَعوا 


ان » فأراد بالأول : « تَعيلم بن مسعود ) 47) ومع هذا فلم 
يدل ذلك على الاشتراك . 

. ) في الأصل : ( واستعمال‎ )١( 

(؟) (4) سورة الحجر. 

م 17) سورة آل عمران . 

)5( هو : نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي . صحابي جليل» رضي الله عنه» هاجرح- 


6. 


ويفارق هذا : ١‏ العين) و ( الذّون » ؛ لآن ذلك يستعمل بنفسه في 
أشياء مختلفة في كل واحد منها مثل استعماله في الآخر » وليس كذلك 


َ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء وقعة الحندق ء كان له دور كبير فيها » 
حيث استطاع الإيقاع بين اليهود والمشركين » سكن المدينة » ومات في خلافة 
عثمان بن عفان . 
انظر ترجمته في : ١‏ الاستيعاب » ( 1808/5 ) ٠‏ و ١‏ الإصابة » القسم السادس ص 
)45١(‏ »© طبعة دار نمضة مصر . 
و١‏ الناس » في أول الآية » اختلف المفسرون في تفسيره » هل يفسر بالفرد » 
أو يفسر بالجمع ؟ على اتجاهين : 
الانجاه الأول : 
أن المراد به فرد » وهؤلاء على قسمين : 
قسم ذهب إلى أن المراد به : نعيم بن مسعود » كا ذكر المؤلف : وهو رأي 
عكرمة » ومجاهد » ومقاتل » والكلبى . 
وقسم ذهب إلى أن المراد به : أعرابي » طلب منه : أن يفعل ذلك » نظير أجر 
له »وهو رأئ السدي : 
الاتجاه الثاني : 
أن المراد به جمع » وأصحاب هذا الرأي على ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : ذهب إلى أن المراد : ركب عبد القيس » لا مروا بأبي سفيان 
يريدون المدينة » فطلب منهم إبلاغ محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه » بأنه 
يجمع الجموع لحربهم » وهو رأي ابن إسحاق وجماعة . 
القسم الثاني : ذهب إلى أن المراد : المنافقون . 
القسم الثالث : ذهب إلى أن المراد : جماعة من هذيل من أهل نبامة » وهو رأي 
أبي معشر . ٠‏ 
ويلاحظ : أنه لا يم الاستدلال إلا على التفسير بالفرد . 
راجع في هذا : « تفسير القرطبي » ( 9/4 78٠١٠‏ ) ؛ و ١‏ تفسير القاسمي ») 
(علم؟ ١‏ و"١‏ 1 ). 


.يم 


ذكرنا من الاستدلال بالنكرة في الاثبات والنفي والاستفهام والاستثناء . 


واحتج بأن الاستفهام يحسن فيه » ولو كان موضوعاً للجنس لم بحسن 
الاستفهام » كما لا يحسن ني الأسماء الموضوعة للعدد » مثل : « العشرة © » 
وز آلاثة وع و الآلف © 

والحواب : أن الاستفهام يجوز في قوله : ١‏ إنا فعلنا» » وقوله : 
«رأيت بحراً » » و« رأيت حماراً » » وتقول : « قلت ذلك ألف مرة » » 
فيحسن أن يكون قلته على التكثير أو على الوفاء والتكميل » وتقول : 
0 أت زيداً ) فيقول السامع م رأيتّه نفسه ) 2 وم يدل ذلك على 
الاشتر الك . 

وجواب آخر وهو : أنه إنما يحسن الاستفهام فيه ؛ لأن اللفظ وإن 
كان موضوعاً العموم بإطلاقه » فظاهره قد يصلح الخصوص » فيستفهمونه 
ليتيقن أنه إنما أراد االخصوص ؛ ولأنه قد يدخل الاستفهام على طريق 
التأكيد » ”ما إذا قال القائل : « اقتل فلاناً » » صلح أن يراجعه » فيقول : 
«أأقتله » ؟ تأكيداً واحتياطاً ؛ لآن اللفظ ما تضمنه . 

واحتج : بأن اللفظ قد ورد وأريد به العموم » وورد وأريد به 
االخصوص 4 فلم يكن حمله على أحدهما أولى من حمله على الآخر 3 
فوجب التوقف . 

والحواب : أن اللفظ الدال على العموم هو التجرد عن القرائن » وهذا 
اللفظ لم يرد قط إلا وهو دال على العموم . وإتما يدل على الخصوص 
بقرينة . 

واحتج : بأنه لو كان موضوعاً للعموم حقيقة لكان إذا حمل على 


ه٠.اآ/‎ 


الخصوص أن يصير [ مجازا ] 9" . 

والحواب : أنه إذا حمل على الخصوص » فقد حمل على بعض ما 
تناوله اللفظ » فلا يكون مجازاً » "ما إذا قال : « لفلان عشرة إلا خمسة » » 
إذا حمل اللفظ على الحمسة حمل على ما تناوله اللفظ » ويكون حقيقة لا 
مجازاً . 

واحتج : بأن اللفظ لو كان موضوعاً للعموم لما جاز أن يوجد إلا وهو 
دال عليه ٠»‏ كما لا يجوز أن يوجد الفعل إلا وهو دال على فاعل . 

والحواب : أن اللفظ الدال على العموم هو المتجرد عن قرينة » ولا 
يوجد هذا اللفظ إلا وهو دال على العموم » وإنما يدل على الخصوص 
بقرينة تنضم [59/أ] إليه . 

واحتج بأن حمله على العموم يوجب التضاد ؛ لأنه يحمل على العموم 
وعلى االخحصوص » وهما ضدان . 

والحواب : أن اللفظ الذي يحمل على العموم لا يحمل على الخصوص » 
والذي يحمل على الخصوص لا يحمل على العموم » بل أحدهما مقترن 
والآخر متجرد . 

واحتج : بأنه لو كان اللفظ للعموم لا جاز أن يطلق لفظين عامين 
متنافيين إلا على وجه النسخ » كالنصين المتنافيين » فلما جاز أن يقول : 
« اقتلوا المشركين » » ثم يقول: ولا تقتلوا أهل الذمة » » فلا يكون ذلك 
نسخاً » ثبت أن اللفظ ما دل على العموم بنفسه . 

والحواب : أن العمومين إذا وردا متنافيين فهما في معنى النسخ ؛ 
لأن النسخ مختص الأزمان » والتخصيص يختص الأعيان » فهما في المعنى 


. هذه الكلمة زادها الناسخ في هامش الأصل » وإثباتما ضروري » ليستقيم الكلام‎ )١( 


6/8 


سواءء وإن اختلفا في الاسمء وعلى أن العمومين إذا وردا متنافيين لم يوجد 
فيهما الافظ الدال على استغراق الخنس ؛ لأنه لم يتجرد لفظ أحدهما عن 
قريئة تدل على أن المراد به اللخصوص . 

واحتج : بأنه لو كان اللفظ موضوعاً للاستغراق » لما جاز تخصيص 
الكتاب بأخبار الاحاد والقياس » فإنه لا يجوز إسقاط حكم بخبر واحد 
وقياس . 

والحواب : أن التخصيص ليس هو إسقاطاً لحكم اللفظ كله » وإنما 
خرج بعضه ويبقى البعض» ويبين به أن هذا هو الذي كان مراعى باللفظ » 
فلا يكون إسقاطاً لحكم الكتاب » بل يكون بياناً المراد به . 


والدلالة على فساد قول من حمل العموم على أدنى الجمع ما تقدم . 

ولأن الصحابة لم ينقل عن أحد منهما أنه اعتقد في عموم القرآن والسنة 
أدنى الجمع » والوقف في البافي » بل حملوا اللفظ على عمومه » 
فدل على أنه ليس: بموضوع الكلام » إذ لو كان كذلك انقل ذلك عنهم . 
ولاحتج به بعضهم على بعض . 

ولأن للخصوص لفظاً هو أخخص به من لفظ العموم » ولو كان المراد 
الخصوص ١"‏ لعبر عنه باللفظ المختص به . 

ولأنه لو جاز أن يحمل على أقل الجمع - لأنه اليقين - لحاز أن يحسل 
على الواحد ؛ لأنه هو اليقين ؛ لأن لفظ الجمع قد يرد والمراد به الواحد 


(0) في الأصل : ( بالخصوص ) . 


8 
قوم 


قال الله تعالى : ( إنا نحن" تَرَننَا الذكثر ) © ء وقوله : ( للقي 
2 0 7)*" قيل تقديره : الق الق على وجه التأكيد 7 . 


وقول عمر حين كتب إلى سعد : 7 إني قد وجهت إليك لف 


رتل + ونا أنفد زليه التشقاع 97 ومته الك _«فسدى الوانعك: الفا" + الأئه 
يسد مسدها » ولا لم يحز حمله على الواحد ؛ لأن الإطلاق لا يتناوله » 


كذلك أقل الجمع . 


00( 
زفق 
ف 


فك 


زفية 


(9) سورة الحجر . 

(115) سورة ق . 

هذا أحد الآقوال » وهناك ثلاثة أقوال هي : 

الأول : أن ضمير التثنية في قوله تعالى : ( ألقيا ) عائد إلى السائق والشهيد » 
وإليه مال ابن كثير . 

الثاني : أن الألف ني قوله : ( ألقيا) هي نون التوكيدء سهلت إلى الألف . 
الثالث : أن ذلك لغة للعرب » يمخاطبون المفرد بالتثنية . 

راجع ي هذا : « تفسير الفخر الرازي » ( 1560/18 ) » و ١‏ تفسير ابن كثير » 
( 7714/4 ) » و «تفسير القاسمي » .)9004/١8(‏ 

هو : سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري , أبو إسحاق بن أبي 
وقاص » أحد العشرة المبشرين بالحنة » وآخرهم موتا . أول من رمى بسهم في 
سبيل الله » له فضل كبير ف فتح العراق . ببى الكوفة » ووليها لعمر » اعتزل 
الفتنة بعد مقتل عثمان » مات بالعقيق » وحمل إلى المدينة سنة (ههه) على الأرجح . 
له ترجمة في : « الاستيعاب » ( 505/9 ) » و « الإصاية » (#/88--84) . 

هو : القعقاع بن عمرو التميمي » كان من الشجعان الفرسان . أبل بلاء جميلا في 
موقعة القادسية . ذكر سيف بن عمر : أن له صحبة . وسيف هذا ضعفه ابن 
السكن , وقال فيه أبو حاتم : « متروك الحديث » . مات القعقاع نحو سنة (40ه) . 
له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ١78/"‏ ) » و « الإضابة » ( ه/11414--40١)2‏ 
و «الأعلام» (148/5). 


ه٠‎ 


واحتج المخالف : 

بأن الثلاثة متيةن ؛ فوجب [9ك/ب] حمله عليه 0 ' 

والحواب : أن هذا يوجب حمله على الواحد ؛ لأنه متيمّن 7 واللفظ 
قد يعبر به عله . 

ويوجب أيضاً : أن يبحمل لفظ العشرة على أقل من ذلك » ألها 9) 
قد تستعمل في بعضها بدليل » وهو إذا اقترن به الاستثناء وأجمعنا على 
أنها تحمل على الجميع بظاهرها » وعلى أن الثلاثة ©) وإن كان متيقناً » 
فإن اللفظ حقيقة فيما زاد عليه » فلم يكن حمله على الثلاثة ؟ بأولى من 
حماةه على الجميع 95 

واحتج : بأن استعمال لفظ العموم في الخصوص هو الغالب » فحمل 
عليه , 


والحواب : أن هذا الغالب لا مختص بثلاثة . 


واحتج 3 بأن العموم مأخوذ من الخصوص 4 ومنه قولهم ١‏ مطر 
عام ) . 


والحواب : أن العموم مأخوذ من قولهم : « عممت الشيء أعمه 
عموماً » وعمهم العدل والرخص والغلاء » . 
(1) الضمير عائد على « الثلاثة » باعتباره عدداً . 
(0) في الأصل : ( لأنه نفي ) . 0 
(م) هكذاني الأصل » ولعل الصواب : ( لآنها ) لآن الحملة تعليل لما قبلها . 
(5) في الأصل : ( الثلاث ) . 
(ه) في الأصل : ( الثلاث ) . 


ااه 


0 


فصل 

والدلالة على فساد قول من فرق بين الأخبار والأوامر 

أن الطريق إلى إثبات أحدهما هو الطريق إلى الآخر » فالممتنع من 
أحد الأمرين يلزمه الامتناع من الآخر » ألا ترى أن استعمال اللغة في 
الأمرين على وجه واحد 4 ورجوع الصحادة إلى أوامر الله تعالى وأخباره 
إلى ظاهر الخطاب » كرجوعهم في الآخر ؟ فدل على أنه لا فرق بينهما . 

ولأنه ثبت أن الله إذا أمر بلفظ عام وجب حمله على العموم » كذلك 
إذا اخبر بافظ عام 4 أنه له وو أن محخاطينا ودريد خطابه لت له 
في اللغة » ومى لم يرد ذلك دل عليه وبينه . 


واحتج من فرق بينهما : 

بأن الأوامر تكليفء فلو لم يعرف المراد بهء» لاقتضى تكليف ما لا 
يطاق » وليس كذلك الحبر عن الوعد والوعيد وغير ذلك ؛ لأنه لا 
يقتضي وجوب شيء بحتاج أن يعلم به . 

والحواب : أن الحبر إنما يخاطب به لفائدة كالأمر » وإن كان فائدتمما 
تختلف » ألا ترى أنه يزجر بالوعيد ويرغب بالوعد » وذلك يقنضي 
العلم عراده بها » فالحال فيهما واحدة . 

ولأن المقصود وإن اختلفت جهاته » فلا يوجب التفريق بين الأمرين » 
مثل اختلاف المقصود ني الأوامر 

فإن قيل : الحبر لا يدخله نسخ ولا تخصيص » والأمر يدخله الأمران . 
قيل : هذا يؤكد ما قلنا ؛ لأن الأمر لما جاز أن يقع فيه النسخ والتخصيص”) 


() في الأصل : ( والحظر ) . 


؟اهم 


ومع هذا حمل على العموم » فالخبر مع امتناع وقوع النسخ أولى أن لا 
تحمله 27 على العموم . 

فإن قبل : يوز دقوع الخبر عن مجهول » نحو قوله تعالى : ( و كم 
39 أملكنا من قرية )” "“ » وقوله : ( وقروناً بين ذالك كيرا )"") 
ثم لا يبينه أبداً » ولا يحوز أن يأمر بمجهول » ولا يبينه في الثاني . 

قبل : يجوز ذلك بأن يقول : ( أقيمُوا الصّلاةة [١٠/أ]‏ وَآنُوا 
الرّكاة ) 29 ثم لا يبين ذلك » وتكون فائدة الأمر صحة تتزيله ووجوب 
اعتقاده . 


0 


يصح ادعاء العموم في المضمر ات والمعاني © 
فأما-المضمرات نحو قوله تعالى : ( حرمت عتليكم اللميلعة ) 0 
و( حرم عللينكم صِيندا بتر ) ”" ٠‏ معلوم أنه لم يرد نفس العين ؛ 
لأنها فعل الله تعالى » و[نما المراد أفعالنا فيها » فبعم تحريمها بالأكل وابيه0©. 


() في الأصل : ( أن لا يحمله .. ) . 

(؟) (08) سورة القصص . 

5 (8”) سورة الفرقان . 

(5) (4) سورة البقرة . 

(ه) راجع في هذا الفصل : ١‏ المسودة ) ص )4١(‏ »؛ و « شرح الكوكب المنير » ص 
(45") ء من الملحق . 

(5) ”) سورة المائدة . 

0) (95) سورة المائدة . 

44 سبق للمؤلف ص ( ١55‏ ) أن ذكر أن هذه الآية من قب قبيل المجمل مع أنه ذهب 
هنا إلى أنها عامة » وهذا تناقض » مد أن السوات الثرال بشيرتهار 


؟*“اه 


العدة في آصول الفقه ‏ 78 


وكذلك قول النبي لتر : (لا أحل” المسجد بحنب ) 7" ليس المراد عين 


المسجد ٠‏ وإنما المراد به أفعالنا » فهو عام في الدخول واللبث . 


000 


فق 


وكذلك قوله عليه السلام : ( رفع عن أمي الحطاً والنسيان) 7" , 


هذا الحديث أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً » في كتاب 
الطهارة باب الحنب يدخل المسجد ( 087/١‏ ) . 

وأخرجه ابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً » في كتاب الطهارة » 
باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد ( 3١1/١‏ ) . 

وني إسناد أبي داود : «فليت العامري» » قيل فيه مجهول . ورد هذا بقول أحمد : 
وما أرى به بأسا » . وقال أبو حاتم : شيخ . 1 

أما إسناد ابن ماجه ففيه : « محدوج الذهلي )ء و(أبو الخطاب الهجري ) متكلم 
وعلى هذا فحديث أبي داود أصح من حديث ابن ماجه » وقد قال أبو زرعة : 
الصحيح حديث ميسرة عن عائشة . وقد صحح حديث عائشة ابن خزيعة » وحسنه 
ابن القطان . 

راجع : « نصب الراية -1917/1(١٠‏ 198 ) ء و ١‏ تلخيص الحبير » 14/١‏ 
14). 

هذا الحديث أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما ٠»‏ كا أخرجه عن 
أبي ذر رضي الله عنه وذلك في كتاب الطلاق » باب طلاق المكره والناسي /١(‏ 
564). 

وأخرجه الحاكم عن ابن عباس ني كتاب الطلاق باب ثلاث جدهن جد وهزهن 
جد : التكاح والطلاق والرجعة ( 1948/5 ) » وقال : « هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه » . 

وأخرجه الطحاوي عنه في كتابه : « شرح معاني الآثار » وذلك في كتاب الطلاق 
باب في طلاق المكره ( #/رهة ) . - 


اك 


والنسيان لا يمكن رفعه ؛ لأنه قد تَقَضى ؛ والمراد به حكمه ‏ فهو عام 
وكذللك قوله : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدين ) عام ني الصحة والكمال . 


وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح ني الرجل ييُحَداث 
نفسه بما إن سكت عنه يخاف 7(" أن يكون قد أشرك 29 ء فقال : دروى 


- وقد أخرج هذا الحديث ابن حبان في « صحيحه » » والطبراني في « معجمه  »‏ 
وأبو نعيم في « الحلية ؛ » وابن عدي في « الكامل » والبيهقي . 
وي كل طريق من طرقه مقال يقدح في صحته . 
وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد في « العلل » سألت أبي عنه » فأنكره جداً . 
وقال البيهقي : ليس عحفوظ عن مالك . كا قال محمد بن نصر : ليس له إسناد 
وقال ابن أبي حاتم في كتابه : « العلل » ( 481/١‏ ) سألت أبي عنها فقال : « هذه 
أحاديث منكرة » كأنها موضوعة .. ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده » . 
ونقل ابن حجر بي « التلخيص » عن النووي قوله : « إنه حديث حسن » . 
وقال ابن الديبع في كتابه : « تمييز الطيب من الحبيث » ص ( 85-8١‏ ) : 
١‏ رواته ثقات ) . 
ويلاحظ : أن الحديث لم يرد بالافظ الذي أورده المؤلف » وإن كان الأصوليون 
والفقهاء يوردونه كذلك » وإثما ورد بلفظ : ( إن الله نجاوز .. ) وبلفظ : ( إن 
الله وضع ... ) . 
وأقرب لفظ ورد للفظ المؤلف هو لفظ ابن عدي ني « الكامل » : ( رفع عن 
هذه الأمة ثلاثاً : الحطأ » والنسيان » والأمر يكرهون عليه ) . 
راجع في هذا الحديث بالإضافة إلى ما سبق : « تلخيص الحبير » ( 581/١‏ - 
«4”#)ء و«دنصب الراية 54/5١»‏ هكعء و(#/؟"؟7). 

)1( هكذا ي الأصل » وني ١‏ المسودة » ص )4١(‏ : ( خاف ) . 

(؟) وني «المسودة » ص )4١(‏ زيادة : ( أشرك » وذهب دينه ) . 


لزاه 


عن الني ملُِعٍ أنه قال : ( إن الله تجاوز لأمي عما حدثت به أنفسها 7) 
مالم تعمل [ أو ] (" تتكلم ) © فاستعمل © هذا في رفع الأثم » وقد 


4 


فق 


فق 


إلى 


قوله : ( أنفسها ) » ذكر النووي في ضبطها وجهان : الرفع والنصب وحكى عن 
القاضي عياض قوله : ( أنفسها ) بالنصب » ويدل عليه قوله : إن أحدنا يحدث 
نفسه . كما حكى عن القاضي عياض عن الطحاوي قوله : أهل اللغة يقولون : 
(القسها بالرقع . يريدون بغير اختيارهاء قال تعالى : ( وَنَعنْكم” ما تنوسو رس 
به نفسه ). 

راجع : «شرح النووي على صحيح مسلم » ( 149/9 ) . 

ساقطة من الأصل : وهي ثابتة في لفظ الحديث . ولا يستقيم الكلام بدونما » وهي 
ثابتة أيضاً في « المسودة » عندما نقل كلام المؤلف ص (11) . 

هذا الحديث رواه أبو هريرة رضى الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في 
كتاب الطلاق باب الطلاق ني الإغلاق والكره والسكران والمجنون ( ا/وه ) 
بمثل لفظ المؤولف . 

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الإيمان باب جاوز الله عن حديث النفس والخواطر 
بالقلب إذا لم تستقر ( )117---115/١‏ . 

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطلاق باب في الوسوسة بالطلاق )517/١(‏ . 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق باب من طلق في نفسه . ولم يتكلم به /١(‏ 
8) وني باب طلاق المكره والناسي ( 588/١‏ ) : وزاد فيه : ( وما استكرهوا 
عليه). 

وأخرجه عنه الرمذي ؛ في كتاب الطلاق باب ما جاء فيمن نحدث نفسه بطلاق 
امرأته ( ٠/*‏ )برقال وليك حي مسيم 

وأخرجه النسائي عنه في كتاب الطلاق باب من طلق في نفسه 1119/59 --178). 
وأخرجه الإمام أحمد ف (١‏ مسئلده ) ( أ 5ه 2 4ل!ا؟). 

وانظر : « تلخيص الخبير » ( 1781/١‏ ). 

في الأصل : ( فامتنع ) : وهو خطأ , والصواب : ما أثبتناه » بدليل ما بعده » 
وبدليل مجيئه في « المسودة » ص )41١(‏ »ء عندما نقل عن المؤلف كلامه هنا . 


5ضه 


وذهب الأكثر من أصحاب أني حنيفة والشفعي إلى أنه لا يعتبر العموم 
ِي ذلك . 


دايلنا : 

أن قوله : « رفع » قد علم أنه ما أراد به نفس الفعل ؛ لأن ذلك لا 
يمكن رفعه بعد وقوعه . 

وكذلك قوله : ( لا نكاح إلا بولي ) لا يمكن رفعه بعد وقوعه » وإتما 
أريد ما تعلق بذلك الفعل والعقد » فصار اللفظ محمولاا” على ذلك بنفسه » 
لا بدليل » ويحصل تقديره كأنه قال : رفع عن أمي ما تعلق بالخطأ 
والنسيان » فيعم المأثم والحكم » ولا نكاح إلا بولي » يعم الكمال والصحة . 

وكذلك : ( لا تسل لهم ف ) 00 » قد علمنا أنه لم يرد اللفظ”) 
بل أراد ذلك وما هو أعلى منه » فصار كأنه قال : لا تقربهما بسوء . 
واحتج المخالف : 


بأن قوانا : عموم » معناه : خطاب موضوع للجنس »2 ولفظ يعم 


لجنس » وهذا لا يوجد في المعاني والمضمرات » فإن المضمر والمععبى ليس 


والحواب : أنا قد بينا أن اللفظ مراد بهذا : من الوجه الذي بينا . 
فإن قيل : فيجب أن يقولوا : إن التخصيص يدخل على المضمرات وامعاني . 


قيل : هكذا نقول . 


. سورة الإسراء‎ )7( )١( 
20008 المسودة » ص (97) » هكذا : ( قد علمنا أنه لم يرد تبيين اللفظ‎ ١ 2غ( العبارة في‎ 


/ااه 


فصل ”" 
لفظ التحريم إذا تعلق بما لا يصح تحريمه » فإنه يكون عموماً في الأفعال 
في العين المحرمة ٠‏ إلا ما خصه الدليل » نحو قوله تعالى : ( حرمت 
2018 تجنك السد ار من دس انباتك 1 
وحكي عن البصري المعروف بالجعئل © : أن هذا اللفظ يكون 
مجازاً » ولا يدل على تحريم الأفعال . 


دليلنا: 


أن قوله تعالى :حرمت عتليلكثم اللمتينة) [١اب]‏ قد علم أنه ما 
أريد به تحريم العين نفسها ؛ لأن العين فعل © الله لله تعالى » لا يتوجه التحريم 
إليها » وإنما أريد تحريم أفعالنا فيها » فصار اللفظ محمولا” على ذلك بنفسه ' 
لا بدليل » وكل ما حمل اللفظ عليه بنفسه كان حقيقة” لا مجازاً كقوله : 
( لا صلاة إلا بطهور ) حقيقة هذا رفع الفعل » فلما استحال رفعه بعد 
وقوعه » كان معناه : حقيقة ني رفع حكمه » كذلك ها هنا . 


)0( راجع في هذا الفصل : « المسودة » ص (44) . 

9) "*) سورة المائدة . 

(0) (5؟) سورة النساء . 
0 المؤلف ص (5؛١‏ ) أن هاتين الآبتين من قبيل ل المجمل مع أنه رأى 

هنا : أمبما من قبيل العام ؛ وهو الصواب إن شاء الله تعالى . 

(5) هو : الحسين بن علي بن إبراهيم » أبو عبد الله البصري » حنفي المذهب معتزلي 
المعتقد . مات سنة (59" ه) ٠‏ وله من العمر تمانون سنة . 
له ترجمة في « تاريخ بغداد » 78/8 ) » و « شذرات الذهب » (*/58) . 

(ه) في الأصل : ( قول الله تعالى ) » وهو خطأ » والصواب : ما أثبتناه الموافق لما نقل 
عن المؤلف في « المسودة » ص (44) . 


ماه 


ولأن من أراد أن يحرم على عبده أو ولده شيئاً » 8 رمث 
عليك هذا . فيفهم منه نحريم تصرفه فيه بنفس اللفظ © ف فثبت فثبت أن اللفظ 
نفسه دل على ذلك » فكان حقيقة . 
واحتج المخالف : 

بأن اللفظ اقتضى تحريم العين نفسها » فإذا حمل على الفعل » يجب أن 
يصير مجازاً » كقوله : (واسأل القريةة” )"9 . 

والحواب : أنه وإن لم يتناول ذلك نطقاً » فهو المراد من غير دليل » 
ويفارق هذا دليل القرية ونحوه ؛ لأنا ل نعلم أن المراد به أهلها باللفظ » 
لكن بدليل ؛ لأنه لا يستحيل جواب حيطاما في قدرة الله تعالى » واحتيج 
إلى دليل يعرف به أنه أراد أهلها . 

مسألة 
في الاسم المفرد إذا دخل عليه الآلف واللام 7 

مثل : الإنسان » والسارق »ء والزاني » والقاتل » والكافر » والبيع » 
والصيد » والدينار » والدرهم » وما أشبه ذلك » فهو للجنس . 

وقد أشار إلى هذا ا مين رخي الله عنه في كتاب طاعة األرسول 3 
فقال : قوله تعالى : (وَالسارق والسارقة” فاقلطعوا أَيْديَهّم)”" .فالظاهر 
يدل على أنه من وقع عليه اسم السارق » وإن قل ذلك © افقكر وخني» غانه 
أنه » ولما قال رسول الله يِرلِتَم : ( لا يقطع في ثمر ولا كثر ) ء 


. سورة يوسف‎ )85( )١( 

0( راجع في هذه المسألة : « المسودة » ص )٠١5(‏ » و «روضة الناظر ») -11١19(‏ 
0). 

) (8") سورة اللمائدة . 


ةله 


دل أنها ليست على ظاهرها : وآنها على بعض السراق دون بعض . فقد 
صرح بأن إطلاق اللفظ اقتضى العموم في كل سارق . 
وببذا قال أبو عبد الله الحرجاني وحكاه عن أصحابه ٠‏ 


واختلف أصحاب الشافعي : فمنهم من قال مثل قوله » ومنهم من قال : 
هي للعهد 7" . 


دليلنا: 


ا ا ا ل 0 


رجَالة كنا دم مز الأشْرار ) 99 ع فإذا عرف بالألف واللام 


ولأنه يصح الاسية متنا مه نظا ادمع + ٠»‏ كما قال تعالى : ( إن الإنسان” 
تفي خسمر . إلا الّذينَ آمَسُوا ) © . وهذا يدل على أنه للجنس » 


. )191/١( » راجع في هذا : « تيسير التحرير‎ )١( 

. المشهور من مذهب الشافعية : أن المفرد إذا دخل عليه الألف واللام فهو للعموم‎ )١( 
: وهناك خلاف لبعض الأصحاب » محصله كالاتي‎ 
. أ - أنه لا يفيد العموم مطلقاً » واختاره الرازي‎ 
. ب - أنه لا يفيد العموم إذا لم يكن واحده بالتاء : واختاره إمام الحرمين‎ 
» ج - أنه لا يفيد العموم إذا لم يكن واحده بالتاء » أو تميز واحده بالوحدة‎ 


وهو اختيار الغزالي . 
راجع : « شرح جمع الحوامع مع حاشية البناني 417/1٠١٠‏ ) ء المستصفى ( ”/ 
"اه - 4ة). 


95) (55) سورةة ص . 
(5) (5) سورة العصر . 


3ه 


كألفاظ الجمع 9" . 
واحتج المخالف : 

بأن اللام التعريف عندهم » فإذا قال : دخلت السوق فرأيت رجلا » 
ثم عدت إلى السوق فرأيت الرجل » كان تعريفاً لما تقدم ذكره » وهذا قال 
الله تعال +( كما أرسلنا إلى فرعوتن ربولا فعمى فرعون 
الر مصول”/ زفق 1 

ويدل عليه [71/]] قول ابن عباس في قوله تعالى : (فإن مم اللْعسْر 
يُسْراً إن مم العسئر يسْراً ) " لن يغلب عسر يسرين © . فجعل 
العسر الثاني هو الأول » لما كان معرفاً » بالألف واللام » وليس الثاني 


)١‏ ذكر أبو الحسين البصري في كتابه « المعتمد في أصول الفقه » 1144/١‏ 48؟7) 
جوابين عن وجه الاستدلال ببذه الآية هما : 
أ (الاستثناء في هذه الآية جار جرى الاستثناء من غير الحنس لأنه غير مطرد» 
ولو كان حقيقة لاطرد . 
ب - أو أن تكون المسارة لما لزمت جميع الناس إلا المؤمنين » جاز هذا 
الاستثناء ) . 
)1١( )0‏ سورة المزمل . 
6 (ه- 5 )سورة الانشراح . 
(5) هذا الأثر أخرجه الإمام مالك في كتابه : الموطأ » في كتاب اللحهاد:؛ باب الترغيب 
في الجهاد ( 4/8 ) مطبوع مع شرح الزرقاني : أخرجه موقوفاً على عمر 
ابن الحطاب رضي الله عنه . 
كار وق مريلا” من طرق امن قال« وخر الب صل الله عليه وسلم يوماً 
مسروراً فرحاً » وهو يضححك ويقول : ٠‏ لن يغلب عسر يسرين : لن يغلب عسر 
يسرين ؛ فإِن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً » ) . 
انظر : تفسير ابن كثير » ( 0878/4 ) » و ١‏ تفسير القاسمي 0 .)51915/1١09/(‏ 
(ه) ني الأصل : ( معروفاً ) . 


هآك١أ‎ 


عين الأول » لما كان منكراً » فوجب أن يكون تعريفاً لما اقتضاه الاسم » 
وهو واحد من الحنس 4 ولا يكون تعريفاً لالجنس 0 لآن الاسم لا يصلح 
له » إذا لم يكن فيه الألف واللام » فلا يقتضيه » فكان تعريفاً لمقتضاه . 

والحواب : عن قوهم : إنه تعريف لا يقتضيه الاسم » فهو منتقض 
باسم الجمع » فإنه إذا كان معرفاً كان للجنس » وإذا كان منكيراً » كان 
لبعض الحنس 

ولأن المنكر لا يصلح ! إلا للواحد » والمعرف يصلح لالجنس ٠‏ كما 
فال الوزن الاشتان ل ع 07 #وقال :اركيل الإشتان” 
ما أكلفره )”2 . [وقال] ا الإئسان” إنّك” كتادح إلى 
اي ان ٠‏ و[ قوهم ] : أهلك الناس الدرهم والدينار » فدل 
على الفرق بينهما 

وأما قوله : « دخلت السوق فرأيت رجلا » ثم عدت إلى السوق 
فرأيت الرجل » » فهو أنه ها هنا رجع إلى المذكور قبله ؛ لأن التعريف 
إذا تقدمته نكرة ٠‏ كان الظاهر أنه راجع إليه » وتعريف له » وليس 
كذلك إذا لم يتقدمه نكرة » فإنه ليس في الكلام ما يوجب تخصيصه » 
فوجب حمله على تعريف اللونس (؛ 


. (؟) سورة العصر‎ )١( 

(؟) )١07(‏ سورة عبس . 

)2 (5) سورة الانشقاق . 

5( رأيت أبا الحسين البصري ساق هم دليلين في كتابه ١‏ المعتمد ) ( 544/١‏ ) هما 
في رأيبي - أبرز ما استدل به المانعون : 
الأول : أنه لا يصح تأكيده بكل وجميع ؛ كلفظ ( من ) من ألفاظ العموم فلا - 


؟؟ه 


فصل )0( 


ألفاظ الجموع : كالمشركين » والمسلمين » والقائلين » إذا لم يدخلها 
الألف واللام » فقيل : مشركون » ومسلمون » وقائلون » لم يحمل على 
العموم ٠‏ ولم يكن للجنس » ويحمل على أقل الجمع » كما قال أصحاب 
الخصوص والعموم . 

وقد أشار أحمد رحمه الله إلى هذا في رواية أي طالب » إذا قال : 
ما أحله الله علي حرام » يعني به الطلاق » أجاب : إنه ) يكون ثلاثاً » 
وإذا قال : أعني به طلاقاً » فهذه واحدة . لأن طلاقاً غير الطلاق 

فقد فرق بين دخول الألف واللام على الطلاق في أنه يقتضي اهنس 
وبين حذفها في أنه لا يقتضي جنسه . 

واختلف أصحاب الشافعي : فمنهم من قال : مثل قولنا » ومنهم 
من حمله على العموم واستغراق الدنس . 

وحكي ذلك عن الحبائي 29 , 


وفك أشاق إليه الإمام أحمد ني رواية صالح وقد سأله رضي الله عنه : 


- يصح أن تقول : جاءني الرجل كلهم » ولا أجمعون ٠‏ ولو كان يقتضي العموم 


لصح توكيده بذلك َ 
الثاني : أنه يقبح الاستثناء منه نحو قولك : رأيت الإنسان إلا المؤمنين : ولو كان 
يقنفي العموم لحسن ذلك . 

)0( راجع ني هذا الفصل : ١‏ المسودة ؛ ص )1١5(‏ » و ١‏ شرح الكوكب المنير 00 
(59") من الملحق . 


0) في الأصل : ( إن ) . 
ف هو : محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران الحبائي ٠‏ أبو عا 


ب 5" 


المتكلم » الأصولي : من كبار المعتزلة . له مناظرات مع أبي الحسن الأشعري . - 


7ه 


عن 


لبس الحرير » فقال » لا : إنما هو للإناث » يروى عن الني يلم في 


الحرير والذهب : ( هذان حرامان على ذ كور أمبي لا 


فقد حمل قوله : ( ذكور أمني ) على العموم في الصغيرة والكبيرة 


وإن كان جمعاً ليس فيه الألف واللام . 


وجه الأول 7 


أن أهل اللغة سموا هذه الألفاظ عند حذف الألف واللام منها نكرة » 


(0 


ولد سنة ( ه"؟ ه) » ومات سنة "٠8١‏ ه) . 

له ترجمة في : « شذرات الذهب » (741/7) » و ١‏ طبقات المعتزلة » ص  7810(‏ 
395 ) ء و« لان الميزان » ( 5311/0 ) » و «١‏ مفتاح السعادة » (158/9) ء 
ودوفيات الأعيان ) 1480/١١‏ ). 

هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه أبو 
داود في كتاب اللباس » باب في الحرير للنساء بلفظ : ( إن النبى صل الله عليه 
وسلم أخذ حريراً » فجعله في بمينه » وأخذ ذهباً » فجعله في شماله ثم قال : « إن 
هذين حرام على ذكور أمي » ) (؟/8/ا") . 

وأخرجه عنه ابن ماجه ني كتاب اللباس » باب لبس الحرير والذهب للنساء 9 ؟/ 
4) ء وزاد فيه : ( حل لإنائهم ) . 

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الزيئة » باب تحريم الذهب على الرجال ٠ .) ١78/8‏ 
وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه « شرح معاني الآثار » » في كتاب الكراهية باب 
لبس الحرير ٠‏ بمثل رواية أبى داود . وبمثل رواية الإمام أحمد الي ذكرها 
المؤلف » إلا أنه زاد فيها : ( وحل لإنائها ) » (761-1760/4) . 

وأخرجه ابن حبان عنه في صحيحه » كا نقل ذلك الزيلعي في « نصب الراية » 
في كتاب الكراهية » فصل في اللباس ( 1517/4 7388 ) . 

وأخرجه أبو داود الطيالسبى في « مسنده » عن أبن عمر رضي الله عنهما » وذلك 
في كتاب اللباس والزينة ؛ باب ما جاء في تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال 
دون الساء ١‏ ١إهه”‏ ) . 


؟"ه 


فلو كانت متناولة الجميع الحنس » لما كانت نكرة » بل كانت معرفة ؛ 
لأن جميع الحنس معرف » ألا ترى أنه إذا دخلها الألف واللام لم تكن 
نكرة بل تكون معرفة ؛ لأنه يصح تأكيدها بلفظة «ما» الدالة [١١/ب]‏ 
[على] الخصوص فتقول:أقتل مشركين ما ء ورأيت رجالا" [ما]» وهذه 
اللففلة لا يصح دخوها على لفظ العموم » فإنه لا يصح أن تقول : أقتل 
المشركين [ ما ] » ولا رأيت الرجال ما . 

واحتج المخالف : 

بأنه لما صح دخول الاستثناء عليه » فخرج بعضه ٠‏ ثبت أنه من ألفاظ 
العموم » كالجمع المعرف . 

والحواب : أن الاستثناء يحرج البعض من الكل » ويخرج البعض من 
البعض » فها هنا يرج البعض من البعض ٠‏ الذي هو أقل الجمع . 

مسألة ”" 


إذا ورد لفظ العموم الدال” بمجرده على استغراق الحنس» فهل يحب 
العمل بموجبه واعتاد عمومه ني الحال قبل البحث عن دليل يخصه أم لا ؟ . 


فيه روايتان : 


إحداهما يجب العمل بموجبه (© في الحال © . وهذا ظاهر كلام 


)01 راجع في هذه المسألة : « المسودة » ص )١١١-1١١١(‏ »و ١روضة‏ الناظر » 
ص .)١١5١(‏ 

9) في الأصل : ( بموجبها ) . 

(م) واختار هذه الرواية من الحنابلة : ابن عقيل وأبو بكر عبد العزيز والحلواني وابن 
قدامة. 


راجع : « المسودة » ص )٠1١9(‏ : و« روضة الناظر ؛ ص )١55(‏ . 


عه 


أحمد رحمه الله في رواية عبد الله لما سأله عن الآية إذا كانت عامة مثل : 
( السَارق” وَالسَارِقدّة” فاقطعنوا ) '؟ » وذكرله قومآ يقولون : لو لم 
يجيء فيها بيان عن النني ار : قوله مم 
الله في ي أولادكثم ) 7 + كنا نقى عند ذكر الولد [ لا فور ثه ] 0 
حتى ينزل الله » أن لا يرث قاتل ولا عبد 0) 

وظاهر هذا : الحكم به في الحال من غير توقف . 

وهو اختيار أي بكر من أصحابنا » ذكر 2 في أول كتاب التنبيه 
فقال : وإذا ورد االخطاب من الله تعالى أو من الرسول يحكم عام أو 
خاص ». حكم بوروده على عمومه » حبى ترد الدلالة على تخصيصه أو 

وفيه رواية أخرى : لا يحمل على العموم ني الحال » حتى يتطلب دليل 
التخصيص » فإن وجد . حمل اللفظ على الخصوص ٠‏ وإن لم يوجد حمل 
حينئذ على العموم " . 

وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله ني رواية ابنه صالح وأبي الحارث 
وغيرهما » فقال في رواية صالح , إذا كان للاية ظاهر » ينظر ما عملت 
السنة » فهو دليل على ظاهرها » ومنه قوله تعالى : ( يُوصيكتم” الله 


. سورة المائدة‎ )”8( )١( 
في « المسودة » ص (40) زيادة في الرواية هي ( .. توقفنا عنده » فلم نقطع حى‎ (20 
) ... يبين الله لنا فيها أو يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال‎ 
. سورة النساء‎ )١١( )5 
. )40( غير موجودة ني الأصل » والمقام يقتضيها » وهي ثابتة في « المسودة » ص‎ )4( 
. ) في المسودة ص (40) : ( أن القاتل لا يرث ولا عبد ولا مشرك‎ )5( 
) هكذاني الأصل ؛ ولعل الصواب : ( ذكره‎ )( 
. هذه الرواية من الحنابلة : أبو الحطاب‎ 0 49([ 
. )١57١5( و« روضة الناظر » ص‎ » )٠١9( نظر : « المسودة » ص‎ 


الك 


في أولاد كم ) 9 , فلو كانت على ظاهرها لزم من قال بالظاهر أن 
يورث كل من وقع عليه اسم ولد » وإن كان قاتلا [ أ ] ويهودياً . 
وقال أيضاً فيما كتب به إلى [ أبي ] 27 عبد الرحيم الحوزجاني؟ : 
فأما من تأوله على ظاهر [ ه ]  )»9‏ يعبى القرآن - بلا دلالة من رسول 
لله » ولا أحد من أصحابه » فهو تأويل أهل البدع ؛ لأن الآبة قد تكون 
خاصة » ويكون حكمها حكماً عاماً » ويكون ظاهرها في العموم » وإنما 
قصدت لشبيء بعينه » ورسول الله مَل المعبر عن كتاب الله تعالى وما 


أراد » وأصحابه أعلم بذلك منا » لمشاهدهم الأمر » وما أريد بذلك . 


وظاهر هذا ٠:‏ أنه لا يجب اعتقاده » ولا العمل له قٍِ الخال » حبى 
يبحث وينظر 3 هل هناك دليل تخصيص *) ؟ 

واختلف أصحاب الشافعي : فذهب الأكثر منهم إلى التوقف فيه حى 
--" 

وذهب بعضهم إلى [77/أ] العمل به في الحال . 


واختلف أصحاب أي حنيفة : فحكى أبو عبد الله اللدرجاني في 


)1١( )1(‏ سورة الساء. , 

(؟) « الزيادة ) من « المسودة » ص )١19(‏ ء عندما نقل كلام المؤلف . 

(0) هو : محمد بن أحمد بن اللحراح » أبو عبد الرحيم الحوزجاني » والحوزجانٍ : 
نسبة إلى مدينة مخراسان مما يلي « بلخ » » يقال لها : « جوزجانان » والحوزجانٍ 
هذا : أحد أصحاب الإمام أحمد ؛ وممن نقلوا عنه . كان ثقة جليل القدر . 
انظر : « طبقات الحنابلة » ( 757/١‏ ) » و ١‏ اللباب في مبذيب الانساب » /١(‏ 
4). 

(5) الزيادة هذه من المسودة ص )١١7(‏ » وهي زيادة يقتضيها المقام . 

(ه) من أول المسألة إلى هنا منقول بنصه في « المسودة » ص .)١١5-1١١(‏ 
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كتابه : أن السامع مبى سمعه من رسول الله ملاع على طريق تعليم الحكم : 
فالواجب اعتقاد عمومه . وإن سمعه من غيره لزمه التثبت وطلب ما يقتضى 
خصيصه ؛ فإن فقده حمل اللفظ على مقّتضاه في العموم . 


3 


وحكى أبو سفيان في مسائله : وجوب اعتقاد عمومه من غير توقف » 
على الاطلاق من غير تفصيل » فقال في أثناء الكلام في مسألة العموم 
ما تقولون في عموم اللفظ إذا ورد ابتداء هل ترجعون عند سماعه إلى 
الأصول في طلب دلالة التخصيص ٠»‏ أو تحملوا به على الاستغراق ؟ فقال : 
حمله على عمومه . ولو كان خصوصاً لم بحله الله من بيان عند وروده من 
عير لو فمما: 

فالدلالة على أنه يجب العمل من غير توقف : أن صيغة العموم إذا 
وردت متجردة عن قرينة ظاهرة » كانت حقيقة في الحنس كله » ووجب 
المصير إليه قبل البحث كما قانا في اسماء الحقائق من الأعداد وغيرها » مى 
وردت وجب المصير إلى موجبها » ولا يجب التوقف على ما يدل على 
مجازها : كذلك ها هنا . 

فإن قيل : لا نسلم أنها متجردة عن القرينة ؛ لأن التجرد ما ثبت » 
وهذا كما بتمول : إذا شهد عند الحاكم شاهدان . لا يعرف حالما » فإنه 
لا بحكم قبل السؤال عنهما . كذلك ها هنا 


قيل : الأصل عدم القريئة » فرجب الاعتماد على ذلك الأصل ؛ 
لآن هذا هو الظاهر . وجرى هذا .جرى شاهدين شهدا بحق ٠‏ فإن الحاكم 
يحكم بشهادتهما . وإن جاز أن يكون قد حصل هناك إبراء من ذلك الحق » 
1 قضاء الحق وهما لا يعلمان به : لآن الظاهر عدم ذلك . 

وأما عدالة الشهود : فإن الظاهر يقتضى عدالتهما ؛ لأن الأصل 
العدالة » ولكن لم يقتصر في الشهادة على العام ألا ترى أن الظاهر صدق 
الشاهد الواحد . ولكن اعتبر فيه العدد . كذلك الظاهر العدالة » لك.ء 


ل 


8م 


اعتبر زيادة معبى . وهو الحث : ويفارق هذا ألفاظ صاحب الشريعة ؛ 
لأن الاعتبار فيها بالظاهرة . ألا ترى أنه يقبل خبر الواحد . ولا يبحث عن 
عدالته في الباطن . 

فإن قيل : لا نسلم لكم أسماء الحقائق . بل نقول : يقف على الطلب »؛ 
فإذا لم بجد ما يدل على المجاز صار إليه . 

قيل : إن لم نسلم الأصل فالاستدلال قاكم بنفسه . وهو : أن الافظ قد 
تجرد عن قرينة ظاهرة + لأن الأصل عدمها . 

فإن قيل : فإن سلمنا لكم ذلك » ما الفرق دينهما ؟ إن بي العدول عنها 


ترك الحقيقة 2 وليس في خصيه 


5 العموم ترك المقرقة 9 

قيل : فيه ترك حقيقة الافظ + لأنه موضوع للاستغراق.[؟//ب] فلا 
فرق ديلهما . 

وطروقة أعرى ناو 200 أن.هدة الضبعة ترق في عموم: الازمانة > 
كنا ترد في عموم الأعيان ٠‏ ثم ثبت أن ما ورد عاماً ني الأزمان لزم العمل 
بعمومه قبل البحث عن دليل الخصوص . كذلك ما ورد عاماً في الأعيان . 


فإن قيل : الفرق بينهما : أن ما بخص الزمان نسخ . والنسخ يرد بعد 
ورود الصيغة » ولا يصح أن يرد معها ولا قبلها . فلهذا ألزم العمل 
عوجبها 3 وليس كذلك نخصيص العموم 3 لأن ما نخصه برد معه أو قبله 3 
فلهذا 0 يعدمك وجوده قبل البحث . 


قيل : وقد يرد بعده ؛ لأن تأخير البيان جائز » فإذا لم تكن هناك قرينة 
ظاهرة » فالأصل عدمها . 


وجواب آخخر وهو : أن هذا يوجب أن يقول : إذا سمع العموم من 
0 في الأصل : (وهو). 
035 


العدة في أصول الفقه ب ١6‏ 


غير الني ملِثَهٍ أن لا يلزمه العمل بعمومه في الأزمان ؛ لأنه يجوز أن يكون 
الي معه . ولكن الراوي 0 دعر فه ٠‏ ومع هذا فإنه يجب اعتقاده ي العموم 
في الآّ, زمان بي الحالين » فبطل ما قاله 


ولآن من قال مبذا بلحق بأصحاب الوقف 3 لأنه لا بحكم 5 دنظر 
دليل التخصيص ٠.‏ كا يمعل أَضحَان الوقف . 

فإن قيل : [ إن ] احتاج العبد إلى استعماله » فله أن يحمله على 
الاستغراق 4 دوك بيان زائد 3 وعندهم لا جوز : 

قيل : إذا حمله على الاستغراق . قبل أن ينظر دليل التخصيص » 
كان رجوعاً عن المسألة . 

والقائل الأو ل يجيب عن هذا : بأن أهل الوقف يفون فيه بعد البحث . 
حى درد لفظ صربح . أله أراد العموم : 

وقد ذكر بعض من نصر هذه الطريقة أشياء أخر : لا تلزم المخالف 

ممها : أن الأصول غير محصورة : فلا يعكن المجتهد أن ينظر 
جميعها . وإنما ينظر في بعضها . .0 أن يكون قد بقي شيء لم يبلغه 
نظره . ويكون ذلك البائي فيه ما يدل على التخصيص . فيفضى إلى الوقف 
5 العموم أبداً 3 ويدخل 5 وقف 0 0 8 ا ع المخالف ؟ 
لأن اجام إذا ترقت عن الحكم بشهادة الشاهدين حى بساك عنهما ٠‏ 

ولأنه لا دجم أن يكون النظ الأول مستحقاً دون النك وار 8 الأتري 
السك يدا ولت بنارا ليس فيها نص ولا إجماع . وجب أن 
مجتهد » وينظر فما غلب على ظنه حكم به . ولا يجب أن يكرر النظرء 
كذلاك ها هنا . 


4 


ولا يفضى ذلك إلى مقالة الأشعرية ؛ لأن هذا القائل يقول : إذا لم 


ىه 


بجد في الأصول ما نخصه » حماه على عمومه » والأشعرية لا تقول ذلك ء» 
وتتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما دون الآخر . 


وذكر أيضاً : أن السامع للعموم لا يمكنه أن يخلو من الاعتقاد » فإما 


وهذا لا بازمه [“//ا ] أيضاً؛ لأن هذا القائل دقول 8 بعةف ل عمومه 
ان تجرد عما مخصهء فلا يقطمع باعتقاد العموم . والمعتمد لنصرة هذا القول: 
ما ذكرناه 7 


واحتج من قال بالوقتف )00 5 


بأن الدلالة على العموم وجود الصيغة المتجردة عن دليل التخصيص » 
والنجرد لم يثبت بخحواز أن يككون ني الأصول لفظ أو معبى يوجب 


التخصيص » فوجب الوقف . 


(1) الم يقل أحد بالوقف ني العصور الثلاثة الأولى: وإتما قال بذلك قوم جاءوا بعد ذلك . 
وهذا رأي ؛ يؤدي الأخذ به إلى تعطيل النصوص العامة » وترك العمل بها . 
على أن هناك كثيراً من القضايا استدل الصحابة على حكمها بالعام » وما توقفواء 
ولا رد أحدهم دليل محالفة عثل هذا . 
والعجب أن حجة الإسلام الغزالي» والآمدي. وابن الحاجب- رحمهم الله تعالم 
حكوا الاجماع على التوقف ٠»‏ والمنع من الاستدلال بالعام ٠‏ حبى يبحث عن 
المخصص 5 
وحكاية الإجماع هذه مردودة بما هو مسطور ني كتب أصول الفقه الي نحكي 
الحلاف الكبير في المسألة . 
راجع : أصول السرخسي ( 187/١‏ ) ء وفواتح الرحموت مع مسلم الثبوت 
(517/1؟ ) ء ونهاية السول ( 40*79 ) ٠‏ وفواتح الرحموت ( 3517/١‏ ) . 


ه؟١‎ 


والحواب : أنا قد بينا أن الأصل عدم القرينة » وأن الظاهر تحرده » 
ولآن هذا يلزم عليه الأعداد وغيرها من أسماء الحقائق ٠‏ ويلزم عليه 
الزمان 0 فإن هذا الاحتمال موجود فيه عن الوجه الذي ذكرنا 4 وهع هذا 


واحتج : بأن من سمع قول الله : (الله خالق كل شتيء )292 , 
لا يلو إما أن يقول : يلزمه أن يعتقد عمومه » فأمره باعتقاد خلق القرآن 
وهذا اعتقاد باطل » وإن قال : أنظر بي الدلالة » فقد ترك قوله . 


واللو انيه + .أن هذا الظاهر مع قرينة ظاهرة من جهة العقل » يمتنع 
اعتقاد عمومه في خلق القرآن وصفات الله تعالى » فلهذا لم يز حمله على 
عمومه : وخلافنا في عموم خلا عن دلالة ظاهرة عملا أو ترعا , 


وأما أصحاب أبي حنيفة "© » فإنهم اعتمدوا في الفرق بين أن يسمعه 
من رسول الله يَلِدْرٍ » أو غيره » فإنه يحوز أن يكون ني أدلة الشرع ما 
يمنع العموم : فلهذا يوقف حبى ينظر » وإذا سمعه من رسول الله ملت على 
وجه بيان الحكم ٠‏ [ و ] لو كان في الشرع ما يمنع حمل اللفظ على العموم 
لبينه حال خطابه 9 , 


والحواب : أنه جوز تأخير البيان عندنا . 
)١(‏ 579) سورة الزمر . والآية في الأصل : ( والله خالق .. ) » بإثبات الواو » وهو 
خطأ : والصواب حذفها متابعة لما في المصحى الشريف . 
المؤلف قريباً أن حكى هذا الرأي عن اللحرجاني . 
ف الذي استقر الأمر عليه من مذهب الخنفية 8 هذه المسألة هو : القول بوجوب العمل 
50 . 


ه١‎ 


مسألة "" 


العموم إذا دخله التخصيص ٠‏ فهو حقيقة فيما بقَى » ويستدل به فيما 


خوله المخصوص : 


وكلام أحمد رحمه الله يدل على هذا ؟ للد احتج 5 ابتاع ع 


أو َم واستعملت م ظهر على عيب :5 أنه درده 4 وعسك الغلة 0( 0 لقوله 
عليه السلام : ( الحراج بالضمان) 29 , 


(00 


(0 


ضف 


راجع هذه المسألة في : «المسودة» ص )١١51١١8(‏ »و «روضة الناظر ) 

.)١١80-1١١4( ص‎ 

الرد وإمساك الغلة واضح في العبد وني الأمة في غير التكاح . 

أما في التكاح فلا يخلو الأمر من حالين : 

أولاهما : أن تكون الأمة ثيباً » فوطتها المشتري قبل العلم بالعيب » فله ردها » 

وليس معها شيء وني رواية أخرى لا يجوز الرد . 

تعيض الحلقاك ‏ رن وان رده وميا أركا :اواكطافرنا دور الا رو 

فعن أحمد : ها مهر المثل » ذكره ابن أبي موسى عنه . 

ثانيهما : أن تكون الأمة بكرا » فوطئها المشئري قبل العلم بالعيب . فهناك عن 

احمد روايتان : 

الأولى : أنه لا يجوز له الرد » وله أخذ أرش العيب » وهو الصحيح عند الإمام 
أحمد كما قال ابن أبى موسى . 

الثانية : يجوز له ردها » ومعها شيء » وهو : ما نقص من قيمتها بسبب الوطء . 

انتهى ملخصاً من « المغنى » لابن قدامة ( 11/4 18# ) . 

هذا اليك روه عائعة رضئ الله عنها مرفوعاً . أخرجه أبو داود في كتاب 

الببوع باب فيمن اشيرى عبداً ‏ فاستعمله » ثم وجد به عيباً ( 7684/١‏ ) » بمثل 

لفظ المؤلف . 

وأخرجه الترمذي ني كتاب البيوع باب ما جاء فيمن يشتري العبد » ويستغله ثم 

يحد به عيباً » ( */الاه ‏ “الا ) » وقال فيه : « حديث حسن صحيح » » ولفظه : 

( قضى أن الحراج بالضمان ) . 3 


إزفضتك 


(00) 


وهو مخصوص بلبن المصراة ٠‏ فإنه إذا ردها رد قيمة 


(00 


وأخرجه النسائي في كتاب البيوع باب الحراج بالضمان ( ١ ) 7١7/7‏ يمثل لفظ 
العرمذي . 

وأخرجه ابن ماجه ني كتاب التجارات باب الحراج بالضمان ( 764/5 ) 2 
بمثل لفظ المؤلف ٠‏ وبلفظ : ( قضى أن خراج العهد بضمانه ) الذي سيذكره 
المؤلف بعد قليل . 

وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده 49/51 508٠.‏ ا لا"7). 

و أخر جه الإمام الشافعي في كتاب البيوع باب ما جاء في بيع الرقيق : وأن الكسب 
الحادث لا ملع الرد بالعيب : وهو معبى قوله صلى الله عليه وسلم : ( الحراج 
بالضمان ) ( 151/5 ) . 

وأخرجه الطيالسي في : « مسنده ٠‏ في كتاب الببوع باب ما جاء ني المصراة والمحفلة 
وعهدة الرقيق : 3507/١‏ ) . 

وأخرجه الملحاوي ي كتابه : « شرح معاني الآثار ؟ في كتاب الببوع باب بيع 
المصراة (١‏ 54/ 37-751 ) . 

رجه ابن حبان ٠‏ ”ما نقل ذللك الميثمي في كتابه : « موارد الضمان إلى زوائد 
ابن حيان لك 6 كتاب الببوع باب الخراج بالضمان ص إاحققة 5 

وقد تكلم ابن حجر على إسناد هذا الحديث في كتابه : « تلخيص الحبير ٠»‏ (80/ 
")2 وذكر : أن ابن القطان صححه 0 كا نقل عن ابن حزم قوله :ا رلا" 
تيص ) . 

2 حت ع‎ ٠ 

وراجع في هذا الهديث أيضاً : « فيض القدير شرح الجامع الصغير » للمناوي 
50/8 ) »ء و «المنتتقى من أحاديث الأحكام اص : (405) عو( كشف 
الحفاء » : 4051/١١‏ 18750 )ء و ١‏ تيسير الوصول إلى جامع الأصول /١١‏ 
ولا كلا). 

« التصرية )في اللغة مأدوذة من « الصري » : وهو الحيس . ومنه المصراة » 
وهي الى حبس لبنها في ضرعها . 

انظر ١‏ الفائق بي غريب الحديث » للز مخشري » ١97/5‏ )» و ١‏ المصباح المنير » 
(١ل/مله‏ وله). 


6ه 


اللبن (© » وإن كانت مضمونة عليه . 
فقال في رواية عبدالله : حديث عائشة : ( أن الني مَلِثرٍ قضى أن 
خراج العبد بضمانه ) '") » أذهب إليه » تي العبد له وجهه » وني المصراة 


له وجهه » لهذا وجه » ولهذا وجه . 


واحتج أيضاً بحديث حكيم بن حزام " « في بيع ما ليس عنده » وهو 
مخصوص بالسلم ٠.‏ 


واحتج : أيضاً رحمه الله بنجي النبي للد « عن الصلاة بعد العصر 


)١(‏ قيمة اللبن : صاع من تمر ء» كما جاء في الحديث : ( إن شاء ردها وصاعاً من 
غر). 
وذهب قوم إلى : أنه يرد صاعاً من غالب قوت البلد : لأن التنصيص على التمر 
في الحديث ؛ لأنه غالب قوت أهل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . 
وذهب فريق ثالث : إلى أن اللبن يقوم كسائر المتلفات . 
راجع ني هذا : « المغبي » لابن قدامة ( 157/4 ) . 

(؟) هذه رواية من روايات حديث : ( الحراج بالضمان ) ٠‏ بل هي رواية أبن ماجه » 
وقد سبق التنبيه على ذلك في الحديث المذ كور . 

0) هو: حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد .. القرشي الأسدي . أبو خالد من أشراف 
قريش جاهلية واسلاماً . أسلم في الفتح . اشتهر بالفضل والتقى . ولد بالكعبة 
قبل الفيل بثلاث عشر سنة » أو اثنى عشر سنة . ومات بالمدينة سنة (4ه ه) 
وعمره )١١١(‏ سلة . ١‏ 
انظر ترجمته في « الاستيعاب » ”509/١(‏ ) ء و( الإصابة » القسم الثاني 
ص )١1١7(‏ طبعة دار مهضة مصر . 


و؟عهة 


حبى تغرب الشمس » وبعد الفجر حبى تطلع الشمس 3 ) وهو معخصوص 
عنده بالفوائت 7" » وبركعتي الطواف '" والصلاة على اللهنازة 29 , 


0ع( 


فق 


إفة 


فق 


أحاديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين رواها كثير من الصحابة منهم عمر بن 
الحطاب ١‏ وأبو سعيد الحدري ء وعمرو بن عبسة رضي الله عنهم . 

وقد أخرج ذلك البخاري في كتاب مواقيت الصلاة » باب الصلاة بعد الفجر حتى 
ترتفع الشمس ( ١47/١‏ ) . 

وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين ٠‏ باب الأوقات التي نمى عن الصلاة 
فيها ( ١/5كه‏ الاكه ) , 

وأخرجه الرمذي ني كتاب الصلاة » باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر 
وبعد الفجر ( "19/١‏ 44" ) . 

وأخرجه أبو داود ني كتاب الصلاة . باب من رخص فيهما إذا كانت الأشمس 
مرتفعة ( 898١‏ 7947 ). 

وأخرجه أبن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب النهي عن الصلاة 
بعد الفجر وبعد العصر ( 98/١‏ -45") . 

وأخرجه النسائي ني كتاب المواقيت . باب النهي عن الصلاة بعد الصبح » وباب 
النهي عن الصلاة بعد العصر ( 771/١‏ 37# ) . 

وأخرجه الطبالسي في مسنده في كتاب الصلاة باب النهي عن الصلاة بعد صلاتي 
الصبح والعصر ١‏ درولا ) . 

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « فيض القدير » للمناوي ( 518/5 ) » و ١‏ المنتقى 
من أحاديث الأحكام » ص )3١5(‏ » و ١‏ نصب الراية » ( )2 . 

هكذا هو في كتاب : «المغى » لابن قدامة ١‏ 90/9 ) ء وبه أخذ النخعي والشعبي 
وحماد والأوزاعي وابن اندز وأبو ثور وإسحاق . 

هو كذلك في « المغى » لابن قدامة ( 41/7 ) » وقد فعله ابن عمرو وابن عباس 
وابن الزبير رضي الله عنهم . وبه قال عطاء وأبو ثور وجماعة . 

الصلاة على الحنازة في الأوقات المنهي عنها على قسمين : 


اسم الأول متفق عليه .وهو : الصلاة على الحنازة بعد الصبح حى تطلع الشه ا 


ارك 


وإعادة الصلاة في الجماعة 2 . 


وقد صرح بذلك رضي الله عنه في رواية حنبل وصالح فقال: [/ا/ب] 


« نمى رسول الله لل عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح)»؛ والنهي من 


الني 


جملة » وقال : ( من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلءها إذا 


ذكرها ) وقال : ( من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس » 
فقّد أدركها ) © ». فكان هذا مخصوصاً من جملة نميه عن الصلاة بعد 


(00 


ف 


وبعد العصر حبى تغرب الشمس » حكاه ابن المنذر إجماعاً » وقال ابن قدامة : 
لا خلاف فيه . 
القسم الثاني : مختلف فيه » وهو : الصلاة عليها حين بزوغ الشمس حتى ترتفع » 
وحين يقوم قائم الظهيرة حى تميل الشمس . وحين تضيف الشمس للغروب 
حى تغرب . 
ففى الصلاة على الحنازة في هذه الأوقات الثلائة خلاف » وعن أحمد روايتان : 
إعدافيا: لا حو الصلذة .و اعجار ها القاقى أب عل ووه اذهب . 
الثانية : تجوز الصلاة » حكاها أبو الات , ْ 
راجع في هذا : « المغي » لابن قدامة ( ؟/91 95 ) . 
إعادة الصلاة في الجماعة جائز عند الإمام أحمد رحمه الله » واختار ذلك لحري » 
حيث أطلق الكلام في ذلك . واشترط أبو يعلى : أن تكون الجماعة مع إمام الحي . 
انظر : « المغنى » لابن قدامة ( 47/9 ) . 
هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا . أخرحه عنه البخاري في 
كات هر اقزت الملاة .© نام من أدر لكالن الجن ركف 8/1 1 
وأخرجه عنه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ( 475/١‏ ) . 

أخرجه عنه الرمذي ني كتاب الصلاة » باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس ( ١/ه ‏ 4ه" ) » وقال « حديث حسن صحيح » . 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة » باب في وقت صلاة العصر ( 48/١‏ ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه ني كتاب الصلاة باب وقت الصلاة في العذر والضرورة - 


عه 


العصر » يستعمل كل خبر منها على وجهه : ولا يضرب أحدهما 
بالاحر . فلهذا وجه لا يبتدأ بصلاة بعد العصر متطوعاً بها » ولو أدرك صلاة 
فائتة » صلاها بعد العصر .2 لقوله : ( من نام عن صلاة أو نسيها ) , 
ؤهد صرح بالأخذ بالنهي 0 التخصيص فيه . 


0ع( 


وبهذا قال أصحاب الشافعى () 
واختالف أصحاب أي حنيقة ١‏ 


فح د عبد الله الك رجالي و ف كتابه عن عيسى بن أبان : أنه مجاز 


. 2) 598١ 

وأخرجه عنه النسائي ني كتاب المواقيت » باب من أدرك ركعتين من العصر ء 
(/00 5 . وقد أخرجه بمثل لفظ الجماعة بتعبين ركعة واحدة ني صلاة 
الصبح » ومثلها في صلاة العصر » غير أنه ساق رواية أخرى بلفظ ( من أدرك 
ركعتين من صلاة العصر » قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من صلاة الصبح قبل 
أن تطلع الشمس ٠‏ فقد أدرك ) , 

وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الصلاة : باب من أدرك ركعة من الصبح أو 
العصر قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها » فقد أدركها 74/١‏ ) . 

وراجع في هذا الحديث أيضاً : المنتقى من أحاديث الاحكام اص )1١1(‏ »2 
و :ا نصب الراية 578/١١)‏ -789). 

ليس هذا قول كل أصحاب الشافعي ؛ ؛ بل هو قول أكثرهم ٠:‏ اعيبر الحخلال » 
أو كثير منهم 2 كاعر الامدق. ,وقد اختار البيضاوي وابن الحاجب : أنه 
مجاز. 

راجع : ١‏ حاشية البناني مع شرح جمع الحوامع » ( 5ه - 5 ) ؛ و ١‏ نهاية السول 
شرح منهاج الأصول 0١م‏ وم ووم ) و١‏ الإحكام ( للآمدي /١‏ 
١8‏ ). 

ونقل الغزالي في كتابه : « المنخول » ص (165) » عن الإمام الشافعي ني العام 
إذا دخله التخصيص «١‏ أنه حقيقة في الباقي » يجب العمل به » . 


لبلزن 


ونع من التعلق بظاهره » ولم يفصل بين الدليل المتصل وغيره '" . 


وحكى عن ألي الحسن الكرخى أنه كان يقول : يصير مجازاً إذا 


كان المخصص له منفصاة” » ولا يوجب ذلك إذا كان متصلا . 


وحككى عن ألي بكر الرازي : أنه حقيقة فيما بقى » إذا كان البائي 


جمعاً في الحقيقة 9" . 


وحكي عن المعتزلة والأشعرية : أنه يصير مجازاً » ولا بحتج به 7 


وإنما يصح هذا على قول الأشعرية » إذا علم أن العموم غير مراد ؛ لأن 


عندهم : للا صيغة للعمو 


فق 


فق 


لف 


فق 


(5) 
7 


بل روي عنه مفصلا » حيث قال : إن خص عتصل غير مستقل » فهو حجة » 
وإلا فلا . 

راجع : « فواتح الرحموت » )"١8/١(‏ . 

وقد رأيت في « فواتح الرحموت » ( 81١١/١‏ ) : أن الحنفية لا خلاف بينهم في 
أن العام المقرون بشرط أو صفة أو غاية أو استثناء ليس مجازاً . 

وعلى هذا يبتقى خلافهم مع المذاهب الأخرى فيما لو خص عنفصل . 

هكذا نقل عنه الآمدي ني « الإحكام » ( 7١9/1‏ ) » و ١‏ فواتح الرحموت » 
(011/1*)» وكذلك « المسودة » ص .)١١5(‏ 

إلا أن صاحب فواتح الرحموت تقل عنه رأياً آخر » محصله : أن العام المخصص 
حقيقة إن بقي غير منحصر »ء وبين بعد ذلك : أن الرأي الأول هو الذي نقله 
الحنفية عنه » وهم أدرى بأقواله . 

ليس هذا مذهب المعتزلة كلهم » بل مذهب كثير منهم » فقد ذهب أبو الحسن 
البصري إلى غير هذا » كا نقل عن عبد الحبار خلاف ما هنا » كما سيأتي . 
المؤلف هنا خلط بين مسألتين : 

الأولى : هل العام بعد التخصيص حقيقة أو مجازاً ؟ 

الثانية : هل العام بعد التخصيص حجة أو لا ؟ س 


055 


وقد ذكر المؤلف في المسألة الأولى أربعة آراء : 


١‏ - حميقة 

؟ - مجاز مطلقاً . 

؟ - حقيقة إن خص عتصل » مجاز إن خص عنفصل . 
4 حقيقة إذا كان البائي جمعاً . 


وهناك أربعة آراء » لم يذكرها المؤلف هى : 
١‏ - إن خص العام بدليل لفظي فهو حقيقة » وإلا فلا . 
؟ - إن خص العام بشرط أو صفة » فهو حقيقة » وإلا فلا » وهو للقاضي عبد 
الحبار من المعتزلة . 
يكون حقيقة في الباتي » مجاز في الاقتصار عليه . 
4 - إذا خص العام بدليل متصل . من شرط أو استثناء » فهو حقيقة » وإلا 
فلا » وهو منسوب للقاضي أبي بكر . 
أمأ المسألة الثانية وهي : هل العموم حجة بعد التخصيص أو لا ؟ فالكلام في مقامين : 
المقام الأول : إذا خص العام بمبهم » فقد نقل الأمدي الاتفاق على عدم الاحتجاج 
به . وتعقب بأن هناك خلافاً » وقد نقله ابن برهان » ورجح كونه حجة . 
المقام الثاني : إذا خص بمعين » وهذا فيه آراء ثلاثة : 
١‏ - حجة مطلقاً » وهو منسوب للفقهاء » واختاره القاضى أبو يعلى كا هنا » 
كنا اختاره أبو اللخطاب . 
؟ - غير حجة مطلقاً » وهو منسوب لعيسى بن أبان وأبي ثور . 
* - التفصيل » والمفصلون لهم آراء كثيرة » أشهرها : 
أ) حجةإن خص بمتصل » وهو منسوب للكرخي . 
ب) حجة إن لم بمنع المخصص من تعلق الحكم بالاسم العام » وإليه مال 
أبو الحسين البصري . 
ج) حجة في أقل الجمع . 
راجع في هذا : ١‏ المعتمد » لأبي الحسين البصري : )544--1787/١(‏ , وناو كام 
للآمدي: ( )3١4/1‏ » و« فواتح الرحموت » )11/١(‏ » و«حاشية البناني مع 
شرح جمع الحوامع » » (؟/” 2 ) » و «المسودة» ص .)١١5(‏ 


05٠ 


فالدلالة على أنه حقيقة في الباقي : ما روي أن فاطمة رضي الله عنها 
احتجت بقول الله تعالى : ( يلوصيكلم الله في أؤلا د كم للد كر 
مثل” حظ الأأتقّيتيئن ) 27 فلم ينكر أحد احتجاجها بهذه الآية 9" ع 
وإن كان قد خص منها : الولد الكافر » والرقيق » والقاتل » وإتما خصوا 
منها ميراث الني ملت بسنة خاصة 7 . فدل على أن تخصيص العموم لا 
عمنع من الاحتجاج به فيما 0 بخص مله . 


وكذلك روي عن عثمان وعلى رضي الله عنهما : أنهما قالا في الجمع 
بين الأختين بملك اليمين » أحلتهما آية 9 » وحرمتهما آية 9» » وكل 
واحدة من الابتين دخلها التخصيص 0 


. سورة النساء‎ )١١( )١( 

(؟) سبق تخريج هذا الآثر عن فاطمة رضي الله عنها (ص"49) . 

() وذلك ما رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
(لا نورث ما تركناه صدقة ) متفق عليه » وقد سبق خخريجه . 

(5) يشير إلى قوله تعالى : ( وَأحل لكثم ماوراء ذّلكثم ) الآية » كما ذهب إليه 
القرطبى في « تفسيره » ( 117/0 ) » وقال الحصاص : المراد قوله تعالى : 
( وَالمسْحصّنَاتُ من الشّساء إلاآما متكتت أَيْمَانككُم ) قال ذلك في كتابه : 
0 أحكام القرآن ( 6 5 

(0) يشير إلى قوله تعالى : ( حرمت عتلتيتكلم أمّهاتكثم ... ) إلى قوله : (وأن" 
موا بتبئن” الأخلتيئن ) الآية . 

(5) هذا الأثر نسب إلى عثمان رضي الله عنه» وفيه لما سئل عن الجمع بين الأختين بملك 
اليمين قال : ١‏ لا آمرك . ولا أنهاك » أحلتهما آية » وحرمتهما آية » . 
وقد روى الشعبى عن على رضى الله عنه قوله : « أحلتهما آية » وحرمتهما آبة » 
والتحريم أولى ٠»‏ . كا روي عنه أنه لما سئل عن قوله : « أحلتهما آية » وحرمتهما 
آية » » قال : « كذبوا» . وهذا كما قال الخصاص : ( محمول على نفي المساواة في 
مقتضى الآيتين ) . 
وكون حرمتهما آية » وأحلتهما آية :إنما هو في الظاهر » وإلا فلا يمككن بحال أن - 


ه١‎ 


وَأيضا فإن اللفظ فيما عدا الخصوص حقيقَة ؛ لأن اسم المشركين يع 
حقيقة على من بقى بعد التخصيص » فوجب أن تكون دلالة اللفظ قائمة 
بعد التخصيص ؛ كهى قبل التخصيص . 

وقيل : بأن دلالة اللفظ سقطت فيما عارضه » وهى فيما عداه 
باقية ؛ لأنه لا معارض فيه » فجاز الاحتجاج به . 


ولا يلزم على هذا العلة إذا خصت » أنه لا جوز الاحتجاج مها ؟ 
لآمبا إذا خصت كانت منتقضة » ولم تكن علة » كذلك الحكم 000 
كذلك العموم ٠‏ فإنه اذا خص منه شيء كانت دلالته باقية » فيما لم بخص 
منه لأأنه إنما كان دليلا في جميع ما تناوله الخبر ؛ لكونه قولاة لصاحب 
الشربعة » لا معارض 3 وهذا موجود فيما لم خص منه . 

[75/أ] وأيضاً : فان دلالة التخصيص بمنزلة الاستثناء المتصل بالحملة» 
فلما كان الاستثناء غير مانع من بقاء دلالة اللفظ فيما بتي : وصارت 
2 دلالة التخصيص عبارة عما عدا الخصوص 5 

فإن قيل : إثما كان كذلك ني الاستئناء + لأن الاستئناء يصير مع 
الحملة عبارة عن الباقي ؛ لآن التسعة لها اسمان : 

أحدهما تسعة» زالآخر عشرة إلا واحداً فأسبما عبر عنهماء كان الاسم 


حقيقة فيها » كا أنه لا فرق بين أن يقول : اثنان » وبين أن يقول : واحد 


- يجتمع في محل واحد التحليل والتحريم . ويمكن أن يحمل عليه قول علي رضي الله 
عنه : « كذبوا» » كا أشار إليه الحصاص . 
ونقل هذا الأثر عن ابن عباس رضى الله عنه . 
راجع في هذا : « تفسير القرطبي » : ( 117/5 ) » و«أحكام القرآن» للجصاص : 
علا ها). 


وواحد 4 في أن العبارتين تفيدان معنى واحدا 6 وكذلك 8 دلالة التخصيص 
إذا كانت مقارنة » ويفارق المنفصل ؛ لأنه لا يجعل كالمتصل » كما لم 

قيل : وكذلك التخصيص المنفصل يصير مع الحملة عبارة عن البائي 3 
كالتخصيص المتصل » ولا فرق دينهما . 
واحتج المخالف : 

بأن الافظ صار مستعملا” في غير ما وضع له » فاحتاج إلى دليل يدل 
على أن المراد به بمنزلة المجمل الذي لا يدل على المراد بلفظه » يحتاج إلى 
قرينة تفسره وتدل على المراد به . 

والحواب : أنا لا نسلم أنه يستعمل في غير ما وضع له ؛ لأن هذا 
الافظ مو ضوع للعموم كجرده )» وللخصوص بهردنة » وهذا غير متنع قي 
بقردئة متصلة به » مثل الاستثناء . وكذلاك دقول القائل : خرج زيد ء. 
فيكون إخباراً عن خروجه » ويضم إليه « ما » فيكون إخباراً عن ضده » 
وتضين إليه ألفاً ٠‏ فيكون استفهاماً » وذلك حقيقة» كذلك في مسألتنا . 

فإن قيل : هذا يؤدي إلى أن لا يكون ني اللغة مجاز » ويقال : قوانا : 
( بحر ) » موضوع للماء الكثير عجرده » وللعالم أو الحواد بقّردئة » وكذلك : 
والأسدىء مو ضوح للبهيمة ,عجر ده » وللرجل الشديد بقرينة : و «الحمار » 
مو ضوع للبهيمة بمجرده ٠‏ ولابليد بقرينة . 

قيل : إن ازمنا هذا في التخصيص » لزمك في الاستثناء » فإن المخالف 
يقول بي الاستثناء ما نقوله نحن في التخصيص . 

وجواب آآخر وهو : أن هذه المواضع أثبتناها مجازاً بالتوقيف من 
جهة أهل اللغة » فليس في تخصيص العموم أنه مجاز توقيف : ولا بشبه 


كك 


هذا المجمل ؛ .لأن المجمل غير دال بلفظه على شيء » والعموم دال على 
اللفظ . 


ولا يشبه هذا استعمال اللفظ ني الرجل الشجاع سَبَعا +" والبلك تكمارا + 


أنه مجاز ؛ لأنه عدل باللفظ عما وضع له في أصل اللغة » وها هنا لم يعدل 
بالفظ فيما بقي عما وضع له ؛ لأن اسم المشركين حقيقة [4ا/ب] فيما 
بي : 


)ع0( 


ف 


مسألة )00 


جور نخصيص العموم إلى أن دبقَى واحد 0 


خلافاً لأي بكر الرازي ٠»‏ فيما حكاه المرجاني عنه وأبي بكر القفال 


راجع هذه المسألة في : «المسودةءص (5١١9-1١١)ء‏ و«روضةالناظر » 
ص (85؟١) ٠‏ و ١‏ شرح الكوكب امير اص .)١18١(‏ 

قال أبو البقاء الفنتوحي : « وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد وأصحابه » 
ونقل عن ابن مفلح قوله ١:‏ يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد عند أصحابنا » . 
وقد اختاره ابن قدامة . 

وببذا قال مالك فيما حكاه عنه القاضى عبد الوهاب . 

وبه قال بعض الشافعية » واختاره منهم : أبو اسحاق الشيرازي . وهو مختار 
الحنفية . 

راجع في هذا : « شرح الكوكب المنير ه ص )١181(‏ » و« شرح تنقيح الفصول » 
لقرافي ص (5745) : و ١‏ شرح اللجلال على جمع الجوامع ٠‏ (7/5) »ء 
و ١‏ اللمع » للشيرازي ص )١17(‏ ء و ١‏ فواتح الرحموت على مسلم الثبوت » 
(005/1): و«روضةالناظر » ص (580؟١).‏ 

وبلاحظ : أن القاضي هنا اختار القول بتخصيص العموم إلى أن يبقى واحد . 
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في قولهما : يجوز تخصيص لفظ الجمع » إذا كان الباي جمعاً في الحقيقة » 
ولا يجوز النقصان منه إلا بما يجوز به النسخ "© . 


دايلنا : 


أن ما جاز نخصيصه إلى الثلائة » جاز تخصيصه إلى ما دوها . 


أصله : « من وما » ». وذلك أنه لو قال : من دخل الدار من بي عميم 


فاقتلوه إلا فلاناً وفلاناً » حى يبقى منهم واحد ء وكذلك : ما في الدار 


(0) 


ولكن في ١‏ المسودة » ص )١١7(‏ نقل عنه قوله في « الكفاية » : ( إنه لا مجوز 

مخصيص ى جميع ألفاظ العموم إلا أن يبقى كثّرة » وإن لم يقدر إلا أن تستعمل في 

الواساعل سكل للم ١‏ 

وكذلك نسب أبو البقاء هذا الر أي إليه » وذلك في كتابه : « شرح الكوكب المنير ( 

. )168١( ص‎ 

ا 1 

أ يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد إن لم د يكن لفظ العام جمعاً . واختاره 
عبد الوهاب بن السبكي في كتابه « جمع الجوامع » . 

ب) وقيل : يوز إلى أقل اهمع . واختلف في أقل الجمع » فقيل : ثلاثة» وقيل : 
النان. 

ج) وقيل : يجوز إلى أن يبقى قريب من مدلول اللفظ العام قبل التخصيص » 
وبه قال ابن حمدان من الحنابلة . 

د 0 : يجوز تخصيصه إلى أن يبقى كثرة ٠‏ وإِن لم تقدر : وبه قال أبو يعلى 
في كتابه « الكفاية » . 

م : يحوز إلى أن , يبقى أفراد العام بعد التخصيص غير محصورة 

و( م ل النصف . 

راجع ني هذا : « شرح الكوكب المنير ص : )١1١81١١(‏ : و«المسودة) ص 

(117) . و «١‏ شرح الحلال على جمع الجوامع ٠‏ (5/*) . وه فواتح الرحموت 

على مسلم الثبوت 2 )705/١(‏ . 


6016 


العدة فى أصول الفقه ب ه” 


من عبيد أو دواب فهو لفلان إلا كذا وكذا » حتى يبقى واحد . 

ولآن القرينة المتصلة بمنزلة المنفصاة ؛ لأن كلام صاحب الشريعة » وإن 
تفرق فإنه يحب ضم بعضه إلى بعض : وبناء بعضه على بعض » فإذا كان 
كذلك وكان المتصل صحيحاً ما بقى من الافظ شىء » كذلك التخصيص . 


واحتج المخالف : 

بأن لفظ الجمع موضوع للثلاثة فصاعداً » فإخراج اللفظ عن الثلاثة 
إخراج عن موضوعه وتر ك الحقيقة » وهذا لا يجوز إلا بما يجوز به النسخ , 
ويكون نر ل ة إسقاط ع5 م ميم اللفظ . 


والحواب : أنه يجوز عندنا ترك حقيقة اللفظ وصرفه إلى 
والاتساع بما يجوز التخصيص به » ولا يكون بمنزلة ة النسخ , 7 
يكون بمتزلة التخصيص ٠‏ وهذا نقول ني قوله تعالى :ينا أيه التدين” 
آمّنُوا لا تَقْربُوا الصّلاة وأتثم” مكار لت إن 1 راد به : موضع 
الصلاة 7 » ونحمله على المجاز بضرب من الاستدلال . 


وعلى أنه إذا وجب بناء بعض كلامه على بعض ء وجب أن تكون 


. سورة النساء‎ )48( )١( 

2( هذا أحد الاراء ؛ وقد اخختاره ابن عباس وابن مسعود . وبه قال الإمام الشافعي . 
ويكون الكلام على تقدير مضاف »: أي : لا تقربوا مواضع الصلاة . وذلك سائغ 
في لغة العرب. وقد جاء في القرآن الكريم ‏ كقوله تعالى : (لهلد منت ؛ صوامع وبيم 
وصلوات ) » ؛ والمعيى : مواضع صلوات. البي هي المساجد . 
وذهب فريق ثان إلى أن المراد بالاية : الصلاة نفسها . 
وذهب فريق ثالث إلى أن المراد بالآية : الصلاة وموضعها » لما بينهما من الملازمة . 
راجع : ١‏ تفسير القرطبي » : ( 7١5/8‏ ) . و«تفسير الفخر الرازي»( /٠١‏ 
لخ 


القرينة المنفصلة بمنزلة المتصلة » وتكون منزلة الاستثناء » فلا يكون ذلك 
تركاً لموضوع اللفظ وحقيقته . 


فإن قيل : أليس من مذهيكم : أنه لا يحوز رفع الأكير بالاسجئناء 

لا : هذا لا" مع على امل الخال ع لأنه 4 مادم بي 
00 لد عله إلا ستةع ققد 290 بم ل 0 0 
وإتما امتنع أن رقع بالاستثناء الأكر 7 الاستثناء لغة 34 وأهل اللغة منعوا 
من استئناء الأكثر . وسنبين ذلك في مسائل الاستثناء إن شاء الله تعالى 29 » 
فأما في تخصيص العموم فلم يرد عنهم منع ذلك . 

وجواب آخر وهو 2 أن التخصيص أوسع م لآنه رهج منفصاكت” 
ومتصلا » والاستثناء لا يكون إلا متصلاة ؛ ولآن التخصيص من جنس ما 
رفع الحملة » وهو النسخ لآأن التخصيص هو نخصيص الأعيان 3 والنسخ 
نخصيص الزمان » وليس من جنس الاستثناء ما در فع [ه/ا/ا] الحملة 8 


مسألة " 


يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل . 
نحو قوله تعالى : ( الله ختالق' كل شياء ) © : ومعلوم أنه لم 
(1) ني الأصل (قد) . 
0) وذلك ص (9ه5-*58#). 
زه راجم هذه المسألة في : «المسودة» ص (8١١9-1١١)»و(روضة‏ الناظر » 
ص (177) » و « شرح الكوكب المخير ؛ ص (187-147). 
(5) (575) سورة الزمر. 


و2 


حلق نفسه . وقوله 0397 أنه الناس” 0 : ول يدخل نحته الصبيان 
والمجانين . 

وقد تكلم الإمام أحمد رحمه الله فيما خرجه في محبسه على قوله 
تعالى : ( وهو الله فى السسّمّوات وفى الأرْض ) ”© ققال : قد عرف 
المسلمون أماكن كثيرة. ليس فيها من عظم الرب شي ء؛ أحشاؤكم وأجوافكم 
وأجواف الحنازير اوسن والأماكن القذرة » وقد أخبرنا أنه في السماعء 


ل ا 


فال تعالى :( أأم” 0 من في السّماء أن يحسف بكم الأرض” 0 
فل عا رص الظام ر بالعمقل والشرع ٠‏ وهو قول أكر أهل العلم 
وقال قوم : لا جوز ذلك لكا 


دلا : 


أنه يفضي بنا العلم . كالكتاب والسنة المتواترة والإجماع » فلما 
جاز تخصيص العموم بالكتاب والسنة والإجماع . كذلك يجوز نخصيصه 


3 ليل العقل : 


. سورة البقرة‎ )5١( )١( 

(0) ”) سورة الأنعام . 

)1١١ 5‏ سورة الملك . 

(5) ونسبه الأمدي في كتابه « الإحكام» 7007/5 ) إلى طائفة شاذة من المتكلمين 
ومما يحدر ذكره : أن الإمام الشافعي رحمه الله » لم يسمه تخصيصاً ؛ لأن ما خصصه 
العقل لا يشمله حكم العام عنده . 
وعلى هذا فالحلاف بينه وبين الحمهور لفظ لى ؛ لآن ما خصصه العمل عند الجمهور » 
لا يدل تحت لفظ العام عند الشافني حي" محتاج إلى نخصيص . 
انظر : « الرسالة » ص (”م) ٠و‏ شرح الحلال عا لى جمع الخوامع » 55/9١‏ - 
)2 . 


00 


واحتج المخالف : 
بأنه لو جاز تخصيص العموم بالعقل » حاز نسخه بذلك » كما أن 
الكتاب والسنة والإجماع لا جاز التخصيص بها » جاز النسخ بها . 


والحواب : أن القياس بخصص به » ولا ينسخ » وكذلك الإجماع ١‏ 
وعلى أن النسخ إما لم يجز بالعقل ؛ لأن النسخ بيان مدة الحكم ؛ والعقل 
يجوز بقاء الحكم من غير زوال ٠»‏ فلا يجوز أن يكون له تأثير في إزالة ما 
يوز بقاؤه » وليس كذلك التخصيص ؛ لأنه بيان مراد المخاطب » وهذا 
المعنى بيصح ثبوته بدليل العقل » ألا ترى أن الله تعالى قال : ( ينا أبنّها 
لننّاس اتقلُوا ربكم ) ”2 » وكان مخصوصاً في المكلفين » دون الأطفال 
والمجانين » وكان خصوصه معلوماً بدليل العقل . 


وجواب آخر وهو : أن دليل العقل له تأثير فيما هو في معى النسخ » 
وإن لم يسم" نسخآ ؛ لأن معنى النسخ هو المنع من أن يلزم في المستقبل» مثل 
ما كان لازماً فيما مضى من الوقت » وهذا يثبت بدليل العقل » ألا ترى 
أن دليل العقل يمنع من لزوم الفرض عند العجز عنه » كما يمنع من ذلك 
دلالة السمع » إلا أن ذلك لا يطلق عليه اسم النسخ ؛ لآن اسم النسخ يختص 
بما كان ثابتاً من جهة السمع دون العقل » ألا ترى أن فرض التوجه إلى 
بيت المقدس » لما كان ثابتاً من جهة السمع » كان زواله نسحا ؟ 

وأن إباحة شرب الحمر » ل لم تكن ثابتة من جهة السمع 2 لكن من 
جهة العقل » لم يسم زواها نسخاً » فإذا كان كذلك » وكان سقوط التكليف 
بدلالة العقل غير ثابت من جهة السمع »لم يكن نسخاً » ولم تجر عليه هذه 
التسمية» وإن كانت تمجري عليه لو كان [ه/ب]متعلقاً بدلالة من جهة 


السمع . 


)١( )1(‏ سورة النساء . 


0515 


واحتج بأن دلالة العدّل مقدمة على العموم ٠‏ والتخصيص إثما يكون 
ما يقارب العموم أو يتأخر عنه . 

وللواف: أله هضور أن يتقدم دليل الحطاب على العموم ؛ لأن الدليل 
يجوز أن يتقدم عن مدلوله © » ألا : ا 00 
المؤمنين بابلكنة » ويعاقب الكفار بالنار ؟ وإن كان مدلول هذا الدليل 
متأخراً عن دليله » كذلك لا ينكر أن يسبق دلالة التخصيص لفظ العموم . 

واحتج بأن التخصيص بمنزلة الاستثناء » ثم لا يجوز أن يتقدم الاستغثناء 
الحملة » كذللك دليل التخصيص . 

والحجواب : أن تقدم الاستئناء لا يفيد شيئا ألا ترى أنه لو قال : 
(زيداً) لم يكن هذا الكلام معبى ؟ 

وأما التخصيص فإن انفراده قد يكون مفيداً » ألا ترى أنه لو قال : 
خطاني إنما يتناول العقلاء : دون الأطفال والمجانين » لكان هذا كلاماً 
مفيداً » كذلك إذا تقدمت دلالة العقل على هذا المعنى » ثم قال ( يا أينهنا 
الننّاس” ) 9 كان ذلك مخصوصاً بالعقلاء » بدلالة العقل السابقة للخطاب » 
وهكذا كل عموم هذه صفته: فإن دايل العققل يكون مخصصاً» انع كوته 
متقدما عليه 1 


مسألة ”" 


جوز خصيص حبمويم الكتاب بأخبار الاحاد 3 سواء كان العموم قل 


ع2 والامل:: 0 أوله ) . 
(9) راجع هذه 00 في : «المودة» ص )١١9(‏ : و(روضة الناظر » ص 


06. 


دخله التخصيص » أو لم يدخله : 


نص على هذا رحمه الله في رواية عبد الله في الآبة إذا كانت عامة » 
ينظر ما جاءت به السنة » فتكون السنة هى دليلاة على ظاهر الآبة » مثل 
قولءاتفالق :لوسك وى أزالاد كتي 00 يقلي كاك الآده 
على ظاهرها » ورث كل من وقع عليه اسم ولك إن كات عبوديا أو 
نصرانياً أو عبداً أو قاتلا » فلما جاءت السنة أنه لا يرث مسلم كافراً » 
ولا كافر سلما © ولا ورنث قاتل ولا عد كانت.هى دليلا على ما أراذ 
الله تعامى من ذلك ء ونمو هذا قال ني رواية [ أبي ] عبد الرحيم الموزجاني . 


وهو قول أصحاب الشافعي . '") 

وقال أصحاب ألي حنيفة : إن كان العموم قد دخله التخصيص 
بالاتفاق 29 جاز تخصيصه يخبر الواحد » وإن م يكن دخله التخصيص » : 
بحز تخصيصه مخبر الواحد © . 


- (/1١4-1؟1‏ ) ء و شرح الكوكب الخير » ص ( .)75١5- 5١8‏ 

)١1١( )0(‏ سورة النساء . 

() وهذا القول نسبه الآمدي في كتابه « الإحكام » ( 501/9 ) إلى الأئمة الأربعة 
رحمهم الله » واختاره . وحكاه عبد الوهاب بن السبكي في « جمع الخوامع ( 
(70/9 ) عن الحمهور » واختاره . كما حكاه القرافي في كتابه « شرح تنقيح 
الفصول » ص )35١8(‏ عن المالكية والشافعي وأبي حذدفة . 

(8) وهو الذي خص بمقطوع » فإنه متفق على القول به . 

5( راجع ني هذا : « مسلم الثبوت » مع شرحه « فواتح الرحموت » ( "44/١‏ ) 
و «أصول السرخسي .)١57 2 1/١()»‏ -- 


امه 


وذهب بعض اللمتكلمين إلى أنه لا يجوز التخصيص يخبر الواحد في الحملة9" . 
فالدلالة على جوازه في الحملة : 


إجماع الصحابة ؛ روي عنهم : أنهم خصوا قوله تعالى : (وأحل 
الكو ار را الك 2 بحديث أبي هريرة عن الني طلِتع : قال : 
(لا تنكح المرأة على عمتها » ولا على خالتها ) احبر . 

وقبلوا ما روي عن الني عل : ( لا يرث القاتل ) 9 وخصوا به 
آية [5/ا/أ] المواريث . ونظائر ذلك يطول [ذكره] . وإذا انعقد إجماعهم 
على ذلك » م بجر مخالفته . 


فإن قيل: فقد رد عمر بن الحطاب رضى الله عنه حديث فاطمة بنت 
قيس 29 لما روت : أن الني مَلِك (لم مجعل لها سكي ولا نفقة ) » وقال : 


- وقد رأيت الأآمدي ني كتابه : « الإحكام » ( 01/9" ) » وابن السبكي في : 
« جمع الخوامع 78-0 ) ذكرا عن الكرخي قوله : « إن خص العام 
عنفصل جاز تخصيصه يبر الواحد » وإن لم بخص أو خص بمتصل فلا يجوز 

)1غ( وهناك قول آخر » وهو : التوقف » وهو منسوب لأبي بكر الباقلاني . 
انظر المراجع الآنفة الذكر . 

(5) (15) سورة النساء . 

(5) هذا الحديث أخرجه الإمام مالك ني الموطأ عن عمر رضي الله عنه في كتاب 
العقول » باب ما جاء في ميراث العمل والتغليظ فيه ص (040) . 
وأخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب الديات » باب 
ديات الأعضاء ( 195/9 ) . 
وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الفرائض » باب 
ميراث القاتل ( 91/9 ) . 

(4) هي : فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر القرشية الفهرية . صحابية »من المهاجرات - 
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لا ندع كان ريا وس نينا لقول امرأة 7 , 


قيل : عمر لم يمتنع من قبول هذا الحبر » لأنه يعارض الظاهر » لكن 


لم يتقبله ؛ لأنه عارضه بغيره » فاعتقد خطأ فاطمة وسهوها في الرواية » 
يدل عليه ؛ أنه قال : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امر أة » لعلها 
نسيت أو شبه لها » سمعت رسول الله مَل يقول : لها السكنى والنفقة 7" . 


(000 


فق 


الأول . ذات عقل وكال . في بيتها اجتمع أهل الشورى عند قتل عمر بن الحطاب . 

روى عنها جماعة منهم أبو سلمة والشعبي والنخعي . 

لها ترجمة في : « الاستيعاب ») ( ١/4‏ مولعء و (الإصابة .)١154/8(»‏ 

حديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه عنه مسلم في كتاب الطلاق ؛ » باب المطلقة 

ثلاثاً لا نفقة لها ( .)1١1١18/9‏ 

وأخرجه عنه النَرمذي في كتاب الطلاق » باب ما جاء هْ في المطلقة ثلاثاً لا سكى 
لها ولا نفقة ( #/هلا ) . 

وأخرجه عنه أبو داود ني كتاب الطلاق » باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت 

قيس (١/84ه‏ ) . 

وأخرجه عنه الدارمى في كتاب الطلاق » باب في المطلقة ثلاث لها السكى والنفقة 

ملام 

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطلاق والخلع ( 76/4 ) . 

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « نصب الراية » ( #/"/ا3؟ ) . 

حديث عمر - رضي الله عنه ‏ رواه الشعبي #وقة حدت نيه فل احضترة الأسوبد 

ابن يزيد » فما كان من الأسود إلا أن أخذ كفاً من حصى . فحصب به الشعبي » 

وقال له : ( ويلك : تحدث عثل هذا ! قال عمر : لا نئرك كتاب الله وسنة نبينا 

صإ لى الله عليه وسلم لقول امرأة » لا ندري لعلها حفظت , : أو انسيت : ها السكى 

والنفقة» قال الله عز وجل ل تلخر جو هن امن ترفن "ولا يرجن" 

إل أن" يَأنِين بفاحشةٍ مبيسنة 0 

هذا انظ سل فق 64 ميحد ولي فى كتاب الطلاق ؛ باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها 

- .)١١9 مطل‎ 


#ؤ_مهة 


وأجاب عنه أحمد رحمه الله في رواية اسماعيل بن سعيد فال : كان 
ذلك منه على [ وجه ] احتياط » وقد كان يقبل من غير واحد قوله وحده . 

مع أن هذا الحبر مطرح الظاهر ؛ لأن السكبنى مخصوصة في حق 
الصغيرة » فإنه لا سكبى لما » وخبر الواحد بخص به الظاهر المخصوص عند 
أي حنيفة » فعلم أن الحبر مطرح الظاهر . 

فإن قيل : فقد قبلوا خبر الواحد فيما يوجب النسخ ». بدلالة : 


ديار ف ا راع 500 » فكان يجب أن بتبعوهم 
وس يو 000 
وقد نص أحمد رضي الله عنه على هذا في رواية الفضل بن زياد وأبي 
الحارث في خبر الواحد إذا كان إسناده صحيحاً : وجب العمل به » ثم 
قال 4 ن قصة القبلة حين حولت » أتاهم الخبر » وهم في الصلاة فتحولوا 
نحو الكعبة 001 


5 وكذلك أخرجه الترمذي في كتاب الطلاق » باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا نفقة 
ا ولا سكى ( #/هلا 4‏ 475 ) ؛ وزاد فيه : ( وكان عمر يجعل لها السكنى 
والتفقة ) . 
راجع أيضاً : المنتقى من أحاديث الاحكام ص ( 504) ء ونصب الراية (/ 
/ا). 

6 هذه القصة رواها البراء بن عازب رضي الله عنه . أخرجها عنه البخاري في كتاب 
السلاة + بات الرؤجه عو القيلة بحيت. كاق ١54/89‏ د 108 + وأخر باعل 
مسلم بي كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 
كنا أخرجه عن ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما ( "0/4/١‏ - ولا”؟ ) . 
وأخرجها الترمذي عن البراء بن عازب في كتاب الصلاة » باب ما جاء في ابتداء 
القبلة ١‏ ؟/59ذ (١/١‏ ). 2 
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وار اللحمر أهراقوها”" » ولم ينتظروا غيره . فقد أخذ بخبر الواحد . 

واحتج : بقصة أهل قباء » وأن الصحابة أخذت بهذا الخبر » وإن كان 
فيه نسخ . 

وأيضاً : فإن خبر الواحد يحب العمل به » ما يحب يخبر التواتر ؛ 
ثم ثبت أنه بجوز التخصيص يحبر التواتر للعموم ( الذي دخله التخصيص 


فإن قيل : خبر التواتر يوجب العلم كالعموم » فلهذا جاز التخصيص 
به » وليس كذلك خبر الواحد » فإنه لا يوجب العلم . 

قيل : هذا المعنى لا يوجب الفرق بينهما في باب التخصيص ٠»‏ "ما لم 
يوجب الفرق بينهما في باب العمل » ولأن خبر التواتر وإن أوجب العلم » 
فليس له رتبة العموم ؛ لأن الكتاب ينفرد بأنه معجز » وخبر التواتر ليس 
كذلك . ولأن خبر الواحد وإن لم يوجب العلم » فإنه لا يرفع ما هو مقطوع 
به ؟ لآن المقطوع به هو صيغة العموم » والخبر لا يرفعها وإنما بخص ما 
تناوله [5//ب] من الحكم» وذلك غير مقطوع [به] » بل يثبت بالتخصيص 


-20 وأخرجها عنه النسائى في كتاب القبلة » باب استقبال القبلة ( ؟//ا4 ) . 
وأخرجها عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة » باب القبلة ( فنقفة ' 
وأخرجها الطيالسى في : ١‏ مسئده » » في كتاب الصلاة » باب وجوب استقبال 
الثبلة ( /0ى). 
وراجع في هذا الحديث أيضاً : ؟ نصب الراية » ( 08/1 -705) . 


() هذا الخبر رواه أنس بن مالك رضي الله عنه . أخرجه عنه اللبخاري في كتاب 
الأشربة » باب تحريم الحمر » وهي من البسر والتمر ( 15/9 ) . 
وأخرجه مسلم في كتاب الأشربة » باب تحريم الحمرء وبيان أنها تكون من 
عصير العنب ومن التمر والبسر .. ( 1١81/1/8"‏ ) . 
وأخرجه أبو داود في كتاب الأشربة » باب في أحريم اللحمر ( 197/7 ) . 
وراجع في هذا الحديث أيضاً : « نصب الراية ؛ ( 195/4 ) : 


06 


أنه لم يكن م مرادا بالعموم . وهذا معبى قول أحمد رضي الله عنه : « إنه 
دليل على ما أراد الله تعالى من ذلك » . 

وجواب آخر » وهو : أنه لا يمتنع أن لا يوجب العلم » ويزيل ما 
يوجب العلم » ألا ترى أن : خبر الواحد مقبول فيما يقتضي العقل خلافه » 
مثل نحريم الربا وشرب اللحمر » وما بحري لليقين » وخبر الواحد لا يوجب 
إلا غابة الظن . وكذلك لو قال الني : إن هذه الدار ملك لفلان » ثم قامت 
بعد ذلك بينة” على أن زيداً قد ملك الدار على فلان » فإنا نزيل ملكه الثابت 
من جهة اليقين » بالبينة الي لا توجب إلا غابة الظن » كذلك ها هنا . 


وأيضاً : فإن صيغة العدوم معرضة للتخصيص ومحتملة له » وخبر 
الواحد غير محتمل » فجاز أن يقضي بغير المحتمل على المحتمل » كالمجمل 
وتفسيره » فإنه يقضي بتفسيره عليه » كذلك ها هنا . 

وأيضاً : فإن خبر الواحد وإن لم يكن مقطوعاً به » فإنه يثبت العمل 
به بأمر مقطوع به » وكذلك شهادة الشاهدين لا يقطع الحاكم بها بها » ولكن 
ثبتت بأمر مقطوع به » وما ثبت عن أمر مقطوع به جرى مجراه في العمل » 
ألا ترى أن النبي مَل لو قال : إذا زالت الشمس فصليا ركعتين » وما 
أخبركم به فلان عني فهو شرعي » فإن المقطوع به من قوله كالذي يحبر 
به عنه » وإن لم يكن مقطوعاً به » كذلك ها هنا . 


واحتج المخالف : 

بأن الكتاب مقطوع عليه » وخبر الواحد محتمل : » فلا يحص المقطوع به 
بأمر محتمل . 

والحواب عنه : ما تقدم من أن هذا لم : بمنع العمل » ومن أن خبر 
ا تت 1 
يمتنع ‏ كما قلنا ‏ في الأشياء ابي ينتجها العقل » تطرح بخبر الواحد » 


61 


وبول الشاهد . ومن أن الصيغة مقطوع عليها » ولسنا نرفعها » وإخما تخخص 
ما تناولته من الحكم » وما تناولته 9 من الحكم لا يقطع به أنه مراد » 
وإنما بخص ما كان محتملا . 

وجواب آخر » وهو : أن السنة » وإن لم يكن مقطوعاً بها غ فَإِن 
حكمها ثبت بأمر مقطوع به . 

واحتج : بأن الكتاب أقوى من السنة » بدليل أنهما لو تعارضا أسقطنا 
الخبر للكتاب 27 » واذا كان أقوى منه » لم بخص القوي بالضعيف . 

والحواب : أنا لا نسقط الكتاب بالسنة » بل نستعمل كل واحد منهما » 
ولا يمتنع أن مجمع بين القوي وما هو دونه » ألا ترى أن خبر التواتر دون 
الكتاب ؛ لأنه وإن كان كل واحد منهما مقطوعاً به » فإن الكتاب ينفرد بأنه 
معجز » ومع هذا بخص بحبر التواتر . 

وعلى أن هذا يبطل بما ذكرنا . 

وفيما ذكرنا دلالة على أصحاب أني حنيفة قُُ فرقهم بين العموم 
المخصوص والذي لم بخص » وذلك [/70/أ] أن العموم الذي لم بخص » 
صيغته معرضة للتخصيص وعتملة له » وخبر الواحد غير محتمل » فجاز 
أن يقضي به عليه » كخبر التواتر » وكالمجمل والمفسر . 

ولأن خبر الواحد وإن لم يكن مقطوعاً به » فإنه قد يقبت العمل به 
بأمر مقطوع به » وما ثبت عن أمر مقطوع جرى مجراه في العمل » كخبر 


() في الأصل : ( تناوله ) . 

(؟) وذلك إذا تكافنا في الدلالة » بأن كان كل منهما مقطوعاً به أو مظنوناً » أو كانت 
دلالة الكتاب مققطوعاً بها » والسنة ظنية الدلالة . أما إذا كانت السنة قطعية والكتاب 
ظنياً » فإنه يقدم السنة على الكتاب في هذه الحالة . وذلك إذا لم يمكن الجمع بينهما » 
وهو ما أشار إليه المؤلف ني جوابه . 


/آاههة 


التواتر . وكما لو قال الني مَلِكُوٍ : إذا زالت الشمس فصلوا ركعتين » وما 
أخبركم به عي فلان فهو شرعي ٠‏ فإن المقطوع به من قوله كالذي يخبر 
به عنه وإن لم يكن مقطوعاً . 

ولآن ما جاز أن يزاد في تخصيص اللفظ به » جاز أن يبتدأ تخصيصه » 
قياساً على اللفظ الخاص . 

ولأنه لما جاز أن بزاد ني تخصيصه به الخصوصه ومنافاته لبعض ما شمله 
اللفظ العام » وهذا المعبى موجود بي ابتداء التخصيص . 
واحتج المخالف : 

بأن العموم الذي لم يتفق على مخصيصه مقطوع فيما يتضمنه من 
المسميات ؛ لأن صاحب الشريعة لو قال بخصوصه لذكره مع لفظه » ولو 
ذكره لنقل » ويفارق هذا ما دخله التخصيص ؛ لأنه غير مقطوع على ما 
تضمنه من المسميات ؛ لأنه قد صار مجازاً فيما بقى » على قول جماعة من 
أهل العلم » وإذا كان مقطوعاً به » لم يجز أن يعترض عليه بما ليس 
بمقطوع به » كما لا يعترض عليه بالنسخ مخبر 297 الواحد . 

والحواب : أنا لا نسلم أنه مقطوع [ به ] فيما يتضمنه من المسميات ؛ 
لأنه محتمل للعموم وللخصوص » والحبر أخص منه » فهو مبين له . 

وقولهم : لو كان مخصوصاً لذكره مع لفظه غير صحيح ؛ لأنه 
مز شير البنان عقدرناة: 

وأما نسخ الظاهر بخبر الواحد » فإنما لم يحز » لا لأجل أنه مقطوع 
عليه » ألا ترى أنه لا يجوز نسخه يمخبر التواتر على أصلنا . 

وعلى أنه ليس إذا لم ينسخ به لم بخصص به » بدليل القياس مع خبر 


() في الأصل : ( غير ) . 


الواحد خصصه ولا ينسخه » وكذلك قول الصحاني . 


وعلى أن هذا يلزم عليه ما ذكرناه على الطائفة الأولى من تلك الوجوه 
كلها . 

وجواب آخر . وهو : أن التخصيص إزالة بعض الحكم » وجمع بين 
الدليلين » وليس كذلك النسخ » فإنه إزالة حكم جميع اللفظ وإسقاطه 

ولآن النسخ ابتداءة والزيادة يه سواء 4 كذلك جب أن تستوي 
الزيادة والابتداء . 


مسألة )0 


يحوز تخصيص العموم بالقياس "ا 

أومأ إليه الإمام أحمد رضي الله عنه في مواضع : 
فقال في رواية بكر بن محمد " : إذا قذفها بعد الثلاث » وله منها 
ولد » يريد نفيه » يلاعن » فقيل : أليس الله تعالى يقول : ( والّذرين” 


)1( راجع هذه المسألة في : « المسودة ») ص ١758- 1١١٠١ ١‏ ) »و (روضة الناظر » 
ص (10) » و ١‏ شرح الكوكب المنير ؛ ص )5١9(‏ . 

(0) ينبغي تحرير محل التراع هنا » فالقياس إذا كان قطعياً » فإنه يجوز التخصيص به 
بلا خلاف . 
راجع في هذا : « نجاية السول » ( 45/7 ) » و ١(‏ حاشية البناني » ( 75/7 ) . 
وعليه فالحلاف الذي ذكره المؤلف إثما هو في القياس الظي . 

(*) هو : بكر بن محمد » أبو أحمد ء النسائي الأصل » البغدادي النشأة . من أصحاب 
الإمام أحمد المقر بين إليه » الذين نقلوا عنه كثيراً من المسائل . 
له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( 1١9/1‏ ) . 


01 


يرون أَزواجهلم ) 0 ؛ وهذه ليست بزوجة ؟ فاحتج : بأن الرجل 


كان اذا + اومن مرف ارركم انز قار دن الراك وناك دن 
الو 1 


فقد عارض الظاهر بضرب من القياس 5 

وكذلك قال ني رواية الأثرم ني المرأة : تنفي بغير [//ا/ب] محرمء 
فقيل له : فالني َيِه يقول : (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) © , 
فقال : : هذا أمر قد لزمها » ينسَافر [ بها  ]‏ » فهم يقولون : لو وجب 


عليها حق »2 والقاضي على أيام رفعت إلى القاضي » ولو أصابت حداً في 
البادية » جىء بها خبى يقام عليها . 


)١(‏ (5) سورة النور. 

؟) ذكرت هذه الرواية في «المسودة ) ص .)١7١-1١7١(‏ 
ومسألة : اللعان للزوجة المبتوتة » فصل القول فيها : الموفق ابن قدامة في كتابه 
0 المغي 0 1/0 -"1). 

() وجه استدلال المؤلف هذا » تعقب في « المسودة » ص )١11١(‏ ء بأنه : ليس من 
غيل عصيض الستوع القبابئي » بل من قبيل معارضة ظاهر المفهوم بالقياس ؛ 
لأن تخصيص الحكم بالأزواج يقتضي نفيه عمن سواهم . 

(:) هنذا الحديث رواه عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . أخرجه عنه البخاري في 
كتاب الحج . باب حج النساء ( 58/8 ) . 
وأخرجه عنه مسلم في صحيحه في كتاب الحج » باب سفر المرأة مع محرم إلى 
الحج وغيره ( ؟/8لاة ) . 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب المناسك » باب المرأة نحج بغير محرم ( 1١/١‏ ). 
وأخر جه عنه ابن ماجه في كتاب المناسلك » باب المرأة تحج بغير ولي ( 558/9 ) . 
راجع ني هذا الحديث أيضاً : « فيض القدير شرح الجامع الصغير » (948/5*) ع 
وه بلوغ المرام ؛ ص (860) » و « المنتقى من أحاديث الأحكام )» ص (955) ء 
و« نصب الراية » .)1١١/#"(‏ 

(©) الزيادة من « المسودة » ص )١7١(‏ . 


.كه 


وكذلك نقل أبو داود في رجل قال لامرأته : أنت طالق » ونوى 


ثلاثاً » فهي واحدة » فقيل 7" : إسحاق © يقول : هي ثلاث » ويأخذ 
بالحديث : ( الأعمال بالنيات ) 29 » فقال : ليس هذا من ذلك » أرأيت إن 
نوى أن يطلق امرأته ول يتلفظ أيكون طلاقاً ؟ ! . 


000 


إفة 


لف 


هذا يشعر بأن القائل لما بعد « قيل أحد الناس قال ذلك للإمام أحمد ٠‏ بينما نجد 

أبا داود ني « مسائله » عن الإمام أحمد ص )١114(‏ ينقل عن الإمام أحمد قوله : 

( ثم قال - أي الإمام أحمد ‏ زعموا أن إسحاق يذهب إلى أنها ثلاث ... ) ؛ 

وهذا يفيد : أن القائل لما بعد و قيل » هو الإمام أحمد . 

المقتصود هو : اسحاق بن راهويه » كما جاء ذلك في مخطوطة المكتبة الظاهرية 

لمسائل الإمام أحمد » رواية أبي داود » الي أثبت الفروق بينها وبين مخطوطة المدينة 

المنورة للمسائل المذكورة الشيخ محمد بهجة البيطار » وذلك بهامش ص )١59(‏ 

من « مسائل الإمام أحمد » رواية أبي داود . 

وهو : إسحاق بن إبراهيم بن محلد » الحنظلي » المروزي » أبو يعقوب . الثقة » 

الحافظ » المحدث الفقيه . رحل في طلب العلم إلى الحجاز واليمن والعراق وغيرها . 
من أصحاب الإمام أحمد المكرمين عنده » وممن نقل عنه . له مسند في الحديث » 

وله مسائل ني الفقه » رواها إسحاق بن منصور المروزي مع مسائل للإمام أحمد » 

ولا زالت مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق . 

ولد ابن راهويه سنة ١55‏ ه) » ومات سنة ( 547 ه) بنيسابور . 

انظر ترجمته في : « تذكرة الحفاظ » (/1:98)ء و ١‏ ذيب التهذيب » 

(١15/1؟)ء‏ و«الخلاصة اص 525)» و وطبقات الحنابلة )١١95/١(:‏ » 

و«طبقات المفسرين ) للداودي )١١5/١(‏ » و«ميزان الاعتدال » /١(‏ 

7 ) ء و( النجوم الزاهرة » ( 595/79 ) . 

سبق ريج هذا الحديث ص ( ٠١5‏ ) عند تخريجنا الحزء منه هو : ( وإئما لأمرىء 

ما نوى) . ولكن نحب هنا أن نبين أمرين يتعلقان بقوله صلى الله عليه وسلم : 

( إتما الأعمال بالنيات ) : 

الأول ارات ىفوا موك ا وان لاه الحم 

الي رواها أبو داود ص (159) . - 


اكه 


العدة في اصول الفقه ‏ 1"؟ 


وهو اختيار أني بكر عبد العزيز فيما وجدته في بعض تعاليق أني إسحاق 
0 الزن الفيخ - يعني أبا بكر - على أن الظاهر يخصٍ 
بالقياس ٠‏ أن الله تعالى قد نص على الإماء في قوله : ( فَعليئهن نصف 


ماعل السحخصنات من” الّعَذاب ) 7(" » والعبيد مقيسون عليهن 9) 
قال أو إسحاق : نظرات وإذا هذا ليس حجة . 


ومن أصحابنا من قال : لا بحوز ذلك » و يفرق بين عموم الكتاب 
والسنة وبين أخبار الاحاد أو التواتر » وربما ذهبوا إلى ظاهر كلام أحمد 
رحمه الله في رواية الحسن بن ثواب 09 : حديث رسول الله ملاتمٍ لا يرده 
- وبحاف أداة الحصر رواه الحاكم في الأربعين » وابن حبان في صحيحه » 
والبيهقي ني المعرفة » وهذا كاف في الرد على من زعم أن الحديث بحذف : (إنما» 
لم يصح إسناده . 
الثاني : أن كلمة ( النية ) جاءت مفردة ومجموعة » فقد جاءت مم ردة في « مسائل 
الإمام أحمد » رواية أبي داود ني هامش ص ر # )٠١‏ عن المخطوطة الظاهرية . 
وبالإفراد رواها البخاري ومسلم واللرمذي والنسائي » وبالجمع رواها أبو داود 
وابن ماجه . 
راجع في هذا : المصادر الي ذكرناها في تخريج الحديث ص ( 174-17 ) 
ولا داعي لإعادها . 
)١(‏ (568) سورة النساء . 
(؟) العبارة في الأصل : ( مقيساً عليه ) » والصواب : ( مقيسون عليهن ) » كا أثبتناه . 
0 هو الحسن بن واب » أبو على علي » الثعلبي » الحرمي » البغدادي . ثقة . من خاصة 
أصحاب الإمام أحمد المقدمين عنده . روى عن الإمام أحمد ويزيد بن هارون 
وغيرهما . وعنه عبد الله بن محمد المروزي وأبو بكر الحلال وغيرهما . مات 
سنة ( 1558 ه). 
له ترجمة بي : « الإنصاف » للمرداوي ( 784/١7‏ ) » و ١‏ طبقات الحتابلة » 
(11/1- 185 ) ء و «النتظم » لابن االجوزي ( 54/0) . 


كاه 


0 . وقع إلي" جزء فيه مسائل في أصول الفْقّه » إملاء أبي الحسن 
لمر » وذكرفيه هذه المسألة » وحكى فيها خلافاً بين أصحابنا . 


واختار أبو الحسن : أنه لا يجوز تخصيصه بالقياس » وذكرفيها كلاماً 
كرا 

وذكر أبو إسحاق في جزء وقع إلي من شرح الحري فقال : أصحابنا 
على وجهين : فمنهم من يرى تخصيص العلة » ومنهم من لا يرى ذلك 

وقال أصحاب أني حنيفة : إن كان عموماً دخله التخصيص باتفاق » 
جاز تخصيصه بالقياس » وإن لم يكن دخله » فالحكم في القياس عندهم » 
كالحكم ني الخبر الواحد 7" . 


واختلف أصحاب الشافعي : فذهب الأكير منهم إلى جواز ذلك على 


. )١١١( هذه الرواية منقولة في « المسودة » بنصها ضمن ما نقل عن القاضي ص‎ )١( 

زهة هو : أبو الحسن الخزري » البغدادي » الحنبلى . الفقيه » الأصولي . صّحب أبا 
على النجاد . 
له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( 1517//9 ) . 

إفة راجع ي نحقيق مذهب الحنفية : « تيسير التحرير 85-6")ءولأصول 
السرخسي » (1/1 14 ) ء و ١‏ فوات الرحموت ) (١/لاه"‏ - 50" ). 
وقد رأيت صاحب « مسلم الثبوت » ( "01/1١‏ ) نسب القول يجواز ز التخصيص 
إلى الائمة الأربعة 3 با فيهم الإمام أرو حنيفة » وكذلك السر خسبي 5 أصوله 
1/١‏ ) حكى القول يجواز التخصيص عن أكثر الخنفية 
لكن الشيخ يذيت في حاشيته « سلم الوصول » ( 45/5 ) » ذكر أن القول عن 
أبى حنيفة مقيد ما إذا خصص بغيره . 


وك 


الاطلاق () ؛ ومنهم من منع ذلك على الاطلاق 7 

فالدلالة على جوازه : ما تقدم من الكلام في المسألة الي قبلها قبلها » وهو : 
أن القياس وإن لم يكن معلوماً فإنه يثبت العمل به ا الى رن 
ثبت عن أمر مقطوع جرى مجراه في العمل » ألا ترى أن الي يِه لو 
قال : إذا زالت الشمس » فصلوا ركعتين » وما أخبركم به عني فلان فهو 


شرعي ؟ فإن «به) من قوله كالذدي يخبر به عنه » وإن لم يكن مقطوعاً ‏ 
كذلك هاهنا . 


وم سحو و ا ور وه 


فزن قشي بللسيرء عليه :ذلك ها ليا 


ولآن القياس حجة في نفسه إذا انفرد » فإذا اجتمع معه غيره وأمكن 


(1) وهذا هو الصحيح عندهم » كا حكاه الأسنوي في كتابه « نهاية السول » : ( ؟/ 
458 ) » وهو المنقول عن الإمام الشافعي . 
وهو أيضاً مذهب الالكية » كما نص على ذلك القراني في كتابه : « شرح تنقيح 
الفصول ») ص )79١"(‏ . 
(1) ونسبه الأسنوي في كتابه : « نهاية السول » ( 54/7 ) إلى الفخر الرازي . 
وهناك أربعة آراء في المسألة ٠‏ هي 
الأول : أن القياس الي بخصص العموم » دون الحفي » وبه قال ابن سريج . 
الثاني : يعمل بأرجح الظنين إذا تفاوتا » وإن تساويا فالوقف . وبه قال الغزالي 
في كتابه : « المستصفى » ( 14/9 ) . 
الثالث : التوقف » وهو منسوب لإمام الحرمين وأبي بكر الباقلاني . 
الرابع : يجوز التخصيص بالتياس إذا كانت علته ثابتة بنص أو إجماع ٠‏ وإلا 
فلا » وهو مختار الأمدي في كتابه « الإحكام .)71١9/5()‏ 
راجع بالإضافة إلى « الإحكام » للآمدي : « جمع الحوامع وشرحه مع حاشية 
البناني » : ( 3١/9‏ ) . 


ك]كه 


استعماهما كان أولى 4 كالمطلق والمقيد . 


[ 77/أ ] وأيضا: فإن الاسم الخاص إذا ناى بعض ما شمله الاسم العام ء 
و 4 كذلك إذا نافاه معناه 4 لآن العلة في الاسم أنه ناي 

وبيان ذلك : أن الله تعالى 27 قال : ( الزّانية وَالزاني فَاجلدوا 
كل واحدر متهم مائةة جلدة) » ولم يفرق بين الحر والرقيق . 


ثم قال عز من قائل ل 
المُخْصّتات المؤمتات ت فَممًا ملكتت أيلماتكم من فتياتكم 


المؤمنتات ) إلى قوله : ( فإذا أحصن فإِن 0 بفاحشة 
فَعلَيئهن نصّف ما على السّخحْصّنَات ٠.ن‏ اللُعذاب )27 اميه 
به قوله :١و‏ الزانيتة” )+ وأخريجتا الأماء منه » :وقضينا بالاميج العاص لق 
الاسم العام » اه أن المعبى الموجب لنقصان الحد في الإماء هو الرق ؛ 
لأنها إذا اعتقت عتقت وجب الحد كاملا » ولم يزل بالعتق غير الرق » فثبت 
أن نقصان الحد كان متعلقاً به » وهذه العلة موجودة ف العبد » فنقصنا حده » 
وجعلناه خمسين » وخصصنا بهذا المعبى قوله تبارك وتعالى : ( والزاني ) ؛ 
وأخرجنا العبيد منه ؛ لأن معنى الاسم الخاص ناى بعض ما شمله الاسم 
العام » كنافاة الاسم إياه . 

فإن قيل : إنما كان كذلك ني الاسم الخاص مع الاسم العام ؛ لأنهما 
نطقان » فتساويا في القوة » وانفرد الخاص بقوة الخصوص » وليس كذلك 
المعنى » فإنه ليس بنطق . 

قيل : المعبى مثل الاسم » في وجوب العمل به » والمصير إلى موجبه ؛ 


() ني الأصل : ( إن شاء الله تعالى ) .. 
(9) (7) سورة النور . 
)١55١0( )9‏ سورة النساء . 


ومكم 


و نخصيص الاسم العام من العمل بموجبه 4 فاستويا فيه . 


واحتج من ,كنع ذلك : 
بما روي عن الني عَلِتَمٍ أنه قال لمعاذ بن جبل : ( فإن لم نحد في سنة 
السنة . 


)١(‏ حديث معاذ هذا اشتهر كثيراً على ألسنة الأصوليين والفقهاء » حتى قال إمام 
الحرمين - فيما نقله الحافظ ابن حجر : إنه حديث مدون في الصحاح » متفق 
على صحته » لا يتطرق إليه التأويل . 
واستدل أبو العباس بن القاص على صحته : بتلقى أثمة الفقه والاجتهاد له بالقبول » 
وقال + وهذا القدر عدن عو ره الرؤاية .+ 
راجع : ٠‏ تلخيص الحبير ؛ ( 188/4 ) . 
وقد نقل صاحب ١‏ فواتح الأرحموت » ( )"09/١‏ »ء أن الباقلاني والطبري : وثتا 
هذا الحديث . 
وأخرجه الترمذي ني كتاب الأحكام» باب ما جاء في القاضي كيف يقضي ( / 
/1 56 508 ) » وقال فيه : «( لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وليس إسناده عندي 
يعتصل ») . 
وأخرجه أبو داود ني كتاب الأقضية » باب اجتهاد الرأي ني القضاء ( 771/5 ) . 
:وأخرجه الطيالسي في كتاب القضاء والدعاوى والبينات ؛ باب آداب القضاء 
والقافضى وكيف يتضى ( 786/١‏ ) . 
وتكنياة لفائنة أرراد يمقن أقزال الملناء اق لديف 
قال البخاري في « تأريخه » : ( الحارث بن عمرو ‏ أحد رواة الحديث ‏ عن 
أصحاب معاذ » وعنه أبو عون » لا يصح » ولا يعرف إلا بهذا ) . 
وقال ابن الحوزي في « العلل المتناهية » : ( لا يصح » وإن كان الفقهاء كلهم 
يذكرونه في كتبهم » ويعتمدون عليه » وإن كان معناه صحيحاً) . 
وقال ابن طاهر ما معناه : بعد البحث الطويل في مصادر الحديث » وجد له طريمّان » 
وكلاهما لا يصح . ٍِ 


اكه 


والحواب : أن ما عارضه القياس من العموم » فليس من السنة كما 
أن ما عارضه لفظ السنة من عموم القرآن » ليس من القرآن » ووجب القضاء 
بخاص السنة على عموم القرآن ها هنا . 

والحواب : أن الحكم إذا كان مطلقاً » فإن المطلوب هو علة الحكم 
المطلق » فلا يحوز أن تكون مخصصة له مسقطة لإطلاقه ؛ لأآنها إذا كانت 
هكذا » لم تكن هي المأمور بطابها » وليس كذلك اسم آخخر فإن المطلوب 
مخالف له » فجاز أن يكون مخصصاً له ؛ ولأن الاسم لا يجوز أن بخص 
نفسه ء كذلك معناه . ويجوز أن بخص اسماً آخحر » كذلك معناه يجوز أن 
نخص اسماً آخر . 

واحتج : [78/ب] بأن العموم أعلى رتبة في الحجة من القياس» ألا ترى 
أن القياس قد يمنع في كثير من الأصول » والعموم لا يجوز وجوده عارياً عن 
إيجاب حكم » فلم يجز ترك الأقوى بالأضعف . 

والحواب : أن هذا يبطل بخبر الواحد » يجوز أن بخص به العموم وإن 
كان القرآن أعلى رتبة . 

على أن امتناع القياس في مواضع فيها نص يعارض القياس ٠»‏ وأما في 
مواضع فيه عمومه يجوز تخصيصه فلا . 


0 وقال الدارقطني في « العلل » : ( رواه شعبة عن أبي عون هكذا » وأرسله ابن 
مهدي وجماعات عنه » والمرسل أصح ) . 
وقال ابن حزم : ( لا يصح ؛ لأن الحارث مجهول » وشيوخه لا يعرفون) . 
وقال عبد الحق : ( لا يسند » ولا يوجد من وجه صحيح ) . انتهى ملخصاً من 
« تلخيص الخبير ) ( 181/54 - 187 ). 


/اكهة 


واحتج : بأن النسخ كالتخصيص ؛ لأن النسخ تخصيص الزمان » 
والتخصيص يختص الأعيان » ثم ثبت أنه لا يجوز نسخ العموم به » كذلك 


والحواب : أنه ببطل حبر الواحد 4 لا ينسخ » وبتخص » وكذلك 
الإجماع . على أنا قد بينا الفرق بين النسخ وبين التخصيص في الي قبلها . 

واحتج : بأن القياس فرع للكتاب » فلا يجوز أن بخص الفرع أصله 
وسقطه . 


والحواب : أنا لا نخص الأصل بفرعه » وإنما نخص غير أصله ؛ لأآن 
القياس متى استنبط من أصلهء يكون ماثلا” له في حكمه» فلا بخصص به» 
وإتما بخص أصلا آخر يضاده » وينافيه . 


واحتج : بأنه إنما يصح القياس » إذا جرى على الأصول واطراد » 
وهذا العموم من جماتها » وهو ينافيه » فيجب أن لا يصح القياس معه » 
كنا لا يجوز مع وجود الإجماع على ضده ؛ لأنه لم بجر على الأصول » 
كذلك ها هنا . 


والنوات + أنا لا نسلم أن ما خصصه القياس كان مراداً بالعموم حى 
يكون معارضاً له ومضاداً له » بل يتبين بالقياس » أنه لم يكن مراداً ولا 
داخلا نحته . 

واحتج : بأن العموم مقطوع عليه » والقياس مظنون . 

واالحواب : أن المقطوع عليه هو الصيغة » وذلك لا يرفعها بالقياس » 
وإنما بخص بعض الحكم » وذلك غير مقطوع على أنه مراد » وعلى أنه 
إن لم يكن مقطوعاً عليه » فقد ثبت بدليل مقطوع عليه » فهو كالحكم 
بشهادة الشاهدين » غير مقطوع عليه » لكن ثبت بدليل مقطوع عليه . 


كه 


واعتمد أصحاب أي حنيفة في الفرق بين العموم المخصوص 7 وغير 
المخصوص » بما حكيناه عنه في المسألة التى قبلها » وقد أجبنا عنه بما فيه 


كفاية . 
مسألة ”© 


جوز تخصيص عام السنة بخاص القرآن . 

أومأ إليه أحمد رحمه الله في نسخ السنة بالقرآن + فقال في فق رواية عيد 
الله » وذكر قصة أبي .جندل 7) فقال : : ذلك صالح على أن برد من جاءهم 
لما 0 له قوله على 
التكلفت 1 فظاهر هذا أن أنيك تب إاقضة بالقرات:. 

وبهذا قال الحماعة من الفقهاء والمتكلمين . 
إلق في الأصل : ( أو المخصوص ) » و ١‏ أو » هنا زائدة » لا معى لا 
زفة راجع هذه المسألة في  :‏ المسودة » ص )١515(‏ © و « شرح الكوكب المنير » ص 

[فقة » و« روضة الناظر »)اص )١38(‏ . 


() هو : أبو جندل بن سهيل بن عمرو القرشي العامري . صحابي جليل . أسلم 
بمكة قبل صلح الحديبية وقد عذب بسبب إسلامه . مات في خلافة عمر : 


له ترجمة ي : « الاستيعاب » ( 1571/4 ) »و «الإصابة » القسم السابع ص 
(58) » طبعة دار مهبضة مصر » و ١‏ البداية والنهاية (( (؛59/5١)‏ نشر مكتية 
المعارف ببيروت ومكتبة النصر بالرياض . 

(5) في الأصل : ( نزلت ) . 

)٠١( (2)‏ سورة الممتحنة . 


أن 


وخرج الشيخ أبو عبد الله ”2 ني ذلك وجها آخر : أنه لا يجوز . 

أومأ إليه أحمد رحمه الله في رواية حنبل وغيره » فقال : السئة مفسرة 
للقرآن » ومبينة له . وظاهر هذا : أن البيان بها يقع 0 

وقال أيضاً في رواية محمد بن أشرس 7 : إذا كان الحديث صحرحاً معه 
ظاهر القرآن »؛ وحديثان مجردان في ضد ذلك » فالحديثان أحب إلي" إذا 
صحا . 

وظاهر هذا أيضاً : أنه لم يجعل ظاهر الآية بخص أحد الحديثين ولا 
يقابله . 


وبهذا قال أصحاب الشافعى © , 


)١(‏ هو : الحسن بن حامد بن علي بن مروان » أبو عبد الله البغدادي . شيخ الحنابلة 
في وقته . فقيه » أصولي . أشهر تلاميذه القاضي أبو يعلى . 
له كتب منها : « الخامع في المذهب» , وشرح مختصر لحرت . مات راجعاً من 
مكة الممكرمة سنة ( 40# ه ) . 
له ترجمة أي : « تاريخ بغداد » )"١/0(‏ ء و وشذرات الذهب » (155/8)ء 
وه طبقات الحنابلة » (1/9/ا١)‏ »و «المنتظم » : 555/7) ؛ و « المنهجالأحمد» 
2 ). 

(؟) وتكملة وجه الاستدلال بكلام الإمام أحمد : ولو جعلنا القرآن مخصصاً لعموم 
السنة » لكان القرآن هو المبين للسنة . 

(5) محمد بن أشرس السلمي النيسابوري . روى عن مكي بن إبراهيم وإبراهيم بن 
رسم وغيرهما . متهم في الحديث » وتركه الأخرم وغيره . وقال أبو الفضل 
السليماني : لا بأس به . 
له ترجمة في  :‏ تتزيه الشريعة ؛ 1١1/١‏ ) » و« المغني في الضعفاء » ( ؟/لاده) , 
و« ميزان الاعتدال » ( #/ه4م؛ ) . 

(5) كلام المصنف هنا غير محرر » فالأصح عند الشافعية هو :جواز التخصيص» صرح - 


.لام 


والدلالة على جواز التخصيص : 

قوله تعالى : ( وَنَردَناة عتليلك الكتاب تبياناً لكل شي ا 

ولأن الكتاب أقوى من السنة » فإنه مقطوع على جميعه » والسئة إما 
يقطع على البعض منها . 

ولأن فيه إعجازاً » والسنة لا إعجاز فيها » فإذا جاز تخصيص القرآن 
بالضعيف » فانه يحوز تخصيص الضعيف بالقوي [ من باب ] أولى » ألا 
ترى أن من جوز نسخ الكتاب بالسنة » كان تحويزه لنسخ السنة بالكتاب 


أولى ؟ 


واحتج من منع من ذلك : 
بقوله تعالى ورتين للتات تا كل إكنين )0 


- بذلك ابن السبكي ني كتابه : « جمع الخوامع » (5/1؟) ء كا صرح به الآمدي 
في كتابه « الإحكام » ( 00/9 ) » حيث قال : ( يجوز تخصيص عموم السنة 
بخصوص القرآن عندنا ) . 

(1) (8) سورة النحل . 
والآبة في الأصل : ( وأنزلنا إليك ) » وهو خطأ » والصواب : ما أثبتناه متابعة لما 
في المصحف . ول يذكر المؤلف وجه الاستدلال من الآية » وقد ذكره الأمدي 
في كتابه « الإحكام » (00/7) » بقوله : ( وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الأشياء » فكانت داخلة تحت العموم » إلا أنه قد خص في البعض » فيلزم 
العمل به في الباق . 

؟0) (45) سورة النحل . 
لم يذكر المؤلف وجه الاستشهاد من الآية » ووجه الاستدلال من وجهين : 
الأول : أن الله تعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم مبيناً للقرآن » وبيانه إما 
يكون بسنته » ولو خخصصنا عموم السنة بخصوص القرآن » لكان القرآن مبينآً 
للسنة » وهو ممتنع للاية . -َ 


الاه 


5 الحو اب : أن المراد بالبيان هاهنا : الإظهار لا التخصيص » فإن 
الكلام يقتضي يقتضي أن يبين جميع المترل » وجميع يع المنزل لا يحتاج إلى مخصيص 
وإنما يحتاج إلى الإظهار . 


وعلى أنا تحمل الكلام على أن المراد به : لتبين للناس ما يحتاج إلى بيان 
وهو ما لم يبين بالكتاب » فأما ما بين بالكتاب فبيانه مأخوذ منه لا من 
السئة 29 . 


واحتج : بأنا لو خصصنا السنة بالآبة » جعلنا السنة أصلا » والقرآن 
تابعاً له ومفسراً » وهذا فيه نقصان متزلته . 


والحواب : أنه لا يوجب جعلها أصلا والقرآن تابعا » كما لم يجب 
ذلك بي تخصيص أخبار الاحاد بأخبار التواتر » وقد ثبت جواز ذلك » ولا 
يقول أحد : إن أخبار الآحاد أصل » وأخبار التواتر تابعة لها ومفسرة لا . 


> الثاني : وقد ذكره المؤلف في صورة دليل » ولكن لم يذكر ارتباطه بالآية الكريمة » 
وقد ذكره الآمدي في كتابه : ٠‏ الإحكام » (؟/0٠")ء‏ بقوله : (... وأيضاً » 
فإن المبين أصل » والبيان تبع له » ومقصود من أجله فلو كان القرآن مبيئآ للسنة » 
لكانت السنة أصلا » والقرآن تبعاً » وهو محال ) . 


. وهناك جواب آخر هو : أن القرآن والسنة كلاهما متزلان من عند الله تعالى‎ )١( 
وهناك جواب آخر أيضاً » ذكره كثير من الأصوليين » وهو كا يقول الآمدي‎ 
إنه لا يلزم من وصف النبي صلى الله عليه‎ ( :  )700/7( في كتابه « الإحكام ؛‎ 
+ وسلم بكونه مبينآ لما أنزل امتناع "قله مت للسنة ا يرد ل لال امن القرآن‎ 
إذ السئة أيضاً منزلة على ما قال تعالى : «وما يتطق" عن الهَوى » إن" هلو إل‎ 
» وَحي يُوحى» ء غير أن الوحي منه ما يتلى » فيسمى كتابً » ومنه ما لا يتلى‎ 

فيسمى سنة » وبيان أحد المتزلين بالآخر غير ممتنع ) . 


؟ لاه 


مسألة 0 
يجوز تخصيص العموم بأفعال الني يلثم . 


فإذا وقع من النبي فعل يالف عموم قول تعلق بسائر المكلفين » كان 
ذلك موجباً لتخصيصه » إن أمكن حمله عليه : 


وكذلك الإقرار على فعل » مثل أن يفعل عنده فعل مخالف العموم » 


فأقر عليه » فإنه مختص به . 
وقد أشار أحمد رحمه الله إلى هذا في مواضع : 


فقال ني رواية صالح: قوله تعالى : ( يوصيكم” لله في أؤلا كم 
للذاكر مثل” حظ الأتفيتين )© ., ولما ورث الني يَلِتَه [09/ب] 


ابنتي سعد بن الربيع 9 الثلئين 9 » دل على أن الآية إنما قصدت الإثنتين 
فااكرق:: 


)1غ( راجع في هذه المسألة : « المسودة » ص )١١0(‏ » و «وروضة الناظر » ص 
(179) » وه شرح الكوكب المنير هص )3١8(‏ . 

(؟) )١١(‏ سورة النساء . 
ولا يكمل الاستدلال إلا بذكر المقطع الثاني من الآية » وهو قوله تعالى : ( فَإن" 
كن" تنساء” فق" انين فلهن" تلقاما ترله ) . 

() هو : سعد بن الربيع بن عمرو » الحزرجي ؛ الأنصاري . صحابي جليل شهد 
العقبتين . وشهد بدراً . واستشهد يوم أحد بعد أن أبلى بلاء” حستاً . رضي الله 
عنه وأرضاه . 
له ترجمة في : 9 الاستيعاب » ( 584/5 ) » و ١‏ الإصابة » القسم الثالث ص (08) » 
طبعة دار نبضة مصر . 

(5) هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا . أخرجه عنه أبو داود 
في كتاب الفرائض » باب ما جاء في ميراث الصلب ( ٠١9/9‏ ) . - 


يان 


- ل 


وقال أيضاً في رواية صالح : قوله تعالى : ( ولا تقربوهن” حَتى 


بهن ) 7" فلما قالت عائشة وميموئة 29 : كانت إحدانا إذا حاضت 
انفردت » ودخلت مع رسول الله مَلِدُم في شعاره © . دل على أنه أراد 
الجماع . 


4 
(0 


فده 


وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الفرائض » باب ما جاء في ميراث البنات ( 4/ 
415). 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الفرائض » باب فرائض الصلب ( #/408 ) . 
وأخرجه عنه الدارقطي في كتاب الفرائض ( 78/4 ) . 
وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه : « شرح معاني الآثار ) في كتاب الفرائض 
باب الرجل يموت » ويترك بنتاً وأختاً وعصبة سواها ( 4/ه8") . 
وأخرجه عنه الخاكم في كتاب الفرائض ٠»‏ باب إذا تحدثتم » فتحددوا بالفرائض 
انك ا ' 
راجع في هذا الحديث أيضاً : « تلخيص الحبير » : ( 8/4 ) . 
(1؟١5)‏ سورة البقرة . 

هي : أم المؤمنين » ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية . كان اسمها : «برة» » 
فسماها النبي صلى الله عليه وسلم : « ميمونة ؛ . تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام 
في شهر ذي القعدة على الأرجح سنة سبع » في عمرة القضاء . اختلف في سنة 
وفاتها » ورجح الحافظ ابن حجر أنها ماتت سنة ( 49 ه) . 
لها ترجمة في : « الاستيعاب » ( )15١5/4‏ » و «الإصابة » .)١91/8(‏ 
حديث عائشة رضي الله عنها » أخرجه البخاري ني كتاب الحيض » باب مباشرة 
الحائض » بلفظ : ( كانت إحدانا إذا كانت حائضاً » فأراد النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يباشرها » أمرها أن تتزر في فور حيضتها » اتنا اي 
لي د ضى الله عنها » 

اقطا در كن وجرن ا مل قطي رط زد أراد ان اشر براحن ناف + 

أمرها فاتزرت ؛ وهي حائض (١)‏ ١إ/ولا).‏ 
وأخرج الحديئين مسلم في كتان الخيض » باب مباشرة الحخائض فوق الإزار 
(555). ص 


؟/اه 


وهو قول أصحاب الشافعي ' '» وأصحاب أني حنيفة "" إلا الكرخي ؛ 


فإن أبا عبد الله الحرجاني حكى عن بعض أصحابه » أنه حكي عنه أنه يحمل 
فعله عليه السلام على أنه مخصوص به » مثل نمية عن استقبال القبلة 


(0) 


فهو 


وأخرجهما الترمذي ني كتاب الطهارة » باب ما جاء في مباشرة الخائض ( /١‏ 
59). 

وأخرجهما أبو داود في كتاب الطهارة » باب في الرجل يصيب منها - 
الحائض - ما دون الجماع ( 51/١‏ ) . 

وأخرجهما الدارمي في كتاب الطهارة » باب مباشرة الحائض ( )1954/١‏ . 
وأخرج ابن ماجه حديث عائشة في كتاب الطهارة » باب ما للرجل من امرأته 
إذا كانت حائضاً ( 7١8/١‏ ) . 

هكذا عزاه الآمدي إلى أصحاب الشافعي في كتابه : « الإحكام » ( 05/9 
8 في فعل النبي صل الله عليه وسلم . أما بالنسبة لتقريره وكونه يخصص » 
فقد نسبه للأكثرين » خلافاً لطائفة شاذة . 

سوا لضا ا ا ليد 
يدل على أن هناله لاف بين الشافعية في هاتين المسألتين . 

اشترط صاحب « فواتح الرحموت » : (١4/1ه”‏ ) لحواز التخصيص بالفعل 
شرطين : 

الأول : أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم داخلا” في العموم لغة » بخلاف ما 
لا يدخل فيه » أو كان مشكوكاً في دخوله . 

الثاني : أن يكون الفعل موصولا” بالعموم . 

هذا بالنسبة للفعل » أما التقرير فيجوز التخصيص به » إذا توفر فيه الشرط الثاني . 


وث/اسة 


واستدبارها () » وما روي من فعله خلاف ذلك 9) ؛ لا جعله تخصيصاً . 


)ع0( 


زفق 


حديث النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة » رواه أبو أيوب 
الأتضاري رضى الها عيودمر فوع . أصر جه عنة فارع ف كاب الرضوء : 
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول » إلا عند البناء جدار أو نحوه بلفظ : ( اذا 
أتى أحدكم الغائط » فلا يستقبل القبلة ولا يوا ظهره » شرقوا أو غربوا) /١(‏ 
/ا5). 

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة » باب الاستطابة ( 774/1 ) . 

وأخرجه عنه الإمام مالك في الموطأ في باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على 
حاجته ( 390/١‏ ) . 

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة ٠‏ باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط 
والبول ( 1١6/١‏ ) . 

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة » باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء 
الحاجة ( 3/١‏ ) . 

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة » باب النهي عن استقبال القبلة بغائط 
أو بول .)1/١(‏ 

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة » باب النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة 
(595). 

وأخرجه عنه الدارمي ني كتاب الطهارة » باب النهي عن استقبال القبلة بغائط 
أو بول (١/ه"1‏ ) . 

وأخرجه عنه الدار قطي ني كتاب الطهارة : باب استقبال القبلة في اللخلاء 50/١9‏ ) . 
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة » باب ما جاء ني التخلي وآدابه /١(‏ 
5) من « بدائع لمن » . 

وراجم في هذا الحديث أيضاً : « تيسير الوصول » (7958/5 ) و ١‏ تلخيص 
الخبير ) ( ٠١/١‏ ). 

حديث استدباره صا لى الله عليه وسلم للقبلة » رواه أبن عمر رضي الله عنه» 
أخرجه عنه البخاري في كتاب الوضوء + باب التبرز في البيوت ( 58/١‏ ) » 
بلفظ : ( قال أء ي ابن عمر - : ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجي ‏ - 


دليلنا : 

على تخصيصه به » ألا تراه إذا فعل شيئاً ابتداءء » لا على وجه البياك 
والتخصيص ؛ كنا نحن وهو فيه على السواء » حى يخصه دليل » كذلك 
هذا الفعل الوارد على وجه البيان والتخصيص » يحب أن يتساويا فيه أيضاً . 


- فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل النشام ) . 
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة » باب الاستطابة ( ٠ ) 515/١‏ 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة » باب الرخصة في استقبال القبلة عند 
قضاء الحاجة ( "”/١‏ ) . 
وأخرجه عنه الأرمني في كباب الطهارة باب ما جاء في الرخصة في ذلك - أي 
في استقبال القبلة بالغائط أو البول - 1١5/١‏ ). 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة » باب الرخصة في ذلك في الببوت ( /١‏ 
06). ْ 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة » باب الرخصة في استقبال القبلة في 
الكنيف » وإباحته » دون الصحارى ( ٠ ) 115/١‏ 
وأخرجه عنه الدارمي ني كتاب الطهارة » باب الرخصة في استقبال القبلة ( /١‏ 


.) ١7”5 
/١ وأخرجه عنه الدارقطني ني كتاب الطهارة » باب استقبال القبلة في الخلاء‎ 
.)5١ 


وأخرجه عنه الإمام مالك في الموطأ في باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو 
غائط "91/١‏ ) . 

وأخرجه عنه الإمام الشافعي 5 كتاب الطهارة : باب ما جاء بي التخلي وآدابه 
من «بدائع المن »© . 

0 8 0 : وتيسير الوصول »( ؟/) : و ١‏ تلخيص 
الحبير » .)1١١5/١(‏ 


ىت 


العدة في أصول ألفقه ‏ 7" 


واحتج المخالف : 
بأنه محتمل أن يكون مخصوصاً ببذا الفعل » ويحتمل أن يكون هو 
وغيره فيه سواء » ولا يجوز تخصيص العموم بالشك . 


والحواب : أن هذا يدخل عليه الفعل الوارد من جهته ابتداءءً . وعلى 
أنه ليس ها هنا شك » بل ها هنا ظاهر يدل على مساواتنا له في أفعاله. 


ويجوز التخصيص بالإجماع 7" ؛ لآن الإجماع حجة مقطوع بها : 
فإذا جاز التخصيص حبر الواحد والقياس » كان بالإجماع أحق . 


ويفارق هذا النسخ بالإجماع أنه لا يجوز ؛ لآن الإجماع عا تشقن بعل 


وفاة الني نه » وبعد وفاته انقطع النسخ » فلا يصح أن ينسخ به » وليس 
كذلك التخصيص ؛ لأنه يقترن باللفظ دليل يخرج منه ما ليس مراداً » 
فإذا انعقد الإجماع على تخصيصه » علم أنه خطاب عام أريد به الخاص » 


والنسخ بالإجماع على هذا يتصور » فإن المسلمين إذا أجمعوا على ترك 
خير ؛ ثبينا بالإجماع : أنه منسوخ ( لا أن 9 الإجماع شبحخحه . 


فصل 


ويجوز مخصيص العموم بدليل الطاب 9©) » سواء دل دليل هو مفهومه 


)0( راجع هذا الفصل في : ١‏ المسودة » ص )١55(‏ ع و«روضة الناظر » » ص 
13١0‏ ) ء و ١‏ شرح الكوكب المنير » ص )73١7(‏ . 

0) في الأصل : (لان). 

فيه راجع في هذا الفصل ني : « المسودة » ص )١57(‏ » و «روضة الناظر ؛ ص 
)1١9(‏ ء و ١‏ شرح الكوكب الخير » ص )9١5(‏ . 


مل/اه 


سي 


. وفحواه » وهو : التنبيه » نحو قوله تعالى : ( فلا تقثل لهما أن 00 
فدل [ على ] المنع من '") الضرب » فيقع به التخصيص . 


أو كان في ضد النطق » كقوله : ( في سائمة الغم الرّكاة ) دل على 
أنه : لا زكاة في المعلوفة » فيخص به العموم © ؛ لأن الدليل خارج مخرج 
النطق » ومعناه معبى النطق في باب الاحتجاج به » [ وقد ] ثبت جواز 
التخصيص بالنطق » كذلك بما هو جار مجراه 7 . 


فصل 
0 يجوز نخصيص العموم بقول الصحابي إذا لم يظهر خلافه وكذلك 
تفسير الآية المحتملة © . 


وهذا على الرواية الي تجعل قوله حجة » مقدماً على القياس . 

وقد نص على هذا في رواية صالح وأني الحارث : ني الآية إذا جاءت 
تحتمل أن تكون عامة » وتحتمل أن تكون خاصة » نظرت ما عملت عليه 
السنة » فإن لم يكن فعن الصحابة » وإن كانوا على قولين » أخذ بأشبه 
القولين بكتاب الله تعالى . 


() 78) سورة الاسراء . 

0) في الأصل : ( على ) . 

5 في الأصل : ( المفهوم ) . 

(:) هكذا ذهب المؤلف إلى جواز تخصيص العموم بالمفهوم بما فيه مفهوم المخالفة » 
لكن نقل عنه في « المسودة » ص (/15) القول بتقديم العموم على المفهوم » 
ومعبى ذلك : عدم جواز التخصيص . 

ف راجع هذا الفصل في  :‏ المسودة » ص )١77(‏ » و «روضة الناظر ه؛ ص 
(9؟1) » و ١‏ القواعد والفوائد الأصولية » لابن اللحام ص (595) . 


4/ىسه0 


ومبذا قال أصحاب أبي حنيفة 00 . 

واختلف أصحاب الشافعي على القول القديم . الذي يجعلون قوله 
حجة » فمنهم من خص به » ومنهم من لم بخص 23 . 
ودليلنا: 

أن قول الصحاني أقوى من القياس ٠»‏ بدليل أنه يترك له القياس » 

ولأنه مقدم على القياس » والقياس يخص » فبأن يخص خبر الواحد أولى 
وأحرى . 
واحتج المخالف : 

بأن الصحاني يترك مذهبه وقول نفسه للعموم » ألا ترى أن ابن عمر 
قال : كنا تخابر أربعين سنة » ولا نرى به بأسآ » حبى أثانا رافم بن 
خديج » فأخبر أن الني عِلَِه نبى عنه » فتركناها ”© لقول رافع . 


» )7هو/١١‎ » فواتح الرحموت‎ ١ راجع في هذا : « مسلم الثبوت » مع شرحه‎ )١( 
. ) 484 - 481/9 ( حاشية »؛ الشيخ بيت المطيعي على نباية السول ؛‎ ١ و‎ 

0( لكن الأصح من مذهب الشافعية - كا يقول ابن السبكي في كتابه : ٠‏ جمع 
الجوامع » (94/1) - : عدم التخصيص . وصرح الآمدي في كتابه : « الإحكام » 
( 704/9 ) » بأن مذهب الشافعي في القول الحديد هو عدم التخصيص . وقد 
اختار ذلك الغزالي في كتابه : « المستصفى » ( 117/9 ) . 

قف هكذا ني الأصل » ولو أنث الضمير ني قوله : ( به بأسا ) » وني قوله : ( نهى 
عنه ) » لكان سليماً » ولكنه ذكر الضمير ني ذلك » وأنئه هنا » فكان الأولى أن 
يعبر بقوله : ( فتركناه ) حبى تعود الضمائر إلى « فعل المخابرة » » أو إلى (الخبر) » 
كما جاء في بعض الروايات . 


.بهم 


اليه عن دليل » وذلك الدليل لا يخلو إما أن يكون عمومآ أو خصوصاً أو 
قياساً » فإن كان خصوصد أو قياساً » فهما يقضيان على هذا العموم » وإن 
كان عموماً فقد عارض هذا العموم » فلا يحب ترك قوله . 


على أن بكر بن محمد سأله : يلتحف الصّماء من فوق القميص 7" 4 
فقال : لا يعجبني » يروى عن ابن عباس : أنه كرهه » وإن كان عليه 


: هناك تفسيران للصماء‎ )١( 
» الأول : تفسير أهل اللغة » وهو : أن يحلل جسده بالثوب » لا يرفع منه جانباً‎ 
ولا يبقى ما يمخرج منه يده » وذلك بأن يرد من قبل بمينه على يده اليسرى وعاتقه‎ 
. فيغطيهما جميعاً‎ ٠ الأيسر » ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأمن‎ 
» الثاني : تفسير الفقهاء » وهو : أن يشتمل بثوبه » ثم يرفعه من أحد جانبيه‎ 
. فيضعه على منكبه » فيبدو منه فرجه‎ 
» ) 88/١ ( راجع : محتار الصحاح ص (44”) مادة ( صمم ) » والمصباح المثير‎ 
. ) 5الا//١‎ ( وفتح الباري‎ » ) 57/١ ( مادة ( صمي ) كا تراجع منتهى الإرادات‎ 
» قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ( 7/5/15) : (.. فعلى تفسير أهل اللغة‎ 
» يكره الاشتمال المذكور ؛ لثلا تعرض له حاجة من دفع بعض الوام ونحوها‎ 
. أو غير ذلك » فيعسر عليه » أو يتعذر » فيلحقه الضرر‎ 
وعلى تفسير الفقهاء » يحرم الاشتمال المذكور » إن انكشف بعض العورة » وإلا‎ 
. ) فيكره‎ 
وقد جاء تفسير « الصّماء » بمثل ما فسره الفقهاء في رواية أبي سعيد الحدري‎ 
. ) 141/19 ( رضى الله عنه » عند البخاري ني كتاب اللباس » باب اشتمال الصّماء‎ 
» وقبل ذلك ذكر البخاري رواية أبي سعيد الحدري المذكورة ني كتاب الصلاة‎ 
نا يي الج اقرز او ب‎ 
على ذلك بما مفاده:‎ ) 40/١ ( وعلّى الحافظ ابن حجر ني كتابه د فتح الباري»‎ 
إن كان التفسير المذكور مرفوعا » فهو حجة ء ولا كلام في ذلك . وإن كان‎ 
. موقوفا » فهو حجة على الصحيح ؛ لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخير‎ 


همل١‎ 


قميص » وإن كان حديث الني : أنه ثوب واحد "2 » ولكن ابن عباس 
كرهه . فقدم قول ابن عباس . 
واحتج : بأن الخبر حجته » فلا تخص حجته بفتياه » كسائر الفقهاء . 
والحواب : أن سائر 9) الفقهاء قول آحادهم ليس بحجة » وقول 
فإن قبل : فما تقولون في تخصيص العموم وتفسيره بقول التابعين ؟ 
قيل : لا يخص بقوله » ولا يفسر به ؛ لآن قوله ليس بحجة . 
ا ا مد 
عن الني مِلِثم وعن أصحابه . 
وقد قال أحمد رحمه الله في رواية المروذي : يوجد العلم بما كان عن 


الني عَم » فإن لم يكن ٠‏ فعن أصحابه » فإن لم يكن , » فعن التابعين . 
وإنما قال هذا ؛ لأن غالب أقواللهم أنها لا تنفك عن أثر . 


وقد صرح بهذا في رواية أي داود : إذا جاء الشي ء عن الرجل [١8/ب]‏ 
من التابعين » لا يوجد فيه عن الني ملق لا يلزم الرجل الأخذ به » ولكن 


)١(‏ حديث النهي عن اشتمال الصّماء » أخرجه البخاري عن أبى سعيد الحدري رضى 
لله عنه » في كتاب الصلاة » باب ما يستر من العورة » ( 99/9  )‏ وفي كتاب 
اللباس » باب اشتمال الصّماء 1940/1/9 ) . 
وأخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه في كتاب اللبس والزينة » باب النهي عن 
اشتمال الصّماء » والاحتباء في ثوب واحد ع وي باب في منع الاستلقاء على 
الظهر » ووضع إحدى الرجلين على الأخرى ( 1551/9 ) . 
وأخرجه الدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الصلاة » باب النهي 
عن اشتمال الصّماء ( 769/١‏ ) . 

0( في الأصل : ( لسائر ) . 


كمه 


وقال أيضا : يتبع ما جاء عن الني مقر وعن أصحابه » وهو ني التابعين 


فصل )0 


وتفسير الراوي للفظ النى ملم بحب العمل به » إذا كان مفتقراً إلى 
التفسير . 
وذلك مثل قوله عليه السلام : ( المتبايعان بالحيار ما لم يتفرقا ) '") 


. )١18( راجع هذا الفصل في : « المسودة » ص‎ )١( 

0( هذا الحديث رواه ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعاً » أخرجه البخاري في كتاب 
الببوع » باب الببعان بالخيار مالم يتفرقا ( 81/9 ) . 
وأخرجه مسلم في كتاب الببوع » باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ( 7/ 
.)1١15‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب الإجارة » باب في خيار المتبايعين ( 144/7 ) . 
وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع » باب ما جاء في الببعين بالحيار ما لم يتفرقا 
و «إمه ) . 
وأخرجه النسائي في كتاب الببوع » باب وجوب الحيار للمتبايعين قبل افير اقهما 
(/ا/4ا؟). 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات » بل البيعان بالحيار مالم يتفرقا ( 975/5 ) . 
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ » في كتاب الببوع ؛ باب بيع اللحيار ( 0750/8 . 
وأخرجه الطيالسي في مسنده » ني كتاب الكسب والبيوع » باب اللحبار في البيع 
واثبات خيار المجلس ( 7555/١‏ ) . 
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب البيوع » باب خيار المجلس ( 157/6 ) © 
من « بدائع المئن » . - 


إزك 


فمن الناس من قال : بالتفرق بالقول (© » ومنهم من قال : بالتفرق 
0 
بالبدن "2 , 


وأجمعوا على أن المراد أحدهما » فصرنا إلى ما دل تفسير الراوي عليه » 


فإن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلا" » ثم رجع © . 


وكذلك مهى الني مَل عن صيام يوم الشك © . 


(0 


فق 


فده 
4 


وأخرجه الطحاوي في كتابه : ٠‏ شرح معاني الآثار » ني كتاب البيوع » باب خيار 
البيعين حتى يتفرقا ( 17/4 ) . 

وأخرجه الدارقطي في « سننه » في كتاب البيوع ( 5/7 ) . 

وقد روى الحديث بعدة ألفاظ » كلها تثبت خيار المجلس » ولفظ النسائي كلفظ 
المؤلف . 

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « تلخيص الحبير » ( 7١‏ ) » و ١‏ تيسير 
الوصول » )771/١(‏ » و١‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام » » كتاب البيوع » 
باب الخيار ص )٠١١(‏ » و « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (447) ع 
و« نصب الراية»(1/4) » و«المحرر في الحديث في بيان الأحكام الشرعية » » 
في كتاب البيوع » باب الحيار في الببع ص )١155(‏ » . 

وبهذا قال المالكية والأحناف . وحملهم التفرق على التفرق بالأقوال » أحد 
الأجوبة على دلالة أحاديث خيار المجلس . 

وبهذا قال الحنابلة والشافعية . ومستندهم هذا الحديث وغيره ما ورد في هذا 
الباب . وهو مستند قوي ء لم يأت المخالف يا يوهن منه . 

وكل ذهب إلى ما ذهب اليه عن اجتهاد , لا عن هوى . فرحم الله الجميع . 
راجع المصادر الي ذكرناها آثفاً في مخريج الحديث السابق . 

النهي عن صيام يوم الشك » جاء في عدة أحاديث » أصرحها ما روي عن عمار بن 
ياسر رضي الله عنه موقوفاً عليه » ولفظه : ( من صام يوم الشك فقد عصى أبا 
القاسم ) . 

وقد ذكره البخاري معلقاً ني كتاب الصوم »باب قول النبي صل الله عليه وسلم- 


لك 


فمن الناس من قال : هو عام في الغيم والصحو . 
ومنهم من قال : المراد به الشك في الصحو » وهو : اذا تطابق أهل البلد 


على ترك الترائي للهلال ني نيلة الثلائين » فشكوا هل طلع أم لا 27 ؟ فصرنا 


(0) 


« إذا ريم الهلال فصوموا » واذا رأيتموه فأفطروا ؛ ( 7/9" ) . 

وأخرجه الترمذي ني كتاب الصوم » باب ما جاء في كراهة صوم يوم الشك ( / 
)١‏ »ء وقال : « حديث حسن صحيح » . 

وأخرجه أبو داود ني كتاب الصيام » باب كراهية صوم يوم الشك ( 848/١‏ ) . 
وأخرجه النسائي ني كتاب الصيام » باب صيام يوم الشك ( 175/4 ) . 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام » باب ما جاء في صوم يوم الشك ( 877/١‏ ) . 
وأخرجه الدارمي في سننه ني كتاب الصوم » باب النهي عن صيام يوم الشك ( /١‏ 
مل 

وأخرجه الدارقطي في كتاب الصيام ( ؟/161 ) » وقال : « هذا اسناد حسن 
صحيح » ورواته كلهم ثقات ) . 

وأخرجه الحاكم في كتاب الصوم ؛ باب من صام يوم الشك ء فقد عصى أبا 
القاسم ( 477/١‏ - 4854 ) . 

ونقل الزيلعى في « نصب الراية » ( 447/7 ) عن ابن عبد البر قوله : « هذا.حديث 
مسند عندهم » لا يختلفون في ذلك » » وذكر أن ابن حبان أخرجه في و صحيحه ‏ . 
وراجع في الحديث أيضساً : ١‏ تيسير الوصول » 70/7 ) » و و ذخائر 
المواريث » ( "/4” ) . 

والحديث من قبيل المرفوع ؛ لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل نفسه . 

وقال الجوهري المالكي : « هو موقوف » , ورد عليه الحافظ ابن حجر في ١‏ فتع 
الباري » ( 170/4 ) : « بأنه موقوف لفظاً » مرفوع حكماً » . 

استعمال « أم » هنا بعد ه هل » خطأ » والصواب : التعبير ب « أو » ولك أن 
تستبدل « هل » بالحمزة » وتذكر بعد « أم » المعادل » فتكون العبارة هكذا : 
( فشكوا أطلع أم لم يطلع ) . وقد سبق التنبيه على مثل ذلك . 


همه 


إلى ما دل [عليه] تفسير الراوي » قال ابن عمر © : كان إذا كان ني 
السماء غم أصبح صائاً » وإن كانت مصحية” أصبح مفطراً 29 , 


وقد صار أحمد رحمه الله الى تفسير ابن عمر رضى الله عنه في الموضعين 


جميعاً في رواية المروذي . 


وكذلك روي عن الني عِلِْوٍ أنه قال : ( الذهب بالورق ربا إلا هاء 


وهاء » والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء » والبر بالبر ربا إلا هاء وهاءء 
والشعير بالشعير .... ) 7" ففسره ابن عمر © على أن المراد بقوله : 


لفق 


(0, 


ضف 


ف 


ظاهر العبارة : أن ابن عمر هو الحاكي لفعل غيره , بينا الحاكحي هو نافع » 
يحكي فعل ابن عمر » والأولى أن تكون العبارة هكذا : ( قال نافع كان ابن عمر 
إذا كان في السماء ... ) ما ذكرت ذلك المراجع الي سأذكرها في تخريج الأثر . 
تفسير ابن عمر هذا ذكره أبو داود في كتاب الصيام » باب الشهر يكون تسعاً 
وعشرين » ونصه : ( فكان ابن عمر » إذا كان شعبان تسعاً وعشرين نظر له » 
فإن رؤي » فذاك » وإن لم ير » ولح يحل دون منظره سحاب ولا قئرة » أصبح 
مفطراً » فإن حال دون منظره سحاب أو قتّرة أصبح صائاً .. ) ( 047/١‏ ) . 
هذا الحديث رواه عمر بن الحطاب رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري 
في كتاب الببوع » باب بيع الشعير بالشعير ( 437/8 ) . 

وأخرجه عنه مسلم ني كتاب المساقاة » باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً 
ورا 0١‏ 

وأخرجه الترمذي في كتاب الببوع » باب ما جاء في الصرف ( #/084 - هلاه ) . 
وأخرجه أبو داود ني كتاب الببوع » باب ني الصرف ( 7377/6 ) . 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات ؛ باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا” 
يدا بيد ١‏ ؟إلزه/ا ) . 

وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع » باب في النهي عن الصرف ( 178/9 ) . 
وأخرجه الإمام مالك في كتاب البيوع » باب بيع الذهب بالفضة تبر وعينآً ص 
055 . 

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « تيسير الوصول » ( 55/١‏ ) » و ١‏ ذخائر 
المواريث » ( #/8؛ ) . 

ليس هو ( ابن عمر) كما هو في الأصل » وإتما هو: ( عمر بن الخطاب ) ولعل - 


امه 


[ هاء وهاء ] : اللقبيض بي المجلس . 

فروق مالك بن أوسن ع «الدتان 29 أنه.قال: +« التميست» ضرفا باثة 
دينار » فدعاني 27 طلحة بن عبيد اللّه ) ؛ فتراوضنا حبى اصطرف مبى 3 
وأخذ الذهب يقلبها في يده » ثم قال : حبى 47 يأتي خادمي © من الغابة 
وعمر بن الحطاب يسمع » فال : والله لا تفارقه حبى تأخدذ منه © . 


وروي أنه قال لطلحة : لا تفارقه حى تعطيه ورقته'"" , أو ترد عليه 


الحطأمن الناسخ » وسببه ذكر ( ابن عمر ) مرتين قبل هذا . وني كل مرة يفسر 
حديثاً . 

)١(‏ هو : مالك بن أوس بن الحدثان بن عوف النصري » أبو سعد . اختلف في صحته 
اختلافاً كبيراً . مات بالمدينة المنورة سنة (47 ه) على الأرجح . 
له ترجمة في « الاستيعاب » ( "1:5 ) » و «الإصابة » .)1١8/5(‏ 

(0) في الأصل ( فدعاني وطلحة ) » بإثبات ( الواو ) » وهو خطأ » والصواب : 
حذفها » كما في صحيح البخاري ( 97/8 ) . 

() هو : طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو ء القرشي » التيمي . أبو محمد يعرف 
بطلعة القياض يد أعدا وما يدها . اعد العكرة الكرن باطقدار مالك متو 
يوم وقعة الحمل سنة (5" ه) » وله من العمر ستون عاماً . 
له ترجمة في « الاستيعاب » ( 1/514/7) » و ١‏ الإصابة » (*/1790). 

(5) في الأصل ( حد ) » هو خطأ » والتصويب من صحيح البخاري ( 95/8 ) . 

(ه) هكذا ني الأصل . والذي في صحيح البخاري ( 97/8 ) : ( خازني ) . وي 
صحيح مسلم ( 1109/8 ) : ( ثم ائتنا إذا جاء خادمنا ) . ويجمع بينهما : بأن 
خادمه هو نفسه خازنه » فهو شخص واحد »ء لا شخصان . 

(3) رواية مسلم في صحيحه ( 11١١/‏ ) : ( كلا » والله لتعطينه ورقه » أو لعردن 
إليه ذهيه ... ) . 

0) ضبطت هذه الكلمة في الأصل هكذا ( ورقه ) بكسر الواو وسكون الراء . وعند 

مسلم ( ورقه ) بفتح الواو وكسر الراء . وهناك لغة ثالثة هي: ( ورّقه ) بفتح 

الواو وسكون الراء . - 


لاه 


ذهيه )00( 1 


وبهذا قال أصحاب الشافعي . 

وذكر أبو سفيان عن الكرخي أنه كان يقول : يجب العمل بظاهر 
الآية والجير ولا يرجع إلى تفسير الصحالي . 

وإنما رجعنا إلى تفسيره في ذلك ؛ لآن هذا اللفظ مما يفتقر إلى البيان » 
وهو أعرف به من غيره » لمشاهدته التنزيل » فوجب الرجوع إلى تفسيره » 
كنا وجب الرجوع إلى تفسير الني مَلِتر للاية المحتملة . 

وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا في رواية أبي طالب : في العبد 
يتسرىء فقيل له : فمن احتج [١8/أ]‏ بقوله:( والذين” هم" لفروجهم 
حافظو ن ) [إلا على أزواجهم أوما ملكت أيْمَانهُم] ("فأي ملك 
للعبد ؟ : فقال : القرآن أنزل على [ أصحاب ] الني مله » وهم يعلمون 
فيما أنزل » وقالوا : يتسرى العبد . 

ويفارق هذا ما لا يفتقر إلى البيان ؛ لأن اللفظ غير محتمل » فكان هو 
وغيره في تفسيره سواء . 


5 راجع في هذا : محتار الصحاح ص (47/) مادة ( ورق ) » والمصباح المنير (؟/ 
١15‏ )مادة (ورق ) أيضاً . 
بالشعير ( 97/8 ) » وأخرجه مسلم ني كتاب المساقاة » باب الصرف وبيع 
الذهب بالورق نقداً 191١ ١؟١و/« ١‏ ). 

59١ )9‏ - "" ) المعارج . 
ويلاحظ : أن الاستدلال لا يتم إلا بذكر الآبة الثانية » إذ هي المقصودة في هذا 
المقام . 


ممه 


واحتج المخالف ؛ 


بأن الابة والخبر يجب العمل بظاهرهما ؛ لكونبهما (© حجة ء وقول 
الصحاني ليس بحجة » فلم يرجع إلى تفسيره . 


والحواب : أن قوله حجة عندنا وعندهم إذا انفرد » وله ) حكم 
المنفرد عند احتمال اللفظ . 


ب يه 

فإن ترك الراوي لفظ النبي ع عَله » وعمل خلافه » وجب العمل بلفظ 
ا ا 

قال ني رواية الأثرم ني الحجام : نحن نعطي كما أعطي » يعني النني 

را 3 ولكن صاحبه لا يأكله »؛ بطعمه الرقةة وما الناضح 60 


(1) في الأصل : ( بظاهرها ء لكونما .. ) » والحادة : ما أثبتناه ؛ لأن الضمير 
عائد على مثى . 

0) في الأصل ( وهو حكم ) . 

5) راجع هذا الفصل بي : ١‏ المسودة » ص ٠» )١798(‏ و ١‏ القواعد والفوائد 
الأصولية » ص 790-795 ) . 

(54) يعني بهذا : ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإجارة » باب خراج 
الحجام ( 1١8/7‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنه » ولفظه : ( احتجم النبي صلى 
الله عليه وسلم » وأعطى الحجام أجره ) 
كنا أخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات » باب كسب الحجام ( 71/9 ) . 
وقد تكلم عنه الحافظ ابن حجر ني كتابه : « فتح الباري » ( 458/4 ) . 

(9) يعني بذلك ما أخرجه الترمذي عن محيصة رضي الله عنه في كتاب البيوع باب 
كسب الحجام ( 553/8 ) » وذلك أن محيصة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن 
كسب الحجام » فنهاه » فذكر له الحاجة » فال : « اعلفه نواضحك » واطعمه 
رقيقك » . 7 


ديك 


وقول ابن عباس : لو كان حراماً لم يعطه ( . فهذا تأويل من ابن عباس . 


وظاهر هذا : أنه أخذ بظاهر الخبر » ولم يلتفت إلى تأويله . وهو قول 
أصجاب الشافعى . 

وفيه رواية أخرى : لا يجب العمل به » نص عليه رحمه الله ني رواية 
حرب '" » فقال : لا يصح الحديث عن عائشة ؛ لها زوجت بنات 
أختها » والحديث عنها . 


لأنبا فعلت خلافه . 


2 وأخرجه عنه أبو داود ني كتاب الإجارة » باب في كسب الحجام ( 588/9 ) . 
كنا أخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات » باب كسب الحجام ( 7837/9 ) . 
وراجع ني هذا الحديث أيضاً : « ذخائر المواريث » ( #/94 ) ء و «١‏ فتح 
الباري » ( 159/5 ) . 

)١(‏ هذا أحد الألفاظ عن ابن عباس رضى الله عنه » واللفظ الآخر الذي أورده 
البخاري في صحيحه ني كتاب الاجارة » باب خراج الحجام ( ١١9/8‏ ) » 
هو : ( ولو علم كراهية » لم يعطه ) . 
على أن هناك لفظاً ثالثاً لأبي داود : أورده في سئنه في كتاب الإجارة » باب 
كسب الحجام ( 739/1 ) + وهو : ( ولو علمه خبيثاً . ل يعطه ) . 
وراجع ني اختلاف الروايات : « فتح الباري » ( 488/4 - 9ه؛ ) . 

(؟) هو : حرب بن إسماعيل بن خلف : الحنظلٍ ٠‏ الكرماني . أبو محمد » وقيل : 
أبو عبد الله . قال عنه الحلال : « رجل جليل القدر » . من أصحاب الامام احمد ؛ 
الذين نقلوا عنه كثيراً من المسائل الفقهية . 
له ترجمة في : « طبقات الحنايلة » ( ١48/١‏ ) » و ١‏ المنهج الأحمد في تراجم 
أصحاب الإمام أحمد » ( 7807/١‏ ) : و « المدخل لمذهب الإمام أحمدء ص 
)»ع 

سن 


بك لوك ا 0 ل 
وحكى أبو سفيان عن أني بكر الرازي : أنه قال : هذا على وجهين : 


أحدهما : أن يكون الخبر تماد للتأويل » فلا يلتفت إلى عمل 
الصحابي » ما روى ابن عمر عن النبي عَلِتَوٍ أنه قال : ( المتبايعان بالخيار ‏ 
ما لم يتفرقا ) ٠‏ التفرق : يحتمل أن يكون بالقول » ويحتمل أن يكون 
بالفعل » ثم حمله ابن عمر على التفرق بالأبدان » فلا يعمل على تأويله . 


والثاني : أن يكون الخبر غير محتمل للتأويل » فعمله مخلافه يكون 
دليلا عا لى أنه قد علم بنسخ الخبر » إن عقل من ظاهر حاله أن مراد الني 
عَلِثْمٍ كان غير ما دل عليه ظاهر الحبر من الندب دون الإيجاب . 


وكان يحكي ذلك عن الكرخي : أن الأخذ بما رواه أولى مما عمل به من 


)١(‏ هو : الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني . من أصحاب الإمام أحمد الذين 
نقلوا عنه بعض المسائل 
له ترجمة في : ١‏ طبقات الحنابلة » ( ١18/١‏ ) » و «المنهج الأحمد» /١(‏ 
86). 

(؟) هو : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب » الزهري » المدني أبو 
بكر . الحافظ المحدث : روى عن ابن عمر وجابر وأنس وغيرهم . وعنه مالك 
وأبو حنيفة والأوزاعي وغيرهم . مات سنة (174) . 
له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ )١٠١١8/١(»‏ »و« شذرات الذهب »ع /١١(‏ 
6 ) ءو ١‏ طبقات الحفاظ » للسيوطي ص (5؟4) » و ١‏ النجوم الزاهسرة » 
»)795/١(‏ و«وفيات الأعيان» .)1401/١(‏ 


ه؟ؤ١‎ 


وجه الرواية الأولى : 

أن قول الني مِلِتَم حجة . وقول الصحابي وفعله على أحد القولين : 
ليس بحجة : وعلى الرواية الأخرى : هو حجة : إلا أن خبر الواحد عن 
الني عَلِاث مقدم عليه » وإذا كان كذلك وجب العمل بالخبر . 
وأيضاً : فإن [١8/ب]‏ أبا حنيفة : قال : ليس بيع الآمة المزوجة 
طلاقاً . 

واحتج هو وغيره من الفقهاء بما روى ابن عباس : أن عائشة اشئرت 
بريرة » فأعتقتها ؛ فخيرها رسول الله ملت . ولو كان بيعها طلاقاً لما 
خيرها. 

وخالف ابن عباس هذا الحبر » وكان يقول : بيع الأمة طلاقاً » وإن 
لم يكن ذلك موجباً لترك الحبر . 
واحتج المخالف : 

بأن الصحابي لا يخالف الخبر ولا يعانده : فإذا رأينا قوله مخلافه ‏ 
استدلانا على نسخ الحبر » وأنه إنما تركه وخالفه عن توقيف . 

والحواب : أنه يحتمل أن يكون بسنة » أو تركه بضرب من الاجتهاد ني 
تقدديم غيره عليه ؛ فيجب أن دنظر فيه ولا يقلده 1 

واحتج : بأن الصحابي أعرف إذاً » فإنه شاهد الوحى والتنزيل » 
وعرف البيان والتأويل » وكانوا أعرف با يقوله . 

والخواب : أنه كذللك فيما يفتقر إلى البيان : فأما في مخالفة الخبر يقوله 
فلا ؛ لأنه يحتمل أن يكون تركه للاحتمال الذي ذكرنا . 

وجواب آخر » وهو : أنه لو علم مراد الني ملقم لوجب عليه نقله » 
كما يجب عليه [ نقل ] نص النبي على المراد بخطابه » فلما لم يبطل ذلك علمنا 
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أنه لم يعلم مراد الني مقر » وإن كان حاله في ذلك كحال غيره من لم 
يشاهد الخطاب . 


فصل " 
[ العادة لا تخصص العموم ] 
إذا ورد لفظ عام لم بجر تخصيصه بعادة المكلفين » مثل أن يرد تحريم 
البيع مطلقاً : وعادتهم جارية بنوع 0000-2 


)١١‏ راجع هذا الفصل في : «المسودة» ص (19--8؟١)‏ . و(التمهيد؛ لانن 
الخطاب الورقة (/59) . 

9؟) عادة المكلف إما أن تكون عادة فردية أو جماعية . 
والعادة الفردية لا كلام لنا فيها . 
وأما العادة الجماعية » وهى ما تسمى بالعرف » فهى على قسمين : 
عادة قولية ( العرف القولي ) » فهي تخصص العموم . وقد حكى كثير من العلماء 
الاتفاق على ذلك » منهم الأسنوي ني « شرح المنهاج ١١/5‏ ) : وابن 
أمير الحاج في كتابه ١‏ التقرير والتحبير » (817/5؟) © وابن عبد الشكور في 
« مسلم الثبوت » (١/ه4")‏ ؛ وابن عابدين في «رسائله .)1١١8/5(٠‏ 
ومن المتأخرين الشيخ أحمد أبو سنة في كتابه « العرف والعادة في رأي الفقهاء » 
ص )4١(‏ : والأستاذ مصطفى الزرقا في كتابه « المدخل الفمَهِي العام » (؟/ 
284) . 
وأما العادة الفعلية ( العرف العمل ) ٠‏ فهي على نوعين : 
النوع الأول : عادة عملية » أو عرف عملي » وجد في عصر الرسول صلى الله 
عليه وسلم : وعلمه : وأقره ٠‏ فهذا يعتبر مخصصاً : والحقيقة : أن المخصص هو 
تقرير النبي صلى الله عليه وسلم . 
النوع الثاني : عادة عملية » أو عرف عملي وجد بعد عصره عليه الصلاة والسلام : 
فإذا استمر العمل حتى كان إجماعاً عملياً » فهو مخصص العموم » عند من يقول 
بحجية الإجماع العملي : والحقيقة : أن المخصص هو الاجماع . 
أما اذا لم يكن كذلكء فالحمهور على أنه لا يعتبر مخصصاً. وذهبت فرقة قليلة من- 


وه 


العدة في اصول الفقه ‏ /؟ 


وكقموله تعالى تا تأكذرا أموالكم 1 1 الا 00م 
وقد ح< رت عادتهم بأكل نوع منه . 

لأن الحكم يتعلق باللفظ . فوجب القضاء به على جميع ما يصح أن 
يعبر له عنه ٠:‏ اعتبار أ بالعموم 5 

ولأن الظاهر أن الكلام خرج لقطع العادة الحارية » ودفع الا 
الواقع » فلم بحز تركه يي هذا الموضع بعينه . 

فإن قيل : ألم يس قد 0 0 بالعر ف ٠‏ مثل اسم الدابة ونحوها 
إذا أطلق » هلا فعلم مثل هذا يي الحكم 

قيل : عرف الاستعمال هناك مقارن للفظ . فيصير ذلك هو اللغة 
الحارية » وهذا معدوم ها هنا » مع أن اسم الدابة عام بي غير المتعاروف 
مجازاً . 

وقد قال أَنْحَملٌ ر حمه الله 86 رواية مهنا 8 حدرث 00 بن حكيم عن 
أبيه عن يعلى بن حكم عن سليمان بن أي عبد الله قال : أدركت أبناء 
المهاجرين والأنصار » فكانوا 7 يعمون » ولا يجعلونبا نحت 9 الحيل : 
هو معروف »ء ولكن الناس على غير هذا » أهل الشارع خاصة لا يعمون 


- الحنفية إلى القول بتخصيص العموم والحالة هذه . 
وقد استوفينا الكلام في هذا » في رسالتنا للماجستير بعنوان : « العرف وأثره في 
الشريعة والقانرن » ص ( 85 90) . 
ولعل القاضي أبا يعلى يريد هنا العرف العملي » الذي لم يعضده أي عاضد . 

. سورة البقرة‎ )188( )١١ 

(؟) في الأصل : ( فكان يعمون ) » والصواب : ما أثيتناه . 

(م) في الأصل : ر بحت) » والصواب ما أثبتناه . 
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ليث نجب 27 الحيل . وظاهر هذا أنه اطرح الحديث بعادة المكلفين . 
قيل : إتما عارض عرفا بعرف » [65/أ] ولم بخصص خبراً بعرف . 


مسألة 7 
[ تخصيص الأخبار جائز ] 


التخصيص يدخل قُ بحو قوله : ا المشركين . ها يدخل قِ 
الوا 

وقد تكلم أحمد رضي الله عنه على آيات في القرآن وردت بلفظ احبر » 
وبين أنها مخصوصة » ذكره فيما خرجه في محبسه ء فقال : قوله تعالى 
للريح التي أرسلها على عاد : (تدامسر كل شيع بأمثر ربتهتا)” , 
أتت تلك الريح على أشياء لم تدمرها » منازلهم ومساكنهم والحبال 0) 
الي بحضرتهم ‏ وقال .: ( خمّالق” 0 شياء ) © لا يعنى نفسه ولا علمه 
ولا كلامه . وقال لملكة سبأ : ( وأوتيتت من' كل شبيء ) 7 وقد 
كان ملك سليمان شيئاً م تؤته . 1 


خلافاً لبعضهم قِ قرلهم : لا يدخل التخصيص في الحبر ٠»‏ "ما لا 
بدخله النسخ . 
دليانا : 

أن التخصيص إنما دخل في لفظ الأمر ؛ لأنه يحتمل أن يراد به جميع 


(1) في الأصل : ( دحب) » والصواب ما أثبتناه . 
(؟) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص )1"٠(‏ . 
5) (760) سورة الأحقاف . 

(5) ني الأصل بدون اعجام . 

(ه) )٠١(‏ سورة الأنعام . 

(5) (18) سورة النمل . 


وذه 


ما وضع له اللفظ » ويحتمل أن يراد به بعضه » وهذا المعبى موجود ثي 
الخبر » كوجوده في الأمر » فإنه يصح أن يقول : رأيت المشركين » ويكون 
قد رأى بعضهم » فساوى الأمر الحبر في هذا » ويفارق النسخ ؛ لأنه يرفع 
جميع الحكم ويزيله » فيؤدي إلى الكذب فيما أخبر به » والتخصيص لا 
يرفع جميع الحكم ٠»‏ بل يبقى بعضه » فلا يؤدي إلى التكذيب والإبطال . 
ويدل عليه وجود ذلك بدليل قوله تعالى : ز الله ختالق كثل شياء) 
ومعلوم أن ذاته لم تدخل فيه » وكذلك : الله على كل" اشيء قنَدين270 , 
ف( تدر كل" شي أ ) » ول تدمر السموات والأرض » وما أشبه ذلك . 


مسألة © 

[ إذا ورد الخطاب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل ] 

نظرت » فإن لم يكن مستقلا بنفسه ء» ومبى أفرد عن السؤال لا 
يكون مفهوم المراد » مثل ما روي عن الني مله » أنه قال لأبي ب 
ابن نيار : ( يحزيك ولا يحزي أحداً بعدك ) 7" » فهذا خرج على قول 
أبي بردة : لا أجد إلا جذعة من المعز ؛ فهو مقصور على السؤال ومضموم 
إليه » ويكون تقديره إذا ذمحت جذعة من المعز يجزيك في الأضحية » ولا 
يحزي أحداً بعدك . 

وإن كان مستقلا” بنفسه نظرت : 


فإن كان مطابقاً للسؤال فهو على ضربين : 


(1) (50) سورة البقرة . 

(ف4 راجع هذه المسألة في : «المسودة» ص )١0(«‏ » و «روضة الناظر » ص 
075 . 

() سبق مخريج هذا الحديث ص (7837) . 


ككه 


عن 


ضرب هو سؤال عن جملة » وجواب عنها . 
وضرب هو سؤال عن حكم عين » وجواب عن حكمها . 


فالسؤال عن الحملة مثل ما روي أن الني صلى الله عليه وسلم سئل 


عباده ( لف ١‏ 


وما روي أنه سئل عن صلاة التطوع بالليل والنهار » فقال : ( صلاة 


ليل والنهار مثى مثى ) '" . 


000 


زف 


هذا جزء من حديث رواه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مرفوعاً » أخرجه عنه 
البخاري في كتاب الصوم » باب وجوب صوم رمضان ( */9؟  "١٠‏ ) . 
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الإيعان » باب بيان الصلوات الي هي أحد أركان 
الإسلام ( 50/١‏ -41). 

وأخرجه عنه أبو داود في أول كتاب الصلاة ( 98/١‏ ) . 

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الصلاة » باب كم فرضت في اليوم والليلة ( /١‏ 


185 ). 
وأخرجه الإمام مالك ني الموطأ ني كتاب الصلاة » باب جامع الرغيب في الصلاة 
كلاه" ). 


وأخرجه عنه الدارمي في سننه في كتاب الصلاة » باب في الوتر ( 09/١‏ ) . 
وراجع في هذا الحديث أيضاً : « نصب الراية » ( 1١15/7‏ ) »© و١‏ المنتقى من 
أحاديث الأحكام » ص (8) » و ١‏ ذخائر المواريث » 7374/١‏ ) . 

هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . أخرجه عنه أبو 
داود في كتاب الصلاة » باب في صلاة النهار ( 791/١‏ ) . 

وأخرجه عنه الرمذي ني كتاب الصلاة » باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى 
مئنى ( 441/7 ) ء وقال فيه : « اختلف أصحاب شعبة فيه » فوقفه بعضهم » 
ورفعه بعضهم » والصحيح : ما رواه الثقات عن ابن عمر » فلم يذكروا فيه : 
و صلاة النهار » . 00 
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وأخرجه عنه النسائي ني كتاب قيام الليل وتطوع النهار » باب كيف صلاة 
الليل ( 18/8 - 185 ) » وقال : « هذا الحديث عندي خطأ » . 

لكن تقل الزيلعى عنه في « نصب الراية » ( ١54 ١4/9‏ ) أنه قال في « سئنه 
الكبرى » : ( إسناده جيد » إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي 
فيه » فلم يذكروا فيه « النهار » » منهم : سالم » ونافع » وطاوس .. ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة » باب ما جاء في صلاة الليل والنهار 
مثتى مثنى .)119/1١(‏ 

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة » باب صلاة الليل والنهار مثى مثى 
.)80١‏ 

وأخرجه عنه الدارقطنى ني كتاب الصلاة » باب صلاة النافلة في الليل والنهار 
4١5/١‏ )> وقد تقل عته قؤله في كتابه ١‏ العلل » : « ذكر النهار فيه وهم © . 
وأخرجه عنه البيهقى في سننه الكبرى في كتاب الصلاة » باب صلاة الليل والنهار 
مننى مثنى ( 481/1 ) » ونقل عن البخاري : أنه صحح الحديث . 

وقد نقل الحافظ ابن حجر في كتابه : ١‏ التلخيص » ( 75/5 ) عن البيهقي 
قوله : ( هذا حديث صحيح » و « علي الباري ) احتج به مسلم » والزيادة من 
الثقة مقبولة . وقد صححه البخاري لما سئل عنه » ثم روى ذلك بسنده إليه » قال : 
وروي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعاً باسناد كلهم ثقات » . 

وأخرجه عن ابن عمر أبو داود الطيالسي في : « مسنده » في كتاب الصلاة باب 
المشوع في صلاة الليل وأنها مثى مثنى ( 1١07/١‏ ) . 

وأخرجه عنه الحاكم في كتابه « علوم الحديث » ص (088) ٠»‏ وقال بعد سياقه 
بسنده : « هذا حديث ليس في إسناده إلا ثقة ثبت » وذكر ١‏ النهار » فيه وهم » 
والكلام عليه يطول » . 

وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم » وقال : «رواته ثقات ». 
ونقل صاحب ١‏ الحوهر النقي » ( 488/7 ) مطبوع مع ( سكن التيهقي » عن ابن 
عبد البر قوله في كتابه : « التمهيد ) إن إسناد هذا الحديث مضطرب » ضعيف لا 


يمحتج به ) . 2 


موه 


كا نقل عن ابن عبد البر ما حكاه بسنده إلى > يحيى بن معين أنه قال : « صلاة 
النهار أربع لا تفصل بينهن . فقيل له : إن ابن حنبل يقول : صلاة الليل والنهار 
منى . فقال : بأي حديث ؟ فقيل له : محديث الأزدي عن ابن عمر . فقال : 
ومن علي الأركي:؟ ١ح‏ حى أقبل هذا منه ؛ وأدع يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
لافج عزياين عمد أنه كان يتطوع بالنهار أربعاً » لا يفصل بينهن » ١‏ لو كان حديث 
الأزدي صحيحاً , لم يخالفه ابن عمر » . 

ال لي : أن هناك رأيين في هذا الحديث : 

ابول بتضعيف الحديث » وعلى رأس القائلين بهذا ابن معين وابن عبد البر . 

اك يقول بصحته » وي مقدمتهم 9 والبيهقي . 

ومجمل أسباب التضعيف عند القائلين به 

أولاة ١‏ امقر ا رسا اي الأزدي » عذالفاً بها الثتقات » فتطرح 
هذه الزيادة : ويعتمد رواية الثثقات . 

ثانيا : أن هذه الريادة تتعارض مع فعل الراوي ابن عمر رضي الله عنهما » وقد 
روي عنه أنه كان يتطوع بالنهار أربعاً . وما كان له أن يالف حديثاً صحيحا » 
وبخاصة وهو راويه . 

وأما القائلون بالصحة فاستدلوا با يلي : 

أولاة : أن 9 علي بن عبد الله الباري الأزدي ؛ الذي عليه مدار هذه الزيادة ثقة ع 
والريادة من الثقة مقبولة . 

ثانياً : أن هذا الحديث طرقاً أخرى » منها : ما أخرجه الدارقطنى يي لسنده عن أبن 
عمر مرفوعا 3 وذلك في سانه في كتاب الصلاة » باب صلاة النافلة في الليل 
والنهار ( ١//30؛‏ ) . 

ومنها : ما أخرجه الطبراني في ؛ معجمه الأوسط ا بسنده عن أبن عمر مرفوعاً 
كنا حكى ذلك الحافظ أبن حجر ني كتابه ٠‏ تلخيص الحبير 7/5١‏ 5). 

ثالثاً : أن هذا الحديث شاهداً مى حديث الفضل بن العباس مرفوعاً «الصلاة مثثى 
'منى ) ١‏ أخرجه الث مذي في « سننه » (780/7) . 

وقد تكلم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على سند هذا الحديث في تعليقه على سئن- 
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وما روى أبو سعيد الحدري (0 : أن الني مَل سثل عما يقتل المحرم 


فقال [87/ب] (الحية والعقرب والفويسقة 29 والغراب والحدأة والكلب 
العقور والسبع العادي ) '" . 


(00 


,0( 
ف 


الرمذي ( ؟/447 ) » وذيل كلامه بقوله : ( .. فحديث الباب رواه الأزدي » 
وهو ثقة . وتابعه عليه عبد الله العمري » وهو ثقة أيضاً » كا ذكرنا مراراً . 
وصححه البخاري . وكفى به حجة . وله شاهد آخر من حديث الفضل بن العباس 
مرفوعاً : « الصلاة مثى مثى » » من غير تقييد بصلاة اليل ) . 

على أن الحديث المذكور أخرجه أبو نعيم عن عائشة رضي الله عنها » كا أخرجه 
إبراهيم الحربي عن أبي هريرة رضي الله عنه . حكى ذلك الزيلعي في كتابه 
« نصب الراية » ( ١44/5‏ ). 1 

هو : سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة » الحزرجي » الأنصاري . الحدري . من 
علماء الصحابة وحفاظها المكثرين . خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة 
ببى المصطلق . وعمره يومئذ خمسة عشر عاماً : مات سنة ( 4لاه) . 

لد ترجية ن : « الاستيعاب » ( 1171/4 )ء و «الإصابة » القسم الثالث ص 
(1/) طبعة دار نبضة مصر . 

« الفويسقة » هي « الفأرة » » كما صرحت بذلك بعض الروايات . 

حديث أبي سعيد هذا » أخرجه أبو داود في كتاب المناسك » باب ما يقتل المحرم 
من الدواب ( 478/١‏ ) » ولكنه ذكر الغراب بلفظ : ( يرمي الغراب » ولا 
يقتله ) . ١‏ 

وأخرجه الترمذي في كتاب الحج , باب ما يقتل المحرم من الدواب ( 18/8 ) » 
ول يذكر ١‏ الحية ) في حديثه . وقال فيه : « هذا حديث حسن » . 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك » باب ما يقتل المحرم ( ٠١1/79‏ ) ولم 
يذكر « الغراب » في روايته . 

وأخرجه الطحاوي في كتابه : « شرح معاني الآثار » في كتاب الحج » باب ما 
يقتل المحرم من الدواب ( 177/9 ) » ولم يذكر من هذه الدواب إلا ثلاثاً » 
الحية » والعقرب » والفأرة الفويسقة . - 


5 


والسؤال عن حكم عين من الأعيان » مثل ما روي أن أعرابياً جاء 
إلى الني له ؛ وهو يضرب نحره » وينتف شعره ويقول 00 
وأُمْلكدْت » فقال : ( ماذا فعلت ؟ فقال : وقعت على امرأتي في رمضان » 


2 وحديث أبي سعيد هذا متكلم فيه فقد قال الحافظ ابن حجر في كتابه : 9 تلخيص 
الحبير » ( 77/4/58 ) » ( وفيه يزيد بن أبي زياد » وهو ضعيف وإن حسنه الرمذي . 
وفيه لفظة منكرة » وهي قوله : « ويرمي الغراب » ولا يقتله ٠‏ .. ) . 
ويزيد بن أبي زياد قال فيه ابن حبان : و صدوق » إلا أنه كبر وساء حفظه » 
وكان يتلقن » . 
وقال فيه يحيى : « ليس بالقوي » . وقال أيضاً : « لا محتج بحديئه » . 
وقال أحمد : « حديثه ليس بذاك » . 
وقال ابن المبارك : « ارم به ) . 
وقال ابن الفضيل : « كان من أئمة الشيعة الكبار » . 
وقال شعبة : « كان يزيد بن أبي زياد رفاعاً » . 
وقال الذهبي : ١‏ مشهور » سبىء الحفظ ). 
راجع في هذا : « المغي في الضعفاء » للذهبي (1/45/7) » و «ميزان الاعتدال » 
له ١‏ 4/"؟ 5 ) ء و «١‏ سان الميزان ) لابن حجر 81/5 ) وقد قال الطحاوي 
في كتابه « شرح معاني الآثار » ( 155/5 ) » بعد أن ساق الحديث بلفظ : 
( « يقتل المحرم الحية والعقرب والفأرة الفويسقة » . قال يزيد : وعد غير هذا » 
فلم أحفظ) . 
وراجع في هذا الحديث أيضاً : « نصب الراية » ( 1١70/8‏ ) » و « ذخائر 
المواريث » ( #/188 ) . 
ويتبغي أن يعلم أن البخاري قد روى بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً 
في كتاب الحج » باب ما يقتل المحرم من الدواب ( 15/8 ) بلفظ : ( خمس 
من الدواب لا حرج على قتلهن : الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب 
العقور ) . 
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فال : اعتق رقبة ) (© حين ذكر له السبب » فالظاهر أن الرقبة متعلقة 
بالوقوع الذي ذكره » تعلق الحكم بالعلة ؛ لأن السبب هو الذي اقتضى 
الحكم وأثاره » كما إذا سمع رجلا يقول شيئاً » فقال له : استغفر الله » 
يدل على أن القول الذي اقتضى الاستغفار » والسبب يكون جميعه » عليه 
لا يجوز أن يزاد فيه بغير دليل ؛ لأن الظاهر الذي اقتضى الحكم هو الذي 
ذكره لرسول الله يلتم » وأمره بالحكم لأجله ؛ لأن الني مله إذا حكم 
بحكم بسبب ذكر له + يجب أن يكون الحكم جميع موجبه ؛ لآن تأخير 


)١(‏ هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه البخاري في كتاب 
الصوم » باب إذا جامع في رمضان » ول يكن له شيء ( 9/9" ) . 
وأخرجه مسلم في كتاب الصيام » باب تغليظ تحريم الجماع في مهار رمضان على 
الصائم ( 781/9 ) . 
وألخرجه الرمذي 5 كتاب الصيام 3 باب م جاء 5 كفارة الفطر 5 رمضان 
19/9 ). 
وأخرجه أبو داود في كتاب الصيام ؛ باب كفارة من أتى أهله في رمضان ( /١‏ 
لاده ) . 
وخر جه ابن ماجه قي كتاب الصيام 4 باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من 
رمضان ( ١/6ل"ه‏ ) . 
وأخرجه الدارقطني في كتاب الصيام باب القنُبلة للصائم ( 190/9 ) . 
وأخرجه الدارمي ني كتاب الصيام » باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان 
نماراً 9 49/1" ) . 
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الصيام » باب حكم من أكل أو شرب ناسياً 
أو متأولا أو أفطر عمدأ في التطوع أو ني رمضان 759/١‏ ) . 
ويلاحظ : أن الحديث قد ورد بعدة ألفاظ » واكن الواقعة واحدة . 
وراجع ني الحديث أيضاً : « نصب الراية » (401/79) » و « تلخيص الخبير ) 
3١5/1 (‏ ) ء و «المنتقى من أحاديث الأحكام ٠‏ ص (147) »؛ و ١‏ تيسير 
الوصول » ( ؟/747 ) . 


1 


البيان عن وقت الحاجة لا يجوز » فلو كان للسبب حكم غيره لم يترك 
بيانه » ولهذا قانا فيما روي أن أعرابياً جاء إلى الي ملل » وعليه مقطعه!؟ » 
وهو مُتضمخ بالمتتلوق » فال : أحرمت وعلي” هذا » فقال : ( أنزع 
الحبة » واغسل الصفرة ) 9) » ولم يأمره بالفدية فدل على أن الفدية غير 


)ع( 


ف 


في احدى روايات مسلم ( 885/8 ) : ( مقطعات ) . 

وقد أورد الزعمشري في كتابه « الفائق في غريب الحديث » ( 7١8/8‏ ) ثلاثة 

أقول في تفسيرها : 

الأول : الثياب القصار ؛ لها قطعت عن بلوغ التمام . 

الثاني : الثياب التي تقطع وتخاط » كالخلباب ونحوه . 

الثالث : برود » عليها وشي مقطع . 

هذا الحديث رواه يعلى بن أمية رضى الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في 
كتاب الحج ء باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج ( 0/6 ) . 

وأخرجه عنه مسلم ني كتاب الحج » باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة » وما لا 

يباح ( 09م ) . 

وأخرجه عنه الُرمذي في كتاب المج » باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص 

أو جبة ( 8//ا18 ) . 

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب المناسك » باب الرجل يحرم في ثيابه ( 4717/١‏ - 
11# ). 

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الحج » باب اللحبة في الإحرام ( /49) . 

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الحج ( 381/9 ) . 

وأخرجه عنه الطيالسي في ا المحرم ( 3١7/1‏ ) . 
وأخرجه عنه الإمام الشافعي ف في كتاب الحج » باب ما جاء في الكحل والطيب 
والتزعفر ( ١9/1‏ ) . 

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « تلخيص الحبير ١70/5؟‏ )ء و «المنتقى من 
أحاديث الأحكام » ص (84*) . و ١‏ نصب الراية» (19/8) » و ١‏ ذخائر 
المواريث » ( #/1"1 ) ؛ و« تيسير الوصول 750/١)‏ ). 


3. 


واجبة » وتكون العبن المنصوص على حكمها "© أصلا » ويكون كل 
من وجد منه مثل ذلك السبب في حاله 2 ٠‏ وإتما كان المنصوص عليه 
أصلا” ؛ لآنه ثبت حكمه بلفظ تناوله خصوصاً » وكان غيره ني حاله 29 
لآنه حكم فيه بعلة تعدت إليه منه » كما أن الأرز وسائر المكيلات » 
فروع للأربعة المنصوص عليها للمعنى الذي ذكرته . 

وأما إذا كان الحواب مخالفاً للسؤال نظرت : 


فإن كان أخص من السؤال » مثل : أن يسأل عن قتل النساء الكوافر » 
فيقول : اقتلوا المرتدات » فيجب قتل المرتدات باللفظ » وغير المرتدات 
من الحربيات لا يجوز قتلهن من طريقين : أحدهما : من طريق دليل 
الحطاب ٠»‏ والثاني : أن النبي عَلِثْرٍ ما عدل عن الاسم العام إلى الاسم 
الخاص » دل على أنه قصد المخالفة بين المرتدات » وبين الحربيات . 


وهكذا كما قال أصحابنا ني خبر حذيفة بن اليمان 9© عن الني علد : 
أنه قال : ( جعلت لي الأرض مسجداً » وجعل ترابها طهوراً ) © , 


)0 في الأصل : ( حكمه ) » والصواب ما أثبتناه ؛ لآن الضمير يعود على مؤنث . 

(؟) هكذاني الأصل » ولعل الصواب : ( في حكمه ) . 

(9) هكذا ني الأصل » ولعل الصواب : ( في حكمه ) . 

(5) هو : حذيفة بن حسيل ( بالتصغير » ويقال : بالتكبير ) بن جابر بن ربيعة بن 
فروة » المعروف باليمان » العبسي . من كبار الصحابة وأجلائهم . شهد الحندق 
وما بعدها » وشهد حروب العراق . استعمله عمر على « المدائن » » فلم يزل 
بها » حبى مات سنة "5١‏ ه) . 
له ترجمة ي : « الاستيعاب » )**5/١(‏ » و «الإصابة 789/19). 

(0) هذا الحديث أخرجه مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مرفوعاً » في أول 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( 80/1/١1‏ ) » بلفظ : ( جعلت لنا الأرض كلها 
مسجداً » وجعلت تربتها لنا طهوراً » إذا لم يجد الماء ) . 2 
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فعلق على اسم الأرض كونمها «سجداً » وعلى نوع منها كونه طهوراً ) 
فدل على أنه قصد المخالفة بين المسجد والطهور . 


خلافاً لأني حنيفة أن كل أرض مسجد وطهور . 


وما إن كان أعم من السؤال » مثل ما روي أن الني لتر سثل 


فقيل : إنا ركب أرماثاً 9" نا في البحر » وتحمل معنا القليل من الماء » 
فإن توضأنا به عطشنا » [89/أ] أفنتوضاً بماء البحر ؟ فقال : ( البحر هو 
الطهور ماؤه » الحل ميتته ) 9 » فسثل عن حال الضرورة ٠»‏ وأجاب بأنه 


(0 


(0, 


وأخرجه الدارقطني عنه في كتاب الطهارة » باب التيمم ( 175/١‏ ) ,مثل لفظ 
ا الحبير » )١49-- ١58/١(‏ و( تيسير 
الوصول » (#/59) » و«ذغخائر المواريث » )١88/١(‏ © و«المتقى من 
أحاديث الأحكام » ص (1/7) » و « نصب الراية » ( )188/١‏ . 

في الأصل : ( أزماتاً ) » والصواب ما أثبتناه . ول تأت هذه اللفظة في كل المراجع 
الي سأذكرها ني تخريج الحديث » إلا عند الدارمي فقد جاءت اللفظة بصيغة 
الأفراد » حيث جاء : ( أتى رجال من بي مدلج إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقالوا : يا رسول الله إنا أصحاب هذا البحر » نعالج الصيد على رمث .. ) 
الحديث 1/9و ). 

قال الر شري في كتابه « الفائق » ( 85/5 ) : ( الرمث : الطوف » وهو خشب 
يضم بعضه إلى بعض ٠»‏ ويركب في البحر ) . 

هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » كا رواه غيره » وسنقتصر 
على تخريج حديث أبي هريرة ؛ لأنه أصح ما ورد ني الباب » ولأن لفظ حديث 
أبي هريرة هو اللفظ الذي ساقه المؤلف » مع اختلاف قليل بين المحدثين في 
لفظ الحديث . 

وقد أخرجه عنه الترمذي ني كتاب الطهارة » باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور 
(10/1-١١1)ء‏ وقال : و حديث حسن صحيح » . 5 


5. 


وأخرجه عنه أبو داود ني كتاب الطهارة » باب الوضوء اء البحر ( 19/١‏ ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة : باب الوضوء باء البحر ( 15/9 ) . 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة » باب ماء البحر ( 44/١‏ ) . 

وأخرجه عنه الدارقطنى ني كتاب الطهارة » باب في ماء البحر ( "5/١‏ ) . 
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطهارة : باب الوضوء من ماء البحر ( 181/١‏ ) . 
زاعرجدخة الانام نالك ني رللرطا أو كنات الللزار 6 زاب الطهرى الى ال شم 
كه ظهة). 

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة : باب أحكام الياه الي يحوز 
التطهر با ( ١9/١‏ ) . 

وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى ني كتاب الطهارة » باب التطهر بماء البحر 


.)"1١ 
واختلف في الحديث بين مصحح ومضعف » والذين ضعفوه قالوا : إن فيه علا‎ 


إحداها : جهالة بعض رواته . 

الثانية : الاختلاف في اسم بعض رواته . 

الثالثة : الإرسال . 

الرابعة : الاضطراب . 

وأجيب عن هذه المطاعن الموجهة للحديث » كا نقل ذلك الزيلعي في نصب 
الراية » عن الشيخ تقي الدين . 

أما الذين صححوه » فهم على قسمين : 

قسم صححه ء» وقبله » لتلقى الأمة له بالقبول “لا لصحة سنده . وهو منقول عن 
ابن عبد البر . 

وقسم صححه » وقبله ؛ لصحة سنده » وهم الأكثرية » ومنهم : العرمذي » 
وأبو محمد البغوي » وابن مندة » وابن المنذر » والبخاري فيما حكاه عنه الرمذي . 
ولعل هذا القول هو الأولى بالأخدذ . حت 


>36. 


طهور » ولم يخص حال الضرورة دون حال الاختيار » فيجب عندنا أن 


حمل الحواب على عمومه » ويكون الاعتبار بعموم اللفظ » دون خصوص 
الوك 


وقد قال أحمد رحمه الله ي رواية على بن سعيد وقد سئل عن الوضوء 
مناه البح + فقال + له امن به 6 :وذ كر نعديث الت مللثر :: :زعو 
الطهور ماؤه » الخلال ميتته ) » فد احتج بالحديث على العموم ٠»‏ ونم 
يعتبر السبب الذي ورد عليه . 


وهو قول أصحاب أني حنيفة © » وأكثر أصحاب الشافعى 29 ع 
وأصحاب الأشعري . 


- وراجع في هذا الحديث أيضاً : « بلوغ المرام » ص (”") : و « تلخيص الخبير ) 
(59/1-؟١)»‏ و«النتقى من أحاديث الأحكام » ص (8) »+ و« نصب 
الراية » 95/١‏ - 98 )» و(«المحرر ني الاديث بي بيان الاحكام الشرعية ) 
ص (5) . 

)١(‏ راجع في هذا : « تيسير التحرير » ٠ ) 754/١‏ و( فواتح الرحموت شرح 
مسلم الثبوت ») ( 585/5 ) . 

2( راجع في هذا : « المستصفى ») (50/1) »و١‏ شرح جمع الجوامع ») ١'/م)ء‏ 
و« الإحكام » للآمدي (718/5) » وقد ذكر الآمدي : أن المنتقول عن الشافعي : 
أنه لا يذهب إلى القول بالعموم . 
وتعقبه الاسنوي في « نباية السول» (9/5/ا:) » بأنهم اعتمدوا في ذلك على قول 
إمام الحرمين ني « البرهان » : إنه الذي صح عندي من مذهب الشافعي » ونقله 
عنه في المحصول . ثم قال الاسنوي عب ذلك : ( ... وما ذكره الإمام 
مردود » فإن الشافعي رحمه الله قد نص على أن السبب لا أثر له » فقال ني « الأم» » 
في باب ما يقع به الطلاق : ولا يصنع السبب شيئاً » إنما يصنعه الألفاظ ؛ لآن 
السبب قد يكون » ويحدث الكلام على غير السبب . ولا يكون مبتدأ الكلام الذي 
حكم » فإذا لم يصنع السبب بنفسه شيئاً » لم يصنعه ما بعده » ول بمنع ما بعده أن 
يصنع له حكم إذا قيل ) . 
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وقال يدان مالك () : يقتصر على السؤال » وحكى ذلك 09) عن 


المزني 9 وأبي بكر الدقاق © . 


أن الدلالة على الحكم هو لفظ صاحب الشريعة » دون سؤال السائل , 


فإذا كان لفظه عاماً » وجب حمله على عمومه » كا لو ورد ابتداء . 


ولأن الاعتبار بلفظه » دون السؤال » بدليل : أن السؤال إذا كان 


عام » والحواب نخاصاً » وجب حمله على خصوصه اعتباراً به » كذلك 
ها هنا . 


ولأنا نعتبر صفة اللفظ في كونه أمراً ونيا وإباحةة » كذلك في كونه 


عموماً وخصوصاً . 


00 


ف 


6 


فى 


ولآن المرأة إذا قالت لزوجها : طلق ضرائري » فقال : كل امرأة لي 


أكثر المالكية على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » كما حكى ذلك 
القرائي في كتابه « شرح تنقيح الفصول ) ص (515) 2 كما حكي عن الإمام 
مالك روايتين . 

والقول بأن العبرة بخصوص السبب عن الإمام مالك » هو الذي نقله كثير من 
الأصوليين » كالامدي في كتابه ( الإحكام )ااي والأسنوي 5 
كتابه « نباية السول » ( ”/لالاة ) . 

نقل ذلك صراحة الأسنوي عن المزني » كما نقل عن بعض العلماء : أن الدقاق 
يقول بذلك . 

انظر : « نباية السول » ( ؟/لالا؟ 8لا ) . 

هو : إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق » المزني نسباً » المصصري 
موطناً » الشافعي مذهباً » ذو علم وزهد وورع وتقوى. قال فيه الشافعي : المزني 
ناصر مذهبي » له مصنفات » منها : « الجامع الكبير » » و ١‏ الجامع الصغير » 
مات سنة ( 5١4‏ ه ) ع2 وعمره (84) سلة . 

له ترجمة في : «شذرات الذهب » )١48/95(‏ » و« وفيات الأعيان » 
( تقلط !ول . 

هو : مد بن جعفر » وقد سبقت ترجمته . 
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طالق » طلقت السائلة مع ضرائرها ؛ لأن لفظ الزوج عام » فوجب حمله 
على عمومه » دون خصوص السؤال » كذلك ها هنا . 

ولأنه زائد على السؤال » فوجب أن يثبت حكمها وتكون شرعاً » 
كنا إذا كانت الزيادة منفصلة” » مثل قوله : ( الحل ميتته ) . 

ولأن العام إنما بخص بما يعارضه وينفيه » والسبب الوارد عليه اللفظ 
مماثل له ومطابق له في حكمه » فلا جوز نخصيصه . 

ولأن الخطاب قد ورد ني مكان وزمان » ثم لا يقتصر به على المكان 
والزمان » كذلك لا يقتصر به على السبب . 

ولأن خروجه على شخص بعينه 1 لا يوجب تخصيصه به » مثل آية 
اللعان » نزلت في شأن هلال بن أمية 9 . وآبة القذف نزلت في 


(01) ورد أنما تزلت ني هلال بن أمية » وورد ألما نزلت في عوير العجلاني . 
أخرج البخاري قصة هلال وقصة عويمر ني كتاب التفسير » باب سورة النور 
(وله؟1- 5؟١).‏ 
وأخرجهما مسلم في أول كتاب اللعان ( 1179/7 ) وما بعدها . 
وأخرجهما أبو داود في كتاب الطلاق » باب اللعان ( ١/870--54ه‏ ) . 
وأخرجهما ابن ماجه في كتاب الطلاق » باب اللعان ( 550//١‏ 558 ) . 
وأخرج النسائي قصة قذف هلال امرأته » وقصة عجيء عوبر في كتاب الطلاق ؛ 
باب بدء اللعان » وباب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه » وباب كيف 
اللعان ( 5لة ١15-1١‏ ) . 
وأخرج الترمذي قصة هلال » في كتاب التفسير » باب ومن سورة النور ( ه/ 
"8 ). 

وقد اختلف العلماء في أيهما نزلت الآية على أقوال » تنحصر في ثلاثة مسالك : 
المسلك الأول : الترجيح بين الأحاديث » فبعضهم رجح نزولا في هلال » 
وبعضهم رجح نزوها في عويمر . 3 


1 


شأن الإفك ”2 ٠»‏ وآبة الظهار في شأن خولة 29 » كذلك خروجه على 


(0) 


زف 


المسلك الثاني : الجمع بين الأحاديث » وذلك : أن الآية نزلت في شأنهما معآ » 
فقد وقعت الحادثة أولا هلال » ثم صادف عجيء عور . 

المسلك الثالث : تعدد نزول الآية » فقد نزلت مرتين » مرة في شأن هلال » 
ومرة في شأن عور . 

راجع في هذا : « أسباب نزول القرآن للواحدي » ص (#84-808) ء 
و أسباب التزول » للسيوطي ص ١77(‏ 178 ) » و ١‏ أسباب التزول » لعبد 
الفتاح القاضي ص .)١685-1١6(‏ 

وهلال هذا هو : هلال بن أمية الأنصاري » الواقفى » البدري . أحد الثلاثة 
الذين تخلفوا عن غزوة تبوك . 1 

له ترجمة في : « الاستيعاب ») )١81417/5(‏ » و ١‏ الإصابة » القسم السادس ص 
(815) طبعة دار مهضة مصر . 

راجع ني هذا : « أسباب التزول » للواحدي ص ( #٠0‏ هبام ) » و ١‏ أسباب 
النزول » للسيوطي ص ( 115-17 ) » و ١‏ أسباب التزول ؛ لعبد الفتاح 
القاضي ص ( ١99-188‏ ). 

في الأصل : ( قوله ) » وهو خطأ » والصواب : ( خولة ) كا أثبتنا ؟ لأن الآبة 
نزلت فيها » وقد اختلف في اسمها » فقيل : « خولة » » وهو الأكثر وقيل : 
« خويلة » . وقيل : « جميلة » 

كنا اختلف في اسم أبيها » فقيل : « ثعلبة » » وهو المشهور . وقيل : ١‏ مالك بن 
تعلبة » . وقيل : « خويلد » . 

انظر ذلك في ترجمتها في : « الاستيعاب » (187-1880/4) » و(الإصابة» 
القسم السابع ص )١5١18(‏ طبعة دار نمهضة مصر . 

وقصة مظاهرة زوجها أوس بن الصامت منها مشهورة » فلا نطيل الكلام بإيرادها » 
ومن أراد الاطلاع على ذلك فعليه بالرجوع إلى : « أساب نزول القرآن » للواحدي 
ص ( 4*7 - ه48 ) , و « أسباب التزول » للسيوطي ص (114 ) » و أسباب 
النزول » لعبد الفتاح القاضي ص ( 7١4 17١8‏ ) » وه نصب الراية » (8/ 
5) ء و ١‏ تلخيص الخبير » ( "77/7 -777). 
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واحتج المخالف : 

بأن الحواب والسؤال بمنزلة الحملة الواحدة » فيصير كأنه قال : 
إذا ركبم البحر » وكان معكم القليل من الماء » وإن توضأتم خفم العطش » 
فتوضئوا بماء البحر » فإنه طهور » ولو كان هكذا لكان مقصوراً على حال 
الضرورة ؛ لأن خوف العطش » يصير شرطاً في الوضوء بماء البحر » ويدل 
على أنهما بمنزلة الحملة الواحدة : أن الحواب مقتضى السؤال . 

والحواب : أنا لا نسلم أنه بمترلة الحملة » ونقول : هما ضمنان ؛ 
لأن السؤال ليس بعلم على الحكم» والحواب [8/ب] علم على الحكم ؛ 
فدل على أنهما جملتان مختلفتان . 

وقولهم : إن الحواب مقتضى السؤال » فهو وإن كان مقتضاه فيجوز 
أن يكون زائداً عليه » ويحيب عما يسأل وعما لم يسأل » ولهذا قال : ( هو 
الطهور ماؤه » الحل ميتته ) . 


هي عتصاي” ترك" هنا 0 بها ا عتمي ولي ) فبيها 
لق 


52 أخرى ) 
واحتج : بأنه يوز أن يكون الحواب مبهماً مالا" به على بيان السؤال . 
والحواب : أنه يجوز أن يكون جواب الني مِلِتَهٍ مبهماً مالا على 

بيان القرائن » وبيان القياس » ويكون لفظ القرآن محالا” على بيان السنة » 

وإذا كان كذلك » لم يدل هذا على أنهما جملة واحدة . 
واحتج بأن قول الني عَلِتَو للأعراني : ( أعتق رقبة ) » مقصور على 


.هطةروس)١م6-19(‎ )١( 
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السبب الذي خرج الكلام عليه » ولا يجوز أن يتعدى ذلك حال وقوع 
الفعل . 

والحواب : أن قول الني يِل : ( اعتق رقبة ) لا يعم حال الوقوع : 
وغير حال الوقرع » وليس كذلك : ( هو الطهور ماؤه ) فإنه عام في 
جميع الأحوال . وحمله على حال الضرورة ٠‏ تخصيص له بأمر ما » يدل 
على ذلك : ألما لو قالت : طلقنى » فقال : أنت طالق » كان الظاهر 
أنه طلقها لسؤاها » وأن قوها هو المقتضى لإبقاع الطلاق عليها . وإذا 
قالت له : طلق ضرائري » فقال : كل امرأة له طالق » حمل قوله على 
عمومه فيها وي ضرائرها » فدل على ما قلناه . 

واحتج : بأن الخطاب للا ورد عقيب السبب » كان الظاهر أنه ديان 
لحكمه 7 » فإنه لو كان بيانآً لحكم غيره 7) لذكره قبل حدوثه . 


والحواب : أنه لو ذكره قبل ورود السبب لحاز إخراج هذا السبب منه 
ونخصيصه » وحين ذكره عند وجود السبب » أفاد أنه لا بد أن يكون 
السبب داخلا في حكم الحطاب » وأنه لا يجوز تخصيصه » لكونه منصوصاً 
عليه » وعلى أن هذا يوجب إذا ورد ني مكان مخصوص ٠‏ وزمان مخصوص » 
وسائل مخصوص أن يقتصر على سؤال السائل » وعلى الزمان والمكان . 

وقد أشار أحمد رحمه الله إلى أنه إذا ورد على سبب لم يجز خروج 
السبب من الحطاب ني رواية أني داود 9" وقيل له : إن فلاناً قال : قراءة 


216 مسم لو 


الفائحة يعي خلف الإمام ‏ مخصوص من قوله : ( وَإذا قترىء القسرآن 


)002 في الأصل : (حكمها) » والصواب : ما أثبتناه ؛ لأن الضمير راجع إلى «السبب» » 
وهو مذكر . 

(9) في الأصل : ( غيرها ) » والصواب : ما أثبتناه » لما سبق من التوجيه . 

ف راجع هذه الرواية ف « مسائل الامام أحمد » رواية أبي داود ص (1”) . 
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فاسْتمعوا له وَأئصئوا ) 9" » فقال : من يقول هذا ؟ ! أجمع 
الناس أن هذه الآبة في الصلاة . فقد أنكر تخصيص الآبة» وحملها على غير 
المصلي ؛ لأنها واردة ني المصلي [ فلم ] يمخرج [ بها ] عن سببها . 

واحتج بأن الحواب إذا كان بلا [أ] ونعم » كان مقصوراً على السؤال » 
كذلك إذا كان أعم منه . 

والحواب : [85/أ] أن الحواب هناك غير مستقل بنفسهءألا تراه لا 
يصح تفرده عنه » وهذا بحخلافه . 

واحتج : بأن السبب كالعلة في الحكم » والعلة لا تدل على أكثر من 
معلوها . 

والحواب : أنه إذا كان الخطاب أعم من السبب » كان السبب كالعلة 
في قدر حكمه » وما زاد عرف حكمه باللفظ . 

واحتج : بأن قصره على سببه وتخصيصه بتلك العين » قد يكون فيه 
مصلحة » فلا يجوز أن يتعدى ذلك . 

واالحواب : أن قصره على الوقت والمكان » قد يكون فيه مصلحة » 

واحتج : بأنه لما كانت الأبمان مقصورة على أسبابها » يحب أن تكون 
ألفاظ صاحب الشريعة كذلك . 

والحواب : أنا لا نقصرها على أسبابها » بل يعتبر في تفهم الحكم 
وزيادته على اللفظ » فأما في تخصيص اللفظ بالسبب فلا » ولذا نقول : 
إذا حلف لا يلبس من غزها لمن » فانتفع بثمنه » أو بشيء من مالها حنث . 

وقد قال أحمد رحمه الله فيمن حلف لا يصيد في نبر ؛ لأجل ظلم 
السلطان » فزال الظلم : فإن اصطاد حنث » كذلك ها هنا . 
)٠8١4( )١(‏ سورة الأعراف . 
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فصل ”" 

إذا كان أول الآية عاماً وآخخرها خاصاً» كقوله تعالى : ( وَالمُطدّقَات 
ربصن بأنفسهين” ثلاثة” قلروء ) ”" هو عام في البائن والرجعية » 
وقوله تعالى : ( وَبُعنُولتشهلن” أحق” برهن" ) ”2 خاص في الرجعية » 
فيتحم كل واأتكه سرهما عل ما ورد 6«ولة خض أوخا برها . 

وهذا بناء على الأصل الذي تقدم » وأنه لا يقصر اللفظ على سببه ولا 
على السؤال ؛ لأن التخصيص إا يكون بما يخالفه ويعارضه ٠‏ وهذا 
يوافقه ؛ لآن قوله : ( وبعولتهن أحّق برداهن” ) بعض ما اشتمل 
عليه قوله تعالى : ( وَالْمُطدفَات يمربّمن بأتفسهن ) . 

ولأن اللفظ الأول يستقل بنفسه ؛ ولأن اللفظ الثاني يحتمل أن يكون 
راجعاً إلى جميع ما تقدم » ويحتمل أن يكون راجعاً إلى بعضه . ولا يحوز 
تخصيصه بالشك . 

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية المروذي في قوله تعالى : (ما 
يكون” من نجوى ثلاثة إلا "هر زاتمي :© قال : أو 5 
يدل على أن علمه معهم . وفال في سورة أخرى : ( ولا يُحيطون” 
بشياء من”* علْمه ا 0 

وقال رحمه الله في رواية أبي طالب : يأخذون بأول الآية ويدعون 
آخرها © . 


)0( راجع هذا الفصل في : ٠‏ المسودة ؛ ص )١178(‏ . 

. (58؟7) سورة اليقرة‎ )١ 

9 72) سورة المجادلة . 

(5) (06؟) سورة البقرة . 

(9) ذكرت هذه الرواية ئي « المسردة » ص )١78(‏ » كا هنا . 
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وليس هذا من أحمد رضي الله عنه على أنه يحب تخصيص أوها 
بآخرها » وإنما قال ذلك بدليل دل على ذلك » وعضده بما في سياق الاية . 

ولو أن قائلا” قال : ظاهر الكلام التسوية بين أول الآية وآخرها » 
كان له وجه ني الاعتبار ؛ لأن المتكلم مى وضع كلامه على وجه » فظاهر 
أمره أنه مخرجه [84/ب] على ما وضعه عليه وأنه لم يعدل عنه إلى غيره؛ 
ويجري ذلك محرى الكناية » وسائر ما يعطف بعضه على بعض . 


مسألة © 
[ تعارض العام والخاص ] 

إذا تعارضت آيتان أو خبران » وأحدهما عام والآخر خاص » 
والخاص مناف للعام » وجب تخصيص العام » سواء تقدم العام على الخاص 
و تأخر » أو جهل التاريخ » » مثل قوله تعالى : ( وَالسارق 0 
فَاقْطعوا ) © وقال الني : (لا قطع إلا في ريع دينار ) . 
له تكسا المشركات حتى يُؤمن )99 ء 0 
( وَالمُخْصّتات من الذرين أونوا الكتَاب من فلكم ) ©) 2 
ونحو هذا . 

وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا في مواضع : 


فقال في رواية يعقوب بن يتان © في الحبرين : يجيئان/© عن الني 


)0 راجع هذه المسألة في : « المسودة ؛ ص ( 155-184 ) . 

0) (8") سورة المائدة . 

)55١( )‏ سورة البقرة . 

(5) (ه) سورة المائدة . 

(ه) في الأصل : ( حان ) بدون إعجام » والصواب ما أثبتناه » وقد سبقت ترجمته ٠‏ 
() في الأصل : (دحار ) هكذا بدون إعجام » والصواب ما أثيتناه . 
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عِلِيْمٍ متضادين لكل خبر وجهه . 

وقال في رواية المروذي : لا تضرب الأخبار بعضها ببعض » لكل 
خبر وجهه » مثل : من اشترى شاة مصراة » فليرد معها صاعاً من تمر » 
0 ( الحراج بالضمان ) » وذكر مع السلم : أن 
الني مي : ( نبى حكم بن حزام عن بيع ها ليس عنده ) 

وقال رضي الله عنه في رواية أبي طالب : حديث أم سلمة : ( من 
أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ) » وحديث عائشة (© 
عام » وحديث أم سلمة مخصوص » فهو آ كد ؛ لأنه قد خنص من 
العام : إذا أراد أن يضحي أمسك » وإذا بعث لم يمسك » هذا على وجهه » 
وهذا على وجهه . 

وقال في رواية عبد الله وقد سأله عن الثوب تصيبه الحنابة © فقال : 
أذهب إلى الحديثين » حديث سليمان بن يسار 29 عن عائشة : ( أن النني 


)١(‏ حديث عائشة رضى الله عنها » المشار اليه » هو ما أخرجه الجماعة : ( كان رسول 
الله صل الله عليه وسلم بدي من المدينة » فأفدل قلائد هديه » ثم لا يجتنب شيئً 
مما يجتنبه المحرم ) . 
وقد مضى تخريج حديث عائشة هذا » وحديث أم سلمة أيضاً . 

(؟) المراد بالحناية هنا : المى . 

زفة هو : سليمان بن يسار » أبو أيوب » أو أبو عبد الرحمن . أخو عطاء . من علماء 
المدينة حديثاً وفقها . مات سنة ( 44 ه) » وقيل غير ذلك . 
له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » )41/١(‏ » و( خلاصة تذهيب الكمال » 
ص )١1"١(‏ » و( طبقات الحفاظ و ص (ه”) » و « طبقات الفقهاء » للشيرازي 
ص (50) » وم« النجوم الزاهرة ؛ ( 381/١‏ ) . 

املك 


لتم كان يغسله ) 29 » وحديث الأسود © عن عائشة : ( أن الني َيِل 


فركه ) © أذهب إليهما » ولا أرى أحدهما © . 


لق 


زف 
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حديث عائشة هذا » أخرجه البخاري في كتاب الوضوء » باب غسل المي وفركه » 
وغسل ما يصيب المرأة ( -55/١‏ 50 ) . 

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة » باب حكم المي ( 7388/١‏ ) . 

وأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة » باب غسل المي من الثوب ( ٠١1/١‏ ) وقال : 
و حديث حسن صحيح ) . 

وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة » باب المي يصيب الثوب ( 45/١‏ ) . 
وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب غسل المي من الثوب ( ١//ا1‏ ) . 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة » باب الى يصيب الثوب 1,8/١(‏ ) . 
وأخرجه الدارقطي في كتاب الطهارة » باب ما ورد في طهارة المي » وحكمه 
رطباً ويابساً ( ١76/١‏ ) . 

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص )1١7(‏ . 

هو : الأسود بن يزيد بن قيس » النخعي » الكوني » أبو عمرو'. روى عن الخلفاء 
الأربعة الراشدين » كما روى عن عائشة وغيرها . وعنه روى ابنه عبد الرحمن 
وأخوه عبد الرحمن وأبو إسحاق وغيرهم . توفي سنة ( 18ه) وقيل غير ذلك . 
له ترجمة في : «تذكرة الحفاظ » ( 00/١‏ ) » و «انبهذيب التهذيب » ( "437/١‏ ) ِ 
و«الخلاصة ءوص (0”) ء» و«شذرات الذهب » )87/١(‏ ء و«طبقات 
القراء الكبار » للذهبي ( 4/١‏ ) » و ١‏ غاية النهاية » )19/1/١(‏ . 


حديث عائشة هذا » أخرجه مسام في كتاب الطهارة » باب حكم المي ( /١‏ 
38 ). 
وأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة 0 باب ما جاء في المي يصيب الثوب ( ١‏ 
000). 


وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة » باب المي يصيب الثوب ( )88/١‏ . 
وأخرجه النسائي ني كتاب الطهارة » باب فرك المي من الثوب ( 151/١‏ ) . 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة » باب فرك المي من الثوب ( 178/١‏ ) . 
وراجع أيضاً : ١‏ المنتقى من أحاديث الأحكام ؛ ص (10) . 

جاء عن عائشة رضي الله عنها ما يفيد أنها كانت تغسل المي إذا كان رطباً » - 
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ولهذا أمثال منه قول النبي علقم لحكيم بن حزام : ( لا تبع ما ليس 
عندك ) ثم أجاز السّلّم » والسّلم: بيع ما ليس ف ملكه » وإثما هو على 

ومنه الشاة المُصّمزَاة » إذا اشتراها الرجل فحلبها » إن شاء ردها 
وصاعاً من تمر » وقول النني صلى الله عليه [ وسلم ] : ( الحراج بالضمان )» 
فكان ينبغي أن يكون اللبن للمشئري ؛ لأنه ضامن بمتزلة العبد » إذا 
استعمله فأصاب به عيباً رده » فكان عليه ضمانه » تستعمل (2 الأخبار سحتى 
تأقي دلالة بأن احبر قبل الخبر » فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به . 

وقال في رواية خطاب بن بشر 7 وقال له أبو عثمان الشافعي 9) 
تذهب إلى الحديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) © © فقال : 


وتفركه إذا كان يابساً » وذلك فيما أخرجه عنها الدارقطي في سننه في كتاب 
الطهارة » باب طهارة المي وحكمه رطا ويابساً ( 1716/١‏ ) بلفظ : ( كنت 
أفرك المي من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابساً » وأغسله اذا 
كان رطباً ) . 

(1) بدون اعجام في الأصل » وقد عجمناها بما يناسب المقام . 

(؟) هو : خطاب بن بشر بن مطر » أبو عمر البغدادي » المذكر . كان رجلا صاحاً 
وعاظاً . من أصحاب الإمام أحمد . وممن نقل عنه بعض المسائل . مات سنة 
(5"؟5ه). 
له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( 1517/1) . 

(0) هو محمد بن الإمام محمد بن إدريس الشافعي ٠‏ أبو عثمان القاضي . أكبر أولاد 
الشافعي . روى عن أبيه وأحمد بن حنبل وعبد الرزاق وغيرهم . 
تولى القضاء بالحزيرة » ثم بمدينة حلب . مات بالحزيرة سنة ( 54٠‏ ه) . 
له ترجمة في : « طبقات الشافعية » للسبكي ( 7/1/7 ) . 

(4) هذا الحديث رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري - 
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قد روي عن النبي صل الله عليه وسلم : (من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قزل 07 ويد كن الس سد ا 0 
- في كتاب الأذان » باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ني الصلوات كلها /١(‏ 
147). 
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة » باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
١(١ل/هة؟6؟).‏ 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة » باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة 
الكتاب ( 189/١‏ ) . 
وأخرجه عنه الأرمذي في كتاب الصلاة » باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفائحة 
الكتاب . 
وأخرجه عنه النسائي ني كتاب الافتتاح » باب إيحاب قراءة فاتحة الكتاب في 
الصلاة ( ٠١5/9‏ ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه ني كتاب إقامة الصلاة » باب القراءة خلف الإمام ( /١‏ 
ا 
وأخرجه عنه الدارمى في كتاب الصلاة » باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ( /١‏ 
١ .) 101‏ 
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة » باب وجوب قراءة أم الكتاب في 
الصلاة وخلف الإمام ( 731/١‏ ) . 
وراجع أيضاً : و المنتقى من أحاديث الأحكام » ص )١145(‏ . 
)١(‏ هذا الحديث رواه جابر رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه الدارقطي في سئنه 


في كتاب الصلاة » باب ذكر قوله صل الله عليه وسلم من كان له إمام فمراءة 
المأموم له قراءة ( 7/١‏ 75" ) ء ثم قال عتقبّه : (لم يسنده عن موسى بن 
أبي عائشة غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة » وهما ضعيفان ) قلت : أما أبو 
حنيفة فاختلف العلماء فيه » دين موثق » ومضعف . 

أما الحسن بن العمارة . فمتروك » كما قال ذلك جماعة منهم أحمد ومسلم والدار قطي 
وأبو حاتم وقد صوب الدارقطي إرساله » حيث قال في سئنه ( ”78/١‏ ) : 
( وروى هذا الحديث سفيان الثوري » وشعبة » وإسرائيل بن يونس »وشريك» - 
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غيم لل 5 2 دفضى بالخاص منهما على العام 3 وم بجعل 
وقوله : إن الأخير أولى [65/أ] أن يؤخذ بهءأراد إذا كانا جميعاً 

خاصين » وقد تعارضا » فيكون الثاني ناسخاً للأول . فأما إذا كان أحدهما 

عاماً والآخر نخاصاً ؛ والخاص ينائي العام » فالحكم فيه على ما ذكرنا . 
وهو قول أصحاب الشافعي 


وقال أصحاب أبي حنيفة فيما حكاه الحرجاني : إن كان العام هو 
لقم كان الخاص المتآخر ناسخاً لبعضه » وإن كان العام هو المتأخر كان 


وإن لم يعلم التاريخ فقد ذكره عيسبى " على أربعة أقسام : 

فقال: :: إن كان التاس قد عملوا عيما تجميعا + .وجب استعمالمنا 
ودرئب العام على الخاص 3 مثل هيه عن ديع ما يس عنئذه © ورخص 
في السلم . 


وإن كانوا اتفقوا على استعمال أحدهما » فالعمل على ما اتفقوا عليه 


-2 وأبو خالد الدالاني » وأبو الأحوص » وسفيان بن عيئة » وجرير بن عبد الحميد 
وغيرهم » عن موسى بن أبي عائشة ة عن عبد الله بن شداد مرسلا” » عن النبي 
صلى الله عليه وسلم » وهو الصواب ) . 
وحكم بكونه مرسلا المجد بن تيمية في كتابه : « المنتقى من أحاديث الأحكام ) 
ص (158) . 

)١(‏ في الأصل : ( يستعملها ) » وهو خخطأ عربية » والصواب : ما أثبتناه ؛ لآن 
الضمير يعود على مثبى » "ما يدل على ذلك السباق واللحاق . 

(9) المراد : عيسى بن أبان الحنفي . 
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والآخر منسوخ ٠»‏ وذلك مثل قوله : ( فيما سقت السماء العشر ) © » 
وقوله : ( ليس في الحضروات صدقة ) " », العام : قد تلقته الآمة 


000 


(0 


هذا الحديث رواه ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في 
كتاب الزكاة باب العشر فيما 2 من ماء السماء وبلماء ابلخاري ( ١518/9‏ ) 
بافظ : ( فيما سقت السماء والعيون » أو كان عثرياً العشر . وما سقي بالنضح 
نصف العشر ) . 

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الزكاة » باب صدقة الزرع (١/0١/ا")‏ . 

وأخر جه عنه التُرمذي في كتاب الزكاة » باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنبار 
وغيره ( #/١7؟‏ ) . 

وأخرجه عنه النسائي في كتاب الزكاة » باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف » 
العشر ( 1/8") . 

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة » باب صدقة الزروع والثمار ( 581/١‏ ) . 
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الزكاة » باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض 
وخرص الثمار (179/9) . 

وراجع في هذا الحديث أيضاً : ٠‏ المنتقى من أحاديث الأحكام اص .)"١979«‏ 
هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة » باب ما جاء في زكاة الحضروات 
71/7 ) » بسنده إلى معاذ بن جبل رضى الله عنه بلفظ : ( انه أي معاذ ‏ كتب 
إلى النبي صل الله عليه وسلم » يسأله عن الحضروات » وهي البقول » فقال : 
« ليس فيها شيء » » ثم عقب عليه بقوله : ( إسناد هذا الحديث ليس بصحيح » 
وليس يصح في هذا الباب عن النبي صل الله عليه وسلم شيء . وإتما يروى هذا 
عن مومى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . والعمل على هذا عند 
أهل العلم » أن ليس في الحضروات صدقة . قال أبو عيسى : والحسن بن عمارة 
( أحد رواة الحديث ) ضعيف عند أهل الحديث » ضعفه شعبة وغيره » وتركه 
ابن المبارك ) . 

وعنه أخرجه الدارقطنى ني كتاب الزكاة » باب ليس في اللحضروات صدقة (؟١/‏ 
5 ) بمثل لفظ المؤلف كا أخرجه عن علي وطلحة وأنس بن مالك رضي الله 
عنهم في الكتاب والباب المذكورين ( 8/7ة9 -98 ) . ع 
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بالقبول . وخبر الحضروات مختلف ني حكمه » فلم يحز أن يقضي به 
على العام . 
وإن كانوا اختلفوا في ذلك . فعمل بعض الناس بأحد الحبرين » 


-) كما أخرجه عن عائشة رضي الله عنها في كتاب الزكاة » باب قدر الصدقة فيما 
أخرجت الأرض وخرص ( 174/1 ) وفيه : ( وليس فيما أنبتت الأرض 
من الحضر زكاة ) . 
وأورده المجد بن تيمية في كتابه « المنتقى » في كتاب الركاة » باب زكاة الزروع 
والثمار ( ص 7١7‏ ) بلفظ : ( عن عطاء بن السائب ء قال : أراد عبد الله بن 
المغيرة أن يأخذ من أرض مومبى بن طلحة من الحضروات صدقة . فقال ابن 
طلحة : ليس لك ذلك » إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : « ليس 
في ذلك صدقة » رواه الأثرم في سئنه . وهو من أقوى المراسيل » لاحتجاج من 
أرسله به ) . 
وهذا الحديث ضعيف » فقد قال الذهيى - فيما نقله عنه المناوي في كتابه « فيض 
القدير » ( ه/7/4 ) - : طرقه واهية بمرة . 
وقد رمز له السيوطي بالضعف في كتابه « الجامع الصغير » ( 8/0 ) » مطبوع 
مع شرحه « فيض القدير » . 
وتكلم الحافظ ابن حجر على طرق هذا الحديث » وضعفها كلها » وذلك في كتابه 
« تلخيص الحبير » في كتاب الزكاة » باب زكاة المعشرات ( ١58/9‏ ) . 
كنا تكلم عليه الزيلعي في كتابه : « نصب الراية » في كتاب الزكاة » باب زكاة 
الزروع والثمار ( 7485/37 84") » وقد وفى البحث حقه » فمن أراد الاستزادة 
فلير جع إليه . 
وني كتاب « الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير » ( 51/9 ) عزو 
للحديث إلى ابن ماجه » وهو خطأ فاحش » فلم يخرجه ابن ماجه . 
ولعل الخطأ من الشيخ يوسف النبهاني » الذي ضم الزيادات إلى الخامع الصغير » 
واطلق على ذلك اسم : « الفتح الكبير » » ولم أجد العزو هذا في كتاب : « فيض 
القدير شرح الجامع الصغير » للمناوي ( 77/0" ) . 
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وعامة الفقهاء تخالفه وتنكر على الواحدء فالعما0) على ما عليه العام » 
وسقط الآخر . 

وإن كان الحبران ما يتعلق الحكم بهما » ويسوغ الاجتهاد ني الحكم 
الحبرين » فالواجب : المصير إلى الاجتهاد في تقدم أحدهما على الآخر » 
أو استعمال كل واحد فيما يقتضيه . 

ومعبى هذا عندهم : أنهما يسقطان » ويرجع إلى دليل غيرهما . 

وحكي عن أني بكر ابن الباقلاني أنه قال : إذا جهل التاريخ وجب 
التوقف فيهما . 
دليلنا : 

أن الخاص يتناول ما تناوله بصريحه من غير احتمال » والعام يتناول 
بظاهره وعمومه » ويحتمل أن يكون المراد به ما عدا ما تناوله الخاص » 
فإذا كان كذلك . وجب القضاء بالخاص ٠‏ كما يحب أن يقضي بالنص 
الذي لا يحتمل على اللفظ المحتمل . 

ولأنا مجمع بين الخاص والعام » والجمع بين الدليلين أولى من إسقاط 
أحدهما بالآخر أو وقفهما وإيقاع التعارض بينهما ؛ لأن كل واحد يقتضي 
العمل به والمصير إلى موجبه » فما أدى إلى استعماله كان أولى . 

ولأنه يجوز تخصيص العموم بالقياس وبدليل العقل » وإن كان متقدماً 
عليه » فجاز تخصيصه بالحبر الخاص وإن كان متقدماً عليه . 
واحتج المخالف : 

بأنه إذا كان متقدماً والخحصوص متأخراً » فإئما كان ناسخاً ببعضه ؛ 
لأن بيان العموم لا يوز تأخيره عن حال وروده » فإذا ورد متأخّراً عنه لم 


. ) في الأصل : ( والعمل‎ )١( 
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جز أن يقع موقع بيانه » فلم يبق إلا أن يكون ناسحا . 

والحواب : أن تأخير البيان [85/ب] جائز عندناءوسيأتي الكلام في 
ذلك إن شاء الله تعالى . 

واحتج بأنه إذا كان الخصوص متقدماً » أن العام المتأخر ينسخ الخاص : 
أن العموم يفيد الحكم في جميع وه أن يعبر به عن المسميات بدلالة 
اتفاقهم إذا كان الخصوص متقدماً عليه » وإذا كان كذلك صار كل 
واحد منزلة ما ورد منفرداً » فيصير مقدار ما وقعت المعارضة فيه متنافياً » 
فيضى بالثاني على الأول » مثل اللفظين إذا وردا بلفظ االخصوص . 

والحوات 0 العموم وإن كان يفيد الحكم في جميع المسميات » 
فقد بينا أنه يفيد ذلك من طريق الظاهر » ويحتمل أن يكون المراد ما عدا 
ما تناوله الخاص 4 والخاص يتناول ما يتناوله صر نحه من غير احتمال 2 
فوجب القضاء عليه 5 

واحتج : بأنه لو كان أراد استثناء الأقل من العموم الثاني لذكره ونبه 
عليه : لعلمه باعتقاد أهل اللغة لعموم الصيغة » فلما لم يبين كان الظاهر 
ورود الثاني في معارضة الأول » فيكون ناسحا له . 

والحواب : أنه لم يذكره مع اللفظ ؛ لأنه يجوز تأخير بيانه » فإذا 
بيسنه بالثاني » وجب حمله عليه . 

واحتج بأن الحكم الذي يفيده العام من المسميات طريقه القطع . 
فجاز إثبات النسخ لا تقدم به كالخاص المنفرد . 

والحواب : أنا لا نسلم أنه يفيد جميع المسميات من طريق القطع , 
وإتما يفيد ذلك من طريق الظاهر » ويجوز أن يكون المراد ما عداه . 

واحتج بأن ما اتفق على استعماله قد صار مقطوعاً عليه » فوجب أن 
يسقط ما طريقه الاجتهاد كا يسقط خبر الواحد إذا عارضه نص التواتر . 
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والجواب عله من وجوه . 


أحدها : أنه لم يخالف ني الحضروات » وفيما دون خمسة أوسق » 
وأهل العلم على خلافه » حى خالفه أصحابه » وإذا كان كذلك » وجب 
القول باالخاص لان عليه عامة أهل العلم : 


امم أنه متفق على استعماله ؛ لأن ما قابله الخاص غير مستعمل 


غتاد تنا 


ولأنا أجمعنا على أن قوله : ( ليس فيما دون خمس ”2 أواق من 
الورق 29 صدقة 9" ) يقضى به على قوله : 


4 5 الأصل : ( نخمسة )؛ والصواب ما أثبتتاه؛ لأن العدد يخالف المعدودء والمعدود 
هنا » وهو ( الورق ) مؤنث : والعدد ( خمس ) فلا بد أن تحذف منه علامة 
التأنيث . وما أثبتناه موافق للمصادر الي سنذكرها ني ريج الحديث . 

(0) «الورق » الدراهم المضروبة . وقيل : الفضة ٠‏ مضروبة أو غير مضروبة . راجع 
« محتار الصحاح » : و «المصباح المنبر » مادة (ورق ). 

(م) هذا الحديث رواه أبو سعيد الحدري رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري 
في كتاب الزكاة » باب لبد فيها دوق خمين ذو عيدقة ( 4141/6 ولفظه : 
( لبد فما دوق تحمسة 'أوسق هن التمر صدقة + وليس فيما دون حمس أواق 
من الورق صدقة : وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ) . 
وأخرجه عنه مسلم ني أول كتاب الزكاة ( 51/4/9 - 808 ) . 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الزكاة . باب ما تجب فيه الزكاة ( )"01//١‏ . 
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الزكاة » باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر 
والحبوب ١1"/8(‏ ) . 
وأخحرجه عنه النسائي في كتاب الزكاة : باب زكاة الورق ( 75/8 ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه ني كتاب الزكاة » باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال 
لللاة). - 


11 


العدة في أصول الفقه ب .6 


( ني الرقة '") ربع العشر'" ) » فوجب أن يقضي بقوله : ( ليس فيما 


دون خمسة أوسق 9) من التمر صدقة ) 9 على قوله : ( فيما سفت 
السماء العشر ) » على أن أبا حنيفة ناقض فيه ؛ لأنه يقضي بالنهي عن 
أكل الطائي على قوله عليه ا : ( أحلت لنا ميتتان ودمان ) ٠‏ وهذا 
متفق على استعماله » والنهي عن أكل الطائي مختلف 


)0( 
ف 


نه 
5( 


وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الزكاة » باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب 
والورق والذهب (١/57؟”‏ ) . 

وأخرجه عنه الدارقطنى في كتاب الزكاة » باب وجوب زكاة الذهب والورق 
والماشية ب 

وأخرجه عنه الامام مالك في الموطاً في كتاب الزكاة » باب ما تحب فيه الزكاة 
ص (1597) . 

وراجع ني هذا الحديث أيضاً : « بلوغ المرام ؛ ص (91) » و« نصب الراية» 
( 80/5" ) ء و «المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (109") . 

الرقة : بوزن «عدة ) هي : الورق . وقد سبق بيالما قريباً . 

هذا جزء من حديث طويل » مشهور بكتاب الصدقات . وهو حديث أخرجه 
البخاري وأحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم . وقد سبق تخريجه . 

وهذا الخزء من الحديث بلفظه المذكور أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة » با 
في زكاة السائمة ( ١ه"‏ 5.0”), 

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الزكاة » باب صدقة الماشية ص ( ١11/8‏ 
ك/اا). 

وراجم « المنتقى من أحاديث الاحكام ؛ ص ( "١١‏ #("). 


« أوسق » جمع « وسق » » والوسق : ستون صاعاً . 
هذا جزء من حديث » سبق تخريجه بي حديث : ( ليس فيما دون خمس أواق 
من الورق صدقة ) في الصفحة السابقة . 
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مسألة " 


إذا تعارض خبران [55/أ] كل واحد منهما عام من وجه وخخاص 
من وجه آآخر » فهما سواء . 

مثاله : قوله عليه السلام : ( من نام عن صلاة أو نسيها » فليصلها 
إذا ذكرها ) » وقوله : ( لا صلاة بعد العصر حبى تغرب الشمس ) »©» 
الأول خاص في الفائتة » عام في الأوقات » والثاني خاص في الوقت » 
عام ي الصلوات . 

وقد نص على هذا أحمد رحمه الله في رواية حنبل وصالح فقال : 

بى الني ِلدهِ عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح » والنهي من النني على 
الحملة » وقال : ( من نام عن صلاة أو نسيها » ٠‏ فليصلها إذا ذكرها ) » 
فكان هذا مخصوصاً من جملة نبيه عن الصلاة بعد العصر » وإن كان 
على جملته ما صلى أحد بعد العصر صلاة فائتة » فيستعمل كل واحد منهما 
على وجهه . 

وهو قول أصحاب الشافعي 

وقال أصحاب أبي حنيفة : يقدم الحبر الذي فيه ذكر الوقت » ذكره 
الح رجاني عن أصحابه ؛ لآن الحلاف واقع في الوقت » وجواز فعل الصلاة » 
فقدم ما فيه ذكر الوقت ت لتناوله المقصود . 
دليلنا: 

أن كل واحد منهما قد تناول ما وقع الاختلاف فيه » فإن الحللاف 
واقع في الوقت » وجواز فعل الصلاة فيه واقع في جواز فعل الصلاة في 


)0ع( راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (1"8 ) . 
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الوقت 2 فكل واحد مهما خاص فيما فيه اختلاف من وجه » وعام من 
وحجه 20 وعام فيما فيه اختلاف من وجه 2 فتساويا . 


مسألة ”" 

إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص » واللخاص 
موافق للعام » أو أحدهما مطلق والآخر مقيد » فهل يقضي بالعام على 
الخاص » والمطلق على المقيد ؟ 

فهو على أربعة أوجه : 
القتل مؤمنة ٠‏ ثم يذكر القتل في موضع آخر » فيقول : نحرير رقبة » 
فإنه يبي المطلق على القيد » وبتعلق الحكم بالزائد » ويكون بمنزلة أن يرد 
خبران في حكم واحد وسبب واحد » وأحدهما زائد ٠‏ فالأخذ بالزائد 
( أنه دخل البيت وصلى ) 27 , فكان الأخذ بالزائد أولى . 


)01( راجع هذه المسألة في : «المسودة ) ص .)١490-١47(‏ 
(؟) هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في 
كتاب الصلاة 34 باب قول الله تعالى 8 ( واتخذوا من مقام إبراههم مصلى ) ( /١‏ 


.)٠١5 
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج » باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره‎ 
.)ة58/١‎ 


وأخرجه عنه أبو داود ني كتاب الحج » باب الصلاة في الكعية ( 4517/١‏ ) . 
وأخرجه عنه البيهقي في سننه الكبرى ني كتاب الصلاة باب الصلاة في الكعبة 
(/0؟"). 
وراجع في هذا الحديث ايضاً : « نصب الراية » (70/1*) . 

() هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في - 
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فإن كان الحكم والسبب واحداً » إلا أن أحدهما خاص والآخر عام ؛ 
ولم يكن للخاص دليل » فإن الخاص داخل ني العام » وهو بعض ما شمله 
العموم ويكون ما تناوله الحاص ثابتاً بالخاص والعام » وما زاد على ذلك 
ثابتاً بالعام دون الخاص . 


مثاله : ما روي عن النبي متم أنه قال : ( من أفطر في رمضان فعليه 
ما على المظاهر ) ''' ٠‏ وقضى في الذي وقع على امرأته بعتق رقبة أو صيام 


ِ كتاب الصلاة » باب قول الله تعالى : ( واتَخذوا من مقام إبراههم مصلى ) /١(‏ 
.)3١4‏ 
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الهج . باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره 
١‏ الككة ل لاك ). 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب احج » باب الصلاة في الكعبة (455/1 -507؛ ) , 
وأخرجه عنه البيهقي في سننه الكبرى ني كتاب الصلاة » باب الصلاة في الكعبة 
للم ). 
وأخرجه عنه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحج » باب الصلاة في البيت ص 
(560 . 
وأخرجه عنه الدارمي ني كتاب الحج » باب الصلاة في الكعبة ( )*”81/1١‏ . 
وراجع في. هذا الحديث أيضاً في : « نصب الراية » ( 719/9 ) » و( النتقى من 
أحاديث الأحكام » ص (118) . 

)١(‏ الحديث بهذا اللفظ لم أجده » وقد قال الزيلعي في كتابه : « نصب الراية » (؟/ 
4 ) : ( حديث غريب بهذا اللفظ .. والحديث لم أجده .. ) . وقال صاحب 
« المسودة » ص )١147(‏ بعد أن ذكره : ( إن صح الخبر ) . 
وأخرج الدارقطي في سننه في كتاب الحج ( ١9١‏ ) : (عن يحيى بن 
الحماني ثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن مجاهد عن أبي هريرة ٠‏ أن النبي صلى 
الله عليه وسلم » مر الذي أفطر يوماً من رمضان بكفارة الظهار ) ثم قال : 
( والمحفوظ عن هشيم بن إسماعيل بن سالم عن مجاهد مرسلا” ا 


عليه وسلم ) . 
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شهرين » فغلب وجوب الكفارة في حق ذلك الواطىء بالحبرين جميعاً » 
وثبت وجوب الكفارة فيما عدا ذلك الواطىء بالخبر [87/ب] العام . 


وإن كان له دليل خطاب » فانه يقضي بدليل خطابه على العام » 


فيخرج منه ما تناوله دليله » وذلك مثل قوله عليه السلام : ( في أربعين 
شاة شاة ) » مع قوله : ( في سائمة الغم زكاة ) 07 ؛ لأن دليل الحطاب 
بمتزلة النطق في وجوب العمل به » والنطق الخاص يقضي به على النطق 
العام » وكذلك ها هنا في قوله عليه السلام : ( إذا كان الماء قلتين 29 ع 


فق 
زفق 


وأخرجه أيضاً عن الليث عن مجاهد عن أبي هريرة » ثم قال : ( وليث ليس 


بالقوي ) . 

وقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » في كتاب 
الصيام ٠‏ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ( 7817/79 ) . 
ولفظه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة » 
أو يصوم شهرين » أو يطعم ستين مسكيناً ) . 

وحديث مسلم هذا أخرجه غير واحد من المحدثين » ومنهم البيهقي في سننه 
الكبرى ني كتاب الصيام » باب رواية من روى هذا الحديث مطلقة .. ( 718/4 ) . 
وهو حديث كا ترى مطلقاً للكفارة على كل من أفطر في رمضان يجماع أو غيره 
ولكن جمهور العلماء حملوا الروايات المطلقة على المقيدة » كما قال البيهقى في : 
«سننه الكبرى » ( 776/4 ) : ( ... ورواية الجماعة عن الزهري مقيدة بالوطء 
ناقلة للفظ صاحب الشرع أولى بالقبول ازيادة حفظهم وأدائهم الحديث على 
وجهه » كيف وقد روى حماد بن مسعدة هذا الحديث عن مالك عن الزهري 
نحو رواية الجماعة ) . 


سبق تخريج هذا الحديث ص (4587) . 


تثنية ٠‏ قلّة » وجمعها « قلال » » وقد تجمع على « قنُدّل » » والتلّة : إناء للعرب 
كالحرة الكبيرة . وقد قيل ا لت 
أربعة أصواع نبوي . وقيل غير ذلك . 


0 


لم ينجسه شيء 22 ) ء مع قوله : ( الماء طهور » لا ينجسه إلا ما غير 


(0) 


راجع : « مختار الصحاح » ص ( 5/اه ) مادة : 0 قلسل » و« المصباح المنير » 
( 747/7 ) المادة المذكورة » و « المطلع على أبواب المقنع » ص (7) . 

هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . أخرجه عنه أبو 
داود في كتاب الطهارة » انتما يسن ااا 5/١‏ ). 

وأخرجه عنه النسائى في كتاب الطهارة » باب التوقيت في الماء ( 47/١‏ ) . 
وأخرجه عنه الأرمذي في كتاب الطهارة » باب منه [ أي من باب 'ما جاء أن الماء 
لا ينجسه شيء ] آخر ( 40/١‏ ) . 

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة » باب مقدار الماء الذي لا ينجس ( /١‏ 


؟). 
وأخرجه عنه الدارمي ني كتاب الوضوء » باب قدر الماء الذي لا ينجس ( /١‏ 
١‏ ). 


وأخرجه عنه البيهقي ني سننه الكبرى ني كتاب الطهارة » باب الفرق بين القليل 
الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس مالم يتغير ( 7380/١‏ ) . 

وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة » باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة ( /١‏ 
«لره؟ ) . 

وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار ني كتاب الطهارة » باب 
الماء يقع فيه النجاسة ( 19/١‏ ) . 

وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الطهارة » باب طهورية الماء المطلق ( /١‏ 
0.4840 

وأخرجه عنه الأمام أحمد في مسنده ( 17/7 ) . 

وأخرجه عنه الأمام الشافعي ني كتاب الطهارة » باب أحكام المياه الي يجوز 
التطهير با ( 19/١‏ ) . 

وأخرجه عنه عبد الرزاق ني مصنفه ني كتاب الطهارة » باب الماء لا ينجسه شي ء 
0/1 ) والحديث قد روي بلفظ المؤلف الذي ساقه . وروي بلفظ : ( إذا 
بلغ الماء قلتين لم يحمل الحبث ) . 

وأخرجه عنه اناكم ني كتاب الطهارة باب إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شي ء - 


إثرنة 


)١88 -190/( -‏ والحديث قد روي مرفوعاً » كا روي موةوفاً على 
أبن عمر . 
وهو حديث اختلف العلماء فيه : 
فذهب بعضهم إلى تصحيحه » ومنهم الحاكم . حيث قال في « مستدركه ») : 
(17/1) عن رواية الوليد بن كثير - إحدى روايات الحديث - : ( هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين » فقد احتجا جميعاً جميع رواته ) » ووافقه الذهبي . 
وصوب ذلك الشيخ أحسد شاكر في حاشيته على سئن الترمذي ( 94/١‏ ) . 
وسئل يحيى بن معين عن رواية حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبد الله 
ابن عبد الله بن عمر عن أبيه » فقال : إسنادها جيد » قيل له : فإن ابن علية لم 
يرفعه ؛ فقال : وإن لم يحفظه ابن علية » فالحديث جيد الإسناد . 
ونقل عن ابن مندة قوله : إسناده على شرط مسلم . 
وذهب بعضهم إلى تضعيفه » ومنهم ابن دقيق العيد » فقد قال : هذا الحديث قد 
صححه بعضهم » وهو : صحيح على طريقة الفقهاء ؛ لآنه وإن كان مضطرب 
الإسناد » مختلفاً في بعض ألفاظه » فإنه يجاب عنها يجواب صحيح » بأن يمكن 
الجمع بين الروايات » ولكبي تركته ؛ لآنه لم يغبت عندنا بطريق استقلالي يحب 
الرجوع إليه شرعاً ني تعبين مقدار القلتين . 
وقال ابن عبد البر في كتابه « التمهيد » : ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين » 
مذهب ضعيف من جهة النظر » غير ثابت من جهة الأثر ؛ لأنه حديث تكلم فيه 
جماعة من أهل العلم » ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت 
ولا إجماع . 
وقال في كتابه « الاستذكار » : حديث معلول » رده إسماعيل القاضي . 
وقال الطحاوي ني كتابه « شرح معاني الآثار » : ( 10/١‏ ) ما محصله : أننا لم 
نعمل بالحديث ؛ لأنه ل يتبين لنا مقدار هاتين القلتين » بدليل يستند إليه . 
وقد وفى الكلام في هذا الحديث الزيلعي في كتابه « نصب الراية» -1١4/١(‏ 
4)ء والحافظ ابن حجر في كتابه « التلخيص » 7١ 17/١‏ ) » فارجع - 


فر 


طعمه أو ريحه ) 7" , فإنه يحمل على القلتين » فيقضى بدليل خطابه عليه » 
فيخرج ما دون القلتين منه . 


إل 


إليهما إن شئت . 

راجع بالاضافة إلى ما سبق : « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص )1١(‏ » 
و «علل الحديث » لابن أبي حاتم (١/5؛‏ ) » و« بلوغ المرام» .)1/١(‏ 
هذا الحديث رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه مرفوعاً » أخرجه عنه ابن ماجه 
في كتاب الطهارة » باب الحياض ( 174/١‏ ) . ولفظه : ( إن الماء لا ينجسه شيء » 
إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ) وف إسناده : « رشدين بن سعد » . 
وأخرجه عنه البيهقي في سننه الكبرى ني كتاب الطهارة » باب ما نجاسة الماء 
الكثير ( 704/١‏ ) وني إسناده أيضاً : « رشدين بن سعد » .. ول يذكر في هذه 
الرواية « اللون » . 

كنا أخرجه بطريقين آخرين » غير الطريق الأولى » ولفظه في إحداهما : ( إن 
الماء طاهر » إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة نحدث فيه ) . 

وأخرجه عنه الدارقطي في سننه في كتاب الطهارة » باب الماء المتغير ( 78/١‏ 
9) »2 وني إسناده « رشدين بن سعد » . وقال الدارقطي عقب إخراجه : ( لم 
يرفعه غير « رشدين بن سعد » عن معاوية بن صالح » وليس بالقوي . والصواب 
في قول راشد ) . 

وتعقب الدارقطي في قوله : ( لم يرفعه غير « رشدين بن سعد » ) بأن الحديث 
أخرجه البيهقي في سننه ( 7٠١ 789/١‏ ) من طريقين آخرين » وقد مضى 
الإشارة إلى ذلك . 

كنا أخرجه الدارقطي عن « راشد بن سعد » مرسلا » ولم يذكر في هذه الرواية : 
واللون ». 

وأخرجه الطحاوي ني كتابه : « شرح معاني الأثار » في كتاب الطهارة » باب 
الماء يقع فيه النجاسة » ( 5/١‏ ) عن « راشد بن سعد » مرسلا . 

وأخرجه عبد الرزاق ني مصنفه ني كتاب الطهارة » باب الماء لا ينجسه شيء وما 
جاء في ذلك ( 8٠/١‏ ) » عن « راشد بن سعد ) مرسلا . 

وهذا الحديث متكلم فيهءفقد قال الإمام الشافعي فيما نقله عنه البيهقيي سننه - 


زفق 


فإن قيل : فقد ناقضم في ذلك » فإن الني برلل : ( حمى عن بيع 
مالم يقبض ) » وروى أنه قال : ( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حى يستوفيه ) » 
فكان يجب أن يقضى بدليل خطابه على اللفظ العام » ويخرج منه ما عدا 
الطعام . 

قيل : تخصيص العام بدليل الحطاب واجب » إلا أن بمنع منه دليل 
أقوى من دليل اللخطاب 0 فيسقط ويبقى دليل الحطاب » وجب حمل 
العام على عمومه . وهذا دليل أقوى من دليل الحطاب » وهو التنبيه 
فإن التنبيه كد من الدليل ؛ لأنه مجمع عليه » ودليل الخطاب مختلف فيه » 
فوجب ترك الدليل للتنبيه ‏ ووجه التنبيه : أن الطعام إذا لم يجز بيعه قبل 
القبض مع حاجة الناس إليه » فلأن لا يحوز غيره أولى . 


- ا ا ا 
يروى عن النبي صل الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله . وهو 
قول العامة » لا أعلم بينهم فيه خلافاً ) . 
على أن البيهقي نفسه قال قبل ذلك : ( الحديث غير قوي ) . 
وقال الدارقطي : لا يثبت هذا الحديث . 
وقال النووي داق ئرق عا تضعيفه . 
ونقل ابن أبي حاتم في كتابه «علل الحديث »© ( 44/١‏ ) عن أبيه قولّه : (.. يوصله 
رشدين بن سعد » » يقول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم » ورشدين » 
ليبس بقوي . والصحيح مرسل ) . 
ومعى الحديث قد قام الإجماع على اعتباره » قال ابن المنذر » "ما نقله عنه ابن 
حجر في التلخيص ( 18/١‏ ) : ( أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير » إذا 
وقعت فيه نجحاسة » فغيرت له طعماً أو لوناً أو ريحاً » فهو نجس ) . 
ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى : « تلخيص الحبير »)١5-14/١( ٠‏ 
و بلوغ المرام » ص (”) » و ١‏ نصب الراية ؛ ( 94/١‏ - 48 ) » و ١‏ التعليق 
المغي على سين الدارقطني » ( ١/5-178؟‏ ) . 


اأزنا 


ولآن القياس يقدم على دليل الحطاب ؛ لأن ترك دليل الخطاب يجري 
مجرى تخصيص اللفظ العام » والقياس يدل على أن غير الطعام بمتزلته 
لأنه إنما لم يحز بيع الطعام ؛ لأنه لم يتعين بالعقد » وهذه العلة موجودة في 
غير الطعام : 


وني معبى هذا قوله عليه السلام : ( إذا اختلف المتبايعان والسلعة 
قائمة » فالقول قول البائع » والبتاع بالحيار ) (" لم يقض 7" بدليل خطابه 
على عموم قوله : ( إذا انختلف المتبايعان » فالقول قول البائع ان وم 
مختص ذلك بقيام السلعة ؛ لأن التنبيه مقدم على دليل الحطاب ؛ لأنه متفق 
عليه » ووجه التنبيه : أنه إذا أمر بالتحالف » وهناك سلعة قائمة » يمكن 
أن يستدل بها على صدق أحدهما » فإذا كانت تالفة » لا يمكن الاستدلال 
على صدق أحدهما أولى . 


ولأن القياس يوجب ترك دليل الحطاب ؛ لأن النيى يلد : أمر 
بالتحالف ؛ لآن كل واحد منهما مدعي ومدعى عليه » وهذا المعنى 


03( هذا الحديث رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً » أخرجه عنه الدارمي 
في كتاب البيوع » باب إذا اختلف المتبايعان ( 155/19 ) . 
وأخرجه عنه الدارقطي في كتاب البيوع ( )7١/#‏ . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات » باب البيعان يختلفان ( 7/81//9) . 
0) في الأصل : ( يقضي ) . 
() هذا الحديث رواه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه أبو 
داود في كتاب البيوع » باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم (؟لهه؟). 
وأخرجه عنه الترمذي مرسلا » في كتاب البيوع ٠‏ باب ما جاء إذا اختلف البيعان 


اكه ). 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع » باب اختلاف التبايعين ني الثمن ( // 
ك5" )2 


وأخرجه عنه الدارقطني ني كتاب البيوع ( 731/8 ) . 


1 


موجود في حال تلف السلعة » والقياس ييرك له دليل الخطاب ؛ لأنه يجري 
مجرى التخصيص ؛ لأنه إسقاط بعض حكم اللفظ » فإن اللفظ يوجب 
إثباتاً ونفياً » فإسقاط أحدهما بالقياس بمنزلة التخصيص بالقياس . 

الوجه الثاني : 


إذا كان الخير مختلفاً ؛ مثل صيام وإطعام 3 صيام وصلاة » فإنه لا 
دنبي المطلق على [/81/أ]المقيد » سواء كان السبب واحداً » كالكفارة فيها 
صيام شهرين متتابعين وإطعام مطلق » أو كان محتلفاً ٠‏ مثل الصيام دقيده 
بالبالغ » والزكاة أطلقها » فإنه لا يبب المطلق على المقيد . 

ولهذا قال أحمد رضي الله عنه في رواية ابن منصور : إذا أخذ ني 
الصوم 2 فجامع بالليل 2 يست قبل 2 فإن أطعم دوطء شي ء 2 ليمس هذا من 
نحو هذا . 

قال أبو بكر من أصحابنا : لأنه لم يشئرط ني الإطعام المسيس كنا شرط 
في الأولين فما شرطه على شرطه » وما أطلقه على إطلاقه . والوجه ني ذلك 
أنه إنما يحمل المطلق على المقيد » إذا كان الحكم المختلف فيه مذكوراً في 
الموضعين 2 إلا أنه مطلق في أحدهما مقيد في الآخر » وهذا معدوم في 
الجنسين . 

ولآن المقيد مع المطلق يمثابة الخاص مع العام والمفسر مع المجمل » 
وهناك يجب أن يكون كل واحد من جنس الآخر 4 كذلاك ها هنا . 

والوجه النالث : 

إذا كان اللخبر واحداً » والسبب مختلفاً » لكن [ قيد ] في موضعين 
بقيدين حتلفين 2 وأطلق في الثالكث » كالصيام 2 قيل بالتتابع قُُ الكفارة 9 
فقال : ( شهرين معتاب بعين )07 ؛ وقيل : بالتفريق في التمتع » 


. سورة المجادلة‎ )5( )١( 
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وأطلق في كفارة الأبمان » يا 0 00 0 
0 | أينام ) ل 3 وق رمضان » فمَال : ( فعدةة من" أيَام 
أخمّر ) 29 ء وهذا المطلق مثلان مقيدان مختلفان » فإتما يحمل المطلق على 
إطلاقه » ولا شيء على واحد منهما ؛ لأنه ليس حمله على أحدهما بأولى 
من حمله على الآخر . 
حمله على المقيد . 

وقد بين أحمد رحمه الله هذا في رواية صالح فقال : وإن لم يكن 


فصيام )0( لانة أيام متتابعة قُ قر اءة ابن مسعود . 


فبين أنه صار إلى التتابع ني ذلك لهذا الدليل » وهي قراءة ابن مسعود7) 

الوجه الرابع : 

إذا كان الحنس واحداً والسبب محتلفاً » كالرقية في كفارة القتل 
والظهار » فالرقبة جنس واحد » قيدت بالإبمان في كفارة القتل » وأطلقت 
في كفارة الظهار » وهما سببان محتلفان . 

وكنا قيد الأيدي إلى المرافق في موضع » وهو الغسل » وأطلقها ني 
موضع » وهو المسح في التيمم » فهذا على روايتين : 


. سورة البقرة‎ )195( )١( 

0) (89) سورة المائدة . 

5) (1854) سورة البقرة . 

(5) في الأصل : ( أنه لا) , 

(ه) في الأصل : ( صيام ) . 

() وهى قراءة ثبتت بطريق الأحاد » وقد فصل الآمدي القول في ذلك ني كتابه 
الإحكام ( ١14/١‏ ). 


يرثا 


إحداهما يبى المطلق على المقيد من طريق اللغة » وقد أومأ أحمد رحمه 
الله في رواية أي طالب فقال : أحب إل أن يعتق في الظهار مثله . 

واحتج من قال بذلك : 

بقول " الله تعالى : ( وَأَشْهداو اذوي عدال مشكم 0 
وقال في موضع آخر : ( واستشهد وا شهيدين من رجالكم) 9 
ولم يذكر عدلا” » ولا يجوز إلاعدل .» كذلك يكونون 9 مسلمين » 
وظاهر هذا أنه ببى © المطلق على المقيد من طريق اللغة » كما بنى الإطلاق 
في العدالة على المقيد منها . 


وببذه الرواية [/41/ب] قال أصحاب مالك 29 . 


وفيه رواية أخرى : لا يبى المطلق على المقيد » ويحمل المطلق على 
إطلاقه . 

أومأ إليه أحمد رضي الله عنه في رواية أي الحارث فقال : التيمم 
ضربة للوجه والكفين » فقيل له : أليس التيمم بدلا من الوضوء » 
والوضوء إلى المرفقين ؟ فتمال : إنما قال الله تعالى : ( فامسحوا 
بوجوهكم وأيْديككم ) " », ولم يقل : إلى المرفقين » وقال في 


() في الأصل : ( قال ) . 

)١( )0‏ سورة الطلاق . 

*) (189) سورة البقرة . 

(5) في الأصل : ( يكون ) . 

(ه) في الأصل : ( بناء ) . 

(5) هذا العزو غير محرر » فأكثر المالكية على أنه لا يحمل المطلق على المقيد » كنا صرح 
بذلك القراني في كتابه : شرح تنقيح الفصول ص (757) . 

)5١( )0‏ سورة اللمائدة . 


18 


الوقيوة 4 نوؤشب اللمراقق 00 برقال + و السارق والسارفة” 
فاقطعوا يديهم ) " و فمن أين تقطع يد السارق ؟ من الكف . 

وظاهر هذا : أنه لم يبن المطلق في التيمم على المقيد ني الوضوء ء 
وحمله على إطلاقه . 

وهو اختيار أي إسحاق بن شاقلا » ذكره فيما وجدته بخطه معلقاً 
فال : للمظاهر أن يطأ قبل الإطعام » وليس له ذلك ني الصيام والعتق ‏ 
وقال : 

فإن قيل : المطلق حمل على المقيد . ة 

إذا كان المذكور واحداً في 0 واحد » كالشاهدين » فأما مثل 
رقبة القتل » ورقبة الظهار ؛ فلأنهما حكمان » كذلك الإطعام والصيام ؛ 
آخر فقيده » حمانا المطلق على المقيد . 

وهو قول أصحاب أي حنيفة . 

واختلف أصحاب الشافعي 

فمنهم من قال : مثل قولنا » وأنه يببى المطلق على المقيد من طريق 
اللغة . 

ومنهم من حمل المطلق على المقيد بالمياس عايه ؟َ لا من جهة اللغة 
وهو قول الأكثر منهم . وهو اختيار أي بكر بن الباقلاني . 

وهكذا الاختلاف ني العام والخاص » نحو قوله : ( فيما سقت السماء 
(1) (5) سورة المائدة والآية في الأصل : ( إلى المرفقين ) . 
0) (8*”") سورة اللمائدة . 
5 في الأصل : ( يبي ) . 
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العشر ) عام في القليل والكثير ؛ وقوله : ( ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة ) خاص في المقدار » فهل يحمل العام على الخاص »؛ على ما حكينا من 
الاختلكاف في حمل المطلق على المقيد ؟ 

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية حنبل وصالح : ( نهى الني عله 
عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح ) فهو جملة © » وقال ( من نام عن 
صلاة أو نسيها ) فكان هذا مخصوصاً من جملة نبيه عن الصلاة بعد العصر . 


دليلنا: 
أن العرب تطلق الحكم في موضع » وتقيده في موضع » والمراد بالمطلق 
لي 


بدل. عليه قوله “تعاق. 2( ولتبدوتكه بقىء. من الخوف 
وانجوع_ وتقنص من الأمئوال والأتفس والشّمَرّات ) "© . 
وكذلك قوله تعالى : ( والحافظين” فرو جهم وَالحاففتات 
وَالذاكرين الله كثيراً وَالذاكرات ) 7" وتقديره : والحافظات 
فروجهن 4 . والذاكرات الله كثيراً . 

وكذلك قوله تعالى : ( ع-ن اليمين وعدن امال قتعيد” 0 
وتقديره : عن اليمين قعيد » وغن الشمال قعيد : 


(1) في الأصل : بدون إعجام لهذه الكلمة . 
(؟) )١668(‏ سورة البقرة . 

() (ه") سورة الاحزاب . 

(؛) في الأصل : ( فروجهم ) . 

(ه) )١7(‏ سورة ق. 


1 


وكذلك قول الشاعر 5 
[58/أ] نحن با عندنا وأنت بما 2 عندك راض والرأي مختلف 7 


يعي : بما عندنا راضون © . 


ه الصا سه 33 0 2 22 30 
وما أدري إذا يممت أرضاً أريد احير » أيهما يليني9 ؟ 


)١(‏ هذا البيت نسبه سيبويه في « كتابه » : ( *1//١‏ - 8" ) للشاعر قيس بن الحطيم 
واستشهد به المبرد في كتابه : « المقتضب » ( 117/8 ) » ولم ينسبه لأحد . 
أما البغدادي في كتابه : « خزانة الأدب » ( 787/5 ) نحقيق عبد السلام هارون » 
فقد نسبه للشاعر : عمرو بن امرىء القيس . ثم بين بعد ذلك غلط من نسب البيت 
إلى قيس بن الحطيم بقوله : ( وعرف من إيرادنا هذه القصائد ما وقع من التخليط 
بين هذه القصائد » كما فعل ابن السيد واللخمي في شرح أبيات الحمل » وتبعهما 
العيني والعبابي في شرح أبيات التلخيص » فإنهم جعلوا ما نقلنا من شعر قيس 
ابن الحطيم مطلع القصيدة » ثم أوردوا فيها الببت الشاهد » وهو : ١‏ الحافظو 
عورة العشيرة » » والشاهد الثاني » وهو : « نحن ما عندنا » وأنت يما عندك 
راض ؛ » والحال : أن هذين البيتين من قصيدة عمرو بن امرىء القيس ) . 
راجع بالاضافة إلى ما سبق : تعليق الأستاذ محمد عبد الحالق عظيمة في هامش 
المقتضب ( .)١7١7-1١/#‏ 
0) ني الأصل : ( راضي ) . 
() هذا البيت للشاعر المثقب العبدي . وهو من قصيدة » يقول في مطلعها : 
أفاطم قبل بينك متيني ومنعك ما سألت » كأن تبيني 
والبيت الذي بعد البيت الشاهد هو : 
أ يئر الذي أنا أبتتغيه أم الشر الذي هو يبْتغيني ؟ 
راجع في نسبة هذا البيت للشاعر المذكور : « معاني القرآن » للفراء ( 31/١‏ ) » 
والبيت عنده هكذا : - 


55١ 


العدة في أآصول الفقه  6١‏ 


يعي اريف الخو ؛ وأتوقى الشر . 

فإن قيل : إنما حمانا المطلق ها هنا على المقيد ؛ لآن أحد الكلامين 
غير مستقل بنفسه ولا مفيد ؛ لأن قوله تعالى : ( وَالذّكرات ) ابتداء 
لا خبر له وكذلك قوله : ( عن اليمين ) » وكذلك قوله : ( والأنفسٍ 
والقمرات ) » وليس كذلك ني مسألة االحلاف ؛ لأن المطلق مفيد 00 
مستقل بنفسه ؛ لآن قوله تعالى : ( والذرين يظاهرون من نسائهم) 5 

قيل : لا فصل بينهما » وذلك أن قوله : ( والذاكرات ) مفيد 
أيضاً » فإنه يحمل على عمومه في ذكر الله وأنبيائه ورسله » وغير ذلك . 

وكذلك قوله : ( عن اليمين ) بحمل على عمومه في كونه قعيد؟ ©) 
أو غير قعيد ؛ لأن قعيداً صفة زائدة . 

وكذلك قوله : ( والأئفس والتمرّات ) يحمل على عمومه في 
الابتداء بالنفس والنقصان منها . 


فإن قيل : إنما وجب حمل ” المطلق هناك على المقيد بالعطف » 
فإن العطف يجعل المعطوف بمنزلة المعطوف عليه » كما إذا قال : « خرج 


- وما أدري إذا ممت وجهاً ... 
وه شرح اختيارات المفضل » للخطيب التبريزي ( 1717/7 ) » و « تأويل مشكل 
القرآن ٠‏ لابن قتيبة ص (578) » و ١‏ الشعر والشعراء » له : (١/5وم)»‏ 
و« الحزانة » للبغدادي ( 44/4 ) طبعة بولاق . 

. في الأصل : ( مقيد) بالقاف » وهو تصحيف عن ( مفيد ) بالفاء‎ )١( 

(؟) (*) سورة المجادلة . 

5 في الأصل : ( قعيد) . 

(5) في الأصل : ( حمله ) . 
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زيد وعمرو ) » يكون تقديره : و « خرج عمرو ») » فأما ها هنا فلم 
يعطف أحدهما على الآخر . 


قيل : العطف إنما حمل على المعطوف لإطلاقه » لا لأجل حروف 
العطف . 

بين صحة هذا : أنه لو قيد العطف بحكم آخر » فقال : والحافظات 
ألستتهن » لم يجب حمله على المعطوف في حفظ الفرج ؛ لأنه مقيد (© 
بغيره 99) . وكذلك لو قال : والذاكرات رسل الله » لم بجحب حمله على 
ما قبله من ذكر الله » لأجل تقيده 29 » فلما حمل على ما قبله عند الإطلاق » 
علم أن الموجب لذلك : الإطلاق » لا حرف العطف . 


يبن صحة هذا : أنه قد يخالف العطف المعطوف © عليه ني الحكم » 
قال تعالى 9 ( هو الذي يتصلى علب 'وملائكته ) ©" 5 معلوم 
أن صلاة الملائكة غير صلاته . 

وقد قيل : إنه لا يجوز أن يكون حمل عليه لهذه العلة » ألا ترى أن 
العموم حمل على الخصوص إذا كانا في حكم واحد » نحو قوله : ( فيما 
أوسق ) خاص ٠»‏ فيحمل عليه » وإن لم يكن عطفاً عليه » كذلك ها هنا 
يحب أن يكون الحمل عليه » لا من جهة العطف . 


(1) في الأصل : ( مفيد ) بالفاء المعجمة » وهو تصحيف عن ( مقيد ) بالقاف المعجمة . 

(؟) في الأصل : ( يغيره ) بالمثناة التحتية فيهما » وهو تصحيف عن ( بغير ) بالتحتية 
الموحدة في الأولى » وبالمثناة التحتية في الثانية . 

فيه الكلمة في الأصل بدون إعجام إلا للياء » وإعجامها اجتهادي سب السياق . 

(5) في الأصل : ( للمعطوف ) » والفعل : ( يخالف ) يتعدى بنفسه . 

(ه) (49) سورة الأحزاب . 
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فإن قبل : لو كان هذا مقتضاه في اللغة لوجب إذا انتفى هذا المعنى 
بلفظ يفارق المطلق » أن يكون رجا له عن حقيقته كالعموم الذي يخرج 
عن موضوعه بدليل . 

قيل: [88/ب] العموم إذا دخله التخصيص » لا يصير مجازاً عندنا . 
ويبين صحة هذا: أن الصحابة جعلت القرآن بمنزلة الآبة الواحدة » يدل 
عليه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال للخوارج © لا 
احتجوا عليه بآبة من القرآن ‏ : من فاتحته إلى خاتمته » ومعناه : يحب 
أن يلتزم جميع ما فيه . 

وأيضاً : فإن في بناء الخاص على العام جمعاً بين الحبرين وأخذاً بهما 
فكان أولى من اطراح أحدهما » وفيما ذكرنا دلالة على من قال : لا حمل 
المطلق على المقيد » وعلى من قال : محمل عليه بالقياس . 

واحتج من قال : لا حمل عليه : 


)١(‏ الحوارج ‏ كا يقول الشهرستاني في كتابه : الملل والنحل » ( -)١14/١‏ : ( كل 
من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة ‏ يسمى خارجياً» سواء كان 
الحروج ني أيام الصحابة على الائمة الراشدين » أو كان بعدهم على التابعين 
باحسان » والأثمة في كل زمان ) . 
وكان أول ظهور هذه الفرقة الضالة في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في حرب « صفين ) . 
وقد كان من رأهم قبول التحكيم » وقد حملوا علي بن أبي طالب على قبوله 
قائلين : « القوم يدعوننا إلى كتاب الله » وأنت تدعونا إلى السيف » . 
ثم صارت بعد ذلك فرقاً شى يجمعها - كما يقول الشهرستاني في المرجع السابق : 
القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهما ويقدمون ذلك على كل طاعة » 
ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك » ويكفرون أصحاب الكبائر » ويرون 
الحروج على الإمام إذا خالف السنة : حقاً واجباً ) . 
راجع أيضا : الفصل في الملل والأهواء والتّحل لابن حزم ( 1١//7‏ ) . 
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بأن المطلق المراد به معلوم بظاهره : فوجب أن يحمل عليه » ولا 
يعدل به عنه إلا بدليل » والحاص ليس بدليل ؛ لأآن التخصيص إتما يقع 
عا مخالف الظاهر ويعارضه » فأما بما يوافقه فلا » والمقيد يوافق المطلق » 
فوجب أن لا يخص به . 

والحواب : أن المقيد يخالف المطلق ويعارضه ؛ لأن تقييده يدل على 
أن ما عداه بخلافه » وإذا كان كذلاك فقد خصصناه بما عارضه . 


وجواب آآخر : وهو : أن المطلق وإن كان معلوماً » فإنه معلوم من 
حيث الظاهر » والخاص معلوم من حيث القطع » فيجب أن يحمل عليه ؛ 
كالخاص والعام إذا تعارضا في حكم واحد » فإنه يقضي بالخاص عليه ؛ 
لأنه مقطوع عليه » وإن كنا نعلم أن العام معلوم ظاهره » فكان يجب أن 
يتعارضا فيسقطا » أعني : العام والخاص ؛ لأن كل واحد منهما معلوم 
بظاهره » ولما قضى بالحاص على العام » كذلك ها هنا . 

وقولهم : إن التخصيص إعا يع بما يخالف الظاهر ويعارضه » وكذا 
نقول » إلا أن دايل الطاب |الخاص يعارض الظاهر عندنا وتخالفه » وقد 
دينا ذلك فيما تقدم من الكلام ني دليل الحطاب 5 

واحتج : بأن شرط الإيمان في كفارة الظهار زيادة في النص » وذلك 
على أنه نسخ : أن النسخ هو خطر ما أباحته الآية : وإباحة ما حظرته » 
فلما كان شرط الإعان ني رقبة الظهار يوجب حظر ما أباحته الآية من 
جوازها عن الكفارة » وجب أن تكون هذه الزيادة نسحا . 

والحواب : أن هذا ليس بزيادة » وإنما هو تخصيص ونقصان ؛ لآن 
قوله تعالى : ( فَتَحْرِير رَقبَة ) 27 شائع في الحنس » مؤمنة وكافرة » 
)١(‏ (95) سورة النساء . 


11 


ومليفة وفعيرة. 

وقوله : لا تحزي إلا مؤمنة نقصان » فهو كما لو قال : اعط درهماً 
من شثت من هؤلاء العشرة » فإذا قال : إلا زيداً فلا تعطه » هذا نقصان 
و نخصيص » كذلك ها هنا . 


وعلى أنها لو كانت زيادة ني النص[84/أ] لم تكن نسخآء وإنما هي 
زيادة حكم ؛ لأن النسخ هو الإسقاط . 


واحتج : 1000 » دون المعاني 
الي لم ينطق بها . وقوله : ( فتَحرير رَقبَة ) هو المنطوق با » فأما 
صفاءها مؤمنة وكافرة » وسليمة ومعيبة » فما تناولها . 


ولواب : أن التخصيص ما دخل إلا على الأعيان ؛ لأن قوله تعالى : 
( فتحرير رقبة ) شائعة في الحنس أي رقبة كانت » فإذا قلنا : إلا مؤمنة » 
كان تخصيص الأعيان » فكأنه أخرج من هذا الشائع في جنسه عيناً موصوفة » 
فالتخصيص دخل على الأعيان . ومثال هذا : لو قال : اعط درهماً من 
شئت من هؤلاء العشرة إلا الفقيه منهم ٠»‏ فإنه قد أخرج منهم واحداً 
موصوفاً » كذلك ها هنا . وإذا قال : أعتق رقبة إلا كافرة » أخرج 
رقبة موصوفة . 

واحتج بأن قياس المنصوصات بعضها على بعض لا يجوز ؛ لأنها قد 
استغنكت ت بدخوها نحت النص عن القياس على غيرها » وهذا لم يجحز قياس 
ايحم جل الو عو ل زقنات امبسح ار أس :وافيازن مزاولا قاين العارف بخن 
المحارب في قطع رجله » ولا قياس كفارة القتل على الظهار في إيجاب 
الإطعام ؛ لأن كل واحد من ذلك منصوص عليه » كذلك ها هنا . 


والحواب : أن هذا ليس بقياس المنصوص عليه على المنصوص » 
وإنما هو حمل المسكوت عنه على المنصوص عليه . 
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وإنما لم يحمل التيمم على الوضوء ني إيجاب [ مسح ] الرأس والقدمين ؛ 
لأنهما غير مذكورين في التيمم » وإنما حمل المطلق على المقيد إذا كان 
الحكم المختلف فيه مذكوراً في الموضعين إلا أنه مطلق في أحدهما مقيد في 
الآخر كالرقبة هي مذكورة في الظهار والقتل » إلا أنها مقيدة في أحدهما : 
مطلقة في الآخر . وكذلك الإطعام غير مذكور في كفارة القتل . وكذلك 
قطع الرجل غير مذكور في قطع السارق . وإثما اعتبرنا وجود الحكم 
المختلف فيه في الموضعين ؛ لأن المطلق والمقيد كالفرع والأصل في 
القياس » ثم لا بد من وجودهما » كذلك ها هنا » المطلق كالفرع والمقيد 
كالأصل . 

واحتج : بأنه ليس حمل المطلق على المقيد بأولى من حمل المقيد على 
المطلق . 

والحواب : أن في بناء المقيد على المطلق إسقاط ما تناوله النص » وبناء 
المطلق على المقيد خصيص » والتخصيص جائز » والإسقاط غير جائز » 
فهو كا قلنا ني العموم والخصوص : بخص العموم » ولا يسقط الخصوص . 

وهكذا الحواب عن أن الرقبة لو كانت مفسرة لم يجحز البناء » كذلك إذا 
كانت مطلقة ؛ لأنها إذا كانت مقيدة » كان في البناء إسقاط النص » 
وهذا معدوم في بناء المطلق على المقيد . 

فإن قيل : أليس قد قلتم : إذا كان أول الآية عاماً وآخرها خاصاً » 
أو كان [84/ب] أوها مطلقاً وآخرها مفسراء لم تقضوا بآخرها على أولهاء 
نحو[894/ب]قوله تعالى: ( وَالْمْطَلََات يَتَرَبّصٌن بأتفسهن ثلاث 
قْروء )9 ثم قال وبي لتنهين” أحق” بردهن” ) 29 » حملتم أولها 


. سورة البقرة‎ )728( )١( 
. سورة البقرة‎ )7728( )0 
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على عمومه في البوائن والرجعيات » ول تخصوه بآخرها في الرجعيات . 
قيل : هذا ليس من قبيل (" المطلق والمقيد » لما بينا أن من شرطه أن 
يكون الحكم المختلف فيه مذكوراً ني الموضعين » وهذا غير مذكور في 
آخر الآية » ولا هو أيضاً من قبيل الخاص والعام بآيتين ؛ لأنه إذا قضينا 
بآخرها على أولها » منعنا © صيغة العموم ني أوها » وإذا كان آيتين لم 
بمنع العموم من أحدهما . 
واحتج : بأن حمل العام على الخاص إهمال العام ؛ لأنه يقتضي 
الاستغراق » فإذا خصصناه أهملناه . 
والحواب : أنه ليس بإهمال » وإنما هو جمع » ولا يمكن إلا على هذا 
الواجه . 
واحتج من قال : حمل عليه بالقياس : 
بأن هذا تخصيص في الحقيقة ؛ لأنه إذا قال : أعتق رقبة » فإن هذا 
لفظ شائع عام في الرقاب كلها » فإذ قلنا : إن الرقبة الكافرة لا تجري » 
خصصنا بعض الرقاب ٠»‏ وأخرجناها عن كونما محجزئة » فيكون ذلك 
تخصيصاً للعموم والتخصيص جائز بالقياس . 
والحواب : أنه تخصيص كا ذكرت » ولكن ليس يجب أن يكون 
التخصيص بالقياس » بل يجوز أن يكون التخصيص بالقياس ويلفظ 
خاص ٠»‏ ا كان تخصيص العموم بالخصوص إذ تعارضا في حكم واحد . 
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واحتج: بأن قوله: (ومّن' قعل" مما ختطأ” فتَحْرِيرٌ رقتبّة)9) 


. في الأصل : ( سص ) بدون إعجام‎ )١( 
. (؟) في الأصل : ( ومنعنا ) » وهذه الواو زائدة » لذلك حذفناها‎ 
. إفنة (47) سورة النساء‎ 
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لا يصلح لقوله (والذرين” يظاهرون” من نسائهم” م عوك ون لما 
قَاللُوا فَتَحْرِيرٌ رَقَبَة ) 00 ؛ فلم يجز أن يكون أحدهما قاضياً على الآخر 
بلفظه » ولا مشاركاً له من جهة العطف » فوجب اعتبار المعبى . 
والحواب : أن قوله : ( وَالفذاكرات ) 2 » لا يصلح » لقوله : 
( وَالذ؟ كرين” ) ومع هذا فقد قضى بأحدهما على الآخر . وكذلك قوله : 
(عدّن اليمِين وعدن الشمّال قتعيد) © . وكذلك قوله : ( وَالأتفسٍ 
والقمّرات  )‏ لا يصلح » لقوله : ( من" الخَوؤف والجوع ) »2 
وقد منعنا أن يكون الموجب لذلك حرف العطف » وبيئا أن الموجب لذلك 
الإطلاق » بدليل أنه لو قيد العطف » لم يجب حمله على المعطوف عليه . 


مسألة ©» 
أقل” الجمع المطلق ثلاثة . 


وعلى هذا الأصل قال أحمد رحمه الله في رواية حنبل ني رجل وصى 
أن يكفر عنه فقال : أقل ما يكفر ثلاثة أعان . 


قال الحري فيمن قالت له زوجته : اخلعبي على ما في يدي من اندراهم » 
ففعل » فلم يكن في يدها شيء : لزمها ثلاثة دراهم '" . 


. سورة المجادلة‎ )”« )١( 

() (ه”) سورة الأحزاب . 

() ؟7١)‏ سورة ق. 

)١98( ):5(‏ سورة البقرة . 

© راجع في هذه المسألة : « المسودة » ص )١145(‏ » و« روضة الناظر) وشرحها » 
«نزهة الخاطر العاطر ) ( 1١"//9‏ ل40١1).‏ 

. )1851( مختصره » » بي كتاب الخلع ص‎ ١ كلام الحرثي هذا موجود بنصه في‎ (3١ 
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وقال ارحمه الله في رواية صالح :قوله تعالى: (فإن' كتان” لله" إخُوة” 
فلأمّه , اسداس )90 فبلز مه أن لا /أ] بحجب بالأخوين ؛لأنه قال : (فَإن* 
كان” 0 إخوة" فَلامه “السلدس )+ والاخررة: ثلاثة . 


وبهذا قال مالك 29 وأصحاب أبي حنيفة حنيفة © وأكثر أصحاب 
الشافعي © . 


وحكى عن أصحاب مالك(" » وقوم من النحوبين منهم علي بن عيسى/”) 


. سورة النساء‎ )١١ 9 )١( 

(؟) نقله عبد الوهاب عن الإمام مالك . كما حكى ذلك القراني في كتابه : « شرح 
تنقيح الفصول » ص (77#) . 

) راجع في مذهب الحنفية : « أصول السرخسي )184--181/١(»‏ » و١‏ تيسير 
التحرير » 73١94 --705/١(‏ ) » و « مسلم الثبوت » الطبعة المجردة ( 1707/١‏ 
.)30١‏ 

4 راجع في هذا : « نهاية السول ٠:‏ (49/9) » و وجع الحوامع » مع شرحها 
للجلال المحلى ( 414/١‏ ) ونسبه الآمدي في كتايه « الإحكام » ( 73١4/9‏ ) » 
إلى الامام الشافعي وجماعة من أصحابه . 

(0) نقله القاضي أبو بكر عن الإمام مالك » ذكر ذلك القرائي في كتابه : « تنقبح 
الفصول » ص (738#) . 

(5) هو : علي بن عيسى بن الفرج بن صالح أبو الحسن الربعي الزهري . من أنمة 
النحو وحذاقهم . أخذعن السيراني » ورحل إلى « شيراز » فأخذ عن أبي علي 
الفارسي » ولازمه مدة عشرين سنة تقريباً » وبعد ذلك عاد إلى بغداد » وأقام 
بها بقية عمره . له مؤلفات » منها : ١‏ البديع » في النحو » و « شرح كتاب الإيضاح» 
لأبي علي الفارسي . مات لعشر بقين من شهر محرم سنة ( 47١‏ ه) » وله من 
العمر اثنتان وتسعون سنة . 
له ترجمة في : ١‏ البداية والنهاية » (؟1١//7‏ ا ) » و ١‏ بغية الوعاة »)1١81/95(‏ 
و«شذرات الذهب » ( 715/9 ) » و ( نزهة الألباء » ص .)41١4(‏ 
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وأبو بكر ابن الباقلاني (© » وبعض الشافعية : أقله اثنان ”" 
دليلنا: 

إجماع الصحابة » روي عن عبدالله بن عباس أنه قال لعثمان بن 
عفان رضي الله عنهما : إن الأخوين لا يردان الي إل الجاذائرع » إثما قال 
انها :ركان" تان" لت إختوةة فلامه الستدامي 4.3996 ولب 
لا م كر ان 
كان قبلى » وتوارثه الناس » ومضى في الأمصار © . 

وهذا يدل على أن أقل اهمع ثلاثة ؛ لأن ابن عباس قاله » وأقره عثمان 
عليه » وإنما صرفه عنه بالإجماع الذي ذكره . 


. )7177( حكى ذلك عنه القرائي في كتابه : « تنقيح الفصول » ص‎ )١( 

(9) وعلى رأس هؤلاء الغزالي » كا حكى ذلك عنه الأمدي في « الإحكام » )5١4/1(‏ ؛ 
ولكن الأصح عند الشافعية أن أقل الجمع ثلاثئة » كما صرح بذلك الخلال المحلى 
في شرحه على « جمع الحوامع » )415/١(‏ . 

)١١( )5‏ سورة النساء . 

(4) في الأصل : ( انقص ) بالصاد المهملة » وني رواية الحاكم والبيهقي (. . أن رد ) . 

() أثر ابن عباس - رضي الله عنه ‏ هذا أخرجه الحاكم في : « المستدرك » في 
كتاب الفرائض » باب ميراث الأخوة من الأب والأم ( 75/4 ) ء وقال 
بعد ذلك : « هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه ) » ووافقه على ذلك الذهبي 
في تعليقه على المستدرك . 
وتعقب الحافظ ابن حجر في كتابه « تلخيص الحبير » ( 86/8 ) الحاكم في 
تصحيحه . حيث قال : ( وفيه نظر » فإن فيه شعبة مولى ابن عباس » وقد ضعفه 
النسائي ) . 
وأخرجه البيهقي في : « السئن الكبرى » » وثي كتاب الفرائض » باب : فرض 
الأم 3710/5 ) . 
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فإِن قبل : فقد روي عن زيد بن ثابت : أقل اهمع اثنان 9" . 

قيل : إن صح هذا » فيحتمل أن يكون معناه » أن الاثنين في حكم 

وأيضاً : فإن أسماء الحقائق لا تنتفى عن مسمياتها » فلو كان اسم 
الجمع بقع على الاثنين حقيقة » لم يحسن أن يقول القائل : ما رأيت رجالا 
وإنما رأيت رجلين » فلما صح نفى ذلك » دل على أن الرجلين إذا سميا 
رجالا" كان مجازاً » وكان بمنزلة قوله : ما هذا أني وإنما هو جدي » وما 
هذا بابي وإما هو ابن ابي . 

وأيضاً : فإن أهل اللغة فرقوا بين التوحيد والتئنية والجمع » وجعلوا 
للإفراد باب وللتثنية باباً وللجمع باب » ولا يخلو لهم كتاب من هذا الترتيب» 
وإذا كان كذلك وجب أن يختص الجمع بما زاد على الاثنين » كنا اختصت 
التثنية بما زاد على الواحد . 

وأيضا : فإنهم إذا أرادوا بيان عدد الجمع ومقداره » بدأوا من 
الثلائة » فقالوا : « ثلاثة رجال » » و « أربعة رجال » ولم يقولوا : « اثنان 
رجال » » وقالوا : « جماعة رجال » » ول يقولوا : « جماعة رجلين  »‏ 
فدل هذا على ما ذكرنا . 
واحتج المخالف : 


بقوله تعالى لموسى وهارون : ( فاذاهبا بآياتتا إنا مَعكم 

)0( هذا الأثر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه » أخرجه عنه الحاكم في : ٠‏ المستدرك » 
في كتاب الفرائض ٠»‏ باب ميراث الإخوة ( 4/ه"”) » ولفظه : (... عن خارجة 
ابن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يقول : « الإخوة في كلام العرب أخوان 
فصاعداً ؛ ) . ثم عقب عليه بقوله : ( هذا حديث صحيح الإسناد » ول يخرجاه ) . 
وأخرجه عنه البيهقي في : ٠‏ السئن الكبرى » » في كتاب الفرائض » باب فرض 
الأم 71/5 ) . 
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و مو 


مسْسْمعمُون” ) ”2 ولم يقل : معكما » فدل على أن معنى اللفظين واحد . 

والحواب : أن الله تعالى إنما أراد بذلك : مومبى وهارون ومن آمن 
معهما من قومهما . 

واحتج : بقوله تعالى : ( إِنّممَا المُؤْمتُون إخوّة” قأصلحوا بين 
أخويئكم ) ( » فعبر عن الإخوة بالأخوين . 

والحواب : أن المراد به : أيها المؤمنون أنم إخوة » يعني كل واحد 
منكم أخ لصاحبه » فأصلحوا بين كل أخ قاتل أخاه . 

ويحتمل أن يكون امراد بالأخوين: الطائفتين [ و ] الجماعتين[١4/ب]‏ 
والقبيلتين لأن اسم الأخوين يقع على ذلك . قال الشاعر : 

فالحق بحلفك ني قضاءة إتما قيس عليك وخندف أخوان 7" 

فسمى القبيلتين أخوين » فيصير تقدير الآية : أمها المؤمنون أنم الإخوة » 
فأصلحوا بين كل طائفتين من المؤمنين اقتتلوا . 

لكيه د لوي 

واحتج : بقوله : ( وإن' طائفتتان من" الْمؤمدين” اقنتتلوا 
فأصلحوا ب ا ) » فجعلهما طائفتين » ثم أضاف الفعل إليهما 
0077 


الحواب : أن الطائفة اسم للجماعة » بدلالة قوله : ( وَلْنَأت 
واخواب سم فوله : ( . 


. سورة الشعراء‎ )٠160( )١( 
. تارجحلاةروس)٠١( (؟)‎ 
. ل أقف على قائله‎ ١ 
. سورة الحجرات‎ )4( )54( 
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طائفة” أخلرى لم' يُصَلُوا ) 0 ؛ ولو كانت الطائفة واحداً » لم 
و ا ل ل ل 
0 
واحتج : بقوله تعالى ( :إن تون إل الل فد عم 
ل 00 


والحواب : أن هذا ل يس مما نحن فيه بشيء ' ؛ لأن كل شيء يكون 
بعضاً لشي ء » فإن أهل الاسان يعبرون عنه في حال التثنية بلفظ الجمع ؟ 
ليفصلوا به بين ذلك وبين الشيء الذي ليس بعضاً من المضاف إليه » 
يقولون للائنين : هذه رؤوسكما » وهذه وجوهكماء ألا ترى أن الشىء 
إذا ل يكن بعضاً من المضاف إليه ؛ لم يصح ذلك فيه ؛ ألا ترى أنه للا 
يصح أن يقول : هذه أثوابكما 9 ٠‏ وهذه دوركا » ويريد به ثوبيهما 
ودارمهما » ولكن يقول : هذان ثوبا كا ودارا كنا . 


وقيل فيه : إنه لما كان أكثر ما في البدن من الحوارح اثنين اثنين » 
أقم القالب أيضاً 0 عضوين ع فصار قُ التقديدر : كان لمما (6) أر بعة 
قلوب » فلهذا صح أن يقول (قد صف ت فلويكما). 

واحتج بقوله تعالى : (هذان خصمان اخختصموا فى بهي 
فأضاف الفعل إليهما بلفظ الجمع . 


)٠١١( )1(‏ سورة النساء . والآبة في الأصل : ( وليأت ) بالمثناة التحتية . 
(؟) (4) سورة التحريم . 

5 في الأصل : ( سيل ) » بدون إعجام للحرف الأول والثاني . 

(5) في الأصل : ( أبوابكما ) . 

(0») في الأصل : ( كان ها ) . 

(5) (19) سورة الحج. 
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والحواب : أن الحصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة » يقال : 
رجل خصم» ورجال خصم» وإذا كان كذلك احتمل أن يكون ذلك عبارة 
عن جمعين . 

فإن قيل : كان جبريل وميكائيل . 


قيل يؤر أن ايكرت مم كل واحد منهما ملائكة » وهكذا الحواب 
عن قوله تعالى: (وهل” تال تبأ الخصْم إذ 'تسوروا المحرآاب)72" ؛ 
لأنه جوز أن كر المراد به الجماعة ع وتكلم الواحد منهم » وهو القائل 
منهم : ( هذا أي لله نس وتسعئون” تعلجة" ) 7" ء يبين ذلك 
قوله : ( ختصمان بغى بَعضتا على بَعتض ) '" , ولو كانا اثنين ؛ 
لقال يق اجون عن الآخر . ولم يقل سينا عل رشن وان 
ذلك إما يقال : ي الجماعتين والقبيلتين . 

واحتج بقوله تغال 8:4 ود اود وسليمان إذ تَحَكمان في 
الْحَرث ) إلى قوله ررك لتكيق شاهدين” ) 9؟ » فأضاف 
الفعل إليهما في أول الآبة بلفظ التثنية » وفي آخرها 41/] بلفظ الجمع . 

والحواب : أنه يحتمل أن يكون المراد به : حكم داود وسليمان 
وقومهما ؛ لأنه تعالى قال : ( إذ نتفشّت فيه غنم ١الْقَوْم‏ ). 


ويحتمل أن يكون المراد به : الحكم المشروع لآأمة داودء كما يقال : 
هذا حكم المسلمين » يريد به : الحكم المشروع لهم . 
وقيل : المراد به : حكم الأنبياء » والكناية عن جماعتهم . 


)5١( )١(‏ سورةص. 
(؟) (؟59) سورة ص . 
5) (57) سورة ص . 
(5) (8/) سورة الأنبياء . 


وقيل : إنه لا بد من محكوم له » فيكون داود وسليمان والمحكوم له : 
وهو صاحب الكدَرم ؛ لآن الحكم يضاف إلى الحاكم بفعله » وإلى 
المحكوم له باستحقاقه » ولذلك يجوز له مطالية الحاكم به » فلهذا قال : 


(وَكنً : 9 لحكمهم شاهدين ) : 
فإ قيل : لم يحر ذكر المحكوم له » وإنما جرى ذكر الحا كين . 
قبل : ذكر الحا كين يتضمن ذكر المحكوم له » فكني عن الدميع . 
وقيل : إنه على سبيل التفخيم والتعظيم » كا قال : ( و كنا لحكمه" 


شاهدين” ) ؛ وهو واحد لا شريك له . وقال : ( مبرؤونة مما 
يَقَولُون ) ”" وأراد به عائشة رضى الله عنها ”© . وقال : ( إن" الَذ ين 


جاء وا بالإئك ع 0 كد . هه 00ل 0 . 1 م بَل* 
هو ختَيلرٌ لكثم ) ©" , يعني عائشة . 

واحتج بقوله تعالى : ( فَإن' كتان له إخموة” فَاأامه السداسم ) 
وكان الاثنان في حكم الثلاثة . 

والحواب : أن ظاهر الآبة كان يقتضى أن لا يحجبها عن الثلث إلى 
السدس إلا ثلاثة إخوة » إلا أنا عدانا بالآية عن ظاهرها لقيام الدلالة . 


واحتج بقوله تعالى في يوسف وأخيه : ( عسى الله أن' يأتيني 
0 9 
بهم جميعاً ) 00 


)١(‏ (355) سورة النور 

(؟) وقال ابن قتيبة في كتابه : تأويل مشكل القرآن » ص (84؟) : ( يعي عائشة 
وصفوان بن المعطل ) . 

)١١( )9‏ سورة النور. 

)١1١( )4(‏ سورة النساء . 

(©) (85) سورة يوسف . 
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والحواب : أنه بحتمل أن يكون المراد به : يوسف وأخوه الذي 
وجدت السقاية في رحله » والأخ الذي يخالف وقال : ( لن"' أبْرح 
الأرقن” حت رااننة لي آبي أ حك اذ لي :وهر ختدر 
الحاكمين ) 00 ٠.‏ 

ويحتمل أن يكون أطلق لفظ الجمع ازا » كقوله تعالى : ( قال رب ٠.‏ 
اطق 207 وقوكه 22و اندو كال اتيت" التلش :37 فيل :: 
إنه كان واحداً . 


واحتج بقوله عليه السلام : ( الاثنان فما فوقهما جماعة ) © . 


(1) (80) سورة يوسف »ء والآية في الأصل يحذف كلمة (لي ) الأخيرة في الاية . 

(0) (44) سورة المؤمنون . 

)١7( )‏ سورة آل عمران . 

(5) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة » باب الاثنان جماعة ( )7311/١‏ » 
عن أبى موسى الأشعري رضى الله عنه مر فوعاً بلفظ : ( اثنان فما فوقهما جماعة ) . 
وأخرجه عنه الحاكم في كتابه « المستدرك » في كتاب الفرائض » باب الاثنان 
فما فوقهما جماعة ( 4/4" ) . 
وف إسنادهما : « الربيع بن بدر» 3 وهو كما يقول الحافظ ابن حجر في كتابه 
« التلخيص » (89-81/8) - : ضعيف » وأبوه مجهول . 
وأخرجه عنه الدارقطنى في كتاب الصلاة » باب الاثنان جماعة ( 780/١‏ - 
)١‏ »ء وفيه : «الربيع بن بدر» كا أخرجه في الموضع المذكور عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ؛ ولفظه فيهما مثل لفظ ابن ماجه » وفي إسناده الأخير : 
عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص » قال فيه البخاري : 
« تركوه ) » وثل قوله قال الحافظ ني التلخيص . 
وأخرجه الطبراني ني الأوسط عن أبى أمامة رضي الله عنه مرفوعاً » ولفظه مثل لفظ 
ابن ماجه : قال الحافظ الهيثمى في كتابه الزوائد ( 7/ه4 ) » بعد سياق الحديث : 


( وفيه : مسلمة بن علي » وهو ضعيف ) . - 
/لا1 


العدة في آصول الفقه ب ؟6 


والحواب : أنه قصد به بيان حكم اللجمع ني الصلاة واه يحصل 
بالائنين » وإن لم يكن ني اللغة جمعاً » ولم يقصد به بيان الجمع ؟ لمشاركة 
الصحابة له في معرفة الأسماء اللغوية . 


واحتج : بأن الجمع معناه : الضم » فإذا ف واحد إلى واحد » 
وجد مععى الجمع . 

والحواب : أن الاشتقاق لا يدل على حقيقة الاسم ؛ لأن اسم الدابة 
مشتق من دب يدب على الأرض » ولا يسمى الآدمى دابة » وسائر ما 
يدب على الأرض دابة حقيقة ؛ لوجود المعبى الذي اشتق منه . وكذلك 
سميت الحابية 27 ؛ لما يخبأ فيها » ولا يسمى الصندوق خابية » وإن كان 
مخبأ فيه . 


وجواب آخر » وهو : أن الضم قد يوجد ني الأعداد المختلفة » 
والأجسام المتقاربة» ولم يكن ذلك [91/ب] موجباً لكون جميع ما ضم 


وهكذا الجواب عن قوهم : إن الواو حقيقتها الجمع . 


ب كا أخرجه عنه الطبراني أيضاً والإمام أحمد بلفظ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 
رأى رجلا يصلي وحده » فقال : « ألا رجل يتصدق على هذا » فيصل معه » ؟ 
فقام رجل » فصلى معه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هذان جماعة » ) 
قال الهيئمي - بعد سياقه : ( وله طرق كلها ضعيفة ) . 
وقد بوب البخاري في « صحيحه » ني كتاب الأذان ( 168/١‏ ) بقوله : ( باب 
اثنان فما فوقهما جماعة » وساق حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه : 
( فأذنا وأقيما » وليؤمكما أكيركا ) . 

. الخابية » أصلها : « الحابئة » بالهمز » ولكن العرب تركت الهمزة استغقالاة لها‎ « )١( 
.)هم/١(‎ : انظر : « اللسان» » مادة (خبأ)‎ 
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واحتج : بأن الاثنين قد يخبران عن أنفسهما بلفظ الجمع » فيقولان : 
فعلنا كذا وكذا . 
والحواب : أنه باطل بالواحد يخبر عن نفسه بلفظ الجمع » قال تعالى : 
( إنَا تحْن” نَرَنْمَا الذأكثرَ وَإنَا له لحَافظون ) 2 , على أنه إنما 
يخبر بذلك الاثنان عن أنفسهما ؛ لأأن الإضافة إليهما كافية في التمييز » 
يعلم © بهذا أن هذا اسم للاثنين . فأما حالة الإطلاق ٠‏ فليس هناك ما 
بقع به التمييز لتعرفه بلفظ التثنية والجمع . 
ثم نعارض هذا عثله » فنقول : قد فرقوا بين الاثنين والجماعة ثي 
المواجهة » فقالوا : أنت وأنتما وأنم » وكذلك : هو 7 وهما وهم » 
فسقط ما قالوه . 


مسائل الاستثناء ) 


الاستثناء : كلام ذو صيغ » محصورة » تدل على أن المذكور فيه 
لم يرد بالقول الأول © . 


. سورة الحجر‎ )4( )١( 

(؟) كلمة ( بعلم ) بدون إعجام في الأصل . 

. ) في الأصل : ( هذا‎ ١5 

(5) راجم مسائل الاستثناء في : « المسودة ص )15١  ١85(‏ »2 و« شرح 
الكوكب المنير » ص ( .)١99--148"‏ 

(ه) في الأصل : ( ذو صيغة ) » وقد ذكر المؤلف بعد ذلك الكلمة : ( صيغ ) كما 
أثبتناها . 

(5) تعقب المؤلف ني « المسودة » ص (194) ٠‏ بأن هذا التعريف » إتما هو تعريف 
« الاستئناء » عند النحاة : أما تعريفه عند الفقهاءء فهو أعم من ذلك» إذ أن - 
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ولا يدخل على هذا التخصيص وأدلته المنفصلة » أنها ليست باستثناء 
وإن كان هذا المعبى موجوداً فيها ؛ لآأن تلك الآشياء ليست تختص بالقول » 
ألا ترى أن التخصيص يكون تارة بقول صاحب الشريعة » وتارة يكون 
بدليل العقول » وليس ذلك بقول ؟ 

ولا يلزم عليه القول المتصل بلفظ العموم » نحو قولهم : « رأيت 
المؤمنين » وما رأيت زيداً » ول أر عمراً وخالداً » » لقولنا : « كلام 
ذو صيغ محصورة » . وحروف الاستثناء محصورة ٠‏ وليس الواو منها . 


 ةلأسم‎ 


الاستثناء نما يصح إذا اتصل بالكلام » فأما إذا انقطع فإنه لا يعمل . 


وقد ذكره لحري في كتاب الإقرار © فقال : « ومن أقر بعشرة 
دراهم وسكت 60 سكوتاً بمكنه )0 الكلام فيه © ثم قال 5 زيوفاً 3 أو 
صغاراً 4 أو إل شهر 4 كانت فقيو وافية” جباداً )60 حالة » . 


وقد اختلفت الرواية عنه في الاستثناء في اليمين 29 . 


- الاستثناء عندهم » يكون بالمفرد . كما عند النحاة » ويكون بالحملة » كقولك : 
له هذه الدار » ولي منها هذا البيت . 

)3( راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص )١6-1١675(‏ 2و( شرح الكوكب 
المنير »«ص .)١90-1١88(‏ 

(؟) ص (44) من « مختصر الحرثي » . 

() في ه مختصر الحرتي » ص (19) : ( ثم سكت ... ) . 

(5) في « مختصر اللحرقي » ص (44) : ( ... كان بمكنه الكلام فيه .. ) . 

() في « مختصر الحرثي ه ص (44) تقديم كلمة : ( جياد ) على كلمة ( وافية ) . 

(5) فصل المرداوي في كتابه : « الإنصاف » في كتاب «الأعان» (176/11-/17) - 
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فقال في رواية أبي طالب : إذا حلف بالله » وسكت قليلا” » ثم قال : 

إن شاء الله » فله استثناؤه ؛ لأنه يكفر . 
وكذلك نقل المروزي عنه رضي الله عنه : إذا كان بالقرب ولم يختلط 

كلامه بغيره . 
وظاهر هذا جواز الفصل بزمان يسير ما دام في المجلس . 
وقد نقل أبو النضر (© وأبو طالب عن أحمد رحمه الله : ما يدل 

على أنه لا يصح إذا فصل . 
وهو اختيار الحرتي ؛ لأنه قال : « إذا لم يكن بين اليمين والاستثناء 

فصل “م . 
وهو الصحيح . 
وبه قال جماعة الفقهاء والمتكلمين . 
وحكي عن عبد الله بن عباس : جواز الاستثناء » وإن كان منقطعاً . 

دليلنا : 
ما روي عن الني ملم قال : ( من حلف على بمين فرأى غيرها 

خيراً منها » فليأت الذي هو خير وليكفّر [55/أ] عن بمينه)0" : ولو 

35 القول في الروايات في هذه المسألة » فارجع إليه » إن شئت . 

)١(‏ هو : إسماعيل بن عبد الله بن ميمون أبو النضر العجلي المروزي . سمع من الإمام 
أحمد » ونقل عنه مسائل كثيرة » كما سمع عبيد الله بن موسى العبسبي ٠‏ وعبد 
الرحمن بن قيس الزعفراني وغيرهما . وروى عنه محمد بن خلف الدوري وأبو 
الحسن المنادي وغير هما . مات سنة ( ١/اا‏ ه) . 
له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » (١/ه١5-1١١).‏ 


(؟) انظر : « محتسر الحرثي » ص )7١7(‏ » والعبارة فيه : (.. إذالم يكن بين اليمين 


(6) هذا الحديث رواه عبد الرحمن بن سمرة القرشي العبشمي رضي الله عنه مرفوعاً.- 
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كان الاستثناء برفعها بعد مدة » كان االحلاص به أسهل من الحنث والكفارة» 
فلما جعل النبي عادر خلاصه منها بالحنث والكفارة ثبت أنه لا خلاص له 
ا 

ولأن الاستثناء جار (© مجرى الشرط ؛ لأنه إذا انفصل عما قبله 
لم بعد ء ألا ترى أنه إذا قال : اضرب زيدا أو اعطه درهماً » ثم قال 
بعد يوم : إذا قام » أو أكل » لم يعد ذلك » ولم يكن شرطاً صحيحاً . 
كذلك قوله : له على عشرة ». أو قال : والله لا أكلت اللحبز » ثم قال 
بعد شهر : يومي هذا » لم يقبل 7 ذلك » فلم يكن صحيحاً . 


ويفارق هذا النسخ والتخصيص ؛ لأن لفظ النسخ ولفظ التخصيص 


أخرجه عنه البخاري في كتاب كفارات الأبمان » باب الكفارة قبل الحنث وبعد» 
184/8١‏ ). 
وأخرحه مسلم في كتاب الأيمان » باب ندب من حلف ينآ » فرأى غيرها 
خيراً منها .. ( */1717 ) . 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأبمان والنذور » باب الرجل يكفر قبل أن 
نث (له١؟).‏ 
وأخرجه عنه الرمذي ني كتاب الأيمان والنذور » باب فيمن حلف على يمين 
فرأى غيرها خيراً منها ( ٠١5/4‏ ) . 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الأبمان والنذور باب الكفارة قبل الحنث ( ٠١/97‏ ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه ني كتاب الكفارات » باب من حلف على يمين فرأى 
غير ها خيراً منها ( 581/١‏ ) . 
وأخرجه عنه الدارمي ني كتاب الأمان والنذور ( ٠١/5‏ ) . 
وراجع في هذا الحديث أيضاً : « بلوغ المرام » ص ( ١#‏ ) . 

. ) في الأصل : ( جاري‎ )١ 

0) في الأصل : ( يقل ) . 
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مقيد بانفراده » فلهذا جاز أن يتأخر . 

ولأن تصحيحه يفضي إلى أن لا يستقر حكم الحطاب أبداً » ولا يعتقد 
وجوب ما أمر به الرسول ويتعبد به » لحواز أن يعقبه باستثناء يرفعه » وهذا 
ظاهر الفساد . 


ويفارق هذا النسخ ؛ لأن النسخ يرفع الحكم حال وجوده © بعد أن 
سبق اعتقاد الحكم وثبت قبل ورود النسخ » فلا يرفع الحكم حال وجوده » 
فلا يرفم حكم الحطاب بكل حال . والاستئناء إذا ورد تبينا أنه لم يثبت 
للخطاب حكم فيرفعه بكل حال . 

ويفارق هذا التخصيص ؛ لأنه يجوز تأخيره عن وقت الحطاب 7( 
ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة » فلا يؤدي إلى إسقاط حكم اللفظ 
على التأبيد » والاستثناء على قول غيره برد أبداً » فيرفم حكم الحطاب . 


واحتج المخالف : 


بما روي عن الني مَظِتم أنه قال : ( والله لأغزون” قريشاً » ثم سكت 
ساعة ثم قال : إن شاء الله ) © » فلولا صحة الاستثناء لم يذكره . 


. من قوله : ( لأنه يحوز ... ) إلى هنا مكرر ني الأصل‎ )١( 

(؟) هذا الحديث رواه ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً . أخرجه عنه أبو 
داود » في كتاب الأيمان والنذور » باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت ( /١‏ 
٠١‏ )ع كا أخرجه عن عكرمة مرسلا . 
وأخرجه عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ ابن حبان في 9 صحيحه » وأبو 
يعلى في « مسنده ٠‏ » قال ابن حبان ني كتاب « الضعفاء » : هذا حديث رواه 
شريك ومسعر » فأسنداه مرة » وأرسلاه أخرى . 
وأخرجه ابن عدي ني « الكامل ؛ عن عبد الواحد بن صفوان عن عكرمة عن ابن 
عباس مرفوعاً . 0 
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واالحواب : أن قوله : ( إن شاء الله ) لم يكن على وجه الاستثناء » 
وإما كان على معبى أن الأفعال المستقبلة تقع بمشيئة الله تعالى » ولهذا قال 
تعال.: زولا تقولن لشىء إلى تاغل" ذلك غتذا إية أن" يتنتء” 
الله ) 00 اانا اق و 

واحتج : بأنه معبى يرفع اليمين » فجاز أن يقع منفصلا كالكفارة. 

والحواب : عن الكفارة ما ذكرناه في النسخ : وهو أن تأخر الكفارة 
لا يرفع حكم اليمين بكل حال » والاستثناء يرفع حكمها » وإن قاسوا على 
النسخ وعلى التتخصيص 3 فالكلام عليه ما ذكرنا : 

وفيما ذكرنا من الحبر والشرط دلالة على من أجاز ذلك ني المجلس ؛ 
لأن الشرط والحزاء مى تفرقا بقدر المجلس لم يصح » كذلك الاستثناء . 

فإن قيل : المجلس يجري مرى حال العقد » بدليل قبض رأس مال 
السلكم وثمن الصرف . 


قيل : اعتبار هذا بالشرط والحزاء أشبه » لما ذكرنا . 


جوز أن يقدم الاستئناء [1و/ب] على المستثى ممه إذا كان متصلا به» 
نحو قوله : ما جاءني إلا أخاك من أحد » وما مررت إلا إياك بأحد . 


- أما ابن اقطان فقد ذكره من جهة ابن عدي » وقال : و « عبد الوحد » هذا ليس 
حديثئه بشيء : والصحيح مرسل . 
انظر : « نصب الراية » : 07/8 0# ) عو « المنتقى من أحاديث الأحكام ؛ 
ص (*799) . 

. (؟) سورة الكهف‎ )١( 
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وقد قال حسان : () 


الناس ألب علينا فيك ليس انا الا السيوف وأطراف القنا ودر 9) 


فقدم قوله : إلا السيوف وأطراف القنا » وجعله بمثابة قوله : ليس انا 


وزر إلا السيوف وأطراف القنا . 


4 


إفة 


ف 


ه34 


وقال الكميت 5 0 


نمال الا ال عمل ل شتحدة ومالي إلا مشعب الحق مشعس (4) 


قنصيا جميعاً بالاستثناء مما هو في موضع النصب والحفض » وقد قال 


هو : حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام أبو الوليد الأنصاري النجاري شاعر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نافح عن الدعوة الإسلامية في فجر تاريخها » 
وكان لشعره أثر كبير على الكفار » وبخاصة قريش . مات قبل الأربعين في خلافة 
علي رضي الله عنه » وله من العمر عشرون ومائة سنة » عاش نصفها في الخاهلية . 
له ترجمة في : « الاستيعاب ) ( )”51/١‏ » و ١‏ الإصابة » ( 8/9 ) . 

هذا البيت ليس سان بن ثابت رضى الله عنه » كما ذهب المؤلف » وإنما هو 
لكعب بن مالك رضي الله عنه قاله للنبي صلى الله عليه وسلم . 

وقد نسب البيت إليه سيبويه في « الكتاب » ( 7/1/١‏ ) طبعة بولاق » واللمبرد في 
كتابه « المقتضب » ( 917/4 ) » وابن يعيش في « شرحه للمفصل » ( 1/8/7 ) . 
هو : الكميت بن زيد أبو المستهل الأسدي . كان معلم صبيان بالكوفة » وكان 
به صمم . كما كان رافضياً متعصباً لأهل الكوفة . في شعره تكلتل شديد وسرقة 
كثيرة . ولد سنة ( 5٠١‏ ه) ء ومات سنة (1175 ه). 

له ترجمة في « الاعلام » (47/5 ) » و« الشعر والشعراء »  )081/5(‏ 
و « طبقات الشعراء » لابن سلام الجمحي ص (40) . 

هذا الببت لكميت بن زيد » كما ذكر المؤلف» وقد نسبه إليه المبرد في كتابه:- 
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أهل العربية : إن الأماء إذا تقدم نصب أبدأ المستثى منه » تقول : ما 
جاءني إلا إناك أحد 4 وما مررت إلا إياك احد . واستشهدوا ببذين 
البيتين . 

يحوز الاستثناء من الاستثناء . 
قال تعالى : ( إلا آل لوط إن لمجره” أجمعين” إل 


م 
7 رس كت هاس 


امرأته قَدارْتا نهنا لعن الغتابرين” ) 00 
مسألة 
لا يصح استثناء الأكثر ء ذكره الحرتي في كتاب الإقرار”" . 


وحكى ذلك عن ابن درستويه النحوي 7" » ونصره ابن الباقلاني في 
كتاب التقريب من أصول الفقه . 


ست « المقتضب » ( 48/4 ) » وابن يعيش في كتابه : « شرح المفصل 2 (؟/4/) » 
وخالد الأزهري ني كتابه : « التصريح ( ١/هه"”‏ ) » وابن منظور في كتابه : 
و اللسان » مادة ( شعب ) . 

)١(‏ (وه- )5٠‏ سورةالحجر. 

() وذلك في ٠‏ مختصره ص )٠٠١  44(‏ » وعبارته هكذا : ( ومن أقر بشيء 
واستثنى منه الكثير » - وهو أكثر من النصف - أخذ بالكل » وكان استثناؤه 
باطلا" ) . 

0) هو : عبد الله بن جعفر بن دارّستويه ‏ بضم الدال والراء المهملتين » وقيل : 
يفتحهما ‏ ابن المرزبان أبو محمد . أحد النحاة المشهورين . بصري المدرسة » 
شديد الانتصار لهم . وثقه ابن مندة » وضعفه هبة الله اللالكائي . له كتب كثيرة 
منها : « الإرشاد في النحو » و « شرح الفصيح » . مات سنة ( 41" ه ) وله من 


العمر تسع وتمانون سنة . - 
3 


وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى جواز ذلك . 


دليلنا: 


أن الاستثناء لغة » وأهل اللغة قد نفوا ذلك وأنكروه . 
قال أبو إسحاق الزجتّاج ني كتاب المعاني لما تكلم على قوله تعالى 


( فلبث فيهم ألقف سنّة إلا ختمئسين عتاماً ) ”© : ولم يأت في 
كلام العرب إلا في القليل من الكثير 7" . 


وقال أبو الفتح بن جني ' ولو قال قائل : هذه مائة إلا تسعين » 


ما كان متكلماً بالعربية » وكان كلامه عياً ولكنة . 


(5 
(5) 


وقال القتى 9 5 جوابات المسائل ا 7 وذكره أيضاً في كتاب 


له ترجمة في : ١‏ البداية والنهاية » ( 78/1١‏ ) » و ١‏ بغية الوعاة » (5/5) » 
و« تاريخ بغداد » ( 458/4 ) » و ١‏ طبقات المفسرين ؛ للداودي ( 71/١‏ ) » 
و مفتاح السعادة » ( 150/١‏ ) » و ١‏ النجوم الزاهرة 77١/9 (٠‏ ) . 

. سورة العتكبوت‎ )١4( 

المطبوع من الكتاب إلى آخر سورة ٠‏ براءة » » والآية المشار إليها من سورة 
العنكيوت . 

هو : عثمان بن جني أبو الفتح الموصلي . كان أبوه بملوكا روميا لسليمان بن فهد 
الأزدي الموصلي . كان إماما في النحو والأدب . نتلمذ على أبي علي الفارسي مدة 
أربعين سنة » وبعد موت أستاذه أبي علي » تولى مكانه في بغداد . له مؤلفات 
كثيرة » منها : ١‏ الحصائص » و ١‏ شرح المقصور والممدود » » و« المذكر 
والمؤنث » . مات سنة ( 17" ه) » وله من العمر خمس وستون سنة تقريباً . 
له ترجمة في : « الأعلام » ( 54/4" ) » و« بغية الوعاة » )١37/1(‏ »© 
و« شذرات الذهب » ( 140/9 ) » و ١‏ نزهة الألباء » ص (405) » ومقدمة 
كتاب الخصائص للاستاذ محمد علي النجار . 

هو : ابن قتيبة عبد الله بن مسلم أبو محمد الدينوري » وقد سبقت ترجمته . 
هذا الكتاب طبع سنة 148 ه بمطبعة السعادة بمصرء باعتناء مكتبة القدمبي »- 
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الجامع في النحو '" فقال : يجوز أن يقول : صمت الشهر كله [ إلا 
يوم » ولا يجوز أن يقول : صمت الشهر كله  ]‏ إلا تسعة وعشرين 
يوم » ويقول : لقيت القوم جميعاآ إلا واحدا أو اثنين » ولا يحوز أن 
يقول : ليت القوم جميعاً إلا أكترهم » وأنشد : 

عداني أن أزورك أن يمي عجاف © كلها إلا قليلا” ©) 

ولآنه لو جاز استثناء الأكثر جاز استثناء الكل » ألا ترى أن التخصيص 
لم يحراي الأكير ؛ لآن الأكير قد أجرى مجرى الكل . 

ولأنه استثناء الأكر » فلم يصح » كالراهن إذا استثى الأكر في 
الإقرار . 

ولأنه اس ستثى الأكثر فلم يصح » كا لو قال : أنت طالق » وطالق » 


3 وقد طبع بعنوان : م المسائل والأجوبة في الحديث واللغة » ؛ ويقع في 05 
صحيفة وقد أشار إليه المؤلف ني أول الكتاب عند تعريفه للفقه لغة » أما الكلام 
الذي أشار إليه هنا » فلم أجده في الكتاب المذكور . 

(1) ذكر هذا الكتاب منسوباً إلى ابن قتيبة ابن" النديم في « الفهرست » ص )١١15(‏ 
من الطبعة التجارية سنة ١589‏ ه ) . 

)2( الكلام لا يستقيم بدون هذه الزيادة » وقد استعنا في ذلك بابن قدامة » حيث نقل 
نص ابن قتيبة في كتابه « المغني » في كتاب الاقزار ( ه//40١‏ ) هكذا : ( وقال 
القتيبي : يقال : صمت الشهر إلا يوم“ ولا يقال : صمت الشهر إلا تسعة 
وعشرين يوماً » ويقال : لقيت القوم جميعهم إلا واحداً أو اثنين » ولا يحوز 
أن يقال : لقيت القوم إلا أكثرهم ) . 

(9) هكذاني الأصل » وني مراجع تخريج البيت : ( عجايا ) . 

(5) هذا البيت ذكره ابن فارس في كتابه : « معجم مقابيس اللغة ) ( 747/4 ) مادة : 
( عجا ) » ول ينسبه لأحد . 
كنا ذكره ابن منظور في كتابه : « اللسان » ( 56/19؟ ) مادة : ( عجا ) » ولم 
ينسبه لأحد أيضاً . 
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ل ل 

فإن قيل : هناك لو اسة ستثنى [98/أ] الأقل » وهو طلقة » لم يصحء 
كدح د سد د ل ا ل » فلم 

قيل : عندنا لو استثى طلقة صح » فلا نسلم هذه المعارضة . وقولهم : 
إن هناك جملا" 9" » فهو يرفع جملتها ء فلا يصح ؛ لأنها في حكم الحملة 
الواحدة » فالواو تجعل الكلام بمتزلة جملة واحدة » بدليل أن الاستثناء 
يرجع إلى الجميع » وكذلك الشرط . 
واحتج المخالف : 

بقوله تعالى : ( إن عبتادي لبنس لك عتلتيئهم سللطان إل 
من اتبعّك من الْغاوين” ) 9 » وقال : ( فتبعزتك” وم 
الي" إلا عبادتك مثيم الْمُخلصِين 07 بفإتكق. الغاوين 

بت الحلميق.» واللخلضون من الغارين اننا كان الك > فق :اطي 
الأكثر وأبقى الأقل . على أن الغاوين أكثر من غير شك . 

والميواب عنه من وجهين : 

ل اع ا ا ل 
إنه يحوز إخراج الأكثر من الأقل » فأما استثناء الأكثر من الأعداد 


المحصورة فلا 4 ويكون الفرق دينهما ديئهما 9 أن اللغة وردت 00 ذلك في 
الحنس » وهو ما ذكروه من الآية » ومنعت من ذلك ني الأعداد » وهو 
ما حكيناه عنهم . 


() في الأصل : ( جمل ) . 
0) في الأصل : ( جمل ) . 
5) (49) سورة الحجر. 
(؟) (65) سورة ص . 
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ولأن حمل جميع الحنس على العموم إنما هو بطريق الظاهر » لا من 
منطوق به نصاً وصريحاً » فلهذا فرقنا بينهما . 

وجواب آآخر عن الآبة وهو : أنه حمل هذا على الاستثناء المنقطع » 
وهو بمعى : لكن من اتبعك من الغاوين » كقوله تعالى : ( فإتهم" 
عداو لبي إلا رب الْعتالمِين ) 27 معناه : لككن رب العالمين » وكقوله : 
اجا عا" ) "1 يع : للكن خط . 


واحتج بقوله تعالى : ( كم الل 0 قتليلاة : نصفنه أو اتقص”' 
مه قتليلا" أو زد' عليه ) 9 » فقد استثنى النصف . 


والحواب : أن أصحابنا اختلفوا في استثناء النصف : 
فالحرتي أجاز ذلك ؛ لأنه قال : إذا استثنى منه الكثير » وهو أكثر 
من النصف 7 . فعلى هذا يول بظاهر الآية 


وأبو بكر منع استثناء النصف ") ؛ فعلى هذا : قوله تعالى: [ذ 0 
كلام معدا »-ولس :باسعناء .. 


واحتج بقول الشاعر : 


. (لال) سورة الشعراء‎ )١( 

(؟) (95) سورة النساء . 

5) (4-15)سورةالمزمل. 

(4) وذلك في « محختصره » ص (44) . 

(ه) حكى ذلك عنه أيضاً ابن قدامة في كتابه  :‏ المغني » ( 147/0 ) ؛ معللا” ما ذهب 
اليه من أنه لم يرد ني كلامهم إلا القليل من الكثير » والنصف ليس بقليل . 
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أدوا الي نقصت تسعين © من مائة 


ثم ابعثوا حكما بالحق قوالة © 


والحواب : أن هذا ليس باستئناء ؛ لأنه لم يأت بحرف الاستثناء » 
وإنما ذكر نقصان الأكثر مما دخل نحت الاسم . 

واحتج : بأنه إخراج بعض ما يجب دخوله في اللفظ » فصح ني 
الأكثر كما يصح ني الأقل » كالتخصيص . 
والاستثناء لا يصح إلا متصلا” » والتخصيص لا يختص بعبارة » والاستثناء 
[98/ب] يختص بحروف متصة. والتخصيص يجوز بسائر الآدلة : الشرع 
والعقل ٠‏ والاستئناء لا يقع إلا باللفظ . 

ولأن من جنس التخصيص ما يرفع الحملة » وهو النسخ ؛ لأن 
التخصيص تخصيص الأعيان » والنسخ تخصيص الزمان » وليس من جنس 
الاستثناء ما يرفع الحملة . 

وقد ذكر هذا ابن عرفة النحوي 9 في كتاب الاستثناء 


)1غ( هكذا ني الأصل » ولعل الصواب : ( سبعين ) بدليل كلام ابن عرفة الآتي ذكره . 

(؟) نقل ابن قدامة في « الروضة » ص )١175(‏ عن ابن فضالة النحوي قوله: « هذا بيت 
مصنوع ولم يثبت عن العرب » . 

إفة هو : إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان أبو عبد الله العتكي الأزدي الواسطي » 
المعروف بنفطويه . كان عالاً بالغربية واللغة والحديث . أخذ عن ثعلب والمبرد . 
له مؤلفات كثيرة » منها : « غريب القرآن » و « إعراب القرآن ؛ و «١‏ الاستثناء 
والشروط في القراءات » . 
مات في الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة (7/" ه) » وله من العمر تسع وسبعون 
سنة تقريباً . 


له ترجمة في : « إنباه الرواة » ( ١75/1١‏ ) » و ١‏ البداية والنهاية » 2)1417/1١(‏ - 
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والشروط ”2 » وأنه لم يخرج مرج الاستثناء » وإنما حرج مرج الاقتضاء 
لبقية دية المقتول فيما أنشدوه من البيت 2 وأعلم أنه أعطى ثلاثين 2 
ونفى سبعين » وأنشد أمام هذا البيت : 


إن الذين قتلم أمس سي دآهم لا نحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما ”) 
ثم قال : أدوا الي نقصت . 


إذا أبقى الأكثر . 
والحواب : أن الاستثناء للأقل يطابق اللغة » والأكثر يخالف اللغة » 
وقد بينا : أن الاستثناء لغة » فلهذا فرقنا بينهما . 


وجواب آخخر ء وهو : أنه لا يمتنع أن يصح إذا بقي الأكثر دون 
الأقل » كما قال أصحاب أني حنيفة : يصح ترك بعض الطواف واللعان 
إذا أتى بال كر ؛ وكذلك قال الجميع : يصح إدراك بعض الركعة مع 
الإمام إذا فاته الأكثر . 


- و «بغية الوعاة » ( 478/١‏ ) و ١‏ تاريخ بغداد » ٠» )١869/56(‏ و«شذرات 
الذهب )» ( 7948/79 ) » و «١‏ غاية النهاية » ( ٠ ) 78/١‏ و «١‏ طبقات المفسرين » 
« للداودي ( 19/١‏ ) » و «المنتظم »(6//ا/ا؟ ) » و «ميزان الاعتدال » ( 55/١‏ ) . 

)١(‏ اسم الكتاب كاملا" : ( الاستثناء والشروط في القراءات ) » وقد ذكرته بعض 
المراجع السابق ذكرها منسوباً إليه . 

(؟) هذا البيت لأبي مكعت منقذ بن خنيس » والبيت مذكور في : ١‏ الأماللي الشجرية » 
ا )ءو”ه المغي ) لابن هشام ص (7517) محقيق مازن المبارك ورفيقه 2 
و وهمع الموامع »(١/ه"١1).‏ 
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مسألة )00 


لا يصح الاستثناء من غير الحنسر 5 

وقد ذكر أصحابنا هذا في الإقرار » فقال الحرتي : ومن أقر بشيء 
واستثى من غير جنسه » كان الاستثناء باطلا” 9؟ . 

وهو اختيار أني بكر بن الباقلاني وجماعة من المتكلمين . 

واختلف أصحاب الشافعي : فذهب بعضهم إلى جوازه » ومنهم من 
قال : لا يصح . مثل قولنا . 
دليلنا : 

أن الاستثناء هو إخراج بعض ما يجب دخوله في اللفظ » وغير جنس 
المستثى منه غير داخل فيه » فلا يصح الاستثناء منه . 

والدليل على أن الاستثناء ما ذكرته : أنه مشتق من قوهم : تنيت 
فلاناً عن رأيه 3 وَقَتيكف عنان” داببى » إذا رده ومنعه » فدل على أن 
الاستثناء يرد بعض ما يجب دخوله ثي اللفظ ويثنيه عنه . 

وقد قيل : إنه يسمى استثناء لشبه الخبر بعد الخبر » وعلى هذا مجحب 
أن يكون المستثبى منه والاستثناء قد تناولاه جميعاً » فإذا كان كذلك وجب 
أن يصح الاستثناء في بعض ما دخل في اللفظ . 


وأيضاً : فإنه إخراج بعض ما يجب دخوله ني اللفظ » فوجب أن لا 


4 راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (196) . 1 
() هكذا ني « مختصر الحرقي » ص (44) ء وتكملة العبارة هي : ( .. إلا أن 
يستثى عينآً من ورق » أو ورقاً من عين ) . 
إزفنا 


العدة في أصول الفقه ب 65 


يصح من غيره 3 كالتخصيص : 

وأيضاً : فإن الاستثناء[4 4/أ]لا ينفرد (2 بنفسهء فلا يحوز الابتداء به ع 
وإما يصح إذا كان متصلا” بالمستنى منه » فدل على أنه متعلق به ع واستثناؤٌ ه 
لبعض ما شمله اللفظ وتناوله 


وأيضاً : فإنه قبيح ني الحطاب أن يقول : خرج القوم إلا الجمير ع 
ورأيت الناس إلا الحمير والكلاب » وليس 0 


واحتج المخالف : 


بأن هذا جائز في القرآن وي أشعا: العرب : 
بشاس سا سم ل 3 
قال تعالى : ( فسجد الملائكة كلهم اجيعزن إل 


ساس 8إر ا ه 


إبليس ) 9 ع ولنسن إبليسن: فح الملايك ةا وقولة تعالى : ( فإنهم 
عداو لي إلا" رب العالتمين” ) © وقوله تعالى : (ل يمون 
و ري سلاماً ) 9 . وقوله : ( ل 

كرا امرتكم بكم بابتاطل. الات 0 تجارة” عن 
تراض متكم ) 0 وقوله :فل صريخ لهم ولا هم فنك ون” 
| رحلمة” من )00 . وقال تعالى وما لهم يهم من عم إلا اتتبتاع” 


الظلن ) " » والظن ليس بعلم . وقوله : ( لاآ عتاصم الْينوْم” من" 


)0( ل ره 
(؟) (0”) سورة الحجر . 
() (97/) سورة الشعراء . 
(5) (19؟) سورة الواقعة . 
() (19) سورة النساء . 
(9) (44-4) سورة يس . 
)١1697( 9‏ سورة النساء . 
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أمْرٍ الله إلا" مّن' رّحم )20 » ومعلوم أن من رحم معصوم » وليس 
بعاصم . 
وقال الشاعر : 
وبلدة ليس بها أيس” 8 لا اليعافيير وإلا العيس”" 
فاستثى من الأنيس ما ليس من جنسه . 
وقوله : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 2 ببن فلول من قراع الككتائب” 
فاستثنى الفلول من العيب . 
وتقول العرب : ما نفع إلا ما ضر » وما زاد إلا ما نقص » وما بالدار 


أحد إلا الحمار » وما جاءني زيد إلا عمراً » ونظائر ذلك . 


ع واه 


والحواب عن قوله : ( فسجد ا لملائكة” كلهم 2 عور 


)١(‏ (59) سورة هود. 

: هذا البيت يخحران العود . وهو ثي « ديوانه)» ص (9ه) و١« الكتاب ») لسيبويه‎ -)٠( 
التصريح » لحالد ( ١ه" ) » و « شرح المفصل » لابن‎  ء‎ ) "50 - ١/١ ( 
» ) "40 : ء و١« المقتضب » للمبرد » (19/95"م‎ ) ١١7 8٠١/١ ( يعيش‎ 
والشطر الأول في بعض‎ ) 144/5 ( » ) 705/١ ( و « همع الموامع » للسيوطي‎ 
: الروايات‎ 

وبلدة ليس لا أنيس 

واليعافير : أولاد الضباء . 
والعيس : بقر الوحش . 

هذا البيت للنابغة الذبياني . وهو في « ديوانه» ص (5) : و« الخزانة » للبغدادي 
( 4/1 ) طبعة بولاق » و ١‏ المغني » لابن هشام ص )١158(‏ نحقيق مازن المبارك 
وصاحبه . و « همع الموامع » للسيوطي ( 377/١‏ ) . 
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إل لين" ) 07 فهر أذ ]بيسن ين الممؤنكة , 

قال أبو إسحاق 9) : سمعت الشيخ يعني أبا بكر © » وقد سئل عن 
[بليس أمن الملائكة ؟ فقال : أمر الله بالسجود الملائكة » فلولا أن إبليس 
منهم ما كان مأموراً . 

قال أبو إسحاق : فقلت له : أجمعنا على أن الملائكة لا تناكح , 
ولا يكون ا ذرية » وقد كان لإبليس ذرية » دل على أنه من غيرها . 


وأما غيره من الآبات : فإِنما معناه : لكن . كا قال تعالى : ( وما 
كان لمؤمن أن" بتقنتثل” مؤمنا إلا" ختطأ ) © , وأراد : لكن إن 
قن خم مسرل ادرب نلعا ل نانن ولدست توما بزل رن 
شجر » » والمراد به : لكن » ولا « تلق فلاناً إلا ما لقيت » » معناه : 
لكن ما لقيت فلا لوم عليك فيه . 

وقال ابن قتيبة في كتاب « الخامع في النحو » : وما يكون فيه « إلا » 
ععبى « لكن ) قوله تعالى : ( لا عاصم اليم من" أمْرٍ الله إلا من* 
راحم ) ا أي : لكن من رحم . وكذلك قوله : ( فَدَؤلاة كتان" من 
اله يك فلك ردكي سيو م تدر 
ارم إلا ققد حاكن م الوه لك در 


وكذلك قوله تعالى:( فلولا كانتت قرية” 


#- اس عه عر مه 


أمنتت فتفعها [94/ب] 


. سورة الحجر‎ )*0( )١( 

(1) يعي : إبراهيم بن أحمد بن عمر بن شاقلا . 

(5) يعني : عبد العزيز بن جعفر المعروف : بغلام الحلال . 
(5) (47) سورة النساء . 

(9) (49) سورة هود . 

ا ل 
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ماه إلا قوم برس )110 بد : لكن . وهذا قول سيبويه ا" 
وأما قول الشاعر : « إلا اليعافير وإلا العيس » » فإنه استثناء من 
الأنيس وهذا مما يستأنس به . 


فأما الفلول ني السيوف في البيت الآخر » فهو عيب ٠‏ وإنا سببه هو 
الذي بمدح به . 


وما حكوه عن العرب » فقد حكينا خلافه . 

واحتج : بأنه استثناء لا يرفع الحملة » فصح كما لو كان من جنسه » 
وما لو استقى عيناً من وَرِق . 

والحواب : أنه لا يجوز اعتبار الحنس بغيره » كما لم يجز اعتبار 
التخصيص بغيره » ولأن الاستثناء من الحنس يوجد فيه معبى الاستثناء . 
وها هنا لا يوجد معناه ؛ لأن معناه إخراج ما لولاه لدخل نحت اللفظ . 

وأما استثناء العين من الوّرق : ففيه خلاف بين أصحابنا » فأبو بكر 
يمنع منه 9" . والخري يحيزه © ؛ لأنبما أجريا مجرى الحنس الواحد في 


. سورة يونس‎ )48( )١( 

(؟) وذلك في كتابه : ( 55/١‏ 548" ) طبعة بولاق » ولكنه قدر المعبى في آية 
هود الأولى : ( .. ولكن من رحم .. ) » وقدر الاية الثانية بقوله : ( .. ولكن 
قليلا” ممن أنجيناهم .. ) » "كا قدر آية يونس بقوله : (.. ولكن قوم يونس .. ) » 
ويلاحظ أنه في كل تقديراته » يثبت « الواو » قبل « لكن » . 

فيه هكذا حكى عنه أبن قدامة في كتابه : « المغي »(ه/ 1 + كنا حكى عن ابن 
أبي موسى قوله : إنه رواية في المذهب . 

(4) لأنه قال في « مختصره » في كتاب الإقرار ص (44) : ( ومن أقر بشيء » 

واستثى من غير جنسه » كان استثناؤه باطلا” » إلا أن يستثنى عيناً من ورق » أو 

ورقاً من عين ) . 5 


يفذا 


أشناء 3 مثل كونهما قيم الأشياء والأروش وغير ذلك . 
مسألة "ا 


الاستثناء إذا تعقب جماد” عطف بعضها على بعض ؛ وصلح أن بعود 
ا ا 


وذلك مثل قوله تعالى : ( والّدين” يرْمُون” المسُحخصنات ثشمة م 
ياوا بأربعة انه جاجد وم ثمانين” جلدة فل تبكر 
لي شهادة” أبداً وأولكك” هم 'الفتاسقلون” إل اين تخي كان 


فإنه يرجع الاستثناء إلى نفى الفسق وقيول الشهادة 4 ونظائر ذلك . 
وقد قال أخيله رحمة الله في رواية ابن منصور وقيل له : قوله : 
( لا يؤم الرجل في أهله » ولا يحلس على تكرمته إلا بإذنه ) 299 ع 


- ونقل ابن قدامة في كتابه : « المغني » ( 10/5 ) » عن ابن أبي موسى ٠‏ أنه 
رواية في المذهب أيضاً . 

)1( راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص )١556(‏ » و«روضة الناظر » ص 
(14) » وه التمهيد ني أصول الفقه » الورقة (59) . 

(؟) (؛) سورة النور . 

2 هذا الحديث رواه عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري البدري مرفوعا . 
أخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة » باب من أحق بالإمامة ( 454/١‏ ) . 
وأخرجه عنه أبو داود ني كتاب الصلاة . باب من أحق بالإمامة ( 7//1 ) . 
يفاعت الرمي كات التااة: ».يات ها يناه من أحق بالإفامة وا 
54-4 ) » وقال فيه « حديث حسن صحيح ؛ . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة » باب من أحق بالإمامة ( ”17/١‏ ل 
")2 . 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الإمامة » باب من أحق بالإمامة ( ؟/9ه) . 
وأخرجه عنه الامام أحمد في مسنده ( 118/4 > 181) . - 
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قال : « أرجو أن يكون الاستثناء على كله ) . 

وببذا قال أصحاب الشافعي "© . 

وقال أصحاب أبي حنيفة © وجماعة من المعتزلة 9" : يعود إلى 
أقرب مذكور . 

وقال أصحاب الأشعري : هو على الوقف على ما يبينه الدليل 7 . 


-0 وأخرجه عنه الدارقطي في كتاب الصلاة » باب من أحق بالإمامة ( ١/14؟‏ ب 
18). 
وأخرجه الطيالسي عنه في كتاب الصلاة » باب الإمام ضامن » ومن أحق بالامامة 
1" 1 ). 
وراجع ني هذا الحديث أيضاً : « ذخائر المواريث » ( 8/8 ) » و2 نصب 
الراية ؛ ( 74/5 ) » و ١‏ بلوغ المرام ؛ ص (44) » و«المنتقى من أحاديث 
الأحكام » ص (59؟71) . 
)00 راجع ني هذا : ٠‏ المنخول » للغزاليي ص  )150(‏ و ١‏ المستصفى » له ( 174/5 ) » 
و «جمع الخوامع »مع شرحه (19//5) » و ١‏ الإحكام » للآمدي ( 308/7 ) . 
(ف4 راجع ني هذا : ٠‏ فواتح الرحموت »؛ بشرح مسلم الثبوت ( 77/١‏ ) » و ١‏ تيسير 
التحرير » ( "07/١‏ ). 

2 راجع في هذا : « المعتمد » لأبي الحسين البصري ( 554/١‏ ) » فقد فصل القول 
في ذلك » ونقل عن القاضي عبد الحبار تفصيلاة في ذلك » حيث قال : ( قال 
قاضي القضاة : إذا لم يكن الثاني منهما إضرابآ عن الأول وخروجاً عنه إلى قصة 
أخرى » وصح رجوع الاستثناء إليهما » وجب رجوعه إليهما . وإن كان إضراباً 
عن الأول وخروجاً عنه إلى قصة أخرى » فإنه يرجع إلى ما يليه .... ) . 
ثم بين بعد ذلك المسائل المندرجة نحت كل حالة من الحالتين . 

(4) واختاره الغزالي في كتابيه « المنخول » ص )15١(‏ » و ١‏ المستصفى »(178/1  )‏ 
ونسبه الآمدي في كتابه : « الاحكام » ( ١80/7‏ ) إلى القاضي أبي بكر وجماعة 
من الشافعية . 


لذن 


دليلنا : 


أن الشرط يرجع إلى جميع ما تقدم ذكره ؛ لأنه لو قال : نساؤه 
طوالق وعبيده أحرار ل ست 
شيء من ذلك قبل مشيئته . وكان الشرط راجعاً إلى الجميع . كذلك 
الاستثناء؛ لأن الاستثناء لا يستقل بنفسه ؛ وإنما هو متعلق بما قبله من الكلام؛ 
ويحب أن يكون متصلا به » وإذا انفصل سقط حكمه ؛ والشر ط عثابته 
في ذلك » فكانا سواء . 


فإن قيل : الشرط يؤثر في الحملة » والاستثناء يؤثر في بعضها . 

قيل : هذا لا يوجب الفرق بينهما بي الحملة الواحدة » ولآن الاستثناء 
عشيئة الله يرجع إلى الجميع عندهم » يحب أن يكون الاستثناء بغيره [9/أ] 
كذلك . 

ولأن الحملة المعطوف بعضها على بعض بمنزلة الحملة الواحدة » لأنه 
لا فرق بين أن يقول : « رأيت رجلا ورجلا»» وبين أن يقول : « رأيت 
رجلين » ٠‏ وإذا كان كذلك وجب أن يرجع إلى جميعها » ويكون 
عنزلة جملة واحدة . 

وهذا صحيح على «ذهب أحمد رحمه الله ؛ لأنه قال © : «١‏ إذا 
قال لامرأته الي لم يدخل بها : أنت طالق وطالق وطالق » يقع عليها 
ثلاث » فتكون بمنزلة الحملة الواحدة » . 

وعلى هذا الأصل إذا قال : أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة تقع 
)0( في الأصل : ( لو قال ) ٠‏ و « لو » هنا لا معنى لا » ولا يستقيم الكلام بوجودها ؛ 

لذلك حذفناها . 
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عليها طلقتان » ويصح الاستثناء ؛ لأنه يكون استثناء واحدة من ثلاث 
ولا يكون استثناؤه واحدة من واحدة . 

فإن قيل : الحملة الواحدة ليس بينها وبين الاستثناء حائل ٠‏ لهذا 
رفعها » واذا فرقها فقد جعل بينها وبينه حائل » فلهذا لم يرفعها » وإتما 
يرفع ما يتعقبه . 

قيل : وأول العطف يةّتضي الاشئراك » ويجعل الثاني والأول كأنهما 
معاً مذكوران بلفظ واحد » فلا يصح أن يكون بينهما حائل في الحكم » 
وإن كان بينهما حائل في الصورة . 

ولأن الاستثناء إذا تعقب جملا » وصلح أن يعود إلى كل واحد 
منهما » فليس عوده إلى بعضها بأولى من البعض » فوجب رده إلى الجميع » 
كالعموم لما لم يكن حمله على بعض مسمياته أولى من بعض ‏ حمل" على 
الجميسع . 
واحتج المخالف : 

بأن العموم قد ثبت في جملة من الحمل المتقدمة » وعود الاستثناء 
إلى الجميع مشكوك فيه » فلا يجو زأن يزيل العموم بالشك . 

والحواب : أنا لا نسلم ذلك ؛ لآن العموم إنما ثبت بوقوع السكوت 
عن الكلام من غير استثناء » وإذا اتصل به الاستثناء لم يثبت العموم » 
وعلى أن هذا يلزم عليه العموم ؛ لأنه قد بخص بأمر مقطوع عليه » كالنص » 
وقد يخص بأمر غير مقطوع عليه » كالقياس » وإن كان العموم قد ثبت 
في جميع المسميات . 

واحتج : بأن الاستثناء لا يستقل بنفسه » ولا يفيد بانفراده » فوجب 
رده إلى ما تقدم ذكره » فإذا رد إلى ما يليه » فقد استقل وأفاد » فلا نبجب 
الزيادة عليه . 
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والحواب : أنه بيبطل بالشرط » ويلزم عليه لفظ العموم » فإنه إذا 
ل ل ا 
بع الحنس ٠»‏ وكذلك الاستثناء إذا تعقب جملة تناولت أشياء » فإنه 

ع يني تك الأشء اد وع قف ل بلجي 
واحتج : بأن الاستثناء إذا تعقب الاستثناء بغير الواو رجع إلى ما 
ليه ولا برجع ليها » كذاك ها من . وبيانه : أن يقول : « له علي" 
عشرة إلا أربعة إلا در همين(0) » فإن الاستكناء الثاني ير جع إلى الاستثناء 
[5و/ب] الأول :وله إرجع إليه و إلى العدد الذي قبله» فيلز مه ثمانية دراهم . 


والحواب : أنه إتما رجع إلى ما يليه ؛ لأنه لا يصح رجوعه إليهما 9© , 
فإن أحدهما نفى و الآخر إثبات » فإذا رجع إليهما تناقض . 

واحتئج : لو قال : « أنت طالق وطالق وطالق إلا طالق » » لم يصح 
الاستثناء » وهذا يدل على أنه رجع إلى ما يليه » فلا يرجع إلى الجميع » 
كر او اليه 
دل على أنه رجع إلى ما يليه » فقد رفع جميعه » فلهذا لم يصح 

والحواب 0 أنه يصح الاستثناء » هذا قياس المذهب 3 لأنه قد قال 
في غير المدخول بها : « أنت طالق وطالق وطالق » يقع ثلاثاً » » وجعل 
الواو الجمع » فحصلت في حكم الحملة الواحدة » فعلى قياس هذا يصح 
الاستثناء ؟ لأنها جملة واحدة : 

وقد سلم أصحاب الشافعي هذا » وقالوا : لا يصح الاستثناء ؛ لأنه 
يرفع الحملة » وإما يرجع إلى الجميع » إذا لم يرفع جميع الحملة من الحمل 
المتقدمة . ٠.‏ 
)١(‏ في الأصل : ( إلا درهم ) . 
0) في الاصل : ( إليها ) . 
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وهذا غير صحيح » لأن الواو العطف يجعل الحمل 7( كالحملة 
الواحدة لعطف بعضها على بعض » وإذا جعلت كالحملة الواحدة صح 
الاستثناء » وكان راجعاً إلى الجميع . 

فأما من قال بالوقف » فقوله ظاهر الفساد ؛ لأن السلف اختلفوا في 
هذه المسألة على قولين : منهم من قال : إنه يعود إلى الكل » ومنهم من 
قال : إنه يعود إلى الأقرب » ول يقل أحد : إنه موقوف » فالقول بالوقف 
إحداث قول ثالث » لا يجوز إثباته . 

وأيضاً : فإن الاستثناء يؤثر ني الكلام كالشرط » ومعلوم أن الشرط 
يرجع إلى ما يليه » ولا يتوقف فيه » كذلك الاستثناء . 
واحتج المخالف : 
فوجب التوقف فيه . 

والحواب : أن عوده إلى الجميع هو الظاهر » وإتما يعود إلى الأقرب 
بقرينة ودليل » فلا نسلم لهم تساوي الأمرين . 


() في الأصل : ( الحملة ) والصواب : ما أثبتناه . 
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مسألة 
في المحكم والمتشايه 7) 


ظاهر كلام أحمد رحمه الله : أن ٠‏ المحكم » : ما استقل بنفسه » ولم 
محتج إلى بيان . 
و «المتشابه » : ما احتاج إلى بيان 29 , 


لأنه قال في كتاب ١‏ السنة » : بيان ما ضلت فيه الزنادقة في القرآن . 


(1) راجع هذه المسألة في : ٠‏ المسودة » ص )15١(‏ » و « رسالة الرد على الزنادقة 
والحهمية » للامام أحمد » و « روضة الناظر» ص ( ه" ‏ 5” )» و١‏ التمهيد في 
أصول الفقه » الورقة ( 88/ب - 84 ) » و « تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة 
ص (4865- 1١95‏ ). 

(؟) كلام الإمام أحمد هذا نقله ابن الحوزي في تفسيره « زاد المسير » ( 50/١‏ ) 
وقد سبق للمؤلف ص ( 195) : أن عرف المحكم بقوله: ( ما ينبىء عن المراد 
بنفسه » أو يعقل معناه من لفظه ) . 
كنا عرف المتشابه بأنه : ( المشتبه المحتمل » الذي يحتاج في معرفة معناه إلى تأمل 
وتفكر وتدبر وقرائن تبينه وتزيل إشكاله ) . 
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ثم ذكرآيات نحتاج إلى بيان ٠١‏ 


وقال في رواية ابن إبراهيم :« المحكم » : الذي ليس فيه اختللاف» 
والمتشابه : الذي يكون ني موضع كذا وني موضع كذا . 

ومعناه : ما ذكرنا ؛ لأن قوله ٠:‏ المحكم » : الذي ليس فيه اختلاف » 
هو المستقل [45/أ] بنفسه موا اا لس ل 
وق موضع كذا » معناه الذي فاج الياد نار من كذ رار 
يبين بكذا ؛ لحصول الاختلاف ثي تأويله » وذلك نحو قوله تعالى 
( ترصن بأتفسهن” ثلاثة” قروء 2(" ؛ لأن القرء من الأسماء 
الشركة دقان تور بساعيم الشيفن. + وثارة. عن الظهر :وق قله 
ا حقه يم حتصاده ) 9) 5 


وهذا قول عامة الفقهاء . 


)١(‏ هذه رسالة صغيرة للإمام أحمد رحمه الله » طبعها الشيخ محمد حامد الفقي ,عطبعة 
السنة المحمدية بالقاهرة سنة ( هلا"١ه‏ 985١م‏ ) » ضمن مجموع سماه : 
« شذرات البلاتين من طيبات كلمات سافنا الصالحين » الحزء الأول وصفحاتا 
من 51١١‏ 95ه8). 
ولم أجد كلام الإمام أحمد رحمه الله المشار إليه في هذه الرسالة . وإتما وجدته في 
رسالة : « الرد على الحهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه 
على غير تأويله » » وقد طبعها الشيخ محمد حامد الفقي ذ ضمن المجموع المذكور ؛ 
والنص المشار إليه يع في ص (4) وما بعدها . ويلاحظ : أن هذه الرسالة قد 
طبعت في المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ( 18 ه ) والنص المشار إليه يقع في هذه 
الطبعة في ص )١(‏ وما بعدها . 

؟) (578) سورة البقرة . 

(1541) سورة الأنعام . 


ه84" 


فقال قوم « المحكم » : هو الأمر والنهي » والحلال والحرام ‏ 


والوعد والوعيد () 5 
و« المتشابه » : ما كان من ذكر القصص والأمثال . 


لوا لأن « المحكم » ما استفيد الحكم منه » و ١‏ المتشابه » ما لا 
يفيد حكماً . 


ومنهم من قال : « المحكم » ما وصلت حروفه » و ١‏ اللمتشابه » : 
ما فصلت حروفه » وتفصيلها : أن ينطق بكل حرف كالكلمة » كقوله : 
(آلم) '" ؛ ( المص) " و ( آثر ) © ء و( كهيعص )00 , ونحو ذلك . 
والموصولة : ما لا ينطق بكل حرف وحده » كقوله : ( ذلك الكتاب 
لريب فيه )" , ونحو ذلك . 1 1 

وذلك أن « المحكم » : ما عرف معناه » و ١‏ المتشابه » : ما لا يعقل 
معناه » وهو أوائل السور ». بالحروف المقطعة © , 


ومنهم من قال « المحكم » : الناسخ ٠‏ و «١‏ المتشابه » : المنسوخ ) 3 


. إلى ابن عباس و مجاهد‎ ) "8٠0/١ ( » نسبه ابن الحوزي في تفسيره « زاد المسير‎ )١ 

(؟) )١(‏ سورة البقرة . 

)١( )5(‏ سورة الأعراف . 

(؟) )١(‏ سورة هود. 

)١( )9(‏ سورة مريم . 

)5١( )5(‏ سورة البقرة . 

072 القول بأن « المحكم » : ما علم العلماء تأويله . و « المتشابه » : ما ل يعلم العلماء 
تأويله » منسوب إلى جابر بن عبد الله بن رئاب » كا ذكر الطبري في « تفسيره » 
(0/6١18)ء‏ وابن الحوزي في « تفسيره »0ه (ه"). 

(0) نقل هذا القول عن ابن عباس وابن مسعود وقتادة والضحاك ابن” الموزي- 
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فإن المنسوخ ما لا يستفاد منه حكم » وإثما يستفاد من الناسخ . 


وذكر أبو الحسين البصري 7(" عن أصحابه : أن ١‏ المحكم » يستعمل 


على وجهين : 


أحدهما :: أنها محكمة الصيغة والفصاحة . 
والآالون: أى لا عل ليق مشتبهين. وأما «المتشابه) : [ ذ] ستعمل 


أيضاً على وجهين 8 أحدهما 5 أنه متشابه ومتساو في الحكمة . 


لق 


فق 


والكهر .سمل تاو يلين مختلفين مشتبهين احتمالا شديدا 29 , 


ل 00 


3 ل وسس شا الو 2 # يه م شاع سس 
قوله تعالى : ( مثه آيات ملحكمات هن أم” الكتاب وخر 


في تفسيره « زاد المسير » ( 8٠0/١‏ 01" ) » والطبري في تفسيره « جامع البيان » 
(5/هل/ا١‏ 175 ) » والطبر سي في كتابه : « مجمع البيان» ( ١5/8‏ ) . 

هو محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري » المعتزلي » الأصولي المتكلم . 
كانت له حلقة كبيرة في بغداد يقرىء فيها الاعتزال . له كتب كثيرة منها : 
المعتمد في أصول الفقه » وتصفح الأدلة » وكتاب في الإمامة وأصول الدين . توفي 
ببغداد سنة ( 55 ه) . 

له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( 1٠٠١#‏ ) »ء و «شذرات الذهب ٠‏ (8/ 
48) : و ١‏ طبقات المعتزلة » ص (87" ) » و لسان الميزان » ( ه/849؟ ) » 
و «ميزان الاعتدال » ( ٠١5//#"‏ ) » و «دوفيات الأعيان» .)1817/١(‏ 

القول « بأن المحكم ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد » » والمتشابه « ما 
احتمل من التأويل أوجهاً » نسبه الطبري في تفسيره ( 77/5 ) إلى محمد بن 
جعفر بن الزبير » ونسبه الطبرمي في تفسيره ( ١5/#‏ ) إلى محمد بن جعفرء 
المذكور ٠‏ وإلى أبي علي الحبائي . 

وهناك أقوال أخرى في المحكم والمتشابه » الحص أهمها ابن الحوزي في تفسيره 
«زاد المسير 7860/١»‏ 01”) » على أن للإمام ابن تيمية رسالة في هذا الموضوع . 
نقلها القاسمي في « تفسيره ؛ ( 7617/4 ) وما بعدها . 
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ارات 01 وام" الشيء : هو الأصل الذي لم يتقدمه غيره » 
فاقتضى ذلك » أن « المحكم » : ما كان أصلا بنفسه » مستغنياً عن غيره » 
لا يحتاج إلى بيان ولا من لفظ قرينة ولا غيره . 


و ١‏ المتشابه » : ما خالف ذلك : وافتقر إلى بيان ودليل يعرف به 
المراد . 


ل وسية ذكروه من القصص 

يبين صحة هذا لقره الى في باق اناا ( فأمنا الَّدِينَ في 
11 ا هع رسساه و . كن 
قلوهم يغ فيتبعون” ما تشابه” منه البتغاء الفتلتة وانتغاء 
تأويله وما بعلم تأويله إلا" الله م فثبت أن المتشابه هو الذي 
يحتاج إلى تأويل وبيان . 

يبين صحة هذا : أن المتشابه والقصص يعقل معناها » وكذلك المنسوخ » 
فكيف يقال متشابه ؟ ! . 

مس يي ءٍء 


م قال ا : ( وما يعلم تا تأويله إل اه والرًأسخون” في 
تيت و آممنًا به ) اختلفوا في هذه « الواو » » هل هي واو 
عطف أو ابتداء كلام ؟ 


فمنهم من قال : الواو للايتداء » وليسست للعطف 4 فهذا [5و/ب] 


. سورةآل عمران‎ )7 )١( 
راجع في تفسير هذه الاية : « الحامع لأحكام القرآن» للقرطبي ( 8/5) » و «جامع‎ 
التفسير‎ ١ البيان » للطبري ( 175/5 ) » و « مجمع البيان » للطبرسي ( #/17 ) » و‎ 
2) "80/١( زادالميير » لابين الحوزي‎ ١و‎ » ) ١8/17 الكبير » للرازي‎ 
. و« محاسن التأويل » ( 1/4ه/)‎ 

(؟) (7) سورة آل عمران . 
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القائل يقول : الله تعالى يعلم تأويل المتشابه وحده » وقوله : ال ارون" 
في الْعلّم ) معناه : يقولون آمنا به » فأما أن يعلموا ذلك فلا '" . 
وأهل العلم يعلمون ذلك أيضاً 0 

والوجه الأول أشبه بأصولنا . وقد بينا ذلك في أول كتاب( إبطال التأويل 
لأخبار الصفات » 9 . 


الرعط فد وناكو الو يكل ر بار ا سان اسن 
أهل الإالحاد ) ما ذهب إليه جماعة من أضبحات رسول الله علثر 2 منهم 
0 9 
أبي ”) وابن مسعود وابن عباس . 


)١(‏ ويبذا قال ابن عباس وابن مسعود وأبى بن كعب وقتادة وعمر بن عبد العزيز 
والازاة زازق عبيدة وتعلت راق الأنارى وحديون التلماء > قل :ذلك اين طروي 
في تفسيره « زاد المسير » ( "84/١‏ ) . 

(5) وبهذا قال الربيع وأبو سليمان الدمشقي » نقل ذلك ابن الحوزي في تفسيره « زاد 
المسير » (١/5ه”‏ ) . 
كما قال به ابن قتيبة » وانتصر له في كتابه : « تأويل مشكل القرآن »؛ ص (98 - 
30١‏ ). 

() هذا أحد كتب القاضي ابي يعلى . وهو مفقود - حسب علمي - وإن كان يوجد 
مفافقول ذكرها شيخ الاسلام ابن ينعي + واسشاة متها" 

5( هو : محمد بن القاسم بن بشار » أبو بكر الأنباري » علامة في النحو واللغة . كان 
زاهداً متواضعاً » ثقَةءً صدوقاً » كا كان آية في الحفظ . له مصنفات كثيرة » 
منها : « غريب الحديث » : و «١‏ كتاب الوقف » و ١‏ كتاب المشكل » . مات سنة 
(58؟" ه) وله (لاه) سنة . 
له ترجمة في : « شذرات الذهب » ( 819/5 ) » و « نزهة الألباء في طبقات 
الأدباء » ص (80”) . 

ف هو : أبيّ بن كعب بن قيس بن عبيد الخزرجي الأنصاري. صحابي جليل» - 
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الغدة في اأضول النعهاى. 46 


ففي قراءة عبد الله(" : « إن تأويله إلا عند الله والراسخون يقولون 229 . 
وني قراءة أني : ١‏ ويقول الراسخون بي العلم » 7" . وعن ابن عباس أنه 
كان يقرأ : « ويقول الراسخون ني العلم » ©) . وكان الفراء © وأبو 
عبيدة "' يقولان : الراسخون مستأنفون , والله هو المنفرد ؛ لأن الله تعالى 


7 شهد بيعة العقبة الثانية » وشهد بدراً . كان أحد القراء ني عهد الرسول صل الله 
عليه وسلم . مات بي خلافة عمر بن الخطاب » وقيل : مات سنة ( ١19‏ ه)ء» 
وقيل غير ذلك . 
له ترجمة في : « الاستيعاب » ( 580/١‏ ) » و ١‏ الإصابة » القسم الأول ص (707) 
طبعة دار هبضة مصر . 

)1( المراد : عبد الله بن مسعود . 

(1) وقد نسب هذه القراءة إلى عبد الله بن مسعود الطبري في « تفسيره » (704/5) » 
وابن االحوزي في « تفسيره » (١/14ه")‏ . 

() نسب هذه القراءة إلى أبي الطبري في ٠‏ تفسسيره » ( 7١4/5‏ ) » وابن” الحوزي 
في «تفسيره 0 (١/4ه")‏ . 

(5) انظر : « تفسير » ابن جرير الطبري ( ٠» ) 7١4/5‏ و« تفسير » ابن الحوزي /١(‏ 
7 فإمهما قد نسبا هذه القراءة إلى ابن عباس رضي الله عنهما . وراجع 
الإعراب على كل قراءة كتاب : « إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب 
والقراءات في جميع القرآن » للعكبري )/"/١(‏ . 

(5) هو يحبى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي » أبو زكريا » المعروف بالفراء » 
نعت بذلك لأنه كان يفري الكلام . إمام ني النحو » كوني المدرسة . بل كان أعلم 
أصبحاب هذه المدرسة بعد إمامها الكسائي . كان يميل إلى الاعتزال . ذو دين 
وورع . مع عجب وعظم نفس . له كتب كثيرة منها : معاني القرآن » والجمع 
والتثنية في القرآن . مات بطريق مكة سنة ( 7١7‏ ه) » وله من العمر (89) سنة . 
له ترجمة في : ١‏ بغية الوعاة » (١؟/**")‏ . و «١‏ تذكرة الحفاظ » (١/0/7ا5)»‏ 
وم نزهة الألباء في طبقات الأدباء» . 

(5) هو معمر بن المثى التيمي بالولاء :البصري . النحوي. كان عالاً بالشعر والغريب - 
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: ( والراسخونة 9 ي العلم ب مقولون” آمنًا به ) . ومعتاه : 
0 3 لأن الأعان هر التصدى. 2 وم يقل : 4 وار دوف ا العلم 
يقولون علمنا به » وإذا كان كذلك لم يقتض 7" العطف المشاركة في العلم » 
وجرى هذا مجرى قول القائل : ما يعلم ما في هذا البيت إلا زيدء 
وعمرو يقول : آمنا به » ومعناه : أنه مصدق له » ولا يقتضى مشاركته في 
العلم بما في البيت » كذلك ها هنا . ْ 

ووجه من قال : إها عاطفة احتج : 

شاه الى (اعشنانا لكل" تور بج وغل رلك + اليمن قد 
بيان المشكل . 

وقول الني عَلِقَهٍ : ( الحلال بين » والحرام 7" بين » وبين ذلك 
أمور مشتبهات » لا يعلمها كثير من الناس ) 9 » فدل على أن القليل 


- والأخبار والنسب » "كا قال المبرد . له أخبار مع الأصمعي وأبي نواس وغيرهما . 
كان يميل إلى رأي الحوارج . له مؤلفات كثيرة » منها : « المجاز ني القرآن » » 
و كابة صفة اليل م٠‏ . والذاتينة امهم عل الأرتع : وترق (اللصرة ند 
(9١5؟ه)‏ وقيل غير ذلك . 
له ترجمة في : ٠‏ تذكرة الحفاظ » ( )7"/1/١‏ » و « نزهة الألباء في طبقات الأدباء » 
ص )١1"0/(‏ » و دوفيات الأعيان » ( 79/4" ) . 

. ) في الأصل : ( بقتضي‎ )١( 

) (85) سورة النحل . 

00 في الأصل : ( حلال بين » وحرام بين ) وما أثبتناه هو الموافق للفظ الحديث » 
ما في مصادر تخريجه الي سنذكرها . 

4( هذا الحديث رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري 
في كتاب الإبمان » باب فضل من استبرا لدينه ( 71/١‏ ) . 

وأخرجه عنه مسلم في كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات ( "/ 
6 ). - 


535١ 


ولأنه لو لم يكن ذلك مع العلم » لم يكن لار اسخين على العامة فضيلة ؛ 
لأن الجميع يقولون : آمنا به . 


ولآأنه لو لم يكن معلوماً أفضى ذلك إلى أن يتعبد بالشىء المجهول » 
لا يعلم ما هو . 


ومن نصر الأول أجاب عن قوله : (تبياناً لكل شيء ) 0 ع فلك 
يقتضي جميع الأشياء » كما قال تعالى : (وأوتيت من “كل في 0( 
ول تؤت مثل ذ كر الذكر ومثل لحيته . وقوله تعالى : « ( تتدامر كل 


شيء ) ”ا 4 ولم تدمر السموات والأرض 


وأما قوله : ( لا يعلمها © كثير من الناس ) فهو محمول على الأحكام 
الشرعية ؛ لأن الحلال والحرام يرجع إلى ذلك . 


-2 وأخرجه عنه الترمذي في كتاب البيوع » باب ما جاء في ترك الشبهات ( 507/8 ) . 
وأخرجه عنه أبو داود ني كتاب البيوع » باب في اجتناب الشبهات ( 718/5 ) . 
وأخرجه عنه النسائى في كتاب البيوع » باب اجتناب الشبهات في الكسب //١(‏ 

خر لي في تتاب البيوع 5 5 2 ب 

73#). 
وأخرجه عنه ابن ماجه ني كتاب الفئّن » باب الوقوف عند الشبهات ( 114/9 ) . 
وأخرجه عنه الدارمى في كتاب الببوع » باب في الحلال بين والحرام بين ( ؟/ 
151). 

. سورة النحل‎ )88( )١( 

؟) (18) سورة النمل . 

5 (85) سورة الأحقاف . 

(5) في الأصل : ( فلا يعلمها ) بزيادة الفاء » وما أثبتناه هو الصواب ٠‏ الموافق لنص 
الحديث . الذي ذكره المؤلف . 


وأما قوله : لو لم يعلموه لم يكن للراسخين فضيلة ؛ لأن لهم مزية 
بمعر فة غير ه من الأحكام . 

وأما قوله : إنه يفضي إلى أن يتعبد بالشيء المجهول » فغير ممتنع مثل 
هذا » ها تعبدنا بالإيمان بملائكته وكتبه ورسله » وإن ل نعوف ملائكته ورسله 
وما في كتبه » كذلك ها هنا . 


(0) ١ وه‎ 


يجوز أن يرد القرآن بآيات متشاببة » يدل ظاهرها على التشبيه وقد ذكر 
أحيد رحمه الله آيات من المتشابه» وتكلم عليهاء [/91/أ] وبين وجوهها في 
رواية عبد الله عن أبيه . 


فإن قبل : يحب أن لا يحوز هذا ؛ لأن في جوازه ما يدل على أنه يشبه 
الآشياء . 

قيل : لا يدل على ذلك ؛ لأنه قد نصب لنا أدلة تدلنا على أنه منزّه عن 
التشبيه » وأنه أراد بكلامه التأويل . 

فإن قبل : فلو كان الغرض ما ذكرتم » لاقتصر على الدليل المحكم دون 
المتشابه . 


قيل : لا يحب ذلك » كما لم يحب أن يقتصر على رفع الشبه » الي 
ضل” بها الضالون » كإيلام الأطفال وغيره . 


)١(‏ راجع هذا الفصل في : ه المسودة » ص )١154(‏ » و ١‏ رسالة الرد على الزنادقة 
والحهمية » للامام أحمد » و ٠‏ التمهيد في أصول الفقه » الورقة ( «م ب 
)2 » و «روضة الناظضر ») ص (ه”) » و« تأويل مشكل القرآن » لابن 
قتيبة » باب المتشابه » ص .)١١ 7-85١‏ 


نكن 


فإن قيل : لا يحب هذا ؛ لآن الوصول إلى الحق ممكن مع هذه الشبه » 
وإنما يؤتى المكلف من قبل نفسه ٠‏ ولا يمتنع أن يكون في إيلام الأطفال 
مصالح لا نعلمها . 

ولأن وصولنا إلى الحق مع اعتراض الشبه وإمعان الفكر والنظر 
تخريجاً " للأفهام » وزيادة في الثواب . 

قيل : مثله في الآيات المتشابهة . 

فإن قيل : فما الفائدة في إنزال بعض القرآن متشاما ؟ 

قيل : يجوز أن يكون في ذلك فائدة يعلمها الله ولا نعلمها » على أنا 

أنه لو كان كل القرآن محكماً دالا" ظاهره على التوحيد » لاحتج أكثر 
الناس به في التوحيد » وأعرضوا [ عن ] الاستدلال بأدلة العقول . لا في 
طباع أكثر هم من استثقال الفكر والفحص » فكانوا يتوصلون إلى الشي ء من 
غير طريقه ؛ لأن صحة القرآن إنما تعرف بعد المعرفة بالتوحيد » وإذا كان 
بعض القرآن ظاهره يفيد التوحيد ء وينفي 7" التشبيه » وبعضه يوهم 
التشبيه » لم يمكن المكلف بأن يصير إلى أحدهما أولى من أن يصير إلى 
الآخر فاضطر عند ذلك إلى إعمال عقله » ولو كان كله محكماً ل يكن إلى 

ومنها : أن ني ذلك زيادة للأذهان » وتخريجاً للعقول مع زيادة 


ومنها : أن العرب كانت تمنع من استماع القرآن » من أن يستميل 
)1( في الأصل بدون إعجام . 


0) ني الأصل : ( بقي ) . 
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السامع إلى الإسلام » فكان إنزاله محكما ومتشابباً يوهم مستمعهم أنه 
متناقض » ويطمعه في الظفر بمثله من التناقض عنده » فيدعوه إلى [عمال 
الإصغاء إليه » فإذا تأمله » وطال استماعه » علم أنه لا تناقض فيه » واستماله 
ودعاه إلى الإسلام بما فيه من الفصاحة وغيرها . 


مسألة 
[ في القرآن مجاز ] '") 
نص عليه أحمد رحمه الله فيما خرجه في متشابه القرآن في قوله تعالى : 
نص علي يما خرجه في لقرآن في قوله تعالى 


( إنَا معكثم مستمعون ) 07 هذا في مجاز اللغة » يقول الرجل : إنا 
سنجري عليك رزقك » إنا سنفعل بك خيرا 9" . 


وهو قول الجماعة . 
خلافا لمن منع ذلك من أصحابنا » وطائفة من أهل الظاهر . 


ديلنا : 


أن الله تعالى تكلم بالقرآن على لغة العرب » ووجدناهم تكلموا [917/ب] 
بالمجاز والحقيقة » فوجب أن يجوز ذلك في كلام الله تعالى . 


)02( راجع هذه المسألة في : ٠‏ المسودة » » ص (154) ؛ وه روضة الناظر » ص 
(س) » و « التمهيد ني أصول الفقه » الورقة ( 85/ب - 8#/]أ) » و « شرح 
الكوكب المنير » ص (50) » و ٠‏ تأويل مشكل القرآن ؛ لابن قتيبة باب القول في 
المجاز » ص ( ١" 51١7‏ ). 

(؟) (16) سورة الشعراء . 

6 كلام الإمام أحمد هنا موجود بنصه مع اختلاف طفيف » في رسالته «الرد على 
الزنادقة والحهمية » ص )١4-1١4(‏ . 


ه55" 


ولآن المجاز تارة يكون بزيادة حرف » لو حذف استقل الكلام 
بحذفه . 

وتارة يكون بنقصان حرف » ولا بد من إضمار فيه » وقد وجدا 
جميعاً في القرآن . 

أما الزيادة فقال تعالى : ( لنَينْس” كتمئئله شيء ) 7" » ومعناه ليس 
مثله شيء . وقوله:( تجري من" تحتها الأتهار :)"© وتقديره: تحري 
نحتها . وقوله : ( فّيما كمسَبت أينديكثم” ) 9؟ وتقديره : بماكسيتم . 
وهذا نفس المجاز . 


- 6 5 0ه ل © م 
والنتقصان نحو قوله تعالى : ( وَأَشْرِبنُوا في قانُوبهم لعجل ) ) 
عا حي ا ب تماد ل وام ذكر العجل مقامه » 
وكذلك قوله : ( وَاسأل القتريةة )0 تمتو -اأعلية 0 ! 


وكذلك قوله تعالى : (ذلك عيسى م كوم الحى” ) 000 
معناه : صاحب قول الحق . 
وقوله : ( إن الَذين ينْؤْذون الله وَرسُوله” ) © وتقديره : أولياء 
)١١( )١(‏ سورة الشورى . 
(؟) )١6(‏ سورة البقرة . 
(5) (0:*) سورة الشورى . 
(5) (95) سورة البقرة . 
(ه) انظر : « مجاز القرآن » لأبي عبيدة : ( ١/لا؟‏ ) 2 و( تأويل مشكل القرآن » 
ص )5١١(‏ . 
(1) (85) سورة يوسف . 
620 انظر : المرجعين السابقين . 
(0) (4") سورة مريم . 
(9) (لاه) سورة الأحزاب . 
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الله » وأولياء رسوله . 


الى وي 


وقوله : ( المج أَشْهرٌ مَعمْلُومَات ) <© وتقديره : أفعال الحج في 
أشهر معلومات ؛ لأن الأشهر لا تكون حجا © . 

ورأبت في كتاب أصول الفقه في كتب أي الفضل التميمي قوله 9" : 
والقرآن ليس فيه مجاز عند أصحابنا » واستدل بأن المجاز لا حقيقة له » ثم 
قال : نأما قوله : ( واسأل القرية ... والعير ) فيجوز أن تكلم 
الحمادات الأنبياء » ثم قال : وسمعت قول الحرزي رحمه الله » وقد قيل : 
الس 
بز لعل ل كال ار ا ا 
في ي قذويهم + لعجل ع + .فقا 0 ارا 

ثري اين بكُفْرهم ) قال : أشربوا حب العجل بكفرهم ‏ 


أحمد حدثنا هاشم حدثنا أبو جعفر © عن الربيه () : ( وَأشرِيُوا 
هن 2 


. سورة البقرة‎ )١1997( )1١( 

(؟) وقدره ابن قتيبة في كتابه : « تأويل مشكل القرآن » ص )5١١(‏ : (أي : وقت 
الحنج ) . 

5 في الأصل : ( فقال ) . 

(4) أخرج هذا الطبري بإسناده عن قتادة » عند تفسيره لهذه الآية ( 4517/١‏ ) طبعة 
الخلبى . 

(ه) هو : عيسى بن أبي عيسى ماهان أبو جعفر الرازي التميمي . روى عن الربيع 
ابن أنس وقتادة والشعبي وجماعة . وعنه ابنه عبد الله وأبو نعيم وغيرهما . وثقه 
ابن معين وابن أبي حاتم وغير هما . وقال فيه الإمام أحمد والنسائي : ٠‏ ليس 
بالقوي » . وقال ابن حبان : ينفرد بالمناكير عن المشاهير . 
له ترجمة في : « تاربخ بغداد» )١4/١١(‏ »و «المغني في الضعفاء»(؟/ 
٠‏ ) »ء و«ميزان الاعتدال » (#/19"). 

(5) هو : الربيع بن أنس البكري اللحراساني البصري. روى عن أنس والحسن وأبي 


151/ 


5 ره ٠.‏ 0 52 - 1 1 5 5 2 
في قلوبهم العجل ) قال : أشربوا العجل في قلوبهم '" . 


وقال أساط زفق عن السدي [فوق 5 [ لما ا[ )0( رجع 0 حل العجل 


الذي وجد قومه قد عبدوه » وهم عاكفون عليه » فذبحه » ثم حرقه ء 3 
ذراه في اليم » فلم يبق بحر بحري يومئذ إلا وقع فيه منه » ثم قال لهم موسى : 


00( 
قف 


6 


4 
(05 


العالية . وعنه أبو جعفر الرازي وسليمان التميمي وغيرهما . قال فيه ابن أبي 
حاتم : د صدوق ). 

له ترجمة في : « التاريخ الكبير » للبخضاري (ج ؟ ق ١‏ ص 7١0١‏ ) » و«الخرح 
والتعديل » لابن أبي حاتم ( ج ١‏ ق ” ص 1584 ) . 

أخرج هذا الطبري في ١‏ تفسيره ؛ ( 458/١‏ ) طبعسة الحلبي بإسناده إلى الربيع . 
هو : أسباط بن نصر الممداني الكوني » المفسر . روى عن السماك والسدي 
وإسماعيل السندي . وعنه أبو غسان النهدي وعمرو بن حماد وغيرهما . قال 
النسائي فيه : ليس بالقوي . وضعفه أبو نعيم . ووثقه ابن معين » وتوقف فيه 
أحمد . مات سنة ( ٠/ا1‏ ه). 

له ترجمة في : شذرات الذهب ( 709/١‏ ) » والمغي في الضعفاء ( 55/١‏ ) » 
وميزان الاعتدال ١/ه/ا١‏ ) . 1 

هو : إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرعة » الحاشمي بالولاء » السدي الكبير » 
أبو محمد » الكوني الأعور . روى عن ابن عباس وأنس وغير هما . وعنه الثوري 
وزائدة وغيرهما . وثقه أحمد » وقال أبو حاتم : ولا يحتج به » وقال ابن عدي : 
« صدوق » . رمي بالتشيع . مات سنة (/11١ه)‏ . 

له ترجمة في : خلاصة تذهيب الكمال ص (0”) » وشذرات الذهب )1915/١(‏ » 
وطبقات المفسرين للداودي ( ٠١9/١‏ ) » وميزان الاعتدال ( 585/١‏ ) » والمغني 
في الضعفاء ( 818/١‏ ) » والنجوم الزاهرة ( 4/١‏ 0") . 

الزيادة من تفسير الطبري (؟/4/ا» 8ه ) » فإنه ساق هذا الأثر بسنده إلى السدي . 
في تفسير الطبري زيادة : ( إلى قومه ) . 
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اشربوا منه » فشربوا » فمن كان يحبه خرج على شاربه » فأ.ءلك قوله : 
ده ع 5 الودالى ٠.‏ واس ع.ه ) 
( وَأَشْرِبُوا في قلويهم العجل بكفترهم ) '" . 


قال أبو بكر © : وأولى التأويلين [ تأول ] 29 من قال: وأشربوا في 
قلوبهم حب العجل ؛ لأن الماء لا يقال : أشرب فلان ني قلبه » وإتما يقال 
ذلك في حب الشىء » كما قال : ( وَاسأل الْقرْية التي كنا فيها 


والعير التي أَقْبَلْنا فيه ) 9) وأنشد قول طرفة ين العيد 29 : 


الذرق تقفاوو ل 


. سورة البقرة‎ )48( )١( 

(0) هذا قول الطبري » وأبو بكر إنما نقل ذلك منه ؛ لآن الطبري متوفى سنة (١٠"ه)‏ » 
وأبو بكر متوفى سنة (757 ه) . 

() الزيادة من تفسير الطبري . 

(؟) (8757) سورة يوسف ,. 

(ه) هو : طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك . ويقال : إن اسمه عمرو . وسمي 
طرفة بسبب بيت قاله . وهو شاعر جاهلي . له معلقة مشهورة يقول في مطلعها : 
الحولة أطلال ببرقة “هبمد20 تلوح كبائي الوشم في ظاهر اليد 

مات مقتولات » وعمره عشرون سنة » ودفن بالبحرين . 
انظر ترجمته في كتاب الشعر والشعراء ( 146/١‏ -195) »2 وطبقات فحول 
الشعراء ص ( .)١١5-1١١8‏ 

(9) في الأصل : ( الي ) . 

(0) هذا البيت موجود ني ديوان طرفة ص (70) ؛ وفي تفسير الطبري ( 0789/5 كنا 
هو موجود ني نوادر اللغة للأنصاري ص (88) » وني لسان العرب في مادة : 
( سود ) والبيت هو : 

ألا إني سقتيت أسود حالكآ ألا بجي من الشراب ألا بَجل 

ويروى : و سالحاً » بدل « حالكاً » كما يروى « من الحياة » بدل من « الشراب » 
وقد روى المؤلف : و كالحاً » بدل « حالكاً » . 
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يعي : سقيت سما 7" أسود » فاكتفى بذكر ( أسود » . عن () ذكر 


. 29 السم » لمعرفة السامع ؛ فقد صرح أبو بكر بأن هناك مضمراً محذوفا‎ ١ 


وبين صحة هذا أن الموضع المذكور فيه « القرية » » المراد أهلها » 
0 كال من زيم شنا ما أثر دن سل 
ومعلوم أن المحاسبة والعذاب م يقعا *» على الندار ا 
مثلاً قرية” كانتت آمنة مُطلمئثّةة ) إلى قوله : ( فكتفَرت 
بأتعم لله فأذاقها الله لاس الجوع والخوف ) © . 

ب الو و 


0 ا م امعقاك القن 


003 


وأيضاً : فإن أهل اللغة قد صنفوا في ذلك كتباً » فمن منع ذلك فهو 
كن دفع أن يكون ني اللسان مجاز . 


واحتج المخالف : 
أن لمحا كذب ؟ لأنه يتناول الشيء على لاف الوضع 


)١(‏ في الأصل : ( سم ) » والتصويب من تفسير الطبري ( 50/1 ) » وني كتاب 
النوادر لأبي زيد الأنصار يض وض : أن المراد بالأسود الماء . 

(؟) في الأصل : ( من ) » والتصويب من تفسير الطبري ( 590/9”) . 

. في الأصل : ( مضمر محذوف ) » وهو خطأ عربية‎ 2١ 

(5) (8) سورة الطلاق . 

(5) في الأصل : (لم يقع ) . 

)١1١19( )5(‏ سورة النحل . 


والحواب : أن هذا خرق الإجماع ؛ لأنهم استحسنوا التكلم بالمجاز 
مع استقباحهم الكذب ». وعلى أن الكذب يتناول الشيء على غير سبيل 
اللغة . 

واحتج : بأنه لو تكلم بالمجاز لكان به حاجة إليه . 

والحواب : أن هذا يوجب أن لا يتكلم بالحقيقة ؛ لآنه يقتضي الحاجة 
أيضاً . فإن قيل : إنما يتكلم بالحقيقة لحاجة عبيده » لا لحاجة نفسه . قيل : 
وكذلك المجاز . 

واحتج : بأن العدول عن الحقيقة إلى المجاز للضرورة » فلا يحوز 
وصف الله تعالى بالحاجة والضرورة إليه . 

والحواب : أنه يستعمل في غير ضرورة » بل ذلك يستحسن في لغتهم » 
كما تستحسن الحقيقة » سما أن الإطالة قد تستحسن في موضع من كتاب 
الله تعالى » ولم يدل ذلك على أنه إتما يحتاج إليها من لا يقدر على الإيجاز » 
كذلك ها هنا . 


يصح الاحتجاج بالمجاز '') 
والدلالة عليه : أن المجاز يفيد معبى من طريق الوضع » كنا أن الحقيقة 


تفيد معنى من طريق الوضع . ألا ترى أن قوله : ( أوجاء أحد متكم 
من الغخائط ) ”© يفيد المعيى » وإن كان مجازاً ؛ لأن الغائط هو المكان 


. )17١( راجع هذا الفصل ني : المسودة ص‎ )١( 
. سورة النساء‎ )4"( )90 


المطمئن في الأرض » استعمل في الحارج . 
وكذلك قوله تعالى : ( وجوه يتؤمتكذ نتاضرة إلى ربسهنا تاظارة” )07 
ومعلوم أنه أراد أعين الوجوه ناظرة ؛ لأآن الوجوه لا تنظر » وإتا العين . 


وقد احتج بهذه الآبة في وجوب النظر في يوم النظر يوم القيامة » في 
رواية المروذي » والفضل بن زياد » وأبي الحارث . 

وأيضاً : فإن المجاز قد يكون أسبق الى القلب » » كقول الرجل لصاحبه : 
وطلا ل وله : من" ويسرة » وكذلك قوله : لزيد علي درهم » 


مجاز » وهو سبق الى النفس » من قوله : يلزمي لزيد درهم » وإذا 
م ا م الى 


ؤم 1 زفق 


ا ل ا ا ل ميك 
تناوله © بي في أصل اللغة » ألا ترى أنه لا يصح أن يقال : وأسأل الثوب 
والقائسوة » ويريد صاحب الثوب وصاحب القلئسوة » قياساً على قوله : 
( وَاسأل القرية” ) 0 أو يقول : فبما كسبت أرجلكم » » يما قال : 
رقي حتتح] ند يك 0 وول بول : نتحرير صدر »2 كما قال : 


. (9؟) سورة القيامة‎ )١( 

0( راجع هذا الفصل ي : «المسودة )وص ("/ا١).‏ 

(0) نقل في المسودة ص )١7/4(‏ » أن أبا بكر الطرطوشي قال : « أجمع العلماء على 
أن المجاز لا يقاس عليه في موضع القياس » . 

(5) في الأصل : ( ما تناوله ) . 

(9) (85) سورة يبوسف 

(5) (90) سورة الشورى . 


ا ال 000 
(امترير فيه مو د 


ؤم ١‏ فق 


يجوز أن يكون اللفظ الواحد متناولا” لموضع الحقيقة والمجاز » فيكون 
حقيقة من وجه » مجازاً من وجه آخر . نحو قوله : ( ولا تتكحوا ما 
تكلم آبآ كم من الشّسَاء ) © حقيقة في الوطء » بدليل أنه يستعمل في 
موضع لا يجوز فيه العقد » نحو قول الني يلت : ( ناكح البهيمة '“ , 
والناكح يده ) © . 


وقوهم :«انكحنا الفرا فسئرى)7© » ثم استعمل في الموضعين جميعاً 


. سورة النساء‎ )97( )١( 

؟) راجع في هذا الفصل : « المسودة » ص )١158(‏ . 

9) (؟5؟) سورة النساء . 

(5) في الأصل : ( اليتيمة ) . 

(5) النهي عن نكاح البهيمة ثابت بالسنة . ولكن المؤلف جمع بينه وبين النهي عن 
نكاح اليد » ولم أجدهما مجتمعين إلا في حديث ذكره الذهبي في كتابه : 
«الكبائر » ص (9ه) ٠»‏ ولفظه : ( وجاء عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
قال : « سبعة يلعنهم الله تعالى » ولا ينظر إليهم يوم القيامة ويقول : ادخلوا النار 
مع الداخلين : الفاعل والمفعول به - يعتي اللواط ‏ وناكح البهيمة » وناكح 
الأم وابنتها » وناكح يده ء إلا أن يتوبوا» ) . 
وي مسألة « الاستمناء » آثار عن السلف ساقها عبد الرزاق في كتابه « المصنف » 
في كتاب الطلاق باب الاستمناء ( 940/9" ) » كما ساق بعضها البيهقى في « سئنه 
الكبرى » في كتاب النكاح » باب الاستمناء ( 148/17 ) . 1 

(5) هذا مثل يضرب للتحذير من سوء العاقبة » وهو مثل قاله رجل لامرأته لما أكر هته 
على أن يزوج ابنتهما من رجل لا يريده » وكانت النتيجة كما توقع الأب ءإساءة - 


7. 


في العقد » فيحرم عليه أن يتزوج بمن تزوجها أبوه » وإن لم يوجد منه الوطء. 
وكذلك قوله ( أو لَمَسْتم' النساءة ) 20 » حقيقة في اللمس باليد » 

إلا أنه يطلق على الجماع مجازاً » فيحمل عليهما جميعاً » ويوجب الوضوء 
والدلالة عليه : 


أنه لا تدافع بين الإرادتين 9) اللتين تتناول اللفظ بوضع الحقيقة 
والمجاز » فجاز اجتماعهما » ليكون اللفظ متناولا” هما جميعاً . 


يبيين صحة هذا : أن قوله تعالى : ( ( فتحرير رقبة ) " متناول 
للرقبة الحقيقية ولغيرها من الأغضاء غل. طريق_المجاز ٠.‏ وكذلك قوله : 
اشر يك كذا وكهذ رأن من الغم ٠‏ فيتناول الرأس الذي هو العضو 
الللخصرض ولسائر الأعضاء: 


ونين ضحة عدا اشتهار قوهم : « عدل العمرين » » يريدون أبا 
نكر وعمز » وهو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخرء وكذلك قوهم : ما لنا 
طعام إلا الآميوواق التمر والماء . 
د عشرة » أعقبها الطلاق . 
انظر : « مجمع الأمثال » للميداني ' 
)١(‏ (49) سورة النساء . 
قراءة : (للسم ) بحذف الآلف الي اختارها المؤلف » هي قراءة حمزة والكسائي 
وخلف . وقرأ الباقون : (لامسم ) بإثبات الألف ء كا هو في المصحف العثماني . 
راجع في هذا : « النشر في القراءات العشر » لابن الحزري ( 76١/7‏ ) » وكتاب 
« الكشف عن وجوه القراءات السبع » للقيسي ٠ )”941/١(‏ و« إتحاف فضلاء 
البشر في القراءات الأربع عشر » ص (191) . 
(0) في الأصل : ( أن الارادتين ) . 
5) (179) سورة النساء . 


وقد نقل مهنا قال : سألت أبا عبد الله رحمه الله من العمران ؟ قال : 
عمر بن الحطاب وعمر بن عبد العزيز 7" . 


في وجوه المجاز 9) 


منها : أن يستعمل اللفظ في غير ما هو موضوع له نحو اسم 
«الحمار»» أطلقوه على البليد » واسم « الأسد » أطلقوه على الرجل الشجاع . 


ومنها : ام تعم| في موضوعه وغير موضوعه » كقوله تعالى : 
27 0 رقبة) 0 يتناول الرقبة وجميع الذات . وقوله : « اشتريت 
كذا رأسا من الغنم » يتناول الرأس وسائر الأعضاء . 


وكذلك إطلاق اسم الشيء على ضده » كإطلاقهم ) السليم ) على 
اللديغ » و ١‏ المفازة » على المهلكة . 


» هو : أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي » المدني‎ )١( 
ثم الدمشقي . الحليفة العادل . روى عن أنس وسعيد بن المسيب وجماعة » وعنه‎ 
سلمة بن عبد الرحمن والزهري وغيرهما . كان زاهداً ورعاً متواضعاً مع الثقة‎ 
والأمانة . كانت مدة خلافته سنتين .وخمسة أشهر وخمسة عشر يوماً . مات‎ 
ه).‎ 1١1١ ( سنة‎ 
//( » تجذيب التهذيب‎ ١ و‎ 2» )١١8/١( » له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ‎ 
ه/ا؛ ) و « خلاصة تذهيب الكمال ه ص (١55؟) » و « طيقات الحفاظ » ص‎ 
» النجوم الزاهرة‎ ١ و‎ » ) 04/١ ( » و «غاية النهاية في طبقات القراء‎ » )47( 
.) "5/١ 

2( راجع هذا الفصل في : ١‏ المسودة » ص )١59(‏ » و «١‏ مجاز القرآن » 5 
عبيدة )١15--4/١(‏ ء فإنه ذكر كثيراً من وجوه المجاز . 

(45) سورة النساء . 


العدة في أصول الفقه ‏ م6 


ومنها : الحذف كقوله : ( واسثأل اللقسرية”) (2 حذف : الأهل 9) 
(وَأَشْرِبسُوا في قدُدُوبهم العجئل) 7 حذف : حب العجل © ., 
ومنها : الصلة [ 5 ] قوله : ( قَبمًا كتسبت أيديكم ) © يعني 
با كسم . 

ومنها : [89/أ] أن يطلق اسم المصدر على المفعول» 50 
الدرهم ضَرب فلان » والعالم خلق الله » » أي 0 

ومنها : إطلاق اسم الفاعل على المفعول ٠‏ كقوله م 
راضية ) ”" , أي مرضية . واسم المصدر على الفاعل » كقولك : رجل 
عدال » أي عادل . 


ومنها : أن يطلق اسم الفاعل على المصدر » كقولهم : الحقتني اللائمة » 
0 
منها : أن يطلق | سم المدلول على الدليل » يقال : سمعت علم فلان » 
أي ل 
ومنها : أن يطلق اسم المسبب على السبب » كإطلاقهم اسم الرحمة على 
المطر . 
فهذه جملة وجوه المجاز . 


. سورة يوسف‎ )85( )١( 

0) انظر : « مجاز القرآن » 8/١(‏ »2 ا4) 2 وم تأويل مشكل القرآن » ص 
(0900). 

5) 995) سورة البقرة . 

(5) انظر : « مجاز القرآن » 41/١‏ ) » و ١‏ تأويل مشكل القرآن » ص )7١١(‏ . 

(5) (0) سورة الشورى . 

)1١( )7(‏ سورة الحاقة . 


مسألة 


ليس في القرآن شيء بغير العربية © . 

ذكر ذلك أبو بكر في أول كتاب التفسير . وهو قول عامة الفقهاء 
والمتكلمين . 

وروي عن ابن عباس وعكرمة 9" : أن في القرآن شيئاً بغير العربية ©) 
نحو قوله تعالي ( طه) 7 و ( نتاشيئّة الليئل ) '*) وغير ذلك » فقالوا : 
هي بالحبشية والسريانية » وغير ذلك من اللغات . 


)00( راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (154) » و والتمهيد في أصول الفقه » 
الورقة (84) » و« روضة الناظر » ص (8") . 

(؟) هو عكرمة أبو عبد الله المدني » مولى عبد الله بن عباس . بربري الأصل . أحد 
المفسرين المشهورين . وأحد الرواة المكثرين عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
رحل ني طلب العلم إلى اليمن ومصر والمغرب وخراسان وأصبهان . مات سنة 
٠١6 (‏ ه) أو سنة (5١١1ه)‏ أوسنة (/ا١1ه).‏ 
له ترجمة في : «تذكرة الحفاظ » (١/ه9)ء‏ و« تبذيب التهذيب » (7/ 
)ء و «١‏ خلاصة تذهيب الكمال » ص (49؟5) » و وشذرات الذهب » 
(10/1)ء و وطبقات المفسرين » للداودي ( )78٠0/١‏ » و «طبقات الحفاظ » 
ص (/”) » و ه النجوم الزاهرة » (5517/1 ) . 

(0) أخرج ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ ابن" جرير الطبري في ٠‏ مقدمة 
تفسيره » » باب القول في البيان عن الأحرف الي اتفقت فيها ألفاظ العرب . 
3/١ (‏ ) طبعة الحلبي . 

)١( )5(‏ سورة طه . 

(5) (5) سورة المزمل . 


/ا 7 


دليلنا: 


قوله تعالى : (إنا أنزلناه قراناً عربيا لعلكم تعقلر لون 0 
وقال في آية أخرى : ( قثرآنا ربا غيلر ذزي عوجر 00 5 
في هذا المعى » فثبت أن جميع القرآن عربي لا شي ء سواه . 

ولآن الله تعالى نحدى العرب بالإتيان بمثل هذا القرآن وبمثل سورة منه » 
فلولا أن القرآن كله عربي © لما صح أن يتحداهم بأن يأتوا بما ليس ني 
لسانهم ولا يحسنونه » فثبت أنه كله عربي لا شيء سواه . 
واحتج المخالف : 

بأن الني ملِتَمٍ مبعوث إلى أهل اللغات كلها » فيجب أن يكون في 
كتابه من سائر اللغات . 

والحواب : أن هذا مطرح بالإجماع ٠»‏ فإنه ليس في القرآن من 
الزنجية » ولا من التركية » ولا من الحوارزمية » وهو مبعوث إلى هؤلاء . 

وعلى أنه لو اعتبر ما ذكروه لكان يحب أن يكون ني القرآن من كل لغة 
قدر يقع به التبليغ » وإلا فإذا لم يكن فيه ما يقع به التبليغ لم يكن له معى . 

ثم نقول ©) : الني عَللِقَرٍ وإن كان قد بعت إلى الكافة إلا أن المقصود 
العرب ٠‏ الذين هم أهل الفصاحة واللسان » وغيرهم تبع لهم » فإذا بلغ 


العرب دخل الباقون على وجه التبع لهم » كما أن موسى لما أعجز السحرة كان 
الناس تبعاً لهم » وكذلك عيسى مع الطب . 


. (؟) سورة يوسف‎ )١( 
(؟) (18) سورة الرمر.‎ 
. ) في الأصل : ( عريياً‎ )5 
. في اللأصل بدون إعجام‎ )4( 


واحتج : بأنا نجدني القرآن شيئاً بغير العربية » لحو قوله : 
( كمشكاة ) 97 قيل : كلمة هندية ل 
وقوله : ( الفسطاس ) ©" قيل : كلمة رومية . وقوله 5 كهة 
وآب40)1 الأب : لا يعرف في العربية» [949/ب] فثبت: ألا بغير العربية . 


والحواب : أن هذه الأشياء عربية » يجهلها بعض العرب » ويعرفها 
البعض . 


وروي عن ابن عباس أنه قال : ما كنت أعرف كلمات من القرآن 
بلسان قومي حى عرفتها من غيرهم . من ذلك قوله'” : ( قاطي 
السسّمّوات ) 29 سمعت امرأة 7 تقول : أنا فطرته» يعني ابتدأته » فعلمت أنه 
أراد مبتدأً السموات ومنشأها © . 


. (ه”") سورة النور‎ )١( 

(؟) (0”) سورة الكهف . 

(9) (ه”) سورة الاسراء . 

)"1١( )5(‏ سورة عبس . 

(5) في الأصل : ( قوهم ) . 

)١15( )5(‏ سورة الأنعام . | 

00 الم أجد أن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ سمع ذلك من امرأة » وإتما الذي وجدته : 
أنه أتاه أعرابيان يختصمان في بئر » فقال أحدهما : أنا فطرتها قال ابتدأتما . 
وهذا الأثر أخرجه أبو عبيد ني فضائل القرآن»» وعبد بن حميدء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم » والبيهقي ني « شعب الإيمان » » حكى ذلك السيوطي في كتابه 
والدر المثور » ( 944/8 ). 


والأثر موجود ني : : تفسير » ابن كثير ( 545/8 ) » و ١‏ الكشاف » للزمخشري 
(*/هؤه ) ء و «فتح القدير » للشوكاني ( 4/") » و ١‏ اللسان» لابن منظور 
59/5" )مادة : ( فطر ) . 


ومثل هذا في العجمية » قد يكون ألفاظ يعرفها بعض العجم » ولا 


يعرفها البعض » فلا مخرجها ذلك عن أن تكون من جملة العجمية . 


والذي يبين صحة هذا » وأن هذه عربية : أن الله تعالى أضاف ذلك 


اليهم » فاقتضى الظاهر أن الكل لغة لهم . 


تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد غير جائز 2 . 
لقوله تعالى : ( وأن' تقُولُوا على الله ما لاا تعللتمون ) 9" . 
وقال تعالى : ( لتبتيئن” للناس ما نزل إليئهم ) 29 فأضاف 


البيان إليه . وروى أبو بكر بإسناده عن ابن ن عباس : أن النني مِلِثَرٍ قال : 
( من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ) 9 » وروي أيضاً بإسناده 


)0( 
زفق 
فده 
5( 


راجع هذا الفصل في : ١‏ المسودة » ص (1,75 ) . 

. سورة البقرة‎ )١59( 

(44) سورة النحل . 

هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً . أخرجه عنه الترمذي في 
كتاب التفسير ٠‏ باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه ( 149/8 ) » وقال فيه : 
« حديث حسن صحيح » » وفيه : ( بغير علم ) » بدل ( برأيه ) » وقد أخرجه 
جزء من حديث عن ابن عباس أيضاً بسند آخر » ولفظه كلفظ المؤلف » وقال 
فيه : و حديث حسن 6 . 

وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده »عنه : ( 778/١‏ 2 54لاء 7#ا, /1ا3) . 
وأخرجه عنه الطبري في « تفسيره » » باب ذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي 
عن القول في تأويل القرآن : ( 4/١‏ - ه”) . 

وأخرجه عنه البغوي في كتابه « شرح السنة » » كتاب العلم » باب من قال في 
القرآن بغير علم (١//1ه؟‏ 708 ) . - 


7٠ 


عن جندب 2 أن رسول الله مَلِقوٍ قال : ( من قال برأيه فأصاب فقد 
أخطأ) © . 


(0) 


ف 


ورمز له السيوطي في « جامعه الصغير » بالصحة » وقد عقب عليه المناوي في 
شرحه « فيض القدير شرح الحامع الصغير » 140/6 ) بقوله : ( .. ثم إن فيه 
من جميع جهاته « عبد الأعلى بن عامر الكوني » . قال أحمد وغيره : ضعيف » 
وردوا تصحيح الرمذي له ) . 

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « تيسير الوصول ؛ )80/١(‏ . 

هو : جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي » أبو عبد الله . له صحبة . كان 
بالكوفة ثم انتقل منها إلى البصرة . له رواية عن أبي بن كعب وحذيفة بن اليمان . 
وعنه روى جماعة من أهل البصرة » وآخرون من أهل الكوفة . 

له ترجمة في : « الاستيعاب ؛ ( 7905/١‏ ) » و ١‏ الإصابة » القسم الأول » ص 
(004) طبعة دار هضة مصر . 

هذا الحديث رواه جندب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعاً » أخرجه عنه التُرمذي 
في كتاب التفسير » باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه ( ه/١٠5)‏ بمثل لفظ 
المؤلف . 

كنا أخرجه عنه أبو داود ني كتاب العلم » باب الكلام في كتاب الله بغير علم 
( 7817/7 ) » بمثل لفظ المؤلف » غير أنه أبدل كلمة ( القرآن ) بكلمة ( كتاب 
الله ) . 

وأخرجه عنه الطبري في تفسيره » » باب ذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي 
عن القول في تأويل القرآن بالرأي ( ١/ه")‏ طبعة الحلبي . 

وأخرجه عنه البغوي في كتابه : ٠‏ شرح السنة » في كتاب العلم » باب من قال في 
القرآن بغير علم ( 789/١‏ ) . 

وقد رمز له السيوطي في كتابه « الجامع الصغير » بالحسن . وقال المناوي في شرحه 
« فيض القدير شرح الحامع الصغير 6 141/15 ) تعقيباً على ذلك : ( ولعله لاعتضاده؛ 
وإلا ففيه « سهل بن عبد الله بن أبي حزم ٠‏ تكلم فيه أحمد والبخاري والنسائي 
وغيرهم . وقال الترمذي : تكلم فيه بعضهم ) . 5 


ه09 


أبو بكر 7 : معنى قوله مَل : أنه و أخطأ في فعله بقيله فيه 


برأيه 0 وافق قيله عن الصواب عند الله ؛ لآن قيله فيه برأيه ليس 
فعل عالم 7(" » فإن الذي قال » نهى عنه وحظر عليه 29 . 


وبإسناده عن عائشة قالت ما كان رسول الله مَِلَِعٍ يفسر شيئاً من القرآن 


إلا آيا بعدد 2 علمهن إياه جبر يل عليه السلام (4) 1 


وروي بإسناده عن ابن عباس قال : من قال في القرآن برأيه فليتبوأ 


مقعده من النار 600 3 


(0 


0( 
لفق 


وبإسناده عن سعيد بن المسيب 00 أنه سثل عن آة من القرآن فقال : 


راجع في هذا الحديث أيضاً : « تيسير الوصول » ( 2١/١‏ ) » و«ذخائر المواريث» 
181١‏ ). 

يعي : عبد العزيز بن جعفر » غلام الحلال . 

في تفسير الطبري : ( ١/ه")‏ : ( ليس بقيل عالم ) . 

هذا القول قاله أيضاً الطبري ٠‏ ذكره في مقدمة تفسيره » في باب ذكر بعض 
الأخبار الي رويت بالنهي عن القول ني تأويل القرآن بالرأي ( "5/١‏ ) مطبعة 
الحلبي . 

هذا الحديث روته عائشة رضي الله عنها » أخرجه عنها أبو يعلى » حكى ذلك 
الميئمي في « مجمع الزوائد » في أول كتاب التفسير ( 7/5 70) ولفظه . ( عن عائشة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفسر شيئا من القرآن برأيه » إلا آي بعددر 
علمه إياهن جبريل” ) » كا حكى الهيثمي : أن البزار أخرجه بنحوه . ثم عقب 
عليه بقوله : (وفيه راو لم يتحرر اسمه عند واحد منهماء وبقية رجاله رجال الصحيح). 
وأخرجه عنها الطبري في « مقدمة تفسيره » » باب ذكر بعض الأخبار الي غلط 
في تأويلها منكرو القول ني تأويل القرآن ( )71//١‏ مطبعة الحلبي . 

هذا الحديث سبق تخريجه قريباً عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً ص .0/١١(‏ 
هو : سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي المدني » أبو محمد . سيد التابعين . 
محدث ومفسر وفقيه » مع زهد وورع وتقى. حج أربعين حجة . أكثر روايته - 


ريلف 


لا أقول ني القرآن شيئا © . 


قال أبو بكر في تفسيره : منه (") مالا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار ) 
وذلك مثل 29 الحبر عن آجال حادثة وأوقات آنية » كوقت قيام الساعة 
والنفخ ني الصور ونزول عيسى بن مريم » وما أشبه ذلك . قال الله تعالى 
( يسآلوتك عن الساعة أينّانَ مرْساها قكل' عن 


ع بيع سيهة ام 7 لس سلس ه 


ري لا يُجَليها لوئتها 1 هو تقلت في السّمَوّات والأرضٍ 
لا تأنيكتي' إلا بَْنّةت) 4" 

ومنه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن » 
وذلك [ مثل ] إقامة إعرابه ومعرفة المسميات بأسماتما اللازمة غير المشترك 
فيها والموصوفات بصفامها الخاصة دون ما سواها » فإن ذلك لا يجهله أحد 
منهم » وذلك كسامع منهم لو سمع تاليا بتلى : (وإذ! قبل لهنم لا 


انا يراه 


تفسدوا في الأرضٍر قَالُوا إنما : تحن مصلحون” ٠‏ ألا إنهم 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد تزوج ابنته . ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر . 
ومات سنة ( 95 ه). 
له ترجمة في : «تذكرة الحفاظ » ( 848/١‏ ) » وه تبذيب التهذيب ٠»‏ (ه/187) » 
ووشذرات الذهب »(١/7٠١٠١)ء2‏ و «طبقات الحفاظ » ص )١19(‏ »2 و د غاية 
النهاية في طبقات القراء » ( 4١7/١‏ ) . 

)١(‏ هذا الأثر عن ابن المسيب ٠»‏ أخرجه الطبري في « مقدمة تفسيره » » باب ذكر 
بعض الأخبار الي غلط في تأويلها منكرو القول في تأويل القرآن : ( 0/١‏ ) 
مطبعة الحلبي . 

(7) في الأصل : ( فيه ) » والتصويب من «المسودة» ص )١178(‏ » ومن الكلام 
الآني بعد ذلك . 

() في الأصل : ( من ) » والتصويب من المسودة ص )١178(‏ » فقد نقل فيها كلام 
المصنف هنا . > 

(5) (187) سورة الأعراف . 


انلف 


هلم المفنسداون ولكن لا يتشعمرون)” 2‏ لم يجهل أن [١٠٠/أ]‏ معنى 
الإفساد هو ما ينبغي تركه مما هو مضرة ٠‏ وأن الإصلاح هو ما ينبغي فعله 
مما فعله منفعة » وإن جهل المعاني الى جعلها الله تعالى [ إفساداً . والمعاني 
ال جعلها الله 1 زف صلاحا م , 


١ :‏ زفق 


فأما تعليم التفسير ؛ ونقله عمن قوله حجة » ففيه ثواب وأجر » كتعليم 
الأحكام من الحلال والحرام . 


وقد فسر أحمد رحمه الله آيات كثيرة 4 رواها المروذي عنه في سور 
متفرقة» سثل عنهاء وقال في قوله تعالى : (إنّني معكلما )0 : هو جائز 
في اللغة » يقول الرجل : سأجري عليك رزقاً » » أي : أفعل بك خير؟ © . 
وظاهر هذا أنه أجاز تفسير القرآن على مقتضى اللغة . والدلالة عليه : 
قوله تعالي : ( كتاب أنركئتاه” إلبنك” مباركه” يبروا آبايه 


يهم 


7 يكذ كد أولُوا الالباب ( ليد 03 وهذا فيه حث على معرفة التنزيل . 


17-12١١ )١‏ ) سورةالبقرة. 

زفة ما بين القوسين ليس في الأصل » والزيادة من المسودة ص )١768(‏ ؛ لأنه نقل 
كلامه هنا » وأيضاً فالسياق يقتضي تلك الزيادة . 

(5) في المسودة ني الموضع السابق : (إصلاحاً ) . 

(4) راجع هذا الفصل في : المسودة ص )١18(‏ . 

(9) (45) سورة طه . 

(5) هذا النص عن الإمام أحمد موجود ني رسالته : « الرد على الحهمية والزنادقة » 
الحزء الأول من شذرات البلاتين ص )١5(‏ طبعة السئة المحمدية . 

0) (59) سورة ص . 


لف 


واحتج على ذلك يحب بن سلام ني تفسيره بما رواه عن أبيه عن الحليل 
ابن مرة أن الني ملت دعا لابن عباس فال : ( الهم فقهه في الدين وعلمة 
التأويل ) (© » قال يحبى : ولولا أن علم التأويل من الحق ما دعا به النني 
عليه السلام لابن عباس . 


)١(‏ هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في 
كتاب المناقب » باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما ( 4/0" ) » ولفظه : 
( ضَمّدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال : ( اللهم علمه الحكمة ) . 
وني رواية أخرى له : ( علمه الكتاب ) . 
وأخرجه عنه مسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب فضل عبد الله بن. عباس 
رضي الله عنهما ( 1477/4 ) » ولفظه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى 
الحلاء » فوضعت له وضوء » فلما خرج قال : ومن وضع هذا ؟؛ في رواية 
زهير » قالوا : ابن عباس » وني رواية أبي بكر » قلت أي : ابن عباس 
قال : « اللهم فقهه » ) . 
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب المناقب » باب مناقب ابن عباس رضي الله عنهما 
( ه/580 ) » ولفظه كلفظ البخاري في روايته الأولى . وقال فيه : و حديث 
حسن صحيح © . ٍ 
وأخرجه عنه ابن ماجه في المقدمة » باب فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( 08/١‏ ) » ولفظه كلفظ العرمذي » إلا أنه زاد فيه : ( وتأويل الكتاب ) . 
وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده من ثلاث طرق : 
الأولى : حدثنا حسن بن مومبى » حدثنا زهير أبو خيثمة عن عبد الله بن عثئمان بن 
خيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده 
على كتفي » أو على منكبي » شك سعيد » ثم قال : « اللهم فقهه في الدين » وعلمه 
التأويل » . 
قال الشيخ أحمد شاكر في ١‏ تعليقه على مسند الإمام أحمد » ( 177/4 ) ١‏ إسناده 
صحيح ) . 
الثانية : حدثنا هشيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال : مسح النبي صلى > 
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الله عليه وسلم رأسي » ودعالي بالحكمة . 

قال الشيخ أحمد شاكر في « تعليقه على المسند » ( 707/8 )  :‏ إسناده صحيح » . 

ولعل هاتين الطريقين هما اللتان أرادهما الحيئمي بقوله في ٠‏ « مجمع الزوائد» (4/ 

5) : ( ولأحمد طريقان » رجالهما رجال الصحيح ) . 

الثالثة : حدثنا أبو سعيد » حدثنا سليمان بن بلال » قال : حدثنا حسين بن عبد الله 

عن عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم اعط 

ابن عباس الحكمة » وعلمه التأويل » . 

قال الشيخ أحمد شاكر في « تعليقه على المسند » ( 18/4 ) : إسناده ضعيف » 

لضعف ١‏ الحسين بن عبد الله » . 

وأخرجه عنه ابن سعد في « طبقاته » ( 58/79) » ولفظه : ( دعا لي رسول الله 

صلى الله عليه وسلم أن يؤتيني الله الحكمة مرتين ) . ش 

كنا أخرجه عنه أيضاً بلفظ : ( دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم » فمسح 

على ناصيبي » وقال : ( اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب ) . 

وأخرجه عنه بلفظ : ( ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت ميمونة فوضعت 

له وضوء من الليل » فقالت ميمونة : يا رسول الله وضع لك هذا عبد الله بن 

عباس » فقال : « اللهم فقهه في الدين » وعلمه التأويل » . 

وأخرجه عن عكرمة قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم اعط ابن 

عباس الحكمة » وعلمه التأويل » . 

وأخرجه عن ابن عباس الأصبهاني في كتابه « حلية الأولياء » ( "1١/١‏ ) » 
لفظه : ( قال : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقام إلى سماء » 

فتوضأ » وشرب قائماً » قلت : والله لأفعلن كا فعل النبي صل الله عليه وسلم » 

فقمت » وتوضأت » وشربت قائما » ثم صففت خلفه » فأشار إلي” لأوازي به » 

أقوم عن يمينه » فأبيت » فلما قضى صلاته قال : « ما منعك أن لا تكون وازيت 

بي » ؟ قلت : يا رسول الله أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازي بك » فقال : 

« اللهم آنه الحكمة » . 5 


ملفا 


وأخرجه عنه بلفظ : ( ضمي رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم قال : « اللهم 
علمه الحكمة » . 

وأخرجه عنه أبو الطاهر الذهلي في « فوائده » » ولفظه كلفظ المؤلف » وفيه قصة 
وضع الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم » ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه 
« الإصابة ؛ في ترجمة ابن عباس ( 40/4 ) طبعة الحانجي . 

كا ذكر ابن حجر أن ابن أبي خيثمة أخرجه عن ابن عباس بسنده » ولفظه 
كلفظ المؤلف . 

وذكر اليثمي في كتابه « مجمع الزوائد » ( ١/5/9‏ ) ء أن الطبراني أخرجه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : ( دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : «نعم ترجمان القرآن أنت , ودعا لي جبريل عليه السلام مرتين) . 
قال الهيشمي : ( وفيه ه عبد الله بن خراش » » وهو ضعيف ) . 

كنا ذكر أنه أخرجه عن ابن عباس أيضاً » بلفظ : ( ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وضع يده على صدره » ثم قال : ١‏ اللهم احش جوفه علماً وحلماً » فلم 
يستوحش في نفسه إلى مسألة أحد من الناس » ولم يزل حبر هذه الأمة » حبى 
قبضه الله ) قال الحيثمي : ( وفيه من لم أعرفه ) . 

وقد جاء هذا الحديث من رواية ابن عمر رضي الله عنهما » فقد نقل الحافظ ابن 
حجر في كتابه و الاصابة » ( 40/4 ) . أن البغوي أخرجه في ٠‏ معجمه » بسنده 
إلى ابن عمر رضي الله عنهما » ولفظه : ( أنه كان يقرب من ابن عباس ويقول : 
اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك » فمسح رأسك » وتفل في فيك » 
وقال : ١‏ اللهم فقهه في الدين » وعلمه التأويل » ) . 

كنا نقل في المرجع السابق عن الزبير بن بكار أنه أخرجه بسنده عن ابن عمر قال : 
( دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال : « اللهم بارك فيه » وانشر 
مله)). 

وعن ابن عمر أخرجه أيضاً الأصبهاني في ٠‏ حلية الأولياء ؛ ( 816/١‏ ) ولفظه 
كلفظ الربير بن بكار . 1 

ونم تخريج هذا الحديث بما قاله ابن عبد البر في كتابه و الاستيعاب » (  484/#‏ 
© ). ونصه : ( روي عن النبي صل الله عليه وسلم من وجوه » أنه قال لعبد الله 


ملفا 


وروى أبو بكر بإسناده في تفسيره عن ابن مسعود قال : كان الرجل 


منا إذا تعلم عشر آيات » لم يجاوزهن » حبى يعرف معانيهن » والعمل 
.00 
:ال 


وبإسناده عن شقيق7) قال : استعمل علي بن أبي طالب ابن عباس 


علي الحج » قال : فخطب الناس خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلموا » 
نم قرأ عليهم سورة النور » فجعل يفسرها 9" . 


لق 


فق 


زفرد 


4 


وبإسناده عن سعيد بن جبير 7 قال : من قرأ القرآن » ثم لم يفسره » 


ابن عباس : ١‏ اللهم علمه الحكمة وتأويل القرآن » . وني بعض الروايات : « اللهم 
فقهه في الدين » وعلمه التأويل » وني حديث آخر : « اللهم بارك فيه وانشر منه » 
واجعله من عبادك الصالحين » . 

وي حديث آخر : « اللهم زده علماً وفقهاً » . 

وهي كلها أحاديث صحاح . 

و وي 
ودعا لي النبي صل الله عليه وسلم بالحكمة مرتين ) . 

هذا الحديث أخرجه الطبري في « مقدمة تفسيره » » باب ذكر د بعض الأخبار الي 
رويت ني الحض على العلم بتفسير القرآن .. ( 0/١‏ ) طبعة الحلبي . 

هو : شقيق بن سلمة الأسدي » أبو وائل الكوفي . من سادات التابعين أدرك النبي 
صلى الله عليه وسلم » ول يره . روى عن الحلفاء الأربعة وغيرهم . وعنه الشعبي 
وعمرو بن مرة ومنصور وآخرون . مات سنة ( 45 ه) . 

له ترجمة في : « تاريخ بغداد » (4/9ه؟) » و« تذكرة الحفاظ » )50/١(‏ » 
و« خلاصة تذهيب الكمال » ص )١1417(‏ » و« طبقات الحفاظ » ص )3١(‏ . 
هذا اإذئر لعزي الطري لي 0 متدقة مدير )ره باب د كر ينعن الأخار الي 
رويت ني الحض على العلم بتفسير القرآن .. ( )75/١‏ » طبعة الحلبي . 

هو : سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم » الكوني » أبو محمد » 
أو أبوعبد الله . من سادة التابعين. روى عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن - 


ليلفا 


كان كالأعمى أو كالأعرالي © . 


فصل 
في تفسير القرآن على مقتضى اللغة هل يجوز أم لا ؟ '") 


قد فسر أحمد رحمه الله قوله : ( إنّنى مَعكلّما ) 9" على مقتضى 


اللغة » فقال : هو جائز في اللغة » يقول الرجل : سأجري عليك رزقا © . 


وقال أيضاً رحمه الله: تفسير روح الله إنما معناها: أمها روح خلقها الله 


تعالى ) كما دتمال : عبد الله » وسماء الله » وأرض الله ©» 1 


فق 


ف 


فق 
إف4 


إف4 


ونقل الفضل بن زياد عنه وقد سثل عن القرآن تمثل له الرجال بشي ء من 


مغفل وطائفة . وعنه الأعمش وعمرو بن دينار وسليم الأحول وغيرهم . قتله 
الحجاج سنة ( 45 ه) . وعمره يناهز الحمسين . 

له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » ( 75/١‏ ) » و ١‏ تجذيب التهذيب » ( 11١/4‏ ) » 
و« خلاصة تذهيب الكمال » ص )١١5(‏ » ووشذرات الذهب  »)١1١١8/١(‏ 
و « طبقات القراء الكبار » للذهبي ( 55/١‏ ) » و «طبقات المفسرين» للداودي 
(181/1) » و«غاية النهاية في طبقات القراء» ( 8/1:") . 

هذا الأثر عن سعيد بن جبير - رحمه الله تعالى ‏ أخرجه الطبري في « مقدمة 
تفسيره » » باب ذكر بعض الأخبار الى رويت في الحض على العلم بتفسير 
القرآن .. ( 75/١‏ ) طبعة الحلبى . 

راجع في هذا الفصل : « المسودة » ص (108) » و« التمهيدٌ في أصول الفقه » 
الورقة ( 85/ب ) . 

(45) سورة طه . 

راجع هذا النص عن الإمام أحمد في رسالته : « الرد على الزنادقة والحهيمة » 
ص .)١9-١8(‏ 

راجع هذا النص عن الإمام أحمد ني المرجع السابق ص (7*) . 
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الشعر ٠‏ فقال : ما يعجببي . فظاهر هذا يمد يقتضي المنع . 

ووجه اللحواز : 

قوله تعالى : (إنَا أترلتاه قنرآنا عتربياً) 2" » وقوله : ( بلسان 
بي مين ) ”© » وهذا يفيد أنا إذا تحققنا معنى اللفظ من طريق اللغةء. 
صح حمل القرآن عليه . 

ووجه من منع : 


قوله تعالى : ( لتتبتيين” للنّاس ما نول إليئهم ) © » فاقتضى 


ذلك أن البان من جهته توج : 
والحواب :"أن هذا محمول على بيان 000 


واحتج بقوله : ( الأعثْرَابُ أشده كفئراً ونفاقا وَأجْدر ألا 
يَعْلموا حدود ما أترّل الله على رسُوله ) 47 , 

والحواب : أنا لا نحتج بوهم في الحدودء وإنما تحتج بقوهم[١١٠/ب]‏ 
في الألفاظ . 

واحتج بأنا وجدنا منهم الكفر والكذب » عو قوم : إن الله ثالث 
ثلاثة » وتسميتهم الأصنام آلمة » فقال تعالى : ( إن" هي إلا" أسماء” 


ها) 6 
والحواب : أنا نرجع اليهم ني الألفاظ المفردة المرسلة » نحو السواد 


. سورة يوسف‎ )5( )١( 
سورة الشعراء.‎ )١1968( ؟)‎ 
. سورة النحل‎ )44( )0 
. سورة التوبة‎ )997( )5( 
. سورة النجم‎ )59( )©( 


آ 


والبياض والإنسان لا و فى الألفاظ المركبة » الي بقع فيها الصدق والكذب. 
وف 7 : ثالث ثلاثة » في أفراد هذه الألفاظ ليس فيها صدق ولا 
كذ 

00 


وأما تفسير الصحابة فيجب الرجوع إليه "© . 


وهذا ظاهر كلام جين رحب اللاو طراضع عن كات اطاعة الر ستول 
رواه صالح عن أبيه فال : قال الله تعالى : ١‏ دا أي الذين” آمَُوا ل 


0 2 واس دسي وعر عع ساس 0 1017 


| الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم م حعمذا فجراء 
مثل )" فلما حكم أصحاب رسول الله َيه في الفلي بشاة 9© »2 وفي 
النعامة ببدنة 9©) وي الضبع كش ١و9‏ ؛ دل على أنه أراد 


. )175( راجع هذا الفصل في : « المسودة ه ص‎ )١( 

(؟) (40) سورة المائدة » والآية في الأصل : ( يقتله منكم .. ) » وهو خطأ . 

2 نقل ذلك البيهقي في « سننه » في كتاب الحج » باب جزاء الصيد عثله من النعم .. 
( 181/0 ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

4( حكم بي النعامة ببدنة كل من عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت 
وابن عباس ومعاوية رضى ي أله عنهم ؛ حكى ذلك البيهقي في « سننه » في كتاب 
الحج » باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش ( 181/8) . 

() قضى بذلك عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وابن عباس وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم » نقل ذلك البيهقي في « سننه » في كتاب الحج باب فدية الضبع 
ه]"8ا- 184). 
وقد روى جابر بن عبد الله رضى الله عنه حديثاً يرفعه » أخرجه عنه أبو داود 
في كتاب الأطعمة باب في أكل الضبع ( ؟/119) » ولفظه : ( هو صيد » ويجعل 
فيه كبش » إذا صاده المحرم ) 


١؟‏ 
العدة في أصول الفقه ‏ 65 


السئة ذا 


6س ةسه م * «سى هوس هسام 


وال :فسن 1 بالعمرة إلى الحج فما استديسر من 


الهدأي) ”" . فلما استدل أصحاب رسول الله مَلِتَ » فذبحوا البقرة عن 
سبعة » دل على أن ذلك أيسر 5 


000 


فق 
فق 


وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب المناسك » باب جزاء الصيد يصيبه المحرم ( ؟/ 

٠١١‏ ) بلفظ : ( جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه 

المحرم كبشاً : وجعله من الصيد ) . 

وخر جاه النيلي ق دنه وى جانن انل تنواق فل الفتيع او9/6م 101 

وأخرجه عنه الدارقطي في كتاب الحج » (140/1) . 

وأخرج الدارقطي حديثاً عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعاً في 

اخع 111/1 )2 وانظه : ( قضى رسول الله صلى عليه وسلم في الطببي : 

شاة » وني الضبع كبشاً » وني الأرنب عناقاً » وفي البربوع جفرة فقلت لابن 

الزبير : وما الحفرة ؟ قال : الى قد فطمت ورعت ) . 

وأخرجه عنه البيهقي في كتاب الحج : باب فدية الضبع ( /187 ) » كا أخرجه 

عن عمر بن الحطاب وقال : الصحيح أنه موقوف على عمر رضي الله عنه . 

وأخرجه عن عمر بن الحطاب أبو يعلى كا حكى ذلك الميثمي في « مجمع الزوائد ؛ 

في كتاب الحج » باب جزاء الصيد ( 771/8 ) » وقال عتقبه : ( وفيه الأجلح 

الكندي : وفيه كلام » وقد وثق ) . 

والأجلح هذا وثقه ابن معين . وقال أبو حاتم : ١‏ لا محتج بحديثه » . 

ولمزيد من الاطلاع » انظر : « نصب الراية » (/14 ) » و ١‏ المنتقى من أحاديث 

الأحكام »)ص (88”) » و ١‏ تفسير ابن كثير ) (؟99//9 ) طبعة الاستقامة » عند 

تفسير قوله تعالى : ( يا أيبا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم .. ) الاية . 

. سورة البقرة‎ )١195( 

ا ابن الحوزي في تفسيره « زاد المسير » ( 3١5/١‏ ) فيه 
ثة أقوال ؛ أوها : أنه شاة ء ونسبه إلى علي بن أبي طالب » وابن عباس » 

وام م وابراهيم » وقتادة » والضحاك . 

تاهما : العا فس من الإبل والعر لااغين . وائده لان عون وإطائقة ئشة. والقاسم - 


كتاب 


7 


وقال : (فمن" لم يتجد” ف قصيام ثلاثة ينام في لغ لحج ) 20 
فلما قال من قال من أصحاب رسول الله مكدع : يكون آخر ذلك يوم عرفة 2 
استقر حكم الآية على ذلك © . 

وقال : لما كان أكير قول أصحاب رسول الله لع : ان الكلالة من 
لا ولد له ولا والد 299 استقر حكم الاية على ذلك . 


- > ثالثها : أنه على قدر الميسرة » ونسبه لابن عباس . 
على أنه قد روي عن الحسن وقتادة قولهما : أعلاه بدنة » وأوسطه بقرة » وأخسه 
شاة. 
كا نقل عن الإمام أحمد قوله : الهدي من الأصناف الثلاثة » من الإبل والبقر 
والغم . حكى ذلك ابن الحوزي ني « تفسيره » » في الموضع السابق . 

. سورة البقرة‎ )195( )1١( 

(5) الم يستقر حكم الاية على ذلك » بل هناك خلاف . وما ذكره المؤلف منسوب إلى 
ابن عمر رضي الله عنه » كما حكى ذلك ابن االحوزي في « تفسيره » ( 7١57/١‏ ) » 
حيث قال : ( ونقل عن ابن عمر أنه قال : من حين يحرم إلى يوم عرفة ) . 
كنا حكى عن علي رضي الله عنه أن هذه الثلاثة الأيام هي : قبل الغروية بيوم . 
ويوم التروية » ويوم عرفة » وبه قال الحسن وعطاء والشعبي وأبو العالية وابن 
جبير : وطاوس وإبراهيم . 
وهناك آراء أخرى ذكرها ابن الحوزي ني « تفسيره » » فارجع إليه إن شئت . 

(0) تفسير الكلالة مبذا » أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » في كتاب الفرائض » باب 
الكلالة ( 01/٠1١‏ 04) عن أبي بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهم . 
كا أخرج عن عمر وابن عباس ألما قالا : الكلالة : من لا ولد له . 
ومثل صنيع عبد الرزاق ؛ صنع البيهقي في : « سننه الكبرى » في كتاب الفرائض » 
باب حجب الأخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن ( 774/5 - 
06)ء فأخرج عن أبي بكر وعمرو ابن عباس - رضي الله عنهم - القول 
الأول » "كما أخرج عن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - القول الثاني . 
راجع في هذا الآثر أيضاً : « تلخيص الحبير » ( 89/8 ) . 


ضف 


والوجه فيه : أمهم شاهدوا التنزيل » وحضروا التأويل » فعرفوا ذلك » 
ولهذا جعانا قولهم حجة . 

فأما تفسير التابعين فلا يلزم . 

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية أبي داود : إذا جاء الشىء عن الرجل 
من التابعين ؛ لا يوجد فيه عن النبي » لا يلزم الخد به 7" . 

وقال رحمه الله في موضع آخر : الاتباع أن يتبع ما جاء عن الني ليله 
وعن أصحابه 3 ثم هو بعد في التابعين مخير () 5 

والوجه فيه : أن قول آحادهم ليس بحجة . ويفارق آحاد الصحابة » 
لأنه حجة . 

وقال في رواية المروذي : ينظر ما كان عن الني يلتم » فإن لم يكن فعن 
أصحابه » فإن لم يكن فعن التابعين . 

ويمكن أن حمل هذا على إجماعهم . 

مسألة 

لا يحوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 29 . 

لأن وقت الحاجة وقت الأداء » فإذا لم يكن مبيناً تعذر الأداء » فلم 
يكن بد من البيان . 


)١(‏ هذه الرواية موجودة في « مسائل الإمام أحمد » الي رواها عنه أبو داود ص 
(71/7-775 ) » وتكملة الرواية عند أبي داود : ( ولكن لا يكاد يجيء الشيء 
عن التابعين إلا ويوجد فيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . 

(؟) هذه الرواية موجودة بنصها في المرجع السابق ص (775) . 

() راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (198-- 187 ) » و ١‏ شرح الكوكب 
المنير » ص ( 781١‏ ) » و ١‏ التمهيد في أصول الفقه » الورقة ( ه8/ب --85/أ) . 


,22” 


وأما تأخيره عن وقت الحطاب وقبل وقت الحاجة : 


فقد اختلف أصحابنا : فقال شيخنا أبو عبد الله 9 رحمه الله يحوز 
ذلك. وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية صالح وعبد الله في [1١٠/أ]‏ 
الآية ترد عامة » ينظر ما جاءت به السئة » فهو دليل على ظاهرها » ولا 
فرق بين تأخير البيان عن المجمل أو عن العموم . 


إوذلك مثل قوله تعالى : ( افوا المُشتركين 00 ( وَالسّارق” 
وَالسّارق قَة فطعو ١‏ أيْدِيَهْما 0 , (الرد انية” وَالدٌ الي فاجلد و ل 


- امم 


ول يوم حصاده ) © , 

وببهذا قالت الأشعرية » إلا أنهم لا يثبتون للعموم صيغة » لكنهم 
وزو تأخين: وا ارا #الفقة الذي اراد لدف ساهرة 6 :وان التجدر 
إلى وقت ت الفعل . 

وقال أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي : لا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الخطاب . 

فقال أبو بكر ئي أول كتاب التنبيه : لا بجحوز تأخير البيان عن وقت 
النطق . 

وقال في مجموع له بخطه : بيان الرد على من قال بتأخير البيان إلى 

وقت العمل » وذكر كلاماً كثيراً . 


. المراد به : الحسن بن حامد‎ )١( 
. سورة التوبة‎ )08( )9( 

5 «(8" سورة المائدة . 

(5) (5) سورة النور. 

() (141) سورة الأنعام . 


مرف 


وقال في إثباته : اتفق الفريتقان على أن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة » 
ولم يحده إلا وقت التكليف . 

وقال أبو الحسن التميمي في بعض مسائله : لا يختلف المسطور عن أحمد 
رحمه الله : أنه لا جوز تأخير البيان . 

وعبذا قالت امعد 0ع وأهل الظاهر : داود وشيعته © . 

وقال أصحاب أني حنيفة : يجوز تأخير بيان المجمل » ولا يجوز تأخير 
بيان العموم 0 ١‏ 

واختاف أصحاب الشافعي على مذاهب : فذهب الأكثر منهم إلى 
جواز ذلك على الإطلاق . وقال بعضهم : يجوز في المجمل » ولا يجوز 
ف العموم فق : 

فالدلالة ة على جواز تأخيره في الحملة : 


قوله تعالى : ( فَإِذًا قَرأناه فاتبع قرانه” ثم إن عنَتَيْنَا 
زلف 


ص عمل 


يانه ) ”) فأمره أن يتبع قرآنه ويسمعه » وأخبر أنه يبينه فيما بعد ؛ 
لأن « ثم » تقتضي مهلة وفصلا . 
فإن قيل : معناه : إن علينا إظهاره وإعلانه » ألا ترى أنه اشترط ذلك 


ُْ جميع القرآن ؟ 


. ) "41/١ ( راجع في هذا : « المعتمد ني أصول الفقه » لأبي الحسين البصري‎ )١( 

زفة راجع ني هذا : ؛ الإحكام ني أصول الأحكام » لابن حزم ( 78/1 ) . 

فيه راجع في هذا : « تيسير التحرير ») 174/9 ) » وه مسلم الثبوت » مع شر حه 
« فواتح الرحموت » :58/١(‏ ) . 

» راجع بي هذا : ؛ الإحكام » للآمدي : ( 78/9 ) » و « شرح جمع اللوامع‎ (4١ 
. )758/١1( » المستصفى‎ ١ حاشية البناني » ( 59/5 ) » و‎ ٠ مع‎ 

(ه)» ١9-318١‏ )القيامة . 

(5) في الأصل : ( يسمعها ) . 


771 


قيل : حقيقة البيان هو إظهار الشيء من الحفاء إلى حالة التجلي 
والإظهار » وهذا إنما يكون فيما يفتقر إلى البيان » فأما ما هو مبين فلا 
يوجد 


وقوهم : إنه اشئرط ذلك في جميع القرآن ؛ فلا يمتنع أن يكون المراد 
به بعضه » كا قال تعالى : ( وَأَنْرَلْنَا إلَيك الذ كثر لين الدّاس 
م ترك اللبنينه ( 3 7 والمراد بعضه ) 

وأيضاً قوله. تعالى. :في قاصة نوح : ( إن ابئبي من” أهلبي وإن 
وَعنْداك الحّق ) فقال : ( إِنَّهْ ليس" من" أهئلك إنّه عمل غير 
صالح) (» فدل على أن الله تعالى قد كان أطلق الأهل » وأراد به المصلحين 
منهم » دون المفسدين » وَأَخْور بيانه عن وقت الخطاب 5 

وأيفا : فإن الله تعالق أوجب الصلاة مجملة + فقال : (إن* 
الصّلااةة كتاتت على" المؤمنين” كتاباً مؤقفونا )© ». ثم بينها 
جبريل [١١٠/ب]‏ عليه السلام بفعله صلاة في أول الوقت وآخسره » ثم 
بينها رسول الله مَِلَِرٍ بفعله » فقال عليه السلام : ( صلوا كما رأيتموني 
أصلي ) . 

وأيضاً : فإن تأخير بيان النسخ يجوز عن وقت اللحطاب إلى وقت 
الحاجة » كذلك يجوز تأخير بيان التخصيص ؛ لأن النسخ تخصيص الأزمان » 
والتخصيص تخصيص الأعيان ؛ لأن قوله : توجهوا إلى بيت المقدس ني كل 


. سورة النحل‎ )44( )١( 

(7) تعقبه الشيخ ابن تيمية في « المسودة » ص )18١(‏ بعد أن نقل عن المؤلف الاستدلال 
بالآية » والاعتراض على الاستدلال ورد الاعتراض . 
تعقبه بقوله : ( هذا ضعيف » يخلاف تفسير ابن عباس » ولا دلالة في الآية على 
حل التراع ) . 

(408) سورة هود. 

. سورةالنساء‎ )٠١*” ):5( 


07 


صلاة » قام 6 جميع الأزمان » وقد أراد به بعض الأزمان 2 وخر 
بيانه . 

وقوله تعالى : ( فَإِذا اتْسَلَخ الأشهار الحم فاقتلوا 
سركيين” ) ”© عام في جميع أعيان المشركين » وأراد به بعضهم ؛ 
وأخر بيانه عن وقت الحاجة » فلم يكن بينهما فرق . 

فإن قيل . تأخير دياك النسخ له بحل بصحة الآداء 34 وتأخير ديان 
التخصيص يخل بصحة الأداء . 

قيل : لا يخل بصحة الأداء » لأنا لا نيجوز تأخير البيان عن وقت الفعل . 

وجواب [ آآخر ] وهو : أن خخطاب العاجز عن الفعل يصح إذا أقدره 
/صتحة الخطاب . 

فإن قيل : لا يجوز أن تؤخر القدرة عن وقت الفعل » فلا يخل بصحة 
الأداء , 

قيل : وكذلك لا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الفعل » فلا فرق 

فإن قيل : الحطاب العام في الأزمان مخالف للخطاب العام في الأعيان 
في موضوع اللغة » ألا ترى أن رجلا لو قال لعبده أو وكيله ١‏ اعط فلاناً 
كل يوم رطلا” من خبز » فلما كان بعد مدة منعه من ذلك » كان اللحطاب 
في الأول حستآ عند جميع العقلاء » وإن كان قد أخر بيان وقت المنع إلى 
وقت الحاجة » ولو قال له : اعطه كل يوم رطلا” من تمر » وهو يريك به 
رطلا من لحم أو خبز » كان اللحطاب قبيحاً » فدل على الفرق بينهما . 


. سورة التوبة‎ )0( )١( 


4 


قيل : قوله : «اعطه كل يوم رطلا من تمر » » وهو يريد رطلا” 
من لحم أو خبز لا يفيد المأمور به » فكان عبثاً أو لغواً » وليس كذلك إذا 
قال : « اقتلوا المشركين » » فإن القتل المأمور به معقول معلوم ٠‏ والخطاب 
مفيد » وإثما أخر بيان من يوقع القتل فيه » هما أخحر في النسخ بيان الزمان 
الذي يوقعه فيه . 

فإن قيل : لا يجوز تأخير بيان النسخ » إلا أن يقترن به بيان النسخ » 
فيقول : صلوا إلى بيت المقدس » مالم أنسخه عنكم » وهذا يمنع من عدوم 
الحطاب في جميع الأزمان . وقيل : إن هذا سؤال كان يورده ابن 
الدقاق © , 

قيل : هذا خطأ ؛ لأن هذا مقرون بكل خطاب » وإن لم ينطق به 
المخاطب ؛ لأن الدليل قد دل على جواز النسخ » فصار ذلك مقدراً في 
خطاب صاحب الشرع ومقروناً به » وإن لم يذكره » فوجب [1١٠/أ]‏ 
أن يكونا سواء » فيجب أن يبر هذا في بيان العموم » فيقول © : 
اقتلوا المشركين إلا من أبين لكم . 

ودليل آخر » وهو : أنه يجوز أن يخاطب العاجز عن الفعل » ويؤخر 
خلق القدرة له وإيحاد الآلة الي بها يتمكن هن الفعل إلى وقت الفعل ؛ لأنه 
لا حاجة به إلى ذلك قبل الفعل» كذلك البيان لا حاجة به إليه قبل الفعل » 
ولا فرق بينهما ؛ لأن الفعل يفتقر إلى القدرة كا يفتقر إلى البيان . 

فإن قيل : تأخير القدرة عن الفعل لا يفضي إلى أن يعتقد المخاطب 
جهلا ؛ لأنه يعلم أنه أريد به حال القدرة » والبيان متّى تأخر اعتقد 
المخاطب جهل ما أمر به . 


)02( هو محمد بن محمد بن جعفر » أبو بكر الدقاق » وقد سبقت ترجمته ص .)1١7(‏ 
9) في الأصل : ( فإذا قال) . 


خرف 


قيل : لا يعتقد جهلا” ؛ لأنه يعتقد قتل المشركين أجمع » مالم يرد 
البيان . 
واحتج المخالف : 

بأن تأخير البيان يؤدي إلى اعتققاد لهل والعزم على الباطل ؛ 
لأن المخاطب يلزمه اعتقاد عمومه » وهذا اعتقاد الشيء على خلاف 
ما هو به » وذلك جهل » ويلزمه أن يعزم على قتل من وصل إلى قتله من 
المشركين » وهذا عزم على باطل ؛ لأن من بذل الحزية أو أمنه © مسلم لا 
يجوز قتله » وإذا أدى إلى هذا » وجب أن لا يجوز تأخيره . 

. والحواب : أنه لا يؤدي إلى هذا ؛ لأنه يعتقد عمومه إذا تجرد 
عما يخصه ويصرفه عن ظاهره » كا نقول أجمع في النسخ » وكا نقول 
إذا أسمعه الله العام ولم يسمعه الخاص » وكان بيان اللخصوص في الأصؤل 
سابقاً للعموم » وكان يحتاج إلى الاجتهاد ني طلبه » واستقراء الأصول 
بسببه » فإنه في حال اجتهاده يعتقد العموم إن تجرد عما بخصه عند المخالف » 
كذلك ني مسأاتنا يعتقد العموم والظاهر إن تجرد » واللخصوص والباطن إن 
اقرنت به قرينة . 

واحتج : بأن العموم والخصوص يفيد كل واحد منهما غير ما يفيده 
الآخر ؛ فلا يجوز أن يعبر بأحدهما عن صاحبه من غير بيان » هما لا 
يعبر. بالصلاة عن الصيام » وإذا كان كذلك » بطل أن يعبر بالعموم عن 

الحصوص من غير إشعار . 

والحواب : أنه باطل بالعموم في الأزمان » فإنه يفيد غير ما يفيده 
اللخصوص » ومع هذا فقد يعبر بأحدهما عن صاحبه كذلك . 
ولا يشبه هذا ما قالوه من الأمر بالصلاة » أنه لا يكون عبارة عن 


() في الاصل : ( لو أمنه ) . 


لوف 


الصيام » ألا ترى أنها لا تكون عبارة عنها بلفظ مقارن . فلو قال ٠:‏ صل » 
ثم قال عقيبه : أردت بذلك الصيام لم يصح » ولو قال في العموم : « اقتلوا 
المشركين » » ثم قال متصلا به : « إلا النساء » : صح . 

واحتج : بأنه لا سبيل المخاطب إلى معرفة مراد المخاطب به » فرجب 
أن يكون قبيحاً » كا يقبح أن يخاطب العرب بلغة الزنج ولغة العجم ٠‏ وكا 
يبح أن يقول : « صلوا » » ويريد به : « صوموا » ء ويقول : «صوموا» 
ويريد به : « صلوا » . 

[١٠/ب]‏ واللحواب : أن ذلك الحطاب غير مفيد ؛ وليس كذلك 
ها هنا ؛ لأن هذا الخطاب مفيد ؛ لأنه عرف لفظه » وعمّل معناه » واعتقد 
فيه العموم إن بقى على حالته » واالخصوص إن دل عليه الدليل . 

واحتج : بأن من خوطب بالعموم » فقد ألزم اعتقاده والإخبار به 
لغيره » فلو كان المراد به اللخصوص ٠‏ وقد أخبر عنه بالعموم لكان قد ألزم 
الإخبار بالكذب » وهذا لا يجوز تكليفه . 

والحواب : أن هذا يبطل بالنسخ » فإن هذا المعبى موجود فيه » ومع 
هذا فإنه يصح تأخيره . وعلى أنه يعتقده ويخبر عنه إن حكي معه » ولم ينقل 
عنه » "ما قلنا في النسخ . 

واحتج : بأن من أطلق كلاماً له ظاهر » ثم قال بعد استقراره من غير 
إشعار بخلاف ذلك استقبح منه » وإن كان متعلقاً بحق آدمي لم يقبل منه : 
وإذا كان ذلك مستقبحاً منه لم يجز أن يرد كلام الله تعالى وكلام رسوله 
على ذلك . 

والحواب : أن هذا المعيى موجود في النسخ » وعلى أنه إنما يقبح ذلك في 
اللفظ الصريح » فأما المحتمل » فلا . 

واحتج : بأن البيان في العام كالاستثناء » فإذا لم يجز تأخير أحدهما » 
كذلك الآخر . 


تحرف 


والحواب : أنه لم يجز إلحاق التخصيص بالاستثناء دون إلحاقه بالنسخ » 
وإلحاقه بالنسخ أولى ؛ لأن لفظ االخصوص إذا انفرد استقل بنفسه » فإنه 
يقول بعد يوم : لا تقتل أهل الذمة » فيفيد حكماً بنفسه كلفظ النسخ » فكان 
إلحاقه به أولى . ويفارق لفظ الاستثناء » فإنه لا يستقل بنفسه » ولا يفيد 
حكماً » فإنه لو قال : اقتلوا المشركين » ثم قال بعد يوم : إلا أهل الذمة 
لم يفد هذا بمجرده فائدة ؛ لأنه لا ندري هذا الكلام إلى ماذا يرجع . 

واحتج : بأن الله تعالى أمر نبيه بالتبليغ على الفور » فإذا أخر البيان عن 
وقت الحطاب ٠‏ لا يكون قد بلغ على الفور . 

والحواب : أنا لا نسلم أنه أمر بالتبليغ على الفور » بل أمر به على 
التراخي » وعلى أن البيان مخالف لحكم التبليغ » وذلك لأن التبليغ يجوز 
أن يتأخر بدليل آخر يدل عليه » والبيان لا يحوز عندهم أن يتأخر بدليل يدل" 
عليه؛ فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر . 

واحتج : بأن تأخير البيان يفضي إلى أن يكون اللفظ الوارد في حكم ما 
لم يرد » ويكون المخاطب به بعد وروده بمنزلته قبل وروده ؛ لآنه لا ندري 
المراد به . 

والحواب : أنه باطل بالنسخ » فإن لفظ العموم المستغرق للأزمان 
يرد © مع تجويز النسخ » ولا يكون بمنزلة ما لم يرد » وعلى أنه إذا لم 
يرد » لم يعقل المكلف شيئاً » ولا يفيد إلزام حكم عبادة » وليس 
كذلك [١٠/أ]‏ ها هناء فإنه يفيد إلزام حكم عبادة واعتقاد العموم؛ إن 
عري اللفظ عن دليل التخصيص . 

واحتج : بأنه لو جاز تأخير البيان » وأن يكون بيانه من جهة الني 
ملم » فيخترم الني قبل بيان المراد به » فيلزم الأمة العمل » كذلك 


(1) في الأصل : ( فيرد ) » والفاء هنا لا معنى لما » لذلك حذفناها . 


رغرف 


الحطاب » وليس المراد به هذا الظاهر » وتكون الأمة قد كلفوا غير المراد . 

والحواب : أنه لا يجوز في صفة الحكيم أن يترم رسوله المبلخ اين 
عنه معبى ما أراد » قبل (" أن يبينه للناس » وإذا كان كذلك لم يفض ”© 
إلى ما قالوه . 

وعلى أنه باطل بالنسخ ١‏ لأنه يرد معرضاً » ثم قد يحرم الني قبل بيان 
الناسخ » كذلك ها هنا . 

وعلى أن هذا غير ممتنع في بيان العموم ؛ لأنه إن اخترم قبل البيان 

تمساث الناس بذلك العموم » وأخذوا بموجبه » إذ ليس عليهم أن يعلموا 
مراد الله تعالى به من غير الظاهر منه . 

وما ذكرنا من الدلائل » فهو دليل على أصحاب ألي حنيفة في فرقهم 
بين بيان العموم وبيان المجمل : ومما بخصهم أن بيان المجمل كبيان 
العموم ؛ لأنه يتكشف به المراد باللفظ » ثم جاز ذلك ني المجمل » وجب 

فإن قيل : فرق بينهما » وذلك أن بيان العموم إذا أفاد إلزام اعتقاد أمر 
ليس عراد » وهذا يقبح أن يرد به التكليف » والمجمل يفيد اعتقاد حكمه 
وبيان صفته حال الحاجة » فيحصل به توطين النفس لفعل المأمور به » وهذا 
حسن في التكليف . 

قيل : يبطل بالنسخ » فإنه يوز تأخيره » وإن أفضى إلى ما قالوه . 


02 في الأصل : ( مثل ) . 
(0) في الأصل : ( يفضي ) بإثبات الياء . 


يضف 


وعلى أنا قد بينا أنه يعتقد عموم ذلك » ما لم بخص » وينقل عنه » كنا 
يعتقد ذلك في الزمان . 


مسألة )0 


أفعال الني مَلَِوٍ بنظر فيها » فإن لم يكن على سبيل القربة » كالأأكل 
والشرب واللباس والقيام والقعود ونحو هذا » فإنه يدل على أنه فعل مباح ؛ 
لأن النبي عَلَِمٍ لا يفعل المحظور » وإن فعل لم يقر عليه . 

وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا في رواية إسحاق بن إبراهيم وقد سأله 
عن الاضطجاع » فال : ما فعلته إلا مرة » وليس هو من أمر الني مَل . 
فلم يمعل ذلك حجة ؛ لأن الاضطجاع ليس بقربة . 

وإن كان على سبيل القربة والطاعة والعبادة » فعلى ثلاثة أضرب : 
ما كان بياناً » أو امتثالا” لأمر » أو ابتداء من غير سبب . 

فإن كانت بياناً ل تدل على شي ء غير البيان » ويكون حكمها مأخوذاً من 
المبين » فإن كان المبين واجباً » فقد بين الواجب ٠‏ وإن كان ندباً » فقد 

والبيان على ضربين : [ بيان ] مجمل و نخصيص عموم . 

فبيان المجمل نحو قوله تعالى : ( وآنُوا حَقله يتوم حصّاده ) 9 
ثم أخذ الني يوم الحصاد العشر » فكان فعله صلى الله عليه بياناً لذلك[*١٠١/ب]‏ 
المجمل » وفعله لا يدل على غير البيان . 


)3ع( راجع هذه المسألة في , المسودة ص (1817) ٠‏ و ١‏ التمهيد في أصول الفقه » الورقة 
(89إب - 0/6 : 
0( (141) سورة الأنعام . 


خرف 


وبيان التخصيص نحو قوله تعالى : ( وَالسارِق" وَالستارِقَة” فَاقْطعوا 
يديهم ) © هذا عام في كل سارق سرق » قليلا أو كثيراً » من حرز 
وغير حرز » فإذا حمل إليه سارق من غير حرز وأقل من ربع دينار فلم 
دقطعه كان 9 هذا بياناً وقع به التخصيص . 

وإتما يعلم أن هذا خرج على وجه البيان » إذا تقدم العام . 

وإن كانت امتثال أمر » لم تدل " أيضاً ني أنفسها على شيء » غير أن 
ينظر إلى الأمر » فإن كان على الوجوب ٠‏ علمنا أنه فعل واجبآ بالأمر » 
وان كان ندباً » علمنا أنه فعل الندب بالأمر » فأما من فعئله » فلا . 

وأما إن كان ابتدائ من غير سبب مستند إليه ففيه روايتان : إحداهما : 
حرب : يمسح رأسه كله » كذا جاء الحديث أن الني مِلِتَعْ : « مسح الرأس 
كله » 29 , 

وقال أيضاً رحمه الله في رواية الأثرم : إذا رمى اللحمار » فبدأ 


. سورة المائدة‎ )"*8( )١( 

(7) في الأصل مكررة . 

© في الأصل : ( يدل ) بالياء . 

5( هذا جزء من حديث روته الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها . 
أخرجه عنها أبو داود ني كتاب الطهارة » باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه 
وسلم ( 58/١‏ ) . 
وأخرجه عنها الرمذي في كتاب الطهارة » باب ما جاء أن مسح الرأس مرة 
4/١(‏ ) ء وقال : و حديث حسن صحيح ؛ . 
وأخرجه عنها البغوي في كتابه : « شرح السنة » » كتاب الطهارة » باب مسح 
الرأس والأذنين ( :9"8/١‏ ) . 
وراجع في هذا الحديث أيضاً : « ذخائر المواريث » ( 187/7 ) » والنتقى من 
أحاديث الأحكام » ص (44) . 


نارفا 


بالثالثة ثم الثانية ثم الأولى »لم يصح » قد فعل الني عَلِتم الحمار 37 » وبين 
فيها سنعه 29 , 0 


وقال أيضاً في رواية الجماعة : المغمى عليه يقضي ؛ لآن النني كله 


أغمي عليه » فقضى 7 . وقد احتج بأفعاله على الوجوب . 


(0) 


زفق 


6 


في « المسودة ٠‏ ص (189) : ( قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الرمي وبين 
فيه سنته ) . 

ترتيب رمي الحمار قد جاء فيه عدة أحاديث . منها ما روته عائشة رضي الله عنها . 
أخرجه عنها أبو داود ني كتاب المناسك » باب في رمي اللحمار ( 4055/١‏ ) . 
وأخرجه عنها الحاكم في « مستدركه » في كتاب المناسك » باب طواف الافاضة 
ورمي الحمار : ( ١//ا/ا4‏ 48 ) » وقال : « هذا حديث صحيح » على شرط 
مسلم » ولم يخرجاه . : 

وأخرجه عنها الإمام أحمد في 9 مسنده » : (50/5) . 

وراجع ني هذا الحديث أيضاً  :‏ المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (417) » 
و« نصب الراية » (#/854/). 

بعد طول البحث لم أقف على هذا الحديث » وانما الذي رأيته هو ما رواه الدارقطي 
قي « سننه » في كتاب الصلاة » باب الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل 
يقضي أو لا ؟ ( 1/1 ) عن عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه ‏ أغمي عليه في 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء » فأفاق نصف الليل » فصلى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء . 

وقد ذكر أبو داود في « مسائله » الي نقلها عن الإمام أحمد ص ( 44 ) أنه سأل 
الإمام أحمد عن المغمى عليه » هل يقضي ؟ قال : نعم » يقضي ما فاته » واحتج 
بحديث عمار . 

وأيضاً » فإن ابن قدامة في كتابه : « المغني » ( 87/١‏ 704 ) ذكر أن المذهب 
في المغمى عليه : أنه يققضي ما فاته » واستدل لذلك » ولم يذكر الحديث الذي 
أورده المؤلف » واتما ذكر فعل عمار ‏ رضي الله عنه ‏ واستدل به » ولو كان 
هناك حديث مرفوع » لذكره » وكان هو الفيصل في المسألة . 


ضرف 


وبهذا قال أصحاب مالك 20 . 


وفيه رواية أخرى : أن ذلك لا يقتضي الوجوب ٠»‏ وإما يقتضي 
الندب » نص عليه رحمه الله في رواية إسحاق بن ابراهيم فقال : الأمر من 
الني سوى الفعل ؛ لأن ااني مد يفعل الشيء من جهة الفضل » وقد يفعل 
الشيء هو له خاص » ذا مر القن نهد للمسلمين . 

وقال في رواية الأثرم : وقيل له : أليس ينبغي أن يستعمل بأن يقول 
كا يقول المؤذن ؟ قال : ويجعل هذا واجباً » إنما روي أن الني ملت كان 
إذا سمع المؤذن » قال كما يقول © » فهو فضل » 0 5500 


وهو اختيار أي الحسن التميمي فيما وجدته له مسألة مفردة » يقول 
فيها : انتهى إلي' من قول أن عبد الله : أن أفعال رسول الله نه ليست على 
الإيجاب » إلا أن يدل دليل » فيكون ذلك الفعل الدليل الذي صار به على 
الإيجاب . 


وبهذا قال أصحاب ألي حنيفة » فيما حكاه أبو سفيان السرخسي عن 


)0( راجع في هذا : « شرح تنقيح الفصول » ص (588) . 

(؟) حديث فعل النبي صل الله عليه وسلم هذا رواه معاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنه . أخرجه عنه البخاري ني كتاب الأذان » باب ما يقول إذا سمع المنادي 
(160). 
وأخخرجه عنه النسائي في كتاب الصلاة » باب القول مثل ما يتشهد المؤذن ( 73١1/7‏ ) . 
وأخرجه عنه الدارمي ني كتاب الصلاة ؛ باب ما يقال في الأذان ( 318/١‏ ) . 
وأخرجه عنه البغوي في كتابه ٠:‏ شرح السنة » في كتاب ١‏ الصلاة » باب إجابة 
المؤذن ( ؟/88؟ 585 ). 


يضف 


أصحابه "2 » وأهل الظاهر أيض] 9 . 


وذهيت المعتزلة 7© والأشعرية الى أن ذلك على الوقف » ولا يبحمل على 


الوجوب ٠»‏ ولا على الندب إلا بدلالة . 


ع سار 


(0) 


إفف 
ف 
افق 


فى 


واختلف أصحاب الشافعي على مذاهب : 
منهم من قال : هي على الوجوب . 
ومنهم من قال : هي على الندب . 

ومنهم من قال : هي على الوقف 47 . 
فالدلالة [54١٠7/أ]‏ على أنها على الوجوب : 


قوله تعالى : ( قل' يا أَبنّها النّاس' ) إلى قوله : ( وَاتبعلوه 
تهتّدون”) 0 4 فأمر باتباعه 3 وَالامن على الوجوب 5 


هناك رأيان للحنفية في هذه المسألة هما : 
الأول : الندب . قال في « تيسير التحرير » : ( 17/8 ) : ( وهو معزو في 
المحصول إلى الشافعي » وفي القواطع إلى الأكثر من الحنفية .. ) . 3 
الثاني : الإباحة » وقد أفاد صاحب « مسلم الثبوت » ( 181/7 ) أنه الصحيح 
عند أكثر الحنفية . واختاره أبو بكر الخحصاص . 

راجع في هذا : « الاحكام » لابن حزم ( 1577/4 ٠.)‏ . 

راجع في هذا : « المعتمد ني أصول الفقه » لأبي الحسين البصري )99///١(‏ . 
نسب الأمدي في « الإحكام » : ( 11١/١‏ ) القول بالوجوب إلى ابن سريج 
والاصطخري وابن أبي هريرة وابن خيران .. 

أما القول بالندب فنسبه إلى الإمام الشافعي بصيغة ( قيل ) » واختاره إمام الحرمين . 
أما القول بالوقف فنسبة إلى جماعة من الشافعية » منهم الصيرني والغزالي . 

. سورة الأعراف‎ )١15( 


كرف 


فإن قيل : الاتباع هو : أن يفعل ذلك على الوجه الذي فعله الني مَل , 
فإذا لم يعلم الوجه الذي أوقع الفعل عليه » من وجوب أو ندب أو إباحة » 

قيل : الاتباع يكون في الفعل » وإن اختلف قصد التابع والمتبوع » 
كالمتنفل يأتم بالمفترض » فيتبعه في صلاته» وإن اختلفا ني القصد والاعتقاد 
وكذلك من خرج للجهاد » فتبعه آخر يريد تجارة » سمي متبعاً له في سفره 
وإن خالفه في قصده . 

فإن قيل : في الآبية إضمار » وتقديره : واتبعوه في فعله » فيحتاج أن 
تثبت صفة الفعل على أي وجه وقع » حى يتبع فيه . 

قيل : نحن نستدل بالآية على وجوب اتباعه في فعله الواقع منه وني 
صورته وصفته » فأما كيفية وقوعه فلا تعرض له . | 

ويدل عليه قوله تعالى : ( لقند كتانة لكم' في رَسُول الم 
يك حسنة لمتّن' كان برجو الله والليتم الآخر) 29 . 

فإن قيل : هذا يدل على أن التأبى بالنى مستحب . 

قيل : قوله : ( لمن” كان رجو الله وَالينَوْم” الآخبر ) نهديد 9) 
يدل على أن ذلك إيجاب وإلزام . 

فإن قيل : قوله : ( لمن" كان رجو الله وَالْيسَوْم الآخر) ليس 
بتهديد ؛ لأن الرجاء تأميل المنفعة . 


. سورة الاحزاب‎ )؟5١(‎ )١( 
. في الأصل : ( تهديداً ) بالنبصب‎ )( 


أخرفى 


قيل : المراد به ها هنا لمن كان يمْاف الله واليوم الآخر . قال أبو ذؤيب 


الول 3 


(0) 


فهو 


للف 


اما شاه ير 236 اس ه ساس 


إذا لسعته التحخل” لم يرج لسعها 
وحرضان للع تر ان ا 


يريد : لم يخف لسعها من اشتيار”" العسل في بيوت النحل . والنوب: 


هو : خويلد بن خالد بن هرث » وقيل : خويلد بن محرث » من بي مازن بن 
سويد بن تيم بن سعد بن هذيل . شاعر محخضرم . أدرك النبي صل الله عليه وسلم » 
ولميره . قال حسان : « هذيل أشعر الناس » وأبو ذؤيب أشعر هذيل » . مات في 
خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ بطريق مكة » قريباً منها . وقيل : مات 
بالمغرب ١‏ وقيل : بمصر . 

له ترجمة قي : «الاستيعاب » (1548/4) » و«الاصابة)» (لا/58 )» 
و «الشعر والشعراء »( 5607/9) ء و«طبقاتالشعراء) ص .)١١١ ١ ١١"(‏ 
هذا البيت نسبه السكري في كتابه : « شرح أشعار الهذليين » ( 144/١‏ ) إلى 
الشاعر المذكور . وهو البيت الخامس عشر من قصيدة بلغت اثلاثة وعشرين بيتاً » 
يقول في مطلعها : 

أساءلت ر سم الدار أم لم تسائل عن السكن أو عن عتهنده بالأوائل 
وقد ذكر السكري في كلمة : ( خالفها ) روايتين » إحداهما بالحاء المعجمة » 
والثانية بالحاء المهملة . كنا ذكر أن « العوامل » هي الي تعمل العسل والشمع . 

في الأصل : ( سعار ) من غير اعجام . 

و« اشتيار العسل » اجتناؤه » وأخذه من موضعه . قال أبو عبيد : ه شرت العسل » 
واشترته » اجتنيته وأخذته من موضعه ) . 

انظر : « اللسان » : ( ٠١/5‏ ) مادة : « شور ) » و ١‏ معجم مقاييس اللغة » : 
*/0؟؟ ) » في المادة المذكورة . 


1 


النحل )0 » والنوب 0 : القرب . 


5 7 دف اله سرهم رع اث إاسارصسس لسرت #. 
وت ظايه توه عاى لي يي الله فاتبعونبي 
يُحييكم الله ويخفر نكم ان ع وهذا يدل على أن 


التأمي بالنبي عِلِاتَرٍ واتباعه واجب 3 
ومن جهة السنة : 
ما روي أن النبى مه كان يصلي ؛ فخلع نعله » فخلعوا نعاهم » 
فلما فرغ قال :لخ خلعم نعالكم ؟ » قالوا : رأيناك خلعت نعليك 
فخلعنا » فقال : « أتاني 0 أن فيهما قذرا م . 


(1) في الأصل : ( والنوب والنحل ) . 
وسميت « النحل » ب ١‏ النوب » » لرعيها ونوبها إلى مكانها . قال السكري في 
كتابه : ٠‏ شرح أشعار الحذليين » ( 144/١‏ ) : (« نوب » : تنتاب المرعى » 
فتأكل » ثم ترجع » فتعسل » و ١‏ تنوب » : تذهب ونجيء) . 
وقال أبو عبيد : « إنما سميت : « نوباً » ؛ لسواد فيها » . نقل ذلك عنه السكري 
في المرجع السابق . 
وانظر أيضاً : « معجم مقاييس اللغة » ( 51//9") . 

(0) في الأصل : ( البوب ) بالباء . 

(0”) سورة آل عمران . 

(4) هذا الحديث رواه أبو سعيد االحدري - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً . أخرجه عنه 
أبو داود في كتاب الصلاة » باب الصلاة في النعل ( 181/١‏ ) . 
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة » باب الصلاة في النعلين ( 550/١‏ ) . 
وأخرجه عنه الإمام أحمد في 9 مسنده » : ( 73١/9‏ ) . 
وأخرجه عنه الحاكم في « مستدركه » في كتاب الصلاة؛ باب ١‏ لا يضع نعليه عن 
بمينه ولا عن يساره » » وليضعهما بين رجليه ( 70/١‏ ) وقال : ( وهذا حديث 
صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه ) . 5 


71١ 


فوجه الدلالة : أن النبي ملع استفهم منهم » فقالوا فعلنا كفعلك » 
فلم ينكر عليهم » ولم يقل لا يجوز لكم ذلك ٠»‏ بل أقرهم على اتباعه » 
وبين لهم السبب الذي فعل لأأجله . 

فإن قيل : فلو كان اتباعه واجباً لم يستفهم منهم ؛ لأمهم فعلوا 
الواجب . 

قيل : يحتمل أن يكون استفهم لينظر هل فعلوا ذلك لاتباعه أم لمعبى 
آخر ؟ فلما أخبروه أنهم فعلوه لأجله »[5١٠/ب]أقرهم‏ عليه » وبين العلة 
الي خلعها لأجلها . 

فإن قبل : لم ينكر عليهم ؛ لأنه قال ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) . 

قيل :لا نعلم أن هذا القول قاله قبل هذه القصة أو بعدهاء فنقف حتى 
نعلم كيف كان » على أن الني مِلِتع أمرهم أن يصلوا كما يصلي » وخلع 
النعل ليس بصلاة » وإنما هي أفعال أوقعها فيها من غيرها » بدليل : أن هذا 
لو كر منه وتكرر بطلت صلاته . 

وأيضاً: ما روت أم سلمة قالت : قلت يا رسول الله سألوني عن القسبلة 
للصائم» فقال : لم ١لم‏ تقولي لهم :إني أقبّل وأنا صائم”" ؟ !, . فَعترفها 


- وأخرجه عنه البيهقي في « سننه الكبرى » في كتاب الصلاة » باب من صلى وني 
ثوبه أذى لم يعلم به » ثم علم ( 507/5 ) . 

)0( حديث أم سلمة - رضي الله عنها ‏ أخرجه عنها الإمام الشافعي في كتاب الصيام » 
باب ما جاء في تقبيل الرجل زوجته » وهو صائم ( 708/١‏ - 704 ) » ولفظه : 
( أن رجلا قبل امرأته » وهو صائم » فوجتّد من ذلك وجندا شديدآ » فأرسل 
امرأته تسأل عن ذلك » فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين » فأخيرتها » فقالت أم 
سلمة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّل وهو صائم » فرجعت المرأة إلى 
زوجها » فأخبرته » فزاده ذلك شراً » وقال : لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» يحل الله لرسوله ما شاءء فرجعت المأة إلى أم سلمة؛ فوجدت رسول الله - 
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شرعته . وأنكر عليها ترك إخبارهم لفعله . فلولا أن فعله يقتدى به للا 
أمرها بذلك . ْ 

ولا مععى لقولهم : إن هذه أخبار حاد : فلا" يثبت ببا أصول ؛ لأن 
أخبار الآحاد إذا تاقيت بالقبول » كانت مقطوعاً با كالتواتر : وليس في 
الأمة اعد ركان ديك خلء التعلين فز الصلاة 007., 


وأيضاً : وجوب الغسل بالتقاء الحتانين » وذلك أنهم لما اختلفوا في 
وجوب الغسل بالتقاء الحتانين » فقال قوم : بجحب . وقال أبي بن كعب الا 
يحب مالم ينزل » وقال '") : الماء من الماء 99) فسألوا عائشة فقالت : إذا 
الى انان وجب الفسل» فعله أنا ورسول اله فاغتسن 1 . [ذ] رجعوا 
إليها وأقروها على ما احتجت به في وجوبه » فثبت أنهم أجمعوا على ذلك . 

وروي أن عمر رضي الله عنه قبل الحجر » وقال : إني أعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أني رأيت حبيي رسول الله قبلك ما 
قبلتك ‏ . 


3 صلى الله عليه وسلم عندها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما بال هذه 
المرأة ؟ » . فأخبر ته أم سلمة » فقال : «ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك » ؟. ) الحديث . 

. 0/41١ ( مضى تخريجه ص‎ )١( 

() في الأصل : ( وقالوا ) . 

() سبق مخريحه بهذا اللفظ ص (١5؟)‏ . 

(5) سبق مخريجه بهذا اللفظ ص (558) . 

(ه) هذا الحديث أخرجه البخاري في كناب الحج » باب الرمل في الحج والعمرة 
1/١‏ ). 
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج . باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في 
الطواف ( 9798/79 ) . 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب المناسك » باب في تقبيل الحجر ( 577/١‏ ) . 2 - 
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وغير ذلك من رجوع الصحابة إلى أفعاله في المسح وغيره . 


وأيضاً : فإن أفعال الني مله كأقواله » بدليل : أنه يخص به العموم 2 
ويبين به المجمل » فوجب أن يكون بمنزلته في-حمله على الوجوب عند 
تجرده 29 , 

كنا أن السنة لما ساوت الككتاب فيما ذكرنا ساوته في حملها على الوجوب 
عند التجريد . 


ولأن الفعل إذا كان منه على سبيل القربة » احتمل أن يكون ندياً 
واحتمل أن يكون واجباً واحتمل الندب » فحمله على الوجوب أولى لا 
فيه من الاحتياط ؛ لأن الندب يدخل في الواجب » والواجب لا يدخخل ني 
الندب . 


فإن قيل : فقد يكون واجباً في حقه خاصاً له » فلا يلزم غيره . 
قبل : إطلاق أفعاله عندنا محمولة على أنها له ولأمته » وإنما يقع منها خاصاً 
بدلالة » وإلا فالأمر بيننا وبينه مشترلك . 


واحتج من قال يستحب : 


: 5 د" وها .هذهف زعي أ اساسا سارت فق . د ناه مسرو 
بقوله تعالى : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله ) 2 » ومحبته تقتضى الاستحباب دون الإيجاب . 


-2 وأخرجه عنه اللُرمذي في كتاب الحج » باب ماجاء ني تقبيل الحجر ( 8/8 )7١‏ . 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الحج » باب تقبيل الحجر ( 180/8 ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه ني كتاب المناسك ؛ باب استلام الحجر ( 481/1 ) . 

6 أعاد المؤلف الضمير بصيغة المفرد المذكر هنا وني المواضع السابقة مع أمها عائدة إما 
على ( أفعال ) واما على ( أقوال ) ولعله قصد المفرد من ذلك . 

0) (0”) سورةآل عمران. 


خىآى, 


[١٠/أ]‏ والحواب: أن قوله : ( فاتبعوني )2 أمر » والآمر 
يقتضى الإيجاب . فالاية حجة لنا من هذا الوجه . 

وقوله : ( يلح بكم الله ) لا يقتضي الاستحباب ؛ لأن المحبة تكون 
لفعل الواجب والمستحب جميعاً . 

واحتج : بقوله تعالى : ( لقد' كتان” لكنّم في رَسُول الم أسُوة” 
حسّنّة” ) ”2 ولم يقل عليكم » فدل على أن التأبي به مستحب . 

والحواب : أن ني سياقها ما يدل على الوجوب » وهو قوله : ( ومن 
يحول" فإنة لش هو الغنى الحميد ) 29 فتوعد على المخالفة . 

ولأنه قال تعالى : ( وَلَهُم اللَْنَة » وَلهلم' سوء الدار ) ©) 
معناه : عليهم اللعنة . 

واحتج : بأن وجوب أفعال النبي يِل لا تخلو من أن تثبت بالعقل أو 
بالسمع » والعقل لا يقتضي وجوبها ؛ لآن المصالح تختلف باختلاف أحوال 
المكلفين » ولهذا خالفت الحائض الطاهر » والمقيم المسافر » فيجوز أن يكون 
فعله صلاحاً له » ومتى فعلنا مثله كان فساداً لنا » فثبت بهذا أن العقل لا 
يقتضي وجوب مثل أفعاله علينا » والسمع لم يرد أيضاً بذلك ووجوبه . 

والحواب : ألما وجيت بالسمع » وقد بينا ذلك من الكتاب والسنة 
والإجماع . 


واحتج : بأنه مى وجب علينا أن نفعل مثل فعله كنا متبعين له فيه ) 


. ) في الأصل : ( فاتبعوه‎ )1١( 
. سورة الأحزاب‎ )5١( )9 
. سورة الحديد‎ )15( )” 
. سورة غافر‎ )07( )5( 
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ومعلوم أن المتبوع أوكد حالا” من التبع » فإذا كان كذلك » وكان © ظاهر 
فعله لا ينبىء عن وجوبه عليه » فلأن لا يدل على وجوبه علينا أولى . 


والحواب : أن هذا يبطل على أصل المخالف » بالأمر » فإنهم 
جعلوه دالا" على الوجوب ني حق غيره » ولا يدل على وجوبه عليه ؛ 
لأن الآمر لا يدخل تحت الأمر » فلا يمتنع أن يكون الفعل من جهته 
كالآمر . 

وعلى أنا نقول : إن ظاهر أفعاله تدل على الوجوب في حقه » كا قلنا 
في أوامره : هي لازمة له وهو داخل تحتها كالمأمور سواء » ولا فرق 
بينهما . وهذا قياس المذهب . 

واحتج : بأن الني مَِنُمٍ قد يفعل الأفعال ني أحوال لا يُشاهد فيهاء 
ولا يمكن حضوره والوقوف عليه » وما هذه صفته لا يحوز أن يكون واجبآ 
علينا ؛ لآن ما لا طريق لنا إلى معرفته لا نتعبد به » وإذا لم يكن الفعل الذي 
هذه حاله واجبا علينا » لم يحب أيضاً غيره من الأفعال ؛ لأنه ليس بعض 
أفعاله بالوجوب أولى من بعض . 

والحواب : أن ما يفعله في الخلوّات يمكنه أن يخير بها من لم يشاهد » 
كا أنه يجوز أن يأمر بالفعل من ليس يحضره ء ثم يقع لهم بذلك الخير . ' 

واحتج : بأنه لا يخلو أن يكون[ه١٠/ب]لمعتبر‏ ني هذا الباب بصورة 
أفعاله الي ظهرت دون الوجوه الي عليها وقعت » أو يكون المعتبر بصورتما 
مع الوجوه الي وقعت عليها » ولا جائز أن يكون المعتبر بصورتما فقط ؛ 
لآنه لو وجب ذلك لحاز لنا إيقاع مثل الفعل الذي فعله على جهة الإيجاب 
مع وقوعه منه على جهة الندب أو الإباحة » وهذا باطل بالاتفاق . وإذا وجب 


. في الأصل : ( فكان)‎ )١( 
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اعتبار صورة الفعل مع الوجه الذي وقع . فهذا بمنع أن يكون ظهور فعله 
دلالة على الوجوب . 

والحواب : أن المعتبر بصورة الفعل فققط ٠‏ إذا كان واقعاً على وجه 
القربة . 

وقولهم : إنه قد يقع منه على وجه الندب والإباحة » غلط ؛ لآن 
إطلاق أفعال القرب منه يقتضى الإيحاب : وإنما محمل على الندب بدلالة . 


واحتج : بأن أفعال النى مَلِكم يَعنْسَورها معنيان : أحدهما الفعل 
و [ ثانيهما ] الَرك؛ لآن الترك أحد قسمي الفعل: فلما لم يكن تركه موجباً 
علينا ترك الفعل الذي تركه » كذلك فعله » لا يوجب علينا مثل فعله . 

والحواب : أن هذا يبطل بالأمر » فإنه يَعنّوره معنيان : الأمر 
والرك » وترك الأمر لا يوجب ترك ما ترك الأمر به » وأمره يوجب امتثال 
ما أمر به . 


واحتج : بأن حمله على الندب أولى ؛ لأنه متحقق : وما عداه مشكوك 


والحواب : أن حمله على الوجوب أولى ؛ لما فيه من الاحتياط والخروج 
من الغرر . 

واحتج أبو الحسن في مسألته © : بأن فعله قد يكون مصلحة له : دون 
أمته . 


والحواب : أنه يبطل بأمره إذا خرج في رجل بعينه قد تكون مصلحة 


. ) هكذاني الأصل » ولعل الصواب : ( في مسائله‎ )1١( 
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وذكر أيضاً : بأن الصغائر قد تقع من الأنبياء » قال تعالى : ( وَعتصى 
آدام رك فغوى ( 00 : 

وي عن موسى لما قتل الرجل ( هذا من عمل الشيلطان ) © . 

وكذلك ما وجد من إخوة يوسف » ومن داود » وإذا ثبت وقوع 
الحطأ منهم » لم يحب علينا احتذاء أفعالهم . 

وابلحواب : أنا قد بينا أنه إنما يجب ما كان على سبيل القربة والطاعة . 

واحتج من قال : إنها على الوقف : 

بأنا لا نعلم على أي وجه فعله الني ملت . ويحتمل أن يكون فعله 
واجباً » ويحتمل أن يكون ندباً » ويحتمل [ أن يكون] ©) إباحة” » ويحتمل 
أن يكون مخصوصاً دون أمته » وإذا لم يعلم على أي وجه أوقعه لم يصح 
الاقتداء به . 

والحواب : أن الفعل المتجرد عن القرائن لا يكون إلا واجبآ عاماً فيه 
وي أمته ؛ وإئما يكون ندباً أو خاصاً له عند انضمام قرينة الندب » كما 
قلنا في صيغة الأمر إذا وردت [5١٠/أ]‏ متجردة عن القرائن اقتضت 
الوجوب ٠‏ وإنما يحمل على الندب بقرينة . 

وعلى أنه وإن كان محتملا” للوجوب والندب » فحمله على الوجوب 
أولى ؛ لما فيه من الاحتياط . 


وجواب آآخر » وهو : أن الاتباع قد يكون ني الفعل وإن اختلف 


.هطاةروس)١177(‎ )١ 
. (؟) (15) سورة القصص‎ 
. ما بين القوسين المعقوفين من تصويب الناسخ ني هامش الأصل‎ )5( 
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ب 


قصد التابع والمتبوع » فالمتنفل يأتم” بالمفترض + فيتبعه في صلا 


» وإن 


وكذلك هن خرج للجهاد » فتبعه آخجر يريد تجارة » سمي متبعاً له في 
سفره » وإن خالفه في قصده . 

ومما يلحق بأول المسألة ما رأيت 27 في آخر كتاب النفقات من كتات 
الشائي بخط عتيق : روى محمد بن هبيرة البغوي © عن أحمد بن حنبل 
رحمه الله قلت له : أليس أمر رسول الله يلتم واحداً ؟ قال : نعم ء 
إلا أن منه أشد » قلت له : ففعله ؟ قال : فعله ليس عليك بواجب » وذلك 
أنه كان يقوم حتى ترم قدماه © » ويفعل أفعالاة لا تجب عليك 29 . 


ومبذا قال أصحاب ألي حنيفة . 


وإذا ثبت أن أفعاله على الوجوب » فإن وجوبها من جهة السمع . 
خلافاً لمن قال : تجب بالعقل . 


. ) في الأصل : ( ورأيت‎ )١( 

(؟) من أصحاب الإمام أحمد الذين نقلوا عنه بعض المسائل . 
له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( "180/1١‏ ) . 

(0) هذا الحديث رواه المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه ‏ أخرجه عنه البخاري في 
كتاب التهجد » باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حى ترم قدماه ( 50/9 ) . 
وأخرجه عنه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ( 171171/4--717997) . 
وأحرجه عنه الإمام أحمد ني « مسنده » ( 398/4 ) . 

(5). هذه الرواية عن الإمام أحمد نقلها ابن أبي يعلى في « طبقاته » ( "08/١‏ ) » في 
ترجمة محمد .بن هبيرة البغوي » المذ كور آنفاً . 


لمتكي 


دايلنا : 
أن أصل النبوة لا لم يغبت عقلا » وإنما يثبت بدليل » ففعله أولى . 
ولأن الأفعال الشرعية » مختلف بحسب اختلاف أحوال المكلفين » 
بدلالة أن الحائض مخالفة حال الطاهر » وكذلك المقهم مخالف للمسافر » 
والغي والفقير » لم يمتنع أن تكون حال الني عفر مخالفة لأحوالنا في 
الفعل » فيكون ما يفعله صلاحاً له » ومتى فعانا مثله كان فساداً لنا » 
فوجب الرجوع في اتباع أفعاله إلى دلالة أخرى غير الفعل . 
واحتج المخالف : 
بأن الني مِلُِرٍ إذا فعل ذلك على وجه القربة كان من مصالحه » فيجب 
والحواب : أن هذا يوجب كون الصلاة مصلحة في حق الحائض ؛ 
لأنها مصلحة في حق الطاهر » وكذلك الصيام والقصر في حق المقيم » والزكاة 
واحتج بأن ما أوقعه صواب وحق » فوجب “تتباعه . 
والحواب : أن هذا يبطل بما كان مخصوصاً به من الأشياء » ويبطل 
بالصلاة في حق الطاهر صواب وحق » وليس ذلك بصواب في حق 
الخائض . ْ 
واحتج : بأن في ترك اتباعه إظهار خلاف عليه ومباينة له » وذلك 
يوجب التنفير عنه والتصغير لشأنه » فوجب حملها على الوجوب . 
والحواب : أن هذا باطل بما كان مخصوصاً به . 
ويبطل أيضاً بأفعاله المباحة من الأكل والشرب واللبس والمثي » 


غ0" 


فإن ترك اتباعه فيها يفضي إلى ما قالوه » ومع هذا لا يحب اتباعه 
وعلى [5١٠/ب]‏ أن هذا يوجب المشاقة في حق من لا يوجبهاء وعندنا أنه 
يجب اتباعه فيها » وإنما تختلف في الطريقة اللي بها يحب » فلا يصح ما قالوه 


فناتة )0 


يحوز أن يكون الني الثاني متعبداً بما تعبد به الأول » والعقل لا يمنع 
من ذلك ؛ لا فيه من المصلحة له » فلما لم يمنع أن يتفق حكم زيد وعمرو 
فيما هو مصلحة ما من الشرعيات » ولم يمتنع أيضاً أن يختلف حكمهما في 
ذلك » وجب أن يحوز كون الني الثاني متعبداً بما تعبد به الأول . 

فإن قيل : لو جاز أن يكون الثاني متعبداً بما كان الأول متعبداً به لكان 
لا فائدة في بعثه وإظهار الإعلام على بده » ولأنه لم يأت بشريعة مبتدأة » 
وإنما نقل إلى قومه شريعة من تقدمه . 

قيل : إنما يحسن إظهار الإعلام على يد الني الثاني ؛ لأنه لا بد" من أن 
يأني بما لا يعرف إلا من جهته » إما أن يكون ما يأتي به في شريعة مبتدأة » 
أو يكون ذلك مما كان الأول متعبداً به ؛ إلا أنه قد درس وصار بحيث لا 
يعرف إلا من جهة الني الثاني © . 

فإن قيل : فما أنكرتم أن لا وز أن يتعبد الثاني بخلاف ما كان الأول 


» التمهيد في أصول الفقه‎ ١ راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (187) » و‎ )١( 
/١ ( » ,/أ) » و« روضة الناظر » و شرحها « نزهة الحاطر العاطر‎ ٠١4 ( الورقة‎ 
وما بعدها.‎ ) 8٠ 

(؟) وقد تعقبه شيخ الاسلام ابن تيمية في « المسودة » ص (187) بقوله : ( وهذا فيه 
نظر » فإنه يجوز عندنا إظهار الكرامات للأولياء ؛ فكيف للنبي المتبع ؟ وتكون 
فائدته التقوية كأنبياء بي إسرائيل ) . 


؟0١‎ 


متعبداً به ؛ لأنه حينئذ يصير راداً لما أتى به الأول ومخالفاً لهافيه » وهذا لا 
يحوز » كما لا يجوز أن يخبر الثاني بخلاف ما أخبر به الأول . 


قيل : لو كان الثاني متعبداً بما تعبد به الأول [فذلك]لا يوجب أن يكون 
راداً لما أتى به ني الأول؛ لأنه يقول :ما يأتي به الأول حق وصواب» مثل ما 
أتيت به » وإن كان مخالفاً له » كما أن المستشارين إذا أشار أحدهما بخلاف 
ما يشير به صاحبه » لم يكن أحدهما راداً لرأي الآخر » بل يقول كل واحد 
منهما : إن ما يراه صاحبي صواب منه » وما رأيت أنا صواباً مي » 
وليس هذه حال احبر ؛ لأنه إنما يكون صدقا وكذبا بحال 20 يرجع إليه ؛ 
لأنه إن كان مخبره على ما أخبر به كان صدقا 9» » وإن كان بخلاف 
ما أخبر به كان كذياً . 

وأما الأفعال الشرعية » فإنها لا تكون حقاً وصواباً بحال يرجع إليها ‏ 
وإنما يكون صواباً » لما فيه من المصلحة » فيكون الفعل الواحد مصلحة في 
حال ؛ وتكون المصلحة في خلافه في حال أخرى » كالمرأة الطاهر 7) 
تكون المصلحة لها في الصلاة والصيام » وإذا حاضت كانت المصلحة لا 
في ترك ذلك . 

وكذلاك اليم والمسافر » والصحيح والمريض » ولا ممتنع أن تكون 
المصلحة للنى ي الثاني في أن يتعبد بحلاف ما تعبد به الأول . 


فإن قيل : كيف يصح هذا على أصلكم 2 وعندكم أن العقل لا يبيح 
ولا بحظر ؟ 
قيل : من أصلنا : أن العقل لا مدخخل له في إباحة شيء [17١٠/أ]‏ ولا 


. ) في الأصل : ( محال‎ )١( 
. ) في الأصل : ( صادقاً‎ )0 
. في الأصل : ( والطاهر ) » والواو هنا لا معنى للا‎ )”( 
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حظره » وكلامنا هاهنا : هل العقل يحيل ذلك ؟ ولسنا تمنع وجوب7) 
أشياء لا يحيل وجودها العقل كرؤية الله تعالى » وأشياء يحيل العقل 
وجودها كاجتماع الضدين . 


مسألة زف4 


إذا ثبت جواز ذلك » فهل كان نبينا متعبداً بشريعة من قبله أم لا ؟ 
فيه روايتان : 

إحداهما : أن كل مالم يثبت نسخه من شرائع من كان قبل نبينا عليه 
السلام فقد صار شريعة لنبينا » ويازمنا أحكامه من حيث إنه قد صار 
شريعة له » لا من حيث كان شريعة لمن قبله . 

وإنما يثبت كونه شر عا لهم بمقطوع عليه » إما الكتاب أو الحبر 9 من 
جهة الصادق أو بنقل متواتر » فأما الرجوع إليهم وإلى كتبهم فلا . 

وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا » فقال في رواية أبي طالب فيمن 
حلفت بنحر ولدها » [ عليها ] كبش 9 » تذبحه وتتصدق بلحمه » قال الله 
تعالى : ( وقد يناه بذبح عتظيم ) © , 


)١(‏ لعله «ووجود». 

زهة راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (18) » و ١‏ التمهيد في أصول الفقه » 
الورقة ( 4١٠/ب‏ 5١٠ب‏ )ء و ١‏ روضة الناظر » مع شرحها . « نزهة 
الخاطر » ( 400/١‏ دم 49). 

(0) في المسودة ص (184) : ( مةطوعاً عليه إما بكتاب أو بخير ... ) . 

(5) في الأصل : ( فيمن حلفت بنحر ولدها كبشاً ) » والتصويب من المسودة ص 
(144) » إلا أن القصة وقعت لرجل » والرواية من نقل صالح » وليست من 
نقل أبى طالب » كا هنا . 

)1١( ©‏ سورة الصافات . 


ارحءفى 


العدة في أصول الفقه ‏ /6 


ققد أوضي أعذود رتجمة الله كبشا في ذلك ع واحتج بالاية عليه 3 
وهي شريعة إبراهيم . 


وقال ني رواية أني الحارث والأثرم وحنبل والفضل بن [ زياد و ] 9 
عبد الصمد 9© وقد سئل عن القرعة » فقّال : في كتاب الله قي موضعين : 
قال الله تعالئ : ( فسامم فكتان” من الْمد'حضين” ) 9" » وقال : 


ا كرهة 3 - 


(إذ' يُدقون أئلامهم ) © فقد احتج بالابتين في إثبات القرعة » وهي 
في شريعة يونس ومريم . 

وقال أيضاً في رواية أني طالب وصالح في قوله تعالى : ( وَكتبنا 
ديهم فيها أن الفسل” تالنفس ) © فلما قال رسول الله ملت : 
( لا يقتل مؤمن بكافر ) 9 » قيل له : أليس قد قال الله تعالى : ( النفس 


)١(‏ زدنا ما بين القوسين ؛ لأن « اللفضل » ايس ابن « عبد الصمد » » وإنما هو ابن 
« زياد » » وهو من أصحاب الإمام أحمد » وقد سبقت ترجمته . 
أما عبد الصمد هذا » فهو من أصحاب الامام أحمد أيضاً » كا سيأتي . 
وقد نقل صاحب « المسودة » ص )١184(‏ كلام المؤلف هنا » كا أثبتناه . 

() في « طبقات الحنابلة » 511/١(‏ -518 ) أربعة بهذا الاسم » كلهم من أصحاب 
الإمام أحمد الذين رووا عنه : 
ْ - عبد الصمد بن أبى سليمان بن أبى مطر . 
عن جااغيد العتمه بن حب :: ْ 
33 عبد الصمد بن محمد العبادي . 
د عبد الصمد بن الفضل . 

)١1541١( 5‏ سورة الصافات . 

(5) (44) سورةآل عمران. 

(0) (10) سورة المائدة . 

(5) هذا الحديث رواه أبو جحيفة رضى الله عنه . أخرجه عنه البخاري في كتاب 
الحهاد » باب فكاك الأسير ( 44/4 ) ولفظه : ( ... عن أبي جحيفة رضي الله - 
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بالنفس ) ؟ قال : ليس هذا موضعه » علي بن ألي طالب يحكي ما في , 
الصحيفة ( لا يقتل مؤمن بكافر ) » وعن عثمان ومعاوية "© : «لم يقتلوا 
مؤمناً يكافر » 9© , 


فق 


فق 


عنه » قال : قلت لعلي رضي الله عنه : هل عند كم شي ء من الوحي إلا ما في كتاب 
الله ؟ قال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله رجلا في 
القرآن وما في هذه الصحيفة قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل » وفكاك 
الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر ) . 

وأخرجه أبو داود عن قيس بن عباد قال : انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله 
عنه » وذلك في كتاب الديات » باب : أيقاد المسلم بالكافر ؟ ( 488/5 ) . 
وأخرجه الترمذي عن ابي جحيفة في كتاب الديات » باب ما جاء لا يقتل مسلم 
بكافر ( 14/4 ) . 

وأخرجه عنه النسائي في كتاب القسامة » باب سقوط القود من المسلم للكافر 
(18؟). 

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الديات » باب لا يقتل مسلم بكافر ( 11١/5‏ ) . 
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب القتل والحنايات » باب ما جاء في قتل 
الجماعة بالواحد وأنه لا يقتل مسلم بكافر ( ؟/50؟ ) . 

وأخرجه عنه الطيالسي في « مسنده » » في كتاب القتل والحنايات » باب لا يقتل 
مؤمن بكافر ( 791/١‏ ) . 

وانظر في هذا الحديث أيضاً : « نصب الراية » ( 845/4 ) » و و المنتقى من 
أحاديث الأحكام » ص (119) . 

هو : معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب » القرشي الأموي » صحابي 
جليل . ولد قبل البعثة بخمس سنين على الأرجح . كان من كتاب الرسول صلى 
الله عليه وسلم .ولاهعمر إمارة الشام »وأقره عثمان عليها . وبعد موت عثمان لم يبايع 
علياً » وحصلت الفتنة الكبرى » الي كانت الأولى في حياة المسلمين » الي انتهت 
بإمرة معاوية . توفي سئة ( ”١‏ ه) . 

له ترجمة في : « الاستيعاب ) ( 1515/7 ) » و «الإصابة »5/؟١١).‏ 

هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » في كتاب العقول » باب دية المجوسي - 
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وهذا أيضاً يدل على أن الآبة على ظاهرها في المسلمين ومن قبلهم » 
ولكنه عارضها حديث الصحيفة » ولولم يكن كذاك لما عارضها » ولقال : 
ذلك خاص أن قبلنا . 

وببذه الرواية قال أبو الحسن التميمي في جملة مسائل خرجها في 
الأصول . وهو قول أصحاب أني حنيفة فيما حكاه أبو سفيان عن ألي بكر 
الرازي . ْ 

وفيه رواية أخرى أنه لم يكن متعبداً بشيء من الشرائع » إلا ما دل 
الدليل على ثبوته في شرعه » فيكون ششرعاً له مبتدأ . 

ب إليه رحمه الله في رواية أني طالب في موضع آخر » فقال : 
( النة نس بالتفسن» ) كتبت على اليهود » وقال :تبنت متهم 
يها ) " [ أي ] " في التوارة » ولنا و كثيب عليككُم القِصاص 

في القتثلى الحر باحر وَالْعبْد” بابد والأثتى بالأثقى ) © . 

وبهذا قالت المعتزلة © والأشعرية . 


عن ابن عمر رضي الله عنهما ( 45/٠١‏ ) وانظه : ( أن رجلا مسلماً » قتل رجلاة 
من أهل الذمة عمداً » فرفع إلى عثمان » فلم يقتله به » وغلظ عليه الدية » مثل 
دية المسلم » قال الزهري : وقتل خالد بن المهاجر رجلا" من أهل الذمة في زمن 
معاوية » فلم يقتله به » وغلظ عليه الدية ألف دينار ) . 
وراجع أيضاً : « تلخيص الحبير » ( 15/4 ) . 

. في « المسودة » ص (188) ( قال) بحذف الواو » وهو الأولى‎ )١1( 

(؟) (5؛) سورة المائدة . 

(5) الريادة من « المسودة ه» ص (188) . 

)١0978( )5(‏ سورة البقرة . 

() راجع في هذا : « المعتمد في أصول الفقه » ( 849/7 ) . 
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واختلف أصحاب الشافعى : 

فمنهم من قال : مالم [1١٠/ب]‏ يثبت نسخه شرع لنا . 

ومنهم من قال : ليس بشرع لنا . 

واختلف القائلون بأنه كان متعبداً : 

فقال بعضهم : بشريعة إبراهم . 

وقال قوم : بشريعة مومى إلا ما نسخ . 

وقال قوم : بشريعة عيسى ؛ لآنها ناسخة لشريعة مومى . 

والأشبه : أنه كان متعبداً بكل ما صح من شرع من كان قبله من الأنبياء . 

فالدلالة على أنه شرع انا : 

قوله تعالى : ( أواتئك اين متددى الله" فبهنداهم اقتتده) 292 , 
فذكر الله تعالى أنبياءه © : إبراههم » وإسماعيل » وإسحاق » وغيرهم » 
وأخبر أنه هداهم » وأمر باتباعهم فيما هداهم به » والأمر يقتضي 
الوجوب . 

فإن قيل : إنما أمر باتباعهم ني التوحيد وما يدل العقل عليه لوجوه : 
أحدها : أنه أضاف ذلك إليهم » فاقتضى ما يقطع على كونه شرعاً لهم » 
وهو التوحيد » فأما غيره من الأحكام فغير مقطوع عليه » بل يحكم به من 
جهة غلبة الظن . 

ولأنه قال : ( ومن آبتائهم وذارياتهم' ) 
التوحيد . 


© , وهدى الذرية هو 


(1) (40) سورة الأنعام » ولفظ الخحلالة ليس في الأصل . 
(5) في الأصل ( وأنبياءه ) » والواو لا معنى لا هنا . 
(”* 7 سورة الأنعام . 
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ولأن الله تعالى ذكر من لم يكن نبياً في جملة من أمره بالاقتداء به من 
آباعهم وذرياتهم وإخواتهم . 

ولآن ملة إبراهيم قد كان فيها المنسوخ » ومعلوم أنه لا يتعبد بالمنسوخ . 

قيل : الحدي يتناول التوحيد وغيره » فالآية تقتضي وجوب الاتباع 

وعلى أن التوحيد لا يتبع فيه غيره عندهم » وإنما يوحد بما هو مأمور 
[ به ] » والآبة تقتضي اتباع غيره . 
يجب بالشرع » ولا يجب بالعقل عبادة موجبة » ولا يصح السؤال . 

وقولهم : إذنا لا نقطع على أن غير التوحيد هدى لهم » فمتى لم نقطع على 
ذلك ونعلمه من جهة دقع العلم بها لم يحب اتباعه . 

وما ذكروه من الذرية » فقد يكون التوحيد هدى لهم » وقد يكون 
غيره هدى لهم » فيجب اتباع جميعه . 

وأما ذكر من لم يكن نبيآً في جملة أمره بالاقتداء به » فغير مانع بما 
ذكرنا ؛ لأن من لم يكن نيا كاترا عل :خرائع الأنبياء صلوات لله عليهم 
فشكن 1 2 بدلالة ا ع 0 و 0 إلى 


إلي 0 3 وال : ( وبع م المؤبنين 02 4 فلما 


. ) سورة الأنعام » وني الأصل : ( فاجتبيناهم‎ )87( )١( 
. (؟) (6١)سورة لقمان‎ 
. سورة النساء‎ )١١6( (فرة‎ 
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كان سبيل المؤمنين متبعاً » لم يمتنع أن يؤمر الني باتباع ما اتبعه غيره من 
تقدمه . 

وقولهم : إن في شريعة إبراهيم منسوخاً لا يضر لأنا لما علمنا أنه 
لا يصح تكليف المنسوخ » علم أن الأمر ل يتناوله 

فإن قيل : لا أمر باتباعهم ني هداهم صار ذلك ثابتً بدليل شرعي » 
ونحن لا منع ذلك » وإنما الحلاف في حالة الإطلاق . 

قيل: عندكم إذا دل على ذلك دليل شرعي [8١/,/أ]‏ صار حكماً 
مبتدأ » فإذا فعله الإنسان » لم يكن مقتدياً بهم ولا متبعاً لهم ؛ والآبة تقنضي 
اتباعهم والاقتداء بهم فيه 

ويدل عليه قوله تعالى : ( وكتتبنا علديهم فيها أن "الس 
بالتّفس ) 22 الآية» ول يأمر بالاتباع » فلو كان الاتباع واجباً بأمر مجدد 
في شريعته لكان يقترن به » فاما لم يقرن به أمره دل على أنه إذا ثبت أ 
شرع لغيره وجب عايه وعلى أمته الاتباع . 

ويدل عليه قوله تعالى : ( ثم" أُوْحَيْنَا إبنك أن اتبِع مله 
إبْراهيم” حنيفاً ) 9) ؛ فأمره باتباع ملة إبراهيم 3 وأمره على الوجوب : 


آي 0م 


ويدل عليه قوله, تعالى : ( إنا أَنْرَلْنَا التوراة فيها همدى وَنُورٌ 
يحكم بها الييون الَّد رن ملكا لتذين مادو ) ”" 2 1 
يفرق بين نبينا وبين سائر امامت قال : ( ومن العم ء 
أنْزّل الله فأولئك” هُم” الكتافرون ) » ( فأولتئك هم 05 


. سورة المائدة‎ )48( )١( 
. سورة النحل‎ )١17*( ؟)‎ 
. سورة المائدة‎ )45( )5 


0ك 


( قأولتئك” هم الفتاسقلون ) 2 , والتوراة مما أنزله وتواعد من لم 
يحكم با . 

يؤكد هذا ما روي أن الرسينم © كسرت سن جارية فقال لني مَل : 
وا ان تعاس )"ان را لكات اق 2ه عن التوراة » وأن 
السن بالسن » ثبت أن الني ملك حكى الأحكام عنها » وعمل بها . 

فإن قيل : قوله : ( كتاب الله القصاص ) إشارة إلى قوله (فَمَنٍ 
اعتدى عذيكم فَاعتّدوا ديه ) © » ولح يرد قوله : ( السن 
بالسن ) . 

قبل : هذا عام ؛ و ( السن بالسن ) خاص ٠»‏ فكان رد كلامه إلى 
ما هو نص أولى من العموم . 

وأيضاً : فإن الحكم إذا ثبت في الشرع لم يجز تركه » حهى يرد دليل 
بنسخه وإبطاله » وليس في نفس بعثة الني ما يوجب نسخ الأحكام الي 


44١ )((‏ ه؛ 4906 ) المائدة . 

(؟) هي : الربيع بنت التضر الأنصارية . أم حارثة بن سراقة » وأخت أنس بن 
النضر ؛ وعمة أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم . صحابية جليلة . 
ها ترجمة في : ١‏ الاستيعاب » ( 188/4 ) ء و ( الإصابة » القسم السابع ص 
(1417) طبعة دار ممضة مصر . 

(6) هذا الحديث رواه أنس بن مالك رضي الله عنه . أخرجه عنه البخاري في كتاب 
الديات » باب السن بالسن ( ٠١/4‏ ) . 
وأخرجه عنه أبو داود ني كتاب الديات » باب القصاص في السن : ( 0/9 ) . 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب القسامة » باب القصاص في السن : ( 37/8 ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه ني كتاب الديات » باب القصاص في السن : ( 884/9 ) . 
وراجع في هذا الحديث أيضاً : « المنتقى من أحاديث الأحكام ؛ ص (370) . 

(؟) (195) سورة البقرة . 


7” 


قبله » فإن النسخ إنما يكون عند التنائي » والبعثة إنما تكون بالتوحيد » وليس 
فيه منافاة لتلك الأحكام » فوجب التمسك بتلك الأحكام والعمل بها حى 
يرد ما ينافيها ويزيلها » كما وجب ذلك قبل بعثة النبي ملم . 

وأيضاً : فإنه شرع مطلق » فوجب أن يدخل فيه كل «كاف إلا أن 
يثبت نسخه » أصله ما ثبت من الشرع المطلق » ولأن نبينا كان قد بعثه 
متعبداً » فدل على أنه كان مأموراً بشرع من قبله . 


واحتج المخالف : 


بقوله تعالى : ( لكل جتعنا متكلم' شرع ومثهاجا ) "© , 
والشرعة والشريعة واحد » والمنهاج : الطريق الواضح . 

والحواب : أنه لا بد أن يكون بين الشريعتين اختلاف من وجه » وهو 
ما نسخ » وإن كان بينهما اتفاق من وجه » فحصلت الإضافة لهذا المععى . 


واحتج : بما روي أن النبي ملق قال : ( بعئت إلى الأحمر والأصفر , 
وكل من بعث إلى قومه )”© فدل على أهم لم يكونوا مبعوثئين [8١٠/ب]‏ 
إلينا » فلا يكون شرعهم لازماً لنا . 


واالحواب : أن قوله : « بعث ) يعني : متبوعاً مقصوداً إلى قومه 0 
وغير قومه تبع له . 


. سورة المائدة‎ )58( )1١( 

(1) هذا الحديث أخرجه مسلم في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( 570/١‏ ) 
عن جاير بن عبد الله وفيه : (.. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت 
إل كل أحمر وأسوة .) 
وأخرجه الدارمي ني كتاب اللحهاد باب أن الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا ( ١57/١‏ ) 
عن أبي ذر » وفيه (.. بعثت إلى الأحمر والأسود ... ) . 


ليها 


واحتج بما روي عن عمر بن الحطاب : أنه خرج يوماً وبيده قطعة من 


التوراة » فغضب الني مَللَِمٍ » وقال : ما هذا ؟ جئت بها بيضاء نقية » لو 


أدركني موسبى ما وسعه إلا اتباعي ) 07 ؛ وأنكرحمل التوراة » وأخبر أن 


موسى لو أدركه لزمه أن يتبعه . 


والحواب أنه نما أنكر عليه ؛ لأن التوراة مبدلة مغيرة » وأكثرها 


)١(‏ حديث حسن رواه عبد الله بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه » أخرجه عنه الإمام 


أحمد في 9 مسنده » في (  47/0/‏ 41/1 ) » وأخرجه عنه الطبراني كنا حكى ذلك 
الميئمي في « مجمع الزوائد » ( 17/١‏ ) وقال : ( رجاله رجال الصحيح » إلا أن فيه 
« جابراً الجعفي » وهو ضعيف ) . 

وأخرجه عنه البزار » قال الحيثمي : ( رجاله رجال الصحيح ٠»‏ إلا « جابراً الحعفي » 
وهو ضعيف انهم بالكذب ) . 

ورواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه » أخرجه عنه الإمام أحمد في ١‏ مسنده » 
فاسيية :' 

كا أخرجه عنه أبو يعلى والبزار » فيما حكى اليثمي » وفيه : مجالد بن سعيد » قال 
الحيثمي : ( ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد وغير هما ) . 

وأخرجه عنه البغوي في كتابه « شرح السنة » في كتاب العلم » باب حديث أهل 
الكتاب ( 7/0/١‏ ) . 

وأخرجه عنه البزار كنا حكى الهيثمي » وفيه « جابر الجعفي ٠»‏ كا أخرج الإمام 
أحمد بعضه من هذه الطريق . ورواه أبو الدرداء رضي ألله عنه » أخر جه عنه 
الطبراني في « الكبير » قال الميثمي : ( وفيه أبو عامر القاسم بن محمد الاسدي » 
ولم أر من ترجمه » وبقية رجاله موثقون) . 

ورواه عمر بن الحطاب رضي الله عنه ©» أخرجه عنه أبو يعل 3 وفيه كما قال 
الحيثمي « عيد الرحمن بن إسحاق ٠‏ ضعفه أحمد وجماعة . 

ويلاحظ : أن القصة وردت بعدة ألفاظ . واولا خوف الإطالة لأوردناها » 
ولكن من أراد الوقوف عليها فلينظر المراجع السابق ذكرها ويخاصة « مجمع 
الزوائد  ١/4 - 1/8/١‏ ). 
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منسوخ » فلا يجوز التمسك بها والرجوع إنيها » ونحن لا نرجع إلى ما 
ثبت بالتوراة » وإتما نرجع إلى ما ثبت بدليل مقطوع عليه من قرآن أو 
خبر متواتر أو سنة متواترة أو وحي نزل به . 

وقوله : ( لو أدركني مومى لزمه أن يتبعني ) ؛ لأنه يقتضي [ أن 
يكون ] واحداً من أمته » فيلزمه اتباعه . 

فإن قيل : الني لتم جعل العلة في نيه عن النظر في التوراة : أنه 
لو كان موسبى حياً لم يسعه إلا أن عه » فامتنع أن تكون العلة في النهي 
كونها مغيرة مبدلة . 

قزل 057+ 

واحتج : بأن شرع من قبانا لو كان شرعاً لنا لم يتوقف عن اللحواب 
في الحادثة حبى ينزل الوحي » فلما توقف ولم يعمل بشرع من قبله » 
ثبت ”" أنه ليس بشرع له . 

والحواب : أنه توقف ؛ لأنه لم يكن عنده الحكم ٠‏ ولا ثبت عنده 
الحكم في شرع غيره » فلهذا توقف » ألا ترى أن ما ثبت عنده صحته 
من أحكامهم . مثل استقبال بيت المقدس في الصلاة © » وغير ذلك » لم 
يتوقف فيه » بل كان يسارع إلى اتباعه والاقتداء به . 

واحتج : بأنه لا يمتنع أن تكون المصلحة لآمة ني في شيء » ومصلحة 


أمة أخرى في ضدها » فإذا لم يمتنع هذا امتنع 29 أن يكون شرعهم شرعاً 
لنا . 


)١(‏ هكذاني الأصل ء لم يذكر الحواب عن هذا الاعتّراض 
0) في الأصل : (لم يثبت ) . 

(0) سبق مخريحه في قصة ويل القبلة ص (85”) . 

0 في الأصل : ( فاذا لم يمتنع هذا لم يمتنع .. ) 


ركفا 


والحواب : أنه لا يمتنع أن تكون مصلحة لهم » ويتصل بأمة بعدها » 
"كنا أن الصحابة تتعبد بما هو مصاحة لمم » ويككون شرعاً وديناً لمن بعدهم من 
التابعين . 

واحتج : بأنه لو وجب علينا اتباع شرعهم لوجب أن نتتبع أدلتهم 
ونعرفها » كا يحب ذلك في حكم الإسلام » ولوجب علينا حفظ شريعتهم 
ودراستها. 

والحواب : أنه لا يمتنع أن يقال : إنه ثبت عندنا صحة بعض الأدلة 
بالأوجه الي ذكرناها » فوجب 2 المصير إلى موجبه والعمل به » كما 
يحب المصير إلى نفس الحكم » ويجب حفظه ودراسته ما يلزمنا حكمه » 
وهو ما ثبت عندنا كونه شرعاً لهم » فأما مالم يثبت » وإنما يخبرون هم به » 
فإنه لا يجب ذلك ؛ لأن حكامء لا يلزمنا . 

واحتج: بأنه إنما يجب الرجوع إلى أحكام [9١٠/أ]‏ الشرع »إذا عرف 
جمل أحكامه وتفصيلها ؛ لحواز أن يكون هناك ناسخ أو شيء بخص العام » 

وابلمواب : أن ما أخبر الله تعالى به فالظاهر أن حكمه ثابت غير 
منسوخ ولا مسخصوص لأنه لو كان يد مخصوصاً » لكان 
مطرحاً » ول يبيين حكمه . 


واحتج : بأنه أضاف جميع الشرع إلى مؤمشٍ وعيسى . 
وابلمواب : أن هذا لا ينفي أن يكون الشيء منه شرعاً لغيره ؛ لأننا 
نقول : إن جميعه مضاف إليه » وإن كان قد يلزم حكمه لغير أهل ملته . 


(1) في الأصل : ( وجب ) . 
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واحتج : بأنه لو كان شرع من قبلنا شرعاً لنا » لوجب أن يبعث 
نبيين في وقت واحد بشريعة واحدة » فلما لم يحز هذا » ثبت أنه ليس شرع 
من قبانا شرعاً انا » لأنه يفضي إلى أن يكون شرع نبيين على وجه واحد . 

والحواب : أنه يجوز » وقد فعل » بعث إبراهيم وابن أخيه بشريعة 
واحدة 4 5 وقت واحد 4 وبعثث موسى, وهارونت بشردعة واحدة 34 5 
وقت واحد. 

على أنه لو كان الأمر على ما قالوه » فإنما بمتنع هذا لوجود نبيين في 
وقت واحد » فأما إذا انقرض واحد » وقام غيره بعده » فإن شريعته 

واحتج : بأن جميع الشريعة مضافة إلى نبينا » فلو كان ما ليس فيها 
يجب العمل به بشريعة غيره » لم تضف إليه . 


والحواب : أن ما يتبعه من شرع غيره » فهو شريعته » ومضاف إلبه ؛ 
لأنه لم ينسخه عنا . 


و ١‏ للق 
فأما قبل البعث » فإن نبينا عليه السلام كان متعبداً بشريعة من قبله » 


سواء قلنا : ليس شرع من قبله شرعاً له بعد البعث » أو قلنا : هو شرع 
له . 


)0( راجع في هذا الفصل : المسودة ص (187) » و ١‏ التمهيد في أصول الفقه » الورقة 
(5١٠(/ب).‏ 


نا 


الني ملم كان على دين قومه » فهو قول سوء . أليس كان لا يأكل ما 
وبه قال أصحاب الشافعى 07 : 
وقال قوم : ذلك على الوقف 7(" » يجوز أن يكون متعبداً » ويجوز أن 
لايكون. 
وحكى أبو سفيان السرخسي عن أصحابه © أنه بعد البعث شرع 
من قبله قد صار شرعاً له » لا من حيث كان شريعة له قبله » فأما قبل أن 
يبعث » فإنه لم يكن متعبداً بشيء من الشرائع . 
والدلالة على أنه كان متعبداً : ما تقدم من قوله تعالى : ( شم 
أُوْحَينْنا إلَيئّك أن اتبع ملة إبْرَاهيم ) © » وغير ذلك من الآيات . 
ولأنه قبل البعث كان متبعاً لهم » بدليل أنه ركب الحيوان » وأمر بذبح 
الحيوان » وأكل لحمه » ويحج واعتمر مرارا» فقيل: انه حج ثلاثاً » وكل 
هذا لا يوجد [9١٠١/ب]‏ بالعقل»وإنما يفعل شرعاً» ثبت أن ما فعله شرع من 
قيل : الحج والعمرة لا يثبتان *» بالعقل » وقد فغل ذلك » ثبت أنه 


(1) المختار عند الشافعية : الوقف » كا في جمع الحوامع مع حاشية البناني ( ؟/791) . 

20 ومنهم إمام الحرمين والغزالي والآمدي . انظر المستصفى ( 755/١‏ ) ء والإحكام 
171/4 ). 

() أي : الحنفية » وهو المختار عندهم » كما في مسلم الثبوت ( 1817/7 ) مطبوع مع 
شرحه فواتح الرحموت . 

(5) (15) سورة النحل . 

(ه) في الأصل : ( لا يثبت ) . 


لها 


فعل ذلك بالشرع لا غير . 

وكذلك ذبح الحووان ينافيه العقل »لما فيه من إيلام الحيوان . وكذلك 
الحمل عليه وركوبه ”" » طريقه الشرع دون العقل . 

واحتج المخالف : بما تقدم لمن منع أن يكون شرع من تقدم شرعاً 
لنا » وقد أجرنا عنه . 

واحتج : بأنه لو كان كذلك لوجب ظهور عمله بتلك الشريعة 
واقتدائه بها » ولو ظهر لنقل » ولم يخف على أهله ومن أتى به . 

والحواب : أنه قد ظهر » ونقل مما ذكرناه عنه من صلاته وصيامه 
وحجه وعمرته وذبحه وركوبه . ن 9 , 


(1) في الأصل : ( من ركوبه ) . 
(؟) علامة الانتهاء من الباب . 


01 


باب النسخ )0( 


0 ا ا ا 


0 مو ضع ا ب 


فلان هذا الحبر إذا نقل ما فيه . ومنه قوله تعالى : (إنا كنا تمتسخ 
ما كلنثم تَعلملون ) ) ؛ يعبي نكتبه وننسخه » وهذا مجاز . 

ويفتقر النسخ إلى وجود خمس شرائط : 

أن يكون الناسخ متأخراً عن المنسوخ » فإن كان ملفوظا به معه » فإنه 
يكون استكناء” وتخصيصا 3 

وأن يكون الحكم السو قدايت الخرع ٠‏ ثم رفع » فأما إن كان 
الناس فعلوا شيئاً بعادة لهم 2 أقروا عليها » ثم رفع ذلك » لم يكن نسخاً » 
وكان ابتداء شرع 5 


)0( راجع ني هذا الباب : ؛ المسودة ٠‏ ص ( 581-198 ) ؛ و « التمهيد في أصول 
الفقه » الورقة ( 9#/أ ٠ ٠4‏ ) » و «روضة الناظر » مع شرحها « نزهة الخاطر ) 
15980--189/1١(‏ )2و( شرح الكوكب المئير » ص (584: -١ا507؟‏ ). 

(؟) (9؟) سورة الحاثية . 
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وأن يكون الرافع المزبل دليلا شرعياً » فأما إن زال حكم العبادة من 
غير دليل » كن جَِن أو مات » فإن فرض العبادة يسقط عنه » ولا يكون 
نسحا . 

وأنالا يكوك للعبادة المنسوخة مدة معلومة » بل كانت مطلقة فقطع 
دوامها ني الثاني . فأما إن كانت معلقة بمدة معلومة ففي نسخها كلام . 


وأن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله » ولا يكون أضعف منه . 
مسألة " 


يجوز نسخ الشرائع عقلا وشرعاً. 
وقد قال أحمد رحمه الله في رواية صالح وأني الحارث : قوله تعالى : 


( ما تخ من آية. أو تمْسأها ) " أن ذلك لحواز النسخ » وأن الله 
)0( راجع في هذه المسألة : «المسودة حص (98١1)ء‏ و١‏ التمهيد في أصول 
الفقه » الورقة 4و هوونأيء و١«شرح‏ الكوكب المخير » ص ( 785) » 
و« روضة الناظر ١‏ مع شرحها » دنزهة الخاطر ) .)1١948/1١(‏ 
9) (؟6١٠)‏ البقرة . 
وف قوله : ( نَسْسأها ) قراءتان : 
الأول : ( نَنْسأها ) بفتح النون الأول والسين » وسكون الهمزة بين السين 
والهاء » وهذه القراءة هي الي اختارها المؤلف » وقد كررها ثلاث مرات . 
وبهذه القراءة قرأ ابن كثير وأبو عمرو . | 
كنا قرأ بها عمر وابن عباس وعطاء ومجاهد وأبي بن كعب وعبيد بن عمير 
والنخعي وابن مخيصن . 
والمعنى على هذه القراءة : ما ننسخ من آية الآن أو نؤخر نسخها . مأخوذ من 
التسأ ء» وهو التأخير . 3 


1 


تعالى ار ند إذا شاء نسخ “ن كتابه ما أحب 1 


وحكي عن أني مسلم الأصفهاني 27 : أنه كان يمنع وقوع النسخ شرعاً 


: 00 
وبجيزه عمقلا : 


ع0( 


زف 


لثانية : ( شمْسهنا ) بضم النون الأولى وكسر السين من غير همز . 

وبها قرأ الباقون : أي من عدا ابن كثير وأبا عمرو . 

والمعنى على هذه القراءة : ما ننسخ من آية أو ننسكها يا محمد » فلا تذكرها . 
مأخوذ من النسيان الذي هو ضد الذكر . 

راجع في هذا : « النشر في القراءات العشر » ( 719/5 7٠١‏ ) + وكتاب 
« الكشف عن وجوه القراءات السبع » ص (١//اه؟‏ - 59؟) وكتاب ١‏ السبعة 
في القراءات» ص (158) » و ١‏ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشره 
ص .)١58(‏ 

هو : محمد بن بحر الأصفهاني . قال ابن النديم : ( كان كاتباً مترسلا” بليغاً 
متكلماً جدلاة ) . كان على مذهب العتزلة : وقد ألف كتاباً ني التفسير على 
مذهب المعتزلة أسماه : « جامع التأويل لمحكم التنزيل » . له ترجمة في : « طبقات 
المعتزلة » ص (59؟) » و «١‏ طبقات المفسرين» للداودي )٠١5/7(‏ ء و «الفهرست» 
ص )١195(‏ الطبعة التجارية و « لسان الميزان »(ه/ثن). 

وقد ذكر صاحب «١‏ المسودة » ص (196) أن اسمه : ( يحيى بن عمر بن محبى 
الأصبهاني ) . 

51 ذكر صاحب ( فواتح الرحموت » (؟/هه) أنه الحاحظ . 

ولعل الصواب أنه « محمد بن بحر » » فقد نص الفتوحي في كتابه : « شرح 
الكوكب امثير » ص (55؟) على ذلك . 

نقل ذلك عنه عبد القاهر بن طاهر البغدادي في كتابه : « أصول الدين » ص 
(5؟5--070؟؟ ) وقال : (... ولا اعتبار يخلاقه في هذا البساب » 
مع تكذيبه لقوله تعالى  :‏ ما ننسخ من آية أو ننسها » نأت يخير منها أو مثلها ... ) . 
ونقل الفتوحي ني كتابه : « شرح الكوكب المنير» ص (195) عن ابن السمعاني - 


0 


واختلفت [١١١/أ]‏ اليهود في جواز نسخ الشرائع على مذاهب ؛ 

منهم من منع ذلك من طريق العمل . 

ومنهم من قال : لا يجوز من جهة السمع . 

ومنهم من قال : يجوز من جهة السمع والعقل » ولكن لا يؤمن بما 
جاء به نبينا » ولا يقر بمعجزاته » ولا يقبل شريعته . 

والدلالة على جوازه شرعاً : 

أن التوجه إلى بيت المقدس كان واجباآ بلا خلاف ع ثم نسخه الله 
بالتوجه إلى الكعبة » بقوله تعالى : ( فول وجنهتك” شطر المَسْجد 
الحرام ) )0 الابة 5 

وكذلك تقديم صدقة بين يدي نجوى الني ملام » كان واجباً بقوله 
تعالى : ( إذا تاجتيتتم الرلسول” ققد اموا لبن اندي نتجوا كي" 


صداقة” ) " ثم نسخ الله تعالى ذلك 7 . 

> قوله : ( وهو رجل معروف بالعلم » وإن كان قد انتسب إلى المعترلة » ويعد منهم . 
وله كتاب كبير ني التفسير » وله كتب كثيرة : فلا أدري كيف وقع هذا 
الحلاف منه ؟! ). 
وقد علق ابن بدران في كتابه : « نزهة الحاطر » )١94/١(‏ على ذلك بقوله : 
( ... وبالحملة » فإن أبا مسلم إن كان قال هذا القول على إطلاقه فهو جاهل 
بأسرار الشريعة المحمدية جهلا منكراً » والجاهل لا عبرة حخلافه » ولا بوفاقه 
في هذا الفن ؛ لأنه فن المجتهدين » لا فن الأغبياء المقلدين ) . 

. سورة البقرة‎ )١144( )١( 

(9) (؟1١)‏ سورة المجادلة . 

والناسخ قوله تعالى : ( أأشفقلكم أن' تقتدامنوا بتبان” يتدئي تجنواكم 
صداقات فإذ" لم" تفعلوا وتاب الله' يكم فتأقيموا الصّلاة وآنوا 
الزكماة” ( الآية 6 من سورة المجادلة . 


الا 


وقال تعالى : ( ما نتشسغ مين'آبة أ تشآأها " تأت يخ 


منهاا 0 فأخير أن فيه + ناسحا ومدوع. 


0 ل 6 


د اران "١‏ ل ليو ا ” 
لهم . وهذا هو النسخ . ونظائر ذلك كثير . 

والدلالة على جوازه عقلا” : 

أن الناس في التكليف على قولين : 

منهم من قال : لله تعالى أن يكلف عباده بما شاء أن يكلفهم » لمصلحة 
ولغير مصلحة » ولكن لا يختلف أن التكليف إنما وقع على وجه المصلحة » 
كنا أن ما يفعل فينا إنما يفعله للمصلحة . 

وأمبما كان فإن النسخ يجب أن يكون جائزاً ؛ لأنه على القول الآول » 
النسخ بمتزلة ابتداء التكليف . وعلى القول الثاني لا يمتنع أن مختلف حال 
المكلف ني المصلحة » فيختلف التكليف ؛ ألا ترى أن الرجل قد يكون من 
مصلحته في وقت البر واللطف » وني وقت آخر مصلحته التشديد والعنف . 

ويبين صحة هذا أن الطاهر تصوم وتصلي » والحائض تمنع منهما . 

ولأن تأخير بان المراد باللفظ العام من وقت اللحطاب إلى وقت الحاجة 
جائز » كتأخير بيان التخصيص » وهو تأخير لبيان المراد باللفظ العام في 


)00 هذه قراءة في الآية » وقد سبق الكلام على ذلك في أول المسألة . 
)٠١5( )9‏ سورةالبقرة. 
)١15١( )9‏ سورة النساء. 


يفف 


الأعيان » مثل قوله تعالى : ( فإذًا اتسلخ الاير الحرم” فَافْتلُوا 
المشركين ) 27 وما أشبه ذلك . 

فإن قيل : تخصيص عموم القرآن يجوز يمخبر الواحد وبالقياس » ولا 
يجوز نسخه بهما . 

7 تيل : يحوز ذلك في العقل » كما جاز ذلك في التخصيص » 

ا شرعاً » وهو أن التخصيص لا يرفع الحملة » ا 3 
وس يرفع الحملة فلم يقع إلا بما هو أقوى من المنسوخ . 

ولأن عندهم أن اعتقاد نبوة مومبى عليه السلام » قبل أن بعث وظهرت 
معجزاته لا يحوز ٠‏ ول يجز الإخبار عن الله تعالى في تلك الحال وكان 
محظوراً » فلما ظهرت المعجزة على يده » صار الإخبار بثبوته طاعة » فما 
أنكرتم أن يكون الشيء عبادة ثم يمخرج من [١١١/ب]‏ أن يكون عبادة. 

وأيضاً : لما حسن أن ينقلنا من حال إلى حال في الحلقة » فننقل من 
الصغر إلى الكبر . ومن الشباب إلى الحرم » ومن الصحة إلى السقم » ومن 
الحياة إلى الممات » حسن أن ينقلنا في التكليف ؛ لأنه لا فرق بين ما يفعله 
بنا » وبين ما يأمرنا بفعله . 

ولآن الله تعالى أمر آدم عليه السلام بتزويج بناته من بنيه»وحرم ذلك 
في شريعة من بعده من الأنبياء . 

وأباح العمل في السبت على ألسنة سائر الأنبياء » وحرمه على لسان 


وكذلك إبراهيم عليه السلام خسن نفسه بعد الكبر . وهم يزعمون أن من 


. سورةالتوبة‎ )©© )١( 
) في الأصل : ( معناه‎ )( 


يرقف 


شرع موسى البادرة إلى الحتان في اليوم الذي يولد المولود . 
لا بحوز في شريعة مومى . وهذا يبدل على بطلان ما قالته اليهود » لعنهم 
الله . 

واحتج من منع ذلك عقلا” : 

بأن النسخ يفضي إلى البتداء » فإنه قد يكون أمر بشيء وأراده ثم 
علم من حال المأمور به في الثاني ما لم يكن قد علمه منه في وقت الأمر به » 
فأوجب النهى عنه » إذ لو لم يكن ذلك لكان بين مدة الفعل في وقت 
الأمر » وي حصول الإجماع على بطلان ذلك دليل على فساد قول ما أدى 


إأيه . 


والحواب : أنا لا نقول : إنه لما أمر بها أراد بقاءها على الدوام » 
ثم بان له خلاف ذلك فنسخها » بل نقول : أمر بما أمر به » وهو عالم بما 
أمر وبما ينهي عنه بعده » ولم يظهر له شيء كان خفياً عنه » تعالى عن ذلك 
علواً كبيراً » بل نقول : إنه حين أمر بها أمر وهو يريد بقاءها والتعبد بها » 
إلى أنه معلوم عنده أن فيه مصلحة أو لا مصلحة فيه » وإن لم يطلع عليه » 
ولا يوجب ذلك أن يكون قد ظهر له منه في حال النهي مالم يكن عالاً به ؛ 
ألا ترى أنه إذا نمبى عن فعل من الأفعال ابتداء » فإنه لا يوجب ذلك أن 
يكون عالاً حال النهي ما لم يكن قد علمه قبل ذلك » ثم هذا يبطل بنقل 


الانسان من حال إلى حال . 


وقيل الحواب عن هذا : إنما يقتضى البَدّاء لو أمر بفعل عبادة في 
وقت » ثم ينهي عنها في ذلك الوقت على جهة واحدة » فأما إذا مبي عن مثل 
تلك العبادة الى أمر بها » فلا يفضى إلى الببدّاء . 

وقد كشف بعض المتكلمين عن هذا الحواب ٠»‏ وقال : إن هذا 


مام 


بحري مجرى ما لو علق الآية بمدة » تحو قوله : « صلوا عشرين سنة » » 
فإن ما بعد المدة يسقط الأمر على غير وجه البدااء : كذلك إذا أمر ره 
مطلقاً إلى مدة معلومة عنده » وكذلك أفعال الله تعالى نحري هذا المجرى 
بدليل أنه ب يغنى الواحد في وقت » ويفقره في وقت آخر » ويسود الشي عق 
وقت 4 .ويبيضه في وقتاء [111/]] ورك العى+ ء في وقتاء ويسكنه في 
وقنتاء ويحييه في وقت ء وبيته في وقت . 

وكذلك آدم كان يزوج دناته “ن يليه » وكان مباحاً 3 ثم حظره الله 
تعالى عندهم . 

وكذلك جميع ما شرعه موسى لم يكن لمن قبله من الأنبياء . 

وكذلك اختتان إبراهيم عليه السلام بعد الكبر . 

واحتج : بأنه يؤدي إلى التناقض من قبل أنه أمر بعبادة : وكان عملها 

حسناً » فإذا م ي عنها بعد مدة يصير فعلها مفسدة » بعد أن كان مصلحة . 

والحواب : أنه لا يؤدي إلى ذلك ؛ لأنا لا تجعل العبادة الواجبة 
مصلحة ومفسدة » أو حسنة وقبيحة » وإئما تجعل العبادة مصلحة في وقت ء 
ومفسدة في وقت آخر . ثم إن هذا يبطل بانتقالنا من حال إلى حال . 

واحتج : : بأن الأمر إذا ورد مطلقاً اقتضى فعل المأمور به أبداً » 
ووجب على المأمور أن يعتقد وجوبه عليه أبداً » ويكون ذلك الاعتقاد حسناً » 
فلو جاز ورود النهي عن مثل ذلك في المستقبل » لكان ذلك دلالة على 
البدداء ؛ لأنه قد بي عما وقع الم ر به على الوجه الذي أمر به » ولصار 
الاعتقاد الذي كان محكو مآله بالحسن قبيحاً . 


ع 


والحواب : عن قوله : إن الأمر رة : قتضى فعل اللأمور به أبداً » خطأ ؛ 


لأن التكليف قد يسقط بمعان 7 تطرأ على المكلف » مثل الموت والحنون 


. ) في الأصل : ( معان‎ )١( 


قف 


والعجز » وما يجري هذا المجرى » فكيف ضح أن يكون الأمر مقتضياً 
لوجوب الأمور به أبداً . 

وقوله : إن ذلك يكون بَدَاء » خطأ ؛ لأن النهي ها هنا لا يقع عما 
رفع الام دهءوإتما وقع النهي عن مغله 2 المستقبل » وهذا غير ممتنع ؛ لأن 
الفعلين قد يكونا متماثلين من جنس واحد مع كون أحدهما حسناً وفيه 
المصلحة » وكون,الآخر قبيحاً ولا مصلحة فيه » ألا ترى أن اعتقاد المكلف - 
لبوته » واعتقاده لحا يكون مصلحة بعد بعثه الله تعالى إياه » ولا يكون 
مصلحة قبل أن يبعثه نبياً . 

وقولهم : إن عليه أن يعزم على الفعل ويعتقده أبدأ » فليس كذلك » 
وإما يعتقد وجوبه 0 عنه . 

واحتج : لو جا ورود النسخ في الشرائع » للحاز مثله في اعتقاد 
التوحيد . 

والجواب : : أن الفعل الشرعي )| جوز أن يكون مصلحة في وقت » ولا 
يكون مصلحة في وقت آخر مع بقاء التكليف » ويكون مصلحة” لزيد » 
ولا يكون مصلحة” لعمرو . 

فأما فعل التوحيد . فلا يخرج عن أن تكون المصلحة فيه لجميع 
المكلفين » وفي جميع الأوقات . 

يبين صحة هذا : أنه يوز أن يجمع بين الآمر بالفعل الشرعي وبين 
النهى عن مثله » بأن يقول : « صلوا هذه السنة » ولا تصلوا بعدها » » 
ولا بحوز أن يجمع بين إيجاب اعتقاد التوحيد وبين النهي [1١١/ب]‏ عن مثله 
في المستقبل . 

واحتج : بأنه لو جاز ورود النهي عن الفعل بعد ورود الأمر يمثله 
مطلقاً » لكان ذلك مؤدياً إلى أن لا يكون ها هنا معبى يدلنا على تأبيد 


لحف 


العبادة » وني ذلك إبطال قدرة الله تعالى على أن يدانا على تأبيد العبادة إلى 
وقت زواها بزوال التكليف . 


والحوات : أنه يجوز تأبيد العيادة بأن ينقطع الوحى » أو يضطر إلى 
قصد () الزفول قيه + كما اضطررنا إلى قصده في تأبيد شر بعته » وأنه 
لا نبي بعده . 


واحتج من قال منهم بأنه لا يجوز النسخ شرعاً : بما روي عن موسى 
عليه السلام أنه قال : « شريعبى مؤبدة ما دامت السموات والأرض . 


والحواب : أن هذا كذب . 


وقيل : إن أول من قال هذا لليهود ابن" الراوندي 9" بأصبهان 99 » 


فإنه أخذ منهم دنائير 2 وعلمهم ذلك ء وقال : قولوا لهم : إن شر يعتنا 
مؤبدة » ا يقولون. 


(1) فيالأصل : ( فعله ) والتصويب من ١‏ المسوّدة » ص (158) . 

() هو : أحمد بن بحيى بن الراوندي . نسبة إلى : ( رواوند ) قرية من قرى (قاسان) 
بالسين المهملة من نواحي ( أصبهان ) . 
كان ملحداً ملازماً لازنادقة والرافضة . وكان من العتزلة » ثم خرج عنهم » 
وصنف الكتب في الرد عليهم . له كتب كثيرة » منها : « الدامغ » يدمغ به 
القرآن » ومنها « الزمردة » » ومنها نصيحة المعتزلة . مات سنة (0٠٠#ه)‏ » أو 
(١١01'”ه).‏ 
له ترجمة في : «شذرات الذهب » (7/ه"7) » و وطبقات المعترلة » ص 
(99) . 

(5) ( أصبهان ) بفتح الهمزة وكسرها ء والأول أكثر وأشهر. وهي لفظ معرب 
معناها الحيش » والكلام على تقدير مضاف . أي : مدينة الحيش 2 وهي مدينة 
عظيمة مشهورة ويطلق : ( أصبهان ) على الاقليم كله . 
انظر : « مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » )81/1١(‏ . 


يفف 


والدليل على ذلك : أن هذا لو كان صحيحاً لوجب أن يكون اليهود قالوا 
لعيسى ونبينا صلى الله عليهما وسلم مع تصديقهما لموسى عليه السلام و مخالفتهما 
لشريعته عليهم السلام » فلما لم ينقل أن أحداً قال لهمًا هذا » مع حرصهم 
على تكذيبهما والرد عليهما وتنفير الناس عنهما » دل على أنه لا أصل 
له , 

وجواب آخر وهو : أنه لو ثيت لكان معناه إلا أن يدعو صارف 
إلى تركها وهو من ظهرت المعجزة على يده » وثبتت نبوته » مثل ما ثبتت 
نبوة موسى » والخبر يجوز تخصيصه كما جوز تخصيص الأمر والنهي . 


ؤم ١‏ لق 


والنسخ في اللغة عبارة عن شيئين : 


أحدهما : الإزالة» فإذا كان في موضع آثارء فزالت» قالوا : «نسخت 


الآثار ) 26 ودقال : « لسخت الشمس الفىء )ء إذا اال الفىء 1 


قوله تعالى : ( ذا كنا تمتخ ما كثثم تَعملون) 2 , معناه 
ننسخ العمل » وهو باق على ما كان 9) 5 

وهو ني الشرع : عبارة عن إخراج مالم يرد باللافظ العام في الأزمان » 
مع تراخيه عنه . 


(1) راجع في هذا الفصل : « التمهيد » الورقة (48/أ) » و« روضة الناظر » مع 
شرحها » «نزهة الخاطر » )189/١(‏ . 

(؟) (19) سورة الحائية . 

 )”(‏ ف المعبى اللغوي راجع : «القاموس المحيط » )7071/1١(‏ مادة لسخ) »و «معجم 
مقاييس اللغة » (ه/474) . 


ل 86 


وقولنا : مع تراخيه . احمراز إل التخصيض ٠‏ فإنه يكون متراخياً 
ومقارناً . ولا يبطل هذا بقوله ركم توا الصّيام إلى دكن كن 
أن زمان العبادة ينقص 4 وليس بنسخ : ؛ لأنا قلنا مع تراخيه 4 والحد مقارت . 

وقال قوم من المتكلمين : هو إخخراج ما أريد باللفظ . 

وهذا غلط ؛ لأنه يؤدي إلى البَداء على الله تعالى فإنه إذا أراد 
أن يكون التوجه إلى بيت المقدس واجباً بعد ستة عشر شهراً » ثم لم يرد 
ذلك : كان بَداء»وذلك لا يوز عليه لاستحالة جواز اللجهل [؟١١/أ]‏ 
والنسيان عليه 5 

فإن 1 : فقد أجزتم نسخ الشيء قبل فعله » وإن كان بَداء . 

قيل : يس ذلاك 58 5 3 لأنه نحمله على أن الأمر اقتضى مقدمات 


ا ارم من شرط الأمر إرادة 
المأمور به . 


الفرق بين النسخ والتخصيص 


والفرق بين النسخ والتخصيص من وجوه : 

أحدها : من شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ ء فلا يسبقه » ولا 
دقارنه . وأما التخصيص : فالذي يقع به التخصيص يصح أن سيق 
المخصوص ويقارنه » ويتأخر عنه . 


والثاني : لا يصح النسخ إلا بمثل المنسوخ في القوة » وأقوى منه » 
والتخصيص يصح بمثل المخصوص وما دونه وأضّعق: منه. + لآن 


. سورة البقرة‎ )189( )١( 


لحف 


التخصيص لا رفع كل الحطاب . وإنما بخص بعضه . وترك البافي على 
ما هو عليه » فكان أخف من النسخ » فصح التخصيص بأخبار الاحاد 
والأفعال والقياس . والنسخ أقرى ؛ لآنه رفع الخطاب كله . فقوي ي 
بابه » فلا يجوز رفعه إلا بمثله في القوة أو ما هو أقوى . 


الثالث : النسخ يرفع كل النطق . والتخصيص يبقي بعض اللفظ 2 . 


ؤم | 0( ش 


والس عل لذن اريت : نسخ الحكم دون الرّسلم » ونسخ الرّسلم 
دون الحكم 3 ونسخ الاسم والحكم . 


أما نسخ الحكم دوك ارسي فجائر ٠.‏ وذلك مثل الوصية للوالدين 
والأقربين 9 . ومثل عدة الوفاة 3 فإن ذلاك لوح : ورسمه قِ القران 5 


وذلاك أن العدة كانت في بدء الأمر ل إلى رع شه 
وعشر » وهما جميعاً في القرآن » قال تعالى : ( والذين يتسوفون 


إن مه 


متكلم وينارون أَزوَاجاً وصيّة” لأزواجهم متاعاً إلى الحؤلٍ 


)١(‏ بقي بعض الفروق بين النسخ والتخصيص. لم يذكرها المؤلف. وقد ذكر جملة 
منها ابن قدامة في كتابه : « روضة الناظر » مع شرحها ١:‏ نزهة الخاطر » ١1919‏ 
4 » فارجع إليه إن شئت . 

(؟) راجع هذا الفصل في : ٠‏ المسودة » ص (198) ».و« روضة الناظر » مع شرحها : 
و نزهة الخاطر » 7١ -701/١(‏ ) » وه شرح الكوكب المنير »ص  7557(‏ 
0 

(”*) يشير المؤلف ببذا إلى قوله تعالى : ( كتنب عليكم إذا حفر أحداكم 
المو تا إن" ترك ختبرا اللوصيية” ولد ين والأقربين ل سام 
الْمتتقينَ ) » وقد وقى ابن كثير الموضوع حقه في تفسيره (917-1511/1) . 


و 
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وأما نسخ الراسم دون الحكم فجائز أيضاً » وذلك مثل آية الرجم » 
وقد روي عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه أنه قال : لولا أن يقال : 
عمر زاد في كتاب الله » لكتبت في حاشية المصحف : الشّيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البتة » نكالا” من الله والله عزيز حكيم ”" . 


وكذلك نسخ التتابع في صوم كفارة اليمين في قراءة عبد الله » وبقي 
3 لكا 


. سورة البقرة‎ )7550( )١( 

(0) (194) البقرة . وراجع في هذا : تفسير ابن كثير (795/1 - 390 ) . 

(6) هذا الحديث روي مطولا » كا روي مختصراً » وقد أخرجه البخاري في كتاب 
المحاريين » باب رجم الحبلى من الزنا )31١/8(‏ . 
وأخرجه مسلم في كتاب الحدود » باب رجم الثيب الزاني (111/9) . 
وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود . باب في الرجم (4055/9) 
وأخرجه الترمذي في كتاب الحدود » باب ما جاء في تحقيق الرجم (8/4”) . 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود . باب الرجم (887/9) . 
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الحدود . باب ما جاء في يي الرجم ص ( 5١4‏ ) : 
وأخرجه الدارمي ني كتاب الحدود . باب في حد المحصنين بالزنا (48/9) . 
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الحدود . باب النهي عن مقدمات الزنا وما 
يوجب الرجم ... 0787/9 . 
وأخرجه الإمام أحمد « مسنده » (ه/189) . 
وهي من الآيات الي نسخت تلاوتها » وبقي حكمهاء ومراد عمر من قوله هذا أن 
يبقى في أذهان الناس حكم الآبة » لا تلاوتها » والله أعلم . 

(؛) وذلك في قوله تعالى : ( فقتصيام” ثلااثة أبنامر ذلك كتفارة أبلمانكلم ) 
قرأ ابن مسعود رضي الله عنه : ( قصيام” ثلاقة أيام مستتابعتات ) . 
راجع في هذا : ١م‏ الإحكام » للآمدي 48/١‏ 1) . 


املا 


وقال قوم : لا يجوز نسخ الرسم مع بقاء حكمه . 
دليلنا : 


أن التلاوة لا تفتقر إلى الحكم الشرعي » ولا الحكم الشرعي يفتقر إلى 
التلاوة » بل يجوز أن بنفصل كل واحد منهما عن الآخر ؛ لأن الحكم قد 
يشت من غير تلاوة » مثل أفعال الني » فصارت التلاوة مع حكمها 
عنزلة عبادتين ٠‏ فلما جاز نسخ إحدى العبادتين دون الأخرى » كذلك 
نسخ التلاوة [1١١/ب]‏ دون الحكم » ونسخ الحكم دون التلاوة . 

فإن قيل : لما لم يحز وجود العلم ني القلب من غير أن يكون صاحبه 
عالاً » ولا وجوده عالاً من غير وجود العام ني قلبه » كذلك لا يجوز 
وجود الحكم من غير تلاوة . 


قيل : قد بينا هذا » وقلنا : إن التلاوة والحكم ينفصل كل واحد 
منهما » وليس كذلك العلم ؟ لأنه لا يحوز أن ينفصل كينه علماً يعلم من 
العلم الذي صار به عالاً . 


وأما نسخهما فمثل ما روي عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت : ( كان فيما أنزل الله تعالى عشر رضعات معلومات 
فتوثي 7" رسول الله مَلِن ٠‏ وهي مما يقرأ في القرآن ) "ا 


0 في الأصل : ( من ني ). 

() هذا الحديث أخرجه مسلم ني كتاب الرضاع ٠»‏ باب التحريم بخمس رضعات 
ه1١1‏ . 
وأخرجه الترمذي ني كتاب الرضاع » باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان 
م 1 . 
وأخرجه أبو داود في كتاب التكاح » باب هل بحرم ما دون خمس رضعات 
اكلا . 2 
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فكانت العشر 7 منسوخة الحكم والرسم , 


وقد ينسخ إلى بدل وغير بدل : 


فما نسخ إلى غير بدل : العدة حولا إلى أربعة أشهر وعشرء وما 


زاد على أربعة أشهر لغير بدل . 


وما ينسخ إلى يدل فعلى أربعة أضرب : نسخ واجب إلى واجب » 


وواجب إلى مباح » وواجب إلى ندب » ومحظور إلى مباح . 


صد 


)ع( 
فق 
فل 
0 


فأما واجب إلى واجب » فعلى ضربين : 
واجب مضيق إلى مثله » كنسخ القبلة عن ديت المقدس إلى الكعبة ”") 


0 الإسلام مخير ا بين الصيام والفدية 4 فنسخ إلى مضيق وحم (١‏ 4 


وأخرجه النسائي في كتاب النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاعة ( 87/5 ) . 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح » باب لا تحرم المصة ولا المصتان ( 518/١‏ ) . 
وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح » باب كم رضعة تحرم ؟ (80/9) . 

وأخرجه الإمام مالك ني الموطأ في كتاب الرضاع » باب جامع ما جاء ني الرضاعة 


ص (١كلا”‏ ). 
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب النكاح » باب تحريم الرضاع كتحريم النسب 
فذيين' 


في الأصل : ( العشرة ) . 

سبق مخريج هذا في قصة تحويل القبلة ص (84”) . 

في الأصل : ( صدور ) . 

ومن القائلين بالنسخ معاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس وابن أبي ليلى وعلقمة 
وابن شهاب » ورجحه الطبري . وهناك فريق من العلماء ذهبوا إلى أن الآية 
محكمة وليست منسوخة » ثم اختلفوا بعد ذلك في تفسيرها فذهب ابن عباس 
والسدي وسعيد بن المسيب إلى أن معنى قوله تعالى : (وعتلى الذرين يلط يقئوته” )- 
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هسار قو 


اي م ا متساكين 3 


6 0 


وفيا واجب إلى ا » فالصدقة عند مناحاة الرسول “كانت واحية 


سل اسل © اسم 0ه سم 


بقوله تعالى م ارول اننيد مو1 فى يدي لخر كا 
صداقة كه 5 و ذلك الوجوب إلى جواز تركها وجواز فعلها بقوله 


[ تعالى شيف آن تقدمُوا بين يدي تجواكم صداقات 


فَإِذ لم نوناق انه عليكم فَأقيموا المّلاة واثوا 
اين 


وأما واجب إلى ندب [ ف] كلمصابرة في صدر الإسلام » على كل 
واحد أن يصابر عشرة » فنسخ إلى اثنين » وندب إلى ما زاد بقوله تعالى : 


حت يطيقون صومه في حال شباء مهم وصحتهم » فإذا ما كبروا وعجزوا عن الصوم 
فعليهم فدية طعام مسكين . 
وذفيها ان اين وعل وعكرمة وطاوس والضحاك إلى أن الآية تقرأ : (وعلى 
الذرين مظرفرنه 40 او عن ذلك : أن الشيخ والشيخة العاجزين عن الصوم 
لكبرهما الذين يكلفهما الصوم ٠‏ فلا يطيقانه؛ لهما أن يفطراء وعليهما فدية طعام 
مسكين عن كل يوم . 
راجم في هذا : « تفسير الطبري » ("/418 188 ) 2 و ١‏ تفسير أبن كثير ») 
لاه 51). 

)١184( )١(‏ البقرة . وقراءة ( مساكين ) بالجمع » ٠‏ كا أثبتها المؤلف » قرأ بها نافع 
وابن ذكوان وغيرهما . أما قراءة ( مسكين ) بالافراد » فقرأ بها ابن كثير وأبو 
عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وغير هم . 
انظر : « اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر» ص (194) . 

0) (186) سورة البقرة . 

)١7( 25‏ سورة المجادلة . 

)١1"( )5(‏ سورة المجادلة . 


ءىى,, 


و مايه 
2 ا 0ه كيه 
3 ل و ه 

اك هذا رصن عند لعادة ور حم رقر له الآن” حت انه 
وتنب" أن" فيك ل سعطفاً فَإن" بك 3 م بان ئة” صَابرة” 0 
تتبن دإن" يكن _- 8 كم الف نت ا الف بإذان ١‏ )0 


م 


ا مصابرة أكير . 
وأما نسخ حظر إلى أمر 9 إباحة » كقوله : ( علم الله أتكلم” 


والياتى 4 نسانون” 8 6 ٠.‏ فاب عذيك ٠‏ وعفا عانتكم 8 

مرحم رس شسش ييل في سا ده وساي 52 س2 سير ه .ىك - 520 

فالان باشروهن وابتغوا ما كسب الله نم كرا وار 
عا سان سر و7 قل اخمة 


حتى يتين لخط ادس من الخيئط الأسود من 
الفجر )0 اث 

وقال ملاع ل ل 
تقولوا إلا خيراً ) » فأباحه بعد الحظر 


ماله 


يجوز( نسخ الي ء مثله 4 وأخف منه وأثقل . 
وهو قول الجماعة . 
واختلف أهل الظاهر فيما حكاه الحرزي في مسائله : 


. سورة الأنفال‎ )560( )1١( 
. سورة الأنفال‎ )55( )9 

() غير واضحة ني الأصل . 

(5) (1809) سورة البقرة . 

(8) راجع هذه المسألة في « المسودة » ص )3١١(‏ » و١‏ التمهيد ني أصول الفقه » - 
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العدة في أصول الفقه ب .ه 


فذهب جماعة منهم إل هذا 5 


و ملع منه خحرون » وقالوا : لا يجوز نسخ الأخف بالأثقل » وهو قول 
ق1 مكررن ]1 قارف 


دليلنا : 


أن الله تعالى أوجب الصوم في أول الإسلام على التخيير » ثم نسخ 


وهكذا كان حد الزاني في أول الإسلام الحبس 7" ٠‏ بقوله تعالى : 
(واللاتي يأنين” الفاحشةة مين "سانكم فَاستشئهداوا علتيهن” 
ا فَإن' شهدوا فأمسكومن في البيوت حتى 
بَتَوَفَامْن المَوؤت أو يجعل الله لهن” سبيلاة ) © ثم نسخ ذلك » 
وجعل حد البككر الحلد والتغريب ٠»‏ والثيب الحلد والرجم . وهذا نسخ 


شيء إلى ما هو أغلظ منه وأشد » فثبت جواز ز ذلك . 
ولآن حقيقة الح الرفع والإزالة » وإثبات الحكم الثاني طريقه 
ابتداء - ل أنه من مقتضى الحكم الأول وموحيه )2 7 0 أن الله 
0 لو رفع حكماً ولم يثبت مكانه شيئاً آخر كان ذلك نسخا » فلم عتنع 
: ال حكماً ويثبت مكانه أغاظ منه وأشد ؟ 


الورقة (ه9/ب) » و ١‏ الواضح في أصول الفقه » الخزء الثاني الورقة ( ه#؟/] ‏ 
وع”,,أُ) ء و «وروضة الناظر 3 شرحها : «نزهة الخاطر » (١//1١5؟‏ - 3170 )ع 
و « شرح الكوكب الخير » ص )5"١(‏ . 

(1) الزيادة من « التمهيد في أصول الفقه » لأبي الحطاب الورقة (98/ب) . 

6 في الأصل : ( في الحبس ) » و ١‏ في » هنا زائدة » لا معبى لا . 

[فنة )١5(‏ سورة النساء . 
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ولأنه لا يمتنع أن تكون المصلحة في الأغلظ » وفيما مضى من الأخف . 


واحتج المخالف : 


بقوله تعالى : وما مض بين ان أو تنأها تأت بخير 
ونا ارت ومعلوم أنه لم يرد بقوله : خيراً منها فضيلة الناسخ 
على المنسوخ ؛ لأن القرآن كله متساوي الفضيلة » فعلم أنه إنما أراد بالجير 
الأخحف . 

والحواب : أن الشيء إما يوصف بأنه خير من غيره ؛ لأن النفع الذي 
فيه يكون موفياً على النفع الذي في غيره : ألا ترى أنك تقول : فعل” 
الفرض خير لك من فعل النافلة » تريد 7" أنه أنفع له 7" » ومعلوم أن النفع 
في الفعل » إنما يكثر بكثرة المشقة فيه : أو بكثرة انتفاع غير الفاعل به » 
بدلالة أن القتال في سبيل الله أكثر نفعاً في باب الثواب من الصوم ؛ لآن 
المشقة فيه أكثر من المشقة في الصوم » وإن دعوة نبينا إلى دين الله تعالى 
كانت أعظم ثواباً من دعوة غيره من الأنبياء عليهم السلام ؛ لأنه قد انتفع 
بها أكثر مما انتفع بدعوة غيرهء [١١/ب]‏ إذ كان من أجابه إليها أكثر 
ممن أجاب إلى دعوة غيره من النبيين » وإن كان فيهم من لحقه من المشقة 
أكثر ما لحق نبينا عليه السلام » فإذا كان فعل الأشى أنفع من فعل الأخف 
في باب الثواب وجب أن يككون أنفع منه » فيصح النسخ به . 

واحتج بأن النسخ في اللّغة هو الإزالة » وإسقاط العبادة » فمقتضاه 
التخفيف دون التثقيل . 


. سورة البقرة‎ )٠١( )1١( 
. في الأصل : ( يريد ) » بالمثناة التحتية‎ )0( 
في الأصل : ( به).‎ © 
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والحواب : أن الإزالة والإسقاط موجود ها هنا ؛ لأنه رفع ما كان 

وقولهم : إن مقتضاه التخفيف ليس كذلك ؛ لآن الحكم الثاني ابتداء 
شرع ؛ لا أنه من مقتضى الحكم الأول وموجبه . 

واحتج بأن الله تعالى نسخ الشيء رحمة للمكلف وطلباً لنفعه » فيجب 
أن لا ينسخ إلا بما هو أخف منه ؛ لأن ذلك أولى بالرحمة . 

والحواب : أن من رحمة الله تعالى له أن يكلفه أنفع الأشياء له » 
وأدعاها إلى عظيم ثوابه » وقد يكون ذلك فيما يشى عليه » كما يكون فيما 
هو أخف منه » بل قد يكون الأشق أنفع له وأجزل لثوابه . 

وجواب آخر وهو : أن هذا يوجب أن لا يبتدىء أحداً بتكليف ما 


يشق عليه ؛ لآن ذلك أخف وأسهل وأدعى إلى الرحمة » ويلزمه أن يكون 
الله تعالى إذا أستققط عبادة » أسقطها لا إلى بدل أصلا ؛ لأن ذلك أخف . 


فا اده )0 


لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعاً » ولم يوجد ذلك . 


نص عليه رحمه الله في رواية الفضل بن زياد وأني الحارث وقد سثل : هل 
تنسخ المنة القرآن » فقال : لا ينسخ القرآن إلا قرآن بجيء بعده » والسنة 


)00 راجع بي هذه المسألة : « المسودة » ص 30 » و «التمهيد في أصول الفقه » 
لأبى الخطاب الورقة ( 990/ب ) و ١‏ الواضح في أصول الفقه » لابن عقيل 
الجرء الثاني الورقة ( 574ب ) . 


م14, 


تفسر القرآن 27 . وبهذا قال الشافعي " 
وقال أبو حنيفة : يجوز نسخ القرآن بالسنة ا" 
وحكي ذلك عن مالك © والمتكلمين من المعتزلة © والأشعرية . 
واختلف أهل الظاهر في ذلك © . 


دايلنا : 
قوله تعالى : ( ما تلخ من" آيلة أو تنسها تأت بخير 


مس 2ه 


متها أو مثلها )»" » وقرىء : ( ننسأها ) © ». والمراد به من 


» وهناك رواية ثانية عن الإمام أحمد » ذكرها أبو الخطاب في كتابه « التمهيد‎ )١( 
. الورقة ( /917/ب ) واختارها وهي أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة‎ 
على أن هناك أيضاً رواية ثالثة عن الإمام أحمد : ذكرها ابن عقيل في كتابه‎ 
الواضح » الحزء الثاني الورقة ( 745/أ ) وهي : أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة‎ « 
. المتواترة والأاحادية‎ 

(؟) راجع في هذا : ١‏ الرسالة » للإمام الشافعي ص (25) » و ١‏ المنخول » للغزالي 
ص ١(؟597)‏ . 

2 1 او 
( فوات تح الرحموت » ( 78/5 ) . 

65 ا اس نك امقر ا لوو 

0 راجع 0 المعتمد في أصول الفقه » لأف الحسين البصري « باب نسخ القرآن 
بالسنة ( 575/١‏ ”5 ). 

(5) الم يذكر ابن حزم خلافاً في ذلك » بل ذكر أن السنة تنسخ القرآن » سواء كانت 
منقولة بالتواتر أو بالاحاد » وذلك ني كتابه : « الإحكام » ( 5//ا5 ) . 

)٠١5( )0‏ سورة البقرة . 

(8) سبق أن تكلمنا عن القراءتين في هذه الآية في هامش مسألة : >وز نسخ الشرائع 
عقلااً وشرعاً ص ( 54/) . 


خف 


التأخير » ومنه : بيع النسيئة » وهو البيع إلى أجل » فكأنه قال : 
نتسأه فلا ننسخه إل ى همدة » فأخبر الله تعالى أن كل ما ينسخ 00 
فإنما ينسخ مخير منه أو بمثله » والسنة ليست بخير من القرآن ولا بمثل له » 
فلا يحوز أن يقع نسخ القرآن بالسنة ؛ لآأن خبر الله تعالى لا يقع بخلاف 
مخبره » يبين صحة هذا قوله : تأت بخيئر مسثها ) » وهذا إنما 
يتناول القرآن[4١١/أ]‏ الذي يأتي من عند الله دون السنة الي يأني بها الرسول 
وننن ضح الك كله : ( إن الله على" كل شيء قدير ) ) 
قتضى ذلك آذ اق تاقد ما نض بالقدرة عليه © :وهو القرآن دون 
.ا 


فإن قيل : الآبة تقتضي أنه إذا نسخ آبة يأقي ("© مخير منها أو مثلها » 
وليس فيه أن ما يأتي به يكون هو الناسخ ٠‏ بل يحوز أن يكون الناسخ غيره . 

قيل : قوله تعالى : ( تأت بخيئر متها ) يقتضي أن يكون ما 
يأبي بدلا © عما نسخه . وإنما يكون بدلا عنه إذا كان ناسخاً » فأما 
إذا كانت آية مبتدأة » فلا يكون بدلا عنها . 

يبين صحة هذا أن قوله : ما نتتسخ من آبّة ) شرط » وقوله : 
( تأت بخيثر ميثهنا ) جزاء ؛ لأن دما » يجازى بها » كما يجازى 
كن © + وطذا جرم قله > ونثا نشخ دن" آنه أو لتتسها) »+وقال 
تعالى في سورة فاطر : ( ما يتفاتح ال البتاس مين رحْمّة قلا 
تنك وتنا ونا وتيلة ل مرسل 4 عن لدو 10 


() في الأصل ( يأت ) . 


(0) في الأصل : ( بدل ) بالرفع . 
9) (؟5) سورة فاطر . 
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وإذا كان كذلك وجب أن يكون الحزاء متعلقاً بالشرط » ولهذا نقول : 
إذا قال : « ما تصنع أصنع » وما أخذه أعطه مثله » » إن الثاني موجب 
بالأول ومفعول لأجله» وإذا كان كذلك» وجب أن يكون ما يأتي به ناسخاً . 

فإن قيل : فلا خلاف أنه يجوز نسخه بغير قرآن » بأن ينسيه الله تعالى 
من حفظه ورفعه عن أوهامهم . 

قيل : ما دنسيه ودرفعه يجري مجرى القرآن ؛ لآنه من جهة الله تعالى . 

فإن قيل: قوله تعالى: ( تأأت بخيئْر متها ) في النفع » وقد يكون 
ما ثبت بالسنة أنفع انا في باب المصلحة مما ثبت بالاية المنسوخة . 

يبين صحة هذا أن التلاوة لا يكون بعضها خيراً من بعض » وإنما يكون 
ل 

قيل : الآية ثقة قتضي أن تكون خيراً منها في النفع م من القرآن » هما إذا 
قال القائل : « ما آخذ منك ثوباً إلا أعطك ١‏ خيراً منه أو مثله : وما آخذ 
منك درهماً إلا أدفع إليك مثله أو خيراً منه » » يقتضي ثوباً مثل ثوبه أو 
خيراً منه » ودرهماً مثل درهمه أو خيراً منه . 

وجواب آآخر وهو : أن قواه : (نأت كبر هدنها 1" #خليا 
يقتضي [ الحيرية أو المثلية ] من كل وجه ء والقرآن المنسوخ فيه معجز 2 
فيجب أن يكون الناسخ معجرأً » والسنة ليس فيها معجز ٠‏ والقرآن في 
امتثال حكمه ثواب » وفي تلاوته ثواب » وكل واحد منهما عبادة » 
الث 8" النواني ورخية و اعلة متها رفن مطال محكيدها + فأنا درضنها 
ل ل ا ا 
للقرآن » والآبة تقنضي أن النسخ بالمثل أو مخير منه . 


) في الأصل : ( أعطيك ) . 


7و١‎ 


فأما قولهم : إن التلاوة لا يكون بعضها خيراً من بعض » فلا يصح ؛ 
لأنه قد يون [5١١/ب]‏ بعضها خيراً من بعض» على معنى أنها أكثر ثوابا» 
مثل سورة « طه » و « يس »» وما أشبه ذلك . 

وقد يكون في بعضها من الإعجاز في اللفظ والنظم أكثر مما في البعض 
وقد كانت العرب تعجب من بعض » ولا تعجب من بعض . 

وعلى أنا لو سلمنا أنه لا يجوز في التلاوة تفاضل ٠‏ فإننا نمحمل قوله : 
( تأت بخيئر مثها ) على الحكم » وقوله : ( أو مثلها ) على التلاوة 
ولا شك أن الممائلة متأتية في التلاوة » ولا يتأق أن يقال ذلك في السنة » 
فإمها ليست مثل القرآن . 

ويدل عليه ما روى الدار قطي 7(" في سننه في جملة النوادر قال : حدثنا 
محمد بن مخلد © » حدثنا محمد بن داود القنطري أبو جعفر الكبير © , 


(1) هو الحافظ الإمام علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أنو الحسن البغدادي . روى 
عن البغوي وابن صاعد وغيرهما . وعنه الحاكم وأبو حامد الاسفراييني وغيرهما . 
له كتب منها : « السين » » و ١‏ العلل » » و ١‏ الافراد» . ولد سنة (05) ومات 
سنة (868") . 
له ترجمة في : « البداية والنهاية » )"11//1١(‏ » و ١‏ تاريخ بغداد» (74/11) ء 
و« تذكرة الحفاظ » ( 41/9 ) » و « شذرات الذهب »("/115) » و وغاية 
النهاية » لابن الحزري ( 088/١‏ ) » و« طبقات الحفاظ » ص (99”) » و «اللباب» 
5/١(‏ 50 ) »و« المنتظم » (18/7 ) » و « النجوم الزاهرة» (19/5/4 ) . 

(؟) هو : محمد بن مخلد بن حفص أبو عبد الله الدوري العطار الحضيب » ثقة مأمون . 
روى عن مسلم بن الحجاج والحسن بن عرفة . وعنه الدارقطي مات سنة (١#الاه)‏ 
وله من العمر تمان وتسعون سنة . ٠‏ 
له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( "1١/8‏ ) » و «١‏ تذكرة الحفاظ » ( #/8278) » 
و«طبقات الحفاظ ص (54") . 

() روى عن جيرون بن واقد حديثين باطلين » كا قال الذهبي في « الميزان » ( / - 


و7 


حدئنا جبووان ان اقل 17 ريتك القلاس © دا سفيان بن ع9 عدأ 
ارو , ب س يأل بن عير عن اي 
الزبير 7 عن جابر بن عبد الله © قال : قال رسول الله ملم ( كلامي لا 


(0) 


) » ونقّل عن ابن عدي أنه ذكر الحديثين في ترجمة جبرون » وقال : 
« تفرد بهما محمد )2 يعي محمد بن داود القنطري . 

هو : جبرون بن واقد الإفريقي . روى عن سفيان بن عيينة » وعنه محمد بن داود 
القنطري » قال الذهبي في « الميزان » ( "817/١‏ ) : « متهم » وقال في « المي 
في الضعفاء » ( ١717/١‏ » ليس بثقة » روى بقلة حياء عن سفيان عن أبي الزبير 
عن جابر « كلام الله ينسخ كلامي » . .. ( الحديث ) . 


(؟) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون أبو محمد الملالي الكوثي . الإمام 


زه 


زقف4 


المتقن . روى عن عمرو بن دينار والزهري وخلق . وعنه الشافعي وابن المديي 
وابن معين وخلائق . مات يعكة سنة ( 1948 ه) . 

له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( ١/4/9‏ ) ) و« تذكرة الحفاظ » 1517/١١‏ )2 
و« خلاصة تذهيب الكمال » ص )١7(‏ »2 و«شذرات الذهب »(١/4ه0")‏ »2 
و «غاية النهاية » ( "08/١‏ ) » و « طبقات المفسرين » للداودي ( 1940/١‏ ) » 
و« ميزان الاعتدال » ( ١/١/9‏ ). 

هو : محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير الأسدي المكي . روى عن جابر وابن 
عمر وابن عباس وغيرهم . وعنه مالك والسفيانان والزهري وغيرهم . وثقه ابن 
معين والنسائي وابن المديبي » وضعفه ابن عيينة وآخرون مات سنة ( ١78‏ ه) . 
له ترجمة في : «تذكرة الحفاظ » )175/1١(‏ » و «تبذيب التهذيب )14١0/4(٠‏ » 
و« خلاصة تذهيب الكمال » ص (50”) » و «ميزان الاعتدال » ( 71//4) . 
هو جابر بن عبد الله أبو عبد الله الأنصاري . صحابي جليل . كان من المكثرين 
الحفاظ للسئن ”ما قال ابن عبد البر . كف بصره في آخر حياته مات سنة (4/اه) 
وهو ابن اربع وتسعين سنة على ما قيل . 

له تزجمة في : ٠‏ الاستيعاب » )7١9/١(‏ » و« تذكرة الحفاظ 49/١١٠‏ ) 
وه خلاصة تذهيب الكمال » ص (50) . و ه شذرات الذهب » )64/١(‏ و«النجوم 
الراهرة » ١١/4ةا‏ ). 


نكا 


ينسخ كلام الله » وكلام الله ينسخ بعضه بعضاً ) (© وهذا نص . 

فإن قيل : هذا من أخبار الاحاد . 

قيل : قد سبق الحواب عن مثل هذا في غير موضع . 

ولا يصح حمله على أخبار الأحاد ؛ لأن تعليل الني ملِئَع يسقطه » 
وهو قوله : ( كلام الله ينسخ بعضه بعضاً ) . 

وأيضاً : فإنه لا يجوز نسخ الأخبار المتواترة بأخبار الآحاد » لضعف 
الاحاد وقوة التواتر » كذلك لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ؛ لأآن السنة 
أضعف من الكتاب من وجهين : 

أحدهما : أن الكتاب فيه إعجاز » والسنة لا إعجاز فيها . 

والكتاب في قراءئه ثواب » وليس في قراءة السنة ثواب » فلم يصح 
نسخ القوي بالضعيف ٠‏ كالم بجر نسخ الأخبار المتواترة بالأحاد والقياس . 

فإن قيل : هذه القوة في اللفظ ٠»‏ فأما الحكم فهما متساويان فيه . 

قيل : الحلاف في نسخ اللفظ ونسخ الحكم واحد » فإنه © عند 
المخالف يجوز أن ترد السنة بنسخ تلاوة القرآن » فيقول الني ملك : لا 
لا تقرأوا هذه الآبة . فتصير نلاوتها منسوخخة بالسئة . 


)0( هذا الحديث أخرجه الدارقطي ني « سننه » في جملة النوادر كما قال المؤلف . 
وذلك في ( ١45/4‏ ) » وهو حديث هالك ؛ لأن فيه محمد بن ذاود القنطري » 
جبرون بن واقد » وكل منهما متكلم فيه » بما سبق بيانه في ترجمة كل واحد 
منهما . 
وقد حكم عليه الذهبي في كتابه ‏ الميزان » ( )88/١‏ بالوضع » حيث قال بعد 
أن ذكره وذكر حديثاً آخر : « تفرد به القنطري وبالذي قبله » وهما موضوعان» . 
0) في الأصل : ( فإن ) . 


وعلى أن الحكم إذا نسخ صار اللفظ منسوخاً ٠‏ وإن كان يتلى » فإنه 
دقَال م هذه آية منسوخحة مى كان الحكم مر تفعاً . 

ولأنه مى نسخ الحكم تعطل اللفظ وخرج عن كونه مفيداً : فكما لا 
يحوز نسخ أللفظ بالأمر الضعيف » لا يجوز نسخ حكمه أيضاً » ألا ترى 
أنه لما لم بحر نسخ لفظ الكتاب بأخبار الأحاد » لم يجز نسخ حكمه . 

فإن قيل : لو كان الاعتبار بما ذكره » لوجب أن يجيزوا نسخ ما لا 
إعجاز فيه » وهى الآية الواحدة . 

قيل : في الآية الواحدة إعجاز » ولو لم يككن فيها إعجاز » فهي 
من جنس المعجز » وفيها إعجاز وثواب » وليست السنة من جنس المعجز » 
ولا في تلاوها ثواب . 

فإن قيل : درس السنة وتعليم العلم [6١7/أ]‏ عبادة » وفيه ثواب . 

قيل : يريد بذلك بعد تعلمها وحفظها » فإن تلاوما لا ثواب فيهاء 
واحتج المخالف : 

بقوله تعالى : ( وَأَنْرَكْنَا إليلك الذاكثر لعبتين” للتاس ما 

والحواب : أنه قد قيل : إن التبيين ها هنا هو التبليغ عن الله تعالى . 

وقد قيل : النسخ ليس ببيان للمنسوخ » وإنما هو إزالة وإسقاط حكمه . 
وعلى أن هذا محمول على التخصيص بدليل ما ذكرنا . 

واحتج بأنه دليل مقطوع عليه » فجاز النسخ به كالاية . 


. سورة النحل‎ )45( )١( 
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والحواب : أنه يبطل بالإجماع ٠‏ فإنه بهذه الصفة » ولا يجوز النسخ 
به . 

وعلى أنه لا يمتنع أن يتفق دليلان في هذه الصفة ؛ ويختلفا في النسخ » 
كنا أن القياس وخبر الواحد يتفقان في أن طريق كل واحد منهما غلبة الظن » 
ويجحوز النسخ بخبر الواحد » ولا يجوز بالقياس » وكذلك الإجماع والسنة 
يتفقان في العلم بكل واحد منهما » ولا يجوز النسخ بالإجماع » ويجوز 


الي 
فإن قيل : إذا أجمع أهل عصر على خلاف حكم القرآن » حكمنا بأنه 
منسوخ . 


قيل : الإجماع لا يكون ناسخاً ؛ لأن الناسخ هو الوحي ؛ والإجماع 
لا يصح إلا بعد وفاة الني َلثم » والوحي قد انقطع بعده » ومى وجدنا 
خبر الإجماع على خلافه » تركناه بالإجماع » ولا نقول : نسخ بالإجماع 
بل يستدل بالإجماع على نسخه ؛ لأنه لو كان ابر ثابتاً لما خرج عن الأمة ؛ 
لأن الأمة ضيطوا الأخبار . 

فإن قيل : المجمعون لا يقولون : إنا ننسخه » وإذا لم يوجد ذلك منهم» 
لم يتصور النسخ من جهتهم . 

قيل: نقول في السنة كذلك؛ لأن النسخ لا يوجد من جهة الني ملكو ؛ 
لأن الله تعامى أخبر أن نسخ القرآن لا يكون من جهة الني متم . 

وجواب آخر وهو أن السنة المتواترة » وإن ساوت الكتاب فيما 
ذكروه » من القطع » فهي مخالفة له في الإعجاز » وفي حصول الثواب 
في قراءمها » فلم يصح وقوع نسخه بها » وإن ساوته في العلم والعمل » كما 
لا يحوز نسخه بالإجماع » وإن ساواه في العمل والعلم . 

واحتج : بأن النسخ كالتخصيص ؛ لأن النسخ لا يقتضي تخصيص 


7945 


الأعيان » والتخصيص لا يقتضى نخصيص الزمان » ثم ثبت أن نخصيض 
الكتاب يجوز بالسنة » كذلك النسخ . 


والحواب : أنه يبطل يخبر الواحد وبالقياس ٠»‏ فإن التخصيص ببما 
[ جائز ] ٠»‏ ولا يحوز النسخ بهما » وعلى أن النسخ مفارق التخصيص ؛ 
لأن انسخ يزيل حكم اللفظ كله » والتخصيص يبقي بعضه ٠‏ ولا 


يسققط [6١١/ب]‏ جملته » فافترقا . 


واحتج : بأن اانسخ إنما يقع في الحكم » والسنة في إثبات الحكم 
بمتزلة الكتاب » فصح نسخ حكمه بها . 

والحواب : أنا قد بِيّنا أنه لا فرق عند المخالف بين نسخ الحكم وبين 
نسخ التلاوة . 

وعلى أمهما وإن تساويا في إثبات الحكم ٠»‏ فهما مختلفان فيما ثبت 
يه امكو فشكو : الكلات: يت بان ماتجيز 5 بويحكم اللينةا نيت لفط 
غير معجز » فلم يجز نسخ ما ثبت بأمر قوي بما ثبت بأمر ضعيف » وإن 
تساوى الحكمان » ألا ترى أنه لا يجوز نسخ حكم خبر الواحد بالقياس ؛ 
لقوة الحبر الواحد وضعف القياس » وإن كان حكمهما متساوياً » بأن 
طريقهما معاً غلبة الظن . 

واحتج : أنه إنما جاز النسخ إلى غير بدل ؛ لأننا يجوز أن يكون قد 
نسخ بما هو مثله أو أقوى منه » وليس يوجب ذلك جواز النسخ إلى بدل هو 
أضعف منه » ألا ترى أنه يجوز النسخ إلى غير بدل » ولا يجوز النسخ 
إلى بدل هو خبر واحد أو قياس . 

واحتج : بأن ذلك قد ورد في الشرع » وذلك أن الله تعالى أوجب 
الوصية للوالدين والأقربين » ونسخ ذلك بقول الني عَلِتم : ( لا وصية 
لوارث ) » وكذلك نسخ حد الزنا من الحبس والأآذى بقوله عليه السلام : 


يذكا 


(خذواعي قدا جعل مان" سيلا" ؛ اكز باليكر لد مالة وتغريت عام : 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) '" . ونسخ قوله تعالى : ( ولا 


رح عع 


3 ُر مه الى أ سا الى ل (5) اس 5 ثالء 
تفتلوهم " عثد المَسُجد الحرام ) © بقوله لما قيل له : إن 
)١(‏ هذا الحديث رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً » أخرجه عنه مسلم 

في كتاب الحدود » باب حد الزنا ( 115/8 ) . 

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الحدود » باب في الرجم ( 408/7 ) . 

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الحدود » باب ما جاء في الرجم على الثيب ( 41/4 ). 

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الحدود » باب حد الزنا ( 8817/9 ) . 

وأخرجه عنه الدارمى في كتاب الحدود ؛ باب في تفسير قوله تعالى : ( أو يتَجْمّل” 
الله هن" سبيلات ) ( 1/9 )1١‏ . 

وأخرجه عنه الإمام أحمد في « مسنده » ( 475/8 ) . 

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الحدود باب رجم الزاني المحصن وجلد 

البكر وتغريبه ( 385/١‏ ) . 

وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الحدود. باب رجم الزائي المحصن وجلد 

البكر وتغريبه ( 598/١‏ ) . 

راجع في هذا الحديث أيضاً : « ذخائر المواريث » (  ) 780/١‏ و « نصب الراية » 

رعو ). 
() القراءة في قوله تعالى: ( ولا تقلتلوهم' عئد المسسْجد الحرام حتى 


يتقنتتلوكم' فيه ) التي أثبتها المؤلف في قوله تعالى : ( تتقتدوهم' ). وكررها بعد 

ذلك . بغير ألف في الموضعين » وهي قراءة حمزة والكسائي . 

وقرأ ااقون : ( ولا اتوم" شد الْسَسْجد الحرام حتتى 

بيُقناتلوكم" فيه ) بالألف فيهما . 

راجع في هذا : « تفسير الطبري »؛ ( /14555ه ) ء وه إتحاف فضلاء البشر في 

القراءات الأربع عشر » ص )١66(‏ وحجة القراءات ص ١77/(‏ + 178). 
)191١( )*‏ سورة البقرة . 


7348 


ابن ختطل () متعلق بأستار الكعبة ‏ : ( اقتلوه ) 9 . 


والحواب : أن الوصية منسوخة بآية المواريث ٠»‏ فلهذا قال عليه 


السلام : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية لوارث ) . 


لق 


(5 


وأما حد الزنى فمنسوخ بقوله تعالى : ( الزانيّة” وَالرّاني فَاجْلدوا 


هو عبد الله بن خطل التميمي . أسلم » فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقاً » 


وكان له غلام مسلم » وحدآث مرة أن أمر غلامه أن يصنع له طعاماً » ثم نام » 
فلما استيقظ إذا بالغلام لم يعمل شيئاً » فعدى عليه » فقتله . ثم ارتد عن الإسلام . 
ولم يقف أمره على هذا » بل اذ قيئتين يغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم » 
فلما فتحت مكة رأى ابن خطل أنه هالك » فذهب إلى الكعبة » وتعلق بأستارها » 
عله ينجو » وعند إخبار النبي صل الله عليه وسلم بذلك أمر بقتله » فاشترك في 
قتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي » وذلك عام الفتح سنة (8) 
من ال هجرة . 

راجع : « تاريخ الطبري » ( ؟/ه"9” ) » و ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام القسم 
الث ص )4١05(‏ . 

هذا الحديث رواه أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في 
كتاب المغازي » باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح ( 5/ 
184). 

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج » باب جواز دخول مكة بغير إحرام ( ؟/ 
8 0 9؟ة). 

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الحهاد » باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الاسلام 
(؟/غهة). 

وأخرجه عنه الترمذي ني كتاب الحهاد » باب ما جاء في المغفر ( 7٠١7/5‏ ) . 
وأخرجه عنه النسائي ني كتاب الحج » باب دخول مكة بغير احرام ( 188/8 ) . 
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب السير » باب كيف دخل النبي صلى الله عليه 
وسلم مكة وعلى رأسه المغفر ( 150/9 ) . 

وأخرجه عنه الإمام أحمد في ١‏ مسنده » ( 154/9 ) . 

وأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب الحج » باب جامع الحج ص (937) . 


0 


كل واعد مكيشاعاتة "تند الى 

وأما في الثيب المحصن ؛ فإنه منسوخ بآية الرجم الي نسخ رسمها . 

وقيل : إن آبة الحبس لم تنسخ ؛ لأن النسخ : أن يرد لفظ عام يتوهم 
دوامه » ثم يرد ما يرفع بعضه » والآية لم ترد بالحبس على التأبيد » وإنما 
وردت إلى غاية » وهو أن يجعل الله تعالى لهن” سبيلا” » فأثبت الغاية » 
فوجب الحد بعد الغاية بالحبر . 

وقيل : إن آية الحبس 7 وآية الأذى ني الأبكار » والمراد بالأولى 
النساء » والثانية الرجال » ونسختهما جميعاً آية الحد » فثبت ابتداء” 
بالسنة 0 5 

وأما قوله تعالى : ( ولا تقلتلوهم' عثد المَسمْجد الْحَرّام)) 


وروو د قزرو 


5 3 9 0 ء. دوييىر وه 
منسوخ”* بقوله تعالى : ( اقتلوا اللمشركين حياث واجد موه )00 : 


. سورة النور‎ )( )١( 
. ؟) غير واضحة في الأصل‎ 
. )88-1/8( » راجع تفسير الآبتين في « تفسير الطبري‎ )0( 
سورةالبقرة.‎ )١9١( (؟)‎ 
اختلف المفسرون في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة ؟‎ )( 
. فذهب قتادة والربيع إلى أنها منسوخة » ورجحه الطبري‎ 
وذهب مجاهد إلى أنها محكمة » فلا يجوز مقاتلة أحد في المسجد الحرام إلا في حالة‎ 
. اعتداء الكافرين بالقتال فيه‎ 
. ) راجع : « تفسير الطبري » ( 51//9#ه - 5ه‎ 


(5) (08) سورة التوبة . 


مسألة 00 


فأما نسخ القرآن بالسنة هن جهة العقل » فلا يمتنع جوازه . 

ولت أصحاب الشافعي 000 0 من أجاز ذلك عقلا” 

أن النسخ تعريف بقضاء مدة العبادة وإعلام سقوط مثل ما كان 1 
بالمنسوخ 6 وارتفاعه فيما يستمبل من الزمان 3 والمعرفة بذلك تقع بالسنة 
كما تقع بالقرآن . 

والوجه لمن منع من ذلك : 

أنه يؤدي إلى الارتياب بالخ ني عله » يدل عليه قوله تعالن : (وإذا 
ند لننا امه مكان” آنه وات" أعللم كناد ل كالوا إثمنا أن 
مجر 19 فليا كاة تم القراف بالسنة بوبلا في ارجيا بهم بالني عكر , 
عر انيه بل مشي براك نظ ٠١‏ بكرن أصم الشك كي ع وله 
إبطالاة لدعاويهم . 

والحواب ٠‏ أن المشركين كانوا ينسبون الى يي للدم إلى الافتراء إذا 
بدلت آبة بآية مكانها » وهكذا حكى الله عنهم ٠»‏ فلو كان فعلهم ذلك مانعاً 
من جواز نسخ القرآن بالسنة » لمنع أيضاً من جواز نسخ القرآن بالقرآن . 


» التمهيد في أصول الفقه‎ ١ و‎ » )7١5( راجع في هذه المسألة : « المسودة » ص‎ )١( 
» الورقة ( /91/)ب - ١٠٠7/أ) ء و« روضة الناظر » مع شرحها : « نزهة الخاطر‎ 
. )7354( وه شرح الكوكب الممير » ص‎ 2) 777-174/1( 

)٠١١( )‏ سورة النحل . 
راجع في تفسير هذه الاية : « تفسير الطبري » ( 1/5/15 ) طبعة الحلبي . 


م٠١‎ 


العدة في أصول الفقه ‏ 1ه 


مسألة”» 
يحوز نسخ السنة بالقران 


0 


أومأ إليه أحمد رحمه الله فال عبد الله : سألت أني عن رجل أخذ منه 
الكفار عهد الله وميثاقه أن در جع إليهم قال فيه : خلاف » قلت لألي : 
حديث أني جندل » قال : ذلك صالح على أن يردوا من جاءهم مسلعا 9 ؛ 
فرد الني يلل الرجال ؛ ومنع النساء : ونزل فيهم : (فإن علمتموهن 
مومتات فلا ترجعو هن" 3 ع اللكفارع © . وظاهر هذا آله أت - 
شخ البنة بتر آن . 


وبهذا قال أصحاب ألي حنيفة © . 
وللشافعي قولان : أحدهما مثل هذا » والثاني : لا يجوز نسخ السنة 
بالقرآن 9) 1 


)0( راجع في هذه المسألة : « المسودة ؛ ص )5١8(‏ » و « شرح الكوكب المنير » ص 
(554) » و وروضة الناظر » مع شرحها : « نزهة الخاطر » ( 7319-507١‏ ) . 

0) في الأصل : ( سلماً ) . 

)٠١( )‏ سورة الممتحنة . 
وراجع تفسيرها في : « تفسير الطبري ؛ (14/78) طبعة الحلبي . 

(5) في الأصل : ( النسخ القضية ) . 

(0) .راجع في هذا : « تيسير التحرير » ( 75١7/8‏ ) » و ١‏ مسلم الثبوت » مع شرحه 
« فواتح الرحموت » ( ؟/8/) . 

(0) اختار الإمام الغزالي القول بالحواز » كا في كتابه « المستصفى » ( 114/١‏ ) » 
وذكر ابلخلال المحلى في « شرحه على جمع الحواهع » ( 807 ) أن بعض الأصحاب 
حكى عن الإمام الشافعي القول بالمنع جزم . وبعضهم حكى عنه القولين . 


م٠‎ 


ديلنا: 

قوله تعالى : ( تتا عتتيلك” 99 الكيتاب تيئبآلاً يكثل” 
شيء ) 7" والنسخ تبيان مدة الحكم » فوجب '" أن يجوز بالكتاب . 

ولأن الكتاب أقوى من السنة » فإن السنة فيها ما يوجب العلم والعمل » 
وفيها ما يوجب العمل دون العلم . والكتاب كله يوجب العلم . 

ولأن في الكتاب إعجازاً » وليس في السنة إعجاز » فإذا جاز نسخ 
السنة بسنة مثلها » فبأن يحوز نسخها بما هو أقوى منها أولى . ألا ترى 
أنه لما جاز نسخ خبر الواحد يخبر الواحد » كان جواز نسخه بالمتواتر 
أولى . 

ولآن القرآن ثابت بوحى من عند الله تعالى » ”ا أن السنة الى بوحي 
ثابتة من قبله » فإذا كان كذلك . وجاز نسخ السنة بسنة مثلها » وجب أن 
يجوز بالقرآن . 

وأيضاً : فإنه قد وجد نسخ السنة بالقرآن في مواضع : 


من ذلك : أن الني عَلَِرِ[5١١/ب]‏ صالح من شاء عام الحديبية» على 
0 )0 


أن درد إليهم من جاءه منهم من المسلمين » وجاءه أبو بصير وبق 


() في الأصل : ( اليك ) . 

(؟) (89) سورة النحل . 

(5) في الأصل ( وجب ) بدون الفاء . 
وراجع في تفسير هذه الآية « تفسير الطبري » ( 151/١4‏ ) طبعة الحلبي . 

(4) هو : عتبة بن أسيد بن جارية بن أسيد .. أبو بصير الثقفى . اشتهر بكنيته ورد 
ذكره ني قصة صلح الحديبية . وقد مات بعد ذلك بقليل ؛ لأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم رده لما جاءه مسلماً » وذلك حسب شروط صاح الحديبية » فخرج هو 
وأبو جندل إلى الساحل» وكانوا يتعرضون لعير قريش وغيرها. فأرسلت قريش- 


م٠‎ 


جندل » فردهما 2 ,ع م جاءت امرأة مهاجرة » فمنع افد تعالن من رهام 


ه كاده 


ونسخ ذلك بقوله تعالى (ينا أبنهنا ادن آممُوا إذا جتاء كثم اللمؤمينات 
مهتاجرات ) إلى قوله : ( فلا ترجعوهن إلى الكفار ) 27 , وهذا 
نسخ سنة بقرآن 5 


وكذلك آخر الني مَل الصلاة يوم الحندق الظهر والعصر والمغرب ححى 
هن افر و 0 وو الال 2 تعباذها 19١‏ وم لمح تاعررنها بالقران:» 
بي ا هم ثىرى وس 


وهو قوله 7( إن" عمف" قربلا أو كنار غ10 ما وقول 
( فَإذا كت فيهم 'تأقمت لهلم' الصتلاتكت) 99 , 


> إل النبي صل الله عليه وسلم ترجوه أن يضمهم إليه في المدينة» فكتب إليهما ولكن 
وصل الكتاب وأبو بصير يحتضر فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
يده » فصلى عليه أبو جندل » ودفنه في مكانه . 
له ترجمة في : « الاستيعاب » ( 1511/4 ) » و «الإصابة » (9/١؟1).‏ 

(1) قصة صلح الحديبية . وما جرى لأبي جندل وأبي بصير أخرجهما البخاري في 
كتاب المغازي » باب غزوة الحديبية ( 177/8 ) . 

)٠١( )9‏ سورة الممتحنة . 

إفة راجع تفسيرها في « تفسير الطبري » ( 594/78 ) طبعة الحلبي . 

(4) اموي بفتح الهاء وكسر الواو بعدهما ياء مشددة : السقوط من أعلى إلى أسفل . 
والمراد هنا : ذهاب جزء من الليل . انظر « المصباح المنير » مادة ( هوى ) . 

)2( هذا الحديث رواه أبو سعيد الحدري رضي الله عنه . أخرجه عنه النسائي في كتاب 
الأذان » باب الأذان للفائت من الصلوات ( ١15/7‏ ) . 
وأخرجه عنه الدارمي ني كتاب الصلاة » باب الحبس عن الصلاة ( 795/١‏ ) . 
وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده ( #/5؟ ) . 
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الصلاة » باب قضاء الفوائت ( 88/١‏ ) . 

(5) (74) سورة البقرة . راجع تفسيرها ني : « تفسير الطبري » (01/7/7): طبعة الحلبي. 

)1١( 2,7‏ سورة النساء . راجع تفسيرها في « تفسير الطبري» (/١6؟)‏ ؛ طبعةالحلبي . 


م٠5‎ 


د ده 0 وجهك 
شطر المسْجد الحرام ) 297 : ومعلوم أن صلاة الني لثم إلى بيت 
المقدس لم يكن ثابتا بقرآن » وقد نسخ بالقرآن . 


ومن ذلك ما روي أن الني ملق ص على عبد الله بن أبي بن سلول ”" 
المنافق 29 » ثم أنزل الله تعالى : وول تصل على أحد متهم مات 


. سورة البقرة‎ )١1545( )١( 
وقد توفي في شهر ذي القعدة من السنة التاسعة للهجرة . ؟ا نقل ذلك ابن كثير عن‎ (0 
. ابن إسحاق في كتابه « البدابة والنهاية » ( ه/4) . طبعة مكتبة المعارف ببيروت‎ 
قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول المنافق واعثر اض‎ )( 
: عمر رضي الله عنه على هذه الصلاة » وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر‎ 
و أخم ل ا ل‎ ٠ 
أو علم أني لو زدت على السبعين غفر له » لزدت » » قال : ثم صلى عليه » ومشى‎ 
وقام عإ على قبره » حتى فرغ منه ء قال : فعجبت من جرأني لي على رسول الله‎ » 
صا ل رسوله أعلم . قال : فوالله ما كان إلا يسيراً » حى‎ 
نزلت هاتان الآبتان : ( ولا" تنْصّل” على أحّد متهلم مات أبدا ولا تقنم'‎ 
على قتباره ) الآبة » فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق » ولا‎ 
. قام على قبره حى قبضه الله عز وجل‎ 
: هذه القصة أخرجها البخاري عن عمر رضي الله عنه في كتاب التفسير » باب‎ 
. )85- 48/5 سورة التوبة‎ 
) 5/4/8 ( وأخرجها عنه الرمذي في كتاب التفسير » باب : ومن سورة براءة‎ 
. ) وقال فيه : ( حديث حسن صحيح غريب‎ 
814/4 ( وأخرجها عنه النسائي في كتاب الحنائز » باب الصلاة على المنافقين‎ 
.) 6 
تفسيره ؛ » عند كلامه على تفمير آية ولاه‎ ٠ وأخرجها عنه إبن جرير الطبري في‎ 
- .) 8/14 ( ) تصل على جد مهلم مات بدا‎ 


4٠6 


واحتج المخالف : 
بقوله : ( وَأْنْرَلْنا ليك الذأكثر 29 لصبيين للنّاس ما نُوّل” 
إكيئهم )" فجعل السنة بياناً للقرآن . فلا يجوز أن يكون القرآن بياناً 


والحواب : أن المراد به التبليغ » يبيين صحة ذلك : أنه جوز تخصيص 
السنة بالقرآن » وكذلك يجوز تفسير مجمل السنة به . 


واحتج : بأنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة » وجب أن لا يجوز نسخ 
السنة بالقرآن . 


والحواب : أن القرآن أعلى من السنة » فلم يحز نسخ الأعلى بالأدنى » 
وجاز نسخ الأدنى بالأعلى » ألا ترى أن ما ثبت يخبر الواحد يجوز نسخه 
بما ثبت بالتواتر » وهاثبت بالتواتر لا يجوز نسحخه يحبر الواحد . 


واحتج : بأن القرآن أصل والسنة فرع له ؛ لأنها بكتاب الله قبلت » 
وإذا كانت فرعاً » فلو قانا : القرآن يبين معناها » لحعاناها أصلا” » والقرآن 
فرعاً . 

2 وذكر ذلك ابن كثير في ١‏ تفسيره» 1/8/9 0/4" ) عند تفسيره للاية المذلكورة. 
كما ذكره في كتابه « البداية والنهاية » ( ه/ه” ) طبعة مكتبة المعارف ببيروت » 
وذلك عند كلامه على وفاة عبد الله بن أبي بن سلول وقد سبق الكلام على هذه الآية 
ص (105) . 

. سورة التوبة‎ )84( )١( 

() ني الأصل : ( الكتاب ) . 

9) (44) سورة النحل . 


والحواب : أن هذا باطل بالتخصيص : فإن القرآن بخص عموم السنة » 
ومع هذا فلا فضي إلى ما قالوا . 


واحتج : بأنه لو جاز نسخ القرآن بالسنة ؛ لأفضى 7(" إلى الاختلاط 
وهو أن بيانه ببيان الله تعالى ٠‏ وهذا لا سبيل إليه . 

والحواب : أنه لا يختلط ؛ لأن بيان رسول الله مَلِّم تخصيص الآعيان : 
والنسخ : رفع الحطاب في المستقبل . فلا يختلط أحدهما بصاحبه . 

واحتج : بأن الشيء إتما ينسخ [11/أ] يجنسهء ألا ترى أن القرآن 
ينسخ بالقرآن والسنة بالسنة » والقرآن لا ينسخ بالسنة . 


مسألة" 
يجوز نسخ الحكم قبل فعله وبعد دخول وقته . وهذا لا خلاف فيه . 
واختلفوا في نسخه قبل وقت فعله : 
فقان كنا أب عبد ه90 مون انها + 


وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ر جمة الله ؟ لآأنه قال في رواية صالح 


(0 ني الأصل : ( أفضى ) . 

زفة راجع هذه المسألة في « المسودة » ص )7١7/(‏ ء و ١‏ التمهيد في أصول الفقه » الورقة 
(هو/ب -90ا/ب ) . و« روضة الناظر » مع شرحها و نزهة الخاطر 5١7/1 ( ٠‏ - 
4 »و١‏ شرح الكوكب المثير » ص (585) . 

فيه يعي الحسن بن حامد . 


وأني الحارث في قوله : ( ما تَمْسّخ مين آيسَة . أو شه ) 2 أن ذلك 
لحواز النسخ وأن الله تعالى أخبر أنه إذا شاء نسخ م ن كتابه ما أحب . وظاهر 
هذا جواز النسخ في عموم الأحوال . 

وبهذا قال أكثر أصحاب الشافعي 7 » وهو قول الأشعرية . 

وقال أبو الحسن التميمي من أصحابنا : لا يجحوز " . وهو قول أصحاب 
أني حنيفة 9) . وأكثر المعتزلة © . وبعض الشافعية © . 

فالدلالة على جوازه : 

قزل الى قي قصة إنراهم : ( ينا بتي إني أرى في 0 


الى و 


أتى أذ'بحك فائظئ” ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر 


مد في إن شاد اله من" الصَّابيرِينَ ) ”" ٠‏ وقوله : (إني أرى 
في الْمَنَام أني أذبَحُك" ) قال القتبي © في « غريب القرآن ) 9© : 


. سورة البقرة‎ )٠١5( )1١( 

(؟) راجع في هذا : « المنخول » للغزاللي ص (191) و 3 المستصفى » له ( 1١1/١‏ ) » 
و «الإحكام » للآمدي ١15/"(‏ ) . 

فيه وذكر ني ٠‏ المسودة » ص )7١1(‏ أنه قد قل عنه القولان . 

(5) هذا العزو غير محرر : فإن جمهور الحنفية يقولون بالحواز » وبعضهم يقول بعدم 
الجواز : ومنهم الكرخي واللخصاص ى والماتريدي والدبوسي . راجع ني هذا ١:‏ تيسير 
التحرير » ( *//1817 ) : و ١‏ مسلم الثبوت » مع شرحه « فواتح الرحموت » /١١(‏ 
اك/ات). 

(5) راجع في هذا : ؛ المعتمد ني أصول الفقه » لأبي الحسين البصري ( 107/١‏ ) . 

5( هو : أبو بكر الصيرفي . كما حكى ذلك الآمدي ني « الإحكام » ١١16/8‏ ) . 

0) (؟١٠)‏ سورة الصافات . 

(4) هو ابن قتيبة. عبد الله بن مسلم الدينوري ٠‏ أبو محمد » وقد مضت ترجمته في 
أول الكتاب ص (58) . 

)4( هذا الكتاب م ن أجود مؤلفاته وقد نسبه إليه ابن العماد الحنبلي في كتابه :« شذرات 
الذهب 0 (159/5). 


معناه : إني سأذبحك . فكأنه أمر بذبحه في المنام » وكانت رؤيا الأنبياء عليهم 
السلام وحياً » يحب العمل به » وهذا قال : ( افعّل' ما تُؤْمرٌ ) ثم 
نسخه : ( بذ بح عتظيم ) : وهذا نص يدل على جواز نسخ الحكم قبل 
وقته . 

فإن قيل : إبراهم كان مأموراً بمقدمات الذبح » من الإضجاع 
ايد ساس ور واكااصمي 0 
باكية لاقمل مقدمات ابكاء والأساب الي 0 


قالوا : ويبين هذا قوله تعالى : (قد صداققت ارات لك يوان 
كان الواجب عليه الذبح بعينه » لم يكن قد صدق رؤياه وهو لم يذبحه » فعلم 
بذلك أنه كان مأموراً بمقدمات الذبح . 

قا : هذا لا يصح لوجوه : 

6 َ 

أحدها : أنه قال : ( ! ني أرى في الْمسَتام ) والذابح : اسم للشق 
والفتح » ولا يعبر به عن مقدماته » لا حقيقة ولا مجازاً . ومنه قول الشاعر : 

ا سل ا ا لا ل سا لدو 

يعي به : الفتح والشق . 


. سورة الصافات‎ )٠١5١( )١( 
. (؟) هذا الرجز للشاعر منظور بن مرئد الأسدي‎ 
هكذا نسبه ابن يعيش في شرحه على المفصل ( 18/5 ) » وني (91/8) 2 وذكر‎ 
: قبله قوله‎ 
يا حبذا جارية من عّك” 2 تعقد المرْط على مدالك‎ 
مثل كثيب الرمل غير رك‎ 


4 


الثالي - قوله. © (-ستتجداف :إن" شاء الله من الصابرين” ) ٠:‏ 
وليس في مقدمة الذبح ما يحتاج إلى الصبر . 

الثالث : أنه قال : (إن” هذا 0 ا لحريو م لل ”" 
يحوز أن يفخم هذا التفخيم ٠‏ والمأمور به مقدمة الذبح . 

الزائه: :؟ قولفة :ا ولو زنتاء؟ دا شع ستعليي +1 0ك رولا ليكوان 
[11173/ب] الفداء مع الامتثال للأمر . 

وأماقوله + ('فد" مداقت الرأتاع فقد قبل معناه: :. التصديق 
بالقلب ؛ لأن حقيقة التصديق بالقلب : فكأنه قال : لما صدقت وآمنت 
واعتقدت وجوبه وعزمت على فعله جزيناك كا نجري المحسنين فنسلخنا 
عنك فعل الذبح بذبح كبش . 

وقيل فيه جواب آخخر : أن النسخ إذا ورد قبل وقت الفعل » تبيّنا 
أن المراد به إبجاب مقدمات الفعل : وكل اأنسخ هكذا ؛ لأن النسخ نخصيص 
الزمان » وبيان لما لم يرد باللفظ » كالتخصيص في الأعيان » ولا نقول : 
إن الله تعالى نسخ ما أمر به وأوجب عاينا فعله ؛ لآن ذلك يؤدي إلى البتدّاء 
على الله تعالى . 

وقيل فيه جواب آخر وهو : انه يحتمل أن يكون الآمر بالذبح أر أد به 
مالم أنسخه عنك » ومعناه : افعل في وقت كذا » مالم أنسخه عنك » 
فإذا نسخه قبل وقته تبيئنا أن الذبح لم يكن مأموراً به » وإنما أمره أن يعتقد 
وجوبه » ويعزم على فعله بهذا الشرط . 

والحواب الصحيح عندي هو الأول ؛ لآن الثاني والثالث تسليم لما قاله 


. سورة الصافات‎ )٠١5( )1١( 
. سورة الصافات‎ )٠١ 7 ؟)‎ 


8٠ 


المخالف ؛ لأن عنده : أن المأمور به أمارات الذبح . وعنده أيضاً : أنه يصح 
غلق الأمر بخرظ التمكن:. 

فإن قيل : إتما تعبده الله تعالى بذبح لا تبطل الحياة عنده : فكان كلما 
قطع جزءاً من موضع الذبح ألحمه الله تعالى وأعاده إلى حاله ٠.‏ فكان الفداء 
واقعاً من الذبح الذي تبطل الحياة عنده . 

قيل : القرآن يقتضي أن يكون الذي فعله تَللّه للجبين » ثم جاءه النداء 
والفداء » فلم بجز أن يقال : إنه ذبحه . 

ولأنه لو كان ذبحه لذكره : وكان ذكره أولى من ذكر تله للجبين . 

ولأن ذلك معجزة عظيمة . وآية كبيرة » فلو كان كما قال » لوجب أن 
يكون قد ذكرها وتواتر النقل بها . 

ولأنه لو كان فَعّل الذبح م يكن الذبح فداءء . وإتما يكون الذبح 
فداء » إذا لم يكن فل الذبح . 

فإن قيل : فقد روي أن الله تعالى ضرب على مذيحه صفيحة من نحاس » 
فكان إبراهيم كلما وضع المد'ية على الموضع انقابت ولم يقع بها قطع ''" . 

قيل : هذا لا يصح على أصل المخالف لوجهين : 

أحدهما : أنه لا يصح تكليف ما لا يطاق . وهذا تكليف ما لا يطاق . 

والثاني : لا يكون الأمر أمراً إلا بإرادة الأمر : وإذا حال بينه وبين 
لفعل ل يعردا» . 

وأيضاً : فإن نسخ الفعل بعد التمكين من اعتقاد وجوبه يجوز » أصله 
الفعل" الثاني والثالث . 
6 هذا أثر أخرجه الطبري في تفسيره ٠‏ في سورة الصافات ( 8/17 ) بسنده إلى 

السدي» طبعة الحلبي . 


481١١ 


يبين صحة هذا أن الأمر يوجب على المكلف أن يعتتقد وجوب فعل تلك 
العبادة عند دخول وقتها والعزم على فعاها » ويصير بذلك مطيعاً » فإذا 
نسيخت(" عنه قبل دخول الوقت: فقد نسخت بعدما صار مطيعاً [18١/أ]‏ 
ومثاباً على شي ء تضمنه <كم الأمر » فجاز ذلك ء» ”ما لو أمر بفهل عبادات 
ففعل بعضها . جاز نسخ الثاني : ولا فصل بين الأمرين : والمعتمد على 
الآية . 
واحتج المخالف : 

بأن الأمر بالعبادة يقتضي الأمر بالحسن ٠‏ والنهي يقتضي القبح : فلو 
كان الأمر بالفعل قد دل على حسنه كان النهى عذه قبل مجىء وقته نبياً عن 
حسن ء والنهي عن الحسن قببح . كا أن الأمر بالقبيح قبيح ؛ وهذا لا 
جوز في صفات الله تعالى . 

والحواب : أن الأمر يقتضي الحسن ما دام الأمر باقيا : فأما بعد زواله : 
فإنه يقتضي قبحه 27 . والأمر على هذا الوجه ورد » وهو أن الفعل يكون 
حسناً مع بقائه : ما لم يرد النسخ به » فإذا ورد خرج الفعل عن كونه حستاً » 
وليس يمتنع أن يكون الشيء الواحد حسناً إذا فعل على وجه » وغير حسن 
إذا فعل على وجه آخر كالصلاة إذا فعلت لله تعالى كانت حسنة » [ و ] 
إذا فعلت للشيطان كانت قبيحة » وفعلها في الحالين على صورة واحدة . 

وقيل في جواب هذا : إن الأمر تعلق بمقدمات الفعل الذي تناوله ظاهر 
الأمرا» كما نتقول : إن الله تعالى لما نسخ التوجه إلى بيت المقدس ستة عشر 
شهراً » ولم يرد فيما زاد عليها : وإن كان ظاهر الأمر التأبيد» ولا 
يقال : إنه أراد أن.يكون التوجه واجباً عليهم أبداً » ثم نسخه » لأنه يكون 
بداء على الله تعالى . 


. في الأصل : ( نسخ)‎ )١( 
. ) في الآصل : ( نسخة‎ )9( 


م١7‎ 


واحتج : بأن النهي عن الفعل المأمور به قبل مجيء وقنه » يدل على 
البتدداء ؛ لآن حال المأمور به لو كانت عنده على ما كانت عليه وقت الآمر 
لما كان”" يجوز أن ينهى عنه على الوجه الذي أمر بهِ ؛ لأن ذلك يكون عبثاء 
فمتى نبي عنه علمنا أن حال الأمور به يعرف عنده » إما بأن ظهر له مالم 
يكن عالاً به في حال الأمر » أو خفي عنه ما كان عالاً به وقت الأمر . 


والحواب : أنه لا يفضي إلى البتدّاء ؛ لآن البتدّاء أن يظهر للإنسان ما 
لم يكن عالاً به » والله تعالى حين أمر ببذه العبادة كان عالما بأن المصاحة في 
بقاء فرضها إلى وقت النسخ » فلا يكون قد ظهر له ما لم يكن يعلمه » حتى 
يكون بدااء . 

وقبل فيه : لا يفضي إلى البتداء ؛ لأنه كان مأموراً بمقدمات الذبح » 
وقد وجدت منه » أو كان مأموراً بشرط . 


واحتج بأن النسخ بمنزلة التخصيص » فاما استحال أن يقول : « صلوا 
إذا زالت الشمس ٠‏ لا تصلوا إذا زالت الشمس»» لم يصح أن يأمر بالصلاة 
م ينهي عنها قبل مجيء وقتها . 

والحواب : أنه إنما لم يصح ذلك ؟َ لأنه لا يفيد شيئاً » فيكون عبثاً 
ولعباً » وليس كذلك إذا كانا في زمانين مختلفين ؛ لأنه يتمكن من فعل 
مقدماته : اعتقاد وجوب المأمور به » والعزم على فعله بشرط » فيكون ذلك 
طاعة ينال بها الثواب » وإذا كان[8١١/ب]مفيداً‏ جاز ورود الشرع به . 


. ) في الأصل : ( لكان‎ )١( 


81* 


فلت" 
الزيادة في النص ليس بنسخ . 
وهو قول أصحاب الشافعى 0 
وقال أصحاب أي حنيفة : هو نسخ 9" . 
ويفيد هذا : جواز الزيادة في النص بالقياس ويخبر الواحد 7 , 


مثل : إيجاب النية في الوضوء بالحبر » والقياس » وإن كان ذلك 


زيادة على قوله تعالى : ( اغْسلوا وجو هك" ) 00 


وكذلك : إيجاب النفى في حد الزنا ) » وإن كان زيادة على قوله 


( فَاجلدُوا كل واحد مثهنما ماثةة جئدة )9 . 


ف 


ف 


5( 
ف 


4 
إفق 


الك 


راجع هذه المسألة في : «المسودة » ص (ل!ا١7) ٠‏ و١‏ التمهيد في أصول الفقه » 
الورقة ( ١٠/1--١٠/ب‏ ) ء و « روضة الناظر » مع شرحها « نزهة الحاطر » 
(515-708/1) :و ١‏ شرح الكوكب المنير » ص (370) . 

راجع في هذا : «١‏ الإحكام » للآمدي ( "ه5١‏ ) ٠‏ و ١‏ شرح جمع الجوامع 4 
91/9 ) ء و «المستصفى ؛» للغزالي ( ١//ا١١‏ ). 

راجع في هذا : « تيسير التحرير » ( 7١8/8‏ ) : و١‏ فواتح الرحموت » بشرح 
« مسلم الثبوت » (91/5 ). 

في الأصل : ( الواجب ) . 

لعل هذا إشارة إلى حديث عمر بن الحطاب رضي الله عنه مر فوعاً ( إنما الأعمال 
بالنيات ...) الحديث + وقد سبق تخريجه ض (0:8. 

(5) سورة المائدة . 

هذا إشارة إلى حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه مرفوعاً ( خذوا عبي : 
خذوا عني : قد جعل الله طن سبيلا” ... ) الحديث» وقد سبق تخريحه ص (1848) . 
(؟) سورة النور . 
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وكذلك : إيجاب شرط الإيمان ني كفارة الظهار بالقياس على كفارة 
القتل : وإن كان فيه زيادة على قوله : ( فَتَحْريرٌ رقبّة ) © . 

وكذلك : الحكم بشاهد ويمين جائز بالحبر 27 : وإن كان فيه زيادة 
على قوله تعالى : ( فإِن' لم ب تكوت جتان فترتجل” والتْراتان )19 

ونحو هذا . كله بجوز عندنا » وعندهم لا يجوز . 

وقال أصحاب الأشعري : إن كانت الزيادة تغير حكم المزيد عليه : 
مثل : أن يأمر بركعتين ٠‏ وبجعلها أربعاً » كان نسخاً . وإن كانت لا تغير 
حكمه » مثل : أن يزيد عشر جلدات على المائة » لم يكن نسخاً . 


. سورة المجادلة‎ )” )1١( 

(5؟) هذا إشارة إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قضى بيمين وشاهد . 
أخخر جه مسلم 4 ( صحيحه ) ق كتاب الأقضية ٠‏ باب القضاء باليمين والشاهد 
وع/بمم ا ). 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأقضية » باب القضاء باليمين والشاهد ( /١‏ 
لال ). ش 
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب القضاء والشهادات ٠‏ باب القضاء باليمين 
مع الشاهد ( 3"4/9 ) . 
وأخحرجه عنه الطحاوي في كتابه : « شرح معاني الاثار» ني كتاب المضاء والشهادات » 
باب القضاء باليمين مع الشاهد ( ١144/4‏ ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه ني كتاب الاحكام » باب القضاء بالشاهد واليمين ( ؟/ 
موا . ْ 
وراجع في هذا الحديث أيضاً : « المنتقى من أحاديث الأحكام ٠»‏ ص )81١4(‏ 
و« تيسير الوصول » (#/184) . 

() (189) سورة البقرة . 


>36 


دليلنا : 


أن النسخ بيان مدة ما ل يترد مما وجب دخوله في إطلاق اللفظ » ويكون 
الرافع متآخراً عن وقت الفعل المأمور به 6 وهذان الشرطان .مفقو دان 
هاهنا؛ لأن القياس الذي يدل على الزيادة يقترن بالمزيد عليه» غير متأخر 

ولأن النسخ هو : رفع الحكم وإزالته : والزيادة لا توجب رفع 
المزيد عليه ٠‏ ألا ترى أنه إذا كان ني الكيس مائة درهم » فردت فوقها 
درهماً : أن ذلك لا يوجب رفع شيء ما كان في الكيس : فلا يوجب ضم 
الزيادة إليه مع بقائه . 

يادة إأيه مع ب 
م فرض صوم شهر رمضان » فلا يكون فرض الصوم نسخاً للصلوات » 
كذلك هاهنا . 

والذي يبين صحة هذا وأن النسخ هو الرفع والإزالة : قولهم : 
و نتسخت الشمس” الظل” » إذا أزالته ٠‏ »و «١‏ نسخ الريح الآثر » إذا 
ذهب به وأزاله » . 

فإن قيل : وقد لا يكون عبارة عن الإزالة : ألا ترى أنك تقول : 
نسخت الكتاب » وإن لم يزل ما كان فيه من الكتابة ؟ 


قيل : هذا مجاز واتساع » والحقيقة ما ذكرنا . 
والذي يبين صحة هذا أن النسخ عندنا هو الإزالة » وعند مخالفينا هو 
تغيير الحكم » ونسخ الكتاب لا يوجد فيه شيء من ذلك » فعلم أنه مجاز. 


ويدل على جواز الزيادة بالقياس وجخبر الواحدء فنقول[4١١/أ]‏ كل 
ما جاز تخصيص الحكم به جاز الزيادة به فيه » أصله القرآن والحبر المتواتر . 


5م 


وأيضاً : فإن التخصيص نقصان مما وجب دخوله في اللفظ » وليس ني 
الزيادة نقصان » فإذا جاز التخصيص » فلأن تجوز الزيادة أولى . 

بأن النسخ هو : أن لا يلزم في المستقبل مثل ما كان لازماً فيما مضى 
وهذا المعبى موجود في الزيادة في النص ؛ لأن إيحاب النية في الطهارة » 
وشرط الإيمان في كفارة الظهار يمنع أن يلزم ني المستقبل مثل ما كان 
لازماً فيما مضى » وكذلك إيجاب التغريب مع الحلد » فوجب أن يكون 

والحواب : أنا لا نسلم أن هذا هو النسخ ٠‏ وإما هو ما ذكرنا من 
الرفع والإزالة » أو بيان ما لم يسرّد مما وجب دخوله » وهذا معدوم ها هنا . 

وعلى أنه يبطل به إذا أمر بالصلاة » ثم أمر بالصوم م فإن الصلاة 
كانت جميع الشرع ». ثم صارت بعضه » فلم يلزم ني المستقبل مثل ما 
كان لازماً فيما مضى ٠‏ ومع هذا فلم يكن نسخاً » وهما سواء ؛ لأنه 
كان لازماً فيما مضى عبادة واحدة » فزيد عليها أخرى + وكذلك كان 

واحتج : بأن الزيادة تغير حكما ثابتاً في المزيد عليه » فوجب أن يكون 
نسخا» كما إذا نسخ الحكم الثابت » مثل القبلة » والتقديم © » وحد الزنا » 
والوصية . 

ووجه التغيير 8 أنه قبل الزيادة كان جميع الحكم » فصار بالزيادة 
بعض الحكم . 

والحواب : أنا لا نسلم أنها غيرته ؛ لآن حكم المزيد ثابت » كما 
(1) في الأصل : ( القديم ) . 

م8١17‎ 


العدة في اصول الفقه ‏ 1ه 


كان » ولكن يحتاج إلى زيادة ليقع موقعه : فكأن المائة قد وقعت موقعها ؛ 
ولكن تحتاج إلى زيادة . 

وقولحم : كان جميع الحكم ٠‏ فصار بعضه ٠‏ يبطل به إذا أمر 
بالصلاة ‏ ثم أمر بالصوم ٠‏ فإن الصلاة كانت جميع الشرع : ثم صارت 
بعضه : ولا يكون ذلك نسحا . 

ثم يبطل هذا بالنقصان فإنه إذا سقط من المائة خمسون ؛ لم يكن نسخاً 
للبائي » وقد صارت كل الحد بعد أن كانت بعضه . 

واحتج : بأن النتقصان نسخ . فوجب أن تكون الزيادة نسخ . 

والحواب : أن التقصان يسقط حكماً ثابتآ فأوجب دخوله في اللفظ في 
وقت مستقبل » وليس كذلك الزيادة ؛ لأنها لا تسقط حكماً : وهذا "ما 
نقول : إنه إذا نسخ صوماً أو صلاة” . كان نسخاً ء وإن زاد صوماً بعد 
الصلاة : لم يكن نسخاً . فدل على الفرق بين النقصان وبين الزيادة . 

واحتج : بأنه لا يصح أن يجمع بين الزيادة وبين حكم النص في 
خطاب واحد : ألا ترئ أنه لا يصح أن يقول الله تعالى : إذا غسلم هذه 
الأعضاء أجزأتكم الصلاة وإن لم تنووا ٠‏ ثم يقول مع ذلك : إن لم تنووا 
الطهارة لم تجزئكم صلاتكم : وكذلك[9١١/ب]‏ لا يقول : قد أوجبت 1 
عليكم إذا حكمم أن نحكموا بشهادة رجل واحد وامرأتين دون غيرهم » 
ثم يقول مع ذلك : واختّرت لكم الحكم في الشاهد واليمين . 

وكذلك لا يصح أن يول : إن جلد مائة جميع حد الزاني ٠‏ ثم يقول 
مع ذلك : هو بعض حده . فإذا استحال جمعها(' في خطاب واحد: وجب 
أن يكون ورود الزيادة بعد استقرار حكم النص موجباً لنسخه . 

والمواب : أن هذا يبطل به إذا أمر بالصلاة ٠‏ ثم أمر بالصوم » 
فإنه لا يصح أن يجمع بين الصوم وبين الصلاة في خطاب واحد » فلا 


(1) في الأصل : ( جميعها ) . 


48١14 


يصح ان يقول : إذا صلم برأت ذمتكم من كل عبادة : وإن لم 
فإيجاب الصيام بعد الصلاة لا يكون نسخاً للصلاة » كذلك ها هنا . 

واحتج من قال بأنها إذا غيرت كانت نسحا : 

بأن الركعتين قبل الزيادة عليهما(" كانتا تحزئان عن الفريضة ويصحان 
بانفرادهما » فلما ضم إليهما (' ركعتين آخرتين ‏ صارتا غير مجزئتين ولا 
يصحان 7(" بانفرادهما » فكان ذلك نسخاً لمما . 

والحواب : أن الركعتين صحيحتان واقعتان عن الفرض » لكن ضم 
إليهما شىيء آخر » فهو بمنزلة اشتراط سر العورة فيها واستقبال القبلة ونحو 
ذلك من الشرائط . 

ثم هذا باطل بالزيادة على الحد » فإنه كان قبل الزيادة محرماً » و تحصل 
به الكفارة » وبعد الزيادة لا تجرىء » ولا يكون ذلك نسحا عند هذا 
القائل » وكذلك مبيحة للنكاح » فإذا زيد فيها » لم تكن مبيحة للنكاح 
من غير الزيادة » ولا يكون نسخأ » كذلك ها هنا . 

واحتج : بأنكم قد جعلم الزيادة على النص نسخا لدليل الخطاب » 
فيجب ”) أن يكون نسخاً للمزيد عليه » وبيانه : إذا أمر الله تعالى بأن 
مجلد الزافي مائة واستقر ذلك ٠‏ ثم زاد بعد ذلك عليها زيادة » كان ذلك 
نسخا لدليل الحطاب ؛ لأن قوله : اجلدوا ماثة » دليله : لا يجلد أكبر 
منها . 


. ) في الأصل : ( عليها‎ )١( 
. ) في الأصل : ( إليها‎ )0 
. ) في الأصل : ( يصح‎ 
. ) في الاصل : ( يحب‎ )5( 
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وهذا كنا قال الصحابة والتابعون : إن قول الني لل ,: الماء من 
الماء ) منسوخ » وإنما المنسوخ حكم دليل الحطاب منه » دون حكم النطق ؛ 
لأن حكم النطق ثابت ل يتغير . 

والحواب : أن الفرق بينهما ظاهر » وذلك أن المزيد عليه لم يتغير 
حكمه . فهو " بعد الزيادة » كهو '" قبلها » وليس كذلك دليل. 
الحطاب » فإنه قد زال ؛ لأن تقديره : لا تزيدوا على المائة » وقد أوجب 
الزيادة عليها » فصار المنع من الزيادة منسوخاً . 

وربما قال قائل :إن ذلك ليس بنسخ»وإتما هو جار مجرى التخصيص 
للعموم » قال : لأن دليل الخطاب من القرآن والسنة المتواترة يجوز تركه 
بالقياس ويحبر الواحد . 

والصحيح : أنه نسخ + لأن[١٠7/أ]‏ العموم إذا استقر بتأخير بيان 
التخصيص كان ما يراد من التخصيص بعده نسخاً » كذلك دليل اللخطاب 
إذا استقر كان ما يرد بعده مما يوجب تركه نسخاً . 


وُه ١‏ لقف 


إذا نص على حكم في عين من الأعيان بمعبى » وقيس عليه كل موضع 
اي » ثم نسخ الله تعالى حكم تلك العين صار حكم الفروع 


)١(‏ في الاصل : (وهو). 

0) في الاصل : ( فهو ) . 

() راجع هذا الفصل في المسودة ص (717) » (370) » و ١‏ التمهيد ني أصول الفقه » 
الورقة ( ٠١١‏ /أ) » و « روضة الناظر » مع شرحها و نزهة الخاطر ؛ ( 570/١‏ 
1 ) ء واو شرح الكوكب الممير » ص (338) . 


يداني 


وقال أصحاب أي حنيفة حنيفة : يبقى الحكم في جميع الفروع ” :وذ كروا 


ذلك ني مسألتين : 


إحداهما وضوء الني َلثم بالنبيذ الذي كان مع عبد الله بن مسعود " 
فقيل لهم : إنه كان نيئاً ‏ ولا يحوز عندكم أن يتوضاأ بالنبيذ النبيء . 
فقالوا : إذا ثبت ثبت بالنص جواز الوضوء بالنيء ؛ لأنه نمرة طيبة وماء 


لهو 4 ان بالمطبوخ 3 لأن هذا المعيى موجود فيه 4 وقد نسخ 


حكم اليه زبقي حكم المطبوخ . 


3 


أنه 


إل 


زف 
فد 
ف 


بعك إل أهل. العوالي 9" يوم 00 0 00 0 


هذا العزو إلى الحنفية غير محرر . فقد ذكر الكمال بن الحمام في كتابه « التحرير » 
7١6/8 (‏ ) مطبوع مع شرحه « تيسير التحرير » ما نصه : ( ومبناه على المختار 
من أن نسخ حكم الأصل » لا يبقى معه حكم الفرع 

وقال صاحب ١‏ مسلم الثبوت » 85/1 ) مطبوع مع شرحه ١‏ فواتح الرحموت » 
( مسألة : اذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع » وقيل : يبقى » ونسب 
إلى الحنفية ) . 

ثم عقب الشارح على كلامه هذا بقوله : ( أشار إلى أن هذه النسبة لم تثبت ٠‏ وكيف لا » 
وقد صرحوا : أن النص المنسوخ لا يصح عليه القياس » وسيجيء في شروط 
القياس أن من شروطه أن لا يكون حكم الأصل منسوخاً ) . 

ويلاحظ : أن الكمال بن الهمام نص في الموضع السابق على أن التسمية بالنسخ من 
عدمها اما هو خلاف لفظى » أو سهو من المخالف ؛ إذ المؤدي واحد . 

حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالنبيذ » سبق مخريجه ص (41") . 

« العوالي ؛ : ضاحية من ضواحى المدينة المنورة . 

« عاشوراء » هو : اليوم العاشر من شهر محرم » خلافاً لابن عباس رضي الله عنه 
في قوله هو اليوم م التاسع منه » "كما أخرجه عنه مسلم في صحيحه ني كتاب الصيام » 
باب أي يوم يصام في عاشوراء ؟ ( 910//9/) . 


م5١‎ 


' فليص.7"فأجاز صوم يوم عاشوراء بالنية من النهار: وكانت العلة فيه : أنه 
صوم مستحق في زمان بعينه» وهذا المعبى موجود بي صوم رمضان وغيره» 
ثم نسخ صوم عاشوراء » وبقي حكمه في غيره . 
دليلنسا : 

أن ما ثبت تابعاً لغيره وجب أن يزول بزوال الموجب والمقتضى إذا 


)١(‏ هذا الحديث رواه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه . أخرجه عنه البخاري في كتاب 
الصيام : باب صيام يوم عاشوراء ( /هه ) بلفظ : ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل » فليصم بقية يومه » ومن لم 
يكن أكل : فليصم » فإن اليوم يوم عاشوراء ) . 
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصيام » باب من أكل ني عاشوراء فليكف بقية يومه 
١‏ ؟لحقلا). 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الصيام » باب إذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك 
اليوم من التطوع ( 157/4 ) . 
وأخرجه عنه الدارمي ني كتاب الصيام » باب في صوم يوم عاشوراء ( "814/١‏ ) . 
وأخرجه عنه البيهقي ني سننه الكبرى ني كتاب الصيام » باب من زعم أن صوم 
عاشوراء كان واجباً ثم نسخ وجوبه ( 788/4 ) . 
راجع في هذا الحديث أيضاً : « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (80”) . 
وهناك حديث آخر روته الربيع بنت معوذ رضي الله عنها » أخرجه عنها البخاري 
في كتاب الصيام : باب صوم الصبيان ( 4/7 ) » بلفظ : ( أرسل النبي صلى الله" 
عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار » من أصبح مفطراً فليم بقية يومه » 
ومن أصبح صائهاً » فليصم ... ) الحديث . 
وأخرجه عنها مسلم ني كتاب الصيام : باب من أكل ني عاشوراء» فليكف بقية 
يومه ( ؟98/9لا ) . 
وأخرجه عنها البيهقتي في « سئنه الكبرى » ني كتاب الصيام » باب من زعم أن 
صوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ وجوبه ( 788/4 ) . 
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زال » كالحكم المتعلق بالعلة إذا زالت العلة زال الحكم المتعلق بها . 
واحتج المخالف : 

بأنه لو نسخ ذلك لكان نسخاً بالقياس على موضع النص ء وهنا لا 
بحوز بالإجماع . 

والحواب : أنه ليس بنسخ بالقياس » وإتما زال الموجب فزال ما تعلق 
به » كنا زالت العلة فزال الحكم المتعلق بها ء وإما النسخ بالقياس | 


ينسخ حكم الفرع بعد استقراره بالقياس على أصل شرع بعد استقراره : 
وهذا لا يجوز بالإجماع ٠‏ فأما إزالته بنسخ أصله » فليس ينسخ بالقياس . 


(00) ١ و‎ 


اي اا » ولم صل إلى الني لتر . 
فإنه ليس بنسخ . 

وإن وصل إلى الني عَللِنَوٍ » فهل يكون نسخاً ؟ 

ظاهر قول أضحابنا : أنه ليس بنسخ إلا عند من. بلغه ذلك وعلمه ؛ 3 
لأنه أخذ بقصة 7" قباء » واحتج بها على إثبات خبر الواحد في رواب يه أبي 
الحارث والفضل بن زياد . 


واختلف أصحاب الشافعي : فمنهم من قال : مثل هذا » ومنهم من 


)١(‏ راجمع هذا الفصل في المسودة ص (177) » و١‏ التمهيد في أصول الفقّه » الورقة 
رت ررق لاط رح قرسا ل لط را 2 3 
و #تشرح الكوكب امير 6 ض ووه 6).. 

(0) في الأصل : ( بعضه ) . 


رشن 


قال : يكون نسخاً : ولا يعتبر علمهم به 9" . 
دليلنا : 

أن أهل قباء صلوا ركعة إلى بيت المقدس » ثم استداروا ني الصلاة » 
ولو كان النسخ ثبت[١١١/ب]ي‏ حقهم لأمروا بالقّضاء » فلما لم يؤمروا 
بالقضاء » دل على أن النسخ لم يكن ثبت في حقهم . 

ولآن الحطاب لا يتوجه إلى من لا علم له بهء كما لا يخاطب النائم 
والمجنون لعدم علمهما وتمييزهما . 

ولآنه لا خلاف أنه مأمور بالأمر الأول » ومتى تركه مع جهله بالناسخ 
كان عاصياً » فدل على أن االحطاب باق عليه . 
واحتج المخالف : 

بأنه لا يمتنع أن يسقط حكم الحطاب با لم يعلمه » ألا ترى أنه إذا 
وكل في بيع سلعة » ثم عزل الوكيل » ولم يَعملم بعزله انعزل » وإن باع 
السلعة بطل بيعه : كذلك ها هنا . 

والحواب : أن في تلك المسألة روايتين : 

إحداهما : لا ينعزل ؛ ويحكم بصحة بيعه » وكذلك لو مات الموكل » 
فباع » يصح بيعه » فعلى هذا لا فرق بينهما 9 . 

وعلى هذا قال أصحابنا : إذا حلف على زوجته فال : إن خرجت 
بغير إذني فأنت طالق » فأذن لها : وهي لا تعلم » وخرجت وقع الطلاق » 
)0 هكذا نقل الأمدي عنهم 5 كتابه : م الإحكام ) ل #/سه١‏ ) » واختار القول 

بالنفي . 
(؟) هذه الرواية ذكرها ابن قدامة في كتابه « المغني » ( ٠١7/0‏ ) » عن الامام أحمد » 
وعليها يدل ظاهر كلام الحرئي في « مختصره )ا ص (44) . 


8م 


ولم يكن لذلك الإذن حكم . 
وفيه رواية عي : ينعزل اركبل وإن 0 عن , 


ا ل 1 
الإذن في التصرف والرجوع فيه » فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب . 


وم ل 
في الخبر هل يصح نسخه أم لا ؟ 

ينظر فيه : فإن كان لا يصح أن بقع إلا على الوجه المخبر به » فلا 
يصح نسخه » كالخحبر عن الله تعالى بأنه واحد ذو صفات » والخبر كوسى 
وعيسى وغيرهما من الأنبياء أنهم كانوا أنبياء موجودين : والحبر بخروج 
الدجال في آخر الزمان ونحو هذا » فهذا لا يصح نسخه ؛ لآن نسخه 
والرجوع عنه يفضي إلى الكذب » وهذا لا يجوز على الله تعالى ٠‏ فلم يجز 
ذلك . 

وإن كان مما يصح أن يتغير » ويقع على غير الوجه المخبر عنه ٠‏ فإنه 
يصح نسخه » كالحبر عن زيد بأنه مؤمن أو كافر » أو عبد أو فاسق » 
فهذا يحوز نسخه ٠»‏ فإذا أخبر عن زيد بأنه مؤمن , جاز أن يقول بعد 
ولت هر كار والقال عور الخال : الصلاة على المكلف في المستقبل » 


)١(‏ هذه الرواية ذكرها أيضاً ابن قدامة في كتابه « المغني » ( ٠١7/0‏ ) عن الإمام 
أحمد نصاً » وذلك من رواية جعفر بن محمك عنه . 

(ف6 راجع هذا الفصل في : ١‏ المسودة » ص )١195(‏ » فإنه نقل عن المؤلف من كتابه 
« العدة » » وذكر جملة من كلام المؤلف هنا » وراجع أيضاً : « شرح الكوكب 
المنير »ص (/اه؟ 55١‏ ). 


46م 


ثم يقول بعد مدة : ليس على المكلف فعل الصلاة ؛ لأن نسخ ذلك لا يفضي 
إلى الكذب في الخبر ؛ لأنه يجوز أن تتغير صفته من حال إلى حال » كا 
يجوز أن يتغير حكم المكلف عن العبادة من زمان إلى زمان . 


ؤم 0 

في الإجماع لا يصح نسخه ؛ لأنه 9 حجة : انعقدت بعد انقطاع علم 
الوحي ؛ لأنه ينعقد بعد وفاة الني ملع » وقد انقطع الوحي بعد وفاته . 

وإذا لم يصح نسخه لم ينسخ به أيضاً ؛ لآن الناسخ هو الوحي » 
والوحي قد انقطع » فلا نسخ بغيره . 

فإن قيل : أليس اذا وجدتم خبر الواحد تركتموه بالإجماع ؟ 

قيل : يرك بالإجماع ٠[١7١/أ]ولا‏ ينسخه به » بل يستدل بالإجماع 
على نسخه؛ لأنه لو كان الخبر صحيحاً لم بخرج عن الأمة؛لآن الآمة ضبطوا 
الأخبار » فإذا رأينا خبراً يخالف ما اجماعهم عليه » استدللنا بإجماعهم على 

فإن قيل : أليس إذا كانت الصحابة على قولين » ساغ الأخذ بكل 
واحد منهما » فإذا أجمع التابعون على أحد القولين بدل القول الآخر » 
فقد نسخم بالإجماع . 

قيل : لا يزول القول الآخر بإجماع التابعين ؛ لأن التابعين لو أدركوا 


(1) راجع هذا الفصل في : « المسودة » ص (774) » و ١‏ التمهيد في أصول الفقه » 
الورقة )٠٠١(‏ » و« روضة الناظر » مع شرحها « نزهة الخاطر » ( 7179/١‏ 
3 ) ء و« شرح الكوكب امثير »ه ص (755) . 

في الأصل : ( لأنها ) . 


مم 


كلهم عصر الصحابة » وكانوا مع أحد القولين لم يزل الأخذ » فبأن لا 
يزول بإجماعهم بعد انقراض الصحابة أولى . 

وإن قلنا : يزول أحد القولين » لم يكن نسخا بالإجماع » لكنا نقول : 
إنما ساغ العمل بكل واحد منهما بشرط أن لا يكون مانع منه » فإذا وجد 
ما بمنع منه » لم يسغ العمل به » هما نقول : يجوز الاجتهاد والعمل به ما 
لم يعلم النص » فإذا علم زال الاجتهاد لوجود النص » لا أنه نسخ الاجتهاد ؛ 
كذلك ها هنا . 


(0) ١ ؤم‎ 

فأما القياس فلا ينسخ ؛ لأنه يستنبط من أصل » فلا يصح نسخه مع 
بقاء الأصل المستنبط منه » والأصل باق » فكان القياس باقيا ببقائه . 

وإذا لم يصح نسخه لم ينسخ به أيضاً ؛ لأنه إنما يصح ما لم يعارضه 
أصل » فإن عارضه أصل سقط في نفسه : فبطل أن ينسخ الأصل به مثل أن 
يقول : علة الربا في البر : مكيل جنس » فإن وجد خبر عن الني َلك في 
جواز التفاضل ني الأرز » سقط القياس . 

ولآن القياس دليل محتمل ٠‏ وليس بالقوى الذي يقع به النسخ . 


ؤم ١‏ فق 


وأما دليل الخطاب وما في معناه من التنبيه » نحو قوله : ( فلا تتقثل 


)1( راجع هذا الفصل ني : « المسودة ه ص (518) ء و « التمهيد ني أصول الفقه » 
الورقة ( ١٠٠/ب- ٠١١‏ 7/أ) » و ه شرح الكوكب النير »ص (551) . 

0( راجع هذا الفصل ني :« المسودة » ص (777): و ١‏ التمهيد ني أصول الفقه » الورقة 
(١١٠/أ)‏ »ء وه شرح الكوكب انير »ص (558) . 


47 


هلما أف ) ”" . فإنه سخ وينسخ به . وهو قول المتكلمين . خلافا 
لأصحاب الشافعى » فيما حكاه الإسفراييى 00 : أنه لا ينسخ ولا ينسخ 


به © 1 


دليلنا: 
ثبوته نطقاً : أنهم قالوا : هذا مفهوم الخطاب وفحواه وتنبيهه . 
ولأن ما ثبت باللفظ ليس من شرطه أن توجد صيغة اللفظ فيه » ألا 
ترى أنه لو قال : اقتلوا أهل الذمة ؛ لأهم كفار » جاز قتل عبدة الأوثان 
بهذا اللفظ » وإن لم يتناولهم اللفظ من طريق الصيغة » لكن من طريق العلة 
ولأن القياس : ما يختص بفهم أهل النقل والاستدلال » وما دل عليه 
فحوى الحطاب » فإنه يستوي فيه العالم والعامي . 


, (5؟) سورة الاسراء‎ )١ 

(0) في الأصل : ( الاسفراينين) » والصواب ما أثبتناه ؛ لآنه نسبة إلى « اسفراين » . 
وفي «المسودة ص 777(9). « الاسفرائيي » بالحمزة بعدها « ياء » ؛ لأنه نقل 
كلام المؤلف من أول الفصل إلى هنا » ونسبه إليه . 
والإسفرايبي : هو : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن.مهران » أبو إسحاق 
الإسفرايبي » نسبة إلى « اسفراين » بلينْدة بنواحي نيسابور » على منتصف الطريق 
إلى جرجان ٠‏ كما قال صاحب اللباب » والأستزاييي أحد العلماء المشهورين أصولا” 
وفروعا . له كتب ٠‏ منها : ٠‏ تعليقة في أصول الفقه » . و « الخامع ني أصول الدين 
والرد على الملحدين » . مات بنيسابور سنة (514ه) . 
له ترجمة في : ١‏ البداية والنهاية » 74/١7‏ ) » و١‏ شذرات الذهب 0١9/9»‏ 2 
و « طبقات الشافعية » للسبكي ( 765/4 ) » و ٠‏ طبقات الشافعية » للاسنوي /١(‏ 
64 ) : و(« اللباب »(١/5ه‏ ) ء و «وفيات الأعيان» 8/١١‏ ) . 

إفه فصل القول ني ذلك الآمدي ني كتابه : « الإحكام » ( ١160/0‏ ) . 


18م 


فإن قيل : ما ثبت نطقاً ؛ لأنا لا ننطق بالمنع من الضرب» ولا سمع منه 
صيغة الضرب » وإتما عرف ذلك من معبى النطق » ومعى النطق هو نفس 
القياس . 

قيل : قد بينا أنه ثبت بالنطق من الوجه الذي بينا » وهو أنه يضاف 
[3/ب ] إلى اللفظ . 

ولآن الصيغة غير معتبرة من الوجه الذي بينا . 

وقد استوفينا الكلام في هذه المسألة في باب القياس » وذكرنا أن الحكم - 
وفحواه. 


فصل" 
ثما يعلم به النسخ 


ويعلم بثلاثة أشياء : 

أحدها : النطق كقوله تعالى : ( ا'لآن” ختقف الله عتتكم' وعتلمة 
آل" فيك" فتكر ) "١‏ ممح غنيم ' أذ مصابن كل برائحة عشرة إلى أن 
يصابر اثنين نطقاً . ظ 


ع دسو وير ه اه شال 5 


وهكذا قال تعالى : ( عتلم الله أتكم تختانون 


اه 1 . ا 2 . 0 22 3 “ك7 بآشروهن” 


(1) راجع ني هذا الفصل : ٠‏ التمهيد ني أصول الفقه » الورقة ( ١٠ب‏ - 4١٠/أ)‏ ء 
و «روضة الناظر » مع شرحها ه نزهة الحاطر 184/١»‏ - 180 ) » و و شرح 
الكوكب المخير » ص (75590) . 

؟) (55) سورة الأنفال . 


ةكم 


سام ام دسعر هه ليابرار عيوعدل2 حال عدم 
هو إسه " إرى هس 


الخيط ا من الخيط الأسود لطر ١‏ 34 فكان 
الأكل والشرب عحرما عليهم بغير القرآن » فنسخ عنهم 29 بالقرآن . 

وهكذا قول الني َلثم : ( كنت نبيتكم عن زيارة القبور » 
فزوروها ) و ( كنت نبيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروا ) 
فنسخ ذلك نطقاً . 

وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية الحسن بن على بن الحسن 
الإسكاني”" : وقد سئل هل في الحديث ناسخ ومنسوخ ؟ فقال: نعم: مثل 
لحوم الأضاح بي وما أشبهه . 

الثاني : أن يرد خبران متعارضان ٠‏ ويعلم أن أحدهما يغير الآخر » 
مثل أن يقول : لا تزوروا القبور » نيت أنه قال بعد ذلك : زوروها ء 
فيعلم بأن المتأخر عن الأول ناسخ للأول . 

وكقوله مُلِتَهٍ : ( كنت رخصت لكم ني جلود لميتة » فلا تنتفعوا من 
الميتة بإهاب ولا عصب ) 7 ؛ لأن النسخ باللفظٍ لا يعلم بأنه بعد الأول . 


. سورة البقرة‎ )187( )١( 

(0) في الآصل : ( عليهم ) . 

() أبو علي . من أصحاب الامام أحمد . ذكره ابو بكر الحلال » فقال : جليل القدر » 
عنده عن أبي عبد الله مسائل صالحة حسان كبار » أغرب فيها على أصحابه . 
له ترجمة في : « الإنصاف » للمرداوي ( 788/1١7‏ ) » و «١‏ طبقات الحنابلة » 
ا للذلضسن يي ' 

(4) هذا الحديث أورد المصنف منه جزءاً بلفظ : ( أن لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا 


عصب ) . 


4م 


وهذا قد نزل متأخراً في ا متقدماً في التنزيل :» كقوله : (لا 
يحل لك التساء من بعلدا ) ” © » هذا منسوخ بقوله تعالى : ( يا 
ها السو إن أَحْلَدن لَك أواججتك ) 7(" الآية » والناسخ متقدم في 
التلاوة ومتأخر ني التتزيل . 

وهكذا كانت العدة حولاة » فنسخت بأربعة أشهر وعشر » وكان 
الناسخ متقدما في التلاوة » والمنسوخ متأخراً » وهو قوله : ( والذرين” 
كر ار أواجاً يتربصن بأئف تفسهن أربعةة 
احور عر 1 اا 0 لأزْوّاجهم 

متاعاً إلى الحَول غير إختراج ) ” © وهذا متأخر ني التلاوة . 

وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية عبد الله : تستعمل الأخبار 
حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الحبر ء فيكون الآخير أولى أن يؤخذ به . 
والثالث : أن يرى نخبر الواحد يخالف الإجماع »؛ فيستدل بالإجماع 
نسخه » لا أن الإجماع نسخه . 
وإذا ثبت أن العلم بالمتأخر يقع به النسخ ؛ فالمتأخر يعلم بأحد أسباب 
ثلاثة 

أحدها : النطق + كترله ركنت يكم عن زازه قود ' 
فزوروها)» » ( كنت رخصت لكم و في جلود الميتة فلا تنتفعوا ) » هذا عرف 
المتأخر منه لفظأ . 


على 


() (1ه) سورة الأحزاب . 
(0) (50) سورة الأحزاب . 
(5) (1"4) سورة البقرة . 
(5) (580) سورة البقرة . 


م١‎ 


الغاي: :+ أن عير “الصحاق: أن هذه- الانةا تزلت ,يمد آنه >فعير 
إليه [155/أ] » ويخ بخيره . 

الثالث : أن ينقل الراوي خبراً » ثم بنقل غيره ضده » فيعلم أن الأول 
لسن يدا عع لوحي اه 
ولد من ارا وري كن بن علي '"' عن الني عَلِتع : 


وضوء من مسه ) ' الي 


)١(‏ هو طلق بن علي بن طلق بن عمرو السحيمي الحنفي اليمامي » أبو علي صحابي 
جليل . روى عنه ابنه قيس » وعبد الرحمن بن علي بن شيبان . 
له ترجمة في : « الاستيعاب » ( 9/77/1) » و « الإصابة » القسم الثالث ص (58) 
طبعة دار مهضة مصر » و ٠‏ خلاصة تذهيب الكمال »؛ ص )181١(‏ . 

(؟) حديث طلق ‏ رضي الله عنه ‏ هذا أخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة » باب 
الرخصة في ذلك » أي : ني ترك الوضوء من مس الذكر 41/١(‏ ) بلفظ : (... هل 
هو إلا بضعة منه ؛ أو قال : بضعة منه ) . ْ 
وأخرجه عنه الترمذي ني كتاب الطهارة » باب ما جاء في ترك الوضوء من مس 
الذكر ( 11/١‏ ) » وقال فيه : « هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب » . 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة » باب ترك الوضوء من ذلك ( 44/١‏ ) . 
. وأخرجه عنه ابن ماجه ني كتاب الطهارة » باب الرخصة في ذلك أي : في ترك 
الوضوء من مس الذكر ( 15/١‏ ) . 
وأخرجه عنه البيهقي ني « سننه الكبرى » في كتاب الطهارة » باب ترك الوضوء 
من مس الفرج بظهر الكف ( 14/١‏ ) . 
وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الطهارة » باب نواقض الوضوء (١//7ه‏ ) . 
وأعرجدعة الإملم اسنداء ٠‏ كما في « الفتح الرباني » في كتاب الطهارة » باب حجة 
من رأئ عدم نقض الوضوء يمس الذكر ( 84/5 -84) . 
وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه : « شرح معاني الآثار » » في كتاب الطهارة » 
باب مس الفرج هل يحب فيه الوضوء أو لا ؟ )71--18/١(‏ . - 


م 


3 


دن 


(0) 


مسه ) )00 : وكان خخير أن هريرة متأخحراً ٍ لأن أبا هريرة أسلم 


وأخرجه عنه الدار قط بي في كتاب الطهارة » باب ما روي في لمس القبل والدبر 
والذكر » والحكم في ذلك .)160-119/١(‏ 

وعدوك طن وذ قدا عن عله ماروا اكلم اظيا ا لكي ون واقين الر. 
٠/1‏ 54-6 ) » وأحسن طرقه طريق ملازم بن عمرو » عن عيل الله بن يدر . 
عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

وقد صححه ابن حبان والطبراني وابن حزم . 

وقال فيه الطحاوي بي المرجع السابق : ( فحديث ملازم » صحيح مستقيم الإسناد » 
غير مضطرب في إسناده » ولا في متنه » فهو أولى ‏ عندنا ‏ مما روينا أولا” من 
الآثار المضطربة في أسانيدها ) . 

وقال ابن المديبى : هو عندنا ‏ أحسن من حديث بسرة . 

وضعف الحديث الإمام” الشافعي » فقد نقل عنه البيهقي في المرجع السابق قوله : 
٠‏ سألنا عن قيس » فلم نحد من يعرفه » يم يكون لنا قبول خبره ؟ » وقد عار ضه 
من وصفنا ثقته » ورجاحته في الحديث » وثثبته ) . 

كما ضعفه البيهقي » وأبو حاتم » والدارقطي » وأبو زرعة » وابن الحوزي . 
والحقيقة : أن في الحديث كلاماً كثيراً » ولولا خشية الإطالة لبسطنا ذلك » ولكن 
نكتفي بالإشارة إلى المر اجع لمن أراد الاسترادة » وهي ‏ بالاضافة إلى ما سبق : 
« تلخيص الخحبير » ( 178/١‏ ) » والتعليق على « نصب الراية » ( 515/1 --59). 
فإنه وفقى البحث حقه » و ١‏ النتقى من أحاديث الأحكام ؛ ص (85-058) » 
و « الفتح الرباني » ( 88/5 - هم ) . 

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده كما في 
« الفتح الرباني » » في كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الفرج ( 68/1 - 
5 ) ولفظه : ( عن النبي صل الله عليه وسلم قال : « ومن أفضى بيده إلى ذكره » 
ليس دونه سير » فقد وجب عليه الوضوء » ) . 

وأخرجه عنه الإمام الشافعي » في كتاب الطهارة » باب ما جاء في نواقض الوضوء 
(/4"). 

وأخرجه عنه الدارقطي ني كتاب الطهارة» باب ما روي في لمس القبل والدبر - 


اله 


العدة في أصول الففه ‏ م 


بعد وفاة طَلّق بن علي » وقبل وفاة الني ملقم بأربع سنين "3" . 


0ع( 


والذكر » والحكم في ذلك ( ١49/١‏ ) . 

وأخرجه عنه البيهقي في كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر ( 170/١‏ - 
١)ء‏ ولفظه : ( من مس ذكره فعليه الوضوء ) 

وأخرجه عنه الحاكم في « المستدر رك » ني كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس" 
الذكر ( 188/١‏ ) » وقال : « حديث صحيح » . 

وأخرجه عنه ابن حبان ني « صحيحه » » وقال : « هذا حديث صحيح سنده » 
عدول” نقلته » . كما صححه ابن عبد البر » وقال ابن السكن : « هو أجود ما 
روي في الباب » . 

انظر : تلخيص الحبير ( ١75/١‏ ) . 

وذكر الزيلعي ني « نصب الراية » ( 01/١‏ ) أن البيهقي أخرجه من طريق البخاري 
موقوفا على أبي هريرة » كما ذكر عن الذهبي قوله ني « مختصره » : إن البخاري 
أخرجه في تاريخه موقوفاً . 1 

والعلماء ني هذه المسألة فريقان : 

فريق ذهب إلى القول بأن مس” الفرج ينقض الوضوء » مستدلين بحديث أبي 
هريرة هذا » وبحديث بنُسسْرة بنت صفوان رضي الله عنهما . 

وأجابوا عن خديث طلق بجوابين : 1 

الأول : أنه منسوخ بالأحاديث الي دلت على نقض الوضوء من مس الفرج » 
وبخاصة حديث أبي هريرة رضي الله عنه » كما بين المؤلف . 

الثاني : أن حديث طلق بن على ضعيف » لا ينهض لعارضة الأحاديث الأخرى 
المارقية ١‏ 

وفريق ذهب إلى القول بأن مس" الفرج لا ينقض الوضوء . 

وأجابوا عن حديث أبي هريرة وأمثاله » بأنها أحاديث ضعيفة » لا تنهض عار ضة 
حديث طلق بن علي رضي الله عنه . . 
ونم هذا البحث بكلمة للشبخ عبد الحي اللكنوي كنا جاءت في هامش «التلخيص» 


1١5/1١ (‏ ) وهي : ( والإنصاف في هذا المبحث :أنه إن اختير طريق النسخ » - 


م 


وم | إلق 


والنسخ إنما يقع مع التعارض ٠‏ وهو : أن يعارض الناسخ المنسوخ » 
فأما إذا ورد شرعان لا يتعارضان . فلا ينسخ أحدهما الآخر . وقول من 
يقول : إن صوم رمضان نسخ صوم عاشوراء . لا يصح + لآن فرض 
رمضان لا يناي صوم عاشوراء » وإنما وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان » 
فقال الناس : نسخ به » وليس كذلك . بل ينسخ مع فرضه لا به . 


ؤم ١‏ زفق 
إذا قال الصحاني : هذه الآية منسوخة . فإنا لا نصير إلى قوله حبى 
حبر بماذا نسخت . 
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أومأ إليه في رواية صالح فقال : هذا ما خرجه أني ني الحبس فقال ني 
أوله : بعث نبيه » وأنزل عليه كتابه » وجعل رسوله الدال على ما أراد 
من باطنه وظاهره » وخاصه وعامه » وناسخه ومنسوخه . 


وهذا يدل على أنه مخصوص بذلك . 
ثم ذكر بعد ذلك بأوراق قوله تعالى : ( واكّذين” يُعوفُون” متكم”' 


فالظاهر انتساخ حديث طلق » لا العكس ٠‏ وإن اختير طريق الترجيح » ففي 
أحاديث النقض كترة وقوة » وان اختير طريق الجمع ٠‏ فالأولى أن حمل الآمر 
على العزيمة وعدم النقض على الضرورة ) . 
)0غ( راجع هذا الفصل في : « المسودة » ص (755) . 
(؟) نقل في المسودة ص ( 7*0 38١‏ ) عن الباجي ني المسألة هذه ثلاثة أقوال : 
أحدها : الذي ذكره المؤلف . 
ثانيها : أنه ان ذكر الناسخ لم يقع به نسخ ء وان لم يذكره وقع . 
ثالثها : يقع النسخ به على كل حال . 


86م 


و - ء. 


ويدروكت أزواجا وصية” لأإزواجهم مجاعاً إلى الحول م 
إختراج ) 00 قم' دلدعل آنا منسواحة غيرهم . وإئما أراد بذلك 
الصحابة » وظاهر هذا أنه يصار إلى قوله . 


و ساو 


وذكر بعد ذلك بأوراق قوله تعالى : ( وعلى” الذرين” مطيقوائه 
فديّة") '" قال ابن عباس : الفدية” ولا قضاء عليه 9 . وقال علقمة ©) 


- 


وصبلة: 60 : نسختها الآية الي بعدها ( فَمَن' شتهد "متك الشهير 


بد وساي وو 
0ن( 


وظاهر هذا أنه صار إلى قول التابعين » ثم قال : لا يصير إلى قوله . 
وهو قول أصحاب أني حنيفة والشافعى » لثلا تناول نسختها بما لا 


. سورة البقرة‎ )550( )١( 

؟) (1854) سورة البقرة . 

(7) سبق الكلام على تفسير هذه الآبة ص (787) . 

(5) هو : علقمة بن قيس بن عبد الله أبو شبل النخعي الكوني . أحد أعلام التابعين . 
روى عن الحلفاء الأربعة وغيرهم . وعنه الشعبي وإبراهيم النخعي وآخرون . 
كان من أعلم الناس بابن مسعود وأشبههم به . ولد في حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم » ومات سنة ( 5١1‏ ه) . 
له ترجمة في : « خلاصة تذهيب الكمال » ص )17١(‏ طبعة بولاق » و «شذرات 
الذهب » ( 7/١/١‏ ) » و «غاية النهاية في طبقات القراء » )8515/١(‏ . 

إف4 هو : عبيدة بن عمرو » ويقال : ابن قيس » أبو مسلم » وقيل : أبو عمرو الكوني » 
أحد التابعين . أسلم ني حياة النبي صل الله عليه وسلم » ول يره . روى عن علي 
وابن مسعود وغيرهما . وعنه الشعبي والنخعي وغيرهما . كان فقيهاً عالاً . مات 
سنة (لالاه). 
له ترجمة في : « خلاصة تذهيب الكمال » ص (955؟) طبعة بولاق » و «شذرات 
الذهب » ( 478/١‏ » و دغاية النهاية في طبقات القراء» ( 484/١‏ ) . 

(5) (1886) سورة البقرة . 
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جوز نسخها به كأخبار التواتر 


وقد بيذنًا أن نسخ القرآن بالسنة لا يجوز » ولأن أكثر أحواله أن ينقل 
خبراً من جهته ء فلا ينسخ به القرآن . 

فأما خبر الواحد إذا أخبر به صحاني » وزعم أنه منسوخ » فإن على 
قول من يجوز للراوي نقل معنى الأخبار » يجب أن يثبت به النسخ ؛ لآن 
ظاهر كلامه أنه معنى كلام رسول الله مَل في النسخ ؛ لامتناع أن يحمل 
قوله على غير جهته . 

وأما على قول من يعتبر اللفظ » فلا ينسخ به ؛ الحواز أن يكون ما 
سمعه ظن أنه ناسخ » ولو أظهره لم يكن ناسخاً عندنا . 

ويفارق هذا إذا روى الصحاني خبراً وفسره » قبلنا تفسيره » لأنا إنما 
نقبل تفسيره في الحبر المحتمل » على ما تقدم بيانه » فجعلنا تفسيره » 
لمشاهدة التنزيل وحضور التأويل[؟؟١١/ب]‏ [ و ] ها هنا اللفظ المنسوخ غير 
محتمل . 


ؤم ١‏ )0 
نسخ بعض العبادة لا يوجب نسخ الباق 
وحكى عن بعض الشافعية أن المنقوص إذا لم يكن ثابتاً على الوجه الذي 
كان ثابتاً عليه في الابتداء » فإن نقصانه يوجب نسخ جميعه » كنسخ التوجه 
نسخ قف لجميع الصلاة م . 


0غ( راجع في هذا الفصل : ١‏ الممودة » ص )5١75(‏ »ء و ١‏ التمهيد في أصول الفقه » 
الورقة ( ١7‏ ٠/ب‏ )ء و «روضة الناظر » مع شرحها « نزهة الخاطر » ( 114/١‏ 
) »ء و ١‏ شرح الكوكب المير » ص (١307؟7).‏ 

فم في الأصل وبسح 

(9) راجع في تفصيل رأي الشافعية في هذه المسألة : «المستصفى» ( 1١١3/١‏ ) 2 - 


47م 


دليلنا : 


أن الله تعالى لما نسخ التوجه إلى بيت المقدس » لم يوجب ذلك نسخ 
أوصاف الصلاة » فوجب أن يكون على ما كان عليه » وجرى مجرى نسخ 
منها ٠‏ كالطهارة والستارة . 


ولأن النسخ جار مجرى التخصيص ف باب كون كل واحد منهما 
رافعاً لبعض ما تناوله اللفظ . وكان تخصيص بعض ما تضمنه العموم لا 


فصل 
يجوز النسخ بأفعال البي ملل 


وقل أوما إلنه احم رحية الله في التخصيص للعموم بأفعاله . 


حلاف لأني الحسن التميمى من أصحابنا قال : لا بجوز ء بناه على أن 


وذكر هذا ني أو راق وقعت إلى فيها النسخ بأفعاله ٠‏ والتخصيص 
بأفعاله 3 ولجاك التخصيص بأفعاله :. 


والدلالة عليه : أن النني متم وأمته ني أحكام الشرع سواء » إلا ما 
دل عليه دليل التخصيص . ن 


وم الإحكام » للامدي ( "/؟15). 
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باب الأخبار )60 


حقيقة الحبر : ما دخله الصدق أو الكذب »2 كقوله : وأنت مدا 
وضربت عمراً » يحتمل أن يكون صادقاً » ويحتمل أن يكون كاذباً . 

وقد يدخل في معبى الحبر ما ليس بحخبر » كالإعاء والإشارة » مثل أن 
يقال « : بلسي بك العسكر ) ؟ » فيومىء براض 4 أى كدر بيده ولاعءأو 
( نعم ؛» فيحتمل الصدق أو الكذب » وليس بخبر ؛ لأن حقيقة الحبر ما 
كان لفظاً أو نطقاً . 

وليس يعرف كون الحبر صدقا أو كذباً من نفس الأخبار » وإنما يعلم 
بدليل غيره أنه صدق أو كذب » لا نفس الأخبار : فلهذا المععى جاء 
الطلب والاستخبار والتمبي خارجاً من هذا الحد لكومما مما لا يصح فيهما 
الصدق أو الكذب . 


ولا يحوز أن يقال : حد الخبر : ما صح أن يدخله الصدق فقط لأن 


(1) راجع هذا الباب في « المسودة » ص ( ٠9‏ 894 ) ء و ١‏ التمهيد في أصول 
الفقه » الورقة (١١٠١/ب‏ - 11١‏ ) » و « روضة الناظر » مع شرحها « نزهة 
الخاطر » ( 78/1 - #1" ) ء و « شرح الكوكب الممير » ص ( 15١١‏ -5؟5) ع 
(55؟ -08" ) من الملحق . 
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الإخبار عن الحال خبر » وإن لم بجر فيه الصدق . 


ال ل عن الواجب خير » 


00 مجمع أيضاً بين الأمرين لامتناع جوازهما ني أخبار الله تعالى 
وأخبار رسوله» وإن كان[١١/أ]خبر‏ صدق لا يجوز أن يكون إلا على 
صفة واحدة : 


ومن الناس من قال : هذا الحد على ما كانت تعرفه العرب من الأخبار » 
ولا يدخل في ذلك أخبار الله تعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه [ وسلم ]. 


مسألة )0 


للخبر صيغة تدل بمجردها على كونه خبراً كالأمر » ولا يفتقر إلى 
قرينة يكون بها خبراً » وهو قول القائل : قام زيد » وزيد قام » وضرب 
زيد » وزيد ضارب . 


وقالت المعتزلة : لا صيغة له » وإنما يدل اللفظ عليه بقرينة » وهو قصد 
المخبر إلى الإخبار » كقوهم ني الأمر " 


وقالت الأشعرية : الحبر نوع من الكلام » وهو معتى قائم في النفس 
يعبر عنه بعبارة تدل تلك العبارة على الخبر لا بنفسها » كا قالوا في الأأمر 
والنهي » والكلام في هذه كالكلام في تلك المسألة 9" . 


6 راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (575) » و « شرح الكوكب المنير » ص 
(( 515-5548 ) من الملحق . 

هه انظر : ١‏ المعتمد في أصول الفقه » لأبي الحسين البصري (841/59 8475-2 ) . 

(9) سبق للمؤلف الكلام على هذه المسألة ص ( 5١5‏ ) . 


5م 


دليلنا: 


ما ذكرنا » وهو أن ما احتمل الصدق والكذب خبر » ومالم يحتمل 
فليس يخبر » فدل على أن الحبر إنما كان خبراً لما وضع له من كونه محتملا” 
للأمرين » كما قلنا في الأمر » لما كان استدعاء الفعل ممن هو دونه » دل على 
أن الأمر إنما يكون أمراً لكونه استدعاء . 


فاتة )0 


العلم يتمع من جهة الأخبار المتواترة » مع اختلاف ني صفة التواتر 
كا بقع من جهة المشاهدات . وهذا ظاهر على أصلنا ؛ لأنه أثبت العلم 
بأخبار الصفات . وهو قول كافة أهل العلم . 


وحكي عن بعض الأوائل - وقيل هم السمنية '؟ » وقيل : هم 
البراهمة ©9‏ أنه لا بقع العلم بشبىء من الأخبار »وما يقّء العلم بالمحسوسات 
: يقع العلم بشي ء من الا خبار بعع 
والمشاهدات . 


» التمهيد في أصول الفقه‎ ١ راجم هذه المسألة في : « المسودة » ص (77) » و‎ )١( 
» /أ) » و « روضة الناظر » مع شرحها « نزهة الحاطر‎ ٠١8 ]/٠١1/( الورقة‎ 
. شرح الكوكب المنير » ص (75988 ) من الملحق‎ ١ و‎ » ) 7407-744/1( 

(؟) السمنية فرقة ضالة » ظهرت قبل الاسلام » قالت بتناسخ الأرواح » كما قالت 
بقدم العالم وزعموا أن النظر والاستدلال باطل » والمعلومات لا تدرك إلا من 
جهة الحس . 
انظر : « الفرق بين الفرق » ص )737١(‏ » و ١‏ الغلو والفرق الغالية » للدكتور عبد الله 
السامرائي ص )١19(‏ . 

(م) البراهمة : فرقة ضالة » ظهرت في الهند » تنسب إلى رجل يقال له : « براهم » » 
كان يقول بنفي النبوات » وأن وقوعها أمر مستحيل في حكم العقل ؛ لأن الرسول 
إما أن يأني بأمر معقول . أو بأمر غير معقول فإنكان الأول فقدكفانا فيه العقل > 


اه 


دليلنا: 


أنا نجد نفوسنا عالمة بالبلدان النائية و كمكة » و ١‏ البصرة » 
و « الصين » وغير ذلك من البلاد والسير الماضية كأيام بي أمية وببي 
العباس » هما نجدها عالمة بالمشاهدات والمحسوسات . ومنكر هذا كمنكر 
علم المشاهدات من السوفسطائية ' » ولا طريق له غير الحبر . 


فإِن قيل : لو كان العلم بالخبر -جارياً مجرى العلم بالمشاهدات » لم 
بحتج في ذلك إلى تكرار الحبر وتواتره » كنا لا يحتاج إلى تكرار المشاهدات 
والمحسوسات » ولا احتيج في ذلك إلى التواتر » دل على أن العلم لا يقع 
به . 

قيل : إنما اختلفا من هذا الوجه ؛ لأن العلم بالمشاهدات من كمال 


العقل » إذ لا يصح أن يكون كامل العقل يشاهد 7" الشيء ولا بعلمه » 
وليس كذلك العلم بالأخبار ؛ لأن الله تعالى أجرى العادة في العلم به عند 


> فلا حاجة لنا إلى الرسول . وإن كان الثاني » فلا يمكن قبوله ؛ لأنه خحروج بالانسانية 
إلى حيز البهيمية وقد انقسموا إلى فرق » ذكر الشهرستاني منهم ثلاث فرق » هي : 
أصحاب ١‏ البددة » » وأصحاب ١‏ الفكرة » » وأصحاب « التناسخ » . 
انظر : « الملل والنحل » للشهرستاني ( 500/9 - 308 ) . 

)١(‏ السفسطة : كما يقول الحرجاني في كتابه « التعريفات » ص (57) : ( قياس مركب 
من الوهميات » والغرض منه تغليط الحصم واسكاته ) . 
والسفسطائية ‏ كما يقول ابن حزم في كتابه « الفصل » (  )//١‏ « هم مبطلو 
الحقائق » » وهم ثلاث فرق في ذلك : فرقة نفت الحقائق جملة » وفرقة شك - 
فيها » وفرقة فصلت . فقالت : « هي حق عند من هي عنده حق » وهي باطل 
عند من هي عتلاة ياطل 6ب ظ 
وقد ناقشهم ابن حزم في كتابه السابق ذكره ص (8/-4) . 

() في الأصل : ( فيشاهد ) . 


ان 


التواتر [١١/ب]‏ فكان وقوع العلم به تابعاً للعادة . 

يبيين صحة هذا أن الله تعالى قد أجرى العادة ممن يدرس الشيء ليحفظه 
إذا كرر الدرس » وكذلك أجرى العادة في السكر عند تكرار الشرب . 
واحتج المخالف : 

بأنه لو كان خبر التواتر يوجب العلم ويقطع العذر لوجب أن لا تنكر 
نبوة محمد علق » لأنكم تعلمونه بنقل تواتر » فلما لم تثبتوا نبوته قطعاً بطل 
أن يكون التواتر موجباً للعلم . 


عرفت بالاستدلال القوي » وهو الآبات والمعجزات على يده » ونقل إلينا 
ذلك نقلا” » فلذلك 27 لم تثبت ضرورة » لالمعنى يعود إلى الأخبار . 
وجواب آخر أجود من هذا وهو : أن ردهم للخبر لا يدل على أن 
العلم لم يقع به » بدليل أمهم شاهدوا معجزاته وعاينوها وردوها » ومعلوم 
أن العلم يقع بالمشاهدات ٠‏ ومع هذا فقد ردوها » وكذلك اللحبر عنه . 
واحتج : بأن اليهود تخبر بأن موسى عليه السلام قال : شريعته مؤبدة ) 
وهم عدد كثير وجم غفير ؛ ولا يقع العلم بخبرهم » والنصارى نخبر بقتل 
المشيح عليه السلام وصلبه » ولا يقع العام بحبرهم . 
والحواب : أن النصارى عدد يسير أخبروا بمشاهدة قتله » وكانوا قد 
و2 5307 5 02 - ٠‏ 5 
شبه هم : وجب أن يكون أوهم وآخر هم ووسطهم سواء يي التقل 4 
والعدد الكثير إذا رووا عن عدد قليل » فإن العلم لا يمع بصحة المخبر عنه . 
وأما خبر اليهود فكذلك أيضاً + لأن و 0 قتلهم » فلم 
(1) في الأصل : ( فلما ) . 
زفق « مختنصر » رجل من العجم » يقال : إن اسمه «بخترشه» » كان في خدمة الملك > 


اله 


يكن خبر هم عمن يثبت بنقله التواتر . 

[ و ] قد قيل : إن « ابن الرواندي » ”© لقنهم ذلك بأصبهان » ولا 
يعرف ذلك إلا من جهته . 

والدليل عليه : أنهم لم يقولوا هذا لعيسى ولا لمحمد عليهما السلام » فلو 
كان صحيحاً لوجب من طريق العادة أن يكون ذلك أولى ما يقولونه 
هما » ويقصدون بذلك تكذيبهما . 


وجواب آخر وهو : أن اليهود لم تكن مجمعة على هذا احبر » 
بدلالة أن جماعة منهم آمنوا بالني ملِنٍَ » وكذلك النصارى . 

ولآن النصارى كانوا يختلفون ‏ وإلى وقتنا هذا في قتل المسيح » 
. واحتج : بأنه إذا جاز عليهم الصدق مع كتنهم » جاز عليهم الكذب 
أيضاً » وما الفرق بينهما ؟ 

والحواب : أن الصدق له سبب يدعو إلى الإخبار به » وهو علم كل 
واحد منهم بما شاهده © وأدركه » وليس للكذب سبب ٠‏ وإئما يكذب 
الكاذب لغرض يخصه[4١١/أ]‏ » وأغراض العدد الكثير لا تتفق » وخواطرهم 
لا تتسق إلا يجامع يجمعها وحامل يحملها على ذلك من رغبة أو رهبة » وهذا 


3 «ولحراسب » » ثم في خدمة ابنه د بشتاسب » » ثم في خدمة « بهمن » » وأن ١‏ بهمن » 
هذا وجهه إلى بيت المقدس لإجلاء اليهود عنها » فسار إليهم » رانتصر عليهم » بعد 
أن أنزل بهم المزيمة الساحقة . 
وهناك حكايات أخرى عنه » ساقها الطبري في « تارعه » ( ١/هه‏ -58ه)» 
فارجع اليه » إن شئت . 

. هو : أحمد بن يحيى بن الرواندي . وقد سبقت ترجمته ص ( /ال/1)‎ )١1( 

() في الأصل : ( يشاهده ) . 


غ4 


إذا دخل غريب «١‏ بغداد » » واستدل على « جامع المنصور » » ولم بجز 
أن يقع من العدد الكثير أن يدلوه على « بيعة. » »؛ ويجوز أن يتفق هذا 
من عدد يسير » ويجوز أن يتفق العدد الكثير على أن يدلوه على المسئول عنه » 
ويصدقوا فيه » فدل على الفرق بينهما . 

واحتج: بأنه لا يخلو إما أن يقع العلم بخبر الأول أو الأخيرءولا يحوز 
وقوعه بالأول ولا بالأخير ؛ لأنه آحاد » فدل على أنه لا يصح أن يقع 
العلم بالخبر بوجه . 

والحواب : أن العلم يقع بخبر جميعهم ؛ لأن الله تعالى أجرى العادة 
بحصول العلم عند اجتماعهم » ولهذا إذا شككنا فيه مشكلك لم نشك » وفي 
خبر الواحد نشك فقط ع فسقط ما قالوه . 


مسألة "' 
والعلم الواقع بالأخبار المتواترة ليس من شرطه 
أن يجمع الناس كلهم على التصديق به 
وهذا ظاهر على أصلنا ؛ لأن أحمد رحمه الله أثبت أخبار الصفات » 
وهي موجبة للعلم مع اختلاف الناس في قبوها . 


خلافاً لليهود ني قولهم : من شرط وقوع العلم به أن لا يكون ني الناس 
من يكذبه "" . 


)0( راجع هذه المسألة في : والمسودة » ص (79#) . 
0) في الأصل : ( يكذبها ) . 
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دليليا: 


أنه لو كان من شرط 7( العلم به اجتماع الناس على تصديقه ٠‏ لم بحر 
وقوع العلم بخبر على وجه من الوجوه » إذ يستحيل من الواحد أن يلق 
جميع الناس ويسير إليهم أو يسيروا إليه ") 2 ولما أجمعنا على صحة العلم 
بخبر التواتر » دل على فساد قولهم . 

فإن قيل : لا يعتبر العلم بتصديق جميع الناس » وإنما يعتبر أن لا يعلم 
فيهم من يكذب المخبرين . 

قيل : إذا جاز أن يعلم صحة المخبر عنه مع نجويز أن يكون في الناس من 
يكذبه » لم يكن من شرط 7 وقوع العلم يصحته اجتماع الكافة على 
التصديق . 

فإن قيل : إذا ل أعلم أن فيهم مكذباً علمت أنه لا مكذب فيهم ؛ إذ 
لو كان فيهم ذلك لكذاب المخبرين » وكان تكذيبه حينئذ ينقل إلينا ؛ 
لأن العادة جارية بأن مثل هذا لا يرك نقله . 

قيل : إذا كانت العادة جارية أن مثل هذا لا يرك نقله » فالعادة أيضاً 
جارية أن الجماعة الكثيرة الي لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب ٠‏ إذا 
أخبرت بشيء وقع العلم بخبرهم » ولا فرق بين من منع ذلك وبين من منع 
ترك نقل تكذيب من يكذاب المخبرين . 

وأيضاً : فإنا نحد أنفسنا ساكنة إلى العلم ببعض البلدان[174/ب]الي 
أخبرنا بها » وإن كنا نعلم أن في الناس من لم يسمع بذلك ولم يخطر على باله » 


. ) في الأصل : ( شرطه‎ )١( 
. في الأصل : ( يصير ) بالصاد في الموضعين‎ )5( 
. ) في الأصل : ( شرطه‎ © 
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فضلا عن أن يصدق به » فلو كان تصديق جميع الناس شرطاً في وقوع 
دليل على فساد ما ذهبوا إليه . 
واحتج المخالف : 
بأن المسلمين كلهم كالنفس الواحدة » ولا يجوز وقوع العلم بنقلهم 
معجزات الني صَلِقَرٍ ؛ لبا تكون شاهدة لنفسها . 
والحواب : أن هذا المعنى قائم في اليهود ؛ لأنهم كالنفس الواحدة . 
فيلز مهم أن لا يثبتوا معجزات موسى عليه السلام بنقلهم لها . 
فإن قيل : إنما صح وقوع العلم بمعجزات مومى عليه السلام ؛ لأن 
المسلمين والنصارى قد شهدوا بصحتها . واآما اليهود فلم يشهدوا بصحة 
معجزات محمد مَلِته » فلهذا لم بحز وقوع العلم بنقلها . 
قيل (© : المسلمون والنصارى عند اليهود كفار ٠‏ فكيف تصح 
شهادتهم.؟ ! بل وجود شهادهم عند اليهود كعدمها . 
مسألة ”© 
العلم الواقع بالأخبار المتواترة معلوم من جهة 
الضرورة لا من جهة الاكتساب والاستدلال 
وهو قول أكثر أهل العلم . 
وحكي عن البلخي وغيره من المعتزلة : أن العلم يقع به اكتساباً » ولا 
بقع اضطراراً . 
)١(‏ في الأصل : ( فصل ) . وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه ؛ لآن ما بعد ذلك جواب 


عن الاعتراض السابق : 
(؟) راجع هذه المسألة في : «المسودة» ص (54) » و « التمهيد في أصول الفقه » - 


عم 


دليلنا؛: 


أنه لو لم يكن معلوما ضرورة لأدى إلى الشك في النبوات » وهذا لا 
بحوز. 

ولا يلزم على هذا معرفة الله تعالى أنها استدلال . ولا يفضي ذلك إلى 
الشك ؛ لأنه لا طريق إلى معرفة القديم من طريق الإحاطة والإدراك » 
وليس كذلك المحدثات » لان الإحاطة والإدراك يصدق 7(" عليها . 


ويبين هذا أن ما جعل طريقاً إلى معرفة الضرورات يتطرق على 

ولأن هذا النوع من العلم علم بمحدث لا يمكن دفعه عن النفس ولا 
الشلك منه ولا الارتياب » فثبت أنه معاوم ضرورة” كالمشاهدات » ولو كان 
مكتسباً لدخل فيه الشك إذا شككك فيه والريبة . 


وإنما شرطنا في الدليل : علم بمحداث » لثلا يدخل عليه معرفة الله 
تعالى ؛ لها معلومة على وجه لا يمكن الارتياب والشك فيه » وهي من جهة 
الكسب ؛ لأن ذلك علم بقديم لا محدث . 


ودليل آآخر وهو: أنه لو كان معلوماً من جهة الاستدلال[5؟١/أ]‏ 
والكستب لم يقع إلا لمن هو من أهل التأويل والنظر » فلما وقع ذلك لمن ليس 
من أهل التأوي والنظر كالصبيان وغيرهم ٠‏ ثبت أنه معلوم من جهة 
الضرورة . 


> الورقة (1/08أ- ب ) ء و هروضة الناظر » مع شرحها و نزهة الخاطر » /١(‏ 
760-417 ) عو و شرح الكوكب المنير ؛ ص ( 5984-1768 ) من الملحق . 
)١(‏ في الأصل : ( يتصدق ) . 
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واحتج المخالف : 


بأنه لما حسنت المطالبة بالدلالة على أن خبر التواتر يوجب العلم : 
وحسنت إقامة الدلالة عليه علمنا أن العلم الواقعم عنده اكتساب © وليس 
هو بصضرورة . 


واخواية .أن هذا باطل بالعلم بالمشاهدات . فإن السوفسطائية 
تطالبنا بالدليل على صحة ذلك ؛ لأن ذلك عندهم ظن وحسبان ٠‏ ومع هذا 
فقد أجمعنا نحن ومخالفينا على حصول العلم الضروري ف ذلك مع حسن 
الدليل عليه » كذلك فيما حصل من جهة الخبر المتواتر . 


واحتج : بأنه لا يقع العلم بخبر هم إلا على صفات تصحبهم يستدل بها 
على صدقهم : فدل على أنه من جهة الاستدلال » يدل على ذلك أن العلم 
بحدث الأجسام » لما وقع لأجل الصفات الى عليها الأجسام من اجتماع 
وافتراق وحركة وسكون كان العلم بها مكتسباً . 

والحواب : أن العلم بصدقهم لا يفتقر إلى اعتبار صفاتهم ولا( يستدل 
بذلك على صدقهم : بل نعلم صدقهم » ولهذا يخالن حدوث الأجسام » 
فإن العلم لا يقع به إلا بعد النظر والاستدلال باختلاف صفات معانيها . 

واحتج : بأن العلم الواقع بأخبار الله وأخبار رسوله استدلالا” غير 
ضرورة » كذلك خبر غير هما . 


والحواب : أنا عرفنا الله بأنه واحد صادق بالاستدلال » وإذا ورد 
الخبر من عنده قطعنا على صدقه استدلالاة » وكذلك أخبار رسوله عليه 
السلام ؛ لآن ثبوت نبوته من حيث الاستدلال وجبت بظهور المعجزات . 
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العدة في أصول الفقه ‏ 6ه 


اف )0 


خبر التواتر لا يولد العلم فينا » وإنما العلم الواقع عنده من فعل الله 
تعالى » يفعله عند الإخبار بالعادة الى أجراها بذلك » وهو قادر على أن يفعل 
ونا اذك م كم الأخار اوهو عتولة إجز انه تقالي العادة على الو لددعيد 
الوطء 4 وإن كان قادرا على خلقه مع عدم الوطء 4 هذا بناء على إيطال 
القول بالتولد . 
دليلنا : 


أن هذا العلم لو كان متولداً من 7 الحبر » لوجب أن يكون المخبر 
الآخير هو الذي ولد خبره فينا العلم ؛ لأن العلم حصل عند خبره » ولو 
كان كذلك لوجب أن يكون خبره يوقع لنا العلم به ابتداء” ؛ لأأنه هو 
الموجب للعلم » فوجب أن يككون موجباً [؟١/ب]لذلك‏ في جميع الأحوال 
كنا أن خبر الجماعة الذي يحصل بهم التواتر » لما أوجب العلم كان موجباً 
لذلك على كل حال » وني علمنا بأن خبر الآخير لو وقع ابتداء لم يوجب 
العلم » علمنا أنه لا يولد العلم على وجه من الوجوه . 

فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون الحبر الأخير مولداً للعلم فينا على شرط 
تقدم الأخبار الآخر له » كما أن الاعتماد يولد اصطكاكاً في المحلين على 
شرط وجود الصلابة فيهما . والنظر مولد للعلم على شرط أن يكون الناظر 
عالاً بالدليل . وإذا كان كذلك لم يكن في امتناع وقوع العلم بالحبر الأخير 
لو انفرد ما بمنع أن يكون مولداً لعلم » إذا تقدمته أخبار أخر . 
(1) راجع هذه المسألة في : « المسودة ٠‏ ص (188) » و « شرح الكوكب الممير » ص 


(59؟) من الملحق . 
0) في الأصل : ( ني ). 


م 


قيل : الشىء إنما جعل شرطاً في غيره » إذا كان متعلقاً به أو محدداً 
لصفة فيه » ألا ترى أن صلابة المحلين لما كانت شرطاً في كون الاعتماد 
مولداً للاصطكاك » كانت موجبة لتجدد صفة بمحل الاعتماد » وكذلك 
كون الناظر عالاً بالدليل » لما كان شرطاً في كون نظره مولداً للعلم » كان 
موجباً لتجدد صفة له » وإذا كان كذلك لم يكن لكل واحد من الأخبار 
تعلق بالآخر » ولم يتجدد صفة للخبر الأخير بتقدم الأخبار الأخر له » لم 
يجز أن يكون تقديم غيره من الأخبار شرطاً في توليده العلم . 

ولآن الخبر من صفات ال حي كالعلم والإرادة والإدراك » ثم ثبت أن 
تلك الصفات لا تولد شيئاً ؛ لآن العلم لا يولد المعلومء والإرادة لا تولد 
المراد » والإدراكِ لا يولد المدرك ٠‏ بل المعلوم والمراد والمدرك خلق الله 
تعالى » كذلك الحبر يجب أن لا يولد شيا . 

ولأن الأكل والشرب والعلاج وجبر الكسر يطلب به حصول غيره » 
وهو الشبع والري وزوال المرض : ومع ذلك فهو غير مولد » كذلك 
و 
واحتج المخالف : 


بأن العلم بخبر التواتر » لو كان تابعاً للعادة لأجل فعل الله تعالى » 
لوجب أن تختلف العادة في ذلك ٠‏ فيقع العلم بخبر الجماعة التي يصح بهم 
التواتر » ولا يقع بخبر جماعة مثلها » كما أن خلق الولد عند الوطء لما كان 
من فعل الله تعالى لما أجرى به ااعادة » جاز أن تختلف فيه العادة : فيخلق 
الولد عند وطء واحد : ولا يخلق عند وطء آخر » ولي بطلان اختللاف 
العادات في وقوع العلم بالأخبار دليل على أن العلم فيها ليس من فعل الله 
تعالى » وإتما هو توليد . 

والحواب : أنه لا يمتنع أن يكون العلم بالشيء واقعاً من فعل الله 


تعالى ٠‏ وإن تختلف العادة فيه » ألا ترى أنا : أن جود هذه الأجسا 
: :”9 وجو م 


م806١‎ 


الي نشاهدها ضرورة؛ لأن العلم [١١/أ]‏ بوجودها من كال العقل» ويكون 
هذا العلم من فعل الله تعالى فينا » وإن لم تختلف العادة فيه » كذلك لا ننكر 
أن يكون وقوع العلم بمخبر الخبر المتواتر يحري على طريقة واحدة ويكون مع 
ذلك من فعل الله تعالى . 

واحتج : بأنه لا كان العلم يحصل بوجود الخبر علمنا أنه مولد له . 


والحواب : أن الشبع والري يحصلان (2 بالأكل والشرب » وليس هما 
مولدين لما 9" . 


مسألة © 
لا يحوز على الحماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلىنقله ومعر فته . 


وزعمت الإمامية 9 أن ذلك قد يجوز على الجماعة لداع يدعو إليه » 
وعلى هذا بنوا كلامهم في ترك نقل النص [ ني علي رضي الله عنه ] © . 


. ) في الأصل : ( يحصل‎ )١( 

(0) في الأصل : ( ليس هو مولداً له ) . 

فيه راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (578؟) ٠‏ و « التمهيد » الورقة /٠١9(‏ 
ب ) . و «روضة الناظر » مع شرحها « نزهة الخاطر » ( 1588/١‏ 1909 )ء 
وه« شرح الكوكب امير » ص ( 751 7357 ) من الملحق . 

(4) الإمامية : فرقة تقول بأن الإمامة لعلي رضي الله عنه نصاً » ولا يجوز أن خرج عن 
أولاده من بعده : فهي منصب إِلي لهم . وجعلوا التصديق بذلك ركنا من أركان 
الؤيمان . 
وقد افترقوا إلى فرق كثيرة : لا زال بعضها موجوداً ني عصرنا الحاضر . 
انظر : « الفرق بين الفرق » ص (8ه) وما بعدها : و « اللباب » ( 88/١‏ ) » 
و ١‏ التعريفات » للجرجاني ص )١١(‏ و «١‏ الغلو والفرق الغالية » ص (7م4 - 
.)1١17‏ 

(9) الزيادة من « المسودة » صن (73"8) . 
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والدليل على فساد هذا القول : 

أن كتمان ما يحتاج إلى نقله يجري في القبح مجرى الإخبار عنه لاف 
ما هو به » فلما لم يجز على الجماعة الي يصح بهم التواتر أن يخبروا عن 7" 
الشيء بخلاف ما هو مع عامهم بحاله » كذلك لا يجوز أن يجتمعوا على كتمان 
ما بحتاج إلى معرفته . 

يبين صحة هذا أن رجلا لو دخل بغداد يسأل كل من يلقّاه عن جامع 
المنصور » لم يحز أن يكتموه كلهم ذلك ٠‏ كما لا يجوز أن يخبروا عنه 
بالكذب ٠‏ وكذلك لو حدث في الحامع يوم الجمعة وقت الحطبة حادثة 
عظيمة هائلة » لم يجز أن يرك جميع هن حضرها نقلها كا لا مود أن 
يخبر جميعهم عنها بالكذب مع علمهم بأنه كذب . 

فإن قيل : أليس قد تركت الصحابة نقل شرائع الأنبياء المتقدمين » 
وإن لم بجز أن يتواطؤوا ‏ على الكذب . فما أنكرتم مثله ها هنا . 

قيل : إثما تركت نقل ما ذكرت لبعد عهده ٠»‏ ولفقد ما يدعو الى 
نقله » فأما ما قرب عهده » ووجد الداعي الى نقله » فغير جائز أن يجتمعوا 
على ترك نقله , 

يبين صحة هذا : أن شريعة مومى عليه السلام لما لم تكن متباعدة العهد : 
وكان هناك ما يدعو إلى نقلها ‏ وهو بقاء تمساث قوم بها نقلت . وكذلك 
شريعة عيسى عليه السلام » ولم تنقل شريعة غيرهما من الأنبياء مثل هود 
ويونس وأمثالهم عليهم السلام ؛ لما لم يبق” من يتدين بها » وكانت منسوخة . 


0 في الأصل : ( على ) . 
0) في الاصل : (يواطوا). 
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الموتى وإبراءه الأكه والأبرص مع الحاجة إلى معرفة ذلك + وإن كان عهده 
غير متباعد » فبان بهذا : أن قرب العهد وبعده لا تأثير له في باب النقل . 

قيل : إنما ل ينقلوا كلام المسيح في المهد ؛ لأنه قد كان ذلك قبل ظهور 
أمره » وكان إحياؤه [5١١/ب]‏ الموتى وإبراؤه(" اله والأبرص بعد 
ظهوره » فلهذا نقلوا ذلك . 

وقد يقوى نقل الشىء لأجل ظهوره ٠‏ ويترك لأجل غفاله : ألا 
ترى أن اليهود قد نقلت ما كان ظاهراً من معجزات نبينا يلت : مثل 
إتيانه بالقرآن ونحدي العرب به » ولم ينقلوا مالم يكن ني ظهور ذلك 
من معجزاته ؟ 
فلم بحر جميعها على طريقة واحدة » ألا ترى أن كثيراً من السنن تذهب 
على العالم » وإن لم يذهب عليهم ما ظهر منها واشتهر ؟ 

فإن قيل : فما أنكرتم أن يكون الصحابة تركت نمل ما يحتاج إليه لداع 
دعاهم إلى ذلك من تقية أو خوف فتنة أو نحو ذلك . 

قبل : كل من يجوز عليه ترك نقل ما يحتاج إليه لما ذكرت » فإنه يجوز 
عليه الإخبار عن الشيء بالكذب لأجل هذه العلة بعينها » فلما لم يحز هذا 
إلى نقله . 

فإن قيل : أليس قد تركوا نقل المسح إلى وقت وقوع الحلاف فيه » 
وتركوا نقل القران والإفراد حبى اختلفوا فيه » وكذلك الرجم » ونظائر 
ذلك كثير ؟ . 


() في الأصل : ( ابراء ) . 


قيل : أما المسح » فإنهم لم يتركوا نقله بل كارة لا شقها ' 
إلا أن من ل ينقله » لم ينقله ؛ لأنه جعل القرآن أولى منه » وهكذا القول في 
الرجم . 

فأما القران والإفراد : فإنه قد كان علتّمهم المناسك 27 ٠‏ فلم يحتاجوا 
إلى نقله » وإنما اختلفوا في نقله ؟ لأن من شاهده وقت التلبية يلبي بالعمرة 
مع الحج نقل القران » ومن شاهده يلبي بالحج من غير ذكر العمرة نمل 
الإفراد » على حسب ما بينا في المناسك من مسائل لحلاف '") » فقد صح 
بذلك فساد ما تعلقوا به في ذلك . 


قبالتة زف 


ولا يعتبر ني التواتر عدد محصور » وإنما يعتبر ما يقع به العلم على 


() ف الأصل : ( بالمناسك ) . 

0( هذا الكتاب يسمى : التعليق الكبير في المسائل الحلافية بين الأثمة » يوجد منه المجلد 
الرابع من نسخة كتبت سنة ( ١41ه)‏ ء ويبتدىء بكتاب الحج » ويثى بكتاب 
اليبوع . على أنه لم يكمل كتاب البيوع في هذا المجلد » ويقع هذا المجلد في (091) 
صفحة من القطع الكبير » كل صفحة يقع فيها (؟) سطرأ » وني كل سطر (15) 
كلمة تقريباً . والمخطوطة في دار الكتب المصرية رقم )١50(‏ فته حنبلي . وقد 
صورت في معهد المخطوطات بالخامعة العربية على ميكر وفيلم رقم (1) اختلاف 
الفقهاء . 
وقد فصلنا الكلام فيه في القسم الدراسي » عند كلامنا عن مؤافات أبي يعلى . 

(5) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (ه*؟) » و ١‏ التمهيد في أصول الفقه » 
الورقة ( 8١٠/بٍ‏ - 9١٠7/أ)‏ » و د روضة الناظر » وشرحها « نزهة الخاطر » 
(١/هه؟‏ - 360 ) ء و ه شرح الكوكب المنير )ص (557؟) من الملحق . 
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الكذب . إما لكثرنهم أو لدينهم وصلاحهم : لأنه لا دليل على عددهم من 
طريق العقّل 00 طريق الشرع : ولكنا نعلم أنه يحب أن يكونوا أكثر 
من أربعة ؛ لأن خبر الأربعة لو جاز أن يكون موجباً للعلم لوجب أن يكون 
خبر كل أربعة موجباً » ولو كان هكذا لوجب إذا شهد أربعة على رجل 
. بالزنا ء أن يعلم الحاكم صدقهم ضرورة » ويكون ما ورد به الشرع من 
السؤال عن عدالتهم باطلة” ٠‏ وإذا كان ذلك صحيحاً دل على أن خبا 


هده 


الأربعة لا يوجب العلم بصدق مخبرهم . 

فإن قيل: لا يمتنع [7١١/أ]‏ أن الله تعالى لم يفعل ذلك عند شهادة الشهود 
لضرر من المصاحة » وفعل ذلك عند الحبر الذي ليس بشهادة . 

قيل : لا فرق بين الخبر الواقع على وجه الشهادة » وبين الواقع على 
غيرها » بدليل : أن الجماعة الي يقع لنا العلم بخبرهم , لا فرق بين أن 
يشهدوا عند الحاكم بحق : وبين أن يكون خبرهم بغير شهادة في وقوع 
العلم بخبرهم » كذلك فيمن دونهم . 

وقد حكي عن قوم : أن العلم يقع بخبر اثنين . 

وعن آخرين : يقع بخبر أربعة . 

وعن آخرين : بقع بخمسة فصاعدا © . 


وعن آخرين : يقع باثي عشر ؛ اعتباراً بعدد النقباء . 


“. من حتد وقوع العلم باثنين » اعتبر نصاب الشهادة‎ )١( 
. ومن حده بأربعة » اعتبر أعلى نصاب الشهادة 5 كا في إثبات الحدود‎ 
. ومن حده بخمسة اعتبر الزيادة على أعلى عدد ني الشهود‎ 
. وهناك من حده بعشرين » لقوله تعالى : (إن' يكن متكدم' عششرون صَابرون)‎ 
) ب/٠١8( انظر : « التمهيد في أصول الفقه » الورقة‎ 
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وعن آخرين : يع بسبعين ؛ اعتباراً بعدد أصحاب موسى عليه 


السلام 5 


دوعن اعريين : يتمع بثلا عائة وكسر 4 اعتباراً بعدد أصحاب البي 
عَلِدْهِ يوم بدر . 

وهذا غير صحيح ؛ لأن الاعتبار يمن يقع العلم بخبرهم » وليس 
يختص ذلك بعدد دون عدد ؛ لأن العدد الكثير قد يتواطئوا على الكذب » 
واه ؛ بل بقع يخبر أقل منهم » إذا لم يتواطئوا على على ذلك » 
فلم يجز أن يشترط في ذلك عدد محصور . 


والمواضع الي ذكروها إنما ات تفق حصول ا 0 


العلدم بر هم : 
مسألة ”© 
بحوز ورود التعبد بأخبار الأحاد من طريق العقل ومن الناس من مع 
منه . 
دايلنا: 


أنه لا يمتنع أن تكون المصلحة لنا في العمل بما يخبرنا به الواحد » وإن 
جاز أن يكون غير صادق » ألا ترى أن من وفنا سلوك طريق نربد 
سلوكه : فإن |! لواجب علينا : أن نقبل منه » وأن نتوقف فيما أردنا من سلوك 
ذلك الطريق + وإن جاذ أن يكون كاذباً في خبره » وإذا كان كذلك لم 
يمتنع أيضاً أن يتعبدنا الله تعالى بقبول خبر الواحد في باب الديانات . 


)1( راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (8؟) » و « التمهيد » الورقة (4١١/ب-‏ 
/ب).و«روضة الناظر » وشرحها « نزهة الخاطر 150-7541 
و ١‏ شرح الكوكب المنير ) ص (7567) من الملحق . 
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فإن قيل : فيازمكم على هذا : أن تجيزوا ورود التعبد بالعمل لما 
يخبر به الواحد » وإن كان فاسقاً » كما يجب علينا قبول خبر الفاسق إذا 
ختوفنا من سلوك بعض الطرق . 

قيل : العقل لا بمنع من ذلك » وإما نرجع ني المنع منه إلى السمع . 

وأيضاً : فإن الله تعالى قد تعبد الحاكم بقبول قول الشهود للعمل به » 
وإن جاز أن يكونوا غير صادقين . 

وكذلك تعبد الله المستفنى بالعمل على قول المفي » مع جواز كونه 
كاذباً فيما يفي به » كذلك لا يمتنع أيضاً : أن يتعبد الله تعالى بالعمل بم 
يخبر به الواحد مع جواز كونه غير صادق . 

فإن قيل : فيلزمكم أن تجيزوا ورود التعبد بصدق النني » وإن لم يكن 
معه ما يدل على صدقه من الإعلام بالمعجزة » وأن نجيزوا[77١/ب]العمل‏ 
خبر الواحد في إثبات القرآن وأصول الدين . 

قيل : أما العمل بخبر النبي » فإنما لم يحب مالم يكن معه ما يدل على 
صدقه ؛ لأن العمل يمخبر الواحد » إثما يجب علينا إذا ورد السمع بذلك » 
فما لم تقم الحجة بأصل الشريعة فإنا لا نعلم أنا قد تعبدنا بالعمل بخبر الواحد 
في الشرعيات : فإذا كان كذلك » كانت الحجة إنما تقوم بأصل الشريعة » 
إذا أقام الله تعالى الإعلام بالمعجزة على من تعبدنا على لسانه » ليدلنا بذلك على 
صدقه » ويؤمننا من غلطه فيما هو الحجة فيه » لم يجز لنا القبول منه » ما لم 
يعلم صدقه » وليست هذه حال خبر الواحد ؛ لأن نجويزنا لكذبه لا 
بمنع من أن يلزمنا العمل به من جهة الني » بأن يوجب علينا العمل بما 
مخبر نا الواحد . 

وأما خبر الواحد في إثبات القرآن » فإنه لا يمتنع أن يتعبد بقبول خبره 
فيه : فيدل على ما تضمنه من الحلال والحرام » ولا يقطع على أنه من القرآن» 
وإما منع الشرع منه . 
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مسألة " 
يجب العمل بخبر الواحد » إذا كان على الصفة الي يجوز معها قبول 


نص عليه رحمه الله في مواضع : 

فقال في رواية أبي الحارث : إذا كان الحبر عن رسول الله يِفَو صحيحاً 
ونقله الثقات » فهو سنة » ويحب العمل به على من عقله وبلغه » ولا يلتفت 
١!‏ لى غيره من رأي ولا قياس . 

وقال أيضاً رحمه الله في رواية أني الحارث في موضع آخر : إذا 
جاء خبر الواحد » وكان إسناده صحيحاً وجب العمل به » ثم قال : أليس 
ل ل لك ا 
وخبر الحمر أهراقوها » ولم ينتظروا غيره ؟ 

وقال أيضاً رحمه الله ني رواية الفضل بن زياد : خبر الواحد صحيح » 
إذا كان إسناده صحيحاً » وذكرقصة القبلة حين حولت » وقصة الحمر لا 
حرمت . 

وقال أيضاً رحمه الله في رواية إبراهيم بن الحارث : إن قوماً دفعوا خير 
الواحد : بأن الني مَكِتمْ لم يقبل قول ذي اليدين 9 حتى سأل غيره 9" . 


)1( راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (178) » و ١‏ التمهيد » الورقة (١١١/ب-‏ 
4)) و «روضة الناظر » مع شرحها « نزهة الخاطر لاه هللااي 
و١«شرح‏ الكوكب المنير » ص (/7517؟ -١/0ا؟‏ ) من الملحق . 

() ذو اليدين » حجازي من بي سليم » يقال له : « الخرباق » . صحابي وليس هو 
ذا الشمالين كنا زعم . وهو الذي كلع الس صل امكل تكلم انها في اللا .: 
عاش ذو اليدين حبى روى عنه بعض متأخري التابعين . 
له ترجمة ي : « الاستيعاب ) (9/ه/ا4 ) » و ١‏ الاصابة » القسم الثانن ص )47١(‏ 
طبعة دار ن“هضة مصر . 

(0) هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في - 
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وليس هذا حجة » ذو اليدين جاء إلى يقين الني ملت يزيله » فلم يقبل 
منه » وهذا جاءه خبر لم يكن عنده خلافه . فلم يقبله . 

وقال أيضاً رحمه الله ني رواية الميموني : من الناس من يحتج في رد, 
خبر الواحد : بأن الني َلثم لم يقنع بقول ذي اليدين » وليس هذا شبيه 
ذاك » ذو اليدين أخير بخلاف يقينه 29 » ونحن ليس عندنا علم نرده » 
وإنما هو علم يأتينا به . 

ونحو هذا قال في رواية أحمد بن الحسين 9) الترمذي 5 


- كتاب الصلاة » باب من لم يتشهد في سجدتي السهو ( 81/١‏ ) . 
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة » باب السهو ني الصلاة والسجود له /١(‏ 
*40). 
وأخرجه عنه الترمذي ني كتاب الصلاة » باب ما جاء الرجل يسلم في الركعتين من 
الظهر والعصر ( ؟//0ا4؟ ) 
وأخرجه عنه أبو داود ني كتاب الصلاة » باب السهو في السجدتين ( 381/1١‏ ) . 
وأخرجه عنه النسائي ني كتاب السهو » باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسياً 
وتكلم ( ١//#‏ ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة » باب فيمن سلم من اثنتين أو ثلاثاً 
ساهياً (١‏ ١/90م")‏ . 
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة؛ باب سجدثي السهو من الزيادة ( 790/1 ). 

أعرجه عه الطيالني في «امده ‏ في كناب الصلاة 4 اب عن الم من ركنن 

.)110( 

(1) الضمير عائد إلى النبي صل الله عليه وسلم . 

(؟) في طبقات الحنابلة : ( الحسن ) مكيراً . 

() أبو الحسن من أصحاب الإمام أحمد الذين نقلوا عنه المسائل الفقهية والأحاديث 
النبوية . 
له ترجمة في « طبقات الحنابلة » (١//ا#)‏ . 


6م 


وببدا قال ]]/١١8[‏ جمهور الفقهاء والمتكلمين . 
وقال قوم من أهل البدعة : لا يجوز العمل به » ولا يجوز ورود التعبد 


وقال القاشاني 2 وأبو بكر بن داود : لا يجوز العمل به من طريق 
الشرع » وكان يجوز ورود التعبد به . 

وقال الحبائي : لا يقبل ني الشرعيات أقل من اثنين . 
دليلنا : 


قوله تعالى : ( فلولا نقَر من' كل فرقة منهم' طائفة 


ليتققهوا ذٍ قن لد وَلينْذ روا قومهكم* | ر موا الينهم” 


دي 


0 الحعدرونة 07 


اس صل 06 


وقوله : ( فَلَوْ لاا ) معناه : فهلا نفروا . 
وقوله : ( فرقة ) معناه جماعة » أقلها ثلاثة . 


وقيل : قد يقع هذا الاسم على واحد بدليل قوله تعالى : ( وإن” 
طائفتان من المرميين” 'قتعلوا فَأصّلحوا شيتائ. 6 3 
سوهس هماسا ه 0 


إلى قوله : ( بين أخوبكثم ) » وقوله : ( وليشهد عذابهما 
طائفة” من > المؤمنين” ) لكين » قيل أقلها واحد . 


(1) هو : محمد بن إسحاق أبو بكر القاشاني » بالمثلثة » أو القاساني » بالمهملة . كان 
ظاهرياً » ثم صار شافعياً . له مؤلفات » منها : ٠‏ كتاب الرد على داود في إبطال 
القياس » » و « كتاب الفتيا الكبير » 
له ترجمة في : « الفهرست » ص )”٠0(‏ طبعة المكتبة التجارية . 

(0) (190) سورة التوبة . 

(”) (1) سورة الحجرات . 

(5) (5) سورة النور . 


م485١‎ 


وقال محمد بن كعب © في قوله ل إن نعف عن" طائفة 
0 4 كان هذا رجلا “واحدة9© , 

وقوله : ( متهم ) يعني من المسلمين . 

وقوله : ( طائفة ) معناه : جماعة » أقلها واحد . 


ص 


وإذا ثبت هذا فمن الآية دليلان 


أحدهما : قوله : ( ليتْذ روا مهتي" إذا رَجَعوا إليهم ) 
فلو لا أن الإنذار قد يقع بالآحاد ما حثٌ عليه ولا أمر به . 


والثاني : قوله : ( لعتَلهم' يَحْذارون ) فلو لا أن خبر الواحد 
ا 


فإن قيل : الآية تم تقتضى وجوب الإنذار » وليم ن فيها وجوب الرجوع 
ا الندن إلى أمى اير .و لبد نو عفرت 
وجب الإنذار وجب الرجوع إليه » فإنه يحب على الإمام أن يخبر غيره 
بمعرفة الله تعالى ووحدانيته » ولا يحب على المخبر الرجوع إل قوله » بل 
يرجع إلى دليل آخر . وهذا نظائر . 


. هو : محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي أبو حمزة » وقيل : أبو عبد الله‎ )١1( 
أحد العلماء ء بالتفسير مع الثقة والتقى والورع . روى عن المغيرة بن شعبة ومعاوية‎ 
وعنه محمد بن المنكدر وموسى بن عبيدة وابن عجلان‎ ٠» وابن عباس وخلق‎ 
. وقيل : غير ذلك‎ )١114( وآخرون . مات سنة‎ 
الخلاصة » ص (/اهم)‎ ١ له ترجمة في : « لهذيب التهذيب » ( 477/9 ) : و‎ 
. طبعة بولاق‎ 

(؟) (55) سورة التوبة . 

2 تفسير « محمد بن كعب »؛ لهذه الآية » ذكره الطبري بسنده في « تفسيره » ( /٠١‏ 


. طبعة الحلبي‎ ) ١07 


857 


ل هام هش, 


قيل : في الآبة تحذير من المخالفة بقوله : (لعلهم يحذرون ) 
والتحذير لا يكون إلا في الأمر الواجب . وعلى أن الظاهر يقتضي وجوب 
الرجوع إلى قول المنذر حيث أمر هو بالإنذار » وإلا بطل فائدة الآمر 
بذلك » وإنما لم يلزم الرجوع إلى ما ذكروه من الأخبار عن معرفة الله سبحانه 
وما أشبه ذلك ؛ لقيام 07 دليل عليه : وهو : أنه يحب العلم بتلك الأشياء 
ومعرفتها قطعاً . 

فإن قيل : المراد بالآبة : أنهم يرجعون إلى قومهم فيفتونهم : ويؤخذ 
بقوهم في الفتيا . 

قيل : الآبة عامة في الأمرين معاً . وعلى أن الإنذار في الظاهر إنما يعتبر 
به عن الإخبار عن الشبيء دون الفتيا . 

فإن قيل : الحذر هو : أن ينظر ويعمل بما دل عليه الدليل . 

قيل : الطائفة إذا قالت : قال رسول الله علِتَمٍ : من لم يفعل كذا 
أحرق[8؟١/ب]‏ بالنار » أو من فعل كذا أحرق بالنار » كان الحذر مزه 
بالقبول والعمل بما أخبره » ومن لم يقبله ولم يعمل بذلك » لم يكن حاذراً ما 
أنذن يق 


00 


ويدل عليه قوله تعالى :( إن" جاء كلم فّاسق” بنبأ ديشرا آن* 
مسرا هموما -بجتهالة ) ©قدل غل :أن العدل إذا جاء ينبا + لا نين 
ولا نتثبت فيه » من طريق دليل الخطاب » فلو كانا سواء لم يكن لتخصيصه 
بالفاسق بالتثبت معبى . 

وبدل عليه : أن الني مِمْ كان يبعث لتبليغ شرعه وأحكامه إلى 
النواحي والقبائل والبلاد آحاداً » فبعث أبا بكر أميراً على الحاج » وبعث 


. ) في الأصل : ( لقوام‎ )١( 
. ؟9) (5) سورة الحجرات‎ 


"كم 


عمر ساعياً على الصدقة ٠‏ وبعث علياً قاضياً إلى اليمن » وبعث معاذاً 
جابياً الصدقات إلى اليمن ٠‏ وبعث عتاب بن أسيد © إلى مكة والياً » وبعث 
مصعب بن عمير '" إلى المدينة » وأمر منادياً بتحريم الحمر » ونحريم 
صيام أيام منى » وغير ذلك مما يكثر نقله » فلو لا أن خخبر الواحد يوجب 
العمل ما بعث إليهم ما لا يجب العمل عليهم بقوله . 

وكذلك أيضاً بعث الكتب » فكتب إلى كسرى كتاباً » وكتب إلى 
قيصر كتاباً » وبعث به مع واحد » فدل على ما قلناه . 


فإن قيل : هذه أخبار آحاد » فلا يحتج بها في إثبات بر الواحد . 


قيل : وإن كانت آحاداً في اللفظ فهي متواترة في المعبى بمجموعها ؛ 
لآن الآمة تلقتها بالقبول » وتطابقت على العمل بها . 


فإن قيل : فما ينكر أن يكون قد تقدم علمهم بالأحكام » كنا قلم : 
إنه يقدم علمهم بوجوب العمل بأخبار الأحاد . 


(1) هو: عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس أبو عبد الرحمن القرشي 
الأموي . أسلم يوم فتح ٠‏ مكة » » واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على ٠‏ مكة » 
عام الفتح ولم يزل أميراً عليها . حتى وفاته سنة ( "1 ه ) ء في اليوم الذي مات 
فيه أبو بكر : رضي الله عن الجميع . 
له ترجمة في : « الاستيعاب » ( ٠١78/8‏ ) » و ١‏ الإصابة » القسم الرابع ص 
(479) طبعة دار نهضة مصر » و « الحلاصة » ص (/61؟) » طبعة بولاق . 

(؟) هو : مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف أبو عبد الله » القرشي العبدري . 
من السابقين إلى الإسلام . ومن أول من هاجر إلى الحبشة . بعثه النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينة قبل الهجرة » يقرىء أهلها القرآن » ويعلمهم دينهم . شهد بدراً » 
وكان حامل الراية . وشهد أحداً » حاملا” الراية » وفيها استشهد . 
له ترجمة في : « الاستيعاب » ( 147/4 ) » و ٠‏ الإصابة » القسم السادس ص 
(2)119 طبعة دار نهضة مصر . 


م 


قيل : الأحكام لم يوجد فيها احبر المتواتر » ولو وجد ذلك لعلمناه » 
كا علمنا سائر ما تواتر به احبر . 


وأما وجوب العمل بها : فقد كان يتواتر به الحبر ؛ وعلم '") المسلمون 
والكفار ذلك من فعله وقوله ٠‏ كنا علمتاه . 

فإن قيل : أليس قد كان يبعث الدعا [ ة ] إلى الإيمان بالله وبالرسول 
وهذا لم يكن معلوماً من جهة الداعي : فما يتكر ذلك للأحكام . 


قيل : وجوب ذلك عندنا بالشرع دون العقل » ولا فرق بينهما » وعند 
المخالف : وجوبه من طريق العقل » فبعث من ينبههم على ما في عقوم 3 
وليس كذلك سائر الأحكام ؛ فإنه لا طريق لهم إليها إلا من جهة خبر من 
بعثه إليهم . 

وأيضاً : فإن الصحابة أجمعت على العمل بخبر الواحد ؛ لأنا نعلم أن 
بعضهم كان يقبل من بعض » ولا يطالبه بالتواتر والاستفاضة » وهذا 
معلوم من أحوالهم ضرورة . 


فروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عمل يخبر المغيرة 97) وعدن 


(1) في الأصل : ( وعلمه ) . 

(5) هو : المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي ٠‏ أبو عبد الله » وقيل : أبو 
عيسبى . أسلم عام الحندق . أحد دهاة العرب المشهورين . ولاه عمر البصرة » ثم 
عزله عنها وولاه الكوفة » وأقره عثمان عليها » ثم عزله . ولما تم الأمر لمعاوية 
أعاده والياً عليها . ومات بها سنة ( 60 ه) . 
له ترجمة ني : « الاستيعاب » ( 1548/4 ) » و « الإصابة » القسم السادس ص 
»)١919(‏ طبعة دار نبضة مصر ء و ١‏ الحلاصة » ص (86”) » طبعة بولاق . 


ن اله 


العدة في أصول الفقه ‏ مه 


ابن ٍِ 58 َ لق 5 مير اث الحدة زقفق 1 


وعمل عمر رضي الله عنه بخبر عبد الرحمن بن عوف” [9؟١,/أ]‏ في 
أخذ الحزية من المجوس . 

وعمل يخبر حمل بن مالك بن النابغة في غرة عبد أو أمة في الحنين ٠‏ 
وقال : كدنا أن نقضي فيه برأينا . 


م وس 


وعمل بخبر الضحاك بن سفيان في توريث ابي ملم امرأة اشيم 
الضبابي من دية زوجها . 


حتى أخبرنا رافع بن خديج » فتركناها لقول رافع . 


)١(‏ هو : محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأنصاري الحارثي »؛ أبو عبد الرحمن 
وقيل : أبو عبد الله صحابى . شهد بدراً والمشاهد كلها . استخلفه الرسول 
صلى الله عليه وسلم على المديئة في بعض غزواته . اعتزل الفتنة . مات بالمدينة سنة 
( 47 ه) وله سبع وسبعون سنة تقريباً . 
له ترجمة بي : « الاستيعاب » ( #//ا/ا١‏ ) » و «الإصابة » القسم السادس ص 
(”) » طبعة دار مبضة مصر » و « الحلاصة » ص (9ه”): طبعة بولاق . 

(؟) هذا الحديث سيأني تخريجه ص )87١(‏ » فقد ذكره المؤلف بلفظ : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أطعمها السدس ) . ْ 

() هو : عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث القرشي الزهري » أبو 
محمد . جمع بين الهجرتين » هجرة الحبشة » وهجرة المدينة . 
شهد بدرأ والمشاهد كلها . أحد العشرة المبشرين بالحنة . وأحد الستة الذين جعل 
عمر المشورة فيهم . مات بالمديئة ودفن بالبقيع » وصلى عليه عثمان » وذلك سنة 
(1”" ه) . عن عمر يناهز الخامسة والسبعين . 
له ترجمة في : « الاستيعاب »؛ ( ؟/844) » و « الإصابة » القسم الرابع ص (45*) 
طبعة دار مبضة مصر . و « الخلاصة » ص (77؟) ١‏ طبعة بولاق . 


15م 


وعمل عثمان رضى الله عنه بخبر فريعة" بنت مالك © في سكى 


المتوني عنها [ زوجها ] 7" . 


وقال علي بن أي طالب كرم الله وجهه : ما حدئني أحد بحديث إلا 


ف 


زف 


هي : فرَيئسَة بنت مالك بن سنان اللددرية : ويقال لا : الفارعة . وهي أخت أبي 
سعيد الددري + وهي الي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمكث في بيتها » 
حتى يبلغ الكتاب أجله . وقد عمل عثمان بما روت . 

لها ترجمة في : « الاستيعاب » ( 140/4 ) . و ١‏ الإصابة » (155/8). 

حديث فريعة - رضي الله عنها ‏ هذا أخرجه عنها الرمذي في كتاب الطلاق » 
باب ما جاء أين تعتد" المتوفى عنها زوجها ( */444 )» ولفظه : ( .. أنها - أي 
فريعة -- جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بي 
خُدارة » وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا » حى إذا كان بطرف القدوم 
- موضع حول المدينة - الحقهم فقتلوه . قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن أرجع إلى أهلي : فإن زوجي لم يترك لي مسكناً يملكه ‏ ولا نفقة . قالت : 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نعم » . قالت : فانصرفت » حى إذا 
كنت في الحجرة » أو ني المسجد » ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو أمر 
بي )» فنوديت له فقال : « كيف قلت » ؟ قالت : فرددت عليه القصة الي 
ذكرت له من شأن زوجي » قال : « أمكثي ني بيتك حبى يبلغ الكتاب أجله » . 
قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً . 

قالت : فلما كان عثمان » أرسل إلي” فسألني عن ذلك فأخبر ته » فاتبعهء وقضى به . 
ثم قال الترمذي في الحديث : ( حديث حسن صحيح ) . 

وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الطلاق » باب في المتونى عنها تنتقل ( 075/١‏ ) . 
وأخرجه عنها النسائي فيه » باب مقام المتوفى عنها زوجها ني بيتها حتى نحل (8/ 
١568‏ ). 

وأخرجه عنها ابن ماجه فيه » باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها ( 594/1 ) . 
وأخرجه عنها الدارمي فيه » باب خروج المتوفى عنها زوجها (10/1) . 

وأخحرجه عنها الإمام الشافعي في كتاب النفقات » باب اعتداد المتوفي عنها في بيت 
زوجها ... 1١35/١‏ ). 


مله 


استحلفته إلا أبا بكر » وصدق أبو يكر () : 


ورجع ابن عباس عن قوله : إتما ( الربا في النسيئة "© » يحبر ألي 


سعيك الحدري فق 1 


)1غ( كلام عل في رضي الله عنه هذا قاله ضمن حديث رواه عن النبي صل الله عليه 


ف 
فيه 


فك 


5 


0 أخرجه عنه أبو داود ني كتاب الصلاة » باب ني الأستغفار ( )844/١‏ » 
: ( كنت رجلا إذا سمعت م: ن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديئاً » 
و 0 أحد من أصحابه استحلفته » فإذا 
خلت ل مناقته قال + ود نى أب بكر + وومكلاق أرو بكر أنه قال دست 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لوقام لد فيل لطورد 
م يقوم : فيصل ركعتين » ؛ ثم يستغفر الله » إلا" غفر الله له » » ثم قرأ هذه الآية : 
«والذرين” إذ فَعنَدُوا قاحشة” » أو ظلمُوا أتفسهلم » ذكتروا الله...0). 
وأخرجه عنه ابن ماجه ني كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء ني أن الصلاة كفارة 
55/١(‏ ) » ولفظه قريب من لفظ أبى داود . 
وأخرجه عنه الإمام أحمد ني ٠‏ مسنده » ( 7/١‏ ) » ولفظه قريب من لفظ أبي 
داود . وسنده حسن » وصححه ابن حبان (7185) . 
في الأصل : ( هما ) . 
قصة رجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن حصره الربا في ربا النسيئة » أوردها 
البيهقي في سننه الكبرى بسنده » وذلك في كتاب الببوع » باب ما يستدل به على 
رجوع من قال من الصدر الأول : « لا ربا إلا في النسيئة ) عن قوله ونزوعه عنه 
]88-581 5). 
حديث أبي سعيد الكدري - رضي الله عنه ‏ هذا أخرجه مسلم عنه في كتاب 
المساقاة » باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقد 111/8 ) ء ولفظه : ( قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ الذاهب بالذهب » والفضة بالفضة » 
والبر بالبر والشعير بالشعير , والتنمر بالنشمر » والملح بالملح » مثلاة عثل »2 
يدا بيد » فمن زاد أو ازداد فقد أربى » الآخذ والمعطي فيه سواء ») . 
وأخرجه عنه البخاري ني كتاب الببوع » باب بيع الفضة بالفضة ( 45/6 ) . 
وأخرجه عنه الإمام أحمد ني « مسنده (٠‏ 4/8 ) . 
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وعملوا بخبر عائشة في التقاء اللحتانين . 


وعمل زيد بن ثابت برواية امرأة من الأنصار : أن الحائض تنفر بلا 
وداع 00( ا 


ورجع أهل قباء إلى خبر الواحد ني تحويل القبلة . 
وكذلك رجع جماعة في إراقة الحمر إلى خبر الواحد . 
ومثل هذا كثير » يطول شرحه » فدل على إجماعهم . 


فإن قيل : طريق ذلك كله من طريق الأحاد » فلا يجوز إثبات خبر 
الواحد عثله . 


)١(‏ قصة رجوع زيد بن ثابت رضي الله عنه في ذلك » أخرجها البخاري ني كتاب 
الحج » باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت ( 7١١/7‏ ) بسنده إلى عكرمة قال : 
إن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت » ثم حاضت » 
قال لهم : تنفر : قالوا : لا نأخذ بقولك وندع قول زيد ء قال : إذا قدمم المدينة » 
فساوا . فقدموا المدينة فسألوا » فكان فيمن سألوا أم سليم » فذكرت حديث صفية . 
وقد ذكر البخاري حديث صفية قبل هذا » وذلك أنها حاضت » فذكرت ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : « أحابستنا هي » ؟ قالوا : إنها قد أفاضت . 
قال : وفلا إذا » . 
وأخرج ذلك : مسلم في كتاب الحج » باب وجوب طواف الوداع وسقوطه 
عن الحخائض ( 158/7 ) . بسنده إلى طاوس : قال : كنت مع ابن عباس » إذ قال 
زيد بن ثابت : تفتى أن تصدر الحائض قبل أن يكو ن آخر عهدها بالبيت ؟ فقال له 
ابن عباس : أما لا » فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ قال : فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحكك ٠»‏ وهو يقول : 
ما أراك إلا قد صدقت . 
وأخرج ذلك أيضاً : البيهقي في « سنه الكبرى » في كتاب الحج » باب ترك 
الحائنض الوداع ( ه/*١١ ‏ 154 ) ء وساق كلا من إفظ البخاري ومسلم . 


418 


قيل : هذا متواتر من طريق المعبى » وقد بيناه . 

وعلى أنه مع كثرته . لا يجوز أن يكون جميعه باطلا ٠:‏ كما لا يحوز أن 
يقال : جميع ما روي عن الني مَملِكَ يجوز أن يكون خطأ : وكا لا يجوز أن 
يقال : إن الجماعة الكثيرة من المسلمين لا يجوز أن يكون جميعهم كذابة 
في خبر هم ء مع اعتقادهم الإسلام . 

فإن قيل : يحوز أن يكون حكموا ببذه الأخبار مع سبب قارنها أوجب 
العلم بصدقها . 

قيل : ل يرد غير الأخبار ورجوعهم إليها . فدل على أنه كان سببها . 
ولأنه لايجحوز أن ينقل الحبر ويترنك السبب الذي لأجله حكموا به . 
وعلى أن ابن عمر قال : فتركناها لقول رافع . 

وقال عمر : لو لم نسمع هذا ؛ لقضينا برأينا . فدل على أن القضاء 

فإن قيل : فقد روي عنهم : أنهم ردوا خبر الواحد ولم يقبلوه حى 
انضاف إلى المخبر غيره . 

فروي عن أني بكر في قصة الحدة : فيكم هن سمع من رسول الله 
[يله] شيثاء فأخبره المغيرة بن شعبة : ( أن رسول الله مَل أطعمها 
السدس ) (© فقال أبو بكر : من يشهد معك ؟ فقال : محمد بن مسلمة : 
أنا » فلما كلا شاهدين عمل بقوطما . 


- 1١9/9 ( هذا الحديث أخرجه أبو داود ني كتاب الفرائض » باب في الحدة‎ )١( 
باب ما جاء ني ميراث الحدة‎ ٠ وأخرجه الترمذي ني كتاب الفرائض‎ . )٠ 
.):5١-:؛‎ 9/5 
. )91١ باب ميراث الحدة ( 9409/9 ب‎ ٠» وأخرجه ابن ماجه في كتاب النيرائضٍ‎ 
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واعَن عمر أن أبا موسبى 7(" استأذن عليه ثلاثاً . فلم يؤذن له . 
فانصرف ٠‏ فراسله عمر فقال : لم انصرفت ؟ فقَال: سمعت رسول الله 
عَلِنْ يقرل : ( إذا استأذن أحدكم على صاحبه ثلاثاً . فلم يؤذن له » 
فلينصرف ) ') ء فقال : من يشهد لك ؟ فمضى أبو موسى [8١١/ب]‏ إلى 
الأنصار : فقالوا : نبعث معك بأصغرنا أني سعيد الحدري : فمضى 2 / 
فسمع عمر منهما . 


“ا ت“ثلل“ث“جا0 ا 


)0( هو : عبد الله بن قيس بن سايم بن حضار بن حرب بن عامر الأشعري أبو موسى . 
أسلم بمكة قدا » ثم رجع إلى قومه » ثم قدم في جماعة من الأشعريين على النبي 
صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر . ولاه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن ٠‏ ثم 
ولاه عمر البصرة » ثم عزله عنها عثمان بعد أن وليها صدراً من خلافته : ولكن 
عثمان ولاه الكوفة . فظل والياً عليها حبى عزله علي . مات بالكوفة : وقيل بمكة 
سنة ( 55 ه). 
له ترجمة ي : « الاستيعاب » ( #/ةلاة ) » و ( 1757/4 ): زه الاصابة » القسم 
الرابع ص (١١5؟)‏ » طبعة دار هضة مصر . 

() قصة استئذان أبي موسى الأشعري على عمر رضي الله عنهما وما جرى فيها » 
رواها أبوسعيد الحدري رضي الله عنه » أخرجها عنه البخاري في كتاب الاستئذان » 
باب التسليم والاستئذان ثلاثاً ( 1/6" ) . 
وأخرجها عنه مسلم في كتاب الآداب. . باب الاستئذان ( #/1595 ) . 
وأخرجها عنه أبو داود في كتاب الأدب » باب كم مرة يسلم الرجل ني الاستئذان ؟ 


")2 . 
وأخرجها عنه الترمذي في كتاب الاستئذان » باب ما جاء في الاستئذان ثلاثة 
هله . 


وأخرجها عنه ابن ماجه في كتاب الأدب » باب الاستئذان ( 1171/9 ) . 
وأخرجها عنه الدازمي ني كتاب الاستئذان » باب الاستئذان ثلاثاً ( 181/5 ) . 


اام 


وعن علي أنه كان ما يسمع الحبر حتى يستحلف عليه () 8 
فثبت : أنهم ما قباوا خبر الواحد بانفراده . 


قيل : يحتمل أن يكونوا فعلوا ذلك احتياطاً » ولهذا روي عن عمر أنه 
لا فعل ذلك قال : خفت أن يجترأ على رسول الله علش ] فكأنه احتاطء 
فأما أن يكون فعله على الوجوب فلا . 


وكذلك ما كان علي يفعله من اليمين » كان على طريق الاحتياط : 
نذا كل 0 نكر ا ن لا يقبل خبر الواحد » لا 
مع اليمين أيضاً . 


وأيضاً : فقد ثبت الرجوع إلى قول المفي وشهادة الشهود » وإن لم 
يكن ذلك أ رأ مقطوعاً عليه» وإنما يحكم به من جهة غلبة الظن والاستدلال» 
كذلك الرجوع إلى قول المخبر » فإنه في معبى ذلك » » بل الرجوع إلى المخير 
أو! ا لية 
فحاله أقوى من حال المغي ؛ فكان بالقبول أولن 


ولأنه لولم يقبل إلا المتواتر أفضى إلى بطلان العمارات وخراب الدنيا » 
لتشاغلهم بالنقل عنها » وإذا قلنا : يتشاغلون بالعمارات » حفظوا الدنيا » 
وضيعوا الشريعة » فلا بد من ترك أحدهما ؛ فحفظنا المعاش بتشاغلهم 
بها » وحفظنا السنة بقبول خبر الواحد » فكان حفظهما معاً أولى من تعطيل 
أحدهما . 


وهذا كالشهادات لا بد للناس منها » فلو لم يقبل في الشهادات غير 
المتواتر أفضي إلى تشاغل الناس بحفظ ذلك وخراب الدنيا » وإذا قبلنا شهادة 


)01( هذا الأثر عن علي » رضي الله عنه » سبق محخْريحه ص (858) بلفظ ٠:‏ ما حدثي 
أحد بحديث » إلا استحلفته » إلا أبا بكر » وصدق أبو بكر ) . 


"لالم 


الآحاد حفظنا الحقوق والدنيا مع » فكان حفظهما أولى من تضبيع أحدهما » 
كذلك الأخبار . 
فإن قيل : قولكم : لا بد من قبول خبر الواحد » غير مُسّلكم » فإن 
منه ألف بد » وذلك أن العمل في أحكامنا على ما ثبت قطعاً » وهو القرآن 
وخبر المتواتر » ومال نجده فيهما بنيناه على الأصل في العقل . 
قيل : فعلكم هذا ترك للشريعة . 
وعلى أن ني الأحكام ما لا يعرف بالعقل ولا بالعمل على ما كان في 
الأصل ٠‏ كالدية على العاقلة: ونحو هذاء فبطل أن لا يعمل على بر الواحد . 
ولأن خبر الواحد لو كان مما لا يوجب العمل» لوجب أن ينكر على من 
محفظه ويكتبه ويدونه ؛ لأنه لا فائدة فيه » يمن كتب ما لا يفهم » وبحفظ 
ما لا ينفع » فإن كل واحد ينكر عليه ويسفهه» فلما [ لم ] نجد أحداً من 
سلف هذه الأمة وغيرهم أنكر هذا » ثبت ألم إتما أقروا عليه هذه الفائدة 
إل ف قنك 
فإن قيل : فالناس ينقلون اللغة ويكتبونما : ولا يستفاد منها حكم . 
[17/أ] قيل: لا ينقل إلا لفائدة » وهو يتأدب م ويعرف:» وكذلك 
الخبر لا فائدة في نقله غير العمل بموجبه والمصير إلى حكمه . 
ويختص من اعتبر رواية اثنين بأنه خبر عن حكم شرعي » فوجب أن لا 
يعتبر في العدد قياساً على الفتيا » وما لا يشترط في قبول قول المي لا 
يشترط في قبول [ قول ] النبي » أصله : الذكورية والحرية والننسب . 
واحتج المخالف : 
بقوله تعالى : ( ولا" تقلف ما ليس" للك به عله ) 297 » وقوله 
)١(‏ (5") سورة الإسراء . 


لالم 


اه وي 


تعالى : ( وأن' تتقنُولُوا على الله مالاا تتعلكمُونة) 2 , 

والحواب : أن وجوب العمل به معلوم 3 لأن الدليل على وجوب 
العمل بخبر الواحد موجب للعلم قاطع للعذر » نا يقول المخالف في حكم 
الحا كم بالشاهدين » وغير ذلك ما ذكرته من 9) نظائره . 


وجواب آخر وهو : أن هذا ينقلب عليهم في إبطالهم القول بر 
الواحد » فإنمهم حكموا بذلك » وهو غير معلوم عندهم . 

واحتج : بقوله تعالى : ( إن الظّن لا يُغني من الحق 
شيتاً) " . 

ولواب : أن المراد به الظن الذي لا دليل على العمل به © » مع 
أنه ينقلب عليهم في ترك القول بخبر الواحد . 

واحتج : بأن الني مَلَِهِ لم يقبل خبر ذي اليدين حتى انضاف إليه 
غيره . 

والحواب : أن من لم يقبل خبر الواحد » لم يقبل خبر الاثنين أيضاً » 
فلا حجة له في ذلك . 

على أنا نقول بظاهر الحبر ٠‏ ولا يقبل ني مثل ذلك أقل من ائنين ؛ 
لأن قول المأمومين ٠‏ الواحد منهم ليس بأقوى من ظنه » فلم ينصرف 


() (154) سورة البقرة . 

(؟) كلمة ( من ) مكررة ني الأصل . 

) (58) سورة النجم . 

(4) العبارة في الأصل هكذا : ( أن المراد به الذي لا دليل على العمل به الظن ) » وما 
أثبتناه هو الصواب . 


ام 


فأما إن سبح به اثنان » كان قوهما أولى من ظنه ء وليس كذلك 
أخبار الديانات ؛ لآنه ليس عنده ما يخالف خبره » فلهذا وجب قبوله . 

واحتج : بأن الني مَل لم يقتصر في الإشهاد على عقوده على '" 
ثنين » فدل على أن الواحد غير مقبول . 

والحواب : أنه لم يشهد على عقوده النساء والعبيد : ول يدل ذلك على 
امتناع قبول خبرهم . 

واحتج : بأنه لا يقبل قول من ادعى أنه نبي إلا بحجة توجب العلم . 

والحواب : أنه إنما لم يقبل قوله ؛ لأنه لا دليل معه على وجوب قبول 
قوله والعمل به » وليس كذلك خبر الواحد ني الأحكام » فإن عليه دليلاة 
يوجب قبول قوله والعمل به . 

واحتج : بأنه لا يقبل في أصول الديانات » كذلك في فروعها . 

والحواب : أن هذا يبطل بشهادة الشاهدين ٠‏ وبقول المفبي يقبل في 

[١1/ب]وعلى‏ أنه يعمل بخبر الواحد في كل حكم لا دليل عليه يوجب 
العلم ويقطع العذر . 

وأما الحكم الذي عليه دليل موجب للعلم » فلا يعمل فيه يخبر الواحد 
لأنه إذا أمكن الوصول إليه من طريق العلم » لم يجز من طريق الظن » 
وليس كذلك في هذه الأحكام الشرعية » فإنه لا طريق إليها من جهة العلم » 
ففرض علينا الحكم بخبر العدل الذي ظاهره الصدق ٠‏ كما يقول المخالف في 
الحكم بالشهادة والفتيا » ولأن ذلك يتضمن نقل ملة إلى أمة © » فاحتاج إلى 
معر فة ذلك قطعاً . 
(1) ني الأصل : ( من ) . 
(0) في الأصل : ( ملة ) . 
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واحتج : بأن طريق العمل به هو الشرع » وقد طلبنا الشرع » فلم 
والحواب : أنه يجوز عليك الحطأ في طلبه والعدول عن طريقه . 
واحتج : بأن الأصول قد نبذبت وتجهزت » فلا يرك اليقين بالشك . 
والحواب : أنه باطل بالشهادات . فإن الأصل : أن الحق ني الذمة » 
وإذا شهد اثنان على أصل القضاء والإبراء » تركنا اليقين لغالب الظن . 

وباطل بالفتيا ؛ فإن الإنسان على يقين من عقد النكاح » وني شك من 
وقوع الفرقة » ومع هذا ترك اليقين بقول المفي . 

واحتج : بأنه لما لم يجز تقليد العالم للعالم ؛ لأنه لا يقطع بصحته » 
كذلك لا يجب الرجوع إلى خبر الواحد . 

والحواب : أنه إنما لم يقلده ؛ لآن معه آلة يتوصل بها إلى الحكم . 
فلم يرجع إليه فيه » وليس كذلك الحبر ؛ لأن المخبر ليس معه من آلة الحكم 
ما مع المخبر ؛ فلهذا قبل قوله فيه [ ولا يمنع ] © هذا أن يقلد العامي 
العالم » فإنه جائز ؛ لآنه ليس معه آلة يقع له العلم بها . 

واحتج : بأن في إيجاب العمل به ما يفضي إلى ترك العمل به ؛ لأن 
الأخبار في الشريعة كثيرة » لا تحصى ٠‏ ولا بأتي عليها حصر » وفيها 
الناسخ والمنسوخ » والمطلق والمقيد » والمجمل والمفسر » فإذا أوجينا عليه 
العمل يخبر الواحد » لزمه أن يستوفي كل ما ورد منها ؛ لأنه قد يكون فيما 
لم يبلغه ناسخ ما بلغه . 

ولأن العمل به يفضي إلى التوقف في عمومات القرآن ؛ لأنا نخص 
عموم القرآن به » ونرد 9) به الظاهر عن ظاهره » فإذا لزم هذا » لزم 


. ما بين القوسين بياض في الأصل‎ )١( 
. ) في الأصل : ( ونريد به‎ ) 


إشدد 


البحث عن الأخبار ؛ لثلا يكون هناك ما بخص به هذا العموم » والإحاطة 


ا 


والحواب : أن المفتي لا يصح منه الفتيا » حتى يكون من أهل 
الاجتهاد » بأن يعرف جمل الشريعة : الكتاب والسنة » والناسخ والمنسوخ » 
والمطلق والمقيد » والعام والخاص » والمجمل والمفسر » كل هذا يعلمه » 
ويبي بعض الكلام على بعض ٠»‏ ولكن فيما انتهى إليه وعرفه»[1١/أ]‏ 
فأما فيما لم يتصل به » ولا يعرفه » فلا يلزمه التوقف فيما بلغه » بلحواز 
أن يكون هناك مالم يبلغه » ألا ترى أن الحاكم إذا شهد عنده بالقتل اثنان » 
قضى بشهادتم.ما » وهو يجوز أن يكونا فاسقين » وأن يكون القول ساقطاً 
عن المشهود عليه : كذلك ها هنا . 

واحتج من قال : لا يقبل الخبر » حبى ينقله اثنان : 

بأنه لا لم تقبل الشهادة إلا من اثنين » كذلك الحبر » يجب أن يكون 
مثله . , 

والحواب : أن الشهادة قد تقبل من واحد في رؤية الحلال » وفي 
شهادة القابلة . 

وعلى أن هذا موجب أن لا يقبل الحبر فيما يوجب الحد إلا من أربعة » 
كا لا يقبل في الزنا أقل من أربعة . 

وعلى أن الشهادة مؤكدة با لم يؤكد به الخبر » وهو أنها لا تسمع حى 
ببحث عن حال الشهود » ويقبل الحبر تمن ظاهره العدالة » من غير بحث 
عنة . 
وشهادة العنعنة لا تقبل حبى ينقل اللفظ ١‏ فيقول : أشهدني فلان على 
شهادته بكذا » واللفظ يعتبر في الشهادة دون الخبر . 


الام 


وتقبل فيه النساء » ولا تقبل في كثير من الشهادات ٠‏ فكانت الشهادات 
أقوى ٠‏ فاعتبر فيها العدد . ول يعتبر في الخبر : وإنما كان كذلك ؛ لآن 
حكم الحبر يستوي فيه المخبر والمخبر ٠‏ والشهادة لا يستوي فيها الشاهد 
والمشهود له » فلهذا قبلنا الواحد في هلال رمضان ؛ لأآنه يستوي فيه الشاهد 
والمشهود له ء» فيان الفرق بينهما . 


فنآائة )0 
ما يعم فرضه يقبل فيه خبر الواحد 


كنا روى أبو هريرة عن الني ملت : ( لا وضوء لمن لم يذكراسم الله 
عليه ) 9 , 


. )788( راجع في هذه المسألة : « المسودة »؛ ص‎ )١( 

زفة حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ هذا أخرجه عنه أبو داود ني كتاب الطهارة » 
باب في التسمية على الوضوء ( 31/١‏ ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة » باب ما جاء في التسمية في الوضوء 
.)١110١‏ 
وأخرجه عنه الحاكم ني كتاب الطهارة : باب التسمية عند الوضوء ( 155/١‏ ) » 
وقال فيه : ( هذا حديث صحيح الإسناد » وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي 
سلمة الماجشون » واسم أبي سلمة : دينار » ولم يخرجاه ) . 
وقد تعقبه الذهبي بقوله : ( صوابه : حدثنا يعقوب بن سلمة الليي عن أبيه عن 
أبي هريرة .. وإسناده فيه لين ) . 
وتعقبه أبن حجر في كتابه : « تلخيص الحبير » ( 77/١‏ ) بقوله : ( .. ورواه 
الحاكم من هذا الوجه فقال : يعقوب بن أبي سلمة » وادعى أنه الماجشون » 
وصححه لذلك » والصواب : أنه اللييي * قال البخاري : لا يعرف له سماع من 
أبيه » ولا لأبيه من أبي هريرة . وأبوه ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: « ربما - 
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وكما روي في رفع اليدين في الركوع (" » وما يضارع ذلك من الأخبار . 


أخطأ » » وهذه عبارة عن ضعفه » فإنه قليل الحديث جداً » ول يرو عنه سوى 
ولده . فإذا كان يخطىء مع قلة ما روى » فكيف يوصف بكونه ثقة) ؟ 

م نقل ابن حجر عن ابن الصلاح قوله : « انقلب إسناده على الحاكم ١‏ فلا يحتج 
لثبوته » بتخريجه له » . كما نقل عن ابن دقيق قوله : « لو سلم للحاكم أنه يعقوب 
ابن أبي سلمة الماجشون » واسم أبي سلمة : دينار » فيحتاج إلى معرفة أبي 
سلمة » وليس له ذكر في شيء من كتب الرجال ٠»‏ فلا يكون أيضاً صحيحا ؛ . 
وأخرجه عن أبي هريرة الدارقطني في كتاب الطهارة » باب التسمية على الوضوء 
)71/1١(‏ ولفظه : ( ما توضاً من لم يذكر اسم الله » وما صلى من لم يتوضأ » وما 
آمن بي من لم يحببي » وما أحبي من لم يحب الأنصار ) . 

وأخرجه عنه البيهقي في « سننه الكبرى » » ني كتاب الطهارة » باب التسمية على 
الوضوء ( 44/١‏ ) » وقال فيه : ( وهذا الحديث لا يعرف من حديث يحيى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة إلا من هذا الوجه » وكان أيوب بن النجار ( أحد رواة 
الحديث ) يقول : لم أسمع من يحبى بن أبي كثير ( أحد رواة الحديث ) إلا حديثاً 
واحداً » وهو : حديث التقى آدم وموسى ٠‏ ذكره يحيى بن معين فيما رواه عنه 
ابن أبي مريم » فكان حديئه هذا منقطعاً والله أعلم ) . 

والحديث له شواهد أوردها الزيلعى في « نصب الراية » -/١(‏ 8ه ) » وكذلك 
٠‏ تلخيص الحبير » كا سبق الإشارة إلى ذلك » فارجع إليهما إن شئت . 

هذا اشارة إلى حديث ابن عمر رضى الله عنهما , أخرجه عنه البخاري في كتاب 
الأذان » باب رفع الدين إذا كبر وإذا ركع وإذارفع (١//ا/ا١‏ --178 ) ولفظه : 
( رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه » حتى تكونا 
حذو منكبيه » وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ٠‏ ويفعل ذلك إذا رفع رأسه 
من الركوع ؛ ويقول : « سمع الله لمن حمده » ولا يفعل ذلك ني السجود » ) . 
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة » باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين 
مع تكبيرة الإحرام والركوع ( 551/١‏ ) . 

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب رفع اليدين في الصلاة ( 135/١‏ ) . - 


سم 


وقال أصحاب ألي حنيفة : لا يقبل فيه خبر الواحد (1) 5 


دليلنا: 


أن الصحابة اختلفوا في وجوب االغسل بالتقاء الحتانين من غير إنزال 


وهذا مما يعم فرضه » فأرسلوا إلى عائشة يسألونها » فقالت : ( إذ التقى 
الحتانان وجب الغسل » فعاته أنا ورسول الله لتر » فاغتسلنا ) » فصاروا 
إلى ما روت . 


وكذلك ميراث الحدة » مما يعم فرضه ٠»‏ أثبتوه بخبر الواحد ؛ لآن 


الحدة جاءت أبا بكر » فال : لا أجد لك ني كتاب الله شيثاً . فروى له 
المغيرة : ( أن النى مَلَِرٍ أطعمها السدس ) وتابعه محمد بن مسلمة » فعمل 


0غ( 


وأخرجه عنه العرمذي في كتاب الصلاة » باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع 
روكله"). 

وأخرجه عنه النسائي في كتاب السهو » باب رفع اليدين للقيام إلى الركعتين 
الأخريين حذو المتكب ( "4/7 ) . 

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة » باب رفع اليدين إذا ركع وإذا 
رفع رأسه من الركوع ( 7378/١‏ ) . 

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة » باب ني رفع اليدين في الركوع والسجود 
(9/1؟73). 

وأخرجه عنه الدارقطي في كتاب الصلاة » باب ذكر التكبير ورفع اليدين عند 
الافتتاح والركوع والرفع منه ( 1781//١‏ 388 ) . 

وأخرجه عنه الإمام الشافعي ني كتاب الصلاة » باب تكبيرة الإحرام ودعاء الافتتاح 
ورفع اليدين عند التكبير ( 1/١ 1١/١‏ ) . 

وأخرجه عنه الطحاوي في « كتابه » شرح معاني الآثار » في كتاب الصلاة » باب 
التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع منه ( 7377/١‏ ) . 

راجع في هذا : « تيسير التحرير » ( 1١7/8‏ ) » و ١‏ مسلم الثبوت » مع شرحه 
« فواتح الرحموت »(؟/178) . 


4م42 


به أبو بكر . وغير ذلك . 

ولآن خبر الواحد ما قد دل دليل قاطع على ثبوته والعمل به [1١/ب]‏ 
بحري مجرى الاية المقطوع على وجوب الرجوع ليها . 

ولآن خبر الواحد أصل القياس » فإنه منه يستنبط ويتفرع . فإذا جاز 
إثبات هذه الأحكام بالقياس مع ضعفه .» كان جواز ذلك يحبر الواحد 
أولى . 

ولآنه خبر عدل فيما يتعلق بالشرع ٠‏ مما لا طريق فيه للعلم » ولا 
يعار ضه مثله » فوجب العمل به قياساً على ما لا بعم فرضه . 


واحتج المخالف : 

بأن ما يعم فرضه سائر المكلفين . لا بد" من توقيف من الني [عَللتُه] 
للكافة على حكمه ؛ لأنه غير جائز ترك تعريف ما لا يعرف إلا من جهته » 
ومتى وقفالكافة عليه » فإن نقله يكون عاماً مستفيضاً ٠‏ فإذا رواه الأحاد 
علمنا أنه غير صحيح في الأصل أو منسوخ . 

والحواب عنه من وجهين : 

أحدهما : أن ما يعم فرضهء ليس من شرطه توقيف من الني [ عله ] 
لهم » بل يجوز أن يتعبد ني ذلك بالظن » ورجوع العامة إلى اجتهاد أهل 
العلم [ في ] لقى حكمه إلقاء" خاصاً . فلا يظهره .» ويكون من بلغه خيره 
يلزمه حكمه » ومن لم يبلغه خبره مأموراً بالاجتهاد » وطلب ذلك الحكم من 
جهة الحبر . 

وجواب آخر » وهو : أنا لو سلمنا ذلك » فإن النقل لا يحب أن يكون 
على حسب البيان ؛ فإن الصحابة كانت دواعيهم مختلفة » وكان بعضهم لا 
يرى الرواية » وكان يؤثر الاشتغال بالحهاد على الرواية . 

44م١‎ 


العدة في أصول الفقه ‏ 1ه 


وقال السائب بن يزيد 0 صحيت سعد بن أي وقاص زماناً » فما 
سمعت منه حديثاً » إلا أني سمعته ذات يوم يقول : قال رسول الله ملقم : 
( لا يفرق بين مجتمع 0 ولا مجمع بين متفرق » والحخليطان : ما اجتمعا 
في الحوض والفحل والراعي ) '" . 


» هو : السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود بن أخت النمر الكندي‎ )١( 
وقيل : أزدي » وقيل : غير ذلك . صحابي ابن صحابي ولد سنة اثنتين من‎ 
الهجرة . وحج به أبوه مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع . كان من‎ 
» عمال عمر على سوق المدينة . مات بالمدينة سنة ( 85 ه) » وقيل : سئة ( 191 ه)‎ 
. وقيل غير ذلك‎ 
» )75( الإصابة » القسم الثالث ص‎ ١ له تر جمة في : « الاستيعاب » ( 75/7 ) ء و‎ 
. طبعة دار مهضة مصر » و « خلاصة تذهيب الكمال »؛ ( 177) طبعة بولاق‎ 

(؟) هذا الحديث أخرجه البيهقي في « سننه الكبرى » في كتاب الزكاة » باب صدقة 
الخلطاء ( ٠١5/4‏ ) . 
وأخرجه الدارقطي في كتاب الزكاة » باب تفسير الحليطين ( 5/9 )1١‏ . 

و هذا الحديث غير صحيح » وآفته من « ابن طيعة » » فإنه تفرد بهذا الحديث . 
وقد قال البيهقي : « أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة وترك الاحتجاج 
بما ينفرد به » . وقال ابن أبي حاتم ني كتابه « العلل » ( 719/١‏ ) : سألت أبي عن 
هذا الحديث » فقال : « هذا حديث باطل عندي » ولا أعلم أحداً رواه غير ابن 
هيعة . قال أبي : ويروى من كلام سعد فقط » . 

وقال ابن معين : « هذا الحديث باطل » وإتما هو من قول بحيى بن سعيد » هكذا 
حدث به الليث بن سعد » عن يحيى بن سعيد من قوله ؛ . 

راجع في هذا : « تلخيص الحبير » » كتاب.الزكاة » باب صدقة الحلطاء ( ؟/ 
166 ). 

قلت : وقد 'صح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : « ... ولا يجمع بين 
متفرق » ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة » وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان 
بينهما بالسوية... ).وهو جزء من حديث أنس الطويل . أخرجه البخاري وأحمد - 


مم8 


ويبين صحة هذا : أنه بين الحجة بياناً عاماً » ونقل من أجهة الأحاد » 
واختلف الناقلون له فيه . 

وكذلك رجم ماعز » وأشياء كثيرة من هذا االحنشس 

واحتج : بأن عموم فرضه للكافة » يقتضي ظهور فعله فيهم » وما 
يظهر فعله في الكافة » لا يقبل فيه خبر الأفراد » ألا ترى أنه لا يقبل خبر 
الأفراد في حدوث فتنة عظيمة في الخامع بو الجمعة وقت ضبوه الخطيت 
انبر ؟ لآن ما هذا حاله يشترك فيه الحماعات ٠‏ وهذا لم يقبل يقبل الني عل خبر. 
ذي اليدين » حين أخبره بالسهو في صلاته ؛ حتى أخيره معه جماعة ؛ لأنه 
أخبر بأمر ظهر للجماعة » فلم يقبل فيه خبره . 

والحواب : [”7"٠/أ‏ ] أنا قد بينا : أن عموم فرضه لا يقتضي ظهور 
فعله فيهم . 

وقولهم : إن ١ا‏ يظهر فعله لا يقبل فيه الأفراد » كالفتنة في يوم 
الجمعة » لا يشبه ("© أخبار الديانات ؛ لآن العادة في مثل ذلك : أنه إذا 
جرى مثل ذلك » سارع الناس الى روايته » والهمم والطباع مجبولة على 
ذلك فإذا انفرد به الواحد لم يقبل ”© ٠‏ وليس كذلك أخبار الديانات ؛ 
لأنه ليس العادة أن يتطابق الكل على نقله » بل قد بيئنًا : أن أحوال الصحابة 
في ذلك مختلفة » فمنهم من كان لا يتشاغل بذلك . 


واحتج : بأنكم قلم : إن قول الرافضة 9» # : إن علي بن أبي طالب 


ع وأبو داود والنسائي كما حكى ذلك المجد ني كتابه : « المنتقى من أحاديث الأحكام » 
ص [١ -11١(‏ ) وابن الديبع في كتابه : « تيسير الوصول » ( 8//75- 50 ) . 

. ) في الأصل : ( ولا يشبه‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( تقبل ) بالتاء المثناة . 

(”*) الرافضة : فرقة كانت مع «زيد بن علي» رحمه الله » وكانت تقول بإمامته . - 


مم 


رضي الله عنه منصوص على إمامته بعد رسول الله مملِهُمٍ ‏ باطل ؛ لأنه لو 
كان كذلك » لوجب أن ينقل نقلا مستفيضاً » كذلك ها هنا . 

والحواب : أنا أنكرناه ب لأن عندهم أنه من فرض كل واحد أن 
يعلمه ومثله لا ينقل خاصاً » وليس كذلك ما يعم فرضه » فإنا كافنا الحكم 
فيه بالظن » فافترقا . 

واحتج : بأن قبول خبر الواحد ني مثل هذا الحكم يفضي إلى التوقف 
في أحكام الكتاب » لحواز أن يكون نسخت » ول ينقل نسخها . 

والحواب : أن النسخ لا يحري هذا المجرى ؛ لأنه رفع حكم وإسقاط ‏ 
فإذا كان ذلك الحكم ثابتاً من جهة الاستفاضةءفلا يجوز أن ينقل إسققاطه7© 
من جهة الالحاد » وهذا إثبات حكم مبتدأ » فيجوز ذلك بالأمر المقطوع 
عليه والمظنون . 

واحتج : بأنه لالم يجز إثبات القرآن بخبر الواحد ؛ لأنه ما يعم فرضه » 
كذلك ني هذا الحكم . 

والحواب : أن القرآن قد أخذ علينا معرفته قطعاً ويقيناً » فلا جوز 


2 وقد طلبوا منه التبرؤ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » فامتنع » فرفضوه » 
وتفرقوا عله , 
وقيل : إن الذي سماهم بذلك « المغيرة بن سعيد » ؛ لأنه زعم أن أبا جعفر أوصى 
له » لكن بعضهم لم يسمع منه وتركه » فسماهم « رافضة 6 . 
وقيل : إن هذا الاسم قد توسع فيه » حبى أصبح يطلق على كل من يغالي في حب 
آل البيت » وعلى هذا فهم فرق شى » وطوائف كثيرة . 
راجع : « الفرق بين الفرق ٠‏ ص (١؟7)‏ » وهامشه للشيخ محمد محبي الدين عيد 
الحميد » و « كتاب الزينة » القسم الثالث منه لأبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي 
ص )77١0(‏ مطبوع مع كتاب : « الغلو والفرق الغالية » . 

(1) في الأصل : ( إسقاط ) . 


8م 


إثباته مخبر الواحد المظنون ٠‏ وهذا الحكم طريقه غلبة الظن » فجاز إثباته 
آم مظنون » وقد أثبتنا قرآناً من جهة الحكم عخبر واحد » نحو قراءة ابن 
مسعود : ١‏ فصيام ثلاثة أيام متتابعات » » وغير ذلك . 


الة )0 


ما تعم البلوى به يقبل فيه خبر الواحد 


مثل ما روي من الوضوء في مس الذكر ”ا وسر المرأة '" » وما 
جر ي هذا المجرى . 


وقال أصحاب أني حنيفة : لا يقبل فيه خبر الواحد © . 


ديلنا: 


ما تقدم في المسألة البي قبلها . 


ولأن شروط البيوع والأنكحة وما يعرض في الصلاة والوضوء من 
الخارج من غير السبيلين » والمشي مع الحنازة » وبيع رباع مكة وإجارتما » 
ووجوب الوتر ونحوه » أثبته المخالف بخبر الواحد » وهو ما يعم به البلوى . 


)1غ( راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (78) ٠‏ و ١‏ التمهيد » الورقة (8١١/ب-‏ 
5)) ء و «روضة الناظر » مع شرحها ونزهة الخاطر و "”738-71//١(‏ )2 
و : شرح الكوكب المنير ‏ ص (158) من الملحق . 

(؟) حديث الوضوء من مس الذكر قد سلف نخريجه ص (877) . 

(”) الوضوء من مس المرأة قد سلف تخريجه ص (378”) . 

(4) راجع في هذا : « تيسير التحرير » ( /117 ) » و ١‏ مسلم الثبوت » مع شرحه 
« فواتح الرحموت 178/١»‏ ) . 
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[ ١17/س‏ ] وذهب المخالف إلى ما حكيناه عنه في المسألة الى قبلها » 


وقد أجبنا عنه . 


جالكة 


يقبل خبر الواحد في إثبات الحدود . 


وقد أثبت أحمد رحمه الله اجتماع الحلد والرجم على الزاني المحصن 


يخبر عبادة © . وأثيت النفى والحلد على الزاني البكر يخبر العسيف 9 , 
وغير ذلك . 


» )]/١١5( راجمع هذه المسألة في : « المسودة ») ص (7*9) »و «التمهيد » الورقة‎ )١( 


ف 


إفة 


و «روضة الناظر » مع شرحها « نزهة الخاطر » )*8/١(‏ . 

حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً : ( خذوا عني » خذوا عبي » 
قد جعل الله هن سبيلا” ) الحديث » قد سبق تخْريجه ص (814) . 

حديث العسيف رواه أبو هريرة وزيد بن خالد الحهي رضي الله عنهما أخرجه 
عنهما البخاري ني كتاب الصلح » باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود ( #/778 ) » وقصة العسيف معروفة » فلا داعى لسردها . 

وأخرجه عنهما مسلم ني كتاب الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزنا ( / 
١304‏ ). 

وأخرجه عنهما أبو داود ني كتاب الحدود » باب في المرأة الي أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم برجمها من جهينة ( 451/7 ) . 

وأخرجه عنهما » وعن شبل جميعاً الترمذي ني كتاب الحدود » باب ما جاء في 
الرجم على الثيب ( 9/4" ) . 

وأخرجه عنهما النسائى يُ كتاب آداب القضاة » باب صون النساء عن مجلس 
الحكم (8/١١؟). ١‏ 

وأخرجه عنهما وعن شبل جميعاً ابن ماجه ني كتاب الحدود » باب حد الزنا 
(؟/260). ٍِ 


م/م 


وهو قول أصحاب الشافعي ١١‏ 
واختلف أصحاب ألي حنيفة : 


فحكى أبو سفيان عن أني يوسوك 19 أنه يقبل . وهو اختيار أني 


بكر الرازي 


وحكى عن الكرخي : أنه لا يقبل فيه » ولا فيما يسقط بالشبهة '" . 


دايلنا : 


أنه خبر عدل فيما يتعلق بالشرع مما لا طريق فيه للعلم » ولا يعارضه 


مثله » فوجب العمل به » قياساً على غير الحدود . 


00) 


زفق 


ضف 


وأخرجه عنهم الدارمي ني كتاب الحدود ‏ باب الاعثراف بالزنا ( 98/7 ) . 
وأخرجه عن أبي هريرة وزيد بن “خالد الإمام الشافعي في كتاب الحدود باب 
رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه ( 284/7 ) . 

وأخرجه الطيالسبى عن زيد بن خالد في كتاب الهدود » باب قصة العسيف /١(‏ 
)2 . 1 

راجم في هذا : « المنخول » للغزاللي ص (07؟) » و« شرح الحلال على جمع 
االجوامع ) مع « حاشية البناني 1١1/9١»‏ ) 2 و( الإحكام ( للآمدي (؟/> .)٠٠‏ 
هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوني » أبو بوسف . من أكبر 
أصحاب الإمام أبي حنيفة . تولى القضاء للمهدي وابنيه . وهوأول من لقب 
بقاضي القضاة . توفي ببغداد سنة ( 185 ه) . 

انظر ترجمته في : و تاريخ يغداد (717/151) » و ١‏ تاج التراجم ي طبقات 
الخنفية » ص )8١(‏ » و« شذرات الذهب » 748/١١‏ ) »ع و( طبقات الفقهاء » 
لطاش كبرى زادة ص )١16١(‏ » و١‏ النجوم الزاهرة » ( 1١17/7‏ ) » وقد ألف فيه 
الأستاذ محمود مطلوب كتاباً سماه : « أبو يوسف حياته وآثاره وآراؤه الفقهية » 
تحدث فيه عن الحوانب المختلفة في شخصية أبي يوسف . 

راجع في هذا : ١‏ تيسير التحرير » ( /88) » و « مسلم الثبوت» مع شرحه ١‏ فواتح 
الرحموت )2 (؟/1"5 ) . 


امم 


ولأن خبر الواحد يوجب غلبة الظن » كما أن شهادة الشاهدين توجب 
غلبة الظن » م ثبت أن الحد يحب بشهادتهم » فالحبر كذلك . 

يبين صحة هذا : أن الحكم بالشهادة ثابت من طريق موجب للعلم وهو 
الإجماع ونص القرآن وخبر الواحد » كذلك الحكم به ثابت هن طريق 
موجب للعلم » وهو الإجماع والقرآن . 
واحتج المخالف : 

بأن الحدود موضوعة ني الأصل على أن الشبهة تسقطها » وخبر الواحد 
لا يوجب العلم ٠‏ وإنما يوجب غلبة الظن ٠‏ فيصير ذلك بمتزلة حصول 
شبهة © فيمتنع من ثبوته . 

والحواب : أن هذا يوجب أن لا يحكم بالحد بشهادة الشهود ؛ لأن العلم 
لا بحصل مع شهادتهم » وقد أجمعنا على ثبوته بقرلهم » فبطل ماذكروه . 


ل 
خبر الواحد مقدم على القياس 


وهذا ظاهر على أصله » فإنه أخل نحديث الأقرع 000 ( لا يتوضأ 
الرجل بفضل وضوء المرأة ) 29 : وترك القياس فيه . 


(1) راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (54) » و« التمهيد » الورقة -1/١15(‏ 
07 : و «دروضة الناظر » مع شرحها « نزهة الخاطر» ( -878/١‏ 771 ) . 
(؟) هو : الحكم بن عمرو الغفاري صحابي . ولاه زياد على البصرة » ثم عزله عنها 
وولاه بعض أعمال خر اسان . مات سنة ( 6٠‏ ه) قيل : بالبصرة وقيل : راسان. 
له ترجمة في : « الاستيعاب » )”05/١(‏ 2 و« الإصابة » القسم الثاني ص )٠١7(‏ 
طبعة دار مهضة مصر . 

005 هذا الحديث أخرجه عن الحكم بن عمرو الغفاري » وهو الأقرع أبو داود في - 
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وكذلك إيجاب غسل اليدين عند القيام من النوم » ونخالف بين نوم 


اليل ونوم النتهار . 


وكذلك القرعة بين العبيد » قدم الحبر على القياس ؛ لأن القياس يمنع 


جمع عتق في ستة إلى اثنين » وغير ذلك . 


وهو قول أصحاب الشافعي 7" . 


يحتج به » ويقبل إذا خالف قياس الأصول 9) 1 


وحكي عن مالك : أن القياس أولى من خبر الواحد . 
دليلنا على أنه مقدم على القياس : 


إجماع الصحابة » روي عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه : أنه 


: كتاب الطهارة » باب النهي عن ذلك أي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة /١(‏ 
+ 19). 


وأخرجه عنه الرمذي ني كتاب الطهارة » باب ما جاء في كراهية فضل طهور 


زف 


المرأة 97/1 9# )ء وقال فيه : وحديث حسن » . 
"براخ رج مه الننافن فق" كنات الطيارة اناك الى عق فقيل وضع المرأة 


.)1١55( 

وأخرجه عنه ابن ماجه ني كتاب الطهارة » باب النهي عن ذلك ( 17/١‏ ) . 
راجع في هذا : « الإحكام » للآمدي ( ٠١//"‏ ) » و ١‏ اللمع ني أصول الفقه » 
ص .)5١(١‏ 

هذا النقل غير رر » فإن صاحب « تيسير التحرير » ( 115/8 ) ذكر أن الإمام 
أبا حنيفة يقول بتقديم خبر الأحاد على القياس مطلقاً . 

أما السرخسي فيقول في « أصوله » ( )"41/١‏ : ( وما خالف القياس » فإن تلقته 
الأمة بالقبول فهو معمول به » وإلا فالقياس الصحيح شرعاً مقدم على روايته فيما 
ينسد باب الرأي فيه .. ) . 
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ترك القياس بخبر حمل بن مالك بن النابغة في غرة الحنين . 

وكان يفاضل بين ديات [١٠/أ]‏ الأصابع » ويقسمها على قدر 
منافعها » فلما روي له عن النبي عَلٍِْ أنه قال : ( في كل أصبع مما هنالك 
عشر من الإبل ) 7» رجع عنه إلى الخبر » وكان بمحضر من الصحابة 
رضى الله عنهم » فلم ينكر ذلك منكر » ولم مخالفه فيه مخالف » فدل على 
أنه إجماع عنهم . 

وأيضاً : لو كان القياس والقول الخاص مسموعين من الني عله » 


)1غ( هذا الحديث » وقصة رجوع عمر رضي الله عنه عن رأيه » أخرجهما البيهقي في 
« سئنه الكبرى » في كتاب الديات » باب الأصابع كلها سواء ( 98/8 ) بسنده 
إلى سعيد بن المسيب قال : قضى عمر رضي الله عنه في الأصابع » في الإببام 
بئلاث عشر » وني الي تليها بائني عشر وني الوسطى بعشر » وف الي تليها بتسع » 
وني الخنصر بست» حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفيما هنالك من الأصابع « عشر » عشر » . 
قال سعيد : فصارت الأصابع إلى عشر » عشر . 
وحديث عمروبن حزم زضي الله عنه أخرجه النسائي في كتاب القسامة » باب 
ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له ( 01/8 ) وذكر له 
إسنادين قال عمّب السند الأول : « خالفه محمد بن بكار بن بلال » . وقال عقب 
السند الثاني : « وهذا أشبه بالصواب والله أعلم . وسليمان بن أرقم [ أحد رواة 
السند الثاني ] مئروك الحديث . وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلا . 
ثم ساق بعد ذلك الرواية المرسلة . 
وني الباب عند ألي موسى الأشعريعند أي داود برقم (لاهه؟) والنسائي (0/8ه) 
وابن ماجة برقم (5504) . وعن 006 شعيب عن أبيه عن جده » عند أبي 
داود برقم ( 4555 » "48651 45552 ) وسلدده حسن . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك » في كتاب الزكاة » باب زكاة الذهب ( 896/١‏ 
917" ) » وصححه ؛ وقال : « هو قاعدة من قواعد الاسلام » . 
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لووجب تقديم القول اللخاص . 


مثاله : أن يسمع من الني متم يقول : إذا زانت الآمةجلدت حمسن 
لرقها » وإذا زنىي العبد جلد مائة » فيكون نصه على العبد أولى من القياس . 


وكذلك إذا كان كل واحد منهما مجتهداً فيه » وجب أن يكون الخاص 
أولى من القياس . 

وأيضاً : فإن القياس يفتقر إلى الاجتهاد في موضعين : أحدهما : في 
ثبوت العلة في الأصل . والثاني : ني الحكم ني الفرع ؛ لآن من الناس من 
قال : إذا ثبتت العلة في الأصل لا يجب الحكم بها في الفرع » إلا أن يحصل 
الأمر بالقياس » والاجتهاد في خبر الواحد في ثبوت صدق الراوي » فإذا 
ثبت صدقه من طريق يوجب الظن » وجب المصير إليه » ول يبق موضع 
آخر يحتاج إلى اجتهاد فيه ؛ ولأن طريق ثبوت صدته ني الظاهر أجل" من 
طريق ثبوت العلة ؛ لأنه يدل عليه عادته في الزمان الطويل في اتباع الطاعات 
ونحرز الصدق وتجنب الإثم » فدل هذه العادة على أنه مختار للصدق فيما 
حدث به » فيكون أولى من طريق العلة . 


وأيضاً : فإن الحبر أصل بنفسه » وليس عقيس على غيره » كما 
أن الأسول المنصوص عليها والمتفق على حكمها » أصول بأنفسها » غير 
مقيسة على أغيارها » فإذا كان كذلك » كان () موجب الأصل المجمع عليه 
أقوى من موجب القياس » كذلك موجب خبر الواحد » يكون أقوى من 
موجب القياس . وليس لهم أن يقولوا : إن العلم وقعم لنا بموجب 
تلك الأصول ؛ لأنه لا معتير بوقوع العلم فيما ذكر ؛ لأن موجب 
العقل في باب الإباحة ونحوها يدفعه القياس وخبر الواحد » وإن كان موجب 


() في الأصل : ( وكان ) . 
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العقل ثابتً من جهة. توجب العلم . 

وأيضاً : فإن احبر مما يؤدي إلى العلم » إذا أكثر من يخبر به » والقياس 
ا ل ا ا ل 
أقوى مما لا يؤدي إلى ذلك . 
واحتج المخالف : 

بأن القياس يتعلق[8١/ب]‏ بفعله » وهو استدلاله على صحة العلة في 
الأصل » وصدق الراوي في خبره مغيب عنه » غير متعلق بفعله وثقته » فما 
هو متعلق بقعله ال ل ل 
أولى . 

والحواب : أن هذا ييطل بعلم الحالكم » فإنه أكثر تنبيهاً من قول 
الشهوة 0 ا 0 
عم ل اد عن أن سحت لني كن 
الأصل لمعنى من المعاني » وقصده يكون ثبوت قصد صاحب الشريعة 
بالنظر في الأمارات الدالة عليه » كثبوت صدق الراوي » ولا فرق بينهما . 

واحتج : بأن خبر الواحد يجوز فيه مما يمنع العمل به أربعة أوجه » 
وهي : كونه منسوخاً » وكونه كذباً » وكون المخبر به فاسقاً » وكونه 
خطأ” ؛ والقياس لا يجوز فيه ما يمنع العمل به » إلا وجه واحد ء وهو كونه 
خطأ . 

واللواب : أن ما يوجب فساد الشىء » لا يعتبر فيه بالقاة والكثرة » ألا 
ترى أن كون الراوي مغفلا » لما كان مانعاً من قبول خبره » لم تلف فيه 
وجود الفسق مع الغفلة وعدم الفسق معها » وإن كان أحد الوجهين أقوى في 
باب الفسق من الآخر » فإذا كان [ كذلك ] لم يجز أن يرجح القياس على 


لاله 


الحبر لوجود كثرة وجوه الحطأ ني الحبر » وقلتها ني القياس ٠‏ وليس هذا 
بمنز لة ما اعتبر ناه من كثرة وجوه الشبه ني القياس ٠‏ أنها توجب ترجيحه على 
ما قانّت وجوه الشبه فيه لأن ما يوجب صحة الشي ء وثباته » فإنه يقوى بكارة 
وجوه الإثبات . ألا ترى أن كثرة الرواة يقوى بها الخبر » ومحصل له بها 
المزية على ما قلنّت رواته » لما كانا موجبين للثبات والصحة » وإن لم يرجع 
أحد الحبرين على الآخر ني باب الفساد » لكثرة وجوه الفساد . 

وجواب آآخر وهو : أنه لو كان على الاعتبار بما ذكره » لوجب أن 
يكون خبر الواحد أولى من القياس المستنبط من الحبر ؛ لأنه قد اجتمع 
فيه خمسة أوجه من جواز ما بمنع العمل به » أربعة منها ما ذكره المخالف في 
احبر » والوجه الحامس ما ذكره في القياس » فقد بان بهذا : أن ما اعتبره 
يؤدي إلى كون الحبر أولى من القياس على القضية الي صار إليها . 

واحتج : بأن القياس لا يصح فيه معى الحقيقة والمجاز والاحتمال » 
ويصح ذلك في الحبر . 

والحواب :أن هذا كله موجود في نص القرآن والسنة المقطوع [4١/أ]‏ 
بها . 

واحتج : بأنه يجوز أن يقع الإجماع على موجب القياس » ولا يمنع أن 
يجمعوا على العمل يحبر الواحد ؛ لأن إجماعهم على العمل بموجب احبر 
خرجه عن كونه نخبر واحد » ويجحعله في حيز التواتر عندكم ؛ لأنهم لا 
يجمعون إلا على ما قامت به الحجة ني الأصل » وعلموا مخبره » وإن 

ولواب : أن الإجماع إنما بمحصل على الحكم الثابت بالقياس » ولا 
يحصل الإجماع على القياس نفسه » فكيف يكون ذلك موجبا له » إن صح 
القياس على خبر الواحد ؟ 
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وأما أصحاب أني حنيفة فإن قالوا : يرد خبر الواحد إذا خالف الأصول 
الي هي نص الككتاب ونص السنة المتواترة والإجماع » فنحن نوافق على 
ذلك ء إلا أنهم يقولون هذا في المصراة والتفليس والقرعة ٠‏ وليس فيها 
شيء من ذلك . 

فإن قالوا : يرد إذا خالف قياس الأصول ومعناها . وقولهم بمنزلة قول 
أصحاب مالك . وقد بيئمًا فساد ذلك 


على أن هذا ليس بمذهب أي حنيفة © ؛ لأنه قال : إذا أكل ناسياً ل 
يفطر ٠‏ وكان القياس أن يفطر » ولكن ترك القياس يخبر أي هريرة عن 
الني َلثم : ( الله أطعمك وسقاك ) 29 , 


وأوجب الوضوء من نبيذ التمر بخبر عبد الله بن مسعود 2 . وخالف 


019 سبق أن نقلنا عن كتاب ٠‏ تيسير التحرير » ( 115/5 ) » أن الإمام أبا حتيفة يقول 
بتقديم خبر الاحاد على القياس تقدياً مطلقاً . 
فه حلديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ هذ أخرجه عنه البخاري في كتاب الصوم » 
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً (م/مم) . 
وأخرجه عنه مسلم ني كتاب الصيام » باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر 
9١م‏ ). 
وأخرجه عنه الرمذي في كتاب الصوم ؛ باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب 
ناسياً ( */91 ) . 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصيام ء باب من أكل ناسيا ( 09/1 ه) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصيام » باب ما جاء فيمن أفطر ناسياً ( /١‏ 
م ). : 
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصيام » باب فيمن أكل ناسيا )045/١(‏ . 
(5) الذي يروى فيه أن النبي صل الله عليه وسلم توضاً بالنبيذ » وقد سبق تمخريحه . 
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معبى الأصول : 
وكذلك انتقاض الوضوء بالقهقهة ني الصلاة 7" . 


6 خبر القهقهة » الذي يشير إليه المؤلف » رواه أبو موسى الأشعري - رضي الله 
عنه - أخرجه عنه الطبراني » كما ذكر ذلك الزيلعي في نصب الراية ( 41/١‏ ) » 
والهيثمي ني مجمع الزوائد ( 745/١‏ ) » ولفظه : ( ... بينما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلي بالناس » إذ دحل رجل » فتردى في حفرة كانت في المسجد - 
وكان في بصره ضرر - فضحك كثير من القوم؛ وهم في الصلاة» فأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء ؛ ويعيد الصلاة ) . 
وهذا الحديث ني إسناده ثلاثة رواة متكلم فيهم : 
أولهم : « محمد بن عبد الملك الدقيقي » » وثقه النسائي والدارقطي » وذكره ابن 
حبان في الثقات . وقال أبو حاتم : صدوق . وقال أبو داود : ل يكن بمحكم العقل . 
وقال الهيشمي في تعليقه على الحديث : ( .. وفيه محمد بن عبد الملك الدقيقي » وبقية 
رجاله موثقون ) . 
راجع في ترجمته : « نبذيب التهذيب » (910//4) » و «الميزان » (755/5) . 
انيهم : « محمد بن موسى بن أبي نعيم الواسطي » قال أبو حاتم : ٠‏ صدوق » . 
وقال ابن معين : « كذاب خبيث » . وقال مرة أخرى : « ليس بشيء »؛ . وقال 
ابن عدي : « عامة ما يرويه تفرد به ) . 
راجع ترجمته في : « المغني في الضعفاء » ( 880/5 ) » و « الميزان » ( 55/4 ) ٠‏ 
ثالنهم : « هشام بن حسان الفردومي البصري » . إمام مشهور . ثقة » الا أن يحبى 
ابن سعيد يضعفه . وني حديثه عن الحسن وعطاء مقال . وصفه ابن المديي وأبو 
حاتم بالتدليس . 
انظر ترجمته في : « تذكرة الحفاظ » ( 108/١‏ ) » و « تهذيب التهذيب ؛(١١/‏ 
) »ء و« الخلاصة ص (1ه”) » و «طبقات الحفاظ» ص )7١(‏ » و ١‏ طبقات - 
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وكذلك القسامة حكموا فيها بخلاف القياس بما ذكروه 29 من الأثر . 

وعلى أن الحبر الوارد في بعض الأصول ٠»‏ لا يكون إلا مخالفاً للأصول . 

ولأن خبر الواحد أصل كغيره من الأصول » فلءُن جاز أن ترك 
الأصول » جاز أن تترك الأصول له » لمساوانما . 

فإن قالوا : ما خالف الأصول : أن يكون نفس ما ورد به الجبر 
موجوداً في الأصول » ومعناه فيه » ولا حكم له » مثل : ترك استعمال 
القرعة في الحرية في حر وعبد » في أن تنقل الحرية من أحدهما إلى الآخر» 
معى أن الحرية لا يلحقها الفسخ . 

وما خالف قياس الأصول : أن يكون ما ورد به الأثر غير موجود 
مثله في الأصول » ومن جنسه » ولا حكم له ٠‏ مثل : نبيذ التمر المطبوخ » 
الذي ورد الحبر فيه » أو القهقهة بي الصلاة عل بوره ليه االو عير 
موجب للوضوء . وإنما بقيس مخالفنا على نبيذ الزبيب » أو بةّ يفيس الممهمهة 
على غيرها من المعاني ٠‏ الي لا تؤثر ف الظهازة حارج اللاة + .ارده 
الأمر » فيكون الحبر مقدماً عليه . 


المدلسين » لابن حجر الورقة (١١/أ)‏ » و ١‏ المغني في الضعفاء » ( ١5/7‏ 7)» 
و« ميزان الاعتدال » ( 768/4 ) . 
وقد أخرج هذا الحديث الدارقطني ني « سننه » في كتاب الطهارة » باب أحاديث 
القهقهة في الصلاة وعللها ( 171/١‏ - 1,68 ) » عن أبي الملبح بن أسامة عن أبيه » 
وعن أنس ؛ وعن أبي هريرة » وعن عمران بن حصين » وعن جابر رضي الله 
عنهم » وني كل حديث مقال يقدح في صحة الحديث » ولولا خوف الإطالة » 
لتكلمت عن علل كل حديث على انفراد . 
ولكن من أراد الاطلاع على ذلك » فليرجع إلى ٠‏ سن الدارقطني » في الموضع 
السابق » وإلى « نصب الراية » ( 48/١‏ -8ه) . 

)1( في الأصل : (ذكره) 
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وابكرات : أنه لا فرق بينهماء وذلك أن خبر القرعة» وخبر [4١/ب]‏ 
المصراة وخبر المفلس » خالف قياس الأصول على ما قالوه » كما خالف 
خبر النبيذ والقهقهة لقياس الأصول . فأما أن يكون أحدهما مخالفاً الأصول 
يعارض أحد هذه الأخبار » فلا فرق بينهما . 

وقد نص أحمد رحمه الله على أن الحديث إذا عارض الأصول سقط . 
فقال في رواية بوسف بن مومى 22 في الخبر الواحد : « نستعمله إذا صح 
الحبر » ولم خالفه غيره ») . 

فقد نص على استعماله بشرط أن لا يخالفه غيره » فدل على أنه إذا 
خالفه غيره لم يستعمل » وليس هاهنا ما يطرح له الخبر سوى الأصول 
الثلاثة » فأما القياس فهو مقدم عليه . 

وكذلك قال في رواية أني الحارث : إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد ) 
يقال : هو سنة » إذا لم يكن له شيء يدفعه أو يخالفه . 


وكذلك قال في رواية عبد الله : يقال له : سنة » إذا لم يكن له مضاد 
يخالفه » ولم يكن شيء يدفعه . 


سسا ا-ب-- يسمه 


)0( في « طبقات الحنابلة » ( 470/1 47١‏ ) شخصان بهذا الاسم . 
أحدهما : يوسف بن موسى العطار الحربي . 
والآخر : يوسف بن مومى بن راشد » أبو يعقوب القطان الكوني . 
وكلاهما من أصحاب الإمام أحمد » ومن نقلوا عنه بعض المسائل الفقهية والحديثية . 
م يذكر للأول تاريخ وفاة . أما الثاني فقد مات سنة ( 5918 ه) ٠‏ 


/ا5م 


المدة في أصول الفقه ‏ لاه 


سالة 00 
خبر الواحمد لا يوجب العلم الضروري 


وقد رأيت ني كتاب معاني الحديث جمع أني بكر الأثرم بخط أبي حفص 
السكلبتري”" رواية أني حفص عمر بن بدر 7" قال: الأقراء الذي يذهب 
إليه أحمد بن حنيل رحمه الله : أنه إذا طعنت في الحيضة الثالثة » فقد برىء 
منها وبرئت منه . 

وقال : إذا جاء الحديث عن الني يَلَِرٍ بإسناد صحيح 2 فيه حكم أو 
فرض » عملت بالحكم والفرض » وأدانت الله تعالى به » ولا أشهد أن 
الني َيه قال ذلك . فقد صصَرّح القول بأنه لا يقطع به . 


)1( راجع هذه المسألة في : « المسودة » ص (740) . 

(5) هو : عمر بن محمد بن رجاء أبو حفص العكبري . حتبلي من الطبقة الثانية . كان 
موصوفا بالعبادة والصلاح والكره الشديد للرافضة . حدث عن عبد الله بن الإمام 
أحمد ؛ كما حدث عن قيس بن إبراهيم الطوابيقي ومومى بن حمدون العكبري ' 
مات سنة (ة8”) , 
له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( 53/7 ) » و ٠‏ مناقب الإمام أحمد » لابن 
الحوزي ص (01) . 

() هو : عمر بن بدر بن عبد الله أبو حفص المغازلي . سمع من ابن بشار ومن عمر 
القافلائي بعض المسائل حدث عنه ابن شاقلا وأبو حفص البرمكي وغيرهما . له 
اختيارات في المذهب الحنبلي » كا له بعض المصنفات . 
انظر ترجمته في : « طبقات الحنابلة » ( 178/9 ) . 

43 محتمل أن تكون هذه الرسالة هي الكتاب المسمى « السئة » للإمام أحمد رحمه الله 
تعالى » لأني وجدت النص المثار إليه موجوداً بنصه فيها » إلى قوله : ( ... 
ونصدقهء ونعلم أنه كا جاء » ولا ننص الشهادة) ص (45) الحزء الأول من - 
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حمد أبن جعفر بن يعقوب الفارسي 27 عنه بخط أحمد بن سعيد الشيحي "") 
وسماعه فقال : « ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله 
ولا لكبيرة 29 أتاها » إلا أن يكون ذلك في حديث ٠»‏ "ما جاء على ما 
[ روي ]© » نصدقه © » ونعلم 29 أنه كما جاء ولا ننص الشهادة » ولا 
نشهد على أحد أنه في الحنة بصالح عمله ولا بخير أتاه » إلا أن يكون في 
ذلك حديث » كما جاء » على ما روي » ولا ننص الشهادة » . 

وقوله : « ولا ننص الشهادة ٠‏ » معناه عندي  :‏ والله أعلم ‏ لا 
يقطع على ذلك . 

وقد نقل أبو بكر المروزي قال : قلت لأني عبد الله : ها هنا إنسان 
يقول : إن الخبر يوجب عملا" » ولا يوجب علماً » فعابه » وقال : ما 
أدري ما هذا ؟ ! . 


وظاهر هذا أنه سؤى فيه العلم والعمل . 


- شذرات اليلاتين » جمع محمد حامد الفقي » المطبوع في مطبعة السنة المحمدية 
بالقاهرة » سنة ه/ا"ا١‏ ه 1١965‏ م. 

(1) الاصطخري . من أصحاب الإمام أحمد » الذين نقلوا عنه مسائل شى في الفقه 
والعقيدة . له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( 55/١‏ ) . 

إف4 أبو العباس الشامي . حدث عن عبد المنعم بن غليون . وأكر من مصاحبة عمر 
البرمكي . كان ثقة مع دين وصلاح . مات ببغداد سنة (405ه) » ودفن بباب 
حعر ار 
له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( ؟/1,/8 ) . 

() في كتاب والسنة » ص (45) : ( ولا بكبيرة ) . 

)4( الزيادة من كتاب ١‏ السنة » ص (15) . 

(ه) في كتاب «السنة » ص (45) : ( نصدق به ) . 

)5( في الأصل : ( يعلم ) بالمثناة التحتية » والتصويب من « كتاب السنة ؛ ص (432) ٠‏ 
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وقال في رواية حنبل ني أحاديث الرؤية : نؤمن بها » ونعلم ألها حق . 
فقطع على العلم بها . 

وذهب إلى ظاهر هذا الكلام جماعة من [ه١/أ]أصحابناء‏ وقالوا : 

خبر الواحد إن كان شرعاً أوجب العلم . وهذا عندي : محمول على وجه 
صحيح من كلام أحمد رحمه الله ء وأنه يوجب العلم من طريق 
الاستدلال ) » لا من جهة الضرورة . 

والاستدلال يوجب العلم س أربعة أوجه : 

أحدها : أن تتلقاه الأمة بالقبول : فدل ذلك على أنه حق ؛ لأآن الأمة 
لا تجتعع على الخطأ ٠‏ ولأن قبول الأمة يدل على أن الحجة قد قامت عندهم 
بصحته ؛ لأن عادة خبر الواحد الذي لم تقم الحجة بهءل0"© تجتمع الآمة على 
قبوله » وإا يقبله قوم ويرده قوم » كا روي عن عائشة رضي الله عنها 


نيا قال : ٠‏ طيبت رسول الله َك الإحرامه قبل أن يحر م » ولخله قبل أن 
يطوف بالببيت » 0) 


. في الأصل : (ولا ) والواو هنا لا محل لها ؛ لعدم استقامة المعبى بوجودها‎ )١( 

6 هذا الحديث أخرجه عن عائشة رضي الله عنها البخاري في كتاب الحج باب الطيب 
عند الإحرام وما يلبس إذا أ راد أن عرم .)15١/5(..‏ 
وأخرجه مسلم عنها فيه : باب الطيب للمحرم عند الإحرام ( ؟/845) . 
وأخرجه عنها أبو داود فيه » باب الطيب عند الاحرام ( ٠0/١‏ )2 
واخرجه عنها الرمذي فيه » باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة ( / 
6). 
وأخرجه عنها النسائي فيه » باب إباحة الطيب عند الإحرام ( ٠١8/9‏ ) . 
وأخرجه عنها ابن ماجه ني كتاب المناسك » باب الطيب عند الإحرام ( 9101/5 ) . 
وأخرجه عنها الدارمي ني كتاب مناسك الحج . باب الطيب عند الإحرام ( /١‏ 

. )”55 


ني : أن يخبر الواحد » ويدعي على النبي مَلَِهٍ أنه سمعه منه » فلا 
ام حسدة م يه لا يقر على الكذب . 


الثالث : أن يخبر الني [عَلِنه ] وهو واحد » فيقطع بصدقه ؛ لأن الدليل 
قد دل على عصمته وصدق لمجته صلى الله عليه [ وسلم] . 


الرابع : أن يخبر الواحد » ويدعي على عدد كثير أنهم سمعوه منه » فلا 
كر دن أجد ,مدخن ل عدف » تار بان علا رانس 
دواعيهم على السكوت عن تكذيبه ؛ لأن الله تعالى خالف بين الطباع 
وبايئن بين الهمم . 

والعلم الواقع عن ذلك كله مكتسب ؛ لأنه واقع عن نظر واستدلال . 


وقال إبراهم النظام 7 : خبر الواحد يجوز أن يوجب العلم الضروري 
إذا قارنه أمارة 9؟ , 


دليلنا: 


أن خبر الواحد لو كان موجباً للعلم ؟ لأوجبه على أي صفة وجد » 
من المسلم والكافر » والعدل والفاسىق ». والحر والعبيد » والصغير 
والكبير » كنا أن خبر المتواتر لما أوجب العلم »لم ختلف باختلااف صفات 
المخبرين » بل استوى بي ذلك الكفار والمسلمون » والصغار والكبار » 
والعدول والفساق ٠»‏ فلما ث ثبت أن نخبر الكافر والفاسق والصغير غير موجب 


)١(‏ هو : إبراهيم بن سيار بن هاني النظام أبو إسحاق البصري المعتزلي . ابن أخت أبي 
الهذيل العلاف . له آراء شاذة عرف بها » وتبعه فيها ناس » فسموا بالنظامية . كان 
ذكياً فصيحاً قيل : انه كان لا يكتب ولا يقرأ . 
له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( 57/5 )» و« فضل الاعتزال» و«دطبقات المعتزلة » 
ص (7555) » و « اللباب » ( 15/9" ) » و ١‏ النجوم الزاهرة » ( 7384/9 ) . 

0( هكذا نقل عنه أبو الحسين البصري في كتابه « المعتمد في أصول الفقه» (055/9) . 
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للعلم » دل أن هذا من النوع الذي لا يوجب العلم . 

ظ ولأنه لو كان موجباً للعلم لكان الأنبياء إذا أخبروا ببعثهم وقع العلم بما 
يحُبرون به » واستغنوا عن إظهار المعجزات والأدلة على صدقهم » ولكان 
لا يحتاج في في الشهادات إلى عدد » بل كان الشاهد الواحد إذا أخبر الخاكم 
بشيء » وقع للحاكم علم ذلك ومعرفته » ولكان المدعي على غيره عند 
الحاكم حقاً أن يصدقه ؛ لآن العام بقع بقوله » وني كون الأمر بخلاف ذلك 
دليل ”2 على أن خبر الواحد لا يوجب العلم . 

فإن قيل: إنما لم يوجب العلم ها هنا[ه١/ب]‏ ؛ لأنه ليس من الشرعيات 
وإنما نقول : إنه يوجب العلم فيما كان شرعاً لنا . 

قيل : فالشهادة شرع ؛ لأن على الشاهد أن يشهد بما عنده » قال الله 
تعالى : ( ولا تَكْسُموا الشتّهاد”ةة ) 9" » وعلى المشهود عنده : العمل 

بذلك » ومع هذا شهادة الشاهدين لا توجب العلم . 

وأيضاً : لو كان خبر الواحد يوجب العلم » لوجب أن لا يشكك 
نفسه عنده » كا لا يشككها عند خبر التواتر » فلما ثبت أنه يشكك نفسه 

عنده » ويجوز عليه الصدق والكذب ٠‏ ثبت أنه لا يوجب العلم . 

ولأنه لو كان يوجب العلم لوجب أن لا ينكر عليه قريش حين 
أخير هم : أن الله تعالى قد أسرى به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة » وأنه 
عرج به إلى السماء ؛ لأن العلم قد وقع لهم 0 
عليه » وردوا قوله » حتى أتى أبو بكر فأخبروه بما يقول » فقال لهم : | 

ل 


والمعتزلة : تنكر حديث المعراج » وتقول : إنه منام » ولو كان على ما 


(9) في الاصل : ( دليلا ) . 
) (*18) سورة البقرة . 


قالوه» لما أنكروا عليه أنه رأى في المنام هذاء ولآن27 كل أحد يرى ف *نامه 
أعظم من هذا » فلما أنكروا عليه ؛ ثبت : أنه إنما قال لهم ذلك في اليقظة . 

وأيضاً : فإن الواحد يجوز أن يكذب لغرض له أو شهوة : أو يخطىء . 
فيخبر به » وهذا التجوز بمنع وقوع العلم بصدقه ؛ لأنه لا يجت.ع التجويز 
لكذبه [ لغرض ] أو شهوة » والقطع على صدقه . 
واحتج المخالف : 

بقوله تعالى : ( ولا" تتقفه منا لئُس" لتلك” به عيائم”) ”9 » دل على 
أنه لا يقفو ما ليس بعلم » فلما ثبت أنه يقفو خبر الواحد » ثبت أنه متعلق 
بما هو علم . 

300006 امك هوس اس واس 2 شبي واس هس يي رس 

وهكذا قال : ( إلا من' شهد بالحق وهم يعلمون ) © 
ومعلوم أن الله تعالى تعبدنا بنقل خبر الواحد » وتعبدنا بالعمل به إذا ورد » 
فلما لزم نقله » ولزم العمل به » ثبت : أنه أوجب العلم . 

والحواب عن الآية أن التعلق بها من دليل الحطاب » وهذا لا يوجب 
العلم » على أنا نحملها على العلم الظاهر ٠‏ أو على مسائل الأصول بدليل 
ما ذكرنا . 

وأما قولهم : لما أوجب على السامع نقله » وعلى المنقول إليه العمل به » 
ثبت أنه يوجب العلم » فهو باطل بالشهادة » فإنها على هذا الوصف » ومع 
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واحتج : بأن الشريعة محفوظة بقوله تعالى : ( إنّا نحن تلن 


(1) في الأصل : ( وأن) . 
(') (5*”) سورة الإسراء . 
(”) (85) سورة الرخرف . 


الذ كر وَإِنَا له لحَافظون )20 , وهذا يمنع من دخول الكذب والسهو 
فيها . 

والحواب : أن هذا إشارة إلى القرآن » وذلك مقطوع على صحته . 
فأما غيره من الأخبار الشرعية فلا » بدل على ذلك قول الني ِنَم : ( من 
كذب علي" متعمداً » فليتبوأ مقعده[١/أ]من‏ النار ) "© : فلو لا خوفه من 
دخول الكذب » لم يتوعد عليه . 


واحتج : بما روي عن علي أنه قال : « ما حدثني أحد بحديث إلا 


استحلفته » إلا أبا بكر » وصدق أبو بكر » © . فقد قطع على صدقه وهو 
واحد . 


والحواب : أن الحبر حجة على هذا القائل ؛ لأن عنده أن أبا بكر 
)١(‏ (4) سورة الحجر . 
(؟) هذا الحديث قد تعددت طرقه حى بلغ حد التواتر » وقد أخرجه البخاري في عدة 
مواضع ‏ منها ما أخرجه في كتاب العلم » باب إثم من كذب على النبي صلى الله 
عليه وسلم ( )"8--580//١‏ . 
وأخرجه مسلم في عدة مواضع أيضاً » منها ما أخرجه ني كتاب الإيمان » باب 
تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ٠١ 9/١‏ ) . 
وأخرجه أبو داود في كتاب العلم » باب التشديد ني الكذب على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( 7817/75 ) . 
وأخرجه الترمذي في كتاب العلم » باب ما جاء ني تعظيم الكذب على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( 9/ه" #8 ) . 
وأخرجه ابن ماجه في مقدمة ٠‏ سننه » » باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله 
صل الله عليه وسلم ( )1١5-- ١/١‏ . 
وأخرجه الدارمي في مقدمة « سننه » » باب اتقاء الحديث عن النبي صل الله عليه 
وسلم والتثبت فيه ( )38-55/١‏ . 
9) مضى تخريج هذا الحديث عن علي رضي الله عنه ص (858) . 
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وسائر الصحابة سواء في قبول قولهم » وقد أخبر أنه كان يستحلفه » فلو 
كان العلم يقع به لقول الواحد » لم يستحلفه . ش 

وأما قوله : « وصدق أبو بكر » » فإنما فرق بينه وبين غيره ؛ لآن 
جنبته أقوى ؛ لأن صدقه منصوص عليه » فإنه سمي صديقاً . 


واحتج النظام : بأنه قد يخبر الرجل بموت أمه وأبيه أو بعض أهله 
فيقع العلم بصدقه . وقد تخبر القابلة بولادة امرأته » فيقع له العلم بصدقها . 
وقد يخبر الإنسان بموت زيد » وهناك أسباب تقتضى مثل ذلك » مثل 
رؤية المغتسل والحنازة على باب الدار » فيقع العلم بذلك » كا يقع بخبر 
الجماعة الكثيرة 299 , 

والحواب : أنا لا نسلم ذلك ؛ لأنه قد يخبر الواحد بذلك على سبيل 
اللّعب والمجون والمبايعة على عوض » وقد وجد ذلك بالبصرة ويخوارزم ”) 
مع بعض الحكام » وفعله رجل باليمن » لدفع أذية السلطان . 

وكذلك الولادة مثل ذلك ؛ لأن المرأة قد تستغير الولد وتلتقطه وتدعيه » 
رغبة” في الزوج وني ماله » يبين صحة هذا : أنه لو شككنا فيه مشكك » 
وقفنا في ذلك . 


واحتج : بأنه لو لم يقع العلم بخبر الواحد » لم يع العلم به وإن انظم 
إليه غيره من اللجماعة الكثيرة ؛ لأن ما يجوز على الأول من الغلط والكذب 


» دليل أبي إسحاق النظام هذا » ذكره أبوالحسين البصري في كتابه « المعتمد‎ )١( 
. باختصار‎ ) 557/7 ( 

)2س( « خوارزم » اسم لناحية كبيرة » قصبتها الحرجانية » وهي ولاية عظيمة » متصلة 
القرى » كثيرة العمارة » تقدر مساحتها بثمانين فرسخاً في مثلها . وقد فتحها 
المسلمون بقيادة قتيبة بن مسلم الباهلي . 
انظر : « اللباب » ( 457/1 ) » و« مراصد الاطلاع ١»‏ ١/لاة؛).‏ 
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والسهو » جور عل الثاني والثالث والرابع 2 ولا حصل العلم بانضمام 
الجماعة » وجب أن يحصل العلم به . 
وابلحواب : أن الحبر إذا تكرر قوي في قلوبنا وغلب في ظنوننا صدق 
المخبرين به » فحينئذ وقع العلم به » وهذا معدوم في الحبر الواحد . 
وجواب آخر وهو : أنه لا يمتنع أن لا يوجبه حال الانفراد » ويوجبه 
حال الاجتماع » كالشهادة » ولا يقبل شهادة كل واحد من الشاهدين حال 
الانفراد » ويقبل حال الاجتماع » وكذلك الشاهد واليمين . 


سألة 2 
الخبر المرسل حجة ويجب العمل به (© 


وصورته : أن يرك الراوي رجلا ني الوسط » مثل أن يروي التابعي 
عن الني يِه » أو يروى تابعي التابعي عن صحالي عن الني مله . 

وهكذا إذا ذكر المروى [ عنه ] » ولكنه ذ كثر لا يعرف به » 
[ 16١/ب‏ ] وهو أن يقول : أخبرني الثقة عن فلان » أو أخبرني رجل من 
بي فلان عن فلان » في إحدى الروايتين . 

نص عليه رحمه الله في رواية الأثرم قال : إذا قال الرجل من 
التابعين : حدثى رجل من أصحاب الني علد » ولم يسمه » فالحديث 
صحيح : قيل له : فإن قال يرفع الحديث فهو عن الني [ ِنَم ] قال : 

ونقل الميموني أيضاً : كان يعجب أبو عبد الله رضي الله عنه ممن يكتب 


4 راجع في هذه المسألة : « المسودة » ص )١5١(‏ » و « روضة الناظر » مع شرحها 
مترهة الخاطر » ( "7578/١‏ ). 
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الإسناد ويتدع المنقطع » وقال : ربما كان المنقطع أقوى إسناداً » قد يكون 
الإسناد متصلا” » وهو ضعيف © فيكون المتقطع أقرى إسناداً منه » وهو 
يوقفه » وقد كتبه على أنه متصل . 


وقال في رواية الفضل بن زياد : مرسلات سعيد بن المسيتب أصح 


المرسلات » ومرسلات إبراهم امن 6 ولنن فق الرسلابك 
أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن ألي رباح ‏ ؛ فإنهما يأخذان عن 


ا 


(0 


زف 


هو : إبراهم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران . أحد أعلام 
التابعين . رأى جماعة من الصحابة » ولم يصح له سماع منهم . فكان يرسل عن 
بعضهم . قال الذهبي في الميزان : « استقر الأمر على أن إبراهيم حجة . وأنه إذا 
أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس بحجة » هات بالكوفة سنة ( 45 ه ) وله من 
العمر تسع وأربعون سنة . 

له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » ( 7/8/١‏ ) » و « تهذيب التهذيب »(١//ا7١‏ ) » 
و«شذرات الذهب 0 )1١١١/١(‏ »و«طبقات الحفاظ » ص (79) » و «غاية 
النهاية في طبقات القراء » ( 794/١‏ ) » و ١‏ اللباب » ( #/١؟؟‏ ) » و «ميزان 
الاعتدال » ( 7/5/١‏ ) . 

هو : عطاء بن أبي رباح أسلم أبو محمد القرشي بالولاء » المي . أحد أعلام 
التابعين . كان مفتي مكة ومحدتها . سمع من عائشة وأبي هريرة وابن عباس 
وغيرهم . وعنه أبو حنيفة والأوزاعي وابن إسحاق . ولد في خلافة عمر على 
الأرجح . ومات بمكة المكرمة سنة ( 1١85‏ ه) . 

له ترجمة في : «تذكرة الحفاظ »( 98/١‏ ) » و «تهذيب التهذيب » (199/7) » 
و«شذرات الذهب ١59/١(8‏ ) » و« طيمات الحفاظ ه ص (9") » و «غاية 
النهاية في طبقات القراء » ( 51/١‏ ) » و «ميزان الاعتدال » ( )١/#‏ » و ١‏ النجوم 
الزاهرة » ( ١/*لالا‏ ) . 


وقال ني رواية عبد الله : آخذ بحديث ابن جريج عن ابن أني مليئكدة (0 


وعمرو بن دينار '" عن الني [عَلِتِ] في العبد الآبق إذا جيء به دينار 99 . 


فق 


شف 


لف 


هو : عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة » واسم أبي مليكة : زهير بن عبد الله 
أبو بكر » أو أبو محمد القرشي التيمي » المي . روى عن عائشة وأم سلمة وابن 
عباس وغيرهم . وعنه ابنه يحيبى وعطاء وغيرها . كان قاضي مكة لعبد الله بن 
الزبير » كما كان إمام الحرم المكي وشيخه ومؤذنه . مات سنة (/1117 ه) . 

له ترجمة بي : «تذكرة الحفاظ » )1١١/١(‏ » و( تهذيب التهذيب »(ه/5: ")2 
و« خلاصة تذهيب الكمال » ص )١174(‏ » و« شذرات الذهب ٠‏ (18/1) » 
و وطبقات الحفاظ » ص )4١(‏ » و «غاية النهاية في طبقات القراء » ( 480/١‏ ) » 
و « النجوم الزاهرة 375/١»‏ ) . 

هو : عمرو بن دينار أبو محمد » الحمحي بالولاء » المكي . أحد التابعين روى عن 
العبادلة وخلق » وعنه السفيانان والحمادان وغير هم . كان ثقة ثبت » قال فيه الذهبي 
في الميزان : « أما عمرو بن دينار الحمحي » عالم الحجاز » فحجة » وما قيل عنه 
من التشيع فباطل » . مات يمكة سنة 1175 ه) . 

له ترجمة في : و خلاصة تذهيب الكمال » ص (88؟) طبعة بولاق » و وشذرات 
الذهب » 17/1/١١‏ ) » و دغاية النهاية في طبقات القراء » ( 5600/١‏ ) » و 9ميزان 
الاعتدال » ( #/50؟7 ). 

هذا الحديث المرسل أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » في باب الحعل في الآبق 
70١8-0/8(‏ ) قال : ( أخبرنا معمر عن عمرو بن دينار أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : قضى في الآبق يوجد في الحرم بعشرة دراهم ) . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » » كا نقل ذلك الزيلعي في كتابه ه نصب 
الراية » ( 41/7 ) » واللفظ الذي ذكره الزيلعي هو : ( قضى في العبد الآبق يوخخل 
خارج الحرم بدينار أو عشرة دراهم ) . 
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ومبذا قال الكرخي من أصحاب أني حنيفة 00 4 ومالك 0 والمعتزلة 0 0 
وفيه رواية أخرى : ليس بحجة إلا مرسل الصحابة . 


أومأ إليه في رواية إسحاق بن إبراهيم ؛ وقد سئل عن حديث عن النبي 
[علنه] مرسل برجال ثبت » أحب » إليك » أو حديث عن الصحابة 
متصل برجال ثبت ؟ فقال : عن الصحابة أعجب إل . 


وهذا يدل من قوله على أنه ليس بحجة » إذ لو كان حجة » لم يقدم 
عليه قول الصحاني ؛ لأن من جعله حجة قدمه على قول الصحابي . 


وقال مهنا : سألت أحمد رحمه الله عن حديث ثوبان © : ( أطيعوا 
قريشاً ما استقاموا لكم )0 » قال : ليس بصحيح.ء سالم بن أني الحعد '0) 
م يلق" ثوبان . 


)00( راجع رأي الحنفية في هذا الموضوع في : « تيسير التحرير ؛ ( 1١7/8‏ ) ؛ و «مسلم 
الثبوت » مع شرحه « فواتح الرحموت » ( 141/5 ) . 

(؟) راجع رأي الإمام مالك هنا في : « شرح تنقيح الفصول » للقرائي ص (77/4) . 

(0) انظر تفصيل القول عند المعتزلة في الحديث المرسل في كتاب ١‏ المعتمد » لأبي 
الحسين البصري ( 558/1 ) . 

(5) هو : ثوبان بن بحدد ء أبو عبد الله » مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه . 
روى عنه جبير بن نفير الحضرمي » وأبو إدريس الحولاني وخلق . 
خرج بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام » فتزل ٠‏ الرملة » ثم انتقل إلى 
وحمص »)ء وببامات سنة ( 08154 ه). 
له ترجمة ني : « الاستبعاب » ( 718/1 ) » و ١‏ الإصابة » القسم الأول ص (417) 
طبعة دار هضة مصر . 

(0) هذا الحديث أخرجه الطبراني في « الصغير » و « الأوسط » حكى ذلك الهيثمي في 
كتابه « مجمع الزوائد » ( ه/ه4١‏ ) » وقال بعد ذلك : ( ورجال الصغير ثقات ) . 

(5) هو : سالم بن أبي اللحعد رافع » الأشجعي بالولاء؛ الكوني . روى عن ثوبان - 
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فقد حكم ببطلان الحديث ؛ لأجل أنه مرسل . وببذا قال الشافعي . 
وجه الرواية الأولى : 


قوله تعالى : ( وَليتذ روا مهسي" إذا رجعوا إليْه 00 وم 


يفرق بين من أنذر بمرسل أو بمسند . 


ولأن من عادة التابعين إرسال الأخبار » من ذلك ما روي عن الأعمش”() 


أنه قال : قلت لإبراهيم : إذا حدثتي فأسند » فقال: إذا قلت لك : حدثي 
فلان عن عبد الله » فهو الذي .حدثي » وإذا قلت لك : قال عبد الله » فققد 


حدثي جماعة عنه . 


0ع( 
2( 


فيه 


وروي ذلك عن الحسن وسعيد بن المسيب والشعبى 27 » وإذا كان 


وعلي بن أبي طالب وخلق . وعنه قتادة وعمرو بن دينار والأعمش وغيرهم . 
وثقه ابن معين والنسائي وأبو زرعة وابن سعد » وذكره ابن حبان في الثقات » . 
مات سنة ( 1١١‏ ه). 

له ترجمة في : « نهذيب التهذيب » ( 47/9 ) » و د التاريخ الصغير )711/١(٠‏ » 
و جامع التحصيل » للحافظ العلائي ص (81”*) » رسالة « ماجستير » نحقيق 
الدكتور عمر حسن عثمان . 

(117) سورة التوبة . 

هو : سليمان بن مهران ٠‏ أبو محمد » الأعمش » الكاهلي بالولاء » الكوني» أحد 
العلماء المشهورين . روى عن عكرمة وإبراهيم النخعي وأبي عمرو الشيباني 
وغيرهم . وعنه شعبة والسفيانان وغيرهم . مات سنة ( ١44‏ ه) . 

له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( 9/") » و ١‏ تذكرة الحفاظ » »2)1١84/١(‏ 
و«الخلاصة »ص (11) » و ١‏ شذرات الذهب »(١/١17)ء‏ و وطبقات 
القراء » للذهبي ( 838/١‏ ) » و «العبر )7١9/1١»‏ » و وغاية النهاية» (16/1"*) » 
و« ميزان الاعتدال » ( 7374/9 ) . 

هو : عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي الكوني من أعلام التابعين . روى عن 
أبي هريرة وابن عباس وعائشة وغيرهم . وعنه الأعمش وأشعث بن سوار وأبو- 
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معروفاً من عادا” نم » فلو كان عندهم أنها غير مقبولة » » كانوا قد ضيعوا 
سنن رسول الله يلق بهذا الفعل » وهذا لا يجوز . 

ولأن المرسل للخبر مثيت لعدالة راويه من وجهين : 

أحدهما : أنه لا يجوز [/ا١/أ]‏ أن يحدثه » ويكم اسمه » ثم بيحدث 
به غيره » فيلزمه قبوله . ٠‏ 


والثاني : أنه لو أرسل عن غير ثقة » كان قد قطع على رسول الله [عََلِدّهِ] 
بقول من هو كذاب عنده » وهذا فعل ممنوع منه وإذا كان ذلك تعديلا” له » 
يعر جواز أن عرحه غيرزه لىظهر :اسه » يدلل عليه : أن من زكاه 
الحا كم 2 فله أن يقضي بشهادته » ولا يراعي جواز جرحه أن لو نادى 
في البلد باسمه » أو كتب به إلى البلدان الي تقرب منه » فبان” أن تعديله » 
موجب قبول خبره » ولهذا جعل أحمد رحمه الله رواية العدل عن غيره 
تعديلا” للغير » فال في كتاب العلل للأثر [م] : إذا روى عبد الرحمن "" 
عن رجل » فروايته عنه حجة . 


- حنيفة وغيرهم . ولد لست سنين مضت من خلافة عمز . ومات سنة ( ٠١‏ ه) » 
أو سنة ( ٠١4‏ ه)ء أو سنة (/ا 1١‏ ه). 
له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( 718/17 ) » و ١‏ تذكرة الحفاظ 1/4/١»‏ )» 
و «تجذيب التهذيب » ( 55/0 ) » و «شذرات الذهب 175/١ (٠‏ ) » و دغاية 
النهاية في طبقات القراء » ( "800/١‏ ) » و « اللباب » ( 71/5 ) » و ١‏ النجوم 
الزاهرة » 308/1١‏ ) . 

: كا يأني التصريح بذلك ص (914) وهو‎ ٠ المراد به : عبد الرحمن بن مهدي‎ )1١( 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان أبو سعيد البصري اللؤلؤي الحافظ الثقة . روى‎ 
عن شعية ومالك والسفيانين وغيرهم . وعنه الإمام أحمد وإسحاق وابن المديني‎ 
» )194( وآخخرون . قال فيه ابن المديني : « كان أعلم الناس » . مات بالبصرة سنة‎ 
وله من العمر ثلاث وستون سنة . حت‎ 
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وقال أيضاً ني رواية أبي زرعة الدمشقي 27 : مالك بن أنس إذا روي » 
يعي عن رجل لا يعرف ؛ فهو حجة . 

فإن قيل : هذا لا يدل على عدالته » هما لم يدل شاهدي الفرع على 
[ عدالة ] شاهدي الأصل . 


قيل : الفرق بين الشهادة والحبر باق 0 


قل عدن ارود قا عركله 13 :نع ركسي القت ان 
عليه . 


قيل : فيجب أن يلزم الحاكم تسمية الشاهدين الذين حكم يبما ٠»‏ لهذا 
المعبى » ولأن حاكاً لو حكم بشهادة شاهدين لم يسمهما » لم يجز لأحد أن 
يعر ض على حكمه ؛ لأجل تركه تسمية الشهود » وكان أمرهم تحمولا على 
الحواز والعدالة ني الشهادة » فلأن يكون كذلك فيما طريقه الاخبار أولى ؛ 
لأن الأمن فنها أُوسع 


ولأن مرسل الصحابي مقبول » وكل معبى منع من قبول مرسل التابعين 


- له ترجمة في : « البداية والنهاية » ( 5414/٠١‏ ) » و١‏ تاريخ بغداد» ( 740/1٠١‏ ) » 
و« تذكرة الحفاظ » 1784/١١.‏ ) » و ( خلاصة تذهيب الكمال » ص (154) » 
و«شذرات الذهب » (١/هه*)‏ عو( النجوم الزاهرة » ( 1899/7 ) 

. هو : عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري أبو زرعة الدمشقي‎ )١( 
شيخ الشام في عصره . ثقة حافظ . روى عن أحمد بن حنبل وأبي نعيم وأبي‎ 
مسهر وغيرهم . وعنه أبو داود والطبراني والطحاوي وغيرهم مات بدمشق سنة‎ 
ه).‎ ى١١‎ 
2 ) 7575/5(١٠ تهذيب التهذيب‎ ١ تذكرة الحفاظ » ( 574/9 ) » و‎ «١ : له ترجمة في‎ 
و « طبقات‎ » ) 7٠١6/١ ( » طبقات الحنابلة‎ «١ و‎ » ) 177/95١0 و« شذرات الذهب‎ 
الل‎ 

0) في الأصل : ( باتي ) 
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فهو مأخوذ في مرسل الصحابة » وقد ثبت أن الصحاني أو التابعي لو قال : 
أخبرني بعض أصحاب رسول الله مقع أنه قال كذا » فهو بمنزلة المسند » 
وكذلك إذا قال التابعي : قال رسول الله [مِلِته] يحب أن يكون مثله . 

وقد قال الأثرم : قيل لأني عبد الله : إذا قال رجل من التابعين : 
حدثني رجل من أصحاب رسول الله [ عله ] فالحديث صحيح ؟ قال : نعم . 

فإن قيل : الصحاني معلوم عدالته » بأن الله تعامى عدله وزكاه وأخبر عن 
إبمانه » ورضي عنه وأرضاه » وجعل الحنة مأواه . 

قيل : قد شهد الني [عَلِتع] للتابعين » كما شهد للصحابة فقال : ( خير 
القرون الذين بعثت فيهم » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم ) "© » وليس 
من شرط قبول الحبر أن يكون من يقطع على عدالته » وإنما تعتبر عدالته في 
الظاهر » وهذا المععى موجود في التابعين ومن بعدهم » فيجب أن يتساووا 
في النقل . 

وأيضاً : فإن الشافعي قد قال : إن كان الظاهر من حال المرسل الثقة 
من التابعين » أن ما يرسله مسنداً عند غيره » قبل منه . 


وهذا لا معنى له [90١/ب]‏ لأن القبول منه : إن كان لأنجل إسناد 


)00 هذا الحديث رواه عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا . أخرجه عنه البخاري 
في أول كتاب فضائل الصحابة ( 7/8 ) . 
وأخرجه عنه مسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة » ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم ( 1554/4 ) . 
وأخرجه عنه الترمذي ي كتاب الفئن » باب ما جاء في القرن الثالث ( 500/4 ) . 
وأخرجه عنه ابو داود في كتاب السنة » باب في فضل أصحاب النبي صل الله 
عليه وسلم ( 518/9 ) . 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الأبمان والنذور » باب الوفاء بالنذر ( 19/97 ) . 


1 


العدة في أصول الفقه ‏ .8ه 


غيره فالمرجع إلى المسند » وما سماه مرسلا” » فليس بمرسل في الحقيقة . 
وإن كاد “.ل : إن إسناد غيره يوجب قبول مرسّله » مع جواز أن يكون 
مرسلا” ع فهو قول بعيد » إذا كان يمنع قبول المراسيل 3 ويلزمه أن لا 
يعتبر ظاهر أمره مع الحواز » كنا لا يعتبر ظاهر تعديله مع جواز أن يكون 


غير عدل . 
وقال أيضاً : المرسّل مقبول » فيمن وجد أكثر مراسيله أصول في 
الأسانيد . 


وهذا أيضاً ليس بثشيء ؛ لأن وجود ذلك في أكثر مراسيله » لا يمنع 
أن يكون قد أرسل » فالواجب : أن يعتبر ذلك في كل خبر بعينه . 

وقال أيضاً : المراسيل تقبل » إذا عمل بها بعض الصحابة . 

وهذ ليس بثيء ؛ حواز أن يكون القائل قد سمعه بنفسه » أو يكون 
من مذهبه قبول المراسيل . 

وقال أيضاً : المرسل يعمل به إذا أفتى به عوام العلماء . 

وهذا أيضاً ليس بشيء ؛ لأنه أراد جميع الأمة » وأن إجماعها على 
قبول المرسل , لا يكون مع اختلافهم ني حكمه » وإنما الواجب : أن يكون 
بعضهم قبله ؛ لصحة المراسيل عنده » والباقون ؛ لأنه مسند عندهم ) 
فيخرج أن يكون مرسلا في الحقيقة . 

فإن أرادوا (2 به أكثر العلماء » فإن خلاف الواحد معتد به » فلم يجز 
أن يستدل به على صحة قبول الحبر . 

ولأنه قد قال في مراسيل ابن المسيب : إنها مقبولة » لأنه وجد مراسيله 
مسانيد » وهذا صحيح فيما قد وقف على أنه مسند » فأما ما لم يوقف على 


. الأولى الحطاب بالإفراد » لأن الكلام لا زال مع الإمام الشافعي رحمه الله‎ )١( 
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حاله » فلا يحوز أن يحكم به ؛ لآنه وجد إسناداً لغيره » وكان التجويز فيه 
بوجوداً . ولا يجوز أن يقال : إنه خص مرسل ابن المسيب ؛ لأنه لا يرسل 
إلا عن ثقة ؛ لأن هذا الاعتقاد في حسن الظن بابن المسيب معتبر في غيره . 

فإن قيل : ما ذكرتموه » إنما أراد به الشافعي قوته في الترجيح » لا 
إثيات الحكم به . 

قيل : المرجبح لا يجوز بما لا يقبت به حكم » فإن كان يريد إثبات 
الحكم بالمرسل الذي قاربه قياس أو قول صحاني » فالحكم عنده للقياس لا 
للاستدلال . 
واحتج المخالف : 

بأن هذا خبر عمن شرطت عدالته في قبوله » والعدالة مجهولة » فلم 
بحز قبوله والعلم به » قياساً على شاهدي [ الفرع ] إذا لم يسميا شاهدي 
الأصل . 

والحواب : أنا لا نسلم أن العدالة مجهولة ؛ لما بينا : أن رواية العدل 
عنه تدل 27 على عدالته . 

م الفرق بين الحبر والشهادة من وجوه : 

أحدها : أن الشهادة على الشهادة تفتقر إلى الاسترعاء » وهو أن يقول 
شاهد ”© الأصل لشاهدي الفرع : اشهدا على شهادتي [88١/أ]‏ فلما افتقرت 
إلى الاسترعاء » افتقرت إلى تسمية الأصل » وليس كذلك الإخبار ؛ 
لأنه لا يفتقر إلى استرعاء » بل إذا سمع منه حديثاً » جاز نقله والعمل عليه » 
وإن يقل اسم ني . 
في الأصل : ( يدل ) . 
(0) في الأصل : ( اشهدا ) بالتثنية . 
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ولأن المشهود على شهادته يكون كالمحكوم عليه » ألا ترى أن من 
الفقهاء من يوجب عليه الضمان » ولا لم يحب الحكم على من ليس بمعين » 
يحز قبول شهادة شهود الفرع » حى يذكروا أسماء شهود الأصل » ولا 
كان هذا المعبى معدوماً في الحبر » وأنه لا تعلق للخبر الثاني بالأول » لم 
يحز أن حمل الحبر على الشهادة . 

ولأن الشهادة أكدت باعتبار العدد والحرية والذكورية » وأن يكون 
ذاكراً لما شهد به » فجاز أن تعتبر تسمية شهود الأصل ؛ لتأكيد الأمر 
فيها » والحبر خلاف ذلك . 

ولأنه لو قال نفسان من التابعين : أشهدنا اثنان من الصحابة على 
شهادمما » لم بحز حبى يعيناهما ؛ وي الحبر يحوز عند الجميع » فدل على 


الفرق بينهما . 
فإن قيل : أليس مع افتراقهما من هذه الوجوه قد تساويا في اعتبار 
العدالة في كل واحد منهما ؟ 


قيل : فالعدالة موجودة مع الإرسال من الوجه الذي بينّا » وهو أن 


إرسال التابعى له » تزكية له . 

وعلى أن تساويهما في العدالة لم يمنع افتراقهما من الوجوه الي 
ذكرناها » فدل على أن الشهادة آكد . وإتما كان حكم الشهادة آكد من 
الحبر من الوجوه الي ذكرناها : أن الشهادة حكم على الغير » فالتهمة 
تلحق + اللي يشر لاقم المكير :والمتشسرع فالتيية لا تلق 

واحتج : بأن الجهل بعين الراوي أكثر من الحهل بصفته ؛ لأن من 
جهلت عينه » جهات عينه وصفته » ثم ثبت : أنه لو كان معروف العين 
مجهول الصفة » مثل أن يقول : أخبرني فلان » ولا أغرف أثقة هو أم 
غير ثقة ؟ لم يقبل خبره » فبأن لا يقبل خبره » إذا لم يذكره أصلا أولى . 
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والحواب : أنا لا نسام أن صفته مجهولة ؛ لأن رواية العدل عن رجل 
تعديل له ؛ لما بينا » وهو أنه لا يحوز في حقه أن يروى عن فاسق . 

وذ كيل : إنه إذا كان فلان معروفاً بالإسلام » فإنه يقبل خبره ؛ لأن 
ظاهر أمره العدالة وترك مواقعة المحظور 4 وجواز أن يكون فَعل ما 
يوجب جرحاً في شهادته غير معلوم » فلم يكن في معرفة عدالته أكثر من 

فإن قيل : تقبل شهادته » وإن لم يبحث عن عدالته للمعنى الذي 
ذكرت . 

قيل : تفبل شهادته في إحدى الروايتين » فعلى هذا لا فرق » ولا 
نقبلها في الأخرى احتباطاً للشهادة » "كا احتطنا لها من الوجوه التي ذكرنا . 

واحتج : [8١/ب]‏ بأن الحبر ضربان : آحاد وتواتر » 00 
ل ا 
خره يلق ندل لقع خوار ا 

والحواب 5 أن الخير المتواتر ما استوى طرفاه ووسطه في عدد يقع 


العلم بحبر هم ( وتسكن النفس إليهم في العادة ع وهذا لا يوؤْخذ بقول 
الواحد : هذا متواتر » وليس كذلك أخبار الآحاد » فإن طريقها يقبل العدل 
عن العدل » وهذا موجود ها هنا . 


١ 1‏ لق 


إذا ثبت ثبت أن المرسل حجة » فلا فرق بين مرسل عصرنا ومن تقدم . 
هذا ظاهر كلام اين ىٍُ رواية الميموني 0 لأنه قال : ريما كان 


)0( راجع هذا الفصل في : ١‏ المسودة » ص (١80؟).‏ 
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المنقطع أقوى إسناداً من المتصل 5 ولم يفرق )00( ل 

وحكي عن عيسى بن أبان أنه قال : ومن أرسل من أهل عصرنا 
حديثاً » فإن كان من الأنمة الذين حمل عنهم أهل العلم ؛ فإن مرسله 
مقبول » كا يقبل مسنّده » ومن حمل الناس عنه المسنّد دون المرسل » 
فإن مرسله موقوف 7( . 

وقال أبو سفيان : مذهب أصحابنا : مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي 

وحكي عن الكرخي : أنه لم يفرق بين أهل سائر الأعصار ©) . وهو 
اختيار الح جاني . 


)02( تعقبه الشيخ ابن تيمية في « المسودة » ص (591؟) بقوله : ( قلت : ما ذكره القاضي 

وابن عقيل أن مرسل أهل عصرنا مقبول كغيره » ليس مذهب أحمد » فإنا نجزم 
أنه لم يكن يحتج بمراسيل محدثي وقته وعلمائهم » بل يطالبهم بالإسناد . نعم 
المجتهدون في الحديث الذين يعرفون صحيحه وضعيفه » إذا قال أحدهم : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا » واحتج بذلك » فهذا نعم » كتعليق البخاري 
المجزوم به . 
وبحث القاضي يدل على أنه : أراد بالمرسل من أهل عصرنا ما أرسله عن واحد ؛ 
فهذا قريب يلاف ما أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم » فإن سقوط واحد أو 
اثنين » ليس كسقوط عشرة » وحجته لا تتناول إلا ما سقط منه واحد » فإنه 
قال : المرسل إذا كان ثقة » فظاهره أن الذي أرسل عنه عدل » وهذا الميى موجود 
في أهل الأعصار ) . 

9) تقل ذلك عنه أبو بكر السرخسي في « أصوله » ( 85/1 ) » والكمال ابن الحمام 
في « تحريره » ( 1١7/8‏ ) مطبوع مع شرحه ‏ تيسير التحرير » » وابن عبد الشكور 
في كتابه و مسلم الثبوت » مع شرحه ١‏ فواتح الرحموت » (174/1) . 

2 نقل ذلك عن الكرخي أبو بكر السرخسي في « أصوله » : )751/١(‏ . 
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دليلنا : 

أن المرسل إذا كان ثقة»فظاهره أن الذي أرسل عنه عدلءوهذا المعنى 
موجود في أهل الأعصار . 

ولأن الناقل إذا ثيه ثبتت عدالته » فهو كالعدل من العصر الأول في قبول 
تروت نكنها أذ يكن فك بريه ات . 

ولأنه لا معبى لاعتبار حمل الناس عنه ؛ لأن توقفهم ني النقل عنه إن 
كان بعبى يعود إلى عدالته » فإن مرسّله ومسنّده واحد » وإن كان بمعنى 
يعود إلى ا ل 
واحتج المخالف : 


بأن الني عنم أنى على القرون الثلاثة » فحالتهم أوكد ممن بعدهم 07 
فقد قال : ( إن الكذب يفشو ا ل ل ا 


أن بنضم إليه نقل أهل العصر له . 
والحواب 38 أن ثناءه على التابعين وتابعيهم 4 لم يوجب هم القطع 6 


. ) في الأصل : ( من بعدهم‎ )١( 
(؟) هذا جزء من حديث رواه عمر بن الحطاب  رضي الله عنه  مرفوعاً . أخرجه‎ 
/4 ( عنه الرمذي في كتاب الشهادات » باب منه » أي : مما جاء في شهادة الزور‎ 
» راط : ( عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « خير الناس قرني‎ 01 
م الذين يلومهم » ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب » حبى يشهد الرجل » ولا‎ 
. ) » يستشهد » ويحلف الرجل » ولا يستحلف‎ 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأحكام » باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد‎ 
الطولا).‎ ( 
. )18/١( » وأخرجه عنه الإمام أحمد في «مسنده‎ 
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وم ينف عنهم تجويز الفسق » بخلاف الصحابة » ومع هذا فقد جاز قبول 
إرسالهم بعد" التهم في الظاهر » كذلك من بعدهم لآن الخبر نما يعتير 
فيه العدالة في الظاهر . [ ١94‏ / أ] 


فصل 

فيه كلام الإمام أحمد رحمه الله في ترجيح المراسيل بعضها على بعض . 

نقاته من كتاب « العلل ) للخلال من الخزء الحادي والسبعين منه » 
فقال بي رواية أبي الحارث : مرسلات سعيد بن المسيب صحاح » لا يرى 
أصح من مرسلاته » فأما الحسن وعطاء » فليس بذلك » هو أضعف 
المرسلات 27 » كأنهما كانا يأخذان من كل . 

وقال في رواية الفضل بن زياد [ أما ] مرسلات عطاء » ففيها شيء”" . 
وأنا ان يرن هما الحسن مفريعه أرضا :يلات سعد ين انين اصح 
المرسلات » ومرسلات إبراههم النخعي لا بأس بها . وليس في المرسلات 
أضعف من مرسلات الحسن وعطء بن أني رباح » كأنهما كانا يأخذان من 


5 


وقال في رواية مهنا وقد سأله عن مرسلات سعيد بن جبير أحب إليك 
ع 01 03 
أم مرسلات عطاء ؟ قال : مرسلات سعيد بن جبير أقرب » وهي احب 
إلى" من مر سلاات عطاء . 


وسالة عن مرسلاات سعيك بن جيير أحب إليك أم مرسلاات مجاهد 00 0 


(1) في الأصل : ( المراسلات ) . 

2( في الأصل : ( ففيه شيء ) . 

(3١‏ هو . مجاهد 2 جر »2 أبو الحجاج ( المكى 3 المخز ومي بالولاء 3 أحد أغة 
التفسير روى عن أني هريرة وجابر وأم سلمة وغير هم »رضي الله عنهم » - 


ل 


وسأله عن مرسلات مجاهد أحب إليك أم مرسلات عطاء ؟ فقال : 
مر سللات مجاهد 0 لآن غطاء روئ عمن هو .دونه » ومجاهد لم يرو عمن 
هو دونه . 

وقال في رواية أبي الحارث : مرسلات عطاء فيها شيء . 

وقال قُُ رواية مهنا وقد سأله عن مر سلاات طاوس أحب إليك أو 


مرسلاات أبي إسحاق (1) ؟ قال : مر سلاات طاوس 5 


وسأله عن مرسلات إسماعيل بن أني خالد © أحب إليك أم مرسلات 


وروى عنه قتادة وعطاء وعكرمة وخلق . ولد سنة ( 7١‏ ه ) » ومات بمكة سنة 
(17١٠ا‏ هنأو زر" 1اه). 
له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » ( 91/١‏ ) » و ١‏ تهذيب التهذيب )17/٠١(»‏ 2 
و«الخلاصة ا ص )"١5(‏ » و ١‏ شذرات الذهب » (١١/6؟7١‏ ) ٠‏ و( العبر » 
١1١/1‏ ) ء و دغاية النهاية » ( 41/5 ) » و «ميز ان الاعتدال » ( #رهم؛ ) . 

)١(‏ هو : عمرو بن عبد الله بن عبيد » أبو إسحاق السبيعي . الهمداني الكوني . ولد 
لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه . روى عن علي بن أبي طالب والمغيرة 
ابن شعبة رضي الله عنهما كا روى عن خلق آخرين . وروى عنه قتادة والأعمش 
والثوري وغيرهم . مات سنة 11٠١89‏ ه) . 
له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » ( ١1١4/١‏ ) »ء و ١‏ تهذيب التهذيب 58/890 ) 2 
و«الخلاصة ») ص (555) » و ١‏ شذرات الذهب » 17/4/١(‏ ) » و (١‏ طبقات 
الخفالاحم صن 40 

00( أبو عبد الله البجلي » الأحمسي بالولاء » الكوثي » الحافظ . سمع من ابن أبي 
أوفى وأبي جحيفة وطارق بن شهاب وآخرين . وحدث عنه شعبة والسفيانان 
وح القطان وغيرهم . مات سنة ١45(‏ ه) . 
له ترجمة بي : « تذكرة الحفاظ » 168/١(‏ ) » و «لهذيب التهذيب 91/1(0؟) » 
و«الخلاصة »ص (58؟) » و وطبقات الحفاظ )ص (55) » و«العبر »)(1/١9؟).‏ 
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عمرو بن دينار ؟ فقال : إسماعيل بن أبي خالد لا يبالي '' عمن حدث » عن 
شعث بن سوار ) وعن مجاهد » وعمرو بن دينار لا يروي إلا عن ثقة » 
مرسللات عدهرو أحب إلي . 


وسأله أبما أحب إليك » إبراهيم عن علي » أو مجاهد عن علي ؟ قال : 
إبراههم عن علي ؛ لأن هذا كان مقيماً » وكان مجاهد إنما تقع إليهم 
الأخبار إلى الكوفة . 

وقال ني رواية أبي الحارث وقد سأله عن مرسلات النخعي » قال : ما 
أصلحها ليس بها بأس » أصلح من مرسلات الحسن . 

وسأله مهنا : لم كرهت مرسلات الأعمش ؟ قال : كان الأعمش لا 
ببالي عمن حدث . قيل له : فإن له رجلا ضعيفآ ) غير إسماعيل بن 
مسلم © ويزيد الرقاشي © ؟ قال : نعم » كان يحدث عن عتاب بن 
إبراهيم . 


1) في الأصل : ( لا يبال ) . 

0( الكندي التوابيتي » الأفرق » الأثرم الثقفي بالولاء » الكوثي . روى عن الحسن 
البصري والشعبي وعكرمة وخلق . وعنه أبو إسحاق السبيعي وشعبة وخلق . وهو 
راو ضعيف . وقد أخرج له مسلم متابعة . مات سنة (115 ه) . 
له ترجمة في : « تهذيب التهذيب » )"07/١(‏ » و ١‏ الخلاصة ؛ ص (8") بولاق » 
و المغني في الضعفاء » )91/١(‏ . 

"0 في الأصل : ( رجل ضعيف ) . 

|4 أبو إسحاق » المي » البصري . روى عن الشعبي والزهري وقتادة وغيرهم . 
وعنه الأعمش والسفيانان وغيرهم . وهو راو ضعيف عندهم » حى قال النسائي 
فيه : « مثروك »و. 
له ترجمة في : « تهذيب التهذيب » )"81/١(‏ » و « الحلاصة » ص (1"5) بولاق ؛ 
و « المغني في الضعفاء » ( 0/7 ) » و «ميزان الاعتدال » ( ٠ ) 748/١‏ 

(ه) هو :يزيد بن أبان أبو عمرو الرقاشي البصري . روى عن أنس والحسن وغيرهما . >> 


يف 


وسأله أيضاً عن مرسلات الأعمش » وسليمان النخعي ("2 . ويحجبى 
ابن أبي كثير 2 ؟ قال 0 تلك لجار 
كثير ؟ فقال ا ار ل 
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وقال في رواية أني طالب [9١/ب]‏ » وقد سأله عن رجل ما قال 


الحسن : قال رسول الله [يَ] ء وجدناه من حديث أبي هريرة وعائشة 
وسمرة! ؟) ء قال : صدق . 


- وعنه حماد بن سلمة ومعتمر بن سليمان وجماعة . وهو راو ضعيف . قال فيه 
النسائي : «متروك » . وقال أحمد : «منكر الحديث ) . وقال أبن عدي : «أرجو 
أنه لا بأس به » . 
له ترجمة في : « “بذيب التهذيب » )11/1١١ ١‏ ء و ١‏ الخلاصة »ص )4١0(‏ ع 
بولاق » و ٠‏ المغني في الضعفاء » ( 40/6/) » و ٠‏ ميزان الاعتدال ( 418/6 ) . 

)١(‏ هو : سليمان بن عمرو » أبو داود النخعي . قال أحمد : ٠‏ كان يضع الحديث»» 
وقال البخاري : « متروك » . 
ترجمة في : ٠‏ المفي في الضعفاء 181/١ ( ٠‏ ) » و ٠‏ ميزان الاعتدال (١‏ / 
1). 

(؟) هو : يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل"» أبو نصر اليمامي » الطائي بالولاء . 
روى عن أنس وعكرمة وغيرهم . وعنه ابنه عبد الله والأور زاعي وغيرهما . قال 
فيه أحمد : « من أثبت الناس» إنما يعد مع الزهري ويحيبى بن سعيد .)ا مات سنة 
(9؟١ا1ه).‏ 
له ترجمة في : « البداية والنهاية » ( )"4/٠١‏ » و « تذكرة الحفاظ 0 )178/١(‏ ء 
و«هذيب التهذيب 8/1١)‏ )ء و(الخلاصة ) ص (9ا5”) » و « طبقات 
الحفاظ اص )8١(‏ » و«العير»)(١/159).‏ 

(0) هو : سمرة بن جندب بن هلال بن جريج» أبو عبد الرحمن » الفزاري صحابى 
جليل . كان من الحفاظ المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم كوك ع اين 
والشعبي وغير هما . نزك « البصرة » » وبها مات » سنة (8ه ه) . 


يفن 


وقال في رواية مدّهَنّاء وقد سأله: هل شيء يجيء عن الحسن؟ قال : 
قال رسول الله صر ؟ قال هو صحيح » ما نكاد نجدها إلا صحيحة . 

وقال في رواية أبي الحارث : مرسلات ابن سيرين صحاح حسنة 
المخرج . 

وقال في رواية مُهسَنًا . وقد سأله عن مرسلات سفيان'" » فقال : كان 
سفيان لا يبالي عمن روي . 


وسأله عن مرسلات مالك بن أنس » قال 1 هي أحب إلي . 
ولارقان تقر حك اقيم ف اقل تزاف دعن 


أحدها : أن يكون عاقلا » ليعرف ما ينقل » وعميتز خبر الرسول 
[عَلنهِ] وخبر غيره . 


- 0 لهترجمة ني : ( الاستيعاب » ( 591/9 ) » و ١‏ الإصابة ) القسم الثالث ص )١178(‏ 
طبعة دار نهضة مصر » و «١‏ تهذيب التهذيب » ( 75/4 ) » و ١‏ الحلاصة » ص 
)١55(‏ طبعة بولاق . 

لق هو : سفيان بن سعيد بن مسروق » أبو عبد الله » الثوري » الكوثي . روى عن 
أبيه وجعفر الصادق وأيوب وخلق . وعنه ابن المبارك ويحيى القطان وغيرهما . 
قال فيه شعبة : « أمير المؤمنين في الحديث » . ولد سنة ( 417 ه) » ومات بالبصرة 
سنة ( 151 ه). 
انظر ترجمته ني : تاريخ بغداد» (190/4 ) ؛ و « تذكرة الحفاظ 3١19/١(»‏ ) » 
و« ذيب التهذيب » (111/4) » و( الخلاصة » ص (17#) ؛ و «١‏ شذرات 
الذهب » (١/60؟)‏ » و «١‏ طبقات المفسرين » للداودي ( 185/١‏ ) »2 و وغاية 
النهاية » ( "١8/١‏ ) . 
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والثاني : أن يكون عدلاة ي الظاهر ؛ لقوله تعالى : ( إن جاء كم 
فاسق” بشب فَتَبيّسُوا أن تُصيبوا ققؤماً بجهالة » © الآبة » 
إذا لم يكن عدلا” لان أن كدب فتما تقل + ؛ لأن من ارتكب الفاحشة 


ارتكب أن يكذب فيما ينقله . 


وقّد قال أحمد رحمه الله في رواية أحمد بن الحسين 22 : لا يكتب 
الحديث عمن يسكر . 

وقال في رواية إبراههم وسندي ”" » واللفظ لسندي » في الرجل يعرف 
بالكذب ني الشيء » يحدث به القوم » فليس نعرف منه الكذب في الرواية : 
كيف يؤمن هذا على الرواية » أن يكذب فيها » إذا عرف منه الكذب في 
شيء ؟ !. 

وإذا ثبت : أن العدالة شرط ٠‏ فإن كل من أن بكبيرة » فهو فاسق » 
حتى يتوب . وكل من أتي بصغيرة » ليس بفاسق » ومن تتابعت منه 
الصغائر » وكرت » رد خبره وشهادته . 

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية أبي الصمّر (» ني الصلاة خلف آكل 
الربا : إن كان أكثر طعامه الربا » لم تصل” خلفه . فاعتبر الكثرة في ذلك ؛ 


. سورة الحجرات‎ )5( )١( 

(7) الّرمذي » وقد سبقت ترجمته . 

() أبو بكر . الحواتيمي ؛ البغدادي . من أصحاب الإمام أحمد » وممن نقل عنه 
مسائل صالحة . 
له ترجمة في : « الإنصاف )١85/17(»‏ » و« طبقات الحنابلة » .)1١90/١9‏ 

(:) هو : يحيى بن يزداد » أبو الصقر » أحد أصحاب الإمام أحمد . نقل عن الإمام 
أحمد جزءاً » فيه مسائل حسان » ني الحمى والمساقاة والمزارعة والصيد واللقطة » 
وغير ذلك . 1 
له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( 508/1 ) . 


نيك 


لأنا لو لم نقبل إلا من محّض الطاعة : لم يقبل أحد ؛ لأن أحداً لا ممحض 
الطاعات الى 1 يشق با المعصية . يدل عليه قوله تعالى : ( وعصى 
آدم ربه 'فَعَوَى )22 » وأراد بالغي : وضع الشي ء في غير موضعه . قال 
تعالى ‏ في قصة داود ‏ : ( أنّمَا فتناهة فاستغفر و 
راكعاً وَأناب ) 29 » فأخطأ » وتاب الله عليه . 


وقال الني مله : ( ما من أحد إلا عصى أو هنم بمعصية إلا يحبى بن 
سن 0 : أن الأنبياء لم يسلموا من الحطأ والمعاصي » ولو قبلنا 
كل عاص » لم نرد أحداً » وقد أمرنا برد الفاسق » وإنفاذ العدل » فلم 
يكن بد من تفصيل بينهما » فكان الفصل بينهما ما ذ كرنا . 

فأما من ثبت كذبه » فإنه يرد خبره وشهادته » وإن لم يتكرر ذلك 


.هطاةروس)١5١(‎ )١( 

(0) (14) سورة صن . 

() هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً . أخرحه عنه الإمام أحمد في 
« مسنده » ( 3791/4 ) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله » وتمام الحديث 
عنده : ( ... وما ينبغي لأحد أن يقول : أنا خير من يونس بن مبى » عليه السلام ) . 
وقد ذكره ابن كثير في 9 تفسيره » في تفسير سورة « مريم » ( ١١5/9‏ ) ثم قال : 
(... وهذا أيضاً ضعيف ؛ لأن « علي بن زيد بن جدعان » له منتكرات كثيرة ) 
وذكر الحيثمي في كتابه « مجمع الزوائد » (94/8١؟)‏ » واقتصر على لفظ المؤلف » 
مع اختلاف بسيط » ثم قال : ( ... رواه أحمد وأبو يعلى والبزار » وزاد : ٠‏ فإنه 
لم هم بها » ول يعملها » والطبراني وفيه ‏ علي بن زيد » » وضعقه الحمهور » وقد 
وثق » وبقية رجال أحمد رجال الصحيح » 
وقد خالف الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله الحمهور ‏ فوثق ‏ علي بن زيد ؛ في 
تعليقه على « المسند 4 ( 7791/4 ) . 
وانظر « الدر المثور » ( 7507/5 ) . 
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وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية علي بن سعيد ” في الرجل 
يكذب كذبة” واحدة" : لا يكون ني موضع العدالة » الكذب شديد . 

وكذلك نقل ابن منصور: أنه قال لأني عبد الله [١5١/أ]:‏ مى يترك 
حديثه ؟ قال : إذا كان الغالب عليه الحطأ » قال له : الكذب من قليل 
وكثير ؟ قال : نعم . 

ونقل أحمد بن أني عبيدة '" عنه ني الرجل يكذب : فقال : إن كثر 
كذبه » لم تصل خلفه . 

وظاهر هذا : أنه لا يخرج من العدالة بكذبة واحدة . 


وهذا على ظاهره فيما سثئل عنه من صحة إمامته [ أما ] في الحبر 
والشهادة فلا ؛ لأن الحاجة ني الخبر إلى صدق المخبر ومن ظهر منه ذلك 
أولى بالرد” ممن جعلت ”" أمارة رده المعاصى » الى يسمى بها فاسقاً . 


ويدل عليه ما روى إبراههم الحربي في كتاب النهى عن الكذب 
بإسناده عن موسى الحندي قال : رد الني [عَلَه] شهادة رجل في كذبة 
كديا . 


وبإسناده عن يبى بن سالم» قال : اطلع رسول الله [مِلِقَِ] من وافد 


. النسوي » تقدمت ترجمته‎ )١( 

(1) هو : أحمد بن ألي عبدةهكذا بالتكبير- أبو جعفر الحمداني. من أصحاب الإمام 
أحمد الذين أخذوا عنه » وماتوا قبله . قال فيه الإمام أحمد : « ما عبر هذا الحسر 
أنصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أحمد بن أبي عبدة » . قال الخلال : 
يعي : جسر النهروان . 
له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( 84/١‏ ) . 

5 في الأصل : ( جمعت ) . 

)5( الكوني . يروى عن إسرائيل . قال الدارقطي : « ضعيف » . - 
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قوم على كذبة » فقال له : ( لولا سخاء فيك » ومدحك الله عليه ؛ 
لشردتك من وافد قوم ) . 

ولقد نقله أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد الحلبي "2 قال : سألت 
أحمد بن حنبل رحمه الله عن محدث كنذآبٍ ني حديث واحد » ثم تاب 
ورجع » قال : توبته فيما بينه وبين الله تعالى » ولا يكتب عنه حديث 
أبد1 9 , 


وسألت قاضي القضاة أبا عبد الله الدامغاني 9" [ عن ذلك ] فقال : 
يقبل حديثه المردود وغيره » بمخلاف الشهادة إذا ردت » ثم تاب ء لم يقبل 


ونقل ابن حجر في « اللسان » أن ابن حبان ذكر في كتابه « الثقات » رجلا آخر 
بهذا الاسم » يروي عن ابن عمر » وعنه روى الأعمش وفطر بن خليفة . 
وقد ظهر لابن حجر أن الأخير غير الأول » وعلل ذلك بقوله : ( فإن ليحيى 
ابن سالم الراوي عن إسرائيل ذكراً في ترجمة أشعث بن عمر بن الحسن بن 
صالح بن حي » وهو متأخر الطبقة عمن يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما ) 
انظر ترجمته في « لسان الميزان » ( 7١1//5‏ ) » و « ميزان الاعتدال » ( 4//ا/ا” ) . 
)0 من أصحاب الإمام أحمد » سمع منه ومن عبيد الله بن عمرو الرق . كانت عنده 
مسائل كبار ء يغرب بها على أصحاب أحمد . 
له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( 191//١‏ ) . 


(1) هذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في « طبقاته » ( 148/١‏ ) عند ترجمته لعبد الله بن 
أحمد الحلبي . : 

() هو : محمد بن علي بن محمد بن الحسين أبو عبد الله الدامغاني . ولد سنة ( 8948 ه) 
كان حنفي المذهب . تفقه على القدوري 2 وسمع من الصوري وجماعة . ولي 
القضاء ببغداد سنة ( /ا55 ه ) » واستمر فيه ثلاثين سنة . مات ببغداد سنة (41/8ه) . 
له ترجمة في : « الجواهر المضيثة ) ( 45/1 ) » و « شذرات الذهب )(2)519/4» 


و«المنتظم »(9/؟؟). 


في تلك الشهادة خاصة » قال : لأن هناك حكماً (© من جهة الحاكم بردها » 
فلا يقبل ؛ لأن فيه نقضاً للحكم » ورد الخبر ممن روى له ليس بحكم ؛ 
لآأنه ليس محاكم . 

وسألت أبا بكر الشامى7 [ عنه ] فقال : لا يقبل خبره فيما رد ع 
ويقبل في غيره اعتباراً بالشهادة . 
دايلنا: 

أن من أقدم على الكذب على رسول الله ملت » استدل على زندقته ؛ 
لأنه لا يقدم على ذلك - مع ما فيه من الوعيد - إلا زنديق » وتوبة الزنديق 
غير مقبولة في ظاهر الحكم على الرواية المشهورة عن أحمد . 

ويفارق هذا الشهادة ؛ لأن الكذب لا يدل على ذلك ؛ لأنه يجوز أن 
بحمله على ذلك الرغبة في الرشوة وقضاء الحق » فلهذا قبلت شهادته فيما لم 
برد 

وكذلك إذا رد نخبره بغير الكذب في الإخبار عن رسول الله صلى الله 

عليه [وسلم] أنه لايدل على زندقته ؛ لأنه حتمل فعل تلك الأشياء المحظورة 
رغبة في إزالتها وحصول الأغراض . 


() في الأصل : ( حكم ) . 

(؟) هو : محمد بن المظفر بن بكران أبو بكر الحموي الشامي » كان شافعي المذهب . 
ولد بحماة سنة ( ه٠4‏ ه) . رحل إلى بغداد » وبها تفقه على أبي الطبيب الطبري . 
وسمع من ابن بشران وابن غيلان وغيرهما . 
تولى القضاء ببغداد سنة ( 41/8 ه ) ء وقد اشتهر بالعدل والزهد والورع . مات 
سنة ( 588 ه). 
له ترجمة قي : « شذرات الذهب » 91/8" ) ء و ١‏ طبقات الشافعية » لابن 
السبكي ( 3١7/5‏ ) » و ١‏ العبر » ( 707/8" ) ء و « المنتظم » (95/4) . 
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العدة في آصول الفقه ‏ 9ه 


سعيد 9 عن محمد بن سهل بن عسكر 7) سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله 
يقول : «إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: هذا حديث غريب أو فائدة؛ 
فاعلم أنه خطأ » وإذا سمعتهم يقولون : هذا حديث لا شيء » فاعام أنه 
ده ا 

أما قوله : إذا قالوا : « غريب أو فائدة » » فاعلم أنه خطأ » فذلك 
لأنهم لا يستغربون إلا الحديث الشاذ : الذي ليس بمشهور » ولا رواه أنمة 
أصحاب الحديث » وما هذا سبيله يحوز عليه [٠5١/ب]‏ الغلط والسهو . 


وقوله : « إذا سمعتهم يقولون : هذا حديث لا شثشىء » فاعلم أنه 
صحيح»» فذلك لهم يقولون هذا ني الحديث المشهور »الذي تواتر طريقه؛ 
وعرف لفظه » فيقولون : لا شيء » يعني أنه ما أفادنا شيئاً ؟ لاشتهاره 


» هو : محمد بن الحسن بن محمد بن زياد » أبو بكر النقاش » الموصلى . كان مقرئاً‎ )١( 
عالما بحروف القراءات » حافظا للتفسير » سافر ني طلب العلم إلى كثير من البلدان.‎ 
روى عن إسحاق بن ستين الحتلي وأبي مسلم الكجي غير هم . وعنه الدارقطي‎ 
وابن شاهين وابن رزقويه وغيرهم قال فيه الحطيب البغدادي : ( وفي أحاديثه‎ 
:: 08:08 عن كيل بأسائيك مشهررة ) مات مئة‎ 
. )14/9( » و «المنتظم‎ » ) 5١1/5 ) تاريخ بغداد‎ ١ : له ترجمة في‎ 

(؟) هو : محمد بن سعيد ء أبو بكر الحربي » المعروف بابن الضرير . كان زاهداً , 
برعا وت روف قن بدن تله عاش عن زم 
له ترجمة في : ؛ المنتظم » (19/90) . 

() هو : محمد بن سهل بن عسكر بن عمارة » أبو بكر البخاري . حدث عن عبد 
الرزاق وغيره . وكان من أصحاب الإمام أحمد الذين نقلوا عنه بعض المسائل . 
وروى عنه إبراهيم الخربي والبغوي وابن صاعد وغيرهم . قال ابن الحوزي فيه : 
« كان ثقة ) مات سنة ١١‏ ه"#اه) . 
له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( 598/١‏ ) » و ١‏ النتظم » (19/7 ) . 


0 


وتكرره ومعرفتنا له » وما هذا سبيله ينتفي عنه السهو والغلط » فيحكم 


فصل 
ولا يقبل الحرح إلا مفسراً 


وليس قول أصحاب الحديث : « فلان ضعيف » » و ١‏ فلاك ليس 
بشيء ) ثما يوجب جرحه ورد خيره 3" . 

وهذا ظاهر كلام أحمد 29 رحمه الله في رواية المروذي ؛ لأنه قال 
له عن بحى 0 : سألته عن الصاكم حتجم فال : لا شيء عليه ؛ 
ليس يقبت فيها خبر 29 » فقال أبو عبد الله : هذا كلام مجازفة . فلم يقبل 
مجرد الجرح من ى . 


(1) من أول هذا الفصل إلى هنا » نقله الحطيب البغدادي بنصه ني كتابه « الكفاية ؛ ص 
(1079) ونسبه إلى القاضى أبى الطيب الطبري . 

(0) وهذا القول هو الذي ذهب إليه الأنمة من حفاظ الحديث وثقاده » مثل البخاري 
ومسلم وغيرهما » هكذا قال الحطيب البغدادي ني « المرجع السابق » » واختاره » 
وصرح بأنه هو الصواب . 

() أبو زكريا » المري بالولاء » البغدادي . من حفاظ الحديث ونقاده » سمع هشيماً 
وابن المبارك وإسماعيل بن مجالد وغير هم . وعنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو 
داود وغير هم . ولد سنة (/6١ه)‏ ومات بلمدينة سنة (71*3ه) . 
له ترجمة قي : ( التاريخ الكبير ا و ١‏ التاريخ الصغير 9ه 
و« تذكرة الحفاظ » 499/5١‏ ) » و( الحخلاصة » ص (58*) » و ١‏ طبقات 
الحفاظ ) ص )١186(‏ »و «العبر .)14١5/1١(»‏ 

(4) الم يذكر المؤلف الراوي الذي جاء ني الحبر » والذي جرحه ابن معبن بدون تفسير » 
كا لم يذكر افظ الخبر » حتى يمكن البحث في سنده . - 
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وكذلك نقل مهنا عنه قلت لأأحمد: : حديث لخديجة27 : كان أبو[ها] 


© , فقال أحمد رحمه الله * الحديث معروف 


ما يرغب أن بزروجه 
سمعته من غير واحد » قلت : إن الناس ينكرون هذا ء قال : ليس هو 


-2 واذا أردت الوقوف على الأحاديث الي وردت في أن الحجامة تفسد الصوم » 
والأحاديث الي وردت في عدم فساده بها » إذا أردت ذلك فارجع إلى « تلخيص 
الحبير .)1١94-191/9()‏ 

. هي : أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشية الأسدية‎ )١( 
زوج النبي صل الله عليه وسلم وأم أولاده » عدا إبراهيم كان الرسول صلى الله‎ 

عليه وسلم يحبها . ويئي عليها دائماً مانت ت يمكة قبل الهجرة بثلاث سنين . 
ها ترجمة في : « الاستيعاب » ( 1810//5 ) » و ١‏ الإصابة » القسم السابع ص 
(50) طبعة دار مهضة مصر . 

2( هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما . أخرجه عنه الإمام أحمد في : 
«مسنده ) (١/؟1)ء‏ » من طريق أني كامل » عن حماد بن سلمة » عن عمار بن 
أني عمار ر عن ابن عباس فيما نحسب حماد : (. ..ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذكر خديجة :وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه فصنعت طعاماً وشراباً» فدعت أباها 
وزمراً من قريش » فطعموا » وشربوا » حتّى ثملوا » فققالت خخديجة لأبيها : إن 
محمد بن عبد الله يخطبي ٠‏ فزوجي إياه » فزوجها إياه » فخلعته وألبسته حلة » 
وكذلك كانوا يفعلون بالآباء » فلما سرى عنه سكره » نظر » فإذا هو عذلق » 
وعليه حلة » فقال : ما شأني ؟ ما هذا ؟ ! . قالت زوجتى محمد بن عبد الله » 
قال : أنا أزوج يتيم أبي طالب ؟ ! لا » لعمري » فقالت خدية : أما تستحي ؟ 
تريد أن تسفه نفسك عند قريش » تخبر الناس أنك كنت سكران » فلم تزل به 
حى رضي ). 
بعد أن ذكره الميئمي في كتابه ٠‏ مجمع الزوائد » (.4/ ٠‏ ) باللفظ المذكور قال : 
( رواه أحمد والطبراني » ورجال أحمد والطبراني رجال الصحيح ) . 
وذكر ابن عبد البرفي كتابه : «الاستيعاب» ( 1817/4 ) أن الذي زوجها هو عمها: 
« عمرو بن أسد بن عبد العزى بن قصي » . ول يذكر غير هذا القول . 2 


تور 


ونقل عنه المروذي ما يدل على أنه يقبل » فقال : قريء على ألي 
عبد الله رحمه الله: حديث عائشة ئشة كانت تلبي : (لبيك اللهم لبيك» »لبيك لا 
شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك ) (© فقال أبو عبد الله : كان فيه : 
و«الملك لا شريك لك » » فتركته ؛ لأن الناس خالفونا » وقوله : تركت 
روايته » لأجل ترك الناس » وإن لم يظهر العلة . 


وجه الأول : 


أن الناس اختلفوا فيما يفسق به » ولا بد من ذكرسببه ؛ لينظر هل هو 
فسق أم لا » وعلى هذا لو شهد رجلان : أن هذا الماء نجس » لم تقبل 
شهادهما حو نينا سبح التجائية + «لأن الناس"اختاقرا كما تحن به 
الماء 29 , 
ووجه الثاني : 

أن المعاني الي يمختلف في تأثير ها في الحبر معروفة 29 » فالواجب حمل 
أمر المزكي على الصحة » وأنه لا بحمل 7 للقاضي ما يعلم أنه لو فسره » 
لم يؤثر عنده . 

إذا تقرر هذا » فإن صرح عدلان بما يروجب اجرح »ا ثبت اجرح 5 


- > قلت : ولعله الصواب ؛ لأن أباها قد مات قبل ذلك » ”ما في « طبقات ابن سعد » 
(1/8) ؛ ولأن النفس غيرمرتاحة لما جاء في حديث أحمد من تزويج أبيها لها » على 
تلك الصفة . والله أعلم . 

09 هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب المج » باب التلبية /5ل). 
وأخر جه أحمد في « مسنده » (7”97/5). 
وأخرجه أبو داود الطيالسبي في « مسنده » في كتاب الحج » باب ما جاء في التلبية .. 
330١‏ ). 

(9؟) من قوله : ( أن الناس اختلفوا فيما يفسى بد ... ) إلى هنا نقله الحطيب البغدادي 
بنصه في كتابه « الكفاية » ص )١114(‏ » ونسبه إلى القاضي أبي الطيب الطبري . 

5) في الأصل : ( معروف ) . 

(5) بدون إعجام ني الأصل. . 


فإن صرح أحدهما بما يوجب الحرح » ثبت الحرح أيضاً » وهذا 
قياس قوله في التعديل : إنه يثبت بقول الواحد » على ما نل كره . 


والوجه فيه : أن العدد ليس بشرط في قبول الحبر » فلم يكن شرطاً 
في جرح الراوي » ويخالف الشهادة ؛ لأن العدد شرط في قبول الشهادة 
والحكم بها » فلهذا لم يقبل جرح الواحد . 

فأما تعديل الواحد فيقبل » كا يقبل جرحه . 

قال في رواية الأثرم : إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن 
رجل » فهو حجة » وهذا يدل على أن رواية العدل عن غيره تعديل له » 
ويدل أيضاً على : أن تعديل الواحد مقبول . 

وكذلك نقل أبو زّرعة قال سمعت أحمد بن حنيل رحمه الله يقول : 
مالك 27 بن أنس إذا روي عن رجل لا يعرف [41١/أ]‏ فهو حجة . 

وقد نقل مهنا عنه ما يدل على أن رواية العدل [لا] تكون 
تعديلا” » ويجب السؤال عنه » فقال سألت أحمد رحمه الله عن 
رباح بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب 7 ؟ فقال : مدني » 


(0) في الأصل : ( لالك ) . 

(5) ل أجد أحداً بهذا الاسم » وإنما الذي وجدته هو : 
أ- رباح بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب العدوي . روى عن سهيل بن أبي 
صالح وغيره . وعنه هشام بن يوسف . قال فيه أحمد والدارقطي : ( منكر 
الحديث » . وقال ابن حبان : « لا يحوز الاحتجاج با تفرد به » . 
له ترجمة ي : « التاريخ الصغير ١407/5‏ ) » و« التاريخ الكبير» مودم 
و« ميزان الاعتدال » (؟//ا”) . 
ب - عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الحطاب العدوي . روى عن أبيه 
وعبد الله بن عامر بن ربيعة وغيرهما . وعنه شعبة ومالك . ضعفه بحيبى ومالك 
والنسائي . وقال ابن حبان : «كثير الوهم » فاحش الخطأ» ء وقال أبو حاتم - 


نك 


روى عنه عبد الرزاق 7" . قلت : كيف هو ؟ قال : ضعيف . وظاهر 
هذا أنه لم يجعل رواية العدل تعديلا . 


وهو قول أصحاب الشافعي . 

فالدلالة على أن تعديل الواحد مقبول : 

لأنه يقبل جرحه من الوجه الذي ذكرنا » فقبل تعديله . 

وقد تقل إسماعيل بن سعيد قال : قلت لأحمد : تعديل الرجل الواحد» 


إذا كان مشهوراً بالصلاح ؟ قال : يقبل ذلك . ذكرها الحلال في كتاب 
« الشهادات » . 


فظاهر هذا : [ أن ] تعديل الواحد للشاهد مقبول . 
والدلالة على أن روايته تعديل له : 


(0 


وأبو زرعة : « منكر الحديث » . وقال الدارقطي : « ينرك » . 

له ترجمة في : ١‏ التاريخ الصغير » ( )"١5/١‏ » و ١‏ التاريخ الكبير » ( 585/5 ) » 
و« ميزان الاعتدال » ( ؟/اه" ) . 

وبناء' على ما سبق يظهر : أن اسم « عاصم ( الذي أورده المؤلف زائد » لا 
محل له . 

أو أن اسم و رباح » محرف عن اسم و عاصم ٠‏ » والله أعلم . 

هو : عبد الرزاق بن همام بن نافع » أبو بكر ء الحمْيتري بالولاء » الصنعاني 
أحد أثمة الإسلام . روى عن ابن جريح ومعمر والسفيانين والأوزاعي ومالك 
وغيرهم . وعنه أحمد وإسحاق وابن المديني وغيرهم . وهو ثقة » وكان يتشيع . 
وني حديثه بعد أن كف بصره بعد المائتين مقال مات سنة (١1اه)‏ . 

له ترجمة في : « البداية والنهاية » ( 758/1١‏ ) » و ١‏ التاربخ الصغير ؛ (؟/758) * 
و وتذكرة الحفاظ (54/1") » و «تهذيب التهذيب » )71١/6(‏ ؛ و«الخلاصة» 
ص 0٠١1١‏ » وه شذرات الذهب » )9015/١(‏ » و «ميزان الاعتدال » (؟/ 
ء و« النجوم الزاهرة » )7١7/1(‏ . 
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ما تقدم في مسألة خبر المرسل » وهو : أنه لا يجوز أن يحدث عن 
فاسق لمن لا يعرفه 4 ويكم ذلك » فيلزمه قبوله 5 

ولأنه لو روي عن غير ثَة كان قد قطع على رسول الله صلى الله عليه 
[ وسلم ] بقول من هو كذاب عنده » وهذا ممنوع منه . 

والوجه لمن قال : لا يكون تعديلا” : 

بأنه يحوز أن يروي عمن لا يعرف عدالته » وإذا لم يحرم ذلك » لم تكن 
روايته تعديلا » اللهم إلا أن يروي عنه ويعدله بقوله أو بعمل [ لا ] يحرم 
فيكون تعديلا . 

ولا يقبل خبر من لم تعرف عدالته وإن عرف إسلامه 

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية الفضل بن زياد » وقد سأله عن أبي 
حميد يروي عن مشايخ لا يعرفهم » وأهل البلد يثنون عليهم ؟ فقال : إذا 
ثنوا عليهم » قبل ذلك منهم » هم أعرف بهم . 

وظاهر هذا : أنه لا يقبل خبره إذا لم تعرف عدالته ؛ لأنه اعتبر تعديل 
أهل البلد لهم . 

وحكي عن ألي حنيفة : أنه يقبل خبر من لم تعرف عدالته » إذا عرف 
إسلامه . 
دليلنا: 


أن كل خبر لم يقبل من الفاسق » كان من شرطه معرفة عدالة 
المخبير » كالشهادة » ولا يلزم عليه الحبر المرسل أنه مقبول » وإن لم تعرف 
عدالته ؛ لآأنه غير مجهول العدالة » لما بينا : أن رواية العدل عن غيره 


تودنلك 


تعديل له ؛ لأنه لا يجوز أن يروي عن فاسق . 

والذي روي أن الني عَم قبل شهادة الأعراني في رؤية الحلال لا 
علم إسلامه بقوله : « أشهد أن لا إله إلا الله » 29 وذلك لأنه يحتمل أن 
يكون الني زعم ] عرف من حال الشاهد أنه عدل ثقة » فلذلك حكم 
شهادته . 

وليس من شرطه معرفة العدالة الباطنة ؛ لأن اعتبارها يشق . ويفارق 
الشهادة ؛ لأن اعتبارها لا يشى ؛ لأن لها معتبراً » وهو الحاكم » والاعتبار 
إليه » وليس كل من سمع الحديث حا كا . 


(1) هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما . أخرجه عنه الترمذي في كتاب 
الصوم » باب ما جاء في الصوم بالشهادة (/ه*-55) ٠‏ ولفظه : ( جاء أعرابي 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فال : إني رأيت الهلال » قال : « أتشهد أن لا 
إله إلا الله ؟ أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ » قال : نعم . قال : يا بلال أذن في 
الناس أن يصوموا غداً ) . 1 
ثم قال الترمذي بعد ذلك : ( حديث ابن عباس فيه اختلاف . وروى سفيان الثوري 
وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي صل الله عليه وسلم مرسلاة . وأكثر 
أصحاب سماك روواعن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ) . 
وأخرجه أبو داود في كتاب الصيام » باب في شهادة الواحد على رؤية هلال 
رمضان ( 041//١‏ ) » عن ابن عباس مسنداً . 
كنا أخرجه عن عكرمة مرسلا . ثم قال بعد ذلك : ( رواه جماعة عن سماك عن 
عكرهة مرسلا ... ) . ولفظه قريب من لفظ الرمذي . 
وأخرجه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه مسنداً » في كتاب الصيام » باب 
قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان ( ٠ ) ٠١17 - ٠١١5/4‏ كما 
أخرجه عن عكرمة مرسلا” » ولفظه قريب من لفظ الأرمذي . 
وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه مسنداً » في كتاب الصيام » باب 
ما جاء في الشهادة على رؤية الفلال ( 519/١‏ ) . 


يشلك 


وم ل )00 
[41١/ب]‏ وقد أطلق أحمد رحمه الله القول بالأخذ بالحديث الضعيف. 


فقال مهنا 29 : قال أحمد : الناس كلهم أكثفاء إلا الحائك واللحجا 
مسهة س 1 واعجام 
والكساح ”) » فقيل له : تأخذ بحديث ( كل الناس أكلفاء إلا حائكا 29 أو 
حجاما ) © وأنت تضعفه ؟ فال : إنما نضعف إسناده » لكن العمل عليه. 


)1غ( راجع هذا الفصل في : ١‏ المسودة )» ص (*7؟) » فإنه نقل هذا الفصل بالنص » 
مع اختلاف طفيف . 

(5) في الأصل : ( بهذا ) » والتصويب من ١‏ المسودة » ص (50) . 

60 الكسح : الكنس » والكساح الكناس » ولعله المقصود هنا . 
راجع مادة : ( كسح ) في « -بذيب اللغة » » و ١‏ القاموس » و ١‏ اللسان» . 

(5) في الأصل : ( إلا حائك أو حجام ) . 

(ه) هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما » أخر جه عنه البيهقى في 
و سئنه الكبرى » في كتاب التكاح » باب اعتبار الصنعة في الكفاءة ( 14/0 - 
) بلفظ : ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « العرب بعضهم 
أكفاء لبعض » قبيلة بقبيلة » ورجل برجل والموالي أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة » 
ورجل برجل » إلا حائك أو حجام ) . 
ثم قال البيهقي بعد ذلك : ( هذا منقطع بين شجاع وابن جريح حيث لم يسمع 
شجاع بعض أصحابه ) . 
وذكر له بعد ذلك طرقاً أخرى » حكم عليها كلها بالضعف . 
وقال ابن أبي حاتم في كتابه : « العلل » ( 4١7/١‏ ) : ( سألت أبي عنه .. فقال : 
هذا كذب لا أصل له ) . ونقل عن أبيه ( 451/١‏ ) قوله : ( باطل » أنا هيت 
ابن أبي شريح أن يحدث به) . 
ونقل عن أبيه مرة ثالثة ( 474/١‏ ) قوله . ( .. هذا حديث منكر » رواه هشام 
الرازي » وزاد في الحديث ١‏ إلا حائك أو حجام أو دباغ » قال : فخرج عليه 
الدباغون » واجتمعوا » حتّى أن بعض الناس حسن الحديث» وقال: إنما معى - 
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وكذلك قال في رواية ابن مُشَيئش (2© وقد سأله : عمن تحل له الصدقة 
وإلى أي شيء يذهب في هذا ؟ فقال: إلى حديث حكم بن جبير "ا 2 
فقلت : وحكيم بن جبير 29 ثبت عندله في الحديث 7 ؟ قال : ليس 


هو عندي تبّعآً ني الحديث . 


-2 هذا : وأو دباب »ء إتما أراد هؤلاء الذين يتخذون الدباب ) .. 
وقال الدارقطي في هذا الحديث : لا يصح . 
وقال ابن عبد البر : هذا منكر موضوع . 
وقد تكلم الزيلعي عن هذا الحديث في كتابه : « نصب الراية » ( 191/8 ) » 
كا تكلم عنه ابن حجر في كتابه : « تلخيص الحبير ؛ ( 174/8 ) فارجع إليهما 
إن شئت . 

)١(‏ هو : محمد بن موسى بن مشيش البغدادي . من أصحاب الإمام أحمد المقدمين 
عنده . كان جار للإمام أحمد » ومكرما لديه . نقل عنه كثيرا من المسائل . 
له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( 140/8 ) » و 3 طبقات الحنابلة » ( )7351/١‏ + 
و « مناقب الإمام أحمد » لابن الحوزي ص (011) » و « المنهج الأحمد » /١(‏ 
5 . 

(5) حديث و حكيم بن جبير » هذا ذكره الذهبي ني كتابه : «ميزان الاعتدال» /١(‏ 
8) » عند كلامه عن : حكيم » المذكور » ولفظه : ( لا نحل الصدقة لمن عنده 
خمسون درهماً ) . 

م في الأصل : ( حبير ) بالحاء المهملة » وهو خخطأ . 

(4) روى حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير وأبي جحيفة وغيرهما . وعنه شعبة وزائدة 
وغيرهما . قال فيه أحمد : و ضعيف منكر الحديث » وقال النسائي : « ليس 
بالقوي » وقال الدارقطني : « متروك » وقال الحوزجاني : « كذاب » وقال فيه 
الذهبي : « فيه رفض ٠‏ ضعفه غير واحد » ومشاه بعضهم » وحسن أمره » 


وهو مقل » . 
له ترجمة في : « المغني ني الضعفاء » ( 183/١‏ ) » و ١‏ ميزان الاعتدال » ( /١‏ 
؟ىه). 


وكذلك قال مهنا : سألت أحمد رحمه الله : عن حديث مَعْمّر 
عن الزهري عن سالم '" عن ابن عمر عن الني يَتعِ : أن غيلان 29 أسلم 
وعنده عشر نسوة 79) » قال : ليس بصحيح » والعمل عليه » كان عبد 
الرزاق يقول : عن مَعمّر عن الزهري مرسلا . 


. هو : سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب , أبو عمر » أو أبو عبد الله » المدني‎ )١( 
أحد الفقهاء السبعة . روى عن أبيه وأبي هريرة وعائشة وغيرهم . وعنه ابنه أبو‎ 
. ه)‎ ٠١5 ( بكر وحنظلة بن أبي سفيان وغير هما . مات سنة‎ 
2) و« تهذيب التهذيب » ( */"؛‎ » )88/١( » له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ‎ 
,2)1١*/1١(0 و«شذرات الذهب‎ » )1١١( و« خلاصة تذهيب الكمال » ص‎ 
. )755/١ » و « النجوم الزاهرة‎ )١1/١ ( » و «غاية النهاية في طبقات القراء‎ 

(؟) هو : غيلان بن سلمة بن شرحبيل الثقفي . أسلم بعد فتح الطائف . ول يباجر . 
كان مقدماً في قومه » كما كان شاعراً محسنا . توفي في آخر خلافة عمر رضى 
الله عنه , ١‏ ْ 
له ترجمة في : « الاستيعاب » ( #//1705 ) » و « الإصابة » القسم الخامس ص 
الفرن ” 

ف هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنه؛ أخرجه عنه الترمذي ني كتاب التكاح » 
باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة ( 475/6 ) ولفظه : ( أن غيلان بن 
سلمة الثقنفي أسلم » وله عشر نسوة ني الحاهلية فأسلمن معه » فأمره النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يتخير أربعاً منهن ) . 
ثم قال الترمذي بعد ذلك : ( والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحاينا .. ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه ني كتاب النكاح » باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع 
ننسوة 6 .)578/١(‏ 
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب التكاح » باب أنكحة الكفار وإقرارهم 
عليها .. ( ؟/49”) . 
وأخرجه عنه الحاكم في المستدرك » » في كتاب التكاح » باب قصة إسلام غيلان 
الثقفي » وتخييره » لأربع من النساء ( 1948/9 ) . 


ل 


[و] معى قول أحمد : ٠‏ ضعيف» : على طريقة أصحاب الحديث ؛ 
لأنهم يضعفون بما 'لا يوجب تضعيفه عند الفقهاء » كالإرسال والتدليس 
والتفرد بزيادة في حديث لم يروها الجماعة » وهذا موجود ني كتبهم : تفرد 
به فلان وحده » فقوله : « هو ضعيف ») » على هذا الوجه وقوله : « والعمل 
عليه » معناه : على طريقة الفقهاء . 
وقد ذكر أحمد رحمه الله جماعة ممن يروي عنه مع ضعفه . فقال 
في رواية إسحاق بن إبراهيم : قد يحتاج أن يحدث الرجل عن الضعفاء مثل عمرو 
ابن مرزوق 7" » وعمرو بن حكام '" » ومحمد بن معاوية (© وعلي بن 
- وأخرجه عنه البيهقي في « سننه الكبرى » » في كتاب النكاح » باب عدد ما يحل 
من الحرائر والإماء ( ١49/197‏ ) . 
قال ابن عبد البر في هذا الحديث : « طرقه كلها معلولة » . 
لمزيد من الاطلاع على ما ني هذا الحديث من الكلام » راجع : « تلخيص الخبير » 
*/54د) . 

)١(‏ هو : عمرو بن مرزوق الباهلي أبو عثمان البصري . روى عن عكرمة بن عمار 
وشعبة وغيرهما . وعنه البخاري مقروناً بغيره» وأبو داود وغيرهما. وثقه أبو 
حاتم ويحيى » ونقل عن أحمد توثيقه » مع أن المؤلف نقل عنه تضعيفه . 
كان بحيى بن سعيد لا يرضاه . 
وكان ابن المديي يقول : « اتركوا حديث العمرين » » يعني عمرو بن مرزوق » 
وعمرو بن حكام . مات سئة ( 514 ه) . 
له ترجمة في : « خلاصة تذهيب الكمال » ص (1417) طبعة بولاق » و ١‏ المغني 
في الضعفاء » ( 489/7 ) » و « ميزان الاعتدال ع ( #//81؟ ) . 

(؟) عمرو بن حكتام؛ روى عن شعبة . قال البخاري فيه : « ليس بالقوي عندهم » . 
ضعفه ابن المديي . وقال أحمد : « ترك حديثه » . 
له ترجمة في : «٠‏ المغي في الضعفاء » ( 487/7 ) » و « ميزان الاعتدال » ( "/ 
285 ). 

() في كتاب المغني في الضعفاء » ( 74/5 ) ثلاثة بهذا الاسم : - 


5١ 


الحعد © . وإسحاق ن ألي إسرائيل 9 » ولا يعجبني أن يحدث 
عن بعضهم . 


إل 


اف 


ف 


4 


وقال أيضاً في رواية ابن القاسم 99 في ابن لهيعة 29 : ما كان حديثه 


الأول : محمد بن معاوية النيسابوري . 

الثاني : محمد بن معاوية عن جويرية بن أسماء . 

الثالث : محمد بن معاوية أبو جعفر الأماطى . 

وكذلك الشأن ني كتاب : « ميزان الاعتدال » ( 44/4 ه؛ ) ء ول أتوصل إلى 
معرفة المقصود منهم ها هنا . 

هو : علي بن الحعد أبو الحسن الحوهري » الحاشمي بالولاء » البغدادي » روى 
عن الثوري وشعبة وابن أبي ذئب . وعنه البخاري وأبو داود ومسلم في غير 
الصحيح . وثقه ابن معين وقال أبو حاتم فيه : « متقن » . وقال النسائي : «صدوق» . 
وقال فيه مسلم : « ثقة » لكنه جهمي » . وكان أحمد لا يكتب عمن أجاب في 
الفتنة » ولذلك لم يمكن.ابنه عبد الله من الكتابة عن ابن الحعد هذا . مات سنة 
١‏ ٠*؟‏ ه). 

له ترجمة في : « الحلاصة ) ص (17؟) طبعة بولاق » و «١‏ المغني في الضعفاء » 
(؟/55: )ء و «ميزان الاعتدال » ١١5/89‏ ). 

هو : إسحاق بن أبي إسرائيل إبراهيم أبو يعقوب المروزي . روى عن شريك 
وحماد بن زيد وغيرهما . وعنه أبو داود والبغوي وغيرهما . وثقه يحيبى بن معين 
والدارقطي . كان قليل العقل . وكان يقف في القرآن . مات سنة ( 515 ه) . 

له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » ( 484/9 ) ؛ و( تهذيب التهذيب 77/١١)‏ )2 
و« خلاصة تذهيب الكمال ») ص (7؟) طبعة بولاق » و ١‏ ميزان الاعتدال » 
185١‏ ). 

هو : أحمد بن القاسم . من أصحاب الإمام أحمد الذين نقلوا عنه المسائل . "كما 
كان من أصحاب أبي عبيد القاسم بن سلام . 

له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( ١/هه‏ ) . 

هو : عبد الله بن لَهيعّة بن عقبة أبو عبد الرحمن الحضرمي المصري الفقيه . - 
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بذلك » وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال » أنا قد أكتب حديث 


الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده » لا أنه حجة إذا انفرد . 


الحعفي 27 ثم كتبته أعتبر به . 


0ع( 


فق 


فقال له مهنا : لم تكتب عن أني بكر بن ألي مريم ') 2 وهو 


روى عن عطاء بن في رباح وعمرو بن دينار وغيرهما . وعنه الثوري والأوزاعي 
وشعبة وغيرهم . قال فيه أحمد : « احترقت كتبه » وهو صحيح الكتاب » ومن 
كتب عنه قدكاً فسماعه صحيح ) . وقال فيه مرة : ( ما كان محدث مصر إلا 
ابن لهيعة » . وقال ابن معين : « ليس بذاك » . وقال مسلم : تركه وكيع وبحيى 
القطان وابن مهدي » . 

ولد سنة (/ا9 ه) » ومات سنة ( 5/لا١‏ ه) . 

له ترجمة في : «تذكرة الحفاظ »(١//11؟‏ ) » و «بذيب التهذيب » ( 8/7/9" ) » 
و« خلاصة تذهيب الكمال » ص )١79(‏ » و«شذرات الذهب )78«/١()»‏ » 
و« المغني في الضعفاء » ( "81/١‏ ) . 

هو : جابر بن يزيد بن الحارث الحعفي الكوني الشيعي . روى عن عامر بن 
واثلة والشعبي وأبي الطفيل وخلق . وعنه شعبة والسفيانان وخلق . وثقه الثوري . 
وقال شعبة : « صدوق » قال النسائي : ومتروك » وقال أبو داود : « ليس 
بالقري في حديثه » . وقال بحيى : ولا يكتب حديئه » ولا كرامة » وكذبه أبو 
حنيفة والحوزجاني . مات سنة 1١78(‏ ه) . 

له ترجمة في : « ننزيه الشريعة المرفوعة » ( 44/١‏ ) » و « خلاصة تذهيب الكمال » 
ص (9ه) طبعة بولاق » و « المغني ني الضعفاء » ( 115/١‏ ) » و ١‏ ميزان الاعتدال » 
ولا" ). 

هو : أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الحمصي : اختلف في اسمه » 
فقيل : بكير . وقيل : عبد السلام . وقيل : عمرو . وقيل : عامر . روى عن 
مكحول وخالد بن معدان . وعنه إسماعيل بن عياش وبقية . قال فيه االحوزجاني : 
دهو متماسك» وقال ابن عدي  :‏ أحاديثه صالحة » ولا يحتج به ؛ . وقد ضعفه - 
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ضعيف ؟ قال : أعرفه . 

والوجه في الرواية عن الضعفاء : أن فيه فائدة » وهو أن يكون الحديث 
قد روي من طريق صحيح . فيكون برواية الضعيف ترجيحاً » أو ينفرد 
الضعيف بالرواية » فيعلم ضعفه ؛ لأنه لم يرد إلا من الطريق الضعيف فلا 
يقبل . 


في بيان الكبائر من المعاصي 


فروى أبو بكر بإسناده في كتابه عن عبيد بن عمير 2 عن أبيه © عن 
رسول الله َم قال : ( الكبائر تسع : الإشراك بالله » وقتل النفس المؤمنة » 
وقذف المحصنة » والزنا » والفرار من الزحف » والسحر » وأكل مال 
اليتهم » وعقوق الوالدين المسلمين » والإلحاد بالبيت الحرام ) 9" . 


أحمد وابن معين وابن حبان وغيرهم . مات سنة (165 ه) . 
له ترجمة في : « خلاصة تذهيب الكمال » ص (455) طبعة بولاق » و«المغي 
في الضعفاء » ( ؟/5/ا/ ) » و « ميزان الاعتدال ) (١‏ 919//5؛ ) . 

6 هو : عبيد بن عمير بن قتادة أبو عاصم الليبي المكي . ولد ني حياة الذبي صلى الله 
عليه وسلم . روىعن عمر وعائشة وعلى غيرهم . وعنه مجاهد وعطاء وعمرو بن 
دينار وآخحرون . وثقه أبو زّرعة وابن معين مات سنة ( 54 ه) على ما قيل . 
له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » 50/١١‏ ) » و ١‏ تبذيب التهذيب »(1/5/ا) » 
و«خلاصة تذهيب الكمال» ص )١١5(‏ » و «١‏ طبقات الحفاظ » ص )١5(‏ » 
ودغاية النهاية في طبقات القراء » ( 445/١‏ ) . 

آفة هو : عمير بن قتادة بن سعد الليي الكوني . صحابي » سكن مكة . ل يرو عنه 
غير أبنه عبيد . له ترجمة في : « الاستيعاب » ( 1719/8 ) » و ١‏ الإصابة ؛ القسم 
الرابع ص (74/) طبعة دار مبضة مصر » و ١‏ الحلاصة » ص (7847) طبعة بولاق . 

0 هذا الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الإيمان» باب الكبائر تسع ‏ 


غ1 


وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن'© عن [51١/أ]‏ ألي هريرة قال 
[ قال ] رسول الله يِلِقَهٍ : ( الكبائر سبع : أوهن الإشراك بالله عز وجل » 
وقتل النفس بغير حق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم بذارا أن مكيزوا ء 
وفرار 29 من الزحف » وزنا بالمحصنات » وانقلاب إلى الأعراب بعد 


(١/وه)‏ عن عميرة بن قتادة رضى الله عنه » وعقب عليه بقوله : ( وقد احتجا 
برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سنان » فأما عمير بن قتادة » فإنه صحابي » 
وابنه عبيد » متفق على إخراجه والاحتجاج به ) . 
وقال الحافظ المنذري بي كتابه : الترغيب والترهيب 504/١‏ ) بعد أن أورد 
هذا الحديث : ( رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن ) . 
وأخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم » باب ذكر الكبائر ( 87/5 ) » ولفظه : 
(.. أن رجلا قال : يا رسول الله » ما الكبائر ؟ قال : « هن سبع أعظمهن : 
إشراك بالله » وقتل النفس بغير حق » وفرار يوم الزحف »؛ ) . ثم قال النسائي 
بعد ذلك : ( مختصر ) . 
ومدار الحديث على : ١‏ عبد الحميد بن سنان ») . وثقه ابن حبان . 
وقال الذهبي ني الميزان : ( عداده في التابعين » لا يعرف » وقد وثقه بعضهم ) . 
وقال البخاري : فيه نظر . 
وقد روى عنه يحيسى بن أبي كثير . 
انظر ترجمته في : « الخلاصة ؛ ص (777) طبعة بولاق » و ١‏ المغني في الضعفاء » 
(١59/1*)ء‏ و «ميزان الاعتدال » (2141/9). 

: هو : أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني . اسمه كنيته وقيل‎ )١( 
اسمه : عبد الله . روى عن أبيه وأبي هريرة وأسامة بن زيد وخلق . وعنه الأعرج‎ 
والشعبي والزهري وآخرون . كان مع علمه بالحديث فقيهاً . مات سنة ( 44 ه)‎ 
. وله اثنان وسبعون سنة‎ 
2» )118/17() و « تبذيب التهذيب‎ » ) 5/1١ ( » له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ‎ 
و« طبقات‎ » ) ٠١65/١( » شذرات الذهب‎ «١ و« الخلاصة » ص (88”) » و‎ 
. )737( الحفاظ » ص‎ 

(؟) في الاصل : ( فراراً ) بالنصب . 
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العدة في أصول الفقه ‏ . 


ال هجرة ) (© » ويجب أن يكون من جملتها السرقة ؛ لآن القطع أعظم من 
الحلد في الزنا » وكذلك شرب الحمر . 

وقد حد أحمد رحمه الله الكبائر : بما يوجب حداً في الدنيا ووعيداً في 
الآخرة » فقال في رواية جعفر بن محمد © : سمعت سفيان بن عبينة 
يقول ني قوله تعالى : ( إلا" اّمم )!© قال : ما بين حدود الدنيا والآخرة . 

قال أبو عبد الله : حدود الدنيا مثل السر ق والزنا » وعد أشياء » وحد 
الآخرة : ما يحد في الآخرة » واللّمّم : الذي بينهما . 

قال 9 بكر في تفسيره لقوله تعالى : ( إن" تجنتنبوا كتبائر ما 


وج اوس 


تشهون ) 4 », قد روي أنها سبع . 


)١(‏ حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ هذا أخرجه البزار » وأفظه قريب من لفظ 
المؤلف » إلا أنه ذكر : ( قذف المحصنات ) بدل : ( زنا بالمحصنات ) . 
راجع : ١‏ الرغيب والترهيب » (؟/508 ) . 
واخرجه اراي في معدن الأوسطحن أذي عد القدري برضي الله عله » 
ولفظه كلفظ البزار مع اختلاف طفيف . 
انظر : الفتح الكبير ( 788/5 ) . 
ل ا ا ا 
المحاربين » باب رمي المحصنات )7١18/8(‏ » ولفظه : « اجتنبوا السبع الموبقات )» 
قالوا :يا رسول اش اومااهن © قال + «الشرك بالله ؛ والسحر » وقتل النفس الي 
حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزرحف » وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات ) . 

(؟) يوجد كثير بهذا الاسم في « طبقات الحنابلة » ( 150-1١1771١‏ )ء وكلهم من 
أصحاب الإمام أحمد الذين تتلمذوا عليه » ونقلوا عنهءولم أتوصل إلى معرفة 
المراد منهم 

) (8”) سورة النجم . 

(5) (90”") سورة النساء . 


إمذيك 


وروى عبد الله بن أنيس الحهني 7" قال رسول اهيل : ( إن من الكبائر : 


الشرك باللهء وعقوق الوالددين» واليمين الغموس)”"؛ قال : فما صح من 
حديث رسول الله صلى الله عليه [وسلم] الشرك بالله . وعقوق الوالدين » 
وقتل النفس المحرم قتلهاء وقول الزورء وقد يدخل ني قتل النفس المحرمة : قتل 
الرجلولده» من أجل أنه يطعم معه» والفرار من الزحف.والزنا بحليلة الخار. 


وروي عن الني عَلِْمٍ قال : ( هي سبع ) » يكون معبى قوله : ( سبع ) 


على التفصيل » ويكون معتى قوله في الحبر الذي روي عنه أنه قال : ( وهي 
الإشراك بالله » وقتل النفس » وعقوق الوالدين » وقول الزور ) 9" على 
الإجمال » إذا كان قوله : ( وقول الزور ) حمل 47) على معان شبى » 
وإن جمع ذلك قول الزور . 


فق 


6 


فو 


فأما أبو بكرة 6 ومن جلد معه » فلا يرد خبر هم ؛ لأمهم جاؤوا مجيء 


أبو يحيى المدني . صحابي . كان حليفاً لبي سلمة من الأنصار » شهد أحداً وما 
بعدها . مات بالشام سنة ( 64 ه). 

له ترجمة في : ١‏ الاستيعاب ) ( 859/7 ) » و ١‏ الإصابة » ( 4//ا”) . 

هذا الحديث أخرجه الترمذي ني كتاب التفسير » باب : ومن سورة النساء ( ه/ 
5 )ء وقال فيه : ٠‏ حديث حسن غريب ») . 

هذا الحديث رواه أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في 
كتاب الديات » باب : قول الله تعالى : ( ومن أحياها ) : ( 4/8 ) . 

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الإبمان » باب بيان الكبائر وأكبر ها ( 11/١‏ ) . 
وأخرجه عنه الترمذي ني كتاب التفسير » باب : ومن سورة النساء ( ه/ه"7 ). 
وأخحرجه عنه النسائى في كتاب القسامة » باب تأويل قول الله تعالى : ( ومن 
يقتل مؤمناً متعمداً ... ) ( 8//اه ) . 

في الأصل : ( يحتمل ) . 

هو : نفيع بن مسروح » وقيل : نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو » أبو بكرة 
الثقفي . صحابي . أسلم يوم الطائف . كان كثير العبادة . أحد الثلاثة الذين شهدوا - 


فحل 


الشهادة » وليس بصريح في اللقذدف 4 وقد اختلفوا في وجوب الحد » ويسوغ 
فيه الاجتهاد » ولا ترد الشهادة عا يسوع فيه الاجتهاد . 


ولأن نقصان العدد معنى من جهة غيره » فلا يكون سبباً في رد شهادته . 
عدنا إلى ذ كر الشرائط الى يقبل معها الخبر » وقد ذكرنا منها شرطين 


أحدهما العقل والثاني العدالة . 


أمر 


القالك: : أن لاركرك معدعا يدع إلى تدع 
لأنه إذا دعى إلى بدعة » لا يؤمن أن يضع لا يدعو إليه حديثاً يوافقه . 
وقد قال أحمد رحمه الله في رواية الأثرم ؛ وقد ذكر له : أن فلان 


00 بالكاتب عن سعد العوثي 0 فاستعظم ذلك » وقال : جهمي 2 


ذاك امتحن فأجاب قبل أن يكون ترهيب . 


قال في روابة أي داود : اختملوا من المرجثة الحديث © ونكشف 
و اظروار ٍِ و سس امب 


عن القدري » إذا لم يكن داعية . 


زف 


الرابع : [؟45١/ب]‏ أن يكون ضابطاً لما ينقله . 
لأنه مبى لم يضبط » غيدّر اللفظ والمعنى . 


على المغيرة بن شعبة » فجلدهم عمر . مات أبو بكرة بالبصرة سنة ( 8١‏ ه) . 

له ترجمة بي : ١‏ الاستيعاب » ( 15١4/4‏ ) » و ١‏ الإصابة ) القسم السادس ص 
في الأصل : ( أمين ) » وهو خطأ » والتصويب من « المسودة » ص (754) . 

هو : سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوثي . ضعيف روى عن أبيه 
وعمه الحسن وفليح . وعنه ابنه محمد وابن أبي الدنيا وغيرهم . قال فيه الإمام 
أحمد : ( جهمي ... ) ٠‏ كما قال : « ولم يكن هذا أيضاً ممن يستأهل أن يكتب 
عنه » ولا كان موضعاً لذاك » . حت 


954 


وقد قال أحمد رحمه الله ني رواية المروذي : لا ينبغي للرجل إذا ل 
يعرف الحديث أن بحدث به » ثم قد صار الحديث يحدث به من لا يعرفه . 
وقال في الكبير لا يعرف الحديث ولا يعقل : إذا كتب » فلا بأس أن 
يرويه . 

الحامس : أن يكون بالغ : 

لأن من لم يبلغ لا رغبة له في الصدق » ولا حذر عليه في الكذب ؛ 
لأنه لا عقاب عليه » فحاله دون حال الفاسق ؛ لأن الفاسق قد يرجو ثواباً » 
ويتجنب ذنوباً يخثى العقاب عليها » ولا يقبل خبر الفاسق » فالصبي 
ولي 

ولأنالما لم نقبل إقراره على نفسه » لم نقبله على رسول الله ِنع . 

فأما تحمله الخبر » إذا كان عاقلا" مميزاً » ورواه بعد بلوغه » فجائز 
لإجماع السلف على عملهم بخبر ابن عباس » وابن الزبير © » والنعمان بن 


بشير "© » وغير هم من أحداث الصحابة . 


>0 له ترجمة ني : « تاريخ بغداد » 175/9 ) » و« لسان الميزان» ("/18) . 

. هو : عبد الله بن الزبير بن العوام أبو بكر القرشي الأسدي . من صغار الصحابة‎ )١( 
ولد سنة اثنتين من الهجرة . وقيل: ني السنة الأولى . بويع بالحلافة بعد موت معاوية‎ 
ابن يزيد » سنة ( 54 ه) أو سنة ( 58 ه) » وظل كذلك حتى قتل وصلب سنة‎ 
. “*/اه) » وله من العمر ( 0/7 ) سنة‎ ( 
)85( له ترجمة في : « الاستيعاب ) ( ه40 ) » و ( الإصابة » القسم الرابع ص‎ 
. )1/8/١( © طبعة دار نبضة مصر » و « شذرات الذهب‎ 

(؟) هو : النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الحزرجي » ولد قبل وفاة البي صلى 
الله عليه وسلم بثمان سنين تولى إمرة الكوفة المعاوية ستة أشهر . ثم تولى له إمرة 
حمص » ولابنه يزيد من بعده . ولما مات يزيد تبع ابن الزبير . فخالفه أهل 


حمص » وقتلوه سنة ( 515 ه). ص 


غ4 


ولآنه لا جاز أن يتحمل الشهادة قبل بلوغه » ويؤديها بعد بلوغه » مع 


ضيق الشهادة 2 فأولى أن يتحمل احبر ويؤديه بعد بلوغه 4 مع سعة الحبر 1 


واقك قال" أحيد رحمه الله في رواية إبراهيم بن الحارث » والمروذي 


وحنبل : يصح سماع الصغير إذا عقل وضبط . 


000 


زفق 


ضف 


وقل روى البخاري ١7‏ في صحرحه عن #مدبن بوت عر الي مسهرا 


له ترجمة في : ١‏ الاستيعاب ) ( ١595/4‏ ) » و ١‏ الإصابة » القسم السادس ص 
(140) طبعة دار نهضة مصر » و « شذرات الذهب )9/7/١(»‏ . 

هو محمد بن إسماعيل بن إبراههم أبو عبد الله البخاري الحعفي بالولاء الحافظ 
المنقن . طبقت شهرته الآفاق . روى عن أحمد وابن المديبي وخلق . وعنه مسلم 
والمرمذي وخلق . له كتب منها : ( الجامع الصحيح » و « التاريخ الكبير ).مات 
سنة 1١‏ 5ه ه). 

له ترجثمة في : « البداية والنهاية » 75/1١١‏ )» و ١‏ تذكرة الحفاظ ) ( ”ههه )» 
و ١‏ تاريخ بغداد » ( ؟/؛ ) » و «١‏ نهذيب التهذيب » ( 51/4 ) » و« شذرات 
الذهب » ١71/5‏ ). 


هو : محمد بن يوسف بن واقد الفريابي الضبي بالولاء » أبو عبد الله روى عن 
السفيانين والاوزاعي وغيرهم . وعنه البخاري وأحمد وغيرهما . مات سنة 
١؟1١1"ه).‏ 

له ترجمة في : « تذاكرة الحفاظ )5/1/ا)ءو«شذرات الذهب )(١؟8/9؟)‏ 2 
و«طبمّات الحفاظ )ص .)١89(‏ 

هو : عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى » أبو مسهر الغساني الدمشقي روى عن 
إسماعيل بن عياش ومالك وغير هما . وعنه الذهلي وأبو زرعة وغيرهما . حبسه 
المأمون في بغداد وظل في محبسه حبى مات سنة 718 ه) . 

له ترجمة في : « تاريخ بغداد » )1/1/1١(‏ » و ١‏ تذكرة الحفاظ » )9"81/١(‏ » 
و «شذرات الذهب »(4/95 ) » و« طبقات الحفاظ » ص )١157(‏ . 


900 


عن 
قال 


محمد بن 00 عن الاين عن از هري عن #مود بن الربيع ”ا 


: ( عقت من الني ملك مجةة مجها في في » وأنا ابن حمس 


سئين ) 9» » وهذا يدل على أن ابن خمس يعقل ويضبط » فيصح سماعه . 


04 


لانه 


فق 


فق 


ضف 
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فأما الذكورية : فلا تعتبر ؛ لأن النساء تقلن الحديث عن الني ملف . 


ولا تعتبر الحرية ؛ لآن الحديث موضوع على حسن الظن بالراوي» 
يروي ما يشترك فيه المخبر والمخبر . 


في الاصل : (جرير) » والصواب : ما أثبتناه » والتصويب من « صحيح 
البخاري » : ( 78/١‏ ) » و ١‏ الاستيعاب » ( 1/8/8 ) في ترجمة محمود بن 
الربيع رضي الله عله . 

وهو : محمد بن حرب أبو عبد الله الحمصي الحولاني » المعروف بالأبرش كان 
قاضي دمشق . وكان حافظاً مكثراً . روى عن الأوزاعي وابن جريج وآخرين . 
وعنه أبو مسهر وحيوة بن شريح . مات سنة ( 195 ه) . 

له ترجمة في : «تذكرة الحفاظ )7390/١١)‏ » ووشذرات الذهب »)7141/1١()‏ 
و« طبقات الحفاظ » ص (178) » و« النجوم الزاهرة » ( 145/75 ) . 

هو : محمد بن الوليد بن عامر أبو الهذيل الزبيدي الحمصي . الحافظ المتقن . روى 
عن الزهري ونافع وآخرين . وعنه محمد بن حرب والأوزاعي وغيرهما . مات 
سنة ( ١55‏ ه) وله سبعون سنة . 

له ترجمة في : «تذكرة الحفاظ » )1717/١(‏ » و (الهذيب التهذيب »50/9 ) » 
و«طبقات الحفاظ » ص )7١(‏ . 

هو : محمود بن الربيع بن سراقة أبو نعيم » وقيل : أبو محمد الحزرجي الأنصاري . 
من صغار الصحابة . معدود في أهل المدينة . أكثر روايته عن الصحابة . روى 
عنه ابن شهاب ورجاء بن حيوة . مات سنة ( /91 ه ) وله ثلاث وتسعون سنة . 

له ترجمة في : « الاستيعاب )» ( /هلا؟1 ) » و « الإصابة » (57/5) . 

هذا الحديث أخرجه البخاري بالسند المذكور في كتاب العلم » باب مى يصح 
سماع الصغير ؟ ( 78/١‏ ) . 

وأخرجه عنه ابن ماجه ف كتاب الطهارة » باب المج في الإناء ( 315/1 ) . 


50١ 


ولا يعتبر فيه البصر ؛ لأن الشهادة مع تأكدها » يصح تحملها وأداؤها 

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية عبد الله في سماع الضرير البصير : 
إذا كان يحفظ من المحدث فلا بأس » وإذا لم يكن يحفظ فلا » وقال : 
الأمى ببذه المثابة إلا ما حفظ من الحديث . 


[ حكم الرواية عن أصحاب الرأي ] 
قال أحمد رحمه الله 5 رواية أصحاب الرأي : لا يروى عنهم الحديث37 , 


وهذا محمول على أهل الرآي عق التكلين 4 كالقدرية ونحوهم 60 : 


[ حكم الرواية عن الحندي ] 


وقال ني رواية المروذي وقد سأله : يكتب عن الرجل » إذا كان 
جندياً ؟ فقال : أما نحن فلا نكتب عنهم . 


وكذلك قال في رواية إبراهيم بن الحارث : إذا كان الرجل في الحند » لم 


أكتب عنه . 


الغالل . 


. )9558( كلام الإمام أحمد هذا من رواية ابنه عبد الله » كما في « المسودة » ص‎ )١( 

(؟) تعقبه في « المسودة ») ص ( 758 755 ) بقوله : ( قلت : ليس كذلك بل 
نصوصه في ذلك كثيرة » وهو ما ذكرته في المبتدع أنه نوع من الهجرة » فإنه 
قد صرح بتوثيق بعض من ترك الرواية عنه كأبي يوسف ونحوه » ولذلك لم 
يرو لهم في الأمهات كالصحيحين ) . 


4037 


[ حكم الرواية عمن أجاب في المحنة ] 
وقال في رواية محمود بن غيلان 7" : [ لا ] أحب أن أحدث عمن 
أجاب » يعني ني [4١/أ]‏ المحنة 9" . 
وقال في رواية حجاج الشاعر 9 : أما أنا فلا أكتب عمن أجاب في 
المحنة . 


وهذا على ظاهره ؛ لأن من أجاب من غير إكراه كان مختاراً للبدعة . 


[ حكم الرواية عمن يبيع العينة أو يأخذ الأجرة على الحديث ] 


معين ”4 . يعبي يبيع هذه العينة . 


ص 


)١(‏ أبو أحمد المروزي . من أصحاب الإمام أحمد . سمع من الفضل بن موسى 
السيناني وسفيان بن عيينة . وعنه البخاري ومسلم وغير هما . مات سئة (9؟ ه) ع 
وقيل : سنة ( 7149 ه). 
له ترجمة في : « شذرات الذهب » (47/9) . و « طبقات الحنابلة » )"50/1١(‏ . 

(1) هذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في « طبقاته » ( 860/١‏ ) في ترجمة محمود بن 
غيلان . | 

() هو : حجاج بن يوسف بن حجاج أبو محمد الثقفي » المعروف بابن الشاعر 
البغدادي مولداً ونشأ . روى عن الإمام أحمد وعبد الرزاق وغيرهما . وعنه 
مسلم وأبو داود وغيرهما . مات سنة ( 509 ه) . 
له ترجمة في : « تاريخ بغداد » (140/8؟) » و ١‏ تذكرة الحفاظ, ( ؟ومه )2 
و« شذرات الذهب »(185/15 )» و« طبقات الحفاظ» ص (44؟١)‏ » و ١‏ طبقات 
الحنابلة » )158/1١(‏ . 

(5) في الأصل : ( معن ) . 


407 


وقد قال روا 00 ومالتة تن اقيق 919 ل كتب عن 


هؤلاء الذين يأخذون الدراهم على الحديث ويحدثون » ولا كرامة . 


وهذا على طريق الورع َ لأن بيع العينة 4 وأخذ الأجرة على رواية 


الحديث » مما يسوغ فيه الاجتهاد » وما يسوغ فيه الاجتهاد لم يفسق فاعله . 


0ع( 


زفق 


6 


[ التدليس ] 
فأما التدليس ”" فإنه يكره © » ولكن لا يمنع من قبول احبر . 


هو : حبيش بن سندي . من كبار أصحاب الإمام أحمد . يقال : إنه كتب 
عن الإمام أحمد نحواً من عشرين ألف حديث . 

له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( ١55/١‏ ) . 

وهناك شخص آخر بهذا الاسم في « طبقات الحنابلة » ( ١41//١‏ ) هذا الشخص 
هو : حبيش بن مبشر بن أحمد الثقفي » الطوسي الأصل . من أصحاب الإمام 
أحمد . مات سنة (7848 ه) . 

والذي يظهر لي أن المقصود هو الأول ؛ لأنه أشهر ء وكثير الرواية عن الإمام » 
ولأن الأخير يذكر باسم : حبيش بن مبشر . والله أعلم 

النبسابوري . من أصحاب الإمام أحمد . ذكره أبو بكر الحلال » وقال فيه : 
رفيع القدر » حدث عن شيوخنا الأجلاء . 

له ترجمة في : « الإنصاف » .)785/١7(‏ و «طبقات الحنابلة » )759/١(‏ ء 
أصل مادة ( دل س ) تدل - كا يقول ابن فارس - : « على ستر وظلمة » » 
« فالدلس » :يأتي معنى « الظلمة » » ويأتي بمعبى : « اختلاط الظلمة بالنور » . 
وسميت الصفة المعروفة لدى المحدثين بهذا الاسم لاشتراكهما ني الحفاء كما 
صرح بذلك الحافظ ابن حجر في كتابه « تخبة الفكر »و «شرحها » ص (/77) 
مطبوع مع لفظ الدرر . 

وراجع ني ذلك أيضاً : « المصباح المنير » ( "00/١‏ ) ء و « معجم مقاييس اللغة » 
(95/1؟ ) مادة ( دلس ) . 


5( ليس ذلك على إطلاقه » كا سيأتي بيان ذلك في ص ( 988 - 10 ). 
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وصورته : أن ينقل عمن لم يسمع منه » يوهم أنه قد سمع منه » مثل 
فأتي باافظ يوهم أنه سمعه من الزهري بلا واسطة » فيقول : روى الزهري 
أو قال الزهري : عروة ”2 » أو عن عروة ؛ فكل من سمع هذا يذهب إلى 
أنه سمعه من الزهري بلا واسطة 9) 


)0 هو : عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله الأسدي المدني . أحد الفقهاء السبعة . 
روى عن أمه وخااته عائشة وأبي هريرة وغيرهم . وعنه أولاده عثمان وعبد 
الله وهشام ويحيى وخلائق . كان بحرأ في العلم . ولد سنة (*3 ه) » وقيل سنة 
(9؟ ه) ومات سنة (11 ه) . 
له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » ( 517/١‏ ) » و« نهذيب التهذيب ) (/180) » 
و«الخلاصة)» ص (774) »ع و « شذرات الذهب » ٠١/١‏ )2 و درغاية 
النهاية في طبقات القراء » ( 811/١‏ ) » و ١‏ النجوم الزاهرة » ( 3718/١‏ ) . 

0) أشار المؤلف ببهذه الصورة إلى تدليس الإسناد » وقد ذكر الشيخ مصطفى أمين 
التازي في كتابه « مقاصد الحديث » ( 9/لا/ا١ ‏ 184 ) أربع صور لتدليس 
الإسناد هي : 
الأولى : « أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه حديثاً لم يسمعه منه بصيغة 
توهم السماع منه مسقطاً في الحقيقة شيخه الذي أخذ الحديث مباشرة عنه » » 
وهذه الصورة كما يقول الشيخ متفق على تسميتها بتدليس الإسناد . 
الثانية : « أن يروي الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه حديثاً بصيغة توهم السماع 
منه مسقطا في الحقيقة شيخه الذي أخذ الحديث مباشرة عنه ) وهذه الصورة ذ كر 
الشيخ فيها قولين » أحدهما : تدليس إسناد » وثانيهما : إرسال خفي . 
الثالثة : « أن يروي الراوي عمن عاصره » ولم يلقه حديثاً ل يسمعه منه بصيغة 
توهم السماع منه مسقطاً في الحقيقة شيخه الذي أخذ الحديث مباشرة عنه » » 
والحلاف فيها كالتي قبلها . 
الرابعة : « أن يروي الراوي عمن لم يعاصره حديئاً لم يسمعه منه بصيغة توهم 
السماع منه مسقطاً في الحقيقة شيخه الذي أخذ الحديث مباشرة عنه » » والحلاف 
فيها كالحلاف في الصورتين السابقتين . 2 


8006 


وكذلك إذا سمع احبر من رجل معروف بعلامة مشهورة » فعدل عنها 


إلى غير ها من أسمائه » مثل أن يكون مشهوراً بكنية » فيروي عنه باسمه » 
أو كان مشهوراً باسمه » فيروي عنه بالكنية » حتى لا يعلم من الرجل 27 6 


(0) 


ويلتحق بتدليس الإسناد : تدليس القطع وهو - ”ا يقول الشيخ التازي في 
المرجع السابق ( 185/7 ) - : «١‏ أن يسقط الراوي أداة الرواية مقتصراً على اسم 
الشيخ الذي لم يسمع الحديث منه مباشرة .. أو أن يسقط الراوي اسم الشيخ 
الذي سمع الحديث منه مباشرة مقتصراً على ذكر أداة الرواية » . 

ويلتحق به أيضاً : تدليس العطف » وهو كا يقول الشيخ التازي في المرجع 
السابق ( 80/6 ) : « أن يصرح الراوي بالتحديث عن شيخ له » ويعطف عليه 
شيخ آخر له » لم يسمع ذلك المروي منه » . 

كا يلحق به تدليس التسوية » وهو كما يقول الشيخ التازي أيضاً في المرجع 
السابق ‏ : « أن يروي الراوي عن شيخه الثقة حديئاً سمعه منه » ورواه ذلك 
الثقة عن ضعيف أو أكثر » وقد رواه ذلك الضعيف عن ثقَةَ آخر » فيجعله 
الراوي من رواية شيخه الثقة عن الثقة الآخر بلفظ يوهم السماع منه مسقطا ما 
بينهما من ضعيف أو ضعفاء » . 

من العرض هذا للتدليس وأقسامه . يتبين لنا أنه على مراتب » أشدها مؤاخذة 
تدليس التسوية » ويخاصة إذا أسقط الراوي الضعيف أو الضعفاء من السند » 
وهو يعتقد أن من أسقطه غير ثقة » بحميث لو صرح بن أسقطه لرد الحديث » 
فهذا عندي حرام وبمنع من قبول الخبر » ويجرح به الراوي . والله أعلم . 
أشار المؤلف ببذه الصورة إلى تدليس الشيوخ » وهو : - كما يقول الشيخ التازي 
في « المرجع السابق » ( 18/7  )‏ : « أن يذكر الراوي شيخه الذي سمع منه أو 
من فوقه من الشيوخ بما لا يعرف به عند أهل الحديث بأن يسميه » أو يكنيه » 
أو ينسبه » أو يصفه بما ليس مشهوراً به » كيلا تسهل معر فته عند غيره » . 
فهذا النوع من التدليس يختلف ني الحكم باختلاف السبب الحامل على التدليس » 
وأشدها جرماً الذي يدلس عن شيخه أو من فوقه من الشيوخ » بقصد قبول 
الحديث» وهو يعلم أن المدلس فيه غير ثقة» بحيث لو صرح بما يعرف به المدلس- 
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واقل شيء فيه 3 : أنه يتزين للناس 


فكل هذا مكروه » نص عليه في رواية حرب فقال : أكره التدليس ؛ 
9 ,أو يتزيد'"! شك حرب . 
وكذلك نقل لميموني عنه : لا يعجبي التدليس » هو من الريبة . 
وكذلك نقل مهنا عنه : التدليس عيب . 

وإنما كان مكروهاً ؛ لأنه يوهم أنه كان سمع منه » وما كان سمع » 
ولأنه يفعل ذلك كراهية التواضع في الحديث أوله © » ومن كره 


التواضع في الحديث فقد أساء » وهذا معنى قول أحمد رحمه الله : 


« يثرن ) . 


[ حكم الحديث المدلس ] 


وإذا ثبت أنه مكروه » فإنه لا بمنع من قبول الخير » نص عليه في 


رواية مهدا وقيل له : كان شعبة 9 يقول : التدليس كذب » فقال أحمد 
رحمه الله : لا » قد دس قوم نحن نروي عنهم . 


فيه » لرد الحديث ؛ فهذا عندي حرام » ويملع من قبول الحبر ويجرح به 
الراوي » والله أعلم . 

في الأصل : ( يرى الناس ) » والتصويب من ١‏ المسودة » ص (/ا/ا7) » وعليه 
يدل كلام المؤلف فيما بعد . 

في الأصل : ( يزيد ) » والتصويب من « المسودة ه ص (5997) . 

هكذا في الأصل . 

هو : شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام العتكي الأزدي بالولاء . أحد أنمة 
الحديث المشهورين . سمع قتادة وابن أبي كثير ومعاوية بن قرة وآخرين . وعنه 
سفيان الثوري والأعمش وابن المبارك وخلائق . ولد سنة ( 87 ه) » ومات 
سنة (١‏ ٠5١اه).‏ 

له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( 00/9 ؟ ) » و « تذكرة الحفاظ » (191/1)؛ - 


/ا50 


عله عر > وقاله ف كاك يدلس : 

وذهب قوم من أصحاب الحديث : إلى أنه لا يقبل خبره ؛ لأنه يروي 
عمن لم يسمع » فهو 5ا لو قال : قال الزهري » وما سمع منه . 

وهذا غلط ؛ لأنه ما كذب فيما نقل » بل كان ما قاله صدقاً ني 
الباطن » إلا أنه أوهم [ في خبره و ] 7(" من أوهم ني خبره لم يرد خبرهء 
كن قيل له : حججت ؟ فقال : لا مرة ولا مرتين » يوهم أنه حج أكار » 
وحقيقته أنه ما حج أصلا » فلا يكون كذياً . 

ويفارق هذا إذا حدث عمن لم يسمع منه . فقال : حدثئني ؛ لأنه 
كذب فيما قال » ومن كذب في الحديث سقط حديثه » فلهذا لم يسمع 
[5١/ب]‏ حديثه . 


وقال محمد بن مخلد : حدثنا حمدان بن على الورّاق 9" قال : سمعت 


-2 و« مذيب الأسماء واللغات » )7414/١(‏ » واللحلاصة ص »)١50(‏ و«شذرات 
الذهب )(١87/1؟7‏ ) . 

)١(‏ هو : عمر بن عل بن عطاء المقدمي أبو جعفر البصري الثقفي بالولاء . روى 
عن إسماعيل بن أبي خالد وهشام بن عروة وغيرهما . وعنه أحمد بن حنبل 
وسليمان بن حرب وآخرون . أثبنى عليه أحمد وقال : كان يدلس كا انمه 
بالتدليس ابن معين والدارقطي وغيرهما . مات سنة ( 19٠+‏ ه). 
انظر ترجمته ف : «١‏ التقريب » 51/7١‏ )2 و «١‏ تهذيب التهذيب » 588/90 )»2 
و ١‏ تذكرة الحفاظ » (١/995؟‏ ) » و «١‏ الخلاصة » ص (45؟) » و « طبققات 
الحفاظ ») ص (115) » و ١‏ الكاشف » للذهبي ( 919/5 )ء و ١‏ المغني في 
الضعفاء » ( ؟/1ل59 ) » و«ميزان الاعتدال » ( "/4١؟‏ ) . 

(؟) ما بين القوسين المعقوفين من « المسودة » ص (ل/اا3؟) . 

() هو : محمد بن علي بن عبد الله بن مهران أبوجعفر الوراق. المعروف بحمدان. - 
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0 : كان حجاج , بن أرطاة (© يقول لهم : 


تقولوا من حدثك ؟ ولكن من أخبرك ؟ قولوا : أن © 


0 


فصل 


فإن روي العدل عن العدل خبراً » ثم نسي 7 المروي عنه اللخبر » 


فأنكره » لم يحب اطراح الحبر » ووجب العمل به في إحدى الروايتين . 


فق 


)ع( 


زف 
فى 
0( 


أصله من جرجان » ونشأ ببغداد . سمع أبا نعيم ومعلى بن أسد والإمام أحمد 
وغير هم . روى عنه عبد الله البغوي وأبو بكر الحلال وغيرهما . قال فيه 
الحلال : رفيع القدر كان عنده عن أبي عبد الله مسائل حسان . 

له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( 508/١‏ ) . 

أبو أرطاة النخعي الكو . قاضي البصرة يي 
وغير هم . وعنه سفيان وشعبة وحماد بن زيد وغيرهم . قال فيه أبو حاتم : 

« صدوق » يدلس عن ضعفاء » . وقال ابن معين : « صدوق ليس بالموي » . 

مات سنة ( /ا5١‏ ه) . 

له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » ( 185/١‏ ) » و ١‏ تقريب التهذيب » (191/1) » 
و« مهديب التهذيب »(؟/145 ) » و ١‏ التاريخ الصغير) ص (591)) و «الكاشف» 
للذهبي ( ١/6١؟)2‏ و «المغغي في الضعفاء» ( ١49/١‏ ) » و و ميزان الاعتدال » 
(١1/مه:).‏ 

في الأصل : ( بابا ) بالموحدة التحتية فيهما . 

في الأصل : ( بين ) » والتصويب من « المسودة » ص (378) . 

الإنكار في هذا المقام على قسمين : 

الأول : أن يكون الإنكار مصحوباً بالتكذيب من الأصل للفرع © ففي هذه 
الحالة يرد الحبر بالاتفاق . لأن كلا" منهما مكذب للآخر . - 
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وفيه رواية أخرى : يرد الحبر » ولا يجوز العمل به . 

وقد نص" أحمد رحمه الله على الروايتين في إنكار الزهري روايته 
حديث عائشة في الولي " ٠‏ فقال في رواية الأثرم » فيما ذكره في كتاب 
« العلل » : قلت لأني عبد الله : يضعف الحديث عندك بمثل هذا : إن حدث 
الرجل الثقة بالحديث عن الرجل » فيسأل عنه فينكره ولا يعرفه ؟ فقال : 
لاءما يضعف عندي بهذاء فقلت : مثل حديث الوليومثل حديث اليمين مع 
الشاهد » فقال : قد كان معمر يروي عن ابنه عن نفسه عن عبد الله بن 
عمر . 

وكذلك نقل الميموني عنه لما ذكر له حديث الزهري وما قاله » فقال : 
كان ابن عيينة يحدث بأشياء 9" » ثم قال : ليس من حديئي ولا أعرفه » 
وقد”" يحدث الرجل ثم ينسى . 

وكذلك نقل أبو طالب عنه أنه قال : يجوز أن يككون الزهري حدث 
به م نسيه » فقد نص على قبوله © . ٠‏ 

ونقل عنه خلاف هذا » فقال أبو الحود © : قلت لأني عبد الله : 
أبما امرأة زوجت بغير ولي ؟ فقال :لا أحسبه صحيحاً؛ لأن إسماعيل قال : 


0 الثاني : أن يكون الإنكار منشأه النسيان والتوقف ؛ فهذا الذي وقع فيه الحلاف . 
راجع في هذا : م الإحكام » للآمدي ( 5/9ؤ ) . 

» ) هو حديث : ( أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها » فنكاحها باطل‎ )١( 
. )471( وقد سبق تخريجه ص‎ 

(؟) الأصل : بماشاء والتصحيح من المسودة ص (978) : 

(6) في المسودة ص (08) : (قد) بدون واو . 

(5) في الأصل : ( قوله ) » والتصويب من « المسودة » ص (97/8) . 

(5) في «المسودة » ص (908؟) : (أبو الحارث ) . 


1 


| [ قال ](" ابن جريج : لقيت الزهري وسألته [ عنه ] 7" ؟ فقال : لا 


أعر فه . 


وكذلك نقل حرب عنه : أنه سئل عن حديث الولي » فقال : لا يصح ؛ 


لأن الزهري سثل عنه فأنكره . 


م 
أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن روي عن سهيل بن أني صالح "كأ عن 


أبيه"» عن ألي هريرة عن الني ملق : (أنه قضى باليمين مع الشاهد)9 ء ثم 


00( 
,0( 
فيه 


(١ 


إلى 


ما بين القوسين المعقوفين زيادة من « المسودة ه ص (7098) . 
000 المعقوفين زيادة من « المسودة ) ص (578؟) . 

سم أبيه : فروخ » وكنيته : أبو عبد الرحمن المدني . مولى آل المنكدر : المعروف 
0 . أحد التابعين . ثقة مشهور . روى عن أنس بن مالك والأعرج 
ومكحول وآخرين . وعنه السفيانان وشعبة وخلق . كان أحد المفتين بالمدينة . 
مات سنة ١5(‏ ه) »ء بالمدينة » وقيل : بالأنبار . 
انظر ترجمته في : « تاريخ بغداد » 470/8 ) » و « تذكرة الحفاظ » (191//1) » 
و«تبذيب الأسماء واللغات » ( 188/١‏ ) » و «الخلاصة» ص (44) » و «شذرات 
الذهب » ( 144/١‏ ) ء و (١‏ طبقات الحفاظ » ص (58) » و ١‏ ميزان الاعتدال » 
١؟١/؛؛).‏ 
هو : سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد المدني . اختلف فيه » فوثقه 
بعضهم » وضعفه بعضهم . روى عن أبيه وسعيد بن المسيب وغيرهما . و 
ربيعة الرأي وشعبة ومالك وآخرون . مات في خلافة المنصور . 
له ترجمة ني : « الحلاصة ه ص )١508(‏ » طبعة بولاق » و «المغي في الضعفاء» 
(89/1؟ )ء و «١‏ ميزان الاعتدال » (؟/"5؟) . 
هو : ذكوان أبو صالح السمان المدني . ثقة . روى عن أبي هريرة وأبي الدرداء 
وعائشة وخلق . وعنه بنوه سهيل وعبد الله وصالح والأعمش وآخرون . مات 
سنة (1١1ه).‏ 
له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ « (89/1) » و «الخلاصة» ص )١١7(‏ © طبعة 
بولاق » و« طبقات الحفاظ » ص (*””) . 
سبق تخريجه ص (818) . 
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نسيه سهيل » فكان يقول : حدثي ربيعة عني أني حدثته عن ألي هريرة عن 
النى انر ؛ ويروي هكذا 4 ولا ينكره أحد من التابعين 4 ولا خالفه 
مخالف .منهم » فدل على جوازه . 

ولأن المروي عنه غير عالم ببطلان روايته » والراوي عنده ثقة » فوجب 
تصديقه والعمل بخبره » "ما يجب على سائر الناس » إذا لم ينس المروي 
عنه » فيكون المروي عنه في هذه الحالة بمنزلة سائر الناس . 

ولآن النسيان الطاريء عليه لم يقدح في عدالته حال روايته » ولا أثر 
فيها » فلم يوجب رد خبره » وإن خرج عن كونه ذاكراً له » كما لو طرأ 
عليه جنون أو مرض . 
واحتج المخالف : 

بأنه لو شهد شاهدان على شهادة شاهدين » فقال شاهدا الأصل : لا 
نذكر ولا تحفظه» لم يجز للحاكم أن [44١/أ]‏ يحكم بشهادتهما. وكذلك 
الخير . 

وكذلك الحاكم إذا ادعى رجل أنه قضي له بحق على فلان » ولم يذكر 
القاضي » فأحضر المدعي بينة على حكمه , لم يرجع إليها » كذلك ها هنا . 

والحواب : أنا لا نسلم هذا في القاضي » بل نقول : يرجع . 
وأما شهود الفرع , فإما لم تسمع شهادتهم ؛ لما ذكرنا من أن الشهادة . 
أغلظ حكماً ؛ وأضيق طريقاً من الحبر » وقد بينته فيما مضى . 

واحتج : بما روي أن عماراً (© قال لعمر بن الحطاب ني باب جواز 
)١(‏ هو : عمار بن ياسر بن مالك أبو اليقظان العنسي المخزومي بالولاء صحابي 

جليل . شهد بدراً والمشاهد كلها » كا شهد اليمامة » وفيها قطعت أذنه . مات 

مقتولا” في موقعة صفين سنة (#0 ه) وله من العمر نيف وتسعون سنة . ١‏ - 
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التيمم للجنب : أما تذكرأنا كنا في الإبل » فأجدبات» مكلت بالثراب » 
م سألت الني مملَِوٍ فقال : ( إنما يكفيك أن تضرب ببديك ) 27 فلم يقبل 
عمر من عمار » مع كونه عدلا” ثقة . 


وعير 


والحواب : أن عمر قبل قول اللهرمزان أنه أمنه » لما شهد له بذلك أنس 


ل 5 


نقل من كتاب ١‏ الإيمان » تصنيف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 


قال عبد الله : سمعت ألي يقول : سمعت حماءا 9" يقول : عمير بن 


(0 


فق 


فق 


له ترجمة في : الاستيعاب ( ه١١‏ ) » و ١‏ الإصابة » القسم الرابع ص 
(هلاه) » طبعة دار نمضة مصر . و ( الحلاصة » ص (0/9؟) » طبعة بولاق ©» 
و«شذرات الذهب .):48/١()‏ 

حديث عمار رضي الله عنه » أخرجه عنه البخاري ني كتاب التيمم » باب التيمم 
ضربة 9١/١١‏ -5؟9). 

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الحيض » باب التيمم ( 381١ -780/١‏ ) . 
وأخرجه عنه الرمذي ني كتاب الطهارة » باب ما جاء في التيمم )158/١(‏ . 
وأخرجه عنه ابن ماجه ني كتاب الطهارة » باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة 
188/1١‏ ). 

وأخرجه عنه النساثئي في كتاب الطهارة » باب تيمم الحنب ( 19/١‏ ) . وراجع 
في هذا الحديث أيضاً : « تيسير الوصول » (975/95") ع وذخائر المواريث ) 
(5/”) » و ١‏ المنتقى من أحاديث الأحكام » ص 077 . 

قصة تأمين عمر للهرمزان » وشهادة أنس بذلك أوردها ابن كثير في كتابه : 
د البداية والنهاية » ( 86/19 - 85 ) طبعة مكتبة المعارف » بيروت والنصر 
بالرياض . 

هو : حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الأزدي الحهضمي البصري . أحد 
الأثمة المشهورين . روى عن ثابت البناني ومحمد بن سيرين وغيرهما . وعنه 
الثوري وابن عيينة » وخلائق . ولد سنة 48 ه) » ومات بالبصرة سنة (9/ا١‏ ه) . 
له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » )778/١(‏ » و (نبذيب الأسماء» (151//1) ع 


تدك 


يزيد "ليس فيه عن أبيه» فقلت : إنك حدثتي عن أبيه عن جدهء فقال: 
أحسب أنه عن أبيه » وهذا يدل على أنه رجع إلى رواية أبيه عنه . 


وجملة ما ذ كرناه مما رد به الحبر » فهو لأجل المخبر ؛ وهو أن ينقاه 
ثقة عن ثقة » فإنه يرد بأحد خمسة أشياء : 


م 


أحدها : أن يخالف موجبات العقول » كقوله : إن الله خلق نفسه . 
الثاني : أن مخالف نص ن كتاب الله أو سنة متواترة » فإنه يرد ؛ لأنه 
دليل مقطوع به » فلا يعارضه ما هو غير مقطوع به . 
الثالث : أن يكون بخلاف الإجماع ؛ لأن الإجماع دليسل مقطوع 


[ به ] ؛ ولأنه إذا خالف الإجماع كان دليلا على نسخه ؛ لأنه لو كان 
ثابتاً لما خرج عن الأمة . 


الرابع : أن يروي ما يجب على الكافة علمه » مثل أن يروي أن الني 
عَِن عهد إلى أني بكر أو إلى عمر أو إلى عثمان أو إلى علي » فإذا انفرد 
الواحد بنقل مثل هذا كان مردوداً . 


ست و« الخلاصة »؛ ص (80) » و« شذرات الذهب ‏ (١/945؟‏ )ء و «١‏ طبقات 
الحفاظ » ص (95). 

(1) في الأصل : ( عمير بن حبيب ) » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه ؛ لأن عمير 
ابن حبيب صحابي » ممن بايع تحت الشجرة » كا في : « الاستيعاب ) (#/1718) » 
و «١‏ التاريخ الكبير » (1/9"ه ق 7 ). و( الخرح والتعديل » (#/ره/ا”) . 
وأما حفيده فهو : عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب أبو جعفر الخطمي. روى 
عن أسعد بن سهل وابن المسيب : وعنه هشام الدستوائي وشعبة . حكى الدارمي عن 
ابن معين توثيقه . 
له ترجمة في : « التاريخ الكبير و١‏ الحرح والتعديل » » كا سبقت الإشارة 
إلى ذلك يي ترجمة جده :و والخلاصة صةاص (/597) » طيعة بولاق . 
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فإن قبل : أليس ما يعم" به البلوى يفتقر إليه كل أحدء ومع هذا يثبت 
خبر الواحد ؟ 


قيل : كل أحد مفتقر إلى العمل به » لا إلى علمه » فلهذا ثبت 
خبر الواحد » وليس كذلك ثبوت الحلافة والعهد إلى واحد ؛ لآن على كل 
واحد أن يعرفه ويعلمه نطقاً » فلهذا لم يثبت يخبر الواحد . 


االخامس : أن ينفرد بما جرت العادة في نقله بالتواتر » مثل أن ينفرد 
بنقل أن الحطيب سقط يوم الجمعة من المنبر » فالعادة جرت بأن الواحد لا 
ينفرد بنقله » فإذا انفرد هو به عتلمناه مخلاف العادة » فرددناه . 


وهذا ني العلل اللبى رد ها خبر الواحد . 
فأما الأسباب الموهمة الى لا يرد لأجلها خبر الواحد : 


منها : أن تلحقه غفلة في وقتء فإن خبره لا يرد؛ لأن [54١/ب)‏ 
أحداً لا ينفك عن أن تلحقه غفلة (© في وقت » بل إن روى خبرا في حال 
غفلته » لم يثبت خبره . 


وقد قال عبد الله : قلت لأني : إن بشر بن عمر 29 زعم أنه سأل. 
مالكاً عن صالح مولى التنؤأمة » فقال: ليس بثقة . قال أبي : مالك أدرك 


1) في الأصل : ( عقله ) . 

(؟) هو : بشر بن عمر بن الحكم بن عقبة » أبو محمد الزهراني البصري . ثقة صدوق . 
روى عن مالك وشعبة وحما بن سلمة وغيرهم . وعنه إسحاق بن 
راهويه والذهلي وعباس العنبري وغيرهم . مات سنة 7٠١5(‏ ه) أو 5١7(‏ 6 
له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » ( )"810//١‏ » و « تهذيب التهذيب » )458/١(‏ » 
و« الخلاصة » ص (؟4) » و «١‏ طبقات الحفاظ ) ص )١5١(‏ . 

(م) هو : صالح بن نبهان مولى التوأمة » وهي ابنة أمية بن خلف . روى عن أبي 
هريرة وابن عباس وغيرهما. وعنه ابن أبي ذئب والثوري وغيرهما . وثقه - 
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صا حاً وقد اختلط . وهو كبير : ما أعلم به بأسأ » من سمع منه قدياً » قد 
روى عنه أكابر أهل المدينة » نقلت ذلك من كتاب أبي بشر محمد بن أحمد 
الدأولاق 17ب 


ومنها : أن يضطرب بعض حديثئه » فلا يرد خبره ؛ لآن كل أحد لا 
يقدر على ضبط ما سمعه كله ٠‏ بل يكون ببعضه أضبط من بعض . 


ومنها : أن ينفرد 7 بنقل حديث واحد » لا يروي غيره » فلا يرد 
حديثه ؛ لحواز : أن ينفرد به عن كل واحد » كأنه حدثت له حادثة » 
فسأل رسول الله مَلِكرٍ فأجابه عنها . 


ومنها : أن لا تعرف له مجالسة مع الني مَلِْوٍ » فلا يرد خبره ؛ لأنه 
قد يجالسه . فلا يعرف ذلك منه » وقد يأخذ الحديث عنه من غير مجالسة . 


ومنها : أن يروي حديثاً؛ وفعل رسول الله صلى اللهعليه [وسلم] خالةه » مثل 
قوله مل : (لاآ يكح المحرم ولا يُتكتّح)” ثم يروي عنه ابن عباس : أنه 


- ابن معين وغيره . وقال ابن عدي : لا بأس برواية القدماء عنه . وقال مالك 
ويحبى القطان ليس بثقة . وقال الذهبي : صدوق » لكنه عدُّممّر واختلط . مات 
سنة (6؟١‏ ه) ., 
انظر ترجمته قي : « الحلاصة » ص )١775(‏ ع طبعة بولاق » و ١‏ المغني في 
الضعفاء » ( ١/ه٠”‏ ) » و ١‏ ميزان الاعتدال » ( ؟/9١٠"”‏ ). 

)١(‏ هو : محمد بن أحمد . ويا ل لو 
مختلف في توثيقه » روى عن بندار وهارون بن سعيد الأيلٍ وغيرهما . 
ابن عدي والطبراني وغيرهما . مات سنة (4؟17ه). 
له ترجمة في : «١‏ تذكرة الحفاظ » )/59/١(‏ » و «شذرات الذهب )5١١/9(»‏ »؛ 
و« طبقات الحفاظ » ص ( "١19‏ ه) و «ميزان الاعتدال » (4859/9) . 

0) في الأصل : (يرد). 

5) سبق مخريجه ص (4158) . 


1ه 


نكح ميمونة » وهو محرم 7) » فلا يرد به خبره : لآن الني [ مَلْ] » قد 
يفعل ما هو خاص له دون أمته » فلا يستدل به على رد خبره . 


ومنها : أن يروي حديثاً يخالفه فيه أكثر الصحابة ٠‏ فلا يرد لذلك » 


لحواز أن يخفي عليهم ما عرفه » فيكون الح معه دونهم . 


(0) 


ف 


ومنها + أن كوت مغروقا باللقب + وقد اختلق اسمه + كالليذا 9 


حديث ابن عباس - رضي الله عنه ‏ هذا أخرجه عنه البخاري في كتاب الحج » 
باب ترويج المحرم ( #/18 ) . 

وأخرجه عنه مسلم في كتاب النكاح » باب ريم نكاح المحرم وكراهية خطبته 
.)١"/9١‏ 

وأخرجه عنه الرمذي ني كتاب الحج» باب ما جاء في الرخصة في ذلك (197/8) . 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الحج » باب الرخصة في التكاح للمحسرم 
وه/١ه ١‏ ). 

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب النكاح » باب المحرم يتزوج ( 517/١‏ ) . 
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب مناسك الحج » باب في تزويج المحرم ( 58/1) . 
وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الحج » باب في نكاح المحرم ( 317/١‏ ) . 
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الحج » باب ما جاء في نكاح المحرم 
وانكاحه (؟19/5١).‏ 

وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه « شرح معاني الآثار » » في كتاب مناسك الحج » 
باب نكاح المحرم ( 759/7 ) . 

راجع في هذا الحديث أيضاً : « النتقى من أحاديث الأحكام » ص (807") . 
وه نصب الراية » ( #/١لا١‏ -لال١‏ ). 

وهو : خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل البصري . ثقة مشهور . روى عن 
الحسن البصري وابن سيرين وآخرين . وعنه شعبة وابن المبارك وغيرهما . مات 


سنة (١51١1ه).‏ 3 
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ونحو ذلك ؛ فلا يرد خبره ؛ لأنه متفق عليه » وإثما وقع الاختلاف فيما لا 
يكون به مجهولا . 

ومنها : أن يشسى بعض حديثه » فذ كثر فعاد إليه » فلا يرد حديثه 
لذلك ؛ لأن الإنسان قد ينسى الشيء » ثم إذا ذأكر تذكرء » بلى إن روى 
حديثاً » لا أصل له » وقال : نقلته على بصيرة مى بذلك » فهو مردود 
الحديث لأنه قد أخبر عن نفسه بالكذب على رسول الله لعل ] . 

فإن روى حديثاً » لا أصل له » وقال : سهوت فيه » أو أخطأت » قبل 
خبره ؛ لأنه قد يجوز عليه السهو والغلط . 

وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية حرب : في الرجل إذا 
سها في الإسناد » فأخطأ فيه » ولا يتعمد ذلك : أرجو أن لا يكون به بأس 


مسألة )0( 
[ رواية الحديث بالمعنى] 


والمستحب رواية الحديث بألفاظه » فإن نقله على المعبى » وأبدل اللفظ 
بغيره بما يقوم مقامه » من غير شبهة ولا لبس على سامعه » جاز » إذا كان 
عارفاً بالمعيى » كالحسن ونحوه » مثل أن يقول بدل قول الني يِلَِهٍ : ( صبوا 


> اله ترجمة في : «تذكرة الحفاظ ( ١49/١‏ )»2 و ١‏ الخلاصة » ص (88) » 
و «شذرات الذهب )71١/١(:‏ » و وطبقات الحفاظ » ص (54) » و «ميزان 
الاعتدال » 547/١‏ ). 


)١(‏ راجع هذه المسألة في « المسردة » ص )58١(‏ . فإنه نقل كثيرا عن المؤلف ني 
هذه المسألة ؛ وراجع أيضاً : ٠‏ روضة الناطر » مع شرحها « نزهة الخاطر ) 
(1/خ ا م7 ). 
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عليه ذنوباً من ماء ) (© : أريقوا عليه ذنوبا © من ماء . 


وقد نص" أحمد رحمه الله على هذا في رواية حرب والميموني والفضل 


ابن زياد [ه4١/أ]‏ وأبي الحارث ومهننّاء كل عنه: تجوز الرواية على المعنى 
وقال : ما زال الحفاظ محدثون بالمعبى . 


وحكي عن ابن سيرين وجماعة من السلف : أنه يحب نقل اللفظ على 


ديلنا: ش 


ما حدثنا أبو محمد اللحلال 7 بإسناده عن ابن مسعود قال : سأل رجل 


الني مل فقال : يا رسول الله إنك تحدثنا حديثاً » لا نقدر أن نسوقه » 
كما نسمعه » فقال : (إذا أصاب أحد كم المعجى فليحدث) 29 وهذا نص. 


000 


ف 
فيه 
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هذا الحديث رواه أبو هريرة رضى الله عنه : أخرجه عنه البخاري في كتاب 
لقي تدعت لاد عل الوك ا المسجد ( 57/١‏ ) . 

وأخرجه عنه الرمذي في كتاب الطهارة » باب ما جاء في البول يصيب الأرض 
(1/هلا؟). 

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة » باب الأرض يصيبها البول )90/١(‏ . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة » باب الأرض يصيبها البول كيف 
تغسل .)١9/ /١(‏ 

في « المسودة » ص (787) : ( دلواً من ماء ) » وهو الأولى . 

هو : الحسن بن محمد بن الحسن بن علي أبو محمد الخلال ولد سنة ( 81" ه). 
ثقة . سمع القطيعي وابن المظفر وغيرهما . ومنه القاضي أبو يعلى والحطيب 
البغدادي . مات ببغداد في شهر جمادى الأولى من عام ( 44 ه). 

له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » )1١1١9/(‏ » و «شذرات الذهب » ماكئفة : 
و« طبقات الحفاظ » ص (575) » و «العبر »189/9 ) و «المنتظم ( "5 . 
هذا الحديث أخرجه الحطيب البغدادي في كتابه : ١‏ الكفاية في علم الرواية »ه ص 
فين ' 
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ورأيت مخط عتيق : أنبأنا مسند © عن مكحول ) قال : دشلنا 
على واثلة بن الأسقع 7(" فقلنا : حدثنا حديثاً ليس فيه تقديم وتأخير » 
فغضب » وقال : لا بأس إذا قدمت أو أخرت » إذا أصبت المعنى 29 . 


ولأن المقصود من السنة حكمها دون لفظها » فإذا أتى بمعناها جاز 
الإخلال باللفظ » فلو سمع إقرار رجل بالفارسية جاز له أن ينقل إقراره إلى 
الحاكم بالعربية » وكذلك المترجم بالمعبى . 


. ال أجده . وإنما وجدت أن الذي رواه عن مكحول هو : العلاء بن الحارث‎ )١( 
. أنظر : المراجع الآنية في نخريج الآأثر‎ 

(؟) هو : مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل أبو عبد الله الدمشقي . المحدث 
الفقيه . روى عن واثلة وأنس وثوبان وغير هم . وعنه الزهري وأبو حنيفة وحميد 
الطويل وخلق . مات سنة ١١8(‏ ه) . 
أنظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ ( 1١9/١‏ ) » و «لهذيب التهذيب» ))589/٠١(‏ 
و«الخلاصة » ص )”90١(‏ » و(« شذرات الذهب )١45/١(»‏ » و (١‏ طبقات 
الحفاظ » ص (48) » و ١‏ النجوم الزاهرة » )317/١(‏ . 

() هو : وائلة بن الأسقع بن عبد العزى الليي أبو الأسقع » وقيل : أبو محمد . 
أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لغزوة تبوك . وكان من أهل الصفة . 
نزل البصرة على ما قيل » ثم سكن الشام » وشهد المغازي بدمشق وحمص . 
مات ببيت المقدس » وقيل : بدمشق سنة خمس أو ست وثمانين هجرية » 
وله من العمر مان وتسعون سنة . 
له ترجمة في : : الاستيعاب » ( 1857/4 ) » و « الإصابة » القسم السادس ص 
(591) طبعة دار نهضة مصر » و «١‏ الحلاصة » ص )4١9(‏ » طبعة بولاق . 

(5) هذا الأثر أخرجه الحطيب البغدادي في كتابه : ١‏ الكفاية » ص (08") وأخرجه 
الرامهرمزي في كتابه « المحدث الفاصل » ص (077) وأخرجه ابن عبد البر في 
كتابه : ٠‏ جامع بيان العلم وفضله » ( 944/١‏ 45 )ء وأخرجه الدارمي في 
مقدمة « سننه » باب من رخص في الحديث إذا أصاب العبى ( /9/١‏ ) . 
ويلاحظ : أن هناك اختلافاً في ألفاظ الأثر . ولكن المعبى واحد . 
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فإن قيل : إنما جاز ذلك ؛ لأن الحاكم بمكنه أن يتثبت ذلك » ويتعرف 
ما نقله إليه الشاهد والمرجم [ و ] لا يمكن ذلك في خبر الني لتم . 

قيل : فيجب أن يخبر الرواة على المعنى في خبرهم '" للني [عَله] ؛ 
لأنه يتوصل إلى معرفة ذلك » وعندك لا يجوز . 

وأيضاً : لما كان نقل الحديث من غير الني [ ملك ] بلفظ آخرء كذلك 
في الرواية عن الني [تَلعَ]» ألا ترى أنهما اتفقا في منع الرواية على وجه لا 
يأمن المخبر أن يكون كاذباً فيه ؟ 

فإن قيل : الكذب على الني [ عل ] يعظم ما لا يعظم على غيره . 

قيل : إن اختلفا من هذا الوجه » فلم يمختلفا في قبح الكذب عليهما ) 
واختلافهما في عظم الأم لا يوجب اختلافهما في الحواز » كنا أن المعصية 
الصغيرة والكبيرة لا يختلفان في المنع » وإن اختلفا فيما يستحق عليهما من 
العقّاب . 


واحتج المخالف : 


بما روي عن التي لتم قال : ( رحم الله امرءَا سمع مقالي فوعاهاء 
وأداها كا سمعها) 9 , 


(1) في الأصل : ( خبره ) . 

(؟) هذا الحديث صحيح رواه جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم . فرواه زيد بن 
ثابت أخرجه عنه أبو داود في كتاب العلم » باب فضل نشر العلم ( 388/7 ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في مقدمة « سننه » باب من بلغ علماً ( 84/١‏ -835 ) + 
كا أخرجه عن جماعة من الصحابة بطرق متعددة . 
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب العلم » باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 
( هلع :6" )ء وقال :. و حديث حسن © كما أخرجه عن ابن مسعود » 
وقال : و حديث حسن صحيح 6 . 


تفل 


والحواب : أن المقصود به الاستحباب . 


واحتج : بأنه لما كان لفظ القرآن والأذان في التشهد شرطاً » كذلك 


لفظ الحديث . 


والحواب : أن القرآن لفظه مقصود لما فيه من الإعجاز » ولما يستحق في 


قراءته من الثواب ٠‏ فكذلك لم يجز الإخلال به » وكذلك الأذان » القصد منه 
الإعلام . [ و ] إذا أخل” بلفظه »لم يحصل المقصود وإن قاسوا عليه» إذا لم 
يكن الراوي ضابطاً » فالمعنى فيه أنه ربما غير الحكم . [ 40١/ب]‏ 


فق 


فصل لق 


نقلت من خط أبي حفص البرمكي (" تعليقاً مما كان على مسائل صالح 


وأخر جه عنه الرامهرمزي قُْ كتاب ١‏ المحدث الفاصل ) ص (01515) ع مما 
أخر جه من طرق ابن مسعود وأبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم ( 154 - 
55ا). 

وأخرجه ابن عبد البر في كتابه « جامع بيان العلم وفضله باب دعاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لمستمع العلم وحافظه ومبلغه ( 6١0 - 45/١‏ )ع كا أخخرجه 
من طرق عن زيد بن ثابت وابن مسعود وأبي بكرة وجبير بن مطعم وأنس بن 
مالك رضي الله عنهم 

ويلاحظ : أن الحديث في جميع طرقه ورد بلفظ : ( نضر ) » بدل لفظ (رحم) » 
الي أتى بها المولف . 

وراجع في الحديث أيضاً : « تيسير الوصول » ( "/ه ‏ 5 ) » و ١‏ ذخائر 
المواريث » ( 5١9/١‏ ) » و« مع الزوائد» 10/١‏ ) . 

راجع هذا الفصل في «١‏ المسودة » ص (587). 

هو : عمر بن أحمد إن إبراهيم أبو حفص البرمكي . كان ذا عنادة وزهد كما 
كان من الفقهاء المشهورين . حدث عن ابن الصواف والخطبي وغيرهما . صحب- 


تفلف 


سمعث عمر المغازلي 00 يقول : قال أحمد بن حنبل : قال رسول الله 
[عَلِنَهِ] . وقال الني [ملِمم] واحدء فألزمه بعض أصحابنا حديث البراء 
ان عارت 7 : ( ورسولك الذي أرسلت» قال : لا ء» ونبيك الذي 
أرسلت ) ”1 قال : هذا لا يلزم ؛ لأنه كان نبيآ ثم أرسل » فقال : « ونبيك 
الذي أرسلت» » ولم يقل : « وبرسولك الذي أرسات» » لأنه لا تكون 
رسالة بعد رسالة » وإتما أراد رسالة بعد نبوة » فقد [ أجاز ] 9 عمر بن 


ف 
فق 


ف 
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أبا بكر عبد العزيز غلام الحلال وعمر بن بدر اللمغازلي » مات ببغداد في شهر 
جمادى الأولى سنة "41/١‏ ه) . 

انظر ترجمته في : « طبقات الحنابلة » (167/9) . 

هو : عمر بن بدر أبو حفص المغازلي » سبقت ترجمته ص (8648) . 

هو : البراء بن عازب بن حارث بن عدي أبو عمارة الأنصاري الحارثي الحزرجي 
صحابي » أول غزوة شهدها هي غزوة الحندق . كان يحارب ني صف علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه » وبعد ذلك نزل الكوفة » ومات بها سئة إحدى أو 
اثنتين وسبعين هجرية . 

له ترجمة في : ١‏ الاستيعاب ) ( ١/ه6١‏ ) » و ١‏ الإصابة » القسم الأول ص 
(0/8؟) » طبعة دار مبضة مصر » و ١‏ الحلاصة ) ص (45) » طبعة بولاق . 
حديث البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ هذا أخرجه عنه البخاري في كتاب 
الأطواة كانت فقا له ديات عر وو 1 4 

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الذكر والدعاء » باب ما يقول عند النوم وأخذ 
المضجع (15/١8١؟).‏ 

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأدب » باب ما يقول عند النوم (9؟/505) . 
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الدعوات » باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى 
فراشه (ه/58؟). 

وراجع في هذا الحديث أيضاً : « تيسير الوصول » (18/1) » و«ذخائر المواريث» 
(١/ىة‏ ) : و ١‏ المحدث الفاصل » ص (591)» و ١‏ الكفايةٌ في علوم الرواية » 
ص .)9"0١5(‏ 

في الأصل : ( ن). 


نفل 


يدر3ا »أن التابعي إذا سمع رجلا من أصحاب النبي صل اللّهعليه [وسام] يقول : 
قال رسول الله [عَلَِ] وروي عنه قال: قال الني [مللهِ] » أو سمعه يقول: 
قال الني [مَلِتْوِ] » فقال: قال رسول الله [عِلَِو] أن ذلك جائز ؛ لأن القصد 
من الرواية أن يعلم أن هذا الحبر مرفوع عن الني [مَلِتَو] » وهذا المعنى 
بحصل بكل واحد من اللفظين » والرسول والنبي في هذا المعبى واحد . 

ويبين صحة جواز رواية الحبر على المعى » وهذا موجود ها هنا » وقد 
أجاب”2 عمر بن بدر عن الحديث المروي عن الني [ملِنهِ] (آمنت بكتابك 
الذي أنزلت » ونبيك الذي أرشايث ( وأنه لا بجعل مكان نبيك رسولك ؛ 
لآن المعبى يختلف » وذلك أن الرسالة تطرأ على النبوة » ولا تطرأ رسالة على 
رسالة » فلهذا لم بجعل موضع الي : الرسول . 


فساللة 9 


إذا وجد سماعه في كتاب » ولم يذكر أنه سمعه » جاز روايته . 

أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله في مواضع : 

فقال في رواية مهنا : إذا كان يحفظ الشىء » وني الكتاب شىء 
فالكتاب أحب إلي . 

فقد اعتبر ما في الكتاب » وإن كان حفظ غيره . 

وكذلك في رواية الحسين بن حسان في الرجل يكون له السماع مع 
الرجل » فلا بأس أن يأخذه بعد سنين » إذا عرف الخط . 
)١(‏ هو عمر بن بدر ء أبو حفص المغازلي » وقد سبقت ترجمته ص (848). 


0( في الأصل : (أجاز) . 
فيه راجع هذه المسألة قُ : «المسودة »ا ص (5084؟) . 


/اع 


يشهد عليه إلا ما يحفظه : إلا أن يكون منسوخاً عنده في حرزه » فكأنه 
إذا كان عنده مكتوباً في حرزه » شهد به وإن لم بحفظه ء ثم قال : كتاب 
العلم أيسر 07 ؛ يعني يشهد عليه » قيل له '"ا : إذا أعار 9 كتاب العلم » 
فقال : [ لا ع بد من أن يفعل ذلك » إذا أعاره من يثق به » قيل له : 
فإن لم يثق به : كل ذاك أرجو أن لا بحدث فيه ٠‏ فإن الزيادة في الحديث ليس 
تكاد تخفي : وكأنه رأى ذلك أوسع من الشهادة . 

وببذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد !4 . 

وقال أبو حنيفة : لا يحوز أن يرويه ؛ إذا لم يذ كر سماعه . 
دليلنا : 


[:14/أ] : أن الأخبار مبني أمرها على حسن الظن والمسامحة 
ومراعاة الظاهر من الحال . ألا ترى أنه لا يشترط فيها العدالة في الباطن 
ويقبل فيها قول العبيد والنساء وحديث العنعنة » والظاهر من حال السماع 
الموجوّد الصحة » فجاز العمل عليه . 


0 في الأصل : ( أليس ) والتصويب من « المسودة »ص (580) . 

(0) في الأصل : ( قيل به ) . 

(م) في الأصل : ( إذا غاب ) والتصويب من « المسودة » ص (3580) . 

(5) هو : محمد بن الحسن بن فرقد » أبو عبد الله الشيباني . صاحب الإمام أبي حنيفة . 
روى عن الإمام مالك بن أنس . لَيَنه النساني من قبل حفظه . وقال فيه الذهبي : 
وكان من بحور العلم والفقه » قوياً ني مالك . له كتب كثيرة » منها : « الجامع 
الكبير » » و(الخامع الصغير » و ١‏ السير الكبير » و ١‏ السير الصغير ). 
مات بالري » سنة 1417 ه) وله من العمر مان وخمسون سنة . 
له ترجمة كي : و الجواهر المضيئة » ( 47/5 ) » و « شذرات الذهب ؛ »)811/1١(‏ 
و ١‏ المغي في الضعفاء اكه )2 و« ميزان الاعتدال » ( #/1ه ) . 
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وأيضاً : رجوع الصحابة إلى كتب الني مَللِتَهٍ والعمل عليها من أدل 
الدليل على الرجوع إلى الحط والكتاب . 


واحتج المخالف : 

بأنه لما لم بجز أن يؤدي الشهادة معتمداً على خطه من غير ذكره » كذلك 
الحديث » والعنى فيه : أن الشاهد يحتاج إلى ذكر المشهود به » كما أن 
المخير يحتاج إلى ذكر المخبر به . 


والحواب : أن الشهادة مببى أمرها على التأكيد والتغليظ » فكذلك إذا 
وجد خطه » ولم يذكر » لم يشهد به . على أن الحسين بن محمد بن الحارث 
نقل عنه : أنه أجاز الشهادة : إذا عرف الحط » ولم يخرج عن يده » ولكن 
الملأهب المشهور عنه :: أنه لا تجوز لا بيدا :. 

واحتج : بأن الإخبار بما لا نأمن المخبر أن يكون كاذباً فيه » محري 
مجرى الإخبار بالكذب في القبح » فإذا لم يذكر أنه سمعه يحدث به » لم 
نأمن أن يكون كاذياً » وجب أن لا يجوز أن محدث به » كا لا يحوز له 
ذلك لو علم أنه كاذب فيه . 

والحواب : أن هذا يوجب أن لا يجوز خبر الضرير فيما سمع ؛ لأنه 
لا يأمن أن يكون كاذباً فيه ؛ لأن الصوت قد يشبه الصوت » فيخبر عن رجل لم 
يسدع منه » وأنه شبه له صوته » وكذلك السماع من وراء حجاب » وقد 
لجاز وا رواية الضرير » كذلك ها هنا » وقد نص" أحمد رحمه الله على 
جواز رواية الضرير » وحكيناه فيما تقدم . 

فإن قيل : هناك يمكنه أن يشترط ما بيأمنان الكذب فيه » بأن يخبرا عن 
ظنهما » فلا يقطعان على ما نحدثان به عن فلان . 

قيل : فاشترط مثل هذا في «سألتنا . 


لفك 


في كيفية رواية الحديث بعد سماعه 
إذا قرأ المحدث عليه » قال : سمعته » وحدلى » وأخبرني 4 وقرأ 
علي" ؛ لأنه قد أخبره وحدئه وسمع منه وقرأ عليه » ولا فرق بين أن يقول 
له بعد ذلك : إروه عنى » أو لا يقول . 


وكذلك إن أملى عليه المحدث » فالحكم فيه على ما مضى ؛ ويزيد أمل 
علي . 


وقد نص" على هذا رحمه الله فيما رأيته في آخر جزء فيه السنة الحرب » 
ققال “حدقا عبد الله بن أحمك يخ معدان قال + حدتنا لحمد: بن حتبل 
حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر » فقيل له : يا أبا عبد الله إن عبد 
الرزاق كان لا يقول : حدثنا » فقا [45١/ب]‏ أحمد : حدثنا وأخبرنا 
عندنا واحد » إن كان سماعاً من الشيخ . 

وإن قرأ هو على المحدث فلم يسمع » أو قرأ عليه فأقر به » قال : 
قنُرىء على فلان » أو قترأتُ على فلان » ولا يجوز أن يقول : سمعت 
فلاناً » ولا أملى علي . 


وهل يجوز أن يقول : حدثني وأخبرني أو لا ؟ فيه روايتان : 

إحدهما : لا جوز » نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم قال : 
سألته » وأنا أقرأ عليه شيئاً من الأحاديث أقول : حدثني أحمد؟ 
ففنان 5" إن قال 2 فسا أرف وه بان ولك هر ل ودقرأنه عليددة 
أحب إلي” » أريد به الصدق . فقد نص على جوازه » واختار أن يحكي 
الخال هما جرت . 

ومهذا قال أصحاب أني حنيفة وأصحاب الشافعي . 

الا 
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وفيه رواية أخرى : لا يجوز أن يقول : أخبرني ولا حدثني » ولكن 
يقول قرىء عايه » أو قرأت عليه » نص” عليه رحمه الله في رواية 
حنبل : وقيل له : سأل عوف الحسن فقال له : أقرأ عليك فأقول : حدثنا 
الحسن ؟ قال : نعم » قال حنبل : سألت أحمد عن ذلك » فقال : لا 
ولكن يقول : قترأت . وبهذا قال بعضهم . 

ولا فرق بين أن يقول : هو كما قرأته عليك ؟ فيقر به » وبين أن يقول : 
أرويه عنك ؟ فيقول : أروه عنى وأنه على الحلاف الذي حكينا . 


وذكرأبو إسحاق (" في تعاليقه في كتاب ١‏ العلل » : سمعت أبا محمد 
عبد الحالق بن الحسن بن محمد بن نصر السقطى ”© يقول : سألت ابن 
بنج 17 كما قرام دعل النانن دترا عله فغال. و الت الصيد 
ابن حنبل عما سألتني عنه » فقال لي : إذا قرأ عليك » فقل : حدثنا » وإذا 
قرىء عليه [ فقل ] : حدثنا فلان قراءة” عليه . 


وظاهر هذا يقتضي جواز القول فيما قنرىء عليه » لكن بشرط أن يقرر 
قراءة عليه . 


. هو : إبراهم بن أحمد بن عمر بن شاقلا » وقد سبقت ترجمته‎ )١( 

(؟) سمع الباغندي . روى عنه ابن رزقويه . قال ابن الحوزي . ( وكان ثقة » أحد 
الشهود المعدلين » وكان البرقاني يثتى عليه ويوثقه ) . مات سنة (5ه” ه) . 
له ترجمة في : «شذرات الذهب, ( #/5( ) , و «المنتظم ‏ (40/0). 

لف هو : أحمد بن منيع بن عبد الرحمن ٠‏ أبو جعفر الأصم ٠‏ المروزي . سمع عبد 
العريز بن أبي حازم » وهشم بن بشير وسفيان بن عيينة وغيرهم ومنه البخاري 
ومسلم وأبو داود وغيرهم . وثقه النسائي . مات سنة (744 ه) : وعمره تمان 
وثمانون سنة . 
له ترجمة في : « تاريخ بغداد » (ه/١15)‏ : و«شذرات الذهب ) (9؟/6١٠)‏ » 
و«دطبقات الحنابلة » ( 7/5/1 ) . 


7/4 


وذكرأبو عبد الله محمد بن مخلد بن حفص العطار في جزء صنفه في 
الإجازة والمناولة والقراءة فقال : حدثنا سليمان بن الأشعث أبو داود قال : 
سمعت أحمد - يعنى ابن محمد حنبل ‏ يقول .: أرجو أن يكون العرض لا 
يأس به » يعبى قراءة الحديث على المحدث » قيل لأحمد : فكيف يعجبك أن 
يقول ؟ قال : يعجبني أن يقول كا يفعل : إن قرأ يقول : قترأت "2 . 

قال اوسنعك” أن ذاو لهات بخ الأععف عول.. قلت لاحيد 
يعنى ابن حنبل : كأن « أخبرنا » أسهل من « حدثنا » ؟ قال: نعم : «حدثنا» 
شدي 239 , 

فإذا قلت : أبحوز أن يقول : أنبأنا وحدثنا ؟ فتوجيهه أن إقراره با 
قرىء عليه جواب عن الاستفهام » والحواب في الاستفهام ( بيعم ) ع 
يقوم مقام خبره به » ألا ترى أن الحاكم إذا سأل المدعى عليه عن دعوي 
المدعي : هل عليك الحق الذي ادعاه عليك ؟ فقال المدعى عليه : نعم ٠‏ 
جاز للقاضى أن [57١/أ]‏ يقول : أقر فلان عندي بكذا » فيكون قوله : 
« نعم ) مقام إقراره بالحق الذي ادعى عليه . 

وكذلك إن قرأ الشاهد الكتاب على المشهود عليه » ثم قال له : أشهد 
عليك بما في هذا الكتاب ؟ فقال المشهود عليه : نعم » جاز للشاهد أن 
يقول : أشهدني فلان على نفسه بكذا » فإذا كان كذلك » وثبت أن يكون 
قول المقروء عليه الحديث : نعم ٠‏ بمنزلة إخباره '" بما قرىء عليه 
وحدث به . 


)00( هذه الرواية موجودة بنصها في : « مسائل الإمام أحمد » : رواية أبي داود ص 
((588-1584). 

(؟) هذه الرواية موجودة بنصها ني : « مسائل الإمام أحمد » » رواية أبي داود ص 
(0589). 

(") في الأصل ( إخبار ) . 


لحل 


ورأيت بخط أني حفص البرمكي تعليقاً على ظهر جزء » فيه « الرد 
على من انتحل غير مذهب أصحاب الحديث » ء قال عبد العزيز : فقال : 
قراءتك على العالم 4 وقراءة العالم عليك سواء 5 

بأن قول حدئئي وأخبرني » ينبغي أن يكون المقروء عليه قد فعل 
الحديث والإخبار : وإذا لم يوجد منه ذلك » لم يجز للتقارىء أن هوك + 

والحواب : أنا قد بينا أن قوله : « نعم » ٠‏ بمنزلة فعله الإخبار والحديث 
في الأصول . 

واحتج : بأن جوابه ني الاستئذان لأن يحدث عنه بنعم » أمر له 
بالحديث عنه : والآمر لا يكون خبراً عن اللمأمور به . 

والحواب : أنه لا فرق عند هذا القائل بين أن يكون جوابه في الرواية 
عنه » وبين أن يكون جواباً في الاستفهام عن صحة ما قرىء عليه . 

وقد بينا أن الحواب ني الاستفهام بنعم » يقوم مقام الحبر به » إذا 
ثبت في أحد الموضعين أنه خبر وليس بأمر » ثبت في الموضع الآخر » لآن 
أحداً ما فرق بينهما : 

فإن قرأ عليه وهو ساكت لم يقر به » فالظاهر أنه إقرار ؟ لآن سكوته 
مع سماخ القراءة رضى منه بما قرأه وأمضاه » فجاز أن يقول : أخبرني 
وحدثئني 2 كما لو أقر به : والأحوط أن يقول له : هو "كما قرأته عليك ؛ 

فإن قال المحدث : أخبرنا فلان » فهل يجوز للمستمع أن يروي عنه 
فيقول : قال حدثئنا فلان : فيجعل مكان أخبرنا حدثنا » ومكان حدثنا 


أخبر نا ؟ فيه روايتان : 
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إحداهما : لا يجوز ؛ لآنه يحكى عنه خلاف اللفظ الذي سمعه منه . 

وقد نص" على هذا في رواية حنبل فقال : إذا قال الشيخ : حدثنا قلت 
عند كي لدطز لق بي باهو جر :ولا تقوال لأخيرنا + عدثنا .ولا 
لو أهرنا » على لفظ الشيخ . 


وفيه رواية أخرئ : جوز ؛ لأن المعنى فيهما واحد ؛ لأن المحدث له 

وقد نص" على هذا فيما حدثنا به أبو محمد الحسن بن محمد 27 قال : 
سمعت محمد بن رزق قال : سمعت جعفر بن هارون النحوي يقول : 
سمعت عيدك الله بن أحمد الكسائي قال : سمعت اي بن [507ا/رب] عيد 
الحبار”) يقول : سمعت أحمد بن حتبل رحمه الله يقول: حدثنا وأخبرنا واحد. 

وهو اختيار أني بكر الخلال ؛ لأنه لا ذكر رواية حدثنا ي المنع » 
قال : قد سهل أبو عبد الله في هذا المعبى على جواز رواية الحديث على 
المعرى . 

فإن قال له : قد أجزت لك أن تروي هذا الحديث عني ؛ أو ما صح 
عندك من حديبي » جاز أن يقول : أجاز لي فلان » وأخبرني فلان إجازة” 
فيما صح عنده من سماعه : ولا يقول : حدثني ولا أخبرني مطلقاً ؛ لأنه 
لم يخبره » وإنما أجازه إجازة . 


وكذلك إذا ناوله كتاباً فيه حديث ٠»‏ وقال له : قد أجرت لك أن 


.)959( الخلال . شيخ للقاضي أبي يعلى : وقد سبقت ترجمته ص‎ )١( 

0) هو : أحمد بن عبد الحبار » أبو بكر التميمي » العطاردي . الكو اسم 
ابن عياش وابن ادريس وغيرهما . حدث ببغداد » وكان يروي مغازي ابن 
إسحاق . وثقه ابن حبان . مات بالكوفة سنة ( 1/7 ه) . له ترجمة في : «الأعلام» 
(50/1١1)ء‏ و«تذكرةالحفاظ ) (587/9) » و «شذرات الذهب . 


584١ 


فلان مناولة . 

وكذلك إذا كتب إليه بحديث جاز أن يقول : كتب إلي فلان » أو 
أخبر ني فلان مكاتبة . 

وقد نص" أحمد رحمه الله على هذا فقال في رواية المروذي : إذا 
أعطيتك كتاني » وقلت لك : اروه عي ء وهو من حديبي » فلا تبال 
سمعته أو لم تسمعه . 

وقال أبو يكز الول 207 أخيرق أبو المتى المقيزي أن أب تذاوة 

هم : أن أبا عبد الله قال : لم أسمع من أي توبة ' شيا ”"" ؛ [ وإما ] 


كتب إلي بأحاديث . 
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)١(‏ هو : أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الحلال البغدادي الحنبلي » أحد الذين 
علنوا بمذهب الإمام أحمد جمعاً وترتيباً . سمع الحسن بن عر فة وسعدان بن نصر 
وغير هما . حدث عنه غلامه أبو بكر عبد العزيز ومحمد بن المظفر وغيرهما . 
ألف كتاب : « السنة » ٠.‏ و«العلل» و « الجامع ) . مات بيغداد ثبي شهر 
ربيع الآخر من سنة "١١١‏ ه). 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد » ( /؟11) ٠‏ و ١‏ تذكرة الحفاظ » "ملل )2 
و«شذرات الذهب )751/59) » و (طيقات الحفاظ » ص (9””) : و «١‏ طبقات 
الحنابلة » (17/9) » و «المنتظم) . 

(9) هو : الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي الطرسوسي . ثقة حجة. روى عن ابن 
عيينة وابن المبارك وغيرهما . وعنه أبو داود والدارمي وأبو حاتم وغيرهم . مات 
سنة (١1541اه).‏ 
له ترجمة ف : « تذكرة الحفاظ » (؟/ا/ا5) » و «١‏ الحلاصة » ص )١١8(‏ . 
طبعة بولاق » و« شذرات الذهب » (؟44/9) ٠‏ و« طبقات الحفاظ » ص .)5١8(‏ 

“قي الأصل ‏ ( شي ): 


347 


قال أبو بكر اللحلال : وكان محمد بن عوف الحمصى 7(" يبحدثنا 


كثيراً » فيكثر فيما نسمع منه من المسند خاصةة ء فيقول ا 
ثور 7(" في كتابه إلي . 


وقال عبد الله : رأيت عبد الرحمن المتطبب 9 جاء الى أني » فقال : 


3 
03 0-0 


يا أبا عبد الله أخبرني هاذين الكتابين » فقال له : ضعهما » فأخذهما أني » 
فعارض ببما حرفاً حرفاً » فلما جاء دفعهما اليه » وقال : قد أجزت لك 
هذه هذا . 


(00 


(0, 


ف 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف - فيما حكاه أبو سفيان عنهما ‏ : لا 


هو : محمد بن عوف بن سنان أبو جعفر الطائي الحمصي . من أصحاب الإمام 
أحمد . قال فيه أبو بكر الحلال : حافظ إمام في زمانه » معروف بالتقدم في العلم 
والمعرفة على أصحابه » روى عن الإمام أحمد وأبي المغيرة وغيرهما . وعنه 
أبو بكر الخلال » والإمام أحمد فيما قيل . 

انظر ترجمته في : « طبقات الحنابلة » ( "٠١/١‏ ) . 

هو : إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الكلبي البغدادي . أحد الفقهاء 
المشهورين . ثقة مأمون . سمع وكيعاً وابن عيينة وغيرهما . ومنه أبو داود ومسلم 
وغيرهما. مات سنة ( "1٠‏ ه). 

له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( 50/5 ) » و ١‏ تذكرة الحفاظ » (01/9) » 
و« مذيب التهذيب 2).ء و(«شذرات الذهب » (98/1) : و « طبقات 
الحفاظ » ص (77) » و «١‏ ميزان الاعتدال » 179/١‏ ) » و ١‏ النجوم الزاهرة ») 
ااا )ل 

أبو الفضل » وقيل : أبو عبد الله البغدادي . من أصحاب الإمام أحمد الذين 
تفقهوا عليه » و «١‏ نقلوا عنه المسائل» . ذكره الحلال فقال : « عنده مسائل 
حسان عن أبى عبد الله . وكان يأنس به أحمد بن حنبل » . 

له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » 0٠١8/1‏ . 


اليك 


توق الروات بالإحازة واكاولة والمكاتنة .ساف تقال + نات نه إجازرة” 
أو متاولة” 98 0 مكاتية” 4 أو ١‏ يشل ذلك . 


وحكتى أبو سفيان عن ألي بكر الرازي أنه قال : إن قال الراوي لرجل : 
قد أجزت لك أن تروي عبي جميع ما ني هذا الكتاب » فاروه عي ٠‏ فإن 
كانا علما ما فيه جاز له أن يروي عنه » فيقول : حدثى فلان » وأخبرني 
فلان : هيما أن رجلا لو كتب صكناً » والشهود يرونه » م قال لهم : 
اشهدوا علي يجميع ما في هذا الكتاب : جاز لهم إقامة الشهادة عليه عا فيه . 
وأما إذا لم يعلم الراوي ولا السامع ما فيه » فإن الذي يحب على مذهينا : 
لا يجوز له أن يقول : أخبرني فلان » "ما قالوا ني الصلث » إذا أشهدهم وهم 
لا يعلمون ما فيه : لم تصح الشهادة » وكذلك إذا قال له : قد أجزت لك ما 
يصح عندك من صلث فيه إقراري : فاشهد به علي » لم يصح . 

قال : وإن علم المكتوب إليه أن هذا كتاب فلان إليه » جاز له أن 
يقول : أخبرني [58١/أ]‏ فلان » يعبى الكاتب » ولا يقول حدثنا . 

دليانا على جواز الرواية في الإجازة والمناولة والمكاتبة على الوجه الذي 
ذكرنا : 

أنه ليس فيه أكثر من أنه لم يوجد من المحدث فعل الحديث » وهذا لا 
يمنع الرواية عنهء كما لو قرىء عليه الحديث فأقر به » فإنه لم يوجد منه فعل 
الحديث ٠‏ ومع هذا فإنه تصح الرواية عنه » كذلك ها هنا . 

فإن قيل : هناك وجد منه ما هو في حكم الحديث » وهو إقراره به . 


قيل : إقراره به ليس هن فعل الحديث هن جهته » وإثما هو إقراره 
بأنه سماعه » وهذا المعبى موجود ها هنا . 


ولآن أمر الأخبار مبني على حسن الظن والظاهر » وهذا قبل فيها 
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العبيد والنساء وقول الواحد » والظاهر من حال الخط أنه صحيح لا يشتبه 
[ فيه ] » فجازت الرواية به . 
واحتج المخالف : 
بأنه لم يوجد من المحدث فعل الحديث » ولا ما هو في حكم االحديث ؛ 
لأنه لم يحدث به » ولا قرىء عليه » فلم يجز أن يقول : حدثي ولا أخبرني . 
والحواب : أنه يبطل به » إذا قرىء عليه » فأقر به . 
واحتج : بأن الشهادة على الشهادة لا تقبل في مثل هذا ؛ لأنه لو 
كتب شاهدان إلى شاهدين : اشهدا على شهادتنا لم يحز » كذلك الأخبار. 
والحواب : أن الأخبار (© أمرها مبني على حسن الظن . 
فإن كانت الإجازة مطلقة لجميع من أراد » جاز . | 
وقد رأيت ذلك بخط أني حفص البرمكي » أو بخط والده أحمد بن 
إبراهيم البرمكي 7(" في حاشية الورقة الأولى من جزء خرجه أبو بكر عبد 
العزيز ترجمه : « الرد على من انتحل [ غير ] © مذهب أصحاب 
الحديث » . فقال : سمعت هارون بن موسى 27 وأجازه الشيخ معي جميع 


() في الأصل : ( الشهادة ) » وهو خطأ ء والصواب : ما أثبتناه . 

(؟) هو : أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البرمكي . من الطبقة الثالئة . تخصص في 
صحبة أبى الحسن بن بشار » ونقل كثيراً من أخباره . له ترجمة بي : « طبقات 
الحنابلة » 0/4/5 5 

() سبق للمؤلف ص (480) أن ذكر هذا الكتاب معزواً إلى أبي بكر عبد العزيز 
كا أثبتناه. 

(4) هو : هارون بن موسى بن حيان أبو مومى القزويي . حدث عن أبي حام 
الرازي ٠‏ وروى عنه علي بن عمر الحربي » وأبو بكر عبد العزيز .0 ات 


يك 


ما خرج عنه لجميع من أراده : وذلك أن الراوية بالإجازة إنما تصح لما صح 
عنده من حديثه » وهذا المعبى موجود بي المطلقة والمقيدة . 

فإن روى حديئثاً عن غيره فقال : حدثبى فلان عن فلان » حمك على 
أنه سمع ذلك منه من غير واسطة » ويكون خيرراً متصلا . 

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية ألي الحارث وعبد الله : ما رواه 
الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن الني مَلِثَم فهو [ثابت] 227 
وما رواه الزهري عن سالم عن أبيه » وداود عن أشعث عن علقمة عن 
عبد الله » ثابت . 

وبهذا قال أصحاب الشافعى . 

ومن الناس من قال : حديث العنعنة غير صحيح ؛ لأن قول عبد 
الرزاق عن مَعّمّر » محتمل : أن يكون غير مَعّمّر » وهو عنه على ما 
روى » ولكن لا لأنه سمعه منه . 

وهذا غلط ؛ لأن الظاهر من حال الراوي إذا قال : حدثي فلان عن 
فلان » أن كل واحد منهم سمع ذلك من [48١/ب]‏ الذي روى عنه من 
غير واسطة» فإنه لو كان واسطة لذ كره وما أدر جه 4 فحمل الأمر على 
ذلك » ووجب العمل بالخبر . 


مسألة 
إذا روى صحالي عن صحلي خبراً عن النبي عَلِثٍْ » ازمه العمل به » 


- 0 اله ترجمة في : « تاريخ بغداد » (0/14") » وورد ذكره في ترجمة أبي بكر 
عبد العزيز المعروف بغلام خلال في : «١‏ تاريخ بغداد ؛(١٠/409)‏ ء وله أيضاً 
ترجمة في ( طبقات الخحنابلة » ( ١١9/١‏ ) . 

(1) بياض بالأصل يقدر بكلمة والتصويب دل عليه نقل أبي البقاء الفتوحي في كتابه 
«شرح الكوكب المنير؛ ص (589) من الملحق . 


كم 


فإن لقي المروي له الني مَلِثْوٍ بعد ذلك » لم يلزمه أن يسأله عن الحبر » بل 
يقتصر على السماع الأول . 

وقال بعض الناس : يلزمه أن يسأله عن ذلك . 

وهذا غلط ؛ لأن الني عَظَِرٍ كان يبعث العمال والسعاة والمعلمين 
والحكام إلى البلاد » وكان الناس يرجعون إلى قوطهم ويتعلمون منهم » 
ويقدمون على الني ملم ولا يسألونه عن شيء من ذلك » بل يقتصرون على 
ما عرفوه من جهة رسله » فثبت : أنه لا يحب الرجوع إليه ومساءلته . 


بأن لهم طريقاً إلى معرفة الحكم من جهة الرسول قطعاً » ومعرفته من 
الظن . 

والحواب : أنه ليس يمنع مثل هذا في أحكام الشرع ؛ ألا ترى أن 
الإنسان بجوز له ترك التوضوؤ بالماء من وسط النهر » ويتوضأً من ماء في 
إناء على طرف النهر . 

فيمن يقع عليه اسم الصحاي 

ظاهر كلام أحمد رحمه الله : أن اسم الصحاني مطلق على من رأى 
الني عليه السلام » وإن لم يختص به اختصاص المصحوب » ولا روى عنه 
الحديث ؛ لأنه قال في رواية عبدوس بن مالك العطار 2 : أفضل الناس 
) أبو محمد . روى عن الإمام أحمد ويحبى بن معين وغيرهما . وعنه عبد الله بن 

الإمام أحمد وأبو العباس السراج النيسابوري وغيرهما . كان من المقربين عند - 
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بعد أهل بدر القرنالذي بعث(0 فيهم ؛ كل من صحبه سنة أو شهراً أو يوماً 
أو ساعة أو رآه » فهو من أصحابه » له من الصحية على قدر ما صحبه » 


فقد أطلق اسم الصحبة على من رآه » وإن لم مختص به . 

وحكى أبو سفيان عن بعض شيوخه : أن اسم الصحالي إتما يطلق على 
فق برأعة النف صلى الله عليه [ وسلم ] واختص به اختصاص الصاحب 
بالمصحوب سواء روى الحديث أو لم يروه 4 وأخذ العلم أو لم رأخذه 4 
فاءتبر تطاول الصحية في العادة . 

وذكرأبو سفيان عن أبي سفيان عمرو بن بحر : أن هذا الاسم إتما يسمى 
به من طالت صحبته للني مَلِثمٍ واختلاطه به » وأخذ العلم » وهذا القائل 

وحكى الإسفراييني : أن الصحبة في العرف : عبارة عمن صحب 
غيره » فطالت صححته له ومجالسته معه . 
دليلنا : 

أن الصحبة في اللغة : من صحب غيره قليلا أو كثيراً » ألا ترى أنه 
يقال : صحيت فلاناً » وصححبته ساعة ؟ 

ولأن ذلك الاسم مشتق من الصحبة 2 وذلك يقع على القليل والكثير » 
[ 44١/أ]‏ كالضارب مشتق من الضرب » والمتكلم مشتق من الكلام ؛ 
وذلك يقع على القايل والكثير » كذلك ها هنا . 


- الإمام أحمد » وممن نقاوا عنه بعض المسائل . 
لد ترجمة ني : « تاريخ بغداد » )118/1١(‏ » و « طبقات الحنابلة» ( ١/41؟).‏ 

(1) في الأصل : ( بعثت ) » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه » وهو الموافق لا في 
طبقات الحنابلة ( 747/١‏ ) » في ترجمة ( عبدوس ) ؛ لأنه نقل الرواية تامة » مع 
أنها رواية طويلة . 

(0) في الأصل : (الكلام) . 
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ولأنه ليس يحتاج في إطلاق هذا الاسم إلى من قد روى الحديث عنه 
صل الله عليه [ وسلم ] وأخفى العلم عنه ؛ لآن جماعة من الصحابة قد 
امتنعوا من رواية الحديث: ولم يكن ذلك مانعاً من إجراء هذا الاسم عليهم . 

يبين صحة هذا : أن دواعيهم كانت مختلفة » وكان بعضهم لا يرى 

م ال د 
منه حديثاً » إلا أني سمعته ذات يوم يقول : قال رسول الله علا : 
وين مح ١و‏ ع بن رق :وال ان الغو 

0000000 
من اختص بغيره فإنه يطاق عليه أنه صاحب فلان » وان لم يأخذ منه العلم . 
واحتج المخالف : 

بأن عادة الآمة جارية بإطلاق هذا الاسم على من اختص بالني 
[عَلنه] » والمنع من إطلاقه على من لم يختص به » وإن كان قد رآه وسم: 


منه ©» من ورد عليه من الوؤود والرسل 8 ومن جري مجراهم » وإذا 
كان كذلك وجب أن يكون هذا الاسم جارياً على من اختص به الاختصاص 


الذي ذكرناه . 

ويبين صحة هذا :أن العالم إذا كان له أصحاب يصحبونه ويلازمونه كانوا 
هم أصحابه» وإن كان في البلد من يلقاه ويستفتيه » فلا يكون من أصحابه» 
كذلك الني صلى الله عليه [وسلم] أصحابه من صحبه دون من لقيه مرة . 


والحواب : أن من يرد عليه من الوفود والرسل إن كانوا مؤمنين به 


(1) في الأصل : ( والرسلا ) . 
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انطلق عليهم الاسم : وإن كانوا كفاراً لم ينطلق عليهم الاسم ؛ لهم غير 
تابعين له , 

وأما من صحب غيره من العلماء على وجه التبع له ني العلم ينطلق عليه 
الاسم وإن قل » ويقال : فلان صاحب فلان » وكذلك من صحب فلاناً يوماً 
على وجه الخدمة » يقال : هذا صاحب فلان » وأما من مشى معه بي الطريق 
إذا استفتاه » فلا ينطلق عليه الاسم ؛ لأنه لم يحصل تابعاً له في صحبته . 
ومن كان ني وقت النبي صل الله عليه [وسلم] كان تابعاً له » فأما من يجوز 
الإخبار عنه بأنه صحابي » فهو من يخبر عنه الصحالي . 

وحكى أبو سفيان عن بعض شروخه : أنه لا يحوز الإخبار عنه بأنه 
صحالي إلا بعد أن يقع لنا العلم بذلك » إما اضطراراً أو اكتساباً . 
دليلنا: 

أنه لو أخبر عن نفسه بأنه صحابي » قبل منه باتفاق منا ومن هذا القائل » 
فإذا أخبر عن غيره + يحب أن يقبل منه . 

يبين صحة الجمع بينهما : أن [ 49١/ب‏ ] فسقه لما كان مانعاً من قبول 
خبره بذلك عن نفسه » كان فسق غيره مانعاً من قبول خبره . 

ولآنه لا وجب العمل بخبر الواحد . كذلك جاز الحكم بخبر الواحد في 

وذهب المخالف إلى أنه لا يجوز لنا أن تخبر فلاناً من أن يكون احبر 
نأمن في الإخبار عن زيد بأنه صحاني » أن يكون حديثاً كذباً » وجب أن 
لا يحوز لنا الإخبار بذلك عنه . 

والحواب : أن هذا موجود ني الرواية عن الني لتم بخبر الواحد » 
فإنا نبجوز أن يكون كاذباً فيه » ومع هذا يحب العمل بخبره » كذلك ها هنا » 


ل 


ويلزم عليه أيضاً إخباره عن نفسه » فإن أخبرنا عن نفسه بأنه صحابي » جاز 
قبول خبره » ”ا يقبل خير غيره . 

وحكي عن بعض الناس :أنه لا يقبل خيره» وإنما يعمل على خبر غيره. 
دليلنا: 

أنه لما قبل خبر غيره عنه بأنه صحاني » كذلك يجوز قبول خبره عن 
نفسه بذلك . 

يبين صحة هذا وتساويبهما : أن العدالة معتبرة فيما مخبر غيره عنه » 
وفيما يحبر هو عن نفسه . ش 

فإن قيل : لا يمتنع أن يقبل قول غيره له » ولا يقبل قوله لنفسه » كما 
تقبل شهادة غيره له » ولا يقبل إقراره لنفسه ؛ لأنه يحر إلى نفسه منفعة » 

قيل : هذا لا يمنع خبره لنفسه » ألا ترى أن من روى خبراً عن النبي 
عَلِنَْ قبل منه وإن كان نفعه يعود بالمخبر ؟ كذلك قوله : أنا صحاني » 
لا بمنع » وإن عاد نفعه إليه ويفارق هذا الشهادة والدعوى ؛ لأن حصول 
النفع بمنع قبول ذلك . 

وأيضاً : فإن العقل لا بمنع من قبول خبره بذلك » والسمع لم يرد 
بالمنع » فجاز قبوله . 

مسألة ©" 

إذا قال الصحابي : من السنة كذا ء كما قال على بن أني طالب 

رضى الله عنه:من السنة أن لا يقتل حر بعبد7"©. اقتضى سنة الني يلت . 


(1) راجع هذه المسألة في « المسودة » ص (1954). 
,0( قول علي رضي الله عنه ‏ أخرجه عنه الدارقطي في كتاب الحدود والديات - 
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وكذلك إذا قال التابعي : من السنة كذا » كان بمنزلة المرسل » فيكون 
حجة على الصحيح من الروايتين » كما قال سعيد بن المسيب : من السنة إذا 
أعسر الرجل بنفقة امرأته أن يفرق بينهما © . 

وكذلك إذا قال الصحابي : أمرنا بكذا » أو نبينا عن كذا » فإنه 
يرجع إلى أمر الني عَلِنَهٍ ونبيه . 

وقد نقل أبو النضر العجلى عن أحمد رحمه الله : في جراحات النساء 
مثل جراحات الرجال . حى تبلغ الثلث » فإذا زاد فهو على النصف من 
جراحات الرجل » قال : هو قول [ ١5١‏ /أ] زيد بن ثابت29 » وقول علي 


- رو#م/)ع"١).‏ 
وأخرجه عنه البيهقي في « السئن الكبرى » ني كتاب اللحنايات » باب لا يقتل حر 
بعبد 4/8" ) . والأثر ضعيف ؛ لأن ني إسناده عندهما « جابراً الجعفي » وهو 

ضعيف . 
راجع في هذا الآثر أيضاً : « تلخيص الخبير » ( 15/4 ) . 

» هذا الأثر أخرجه الإمام الشافعي بسنده عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب‎ )١( 
وذلك بي كتاب النفقات » باب وجوب النفقة للزوجة » وإثبات الفرقة لا إذا‎ 
)ء ولفظه : (... عن أبي الزناد»‎ 47١/9 ( تعذرت النفقة باعساره ونحوه‎ 
قال : سألت سعيد بن المسيب عن رجل لا يجد ما ينفق على امرأته ؟ قال : يفرق‎ 
بينهما . قال أبو الزناد : قلت سنّة ؟ فقال سعيد : ستّة . قال الشافعي : والذي‎ 
. يشبه قول سعيد : « سنة » أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
وأخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » في كتاب الطلاق » باب الرجل لا يد ما ينفق‎ 
. على امرأته ( 45/7 ) بسنده عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب يمثل لنفظ الشافعى‎ 
. » وأخرجه بسنده عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب » ولم يقل : « من السنة‎ 
. ) 83/4 ( » وراجع في هذا الآثر . أيضاً : « تلخيص الخبير‎ 

(؟) قول زيد بن ثابت - رضي الله عنه ‏ أخرجه البيهقي في « السان الكبرى» - 


7و4 


كله على النصف © . قيل له : كيف لم تذهب إلى قول علي ؟ قال : لأن 
هذا يعي قول زيد - ليس بقياس » قال سعيد بن المسيب : هو السنة'" . 


وهذا يقتضى أن قول التابعى : من السنةء أنها سنة النى صلى الله عليه 
[وسلم] ؛لأنه قدم قوم زيد على قول علي ؛ لأنه وافق قول سعيد: إما هي 
السنة » وبين أنه ليس بقياس . 

وقد رأيت بعض أصحابنا » ويغلب على ظى أنه أبو حفص البرمكي 7) 
ذكره في مسائل البرزاطي 0 6 لااروق الحديت عن ان غسر أنه فال : 


في كتاب الديات . باب ما جاء في جراح المرأة ( 45/8 )» بإسناد منقطع . 
راجع أيضاً : ٠‏ نصب الراية » ( 554/4 ) . 

» هذا الأثر عن على رضى الله عنه  أخخرجه عنه البيهقى في « السئن الكبرى‎ )١( 
» في كتاب النيات ودياك ها اه في حراج المرأة ( 6/هة - 5و ) باسنادين‎ 
أحدهما منقطع‎ 
. ) "58/4 ( » راجع أيضاً : « نصب الراية‎ 

(؟) أثر سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى ‏ أخخرجه عنه البيهقي في « السئن الكبرى » 
في كتاب الديات » باب ما جاء في جراح المرأة ( 15/8 ) ولفظه : (... عن 
ربيعة أنه سأل سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة ؟ قال : عشر . قال : كم في 
اثنتين ؟ قال : عشرون » قال : كم في ثلاث ؟ قال : ثلاثون . قال . كم في 
أربع ؟ قال : عشرون . قال ربيعة : حين عظم جرحها » واشتدت مصيبتها . 
نقص عقلها ! قال : أعراتي أنت ؟ قال ربيعة : عالم متثبت أو جاهل متعلم . قال: 
يا ابن أخي إنها السنة ) . 
راجع أيضاً : « نصب الراية » ( 555/4 ) . 

(#) حرر هذا القائل بأنه ابن بطة » كا في « المسودة » ص (7598) . 

(4:) هو : محمد بن أحمد أبو عند الله البرزاطي . روى عن الحسن بن عرفة وعلي بن 
حرب الطائي وغيرهما . وعنه أبو بكر بن شاذان . 
انظر ترجمته في : « تاريخ بغداد » ( 85/1”*) » و ه اللباب » (11//1) . 
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العدة في اصول الفقه ‏ 1" 


مضت السنة أن ما أدركت الصفقة حياً (» مجموعاً فهو من مال المبتاع 9© ع 
فقال بعد هذا : صار الحديث مرفوعاً بقوله : مضت السنة » ويذخل في 
المستل 29 

واختلف أصحاب أي حنيفة ني ذلك : فحكى أبو سفيان عن ألي بكر 
الرازي : أنه لا يضيف ذلك » وحكى عن غيره من أصحابه : أنه يضاف 
إلى الني [ عله ] . 

واختلف أصحاب الشافعى أيضاً : فذهب الصيرفي *» إلى أنه لا 
يضاف إلى الني [ملش] » وذهب غيره : إلى أنه يضاف إليه . 
دليلنا : 

أن السنة المطلقة في أحكام الشرع ما سنه رسول الله ملقم فإذا أطلق 


وجب رجوع ذلك إليه ؛ لأنه إذا أريد ببا سنة غيره فإنها لا تطلق ٠‏ بل 
تضاف إلى صاحبها . 


بين صحة هذا : أن الناس يقولون : عليكم بالقرآن والسنة » فلا 
يعقلون من ذلك إلا اتباع النني ع 5 


)١(‏ في «المسودة» ص (750) بالباء الموحدة وي « صحيح البخاري » ( حياً ) بالمثناة 
التحتية كا أثبتناه . 

(؟) حديث ابن عمر رضي الله عنه ذكره البخاري معلقاً بصيغة : ( قال ) ولم يذكر 
قوله : ( مضت السنة ) » وذلك في كتاب البيوع » باب إذا اشترى متاعاً أو 
دابة » فوضعه عند البائع » أو مات قبل أن يقبض . 

() تعقب الشيخ ابن" تيمية المؤلف في هذا » حيث قال في « المسودة » ص (746) : 
( قلت : ويغلب على ظي أن هذا الضرب لم يذكره أحمد في الحديث المسند » فلا 
يكون عنده مرفوعاً ) . 

(5) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصير في » وقد سبقت ترجمته ص )1١8(‏ . 


45و 


ولأن إطلاق الأمر ني الشريعة يرجع إلى صاحب الشريعة » وهذا 
كان أنس بن مالك يقول : أمر بلال 7 أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة 7) 
ويحدث به هكذا » ولا يقول له أحد : من الآمر به ؟ فدل على ما قلناه . 


00( هو : بلال بن رباح الحبشي ؛ أبو عبد الله » مولى أبي بكر رضي الله عله » 
ومؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم . صحابي جليل » من أول الناس إسلاماً . 
شهد بدراً والمشاهد كلها . مات بدمشق سنة )7١(‏ وله من العمر ثلاث وستون 
له ترجمة قي : « الاستيعاب » ١/8/١‏ )ء و ١‏ الإصابة » القسم الأول ص 
(9”) » طبعة دار نهضة مصر . 

0) حديث أنس - رضي ات عتدت ذا أحريه ع البحازي في كنات الآذان © 
باب بدء الأذان ( ١54/١‏ ) . 
وأخرجه عنه مسلم ني كتاب الصلاة » باب الآمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة 


85/1١‏ ؟). 
وأخرجه عنه الرمذي في كتاب الصلاة » باب ما جاء نيإفراد الإقامة ( 59/1١‏ 
44 ” 


وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة » باب في الإقامة ( 171/١‏ ) . 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الأذان » باب تثنية الأذان ( ؟/5) . 

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأذان » باب إفراد الإقامة ( 741/1١‏ ) . 
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة » باب الأذان مثنى مثى والإقامة مرة 
(/15ل). 

وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الصلاة » باب حديث أبي محذورة في صفة 
الأذان ( (ؤه ) . 

وأخرجه عنه أبو داود الطيالسي ني مسنده ني كتاب الصلاة » باب صفة الآذان 
والإقامة ( 9/1/ا) . ْ 

وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه شرح معاني الاثار » في كتاب الصلاة » باب 
الإقامة كيف هى ١"9/١(‏ ). 

وراجع ني هذا الحديث أيضا : « المنتقى من أحاديث الأحكام ؛ ص )1١9(‏ 
و« نضب الراية » ( ١/الا”‏ ). 
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وقد احتج بعضهم في ذلك : 

بأن الأمر إتما يمسن لكون المأمور به مصلحة ؛ توجب أن يكون في 
إضافته إلى من يعلم المصالح لح أولى من إضافته إلى من لا يعلم » والرسول 


عن ] أعلم بذلك دون غيره . 
بأن الأمر والنهي والكالا حسمن بالني دون غيره 4 قال تعالى : 


( أطيعنوا الله وأطيعوا الرستوق” وَأولي الأمثر متك )7 فأمر باتباع أمر 
الولاة » كما 27 أمره عز وجل وأمر رسوله صل الله عليه [وسلم] . 


وقال الني مَل عله : ( عليكم بسني وسنة الحلفاء الراشدين من بعدي ) . 


وقال لاجم : ( من [ ١6١/ب‏ ] سن سنة حسنة » فله أجرها وأجر من 
عمل با إلى يوم القيامة »ومن سن سنة" سيثة » فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة ) » فأثبت لغيره سنة كما أثبت ذلك لنفسه . 


وكذلك روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : جلد رسول الله ملِتَعٍ ني 


)١(‏ هنذا الحديث أخرجه البخاري بسنده عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما في 
كتاب الصيام » باب صيام أيام التشريق ( 8/8 - 84 ) » ولفظه : (لم يرخص 
في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يحد اهدي » 
راجع فيه أيضاً « المنتقى من أحاديث ا ل و 

زفق في الأصل : ( صيامهما ) . 

5) (05) سورة النساء . 
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الحمر أربعين : وجلد أبو بكر أر بعين » وجلد عمر انين وكل سن 7 : 


رتراك عن تله نماي (وأولي الأمر منكم ) : يحتمل ما أخبروا 
به عن الله عز وجل ورسوله [ مر ] . 


وكذلك قول النبي متم : ( عليكم بسني وسنة الحلفاء ) يحتمل ما 
رووه عن النبي صلى الله عليه [وسام] » فكأنه قال : عليكم ما سمعتموه 
مي . وبما حدثكم به خلفاني عي . 

وكذلك قوله : ( من سن سنة حسنة ) معناه : ما رواه عن الني 
[ صلى الله عليه وسلم ] . 

وقوله : ( ومن سن سنة سيئة ) فليس شيئاً مما نحن فيه ؛ لأن خلافنا في 
السنة الشرعية » والسيئة ليست بشرعية » فلا يتناوها الإطلاق . 

وجواب آخر وهو : أن الحلاف في إطلاق السنة » وها هنا مقيدة 

وأما قول على : « وكل سنة » » فهو أنا نحمله على سنة النني [ صلى الله 
عليه وسلم ] ؛ لأن الزيادة عندنا حد » وقد ثبت الحد بالسنة » وقال علي 
ابن أني طالب لقنير : ما إخال أن أحداً يعلمنا السنة » وأراد منه الني صلى 


الله عليه [ وسلم ] : 


)١(‏ حديث علي رضي الله عنه ‏ هذا أخرجه مسلم ني كتاب الحدود » باب حد 
الحمر ( #/1مم١‏ 88"( ). 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الحدود » باب في الحد ني الحمر ( 59/1 ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الحدود » باب حد السكران ( 8808/5 ). 
وأخرجه عنه الدارمي ني كتاب الحدود » باب في حد الحمر ( 49/7 ) . 
وراجع فيه أيضاً : « المنتقى من أحاديث الأحكام 6ص (5685). 


4/ 


ل )0 


إذا قال الصحاني أو التابعي : كانوا يفعلون كذا » حمل ذلك على 
الجماعة دون الواحد منهم . وهو قول أصحاب أن حنيفة . 

وذلك نحو قول عائشة رضي الله عنها : كانوا لا يقطعون في الشيء » 
التافه 29 , ١‏ 

وقول إبراههم النخعي : كانوا يحذفون التكبير حذفاً . فيكون هذا عن 
جماعتهم ؛ لأن الصحاني والتابعي إذا قال : كانوا يفعلون كذا ٠»‏ فإِنما 
يقول ذلك على وجه الدلالة على صحة ما فعلوا » فإذا كان كذلك ». وكانت 
الجماعة الي فعلها وقولها حجة » هي الآمة وجب أن يكون قول القائل منهم 
راجعاً إليهم . 

فإن قيل : يجوز أن يكون المراد به فعل بعض الصحابة ؛ لأن فعل 
بعضهم يكون حجة . 

قبل : الواحد لا.يقع عليه اسم الجماعة . 


)1( راجع 5 هذه المسألة : «المسودة » ص (595؟). 

(؟) هذا الآثر عن عائشة رضي الله عنها ‏ أخرجه عنها بالسند المتصل ابن أني شيبة 
في مصنفه » كا حكى ذلك الزيلعى في كتابه : « نصب الراية » ( #/.>”) » 
ولفظه : ( قالت : لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الشيء التافه » ولم تقطع في أدنى من ثمن حجفه أو ترس ) . كما أخرجه 
مرسلا عن عروة . 
وأخرجه عنها ابن عدي في كتابه : « الكامل » بالسند المتصل » وفي إسناده عبد 
الله بن قبيصة الفزاري » قال ابن عدي : ١‏ لم يتابع عليه » نقل ذلك الزيلعي في 
كتابه المذ كور آئفاً . 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب اللقطة » باب في كم تقطع يد السارق . 
7"5/٠١(‏ داه"؟ ) عن عروة مرسلا . 


ل 


فإن قيل : فيجب أن لا يسوغ خلاف ذلك ؛ لآنه حينئذ يكون خلاف 
الإجماع » فلما ساغ » دل على أن ذلك لم يقتض الإجماع . 
قيل : إنما سوغنا الحلاف فيما هذا سبيله ؛ لأنا نعلم أنهم أجمعوا 


تنصمنة . 
مسألة 

إذا قال الصحاني : [ 51٠١/أ‏ ] قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم ] : 
كذا وكذا » حكم بأنه سمع ذلك من رسول الله مَللد » ويصير كا لو 
قال : سمعت رسول الله [ صل الله عليه وسلم ] » أو حدثني رسول الله 
[ صلى الله عليه وسلم ] . 

وحكى عن أني بكرا بن الباقلاني قال : لا أحكم بأنه سمع ذلك منه » 
بل يجوز أن يكون بينهما واسطة . 
دليلنا: 
أنه لما قال [ قال ] رسول الله للم كذا وكذاء أضاف القول إليه » 


وقطع على أنه قال » والظاهر من حال الإنسان أنه لا يقطع على الشيء و يطلقه 
إلا بعد أن ب تحققه ويسمعه شفاهاً من قائله » فوجب حمل الأمر على ذلك » 


والحكم به . 
واحتج المخالف : 
بأنه قد يخبره بذلك العدد ااكبير » فيقطع عليه » وإن لم يسمعه منه . 


والحواب : أنه لو كان كذلك لكان بين الواسطة » ولا يطلق إضافة 
القول إليه » فلما أطلق كان الظاهر سماعه منه . 
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مسألة 
إذا قال الصحاني : أمر رسول الله [ صل الله عايه وسلم ] بكذا » 
وى رسول الله [ صل الله عليه وسلم ] عن كذا » أو قال : فرض رسول 
الله [ صلى الله عليه وسلم ] كذا . أو أباح ٠‏ أو حرم . فإن الحكم يثبت 
بذلك وبحكم ب4 بالأمر والنهي . 
وقد احتج أحمد رحمه الله على فرض زكاة الفطر : بقول ابن عمر : 
فرض رسول الله ”"! [ صل الله عليه وسلم ] . 


وحكى عن القاضي أني الحسن الحرري (0) أنه قال : مذهب داود : 
أن لا يثبت بذلك » ولا يحكم به . 


» حذيث ابن عمر - رضي الله عنه  ء أخرجه عنه البخاري في كتاب الزكاة‎ )١( 
باب فرض صددقة الفطر ( 187/5 ) » ولفظه : ( فرض رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر‎ 
والأنى والصغير والكبير من المسلمين » وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى‎ 
. ) الصلاة‎ 
. ) 51/1/59 ( وأخرجه عنه مسلم في كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر‎ 
. )07/( وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الزكاة » باب ما جاء في صدقة الفطر‎ 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الزكاة » باب كم يؤدى في صدقة الفطر ؟‎ 
فض"‎ 
. ) 85/0 ( وأخرجه عنه النسائي في كتاب الزكاة 5 باب كم فرض ؟‎ 
. ) 084/١ ( وأخرجه عنه ابن ماجه ني كتاب الزكاة » باب صدقة الفطر‎ 
وأخرجه عنه الإمام الشافعي ني كتاب الزكاة » باب ما جاء في زكاة الفطر‎ 
. 0 بدائع المأن‎ ١ من‎ ) 745/١ ( 
. ) "59/١ ( وأخر جه عنه الدارمي في كتاب الزكاة » باب في زكاة الفطر‎ 

(؟) هو عبد العزيز بن أحمد بن الحسن أبو الحسن الحزري. كان ظاهرياً على مذهب- 


١٠١٠٠ 


وحكى عن ابن بيان القصار خلاف هذا » وكان على مذهب داود وأنكر 


دايلنا: 


أن تصديق الراوي واجب فيما ينقله ويرويه » فإذا قال : زلى ماعز 
فرجمه رسول الله ملم » وسها رسول الله يلم فسجد » وجب تصديقه » 
ويكون بمنزلة قوله يِل زنى ماعز فرجمته » وسهوت فسجدت » فإذا 
كان كذلك وجب أن يكون قوله : أمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] » 
ونمى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بمنزلة قوله صلى الله عايه [وسلم] : 
أمرتكم ونميتكم » وقد كان النبي صلى الله عليه [ وسلم ] يقول مثل 
ذلك » فروي عنه صلى الله عليه [ وسلم ] أنه قال : ( آمركم بأربع » 
وأنباكم عن أربع ) 7" . 


- داود » وكان قاضياً بالحرم وحريم دار الحلافة وغير ذلك . مات سنة (١891ه)‏ . 
انظر ترجمته في : ١‏ البداية والنهاية » 80/١١‏ )2 و «١‏ شذرات الذهب » 
رع/ام 1 ). 


: هذا الحديث رواه ابن عباس - رضى الله عنهما  في قصة وفد عبد القيس‎ )1١( 
: أخرجه عنه البخاري ني كتاب الزكاة » باب وجوب الزكاة ( 170/9 ) » ولفظه‎ 
قدم وفد عبد التقيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : يا رسول الله‎ ( 
ولسنا تخلص‎ ٠» إن هذا الحي من ربيعة » قد حالت بيننا وبينك كفار مضر‎ 
» وندعو إليه من وراءنا‎ ٠ إليك إلا ني الشهر الحرام » فمرنا بشيء تأخذه عنك‎ 
قال : «آمركم بأربع وأنباكم عن أربع » الإيمان بالله و شهادة أن لا إله إلا‎ 
وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة » وأن تؤدوا خمس ما‎ ٠ الله » وعقد بيده هكذا‎ 
. )» غلمم » وأنباكم عن الدياء ؛ والحتتم : والتقير والمزفت‎ 
وأخرجه عنه مسام ني كتاب الإيمان » باب الأمر بالإيان بالله تعالى ورسوله‎ 
- .) 45/١ ( صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين‎ 


٠٠١ 


ويدل عليه أن الصحابة اقتصروا على هذا اللفظ » وعولوا عليه » 
واحتجوا به » ولا يجوز في حقهم أن يعولوا على ما لا تقوم به الحجة . من 
ذلك قوهم : أمر رسول الله صلى الله عليه [ وسلم ] برجم ماعز ورجم 
الغامدية » وأمر بالمضمضة والاستنشاق » وقول ابن عمر 29 كنا لا نرى 
فرك القول بالمخابرة بما نقل عنه من قوله : نبهى عن المخابرة » فلو لا أن 
الحجة تقوم به لم يرجعوا إليه . 

م اعمء رو و هم 


ويدل [١١١/ب]‏ عليه قول موسى لقومه : ( إن الله بأمركم 
أن" تذبحوا بَقَرَة ) "© وقد أظهر من إعناتهم واستفهامهم وكثرة 
سؤالههم ما قد اشتهر » ولم يقولوا لموسى : عرفنا ما يأمر الله لنقف على 
لفظه » فدل على أنه يستغنى بذلك عن ذكره ما بين أمره ولفظه . 

فإن قيل : ليس قوهم مما يحب الانقياد إليه . 


قيل : قد لزم ذلك » ألا ترى أنهم لا سألوا أي بقرة هي أجابهم وإن 

8 . . 3 2 ) 
كان دبح ما يقع عليه الاسم يجزىء 4 فلو لا أنه يجب الانقياد ّ( 2 ُ 
يحسن التوقيف فيه ولا الحواب عنه . 

ويدل عليه أنه قد ثبت من مذهب الصحاية : أن ما تنازعوا في مفهومه 
نقلوا لفظه » ول يةتصروا على ما أمر النبي صل الله عليه [ وسلم ] . 


وأخرجه عنه الترمذي ني كتاب الإيمان » باب ما جاء ني إضافة الفرائض إلى 
الاعان ( 38/5 ) . 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الإعان » باب أداء امس ( 1٠١8/8‏ ) . 
وأخرجه عنه أبو داود بي كتاب الأشربة » باب في الأوعية ( 745/1 ) . 

. سورة البقرة‎ )50( )١( 

0) ني الأصل : ( للانقياد ) . 


٠6مم‎ 


من ذلك : ابن عمر لما روى أن النبي صلى الله عليه [ وسلم ] قال : 
( المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ) » ثم بين اعتقاده : أنه افتراق الأبدان . 

وكذلك عمر في قوله : [ هاء وهاء ] وكذلك قول أي هريرة في 
الولوغ . 

وبدل عليه : أن المجمعين إذا أجمعوا على شيء من طريق الحجة » 
تقلوا إجماعهم في الفتيا » ولم ينقلوا الحجة ؛ لأنهم قد علموا أن الإجماع 
تقوم به الحجة » فاستغنوا عن نقل ما به أجمعوا . 

ويدل عليه : أن الصحابة إذا قالت : أخبر رسول الله [ صلى الله عليه 
وسلم ] ثبت » ولم نطالبه بما قد علم الحبر » كذلك الأمر ؛ لأنهم يعلمون 
ما به يعلم الحبر » والأمر في اللغة والشرع » وفي اللحبر خلاف » ”ما في 
لفظ الأمر على قول الواقفة للاحتمال . 

ويدل عليه : أن الصحابة من أهل الفصاحة » وقد شاهدوا التنزيل 
وحضروا التأويل » فإذا رووا عن الني [ صل الله عليه وسلم ] أنه أمر 
ع وجب أن يبحمل ذلك على حقيقته » ولا يكون ع7 عرف 
بذلك منهم . 
واحتج المخالف : 

بأن الناس اختلفوا في الأمر » فمنهم من قال : هو الإيجاب © ومنهم 
من قال : الندب والإيحاب جميعاً أمر » ومنهم من قال : الإبا<ة أيضاً مأمور 
بها 29 ء وإذا كان كذلك » وجب نقل لفظ رسول الله ملت . 


والحواب : أن قوله : أمر رسول الله يلثم يقتضي إطلاقه أمراً مطلقاً » 


(01) بياض بالأصل » يقدر بكلمة . 
0) في الأصل : ( به) . 


٠٠# 


والأمر المطلق من الني ِنَم يقتضي الوجوب . وإنما يصرف عنه إلى الندب 
بدليل . 

سمعوا ما لا تنازع فيه نقلوه » وما كان فيه نزاع بينوه » بدليل ما قدمنا من 
قول ابن عمر ثي الافتراق . 


مسألة " 


إذا روى جماعة من الثقات حديئاً » وانفرد أحدهم اد لا 
نخالف الم يد عليه . 


مثل أن يقولوا : إن النني صلى الله عليه [ وسلم ] دخل البيت » 
وانفرد أحدهم بزيادة » فقال : [51١/أ]‏ دخل البيت وصلى » ثبتت تلك 
الزيادة بقوله » كالمنفرد بحديث مفر رد عنهم . 


وهكذا لو أرسلوه كلهم» فرفعه واحد إلى الني صلى الله عليه [ وسلم ] 
يشت سند بردو نشد 

وهكذا لو وقفوه كلهم على صحاني ٠‏ فرفعه واحد منهم إلى النني 
[ صلى الله عليه وسلم ] » ثبت هذا المرفوع » ول يرد . 

وقد نص أحمد رحمه الله على الأخذ بالزائد ني مواضع : 

فقَال أحمد بن القاسم © : سألت أبا عبد الله رحمه الله عن 


(1) في الأصل : ( معرفته ) . 

ف هذه المسألة فصل القول فيها الحافظ ابن الصلاح ني «مقدمته» ص (111--114) 
مطبوعة مع شرحها «التقييد والايضاح» » فارجع إليها إن شعت شئت » وارجع أيضاً 
إلى « المسودة » ص ,)”٠١0(‏ 

(5) أحد أصحاب الإمام أحمد الذين حدثوا عنه » ونقلوا بعض المسائل الفقهية ٠.‏ - 


١١+٠8 


مسألة في فوات الحج » فقال : فيها روايتان : إحداهما : فيها () زيادة 
دمع قال أبو عبد الله 8 والزائد أولى أن يؤخذ به ”) » قال : ومذهبنا في 
الأحاديث : إذا كانت الزيادة في أحدهما » أخذنا بالزيادة . 


ونقل الميموني عنه أنه قال : نقل أن النبي صلى الله عليه [ وسلم ] دخل 


الكعبة ولم يصل ”" ٠»‏ ونقل [ أنه ] صلى ”؟) » فهذا يشهد أنه صلى . وابن 


عمر يقول : لم يلدت في الفجر 


لف 


0 ى وغيره يقول : قفنت 0) 2 


له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( ١/8ه‏ ) . 

في الأصل : ( فيه ) » والتصويب من « المسودة » ص (00”) . 

هذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في « طبقاته » ( 08/١‏ ) في ترجمة أحمد بن 
القاسم السابق ذكره » وذكر انها من مروياته عن الإمام أحمد . 

سبق تخريج هذا الحديث » ص (558) . 

سبق مخريج هذا الحديث » ص (5718) . 

حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه » في 
أبواب الصلاة » باب القنوت ( ٠١7/8‏ ) » ولفظه : (... عن أبي الشعثاء 
قال : سألت ابن عمر عن القنوت في الفجر . فقال : ما شعرت أن أحدآ 
يفعله ) . 

وأخرجه الطحاوي في كتابه : « شرح معاني الآثار » في كتاب الصلاة » باب 
القنرت في صلاة الفجر وغيرها ( 755/1 ) ٠»‏ بلفظ : (... ما أحفظه عن أحد 
من أصحابي ) :وبلفظ : ( ما شهدت », وما رأيت ) » وبلفظ : ( ولا رأيت 
أحداً يفعله ) » وبلفظ : ( ما رأيت ولا علمت ) . 

وراجع في هذا أيضاً : « نصب الراية » : ( 170/9 ) . 

من هؤلاء أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ فقد أخر جه عنه عبد الرزاق في 
مصنفه في أبواب الصلاة » باب القنوت ( 1١1١/8‏ )» ولفظه : (... ما زال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا ) . 

وأخرجه عنه الدارقطي ني كتاب الصلاة » باب صفة القنوت وبيان موضعه 
(؟/ة؟). 


١٠+٠6 


فهذه شهادة عليه أنه قنت . وحديث أنس : لم يأن لرسول الله صلى الله عليه 
[ وسلم ] أن بخضب "١‏ » وقوم يقولون : قد خضب ”'" » فهذه شهادة على 
الحضاب ٠»‏ فالذي شهد على الني ملت » فهو أوكد . وبهذا قال جماعة 
الفقهاء والمتكلمين . 


(00 


ف 


وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة » باب القنوت في الصلاة ( "88/١‏ ) » 
ولفظه : ( سئل - أي أنس - هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة 
الصبح ؟ فقال : نعم .. ) . 

وبمثل هذا اللفظ أخرجه عنه الطحاوي في كتابه « شرح معاني الآثار » في كتاب 
الصلاة » باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها ( ؟/"41؟ ) . 

وراجع في هذا أيضاً : « نصب الراية اك ل 1185). 

حديث أنس - رضي الله عنه ‏ في أن النبي صل الله عليه وسلم لم بخضب . 
أخرجه عنه البخاري في كتاب المناقب » باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم 
(78/4؟). 

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الفضائل ؛ باب شيبه صلى الله عليه وسلم ( 1871/4) . 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الزينة » باب الحضاب بالصفرة ( 111/8 - 
). 

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب اللباس » باب ترك اللحضاب ( ١198/5‏ ). 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الترجل ». باب في اللحضاب ( 5١07/9‏ ) . 
حديث تخضيب الرسول صل الله عليه وسلم للحيته » رواه أبو رمثة رضي الله عنه . 
أخرجه عنه النسائئي في كتاب الزينة » باب االحضاب بالحناء والكتم ( 171/8 ) » 
كنا أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما ني الموضع المذكور . 

وأخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما ابن ماجه في كتاب اللباس » باب الحضاب 
بالصفرة ( 7/5 .)1١198‏ ْ 

وأخحرجه أبو داود عن أبى رمثة - رضى الله عنه . كما أخرجه عن ابن عمر 
رضي الله عنهما وذلك في كتاب الترجل » باب ني الحضاب ٠‏ وباب ما جاء في 
خضاب الصفرة ( 408/9 - 404 ) . 


ل 


وذهب جماعة من أصحاب الحديث إلى أن ما انفرد به الواحد منهم 
كان مردوداً » وهذا أبداً في كتبهم : تفرد به فلان وحده » يعنون اأرد 
بذلك . 

وقد روي عن أحمد رحمه الله نحو هذا في رواية الأثرم وإبراهيم 
ابن الحارث والمروذي : إذا تبايعا فخير أحدهما صاحبه بعد البيع » فهل 
يجب ؟ فقال : هكذا في حديث ابن عمر » قيل له : أتذهب إليه ؟ قال : 
لا أنا أذهب إلى الأحاديث الباقية » الحيار هما مالم يتفرقا » ليس فيها شيء 
من هذا . 

فقد اطرح رواية ابن عمر بزيادتها ؛ لأن الحماعة ما نقلوها » وإنما 
تفرد بها ابن عمر . 

وقال في رواية أبي طالب : كان الحجاج بن أرطاة من الحفاظ 2 
قيل له : فلم هو عند الناس ليس بذاك ؟ قال : لآن في حديثه زيادة على 
حديث الناس » ما يكاد له حديث إلا فيه زيادة . 


دللنا: 


أن الجماعة إذا نقلت حديثاً » وانفرد واحد منهم بزيادة لا تخالف 
مقبولا” فوجب أن تقبل هذه الزيادة . 

فإن قيل : فقد رد أحمد رحمه الله مغل هذا » فإنه روى أن الني 
صلى الله عليه [ وسلم ] قال : ( من اعتق شركاً له في عبد »ء قوم 
عليه نصيب شريكه ء ثم يعتق )© »2 فانفرد سعيد بن 


)١( ٠‏ هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . أخرجه عنه البخاري ني 
كتاب الشركة » باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل (177/7) كما - 


٠و7‎ 


! 


(00 


(0 


و - . 6 و ٠.‏ 
أي عرؤية "© فروى : من أعنق هركا لداق عد © انس العنثدة غير 


يي هريرة في الاستسعاء : بروبه ابن ى غروبة © وآما شعرة 


أخرجه ني كتاب العتق ٠‏ باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء 
علولا ). 

وأخرجه عنه مسلم في أول كتاب العتق ( ١١89/9‏ ) . 

وأخرجه عنه أبو داود ٠‏ باب فيمن روى أنه لا يستسعى ( 49/9" ) . 
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأحكام . باب ما جاء ني العبد يكون بين 
الرجلين ٠‏ فيعتق أحدهما نصيبه ( 570/8 ) . 

وأخر جه عنه النساني ني كتاب البيوع ٠‏ باب الشركة في الرقيق ( 781/9 ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب العتق . باب من أعتق شركاً له في عبد ( 844/7 - 
0 

هو : سعيد بن أبي عروبة مهران أبو النضر البصري العدوي بالولاء . ثم مشهور . 
روى عن قتادة والحسن وابن سيرين وغيرهم . وعنه الأعمش والثوري وشعبة 
وآخرون . مات سنة ( 165 ه). 

له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » (١//ا/0١‏ ) . و «اتمذيب التهذيب 5/8 )2 
و«الحلاصة »ص )١١٠١(‏ و «١‏ شذرات الذهب 0 74/١(‏ )ء و«ميزان 
الاعتدال » ( 161/9 ). 

حديث أبى هريرة رضى الله عنه . أخرجه عنه البخاري في كتاب العتق » 
إن ل قال درل قن ابس مدر رف تر مر 
الكتابة ( 180/7 ) . 

وأخرجه عنه مسلم في كتاب العتق ٠‏ بأن ذكر سعاية العبد ( ١١40/9‏ - 
١41١١ا).‏ 

وأخرجه عنه أبو داود ني كتاب العتق . باب من ذكر السعاية في هذا الحديث 
(؟/9؟؛"). 

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأحكام . باب ما جاء في العبد يكون بين 
الر جلين » فيعتق أحدهما نصيبه ( 591/9 ) . 2 


١٠٠١م‎ 


وهشام "2 الداستوائي ”» فلم يذكروا ؛ لا أذهب إلى الاستسعاء . 
[161/ب] فقد امتنع من الأخذ يها . 


قيل : هذا باب آخر » وهو أن الزيادة تخالف المزيد عليه » فيكون 


كأنه تفرد بضد ما نقاته الحماءة » فينتقل الكلام إلى جنس آخر » وهو أن 
تقدم ما كرت رواته على ما قلت رواته » وكذلك فيما نقل عن الني 
عليه السلام في زكاة الفطر » نصف صاع من بر'" » وروي صاع من 


فق 


وأخرجه عنه « ابن ماجه » ني كتاب العتق » باب من أعتق شركاً له في عبد 
.)845/١‏ 

في الأصل : ( تمام ) . 

هشام بن أبي عبد الله سنير أبو بكر الدستوائي الربعي البصري . ثقة حافظ » 
رهى بالقدر » روى عن قتادة ونحيبى بن أبي كثير وطائفة » وعنه أبو داود 
الطيالسي وأبو نعيم وخلق . مات سنة ( 184 ه) . 

له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ ) 154/١١‏ ) » و( الخلاصة » ص (١ه”)‏ 2 
و«طبقات الحفاظ » ص (54) » و «ميزان الاعتدال ) (00/4"). 

حديث الاكتفاء بنصف صاع من البر ني زكاة الفطر » أخرجه أبو داود في 
كتاب الزكاة » باب من روى نصف صاع من قمح ( "0/8/١‏ ) عن ثعلبة بن 
صعير رضي الله عنه مرفوعاً » ولفظه : ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « صاع من بر أو قمح على كل اثنين » صغير أو كبير » حر أو عبد » 
ذكن أو .الى ري 1 

وأخرجه عنه الدارقطنى من عدة طرق في كتاب زكاة الفطر (1519//9--1494) ؛ 
ولفظه في أحدها : ( أدوا صدقة الفطر صاعاً من تمر » أو صاعاً من شعير » 
أو نصف صاع من بر » عن كل صغير أو كبير » ذكر أو أنثىء » حسر 
أوعبد). 

كنا أخرجه ني الكتاب المذكور ( 144/75 ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
مرفوعاً » ولفظه : (.. عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال في صدقة الفطر : 
« عن كل صغير وكبير » حر وعبد » نصف صاع من بر » أو صاعاً من تمر » . 
كنا أخرجه أيضاً في الموضع السابق موقوفاً . وقال : « هو الصواب » . 


ل 


العدة في أصول الفقه ‏ 56 


0 فهذه الزيادة تخالف المزيد عليه فيقدم أحدهنا ل الرواة » 
فأما في خبرنا فلا يخالف المزيد عليه : فلهذا قبلناه . 


فإن قيل : فهذا الواحد قد يسهو . إذ لو كان صحيحاً لسمعوا "ما 
سمع » ونقلوا كا نقل » فلما لم ينقلوا ثبت أنه سهو . 


قيل : الننبي صل الله عليه [ وسلم ] قد يكرر الأصل مراراً فيضبط » 


ويذكر الزيادة مرة فيضبطها واحد ؛ وقد تنسى الجماعة ويذكره هو وحده 
وقد تنصرف الحماعة قبل إكماله الحديث : ويثبت هو حبى يكمله 
فينفر د بالزيادة . 


وأيضاً : فان الخبر كالشهادة . وكل شهادة خبر : وليس كل خبر 
شهادة » ثم ثبت أنه لو شهد ألف على إقراره بألف + وشهد شاهدان على 
إقراره بألفين ٠‏ ثبتت الزيادة بقولمما : وإن كانا قد انفردا عن الجماعة » 
كذلك في الحبر مثله . 

فإن قيل : يجوز أن يقر مرتين . 

قيل : ويحوز أن يةوله النبي [ صل الله عليه وسلم ] مرتين . 

ولأنه لا خلاف أن القرآن نقل نقلا” متواترآء وانفرد الشواذ لما خالفوا فيه 


- 1 
الحمهور : كقراءة ابن مسعود وأي » فنقل كل واحد : ولم ينكر[و]ه » 
ولم يقولوا لما انفرد بالزيادة كان مردوداً » كذلك الحبر مثله . 


)١(‏ حديث النص على الصاع من البر في زكاة الفطر أخرجه الدارقطي في كتاب 
زكاة الفطر ( 141//9 ١48‏ ) . عن ثعلبة بن صعير رضى الله عنه من عدة 
طرق ع ولفظه ني أحدها : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أدوا عن 
كل إنسان صاعاً من بر » عن الصغير والكبير » والذكر والأنى » والغي 
والفقير ... ) . 


ولأن الواحد إذا انفرد بالزيادة غلب على الظن صدقه ٠‏ فإنه لا ينل 
إلا ما سمعه وعرفه » والحماعة إذا لم ينقلوا جاز أن بحمل ذلك على سهو 
ونسيان » وذلك بجوز عليهم » ولا بجوز على الواحد الثقة نل ما لم يسمعه » 
فوجب أثر يقبل قوله فيما تفرد به . 


واحتج المخالف : 

بأنه إذا نقله الكل وانفرد واحد بالزيادة » كان ما تفرد به سهواً » 
لأنهم ما حفظوه حين قاله الني [ صلى الله عليه وسلم ] مراراً سمعوه كلهم . 
فلو كان ما تفرد به صحيحاً لقال الزيادة » سما قال المزيد عليه : ولو 

والحواب عنه : ما تقدم .ولو أن فون أن ركون نموا وسهرا : 
وذكرهو » وسمعوا بعض الحديث » وسمع هو جميعه . 

ويحتمل أن يكون أحدهم أقرب إلى الني مَلِتم » والآخر أبعد » فسمع 
لقربه ما خفى على الأبعد . 

ولأنه يبطل بالشهادة على الإقرار » إذا انفرد بعضهم بالزيادة . 

واحتج : بأن الأصل متحقق والزيادة مشكوك فيها » فلا تترك الحقيقة 
بالمشكوك فيه . 

والحواب : أنا لا [ ]]/١9‏ نسلم ألها مشكوك فيها ؛ لأن غالب الظن 
فيه الصدق فيما تفرد به للاحتمال الذي ذكرنا . 

ولأنه يبطل بالشهادة » ويبطل به إذا انفرد بخبر » عمل عليه [ و ] 
لا يقال : كيف نقل هذا ؟ وحفاظ الصحابة وعلماؤهم ما نقوله . 

واحتج : بأنه إذا خالف الكل هنا انفرد » فقد خالف أهل الصنعة » 
فكان ما نقله مردوداً » كخير الواحد إذا خالف الإجماع يرد » لأنه خالف 
أهل الصنعة . 


والحواب : أنه ما خالفهم , لأنه واحد منهم » وإتما خالف بعص 
أهل الصنعة » وليس هذا كالإجماع . لأنه خالف الكل فلهذا ترك . 


ولأن تبر الواحد يسققط بالإجماع .» لأنه في ضد ما أجمعوا عليه 
وهاهنا ما خالف ما نقلواء بل نقل ما نقاوا » بل لو خالف ما نقلوا رجحنا 
بكثرة الرواة . 


واحتج : بأن الراوي قد يفسر الحديث فيتأوله » فيسمعه بعض الرواة 
مطلقاً فيرويه عن الني ملِتعٍ » وهذا كثير » روي عن ابن عباس وألي 
هردرة . أن الننبي َلثم قال 3 : ( يغسل الإناء من ولوغ الكلين نيعا + 07 6 
وقال أبو هريرة وابن عباس : « والهر 0" . 


. )378( حديث أبي هريرة  رضي الله عنه  سبق تمخريجه ص‎ )١( 

» تخريج حديث ( أبي هريرة ) السابق لم يذكر فيه « الهر » » أما ذكر « ار‎ (١ 
و ا ا‎ 
..( : ولفظه‎ » ) 181/١ ( في كتاب الطهارة » باب ما جاء في سؤر الكلب‎ 
اي عل انه علية و سم لقال« سل الإناء ذا ولغ في« اليا بيع جرت‎ 
أولاهن , أو أخراهن بالتراب » وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة » ) . وقال‎ 
. ) المرمذي - بعد ذلك - : « حديث حسن صحيح‎ 
وأخرجه عن أبى هريرة - رضى الله عنه  أبو داود موقوفاً » وذلك في كتاب‎ 
ولفظه قريب من لفظ‎ » ) 1١7/١( الطهارة » بات ارقي نيؤر الكت‎ 
0 

نص البيهقي في ١‏ سننه الكبرى » في كتاب الطهارة » باب سؤر الهرة 

ا 0 ى هريرة ثي الهرة في الحديث 
المرفوع في الكلب . 
ونقل الزيلعي في : « نصب الراية » ( ١5/١‏ ) عن صاحب «١‏ التنقيح » قوله : 
« وعلة الحديث أن مسدداً رواه عن معتمر » فوقفه » . 
كا نقل عن صاحب « الإمام » قوله : « والذي تلخص أنه مختلف ني رفعه - 


٠١1 


وروي ابن عباس أن النني علا 0 2-0 الطعام قبل أن يستوق 6 


قال ابن عباس : ولا عست غير الطعام اللا كالطعام )00 فأدر جه بعض 
الرواة » فرفعه للني عَلِجٍ . 


استؤنفت الفريضة ) 


وهكذا قال الني طَلِتْمٍ : ( إذا زادت الإبل على مائة وعشرين 
(" » قال الراوي : في كل خمس شاة » فأدرجه بعض 


الرواة فرفعه إلى النبي ملك . 


0ع( 


زفق 


واعتمد اللرمذي ب تصحيحه على عدالة الرجال عنده » ولم يلتفت لوقف من 
وقفه » والله أعلم » . 

قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على « سئن الترمذي » ( ١61/١‏ ) : ( وهذا 
الذي قال العلامة ابن دقيق العيد ني « الامام » : صحيح جيد وأزيد عليه أن 
مسدداً ‏ في رواية أبي داود عنه ‏ روى الحديث كله موقوفاً » في ولوغ 
الكلب » وف ولوغ الهر » فلو كان هذا علة لكان علة في الحديث كله » ولكن 
ليس علة » ولا شبيهاً بها » بل الرفع من باب زيادة الثقة » وهي مقبولة » فما 
صنعه الترمذي من تصحيح الحديث هو الصواب ) . 

قد مضى للمؤلف أن استدل ببذا الحديث وأورده بلفظ : ( من ابتاع طعاماً » 
فلا يبعه حبى يستوفيه ) : وقد خرجناه ص )١78(‏ . 

هذا الحديث أخرجه أبو داود في : « مراسيله » ص )١5(‏ عن حماد قلت لقيس 
ابن سعد : خذ لي كتاب محمد بن عمرو فأعطاني كتاباً أخيرني أنه أخذه من 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه الحده . 
فق رأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل» فقص الحديث إلى أن تبلغ عشرين 
ومائة » فإذا كانت أكثر من ذلك » فعد في كل خمسين حقة ٠‏ وما فضل فإنه 
يعاد إلى أول فريضة من الإبل » وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغم » في 
كل خمس ذود شاة .. 

وقد نقل الزيلعي في : « نصب الراية » ( 48/5" ) أن ابن راهويه أخرجه في 
( مسئدهة ) » والطجاري قُِ و مشكله ). 

وهو حديث متكلم فيه ؛ فقد نقل الزيلعي أن ابن الحوزي قال ني كتابه «التحقيق» : 


١٠١1 


فإذا كان هذا جارياً معتاداً » وجب التوقف في الزيادة الى انفرد بها 
لئلا يكون في هذا المعبى . 


والحواب : أنه قد يدرج الراوي ما يفسره الصحابي : ولكن الظاهر 
إذا قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه كله مضاف إلى 
2 تورك" 1 عن لقصه وبل | مسطو ٠‏ مقرل للف ل 
بين خلاف هذا : فلا يرك الظاهر من الحال بأمر متوهم مظنون . 


واحتج : بأن مقومين لو قوموا المتلف بدرهم . وقوم آخران 
بدرهمين » لكان الواجب هو الأقل : ولم تحب الزيادة » كذلك ها هنا . 


والحواب : أن شهادتهما متعارضة في الزيادة ؛ لأنهم قد اتفقوا على 


- هذا حديث مرسل » كا نقل عن ابن هبة الله الطبر ي قوله : هذا الكتاب صحيفة » 
وليس يسماع . 
وقال فيه البيهقي في « سننه الكبرى » ( 44/4 ) : (... وهو منقطع بين أن 
بكر بن حزم إلى النبي صلى الله عليه وسلم » وقيس بن سعد أخذه عن كتاب 
لا عن سماع » وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب لا عن سماع » وقيس 
ابن سعد وحماد بن سلمة وإن كانا من الثقات فروايتهما هذه مخلاف رواية 
الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره . وحماد بن سلمة ساء حفظه في آخر 
عمره » فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه » ويتجنبون ما يتفرد به عن قيس بن 
وبالله التوفيق ) . 
على أن هذا الحديث قد أخرجه الطحاوي عن ابن مسعود رضي الله عنه موة فأ 
ولفظه : ( ... فإذا بلغت العشرين ومائة » استقبلت الفريضة بالغغم » في كل 
خمس شاة » فإذا بلغت خمساً وعشرين » ففرائض الإبل ) . 
قال البيهقى : « إنه موقوف ومنقطع ) . 
راجع : « نصب الراية » ( ؟/ه4" ) . 

(1) في الأصل : ( الرسولة ) . 


صفة المتلف : واختلفوا ني قدر القيمة بالسعر القانم في السوق . فوجب ' 

أن يكون اللذان أثبتا الزيادة والاذان نفيا الزيادة مخطئين 
وقيل فيه : بأن من قرمة بدر هم دول : عرفت صفة المتلف وسعر 
السوق في وقت الإتلاف » فكانت قيمته درهماً » ومن قرّمه بدرهمين 9" 
0 00 تلك الصفة بعينها وسعر [6#١/ب]‏ السوق » تعارضت 
في الزيادة » فلم تثبت ٠‏ وليس كذلك رواية من ل يرو الزيادة ؛ 


0 
مسألة 

إذا سمع خبراً » فأراد أن ينقل بعضه ويرك بعضه » نظرت » فإن 
كان بعضه متعلقاً ببعض » بحيث إذا ثر ك البعض أخل ' ببعض حكم المنقول » 
لم بجز ذلك . 

وإن كان لا تعلو به » بل كان يشتم شتمل على احكمين 3 لا يتعلق أحدهما 
بالآخر » كان له تقل جد الحكمين وترك الآخر 0 لآنه إذا كان بعضه 
متعلقاً ببعض كان ترك بعضه تغييراً الخبر الرسول [ صل الله عليه وسلم ] 
وزوال المقصود : ولا يجوز ذلك : وإذا اشتمل على الحكمين منفردين 
حصل بمنزلة حديثين منفردين » وهدن كان عندة عبان خاز أن يروي 
أحدهما دون الآخر . 

وقد نص" أحمد رحمه الله على غر ات ةلله واتقال أرر مارك كت 
إلى أبي عبد الله أسأله عن تقطيع الأحاديث » إذا أراد العز واكام ) 
والحديث طويل » فقال : إذا كان يحتاج من الحديث إلى حرف + يريد أن 


(1) مكررة في الأصل . 


2( 5 الأصل : ( قومه درهمين ) بدون حرف الخر . 


060 


يقتصر لطوله . فأرجو أن لا يكون عليه شيء : قال : ورأيت أبا عبد الله 


قد أخرج أحاديث 4 أخرج منها حاجته من الحديث وترك الباي 3 حرج 
من أول الحديث شيئاً » ومن 7 آخره شيئاً » ويدع الباي . 


وذكر الأثرم في كتاب « العلل » قال : ذكر أبو عبد الله حديث طَلق 
ابن علي ني المسكر الذي ذكر فيه : لا يشربه رجل ابتغاء لذة سكر » ريبما 
0 تركت هذه الكلمة : ابتغاء لذة سكر 29 : مخافة أن يتأولوها على 
غير تأويلها : ونقل هذا . 


0 ل إسناد واحد : فبقطعه ثلاثة أحاديث 
سا ماس سه 


قال أبو بكر الحلال : قد حكى اختصار الحديث عن أني عبد 


جفاعة ع وبين عنه أبو الحارث : وذكر عنه الفضل بن زياد و 


الطرسومي '" اختصاراً لا يكون شيء أبين ولا أحسن 00 3 من 


ا 


6 ا سه 

(9) في الأصل : ( سكره 

5 هو د | أمية » البغدادي » ثم الطوسي ؛ من أصحاب 
الإمام أحمد ا ل السهمي وأبي اليمان » وخلق . وروى 
عنه أبو عوانة وابن جوصاء وغيرهما . وثقه أبو داود وغيره . مات بطرسوس 
سنة ( “الال ه) . 
له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( 458/٠١‏ ) » و«تذكرة الحفاظ )(81/9ه)» 
و« الخلاصة »؛ ص (70/5) ء و «طبقات الحفاظ» (558؟)»ءو «طبقات الحنابلة » 
(١1/ه6*)ء‏ ووالعير» (؟/١ه).‏ 

(5) في الأصل : ( اختصر ) . 


حديث الإسراء وحديث النعمان بن بزرج © » وهذان الحديثان كل 9) 
واحد منهما قُ أوراق 5 


وحكى أبو بككر في الباب حكاية فقال : أخبرني يزيد بن عبد الله 
الأصفهاني © قال : سمعت إسماعيل بن محمد الغزال © من حملة العلم 
قال : سمعت نعيم بن حماد ) يقول : رأيت النبي ملِكَرٍ ني المنام » فقال 
لي : أنت الذي تميز حديي ؟ فقلت : إن حديئك ربما دخل ني أبواب » 


(1) في الأصل : ( بن بزرح ) بالحاء المهملة » والصواب : ( بزرج ) بالحيم المعجمة » 

كنا أثيتناه . 

: النعمان بن بزرج » اليماني » الصنعاني . يقال : إن له صحبة . وقيل : 
ا 
له إسلام » . وقد بين الحافظ ابن حجر سبب الوهم » ورده . مات في خلافة عبد 
الملك » وله من العمر مائة وثلاثون سنة » على ما قيل . 
له ترجمة في : ١‏ الإصابة » القسم السادس ص (448) طبعة دار نهضة مصر . 

") ني الأصل : ( بكل ) . 

يه لم أقف عليه . 

5( لم أقف عليه . 

(ه) هو : نعيم بن حماد بن معاوية أبو عبد الله الخزاعي المروزي الفرضي . روى عن 
إبراهيم بن طهمان وابن المبارك وهشيم وغيرهم . وعنه يبحبى بن معين والذهلٍ 
والدارمي وخلق . وثقه أحمد وابن معين وغيرهما وضعفه النسائي . 
حبس بسامراء بسبب محنة القرآن » حبى مات سنة ( 578 ه) . 
له ترجمة في : « تاريخ بغداد» )":5/1١(‏ » و «اتذكرة الحفاظ » (؟518/5) » 
و«الخلاصة » ص (55”) » و «١‏ شذرات الذهب » (50//5 ) » و « طبقات 
قور وا عار زوع مون اراقي؟ 
١؟/لاه؟).‏ 


وذكرأبو بكر الحلال ني باب غسل الحائض من كتاب ١‏ العلل » عن 
المروذي 2( وذكر لأحمد حديث ابن أني شيِية 3 عن وكيع 0 كأنه 
اختصره » فقال : ويحك . محل له أن يمختصر ؟ قال أبو بكر [ 55١/أ]‏ 
الحلال : أبو عبد الله لا يرى بأساً باختصار الحديث » وابن أني شيبة اختصر 
في غير موضع الاختصار . 

واختلف الناس في هذا ». فمن قال : لا يجوز نقل الحديث على المعبى 
وعلى الراوي نقل لفظه بعينه : قال ها هنا : لا يحوز أن ينقل بعضه © 
وسرك بعضه . 


واحتج بما تقدم من قوله : ( رّحم الله امرءاً سمع مقالي فوعاها م 
ثم أداها كما سمعها ) . 


: هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خوامي العبسي ولاء‎ )١( 
المسند » روى عن شريلك‎ ١ المصنف » و‎ «١ الكوثي موطناً » الحافظ » صاحب‎ 
القاضي وابن المبارك وابن عيينة وغيرهم . وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن‎ 
» البداية والنهاية‎ ١ : ماجه والنسائي وخلق . مات سنة ( ه58 ه ) . له ترجمة بي‎ 
: ) 15/5» و ١تذكرة الحفاظ‎ )55/٠١( ء و«تاريخ بغداد»‎ )"١6/٠١( 
طبتمات‎ ١ شذرات الذهب » (5/ههم ). و‎ «١ و‎ )١/4( و«الخلاصة » ص‎ 
» النجوم الزاهرة‎ «١ ء و «ميزان الاعتدال » 4940/9 ) :و‎ ) ١145/١ ( » المفسرين‎ 
.) 87/١ 

(5) هو : وكيع بن الخراح بن مليح ٠‏ أبو سفيان الرواسي الكوني . أحد الحفاظ 
المشهورين . روى عن السفيانين ومالك وغيرهم . وعنه أحمد بن حنبل وإسحاق 
ونحيى وخلق . قيل : إن فيه تشيعاً قليلا” . مات سنة ( 195 ه) . 
له ترجمة في : « تاريخ بغداد ( 455/١‏ ) » و«تذكرة الحفاظ )705/١(‏ : 
و(«الخلاصة ) ص (5ه”) » و (١‏ شذرات الذهب (١١/9:“)ء‏ و«ميزان 
الاعتدال » ( 5/هس” ) . و(« النجوم الزاهرة » ( ١٠68/9‏ ) . 

2 كلمة ( بعضه ) كررت في الأصل . 


١٠١1١4 


ومن قال : يجوز نقل الحديث على المعبى : قال ها هنا : جوز على 
الصفة الي ذكرناها . و الكلام في هذا الاصل قد تقدم . 

وقد أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الحلال بإسناده عن نعيم بن حماد 
قال : رأيت الني ملف في المنام » فقال لي : أنت الذي تقطع حدبي ؟ قال : 


قلت يا رسول الله : إنه يبلغنا الحديث عنك فيه ذكر الصلاة وذكر الصيام 
وذكرالزكاة » فيجعل ذا في ذا وذا في ذا ؟ قال : نعم إذن . 


(00) ١ ؤم‎ 


ِي ترجيحات الألفاظ 


إذا تعارض لفظان من الكتاب والسنة » فلم يكن الجمع بينهما » أو 
أمكن الجمع بينهما من وجهين مختلفين » وتعارض الجمعان » وجب تقد.م 
أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح البي أذكرها فيما بعد إن شاء 
الله تعالى » وإنما وجب التقدي بالترجيح ؛ لأنه يدل على قوته ء 
ويجب تقديم الأقوى ٠‏ وإذا ثبت هذا فالترجيح يقع تارةً بما يرجع إلى 
اينات القن «وتازة إلى معنه ب واتارة إلى غير ها 

فأما ما يرجع إلى الإسناد فمن وجوه : 

أحدها : أن يكون أحد الحبرين أكير رواة : فيجب تقديمه . 
الله عنه في امرأة المفقود » هي امرأته حى يُعمْلم أحي أم ميت 7( ؟ فقال : 


6 راجع هذا الفصل ني : « المسودة » ص ( "١4 ٠8‏ ). 

0) أثر على رضي الله عنه ‏ أخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب العدد » ياب 
عدة الأمة وأم الولد وما تفعل من فقد زوجها ( 509/7 ) : ولفظه : ( .. أنه قال 
في امرأة المفقود : إنما لا تتزوج ) . 5 


1١6 


أبو عوانة (© تفرد هذا » م يتابع عليه . 


وقال أيضاً في رواية الميموني » وقد ذكرله حديث بلال بن الحارث 7) 


في فسخ الحج أنا خاصة 7) ( : لو عرف بلال أن أحد عشر رجلا هن 


(000 


إفة 


افيف 


وأخرجه عنه البيهقي في كتاب العدد : باب من قال : امرأة المفقود امرأته حبى 
يأتيها يقين وفاته ( 445/7 ) بمثل لفظ الإمام الشافعي . راجع في هذا الأثر أيضاً : 
« تلخيص الخبير » ( #//ا*؟ ) . 

هو : وضاح بن عبد الله أبو عوانة اليشكري الواسطي . روى عن الأعمش وابن 
المتكدر وخلق . وعنه شعبة وابن مهدي وابن المبارك وخلق . قال الذهبي في 
الميزان : ( جمع على ثقته » وكتابه متقن بالمرة ) . قال أبو حاتم : « ثقة يغلط كثيرا 
إذا حدث من حفظه» . مات سنة ( ١095‏ ه ) له ترجمة في : « تاريخ بغداد » 
450/8٠ (‏ ) ء و ١‏ تذكرة الحفاظ ل و«الحلاصة» ص (50”) » 
و.« شذرات الذهب 7817/١١)‏ ) » و ١‏ طبقات الحفاظ » ص )٠٠١(‏ » و(ميزان 
الاعتدال » ( 4/:*”) . 

هو : بلال بن الحارث بن عصم بن سعيد أبو عبد الرح.ن المزني . وفد على النبي 
صل الله عليه وسلم في وفد مزّينة سنة خمس من الهجرة . روى عنه ابنه الحارث » 
وعلقمة بن وقاص » وعمرو بن عوف . مات سنة ( 5٠‏ ه ) » وله من العمر 
تمانون سنة . 

له ترجمة في الاستيعاب ( 187١‏ ) ء و ١‏ الإصابة ») القسم الأول ص (855) 
طبعة دار نهضة مصر و ١‏ الخلاصة » ص (0) » طبعة بولاق . 

حديث بلال بن الحارث ‏ رضي الله عنه - أخرجه عنه أبو داود في كتاب 
الحج » باب الرجل يبل بالحجء ثم يجعلها عمرة ( 470/9) ولفظه : ( .. قلت : 
يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة » أو من بعدنا ؟ قال : « بل لكم خاصة » ) . 
وأخرجه عند النسائي ني كتاب الحج . باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسن 
المدي (ه/1:0١).‏ 

وأخرجه عنه ابن ماجه ني كتاب المناسك ٠‏ باب من قال : كان فسخ الحج لهم 
خاصة (994/5). :! 2 


اصحاب النبي َلثم يروون 5ن 


لوي 00 


[ من الفسخ ] » أين يقع بلال ين 
وببذا قال أصحاب [ الشافعي ] . 
واختلف أصحاب أني حنيفة : فذهب الحرجاني وأبو سفيان السرخسي 
إلى أنه يرجح بكثرة الرواة . 
وحكى أبو سفيان عن الكرخي : أنه لا يرجح بذلك . 
دليلنا : 


ما روي عن الني مملِتع أنه لم يرجع إلى قول ذي اليدين حبى أخبره 
ذلك غيره » فر جع إلى قوهم » وكذلك أبو بكر الصديق لا روي له 
المغيرة : أن الني صل الله عليه [ وسلم ] . أطعم الحدة السدس » فطلب 


-2 وقد تكلم الزيلعي في « نصب الراية » ( 1١4/8‏ ) عن هذا الحديث » فارجع إليه 
إن شعت 

() في الأصل : ( يروى ماروى). 

() نقل المجد ابن تيمية في كتابه : « المنتقى من أحاديث الأحكام » ص (875*) 
كلام الإمام أحمد ني هذا الحديث » ونصه : ( قال أحمد بن حنبل : حديث بلال 
ابن الحارث عندي ليس يثبت » ولا أقول به ولا يعرف هذا الرجل - يعبي 
الحارث بن بلال ‏ وقال : أرأيت لو عرف الحارث بن بلال » إلا أن أحد عشر 
رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروون ما يروون من الفسخ ٠‏ أبن 
يمع الحارث بن بلال منهم ؟! ) . 
كا نقل بعد ذلك قول الإمام أحمد من رواية أبي داود : ( وليس يصح حدايث 
في أن الفسخ كان لهم خاصة . وهذا أبو موسى الأشعري يفي به في خلافة أبي 
بكر وشطراً من خلافة عمر. ) . 
ويلاحظ أن كلام الإمام أحمد في رواية الميموني الي ساقها المؤلف منصب على 
بلال بن الحارث رضي الله عنه وهو صحابي » وهذا بحلاف ما نقله عنه المجد 
ابن تيمية ؛ لأن كلامه هنا منصب على الحارث ابن الصحابي بلال بن الحارث . 


٠١١ 


أبو بكر الزيادة » فشهد له محمد بن مسلمة »: فقضى به : فدل على أن 
للزيادة في العدد قوة في [514١/ب]‏ العمل بالخبر . 

ولآن: القووه ابي اللنباعة الكقواة افك دقن رق «الماغة امير قد : 
ولهذا قال الله تعالى : ( أن" تتضلة إحْد اهما فد كر إحداهما 
الأخترى ) (2 فإذا كان كذلك كان خبر اللجماعة أولى بالحفظ والضبط . 

ولآن خبر لأعلم الأتقن أولى بالتقديم عندهم ؛ لأن مع الأعلم من 
الضبط ما ليس مع غيره » كذلك يجب تقديم خبر الجماءة لهذا المعى . 

ولآن الحبر.إذا كان أكثر رواة ء فهو أقرب إلى الصواب وأبعد من 
الحطأ » وأشبه بالثواب : فوجب تقديمه والأخل به . 

ولأن كثرة العدد لها تأثير 27 ني إيجاب العلم ؛ لأأن المخبرين إذا 
بلغوا عدداً مخصوصاً وقع العلم مخبر هم » وإذا كانت كثرة العدد طريقاً 
إلى العلم » وجب أن يكون الحبر الذي حصلت هذه المزية له أقوى من 
اير الذي لم بحصل فيه ذلك . 

ولأن كثرة وجوه الشيه لا كانت موجبة لقوة ما يقبت من طريق 
الشبه وجب أن يكون كثرة رواة الحبر موجبآً لقوة ما ثبت بالخبر ؛ لأن 
طريق الحكم بالقياس هو من جهة السنة » كا أن الحكم بالحبر هو من جهة 
الخو 
واحتج المخالف : 


آنا تين الو انحنو تنو الجماعة الي لا بقع بها العلم سواء ؛ لأن طريق 


. سورة البقرة‎ )189( )١( 
. ) في الأصل : ( تأثيراً‎ )0 
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والحوات : أن خبر الحماءة أقوى في الظن » فكان تقديم الأقوى 
أولى » ويبطل بكثرة وجوه الشبه في أحد القياسين 

واحتج : بأن شهادة الشاهدين وشهادة الأربعة فأكثر سواء » ولا فرق 
تهنا ار الجماعة بحب أن يكونا سواء . 

والحواب : أن الشهادة مخاافة للخبر ؛ لأن شهادة الأعلم والأتقن 
وشهادة غير هما سواء » والخبر يرجح بعلم الراوي وإتقانه 1 

ولآن العدد ني الشهادة منصوص عليه . فكان ذلك وما زاد سواء » 
وليس كذلك الحبر » فإنه غير منصوص على العدد فيه » فكان الأكر في 
العدد أولى ؟ لأنه أقوى 5 الظن 7 

واحتج 5 بآ كنرة عدد المجتهدن . لا يوجب قوة اجتهادهم 3 
كذلك كثرة عدد الرواة . 

والحواب : أن العلم لا مع باجتهاد المجتهدين أيذا دائماً » وإعا بقع 
العلم إذا أجمعوا على 0 0 فيه بإجماعهم دون اجتهادهم والعلم 
الواقع مخبر التواتر إنما يقع بخبر العدد المخصوص دون معبى سواه . 

الثاني : أن يكون أحد الروايين أتقن وأعلم » فتكون روايته أولى ؛ 
لأنه أولى بالضبط والحفظ من غيره » وه مالكاً وسفيان أعلم وأتقن 
من زائدة " وعبد العزيز بن أني حازم ' "© » ومثل هذا كثير . 


)١(‏ هو : زائدة بن قدامة أبو الصلت الثقفي الكوني . ثقة يست . روى عن إسماعيل 
السدي وحميد الطويل وغيرهما . وعنه ار ن المبارك وأبو داود الطيالسي وآخرون . 
مات سنة ( ١51اه).‏ 
له ترجمة في : «تذكرة الحفاظ )7١6/١(»‏ » و« نبذيب التهذيب ١‏ (/305) » 
و«الخلاصة ».ص (١٠؟١).و‏ « شذرات الذهب » 701/١(‏ ) : و ١‏ طبقات 
الحفاظ » ص )4١(‏ » و «غاية النهاية في طبقات القراء » ( 784/١‏ ) » و ١‏ النجوم 
الراهرة » (؟/9"). 

(؟) هو :عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار أبو تمام المدني المخز ومي بالولاء . - 


يفل 


وقد قال عيد الله ,: ن أحمد [ه5١/أ]‏ : حدئي صالج بن علي النوفي 00 
قال سفعت أحميل بن حنبل ول 0 : المثبتون في الحديث ار شعية 


وسفيان وزائدة وزهير ”'" . 


وقال في رواية إسماعيل بن سعيد : المشهور بالرواية أولى . 


النالت: : أن يكون اد الراوبين مباشراً لما رواه ؛ لأن المباشر أعرف 
بالحال »ومثاله ما قلناه في رواية أبي رافع أن الني مَلِنَهٍ : ( نكح ميمونة وهو 


روى عن أبيه وسهيل بن أبي صالح وغير هما . وعنه الحميدي وعلي بن حجر 
ويعقوب الدوري وخلق . ثقة ؛ ليلنه بعضهم . ولد سنة ٠١17‏ ه) ؛ ومات ساجداً 
سنة (1884ه). 
له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ )758/1١(٠‏ ء و« تهذيب التهذيب 0 (1«مم), 
و( الخحلاصة ا ص (5١7)ء‏ و «شذرات الذهب "05/١0‏ )و( طبقات 
الحفاظ » »)1١١5(‏ و«هيزان الاعتدال » ١‏ 5755/95 ) . 


)١(‏ هو: صالح بن . علي النوفبي من آل ميمون بن مهران . من أصحاب الإمام 
ندج كان فقدماً عل أعل حلب . سمع من أحمد بن حنبل . ومنه أبو بكر 
الحلال . 


له ترجمة في : « طبقات الحنابلة » ( ١///ا١‏ ) . 
0( كلام الإمام أحمد هذا نقله السيوطي ني كتابه : « طبقات الحفاظ ٠ص .)19١(‏ 
29 هو : زهير بن معاوية أبو خيثمة الحعفي الكوني » الثقة الحافظ . روى عن الأعمش 
وحميد الطويل وسماك وغير هم . وعنه القطان وأبو داود الطيالسي وابن مهدي 
وآخرون . مات سنة ( ١9/7‏ ه ) . 
له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ » (١١/مم7‏ ) »و «الخلاصة .ص )٠١68(‏ 
و« شذرات الذهب » 787/١١‏ ):و « طبقات الحفاظ »؛ ص (48) و«ميزان 
الاعتدال »(5/9م) . 


حلال ) 27 » أنه أولى من رواية ابن عباس :( أنه نكحها وهو حرام)'" ؛ 
لأن أبا رافع كان السفير بينهما » والقابل لنكاحها لرسول الله عَِِد . 

الرابع : أن يكون أحد الراويين صاحب القصة » كيمونة » قدمنا 
قولها : تزوجني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ونحن حلالان '" » على 
[ قول ] ابن عباس ؛ لأنها المعقود عليها » فهي أعرف بوقت عقدها من 
غير ها لاهتمامها به ومراعاتما لوقته . 


ومنع الحرجاني : أن يكون هذا ترجيحاً » وقال : هذا الحكم لا 


)0( هذا الحديث أخرجه الترمذي عن أبي رافع ‏ رضي الله عنه ‏ في كتاب الحج » 
باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم ( /19431 ) » وقال الترمذي - بعد ذلك - 
( هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن 
ربيعة ) . 
وأخرجه عنه الإمام أحمد في « مسنده » 97/1 99# ) . 
وأخرجه عنه ابن حبان في صحيحه » كما حكى ذلك الزيلعي في « نصب الراية ) 
ا . 
وأخرجه مالك ني ١‏ الموطأ » عن سليمان بن يسار مرسلا » وذلك في كتاب 
الحج » باب نكاح المحرم ( 707/7 ) » مطبوع مع « شرح الزرقاني » . 

(1) سبق تخريجه ص (457) . 

() حديث ميمونة - رضي الله عنها ‏ أخرجه عنها مسلم في كتاب النكاح » باب 
تحريم نكاح المحرم ( ٠١9/9‏ ) . 
وأخرجه عنها أبو داود في كتاب المناسك » باب المحرم يتزوج ( 4709/١‏ ) . 

وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب النكاح » باب المحرم يتزوج ( 751/١‏ ) . 
وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الحج : باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم 
(/؟19). 

وأخر جه عنها الإمام أحمد في ( مسنلده ل" ) . 
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وقد يكون الغير أقرب إليه » وأعرف بأحواله في نفسه من المرأة . 


وأعرف به » وقد شبهوا ذلك نحديث ابن عمر : أن النى يلتم أفرد 
الحج "2 » قدمناه على رواية أنس : أنه قرن 7 ؛ لآنه روي عن ابن عمر 
قال : كنت نحت ناقة رسول الله صلى الله عليه [ وسلم ] فسال علي لعايها . 


السادس : أن يكون أحدهما من كبار الصحابة : والآخر من صغارهم 


فإن الكبار كانوا 29 أقرب إلى رسول الله عِلتم ؛ لقوله عليه السلام : 
( ليتلييي منكم أولوا الأحلام والتهى) 9 . 


لق 


زفق 


ف 
0( 


حديث ابن عمر - رضي الله عنه ‏ أخرجه عنه مسلم ني كتاب الحج » باب أي 
الإفراد والقران بالحج والعمرة ( 904/5 108 ) . 

وأخرجه عنه الإمام أحمد بي ٠‏ مسنده (ل/لاة). 

وأخرجه عنه الدارقطي في كتاب الحج (378/9) . 

حديث أنس - رضي الله عنه ‏ هذا » أخرجه عنه مسلم في كتاب الحج » باب 
في الافراد والقران بالحج والعمرة ( 8/7 0؟ ) . 

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب المناسك ء باب في الإقران ( 415/1 4١7-‏ ) . 
وأخرجه عنه اللَرمذي في كتاب الحج » باب ما جاء ني الجمع بين الحج والعمرة 
جلها ). 

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب المناسك : باب من قرن الحج والعمرة (؟/486) . 
وأخرجه عنه الإمام أحمد في « منده » ( #/ةة ) . 

في الأصل : ( كان ) . 

هذا الحديث رواه عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ مرفوعاً . أخرجه عنه 
مسلم في كتاب الصلاة ‏ باب تسوية الصفوف وإقامتها .. ( 568/١‏ ) . 
وأخرجه عنه أبو داود ني كتاب الصلاة : باب من يميتحب أن يلي" الإمام 
الصف .)165/١(‏ 


.نه | 
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السابع : أن يكون أحدهما سمع بغير حجاب ادم على من سمع 
دون حجاب ؛ لأنه اقرب إلى الضبط ٠‏ ومثاله : ا بن 
الزبير والقاسم ‏ بن محمد (© عن عائثك ئشة رضي الله عنهم : أن بريرة أعتقت 
ركان روجها عن طلا على حديث الأسود عن عائشة : أن زوجها 


00 وأخرجه عنه النسائي 5 كتاب الصلاة » باب من ر يلي الإمام م الذي يليه 


.)08/1( 

وأخرجه عنه ان ن ماجه ىق ي كتاب إقامة الصلاة » باب من يستحب أن يا لي الإمام 
17" ). 

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة : باب من يلي الإمام من النساس 
ةيف ' 


وأخرجه عنه الإمام أحمد 0 ( مسئدهة ) 2 ١إلاهع‏ 6 

)1( هو : القاسم بن محمد بن أبي بك كر الصديق » أبو محمد التيمي المدني . أحد الفقهاء 
السبعة . روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم . وعنه الزهري 
والشعبي ونافع وخلق . قال فيه ابن سعد : كان ثم عالاً فقيهاً إماماً كثير 
الحديث . مات سنة ( ٠١5‏ ه ) وقيل غير ذلك » وله من العمر سبعون سنة 


له ترجمة في : « تذكرة الحفاظ 95/١١»‏ ) و «تبذيب الأسماء » (١9/هه‏ )2 
و« تجذيب التهذيب ٠‏ (3"/7” ) : و (الخلاصة » ص (707) » و و شذرات 
الذهب » (١/ه"١‏ و « طبقات الحفاظ » » ص (78) . 

(؟) حديث عروة عن خالته عائشة رضي الله عنها في أن زوج ٠‏ بريرة » كان عبداً » 
أخرجه مسلم ني كتاب العتق » باب [إنما الولاء لمن أعتق ( 1147/7 ) . 
وأخرجه الترمذي ني كتاب الرضاع ٠‏ باب ما جاء ني المرأة تعتق وها زوج 
(*/اه؛ -1007). 
وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق » باب ني المملوكة تعتق وهي نحت حر أو عبد 
(ثلاله). 
وأخرجه النسائي ني كتاب الطلاق » باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك 14/5 
ه١١‏ ). 


كان حرا 0" ؛ لآنبما سمعا منها من غير حجاب ؛ للها خالة غروة وعمة 
القاسم . 


فهجا مواء: 


(0) 


وأخرجه الدارقطنى ( م/90؟ 8388 ) . 

وأما حديث القاسم بن محمد الذي رواه عن عمته عائشة رضي الله عنها فقد 
أخرجه مسلم ني كتاب العتق » باب إنما الولاء لمن أعتق ( 1148/7--1144) . 
وأخرجه أبو داود قي كتاب الطلاق » باب المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد 
(لإلالهة). 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق » باب خيار الأمة إذا عنقت ( 511/١‏ ) . 
وأخرجه النساني في كتاب الطلاق » باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك 


ركه" ١‏ ). 
وأخرجه الدارمى ني كتاب الطلاق : باب تخيير الأمة تكون نحت العبد فتعتق 
(/١ا؟).‏ 


وأخرجه الدارقطبنى ( #/97؟ ) . 

حديث الأسود عن أطائقة حار مي الله عنها - ني أن زوج ه بريرة » كان حرا 
أخرجه البخاري ني كتاب الفرائض ٠‏ باب الولاء لمن أعتق » وباب ميراث 
السائبة ( 191/8 1473 ) » وقال في آخر الحديث : ( قال الحكم : وكان 
زوجها حرا . وقول الحكم مرسل » وقال ابن عباس : رأيته عبداً ) كما قال في 
سند آخر : ( قول الأسود منقطع : وقول ابن عباس رأيته عبداً أصح ) 1 
وخر جه الأرمذي ني كتاب الرضاع . باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج 
رع/"ة:). ١‏ 

وأخر جه أبو داود ي كتاب الطلاق » باب من قال : كان حرا ( اإمده ) . 
وأخرجه ابن ماجه ني كتاب الطلاق : باب يار الآمة إذا عتقت ( 51/١/1١‏ ) . 
وأخرجه النساني في كتاب الطلاق » باب خيار الآمة تعتق وزوجها حر 377/1 ) . 
وأخرجه الدارمى في كتاب: الطلاق ٠‏ باب تخيير الأمة تكون نحت العبد فتعتق 
/١‏ 5-١و).‏ 


وقد عارض أحمد رحمه الله أخبار الدباغ بحديث ابن عكيم 0ع وهو 
عن كتاب ؛ لأن ناقل الكتاب جار 29 مجرى راوي اللفظ + لأنه إما أن 
يقول : قرأه علينا رسول الله [ صل الله عليه وسلم ] : أو يقول : هذا 
كتابه : كا يقول : سمعت رسول الله [ صل الله عليه وسلم ] » وما يتطرق 
على أحدهما يتطرق على الآخر مثله من التغيير 

وقال الحرجاني : ما [ه5١/ب‏ ] سمعه أولى مما روي عن كتاب ؛ 
لأن التغيير يحوز على الكتاب ٠‏ ولا يجوز ذلك فيما سمعه . 


قيل : لا بحوز مثل هذا عايه ؛ لآن الرسول صحابي ؛ ولأنه إن جاز 
التغيير على الكتاب ٠‏ جاز التغيير فيما يحكيه لفظاً عن الني عَلِلُ . 


الثامن : أن يكون أحدهما أمس سياقاً للحديث» وأشد تقصياً » فيكون 
أولى ؛ لآنه يدل على 0 لخر 


أ رد الحج ©) . وقد وصف٠ف‏ خروج الني لني ملِثم من المدينة مر عا مرحلة 4 
ودتوولة مث رساك كدعا ال عدن لو القتر اهل المديئة . 


ققرت نت تعد حير من د لآنه يدل على حفظه 


4 هو عبد الله بن عكيم أبو معبد الجهي » وقد سبقت ترجمته »2 كما قد سبق نخريج 
حديئه » وقد أورده المؤلف بلفظ : ( أن لا تنتفعوا من المءتة بإهاب ولا عصب ) . 

0) ني الأصل : ( جاري ) . 

(0) حديث جابر - رضي الله عنه ‏ هذا أخرجه مسلم في كتاب الحج » باب بيان 
وجوه الإحرام .ركاحم وهل ) بعدة ألفاظ . 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب المناسك ء باب في إفراد الحج ( 414/١‏ - 
16 ؛). 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب المناسك » باب الإفراد ني الحج (؟لمه؟). 
وتكلم عنه الحافظ ابن حجر ي كتابه : « تلخيص الجبير » (5"1/9 ) . 


١١19 


وضبطه .: وسوء حفظ المي ال 0 عر أن 
لني وَل رفع اليدين في ثلائة مواضع ' "' : فيقدم على ما روى البَرَاء 
5 ن عازب أن رسول اله يِه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب 

من أذنيه ثم لا يعود 9) : قال سفيان بن عيينة : كان يزيد بن أي 


2 


60 حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما أخرجه عنه البخاري في كتاب » 
الأذان » باب رفع اليدين ني التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء ( ١/لا١‏ ) 
ولفظه : ( ... أن , رسول الله صلى لله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه » 
إذا افنتح الصلاة » وإذا كير للركوع . وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك 
أيضاً » وقال : سمع الله لمن حمده . ربنا ولك الحمد . وكان لا يفعل ذلك في 
السجود ) . 
وأخرجه عنه مسلم ني في كتاب الصلاة » باب استحباب رفع اليد ن حذو المنكبين 
مع تكبيرة الإحرام .. ( ١/99؟‏ ) . 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة » باب رفع اليددين في الصلاة ( )155/١‏ . 
وأخرجه عنه ابن ماجه ني بي كتاب إقامة الصلاة » باب رفع اليدين إذا ركع » وإذا 
رفع رأسه من الركوع ( ١/9/١‏ ) . 
وأخرجه عنه ابن ماجه ني كتاب الافتتاح » ني ثلاثة أبواب متتابعة : أُوها باب 
العمل في افتتاح الصلاة ( 9/9 4و ) . 

وأخرجه عنه اللَرمذي ني كتاب الصلاة . باب ما جاء فى في رفع اليدين عند الركوع 
(؟/ه؟). 

وأ جه عنه الدارمي في كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الركوع والسجود 
578/1١١‏ ). 

وأخرجه عند الدارقطي ف في كتاب الصلاة : باب ذكر التكبير ورفع اليددين عند 
الافتتاح . /١١‏ 738137 ) . 


(؟) حديث البراء بن عازب - رضى 


الصلاة » باب من لم يذكر الرفع عند الركوع ( 307/١‏ ) » ثم قال بعد ذلك : ( هذا 
الحديث ليس بصحيح ) . 59 


الله عنه ‏ أخرجه عنه أبو داود في كتاب 


زكاة" برو هذا الحديث» ولا يذكر :« ثم لا يعود م دخلت الكوفة» 
قراس رول بن أني زياد يرويه » وقد زاد فيه  :‏ ثم لا يعود » » وكان قد 


لقن فتلقن 


العاشر : أن لا تختلف الرواية عن أحدهما » فتقدم روايته على رواية من 


اختلفت الرواية عنه ؛ للمعبى الذي ذكرنا . 


(0 


وأخرجه عنه الدارقطي في كتاب الصلاة » باب ذكر التكبير ورفع اليدين ) علك 
الافتتاح ( 5918/1١‏ - 7144 ) ع كا أخرجه عنه ولم يذكر قوله : ( ملم يعد)ء 
وقال : ه هو : الصواب : إنما لقن يزيد في آخر عمره» «٠‏ ثم لم يعد 0غ 
فتلمنه » وكان قد اختلط . 

ثم نقل عن « علي بن عاصم  )‏ أحد رواة الحديث - أنه قدم الكوفة قبل أن يموت 
« يزيد بن أبي زياد » الذي عليه مدار الحديث ء فحدثه بهذا الحديث » ول 
يذكر الزيادة » فقال له علي : أخبر لي ا ن أبي ليلى أنك قلت: « ثم لم يعد 
فقال : لا أحفظ هذا ء ثم أعاد عليه فقال : لا أحفظه . 

وهذا الحديث قال فيه أحمد بن حنيل اع مولن ور ةاعر : « هذا 
هذا حديث واه » وقد كان « يزيد » يحدث به برهة من دهره » لا يقول فيه ثم 
لا يعود ) فلما لقنوه تلقن » » فكان يذكرها » وقد ضعف هذا الحديث البخاري 
ويحيى والدارمي وغيرهم . 

وقال الحافظ ابن حجر : ( اتفق الحفاظ على أن قوله : « ثم لم يعد » مدرج في 
الخبر من قول يزيد بن أبي زياد ) . 

راجع في هذا : « تلخيص الخحبير » ( 515١/١‏ -؟؟31” ) . 

هو : يزيد بن أبي زياد الكو . أحد علماء الكوفة المشهورين . روى عن مجاهد 
وابن أبي نعيم وغيرهما . وعنه ابن أبي ليلى وهشيم وغيرهما . قال فيه أحمد : 
ليس بذلك؛ . وقال ابن المبارك : «إرم به » وقال يحبى 0 
وقال ابن فضيل : ١‏ ا ن أبي زياد ء من أنمة الشيعة الكبار » . وقال ابن حبان : 
وصدوق »ء إلا أنه كبر وساء حفظه » . : 

له ترجمة في : و المغني في الضعفاء » ( 44/5/) » و «ميزان الاعتدال » (411/4). 


٠١١١ 


ومنهم من قال : تتعارض الروايتان عنه . ويسقطان : ويعمل برواية 
من لم تمختلف الرواية عنه . 

الحادي عشر : أن يكون أحدهما مسنداً والآخر مرسلا” » فالمسند 
اول 

قال أبو بكر الآثرم : رأيت أبا عبد الله إذا كان الحديث عن الني 
[ صلى الله عليه وسلم ] ف إسناده شيء يأخذ به : إذا لم يحد خلافه أثيت 
منه : مثل حديث عمرو بن شعيب 7" : ومثل حديث إبراههم المجري 99 , 
وربما أخذ بالحديث المرسّل ٠‏ إذا لم يجيء خلافه » وذلك لأن من الناس من 
قال : إن المرسل لا يحتج به . 

ولآن المسنّد عدالة راويه معلومة من جهة الظاهر ء لعرفتنا به » 
والمرسل عدالة الراوي مستدل عليها من جهة أنه لا يروي إلا عن عدل 
عنده » فكان المعلوم أولى من المستدل عليه . 


وقال الحرجاني : المرسل أولى من المسند ؛ لآن المرسل شاهد على رسول 


)١(‏ هو: عمرو بن شعيب بن مهمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل أبو 
إبراهيم السهمي . روى عن الربيع بنت معوذ الصحابية وعن أبيه وطاووس وغيرهم . 
وعنه مكحول وعطاء والزهري وخلق . وثقه ابن معين وابن راهويه وغيرهما . 
وقال البخاري فيه : رأيت أحمد وعلياً وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث عمرو 
أبن شعيب ٠‏ فمن الناس بعدهم ؟ قال الذهبي معلقاً على قول البخاري : ( ومع 
هذا القول » فلم يحتج به في صحيحه ) . مات بالطائف سنة (8١١ه)‏ ونحرير 
القول فيه أنه حسن الحديث إذا كان الراوي عنه ثقة . 
له ترجمة في « مجذيب التهذيب ؛ (48/8) وه المغتي في الضعفاء » ( 484/9  )‏ 
و« ميزان الاعتدال » #/ 75). 

فق هو : إبراهيم بن مسلم المجري . روى عن عبد الله بن أبي أوفى . وعنه شعبة 
وجعفر بن عون وغيرهما . ضعفه ابن معين والنسائي وغير واحد وتركه ابن الحنيد . 
له ترجمة في : « المغني ني الضعفاء » 35/١‏ ) » و « ميزان الاعتدال )56/١( ٠‏ . 


١ شت‎ 


الله صلى الله عليه [ وسلم ] قاطع لإضافة الحكم إليه » فصار أولى منه . 


وهذا فاسد ؛ لأنه غير قاطع فيما يرسله ويسنده »© وإتما تجوز له 
الرواية عمن عرف عدالته في الظاهر » فلا فرق بين أن يظهره أو يكتمه » 
في أن الرواية عن كل واحد منهما [55١/أ]‏ جائزة » فأما من تأخر 
إسلامه » فإنه لا يوجب ذلك تأخير خبره عن خبر من تقدم إسلامه . 


وذهب بعض الشافعية نات ذلك يوجب تأخير خبره » وسووا قي 
1 1 7 . هي ١‏ 5 5 00 : 
ذلك خبر قيس بن طدّقى 27 مع خخبر أبي هريرة ف الوضوء من مس 


' فق 
الذكر”" . 


والدلالة عليه : أن كفر الكافر لا بمنع صحة سماعه من الني يلت » 
وإذا جاز أن يكون الراوي قد سمع هما رواه في حالة كفره من النى 


1) الصواب : أن يقول المؤلف : طلق بن علي ؛ لأنه هو الصحابي الراوي لحديث 
عدم التقض من مس الذكرء وقد سبق للمؤلف ص (897) أن ذكره كذلك » 
كا أورد الحديث بلفظ : ( لا وضوء من مسه ) وقد سبق ترجمة طلق بن علي 
وتخريج حديثه المذكور ني الموضع المشار إليه . 
وليس المقصود : قيس بن طلق » وإن كان هو الراوي للحديث عن أبيه طلق بن 
علي . وما دام المؤولف ذكره كذلك » فإليك ترجمته : 
هو : قيس بن طلق بن علي الحنفي . روى عن أبيه . وثقه العجلي ويحيى في رواية . 
وقال : ابن القطان : ٠‏ يقتضي أن يكون خبره حسنآ لا صحيحاً » . وضعفه أحمد 
ويحيى في رواية . وقال أبو زرعة وأبو حاتم : « ليس ممن تقوم به حجة »؛ . 
له ترجمة في  :‏ المغنى ني الضعفاء » ( ؟//ا؟ه ) » و «١‏ ميزان الاعتدال » ( */ 
لو" ) . ١‏ 

() حديث أبى هريرة رضي الله عنه في وجوب الوضوء من مس الذكر » قد سبق 
تخريمه ص (86 ) + وقد ذكره المؤلف بلفظ : ( وجوب الوضوء من مسه ) . 


ل 


[ صلى الله عليه وسلم ] ٠‏ ثم رواه بعد إسلامه » لم يكن في تأخير إسلامه 
دليل على تأخير خبره . 


وأمنا الترجيح الذي يعود إلى متنه 


فمن وجوه : 

أحدها : أن يكون أحدهما قد جمع النطق وداليله » سما قدمنا قول 
الي يَِتَهِ : ( الشفعة فيما لم يقسم » وإذا وقعت الحدود فلا شفعة) © ؛ 
لأن جمعه بينهما أشد تيقظاً للبيان . 

والثافي : أن يكون أحدهما قولا والآخر فعلا” ؛ لأن القول أبلغ في 
الببات 

الثالث : أن يكون أحدهما قولا وفعلا » والآآخر قولا » فيكون 
اجتماعهما أولى . 


)١(‏ هذا الحديث رواه جابر رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في كتاب 
الشفعة » باب الشفعة ما لم يقسم » فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ( ٠١8/#‏ ) » 
وقعت الحدود » وصرفت الطرق فلا شفعة ) . 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الببوع » باب في الشفعة ( 755/9 ) . 
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأحكام » باب ما جاء إذا حدث الحدود » 
ووقعت السهام فلا شفعة ( #/558 544 ) . 
وأخرجه عنه النسائى في كتاب الببوع » باب الشركة ني الرباع ( 781/197) . 
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب البيوع » باب في الشفعة (185/9) . 
وأخرجه عنه الإنام أحمد ني ٠‏ مسئده اا . 
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الشفعة » باب ما جاء في الشفعة ( 711/9 ) . 


٠١ 


الرابع : ٠‏ أن يكون أحدهما م يدخله التخصيص 3 والآخر دخاه 
0 0 ما 0 بدخخله 0 أدلى ؛ لآنه 0 ؛ لآن دخول 

ات : ا بأحدهما على الآخر في موضعه » واختلفا 
ف غيره : فيكون القضاء به أولى 

السادس : أن يكون أحدهما مطلتقاً » والآخر وارداً على سبب » فإنه 
يقضي على سببه م مات 0 
0 التخصيص : فيكو أولى بإلحاق التخصيص به . مثاله : قول النى 
) من بد آل دينه فاقتلوه ) (© . فإنه يقدم على عبيه عن قتل النشاء 3 


السابع. : أن 0 أحدهما قصد به بيان الحكم المختلف فيه : فيكون 
أولى » » "كما قدمنا قوله : (وأن* ا ين الأعين :3 عل 


قوله : (أواما ملكتت أيئمائككم ) 9 في تحري اللجمع بين الأختين يملك 
اليمين ؟ لأن قوله : ( أاما متكت أيْمَانُكم ) قصد به الزوج دون 
بيان الحكم . 

الثامن : أن يكون أحد المعنيين أظهر ني الاستعمال : كما قدمنا الحمرة 
في الشفق . 

اناسع : أن يكون أحد التأويلين موافقاً لفظه من غير إضمار ٠‏ ”ما 
قلنا في قوله عليه السلام للمرتبن : ( ذهب حتقنك )47 يعبي من الوثيقة دون 


)1( سبق تخريجه ٠.‏ وقد ذكره المؤلف ببذا اللفظ ص (7619) . 
(؟) (18) سورة النساء . 

() (”) سورة النساء . 

(5:) سبق تخريجه » وقد ذكره المؤلف بهذا اللفظ ص .)١14١‏ 


1١٠١0 


الددين ؛ لآن ”2 حمله على الدين يحتاج إلى إضمار » فيقول : ذهب حك : 
دينك إذا كان مثل قيمة الرهن . 


والعاشر: أن يكون أحد التأويلين لا يتضمن تخطئة النني [ صلى الله عليه 
وسلم ] في الباطن »؛ والآخر يتضمن نخطئته كا فول [66٠/ب‏ ]في 
ضمان علي بن أبي طالب عن الميت » وقوله : ( هما علي يا رسول الله وأنا 
لما ضامن ) 9) ابتداء ضمان ٠‏ وليس بإخبار عن ضمان سابق ؛ لأنه لو 
كان إخباراً عن ضمان » لكان الميت قد خلف وفاء” ٠‏ وكان الني ماد 
بامتناعه ع.: ن الصلاة يكون مخطياً في الباطن . 


والحادي عشر : أن يكون أحدهما إثباتاً والآخر نفياً » فيكون الإثبات 


5 : كا قدمنا رواية بلال أن لني مه دل البيت » وصلى *' » على 
روانة اناه 0( : أنه لم يصل” '”' ؛ لأن من رآه يصلي » معه زيادة علم . 


وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذا في رواية الميموني فقال 
الذي يقول : إن النني مه دخل الكعبة ولم يصل” » وهذا يقول لي 
فهذا نشهد أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] صلى . وابن عمر [ يقول ]: 


,00 يالأصل: #وولآذ ) اعامات الاو © والفيوات معدو كاقلن 

0( سبق ريه » وقد ذكره المؤلف بهذا اللفظ ص (1475) . 

() سبق تخريحه » وقد ذكره المؤلف بهذا اللفظ عن ابن عمر ص (178) . 

(5) هو : أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل أبو زيد الكلبي . كان حب رسول الله 
صلى الله عليه وسام .روى عنه عروة د بن الزبير وعثمان النهدي وجماعة » مات في 
خلافة معاوية رضي الله عنه سنة ( 4ه ه) . 
له ترجمة ف : ١ ١‏ الاستيعاب ) ١‏ ١/ه/ا)‏ ؛ و« الإصابة ) القس م الأول ص (45) ء 
طبعة دار مبضة مصر . 


() سبق تخريجه بلفظ : ( دخل البيت » ول يصل ) عن ابن عباس ص (178) . 


شيل 


م يقنت النبي [ صل الله عليه وسلم ] ("© » وغيره يقول : قنت7© » فهذه 


شهادة عليه أنه قنت . 


وحديث أنس : لم يأن لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن خضب 
وغيره © يقول : قد خضب ” » فهذه شهادة على الحضاب » والذي 
يشهد على الني [ صلى الله عليه وسلم ] ليس بمنزلة من لم يشهد . 

الثاني عشر : أن يكون أحدهما زائداً » كما قدمنا خبر التكبير سبعاً في 
صلاة العيد "2 على غيره أنه كبر ا 0 


. )٠١١8( مضى لخريجه ص‎ )١( 

() مضى تخريجه ص )٠١٠١8(‏ . 

(0) حديث أنس - رضي الله عنه ‏ سبق تخريجه ص )1٠٠١8(‏ . 

(:) في الأصل : ( عروة ): وهو خطأ . وقد سبق للمؤلف ص )٠١٠١5(‏ أن ذكر 
مايدل على ذلك . 

() حديث تخضيب النبي صلى الله عليه وسلم سبق تخريحه ص )٠١١5(‏ . 

6 أخرج ذلك عن عائشة ‏ رضي الله عنها مرفوعاً : أبو داود في كتاب الصلاة » 
باب التكبير ني العيدين ( 557/١‏ ) » ولفظه : ( .. أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات » وني الثانية خمساً ) . 
0 كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في كم يكبر الإمام 

في صلاة العيدين ( 509/١‏ ) . 
ص سي ل ا 
العيدين ( 748/١‏ ) وقال بعد ذلك : ( تفرد به عبد الله بن ليعة » وقد استشهد به 
مسلم في موضعين ٠‏ وني الباب عن عائشة وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهم » والطريق إليهم فاسدة ) 
وأخرجه الدارقطني عنها في كتاب العيدين ( 45/5 ) . 
باحص يوالم الخرى وكات هلله العصر جات الخد 
في صلاة العيدين ( 585/7 ) . 


١١ يفرب‎ 


وأخرجه عنها الطحاوي في كتابه : « شرح معاني الآثار » في كتاب الزيادات » 
باب صلاة العيدين ء كيف التكبير فيها ( 4/4 44 ) أم قال بعد ذلك : ( أما 
حديث ابن ليعة » فبين الاضطراب » مرة يحدث عن عقيل » ومرة عن خالد 
ابن يزيدء عن ابن شهاب» ومرة عن خالد بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب؛ 
ومرة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وأبي واقد رضي الله 
عنه » فذكر نا ذلك كله في هذا الباب ) . 

وقد نقل الزيلعي ني : « نصب الراية » ( 7١15/7‏ ) » عن الدارقطي أن في هذا 
الحديث اضطراباً » ثم بين بعد ذلك الاضطراب » كا نقل عن التَرمذي قوله في 
كتابه « العلل » سألت محمداً ‏ يعنى البخاري ‏ عن هذا الحديث » فضعفه » 
وقال : لا أعلم [ أحداً ] رواه غير ابن هيعة . 

والتكبير سبع في الأولى وخمس في الثانية » أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده » في الموضع السابق ذكره ( 551/١‏ ) . 

كنا أخرجه عنه ابن ماجه ني الموضع المذكور سابقاً 107//١(‏ ) . 

وأخرجه عنه الدارقطي في الموضع السابق ( 48/7 ) . 

وأخرجه عنه البيهقي في الموضع السابق ( 185-7887 ) . 

وأخرجه عنه الإمام أحمد في « مسنده » ( 180/1 ) . 

وأخرجه عنه الطحاوي في الموضع السابق ( 741/4) . 

وهذا الحديث يدور إسناده على « عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ) وقد ذكره 
ابن حبان في الثقات : وقال ابن معين مرة : « صويلح » وقال مرة : ٠‏ ضعيف » . 
وقال ابن عدي : ١‏ أما سائر حديثه فعن عمرو بن شعيب » وهي مستقيمة » فهو 
ممن يكتب عنه » قال الذهبي بعد ذلك - ( قلت : ثم خلطه يمن بعده فوهم ) . 
وقال النسائي وأبو حاتم وغيرهما : « ليس بالقوي » . 

راجع : « المغني ني الضعفاء » ( )"44/١‏ » و «الميزان » ( 153/7 ) . 

وقد نمل الزيلعى في « نصب الراية » ( 7١1/9‏ ) عن النووي أنه قال في كتابه 
« الخلاصة » : قال الُرمذي : سألت البخاري عنه » فقال هو صحيح . 

أما الطحاوي فقد قال ني المرجع السابق ( 7414/4): (.. وإتما يدور على «عبد الله - 
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ابن عبد الرحمن»؛ وليس عندهم بالذي يحتج بروايته» ثم هو أيضاً عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده » وذلك عندهم ليس بسماع ... ) . 

أما الترمذي فقد أخرجه عن عمر بن عوف المزني رضي الله عنه » في كتاب 
الصلاة » باب ما جاء في التكبير بي العيدين ( 415/7 ) » وقال : ( حديث حسن » 
وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي عليه السلام ) . 

وأخحرجه عنه ابن ماجه في الموضع السابق ( 109//١‏ ) . 

وأخرجه عنه الدارقطي في المرجع السابق ( 48/١‏ ) . 

وأخرجه عنه الطحاوي في المرجع السابق ( 44/4") . 

وأخرجه عنه البيهقي في المرجع السابق ذكره ( 5185/7 ) . 

ومدار هذا الحديث على : « كثير بن عبد الله بن عمرو المزني » قال الشافعي فيه : 
« ركن من أركان الكذب » . وقال ابن معين : « ليس بشبيء » . وقال الدارقطي : 
« منرولكه » . وقال النسائي : « ليس بثقة » . 

انظر ترجمته في : « المغني في الضعفاء » ( 6/١81ه‏ ) » و «الميزان» ("/105 ) . 
أما تحسين العرمذي لهذا الاديث » فقد رده ابن دحية في كتابه « العلم المشهور » 
حيث قال : وكم حسن الت مذي ني كتابه من أحاديث موضوعة ٠‏ وأسانيد واهية ؛ 
منها هذا الحديث نقل ذلك عنه الزيلعي في « نصب الراية » (7318-511//5) . 
حديث التكبير في صلاة العيدين أربعاً » رواه أبو موسى الأشعري وحذيفة بن 
اليمان رضي الله عنهما . أخرجه عنهما أبو داود في كتاب الصلاة » باب التكبير 
في العيدين ( 757/١‏ ) » ولفظه : ( أن سعيد بن العاص سأل أبا موبى الأشعري 
وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى 
والفطر ؟ فقال أبو مومبى : كان يكبر أربعاً » تكبيراه على الحنائز » فقال حذيفة : 
صدق » فقال أبو موسى : كذلك كنت أكبر في البصرة » حيث كنت عليهم ) . 
وأخرجه عنهما الإمام أحمد في « مسنده » ( 415/4 ) . 

وأخرجه عنهما البيهقي في كتاب صلاة العيدين » باب ذكر الحبر الذي روي في 
التكبير أربعاً ( #/184 ) . - 


الصاع ”© على من روى نصف صاع © . 

والثالث عشر : أن يكون أحدهما متأخراً ؛ لأن ابن عباس قال : كنا 
نأخذ من أوامر رسول الله يِف بالأحدث فالأحدث . 

وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية عبد الله ؛ تستعمل الأخبار 
حى تأتي دلالة » فإن الحبر قبل الحبر ‏ فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به . 

والرابع عشر : أن يكون أحدهما فيه احتياط للفرض وتبرثة للذمة 
بيقين » أو يكون احتياطاً للفعل المقصود » مثل الاحتياط للحرب ني صلاة 
الحوف . 


وأخرجه عنهما الطحاوي في كتاب الزيادات » باب صلاة العيدين » كيف 
التكبير فيها ( 4 40 45" ) » وقال بعد ذلك : ( فهذا ما ثبت عندنا في 
التكبير في العيدين عن رسون الله صلى الله عليه وسلم » لم نعلم شيئاً روي عنه مما 
ثبت مثله » يخالف شيئاً من ذلك ) . 
ومدار هذا الحديث على ١‏ عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الدمشقي » وعلى : 
« أبو عائشة » جليس أبي هريرة » . 
أما الأول فقد اختافوا فيه » فقال ابن معين : ٠‏ ليس به بأس » . وقال مرة : 
ضعيف » . ووثقه أبو حاتم ودحيم . وقال أحمد : « أحاديثه مناكير » » وقال : 
« ليس يروى عن النبي صل الله عليه وسلم في تكبير العيدين حديث صحيح » . 
وقال النسائى : «١‏ ليس بالقوي » . 
راج في ترجمته : « المغني في الضعفاء » ( ؟/لالام) » و « الميزان 6 (01/9ه) . 
أما الثاني + وهو« نو عائدة »فال الدخنى ؟ و غير 'معرواف ٠‏ .«وسيقه إل ذلك 
ابن القطان » حيث قال : « لا أعرف حاله » » وابن حزم حيث قال : :هو 
مجهول »). 
انظر ترجمته في : « الميزان» ( 848/4 ) : و ١‏ نصب الراية » ( 718/79 ). 

. )٠١٠١( سبق نخريحه ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريحه ص )1١١9(‏ . 


والحامس عشر : أن يتقابل لفظ القرآن ولفظ السنة » ويكون بناء كل 
واحد منهما على الآخر ممكتاً » فظاهر كلام أحمد : تقديم السنة وترتيب 
القران ليها :10 +- وقال + “السنة بان القرآن > 'لآن: الله تعالق يقول. : 
ون قد الك لح اللقافي امازل [الفيدي 7 

وقال في رواية أبي الحارث : السنة تفسر المّرآن وتبينه » والسنة تعروف 
الكتاب . 

وقال في رؤاية أي داود : السنة تفسر القرآن . 

ول ووا ع د ع لم ا 

ويحتمل أن يقدم القرآن وترتب السنة عليه ؛ لأنه مقطوع بطريقه ©» 


ومثاله : أن يبيح أكل كلب الماء وخنزيره بقوله عليه السلام : ( هو الطهور 
ماؤّه الحل ميتته ) 57) ويعارض هذا الخصم بقوله تعالى : وكاو لحم 


خحتزير ) 4 » وهنا ينبي على نسخ السنة بالقرآن » وقد ذكرنا جواز 


السادس عشر : أن يكون أحدهما حاظراً » والآخر مبيحاً » [/69١/أ]‏ 
فالحاظر أولى ؛ لأن ني الحظر احتياطاً ؛ لآن ترك المباح لا إثم فيه » وفعل 
المحظور إنم » فكان تركه أولى من الفعل ها هنا . 


ولآنه إذا اجتمع ما يبيح وما بحظر » وجب تغليب الحظر + "ما نقول 


. ) في الاصل : ( عليه‎ )١( 

5) (45) سورة النحل . 

(0) سبق تخريج الحديث ص (550) » وقد أورده المؤلف بلفظ : ( البحر » هو : 
الطهور ماؤه .. ) الحديث . 

)١1408( )5(‏ سورة الاتعام . 


العدة في أصول الفقه ‏ 55 


في المتولد من بين ما يؤكلحمه وما لا يؤكل » وبين من يباح من كحتهم ومن 

وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا في رواية إسماءيل بن سعيد في الأمر 
المختلف فيه عن رسول الله لهم » ولم يعلم ناسخه من منسوخه : نصير 

واختلف أصحاب ألي حنيفة : فذهب الككرخي والرازي إلى مثل قولنا . 

وَدَمُن سن بن بان إلى أنه لا يرجح عثل هذا » ويتعار ضان 
ويسقطان ويصيران كأنهما لم يردا » ويرجع في حكم الحادثة إلى غير هذا 
الخير . 

واختلف أصحاب الشافعى أيضاً على نحو ما ذكرنا من الاختلاف . 

ومن قال : لا يرجح بالحظر احتج : 

بأن تحريم المباح كإباحة المحظور » فلم يكن لأحدهما على الآخر 
مزية . 

والحواب : أنه يبطل بالأصول الي ذكرناها » وهو المتولد من بين 
المباح والمحظور » فإن الحظر غلب الإباحة » وإن كان هذا المعبى الذي 
ذكره موجودا © ؛ فلأن تحريم المباح كإباحة المحظور فيما تثبت إياحته » 
وها هنا ما ثبتت إباحته . 

ولأن للحظر مزية » ألا ترى أنه يحكم به » وإن كان لم تكمل شرائط 


. ) في الأصل : ( موجود‎ )١( 


أن الببع يحرم بوجود شرط واحد ويفسده : وإباحته لا تحصل إلا بعد كال 
شرائط الإباحة . 


واحتج : بأن الشيء الواحد يستحيل أن يكون محظوراً على الواحد ني 

وقت مباحاً له في ذلك الوقت » كما يستحيل أن يكون الواحد بمكة و بغداد في 
لحاس ك.ء 5 - 5 5 و - 

يوم واحد » وقد ثبت أن اربعة لو شهدوا على رجل أنه رئي يوم النحر 
يمكة » وشهد أربعة آخرون أنه رئى في ذلك اليوم ببغداد » أو شهد عليه 
شاهدان أنه قتل زيداً يوم النحر بمكة » وشهد آخران أنه قتل عمراً ذلك 
اليوم ببغداد » أن شهادة الجميع تسقط ١‏ كذلك إذا ورد خبر بحظر شيء » 
وورد آخر بإباحة ذلك الشىء في وقت واحد » وجب أن يسقط الحبران . 


والحواب : أن الشهادة كانت على حقيقة الفعل » فلهذا استحال وجود 
الفعل منه بمكة وببغداد في يوم واحد : وكذلك يستحيل قتله لزيد يوم 
النحر » و [ قتله لعمرو ي ذلك اليوم ب ] بغداد » مبادرت البينتان » وليمس 
كذلك الحبران بإباحة الشىء وحظره ؛ لأنبما يوجبان ذلك [/1١١/ب‏ ] 
الي اهن طريق الدكم ٠‏ ووز أن يكون التي ء بمبانجا في. الأصل + ثم 
يحظره النني [ صل الله عليه وسلم ] ويخفي علينا الباقي » ونظير هذا من 
الشهادة أن يتعارضا ني الملك المطلق وأحدهما خارج » فإنما تلقدم بينة 
الخارج . 

واحتج : بأنه لو أخبر بطهارة الماء واحد . وأخبر غيره بنجاسة ذلك 
الماء » ولح يكن لأحد المخبرين مزية على الآخر » ولا كان للمخبر رأي يعمل 
على الغالب منه » أمهما يسقطان » ويبقي الماء على أصل الطهارة وكذلك لو أن 
رجلين أخبر أحدهما بأن هذا اللحم ذبيحة مجوسي » وأن هذا الشراب 
خالطه خمر » وأخبر آخخر أن ذلك حلال طاهرء ول يكن للمخبر رأي يعمل 
على ما يغلب في رأيه: أن الخبرين يسقطان»ويبقى الطعام والشراب على أصل 
الإباحة » كذلك إذا عدم التاريخ بين خبري الحظر والإباحة » يحب أن 
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يسقطا » ويبقى الشيء على حكم الإباحة في الأصل . 
والحواب عنه : ما تقدم من الوجه الذي بينا » وهو أن الشيء يكون 


مباحاً في الأصل ٠‏ ثم يحظره النبي [ صل الله عليه وسلم ] » وغير جائز أن 
يكون الماء نجساً » م يصير طاهراً » أو الطعام نجساً فيصير طاهراً . 


السابع عشر : أن يتعارض خبران ني الحد » فإنه لا يقدم المسقط للحد » 
ولهذا أخذ أحمد رحمه الله بحديث عبادة في اجتماع الحلد والرجم © , 
ول يقدم عليه حديث ماعز 7 وأنيئس © في إسقاط الحلد . 


ومن أصحاب الشافعي من قدم المسقط للحد ؟ لقوله عليه السلام : 
( ادرؤوا الحدود بالشبهات وادرؤوا ما استطعتم ) 47 . 


)١(‏ حديث عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه ‏ الذي يشير اليه المؤلف » سبق 
تخريجحه ص (17/48) ٠‏ كا سبقت ترجمة عبادة . 

(؟) حديث ماعز - رضي الله عنه ‏ الذي يشير اليه المؤلف » سبق تخريجه ص (19*) 

(0) حديث أنيس رضي الله عنه ‏ سبق ريحه ص (885) في قصة العسيف . أما 
ترجمته فإليك إياها : 
هو : أنيس بن مرئد بن أبي مرئد الغنوي » أبو يزيد . صحابي . شهد فتح مكة 
وحنيئاً » كنا كان عين الرسول صلى الله عليه وسلم ني غزوة أوطاس . مات أنيس 
سنة ( ١؟‏ ه). 
له ترجمة في : « الاستيعاب » ( 1١8/١‏ ) : و « الإصابة » القسم الأول ص (18)» 
طبعة دار مهضة مصر . 

(5) هذا الحديث روته عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ مرفوعاً . أخرجه عنها الرمذي في 
كتاب الحدود ». باب ما جاء في درء الحدود ( 5/4” ) ء ولفظه : ( ... قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعم » فإن 
كان له مخرج فخلوا سبيله » فإن الإمام أن يخطىء بي العفو خير من أن يخطىء أي 
العقوبة » ). 
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وهذا غير صحيح ؛ لأن الشبهة لا تؤثر في ثبوته شرعاً ء ألا ترى أنه 
بثبت بخبر الواحد والقياس مع وجود الشبهة فرضاً ؟ 

الثامن عشر : أن يكون ني أحدهما إلحاق النقض بالصحاح » كخبر 
القهقهة "2 . 


التاسع عشر : أن يرجح بالقران : مثاله قوله تعالى : ( أو لامستم 
النّساء ) 20 حمله على لمس اليد أولى من الجماع ؛ لآنه قرن ذلك بالمجيء 


العضرون : أن يرجح باستعمال مثله في نظير لفظه : مثاله : أن يقضي” 
بقوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) على 
قوله : ( فيما سقت السماء العشر ) غ: نا قضى بقوله : ( ليس فيما دود 


أخرجه التُرمذي موصولا : ورواه موقوفاً » وقال : الموقوف أصح . 
وأخرجه عنها الدار قطي في أوائل كتاب الحدود ( */85 ) . 
وأخرجه عنها البيهقى في كتاب الحدود » باب ما جاء في درء الحدود بالشيهات 
(كحلهى؟؟ ). ْ 
وأخرجه عنها الخاكم في المستدرك » ني كتاب الحدود » باب إن وجدثم لمسلم 
مخرجاً فخلوا سبيله ( 84/4" ) ٠‏ وقال بعد ذلك : ( هذا حديث صحيح الإسناد » 
ولم يخرجاه ) . 
ومدار هذا الحديث على : ١‏ يزيد بن زيادة » . أحد رواة هذا الحديث قال البخاري 
فيه : «منكر الحديث » . وقال النسائى : «مثروك الحديث» وضعفه العرمذي وغيره . 
انظر ترجمته في : «المغنى في الضعفاء » ( 49/5/) » و « الميزان » ( 478/4 ) . 
وراجع في هذا الحديث بالإضافة إلى ما سبق : « تلخيص الحبير » ( 05/4 ) و « تيسير 
الوصول » )"11/١ ١‏ ؛ و ١‏ نصب الراية » ( 09/7" ). 

. )8948( خخبر القهقهة : الذي يشير إليه المؤلف » سبق تخريجه ص‎ )١( 

(5) (4) سورة النساء . 


خمس أواق من الورقة صدقة ) على قوله : ( في الرقة ربع العشر ) . 


الحادي والعشرون : أن يكون أحدهما يجمع بينهما » والآخر يسقط 


أحدهما » فيكون المع بينهما أولى من إسقاط أحدهما بالآخر . 


وآما الترجيح الذي لا يعود إلى الإسناد والمن وإنما هو إلى غيرهما فمن 


وجوه : 


أحدها : أن يكون أحدهما موافقاً لظاهر القرآن » أو موافقا لسنة 


أرق » فيقدم بذلك » ومثاله : حديث التغليس 7(" يقدم على حديث 
الإسفار 7 ؛ لآنه يوافق قول الله تعالى : 


(1) حديث التغليس بصلاة الفجر روته أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخرجه 


ف 


عنها البخاري في كتاب مواقيت الصلاة » باب وقت الفجر ( ١4/١‏ ) » ولفظه : 
( كان نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر 
متلفعات بمروطهن ٠‏ ثم ينقلين إلى بيو”بن حين يقضين الصلاة » لا يعر فهن أحد من 
الغلس ) . 

وأخرجه عنها الترمذي ني كتاب الصلاة » باب ما جاء ني التغليس بالفجر ( /١‏ 
41 -188). 

وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الصلاة » باب في وقت الصبح ( 1٠١/١‏ ) . 
وأخرجه عنها النسائي في كتاب المواقيت »؛ باب التغليس في الحضر ( 7119/1١‏ ) . 
وأخرجه عنها ابن ماجه ني كتاب الصلاة » باب وقت صلاة الفجر )770/١(‏ . 
وأخرجه عنها الدارمي في كتاب الصلاة » باب التغليس في الفجر ( 771/١‏ ) . 
وأخرجه عنها الامام الشافعي ني كتاب الصلاة » باب وقت الصبح ( 80/١‏ ) . 
وأخرجه عنها الطبالسي في كتاب الصلاة » باب وقت صلاة الصبح ( 7/١‏ ) . 
وأخرجه عنها الطحاوي ني كتابه « شرح معاني الآثار » في كتاب الصلاة باب 
الوقت الذي يصلى فيه الفجر .. ١15/١ ١‏ ) . 

حديث الإسفار بصلاة الفجر » رواه رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعاً . 
أخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الإسفار بالفجر(85/1؟) - 
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( حَافظوا على الصّلَوّات )237 . 
.- ص قت 4 55 وال" ين ب -_ و إى أسبيا 
وقول على«( سارغترا رقن أطت نا يكت )11 اروبوافقة 


أيضاً قول النبي صلى الله عليه [ وسلم ] : ( أول الوقت رضوان الله)'"© ؛ 


)0( 
فق 


ف 


وقال : ( حديث حسن صحيح ) . 

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة باب في وقت الصبح بح .)1١1١١/1١(‏ 

وأخرجه عنه النسائى في كتاب المواقيث ؛ باب الإسفار (718/1) . 

وأخرجه عنه ابن ماجه ني كتاب الصلاة » باب وقت صلاة الفجر ( 771/١‏ ) . 

وأخرجه عنه الدارمى ني كتاب الصلاة » باب الإسفار بالفجر 771/1١‏ ) . 

وأخرجه عنه الإمام الشافعي ني كتاب الصلاة » باب وقت الصبح )01-60/1١(‏ . 

وأخرجه عنه الطيالسي ني كتاب الصلاة » باب ما جاء ني الإسفار ( )4/١‏ . 
وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه : « شرح معاني الآثار » في كتاب الصلاة » باب 

الوقت الذي يصلى فيه الفجر ( 178/١‏ ) . 

(؟) سورة البقرة . 

. سورة آل عمران‎ )١1( 

هذا الحديث رواه ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً . أخرجه عنه الترمذي 

في كتاب الصلاة » باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل ( )71/١‏ » ولفظه : 

( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الوقت الأول من الصلاة من رضوان 

الله » والوقت الآخر عفو الله » ) . : 

وأخرجه عنه الحاكم في المستدرك » في كتاب الصلاة . باب في مواقيت الصلاة 

)144/١(9‏ ولفظه : (... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خير الأعمال 

الصلاة في أول وقتها ‏ )» ثم قال بعد ذلك : ( ويعقوب بن الوليد - أحد رواة 

الحديث - هذا شيخ من أهل المدينة » سكن بغداد » وليس من شرط هذا الكتاب » 

إلا أنه شاهد عن عبيد الله ) » وتعقبه الذهبي بقوله : ( يعقوب كذاب ) . 

وأخرجه عنه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى ؛ » في كتاب الصلاة » باب الترغيب ني 

التعجيل بالصلاة ني أوائل الأوقات ( ١ه"‏ ) » ثم قال بعد ذلك : ( قال الشيخ : 
هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني» ويعقوب منكر الحديث» ضعفه - 


١٠١ /ا‎ 


وقو 


له : ( أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها ) "© ٠‏ ومثل قوله : 


( لانكاح إلا بولي" ) » فيرجح على قوله : ( ليس للولي مع الثيب أمر) » 
بحديث عائشة عن الني مَلِئَمٍ : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل ) . 


فإن كان مع أحدهما ظاهر القرآن » ومع الآخر ظاهر سنة أخرى : 


تأعما أو © 


1 3 


فنقل محمد بن أشرس : أن أحمد رحمه الله سثل عن الحديث إذا 


كان صحيح الإسناد » ومعه ظاهر القرآن » ثم جاء حديثان صحيحان 


0ع( 


يحيى بن معين » وكذبه أحمد بن حنبل : وسائر الحفاظ : ونسبوه إلى الوضع » 
نعوذ بالله من الحذلان » وقد روى بأسانيد كلها ضعيفة ) . 

وقد أخرج الدارقطبي في « سننه » في كتاب الصلاة » باب فضل الصلاة ني أول 
وقتها 76١0 747/١(‏ ) عن جرير بن عبد الله » وعن أبي محذورة » وعن أنس 
رضي الله عنهم : وكلها لا تخاو من علة قادحة » ولمزيد من الاطلاع إرجع إلى 
السئن المذكورة » و إلى « نصب الراية » 7417/1١‏ - 714 ) : و ١‏ تلخيص الخبير » 
اك 0 

هذا الحديث أخرجه العرمذي عن أم فروة ‏ رضي الله عنها ‏ ني كتاب الصلاة » 
باب ما جاء ني الوقت الأول من الفضل ( 19/1" - 8١‏ ) .لفظه : ( قالت : 
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل ؟ قال : « الصلاة لآول 
وقتها » ) . ثم قال بعد ذلك : ( حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن 
عمر العمرئ : وليس هو بالقوي عند أهل الحديث » واضطربوا عنه في هذا 
الحديث : وهو صدوق . وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه ) . 
وأخرجه عنها الحاكم ني « المستدرك » ني كتاب الصلاة » باب ني مواقيت الصلاة 
(1894/1). 

كنا أخرجه عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وقال : ( هو صحيح على شرط 
الشيخين . ول يخرجاه » وله شواهد ني هذا الباب ) . 

راجع في هذا ايضاً : « تلخيص الحبير » .)181/١(‏ 
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خلافه » أبما أحب إليك ؟ فقال : الحديثان أحب إلى" إذا صحا . 


وهذا مبي على أصل قد تقدم : وهو إذا تقابل لفظ القرآن ولفظ 
السنة . ويمكن بناء كل واحد منهما على الآآخر : هل تقدم السنة أو القرآن ؟ 
فقَد حكينا خلافاً في المذهب » فكذلك ها هنا . 


الثاني : أن يروى معبى أحدها بألفاظ مختلفة من وجوه أخر » مثل ما 
قدمنا حديث لا روي عن النبي مملِتم أنه قال : ( أول الوقت رضوان الله » 
وآخره عفو الله ). وقوله : ( أفضل [ الأعمال ] الصلاة في أول وقتها )» 
وقوله : ( إن أحدكم ليصلي الصلاة . وقد ترك من أول الوقت ما هو خير 
له من أهله وماله) 290 . 
ف 
الثالث : أن يكون أحدهما موافقاً للقياس ٠‏ مثل قوله عليه السلام : 


( ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ) '" ١‏ فيقدم على حديث 


(1) هذا الحديث رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً . أخرجه عنه الدارقطي 
في كتاب الصلاة » باب فضل الصلاة في أول وقتها ( 758/١‏ ) . 
قلت : وف اسناده : « إبراهيم بن الفضل المخرومي » قال فيه النسائي وجماعة : 
« ميروك » وقال ابن معين : « ضعيف ٠‏ لا يكتب حديثه » وقال مرة : « ليس 
بشى ع » . 
انظر ترجمته في : « المغى في الضعفاء » ( 5١/١‏ ) » و «الميزان» (١/7ه).‏ 


(0) هذا الحديث رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري 
في كتاب الزكاة » باب ليس على المسلم في عبده صدقة ( 147/9 ) . 
وأخرجه غنه مسلم ني كتاب الزكاة ٠‏ ياب لا زكاة عل المسلم في عبده وفرسه 
( /هاة اكلا ). 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الزكاة » باب صدقة الرقيق ( )”59/١‏ . 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الزكاة » باب زكاة لحيل ( ه/5؟ ) . - 
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فورك السعدي ؛ لأن ما لا تجب الزكاة في ذكوره لا تحب في إنائه » قياساً 
على الحمير والبغال وسائر الحيوانات الى لا زكاة فيها . 

الرابع : أن يكون مع أحدهما حديث مرسل ؛ لأن مجيئه من طريق 
من روي في تكبيرات العيدين سبعاً وخمساً على رواية من روى أربعاً ) 
كأربع الحنائز 0( 0 لأنه عمل به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 


وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في مواضع : 


2 وأخرجه عنه الُرمذي ني كتاب الزكاة » باب ما جاء ليس في الحيل والرقيق صدقة 
وا ه1). 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة . باب صدقة الحيل والرقيق (١/8لاه‏ ) . 
وأخرجه عنه الدارمىي ني كتاب الزكاة . باب ما لا تحب فيه الصدقة من الحيوان 
00 
وأخرجه عنه الإمام مالك ني كتاب الزكاة » باب ما جاء في صدقة الرقيق واللخيل 
والعسل ( ؟//1"1 ) . 
وأخرجه عنه الإمام الشافعي ني كتاب الزكاة » باب جامع الأشياء التي ليس فيها 
زكاة 79/1١‏ 710 ). 
وأخرجه عنه الطيالسى ني كتاب الزكاة » باب ما جاء في لحيل والرقيق والعسل .. 
11١‏ إلا ( 1 
وأخرجه عنه الطحاوي ني كتابه : « شرح معاني الآثار » في كتاب الزكاة باب 
الحيل السائمة هل فيها صدقة أم لا ؟ ( 784/7 ) . 
)١(‏ التكبير في صلاة العيدين في الأولى سبعاً وف الثانية خمساً» سبق حر جه ص )1١/(‏ . 
(؟) التكبير في صلاة العيدين أربعا في الأولى والثانية » سبق تخريحه ص )1١"8(‏ . 
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فقال في رواية صالح. : روي أن الني ولا قال : ( توضؤواثما مست 
النار) الى ” وروي أنه ا عظماً وصلى ولم يتوضأ 2 فنظر إلى أني 
بكر وعمر وعثمان وعلىي لم يتوضئوا ثما مست النار » فقد تكافأت7؟) الرواية فيه. 


)١(‏ هذا الحديث رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً . أخرجه عنه مسلم في 
كتاب الحيض » باب الوضوء مما مست النار ( 70/8/1١‏ ) . 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة » ياب التشديد في ذلك ( 45/١‏ ) . 
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة » باب ما جاء في الوضوء مما غيرت 
النآر .)1١١54/1 (١‏ 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة » باب الوضوء مما غيرت النار )81//١(‏ . 
وأخرجه عنه ابن ماجه ني كتاب الطهارة » باب الوضوء مما غيرت النار ( /١‏ 
10). 
وأخرجه عنه الطيالسي ني كتاب الطهارة » باب الوضوء مما مست النار والرخصة 
في ذلك ( ١/مه)‏ . 

(0) في الأصل : (أنبش 

(00) هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه عنه البخاري في 
كتاب الوضوء » باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق ( )5١- 50/١‏ بلفظ 
( أكل كتف شاة » ثم صلى ول يتوضأ ) . 
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الحيض » باب نسخ الوضوء مما مست النار ( /١‏ 
+30 ) بمثل لفظ البخاري . 
وأخرجه عنه أبو داود ني كتاب الطهارة » باب في ترك الوضوء مما مست النار 
١١1/"؛1).‏ 
وأخرجه عنه النسائى في كتاب الطهارة » باب ترك الوضوء مما غيرت النار 
١50/1ة).‏ 1 
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة » باب الرخصة في ذلك ( 155/١‏ ) . 
وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الطهارة » باب الوضوء مما مست النار والرخصة 
في ذلك 59/1 ) وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 419/5 ) عن ضباعة » ولفظه 
( نبس لحم » وصلى » ولم يتوضأ ) . 

(5) في الأصل : ( تكافت ) . 


وكذلك نقل أبو الحارث عنه في الحديثين المختلفين » وهما جميعاً 
بإسناد صحيح عن الني فم : ينظر إلى ما عمل به الأثمة الأربعة » فيعمل 


كن # 


وكذلك نقل الفضل بن زياد في الحديثين بإسناد صحيح : ينظر إلى ما 
عمل أو ما قال الحلفاء بعده [68١/ب‏ ] » يعبى : أبا بكر وعمر . 

فإن اقئرن بأحدهما عمل أهل المدينة » لم يقدم به » خلافاً لأصحاب 
الشافعي في قولهم : يقدم به » وذكروا ذلك في حديث الترجيع 7" ني 
الأذان 9 » وأنه يقدم على غيره ؛ لأنه عمل به أهل المدينة بعد الني لتم . 


. الترجيع في الأذان : إعادة الشهادتين بصوت عال بعد ذكرهما بصوت منخفض‎ )١( 
. حديث الترجيع في الأذان رواه أبو محذورة  رضي الله عنه  مرفوعاً‎ (0 
/١( أخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة » باب ما جاء ني الترجيع في الأذان‎ 
. » 15)ء وقال : « حديث صحيح‎ 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الأذان . باب كم الأذان من كلمة » وباب كيف‎ 
.)5 الأذان ؟ ( 9/ه-‎ 
. )111//1١( وأخرجه عنه أبو داود ني كتاب الصلاة » باب كيف الأذان ؟‎ 
. ) 374/١ ( وأخرجه عنه ابن ماجه ني كتاب الأذان » باب الَرجيح ني الأذان‎ 
. ) 115/١ ( وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة » باب الترجيع في الأذان‎ 
. ) 409/# ( » وأخرجه عنه الإمام أحمد في « مسنده‎ 
١ /( وأخرجه عنه الدارقطي في كتاب الصلاة » باب ذكر أذان أبي محذورة‎ 
. ه"؟ ) . وذكر اختلاف الروايات في ذلك‎ 8" 
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الصلاة » باب حديث أبي محذورة في‎ 
. ) هال/١‎ ( صفة الأذان‎ 
. ) "98/١ ( وأخرجه عنه البيهقي في كتاب الصلاة » باب التُرجيع في الأذان‎ 
وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه «شرح معاني الآثار» » في كتاب الصلاة » باب‎ 
.)1١"0/١( الأذان كيف هو ؟‎ 
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وكذلك إن اقئرن به عمل الكوفة امام باد لأصحاب أني 
حنيفة » فيما حكاه الحرجاني 8 أصوله : أنه يقدم بعمل أهل الكوفة إلى 
زمن أني حنيفة » قبل ظهور البدع ؛ لآن أمراء بي مروان غلبوا على 
الديئة والكوفة : وكان فيهم تغير شيء من الشريعة » وإتما لم نرجح بذلك ؛ 
لأنه بلد من البلاد » فلم يرجح نقل أهله كسائر البلاد . 

السادس : أن يقترن بأحدهما تفسير الراوي » "كا قدمنا ما روى جابر 

عن الني ملت أنه قال : (أعا رجل أعلمتر عمشرى له ولعقبه » فإنها لني 
يعطاها » » لا ترجع إلى الذي أعطاها ؛ لأنه اعطق عطاء ووقعت (' فيه 
المواريث.) 9) على رواية (همن ا علمرى فهي له » ولعقبه » 
يرما من يرئه من عقبه) 7" ع كما روى معمر عن الزهري عن 


1) في الأصل : (وقت)ء ؛:والتضويب من مراجم تخريج الحديث الآني ذكرها . 

)2غ( حديت جابر > رمي تنه هذا » أخرجه مسلم عنه في كتاب الحيات » باب 
العلمترى ( #/4؟1 ) . 
وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع » باب من قال فيه : ولعقبه ( 751/9 ) . 
وأخرجه عنه النسائي في كتاب العمرى » باب ذكر الاخختلاف على الزهري فيه 
(5/؛"؟). 
وأخرجه عنه الترمذي ني كتاب الأحكام » باب ما جاء في العمرى ( 5/6 ) . 
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الشفعة واللقطة » باب العمرى والرقبى 
1 ). 
وراجع أيضاً : ٠‏ تلخيص الحبير » ( 7/1/8 ) » و « نصب الراية » ( 1517/4 
49) » و«تيسير الوصول ) (#/7). 

إفية أخرجه عن جابر رضي الله عنه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب البيوع » باب في 


العمرى ( 55/9 ) . 
وأخرجه عنه بهذا اللفظ النسائي ني كتاب العمرى » باب ذكر الاختلاف على 
الرهري فيه ( 370/5 ) . - 


أني سلمة ') عن جابر بن عبد الله أنه قال : (إنما العمرى التي أجازها 
رسول الله مَل أن يقول : هي لك ولعقبك » فأما اذا قال : هي لك ما 
عشت » فإنها ترجع الى صاحبها ) '" . 

وكذلك حملنا التفرق على التفرق بالبدن » لما روي عن ابن عمر أنه 
كان إذا اراد أن يوجب الببع مشى قليلا” ثم رجع » وقال أبو بردة : لا 
أرا كما تفرقتما . 


وكذلك رجع أحمد رحمه الله الى تفسير ابن عمر في قول الني مَل 
( فاقدروا له » وأنه كان يتراءى الحلال » فإن كانت السماء ذات غيم 
أصبح صائماً » وإن كانت ذات صحو أصبح مفطراً » إذا لم ير الهلال ) '" 

قال أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار في الحزء الذي فيه المناولة 
والإجازة حدثنا العباس بن محمد بن حاتم بن واقد الدوري '؟») حدثنا روح 


> وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الهبة والهدية » باب ما جاء في العمرى ٠. )781/١(‏ 
ولفظه : ( من أعمر عمرى » فهي له ولعقبه من بعده ) . 
)١(‏ هو : أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. وثقة مكبر » . مات سنة (414) ه. 
التقريب ( 4"0/7 ) . 
0( حديث جابر - رضي الله عنه ‏ هذا » أخرجه عنه مسلم ني كتاب الهبات » باب 
العمرى ( ١755/#‏ ) . 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع » باب من قال فيه : ولعقبه ( 754/9 ) . 
راجع في هذا أيضاً : ٠‏ تلخيص الحبير » ( 1/1/8 ) ؛ و « نصب الراية » ( 4/ 
) ء و«النتقى من أحاديث الأحكام ه ص (501) . 
() سبق تمخريجه ص (1784) . 
(:) أبو الفضل البغدادي . أحد الحفاظ المشهورين . روى عن أبي داود الطيالسي 
ل . وعنه النسائي وعبد الله بن أحمد بن حنبل وخلق . 
ثقه النساء ني . أخخذ اللحرح والتعديل عن يحيى بن معين . مات سئة ( ١/الا‏ ه ) وله 
0 0 5 


ابن عبادة (1) حدثنا داود بن قيس (') عن محمد بن عمرو بن عطاء 7) قال 
كان موسى بن سار (4) جالساً معنا » فقال له ابن عمر : يا مومى بن 


فق 


ف 


فده 


(0 


له ترجمة في : « تاريخ بغداد » )١44/17(‏ »2 و«تذكرة الحفاظ » (9/هلاه ) » 
و«الخلاصة » ص )11١(‏ » و وطبقات الحفاظ » ص (7817) . 


أبو محمد القيسي البصري ثقة حافظ . روى عن شعبة وحسين المعلم وخلق . وعنه 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وخخلق . كان كثير الحديث . صنف الكتب 
في التفسير و الحديث والأحكام .مات سنة (8١٠1ه),.‏ 

له ترجمة في : « تاريخ بغداد » ( 01/8 ) » و« تذكرة الحفاظ )749/1١( ٠‏ 
و« الخلاصة » ص )٠١١(‏ » و« شذرات الذهب » 1/١(‏ ) » و «ميزان الاعتدال» 
(؟اله). 


أبو سليمان » القرة ي بالولاء » المدني الدباغ » روى عن عمرو بن شعيب وإبراههم 
ابن حنين . وعنه القعنبي وابن وهب وغيرهما . وثقه أبو حاتم . 

مات قبل سنة ( ١١1ه‏ ) على ما قيل . 

له ترجمة في : « نهذيب التهذيب » ( ١98/#‏ ) 2 و«الخلاصة » ص )1١1١(‏ 
طبعة بولاق . 


أبو عبد الله القرة شي العامري المدني . روى عن أبي هريرة وأبي حميد وغيرهما 
واو ا ل . وثقه ابن سعد . 
مات في آخر ولاية هشام . 

له ترجمة في : « تبذيب التهذيب » ( 8/94" ) » و «١‏ الخلاصة » ص (04”) 
طبعة بولاق . 

المطلبي بالولاء » المدني . روى عن أبي هريرة رضي الله عنه . وروى عنه ابن 
أخيه محمد بن إسحاق وعبيد الله بن عمر العمري وغيرهما . وثقه ابن معين . 
وذكره ابن حبان في « الثقات » . 

له ترجمة في : « مهديب التهذيب » ( ٠١‏ //الا" ) » و «١‏ الحخلاصة » ص (#اوم) 
طبعة بولاق . 


يسار إذا فرغت من حديثئك : فسلم » فإنك في صلاة . قال : وحدثنا 
العباس بن محمد الدوري أيضاً قال : حدثنا موسى بن داود (2 حدثنا ابن 
فيعة عن حنين بن أي حكيم 27 عن نافع 7" عن ابن عمر قال : من أراد 
حفظ الحديث فلير دده ثلاث 29 , 


ع( 


ف 


فنف 


فق 


أبو عبد الله الضبي الخلقاني الكوثي الطرسومي . ولي قضاء التغور . روى عن 
شعبة وابن الماجشون وغير هما . وعنه الإمام أحمد وعباس الدوري وخلق . وثقه 
الدارقطني . وقال أبو حاتم : « في حديثه اضطراب » . مات سنة ( 7١1‏ ه) . 

له ترجمة في : « الحلاصة » ص (80”) طبعة بولاق ء و ١‏ المغي في الضعفاء » 
4/9١‏ )ء و «الميزان » ( 7١5/54‏ ). 

ني الأصل : ( ابن أبي حاتم ) » وهو خخطأ . والتصويب من مراجع الأثر الآتي 
ذكرنها :وهو : حنين بن أبي حكيم شيخ لابن لهيعة . روى عن مكحول وعلِي بن 
رباح وغير هما بوط فرشمو بن الحارك ابن كعة . وثقه ابن حبان . 
وقال ابن عدي : لا أعلم روى عنه غير ابن طيعة » فلا أدري البلاء منه » 
أو من ابن طيعة؛ لأن أحاديثه غير محفوظة» ولا يكاد يعرف » . وقال الذهبي: 
« ليس بعمدة » . وقال : « ليس بحجة » ولا يكاد يعرف ٠‏ . 

له ترجمة في : « المغني في الضعفاء » ( 148/١‏ ) »2 و «الميزان؛ -5171/١(‏ 
ا 

هو : نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عم عمر . روى عن ابن علّمّر وأبي لبابة وأبي 
هريرة رضي الله عنهم » وعنه مالك وابن جريج وخلق . قال البخاري : « أصح 
الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر » . مات سنة ( 17٠١‏ ه) » وقيل غير ذلك . 
له ترجمة ني : «تذكرة الحفاظ )494/١(»‏ » و «تجذيب الأسماء» ( 177/9 ) » 
وه هديب التهذيب ؛ ( 51/٠١‏ ) » و١«‏ الخلاصة » ص (47”) » و «شذرات 
الذهب 1615/١( ٠»‏ ) » و «دطبقات الحفاظ »ص .)5٠(‏ 

هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه » أخرجه عنه بسنده الدارمي في مقدمة 
«سئنه »» باب مذاكرة العلم ( 17١/١‏ ) . 


١١5 


باب الإجصاع 


الإجما ع(" في اللغة: ما اجتمع القوم عليه؛ سواء كانوا ممن تثبت الحجة 
بقولهم أو لا تثبت2". 

وهو في الشرع: عبارة عمن تثبت الحجة بقوله9". 

وسمي إجماعاً؛ لاجتاع الأقوال المتفرقة [59١/أ]‏ والآراء امختلفة. 


)١(‏ راجع هذا الباب في: أصول الجصاص الورقة )5١5(‏ واتمهيد في أصول الفقه 
(774/7): وروضة الناظر ص (57) وشرح مختصرها للطوفي الجزء الثاني الورقة 
(9؟) وشرح الكوكب المنير )١١١/(‏ والمختصر لابن اللحام ص (14) والمسودة 
ص .)5١6(‏ 

)١(‏ هذا أحد معنيي «الإجماع؛ في اللغةء الذي يعبر عنه بالاتفاق» وهو الذي يتناسب 
مع المعنى الاصطلاحي عند الاصوليين. 5 

() هذا إشارة إلى تعريف الإجماع عند الآصوليين» والعيارة وصف للمجمعين 
لا للإجماعء ولو عبر بقوله: عبارة عن اتفاق من تثبت الحجة بقوهمء لكان أولى. 

وقد سبق للمؤلف في مقدمة كتابه هذا ص )١7١(‏ أن عرف الاجماع بقوله: 
(اتفاق علماء العصر على حكم النازلة)» وهو تعريف غير سلم؛ لانه غير مانع» 
فقوله: (علماء العصر) يشمل المسلمين وغيرهمء؛ 5 يشمل امجتبدين وغيرهم. 

وعرفه تلميذ المؤلف أبو الخطاب في كتابه اتمهيد (714/5؟) بقوله: (الاتفاق 
من جماعة على أمر من الأمورء إما فعل أو ترك). 

وهو تعريف غير سلم أيضا؛ لانه غير مانع؛ فالجماعة تشمل المسلمين وغيرهم» 
كا تشمل امجتهدين وغيرهمء وهي مشعرة باتفاق بعضهم, والاجماع لا يكون إلا 
باتفاقهم كلهم. وهذا التعريف لأبي الحسين البصريء ؟ في المعتمد (451/7). 

والتعريف الذي أرتضيه هو تعريف ابن السبكي في كتابه «جمع الجوامع» 
)١177/١(‏ مطبوع مع حاشية البناني حيث قال: (إتفاق مجتبدي الآمة بعد وفاة 
محمد صل الله عليه وسلم ‏ ف عصر على أي أمركان). 

وهناك تعريفات كثيرة تزيد أو تنقص عن التعريف الذي ذكرتهء» حسب ما 
يرأه المعرف. ومن أجل الوقوف على بعض تلك التعريفات أرجع إلى: الإحكام 
للامدي )174/١(‏ وإرشاد الفحول ص )7/١(‏ وشرح العضد .)١9/7(‏ 


١٠١ /اه‎ 


( العدة فى أصول الفقه - 517 ) 


وقيل: سمي نت وإمضاء الرأي وتنفيذه, ومنه قوله تعالى : 
ا ترا مرك '©) أي: اعزمو(". 


مسالةم 


ة عليباء يجب المصير إليبا» وتحرم عخالفعه كي ولا جور 


0ع( 
0( 


(2 


(5 


أن تجتمع الأَمَه عل الخطا. 


حقو تن مور وس 

هذا إشارة إلى المعنى اللغوي الثاني للإجماع, وقد صرح الفخر الرازي في كتابه 
المحصول )١5/4(‏ بأن الاجماع مشترك بين المعنيين: أي العزم والاتفاق . 
وهذا ما يؤكده الأزهري في كتابه تهذيب اللغة (297/1) فقد نقل عن الفراء 
قوله: (الإجماع: الاعداد والعزيمة على الأمر..) م نقل عن غيره قوله: (... وكذلك 
يقال: أجمعتٌ النَهِبَ والتّهب: إبل القوم التي أغار عليها اللصوص, فكانت متفرقة 
في مراعيها فجمعوها من كل ناحية حتى اجتمعت هم ْم رذ ونه وساقوها). 
ثم نقل عن بعضهم قوله: (جمعت أمري. والجمع: أن تجمع شيئاً إلى شىء. 
والإجماع: أن تجعل المتفرق جميعاً). 

ومن هذا يتبين بجلاء: أن الإجماع يطلق على المعنيين في أصل اللغة» فيعتبر من قبيل 
المشترك. 

راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (8١5/ب)‏ والفهيد )١17/8(‏ 
وروضة الناظر ص (57) وشرح مختصرها للطوني الجزء الثاني الورقة )1١/4٠(‏ 
وشرح الكوكب المنير )١١4/7(‏ وامختصر لابن اللحام ص (74) والمسودة 
ص(90١5).‏ 

لو أعاد الضمير مذكراً بأن قال: الاجماع حجة مقطوع عليه. يجب المصير إليه» 
وتحرم مخالفته أو ذكره مؤنثاً في المواضع الثلاثة لكان أولى؛ لأن عدم ذلك أحدث 
خللا في الأسلوب. وبمراجعة كتاب المسوّدة ص (510) وجد النص 5 هو في 
الأصل» غير أن المحقق ذكر في الحامش أن نسخة (د) من كتاب المسوّدة فيبا: 
(الإجماع حجة قطعية...). ورَبُما قيل: مقطوع عليه ويصار إليه لكونه حجّة» - 
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وقد نص أحمد ‏ رحمه الله على هذا في رواية عبدالله وأبي الحارث: 
«في الصحابة إذا اختلفوا لم يُخْرَجٍ من أقاويلهمء أرأيت إن أجمعواء له أن يخرج 
من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث» قول أهل البدع لا يتبغي7" أن يخرج من 
أقاويل الصحابة إذا اختلفوا»"). 
وقد علق القول في رواية عبدالله فقال: «من ادعى الإجماع فقد كذبء لعل 
الناس قد اختلفواء هذه دعوى بشر المَرّيسي0" والأصم». ولكن 
[يقول] : لا نعلم» [لعل] الناس اختلفوا ولم يبلغه»'2. 
فلذلك جاء التأنيث؛ وتحرم مخالقته لكونه إجماعاء فلذلك جاء التذكيرء إذ الأمة 
لا تججمع على باطل. 

)١(‏ في المسودة ص ..)١5(‏ (لا ينبغي لاحد). 

(؟) هذه الرواية منقولة بنصها في المسوّدة في الموضع السابق. 

(؟) هو: بشر بن غياث بن أني كرية؛ أبو عبد الرحمن المريسي» بفتح اليم وتخقيف 
الراء» نسبة إلى «مُريس»» بفتح الميم وكسر الراء قرية بمصر أو بفتح لمم وتشديد 
الراء نسبة إلى «مّريسة» وإليه ينسب درب «المَرّيسي» ببغداد. وهو معتزلي» رمي 
بالزندقة» يقول بالإارجاءء وإليه تنسب الفرقة «المريسية» مات ببغداد سنة (4١؟)‏ 


وله سبعون سنة تقريبا. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (57/7) ولسان الميزان (51/7) والمغني في الضعفاء 
(91/9) وميزان الاعتدال .)377/١(‏ 

(4) هو عبد الرحمن بن كيسانء أبو بكر الأصم. من كبار المعتزلة. اشتغل بالفقه 
والتفسير. وله مقاللات في الأصول. عات تمن وه «ا«اه): 
له ترجمة في: طبقات المفسرين للداودي )773/١(‏ وفضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة ص (758) ولسان الميزان (*//17). 

(5) نص الرواية مشوشء ولذلك حاولنا تقويمه بما ترى. والرواية موجودة في مسائل 
عبد الله التي رواها عن أبيه أحمد بن حنبل ص( 478‏ 479) ونصها: (سمعت 
أبي يقول: ما يدعي الرجل فيه الإجماع, هذا الكذب» من ادعى الإجماع فهو 
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وكذلك نقل المروذي عنه: أنه قال: «كيف يجوز للرجل أن يقول: أجمعوا 
إذا سمعتهم يقولون: أجمعوا فاتهمهم. لو قال: إني لم أعلم لهم مخالفاً جاز»7". 

وكذلك نقل أبو طالب عنه: أنه قال: «هذا كذبء ما علمه(" أن الناس 
مجمعون» ولكن يقول: لا أعلم فيه اختلافاً. فهو أحسن من قوله: إجماع 
الناس». 

وكذلك نقل أبو الحارث: «لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع, لعل الناس 
اختلفوا»0). 

وظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الإجماعء وليس ذلك على ظاهره؛ وإنما 
قال هذا على طريق الورعء نحو أن يكون هناك خلاف لم يبلغه. 

أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف؛ لأنه قد أطلق القول 
بصحة الاجماع في رواية عبدالله وأبي الحارث©). 

وادعى الإجماع في رواية الحسن بن ثواب» فقال: «أذهب في التكبير من غداة يوم 


(كذب». لعل الناس قد اختلفواء هذه دعوى بشر المَرّيسي والأصمء ولكن يقول: 
لا يعلم الناس يختلفون, أو لم يبلغه ذلك» ولم ينته إليه فيقول: لا يعلم» الناس 
اختلفوا). 

.)5١9( الرواية هذه منقولة بنصها مع اختلاف يسير في المسوّدة ص‎ )١( 

(؟) في المسودة ص (715): (ما أعلمه). وهو الصحيح وما في الأصل تصحيف. 

() هذه الرواية والتي قبلها منقولتان بالنص في المسودة ص ”١8(‏ ل .)5١5‏ 

(54) ذكر المؤلف هنا تخريجين لكلام الإمام أحمد في هذا الموضع. 
ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية في المسوّدة ص (717) يحمل إنكار الإمام أحمد 
على إجماع من بعد الصحابة» أو بعدهم وبعد التابعين» أو بعد القرون الثلاثة 
المحمودة. 
والقول بأن الإجماع خاص بإجماع الصحابة هو رأي الطوفي الحنبلي في شرحه 
على مختصر الروضة الجزء الثاني الورقة (50//). 


1١ءكع‎ 


عرفة إلى آخر أيام التشريق» فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: بالإجماع7) 


)١(‏ الرواية موجودة بنصها في المسوؤدة ص )7١7(‏ وقريب منه ما في كتاب المغني 
(؟/94١)‏ وفي كتاب الكافي (587/1) ولم يذكر فيبما من نقلها عن الإمام أحمد. 
وجاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابن هافيء النيسابوري )4/١(‏ وقد سكل عن 
التكبير في أيام التشريق» فقال: (من صلاة الصمح يوم عرفة إلى آاخر أيام التشريق 
يكبّر العصر ولا يكبّر المغرب 
وفي مسائل الامام أحمد رواية ابنه عبد الله ص (551). (يبدأً بالتكبير يوم عرفة 
إلى آخر أيام التشريق» يكبر في العصرء ويقطع؛ وهو قول علي, وذلك في الأمصار. 
وقد يقول بعض الناس: إنما يكبر الناس بمنى إذا رموا الجمرة» وإذا ترك التلبية بدأ 
في الظهر من يوم النحر لا يجمع التكبير والتلبية؛ لأنه إذا رمى الجمرة يوم النحر 
فقد انقطعت التلبية» فيبداً بالتكبير في الظهر من يوم النحر). 
وقريب من ذلك ما رواه أبو داود في المسائل التي نقلها عن الإمام أحمد ص .)5١(‏ 
ويلاحظ: أن كتب المسائل الثلاثة المذكورة ليس فيها السؤال عن دليل الإمام أحمد 
فيما ذهب إليه. ولا احتجاجه بالاأجماع. 
وحكاية الإجماع هذه غير مسلمة للأمور الآتية: 
الأول : ما نقله ابن قدامة في المغني (897/1) عن ابن مسعود ‏ وهو أحد 

من اعتمد عليه الامام في الاجماع : أنه كان يكبر من غداة يوم عرفة 

إلى العصر من يوم النحر. 

ومثل ذلك نقله ابن حزم في الحلى (54/0؟١).‏ 

ومثله نقله ابن أي شيبة في كتاب الصلوات» باب التكبير من أي يوم 

هو إلى أي ساعة .)١158/1(‏ 

وأخرجه كذلك أبو يوسف في كتابه الآثار في كتاب الصلاة باب صلاة 

العيدين ص (50). وهذا مخالف لما ذكره الإمام أحمد عن ابن مسعود. 
الثاني مانقله ابن قدامة ‏ أيضاً ‏ في كتابه المذكور عن ابن عمر: أن التكبير 

من صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق. والنقل 

عنه كذلك في المحجل (ه/ه؟١).‏ 

وكذلك أخرج عنه البيبقي في سننه في كتاب صلاة العيدين باب من ب 


اآ١ء١كا‎ 


00 0 1 5 
عمر وعلي وعد لله بن 


00 


0 


قال يكبر في الأضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر .)7١/9(‏ 
وأخرج البيبقي مثله عن زيد بن ثابت. 
وأخرج الدار قطني في سننه في كتاب العيدين 0/0ه ١ه)‏ عن 
ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنهم ‏ (أهم 
كانوا يكبرون ني صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر من اخر أيام 
التشريق» يكبرون في الصبح ولا يكبرون في الظهر). 

الثالث : ما رواه أبو داود في مسائله ص )51١(‏ حيث قال: (سمعت أحمد مرة 
أخرى سكل عن التكبير أيام التشريق؟ قال: من حين يرمون الجمرة إلى 
أن يرجع الناس من منى...) فهذه الرواية جعلت المدة تبدأ من بعد رمي 
جمرة العقبة بيها الرواية التي حكى الإجماع عليها جعلت بداية المذة غداة 
يوم عرفة ولم يفرق الامام احمد بين الحاج وغيره. 

راجع في تلك الآثار أيضاً: نصب الراية 5١57/5(‏ ل 55؟) وزاد المعاد 149/1١9‏ 1) 

مع الهامش. 

هذا الأثر أخرجه البيبقي في سننه في كتاب .صلاة العيدين» باب من استحب أن 

يبتدكى بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة )5١4/5(‏ ولفظه (كان عمر 

بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة 

الظهر من اخر أيام التشريق») ثم ساق البيبقي بعد ذلك رواية مفادها: أن عمر 

يرى التكبير إلى صلاة العصر من اخر أيام التشريق. 

وأخرجه "ابن أق ثية اق نصشه فق كان الصلوات» ”باك المكيز. من أي 
يوم هو إلى أي ساعة .)١157/5(‏ 
وأخرجه عنه الحاكم في المستدرك في كتاب العيدين .)599/١1(‏ 
هذا الأثر أخرجه البييقي في سننه في كتاب صلاة العيدين» باب من استحب أن 
يبتدق بالتكبير خحلف صلاة الصبح من يوم عرفة هذك شه ولفظه: دكان علي ح 


0 


مسعو ولا وعبدالله بن ع ا 0 


200 


فم 


0 


وهذا قول جماعة الفقهاء والمتكلمين(”. 


رضي الله عنه ‏ يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة» ثم لا يقطع حتى يصلي 
الإمام من آخر أيام التشريق» ثم يكبر بعد العصر). 

كا روي عنه قبل ذلك وفيه: (إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق). 

وأخرجه ابن ألي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات؛ باب التكبير من أي 
يوم هو إلى أي ساعة 2»)١55/9(‏ ولفظه قريب من لفظ البيبقي. 

وأخرجه عنه أبو يوسف في كتابه الآثار. في كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين 
ص (50) وفيه: (إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق) 

وأخرجه عنه الحاكم في المستدرك في كتاب العيدين (595/1). 
هذا الأثر أخرجه عنه الحالم في مستدركه في كتاب العيدين )9٠0/١(‏ وانظر: 
إرواء الغليل للألباني (+/5؟١١).‏ 
هذا الأثر: أخرجه عنه الببيقي في كتاب صلاة العيدين» باب من استحب أن 
يبتدىء بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة )5١5/5(‏ بلفظ: (كان يكبر 
من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق) م أخرجه بمثله وزاد: (يكبر 
في العصر ويقطع في المغرب) وبلفظ: (إلى آاخر أيام التشريق) بدون ذكر (صلاة 
العصر). 

وأخرجه أيضا في باب كيف التكبير؟ )*١5/5(‏ بلفظ: (يكبر من غداة عرفة 
إلى آخر أيام النفرء لا يكبر في المغرب). 

وأخرجه عنه الحاكم في المستدرك في كتاب العيدين .)599/١1(‏ 

وذكره الحافظ ابن حجر في كتابه المطالب العالية» في كتاب الصلاة باب صلاة 
العيدين .)١187/1(‏ 

وكلام المؤلف من أول الباب إلى هنا منقول بنصه في المسوّدة ص *5١5(‏ ل 
315). 
انظر: المعتمد لألي الحسين البصري  4517/7(‏ 458) والبرهان لإمام الحرمين 
١1لا‏ ل هلا). 


وحكي عن إبراهم لتَظّام0"©: أن الإجماع ليس بحجة, وأنه يجوز اجتهاع 
الأمة على الخطاً”). 

وحكي عن الرافضة: أن الإجماع ليس بحجة » وأن قول الإمام وحده 
حجحة9" , 

دليلنا: 

قوله تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرّسُولَ من بَعْدِ مَا تييّن لَهُ المُدَىء وَيتبِعْ غَيْرَ 
ييل المُؤْمنِينَ بوَلّهِ ما توْلَىء وَنْصْلِهِ جَهَنّمَ وَسَامْتُْ مَصِيرًا)!؟). فوجه 
الدلآلة: أن الله تعالى توعد على اتباع غير سبيل الموّمنين» فدل على أن اتباع 
سبيلهم واجب. 

فإن قيل: هذا احتجاج من دليل الخطاب» ونحن لا نقول به. 

قيل: دليل الخطاب عندنا حجة؛ ونحن نبني فروعنا على أصولنا. 


)١(‏ هو: إبراهيم بن سيّار بن هانيء النظام» أبو إسحاق البصري المعتزلي ابن أخت أي 
الهذيل العلاف. له اراء شاذة عرف بهاء وتبعه فيها ناس» فسموا بالنظامية. كان 
ذكيا قصيصاً: 
له ترجمة في: تاريخ بغداد (71/5) وفضل الاعتزال ص (514) واللباب 
(7/9١؟)‏ والنجوم الزاهرة (5914/9). 
؟) حكى ذلك عنه أبو الحسين البصري في المعتمد (؟458/5). 
() وضح ذلك القاضي النعمان بن محمد الإسماعيلي في كتابه اختلااف أصول المذاهب 
ص 81١(‏ ل 157) وذكر كثيراً من النصوص التي استدل بها العلماء على حجية 
الأجماع, ووجهها لنصرة مذهيه. 
وما ذكره المؤلف هنا ذكره أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد 
(؟/548؛ - 9ه؛) حيث قال: (وقالت الإمامية: ذلك صواب؛ لأن الإمام داخل 
فيهم» وهو الحجة فقط). 
(4) الآية (ه١١)‏ من سورة النساء. 


وعلى أن هذا ليس بدليل الخطاب (59١/ب)»‏ وإنما هو احتجاج بتقسم 
عقلي؛ لأنه ليس بين اتباع غير سبيلهم0" وبين اتباع سبيلهم قسم ثالثء وإذا 
حرم الله تعالى اتباع غير سبيل المؤمنين وجب اتباع سبيلهم. 
فإن قيل: (سَبِيلٍ الْمُوْمِنِينَ في الأقوال مجاز» وإنما السبيل هو: الطريق. 
قيل: الأصل في الاستعمال الحقيقة» وقد استعمل فيهماء فوجب أن يكون 
حقيقة فيهما!". 
وعل أنه لو كان مجازأ لكان إذا كثر الاستعمال فيه جرى مجحرى الحقيقة. 
(0) في الأصل: (سبيل). 
(؟) ظاهر كلام ابن فارس في كتابه: معجم مقاييس اللغة (/179 ل )١80‏ أن 
السبيل حقيقة في الحسيات حيث يقول: (سبل: السين والباء واللام أصل واحدء 
يدل على إرسال شيء من علو إلى سفل؛ وعلى امتداد شيء» فالأول من قيلك: 
أسبلت الستر.. والممتد طولاً: السبيل» وهو الطريق, سمي بذلك لامتداده..). 
وبمراجعة كتاب تبذيب اللغة للأزهري )457/١7(‏ ولسان العرب (5140/5) 
والقاموس المحيط (/747) مادة «سبل») وجد أهم يعبرون عن «السبيل» بالطريق» 
ولكن عند القثيل يطلقون «السبيل» على الطريق حسية أو معنوية» بدون إشارة 
إلى الحقيقي والمجازي في ذلك. 000 
وفي ذلك يقول الرازي في كتابه المحصول (54/4): (سلمنا: حظر اتباع غير 
سبيلهم مطلقاًء لكن لفظ «السبيل» حقيقة في الطريق الذي يحصل فيه المشي» وهو 
غير مراد ‏ ها هنا بالاتفاق» فصار الظاهر متروكأًء فلا بُدَ من صرفه إلى 
امجاز» وليس البعض أولى من البعضء فتبقى الآية مجملة). 
وفي ص (7) يقول: (قوله السبيل: هو الطريق الذي يحصل المشي فيه» قلنا: 
لا نسلم؛ لقوله تعالى: (قل هذه سبيلي) وقوله (ادع إلى سبيل ربك) 
سلمناه» لكنا نعلم بالضرورة أن ذلك غير مراد ‏ ها هنا ولا نزاع في 
أن أهل اللغة يطلقون لفظ: «السبيل» على ما يختاره الإنسان لنفسه في القول 
والعمل. وإذا كان ذلك مجازاً ظاهراً» وجب حمل اللفظ عليه؛ لأن الأصل عدم 
المجاز الاخر). 5 


والاستعمال في القول مثل الاستعمال في الطريق إذا كثرء قال الله تعالى : 
وه ل 8 0 ِِ ٠‏ ِ ع 
(قل هَذْهِ سَبيلي اذْغو إلى الله عَلى بَصِيرَة)" '» وقال: (مَنْ هُرَ اهْدى 
ا 9 رك 5 كبس ا 5 د 2 
سَبيلاً)”"2. (وَاضل سبيلاً)”": (وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلكَافِرِينَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ 
00 ويقال: سبيل المعروف» وسبيل الوقوف. وماأشيه هذا مما يكثر 


- وقد أورد الإسئوي في كتابه نهاية السول (855/5) بعض الاعتراضات على 
وجه الاستدلال من الآية» منها: (الرابع: لا نسلم أن «السبيل») هو قول أهل 
الإجماعء بل بل دليل الإجماعء وبيانه: أن السبيل لغة هو: الطريق الذي يُمْشَى فيه 
وقد تعذرت إرادته هناء فتعين الحمل على المجاز وهو إما قول أهل الإجماعء أو 
الدليل الذي لأجله أجمعوا والثاني أولى؛ لقوة العلاقة بينه وبين الطريق» وهو كون 
كل بواحة نوما سوملة إل القند وائحات امكف :باد والسيي أيضا يطلق 
على الإجماع؛ لأن أهل اللغة يطلقونه على ما يختاره الإنسان من قول أو فعل» ومنه 
قوله تعالى: (قل هذه سبيلي) وإذا كان كذلك فحمله على الإجماع أولى لعموم 
فائدته. فإن الإجماع يعمل به الجتهد والمقنّد أما الدليل فلا يعمل به سوى امجتهد). 
ومن هذا العرضس. يتضح: 
ألا أن «السبيل) يستعمل حقيقة في الطريق التي يُمْشَّى فيها. 
ثانياً : أن «السبيل» يستعمل في الأقوال» فقيل على سبيل الحقيقة» وقيل على 
سبيل امجاز» وهو الذي يؤيده ما نقلناه عن ابن فارس في معجم مقاييس 
اللغة حيث حصر الحقيقة في أصل واحد. 
ويؤيده أيضأ ما جاء في أساس البلاغة للزتخشري )47١ - 470/١(‏ 
حيث قال: (ومن المجاز... والزم سبيل الله خير السبيل...) 
فقد صرح أن ذلك من باب امجاز. 
)١(‏ اية (١1)من‏ سورة يوسف. 
(5) آية (84) من سورة الإسراء. والآية في الأصل (من أهدى سبيلاً) بدون الضمير, 
وهو خحطاً ظاهر. 
(*) اية ('الا) من سورة الاسراء. 
(5) آية (41١)من‏ سورة النساء والآية في الأصل: (ولم) بدل (ولن)» وهو خخطأً. 


١٠ 


نعداده. وهذا بمنزلة المذهب الذي هو حقيقة في الطريق وفي القول 
والاعتقاد9"). 

فإن قيل: الذي تعلق بمشاقة الرسول وباتباع غير سبيل المؤمنين» فثبت أنه 
لا يتعلق باحدهما على الانفراد. 

قيل: مشاقة الرسول محرمة بانفرادهاء وإن لم يكن هناك مؤمن» فدل على 
أن االوعاركل انيما بإإقراو ام وعد ااا واه العا (وَالَّذِينَ لآ يَدْعُودَ 

َع الله إللها آخر وَلا يَلُونَ النَفسسَ الي حرم اله إلا بالق وَلاَ يرْنُونَ وَمَنْ 

يفعل ذُلِكَ يلق نامأ ,3 » فجمع بين هذه الأفعال في الوعيد» وكان متضرفاً إل 

كل واحد منها!". 


)١(‏ يقول الأزهري في ممذيب اللغة (5/؟؟ ‏ 555). (والمَذمَب: مصدر 
كالذهاب). 
ويقول ابن قارس قن مسجم مقايس اللغه (ظا/؟05: ( ... وبقي أصل آخرء وهو 
ذهاب الشيء: مَطبيه: يقال: ذَهَبَ يدهت ذَهَابَا 0 وقد ذهب مَذهباً حينا 
من هذين النصين يتبين أن المذهب, معناه: المضي في الشيء في أصل اللغة 
ولكنهما لم يوسعا المدلول» غير أن صاحب القاموس )7١/١(‏ يبين ذلك بصورة 
أوسعء حيث يقول (.... المَذْهَبُ: المُتَوضاً والمُْتقد الذي يذهب إليه والطريقة 
والأصل). 
وقريب من ذلك ما قاله صاحب المصباح المنير )*377/١1(‏ (... وذهب مُذْهب 
فلان قَصّد قصده وطريقته» وذهب في الدين مَذْهباً: رأى فيه رأياً). 
فمن هذين النصين يتبين لنا: أن ما ذهب إليه المؤلف صحيحء وأن ذلك 
الاستعمال حقيقة. 
إل أن الزمخشريي في كتابه أساس البلاغة (07/1*) يرى أن استعمال المذهب 
في القول والاعتقاد من باب امجاز. 
() آية (4) من سورة الفرقان. 
5) في الأصل: (منهما)» وهو خطاً؛ لأن الضمير عائد على جمع. 


١١ /ا6‎ 


3 ا |هم - 7 : 
وجواب اخخرء وهو: أن'' اتباع غير سبيل المؤمنين لو لم يكن محرما 
بانفراده لم يحرم مع مشاقة الرسول كسائر المباحات» ألا ترى أنه لا يجوز 
الجمع بين القبيح والمباح في باب الوعيد, فلما جمع تعالى بين مشاقة الرسول 
وبين ترك اتباع سبيل المؤمنين في الوعيد علم أن كل واحد منهما يقتضي 
الوعيد. 
فإن قيل: فالمومنون لا يعرفون باعيانئهم؛ فلا يصح الاحتجاج به. 
قيل: إذا أجمع الكل دخل المؤمنون فيهم؛ لأن من أظهر الإيمان وجب أن 


يحكم بإيمانه» ولا اعتبار بما غاب عنا من اعتقاده؛ فإذا كان كذلك سقط 


العو اك: 
فإن قيل: ذكر (المُوْمِنِينَ بالآلف واللام» فاقتضى جنس المؤمنين إلى يوم 
القيامة. 


قيل: لا يجوز أن يريد به جميعهم, لأن التكليف في ذلك يكون يوم القيامة 
ولا تكليف في الآخرة, فعلم أن المراد به بعض المؤمنين» وإذا كان المراد به 
البعضّ» فقد أجمعوا على أنه لم يرد ما زاد على أهل العصرء فكان”" المراد به 
أهل العصر. 

ولأن من ]//7٠١[‏ لم يخلق لا يسمى مؤْمناء ومن خلق ومات فلا يسمى 
مَؤمنا حقيقة .ونا كان امؤاهها. 

جواته احينه وهؤة أن الآية أرية بابض الل ميق وا لأيه تزعل مو عالين 
سبيلهم؛ فاقتضى ذلك أن يكون هناك متوعد غير الذين يخالف سبيلهم. 

فإن قيل: الوعيد على ترك سبيل المؤمنين فيما صاروا به مؤمنين» وهو 


(1) في الأصل (أنهم وهو خطأً؛ لأن اسم (أن) ظاهر. 
(؟) في الأصل (كان) بدون الفاء. 


التوحيد وفعل الأماق0. 
قيل: هذا تخصيص لعموم الآية بغير دليل. 
وعلى أنه لا اعتبار في ذلك بالاتباع» وإنما يجب العمل فيه بموجب الدليل؛ 


)١(‏ وأيدوا ذلك بأمرين: 


6 و ار 
الاول : سبب نزول الاية في بشير بن ابيرق المنافق لما سرق» ثم رمى بذلك 


الثاني : 


لبيد بن سهل؛ ولما كشف أمره هرب إلى مكة؛ ولحق بالمشركين؛ فأنزل 
الله الآيات ٠٠١(‏ ب )١١5‏ من سورة النساء. 

روى ذلك قتادة بن النعمان ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه عنه الام 
في المستدرك في كتاب الحدود باب حكاية سرقة متاع رفاعة.. 
(585/5 --88") وقال عقبه: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي. 

وأخرجه عنه الترمذي في سننه في كتاب التفسير (484/8؟ ل 
417) ثم قال: (هذا حديث غريبء لا نعلم أحداً أسنده غير محمد 
ابن سلمة الحرّانيِ» وروى يونس بن بكير وغير ولع خا ديك عن 
محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاء لم يذكروا فيه 
عن أبيه عن جده). 

لكن كلام الترمذي غير مسلّم؛ لأن الحاكم أخرجه في الموضع السابق 
غن يونت بن يكر عن يد بن إسحاق: عن عاص ابن عجر بن تتاده 
عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان مسندا. 

راجع في ذلك: أسباب النزول للواحدي ص )١75(‏ وأسباب النزول 
للسيوطي ص (54) والدر النثور للسيوطي 5١4/5(‏ ل )5١7‏ 
وتفسير ابن الجوزي )١90/1(‏ وتفسير الطبري (1037/4 - )١84‏ 
مع هامش ص )١87  ١8١(‏ فإن للشيخ أحمد شاكر كلاما جيدا 
في ذلك. 
ع ف ااقزلة عمال وات الله لأ يلقم أن عر بو ريلف نكن ذلك 
لِمَنْ يَشَاءُ) بعد الآية المستدل بهاء والشرك د المقابل للتوحيد. 


ل 


فوجب حمله على غيره من أحكام الشرع. 

فإن قيل: اتباع سبيل المؤمنين: أن ينظرء ويجتهد» ويثبت الحكم من الطريق 
الذي أثبتوه. وإذا كات كذلك فتكون الآية حجة عليكم. 

قيل: النظر المؤدي إلى قوهم لا يمنع منه. وإنما يمنع من النظر المؤدي إلى 
خلاف قوهم؛ لأن من فعل ذلك يكون تاركاً لسبيلهم ومخالفاً لهم. 

وكذلك مه مهل 'مضرا من أمغاز للسلمين جاز له أن مكيل اذا أدىق 
اجتهاده إلى صحة محارييبه'”'2 صلى إليهاء ولا يجوز مخالفتها. 

فإن قيل: الوعيد إنما هو على اتباع غير سبيل المؤمنين» وأنتم تطلقون الوعيد 
لترك السبيل. 

قيل: إذا لحقه الوعيد باتباع غيرهم والعدول عنهم» ثبت أنه قد ترك واجباء 
فلحقه الوعيد بالعدول عنه”". 

وطريقة أخرى: قوله تعالى: (وَكَذْلِكَ جَعَلنَاكم أَمهَ وسطاً لتَكُونُوا شُهَداءً 


)١(‏ المحاريب جمع تحراب؛ والمراد: مقام الإمام من المسجد. القاموس مادة (حرب) 
58/1١‏ ه). 

(؟) اعتمد المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في معظم هذه الاعتراضات والرد عليها على 
كتاب أصول الجصاص الورقة (7١؟)‏ وعلى كتاب المعتمد لأي الحسين 
البصري  477/1(‏ 439) وقد أطنب الفخر الرازي في ذكر الاعتراضات 
وردهاء وذلك في كتابه التحصول (؟/17 ل 484). 

)١45( )5(‏ سورة البقرة. 

(4) ذكر الزمخشري ‏ عند تفسيره لهذه الآية (8117/1) - معنيين للوسط: الأول: 
(وسطأً): «خيارأ»»... وقيل للخيار: وسط؛ لأن الأطراف يتسارع إليها الخلل 
والاعوارء والاوساط محمية محوطة..). 


١ ث/ا.‎ 


اح 


زفق 
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38 : 2 اتى ردم َه عم 
وهذا »م قال في اية أخرى”"2 إقال اوسّطهمالماقل 
#مرةى :2ه / ِ 
لكم ولا تُسَبّحُون)2"0 يعني . : أعدهم وخيرهم 


لقف 


الثاني: (وسطاً) «عدلاً»؛ لأن الوسط عدل بين الأطرافء؛ ليس إلى بعضها أقرب 
من بعض). 
ويفسر ابن منظور «الوسط» في كتابه اللسان مادة «ووسط» (305/9) بالعدل. 
ويعلل أبو السعود في تفسيره )1717/١(‏ وصفهم بذلك؛ لأنهم يتصفون بالصفات 
الحميدة» لا تفريط ولا إفراطء خياراً عدولاً مزكين بالعلم والعمل. 

ويرى الشوكاني في تفسيره فتح القدير )١١/١(‏ أنه قد ثبت عن النبي ل 
صل الله عليه وسلم ‏ تفسير «الوسط» في الآية بالعدل» وساق الروايات المرفوعة 
في ذلك» فارجع إليه إن شكت. 

ويقول ابن جرير الطبري في تفسيره )١47/7(‏ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر: 
(إن الوسط في هذا الموضع: هو «الوسط» الذي بمعنى الجزء الذي هو بين الطرفين» 
مثل «وسط الدار»... وأرى أن الله تعالى ذكره: وصفهم بيه «وسط» لتوسطهم 
في الدين» فلا هم أهل غلو فيه. غلو النصارى الذين غلوا بالترهبء وقيلهم في 
عيسى ما قالوه فيه» ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليبود الذين بدلوا كتاب الله 
وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به...). 

قلت: ولا منافاة بين ما ذكره المفسرون هناء فهم خيار عدول» وكل صفة 
من صفاتهم الحميدة تصح أن تكون تيبا في وصفهم باعي «وسطءع والله أعلم. 
في الأصل: (في روامه) وبعدها موضع كلمة مطموسة. والتصويب دل عليه 
السياق» ؟ دل عليه قول أبي الخطاب في كتابه اتمهيد :)١54/5(‏ (وهو حجةء 
لنا قوله تعالى (وَكَدَلِكَ جَعَلنَاكُم أَمةَ وَسَطاً لِنَكُونُوا شهَداء عَلَى اناس وَيَكُونَ 
الرممُولُ عَلْكُمْ شهيداً) والوسط: الخيار العدل؛ بدليل قوله تعالى: (قَالٌ أؤْسَطْهُمْ 
ألم أقل لْكُمْ معناه: أعدهم). 
آية )7١(‏ من سورة القلم. 
وبهذا فسره الزمخشري في الكشاف .)١545/4(‏ 


١٠١ا/١‎ 


وا قال الشاعر: 
هم وّسّط يُرضى الإله') يخحكم 3 َرَلَتْ إِخدى الليالي بمُعْظَ 9 


ويقال: مِيّزان وّسّطء إذا لم يكن فيه ميل. 


وإذا أخبر الله تعالى أن الأمة عدل, لم ير عليهم الضلالة؛ لأنه لا عدالة مع 


الضلالة» وجعلهم شهداء على الناس؛ م جعل الرسول شهيداً عليهم؛ فلما كان 
قول الرسول عله حجة» كذلك قول الأمة. 


فإن قيل: إنما جعلتم شهداء عليهم في الآخرة. 
يبين صحة هذا: قوله(": (ِشهدَاءَ عَلَى النّاس) ولا يمكن شهادتهم على الجميع 


إلا في الآخرة. 
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ويرى أبو السعود في تفسيره :)١/9(‏ («قال أوسطهم»: رأياً أو سنا). 
هكذا في الأصل: (يرضى الإله) وني هامش الأصل: (الإمام) محرفة عن (الأنام)» 
والانام هو الصواب الموافق لمراجع التخرجج الاتية. 
البيبت من معلقة زهير بن أبي سسلمىء ذكره النحاس في شرحه للقصائد التسع 
)787/١‏ هكذا: 
لِحَى جلآل يَعْصِمْ الناسَّ أمرّهم إذا طَرَقَت إحدى الليّالي بِمُعْظم 
والبيت أنشده الجاحظ في كتابه: البيان والتبيين )١١0/*(‏ غير منسوبء إلا أنه 
قال: (إذا طرقت) بدل (إذا نزلت). 

وني تفسير الطبري )١47/5(‏ وتفسير الشوكاني )١70/1(‏ منسوب إلى زهير 
بمثل الرواية التي أثبتناها. 

راجع بالإضافة إلى ما ذكر: هامش تفسير الطبري للشيخ أحمد شاكر وأخيه 
الاستاذ محمود. 
في الأصل: (أن قوله), ولأن) هنا لا يستقم المعنى بوجودها ولذلك حذفناها. 


١ هد‎ 


قيل: هذا خرج مخرّج المدح لهم في الدنياء فلو كانوا شهداء في الآخرة لم يكن 
مدحاً لهم في الدنيا. وعلى أنه جعلهم شهداء على الناس كا جعل الرسولء فلما 
كان المراد شهادة النبي في الدنياء كذلك في الأمة(", 

فإن قيل: [70١/ب]‏ كونهم شهداء لا يمنع وقوع الخطأ منهم؛ ؟ لا يمنع 

قيل: لأن الله تعالى لم ينص على شاهدين بأعيانبما حنى [يكون] ذلك مانعاً 
من وقوع الخطاً والكذب منهما منبماء ولو نص على شاهدين لامتنع ذلك منهما 
وكين 


وطريقة أخرى» وهو مارو عدن النبى عن لله قال: (لا نَجْتَمِعُ أمي 
عَلى ضّلآلة). 


)١(‏ التحقيق: أن الشهادة في الآية تكون في الدنياء وتكون في الآخرة» وقد جاءت 
النصوص بذلك» وأورد الإمامٍ الطبري في تفسيره ١45/7(‏ ل )١54‏ بتحقيق 
الشيخ أحمد شاكر وأخيه كثيراً من الأحاديث في ذلك م ذكر الإمام الشوكاني 
في تفسيره 11/١(‏ بل )١87‏ بعض ذلكء فارجع إليهما إن. شئت. 

(؟) الرد هنا غير واضح, وقد بينه العلامة الجصاص في أصوله الورقة (515/أ ب) 
حيث قال: (قيل له: لا يجب ذلك؛ لان الله لى ينص على قبول شهادة شاهدين 
بأعيائبماء فلم يحكم لما بالعدالة» وإنفا أمرنا في الجملة بقبول شهادة عدول عندناء 
ومن في غالب ظننا أنبم عدول؛ والظن قد يخطىء ويصيبء فلذلك الم يجز لنا 
القطع على عينهما.. فلو كان الله شهد لشاهدين باعيانهما بالعدالة وصحة الشهادة 
لقطعنا على عينهماء وحكمنا بصدقهماء وأما الأمة فقد حكم الله لها بالعدالة وصحة 
الشهادة على من بعدهاء على معنى أنها تشتمل على من هذه صفته. فمتى وجدناها 
مجمعة على شىء حكمنا بأنه حكم الله تعالى؛ لأن العدول في الدين حكم الله بصحة 
شهادمهم. فقد قالت ذلكء» وقوها صدق...). 


١٠١ ؟/ا‎ 


( العدة فى أصول الفقه - 58 ) 


وروي: (عَلَى خطا)0". 


)١(‏ هذا الحديث رواه ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاًء أخرجه عنه الترمذي 
في سننه في كتاب الفتن» باب لزوم الجماعة (477/5) ولفظه: (إن الله لا يجمع 
أمتي» أو قال: أمة محمد صل الله عليه وسلم ‏ على ضلالة» ويد الله مع 
الجماعة» ومن شذ شذ في النار)» ثم قال بعد ذلك: (هذا حديث غريب من هذا 
الوجه...) 

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب العلم )١١5-1١8/١(‏ وذكر أن 
الحديث مختلف فيه على المعتمر بن سليمان من سبعة أوجه؛ ثم ذكرها. ثم عقب 
عليها بقوله: (فقد استقر الخلاف في إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان» 
وهو أحد أركان الحديث من سبعة أوجه؛ لا يسعنا أن نحكم أن كلها محمولة الخطأً 
بحكم الصواب لقول من قال عن المعتمر عن سليمان بن سفيان المدني عن عبد 
الله بن دينار» ونحن إذا قلنا هذا القول نسبنا الراوي إلى الجهالة فومّنا به الحديث» 
ولكن نقول: إن المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث» وقد روي عنه هذا الحديث 

بأسانيد يصح بمثلها الحديثء فلابد أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيدء 0 
وجدنا للحديث شواهد من غير حديث المعتمر» لا أدعي صحتباء ولا أحكم 
بتوهيتهاء بل يلزمني ذكرها لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام) 
ثم ذكر الشواهد بعد ذلك. 

قال الشيخ الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح :)11/١(‏ (قلت: وعلته 
سليمان المدني» وهو ابن سفيان» وهو ضعيفء ولكن الجملة الأولى من الحديث 
صحيحة [وهي قوله دلا تجتمع أمتي على ضلالة)]» لها شاهد من حديث ابن عباس» 
أخرجه الترمذي والحام وغيرهما بسند صحيحء ومن حديث أسامة بن شريك عند 
ابن قانع في المعجم). 

ورواه أيضاً أبو مالك الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً أخرجه عنه أبو 
داود في كتاب الفتن» باب ذكر الفتن ودلائلها (؟/154١5)‏ ولفظه: 
(إن الله أجاركم من ثلاث خلال) وذكر منها: (وأن لا تجتمعوا على ضلالة) وقد 
حكم عليه الشيخ الألباني بالضعف. 


١٠١ 


انظر ضعيف الجامع الصغير وزياداته (؟//71). 

وأخرجه عنه ابن أبي عاصم في كتابه السنة )151:/١‏ وقد صححه الشيخ 
الألباني في تعليقه على الحديث. 

وأخرجه عنه الطبراني» حكى ذلك العجلوني في كشف الخفاء (؟١/488)‏ 6 
حكاه السخاوي ف المقاصد ص .)561١(‏ 

ورواه أيضاً: أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ مرفوعاً أخرجه عنه ابن ماجة 
5 سننه في كتاب الفتن» باب السواد الأعظم فك 5 ولفظه: (إن أمتي لا 
تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم. وفي إسناده «أبو 

وأخرجه عنه الحاكم في المستدرك في الموضع السابق )١١7  1١7/1(‏ بلفظ: 
(عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنه سأل ونه أريعاء سأل ربه أن لا يموت 
جوعاًء فأعطي ذلك وسأل ربه أن لا يجتمعوا على ضلالة» فأعطي ذلك...) 
الحديث وفي إسناده «مبارك بن سَحَيم) قال عنه الحام بعد ذلك: (فإنه مما لا يشي 
في هذا الكتاب, لكني ذكرته اضطراراً). 

ورواه عمرو بن قيس رضي الله عنه ‏ مرفوعا أخرجه عنه الدارمي في 
سننه في المقدمة» باب ما أعطي النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من الفضل 
»)"7/١(‏ جرء من حديث فيه (... وإن الله وعدني في أمتي وأجارهم من ثلاث: 
لا يعمهم بسنة. ولا يستأصلهم عدو ولا يجمعهم على ضلالة) 
السابق. بلفظ: (لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبداء ويد الله على الجماعة) 
قال الذهبي: (وإبراهم, يعني : 1 اهيم بن ميمون الْعَدَني) عدذله عبد الرزاق» ووثقه 
ابن معين) وعلى هذا فالحديث صحيح. وهو ما عناه الشيخ الألباني في كلامه 
السابق. 

قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص (570): «وبالجملة فهو حديث مشهور 
المتن» ذو أسانيد كثيرة» وشواهد متعددة في المرفوع وغيره» فمن الأول: (أنتم 
شهداء الله في الآرض)» ومن الثاني قول ابن مسعود: (إذا سكل أحدم فلينظر في ع 


١ ه5/ا.‎ 


وزوكية وما راد امود ححا ليو دك الله ع وشائز اه للمداسيوة 


قبيحأء فهو عند الله قبيحٌ)2"0. 


20) 


كتاب الله فإن لم يجده ففي سنة رسول الله فإن لم يجده فيها فلينظر فيما اجتمع 
عليه المسلمون. وإلا فليجتهد). 

وقد نقل العجلوني هذا الكلام بنصه في كتابه كشف الخفاء (؟188/5). 

وعلق الحافظ العراتي على الحديث بعد أن ذكر بعض طرقه في تخريجه لأحاديث 
مختصر المنباج ص )١148(‏ من مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي الصادرة 
عن مركز البحث العلمي في كلية الشريعة في مكة المكرمة ‏ بقوله: (وفني كلها 
قر وقد انق الترمني بحددريك ابن عم 

قلتُ: ولم أجد تحسينا للترمذي لحديث ابن عمرء فلعل الحافظ العراتي اطلع 
على نسخة أخرى من نسخ الكتاب غير النسخة التي طبع عليها الكتاب؛ لآن الشيخ 
أحمد شاكر لاحظ مثل ذلك في تحقيقه للجزء الأول والثاني من الكتاب. 

ولمزيد من الاطلاع انظر: مجمع الزوائد )١717/١1(‏ و (5137/8)» والفتح الكبير 
)9١18/1(‏ و(970)» والفقيه والمتفقه .)١51/١(‏ 
هذا جزء من حديث موقوف على ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه عنه 
الامام أحمد في مسنده )7075/١(‏ بلفظ: (إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب 
محمد صل الله عليه وسلم ‏ خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه. فابتعثه برسالته» 
ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد 
فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون عا فهو عند الله 
حسن, وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيء). 

وأخرجه عنه الحام ‏ موقوفاً أيضا ‏ في كتاب معرفة الصحابة» باب فضائل 
أي بكر سا رضي الله عنه # 78/89 2 84/) بسند الإمام أحمدء ولفظه : (ما 
رأى المسلمون.) الحديث, وزاد في آخره: (وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا 
أبا بكر رضي الله عنه ) ثم قال بعد ذلك: (حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه). 

وقال الذهبي: صحيح. 


وروي : ( من فارق الجماعة”" قِيدَ شِبّرهء فقد تلع 
> وأخرجه عنه البزار بسنده في باب الإجماع من كتاب كشف الأستار عن زوائد 
البزار للهيئمي .)88/١(‏ 
وأخرجه ابن حزم يسنده إلى ابن مسعود موقوفاً في كتابه الإحكام في أصول 
الأحكام (ج/وه/) قال: (فذكر كلاما ‏ يعني ابن مسعود ‏ فيه: فما راه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن»). 
وقد قال ابن حزم قبل إيراد السند: (وهذا لا نعلمه بسند إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ من وجه أصلاء وأما الذي لا شك فيه فإنه لا يوجد 
البتة في مسند صحيح, وإنما نعرفه عن ابن مسعود). 
قال الزيلعي في نصب الراية :)١77/4(‏ (قلت: غريب مرفوعأء ولم أجده إلا 
موقوفاً على ابن مسعودء وله طرق) ثم ذكر بعد ذلك تلك الطرق. 
وقال الميشمي في مجمع الزوائد )١178  177/1(‏ (رواه أحمد والبزار والطبراني 
في الكبير» ورجاله موثقون). 
وقال السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة ص (55717): (وهو موقوف حسن). 
وقال العلاني ‏ فيما نقله عنه السيوطي في الأشباه والنظائر ص (45) وابن 
نيم في الأشباه والنظائر أيضاً ص (4*5): (لم أجده مرفوعاً في شىء من كتب 
الحديث أصلاًء ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال؛ وإنما 
هو من قول عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ موقوفاً عليه). 
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (5701/0) (إسناده صحيحء 
وهو موقوف عى ابن مسعود). 
والحديث روي مرفوعاً من حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ نقل العجلوني 
في كتابه كشف الخفاء (؟/777) رقم )717١5(‏ عن ابن عبد الحادي قوله: (روي 
مرفوعاً من حديث أنس بإسناد ساقط والأصح: وقفه على ابن مسعود). 
والخلاصة: أن الحديث لا يثبت رفعه إلى النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
وإنما هو موقوف على ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بسند صحيح. 
)١(‏ الجماعة: أهل الفقه والعلم والحديث, ؟ يقول الترمذي في سننه (477/4). والمراد 
بهم: أهل الحل والعقد. فلا يجوز الخروج عما أجمعوا عليه في الامامة وغيرها. - 


١٠١ /ا/ا‎ 


ع0( 


2» 


ربقة0") الاسلام من عُنقه)20. 


ويقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على كتاب الإحكام للآمدي 
(315/1): (المراد بالجماعة: أهل الحق المتبعون للكتاب والسنة» لوا أو كثروا). 

والمراد بالمفارقة هنا 5 يقول ابن ألي جمرة فيما نقله صاحب الفتح :)7/١5(‏ 
(السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأميره ولو بأدنى شىع). 
الربقة ‏ كا يقول ابن الأثير في كتابه النهاية (؟/17) مادة (ربق) : (في الأصل: 
عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها فاستعارها للإسلام» يعني: 
ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام أي: حدوده وأحكامه وأوامره 
ونواهيه...). : 5 
هذا الحديث رواه أبو ذر ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاء أخرجه عنه ابو داود في 
سننه في كتاب السنة» باب قتل الخوارج (047/5) بمثل لفظ المؤلف» وسكت 
7 0 0 

وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده ,)١8٠0/0(‏ كا أخرجه عن الحارث 
الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً )7٠١70170/54(‏ من حديث طويل» وفيه 
(.. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن 
يرجع..). 

يا أخرجه مرفوعاً عن رجل من أصحاب النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
أراه أبا مالك الأشعري (8514/0). ولفظ الشاهد قريب من اللفظ السابق. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصوم  47١/١(‏ 455) جزء من 
حديث عن الحارث الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ ولفظه كلفظ الإمام أحمد 
السابق ذكره. ثم عقب عليه بقوله: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول 
يخرجاه) ووافقه الذهبي على ذلك. 

والحاصل: أن الحديث الذي رواه أبو ذرء وأخرجه عنه أبو داود وأحمد ‏ آ] 
سبق بيانه ‏ في سنده «خالد بن وهبان» وهو مجهول؛ ولكن الحديث صحيح 
للشواهد الكثيرة» منها: عن الحارث الأشعري فيما أخرجه الإمام أحمد والحاكم كم 
ميق انياتة "أيضًا: 

انظر: تعليق الشيخ الألباني على مشكاة المصابيح »)76/١(‏ وفتح الباري 
(؟7/1). 


(ومن فَارَقَ الجماعة ما مِيئَةَ جَاهلية)0"). 


(1) هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً. أخرجه عنه البخاري 
في كتاب الفتن باب قول النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ سترون بعدي أمورا 
تنكرونها.. (09/9) ولفظه (من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه؛ فإن 
من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية). 

اردق كات الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 
(1/9ا). 

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. 
ه17 .)١‏ 

وأخرجه عنه الدارمي في سننه في كتاب السير باب في لزوم الطاعة والجماعة 
(؟/مه١).‏ 

وأخرجه عنه الامام أحمد في مسنده (5917/1). 

وأخرجه النسائّ عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً في كتاب تحريم 
الدم» باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية )١١7/7(‏ ضمن حديث جاء فيه 
(من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات. مات ميتة جاهلية..). 

وأخرجه عنه الامام أحمد في مسنده ))١595/5(‏ (705).: (148). 

ورواه عامر بن ربيعة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً أخرجه عنه الإمام أحمد 
في مسنده (449/7). 

ورواه ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً أخرجه عنه الإمام أحمد في 
مسنده (171/95). 

والتشبيه في قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (مات ميتة جاهلية) إما أن يكون 
مراداً أولا: 

فإن كان غير مراد فيكون المعنى: 

يموت موت أهل الجاهلية على ضلالء وليس له إمام مطاع, لأن الجاهليين 
لايعرفون ذلك» وعلى هذا يموت عاصيا لا كافرا. 

وإن كان التشبيه مراداًء فيكون المعنى: 


١١و‎ 


وروي: (عليكم بالسنّواو(') الأعظم)2). 


وروي: إثلاث لايغل7(" عليبن”؟» قلب موؤم:27: إخلاص العمل لله 
والمناصحة لولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمين)0). 


(0) 


(02 


قرف 


فق 
فق 


202 


أنه يموت مثل موت الجاهلي» وإن لم يكن جاهلياً. 
أو أن ذلك ورد مورد الزجرء وظاهره غير مراد . 
انتبى ملخصاً من فتح الباري .)7/١5(‏ 
المراد بالسواد الأعظم ‏ ؟ يقول ابن الأثير في كتابه النهاية )١91/7(‏ مادة 
وسود»: (جملة الناس ومعظمهم الذين يجتمعون على طاعة السلطان وسلوك النبج 
المستقم). ٍ 
هذا جزء من حديث رواه أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ مرفوعا ضمن 
حديث: (لا تجتمع أمتي غل لتتلالة :د وقد «مطى مره قرينا: 
كلمة ويغل» وردت بثلاث روايات: 
الأولى: «يُغِل» بضم الياء» من الإغلال» الذي هو الخيانة في كل شيء. 
الثانية: «يَغِل «بفتح الياء» من الغل» وهو الحقد. 
الثالثة: ميَغِل» بفتح الياء والتخفيف من الوغول» وهو الدخول في الشيء. 
والمعنى: أن هذه الخصال الثلاث» يستصلح بها قلب العبد المؤمن» فمن تمسك 
عا عفر قله من لقان 
انظر: النهاية في غريب الحديث )١58/5(‏ مادة «غلل). 
في الأصل: (عليهم)» وهو خطأ. 
عند الإمام أحمد من رواية جبير بن مطعم (قلب المؤمن)؛ وعند الترمذي من رواية 
ابن مسعود (قلب مسلم) وهو كذلك عند أحمد من رواية زيد بن ثابت» وعند 
أحمد من رواية أنس (صدر مسلم) والمعنى لا يختلف. ٍ 
هذا جزء من حديث رواه ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاء أخرجه عنه 
الترمذي في سننه في كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 
(ه/4؟ - ه7"5). 


ال ع أ. 5 الشذوذف وقال ١١م‏ 0(5)ى 5 
وروي عن النبي عَيكه أنه نبى عن الشذوذ ‏ وقال : (مّن شذ0"© شذ 


فى الثار)(". 


وهذا كله يدل على أن اتباع المجمعين فيما أجمعوا عليه واجب©©. 


فإن قيل: هذه أخبار احاد فلا يجوز الاحتجاج بها في مثل المسألة. 


قيل: هذه مسألة شرعية» طريقها مشل مسائل الفشروع؛ ليس للمخالف فيها 


طريق تمكنه أن يقول: إنه موجب القطع. 


وجواب اخرء وهو: أنه تواتر في المعنى من وجهين: 


(00 


ف 


ف 


ورواه جبير بن مطعم ب رضي الله عنة سل مرفوعاء أخرجه عنه الامام أحمل 
في مسنده (80/4)» ولفظه قريب من لفظ المؤلف. 

وأخرجه عنه الدارمي في سننه في المقدمة باب الاقتداء بالعلماء )07/١(‏ بلفظ 
قريب من لفظ المؤلف. 

وأخرجه عنه ابن ماجة في سننه في كتاب المناسك, باب الخطبة يوم النحر 
)٠١١5/5(‏ رقم الحديث (5ه.0). 

رواه: أنس بن مالك ل رضي الله عنه ‏ مرفوعاء أخرجه عنه الامام أحمد 
في مسنده (776/9). 

ورواه زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاًء أخرجه عنه الإمام أحمد 
في مسنده (185/0). 
الشُدُودُ معناه: الانفراد والمفارقة» وشّدُ: ندر عن الجمهور والمراد هنا: مفارقة جماعة 
المسلمين. 

انظر: معجم مقاييس اللغة »)8٠١/(‏ والقاموس )”514/١(‏ مادة (شذّ). 
هذا جزء من حديث رواه ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعا سبق تخريجه 
بلفظ: (لا تجتمعٌ أمتي على ضلالة). 
هذا إشارة إلى وجه الاستدلال من الأحاديث التي ذكرها المؤلف. 


١ء١ملا‎ 


أحدهما : أن الألفاظ الكثيرة إذا وردت من طرق مختلفة» ورواة شتى» 
م يجرأن يكون جميعها كذباًء ولم يكن بد من أن يكون بعضها صحيحاً. 
ألا ترى أن الجمع الكثير إذا أخبروا بإسلامهمء واحب أن يككسون فييم 
ناد فظها: 

ولهذا نقول: لا يجوز أن يقال: جميع ما روي عن النبي عه يجوز أن يكون 
كذبا موضوعا. 

ولهذا أثبتنا كثيرا من معجزات رسول الله وآثبتنا وجوب العمل بخبر الواحد 
ما روي عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من العمل به في قضايا مختلفة. 

والثاني: أن هذا الخبر تلقته الأمة بالقبولء ولح ينقل عن أحد أنه ردهء وهذا 
نقول: إن قول النبي َه (نحن معشر الأنبياء لا نُورَثْء ما تركنا صدقة)!"» لما 
اتفقوا على العمل به دل على انه صحيح عندهم. 


)١١‏ في الأصل: (صادقا) وهو حطاً؛ لأن حقه الرفع اسم ويكون». 
(؟) هذا الحديث روته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعاً. أخرجه عنها البخاري 
في صحيحه في كتاب الفرائض باب قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
(لانورث» ما تركنا صدقة) (185/48 ل .)١189‏ 
وأخرجه عنها مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب قول النبي 
صلل الله عليه وسلم (لا نورث).. الحديث (9/8/ا١‏ بل .)١1587‏ 
وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الخراج» باب في صفايا رسول الله صلى 
اه عليه وطلم بح يتن الأموال 19/65 جد 01 
وأخرجه الترمذي عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاًء في كتاب السير 
باب ماجاء في تركة رسول الله صل الله عليه وسلم  ١81//4(‏ ل .)١158‏ 
راجع أيضاً: تيسير الوصول إلى جامع الأصول )١54  ١48/(‏ والمنتقى 
من أحاديث الاحكام ص (0851). 


١١م‎ 


فإن قيل: نحمل قوله: (لا تجتمع أَمّتِي على الخَطَاً)”'2 يعني: على كفر. 

قيل: هذا محمول على الأمرين جميعاً”". 

وعلى أن الخطأ إنما يعبر به عن المعاصي والآثام, دون الكفر. 

فإن قيل: قوله: (لا تجتمعُ على ضلالة) معناه: لا يجمعهم الله على الضلال. 

قيل: الخبر عام لا يجمعهم الله ولا يجتمعون. 

فإن [11١/أ]‏ قيل: قوله: (لا تجتمع أمتي)» وإن كان لفظه لفظ الخبر فالمراد 
به: النبي» وتقديره: لا تجتمعوا على ضلال؛ لأنه لو كان خبراً لوقع بخلاف عخبره؛ 
لانا نجد في الامة اجماعها على الضلال. 

قيل: قوله: (لا تجتمع على ضلالة)0؟2 خبر» وقوله: «يقع بخلاف مخبره) 
غلط؛ لأنا لم نجد اجتماع الأمة على ضلالة» وإما يوجد بعضهمء والخبر 
اقتضى اجتاعهم. 

فإن قيل: فهذه الأخبار يعارضها ما روي عن النبي َه أن (لا تقوم الساعة 
إلا على أشرار”' الناس)””»» وكيف يكون اجتاع الناس حجة؟ 


)١(‏ الرواية التي ذكرها المؤلف فيما سبق: (لا تجتمع أمتي على خطأً) وهي المناسبة 
لأن يذكر بعدها قول المعترض: (يعني: على كفر). 

(1) الم يذكر إلا أمراً واحداً وهو: «الكفر» ولكن الجواب عن الاعتراض فيما بعد 
بوجع الأمرين. 

20 في الأصل: (ضلال» والحديث: (لا تجتمع على ضلالة). 

(5) هكذا في الأصل: (أشرار)» وفي القاموس مادة «شر» (07/9): وأش قليلة أو 
رديئة. وني هامش الأصلء ومصادر التخر الآتي ذكرها: (شرار) بدون الألف 
المهموزة. 

(ه) هذا الحديث رواه ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. أخرجه عنه مسلم 
في صحيحه في كتاب الفتن» باب قرب الساعة (58/14؟5). 

وأخرجه عنه الامام أحمد في مسنده .)458/١(‏ 


١١م7‎ 


قيل : أراد به الغالب» فهم الشرار» وهذا سائغ إطلاقه. 

وأيضاً: فإنه لا خلاف أن نصب الزكة والمقادير الواجبة فيها ثابتة 
مقطوع بهاء في خمس من [الإبل] شاة؛ وفي عشرين [ديناراً] نصف دينار وفي 
خمس وعشرين من الإبل بنثُ لمحاض”'» وفي ثلاثين من البقر تبيع) 9" 
أربعين مسنة”"©» و[في] أربعين”؟» [شامً) شاق وني مائتين [من الدراهم] 
يه دراهه”. 

وكذلك أركان الصلاة مقطوع بهاء ومعلوم: أنه ما ثبت فيها خبر تواتر» وإنما 
نقل فيها أخبار احاد: ابن عمر وأنس وغيرهماء عدد معروف, فلما اتفقوا عليهاء 
وقطعوا على ثبوتهاء علمنا أن ثبوتها قطعاً من حيث الإجماع, لا من حيث أخبار 


5 ورواه علباء السلمي ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. أخرجه عنه الإمام أحمد 
في مسنده (449/7) ولفظه (لاتقوم الساعة إلا على حثالة الناس). 

)١(‏ المَخْاضٌ: وجع الولادة» وهو الطّلق أيضاًء وبنت الخاض: ما استكملت سنة 
ودخلت في الثانية» والكلام على تقدير محذوفء أي: بنت ناقة مخاض» ولا يشترط 


مخاض أمها. 
انظر: تجذيب اللغة للأزهري (151/97) والمطْلع على أبواب القع للبعل 
ص .)١١77(‏ 


)١(‏ التبيع من البقر: ماله سنةء وسمي بذلك لأنه يتبع أمهء والأنثى: تبيعة. 
انظر: تبذيب اللغة (785/7)» والمطلع على أبواب المقنع .)١١8(‏ 
() المسنة من البقر: ماها سنتان ودخلت في الثالثة» وهي الثنية؛ لان البقرة تثني في 
السنة الثالثة. 
انظر: تهذيب اللغة »)7593/1١7(‏ والمطلع على أبواب المقنع ص .)١75(‏ 
(4) في الأصل: (أربعون). 
(ه) كان الأولى أن يرتب المؤلف هذه المقاديرء فيأتي بمقدار الذهب والفضة:؛ ثم يأني 
بمقدار الزكاة في الانعام. 


١٠١8+ 


الآحادء بل من ناحية أن الأمة تلقتها بالقبول» فصارت الأخبار فيها كالمتواترة 

واحتج بعضهم فيها بطريق عقلي» فقال: كان سائر الأمم إذا أتفقت على باطل؛ 
وأجمعت على تغيير وتبديل؛ بعث الله إليهم نبي» فردهم إلى الحق والصوابء ونبينا 
عي آخر الأنبياء» ولا نبي بعده» فجعلت أمنه معصومة» لتكون عصميُّها عوضاً 
عن بعثة النبي. 

واحمج النخالف : 

بقوله: (وَئؤلاعَلَيِك0' الكِتَابَ يبنا لَكُلُ شنىء (2) ثبت أنا لا نفتقر معه 
إلى غيره. 

وقال: (وَمَا املثم فيْهِ مِنْ شىءٍ فَحُكْمُه إِلَى الى" يبين أن لا حكم لغيره. 

وقال تعالى: (فإن تنَازعْكُم فى شَىء فَرَدوَةُ ؛ إلى الْووَالرَسُولِ)). 

وأشباه هذه الظواهر. 

والجواب: عن قوله: (يياناً كل شىع) فهكذا نقول» فقد بين الله تعالى عن 
الإجماع بقوله: (وَمِنْ يُسَاقِتقٍ الرّسُولَ من بَعْدِ مَا تين لَهُالهُذى وَيَتِْعْ غير ستبيل 
الْمُْ منيت)0*). ظ 

وأما قوله: (وَما المَلفَكُمْ فيه مِنْ شىءٍ فَحكْمُهُ إِلَى اللو وقوله: (فَرَدُوه إلى الله 
وَالرّسُولٍ) معناه: إلى كتاب الله وكذا نقولء وفي الكتاب والسنة أن الإجماع 


(1) في الأصل: (وأترلنا إليك) وهو خطأً. 
(9) آية (89) من سورة النحل. 

(5) آية )٠١(‏ من سورة الشورى. 

(5) أية (9ه) من سورة النساء. 

22:١‏ آية )١1١5(‏ من سورة النساء. 


واحتج: بما روي عن النبي عَته قال لمعاذ: (بم تحكم إذا عرض لك قضاء؟ 
فقال: بكتاب الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله قال: بسنة رسول الله [51١/ب)‏ 
قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله قال: أجتبد رأييء ولا آلو فقال رسول الله 
عا : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لا يرضاه)”'© فذكر الأدلة» ولم 
يذكر فيها الإجماع. 

والجواب: أنه لا حجة فيه؛ لأن الإجماع إنما يعتبر بعد النبي عَلهِ؛ لأنه لا يجوز 
أن ينعقد الإجماع في حياته دونه؛ وقوله بانفراده عنه لا يفتقر إلى قول غيره» فلم 
يكن في عصره اعتبار بالإجماع. 

واحتج بما روي عن النبي مَل أنه قال في مُخطبة الوّداع: (لا ترجعوا بعدي 
كفاراً يضربٌُ بعضكم رقاب بعض)(2. 


.) تكملة الحديث: (لما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
وفي رواية لأحمد (75/0): (الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صل الله‎ 
)- عليه وسدم‎ 
وف رواية له (557/0): (الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله‎ 
0 عليه وسلم  لما يرضى رسوله)؛, وقد مضى خريجمة (؟ككه).‎ 
(؟) هذا جزء من حديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما  مرفوعا أخرجه عنه‎ 
.)5١8/5( البخاري في كتاب الحج؛ باب الخطبة أيام منى‎ 
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الفتن» باب: ما جاء لا ترجعوا بعدي كفارا‎ 
»)485/5( يَضْربٌ بعضكم رقاب بعض‎ 
.)0780/1( وأخرجه عنه الامام أحمد في مسنده‎ 
وأخرجه مسلم عن أني بكرة  رضي الله عنه  مرفوعاء في كتاب القسامة»‎ 
.)١8.ه/6( باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال‎ 
- وأخرجه أبو داود عن ابن عمر  رضي الله عنهما  مرفوعاًء في كتاب‎ 


١١مك‎ 


وروي عنه أنه قال: (لتركبن 9 حروااكين إن يلكي 0 الفذة0) 
بالقُذّة06. وهذا يدل على أن ذلك جائز على الأمة. 


000 


ف 


0) 


السنة» باب الدليل على زيادة الايمان ونقصه (؟1/؟71ه ل 075). 
وأخرجه عنه النسالي في كتاب تحريم الدمء باب تحريم القتل .)١١5/7(‏ 
وأخرجه عنه ابن. ماجه في كتاب الفتن» باب لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 

بعضكم رقاب بعض .)١500/79(‏ ش 5 
وأخرجه الدارمي في سننه عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاء في كتاب 

المناسك» باب حرمة المسلم .)7946/١(‏ 

السنة الطريقة 

الغلر” النباية» والقاموس مادة (سن). 

القدّة: ريش السهمء والمعنى: لتسلكن طريقة من كان قبلكم في كل شيى القذة 

تقدر على قدر أختها ثم تقطع. أفاده ابن الأثير في نبايته وزاد: (يضرب مثلاً للشيئين 

يستويان ولا يتفاوتان): 

انظر النباية واللسان مادة (قذذ). 

هذا الحديث لم أجده ببذا اللفظ إلا في النباية واللسان مادة (قذذ) وقد أخرجه 

الإمام أحمد في مسنده )١75/4(‏ عن شداد بن أوس ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ: 

(ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين حََلّوَا من قبلهم أهل الكتاب حذو القذة 

بالقذة). 
وقد أخرجه الطبراني» حكى ذلك افيئمي في مجمع الزوائد (771/7)وقال: 

(ورجاله مختلف فيهم). 
ورواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً أخرجه عنه الحاكم في مستدركه 

في كتاب الإيمان» باب اتباع هذه الأمة سنن من قبلهم زلفييه ولفظه (تتبعن 

سنن من قبلكم باعاً فباعاً» وذراعاً فذراعاًء وشبراً فشيرأء حتى لو دخلوا جحر 

ضب الدخلتموه معهم. قال: قيل: يارسول الله المبود والنصارى؟ قال: فمن إذاً؟) 

ثم قال الام بعد ذلك: 
(صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه بهذا اللفظ) ووافقه الذهبي. 


١١ /الم‎ 


والجواب: أن هذا خطاب لبعض الأمة» وقوله: إلا تجتمع أمتي على ضلالة) 
خاص في حال الإجماع والخاص يجب أن يُقَضَّى به على العام. 

واحتج: بأن كل واحد من الأمة يجوز عليه الخطأً بانفراده» فإذا اجتمع مع 
غيره كان بمنزلة المنفرد؛ لأنه مجتهد برأيه المعرض للخطأ. 

والجواب أن عصمة الأمة في حال الاجتّاع أثبتناه بالشرع دون العقلء ولا 
يمتنع أن يعلم الله تعالى: أنهم لا يخشارون الخطاً في حالة الاجتاع ولا يقع ذلك 
منهم» فإذا أخبر بذلك وجب المصير إليه والعمل به. 

وجواب اخرء وهو: أن هذا باطل بأخبار التواترء فإنها توجب العلم عند 
كثرة امجتبدين» وإن كان كل واحد منهم لو انفرد لم يوجب خبره العلم» وهكذا 


5 وأخرجه البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال الميثمي في مجمع 

الزوائد في الموضع السابق ‏ بعد أن ذكره: (ورجاله ثقات). 

وذكر الهيئمي: أن الطبراني رواه عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ: 
(أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل» لتركبن طريقهم حَدّوَ القفذة بالقذّة حتى لا يكون 
فيهم شيء إلا كان فيكم مثله» حتى إن القوم تمر عليهم المرأة» فيقوم إليها بعضهمء 
فيجامعهاء ثم يرجع إلى أصحابه يضحك هم ويضحكون له) ثم قال الهيشمي: (وفيه 
من لم أعرفه). 

قلت: ومعنى الحديث صحيح, فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أني سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا في كتاب العلم» باب: اتباع سنن اليبود 
والنصارى )١54/4(‏ ولفظه: (لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشيرء وذراعاً 
بذراع» حتى لو دخلوا ججحر ضّب لاتبعتوهم قلنا: يا رسول الله: أليهود 
والنصايى؟ قال: فمن؟) 

راجع في هذا الحديث أيضاً: كتاب السنة لألي بكر عمرو بن أي العاص 
الشيباني )57/١(‏ وفيض القدير (71/0؟) وصحيح الجامع الصغير للألباني 
(ه/7١1).‏ 


١١م4‎ 


الجماعة تحمل الحجر العظم» وإن كان الواحد لو انفرد به لم يطق حمله. وكذلك 
الطعام إذا كثر أشبعء والماء إذا كثر روى» وإن كان اليسير منهما لا يشبع ولا 
يروي. 

واحتسج: بأن الآية لا تحصرء ولا يمكن سماع أقاويلهم؛ و مالا سبي ل إلى 
معرفته» فلا يجوز أن يجعله صاحب الشريعة دليلا على شريعته. 

والجواب: أن الإجماع ينعقد عندنا باتفاق العلماء» وإذا اتفقوا جملة كانت 
العامة تابعة لهم. 

ويمكن معرفة اتفاق أهل الغلم؛ لأن من اشتغل بالعلم حتى صار 
من أهل الاجتهباد فيه؛ .لم خف أمره على أهل بلده وجيرانه ولم 
يخضف حضوره وغيبته. ويمكن الإمام أن يبع ث إلى البلاد» ويتعرف 
أقاويل الممتنع. 

فإن قبل: يجوز أن يكون قد أسر في الغزو رجل من أهل العلم» وهو في 
مطمورة”'" المشركين 

قبل: لا يخفى ذلك وإذا جرى ذلك لم ينعقد الاجماع إلا بالوقوف على 
مذهبه. 

وأجاب بعضهم عن هذا: بأنا نسمع أقاويل الحاضرين [57١/أ]‏ والخبر عن 
الغائبين 


يق الملدورة. حفرة تحفر تحت الأرض. قال ابن دريد: بنى فلان مطمورة إذا بنى 
بيتأ في الأرض. 
والمعنى: أن العالم يجوز أن يكون مأسورا في مكان خفيء لا يمكن الوصول 
إليه ليؤخذ رأيه في القضية المطروحة. 
انظر: المصباح المنير مادة (طمر). 
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( العدة فى أصول الفقه - 59 ) 


مسالة 


إجماع أهل كل عصر حجة, ولا يجوز إجماعهم على الخطأ”"". 

وهذا ظاهر كلام أحمد ‏ رحمه الله في رواية المرؤذي» وقد وصف أذ 
العلم فقال: «ينظر ما كان عن رسوله عَينُهِ فإن لم يكنء فعن أصحابه. فإن لم 
يكن فعن التابعين». 

وقد عَلّقَ القول في رواية أبي داود فقال: «الاتباع: أن تتبع ما جاء عن النببي 
عَيْهُ وعن أصحابهء وهو بعد في التابعين مخير»”"2. 

وهذا محمول من كلامه على احاد التابعين» لا على جماعتهم. 

وقد بين هذا في رواية المروذي فقال: «إذا جاءك الشىء عن الرجل من 
التابعين» لا يوجد فيه عن النبيء لا يلزم الأخذ به00". 

وبهذا قال جماعة الفقهاء''' والمتكلمين””". 


)١(‏ راجع في هذه المسألة: أصول الجصاص الورقة (48١؟/ب)‏ واتمهيد (/574»؛ 
والمسودة ص )5١07(‏ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر )9075/١(‏ وشرح 
الكوكب المنير .)5١4/5(‏ 

.)575( هذه الرواية موجودة ني «مسائل الإمام أحمد» التي رواها أبو داود ص‎ )١( 

(9؟) هذه الرواية نقلها أبو داود عن الامام أحمد في «مسائله» ص (1075؟) والرواية هكذا 
في نسخة الظاهرية» أما نسخة المدينة ففيها: (.... حدثنا أبو داود» قال سمعت 
أحمد سكل إذا جاء الشيء من التابعين لا يوجد فيه عن النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ يلزم الرجل أن يأخذ به؟ قال: لال لا يكاد الشيء» إلا ويوجل فيه عن 
أصتحانت: البى حت صل !اش اغليه:وسلم سح 4:2 وعل هذه“ الروانة يكرت تأويل 
المؤلف لكلام الامام أحمد لا دليل عليه. 

(4) انظر: أصول الجصاص الورقة (4١١/ب)»‏ وأصول السرخسي .)91/1١(‏ 

(5) انظر: البرهان لإمام الحرمين ص »)7١٠١(‏ والتبصرة للشيرازي ص (555) والمعتمد 
لابي الحسين البصري .)187/١(‏ 


وقال أهل الظاهر: داود وأصحابه: الإجماع: إجماع الصحابة دون غيرهه0". 

ويدل عليه أيضاً: قوله: (لا تجتمع متي على ضلالة) و(على الخطأً). 

وقوله (ماراه المسلمون حسناء فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون قبيحاء 
فهو عند الله قبيح). 

وقوله: (من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية» ومن فارق الجماعة قيدٌ شب رخلع 
ربقة الإسلام من عنقه). 

ونحو ذلك من الأخبار التي تقدم ذكرهاء وهو عام في الصحابة.[ وفيغيرهم ]. 

فإن قيل: الأمةعبارة عن الجماعة وحقيقنة ذلك الموجنوه ختال21) تحصؤل 
هذا القول منه(") دون عصر من يوجد. 

قيل: هو حقيقة في الكل. 

ولأن غير الصحابة أكثر عدداً من الصحابة» ومنهم من أهل [537١/ب]‏ 
الاجتهاد أكثر منهم» فإذا وجب الرحوع إلى قول الصحابة مع قلتهم؛ فالرجوع 
إلى قول الأكثر أولى. 


)١(‏ انظر في ذلك: الاحكام لابن حزم ص (505) وما بعدها. 
وقول الظاهرية هذا ذكر أبو الخطاب في كتاب التمهيد (+/57؟) أن الإمام 
أحمد أومأ إليه في رواية ألي داود: (الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ وعن أصحابه» وهو بعد في التابعين مخير). 
وقد حمل المؤلف هذه الرواية على احاد التابعين» لا على جماعتهم 5 سبق بيانه. 
(؟) في الأصل: (من حال) و «من» هذه زائدة. 
(0) الضمير راجع إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . 


٠١6١ 


8 الما صمب قله ار ليده ناك من ا 00 
بقوله: (فإن تناز عتم فى متى عقر دو إلى اللو والرسول) , 


دق 


والجواب: أن معنأه: فردوه إلى أدلة الله ورسوله. والاجماع من أدلته. فقد 


رددناه إليه. 
5 5 كمم هارها 4ت 4ه ©" 2 دم 0 ؟لعها ا 
واحتج بقوله تعالى: (كنتم حير امةٍ ا حرجت للناس تامرون بالمعروف 
ميههه 2089 س و سر ع ٠ 7 000 5 5 ٠.‏ 
وَتَنْهَون عَنٍ المنكر)” )وهذا خطاب مواجهة للصحابة» فلا يدخحل فيهم 


غير هم 


0 


2 لي فى كيك‎ 211 ١ 
وكذلك قوله: (وَكذْلِكَ جَعَلتَاكم امّة وَسَطا)0).‎ 
والجواب : أن هذا عام في الصحابة وغيرهم من الوجه الذي بينا.‎ 


000 5 1 ك2 زه ةك 2 0 
وأن ذلك جار محرى قوله: (اقِيمُوا الصّلاة)0”), و(خجوا)”"2 و(جَاهِدُواي”") 
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آية (59). من سورة النسماء. 

ووجه الاستدلال من الآية: أن القول بالإجماع ليس رداً إلى الله ورسوله. 
اية )١١١(‏ من سورة ال عمران. 
انظر المعتمد لأبي الحسين البصري .)4814/١(‏ 
لكر رمن سور ار 
ووجه الاستدلال من هذه الآية مثل وجه الاستدلال من الآية التي قبلهاء ولو 
ذكر المؤلف الآيتين ثم جاء بوجه الاستدلال منهما بعد ذلك لكان أولى» وهو ما 
فعله أبو الحسين البصري في المرجع السابق. 
اية (*8) من سورة البقرة. 
هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. أخرجه عنه 
مسلم في كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر (915/9) ولفظه: 
(خطبنا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم 
الحج فحجوا...) الحديث. 
وأخرجه عنه الامام أحمد في مسنده (004/9). 
أخرجه عنه النساني في كتاب المناسك» باب وجوب الحج (88/9). 
اية (ه*) من سورة المائدة. 


واحتج: بأنا قد علمنا من ناحية العقول: أنه لا فصل بين هذه الأمة وبين من 
تقدمها في جواز الخطأ وتعمد الباطل في الأخبار: بالكذب فيها('2, وإنما انفصلت 
الصحابة ثمن تقمدها من الأثم لورود الخبر بذلك» وبقي غيرهم على موجب 
الدليل في المنع من قوهم . 

والجواب: أن قولك: لا فرق.بين هذه الأمة وبين من تقدمها غلط؛ لآن من 
تقدمها إذا كذبت في الإخبار عن نبيها وأخطأت فيما يتعلق بالدين» علم خطؤها 
وكذبها من جهة من يرد عليها من بعد نبيها من الأنبياء» وليس كذلك أمة نبينا؛ 
لأنها إذا ضّلّت وأخطأت لم يرد من بعد من يعرف من جهته ضلالتها» فحرس الله 
تعالى من أجل ذلك هذه الأمة من الضلالة والكذب والخطأ في الدين. 

وجواب اخر وهو: أن كل دليل ورد بعصمة جميع الصحابة» فهو دليل على 
[عصمة] غيرهم, وعام فيهم وفي غيرهم. 


واحتج: بأن الصحابة لها مزية على غيرهم؛ لأن النبي عه ندب إلى اتباعهم 
بقوله: (أصحَابِي كالشجُومء بأيْهم اقنديم اهتديكُم)”". 


(1) في الأصل: (منها). 

)٠(‏ هذا الحديث رواه جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا. 
أخرجه عنه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله (؟/1١١)‏ ثم قال (هذا 
إسناد لا تقوم به حجة؛ لآن الحارث بن غصين مجهول). 

وأخرجه عنه ابن حزم في كتابه الإحكام ص )8١١(‏ ثم قال بعد ذلك: 

(أبو سفيان ‏ أحد رواة الحديث ‏ ضعيف»ء والحارث بن غصين ‏ أحد رواة 
الحديث ‏ هو أبو وهب الثقفي؛ وسلام بن سليمان ‏ أحد رواة الحديث أيضت 
يروي الاحاديث الموضوعة, وهذا منها بلاشك» فهذه رواية ساقطة من طريق 
ضعف إسنادها). 


ولأمبم مقطوع على عدالتهم» وشاهدوا التنزيل» وحضروا التأويل. 
والجواب: أعهم وإن مُحصصُوا ببذه المزية» فلم يكن قولهم حجة لهذه المعاني» وإنما 


ورواه أيضاً ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً. أخرجه عنه عبد بن حميد 
في مسنده وابن عدي في الكامل من رواية حمزة بن أي حمزة عن نافع عن ابن 
عمر بلفظ: (بأيهم أخذتم) بدل قوله: (بأيهم اقتديتم) قال الحافظ العراقي بعد ذلك 
في كتابه تخريح أحاديث مختصر النباج ص (599) محلة البحث العلمي والتراث 
الإسلامي: 
(وإسناده ضعيف من أجل: حمزة» فقد اتهم بالكذب). 

ثم ذكر الحافظ العراقي بعد ذلك: (أن البييقي رواه في المدخل من حديث ابن 
عمر وابن عباس بنحوه من وجه آخر مرسلء وقال: متنه مشهور وأسانيده ضعيفة» 
ولم يثبت في إسناد). 

قال ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله: :)١١١/5(‏ 
(قد روى أبو شهاب الحناط عن حمزة الجذري عن نافع عن ابن عمر) 
وذكر الحديث. ثم عقب عليه بقوله: (وهذا إسناد لا يصح, ولا يرويه عن نافع 
من محتج به). 

وأخرجه البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن ابن المسيب 
عن ابن عمر وقال: (منكر لا يصح). ذكر ذلك العراتي في المرجع السابق. 

ونقل ابن عبد البر في كتابه السابق ذكره عن البزار قوله: (وهذا الكلام لايصح 
عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ رواه عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه 
عن سعيد بن المسيب عن ابن عمرء وإنما أق ضعف هذا الحديث من قبل عبد 
الرحبم بن زيد؛ لأن أهل العلم سكتوا عن الرواية لحديثه» والكلام أيضاً منكر 
عق البى لت:عيل "ال علية وصيلم ص 4 

وبالجملة فالحديث لا يصح بوجه من الوجوه. 

ولمزيد من الفائدة ارجع إلى: كتاب سلسلة الاحاديث الضعيفة للشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني ص (78), وهامش كتاب تخريج أحاديث مختصر المنهاج > 


١ 


مسألة 


انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقراره("©. 

ل عست مضا ملس ل ١١‏ سكل مووز سنن 
انحل الاجماع. 

وإن أدرك بعض التابعين عصرهم ‏ وهو من أهل الاجتهاد ‏ اعتد بخلافه 
إذا قلنا: إنه يعتد بخلافه معهم. 

وهذا ظاهر كلام أحمد ‏ رحمه الله في رواية عبد الله فقال: «الحجة على 
من زعم أنه إذا [75١/أ]‏ كان أمرا مجمعاً عليه» ثم افترقواء ما نقف على ما أجمعوا 
عليه حتى يكون إجماعاً. ا 1 اعتقهن 
عمرء وخالفه علي بعد موته» ورأى(" أن ؛ تُسْتَرَق59) . فكان الإجماع في الأصل: 
أنها أمة. 


للحافظ العراتي محققه الأستاذ صبحي السامرانُ ص (298). 
وعلى فرض صحة الحديث. فقد أوله المزني بقوله ‏ فيما نقله عن ابن عبد 
البر في كتابه: جامع بيان العلم (؟/١١١)‏ : (... إن صح هذا الخبر فمعناه 
فيما نقلوا عنه وشهدوا به عليهم؛ فكلهم ثقة مؤْتمن على ما جاء به لا يجوز عندي 
غير هذاء وأما ما قالوا فيه برأيهم» فلو كان عند أنفسهم كذلك ما خطأ بعضهم 
بعضل ولا أنكر بعضهم على بعض» ولا رجع منهم أحد إلى قول صاحبه؛ فتديّر). 
)١(‏ راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (5710؟)/أ) واتمهيد (/947) 
والمسودة ص )71١(‏ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (؟/577) وشرح 
الكوكب النير (557/9). والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (078. 
(؟) في الأصل: (أني) وهو خخطأء لدلالة السياق» ولما يأتي في مراجع تخريج الأثر. 
(5) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه باب بيع أمهات الأولاد 791/0 
5)) بإسناده عن عبيدة السلماني قال: ممعت علياً يقول: اجتمع رأني ورأي ع 


١٠١ه‎ 


وحد الخمر: ضرب أبو بكر أربعين, ثم ضرب عمر ثمانين» وضرب علي في 
يما 

والحجة عليه في الإجماع في الضرب أربعين» ثم عمر خالفه؛ فزاد أربعين, ثم 

ء 

ضرب علي اربعين». 

وظاهر هذا : أنه اعتسر انقراض العصر ؛ لأنه اعد بخلاف علي بعد 
عمر في أم الولد . وكذلك اعتد بخلاف عمر بعدأني بكر في حد 
الخمر. 


عمر في أمهات الأولاد أن لا يُبعن» قال: ثم رأيت بعدُ أن يُبعن. قال عبيدة: فقلت 
له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلى من رأيك وحدك في الفرقة أو قال: 
في الفتنة ‏ قال فضحك علىي). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب البيوع والأقضية» باب في بيع أمهات 
الأولاد 57 -4317). 
وأخرجه البيبقي في سننه الكبرى في كتاب عتق أمهات الأولاد, باب الخلاف 
في أمهات الأولاد .)©044/١١(‏ 
)١(‏ هذا إشارة إلى الحديث الذي رواه ححضَيْن بن المنذر» أخرجه مسلم في صحيحه 
في كتاب الحدودء باب حد الخمر )١773751١+1/8(‏ وفيه قصة الوليد بن 
عقبة لما شرب الخمرء وأراد عهان بن عفان رضي الله عنه ‏ إقامة الحد عليه» 
فقال: لعلي ‏ رضي الله عنه ‏ : قم فاجلده» فقال علي: قم يا حسن فاجلدهء 
فقال الحسن: ولّ حارها من تولى قارّهاء (فكأنه وجد عليه)» فقال: يا عبدالله 
ابن جعفر قم فاجلده. فجلده, وعلي يعد حتى بلغ أربعين» فقال: أمسك» ْم 
قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين» وجلد أبوبكر أربعين» وعسر ثمانين» 
وكل سنة» وهذا أحب إلي. 


وذهب المتكلمون معن المعتزلة(') والأشطري وأصحاب أي حنيفة9) 
فيما حكاه أبو سفيان ‏ إلى أن انقراض العضر غير معستبر في صحة 
الاحماء. 
عِ 0 


واختلف أصحاب الشافعي: 

فمنهم من قال مثل قولنا””». 

ومنهم من قال مثل قولهم"". 

ومنهم من قال: إن كان الإجماع مطلقاً لم يعتبر انقراض العصر عليه؛ وإن كان 
بشرط» وهو: إن قالوا: هذا قولناء ويجوز أن يكون الحق في غيره» فإذا وضح 


)١(‏ انظر: «المعتمد» لأني الحسين البصري (007/1) ولو عبر المؤلف ببعض المعتزلة 
لكان أدق؛ لأنه نقل عن أني علي الجبائ القول باشتراطه في الإجماع السكوتي دون 
الإجماع بالقول والفعل أو بأحدهماء حكى ذلك الشوكني في كتابه إرشاد الفحول 
ص (84).: وهو ما عبر به ابن أمير الحاج في كتابه «التقرير والتحبير» (810/9) 
حيث عبر عن الجباني: بيبعض المعتزلة. 

(؟) وبه قال القاضي أبوبكر الباقلاني» نقله عنه إمام الحرمين في كتابه: البرهان 
(5913/1) ولو عبر المؤلف: ببعض الأشعرية لكان أصوب؛ لأن بعض الأشعرية 
كإمام الحرمين له تفصيل في المسألة ذكره في كتابه المذكور آتفاً .)394/١(‏ 

() نصّ أبوبكر الجصاص الحنفي في أصوله الورقة (551/أ) على أنه الصحيح عندهم. 
وقال السرخسي الحنفي في أصوله :)719/١1(‏ (وأما عندنا فانقراض العصر ليس 
بشرط). ' 

(4) وهم القلة من الشافعية» ونسبه الآمدي في كتابه الاحكام )١51/١(‏ إلى الأستاذ 
أني بكر بن فورك» ونسبه ابن السبكي في جمع الجوامع (؟/187١)‏ إلى ابن فورك 
وإلى سلم الرازي. 

(0) وهذا عليه أكثر الشافعية» وهو المعتمد عندهم. انظر: المستصفى )1١917/١(‏ 
والإحكام للآمدي )581/١(‏ وجمع الجوامع مع شرحه للجلال انحلي .)١181/9(‏ 
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صرنا إليه» لم يكن إجماعا”'». 

وفائدة الخلاف: من قال: لا يعتبر انقراض العصر عليه؛ يقول: لا يسوغ أن 
يرجع الكل عما أجمعوا عليه؛ وإن رجع واحد منهم ساغ رجوعه؛ لكنه محجوج 
بقول الباقين. وإذا حدث من التابعين من هو من أهل الاجتهاد فخالفهم لم يكن 
خلافه خلافاً. 

ومن قال: يعتبر انقراض أهل العصرء يقول: يجوز أن يرجع الكل عن ذلك 
القول إلى غيره» ويرجع الواحد منهم عن القول معهم) فيكون خلافه خلافاً 
ويسوغ للتابعين مخالفتهم» فيكون خلافهه”"" خلافاً. 

والدلالة على اعتبار انقراض العصر: 

قوله تعالى:(وَكَذّلِكَ جَعَلنَاكمْ أَمّهُ وَسَطَأّ لَتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النَّاسِوَيَكَونَ 
امرك عَلَيِكُمْ شهيدا)0. 

فوجه الدلالة: أنه جعلهم شهداء على غيرهم. ولم يجعلهم شهداء على 
أنفسهم. 

ومن قال لا يعتبر انقراض العصر لا يجوز رجوعهم عما أجمعوا عليه فيكون 
قوهم حجة على أنفسهم. 

فإن قيل: ليس في الآية ما يمع كونهم شهداء على أنفسهم, وإنما فيها إثبات 
كونهم شهداء على غيرهم. 

قيل: لما غاير بينهم وبين غيرهم, فجعلهم شهداء على غيرهم, وجعل الرسول 
شهيداً عليهم» ثبت أن حكمهم مخالف لحكم غيرهم. 
ع اح ل د سبي ويس باك مكف ال 

به وإلى حكم مطلق أسنده المجمعون إلى الظن بزعمهم, ول يشترط انقراض العصر 
في الأول واشترطه في الثاني على تفصيل ذكره في كتابه البرهان .)1414/١(‏ 

(؟) في الأصل: (خلافه) وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 
(5) آية )١45(‏ من سورة البقرة. 
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فإن قيل: إذا كانوا شهداء على غيرهمء فحت أن يكو وا شتيداء عل 
أنفسهم. 

قيل: من كان شهيداً وحجة على غيره؛ فليس بحجة على نفسه, كالشاهد هو 
شاهد على غيره [77١/ب]»‏ ولا يكون شاهداً على نفسه. وإنما يكون مقرأ 
وقول النبي حجة على غيره» وليس حجة على نفسه. 

فإن قيل: إذا كانوا شهداء على غيرهم فيجب أن يكونوا شهداء على أنفسهم؛ 
لآن الحجة لا تختص بقوم دون قوم ولا بعصر دون عصر. 

قيل: قد بينا اختتصاص الحجة بجهة دون جهة. 

وعلى أن الموضع الذي نجعله حجة على غيره نجعله حجة في نفسه في الفتيا 
لغيره. فاما إذا رجع فليس بحجة على غيره ولا على نفسه. 

وأيضاً: ما احتج به أحمد من إجماع الصحابة» وذلك أنه روي عن علي أنه 
قال: (كان رأبي مع أمير المؤمنين عمر: أن لا تباع أمهات الأولاد» وأرى”" الآن 
أن يبعن» فقال له عبيدة السّلمَاني!2: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك 
وحدك)0". 

فعلي أظهر الخلاف بعد الأجماع, فاقر عليه. فلو كان انقراض العصر غير 
معتبر ما سّاغَّ له الخلااف. 


1) في الأصل لأرى أن) وحرف لأن) هنا لا معنى لماء ولذلك حذفناها. 
(؟) هو عبيدة بن عمرو أبو مسلمء وقيل: أبو عمروء السَلْمَاني المرادي. أسلم قبل 
وفاة النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ولم يره. صحب علياً وابن مسعود ‏ رضي 
الله عنبما ‏ مات سنة ("لاه). 
له ترجمة في: الاستيعاب )٠١١*/*(‏ وتاريخ بغداد )١١17/١١(‏ وتذكرة 
الحفاظ (5.0/1) واللباب في عبذيب الأنساب (7//1؟١).‏ 
(5) مضى تخرج هذا الأثر ص )1٠١48(‏ . 


١8 


فإن قيل: ما خالف الإجماع؛ لأنه كان قوله وقول عمر على ذلك وحدهماء 

وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال: (والله ما هن إلا بمنزلة بعيرك 
وشاتك)0". ْ 

وكان عبدالله بن الزبير: يبيح بيع أمهات الأولاد2”"). 

فدل على أنهم لم يجمعوا. 

قل اقول غيدة اله رابك مع الجاعة لحب اننا سو رارك وال يول 
على(" أن الجماعة كانت مع عمرء ومعه عل أن لا يبعن 0 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه, باب بيع أمهات الأولاد )١90/9(‏ عن 
ابن عبينة عن عمرو بن دينار ‏ أظنه ‏ عن عطاء عن ابن عباس» ثم ذكره وفيه 
(هي) بدل (هن) و(أوشاتك) بحرف العطف (أو) بدل الواو. 
(؟) أخرج هذا عبد الرزاق في مصنفه في باب بيع أمهات الأولاد (595/17, 97 ؟) 
بسندين؛ أحدهما عن الثوري عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن نفر من أهل 
العراق ذكروا ذلك عن ابن الزبير. 
وثانيهما عن معمر عن أيوب عن نافع أن رجلاً جاء لابن عمر وذكر له ذلك 
عن ابن الزبير. 
كا أخر جه ابن أني شيبة في مصنفه في كتاب البيوع والأقضية» لباه هاف 
الأولاد (477/5» 458) بسندين أيضاً. 
وأخرجه البيبقي في السنن الكبرى: كتاب عتق أمهات الأولاد» باب الرجل 
يطأ أمته بالملك فتلد له. وباب الخلاف في أمهات الأولاد 849/1١‏ /64). 
(5) في الأصل: (عليه). 
(4) والذي يدو لي أنه ليس هناك إجماع لأمور: 
أولً: ‏ أن علياً قال: (كان رأبي مع رأي أمير المؤمنين عمر..) ومعلوم أن رأيهما 
لا يعد إجماعاً. 


ويدل عليه أن النبي َك إذا قال قولاً: أعتبر انقراضه عليه ؛ لأنه قد يرجع 
عنه. ويتركهء فإذا جاز هذا في ح النبي عَيُّ فبأن يجوز في حق المجمعين 
أول. 2 

فإن قيل: الرسول لا يرجع عما كان عليه؛ لأنه لا يتبين له الخطأء وإنما 


فلهذا جاز أن يرجع عما كان عليه» وليس كذلك المجمعون؛ لأنهم لا يرجعون 
عما كانوا عليه؛ لأنه قد يبين لهم الخطأ فيما كانوا عليه. 


قن هذا هل سوم حي #اناطليه بد سكة للخم ينبي ل 


يضر الفرق2)0. 


)ع0( 


ثانياً: ‏ وأن جابر بن عبد الله وابن عباس وابن الزبير قد خالفوا وقالوا يجواز 
بيع أمهات الأولاد. 
الثً: ‏ وقول عبيدة السلماني: (فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا من 
رأيك وحدك) فالمراد بالجماعة: وقت اجتاع المسلمين في خلافة الثلاثة لما في ذلك 
من الألفة والالتثام» ورأيه في ذلك الوقت خير من رأيه وقت الفتنة والفرقة» يؤيد 
هذا ما جاء في رواية عبد الرزاق  ١91/17/(‏ 5597) عن عبيدة السلماني قال: 
(... أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة ‏ أو قال في الفتنة ‏ فضحك علي). 
أو أن عبيدة السلماني أطلق الجماعة على الأكثر. مريداً جماعة» وليس قول كل 
جماعة إجماعاً. 
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (/707) والمحصول للرازي )١17/4(‏ والإحكام 
للامدي (١1/ه58).‏ 
الحقيقة أن الفرق هنا ضارء يقول أبو الخطاب: في كتابه اتمهيد (555/9) (إن 
هذا غلط؛ لأنْ قوله عليه السلام حجة في حياته» لا تجوز مخالفتهاء وإنما يجوز ورود 
النسخ عليه مادام حيأء فأما إن ماتء أين ورد النسخ؟! فأما أن يكون قوله ليس 
بحجة حتى يموت 5" تقولون في الاجماع ‏ فلا). 


١١٠٠١١ 


وأيضاً: فإن كل واحد من المجمعين إنما قال ما قاله عن دليل صحيح عنده 
من قياس أو اجتباد واستدلال» وهو يجوز على سه الظا فيما أفتى به فإذا 
عما كان عليه لفساد دليله عنده بطل الإجماع. 

فإن قيل: لا يسوغ رجوعه؛ لأنه كان مصيباً في القول» مخطاً في الدليل. 

قيل : إِنّما كان على الصواب في قوله؛ لأجل دليله. ألا ترى أنه لو لم 
[4١/أ]‏ يكن من أهل الأدلة والاجتهاد لم يعتدّ بقولهء فإذا فسد عنده الدليل 
بطل قوله عن ذلك الدليل. 

وأيضاً: فإن الصحابة إذا اختلفت على قولين» فقد أجمعت على تسويغ 
الخحلاف وجواز القول بكل واحد من القولين» وانعقد الاجماع على ذلك» ثم 
إذا رجعت إحدى الطائفتين إلى قول الأرى صارت المسآلة إجماعاء وزال 
ما أجمعوا عليه من تسويغ الخلاف, فلو كان الإجماع قد انعقد بنفسه من غير 
اعتبار انقراض العصرء لما جاز رجوعهم عما أجمعوا عليه من تسويغ الخلاف. 
وهذه طريقة مفيدة. 

فإن قيل: إنما جاز الإجماع بعد الخلاف؛ لأن التابعين لو أجمعوا على أحد 
القولين صارت المسألة إجماعاً. 

قيل: لا يصير إجماعاً عندنا. 
بقوله تعالى : (وَيَتَبِعْ غير سسَبيل المُوْمِنِينَ)!'2 ولم يشترط انقراض العصر. 
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وقول النبي عه : (لا تجتمعٌ أمتِي عَلَى ضلالة) و(لا تجتمعٌ عَلَى خطأ). 

5 سءة 0ه كه اس ل - 5 1 ٠.‏ 
والجواب عن قوله: (ويتبع غير سَبيل المومِنين) فهو: أنه إذا رجع واحد 


)١(‏ آية )١١6(‏ من سورة النساء. 


مهم صار سبيل بعض المؤمنين. 

وقول النبي عَلُهُ: (لا تجتممٌ أمتِي عَلَى حَحطّاً) فلا نسلم أن الإجماع يستقر 
حكمه ويلزم إلا بعد انقراض العصرء فلا يتناوله الاسم. 

وليس الاعتبار بالإجماع اللغوي» الذي طريقه الاجتاع» وإنما الاعتبار 
بالإجماع الشرعيء الذي هو: القطع والعزيمة. وهذا لا يكون إلا بعد انقراض 
العصر. وإذا لم يتناول الاسمء لم نسلم أنه متبع غير سبيل المؤمنين ولا مخالف 
الإجماع. 

واحتج: بآن التابعين احتجوا بإجماع الصحابة في عصر الصحابة: 

فروي [عن] الحسن البصري أنه احج بإجماع الصحابة» وأنس بن مالك 
[حي]''": فلو كان انقراض العصر شرطاً ما احتج بذلك قبل انقراضه. 

والجواب: أنا لا نعرف هذا عن التابعين» وما ذكروه عن الحسن» فيجب 
أن ينقل لفظهء حتى ينظر كيف وقع ذلك منه. 

وَعَل أنه الو كان اميقولة لكن عه لاددسن الداس دمن قال فول 
الصحاني وحده حجة. وهو الصحيح من الروايتين لناء فإذا كان كذلك احتمل 
أن يكون الحسن احتج بقول الواحد منهمء لا بإجماعهه”". 

واحتج: بان قول النبي حجة بوجوده. ولا يقف على انقراضه.ء كذلك 


)١(‏ الزيادة في الموضعين من المسوّدة ص (751)؛ ولم أقف على مصدر ينقل هذا عن 
الحسن البصري. 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسوّدة ص (557): (هذا جواب ضعيفء فإنا 
إذا اشترطنا انقراض العصر في المجمعين» فلأن نشترطه في الواحد أولى» فإن قوله 
بعد رجوعه عنه لا يكون حجة وفاقاًء وإذا كان الاحتجاج بهذا الواحد في حياته 
مع أن رجوعه يبطل اتباعه؛ فلأن يحتج بقول الجماعة في حياتهم أولى...). 


والجواب: أنا قد جعلناه حجة لناء وقد بينا أنه يعتبر في ذلك انقراضه. 
لأنه قد يرجع عنه» ويتركه. 

على أن قوله لا يقف العمل به على انقراضه؛ لأنه بالنسخ لا يبين الخطأً 
فيما كان عليه» بل يرجع عما كان عليه مع كونه صواباً في ذلك الوقت» وليس 
كذلك رجوع المجمعين [554١/ب]؛‏ لأنه عن خطاً يبين هم. 

واحتج: بأنه يؤدي إلى أنه لا يوجد إجماع؛ لأن اتفاقهم لو لم يكن إجماعاً 
حتى ينقرضواء لوجب إذا حدث قوم معهم من أهل الاجتهاد: أن يعتبر اتفاقهم 
معهم وانقراضهم: ولو وجب هذا لم يحصل الإجماع أبداً؛ لأن كل عصر 
مندرج في عصر بعده. ويحدث فيه أهل الاجتباد من أهل العصر الثاني قبل 
انقراض العصر الذي قبله. ويدخلون معهم في الاجتهاد» ويجب اعتبار رضاهم 
بقول من قلتم وموافقتهم لهم فيهء وهذا بمنع وجود الإجماع أبداً. 

والجواب: أن هذا مبني على أصل: أن7) التابعي إذا أدرك عصر الصحابة 
هل يعتّد بمخلافه ووفاقه؟ فيه روايتان: 

إحداهما: لا يعبّد.وإذا لم يعتدّ به لم يفض إلى ما قالوه من أنه: لا يحصل 
الإجماع. 

والرواية الثانية: يعتد به فعلى هذا لا يفضي إلى ما قالوه أيضا؛ لآن الصحابة 
إذا كانت على قول» فحدث تابعي» وصار من أهل الاجتهادء فهو وهم من 
أهل الاجتباد في ذلك العصرء فإذا انقرضت الصحابة» وبقي ذلك التابعي» 
فحدث تابعي؛ وصار من أهل الاجتباد» ل يسغ له الخلاف؛ لأنه ما عاضر 
الصحابة؛ وإنما عاصر من عاصرهم, وإنما يسوغ الخلاف لمن عاصرهم.ء فاما 
من عاصر من عاصرهم فلاء وإذا كان كذلك لم يفض إلى ما قالوه. 


)١(‏ في الأصل: (وأن) والواو هنا لا معنى ها. 


١6 


واحتج: بانه لو جاز أن يجمعوا على حكم لم يرجعوا عنه كان إجماعا على 
ا والامة لا تجتمع عل خحطا. 

والجواب: أن الأمة لا تجتمع على خطأء إذا انقرض عصرهم عليه فأما 
قبل انقراضه. فإنهم يجمعون على الخطأء ويتبين لهم الصواب فيصيرون إليه. 

فإن قيل: الذي يعتبر: انقراض العصر في انعقاد الأجماع. وليس ذلك قولا 
ولا فعلاً. | 

قيل: هو وإن لم يكن قولا ولا فعلاء فإنه يستقر به حكم القول والفعل 
فجاز اعتباره. ش 

ع 5 
مسالة 

إذا اختلف الصحابة على قولين» ثم أجمع التابعون على أحد القولين لم يرتفع 
الخلاف. وجاز الرجوع إلى القول الآخر والأخذ به0". 

وهذا ظاهر كلام أحمد سا رحمه 90 ف رواية يوسف بن موسبى: «(ما 

وكذلك نقل المروذي عنه: «إذا اختلف [الصحابة]© ينظر إلى أقرب 
القولين0؟ إلى الكتاب والسنة). 

وكذلك نقل أبو الحارث: «[ينظر]© إلى أقرب الأقوال”» وأشبهها 
بالكتاب والسنة). ا 
)١(‏ راجع هذه المسألة في: التمهيد (917/9؟) والمسوّدة ص (757) وروضة الناظر مع 

شرحها نزهة الخاطر (١/077؟)‏ وشرح الكوكب النير (777/5). 

(؟) الزيادة من المسوّدة ص (555). 
(5) في الأصل: «(القول) والتصويب من المسوّدة ص (6556). 
(4) الزيادة من المسوّدة ص (755). 
(0) في المسوّدة (الأمور). 


( العدة فى أصول الفقه - .٠م‏ ) 


وظاهر هذا: أنه رجع في ذلك إلى موافقة الدليل» ولم يرجع إلى إجماع 
التابعين على أحد القولين؟2. 57 ١/أ].‏ 
وببذا قال أبو الحسن الأشعري. 

وقال أصحاب ألي حنيفة» ‏ فيما حكاه أبو سفيان ‏ والمعتزلة9): 
يرتفع الخلاف و[لا] يجوز الرجوع إلى القول [الآخرع. 

وإنما قال هذا إذا كان إجماع التابعين على أحد القولين بعد انقراض أهل 
احد القولين. 

واختلف أصحاب الشافعي: 

فمنهم من قال مثل قولنا9». 

ومنهم من قال مثل قوهم"". 
دليلنا: 
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قوله تعالى: (فإن تَنَارَعتم فى شَىءٍ فردوة إلى الله وَالرَسُول)2"0. 
وظاهر هذا: يقتضي أنه إذا تنازع [أهل] العصر الذي بعد التابعين المجمعين 


)١(‏ الذي يظهر لي والله أعلم : أن كلام الإمام أحمد لا يدل على ما ظهر للمؤلف؛ 
لأن الإمام أحمد لم يذكر في هذه النصوص إجماع التابعين؛ بل نص على أن الصحابة 
إذا اختلفوا أخذ بقول من يعضد قوله الكتاب والسنة. 

(؟) صرح بهذا أبو بكر الجصاص في كتابه أصول الفقه الورقة (5١/أ).‏ 

(”) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (511/9). 

(4:) قال الشيرازي في التبصرة ص (7078): (وهو قول عامة أصحابنا) يعني: الشافعية. 

(5) وإليه مال الإمام الشافعي» 5 ذكر ذلك إمام الحرمين في كتابه البرهان .)7١١/1(‏ 
وبه قال ابن خيرون وأبوبكر القفال من الشافعية» حكى ذلك الشيرازي في المرجع . 
السابق. 


(7) آية (09) من سورة النساء. 


على أحد القولين في شىء أن يردوه إلى الله ورسوله» وعلى قولهم يلزمهم رده 
إلى ما أجمع عليه التابعون. 

وإلى هذا المعنى أشار أحمد بقوله: «إذا اختلف الصحابة» رجع إلى الكتاب 
والسنة). 

يدل عليه أيضاً: ما روى أبو بكر محمد بن الحسين الآجري0؟ في كتاب 
الشريعة("© بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلهِ: (أصحابي مثل 
النجوم؛ فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم)(". 

وظاهر هذا يقتضي: الرد إلى كل واحد من الصحابة بكل حال؛ مع الإجماع 
على قول بعضهم؛ ومع الاختلااف. 

فإن قيل: كيف يحتجون بهذا الحديث, وقد قال إسماعيل بن سعيد: «سألت 
أحمد ‏ رضي الله عنه ل عمن احتج بقول النبي عا (أصحابي بممنزلة 
النجوم» فباهم اقتديتم اهتديتم) قال: لا يصح هذا الحديث). 

قيل: قد أحتج به أحمد ‏ رحمه الله واعتمد عليه في فضائل الصحابة. 

فقال أبو بكر الخلآل في كتاب السنة: «أخبرني عبدالله بن حنبل بن 


)١١‏ هو: محمد بن الحسين بن عبدالله» أبوبكر, الأجري. الفقيه. الحدث. روى عن ألي 
مسلم الكجي وأبي شعيب الحراني وغيرهما. وعنه أبو نعبم الأصبهاني وأبو الحسن 
الحمامي وغيرهما. توفي بمكة المككرمة في شهر محرم سنة (0٠*ه).‏ 
له ترجمة في: تذكرة الحفاظ (977/5)» وشذرات الذهب (5/8*)» وطبقات 
الحفاظ ص (7078)» وطبقات الشافعية للسبكي .)١45/5(‏ 

زفة طبع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي في مطبعة السنة المحمدية بمصر 
سنة (555١ها‏ ٠.196م)‏ عن نسخة خطية واحدة» بها خروم ونواقص. 

0) لمأجد هذا الحديث في كتاب الشريعة المطبوع» ولعله ضمن ما فقد من الكتاب 


إسحاق بن حنبل قال: حدثني ألي, قال: سمعت أبا عبدالله يقول في الغلو ني 
ذكر أصحاب محمد لأن رسول الله عله قال: (الله الله في أصحالي, لا 
تتخذوهم غرضاً)”'" وقال: (إنما هم بمنزلة النجوم بمن اقتديتم منهم اهتديم)». 

فقد احتج بهذا اللفظ. فدل على صحته عنده. 

وأيضاً: فإن الصحابة إذا اختلفت على قولين» فقد أجمعت على تسويغ 
الخلاف في المسألة» والأخذ بكل واحد من القولين» فإذا أجمع التابعون على 
أحد القولين لم ير رفع إجماع الصحابة بإجماعهم؛ لأن إجماع الصحابة أقوى 
من إجماعهم» ؟ لو أجمعت على قول واحدء ثم أجمع التابعون على خلافه» 
وهذه طريقة معتمدة. 

فإن قيل: إجماعهم على تسويغ الخلاف مشروط بعدم دليل قاطعء فإذا طرأ 
دليل قاطع على أحد القولين وجب اتباعه» وحرم الاجتهاد فيه. ولا يمتنع أن 
يقع الإجماع بشرطء ألا تَرَى أنه لا يمتنع أن يجمعوا على جواز الصلاة بالتيمم 
ما لم يجد الماء» فإذا وجد الماء بطلت صلاته [55١/ب]‏ ولا يكون ذلك مخالفاً 
للا أجمعوا عليه. 


)١(‏ هذا الحديث رواه عبدالله بن مغفل ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا. 
أخرجه عنه الترمذي في سننه في كتاب المناقب (597/5) ولفظه: (الله الله في 
أصحابي» الله الله في أصحالي» لا ججدرم را بعدي, ف فمن أحبهم فبحبي أحبيم 
ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله 
ومن اذى الله فيوشك أن يأخذه) ثم قال الترمذي بعد ذلك: (هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 

وأخرجه عنه الامام أحمد في مسنده 27/4 و (5/:ه داوف لاه). 

وقد حكم الشيخ الألباني على هذا الحديث بالضعف. 
انظر: ضعيف الجامع الصغير )707/١(‏ رقم الحديث .)١589(‏ 
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قيل: إن جاز أن يقال: إن إجماعهم على تسويغ الخلاف مشروط بعدم دليل 
قاطعء جاز أن يقال: إن إجماعهم على قول واحد إذا انعقد عن قياس أنه 
مشروط بعدم دليل قاطع» فإذا طرأ دليل قاطع وجب اتباعه. 

وجواب اخرء وهو: أن الإجماع لا يجوز أن يقع مشروطاً؛ لأن وجود 
الشرط فيه يفضي إلى أن تعرى الحادثة عن حكم الله تعالى. ولا يجوز أن يعرى 
العصر عن ذلك؛ لأن الله تعالمى لم يُخْلٍ وقتاً من حق» وكونه مشروطاً يفضي 
إلى هذا؛ لأن كل قائل من القولين يقول: الحق في قولء ما لم يجمع على خلافه. 
فلا يقطع على حق فيه. 

ويفارق هذا التيمم؛ لأن الشرط في الحكم المجمع عليه. لا في أصل الإجماع, 
فلا يفضي إلى ما ذكرنا. 

فإن قيل: هم وإن أجمعوا على تسويغ الخلاف والقول بكل واحد من 
القولين» فالتابعون أيضاً قد أجمعوا على القول بأحدهما دون الآخر. 

قيل: لا نسلم أن هذا إجماع؛ لأن من شرط صحة الإجماع: أن لا يرفع 
إجماعا قبله. 

فإن قيل: فإذا كانت الصحابة على قولين» فكل واحد من أهل القولين 
يوز على نفسه الخطأ فيما ذهب إليه. 

قيل: هذا هو العلة التي با جوزوا القول بكل واحد من القولين» وهو 
تحقيق إجماعهم على تجويز القول بكل واحد من القولين. 

وطريقة أخرى؛ وهو: أن من قال قولاً ومات. فحكم قوله باقِء بدليل 
أن الصحابة إذا أجمعت على شىء» ثم انقرضواء لم يصح أن يجمع التابعون 
على خلافه. 

وكذلك إذا كانت الصحابة على قولين» فإذا انقرض أهل أحد القولين 


ا 


كلهم؛ وبقي أهل القول الآخرء لم يزل قول المنقرضين بانقراضهم. ويكون 
الخلاف باقياء زإذااقيك حك نال اليف برها زالحتن قط اكد 
كان كمن أسقط قولهم مع بقائهم؛ وهذا لا يجوز. 

ولأن أعلى مراتب التابعين أن يلحقوا بعصر الصحابة» ويكونوا من أهل 
الاجتهاد قبل انقراضهم. وأدنى مراتبهم أن ينقرض الصحابة قبل أن يلحقوا بهم 
فكان قوم إذا خالفوهم دون قوهم إذا عاصروهم وخالفوهم, ثم ثبت أن 
التابعين لو لحقوا بالصحابة والصحابة على قولين» وأجمعوا على أحد القولين 
لم يسقط القول الآخر بما أجمعوا عليه وقد أجمع معهم أهل القول الثاني» 
فبآن لا يسقط القول الأشر بعد انقراض الصحابة ول 


فإن قيل: إنما لم يسقط القول الثاني إذا أجمعوا مع أهل [القول] الآخر؛ 
لأنهم حيئذ بعض أهل العصرء وليس كذلك إذا أجمعوا [17١/أ]‏ عليه بعد 
انقراض الصحابة؛ لأنهم حينئذ كل أهل الاجتباد في العصر. 

قبل لمان الضحابة يعض أهل الضر» ويعك القراض: العصي بحض الامة! 
لأن حكم القول الذي خالفوه ثابت؛ لا يزول ولا يرتفع بما بينًا. ولأن من 
قال: إجماع التابعين يزيل الخلاف السابق ويصير قوهم إجماعاء يفضي قوله 
إلى أن الاخاع فقن مورت لسن 


وبيانه: إذا كانت الصحابة على قولين» فانقرضواء وبقي واحد من الصحابة» 
وهو من أهل أحد القولين» ثم أجمع التابعون على قول من لم يبق منهم أحدء 
1 يكن إجناعا لبقاء واد من أهل القول الذي حالفوة»:وإذا هلك هذا اوجن 
صار ما أجمع عليه التابعون إجماعاً بانقراض هذا الواحد وهلاكه» وموت 
الإنسان ليس بقول ولا حجة.؛ فكيف يكون الإجماع 520038 موت واحد 


واحتج الخالف: 
بقوله تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُول من بَعْدِ مَا تييّنَ لَه المدى وَيتَبِعْ غير 
سَبيل الْمُومِنِينَ)!'2 والتابعون هم المؤمنون. 
وقول النبي: (أمتي لا تجتمعٌ على الخطا). 
والجواب: أن الآية مشتركة الدلالة؛ لأنها إن كانت حجة على ما أجمع عليه 
التابعون. فهي حجة على ما أجمعت عليه الصحابة من تجويز القول بكل واحد 
وكذلك الجواب عن الخبر. 
واحتج: بأث هذا إجماع تعقب خلافاً فوجب أن يزيل حكم الخلاف» 
كا لو اختلفت الصحابة؛ ثم أجمعت على أحد القولين» وقد وجد مثلهذاء 
لأهم اختلفوا في قتال ما نعي الزكاة» ثم اتفقوا عليه. 
وقول الأنصار: منا أمير ومنكم أمير". 
وإجماعهم على ترك قسمة السواد بعد اختلافهم فيها9). 
والجواب: أنه إذا رجعت إحدى الطائفتين إلى قول الأخرى, فلم يبق هناك 
خلاف باق [و] صارت المسألة إجماعاً وليس كذلك إجماع التابعين على أحد 
القولين؛ لأن الخلاف لم يرتفع» فلم تصر المسألة إجماعاً. 
واحتج: بأن إجماعهم يقطع الخلاف فيما بعد فوجب أن يرتفع الخلاف 
)١(‏ اية )١١5(‏ من سورة النساء. 
6 قول الأنصار هذا روته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في قصة وفاة النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ أخرجه عنها البخاري في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة 
(8/5). 
ورواه عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أجرجه عنه الإمام أحمد 5 
مسنده .)595/1١(‏ 
(9) انظر: نصب الراية 4٠00/7(‏ ل .)40١‏ 
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المتقدم. ألا ترى أن سنة النبي ‏ عليه. السلام ‏ لما منعت الخلاف؛ قطعت 
الخلاف, بدليل أن النبي عه لو غاب عن الصحابة» واختلفوا ‏ وهو 
غائب ‏ في الحكم على قولينء ثم قدم النبي عَيُْكِ فأخبروه("؟ بما كانوا عليه؛ 
فأخبرهم بالحق في واحد منهما(". زال الخلاف. كذلك إجماع التابعين. 

والجواب: أنه يبطل بالاجماع من إحدى الطائفتين بعد موت الطائفة 
الأخرىء فإنه يقطع الخلاف في المستقبل» ولا يرفع الخلاف [57١/ب]‏ 
المتقدم. 

وأما الفصل بين إجماع التابعين وسنة النبي فظاهرء وذلك أن الاجتهاد في 
زمن النبي عله مختلف فيه: 

فمنهم من أجازه, وقال: لا يستقر. 

ومنهم من قال: لا يسوغ؛ لأن النص مقدور عليه. 

وإذا كان كذلك لم يثبت ما اختلفوا فيه في زمان النبي مُه فإذا جاءت 
سنة الم يرفع ما كان باقياء وإنما ثبت الحق» وإجماع التابعين ها هنا يتضمن 
إسقاط إجماع الصحابة. 

واحتج: بأن إجماع التابعين حجة: وقول واحد من الطائفتين ليس بحجة. 

والجواب: إنما يكون حجة مقطوعاً عليهاء إذا لم يتقدمه اختلاف الصحابة 
فأما مع تقدم ذلكء فإنه يخرج عن كونه حجة. 


)١(‏ في الأصل: (فأخبره). 
)١(‏ في الاصل: (منها). 
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مسألة 


إذا اختلفت الصحابة على قولين» لم يجر إحداث قول ثالث0"©. 

نصّ عليه في رواية عبدالله وأبي الحارث: «يلزم من قال: يخرج من أقاويلهم 
إذا اختلفواء أن يخرج من أقاويلهم إذا أجمعوا». 

وقال أيضاً في رواية الأثرم: «إذا اختلف أصحاب رسول الله عَللَم يور 29 
من أقاويلهم» ولا يخرج عن قوهم إلى من بعدهم؛ 

وهو قول الجماعة. خلافاً لبعض الناس في قوله: «يجوز إحداث قول 
ثالث206. 

دليلنا: 

أن إجماعهم على قولين إجماع على بطلان ما عداهماء م أن الإجماع على 
واحد إجماع على بطلان ما عداهء ولا فرق بينهما. 

واحتج الخالف: 

أن النظر والاجتهاد سائغ فيهاء فهي بمنزلة ما لم يتكلم فيها. 


)975( والمسوّدة ص‎ »)7١١/5( راجع هذه المسألة في: اتمهيد في أصول الفقه:‎ )١( 
وشرح الكوكب النير (714/7): وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر‎ 
الاش‎ 

)١(‏ هكذا في الأصل وقد مرت كثيراً في هذا الباب بلفظ: (يختار). 

(5) وهو منسوب لبعض الحنفية وبعض أهل الظاهر. وقال أبو المخطاب: (إنه قياس 
قول أحمد في الجنب: يقرأ بعض أية؛ ولا يقرأ آية» لأن الصحابة قال بعضهم: 
لا ولا 06 وقال بعضهم: يقرأ ما شاء فقال هو: يقرا بعض أية). 

انظر: مسلم الثبوت مع شرحه (770/7) وتيسير التحرير (؟0/7٠50؟)و‏ الاحكام 
للامدي ص (015). واتقهيد (711/5). 


١1١17 


والجواب: أن الاجتهاد يجوز في طلب الحق من القولين دون ما عداهماء 
لأن بطلان ما عداهما ثابت بالإجماع» ولا يسوغ الاجتهاد في المجمع عليه» وهذا 
بمنزلة هما لو ثبت بطلان ما غداهها بالنص» فيسوغ الاجتباد ني القولين دون 
غيرهما. 

واحتج: بأن الصحابة إذا أثبتوا حكماً من طريقين» جاز إثباته من طريق 
ثالث كذلك ها هنا. 

والجواب: أن الطريق مخالف للحكم, ألا ترى أنهم إذا أجمعوا على شىء 
من نص القران» جاز إثباته من طريق السنة والإجماع» وإذا أجمعوا على حكم 
واحد, لم يجر إحداث قول ثان؛ لأن في الخروج عن القولين مخالفة للإجماع 
وليس في إثبات ما أجمعوا عليه من غير طريقهم مخالفة الإجماع؛ لآن إثبات 
الحكم من طريق لا يتضمن نفي غيره» والإجماع على حكم يتضمن نفي غيره 
ولهذا إذا أجمعوا على قول واحد, لم يجر إحداث قول ثانٍ. 

واحتج: [71١/أ]‏ بأن التابعين قد خالفوا في هذاء وأحدثوا قولاً ثالث فيما 
كانت الصحابة فيه على قولين» فأقروا التابعين على ذلك» ول ينكروه0"©. 

من ذلك : أن الصحابة اختلفوا في امرأة وأبوين» وزوج وأبوين» على قولين: 

ابن عباس وحده ‏ يقول: للأم الثلث [من] أصل المال. 

والباقون قالوا: للأم ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج والزوجة”". 

ففرق ابن سيرين بينهماء وقال بقول ابن عباس في امرأة وأبوين» وبقول 
الباقين في زوج وأبوين» فلم ينكر عليه منكر. 


)١(‏ في الأصل: (ولم ينكره). 
(5) هذا الأثر أخرجه البييقي في سننه في كتاب الفرائضء باب: ميراث الام 
(/70 -778) بعدة طرق فارجع إليه إن شكت. 
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وكذلك اختلفت الصحابة في قوله: «أنتِ علي خرام)» على ستة مذاهمب 


فالجدت مسروق 0 الا سابعا("2 فقال: «لا يتعلق به حكم». وقال: دما 


أبالى أ 


لال ع الاسام على 1 93 2 : 
حرمها( 5 أو قصعة”) من ثريد)0*, فاقروه على هذاء ول ينكروا عليه. 


)ع( هو: مسروق بن الأجدع, أبو عائشة الهمدالي» الكوني. الامام. الفقيه. العابد. 


00 


ديف 
فق 
زفق 


روى عن عمر وعلي ومعاذ وغيرهم. وعنه الشعبي وأبو إسحاق وإبراهم وغيرهم. 
توفي سنة (117ه) وله من العمر (71) سنة. 
له ترجمة في: تاريخ بغداد )١١9/1١١(‏ وتذكرة الحفاظ »)49/١(‏ وتهذيب 

التبذيب (81/7) وشذرات الذهب )8/١(‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص )١4(‏ 

وغاية النهاية في طبقات القراء .)494/١(‏ 

المذاهب في هذه المسألة باختصار: 

أولاً : قوله هذا: بمثابة بمين يكفرها بإحدى كفارات المين» أو بأغاظ 
الكفارات» قولان. 

ثانيا : طلاق إن نوى به الطلاق» وإلا فيمين. 

ثالئا : طلقة واحدةء وهي أملك لنفسها. 

رابعا : طلقة واحدة؛ ويملك الزروج الرجعة. 

خامسا : ثلاث طلقات. 

سادسا : ظهار. 

سابعاً : لا شيء فيه. 
انظر: المصنف لعبد الرزاق كتاب الطلاق. .باب الحرام  )899/5(‏ 
د » وسنن البيبقي في كتاب الخلع والطلاق» باب: من قال لامرأته 
أنت علي حرام (97/.ه© ل #87 والتلخيص الحبير (19/5؟)» 
والمغني لابن قدامة (14/07 15 ع )١55‏ طبعة المنار الثالثة. 

في مرجعي التخرع الآتيين: (أُحَرَّممُها). 

في الأصل: (نصفه) وهو خطأء وفي مصنف عبدالرزاق (جَفْنَة) والمعنى واحد. 

قول مسروق هذا أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه (807/7)» والبييقي في سننه 

ره 2). 
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والجواب: أنه ليس معنا أن التابعين عرفوا هذاء فأقروه عليه ورضوا به 
فلا ينبت إجماعاً بالشكء وإذا لم يكن إجماعاً منهمء لم يؤثر إقرار بعضهم. 

على أن مسروقاً عاصر الصحابة» وكان من أهل الاجتهاد قبل انقراضهم. 
فكان كأحدهم. فالذي يخالف فيه يحتمل أن يكون قبل استقرار ما اختلفوا 
فيه فلا يكون هذا إحداتٌ قول آخر. 


مسآلة:"» 

وإن قالت طائفة من الصحابة في مسألتين قولين متفقين مخالفين لقول 
الطائفة الأخرى؛ فهل يجوز ليد أن يقول في إحدى المسألتين بقول طائفة 
وفي الأخرى بقول الطائفة الأخرى؟ 

ينظر فيه: 

فإن لم يصرحوا بالتضوية بين المسألتين جاز"". 

وان صرحوا بالتسوية بينهما لم يجز على قول أكثرهم. 

وعلى قول بعضهم يجوز”؟)؛ لأن التسوية بينهما في حكمين مختلفين» فلم 
يحصل في واحد منهما إجماع. . 


)5١4/( راجع هذه المسألة في: أصول الجصاض الورقة (584/أ) وامهيد‎ )١( 
)504/1( والمسوّدة ص(977) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر‎ 
.)5710//5( وشرح الكوكب الخير‎ 

(؟) ((بين) مكررة في الأصل. 

(5) ذكر في المسوّدة ص (757) أن المؤلف ذكر في كتابه الكفاية في أصول الفقه: 
أن في هذه الحالة وجهين. 

(:) لأبي الخطاب تفصيل في هذه المسألة ذكره في كتابه اتمهيد )81١5/9(‏ خلاصته: 
أن الصحابة إذا قالت في مسألتين بقولين» ولح يفرقوا بين المسألتين نظرت: فإن 
صرحوا بالتسوية لم يجز لأحد أن يفصل بينهما. 


١١ 


عع 
مسالة 
إذا خالف الواحد أو الاثنان الجماعة لم يكن إجماعً'). 
ويمنء("2 خلا الواحد المعتد به انعقاد الإجماع في أصح الروايتين. 
أومأ إليه ‏ رحمه الله في رواية المروذي: «إذا اختلفت أصحاب رسول 


الله عقيل لم يبز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار» ينظر أقرب 
القول إلى الكتاب والسنة». 


- وإن لم يصرحوا بالتسوية» لكنهم الم يفرقوا بينهماء نظرت: 
فإن كان طريق الحكم فيبما مختلفاء مثل أن تقول طائفة: إن النية شرط في الوضوء 
والصوم ليس بشرط في الاعتكاف. ويقول الباقون: العكسء فإنه يجوز التفرقة. 
وهو مذهب أحمد. 
وإن كان طريق الحكم فيهما متفقاء مثل قولهم في زوج وأبوين» وإمرأة وأبوين» 
ومثل إيجاب النية في الوضوء والتيمم وإسقاطها منهماء فهل تجوز التفرقة؟ خلاف 


بين العلماء: 
فقيل: لا يجوز » وهو ظاهر كلام الامام أحمد في رواية الأثرم وأني الحارث. 
وقيل: يجوز. 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة ص (7717): (أن القول بعدم جواز 
التفرقة بين المسألتين فيما إذا كان هناك نوع شبه بين المسألتين. أما إذا لم يكن 
بينهما نوع من الشبه فتجوز التفرقة يينهما). 

)١(‏ راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (5؟؟/ب) وكتاب اتمهيد 
)١6٠١/5(‏ والمسودة ص(7759)» وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر 
»)7508/١(‏ وشرح الكوكب انير (579/17). 

() في الأصل: (ويمتنع). 
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وفيه رواية أخرى: لا يعتد بخلاف الواحد. ولا يمنع انعماد الإجماع. 


أوما إله أدب رحمه الله بت فق .زؤابة ابن القانت: فى المرريض يطل وذ كر 


1 5 : م لاع صاب 
قول زيد”'©», فقال: «زيد وحده, هذا عن أربعة من أصحاب رسول الله 2 


/ . 0 
علي بن ابي طالب» وابن عباسء وزيد» وابن عمر» '. 


7 1 35 5 5 ؟ 
يروون ما يروونء آين يقع بلال بن الحارث منهم»' ". 
وظاهر هذا: أنه لم يعتد [717١/ب]‏ بخلاف زيد في مقابلة الجماعة ولا 


وقال في رواية الميموني: «في فسخ الحج أحد عشر رجلاً من أصحاب النبي 


ا 


مخالفة بلال في مقابلة الجماعة). 


)١(‏ الذي يظهر لي أن كلمة (زيد) هذه والتي بعدها في قوله: (فقال زيد) محرفة عن 


ذه 


0 
(0 


كلمة الزبير» فإنه من المروي عنهم عدم توريث من طلقها زوجها في مرضه؛ أما 
زيد فالمروي عنه هو القول بتوريثهاء حيث ذكره الإمام أحمد مع الأربعة الذين 
استدل بقوهم, والامام أحمد يقول بالتوريث. 

راجع في هذه المسألة: امحلي لابن حزم  55+/١١(‏ 074) فإنه ذكر في المسألة 
أقوالاً كثيرة» وساق الآثار المروية عن الصحابة في ذلك. 

وانظر: المغنى (9/5؟7). 

سبق الكلام عن هذه الرواية .)1١ 5١-531١759‏ 

ساق المؤلف هنا روايتين: 

الأولى: رواية ابن القاسم... وهذه الرواية لا دلالة فيها على ما استظهره المؤّلف 
من أن الإمام أحمد يقول بانعقاد الإجماع وإن خالف واحدء بل غاية ما فيه أنه 
أخذ بقول الأكثر من الصحابة» كيف لا والمسالة لا إجماع فيها. 

الثانية: رواية الميموني وهي ‏ أيضا ‏ لا دلالة فيها على ما قصده المؤلف. بل 
تدل على أن الخبر يرجح بكثرة رواته. وهذا ما صرح به المؤلف في بحث ترجيحات 
الألفاظ .)١١15/(‏ 


1١١1١48 


وحكي ذلك عن ابن جرير الطبري'"2 صاحب التاريخ”". 

وحكاه أبو سفيان عن أبي بكر الرازي7". 

وقال أبو عبد الله الجرجاني: إن سوغت الجماعة الاجتهاد في ذلك للواحدء 
كان خلافه معتداً به مثل خلاف ابن عباس في العول2©», وإن أنكرت 


)١(‏ هو: محمد بن جرير بن يزيدء أبو جعفر الطبريء المفسرء الفقيه. المؤرخ ‏ أحد 
الأعلام ‏ ولد سنة (775ه)ء ومات سنة (٠79ه).‏ له كتاب «التفسير» وكتاب 
«تاريخ الرسل والملوك». 
له ترجمة في: تاريخ بغداد )١77/7(‏ وتذكرة الحفاظ )7٠١١/7(‏ وشذرات الذهب 
)٠١/(‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص (70*) وطبقات المفسرين للداودي 
(؟/70). وقد ألف الدكتور أحمد الحوني كتابا عنه طَبّعَه مجلس الأعلى للشئون 
الاسلامية بمصر سنة (8.-89١اه‏ بل :.197م). 

؟) هذا الكتاب يعرف اليوم: بتاريم الطبري» وقد طبع ثلاث مرات» طبعتان بعناية 
بعض المستشرقين» وطبعة في دار المعارف بمصر بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل 
إبراهم». انظر مقدمة تاريخ الطبري للمحقق المذكور .)58/١(‏ 
وقوله هذا حكاه عنه كثير من الأصوليين. 
انظر في ذلك: التبصرة ص (751) واتمهيد (551/7؟) وشرح اللمع (؟/5 007١‏ 
والمعتمد (؟/187). 

(6) انظر: كتاب «أصول الفقه» لألي بكر الرازي المشهور بالجصاص الورقة 
(15١1/ب).‏ 

(4) خلاف ابن عباس في العول أخرجه البييقي في سننه في كتاب الفرائض» باب العول 
في الفرائض )١517/1(‏ بسنده إلى عتبة بن مسعود قال: (دخلت أنا وزفر بن أوس 
ابن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره. فتذاكرنا فرائض الميراث» فقال: 
ترون الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يحص ما في مال نصفاً ونصفاً وثلثء إذا 
ذهب نصف ونصفء فاين موضع الثلث؟! فقال له زفر: يا ابن عباس من اول 
من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ قال: ولم؟ قال: ع 
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الجماعة على الواحد لم يعتد بمخلافه» مثل قول ابن عباس في المُبْعة(') 


> الما تدافعت عليه وركب بعضها بعضأء قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم, والله 
ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخرء قال: وما أجد في هذا المال شيئاً أحسن 
من أن أقسمه عليكم بالحصص. ثم قال ابن عباس: وأبم الله لو قدم من قدم الله 
وأخر من أخر الله ما عالت فريضة» فقال له زفر: وأصم قدم وأعتم أخر؟ فقال: 
كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة» فتلك التي قدم الله» وتلك فريضة الزوج» 
له النصفء فإن زال فإلى الربع» لا ينقص منه. وامرأة لها الربع» فإن زالت عنه 
صارت إلى الثمن لا تنقص منهء والأخوات لن الثلثان» والواحدة لها النصف» 
فإن دخل عليين البنات كان لهن ما بقيء فهؤلاء الذين أخر الله فلو أعطى من 
قدم الله فريضته كاملة, ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة. 
فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته والله. قال ابن 
إسحاق: فقال لي الزهري: واي الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع 
ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم). 
وأخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الفرائض» باب أول من أعال الفرائض عمر 
(80/5) بأخصر مما أورده البييقي؛ ثم قال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره 
الذهبي. وتعقبهما الألباني في كتابه إرواء الغليل )١45  ١45/5(‏ بأن الحديث 
ليس من قسم الصحيح؛ بل هو من قسم الحسن؛ من أجل الخلاف في اين إسحاق 
أحد رواة الآثر. 

)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الحيل باب الحيلة في النكاح (9/١؟)‏ عن 
محمد بن علي: «أن علياً ‏ رضي الله عنه ‏ قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمُتعة 
النساء بأسآء فقال: إن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ نهى عنها يوم خييرء 
وعن لحوم الحمر الإنسية). 

وعنه أخرجه الامام أحمد في مسنده )١47/١(‏ ولفظه : (أنه ‏ يعني محمد 
ابن علي سمع أباه علي بن ألي طالب رضي الله عنه ‏ قال لابن عباس 
وبلغه أنه رخص في متعة النساءء فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
: إن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قد نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم ‏ 


١١ 


والمررف20, 


)ع( 


الحمر الأهلية). 

وهذا القول عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ رواه الطبزاني في الأوسط 
عن سالم بن عبدالله قال الحافظ في التلخيص :)١54/5(‏ (إسناده قوي). 

كا أخرجه ابن ألي شيبة في مصنفه في كتاب النكاح» باب في نكاح المتعة 
وحرمتها  7947/5(‏ 71917) بسنده إلى محمد بن على عن أبيه علي بن ألي طالب. 
وبسنده أيضاً إلى ابن عمر. قال فيه الألباني في إرواء الغليل :)١78/5(‏ (إسناده 
صحيح على شرط الشيخين). ٠‏ 

قال الألباني في كتابه المذكور: (وجملة القول: أن ابن عباس رضي الله عنه 
روي عنه في المتعة د ئة أقوال: 
الأول : الإباحة مطلقاً 
الثاني : الإباحة عند الضرورة. 
والآخر : التحريم مطلقاء وهذا مما لم يغبت عنه صراحة؛ بخلاف القولين الأولين» 
فهما ثابتان عنه). 
القول بجواز ربا الصرف المروي عن ابن عباس رضي الله عنه» رواه أبو سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع» باب 
بيع الدينار بالدينار نسأء ولفظه: (أن أبا صالح الزيات سمع أبا سعيد الخدري ل 
رضي الله عنه ‏ يقول : الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم؛ فقلت له: فإن ابن 
عباس لا يقوله, فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول؛ وأنتم أعلم برسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ منيء ولكنني أخبرني أسامة: أن النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال: «(لا ربا إلا في النسيئة»). 

وأخرجه عنه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع؛ باب بيع الطعام مثلاً بمثل 
15؟ل0). 
وأخرجه عن النسالي في سننه في كتاب البيوع؛ باب بيع الفضة بالذهب والذهب 
بالفضة (21//7 7 ل 518). 
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( العدة فى أصول الفقه - ١لا‏ ) 


والدلالة على أنه بمنع انعقاد الإجماع: 
قوله تعالى: (فإنَ تنارَعْتُمْ ني شىءٌ فَرُدُوهُ إلى اللّهِ وَالرّسُول)” والتنازع 
موجودء فوجب الرجوع إلى الكتاب والسنة. 
وقوله تعالى: (وَمَا اتلفُمْ فيه مِنْ شىءٍ فَحُْكْمُهُ إلى اللّه)2"0 وقد وجد 
الاختلاف. فوجب الرجوع إلى كتاب الله تعالى. 
وأيضاً: فإن أبا بكر الصديق ل رضي الله .عتهات. ختالق البيطابة 
رحمهم الله في قتال مانعي الزكاة0". 
وخالف ابن مسعود وابن عباس في مسائل في الفرائض سائر الصحابة» 
فلم ينكروا عليهماء ولم يقولوا: إن الواحد محجوج بالإجماع. وإنه يلزمه 
اتباعهم. 
ولأن العقل يجوز الخطأ على هذه الأمة كا يجوز الخطأ على سائر الأنم» 
وإنما نفينا عنهم الخطأ بالشرعء وقد وجد الشرع بذلك في حال الاجتماع دون 
الاختلاف فإذا وجد الاختلاف بقي الحكم على مقتضى العقل. 
0١١2‏ وأخرجه عنه ابن ماجة في سننه في كتاب التجارات» باب من قال: لا ربا 
إلا في النسيئة (768/5). 
وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار في كتاب الصرف» باب 
الربا (514/4). 
أخرجه عنه الببيقي في سننه في كتاب البيوع» باب من قال: الربا في النسيئة 
8٠١/١‏ 5). 
وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (ه/..3ى فى .)٠١‏ 
)١(‏ اية (59) من سورة النساء. 
(؟) أية )٠١(‏ من سورة الشورى. 
() سبق تخريج هذا )٠١8/1١(‏ ضمن حديث: (أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله....). 
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واحتج الخالف: 
بما روى عن النبي عَيكله [أنه] قال : (عليكم بالسواد الأعظم). 

وقوله عليه السلام: (عليكم بالجماعة). 

والجواب: أن المراد به أهل الاجتباد من أهل العصرء فهو السواد الأعظم 

واحتج: بان اس عباس لما خالف الجماعة في بيع الدرهم بالدرهمين نقدا 
وإباحة المتعة» أنكر عليه ابن الزبير المتعة('2, وأنكر غيره عليه بيع الدرهم 
بالدرهمين0©, فلو كان خلافه للجماعة سائغاء لما أنكروا عليه ما ذهب إليه. 

والجواب: أمبع ما انكروا عليه ما ذهب إليه, من حيث إنهم على خلاف 
قوله باجتهادهم؛ وإنما أنكروا عليه؛ لأنه خالف الخبر المنقول عن النبي َه 
في بيع الدرهم بالدرهمين» وهو قوله عليه السلام: (الدينار بالدينار. والدرهم 
بالدرهم» لا فضل بينهما)("». وكذلك قوله في المتعة: (إن النبي حرمها إلى 
يوم القيامة)(©. 

واحتج: بأن خبر الجماعة أولى من خبر الواحد والاثنين» كذلك قول 
الجماعة أولى من قول الواحد والاثنين. 

والجواب: أن خبر الجماعة لو كان موجباً [58١/أ]‏ للعلم كان ما خالفه 
)١(‏ انظر: المراجع السابقة التي ذكرناها في تخريح ما أثر عن ابن عباس رضي الله 

قله دين القرل يان يه وقنة السات 
(؟) انظر أيضاً: المراجع السابقة التي ذكرناها ني تخريح ما أثر عن ابن عباس رضي 
الله عنه ‏ من القول بإباحة الصرف متفاضلا. 

(6) انظر: المراجع السابقة التي ذكرناها في تخريج ما ارهد لبق كبا درطي الله 


عنه ‏ من القول بإباحة متعة النساء. 
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كذباً أو خطأ أو منسوخاً', فلا يجوز العمل به. وإن كان خبر الجماعة 
لا يوجب العلم؛ وإنما يغلب على الظنء فإنه أولى؛ لأن خبر الجماعة أقوى 
في الظن من خبر الواحد. 

يدّل على ذلك : أن الشىء من الجماعة أحوط منه من الواحد”" والاثنين» 
ولهذا قال الله تعالى: (أنْ تضيل ِحْدَاهُمَا مُذَكْرَ إِحْدَاهُمًا الأخرئى)2©. 

فأما اجتهاد الأكثر فلا يوجب العلم وقوة الظن؛ فلا تأثير له في الاجتهاد؛ 
لأنه لا يجوز للعالم أن يقلد عالا. وإن كان أقوى اجتهاداً منه في نفسه. 
وإنما يجب قبول اجتهاد غيره» والعمل به مع القطع بصحته» فبان الفرق 

واحتج : بأنه لما جاز أن يكون في أهل العصر من لم يبلغه ما أجمعت 
عليه الجماعة, أو بلغه فلم يظهر الخلاف وأسرّه صح انعقاده مع ذلك؛ كذلك 
انعقاده مع خلاف الواحد. 

والجواب: أن الإجماع إنما يصح إذا انتشر ما أجمعت عليه الجماعة انتشاراً 
ظاهراً يقف عليه الكافة» فإذا ظهر انتشاره ولم يظهر خلاف من أحدء علمنا 
أن الكافة قد أطبقت عليه بنفي ما بمنع انعقاد الإجماع, وإذا خالف واحد واثنان 
فقد تيقنًا حصول ما بمنع انعقاد الإجماع. 


)١(‏ في الأصل: (منسوخ)», وحقه النصب "م اثبت. 
9 ١ق‏ الاغل: :زللواحدع. 
(6) آية (545) من سورة البقرة. 
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مسألة 


يجوز انعقاد الإجماع من طريق الاجتهاد('؟ خلافاً لابن جرير”© ونفاة 
7 * 
القياس' 3 

دليلنا: 

طريقان: أحدها وجودهة. 

والثاني: جواز وجوده. 

فأما وجوده فهو أن الناس أجمعوا على إمامة ألي بكر الصديق ‏ رضي 
الله عنه ل من طريق الاجتهاد. 

. 5 ' ا صلابل 8 

فمنهم من قال: (رضيه رسول الله ا للصلاة, وهي عماد الدين؛ ومن 
زضنية رسول: الله الذينا: وعضي: أن ترضاء لمانا 


(1) راجع هذه المسألة في: اتمهيد: (188/9) والمسودة ص (770) وروضة الناظر 
مع شرحها نزهة الخاطر (78/1): وشرح الكوكب المنير (571/59). 

(؟) ذكر هذا في كثير من كتب الأصول منها: التبصرة للشيرازي ص (575)» والبرهان 
)51/١(‏ والإحكام للامدي .)159/1١(‏ 

(6) المراد بهم الظاهرية» والسبب واضح؛ لأنهم لا يقولون بالقياس» فكذلك ما استند 
إليه وقد نسبه الشيرازي في التبصرة ص (9977) إلى داود. 

ونسبه الآمدي في الاحكام (559/1) أيضاً: إلى الشيعة. 

(5) هذا الأثر منسوب إلى علي بن أي طالب رضي الله عنه ‏ أخرجه عنه ابن 
بطة بسنده إلى الحسن وفيه: (... ولكن إن نبيكم نبي الرحمة ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ لم يمت فجأة» ولم يقتل قتلء مرض أياماً وليالي يأتيه بلال فيوٌذنه 
بالصلاة» فيقول: مروا أبا بكر فَلْيُصَلَ بالناس» وهو يرى مكاني» فلما قبض رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ نظرنا في أمرنا أن الصلاة عضد الإسلام وقوام س 


١١ 


ومنهم من احتج بقوله: (إن تولوا أبا بكر تجدوه قوياً في دين الله مدنا 


في بدنه)2"0. 


(0) 


الدين» فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لديتناء فولينا 
الأمر أبابكر. ..) 
انظر: المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلي ص (5514). 
وأخرجه ابن سعد في طبقاته (185/6). 
هذا الحديث رواه حذيفة بن الهان ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه عنه البزار» ولفظه 
(قال: قالوا: يا رسول الله ألا تستخلف علينا؟ قال: «إني إن استخلف عليكم 
فتعصون خليفتي ينزل عليكم العذاب» قالوا: ألا نستخلف أبابكر؟ قال: «إن 
تستخلفوه تجدوه فنا في بدنه قوياً ف أمر الله قالوا: ألا نستخلف عمر؟ قال: 
«إن تستخلفوه تجدوه قوياً في بدنه قوياً في أمر الله قالوا: ألا نستخلف علياً؟ قال: 
إن تستخلفوه ‏ ولن تفعلوا ‏ يسلك بكم الطريق المستقم؛ وتجدوه هادياً مهدياً» 
قال اليثمي في مجمع الزوائد :)١77/5(‏ (وفيه أبو اليقظان عئان بن عمير وهو 
ضعيف). 
لكن الحديث أخر جه الامام أحمد في مسنده 605/9 رقم الحديث (869) 
بتحقيق أحمد شاكر بسنده عن علي بن ألي طالب رضي الله عنه ‏ مع اختلاف 
قليل ني اللفظ: ومحل الشاهد منه (قال: ‏ أي علي يا رسول الله من نؤمر 
بعدك؟ قال: «إن تؤمروا أبابكر تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة...). 
الحديث. 

قال الحيثمي في مجمع الزوائد (177/8): (رواه أحمد والبزار والطبراني في 
الأوسطء ورجال البزار ثقاة). 

وقال أحمد شاكر: في حديث الامام أحمد: (إسناده صحيح)» ثم تعقب الميشمي 
في عدم تصحيحه لحديث أحمد بقوله: (فيظهر لي: أن المينمي لم يعرف عبد الدميد 
ابن أبي جعفرء ورأى إسناد البزار معروفاً له فوثق رجاله). 
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1 أن المسلمين ا خالد بن الوليد2'9 في و 0 باجتهادهم. فصوب 

ذلك منهمء وأقرهم عليه0". 

وهذا كله اجتهاد منهم 
وكذلك اتفقوا على قتال مانعي الزكاة من طريق الاجتهاد والتراجع”؟؟ فيه 

والتحاجج عليه؛ والقصة منه ظاهرة» ومناظرتهم مشهورة. 

ويدل عليه: 

أن الأمة اتفقت على أن الأمّة في التقويم بمنزلة العبد. إذا أعتق 

شخصاً. وأن السّتّور إذا ماتت في السمن بمنزلة الفأرة. وأن الشحم الذائب 

)١(‏ هو: خالد بن الوليد بن المغيرة» أبو سليمان, الخزومي, القرشي» صحالي جليل» 
وقائد عسكري محنكء. شارك في الفتوح الإسلامية. مات سنة (١1ه).‏ رضي 
الله عنه وارضاه. 
انظر ترجمته في: الاستيعاب (؟170//9). 

(*) هؤتة: بضم أولهء واسكان ثانيه بعده تاء فوقها نقطتان» قرية من قرى البلقاء في 

حدود الشام. 
انظر: معجم ما استعجم :)١١17/4(‏ ومراصد الاطلاع .)١570/9(‏ 

(0) غزوة مؤتة وقعت في شهر جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة. فقد جهز رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ جيشاً مكوناً من ثلاثة آلاف مجاهد, وأمّر علمهم 
زيد بن حارثة» فإن أصيب فجعفر ب بن أبي طالبء فإن أصيب فعبد الله بن رواحة 
فاستشهد الثلاثة, واحد بعد الآخر فأخذ الراية ثابت بن أقرم» وقال: يا معشر 
المسلمين اصطلحوا على رجل منكمء فقالوا: أنتء قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح 
الناس على خالد بن الوليد» فلما أخذ الراية خلص الجيشء ثم رجع به إلى المدينة. 

ولم ينكر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ تولية خالد لقيادة الجيش» 
بل اثنى عليه وسماه سيف اللّه. 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام القسم الثاني ص (1/7 ل 7894) وتاريخ الطبري 
1/0 45). 
(5) في الأصل: (والراجع). 
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بمنزلة السمن. وأن الغائط في الماء بمنزلة البول. وأن غير فاطمة بنت أبي بيش 
من المبتخاطنات وخ اال عنزلة'فاظمة وأ غير الأغرائ فق كقارة الفط 
بمنزلته. وليس طريقه إلا القياس» فدل على ما قلناه. 

والطريق الثاني في جواز وجوده. والدليل عليه: أن القياس وما يجري مجراه 
أمارة ظاهرةء فجاز اجتاع العدد الكثير على الحكم من جهتبهاء أصله: 
القراف والبة: 

فإن قيل: لفظ القران والسنة مسموع, والجماعة تشترك في سماعه فيجوز 
أن يقفوا على حكمه. وليس كذلك الاجتهاد» فإنه رأي» ولا يجوز أن ينظر 
العدد الكثير فيتفق رأيهم. 

قيل: الاجتهاد يستند إلى أمارة ثابتة صحيحة» وهي تأثيرات الأصول 
وشهادتها الدالة على المعاني» وظهورها كظهور لفظ القران والسنة» [فإذا) 
جاز'2 أن يجمع العدد الكثير عن الشببهة» مثل اتفاق المبود والنصارى 
وانمجوس على تكذيب الرسول عله وإنكار نبوته» وعلى قتل عيسى عله 
وصلبه؛ كان اتفاقهم على الحجة أولى. 

واحتج الخالف:57) 

نان القياس باطل» فلا يجوز انعقاد الإجماع عليه. 

والجواب: أن القياس عندنا صحيح ودليل من دلائل الشرع. ويأتي الكلام 
عل ذلك إن بشاء أت اتعان 

واحتج : بأن نفس القياس لما كان مختلفاً فيه وكان في المجمعين من لا 
(1) في الأصل: (فجاز). 
)١9‏ لو عبر المؤلف: ب (بعض الخالفين) لكان أدق؛ لآن بعض المخالفين يقول بحجية 

القياس. 
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يقول به بطل أن يكون إجماعهم صادراً عن القياس؟ لأن ذلك يوجب كون 
الشىء مجمعاً عليه ومختلفاً فيه. 

والجواب: أن الإجماع عند داود إجماع الصحابة» ولا نسلم أنه كان منهم 

وما روي من ذم القياس عن بعضه", فإنما أراد به مع وجود النص 
امخالف للقياس. 

وقد أجيب عنه بأن النافي للاجتهاد قد تناقضء فيثبت الحكم من طريق 
الاجتهاد, ويخفى عليه وجهه. 5 ادعينا على داود أنه ئ 2 أحكاماً من طريق 
الاجتهاد مع مخالفته فيه. 

وجواب اخرء وهو: أنه باطل بخبر الواحد والعموم» فإنه لا يخلو عصر 
إلا وفيه من ينفي 00 الواحد» ويمنع صحة العموم» ومع هذا فلا خلااف 
أن الإجماع ينعقد بكل واحد منهما. 

واحتج: بأن العدد الكثير لا يتفق اختيارهم لأمر واحدء واستحسانهم له؛ 
لأن الله تعالى باين بين الطباع» وخالف بين الدواعي والهممء وهذا لا يصح . 
اتفاقهم على وضع كذبء وانتحال0؟ شعرء واختيار كلام. 

والجواب: أن هذا خطأً؛ لا بيّنا من اتفاق رأيهم على ما ذكرنا. 


)١(‏ ذكر منها البيضاوي في المنهاج ثمانية اثار خرجها الحافظ العراقي ضمن ما خرج 
من أحاديث المنباج ص )7١١  ٠.9(‏ العدد الثاني من مجلة البحث العلمي 
التي يصدرها مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في كلية الشريعة بمكة 
المكرمة عام 48١ه‏ تحقيق الأستاذ صبحي السامرائي وسيأتي لهذه الآثار ذكر 
إن شاء الله تعالى ‏ في باب القياس. 

() في الأصل: (حتى) وهو خطأ. 
(0) في الآصل: (انتخال) بالخاء المعجمة. 
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وعلى أن اتفاقهم على وضع كذب [54١/أ]‏ وانتحال2'7 شعرء واختيار 
لفظء إنما لم يجز؛ لأنه لا أمارة عليه تدعو إليه» وليس كذلك الحكم الشرعي 
فإن عليه أمارة تدعو إليه» وتدل عليه» فجاز أن تجمع خواطر العدد الكثير 
على اعتقاد صحته. والحكم به. ويدل عليه أنه يجوز اتفاقهم على الصدق, وإن 
كان لا يجوز اتفاقهم على وضع الكذب؛ لأن الكذب لا داعي لهيعمهمى 
وللصدق داع يعمهم. ويجمعهم. كذلك للحكم دليل يعمهم. ويجمعهم. 
فافترقا. 

واحمج : بأن من نفى القياس وخالفه لا يفسق» ومن خالف الإجماع 
فسق. فكيف ينعقد الإجماع الذي يفسق من خالفه عن قياس لا يفسق من 
خحالفه. 

والجواب: أنه إنما يفسق إذا لم يتأيد(" بالإجماع عليهء فأما إذا تأيد9) 
بالأجماع عليه. قوي بالمصير إليه» ففسق جاحده. وهذا "أ قلنا في خبر الواحد: 
من جحده لا يفسق. ومع هذا إذا انعقد الإجماع فسق مانعه. 

وهكذا من منع صيغة العموم لا يفسقء فإذا انعقد الإجماع به فسق مانعه 

واحتج: بن القياس فرع والإجماع أصل» فكيف ينعقد الأصل عن فرعه. 

والجواب: أنه ليبس بفرع للإجماع, وإنما هو فرع مله الذي استنبط منه 
وذلك الأصل آية أو حديث”9» فإذا صح انعقاده عن أصل القياس صح 
انعقاده عن فرع ذلك الأصل. 
)١(‏ في الأصل «انتخال» بالخاء المعجمة. 
(؟) في الأصل (يتأبد) بالباء الموحدة. 
(0) في الأصل: (تأبد) بالباء الموحدة. 
(5) في الأصل: (أوجب). 
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والجواب: أنه كذاكء ولكن إذا كان خفياً كان الاهتام به أشدّ والعناية 
به أؤكدء فكان الإجماع عنه('2 أولى. 

ألا ترى أن معرفة صيغة العموم أمر خفي» وكذلك الجمع بين الخبرين» 

واحتج: بأن كل واحد منهم إذا قال في الحادثة قولاً عن قياس فهو يقول: 
يجوز لغيري أن يخالفني فيه.فإذا أجمعوا عليه فقد أجمعوا على تجويز مخالفتهم» 
وإذا أجمعوا على تجويز مخالفتهم بَعْدَ قول من قال: لا يسوغ خلافهم. 
على ذلكء» فإذا استقر إجماعهم عليه لم تسغ المخالفة» ولن يمتنع أن يخالف 

ألا ترى أن خبر الواحد تسوغ مخالفته كذلك ها هناء وإذا ثبت هذا وأنه 
3 /س] ينعقد من طريق الاجتهاد» فإنه ينعقد عن القياس الجلي"2» وعن 
القياس الخفي0". 


أما | (5) به : ق له تعال - قله نه 0 ا 3 التافة 
جلي ' [فع نحو قوله تعالى: (فلا تقل لهمًا اي ؛ نص على التافيف 


(1) في الأصل: (منه). | 

(9؟) عرف المؤلف: القياس الجلي ص(0؟5١)‏ من هذا الكتاب بانه: (ماوجد معنى 
الأصل في الفرع بكماله). وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

() عرفه المؤلف بما سياتي قريبا. 

(4:) في الأصل: (الخفي) وهو خطاً ظاهر. 

(0) آية (8) من سورة الإسراء. 
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ونبه على الضرب. 

وكذلك قوله تعالى: (إنَّ الله لآ يَظَلِمُ مِْقَالَ ذَرّ2"0. (وَلا يُظْلَمُونَ 
َقيرًا)!"2 ونحو ذلك. 

وأما الخفي: فهو قياس غلَّبة0© الشبه. وبيانه: أن تحدث حادثة» وليس 
هناك إلا أصلان». أصل حظرء وأصل إباحة» وأصل الحظر له خمسة أوصاف» 
وأصل الإباحة له خمسة أوصافء والحادثة لا تجمع أوصاف أحدهماء بل فيها 

0 0 0 ع 

من الإباحة أربعة أوصافء ومن أوصافء الحظر ثلاثة» فإذا كان كذلك الحقناه 
بالذي كثرت أوصافه فيه. 

وهذا يقع في الصفات والأحكام. 
ار © بأنة .مكل خناطبء وأعذ قبي عن الينام :يأو لوك 
يورث» ويباع. ويوهب» فلم ييجتمع معنى أحد الأصلين» فالحقياة بكل 
واأتكد هنا هر أشيد قاط افد أعيديا جز راقن اهناو نا فيا جمقدزاء تار 
على غير أطرافه بالبهائم أشبهء فالحقناه بهاء فالقياس ينعقد عليه؛ لأنه كغيره 
من أنواع القياس في باب العمل به. فوجب أن يكون كغيره في انعقاد 


)١(‏ آية (4.0) من سورة النساء. 

؟) آية (4؟١)‏ من سورة النساءء والنقير: النقرة أو النكتة التي في ظهر النواة. انظر: 
مختار الصحاح والمصباح المنير مادة (نقر). 

(*) في الأصل بدون إعجام؛ وقد أعجمت هذه الكلمة ص(ه؟١١)‏ من هذا الكتاب. 

(4) في الأصل: (كالعبد) بدون الفاء. 

(5) في الأصل: (وأنه). 
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مسالة 


الاعتبار في الأجماع بقول أهل العلم» ولا يعتبر بخلاف العامة هه0"). 

وقد قال أحمد ‏ رحمه الله في رواية ابن القاسم» وقد ذكر له عن 
شري(" وابن سيرين ‏ فقال: «هؤلاء لا يكونون حجة على من كان مثلهم 
من التابعين» فكيف على من قبلهم من أصحاب النبي عَيكه ». 

وحكي عن قوم من المتكلمين: إذا خالفهم رجل من العامة» لم يكن 
إجماعاً7 . 

دليلنا: 

أن العامي ليس من أهل الاجتهاد في أحكام الشريعة؛ لأنه لا يجوز أن يعمل 
باجتهاده. ولايجوز لغيره أن يعمل بهء فهو بمنزلة الصبيان وامجانين. 

فإن قيل: لا حكم لقول الصبيان والمجانين. 


)١(‏ راجع هذه المسألة في: التمهيد (/550)؛ والمسوّدة ص (771)» وروضة الناظر 
وشرحها نزهة الخاطر العاطر )7”44/١(‏ وشرح الكوكب المنير (5/7؟11). 
وهو قول الأكثرين كا عبّر الآمدي في الإحكام 270١ 4/١(‏ أو قول الجمهور كا 
جاء ني المسودة ص (771)» وبه قال إمام الحرمين م في البرهان )385/١(‏ 
والشيرازي كأ في التبصرة ص )"7١(‏ والفخر الرازي ا في المحصول (775/4) 

)١‏ شري بن الحارث بن قيس» أبو أمية» الكندي, الكوفي. القاضي المشهور. 
تولى القضاء ستين سنة. عَمَّر طويلا. مات سنة (8/اه) وقيل غير ذلك. 

له ترجمة في: تذكرة الحفاظ (59/1) وتبذيب التهبذيب (757/5) والخلاصة 
ص )١1١0(‏ وشذرات الذهب »)85/١(‏ وطبقات الحفاظ ص )٠١(‏ وطبقات 
الفقهاء للشيرازي ص (60). 
(5) واختاره القاضي أبوبكر والآمدي م في الاحكام .)5١4/١(‏ 
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قيل: لا حكم لقولهم في أحكام الشريعة» م لا حكم لقول الصبيان والمجانين 
ووجوده وعدمه سواء. 

فإن قيل: العامة مكلفونء والصبيان والمجانين غير مكلفين. 

قيل: العامة لم يكلفوا الاجتهاد في الأحكام؛ بل منعوا من فلا فرق بينهم 
في ذلك. 

ولأن العامة محجوجة بقول أهل العلم» فوجب أن لا يُعتبر رضاهم به م 
أن الأمة لما كانت محجوجة بقول النبي 2ل لم يعتبر رضاهم بهء وكذلك 
أهل ١7١‏ /أ] العصر الثاني مع أهل العصر الأول. 
١‏ ولأنهم يلزمهم<الرضا بما اتفق أهل العلم عليهء وما وجب الرضا بهء لم 
يكن لعدم الرضا حكمء وكان وجوده وعلمه سواء. 

واحتج الخالف: 

5 ه اع 2 5 8 و 

والجواب: أن المراد به أهل العلم والاجتهادء ولا مدخل للعامة فيه» وإن 
كانواا مو الأمقه لا يذخن العنييان» وإذة انوا عد الام 

وقد قيل: :إنهذا لآ يوجذة: لأن خامة المسلمين يتبغون الأئمة من أهل 
العلم, ولكل فريق منهم إمام. يتبعو نه) ويعتقدون7') قوله, فلا جوز أن يخالف 
أحد منهم فيما اتفقوا الجميء”"). 
(1) في الأصل: (يعتقد). 
(؟) لأن العامي في هذا الباب جاهلء» ومن كان كذلك فلا يعتر بوفاقه أو خلاقه 

فالواجب عليه أن يترك ذلك لاهله. ورحم الله أمرأ عرف قدره. 


انظر المستصفى .)١1857/١(‏ 


١١غ‎ 


فإن قيل: أليس قد اعتبرتم إجماع العامة فيما يشاركون العلماء فيه؟! مثل 
الطهارة» والصلاة» وعدد ركعاتهاء والزكاةء والصيام» والحج» وتحريم الرباء 
والسرقة» ونحو ذلكء» هلا اعتبرتم إجماعهم فيما يختص به العلماء» مثل فروع 
الطهارة وفروع الصلاة؛» ونحو ذلك. 

قيل: لأن السبب الذي عرف به هذه الأشياءء هو( النقل المستفيض» 
وذلك يشترك9؟ في معرفته(” العامة والخاصةء فأما غير ذلك فطريقه 
الاجتهاد» فلا معرفة لهم به. 


(1) في الأصل: (وهو) والواو هنا لا معنى لها. 
(؟) في الآصل: (مشترك). 
() في الاصل: (معرفة). 


١١17 


فصل 
تمق كان منسا إل العلي: كاصحات: اديت والكاام فى الأضول20 
إلا أنه لا علم له بأحكام الفقه وفروعه وطرق المقاييس والرياضة بوجوه اجتهاد 
الرأى. فإنه لا يعتد بخلافه أيضا0"). 
وقد قال أحمد ‏ رحمه الله. في رواية أبي الحارث ‏ : «(لا يجوز الاختيار 
إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة» ممن إذا ورد عليه أمرء نظر الأمور وشببها 
بالكتاب والسنة»(). 
وذهب قوم من المتكلمين إلى أنه لا يصح الإجماع إلا بآن يجتمع عليه جميع 
أهل العلم .والمنسنبين. إل العل9©). 
)١(‏ راجع هذا الفصل في: التفهيد )١5١/5(‏ والمسوّدة ص (751) وروضة الناظر مع 
شرحها نزهة الخاطر العاطر 78١1/١(‏ ل 888#*) وشرح الكوكب النير 
7/5/١‏ 0). 
وكذلك الكلام في الفروع؛ فإن الخلاف يتناول الفقيه الذي لا علم له بالأصولء 
كا يتناول الاصولي الذي لا علم له بالفقه. 
(5) وبه قال معظم الأصوليين» كا في البرهان (185/1) وكا في المسوّدة ص (81©). 
(*) هذه الرواية منقولة بنصها في المسوّدة الموضع السابق. 
(5) نقل إمام الحرمين في كتابه البرهان )185/١(‏ عن أبي بكر الباقلاني قوله: 
(إن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه يعتبر خلافه ووفاقه). 
قلت: وهذا لا خلاف في اعتبار قوله؛ لأنه أصولىي فقيه. وإنما الخلاف فيمن 
اتصف بأحدها. ٠‏ 
وقال ابن بدران في شرحه على روضة الناظر (701/1): (وأما الأصولي إذا 
كان ماهراً في فنهء فإني أرى إخراجه ممن يعتد بإجماعهم ليس من الإنصافء 
وكيف لا وهو الممهد للمجتهد ومؤسس القواعد له. وله تدقيق في غوامض 
الأصول؛ لا يصل إليها المدقق في الفروع؛ ولا إلى قريب منهاء فحقق ذلك واعتبره 
تر شد). 


١١75 


دليلنا: 

أن من لا مدخل له في طرق الاجتهاد ورد الفروع إلى الأصولء فإنه يجري 
في أحكام الشرع مجحرى العامي» فلما لم يعتد بالعامة فيما لا علم لهم به لأنهم 
تبع للعلماء» منقادون لهمء وجب أن لا يعتبر أيضا في الإجماع من ليس من 
أهل النظر والاجتهاد. 

ويبين صحة هذا: أن من لا مدخل له في تقويم الثوب وما يجري مجرا 
فإنه لا يرجع إلى قوله فيه» ولا يعتد بقوله إذا احتيج إلى تقويم الثوب ونحوه. 
كذلك من لا مدحل له في النظر بطرق الاجتهاد في أحكام الحوادث. 

ولأن القول يتبع العلم [١١/ب]‏ بالقول» والعمل يتبع العلم بالمعمول به 
فلم يجز أن يعتد في الإجماع على الشيء بمن لا علم له به. 

ولأن المجتهد في الاجماع هو من كان معه الة الاجماع التي يتوصل بها إلى 
معرفة الحكم؛ بأن يعرف القياس وأحكام المسائل وعدّلّهاء حتى يقيس نظائرها 
عليباء ويرد الفروع إلى الأصول التي تشببهاء ومن لا يعرف أحكام الفروع 
لا يتمكن من هذا الذي ذكرناء فلم يكن من أهل الاجتبهاد إذا كان عارفاً 
بأشياء أخرء كمن عرف الحساب واللغة وغير ذلك من أنواع العلوم. 

فإن قيل: إذا عرف أصول الفقه أمكنه رد فروعه إليه. 

قيل: ليس الأمر على هذاء لأنه إنما يمكن رد الفروع إلى الأصولء إذا عرف 
معانيها ونظائرهاء حتى يقيس عليها. 

ويبين هذا: أنه لو كان هذا من أهل الاجتهاد لا يُحْتَمل قوله في الحادثة 
وتوقيفه على الحكمء وما اقتصر على محرد سكوته. 


قلت: ولاشك أن معرفة أصول الفقه شرط في المجتهد. ولكنها ليست كل الشروط» 
فمعرفتها وحدها لا تكفي في تسنم رتبة الاجتهاد. والله أعلم. 
/ا” ١١‏ 


( العدة فى أصول الفقه - ؟لا ) 


ومن يخالف في هذه المسألة يقول: 

إذا أجمع أهل الاجتهاد على شيء. ورضي المتكلمون بذلك في الجملة» ولم 
يعرفوا غير الحكم. ولا اجتهدواء انعقد الإجماع. 

وهذا يدل على أنهم بمنزلة العامة» وأنهم خارجون من جملة أهل 
الاجتهاد . 

واحتج الخالف: 

بقوله تعالى: (وَيَتبعْ غَيْرَ ستبيل المُوْمِنِينَ)!'2 وهؤلاء من جملة المؤمنين. 

5 ]أل 9 6 000 8 

وقول النبي عَيتُهِ (لا تجتممٌ أمتي على الحطأ) ولم يخص. 

والجواب: أن المراد بذلك من هو من أهل الاجتهاد ألا ترى أنه لم يرد 
به العامة. 

واحتج: بأن من عرف أصول الفرائضء ولم يعرف الغامض فيه [يعتبر قوله 
ا 

والكواب: .يآن من عرق أصول الفراتض» كله بناء فز واعها علييا بالكماب 
والقياس» ومن عرف أصول الفقه لا يمكنه بناء أحكام فروعه عليه؛ لأن الفروع 
خض بأدلة: لا يشاركها الأصتؤل 01 


)١١5( )١١‏ سورة النساء. 

(؟) الزيادة من اتمهيد (5/؟5١).‏ 

8 شعن "أن يقال هاه إذد الواحي عن الآ" للا ذل مو تؤلق الاك 
الأولى: أن لا يعرف الفقه والأصول فهذا لا يعتبر قوله إلا على رأي من اعتبر 
قول العامة» وهو رأي مرجوح. 
الثانية: أن يعرف الفقه والأصول فهذا يعتبر وفاقه وخلافه بدون خلاف. 
الثالثة: أن يعرف أحدهما دون الآخرء. وهذا فيه الخلاف الذي ذكره المؤلف. 
انظر: نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر .)597/١(‏ 


١١48 


فصل 
ولا يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والفسقء وإنما الإجماع 
إجماع أهل الحقء الذين لم يغبت فسقهم وضلاهه0". 
وقد قال أحمد ‏ رحمه الله » في رواية بكر بن محمد عن أبيه : «لا يشهد 
عندي رجلء ليس هو عندي بعدل» وكيف أجوز حكمه؟! يعني: 
الجهمي)2". 


وبهذا قال الرازي(" والجرجاني9». 


)١(‏ راجع في هذا الفصل: أصول الجصلاص الورقة (57؟/أ) اتفهيد )١07/7(‏ والمسودة 
ص )771١(‏ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر )557/١(‏ وشرح 
الكوكب المنير (30737/9). 
وكان ينبغي أن يحرر القول في هذه المسألة فيقال: إن الكافر على قسمين: 
معاند ومتأول؛ فالمعاند كاليبودي لا يعتبر وفاقه أو خلافه؛ لأن العصمة في الإجماع 
للمؤمنين» وهو ليس بمؤمن. 

أما المتأول كالقدرية ففيهم رأيان» أحدهما لا يعتبر قولهم, والثاني يعتبر عند 
من لم يكفرهم . َ 
انظر: نزهة الخاطر العاطر »)8817/١(‏ والاحكام للامدي .)5١7/١(‏ 

() هذا ليس بعدل عند الإمام أحمد؛ لأنه جهمي, والجهمي كافر عنده. 
انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (77؟) وما بعدهاء والمعتمد في أصول 
الدين للمؤلف ص .)5١57(‏ 

() صرح بذلك في أصوله الورقة (55؟/ب). 

(4) واختاره الأستاذ أبو منصورء حيث قال: (قال: أهل السنة: لا يعتبر في الاجماع 
وفاق القدرية والخوارج والرافضة). 

وهو مروي عن مالك والاوزاعي ومحمد بن الحسن وغيرهم. 
انظر: شرح الكوكب المنير (71/9؟) ونزهة الخاطر العاطر .)554/١(‏ 


١١8 


وذهب قوم من المتكلمين إلى أنه يعتد في الإجماع يمن خالف الحق» كا 
يعد بأهل الحق» سواء عظمت معصية المخالف للحق أو لم تعظم. 

وهو اختيار أني سفيان الحنفي. 

وذكر الإسفراييني”©: إن ارتكب بدعة كفر بها لم يعتد بقوله» وإن فسق 
باه أو أقى كبيرة يعتد به [1071/أ]. 
دليلنا: 

5 0 ل ل 0 ول 2 02 إفة 
فجعلهم شهداء عل الناس وحجة عليهم فيما يشهدون به لكونهم وسطا. 

والوسط في اللغة: هو العدل”“. فلما لم يكن أهل الفسق والضلال بهذه 
الصفة» ادلم يجز أن يكونوا من الشهداء على الناس» فلا يعتد بهم في الاجماع. 

ويدل عليه أيضا: قوله: (وَيَتعْ غَيَرَ سَبيل المُؤْمِنِينَ0”© فلما لم يكن سبيل 
أهل الفسق والضلال سبيل المؤمنين لم يجز أن يكون سبيلهم مأموراً باتباعه. 

ولأنه قد يجوز أن يعصي فيما يعتد به فيه من الإجماعء ك] يعصي في غيره. 


.)381( والمسوّدة ص‎ )١157/5( نقل ذلك عنه في اتمهيد‎ )١( 

(؟) واختاره أبو الخطاب من الحنابلة م في اتمهيد الموضع السابق وإمام الحرمين م 
في البرهان (188/1) والغزالي كا في المستصفى )١8+/١(‏ والآمدي م في 
الاحكام .)5١07/1١(‏ 
وهناك رأي آخر يقول: (إن ذكر مستنداً صالحاً اعتد بقوله وإلا فلا» 
انظر: المسودة الموضع السابق» وشرح الكوكب المنير (558/5). 

(59) آية )١43(‏ من سورة البقرة. 

(54) قد مضى الكلام على معنى هذه الكلمة في الهامش عند استدلال المؤلف ببذه الآية 
عل خجية الإجماعء 

(5) اية )١١5(‏ من سورة النساء. 


فلا يجوز الاعتداد به. 

فإن قيل: قد لا يختار المعصية فيما يدخل به في جملة المجمعين» وإن كان 
قد يختار ذلك في غير باب الإجماع, آلا ترى أن الدلالة قد دلت على امتناع 
وقوع الخطاً من الأنبياء عليهم السلام فيما هم حجة فيه» وإن كان يجوز وقوع 
الخطاً الصغير منهم في غير ما يؤدونه إلينا. 

قيل: فيجب أن يقبل خبر الكذاب؛ لأنه يجوز أن لا يختار الكذب فيما 
يرويه» وإن كان يختار ذلك في غير باب الأخبار» ولا يشبه هذا الأنبياء؛ لأمهم 
معصومون في الرسالة. 

ايفن فإن كونهم في جملة المجمعين يق يقتضي مدحهم وتعظيمهم» وكونهم 

من أهل الفسق والضلال يقتضي ذمهم والاستخفاف [بهم]» فلما لم يجز أن 
يكونوا استحقوا الذم والمديج في حالة واحدة» لم يجر أن يكونوا داخلين في 
عاق بعد يو ف عاك جم كرتي من اهل القينق: 

ويدل عليه قوله .تعال: (وَانيخ سيل من أنَاب إلى)”". 

وقوله تعالى: (كنثُمْ تحير أَمةٍ أ رِجَتْ للثاس أمُرُونَ الْمَعْرُوف)”") 
والفاسق يمر بالمنكرء ويمنع المعروف. 

ولأن من لا تقبل شهادته في حق خخاص لم يعتد به فيما يلزم الجماعة. 

ولانه إخبار “با مر تمن م الدين» فلا يدخل فيه الفاسق» مثل20 أخبار 
الأحجادد 

واحتج المخالف: 

بقوله عليه السلام: (أمتي لا تجتمعٌ على الخطأ) فلما كان أهل الفسق 
والضلال من جملة الأمة وجب أن يعتد بهم في جملة الإجماع. 

والجواب: أن المراد بذلك العدول منهمء 5 كان المراد به العلماء منهم. 


)١(‏ اية )١5(‏ من سورة لقمان. 
(1) أية )1١١(‏ من سورة آل عمران. 
(9) في الأصل: (مثلا). 


١١5١ 


واحتج: بأنهم قادرون على الصواب كقدرتهم على الخطأء فلم بمتنع أن يدل 
الدليل على أنهم لا يختارون إلا الصواب فيما يعتد به بهم في جملة المجمعين, 
وإن جاز أن يختاروا مثل ذلك في غير باب الاجماع» وقد دل الدليل على ذلك» 
وهو قوله عليه السلام: (أمني لا تجتمعُ على الخطأ). ْ 

والجواب: أن الفاسق قادر على الصدق في خبره. ومع هذا فلا يقبل خبره. 

واحتج : [ ١17١/ب‏ ] بآن أخبار التواتر تسمع من العدل والفاسقء كذلك 
الأجماع. 

والجواب: أن ذلك يقع من كل فرقة» والإجماع يختص بفرقة. 


ع 
مسالة 

أهل المدينة وغيرهم في الأجماع سواءء فإذا قالوا قولأ ووافقهم غيرهم 
عليه صار إجماعاً. وإن خالفهم غيرهم من أهل الأمصار لم يكن إجماعاً. ولا 
يكون قوهم أولى من قول غيرههم'". 

وقد قال أحمد ‏ رحمه الله في رواية أني داود : ولا يُعجبني رأي مالك 
ولا راغ أح("), 

وقال ‏ في رواية مهنا : دلا ينبغي لرجل أن يضع كتاباً على أهل المدينة 
في بعض أقاويلهم التي يذهبون إليهاء ويأخذون بها عن عمر والصحابة 


والتابعين). 


(1) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (18؟/ب) والفهيد (174/5؟) 
والمسوّدة ص (771) وروضة الناظر مع شرحها )977/١(‏ وشرح الكوكب النير 
.)3707/١‏ 

(؟) الرواية بنصها موجودة في مسائل الإمام أحمد رواية أي داود ص (078). 

(9) في الأصل: (الذي). 


١١5 


وظاهر هذا [عدم] جواز الوضع فيما انفردوا به. 

وحُكِي عن مالك أنه قال: «إذا أجمع أهل المدينة على شىء» صار إجماعاً 
مقطوعاً عليه» وإن خالفهم فيه(1) غيرهم)(". 

وقال قوم من أصحابه: إنه أراد إجماعهم(" فيما طريقه النقل. وهذا فرار 
فح 'السالة: 

وقال اخرون: أراد بذلك اجتاعهم في زمن الصحابة والتابعين ومن 
0 

دليلنا: 

قوله تعالى: (ويتَبعٌ غير سَبيلٍ المُوْمِنِينَ)2 وأهل المدينة ليس هم جميع 
امو منين. 

وكذلك قوله تعالى: (أَمةّ وَسَطَا)2 وذلك لا يختص بأهل المدينة؛ لأنهم 


(1) في الأصل: (فيهم). 

(؟) وهو ما صححه ابن الحاجب في مختصره ص )4١(‏ إلا أنه قصره على الصحابة 

() في الأصل: (اجتاعهم). 

(4) وقال اخرون: (أراد ترجيح اجتهادهم على اجتهاد غيرهم). 
وقال آخرون: (أراد إجماع أهل المدينة على المنقولات المستمرة كالأذان والمد 
والصاع). 
انظر: المسودة ص (777) ومختصر ابن الحاجب ص :.)5١(‏ وسيذكر المؤلف هذه 
الاحتّالات في آخخر البحث» ويجيب عنها. 

(5) آية )١١8(‏ من سورة النساء. 

(5) آية )١4(‏ من سورة البقرة. 


١١5 


وقوله تعالى: (فإن تَنَارَعْتُمُ .في شَىءٍ فردوه إلى الله وَالرَسُول)"2 فمن 
قال: يرد إلى أهل المدينة» فقد ترك الظاهر. 

5 ]أ بل 0 2 ع6 10 اق 1 

وقول النبي ع : (أصحابي كالنجوم» بأِهم اقنديُم امْمَدَيثُم)» ولم يفصل 
بين أن يكونوا بالمدينة أو بغيرها. 

8 1 5 و رامع ءَ 

وقوله: (امتي لا تجتمع على تخطا) وظاهر الخبر يفيد كل الامة إلى يوم 
القيامة» لكن علمنا أنه لم يرد ذلك؛ فثبت”" أنه أراد الأمة من كل عصرء 
وليس أهل المدينة أمته في العصر. 

ولانهم بعض الامة, والخطا جائز عليبم 5 هو جائز على غير اهل المدينة. 

ولآن حكم الإجماع لا يخلو أن يعود إلى فضيلة البقاع أو فضيلة الرجال 
في العلم» فإن اعتبرتم فيه فضيلة البقاع, فأهل مكة أحق بهء وإن عاد إلى العلم, 
فعلي بن ألي طالب وابن مسعود وثلاثمائة ونيف من الصحابة انتقلوا إلى العراق 
من أهل العلم والدين» وليس من أقام بالمدينة بأعلم منهم. 

ولأن ما قالوه يفضي إلى أن يكون قولهم حجة ماداموا في المدينة» فإذا 
خرجوا منها وغابوا إلى الشام والكوفة وغير ذلك من البلاد لا يكون حجة» 
وما أفضى إلى هذا سقط في نفسه؟ لأن الاعتبار بأقوال انجتبدين» لا بمكانهم. 

ولأن ما كان حجة لله تعالى لا يختلف باختلاف الأزمان بدليل الكتاب 
والسنةء» وقد ثبت 77 17/أ) أن إجماع أهل المدينة في هذا الوقت ليس 
بمحجة29, فلم”؟) يجز أن يكون حجة فيما مضى. 


)١(‏ أية (09) من سورة النساء. 

(5) في الأصل: (ثبت). 

(؟) أي عصر المؤلف» فكيف بعصرنا الحالي. 
(5) في الأصل: (4. 


واحتج المخالف: 
ل 5 ءءء 
ها روي عن التي عَيلّ أنه قال: (إن الإيمان لَيَارِكُ0" إلى المدينة كم تَأرِرُ 
الحية"2 [إلى ججخُرهام )©2. 
والحواب: أن كلامه خرج على زمان الحجرة في رجوع الناس إلى المدينة 
ورك لكر وير رجانه هارن ليسي كر هد يتوه 


0 وهو: أنه يفضي إلى أن جميع الإسلام إذا عاد إليهاء وحصل 
واحتج: بقوله عليه السلام : (اللهم حبّبٌ إلينا المدينة) وباركٌ لنا 


في صاعها ومُدّها). 


)١(‏ معنى (ليأرز): (ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيبا). 
النهاية مادة (أرز) 5/١١‏ ). 

() هذا الحديث رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. 
أخرجه عنه البخاري في كتاب فضائل المدينة» باب الإيمان يأرِرُ إلى المدينة 
لحف 
وأعرحة عنه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أن الاسلام بدأ غريباً وسيعود 
غريباً 01/1 
وأخرجه عنه ابن ماجة في كتاب المناسك» باب فضل المدينة ا 006 
وأخر جه عنه الامام أحمد في مسنده (2587/5 04717 145) وفي أحدها والاسلام» 
بدل والإيمان». 

(7) الزيادة من مراجع التخري السابقة. 

(:) هذا الحديث روته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعاً. 
أخر جه عنها البخاري في كتاب فضائل المدينة» باب...  78/8(‏ 59) وفيه: 
(قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة ‏ 


١١ هع‎ 


والجواب: أن هذا لا ينفي وقوع الخطأ من أهلها م لو دعا(" مثل هذا 
الدعاء لغيرهم”© لم ينف وقوع الخطأ منهم0"؛ وقد دعا لعلي ولغيره من 
الصحابة» ولم يدل على أن قول كل واحد منهم بانفراده حجة. 

واحتج: بما روي عن النبي عَيْيتّهِ أنه قال: (الدجّال لا يدخلهاء وأن على 
كل باب منها ملكا شاهراً سيفه)9). 

ولواب أن هذا نيد صياك من وول الدجال: ترغيياً ق القام سياه 


)ع2 
,2 
فيه 
5( 


وهذا لا ينفي الخطأ من المقيمين بها. 


أو أشد, اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدناء وصححها لناء وانقل حماها إلى 
الجحفة....). 

وأخرجه عنها مسلم في كتاب الحجء باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على. 
لأوائها )٠٠١/1(‏ وفيه: روبارك لنا في صاعها ومدها) مثل الرواية التي ساقها 
المؤلف. 

وأخرجه عنها الإمام مالك في الموطأ في كتاب الجامع» باب ما جاء في وباء المدينة 
ص (ه5هه0). 

وأخرجه عنبها الامام أحمد في مسنده (5/5ه) هت 7715 .251 5780). 

في الأصل: (أدعى). 

في الأصل: (لغيره). 

في الأصل: (منه). 

هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (9/5/ا؟ ل إلا 531 --118) 
عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ‏ وفيه: (... إن الله حرم حرمي على 
الدجال أن يدخلهاء ثم حلف رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ والله الذي 
لا إله إلا هو ما لها طريق ضيق ولا واسع في سهل ولا جبل إلا عليه ملك شاهر 
بالسيف إلى يوم القيامة» ما يستطيع الدجال أن يدخلها على أهلها). 

وأخرجه عنها ابن ماجة في كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى 
ابن مريم.... ١١81/7(‏ ل وه؟١١).‏ 


١١65 


واحتج: بأن النبي عَيْلتُهِ وصفها بحفوف اللملائكة بها. 

والجواب: أنه يحتمل أن يكون أراد صيانة المهاجرين والأنصار» وتسكيناً 
لروعهم من الكفار. 

واحتج: بما روي عن النبي َه أنه قال: (إن المدينة تنفي تحبكها 6 تنفي 
الناز حك 20 


والحديث الذي أورده المؤلف ‏ رحمه الله يدل على أمرين: 
١‏ الدجال لا يدخل المدينة. 
١‏ أنها محروسة بالملائكة. 
وذلك ثابت يشهد له ما رواه البخاري عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً 
في كتاب فضائل المدينة» باب: لا يدخل الدجال المدينة (/75 ل 707) 
ولفظه: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على أنقاب المدينة ملائكة» 
لا يدخلها الطاعون ولا الدجال). 
كا أخرج عن أنس وأني بكرة ‏ رضي الله عنبما ‏ في الموضع السابق ما يدل 
على ذلك. 
ا ا وان 
الحج. باب: صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها (؟/5٠‏ 
ويؤيده أيضاً: ما أخرجه الإمام مالك في موطته عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه 
د مرفوعاً في كتاب الجامع» باب: ها جاء في وباء المدينة ص (005). 
)١١‏ هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ مزقوعاً. 

أخر جه عنه البخاري في كتاب فضائل المدبنة» باب المدينة تنفي الخبث (07/5؟) 
وفيه: (المدينة كالكير تفي خبَتّهاء ويُنصّع طيبها) كا أخرجه في الموضع السابق ص 
)7١6(‏ عن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه: (إنها تنفي الدجال 5 تنفي 
النار كَبَتٌ الحديد). 

وأخرجه مسلم في كتاب الحج, باب المدينة تنفي شرارها )٠٠١/5(‏ عن ألي 
هريرة وجابر بن عبدالله وزيد بن ثابت ‏ رضي الله عنهم ‏ بالفاظ متقاربة. 

وأخرجه الإمام مالك في موطثه في كتاب الجامع؛ باب ما جاء في سكنى المدينة ب 


١١ /ا‎ 


والجواب: أنه أراد بذلك في زمانهء بدلالة كثرة الخبث بها بعده. ومخبره 
لا يقع بخلاف ما أخير به. 

ويحتمل: أن يكون أراد بالخبث الكفر والشرك عنها ظاهراء فأما أهل 
الاجتهاد إذا خرجوا منها فلا. 

واحتج: بما روي عن النبي عه قال: (لا يصبرٌ على أأوَاء('2 المدينة 
وشدتها أحد إلا كنت له شهيداً يوم القيامة)'". 


والجواب: أنه ترغيب للمقام بها من غير أن يعتبر نفي الخطأ عنهم فيماطريقه 
الشريعة. 

واحتج: بما روي عن النبي عَإْلّهِ قال: (لا يكيدٌ أحدٌ أهل المدينة إلا الْمَاعَ 
كا يَنْماعٌ الملخ في المّاء)2. 


والخروج منها ص (5517) عن جابر بن عبد الله وزيد بن ابت رضي الله عنهما. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (5*17/5, )١47‏ عن ألي هريرة ا رضي 
اللّه عنه. 
)١(‏ اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. النباية مادة (لأي) 7/5 1). 
)١(‏ هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحج؛ باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر 
على لأوائها )٠١١٠ ٠٠١/9‏ عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه ل بمثل 
لفظ المؤلف الا أنه قال: (شفيعاً أو شهيدا). 
وأخرجه في الموضع السابق عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه. 
كا أخرجه عن أي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ (لا يصبر أحد على 
لأوائها فيموت: إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يرع العامة إذا' كان مسلما). 
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الجامع» باب: ما جاء في سكنى المديئة 
والخروج منها ص (؟هه ل 58) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ . 
() هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة» باب: إثم من كاد أهل المدينة 
(6/؟) عن سعد رضي الله عنه ‏ ولفظه كلفظ المؤلف. 


١١5م‎ 


واللوايا:! أنه فقي عا يفيلة أت قال عن راد حير بالمدييةةه الفط فنا 
يتفقون عليه في أمر الدين ليس من هذا في شىى» ومن ذمِّهم أوردٌ علهم؛ 
فإنه لا يريد سوء بالمدينة. 

ولاظوو جعله عل الأهل حمق غيل دلذلة 

ولأن الفسق عبارة [171١/ب]‏ عن الفعل المذموم» ومن أنكر عليهم في 
خطئهم فقد دعاهم إلى خيرء وأراده منهم. 

وعلى أن المكايدّة هي المباينة بغير حقء وخلافنا في الخلاف فيما هو حقء 
ويسوغ فلا يتناول الخبر موضع الخلاف. 

وجوات عر وهو: أن اتن جيعة لناء “فاته تشاول أهل:الملدينة يت كالوا 
فيها أو في غيرهاء فيجب إذا كانوا بالكوفة وغيرها من البلاد لا يخالفون. 

واحتج: بأن أهل المدينة شاهدوا الرسول» وحضروا التنزيل وعرفوا التأويل. 

والجواب: أن الصحابة الذين هذه صفتهم قولهم حجة؛ وإنما الخلاف فيه: 
إذا كان بعضهم بالمدينة وبعضهم خارجاً عنهاء هل يكون قول البعض الذين 
بالمدينة حجة على غيرهم؟ وليس فيما ذكروه ما يدل على ذلك. 

فَآمّا من قال: إن إجماع أهل المدينة حجة فيما طريقه التواتر فقد أبعده 
لأن خبر التواتر» لا يختص بطائفة» وقد يقع ذلك ببعض أهل المدينة. 

ولااخوز أن: يمل قول مالك عل تويز الفط فى وات غير اهل المادينة؛ 
وترجيح تواتر أهل المدينة» لأنهم عرفوا أواخر فعل النبي ‏ عليه السلام ‏ 
لأن من نقل الأخبار إلى غير أهل المدينة هم الصحابة الذين عرفوا أواخر فعله 


ٍَ وأخرجه مسلم في كتاب الحج بأناة مق آزاه أهل المدينة بسوء أذابه الله 
٠٠١0/0(‏ - ك8 )٠١٠١‏ عن سعد بن ألي وقاص وألي هريرة وسعد بن مالك ل 
رضي الله عنهم ‏ بألفاظ متقاربة» والمعنى واحد. 


١١8 


وأوائله2)0: قلا مخض: مغرفة أذللك بالمقيمين .بالمدينة: 

وَلأن احاد غير أهل المدينة قد يكونون(2 أحفظ بالخبر من احادهم. وقد 
روى رافع بن خدع”": البيي عن المُزارعة لأهل المدينة» فرجعوا إلى 
حبرو( 


(1) في الأصل: (أوائلها. 

(0) في الأصل: (يكونوا). 

(6) هو رافع بن خديج بن راقع بن عدي. الأنصاري: الأرسئ: الحارني» أبو عبد الله 
صحالبي د شهد أحداً وما بعدها. مات سنة (4لاه) بالمدينة» وله من العمر 
(85) سنة 

له ترجمة في: الاستيعاب (179/5) والإصابة (85/5). 

(4) حديث رافع هذا أخرجه البخاري في كتاب المزارعة» باب ما كان من أصحاب 
اي سل ال عله سطع رس بوا ,لهم ينا رع وار 
وأخرجه مسلم في كتاب البيوع» باب كراء الأرض .)١١81/#(‏ 

و الخد أب داود في كتاب البيوع» باب التشديد في ذلك (١/؟58).‏ 
وأعربية ابن ماجة في كتاب الرهونء, باب المزارعة بالثلث والربع (815/5). 
وأخرعه النسابي في أول كتاب المزارعة» (45/0). 

وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب التفليس والصلح وأحكام الجوار والمزارعة 
والإجارة» باب المزارعة (078/1). 

وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الشركة والقراض» باب ما جاء في كراء الأرض 


.)1١95/؟(‎ 

وأخرجه الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار في كتاب المزارعة والمساقاة 
.)٠١٠/5(‏ 

وراجع في هذا الحديث أيضاً: نصب الراية )١8٠0/4(‏ وذخائر المواريث 
١/1١‏ 5). 


ولا يجوز أن يحمل ذلك على عمل أهل المدينة إذا ظهر مثل نقلهم للصاعء 
لأن هذا إن كان عن خبر مستفيض فلا يخفى» وإن كان عن اجتهاد فاجتهادهم 

ولا يجوز أن يحمل ذلك على تقديم اجتهاد أهل المدينة على اجتهاد غيرهم؛ 
لأن ذلك إن كان يجب لمشاهدتهم لأقازيل«رتسيؤل الله علك وول أ القران 
فإن ذلك حصل من الصحابة الذين انتقلوا إلى البصرة والكوفة» فلا معنى 

ولو وجب ما ذكروه لصار قول أهل مكة أولى في المناسك» لمشاهدعبه”") 
رسول الله عَييَْهِ يفعلها عندهم, ولَوَجَبَ(" على ما قالوه أن يكونوا(” أكثر 
الأمة إجماعاً©» لأعهم أعلم. 


وأن يرجح قول المهاجرين لكثرة مشاهدتهم بطول صحبتهم. 


وأن يرجح [قول] المهاجرين لهذا المعنى» وقول شيوخ الصحابة على 
الأجنات2. 


(1) في الأصل: (فمشاهدمم). 

00 في الأصل: (والواجب) ودلالة السياق تدل على ما أثبتناه. 

(5) في الاصل: (يكون). 

(4) في الاصل: (اجتاعا). 

(ه) الكلام في مسألة إجماع أهل المدينة» أو عمل أهل المدينة قد كثرء فمن العلماء 
من نقله عن مالك صريحاء ومنهم من أُوّله وخرجه على وجه سائغ» ومنهم من 

وقد جعل شيخ الإسلام ابن تيمية عمل أهل المدينة أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: ما يجري مجرى النقل عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مثل - 


١١ه‎ 


ع 
مسالة 
في التابعي إذا أدرك عصر الصحابة» وهو من أهل الاجتهاد ل يعتدٌ بخلافه 


نقلهم لمقدار الصاع والمد. وكترك صدقة الخضروات والأحباس؛ فهذا حجة 
باتفاق. 
المرتبة الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عهان بن عفان رضي الله عنه 
فهذا حجة في مذهب مالك» والمخصوص عن الشافعي» وظاهر مذهب احمد 
وافكي عن أن حر . 9 
المرتبة الثالثة: إذا تعارض في المسالة دليلان كحديثين وقياسين» جهل اهما أرجح. 
وأحدهما يعمل به أهل المدينة» فاختلف فيه: 
فذهب مالك والشافعي: إلى أنه حجة, وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمدء وقيل: 
هذا المنصوص عن أحمدء ومن كلامه: «إذا روى أهل المدينة حديثاء وعملوا به 
فهو الغاية). وكان يفتي على مذهب أهل المدينة» ويقدمه على مذهب أهل العراق 
تقديماً كثيراً. 
وذعبب ألد حتيقة وق "اند الؤينيين الأصحاي عد أنه ليس مجه 
المرتبة الرابعة: العمل المتأأخر بالمدينة» فالذي عليه أئمة الناس: أنه ليس بحجة, وهو 
مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم؛ وهو قول المحققين من أصحاب مالك 
كا ذكر ذلك عبد الوهاب في كتابه: أصول الفقه. وغيره. 

وربما جعله أهل المغرب من أصحاب مالك حجة:, وليس معهم عن الأئمة نص 
ولا دليل بل هم أهل تقليد. 
قال ابن تيمية بعد هذا: (ولم أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة). 
انظر: الفتاوي )”٠١  *.7/7٠0(‏ والعرف وأثره في الشريعة والقانون للمحقق 
ص(4١7). ١‏ 
ولابن القبم تقسيم اخرء ارجع إليه في اعلام الموقعين (5414/5). 
وللدكتور أحمد بن محمد نور سيف كتاب في هذا الموضوع بعنوان: عمل أهل 
المدينة بين مصطلحات مالك واراء الأصوليين» فارجع إليه. 


١١ه‎ 


في أصح الروايتين(". 

أوماً إليها في ]]/١7[‏ مواضع: 

فقال في رواية 8 الحارث» وقد سأله: «إلى أي شىء ذهبت في ترك 
الصلاة بين التراو يه("»؟ ا ار اا 1 مرفي 6 
عبادة بن الصامتء فقيل له: يروى عن سعيد والحسن: أنهما كانا يريان الصلاة 
بين التراويخ” ', فقال3 أقول»اللك- اصححات روسل الله | وتقون : 


التابعين !). 


)١(‏ راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (١55/أ)‏ والتمهيد 
(577/0)والمسودة ص (57©) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر 
(55/1؟) وشرح الكوكب المخير (5355/9). 

(؟) العادة أن الإمام يري المصلين في صلاة التراويج» فإذا صلى أربعاً مثلاً أراحهم مقدار 
ما يقضي الإنسان حاجته ويتوضأء ففي هذه الفترة يقوم بعض الناس فيصليء أو 
يقرأ في الصلاة حتى ينبض الإمام فيدخل معه. 

() هو عقبة بن عامر بن عبس الجهني, أب وحماد. صحابي. كان والياً على مصر. وتوني 
آخر نجلافة معاوية. 

له ترجمة في: الاستيعاب .)١١07/8(‏ 

(4) نمي عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه عنه ابن ألي شيبة في مصنفه 
في كتاب الصلوات» باب في الصلاة بين التراويج (599/5). 

() ما هنا موافق لما في المغني لابن قدامة )١70/7(‏ حيث قال: (وكره أبو عبد الله 
التطوع بين التراويج» وقال: فيه عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ عبادة وأبو الدرداء وعقبة بن عامر. فذكر لأبي عبد الله فيه رخصة 
عن بعض الصحابة؟ فقال: هذا باطل» وإنما فيه عن الحسن وسعيد بن جبير). 

ونقل ابن هانىء في مسائله )9417/١(‏ عن الإمام أحمد قوله ‏ وقد سأله عن- 


1١1١ هم‎ 


( العدة فى أصول الفقه - ث7 ) 


وشاله أيضاً عن عدد قتلوا رجلا؟ «قال: يقادون(0) به» يروى عن عمر(") 


0 


الصلاة بين التراويج : (مكروهء لا يصلى بين التراويح شىء. لا تشبه بالمكتوبة» 
كانوا يضربون عليهاء يعنى: من تطوع بين التراويج). 
ف الأصل: (يقود). 
هذا الأثر عن عمر ل رضي الله عنه ‏ رواه البخاري معلقاً في كتاب الديات» 
باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم )٠١/9(‏ ولفظه: 
(وقال لي ابن بشار حدثنا يحبى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن غلاماً 

وأخرجه عنه الببقي في سننه في كتاب الجنايات» باب النفر يقتلون الرجل 
)4١ - 40/8(‏ ولفظه: (أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قتل نفراً 
خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة» وقال: لو تالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم 
جميعا). 

ثم ذكر المؤلف روايات أخرى كلها تفيد أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ كان يقتل الجماعة بالواحد. 

وأخرجه مالك في الموطاء في كتاب العقول» باب: ما جاء في الغيلة والسحر 
ص (045). 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول» باب: النفر يقتلون الرجل 
(9/ه5/ا: ل )48٠١0‏ وساق عدة روايات في ذلك. 

وأخرجه الدارقطني في سنئئة في كتاب الحدود والديات ١/5‏ 6). 

وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب القتل والجنايات» باب: ما جاء في قتل 
الجماعة بالواحد... (؟519/5). 

وأخرجه ابن ألي شيبة في مصنفه في كتاب الديات» باب الرجل يقتله النفر 
(41/9 5 --5848) وساق ثلاث روايات في ذلك. 

وانظر: تغليق التعليق على صحيح البخاري لابن حجر (وه/0١355).‏ 


١١ه:‎ 


0 2 ١ 
9 وعلي''). فقيل له: يروى عن بعض التابعين(": أنه لا يقل اثنان بواحد‎ 


20 


00 


له 


الأثر هذا عن علي رضي الله عنه ‏ أخرجه عنه البببقي في الموضع السابق 
ذكره. ولفظه: (عن سعيد بن وهب: قال: خرج قومء وصحبهم رجلء فقدموا 
وليس معهم, فاتهمهم أهله فقال شري: شهودى أنهم قتلوا صاحبكم: وإلا حلفوا 
بالله ما قتلوهء فأتوا بهم علياً ‏ رضي الله عنه .قال سعيد: وأنا عنده» ففرق 
بهم فاعترفواء قال: فسمعت علياً ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: أنا أبو حسن القرم» 
فأم بع عل جد رطتي الله عه بشن فتعلوا,): 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه في الموضع السابق (477/4) (أن عمر كان 
يشلك ها حتى قال غل: .يا أمير المافين: أرأيك لو أن تفرا اشر كوا في سرقة 
جزورء فأخذ هذا عضواً. وهذا عضواً أكنت قاطعهم؟ قال: نعمء قال: فذلك, 
حين استمدح له الرأي). 
وأخزجه ابن أبي شيبة في مصنفه في الموضع السابق (4//9*) بمثل لفظ البييقي. 
والقول بقتل الجماعة بالواحد مروي عن ابن عباس وسفيان وقتادة والحسن وألي 
سلمة بن عبد الرحمن وعطاء. 
انظر: المصنف لعبد الرزاق (9/ه/ا: ل .)48٠١‏ 
وراجع في هذا الموضوع: نصب الراية (55*/4 ل 884©) والتلخيص الخبير 
(50/5). 
نقل ابن أني شيبة في مصنفه ‏ كا سيأتي ‏ القول بقتل واحد من الجماعة عن 
معاذ وابن الزبير ‏ رضي الله عنهما . 
كا نقله عبدالرزاق في مصنفه - ما سيأتي ‏ عن ابن الزبير ‏ رضي الله عنه ‏ 
وفي المذهب الحنبلي: رواية ثانية: أنهم لا يقتلون بالواحد, وتجب عليهم الدية. 
انظر: المغني لابن قدامة (771/10) طبعة المنار الثالثة. 
نقل ابن ألي شيبة في مصنفه في كتاب: الديات» باب: من كان لا يقتل منهم إلا 
واحداً (745/4) هذا القول عن حبيب بن ألي ثابت وعبدالملك وابن الزبير وهشام 
ابن محمد ومعاذ بن جبل . 


١١ هده‎ 


فهقال : ما يصنع بالتابعين؟). 
وكذلك نقل أبو يدانه القواريري 20 جه كاتنت أب هاشع انا قال: 
وسمعت أحمد يذاكر وجاك فقال له الرجل: قال عطاءء فقال: أقول لك: قال 


ابن عمر» تقول: قال عطاى من عطاى ومن أبوه؟). 
وظاهر هذ9"): أنه لم يعتبر بقوله(". 


وببذا قال طائفة من أصحاب الشافعي”"). 


- ونقله عبدالرزاق في مصنفه في كتاب العقولء باب النفر يقتلون الرجل (419/9) 

عن ابن الزبير والزهري وعبد الملك. 

ونقل عن معمر قوله: (وما علمت أحداً قتلهم جميعاً إلا ما قالوا في عمر). 

كا نقل عن الزهري قوله: (ثم مضت السّنة بعد ذلك أي بعد حكم عمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ في النفر الذين تالا على قتل واحد في صنعاء ‏ ألا يُقتل إلا 
واحد). 

قلت: وهذا غير مسلمء لما ثبت عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قتل جماعة 
بواحدء كا سبق تخريجه قريباً. 


)١(‏ الم أقف على ترجمته. 

6 الظاهر: أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ قدم قول الصحابة على قول التابعين 
ك في الرواية الأولى ‏ أو قول الصحابي على قول التابعي ‏ م في الرواية 
الثانية ‏ وليس فيما ذكر تقدم إجماع من الصحابة» خالفهم فيه التابعون بعد ذلك 
حنى .يم الاسعدلال: والله أعللم: 

(*) واختار هذه الرواية الخلال والحلواني والمؤلف ‏ ا سترى ‏ وإسماعيل بن عُليّة. 
انظر: المسوّدة ص (5775) وشرح الكوكب المنير (؟/775). 

(5) انظر: التبصرة في أصول الفقه: ص (584) وإرشاد الفحول ص .)8١(‏ 


١١65 


وفيه رواية أخرى: ع بمخلافه0 , 


أوماً إليه »"2‏ رحمه الله في رواية أبي الحسن بن هارون9, قال: 
ولا ينظر العبد إلى شعر مولاته» واحتج بشول سعيو 1 

وكذلك نقل عبدالله عن أبيه: «لا ينظر إلى شعر مولاته» وقال: قد روي 
عن ابن عباس أنه قال: لا بسن أن ينظر العبد إلى شعر بولانةة وتأول 
الآية”2. وقال سعيد: لا تغرنكم هذه الآية التي في سورة التور : (أوْمَا مَلَكَتْ 
لِمَانُهُنَ)2 إنما عنى بها الإماءء لا ينبغي أن ينظر إلى شعرها»(". 

وكذلك نقل أبو طالب عنه: ١لا‏ ينظر إلى شعر مولاته» وذكر قول سعيد: 

لا تغرنكم هذه الآية» ولم نسمع إلا حديث السدّي عن ابن مالك!"» عن 


)١(‏ وبه قال جمهور الأصوليين. واختاره ابن عقيل وأبو الخطاب وابن قدامة من الحنابلة 
ما اختاره المؤلف في بعض كتبه. 
انظر: التمهيد ونزهة الخاطر العاطر (١/ه58؟),‏ والمسوّدة ض (7777) وشرح 
الكوكب المنير (7/7+” حريين 
(؟) كان الأولى أن يعيد الضمير مؤنئاًء فيقول: (إليها) كا صنع في الرواية الأول؛ وربما 
يُخرّجٍ على قصد (القول). 
(5) م أقف على تر جمته. 
(4) يعني: ابن المسيب» كا سيأتي في تخريج الأثر. 
(ه) هذا الأثر أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه في كتاب: النكاح» باب: ما قالوا في 
الرجل المملوك, له أن يرى شعر مولاته؟ (5914/4). 
)8١( )7(‏ سورة النورء والآية في الأصل: (أو ما ملكت أيمانكم) وهو خخطأ. 
(49 أثْر سعيد هذا أخر جه عنه ابن أي شيبة في مصنفه في ا موضع السابق (6/4؟7) 
ونقل أن مجاهداً وعطاء والضحاك كرهوا ذلكء ؟ نقل عن إيراهم قوله: (تستتر 
المرأة عن غلامها). 
(4) هكذا في الأصل: (ابن مالك) وهو موافق لما جاء في تمذيب الكمال للمزي في 
ترجمته السدّي )٠١4/١(‏ مخطوطة دار الكتب المصرية. 
وفي مصنف ابن أني شيبة (754/54): (أبو مالك) وهو موافق لما جاء في تهذيب - 


١١ /اه‎ 


ابن عباس('2, فاما التابعون فقد نبى عنه غير واحده. 


فظاهر هذا: أنه اعتدّ بقول سعيد خلافاً على ابن عباس. 
قال أبو بكر الخلال في كتاب «غض البصر» م ١‏ الجامع 6(©: (إنما صار 


أحمد ‏ رحمه الله - إلى هذاء وترك قول ابن عباس؛ لانه ضعيف. ومذهب 


أي عبدالله: إذا صح عنده ‏ عن أحد من أضحات رسول الله سىء 


زفة 


لم يجاوزه إلى من بعده من التابعين». 


الكمال في ترجمة غزوان »22١89/5(‏ وموافق لما جاء في تهذيب التهذيب 
(145/8) وتقريب التبذيب »)٠١6/5(‏ وتاريخ البخاري »)٠١8/7(‏ والجرح 
والتعديل (هأهه) والاكال 0/0 1). 1 

والذي يظهر لي أنه: ابن مالكء وأبو مالكء إذ لا منافاة بين الأمرين» وإن 
كان اشتهر بكنيته. 5 قال الحافظ في التقريب. 

وهو: غزوان بن مالك؛ أو أبو مالك الغفاري؛ الكوني. روى عن عمار بن 
ياسر وابن عباس والبراء بن عازب وغيرهم. وعنه السدّي وسلمة بن كهيل 
وحصين بن عبد الرحمن وغيرهم. وثقه ابن معين. وذكره ابن حبان في الثدت. 
وقال ابن حجر في التقريب: (ثقة من الثالثة). 


انظر ترجمته في: المراجع السابقة. 


(0) 


(2 


(0, 


هذا سند الأثر الذي روي فيه عن ابن عباس القول بجواز أن ينظر المملوك إلى 
شعر جاريته. سيا كلام للإمام أحهد عن هذا السند. 

هذا الكتاب يقول عنه الدكتور فؤْاد سزكين في كتابه: تاريخ التراث العربي (م١‏ 
ج7٠‏ ص7177 ل 7784): (إيضم مجموعة من كتب ورسائل ومسائل أحمد بن حنبل 


التي تتكون من عشرين جزءٌ... المتحف البريطاني الملحق 2١548‏ مخطوطات شرقية 
5١9 21١( 6‏ ورقة, سماع .”هه لالامه)... ويوجد في حوزة محمد بن 


عبد الرزاق بن حمزة بمكة (جزء آخرء "5١‏ ورقة» هه ومنه نسخة مصورة 
القاهرة» ملحق ١/7ه‏ رقم 4884١7اب)‏ وقسم آخر بعنوان: «الأمر بالمعرو ف 
والنبي عن المنكر من مسائل أحمد بن حنبل؛ الظاهرية حديث ١/545‏ (من ورقة 
١‏ ا ١"ل/‏ ”لاهمها. 

انظر: فهرس معهد المخطوطات العربية .)١55051/١‏ 

في الأصل: (شيئاً). 


١١ مه‎ 


وليس الأمر على ما ذكر أبو بكر الخلال؛ لأن أحمد ‏ رحمه الله الم 
يترك حديث ابن عباس» لأنه لم يثبت عنده. 
يبين صحة. هذا: ما رواه الأثرم قال: «قلت له: السُدِّي عن ابن مالك 
عن ابن عباس؟ فقال لي: نعم» قلت: أليبس هو إسنادا؟!20, فقال: ليس به 
باس». 
وهذا يمنع ضعف الحديث عنده. 
وكذلك قوله في رواية أبي طالب: «لم أسمع إلا ديف المتدى + والتابغون 
غير واحدء فيرجح قول التابعين لكثرتهم لا لضعفه). 
وبهذا قال المتكلمون”؟ وأكثر الفقهاء من أصحاب أي حنيفة وأصحاب 
الشافعي . 
إلا أن أصحاب ألي حنيفة قالوا: إن كان من أهل الاجتهاد [1١/ب]‏ عند 
الحادثة كان خلافه خلافاء وإن لم يكن من أهل الاجتهاد عند الحادثة لكنه 
صار من أهله قبل انقراض العصرء فأظهر الخلاف» لم يكن خلافً”/» على 
ما حكاه أبو سفيان. 
.)١(‏ في الأصل: (إسناد). 
زفق لو عبر المؤلف: (بأكثر المتكلمين) لكان أدق؛ لأن بعض المتكلمين قال بالرأي 
الأول» يا سبق بيانه. وهو ما فعله ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت (511/7)) 
والآمدي في الإحكام .)١١8/1(‏ 
() الذي نصّ عليه الجصاص في أصوله الورقة (1١75/أ):‏ (أن التابعي الذي قد صار 
في عصر الصحابة من أهل الفتيا يعتد بخلافه على الصحابة» كانه واحد منهم). 
وكذلك نصّ عليه السرخسي في أصوله .)١١4/9(‏ 
ولكون انقراض العصر ليس بشرط عند الحنفية» فإن التابعي إذا بلغ رتبة 
الاجتهاد بعد انعقاد الاجماعء فلا أثر نخالفته وإذا بلغ رتبة الإجتهاد قبل انعقاد 
الاجماعء فإنه يؤثر. 
انظر: مسلَّم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت .)١51/9(‏ 


١١8 


وأصحاب الشافعي(2 يجعلونه خلافاً إذا صار من أهل الاجتهاد قبل 
انقراض عصر الصحابة. 

فالدلالة على أنه لا يعتد بقوله مع الصحابة: قوله ‏ عليه السلام : 
(اقندوا بِاللّذَيْن من بعدي: ألي بكر وعمر)'". 


)١(‏ لو عبر ببعض أصحاب الشافعي, لكان أدق؛ لأن بعضهم لم يعتد به مطلقأ. كا 
سبق بيأنه. 
(؟) هذا الحديث رواه حذيفة بن المهان ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. أخرجه عنه 
الترمذي في كتاب المناقب, باب: في مناقب ألي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما 
كليهما (509/0). قال الترمذي فيه: (حديث حسن). 
كا أخرجه عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً في باب مناقب عبدالله 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ (175/9) وفيه زيادة: (واهتدوا ببدي عمار 
وتمسكوا بعهد ابن مسعود). 1 
ثم قال: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود. 
الحديث...). 
فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  )*7/١(‏ ولفظه: (قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ (إني لا أدري ما قدر بقائي فيكمء فاقتدوا 
باللذين من بعدي» وأشار إلى ألي بكر وعمر). 
وأخرجه الامام أحمد في مسنده عن حذيفة ل رضي الله عنه هام 
بمثل لفظ المؤلف» وفي (586/5) أخرجه عنه بمثل لفظ ابن ماجة وزاد: (وتمسكوا 
بعهد عمارء وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه). وفي (2949/0) (وأهدوا هدي 
عمار» وعهد ابن أم عبد)» وفي (407/0) زاد: (وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه) 
ولم يذكر عمارا. 0 
انظر: صحيح الجامع الصغير 707/5/١(‏ ل 9108). 
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قزل ورك يكت ومنة لقا الرادين أبرع متخي اشوا بايا 
بالنواجذ)<2 فلما أمر بالاقنداء بهمء والاتباع لهم دل على وجوب اتباع 
التابعي لهمء لم يجز خلافه. 

فإن قيل: هذا لا يمنع خلافهم» كا لم 'يمنع خلاف غير الأئمة من الصحابة 

قيل: ظاهر الخبر يقتضى وجوب اتباعهم؛ وترك مخالفتهم من الصحابة 
وغيرهمء لكن قام الدليل هناك» وبقي ما عداه على ظاهره. 

وأيضاً: قد ثبت أن قول الصحابي إذا انفرهد حجة مقدم على القياس في 
الصحيح من قول أصحابنا وقول أصحاب أي حنيفة وبعض الشافعية. ومن 
كان قوله حجة على غير أهل عصره لم يجر لمن كان من أهل العصر مخالفته. 


(1) هذا الحديث رواه العرباض بن سارية ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. أخرجه عنه 
الترمذي في كتاب: العلم» باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (44/0) 
وقال: (حديث حسن صحيح). 

أخرجه عنه أبو داود في كتاب: السنة» باب: في لزوم السنة (؟/005). 
وأخرجه عنه ابن ماجة في مقدمة سننه, باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين 
6/1١١‏ 1). 

وأخرجه عنه الدارمي في مقدمة سننهء باب اتباع السنة 475/١(‏ ل 44). 
أخرجه عنه الامام أحمد في مسنده .)١57/4(‏ 

أخرجه عنه أبوبكر عمر بن أني عاصم الشيباني في كتاب السنة )١9/١(‏ رقم 
(4ه) قال الألباني : (إسناده صحيح؛ رجاله ثقات). 

وأخرجه عنه الحاكم في مستدركه. في كتاب: العلم» باب: عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين  95/١(‏ 45) وقال: (حديث صحيح.؛ ليس له علة) ووافقه 
الذهبي على ذلك. 

وقد صحح الشيخ الألباني هذا الحديث في كتابه صحيح الجامع الصغير (7157/5). 


١1١5١ 


يدل عليه : أن النبي عله لما كان قوله حجةء لم يجز لأهل عصره 

فإن قيل: فالنبي حجة.مقطوع عليه؛ والصحابي غير مقطوع عليه. 

قيل : خبر الواحد والقياس غير مقطوع عليهماء ويجب اتباعهما. 

فإن قيل: الذي قدمنا به قول الصحالبي معرفته باحوال التنزيل وطريق 
الأخبار ومشاهدتهاء وهذا المعنى يتساويان فيه؛ فلا يلزم أحدهما متابعة الآخر. 

قيل: فكان يجب أن لا يكون قول الصحابي حجة على غيره من بعده من 
العلماء» وأن يكون قوله أيضا'؟ كقول الصحابة لمساواته في الطريق» ولما ل 
يقل هذاء لم يصحء لا ذكرته. 

فإن قيل: إنما يكون حجة, إذا لم يظهر من أحد من نظرائه خلافف فإذا 
ظهر خرج عن أن يكون حجة,ء م أن الإجماع ينعقد إذا لم يظهر ممن يعتدٌ 
بقوله خلاف, فإذا ظهر لم ينعقد. 

قيل: لا نسلم أن التابعي نظير للصحابي في الاجتهاد» لوجوه: 

أحدها: أن قول الصحابي حجة على من بعده؛ والتابعي بخلاف ذلك. 

والثاني: أن الصحالبي معه همزية ليست مع التابعي من مشاهدة التنزيل 
وحضور التأويل. 

والثالث: أنه منصوص عليه لقوله: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي) 
وقوله: (أصحابي كالجوم َعم اقتديتم اهتديتم). 

وهذا المعنى معدوم في [5١١/أ]‏ التابعين. 

ونجعل هذه طريقة في المسألة فنقول: للصحابي مزية على غيره من التابعين 
ومن بعدهم. 


)١(‏ في الأصل: (صار) ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 


١15 


لأنه لا يخلو ما قاله أن يكون عن توقيف أو اجتهادء فإن كان عن توقيف 
فهو أولى» وإن كان عن اجتهاد فاجتهاده أولى بمشاهدة التنزيل وحضور التأويل. 

ولأنه منصوص عليه بقوله: (بأهم اقنديتم اهتديتم) وإذا كانت له هذه المزية 
على غيره كان الاعتبار بقوله دون غيره. "ا قلنا في القياس مع خبر الواحد. 
لما كان للخبر مزية كان مقدماً على القياس» وإن كان مساويا له في أنه حجة؛ 
طريقها: غلبة الظن. 

وللمخالف على هذا الدليل اعتراضات» نذكرها في قول الصحابي إذا انفرد 
به: أنه حجة»ء إن شاء الله تعالى. 

واحتج الخالف: 

بأنه قد ثبت.أن الصحابة سوغت للتابعين الاجتهاد معهاء وكانوا يفتون 
مع الصحابة» مثل سعيد بن المسيب وشِرَي القاضي والحسن البصري ومسروق 
وألي وائل("2 والشعبي وغيرهم. 

ألا ترى: أن عمر وعلياً ‏ رضي الله عنهما ‏ ولَيَا شريحاً القضاءء ولم 
ينقضا أحكامه بالفسخ مع إظهاره الخلاف عليهما في كثير من المسائل. 

وكتب عمر إليه: (إن لم تجد في السنة فاجتهد ل ول يأمره 
بالرجوع إليه» ولا الحكم بقوله. 


)١(‏ هو: شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي» وقد سبقت ترجمته. 

(؟) كتاب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله إلى شرع مشهورء فقد أخرجه وكيع 
في كتابه «أخبار القضاة» )١89/7(‏ بسنده إلى الشعبي» ولفظه: (عن الشعبي قال: 
كتب عمر إلى شري : ما في كتاب الله وقضاء النبي ‏ عليه السلام ‏ فاقض 
بهء فإذا أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يقض به النبي ‏ عليه السلام ‏ فما 
قضى به أئمة العدل فأنت بالخيار إن شعت أن تجتبد رأيك» وإن شعت تؤامر في 


١١6 


وخاصم علي رضي الله عنه ‏ إلى شرخ» ورضي بحكمه حين حكم 
عليه بخللاف رأيه2", 


ولا أرى في مؤامرتك إياي إلا أسلم لك). 
كا أخرجه عن الشعبي بلفظ آخر هو: (عن الشعبي عن شري كان عمر كتب 
إليه : إذا جاءك أمرء فاقض فيه بما في كتاب اللى فإن جاءك ما ليس في كتاب 
الله» فاقض بما سنَّ رسول الله» فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول 
الله فاقض بما أجمع عليه الناس» فإن جاءك ماليس في كتاب الله ولم يسنه رسول 
الله ولم يتكلم به أحد فاختر أي الأمرين شعتء فإن شكت فتقدم واجتهد رأيك» 
وإن شقت فاشزه نولا أرى التاغير إلا حيرا للك): 

)١(‏ لعل المقصود بهذا قصة مخاصمة على رضي الله عنه ‏ لليبودي عند القاضي 
شري خلاصتها: ان عليا ‏ رضي الله عنه ‏ سقط منه درع» فوجده في السوق 
مع يبودي يريد بيعه» فقال له علي رضي الله عنه : يا بودي درعي سقطت 
منيء فأنكره الببودي» فتحاما إلى شريج؛ فقال شريح: ما أرى أن تخرج الدرع 
من يده فهل من بينة» فقال علي رضي الله عنه : صدق شرع, ثم أسلم 
اليبودي. 
وهذه القصة أخرجها البييقي في سننه في كتاب اداب القاضي. باب: إنصاف 
الخصمين في المدخل عليه والاستّاع منهما... .)155/٠١(‏ 
وذكر الحافظ ابن حجر هذه القصة. وفيها: أن علياً جلس بجنب شري في خصومة 
له مع يبودي» فقال: لو كان خصمي مسلماً جلست معه بين يديك؛ ولكني سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يقول: ١لا‏ تساووهم في المجالس». 
قال الحافظ بعد ذلك: «أبو أحمد والحاك في الكنى في ترجمة أي سمير عن الأعمش 
عن إبراهم التيمي: قال: عرف علي درعاً له مع يبودي» فقال: يا بودي درعي 
سقطت منيء فذكره مطولاء وقال: منكر. 
وأورده ابن الجوزي في العلل من هذا الوجه؛ وقال: لا يصح. تفرد به أبو سمير. ‏ 
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وروي عن الي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: تذاكر انا وابن عباس 
وآبو هريرة في عدة المتوفى عنها زوجها: 

فقال ابن عباس: أبعد الأجلين. 

وقلت أنا: عدتها: أن تضع حملها. 

وقال أب هريرة: أنا مع ابن أخي . 


ورواه البيقي من وجه اخخر من طريق جابر عن الشعبي؛ قال: خرج علي إلى 
السوقء. فإذا هو بنصراني يبيع درعاء فعرف علي الدرع, فذكره بغير سياقه. 
وف رواية له: لولاا أن يق تسراي ليت ين يدرك وفيه عمرو بن شمّر 
وقال 7 الصلاح في الكلام 4 أحاديث الوسيط: «لم أجد له إسناداً يغبت0. 
وقال ابن عسكر في الكلام على أحاديث المهذب: «إسناده مجهول» 
انظر التلخيص الحبير .)١97/14(‏ 
وفي أخبار القضاة (؟/54١)‏ زيادة: أن شريماً طلب من علي ب بيئة على أن الدرع 
التي مع المبودي له فأحضر قنبر والحسن ابنهه فرد عليه شرح قائلاً: شهادة الابن 
لا نجوز للأب. فقال علل : «سبحان الله رجل مر من أهل الجنة). 
وفي رواية ساقها نضا وكيع في المرجع السابق : (أن عم قال لعلي : بينتك» 
فجاء بعبد الله بن جعفر ومولى لهء فشهداء فكآن شريحا لم ير شهادة المولى. 
فال لعلي اله يعن الم 9 ن الذي دفعت إليه. 
وقال [يعني 0 فق أي 5 الله 08 أن 55-0 المولى لا جوز 
0 5 ا المولى. 
وانظر: كشف الأسرار (8/ه44). 
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فسوغ ابن عباس لأبي سلمة أن يخالفه. وتبعه أب هريرة2©9. 


وذكر إبراهم('؟ عن مسروق أنه قال: (كان ابن عباس إذا قدم عليه 
أصحاب عبد الله2© صنع لهم طعاماً ودعاهم قال: فصنع لنا مرّة طعاما 
فجعل يسأل ويفتي. فكان يخالفناء فما يمنعنا أن نردٌ عليه إلا أنا على 
طعامه)0). 


وسئل ابن عمر عن فريضة. فقال: (سلوا سعيد بن جبير» فإنه أعلم مهأ 
منّي)2*0. 


(0) 


ديف 
ديف 
5( 
فى 


أخر ج هذا البخاري في كتاب التفسير (سورة الطلاق) (197/5 ل )١94‏ 


وتكملته: (فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلى أم سلمة يسألهاء فقالت: قتل زوج 
سبيطة الأسلفية وهي حبل» فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» فخطبت فأنكحها 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وكان أبو السنابل فيمن خخطبها). 
وأخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها 
بوضع الحمل .)١١57--1١51/5(‏ 

وأخرجه الترمذي في كتاب الطلاق» باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها 
تضع (410/7) وقال: (هذا حديث حسن صحيح). 

وأخرجه الدارمي في كتاب الطلاق؛ باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها والمطلقة 
88/١‏ ). 

وأخرجه النّسائ في كتاب الطلاق» باب عدة الحامل المتوق عنها زوجها 
(كالاة .)١‏ 

وأخرجه الامام الشافعي» م في بدائع المنن في كتاب العدد» باب عدة الحامل بوضع 
الحمل (؟/١01١15).‏ 

هو: إبراهم النخعي. وقد سبقت ترجمته. 

يعني: ابن مسعود ‏ رضي اللّه عنه. 

لم أقف عليه. 

أخر ج هذا الأثر ابن سعد في الطبقات في ترجمة سعيد بن جبير .)١558/57(‏ 
وفيه (فإنه أعلم بالحساب منيء وهو يُفْرِض منها ما أفرض). 


١١515 


وسثل أنس عن مسألة فقال: (سلوا مولانا الحسن)0"©. 

وإذا ثبت أنها قد سوغت لهم ذلك» لم يكن بينهم في هذا المعنى فرق. 

والجواب: أنه يحتمل أن يكونوا سوغوا الاجتهاد للتابعين فيما كانوا مختلفين 
فيه» ليجتهدوا في أخذ أقوالهم» فسوغوا ذلك» ول يثبت عنهم أنهم سوغوا 
حلاف الواحد فيما قال. 

وهذا قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخني» يعني 3 أبااسلفة: 

يبين صحة هذا: أنه روي أن علياً ‏ رضي الله عنه ‏ نقض على شري 
حكمه في ابني عمء أحدهما أخ لأم, لما جعل المال كله لابن العم الذي هو 
أخ لأه0", [1/س]. 


(1) هذا الأثر أخرجه ابن سعد في طبقاته (177/9) في ترجمة الحسن البصريء وفيه: 
(فقالوا: يا أبا حمزة نسألك وتقول: سلوا مولانا الحسن فقال: إنا سمعنا وسمع» 
فحفظ ونسينا). 
وذكر ذلك الحافظ بن حجر في تبهذيب التهذيب في ترجمة الحسن (5114/5) 
بالخصر نا اكرة انق امد 

)211 هذا الأثر أخرجه البميقي في سننه في كتاب الفرائض؛ باب ميراث ابني عم أحدهما 
زوج والآخر أخ لأم (89/3؟ ‏ -54) ولفظهة. (.: . قال: أني شري في امرأة 
تركت ابني عمهاء أحدها زوجها والآخر أخوها لأمها. فأعطى الروع النصف 
وأعطى الأخ من الأم ما بقيء فبلغ ذلك علياً رضي الله عنه ‏ فأرسل إليه» 
فقال: ادعوا لي العبد الأبطر (هكذا) فدعي شري» فقال: ما قضيت؟ قال: أعطيت 
الزوج النصف, والأخ لأم ما بقي» فقال علي رضي الله عنه : أبكتاب الله 
أم بسنة رسول الله صل الله عليه وسلم؟! فقال: بل بكتاب الله فقال أين؟ 
قال شري: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله». 
قال علي رضي الله عنه : هل قال للزوج النصف وهذا ما بقي؟؛ ثم أعطى 
علي رضي الله عنه ‏ الزوج النصف والأخ لأم السدسء ثم ما بقي قسمه 
بينهما). 


١١ /ا6‎ 


وروفن عوعاسة بن رف - آنه مواد آنا تقالك الال سلفة :اده 


عبدالرحمن: (مثلك مثل المَروج» يسمع الديك يصيح. فصاح بصياحه). 


وذلك إنكار منها عليه في مناظرة عبدالله بن عباس والدخول معه في 


الاجتباد” 2 


(00 


فيظهر من هذا: أن الحكم الذي نقضه علي رضي الله عنه ‏ على شري هو 
في مسألة: امرأة تركت ابني عمء أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها. 
بينا الذي ذكره المؤلف هو في مسألة: امرأة تركت ابني عمهاء أحدهما أخ لأم 
وهي مسألة أخرى لا ذكر لشريح فيهاء أخرجها البييقي في الموضع السابق 
(5/: 1) ولفظه: (أى علي بابني عم أحدهما أخ لأ فقيل له: إن عبد الله كان 
يعطي الأخ لأم المال كله قال: يرحمه الله إن كان لفقيباًء ولو كنت أنا لأعطيت 
الأخ لأم السدسء ثم لقسمت ما'بقي بيهما): 

والذي يظهر لي: أن المؤلف ‏ رحمه الله خلط بين المسألتين» ولا تأثير 
له على وجه الاستدلال من القصة, فإن في المسألة الأولى نقضاً لحكم شري من 
علي رضي الله عنه ‏ وهو ما يريد المؤلف إثباته. والله أعلم. 
قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لأني سلمة أخرجه الإمام مالك في الموطأ في 
كتاب الطهارة؛ باب واجب الغسل إذا التقي الختانان ص(01) وفيه: أن أبا سلمة 
قالةساللك. مالك ري ج النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ما يوجب الغسل؟ 
فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل اله روج يسمع الدّيْكة تصرخ. فيصرخ 
معهاء إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. 
ومن هذا يتبين أنه لم يكن هناك مناظرة بين أبي سلمة وابن عباس رضي الله 
عنه ‏ ولم أجد في مرجع يعتمد عليه حسب اطلاعي - أن عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ قالت ذلك في مسالة عدة المتوق عنها زوجها. 
نعم وجدت بعض كتب الأصول يذكر أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
ذلك لأني سلمة لما خالف ابن عباس رضي الله عنه ‏ في عدة المتوفى عنها 
زوجهاء منها المحصول )١51/4(‏ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر 
(57/1*) وشرح الكوكب المخير (5714/59). 
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واحتج: بأن معه الة الاجتهاد. فكان متعبداً به. ول يجر له تقليد غيره. 

والجواب: أنه لا يمتنع أنديكون عدا اله الاحماده .ويكون متعبداً بغيره» 
كا كان متعبدا بخبر الواحد إذا عارضه القياس. 

واحتج: بأنهم من أهل الاجتهاد في وقت حدوث النازلة» فوجب أن لا 
ينعقد الإجماع إلا بموافقتهم. أصله: الصحابة. 

والجواب: أن الصحابة قد تساووا في المزية والاجتهاد» وليس ذلك في 
التابعين» فإنهم وإن ساووا الصحابة في الاجتهادء فللصحابة مزية عليهم من 
الوجه الذي بيناء فلهذا لم يعتد بخلافهم عليهم. 

واحتج بأن الاعتبار بالعلم دون الصحبة» يدل عليه: أن الصحالبي إذا لم 
يكن عالاً وجب عليه تقليد أهل العلم من التابعين» فإذا كان كذلك. وقد 
شاركهم التابعي في العلم» وجب أن يكون بمنزلتهم. 

والجواب: أن الاعتبار بالعلم والصحبة لما فيهما من المزية» فإذا لم يكن 
الصحابي عالماً فقد عدم أحد الوصفينء فلهذا لم يعتد بقوله. وإذا كان من 
أهل الاجتهاد فقد وجد معنيانء والتابعي يوجد فيه أحدهما. 


وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء )١95٠0/4(‏ في ترجمة أبي سلمة قول عائشة 
رضي الله عنها ‏ بدون أن يربطه بحادثة وإئما ذكر أنها قالت له ذلكء وهو 
احداتت. 
وفي هامش الكتاب المذكور قال المحقق تعليقاً على ذلك: (أورده ابن عساكر مطولاً 
في نسخه «وع) 94/١51١ب).‏ 
وقال الآمدي في كتابه الاحكام :)370١  5١9/١(‏ (إن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف محاراته للصحابة وكلامه 
فيما بينهم» وزجرته عن ذلك وقالت: (فْروج يصيح مع الدّيكة). 

فلم يربط هذا القول بحادثة معينة. 
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( العدة فى أصول الفقه - 7/4 ) 


مسألة 
[الإجماع السكوني] 


إذا قال بعض الصحابة قولاًء وظهر للباقين» وسكتوا عن مخالفته والإنكار 
عليه حتى انقرض العصرء كان إجماعا”'؟. 

وهذا ظاهر كلام أحمد ‏ رحمه الله في رواية الحسن بن ثوابء قال: 
«أذهبٌ في التكبير غداة يوم عرفة إلى اخر أيام التشريق» فقيل له: إلى أي شىء 
تذهب؟ قال: بالإجماع: عمر وعلي وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن 
ام 

وظاهر هذا: أنه جعله9) إجماعاًء لانتشاره عنهم» وم يظهر حلافه0) , 

وقد صرح به أبو حفص البرمكيء فيما رأيته بخطه على ظهر الجزء الرابع 


في رواية محمد بن عبيد الله بن المنادي7"): (أجمع أضحابي: وشو الله ع2 


)55/9( راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (7١؟/ب) واتمهيد‎ )١( 
)781/1١( والمسودة ص(7”70) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر‎ 
.)557/9( وشرح الكوكب انير‎ 

) سبق الكلام عن هذه الرواية ص )٠١70(‏ © سبق تخريج ما تضمنته من آثار. 

() في الاصل: (أجعله). 

(5) سبق مناقشة الاجماع في هذه المسالة هامش ص .)٠١5١(‏ 

(6) هو: محمد بن عبيد الله بن يزيد بن المنادي» أبو جعفر البغدادي. مع شجاع بن 
الوليد وحفص بن غياث وأبا أسامة وغيرهم. وعنه البخاري وأبو داود وعبد الله 
البغوي وغيرهم. روى عن الإمام أحمد بعض المسائل. قال ابن حجر: «صدوق». 
مات سنة (7/١1ه)‏ وله من العمر مائة سنة وسنة واحدة. 
له ترجمة في: تقريب التبذيب (؟88/1١)‏ وطبقات الحنابلة .)705/١(‏ 
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على هذا المصحف”"). 

قال أبو حفص: فبان بهذا أن الصحابة إذا ظهر الشىء من بعضهم, ولم 
يظهر من الباقين خلافهم: أنه عنده إجماع. 

وببذا قال الأثره0'» من أصحاب أي حنيفة فيما حكاه أبو سفيان 
السرخسي والجرجاني(". 

وهو أيضا قول الأكثر من أصحاب [5١١/أ]‏ الشافعي©). 

ومن أصحاب لق حنيفة من قال: يكون حجة» إلا أنه لا يكون إجماعا. 
حكاه الجرجاني20. 

ومن امات الشافعي من قال: يكون حجة مقطوعاً مها ولا يكون 

إجماعا"2؛ لأن الشافعي قال: «لا ينسب إلى ساكت قول00". 


.)5١4/1( هذه الرواية ذكرها ابن أي يعلى في طبقاته في ترجمة ابن المنادي‎ )١( 

)لم أقف على ترجمته. 

(5) وهو قول الأكثر من الحنفية. 
انظر: التقرير والتحبير )٠١١/7(‏ وتيسير التحرير (2)547/5 ومسلم الثبوت 
(1777/0). 

(5) وبه قال الشيرازي في التبصرة ص(751). 
وفي جمع الجوامع مع شرحه للمحلي (؟/84١):‏ (والصحيح: أنه حجة مطلقا) 
ثم نقل عن الرافعي: أنه المشهور عند الأصحابء قال: وهل هو إجماع؟ فيه 
وجهان. 

(ه) في الأصل: (وحكاه الجرجاني) وهي مكررة في الأصل. 

(7) نقل ذلك الشيرازي الشافعي في كتابه التبصرة ص(797) عن بعض أصحابه ولم 
يسيع احدا. 
وعزاه الآمدي في الإحكام )7١8/١(‏ إلى أي هاشمء وهو ما فعله الرازي في 
المحصول .)5١5/4(‏ 

(0) ذكر الجلال امحل في شرحه لجمع الجوامع )١89/5(‏ أن كونه ليس بحجة ولا 
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وقال قوم من المتكلمين: لا يكون حجة(20, 

وحكي عن قوم من المعتزلة9) والاشعرية©2. 

وحكي ذلك عن داوج ), 

دليلنا: 

ان الصحابي إذا قال قولاًء وانتشر في الصحابة» فسكتوا عنه» فلا يخلو من 
إما أن [لا] يكونوا قد اجتهدوا. 

أو اجتهدوا فلم يؤد اجتبادهم إلى شىء يجب عليهم اعتقاده. 

أو أدى إلى خلاف القول الذي ظهرء أو إلى وفاقه. 

أو كانوا في تَقِيّة. 

ولا يجوز أن لا يكونوا قد اجتهدوا؛ لأن العادة إذا نزلت بهم نازلة أن 


إجماع منسوب إلى الإمام الشافعي. أخذا من قوله: «لا ينسب إلى ساكت قول». 
والمؤلف هنا يعلل بكلام الشافعي هذا للقول بكونه حجة وليس بإجماعء فتدبر. 
وقد نقل الرازي في المحصول في الموضع السابق عن الشافعي: أنه ليس بإجماع 
ولا حجة. الما 

وهو ما فعله الآمدي في الاحكام. 
)١(‏ وبه قال الرازي في. المحصول. والغزاللي في المستصفى .)191/١(‏ 
(؟) بعدم الحجية قال أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد (؟/5179). 
(؟) لعل المؤلف يقصد القاضي أبابكر الباقلاني» فإن الشيرازي في التبصرة ص(59:7) 
نسب إليه عدم القؤل بالحجية» حيث قال: (وقال القاضي أبوبكر الأشعري ليس 
بحجة اصلا). 
(4) هكذا نقل المؤلف عن داود بصيغة التضعيف. 
ولكن الشيرازي في التبصرة ص(7317) جزم بنسبة ذلك إليه. 
وقد ارتاه ابن حزم في كتابه الاحكام (71/4ه) 47 0). 
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يرجعوا إلى الظن والاجتبهاد. 

ولأن هذا يؤدي إلى خروج الحق عن أهل العصرء وهذا لا يجوز؛ لأمهم 
لا يجتمعون على خطأء ولأنه يؤدي إلى خلو:العصر من قالم لله بلحجة. وهذا 
لا يجوز؛ لما روي عن النبي عَيْيتُهِ أنه قال: زلا علق عصر ‏ الأعفيال مد 
قائم لله بحججة)20. 

وقوله ‏ عليه السلام : (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» 
لبح من اراق" 

يصرهم عن لوم 


)1( بهذا اللفظ يقول الغماري في تخريج أحاديث اللمع ص(50١):‏ ولا أصل له» أ. هه 
وقال أبو المخطاب في اتمهيد (707/7©): (هذا الحديث غير معروف في أصل). 
وقال الشيرازي في التبصرة ص (575) (لا نعرف هذا الخديث) ولكن رأيت أبا 
نعيم في كتابه الحلية )/4/١(‏ أخرجه من كلام علي رضي الله عنه ‏ في وصيته 
لكميل بن زياد والوصية طويلة؛ جاء فيها (كذلك يموت العلم موت حامليه» اللهم 
بلى» لا تخلو الأرض من قتم لله بحجة, لثلا تبطل حجج الله وبيناته...). 
وفي معناه جاء حديث: (إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد 
لها ديتها). 
أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الملاحم» باب ما يذكر في قرن المائة (؟/475) 
عن ألي هريرة ‏ رضي الله عنه . 1 
كا أخرجه الحام عنه في كتاب الفتن باب ذكر بعض المجددين في هذه الأمة 
(5/:5ه). 
وأخرجه البيبقي في المعرفة حكى ذلك السيوطي والمناوي والألباني. 
وقد رمز السيوطي له بالصحة في كتابه الجامع الصغير. 
ونقل المناوي في كتابه فيض القدير (؟/187١)‏ عن الزين العراقي: أن سنده صحيح. 
وصححه كذلك الشيخ الألباني في كتابه صحيح الجامع الصغير )١47/١(‏ رقم 
الحديث .)١1807.0(‏ 

(؟) هذا الحديث أخرجه البخاري عن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاًء 
في كتاب الاعتصامء باب قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (لاتزال طائفة ‏ 
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ولا يجوز أن يكونوا قد اجتهدواء فلم يؤد [ اجتهادهم ] إلى شىء يجب 
اعتقاده في مدة العصر؛ لان العادة بخلافه, ولان طرق الحق ظاهرة؛ ولان 
ذلك يؤدي إلى خطأ الجميع في الاجتباد» وعدوهم عن طريق الصواب وهذا 

ولأمهم إذا كانوا بهذه الصفة؛ فليس هم قول في الحادثة» بل هم بمنزلة 
العامة فيباء فلا يعتد بقولهم وبخلافهم. 

ولا يجوز أن يكونوا في تقية وفزع("©: لأنه إذا كان الأمر على هذاء فانه 
لا يحكم بانعقاد الإجماع. وإغا يحكم بذلك إذا سكتوا عمن لا يخالفونه 
ولا يتقونه. 

ولا يجوز أن يكونوا قد اجتهدواء فأدى [اجتبادهم] إلى خلافه؛ فلم 
يظهروه؛ لأن إظهار الحق واجبء والحق في واحدء فيكون ذلك إجماعاً على 
خطأ؛ لأن القائل عندهم مخطىء. والمقر على الخطأ مخطىء ولا يجوز أن 
يجتمعوا على خطأ. 


> من أمتي ظاهرين على الحق) )١١5/9(‏ ولفظه: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون). ورقم الحديث في الفتح .)781١(‏ 
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الإمارة» باب: لا تزال طائفة من أمتي... 
(م/؟ه١).‏ 
وأخرجه الترمذي عن ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً في كتاب الفتن» باب 
ما جاء في الأئمة المضلين (504/4) وقال: (حديث حسن صحيح). 
وأخرجه عنه أبو داود في أول كتاب الفتن .4١7/7(‏ ل )4١4‏ جزء من حديث 
طويل. 0 ِ 
أخر جه عنه الامام أحمد في مسنده (ه/78١)‏ جزء من حديث طويل أيضا. 6 
أخرجه عن ألي أمامة ‏ رضي الله عنه ل (529/8). 


(1) في الأصل: (وفرع) بالراء المهملة. 
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ولا يجوز أن يقال: سكتوا مع اعتقادهم أن كل مجنبد مصيب؛ لأن المسألة 
مبنية على أن الحق في واحدء وعلى أن العادة جارية بان من له مذهبء, وسمع 
خلافه» أظهر مذهبه. ودعا إلى قوله. وناظر عليه وإن كان يعتقد أن كل 
يجتبد مصيب» 5 فعل أبو حنيفة ومالك وغيرهما من الأئمة» وإذا جاز ذلك 
ثبت أن سكوتهم كان لرضا منهم بقوله [17١/ب].‏ 

واحتج امخالف: 

بأن سكوتهم يحتمل أن يكون لأنهم كانوا في مهلة النظرء ولم ينتكشف هم 


الصواب. 
ويحتمل أن يكونوا معتقدين أن كل حتبد مصيب. وأن الإنكار واللخالفة 
لا يجب. 


ويحتمل أن يكون ذلك طيبة قائله. ما قال عبدالله بن عباس: (أول من 
أعال الفرائض عمر بن الخطاب, واي الله لو قدَّم من قدمه الله» وأخر من أخره 
الله ما عالت الفرائض. ٠‏ 

فقال زفر بن أوس(): فما منعك” أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: 
هبته). 

وإذا احتمل السكوت ما ذكرناه» لم يجر حمله على الرضا والاتفاق. 

والجواب: أن مهلة [النظرع لا تمعد إلى اخر العصر؛ لأن طرق الحق 
واضحة:؛ ومن نظر فيبا من أهل الاجتهاد» فلا بدّ من أن يصل إلى الحق. 


١‏ هو زفر بن أوس بن الحدثان» النصريء المدني. .روى عن أي السنابل بن بعكك» 
وعنه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» ما روى عنه سواهء م يقول الذهبي. 
يقال: أدرك النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ولا يعرف له رواية ولا صحبة. 
له ترجمة في: تهذيب التبذيب (7717/5) وميزان الاعتدال (؟/١071.‏ 

0) في الأصل: (فما يمنعك) والتصويب من سنن البييقي .)١97/5(‏ 
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وقوهم: يحتمل أن يسكتوا لاعتقادهم أن كر كد مصيب: لا يصح؛ لأنه 
لم يكن ني الصحابة ‏ رضوان الله عنهم ‏ من يعتقد ذلك. ونحن نبينه في 
موضعه إن شَاء الله تعالى؛ لأنهم لو اعتقدوا ذلك لوجب أن يظهر منهم 
خلافه. كا نشاهد ذلك في زمانناء وسمعناه من حال من تقدمنا من الاختلاف 
والمناظرة. 

وقوهم: يحدمل أن يكون للهيبة: لا يصح؛ لأن الحيبة لا تمنع من إظهاره 
لغيره» كا أظهره عبد الله بن عباس. 


فصل( 
ولا فرق قيما ذكرنا بين أن يكوت القول.فنيا أو بحكما. 
وقال بعض الشافعية» وهو ابن ألي هريرة0": إن كان حكماًء م يكن 
إجماعاء ولم يحتج به؛ لانا نحضر مجالس الحكام. وهم يحكمون بخلاف ما 
نعتقده. فلا ننكر عليهم» فإذا كان فتياء أفنى كل واحد منا بما يعتقده0". 
دليلنا: 
أن الجا يستحب له أن يستشير ويعرف ما عند أهل العلم فيما يريد أن 
يحكم به. فيكون الحكم المسكوت عنه أولى بالإجماع. 
01 هذا الفصل تابع للمسألة التي قبله فلو جمع المؤلف بينهما لكان أفضلء وهو ما 
)١9‏ هو: الحسن بن الحسينء أبو علي؛ ابن أبي هريرة الشافعي. الفقيه القاضي. تفقه 
علي ابن سريح وأني إسحاق المروزي. مات سنة (45١ه).‏ 
له ترجمة في: تاريخ بغداد (594/9)» وشذرات الذهب (7070/5) وطبقات 
الشافعية (*/557”) ووفيات الأعيان (1/مه؟). 
(0) نسب هذا إلى ابن ألي هريرة: الشيرازي في التبصرة ص(7375)» والامدي في 
الاحكام )١١8/١(‏ وجمع الجوامع مع شرح الجلال (؟/185١).‏ 


١1١/5 


ولأن الصحابة لم يكن عادتهم 5 ذكر ابن ألي هريرة» وكان من عنده حق 
أظهره ورد عليه. 

وقالت امرأة لعمر بن الخطاب ‏ لا نبى عن المغالاة في الور : 
(أويعطينا الله وتمنعنا يا عمر؟). 

وروي: (ياابن الخطاب» قال الله تعالى: (وَائيثُمْ إِحَدَاهُنَ قتطاراء 
د م قوم 02 

فقال غمر: امرأة خاصمت”9) عمر فخصمته)("), 


(؟) في الاصل: (خصمت). 
انظر: القاموس مادة (خصم). 

(؟) هذا الأثر أخرجه البمبقي في كتاب الصداق؛ باب لا وقت (لا تقدير) في الصداق 
قل أو أكثر )5١/7(‏ بلفظين: 
أحدهما: (قال عمر # رضي الله عنه ‏ خرجت وأنا أريد أن أنبى عن كثرة 
مهور النساءء حتى قرأت هذه الآية: (وائيثُمْ إحْدَاهُنٌ وَنْطَارا)) ثم قال البييقي بعد 
ذلك: هذا مرسل جيد. 
الثاني: (قال: خطب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ الناس؛ فحمد الله 
تعالى» وأثنى عليه» وقال: ألا لاتغالوا في صداق النساءء فإنه لا يبلغني عن أحد 
ساق أكثر من شىء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أو سيق إليه» 
إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال. ثم نزل» فعرضت له امرأة من قريش» فقالت: 
يا أمير المؤمنين أكتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله تعالى» فما 
ذاك؟ قالت: نهيت الناس آنفاً أن يغالوا في صداق النساءء والله تعالى يقول في 
كتابه (وَانيْتُمْإحْدَاهُنّ َنْطَاراً فلا تَأَحُدُوا مِنْهُ شيْئاً) فقال عمر رضي الله عنه -: 
: كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثأء ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني 
كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء. ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له). 

ْم قال البييقي بعده: هذا منقطع. 

وذكره الحافظ ابن حجر في كتابه المطالب العالية في كتاب النكاح (؟/: ‏ ه)» 
ونسبه إلى ألي يعللى 


١ ١ /ا/‎ 


مسآالة 


إذا قال بعض الصحابة قولاً ولم يظهر في الباقين» ولم يعرف له مخالف» 
فإن كان القياس يدل عليه: وجب المصير إليه والعمل به0"©. 

وإن كان القياس يخالفه» فإن كان مع قول الصحابي قياس أضعف منه كان 
قول الصحابي مع أضعف القياسين أولى؛ لأنه لا يمتنع أن يكون كل واحد 
منبما حجة حال الانفراد» ثم يصير حجة [75١/أ]‏ بالاجتاع» كالمين مع 
الشاهد؛ لأن العين حجة ضعيفة في جَتَبّة الملدعي؛ لأن مقتضاها أن يكون في 
جَتْبَة المدعى عليه» ومع هذا: فقد قويت بانضمام الشاهد إليها. 

وكذلك كل واحد من الشاهدين ليس بحجة في نفسه. ويصير حجة مع 
غيره. 

وقد قال أحمد ‏ رحمه الله في رواية الأثرم: «ربما كان الحديث عن 
النبي مُه في إسناده شىءء فيؤخذ به إذا لم يجىء خلافه أثبت منه؛ مثل: 
حديث عمرو بن شعيب”"» وإبراهم ال هجريء وربما أخذ بالمرسل إذا لم 
يجىء خلافه». 


22 وذكرهالمحيثمي في كتابه مجمع الزوائد في كتاب النكاحء باب الصداق (787/5 ل 
244. 
ثم قال: (رواه أبو يعلى في الكبيرء وفيه مجالد بن سعيدء وفيه. ضعفء وقد وثق). 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب النكاح؛ باب: غلاء الصداق .)١180/5(‏ 

وأخرجه سعيد بن منصور في سننه في كتاب الوصاياء باب: ماجاء في الصداق 

(6/ه90١)‏ حديث رقم (094). 

.)7780( راجع هذه المسألة في: اتمهيد: (/5781) المسوّدة ص:‎ )١( 

(؟) في الأصل: (عمرو بن سعيد)ء وهو خطأ؛ لأن المؤلف قد أورد هذه الرواية 
ص:(7*١٠)»‏ وذكر اسمه (عمرو بن شعيب)» وهناك ترجمنا له في الهامش. 


١1١74 


وقال حَح في رواية أبي طالب ا «ليس في للد حديث صحيه !"2 


)١(‏ في الأصل: بدون إعجام» والنبق: بفتح النون وكسر الباء وقد تسكن : ثمر 

السدرء أو حمل السدر. 
انظر: القاموس 54/0 78).» النباية )١7*/4(‏ مادة: (نبق). 

(؟)2 هكذا يقول الإمام أحمد. فهو ذهاب منه إلى عدم صحة الأحاديث الواردة في ذلك. 
ولكن النبي عن قطع السدر: قد ورد من حديث عبدالله بن حبشي الخثعمي» 
رضي الله عنه » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من 
قطع سدرة صوّب الله رأسّه في النار). 

أخر جه أبو داود في كتاب الأدب» باب: في قطع السدر (؟56-0/1). 
كا أخرجه النسائي في السيرء والضياء في امختارة» كي في الجامع الصغير 
وشرحه فيض القدير »)7٠١5/5(‏ حديث (8957). ش 
وأخرجه الطبراني في الأوسط بزيادة (من قطع سدرة من سدر الحرم..)» 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد :)١١5/8(‏ (رجاله ثقات). 
وقد رمز له السيوطي بالصحة؛ ووافقه الألباني في كتابه: صحيح الجامع 
الصغير (741/8). 
ومدار الحديث: على «سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم». 
وقد روى عن أبيه وجده وعبد الله بن حبشي وأني هريرة» وروى عنه 
جماعة منهم: ابن عمه عئان بن ألي سليمان بن جبير وابن ألي ذئب وهشام 
بن عمارة النوفلي. 

قال الحافظ ابن حجر في التهذيب  )7/5/5(‏ (روى له أبو داود 
والنسافي حديئاً وَاخذا في قطع السدر). 
وسعيد هذا: ذكره ابن حبان في الثقات. 

قال الذهبي في الميزان :)١517/7(‏ (وسعيد فيه جهالة» فتحرر حاله» فإنه 
روى أيضاً عن أبي هريرة وجماعة). 

وقال ابن القطان: فيما نقله المناوي في فيض القدير : (لا يعرف حاله. 
إن عرف نسبه وبيته روى عنه جمع» فالحديث لأجله حسن لا صحيح). 2 


/ا1 1 


١و‎ ج١‎ ١ ١ و١ و‎ ه١‎ ١ ١ ١ ؟‎ « 5١ و١ و‎ و١‎ و١‎ و١‎ ١ و١‎ ه١‎ ه١‎ ١ هو هه ١و 0و0 وه‎ ١ ه٠ هو ه هوه ه‎ ١ هوه هو‎ ٠ 


- وقد أخرج أبو داود هذا الحديث في سننه في الموضع السابق عن عثان 
بن أي سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير مرسلا. 
وقد قال بعض العلماء: إن الحديث مضطرب» من أجل ذلك. 

انظر: عون المعبود (050/4). 
وقد واثقه أبن تحبان: 
والحديث محمول على سدر الحرم» لا أخرجه الطبراني في الأوسط بزيادة: 
(من سدر الحرم)» ورجاله ثقات» 5 قال الهيئميء والله أعلم. 
والنبي عن قطع السدر: قد جاء في عدة أحاديث: 
منها: ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : (إن الذين يقطعون السدر 
يصبون في النار على وجوههم صبا). 
قال الحيئمي: (رجاله كلهم ثقات). : 
ومنها: ما أخرجه الطبراني ‏ أيضأ ‏ في الأوسط عن علي بن ألي طالب 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(اخرج فناد في الناس: لعن الله قاطع السدر). 
قال الهيئمي: (فيه إبراهيم بن يزيد الخوزيء وهو متروك). 
ومنها: ما أخرجه الطبراني في الكبير عن معاوية بن حيدة ‏ رضي الله 
لعن الله قاطع السدر). 
قال الهيشمي (53/4): (وفيه يحيى بن الحارثء قال العقيلي: لا يصح 

حديئه) يعني هذا الحديث). 
ومنها: ما أخرجه الطبراني في الكبير ‏ أيضاً : عن عمر بن أوس 
- رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يقول: 
(من قطع السدر إلا من الزرع بنى الله له بيتاً في النار). 


١١8م٠‎ 


ما يعجبني قطعه؛ لأنه على حال قد جاء فيه كراهة»7"). 

وإن لم يكن مع قول الصحالي قياس: ففيه روايتان: 

إحداهما: أنه حجة» مقدم على القيامن؛ ويجب تقليده. 

وقد أومأ أحمد ‏ رحمه الله إلى هذا في مواضع من مسائله: 

فقال في رواية أني طالب «في أموال المسلمين إذا أخذها الكفاره ثم ظهر 
عليه المسلمون» فأدركه صاحبه فهو أحق به وإن أدركه وقد قسيم فلا حق 
له("©, كذا قال عمر(”» ولو كان القياس كان له. ولكن كذا قال عمر». 


قال الهيثمي: (وفيه الحسن بن عنبسة» ضعفه ابن قانع). 

وقد روى ابن هانىء في المسائل التي رواها عن الإمام أحمد (181/7) قوله: 

(سألته عن السدرة تكون في الدار فتؤذيء أتقطع؟ قال: لاتقطع من أصلهاء 

ولا بأس أن تقطع شاخاتها). 

والشاحات: جمع شاخة» وهي المعتدل من أغصانئها. 

() في الأصل: (كرأيهم. 

(؟) ونقل أبو داود في مسائله ص(4*5١)‏ عن الإمام أحمد مثل الرواية» ولفظه: 
١‏ سمعث أحمد يقول: ما أحرزه العدو ثم أدركه صاحبه قبل أن يقسم فهو 
أحق بهء وإن قسم فلا شىء له. قال أحمد: وزعم قوم أن شىء الرجل له حتى 
يبيع أو بدي أو يتصدقء وهو قول متعد ليس سمنّة المغازي مثل هذاء كل من 
قال قال بغير هذاء عمر وغيره» وأما من قال: أحق هو بالقيمة» وهو قول ضعيف 
عن جاهد). 
فقول الإمام أحمد: ليس سنة المغازي مثل هذا يدل على أن ذلك خلاف القياس؛ 
لأن القياس أن يأخذ متاعه؛ لأنه لم يبعه» ولح يهدهء ولم يتصدق به. 

(0) هذا الأثر عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب 

الجهاد باب المتاع يصيبه العدو ثم يجده صاحبه )١90/0(‏ وفي آخخره: (.... وإن 

جرت عليه سهام المسلمين؛ فلا سبيل إليه إلا بالقيمة). 


١١8١ 


وكذلك قال في رواية المروذي: «أكره شراء أرض الخراج. فقيل له: كيف 
أشتري في السواد ولا أبيع؟! فقال : الشراء خلاف البيع. فقيل له: كيف 
أشتري ممن لا يملك؟! فقال : القياس كا تقول؛ وليس هو قياساًء وإنما هو 


استحسان . 
+ ع صابل 6 0م 57 
واحنج : أن أصحاب رسول الله عله رخصُوا في شراء المصاحف » 
١ - 0‏ 
وكرهوا بيعها2'7. 


عن عبادة وألي الدرداء. فقيل له: فعن سعيد والحسن: أنهما كانا يريان 
الصلاة بين التراويج”. فقال: أقول لك: أصحاب النبي» وتقول: التابعون». 
وكذلك نقل أبو طالب عنه في رجل يصوم شهرين من كفارة» فتسحر 
بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم؛ ثم علم: «يقضي يوما مكانه؛ وإن أ ناسيا 
بالنبار. فليس عليه شىء. 
)١(‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه في كتاب البيوع» باب بيع المصاحف )١١7/8(‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال في بيع المصاحف: اشترها ولا تبعها. 
كا أخرج عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مثل ذلك. 
وأخرج الببيقي في سننه في كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف 
)١7/7(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ (قال: اشتر المصحف ولا تبعه). 
كا أخرج عن سعيد بن جبير مثله. 
وقد أخرج عبد الرزاق بسنده في الموضع السابق ص(١١١‏ ل )١١5‏ عن شريح 
ومسروق وعبد الله بن يزيد الخطمي وغلقمة وسعيد بن جبير وسالم بن عبد الله 
كلهم ذهب إلى عدم جواز بيع المصاحف. 
وكذلك أخرج البييقي عنهما في المرجع السابق (17/5). 
(؟) سبق تخريج هذا الأثر. ص .)١١87(‏ 
م١١‏ 


فقال: كذا في القياس؛ ولكن عمر”"؟ أكل في آخخر النهار يظن أنه ليل» 
قال: اقض ونا مكانه)0). 

وكذلك نقل أبو طالب عنه: لا يجوز هبة المرأة» حتى يأتي عليها في بيت 
زوجها سنة أو تلد مثل قول عمر»(". 

وهذا كتب9؟؟ في مسائله. 

وفي رواية أخرى: القياس مقدم عليه. 

أوماً إليه ‏ رحمه الله في مواضع من مسائله فقال في رواية أبي 
داود ‏ : ١‏ ليس أحد إلا اذ برأيه وأترك ما خلا النبي»7). 

وكذلك نقل المروذي عنه: «ابن عمر يقول: على قاذف أم الولد الحد"©. 


(1) في الأصل: (عمن) وهو خطأء والتصويب من القهيد (751/5) ومن مرجع تخريج 
الآثر الاني. 

(؟) هذا الأثر عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه عنه ابن ألي شيبة في مصنفه في 
كتاب الصيام» باب ما قالوا في الرجل يرى أن الشمس قد غربت (577/5 ١)؛‏ 
ولفظه: 
(... عن علي بن حنظلة عن أبيه قال: شهدت عمر بن الخطاب في رمضان وقرب 
إليه شراب» فشرب بعض القوم» وهم يرون أن الشمس قد غربتء ثم ارتقى المؤذن 
فقال: يا أمير المؤمنين والله للشمس طالعة لم تغرب» فقال عمر: منعنا الله من شرك 
مرتين أو ثلاثء يا هؤلاء من كان أفطر فليصم يوماً مكان يوم» ومن لم يكن أفطر 
فليتم حتى تغرب الشمس). 

22( هذا الأثر عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه عنه ابن حزم بعدة طرق في كتابه 
امل كتاب الحجر (5514/9) مسألة رقم .)١1595(‏ 

(:) هكذا في الأصلء ولعل الصواب: (وهذا كثير...). 

(ه) هذه الرواية ذكرها أبو داود في مسائله ص(775). 

(5) هذا الأثرا عن ابرق عقر تب طبن الله عنه ‏ أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه 
في باب الفرية على أم الولد (479//7). 


١١م‎ 


وأنا لا أجترى على ذلك إنما هي أمة. أحكامها أحكام الإماء». 

وكذلك نقل الميموني: و[قد] قيل: إن قوماً يحنجون في النخل بفعل أبي 
بكر وقوله جربته. فقال: «هذا فعل ورأي من أي بكر [1177/ب] ليس هذا 
عن النبي»). 

وهذا صريح من كلامه في أن أقواله ليست بحجة. 

وكذلك نقل مهنا عنه فيمن ركب دابة» فأصابت إنساناً: «فعلى الراكب 7 
الضمان. فقيل له: علي يقول: إذا قال: الطريق, فأَسْمَمَ فلا ضمان<2. فقال: 
أرأيت إذا قال: الطريق» فكان الذي يقال له أصم؟». 

وكذلك نقل الميموني عنه و[قد] سأله: بع الي فقال ليس فيه 

عن النبي شىء» وهو قول أبي مومى'"» وأنا أتوقام»9) 

وكذلك نقل ابن القاسم عنه: ا و 
د ولكن لا أرى هذا يستوي في الغلمان» قد 
يكون منهم الطويل» وبعضهم أكثر من بعضء ولا ينضبط؛ والحد عندي في 
البلوغ الثلاثة». 
)١(‏ لم أجد هذا الأثر بهذا النصء وإنما وجدت ما أخرجه ابن ألي شيبة في مصنفه 

(559/9) في كتاب الديات» باب السائق والقائد ما عليه؟ بسنده إلى علي رضي 


الله عنه ‏ أنه كان يضمن القائد والسائق والراكب. 
كا نقل عنه بسند آخر أنه قال: إذا كان الطريق واسعاً فلا ضمان عليه. 
(؟) يعني: أبا موسى الأشعري وهذا القول المنسوب إليه هناء ذكره ابن حزم في امحلى 
في كتاب الطهارة. (84/8) بقوله: (وعن ألي موسى الأشعري: أنه خرج من 
حدث فمسح على خفيه وقلنسوته). 
والقول بالمسح على القلنسوة مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ م 
في المصنف لعبد الرزاق كتاب الطهارة» باب المسح على القلنسوة .)١150/١(‏ 
(59) ونقل ابن هانىء هذا في مسائله .)١19/١(‏ 


١85 


إلى 


واختلف أصحاب أي حنيفة, فذهب البَرْدَعي(" والرازي” والجرجاني: 
أنه حجة) يترك له القياس. 
وحكى الرازي2"7 عن الكرخي أنه قال: «أما أنا فلا يعجبني هذا المذهب»», 


وكان لا يرى قول الصحالي فيما يسوغ فيه الاجتهاد حجة. 


(00) 


زفق 


ذف 
فق 


)0 


نك 


واختلف امتعا 1 الشافعي» فقال في القديم: هو حجة. 

وقال في الجديد: ليس بحجة20. 

وبه قال عامة المتكلمين من المعتزلة والأشعرية0). 

فالدلالة على أنه حجة, يُترك له القياس: 

قوله عليه السلام: (أصحابي كالنجوم, بأيهم اققديتم اهتديتم)» فأخبر أن 


هو: أحمد بن الحسينء أبو سعيد, البردعي» نسبة إلى بردعة وهي بلدة من أقصى 
بلاد أذربيجان» الحنفي. أخذ العلم عن أي علي الدقاق وموسى بن نصرء أخذ ‏ 
عنه أبو الحسن الكرخي وأبو طاهر الدباس وغيرهماء درس ببغداد مدة طويلة. خرج 
إلى المج فقتن في موقعه القرامطة مع الحجاج سنة (/1١"ه).‏ 

له ترجمة في: تاريخ بغداد (49/4)والجواهر المضيّة »)537/١(‏ والفوائد البهية 
ص(5١)‏ والطبقات السنية (945/1) واللباب (١/8؟١)‏ والنجوم الزاهرة 
(177/9). 

وما ذكره المؤلف هنا عن البْردَعي نسبه إليه الرازي في كتابه الفصول في أصول 
الفقه الورقة (85؟/أ). 

ما نقله المؤلف عنه هنا هو ما صرح به الرازي في كتابه الفصول في أصول الفقه 
الورقة (755/). 

في كتابه في أصول الفقه الورقة (ه*؟/ب ل 585 /أ). 

كلمة (أصحاب) هنا لا معنى لماء لأن الآتي بعد ذلك هو قول الشافعي, لا 
أصحاب الشافعي» فلو عبر بقوله: (واختلف قول الشافعي) لكان أولى. 

حكى القولين الشيرازي في كتابه التبصرة ص(5159). 

حكى ذلك أيضاً الآمدي في كتابه الإحكام .)١5١/5(‏ 


١ هما‎ 


( العدة فى أصول الفقه - هلا ) 


الاقتداء بهم. 

وقوله عليه السلام: (اقتدوا دين من بعدي؛ أي بكر وعمر). 

وقوله عليه السلام: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)'" 
وهذا أمرء والأمر يقتضي الوجوب. 

فإن قيل: هذا محمول على الاقنداء بهم فيما يروونه عن النبي عَيَله. 

قيل: هذا عام في الرواية والفتيا. 

وعلى أن هذا يُسقط فائدة التخصيص بالصحابة؛ لآن رواية التابعين ومن 
بعدهم يجب الاقتداء بها. 

فإن قيل: المراد به العامة دون أهل العلم. 

بدليل: أنه كيّر في الاقنداء بأيهم شاؤا. وهذا حكم العامة إذا اختلفت 
أقاويلهم: فأما العالم فإنه لا يخير في هذا الموضع. 

قيل: قوله: (بأيهم اقتديتم اهتديتم) المراد حال الانفراد من كل واحد منهم 
بالقول» وليس المراد: (بأيهم اقتديتم) إذا اختلفوا في الحادثة» ويكون فائدة 
ذلك: أن الاقتداء لا يتتخصص بقول بعضهم دون بعضء, فزال0" الإشكال؛ 
فإنه ربما ظن ظان أن الاقتداء يجب بقول الأئمة دون غيرهم, فلما قال: (بايهيم 
اقتديتم اهتديتم) دل على أن كل واحد منهم إذا انفرد كان قوله حجة. 

وأيضاً: من جاز أن يقدم قوله على القياس الصحيح إذا كان معه قياس 
ضعيف جاز أن يقدم عليه وإن لم يكن معه [717١/أ]‏ قياس. 

أصله: قول النبي تو 
في الأصل: «زيل» 0 
(5) يعني: أن قوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ مقدم على القياس» فكذلك قول 

الصحالي. 


١ا١مك‎ 


وأيضاً : فإن قول الصحابي لا يخلو إما أن يكون توقيفاً أو اجتهاداء فإن 
كن توتيقاً وح اتباعه. 

وإن كان اجتهاداً فاجتهاده أولى من اجتباد غيره؛ لأنه شاهد الرسول وسمع 
كلامه» والسامع أعرف بالمقاصد ومعاني الكلام. 

ولأنه منصوص عليه بقوله: (عليكم بسنتي). 

وإذا كان كذلك كان أولى من غيره كخبر الواحد مع القياس. 

فإن قيل: لا يجوز أن يكون توقيفاً؛ إذ لو كان توقيفاً لكان يظهر على مر 
الأيام واختلاف الأحوال؛ ولكان لا يدعه من أن ينسبه إلى النبي عله ويرويه 
عنه» ولكان يجب علينا اتباعه على أنه توقيف؛ لأنه إذا لم يخبر به عنه» ولم 
يسنده إلى النبي عَُه لم يجب علينا فرضه. 

وأما الاجتهاد فلا يوجب اتباعه ؛ لأجل أن مشاهدة الرسول وسماعه لا 
يوجب عصمته من الخطأ في الاجتهاد» وإنما يحصل حسنٌ الظن وكونه أقربٌ 
إلى الصوابء وذلك لا يوجب اتباعه» كالعالم لا يجوز له اتباع من هو أعلم 
منهء وإن كان اجتهاد الأعلم أقربٌ إلى الصواب. 

ولأن هذا يقتضي أن يكون قول الصحابي إذا طالت صحبته أولى من 
غيره» وكبارٌ الصحابة أولى من صغارهم. 

ولأن هذا يصح إذا علم أنه قاس على ما سمعه واضطر إلى قصدهء فإنه 
ليس كل سامع للكلام يجب أن يضطر إلى قصد المتكلم» وإنما هو على حسب 
قيام دلالة الحال. 

قيل: أما قولكم: إنه لو كان توقيفاً لظهر ونقل» فلا يصح لوجهين: 

أحدهما: أنه لا يلزم الصحابي الرواية» بل هو مخير في ذكرها وتركهاء وإنما 
يتعين عليه الفتياء فهو كلمفتي مخير بين أن يذكر الدليل أو يذكر الحكم. 


١ ١ /ام‎ 


والثاني: أنه يحتمل أن لا يرويه تورعاً؛ لأنه لم يقم على حفظ اللفظ فأفتى 
بمعناه. 

وقوهم: إنه لا يجب علينا اتباعه إذا لم يخبر به لا يصح أيضاً؛ لأن 
الصحابي إذا قال قولاً مخالفاً للقياسء فالظاهر أنه لا يقوله إلا عن توقيف» 
فتكون فتياه أمارة على الخبر عن النبي فوجب العمل به. كا وجب العمل بخبر 
الواحد. وإن لم يقطع على صدقه؛ لأن الظاهر صدق الراوي. 

وقوهم: إن مشاهدة الرسول لا توجب عصمته لعمري7", إلا أنه يوجب 
له مَزِيّة من الوجه الذي ذكرناء فوجب تقديم. كا وجب تقديم خير الواحد 
على القياس وإن لم يكن مقطوعاً به. 

وقوهم: إن العالم لا يجب عليه اتباع من هو أعلم منه» وكذلك صغار 
الصحابة لا يلزمهم اتباع أكابرهم فلا يصح, لأن العالِمَيْن تساويا في طريق 
الاجتباد. وكذلك الصحابة تساووا في مشاهدة التنزيل وحضور التأويل 
والنص عليهم؛ فمزيّة أحدهم”" [11717١/ب]‏ على الآخر في الحكم المشترك لا 
توجب التقديم» كالبينتين إذا تعارضتا وأحدهما أعدل وأدين وأزهدء فإنه لا 
يرجح بها لمساواة الأخرى ها في العدالة» كذلك ها هنا. 

واحتج المخالف: 

بقوله تعالى: (فإن تَارَعْتَم في شىء َرَدُوهُ إلى اللو وَالرّسُولِ)" وقد وجد 
التنازع فوجب الرد إلى الكتاب والسنة. 


)١(‏ هكذا في الأصلء والعبارة وردت في الاعتراض: (.... من الخطأ في الاجتهاد). 

(؟) هنا وقع تقديم وتأخير لبعض الصنحات من فِغْل من جَلَّد الخطوطة» وقد رتبناها 
على الوضع الصحيحء ورقمناها كذلك. 

(؟6 آية (9ه) من سورة النساء. 


١١84 


والجواب: أن معناه إلى كتاب الله وسنة رسوله وفي سنة رسول الله 
ما يقتضي الاقتداء بالصحابي من الوجه الذي بينًا. 

احنس بقوله تعال: وفاش واي اول المت 00 

واحتج بقوله تعالى: (فاعتبروا يا اولي الابصار) '. 

والجواب: أن الرجوع إلى قول الصحابي ‏ وفي المعلوم أن اجتهاده أولى 

واحتج: بما جاء في القران من ذم التقليد واتباع الأهواء في الكفر والأمر 
المذموم. 

و[الجواب : أن] هذا محمول على غير مسالتنا. 

واحتج: بأنه لو كان حجة لم يكن لأهل عصره خلافه. 

وقك روي أن أيا سلمة به عند الرعمن حالف ابن عباس فى عغعدة المتتوق 
عنهاء وأقره ابن عباس على ذلك0). 

وكذلك أصحاب عبدالله" قالوا: (ما كان يمنعنا أن نر على ابن عباس إلا 
أنّا على طعامه)» فدل هذا على جواز مخالفته. 

والجواب عنه : ما تقدم في التابعي إذا أدرك عصر الصحابة هل يعتد 
بخلافه؟0*). 

وبينًا أن عائشة أنكرت علٍ أي سلمة بن عبد الرحى. ©). 

14 0 5 ه 5 

وأن عليا نقض حكم شر في ابني عه”"". 


)١(‏ أية )١(‏ من سورة الحشر 
(؟) سبق تخريج هذا )١١560(‏ 
زضة يعني : ابن مسعود رضي الله عنه. 
(4:) تقدم ص(١5١١1).‏ 
(5) تقدم ص .)١١158(‏ 
(5) في الأصل: (ابن عم). 
وقد سبق تخريج هذا الأثز عن علي رضي الله عنه ا ص ل )١1١517(‏ 


١١8 


عل أن هذا مذهب لأبيي سلمة الأضعحنات عبدالئى والخلااف معع 
كالخلاف معكم. 

واحتج: بأنه عَلم0') على الحكم. فوجب أن يكون مقدماً على قول 
الصحالي قياساً على عموم القرآن ونص خبر الواحد. 

والجواب: أنا نخص به عموم القران » وقد ذكرنا ذلك فيما تقدء”"). 

وأما : نص الخبر فإنما قدم عليه؛ لأن مَزِيَة ة الصحابة حصلت مشاهدة النبي» 
فلا يجوز أن تقدم عليه وليس كذلك القياس؛ لأن طريقسه الاجتهاد 
وغلبة الظن . 

وكذلك قول الصحابة ومعه مَزِيّة من الوجه الذي بينّاه فكان أولى. 

وعلى أنه ليس إذا لم يقدم على الخبر لم يكن حجة في نفسه؛ كالقياس 
لا يقدم على الخبر» وهو حجة. 

واحتج: بأن الصحابي يجوز عليه الخطأ في الاجتهاد» والاقرار عليه» فوجب 
آنل 0 قوله حجة. أصله: قول كل واحد من 0 العلم. 

م ا 

واحوع #يأن الصحان وكل عالم من العلماء يفص ركان فق اله الاجتهاد. 
فلا يجوز لأحدهما تقليد الآخر. أصله: العالمان من [78١/أ]‏ غير الصحابة. 

والجواب: أنهما متساويان في الاجتهاد. وكذلك الصحابي مع غيره؟ لأن له 
ية من الوجه الذي ذكرنا. 

واحتج: بأن الصحابي لم يدع الناس إلى تقليده فيما يقول: ألا ترى إلى ما 
روي عن عمر: أنه سئل عن مسألة؛ فأجاب فيهاء فقال له رجل: أصبت 


6 أي أن القياس (العلة) أمارة على الحكم. 
(5) (الوده). 


١16 


الحق» أو كلاما نحو هذاء فقال عمر: (والله ما يدري عمر أصاب أم أخطاء 
ولكن لم آل(" عن الحق)”". 00 

وقال زيد بن ثابت في قضية قضى بها في الجد: (ليس رايي حقا على 
المسلمين)20 أو كلاما نحو هذا. 

والجواب: أن هذا لا يمنع تقليده ‏ كالعامي », وإن لم يدعه الصحالي 
إلى قوله. 

وعلى أن عبد الرحمن بن عوف دعا عثان إلى متابعة سنة الامامين» فقال له 
الما عرض البيعة عليه : (على أن يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله وسنة 
الخليفتين بعده)”*»» فقبل ذلك بمحضر الصحابة من غير خلاف. 

والذي روي عن الصحابة من النبي عن التقليد: فهو محمول على النبي عن 
التقليد فيما كانوا يخنلفون فيه» ولم يثبت عنهم أنهم منعوا تقليد الواحد منهم 
فيما قاله. 

واحدج: بأنه لا يجوز للانسان أن يتبع قول غيره إلا بصفة يختص بها 
لا يشاركه فيها أحد. مثل: النبي الذي اختص بالعصمة. وكذلك الأمّة 
اختصت بالعصمة. 

والعالم مع العامي: اختص بالة الاجتهاد ومعرفة الطريق. 


)0١(‏ أي: لم أقصر. 

(68 لم أجده بهذا اللفظء وإنما وجدت: أن عمر قال: (إني قضيت في الجد قضيّات 
مختلفات» لم ال فيها عن الحق) أخرجه عبد الرّزاق في مصنفه في كتاب الفرائض» 
باب: فرض الجد .)557/١١(‏ 
وأخرجه البيبقي في سننه في كتاب الفرائضء باب: التشديد في الكلام في مسألة 
الجد مع الأخوة.. (555/5). 

 )5(‏ لم اجده. 

(:) ذكر هذا في قصة مبايعة عنمان ‏ رضي الله عنه ‏ الطبري في تأريخه (548/5). 


١1١5١ 


فأما إذا ل يكن لأحدها على الآخر مزية» لم يجر للاخر اتباعه. 

والجواب: أنا قد بينّا مَرِيَّة الصحابي على غيره. 

فإن قيل: يجب إذا انكل الفبحاق ردلالة عل يفك أؤالا معدل عانه 
بدلالة أخحرى. 

قيل: إن اتفقوا على أن لا دليل لله تعالى غيره» لم يجز أن يستدل عليه 
بدلالة أخرى» وإن لم يتفقوا على ذلك جاز؛ لأنه يجوزأن يخفى عامهم دليل؛ 
لأن عبادتهم القول بحكم الله تعالى» فأما أن يعلموا كل دليل لله تعالى في ذلك 
أو يظهروه؛ فإن ذلك غير واجبء وكان تعلق علمهم بالحق ببعض الأدلة 
يسقط عنهم فرض الاستدلال بكل دليل. 

ومن الناس من قال: لا يجوز أن سعدل عليه بدلالة أخرى: لأنه وض 
الصحابة» فمن طلب دليلاً آخر عليه؛ فهو كممن طلب المقايسة في مسائل 
الإجماع وأخبار الآحاد ثما هو مقطوع به من العقول؛ وهذا غير ممتنع على 
جه من الترجيح من غير أن يقصد إلى بيان الحكم به بعد ثبوته» لما بينًا. 

فإن قيل: فما تقولون إذا ثبت الحكم لعلة» فهل يجوز للصحابة تعليله بعلة 
اخحرى؟ 

قيل: يجوز ذلك؛ لانه يجوز تعليل الاصل بعلتين؛ كا يستدل على شىء 
بدليلين» وهذا في علتين إذا كان [743١/ب]‏ موجببهما واحداء فأما إذا تنافت 
فلا يجوز ذلك. 

ومن الناس من منع ذلك؛ لأن تعليله بأخرى يبطل فائدة 7 1 تعليق الحكم 
بالأول!"©: فلا يجوزء م لا يجوز ذلك في العقليات» وأنه لا يكون حك.”©) 
0 في الأصل: (لأن). . 
(؟) في الأصل: (الأول). 
(5) في الأصل: (الحكم). 


١١5 ؟‎ 


فصل 


إذ قال الصحالي قولاً مخالفاً للقياس 7(" 
كا روي عن عمر: (أنه قضى في عين الدابة بربع قيمتها)”") 


لق 
زفق 


002 


فق 


(2) 


وروي عنه فيمن فقأ عين نفسه: (تحمله عاقلته له) 
وروي عن عثان: (أنه قضى فيمن ضرب رجلاً فأحدث: بثلث الدية) 
وعن ابن عباس (فيمن نذر ذبح ولده: شاة)20©. 


ضف 


00 


راجع هذه المسألة في: التمهيد (*/81©) والمسوّدة ص(788). 

هذا الأثر أخر جه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول. باب عين الدابة 
)(8-٠ )‏ عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بعدة طرق. 

كا أخرج مثله عن علي رضي الله عنه . 

وأخرجه ابن ألي شيبة في مصنفه في كتاب الديات» باب في عين الدابة ١17/4(‏ 
75؟) عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بعدة طرق. 

وأخرجه ابن حزم في كتابه الإإيصال ملحق بكتاب الحى. باب ديات الجراحة 
والأعضاء هم مسألة رقم .)٠١*6(‏ 

هذا الأثر أخحرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول», باب الرجل يصيب 
نفسه (417/9) عن عمر رضي الله عنه . 

هذا الأثر عن عهان ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه في 
كتاب العقول» باب هل يضمن الرجل من عنت في منزله 74/٠١‏ ل 59). 
وأخرجه عنه ابن ألي شيبة في مصنفهء كتاب الديات» باب الرجل يضرب الرجل 
حتى يحدث 8/9١‏ ؟). 

وأخرجه ابن حزم في كتابٍ الإيصال. ملحق بكتاب امحل في باب ديات الجراحة 
والأعضاء )٠0١8/1(‏ مسألة رقم (1ا1١5).‏ 

هذا الأّه ثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الأيمان والنذورء باب من نذر 
لحرن انيه و1 )0 

وأخرجه البيبقي في سننه في كتاب الأيمان» باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه 
أو نفسه .)7/١٠١(‏ 

وانظر: المحلى لابن حزمء كتاب النذور (854/8) مسألة رقم .)١١١5(‏ 


١١9 * 


وقول عائشة : ( أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله )!". 


)١(‏ هذا الآثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده» م ذكر ذلك صاحب التعليق المغني على 
سنن الدارقطني (017/7). 
وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب البيوع (91/7) رقم )5١7(‏ بسنده إلى 
أي إسحاق السبيعي عن امرأنه أنها دخلت على عائشة ‏ رضي الله عنها فدخلت 
معها أم ولد زيد بن أرقم الأنصاري وامرأة أخرى» فقالت أم ولد زيد بن أرقم: 
يا أم الموٌّ منين ل بعت غلاماً من زيد بن بن أرقم بعانمائة درهم نسيئة» وإلي ابتعته 
بستائة درهم نقداء فقالت لها عائشة: بئسما شريتء وبئسما اشتريت» إن جهاده 
حدر درل اق بت وطاق لله عليه رط لد ين رلا أن ترب 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب البيوع» باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد 
شراءها بنقد )١1865  185/8(‏ بطريقين: 


الأولى: معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة في نسوة» 
فسألتها امرأة فقالت: (يا أم المؤمنين كانت لي جارية فبعتها على زيد. .. وفي آخره 
قالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخدت: ابن نّ مالي ورددتثٌ عليه الفضل؟ 

قالت: «مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةَ من رَيْهِ فَائتَهَّى» أو قالت: «ِإِنْ نَْتُمْ هَلَكُمْ رُوُوسٌ 
أموَالِكُم). 

الثانية: عن الثوري عن ألي إسحاق عن امرأته قالت: (إسمعث امرأة أبي السفر تقول 
سألت عائشة» فقلتٌ: بعت زيد بن أرقم جارية...). 

وأخرجه البمبقي في كتاب البيوع» باب الرجل يبيع الشىء إلى أجل» ثم يشتريه 
(7./5 7 783”) بعدة طرق: 

الأولى: بسنده إلى شعبة عن أي إسحاق قال: دخلت امرأتي على عائشة وأم ولد 
لزيد بن أرقم, م 52 عليه بقوله: (١كذا‏ جاء به شعبة عن طريق الارسال) 
الثانية: بسنده إلى أبي الأحو ص عن أبي إسحاق عن العالية» قالت: (كنت قاعدة 
عند عائشة رضي الله عنها ل فأتتها أم حبيبة» فقالت لا: ياأم امو منين..) 
الثالثة: بسنده إلى سفيان الثوري عن ألي إسحاق عن امرأته العالية: (أن امرأة أي 
السفر باعت جارية...). 

الرابعة: بسنده إلى يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أنفع» قالت: 
(خرجت أنا وأم حبيبة إلى مكة. فدخلنا على عائشة)؛ ثم ذكرت الخبر. 


١5 


وأخرجه ابن حزم في كتابه المُحلّى في كتاب البيوع؛ (784/9 197 مسألة 

رقم .)١1569(‏ 
وقد ذهب ابن حزم إلى أن هذا الأثر كذب وموضوع» ودلّل على ذلك باربعة 
أمور: 
الأول: أن امرأة أبي إسحاق مجهولة الحال» 0 يرو عنها إلا زوجها وابنها يونس» 
ويونس ضعيف جداً. 
الثاني: أنه مدلس» وأن امرأة أبي إسحاق لم تسمعه من أم المؤمنين» وإنما سمعته 
من امرأة الي السفر. 
الثالث: أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لا يمكن أن تقول بإبطال جهاد زيد مع 
يول شيط المعابه رمام إن لم يتب» فقد شهد الغزوات كلها ما 
عدا بدراً وأخذاء وأنفق 3 قبل الفتح وقاتل» وشهد بيعة الرضوان تحت الشجرة» 
وشهد الله له بالصدق والجنة. 
الرابع: أن زيداً لو ارتكب الربا الصرع» وهو لا يعلم بحرمته» فإن له أجراً على 
اجتهاده.» غير ائم. شأنه في ذلك شأن ابن غباينٍ القائل بجواز ربا الصرف. 

ثم قال: وعلى فرض صحته. فهو مردود أيضأء وذكر ستة أمور. 

وكلام ابن حزم غير مسلّم: ٍ 

فامرأة ألي إسحاق واسمها: العالية بنت انفع بن شراحيل ليست مجهولة الحال. 
قال ابن الجوزي: هي امرأة معروفة جليلة القدر. ذكرها ابن سعد في الطبقات 
فقال: العالية بنت أنفع بن شراحيل» امرأة أبي إسحاق السبيعي معت من عائشة. 
انظر: التعليق المغني على سنن الدارقطني (07/7). 
وابنبا يونس ليس ضعيفا جداء م يقول ابن حزم. 
فقد وثقه ابن معين. 
وقال النسائُ: (لا بأس به) 
وقال الذهبي: (قلت: بل هو صدوقء ما به بأسء ما هو في قوة مسعر ولا شعبة). 
وقال ابن حجر: (صدوقء يهم قليلاً). 
انظر: تقريب العبذيب (584/9) رقم (471) وميزان الاعتدال (4457/4 ل 
8غ ) رقم (4914). 
ودعوى التدليس ليست بصحيحة: فقد ثبت سماع امرأة ألي إسحاق من عائشة ب 


١١5 


فإنما يحمل ذلك على أنه قاله على جهة التوقيف7) 

وهو قول أصحاب أي حنيفة". 

وقال أصحاب الشافعي: لا يحمل على التوقيفء وإنما هو اجتهاده". 
دليلنا: 

أن هذه الأشياء لما لم يكن لحا وجه في القياس, وقد أثبتها الصحابي» وكان 
طريقها الاتفاق أو التوقيف علمنا أنه لم ينبت ذلك الأمر إلا من جهة 
التوقيف. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون ذهب في إثباتها إلى قياس فاسد. 

قيل تخت أن هون الظن قف وجل تقولة عل الصوات: افد قي له 
من المزية وهو مشاهدته للتنزيل» وحضور التأويل» ونص النبي عليه. 

فإن قيل: لو وجب أن يحمل ذلك على التوقيف؛ لوجب إذا خالفه صحابي 
آخرء وقال قولاً يطابق القياس أن لا يعتدٌّ بخلافه. 

قيل: هكذا نقول؛ لأنه إذا طابق قوله القياس احتمل أن يكون توقيفاًء 
واحتمل أن يكون قياساًء وقول من خالف القياس ليس له وجه إلا التوقيف 


ده 02 تقدم ذكره. 
وعليه فإستاده جيك َس قال صاحب لعن 
انظر: التعليق المغني على سنن ري الموضغ السابق. 
أما ال 0 36 فهو مما تختلف فيه أنظار العلماء. والمسألة خلافية» 5 بينها 
)١(‏ قال في السدة ص(778): (ويجعل في حكم التؤقيف المرفوع» بحيث يعمل به 
وإن خالفه قوله صحالبي آخرء نص عليه في مواضع). 
(1) انظر في ذلك: أصول السرخسي »)٠١5/5(‏ وكشف الأسرار (5137/7)» وفواتح 
الرحموت (1807/15). 
(؟) انظر: التبصرة للشيرازي ص(755). 


١١065 


فلا يعارض التوقيف بقول صحالبي. 

فإن قيل: لو وجب أن يحمل قوله على التوقيف؛ لوجب إذا عارضه خبر 
متصل عن النبي مخالف له في الحكم أن يتعارضاء كا يتعارض الخبران 
المتصلان, فلا يقدم المتصل عليه. 

قيل: إنما قلنا: إن قول الصحالبي توقيف من طريق غلبة الظن والظاهرء 
والمنصل أقوى في الظن في الاتصالء فجاز تقديمه عليه م قلنا في الخبرين إذا 
تعارضا وأحدهما أكثر رواة: إنه يقدم؛ لأنه يغلب على الظن صحته. 

وقد يخرج على هذا إذا قال بعض الصحابة بظاهر اية» وقال الآخر بخلاف 
ظاهرهاء فقول التارك للظاهر أولى إذا لم يعين لنا أصلاً قاس عليه؛ لعلمنا أنه 
إنما تركه لتوقيف. 

ويحتمل أن يقدم قول من معه الظاهر؛ لأن جَنْبتّهِ أقوى [1793١/أ].‏ 


١١ /ا‎ 


مسالة 
[إجماع الأئمة الأربعة] 


لا يعتدٌ بإجماع الأئمة الأربعة إذا خالفهم غيرهم من الصحابة2'0 في إحدى 


الروايتين. 


وهو ظاهر كلام أحمد - رحمه الله - في رواية المروذي عنه قال: («إذا 


احجلة ختلفت أصحاب رسول لل عله لم يجر للرجل أن يأخمذ بقول بعضهم إلا 


على 


اختيار» ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة)("©. 

وظاهر هذا أنه لم يقدم قول الأئمة على غيرهم من الصحابة0". 
وهو اختيار الجرجاني. 
وفيه رواية أخرى يعتد به ). 


وهو ظاهر كلام أحمد - رحمه الله - في رواية إسماعيل بن سعيدء وقد 


سأل أحمد - رضي الله عنه - عمن زعم أنه لا يجوز أن يخرج مسن ول 
الخلفاء إلى من بعدهم من الصحابة؛ لأن رسول الله عَم قال: (عليكم بسنتي 


(0) 


(0, 
(0 


(05 


راجع هذه المسألة في: التمهيد »)758٠/5(‏ والمسوّدة ص(١‏ 4 7)» وروضة الناظر 
مع شرحها نزهة الخاطر العاطر »)575/١1(‏ وشرح الكوكب المنير (579/5). 
هذه الرواية موجودة في اتمهيد الموضع السابق. 

وهو قول الجمهورء 5 قال ابن بدران في شرح الروضة .)755/١(‏ 

وقال في المسوّدة ص(540): (وبه قال أكثر الفقهاء) 

وقال في اتمهيد: (وبه قال أكثرهم). 

وبها قال ابن البنا الحنبلي» كا في شرح الكوكب المنير (7179/7) ونزهة الخاطر 
العاطر .)555/1١(‏ 


١١/4 


قال: فناظرني في بعض ما قال الصحابة» ثم رأيته قد قَنِع بهذا القول» وقال: 
«ما أبعد هذا القول أن يكون كذلك)2"0, 
وهو اختيار أبي حازه”'2 من أصحاب أي حنيفة» و[لأجل هذا المذهب]97) 


لم يعتئد0؟» بخلااف زيد بن ثابت في توريث ذوي الأرحاء”*», وحكم برد 
الأموال التي حصلت في بيت مال المعتضدء وجعل ذوي الأرحام أولى من 
بيت المال» فقبل ذلك منه المعتضد0 2 وأمر بردها عل ذوي الأرحام» وأكحت 


.)510( وهناك رواية ثالثة: أنه حجة لا إجماع. انظر: المسودة ص‎ )١( 


(0 


له 
05( 
فيه 


00 


وقال ابن بدران: (إن هذا [يعني أنه حجة لا إجماع] القول الحق). 

انظر: نزهة الخاطر العاطر .)5575/1١(‏ 

هو: القاضي عبد الحميد بن عبد العزيز» أبو حازم بالحاء المهملة» أو بالخاء المعجمة, 
كان ورعاً عالماً بمذهب أي حنيفة. ولي قضاء الشام والكوفة والكرخ من بغداد. 
له كتاب المحاضر والسجلات» وكتاب أدب القاضيء وكتاب الفرائض. توفي سنة 
(؟5955)ه 

له ترجمة في: تاج التراجم ص (*7)» والجواهر المضيّة »)517/١(‏ وشذرات 
الذهب »)5١١/5(‏ وطبقات الفقهاء ص »)١451١(‏ والفوائد البهبية ص (85). 

الزيادة من كتاب أصول الحصاص الورقة (5١١/ب).‏ 

أي : أبو حازم. 

زيد بن ابت - رضي الله عنه - لا يرى توريث ذوي الأرحام» أخرج ذلك 
عنه سعيد بن منصور في سننه في باب العمة والخالة )47/١(‏ ولفظه: (... قال 
[أي زيد بن ثابت]: لا يرث ابن أتء ولا ابنة أخ» ولا بنت عمء ولا خال» 
ولااعمة. ولا خالة). 

هو: أحمد بن طلحة بن المتوكلء أبو العباس, المعتضد بالله. أحد ابني العباس. كان 
وافر العقل شجاعاً. سكنت الفتنة في أيامه. وانتصر العدلء وعم الرخاء. مات 
سنة (5/9ه). 

له ترجمة في: شذرات الذهب )١99/5(‏ وفوات الوفيات .)85/١(‏ 


علي 


بذلك إلى الآفاق20. 

وجه الرواية الْأوّلة: 

ما روي عن النبي عله أنه قال: (أصحالي كالنجوم, يأييم اقتديتم اهتديتم)» 
فجعل الاقتداء بكل واحد منهم هدى, كا أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين 
من بعده. 

فإن قيل: يحمل هذا على ما إذا قال كل واحد منبهم قولاء ولم يخالفه غيره 
فيه. 

قيل: إذا لم يخالفه("2 غيره صار إجماعاً منهم والخبر يقتضي الأخذ بقول 
الواحد منهم. 

فإن قيل: نحمله إذا اختلفواء فإنه يجوز الاقتداء بكل واحد منهم. 

قيل: إذا كان هناك اختلاف, فالاقتداء يحصل بالدليل؛ لأنه يجتهد في أحد 
القولين من طريق الدليل. 

ولأن الإمامة لا تأثير لها في تقديم القولء م لا تأثير لكون الواحد من 
الأفراء او اسلف 

ولآن الأريقة يجوز الخطأ في قولهمء م يجوز في حق كل أربعة. 


)١(‏ ذكر هذه القصة الجصاص في أصوله الورقة  ]/١5(‏ ب) عن بعض شيوخه 
ممن كان يجالس القاضي أبا حازم؛ ويأخذ عنه. 
ثم قال بعد ذلك (وبلغني أن أبا سعيد البَّردَعي كان أنكر ذلك عليهء وقال هذا 
فيه خلاف بين الصحابة» فقال أبو حازم: لا أعدٌ زيداً خلافاً على الخلفاء الأربعة» 
وإذا لم أعده خلافاً فقد حكمت برد هذا المال إلى ذوي الأرحام؛ فقد نفذ قضافّ 
به» ولا يجوز لأحد أن يتعقبه بالفسخ). 
كا ذكر هذه القصة صاحب تيسير التحرير (517/9). 

(؟) في الأصل: (يخالف). 


وامع العضهم: 

بأن القياس العقلي ينفي الإجماع بدلالة أنه ةلا قزق يق هذه الأمة ومن 
تقد من الأم. وما ترك ذلك للسمع» وهو قوله تعالى: (وَيَنِعْ غَيرَ ييل 
المُؤْمِنِينَ)!'2 والآية ليست لجميع المؤمنين. . 

وقال تعالى: رك 0 مجم وهذا الاسم لا يخقتص الأئمة. 

واحتج الخالف: 

بما روي [79١/ب(2‏ عن النبي عَيُهِ أنه قال (عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء من بعدي) فأمر بذلكء والأمر على الوجوب. 

والجواب : أنه يعارضه قوله: (أصحالي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم). 

ولأنّا نحمل (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي) إذا لم يظهر خلافهم 
في الصحابة. 

ونحمل قوله (وسنة الخلفاء) أن يريد به الفتيا وخصّهم بالذكر؛ لأنهم أعلم 


من غيرهم في وقتهم وزمانهم. 


)١(‏ أية )١١(‏ من سورة التساء. 

)١(‏ اية )٠١١(‏ آل عمران. 

(؟) وقع هنا تقديم وتأخير في بعض الصفحات فرتبناها على الوجه الصحيح. 
١5*٠١‏ 


( العدة فى أصول الفقه - 5لا ) 


فصل 

فأما قول أخد الآثمة ئمة فليس بحجة إذا خالفه غيره('2 رواية واحدة 

نص عليه - رحمه الله - في رواية إسماعيل بن سعيدء وفك بال اأحيد 
- رحمه الله - عمن قال: ليس لنا أن نخرج من قول أي بكر إلى قول عمرء 
ولا من قول عمر إلى قول عنانء ولا من قول عفان إلى قول علي. فتعججبٌ 
من ذلكء وقلتٌ له: إنني أنكرتٌ عليه وقلتٌ له: إن كان قولهم سنة فبأي 
قول أخذت أو اخترت من أقاويلهم فلك0؟ ذلك» فأعجبه ذلك». 

وبذا “تالت الماع 

وحكى عن بعض الشافعية: أنه حجةء لا يجوز لنا مخالفته» وإن خالفه غيره 
الع 

وقد أوماً إليه أحمد - رحمه الله - في رواية ابن القاسم فقال: «يروى عن ابن 
عباس أنه كان يقول: (إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه)9©. 


2 )ّ 


)01 راجع هذا الفصل في: المهيد: )١87/9(‏ والمسودة ص ٠(‏ 6). 

(؟) تُعُقب المؤلف في هذاء فإن الرواية الواحدة أنه لا يقدم قول الخليفة الأول على 
الثاني» م يتضح من رواية إسماعيل بن سعيدء التي ساقها المؤلف» واستدل بها 
على ما ذهب إليه. 
قال في المسودة ص :)74١(‏ (... وكأن القاضي قد جعلها رواية واحدة أخذا 
من هذا [من رواية إسماعيل] ثم رجع عن ذلكء فإن الرواية الثانية أصرح). 
وتبع أبو الخطاب شيخه في ذلك» فقال في التمهيد (587/9): (فآما قول أحدهم 
فليس بحجة رواية واحدة). 

(9) في الأصل (فله). 

(4) واخختاره 0 الخطاب الحنبلي. 

,20 واختاره أبو حفص البرمكي الحنبلي» 5 في المسودة. 

(7) أخرج هذا سعيد بن منصور في ستنهء باب الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث 


١٠١ 


وهو أصح في النظر. فقيل له: فلم لا تقول به؟! قال: قد قال عمر وعلي 
وابن مسعود. فأنا أ أن أخالفهم: يعني : باعتبار الغسل)2'0. 


ونقل ابن منصور ما هو أصرح من هذا فقال ابن منصور: قلت: «قول 


5 0 7 4 يم ٠.‏ و 
ابن عباس في أموال2'0 أهل الذمة العفو؟9”". 


قآل أعار جح رع نات« عبر الجعل عليو ها فة لفك كانه لير 


ما قاله ابن عباس »). 


200 


020 
فيه 


050 


قال أبو حفص البرمكي في شرح مسائل ابن منصور: «إنما ل ير ما قال 


حِيض فيدخل عليها قبل أن تطهر (78/1) ولفظه: (... عن ابن عباس قال: 
إذا حاضت المطلقة الثالثة فقد برئت منهء إلا مالا ادوع حلي لقو 

كا أخرجه عن زيد بن ثابت وعائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ في الموضع المذكور. 
القول بآن الرجل أحق برجعة امرأته ما سر و ا الثالئة مروي عن 


ألي بكر وعمر وعئان وعل وامن مسعود وأبي مون الأشعري وا الدرداء وعبادة 


ابن الصامت ‏ رضي الله عنهم ‏ أخرج ذلك عنهم سعيد بن منصور في سننه 
في الموضع السابق ذكره 785/١(‏ ل 37354). 

في الأصل : (أمول). 

هذا الأثر عن أي: ن عباس رضي الله عنهما أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه 

في كتاب أهل الكتاب» باب صدقة أهل الكتاب (98/7) ولفظه (... أذ إبراههم 

ابن سعد [وكان عاملاً بعدن] سأل ابن عباسء فقال له: ما في أموال أهل الذمة؟ 

قال العفوء فقال: إنهم يأمرونا بكذا وكذاء قال فلا تعمل لهم؛ قلت: فما في العنبر؟ 

قال: إن كان فيه شىء فالخمس). م أخرجه في كتاب أهل الكتابين» باب ما يؤخذ 

هن أراضيوة. تاراهم 8/1 ب 100 

أخرج عبد الرزاق في مصنفه ني الموضعين السابقين كثيراً من الآثار عن عمر بن 

الخطاب أنه كان يأخذ على أموال أهل الذمة. 

فروي أنه كان ياحكل من كل عشرين درهماً درهماً. وهو نصف العشر. 

وروي أنه أمر المسلمين أن يأخذوا منهم العشر. 

وروي أنه أمر زياد بن حدير أن يأخذ ا بع الت كله ومن نصارى 

العرب نصف العشر. 


ابن عباس؛ لآن أحد الخلفاء إذا رُوي عنه شىء» وروي عن غير الخلفاء ضدهء 
فالذي يلزم اتباعه ما جاء عن أحد الخلفاء لقول النبي عَيُه (عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ). 
قيل : إنها اخر الاضراس 
وقيل: إنها الضرس الذي بعد التّاب. 
دليلنا: 
أنه لو كان حجة لم يجز لمن بعده أن(" يخالفه فيه. م إذا أجمعوا على حكم 
لم يز لمن بعدهم أن يخالفهم فيه. 
وقد روي من خلاف عمر لابي بكر في التسوية في العطاء(". 
)3( في الأصل: (من أن) 8 و(من) هنا قلقة» فلعلها من صنع الناسخ. 
9؟) كان أبوبكر حرطي الله عنس يسوي فى العطاء: أخر ج ذلك عنه البيبقي في 
سننه في كتاب قسم الفيء والغنيمة باب التسوية بين الناس في القسمة ا 
عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: (ولي أبوبكر ‏ رضي الله عنه ‏ فقسم بين 
الناس لتويك ايل 3 ن كياحيفة 6 امارنيت امامو اسن 
000 سام © أول ”ما فسن "قال له عقر 
بالكلاب رضي الله عنه ‏ فضل المهاجرين الأولين وأهل السابقة» فقال: اشتري 
منهم سابقتهم؟ ندع افسوئ) 
0 فكان يفضل في العطاء. أخرج البخاري في صحيحه 
في كتاب مناقب الأنصار باموعجرةه النبي صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه 
إلى المدينة )8١/7(‏ ولفظه: (كان [أي عمر] فرض للمهاجرين الأولين أربعة الاف 
في أربعة» وفرض لابن عمر ثلاثة الاف وخمسمائة» فقيل له: هو من المهاجرين 
فلم نقصته من أربعة الاف؟ فقال: إنما هاجر به أبواه» يقول: ليس هو كمن هاجر 
بنفسه). 
وأخرج الإمام أحمد ف مسنده )57/١(‏ عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: (كان 


١١غ‎ 


وخلاف علي في بيع أمهات الأولاد. 
وغير ذلك مما اختلفوا فيه علمنا: أن قول واحد منهم بانفراده لا يكون 


حجة. 
واحتج المخالف: 
بما روي عن النبي 2 أنه قال :]]/١8٠١1‏ (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي): فأمر باتباع سنة كل واحد منهم. 
والجواب عنه: ما تقدم”") 


3 إلا عبداً مملوكأء ولكنا على منازلنا من كتاب الله تعالى وقسمنا من رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ فالرجل وبلاؤه ني الإسلام» والرجل وقدمه في الإسلام» 
والرجل وغناؤه في الإسلام» والرجل وحاجته. والله لئن بقيت لهم لياتين الراعي 
بل صنعاء حظه من هذا المال» وهو يرعى مكانه). 
َك أخررج في مسنده (9/ه/اع ل 476) عن باشرة بن سممي اليزني قال: (سمع 
عمر بن الخطاب ‏ رضي اله عنه ‏ يقول في يوم الجابية» وهو يخطب الناس -: 
إن لله عزوجل جعلني خحازناً لهذا المال وقاسماً له. ثم قال: بل الله يقسمه) وأنا 
بادىء بأهل النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ثم أشرفهم؛ ففرض لأزواج النبي 
صل الله عليه وسلم ‏ عشرة الاف إلا جويرية وصفية وميمونة» فقالت 
عائشة: إن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كان يعدل بينناء فعدل بينين 
عمر ثم قال: إني باديء بأصحابي المناجرين الأولين فانا:أعرجنا من ديارنا ظلما 
00 م أشرفهم» ففر ض لأصحاب بدر منهم خمسة الافء ومن كان شهد 

من الانضاز أربعة الاف» وللن شهد أحداً ثلاثة الاف» قال ومن أسرع في 
00 أسرع به العطاءء ومن أبطأ في الهجرة أبطأ به العطاءء فلا يلومن رجل 
إلا مناخ راحلته....). 
وبهذا اللفظ أخرجه البييقي في سننه في كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب التفضيل 
على السابقة والنسب (749/5). 
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه في باب ما جاء في فضل المجاهدين على القاعدين 
كه 1). 

)١(‏ في المسألة التي قبل هذه. 


مسآلة 
إذا عقد أحد الأئمة الأربعة عقداء لم يجز لمن بعده من الأئمة فسخه(", 
نحو ما عقده عمر من صلح بني تغلب( ومن خراج السنّواد*. والجزية» وما 
يجري هذا المجرى؛ لانه صادف اجتبهادا سالفا. 
وذلك أنه لما وضع الخراج على الأرضين» والجزية على الرقاب» وضاعف 
الحقوق على بني تَعْلبء م يكن في ذللكاإسقاط حيق. القيض لمن يعدة: من 
الأئمة» وإما 7 جحق الفبضن "من مواضغ إن -مرضع؟ لأنه ترك قسمة أرض 
السواد» فنقل ذلك الحق إلى الخراج» وحق الأئمة بعده قائم في قبضه. 
وكذلك الجزية وما يؤخذ من بني تَغْلب»ء فإن حق القبض فيه إلى الإمام» 


)١(‏ راجع هذه المسألة في المسوّدة ص (741) والقواعد والفوائد الأصولية 
ص (5955). 

() أخرج ذلك بسنده أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال ص (75) ولفظه: 
(عن داود بن كرودس قال: صالحت عمر بن الخطاب عن بني تغلب بعد 
ما قطعوا الفرات وأرادوا اللحوق بالروم ‏ على أن لا يصبغوا صبيائهم [أي لا 
ينصرونهم] ولا يكرهون على دين غير دينهم» وعلى أن عليهم العشر مضاعفاً: من 
كل عشرين درهماً درهم قال: فكان داود يقول: ليس لبني تغلب ذمة» قد صبغوا 
في دينهم). 
ثم ذكر الصلح بسند آخرء وفيه: (فصالحهم عمر بن الخطاب على أن أضعف علوم 
الصدقة واشترط عليهم أن لا ينصّروا أولادهم). 

(5) إن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وضع الخراج على أرض السوادء ولم 
يقسمها كالغنائم. 
انظر في ذلك: الأموال لأبي عبيد ص (74) والمصنف لعبد الرزاق )٠٠١/5(‏ 
و(١١/؟؟69).‏ 


فإن قيل: أليس قد جاز للإمام إبطال حق الغاامين من القسمة؟. 
قيل: الامام نا كان له إبطال حق الغائمين من القسمة؛ لأنه كان يجوز له 
إبطال حقوقهم من الغنائم بأن تُقتل الرقاب» فبطل حق الغانمين فيها'"©. 
فإن قيل: أليس قد جاز أن يزيد على جزية عمر وينقص منبهاء وهذا تغيير 
لفعله. 
فزوئي غنا أنه لا و0 
وروى عنه: الجواز7". 
)١(‏ في الاصل: (عنها). 
(؟٠)‏ وهو ما نقله العباس بن محمد بن مومى الخلال عن الإمام أحمد أنه قال: ليس 
للإمام أن يغيرها على ما أقرها عليه عمر. 
انظر: الاحكام السلطانية للمؤلف ص .)١560(‏ 
[فة وهو ما نقله محمد بن داود عن الامام أحمدء وقد سئل عن حديث عمر: «وضع 
على جريب الكرم كذاء وعلى جريب كذا كذا» هو شىء موصوف على الناس 
لا يزاد عليهم» أو إن رأى الإمام غير هذا زاد ونقص؟ قال أحمد: بل هو على رأي 
الامام إن شاء زاد عليهم» إن شاء نقص» وقال: هو بين في حديث عمر (إن 
زدت عليهبم كذا لا يجهدهم؟) إنما نظر عمر إلى ما تطيق الارض». 
وهناك رواية نقلها يعقوب بن بختان (لا يجوز للامام أن ينقصء وله أن يزيد). 
ورجح أبوبكر الخلآل الرواية الثانية حيث قال: (أبو عبدالله يقول: «إن للإمام النظر 
في وللك» ريد علميع و بض عل قار ما يطقوك) وقلا:+ كر ذلك عن كور ولجلم: 
:قال القاضي أبو يعلى: (وما قاله عباس الخلال [ناقل الرواية الأولى) عن أي عبد 
الله : فهو قول أوّل لأبي عبد الله). 
قلت: والقول بمقتضى الرواية الثانية هو العدل. 
انظر: الأحكام السلطانية للمؤلف ص (158--155). 


١٠١ /7ا‎ 


وذلك أنه ليس فيه فسخ للعقدء وإنما هو موقع بعده على حسب الطاقة. 

لأن عمر - رضي الله عنه - عقده على هذا الوجه؛ لأنه قال لعنهان بن 
حنيف(© لعلك حملت الأرض ما لا تطيق”"). فاعتبر الطاقة» وهذا يختلف 
باختلااف الأوقات. 


مسالة 


إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين» ولم ينكر بعضهم على بعض» 
لم يجرالمن هو من أهل الاجتباد أن يأخذ بقول بعضهم من غير دلالة على 
شه ةل "الفيعار 13 

نص عليه - رحمه الله - في رواية المروذي فقال: «إذا اختلف أصحاب 
رسول الله عَيكُهِ لم يجر للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار» ينظر 


)١(‏ عهان بن حنيف بن واهب بن العكمم بن ثعلبة» أبو عمروء الأنصاري. صحابي. 
كان عاقلاً بصيراً. عمل لعمر ثم لعلى ‏ رضي الله عنهما ‏ سكن أخيراً الكوفة. 
وك ل لمان ماري رضي اا خلا 
له ترجمة في: الاستيعاب .)١٠١**/(‏ 

0( قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ هذا الكلام لعهان بن حنيف وحذيفة بن اممان 
بصيغة التثنية 
أخرج ذلك عبد الرزاق في مصنفه في كتاب أهل الكتاب» باب ما أخذ من الأرض 
عَنُوة ٠ )٠١/5(‏ 
وأخرجه ابن سعد في طبقاته في ذكر استخلاف عمرء رضي الله عنه (77010/9). 

() راجع هذه المسألة في: المسوّدة ص(١4؟)‏ وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
العاطر )505/١(‏ والمدخل ص(47). 


١١4م‎ 


أقرب القول إلى الكتاب والسنة)0"). 
وام دينكرة كر عازن الأخسنه يه" اعفار ذللق. 

وحكى عن قوم من المتكلمين أن ذلك القول(؟ إن كان حادثاً في 
الصحابة قبل وقوع الفرقة بينهم واختلاف الديار بهم جاز أن يؤخذ به من 
غير اجتهاد 2 صحته. 

وإن كان حادثاً بعد وقوع الفرقة بينهم لم يز الأخذ إلا أن يدل دليل على 
صحته غير قول الصحالي(2. [80١/ب].‏ 

دليلنا: 

أن الصحابة مختلفون فلم يجر لمن هو من أهل الاجتهاد أن يأخذ بقول 
بعضهم من غير دلالة. 

أصل ذلك: إذا أنكر بعضهم على بعض. 

فإن قيل: إذا أنكر بعضهم على بعض فلم يحصل منهم الإجماع على كونه 
شواباء ولس كذلق إذا تركوا :الانكاكه لأسايول عل كوف واي أنه ل 
كان خطا الم يجر الهم أن يتركوا إنكاره» وإذا ثبث أنه صواب كان المتمسك 
به مصيبا. 

قيل: ترك الإنكار لا يدل على كونه صواباً عند اتخالف له؛ لأن ما يسوغ 
فيه الاجتباد له يجب إنكاره. 


)١(‏ يعني لابد من مرجّحء وهو ما ارتضاه السرخسي في أصوله .)١١7/1(‏ ونسبه 
في المسوّدة إلى المالكية والشافعية وطوائف من المتكلمين. 

() في الأصل: (وان). 

(؟) وحكاه ابن عقيل: عن بعض أصحاب السرخسيء» م حكاه عن الجُبّايِ وابنه. 
انظر: المسوّدة ص(5:7). 


وقد نص أحمد - رحمه الله - على هذا في رواية بكر بن محمد فقال: «على 
الرجل أن يجتهد. ولا يقول لمخالفه: إنه مخطىء». 

وأيضاً: لما لم يجر لأحد المجتهدين أن يأخذ بقول الآخر حتى تدل دلالة 
على صحة قوله, كذلك مثله في الصحابة. 

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه ليس في قول المجتهد الآخر حجة؛ ولا نعلم 
أنه صواب» وأما قول الصحالي فإنه حجة. 

قيل: إنما يكون حجة إذا انفرد ولم يعارضه غيره» فأما إذا خالفه غيره فليس 

وأيضاً : فإن قول كل واحد منهما ضد الآخرء وليس أحدهما بأولى بالتقديم 
من صاحبه. وإذا كان كذلك وجب أن يتعارضا فيسقطاء وإذا سقطا وجب 
الرجوع إلى الاجتهاد في ذلك. 

واحتج الخالف: 

بما تقدمء وهو: أنه إذا لم يحصل منهم الإنكار دل على كونه ضواباء لأنه 
لو كان خطاً لم يترك الإنكار. 

والجواب عنه: ما تقدم. 

واحتج: بأن الصحابة قد رجع بعضهم إلى قول بعض مع كون الجميع 
من أهل الاجتباد. 

كا روي عن عئان ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قبل قول معاذ في ترك رجم 
المرأة الحامل2"0. 
)١(‏ هذا الأثر أخرجه ابن أني شيبة في مصنفه في كتاب الحدودء باب من قال: إذا 
فجرت وهي حامل انتظر بها حتى تضع؛ ثم ترجم ١(‏ العا رقم وتتلا) سه 
ولفظه (أن امرأة غاب عنها زوجهاء ثم جاء وهي حامل» فرفعها إإلى عمر» فأمر 
برجمهاء فقال معاذ: إن يكن لك عليها سبيل؛» فلا سبيل لك على ما في بطنهاء 


ل للندك 


وكا روي عن عثان أنه استنَّ فههم سنة أبي بكر وعمرء وقبل البيعة على 
ذلك؛ولم ينكر على من قبل قول غيره منهم» وإن كان من أهل الاجتهاد. 
والجواب: أنه يحتمل أن يكون من رجع منهم إلى قول غيره؛ لأنه ذكر 
الوجه الذي لاجله قال بما قال به. فاستدل بما ذكره على صحة قوله إذا علم 
صحة قوله من غير أن يذكر له الوجه الذي لأجله قال بما قال عند سوّاله. 


مسالة 
الشىء المجمع عليه إذا تغيرت حاله جاز تركه بدلالة غير الإجماع(". 
وهو قول أصحاب أي حنيفة(". 


خلافاً لما حكي عن بعض الشافعية: أن ما ثبت بالإجماع لا يجوز تركه 
إلا بإجماع مثله. 


فقال عمر: احبسوها حتى تضعء فوضعت غلاماً له تيان فلما رآه أبوه قال: 

ابني» فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذء لولا معاذ هلك 

عمر). 

وذكره الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء في ترجمة معاذ بن جبل .)457/١(‏ 

كا ذكره صاحب كنز العمال في فضائل معاذ بن جبل )585/١7(‏ رقم 

(7499") ونسبه إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيبقي في الدلائل. 

ويلاحظ أن القصة وقعتالمعاذ ‏ رضي الله عنه ‏ مع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 

لا مع عهان ‏ رضي الله عنه ‏ © ذكر المؤلف. 

)١(‏ راجع هذه المسألة في: المسوّدة ص(*4") فإن فيها كلاماً جيدأء وروضة الناظر 
مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (5957/1). 0 

(؟) انظر: أصول السرخحسي )١١/7(‏ فقد فصّل القول في ذلك: مثَّلء ودلل» وناقشٌ» 

فارجع إليه إذا شعت. 


١1١ 


وهذا مثل المتيمم إذا دخل في الصلاة» ثم رأى الماء. 

وما يجري هذا المجرى من المسائل [١8١/أ].‏ 
دليلنا: 

أن غير الإجماع قد يكون حجة مثل الإجماع ألا ترى أن الإجماع إغ(") 
ضار ححة بالخير الوارة قي والخير إنها صَارٍ حجة لقَيّام دلالة العقل “عن أن 
الخير به لا يكذبء وإذا كان كذلك وجاز ترك امجمع عليه إذا تغيرت حاله 
وجب أن يجوز أيضاً تركه بغير إجماع. 

واحتج الخالف: 

بأنه لو جاز ترك المجمع عليه بغير الإجماع لأدى ذلك إلى قيام الدلالة على 
خلاف الإجماع, وهذا لا يجوز. 

والجواب: أنه إذا تغيرت صفته. فليس هو المجمع عليه بل هو غيره» فلا 
يكون في تركه بغير الإجماع إزالة ما ثبت بالاجماع بدلالة أخرى. 

وجواب آخرء وهو: أنه لو لم يجز ترك ما ثبت بالإجماع إذا تغيرت صفته 
بدلالة غير الإجماع» لم ير أيضا تركه بالاجماع؛ لأن الإجماع على خلاف 
الاجماع لا يجوزء "م لا يجوز خلاف الأجماع, فلما لم يمتنع تركه بالإجماع 
م بمتنع أيضاً تركه بغير إجماع. 

واحتج: بأنه لما لم يكن غير الإجماع من جنس ما ثبت به اللحكمء لم 
بجر إزالة الحكمء 5 لا يجوز إزالة ما ثبت بنص الكتاب بدلالة القياس. 

والجواب: أنه قد يجوز أن يثبت الشيء بدلالة» ثم ينتقل عنها بدلالة أخرى 
من غير جنسهاء ألا ترى أنه يجوز ترك ما ثبت بالعقل بدلالة من جهة السمع؛ 
وإن كانت من غير جنس دلالة العقل. 


() في الأصل: (نا). 


١51١5 


فنا لة 


يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد0"©. 

فال ألو فيان هو دهن ابوه 

وقال: قال بعض شيوخنا: لا يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد”". 

دليانا: 

أن العمل بخبر الواحد ثابت» فوجب عموم العمل به ما لم يمع منه دليل. 

ولأن الإجماع يع أن كلام النبي عه حجة: وقول النبي يثبت بقول 
الواحد. 
وذهب الخالف: 
إلى أن الإجماع حجة توجب العلمَء فلا يجوز إثباتها لا يوجب العلم. 

والجواب: أنَّا نجيز وقوع الإجماع من طريق الاجتهاد والقياس: وإن كان 
القياس والاجتباد له يوجباك العلم. 

وكذلك يجوز إثبات التأريم الموجب للنسخ بخبر الواحدء وإن كان النسخ 
بخبر الواحد لا يجوز. 

وكذلك يجوز إثبات الإاحصان بشهادة رجلين» وإن لم يجر إثبات الزنا 
الموجب للرجم بى كذلك ها هنا لا يمتنع أن يثنت الأجماع بخبرالواحد» وإن 
كان الإجماع موجباً للعلم. 


(1) راجع هذه المسألة في: المسوّدة ص(644©)» وشرح الكوكب المنير (5514/5) 
وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر .)785/١(‏ 

)1١(‏ يعني الحنفية. 

(0) فالحنفية في هذه المسألة فريقان» فريق يثبت» وفريق يمنع. وبكل قول قال فريق 
من العلماء: 
انظر: تيسير التحرير (51/5)»: وفواتح الرحموت .)١41/1(‏ 


١517 


مسآألة 


في الحادثة إذا خدثت [81١/ب]‏ بحضرة النبي عَُهِ وم يحكم فيها بشىء 
عاق 'لنا أن حك فى «تظيره. 

ودعي عض “تكله إلى أن ترك النبي للحكم في الحادثة يدل على 
وجوب ترك الحكم في نظيرهاء وقال هذا كرجل شجَّ رجلاً شجة فلا يحكم 
رسول الله فيها بحكمء فنعلم بتركه ذلك: أن لا حكم لهذه الشجة في الشريعة. 
دليلنا: 

أن بيان الحكم يقع من قبل الله تارة ومن قبل تبيين النبي عَيدُهُ تارة أخرى, 
فلمًا اتفقوا على أن عدم نص الله تعالى في الحادثة على حكم لا يوجب ترلة 
الحكم في نظيرهاء كذلك ترك رسول الله الحكم في الحادثة لا يوجب ترلة 
الحكم في نظيرها. 


1 


ولأن النبى عَيلِ قد يكلنا إلى النظر والاستدلال والبحث عن أدلة 


)١(‏ راجع هذه المشألة: المسوّدة ص(ه4؟). 
وقد نقل في المرجع المذكور عن ابن عقيل قوله: (إن كان له صلى الله عليه 
وسلم ‏ حكم في نظيرها يصح استخراجه من معنى نطقه جازء فأمّا إذا لم يكن 
ذلك في قوة ألفاظ النصوص فلا وجه لرجوعنا إلى طلب الحكم مع إمساكه عنهء 
إذ لا وجه لإمساكه عن الحكم في وقت الحاجة؛ لأنا أجمعنا على وجوب البيان 
في وقت الحاجة). 
وهذا التفصيل يصعب معرفته وتحقيقه في الواقع» وإن كان من الناحية النظرية 
سليما. 

(؟) تعقبه ابن عقيل كأ في المسوّدة ص(40؟) ‏ بقوله: (فقولوا: يجوز اجتهاد في 
عين الحادثة التي أمسك عنهاء فلما لم يوجب ذلك جواز الاجتهاد في عين الحادئة - 
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ا عمر ‏ رضي الله عنه ل لما سأل النبي عَيثّه 


عن الكلالة» فلم يجبه النبي عزيكه عله وقال: (يكفيك آية المتّيف)20) فوكله إلى 


الببحث والنظر. 


وذهب المخالف: 
إلى أنه لو كان لهذه الحادثة خكم في الشريعة لم يكن النبي عَيْه 


والحواب عنه : ما تقدمء وهو: أنه قد يترك البيان» ويكلنا إلى النظر 


والبحث» فلا يكون ذلك ا لترك الحكم 5 نظير الحادثة. 


)ع0( 


التي أمسك عنهاء فكذلك في نظيرتها. علم أنه مستلزم لتأخير البيان عن وقت 
الحاجة» وهو غير جائز. 

ثم قال: إما أن يكون عالماً بحكمها أو غير عالمء فإن كان عالاً 3 البيان 
والتبليغ» وإن م يكن عاناً به فلا نشك أن الأصلح ترك بيانه؛ إذ لو أراد لله 
بيانه لما طواه عن نبيه؛ وأوقع الأمة عليه من غير طريقه وبيانه). 

هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الفرائض» باب الكلالة 
).05/٠(‏ ولفظه: (عن طاوس أن عمر أمر حفصة أن تسأل ابي دصل 
الله عليه وسلم اكد اليه حاص تحماء لاض 
في كتفء فقال عمر أمرك بهذا؟! ما أظنه أن يفهمهاء أو لم تكفه آية الصّيف؟. 
فأنت بها عمر فقرأهاء فلما قرأً: ين الله لك أن َضِلُوا» (سورة النساء 5ا١)‏ 
قال: اللهم من بينت له فلم تبين لي). 

ففي هذا أن السائل المباشر هو حفصة ‏ رضي الله عنها . 

وذكره اليثمي في مجمع الزوائد (7177/4؟) عن البراء بن عازب ‏ رضي الله 
عنه ‏ بلفظ (سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن الكلالة» فقال: 
(يكفيك اية الصّيف). 

قال الهيثمي بعد ذلك: (رواه أبو يعلى» وفيه حجاج بن أرطاة» وهو مدلس). 


١١١ه‎ 


باب التقليد 


التقليد('). ا 

واشتقاقه من التقلادة()؛ لأمها تكون في رقبة الإنسان, فاسْبُقٌ التقليد منها؛ 
لأنه إذا قبل قولّه فيما سألهء فقد قلّد رقبته ذلك©). 

وليس المصير إلى الإجماع تقليد المجمعين» ولكن نفس الإجماع حجة لله 
تعالى كالآية والخير» فإذا صار إلى الحكم بدليل الإجماع, كان دليله على الحكم 
الأجماع. 

وكذلك يُقبل قولٌ الرسولء ولا يقال: تقليد؛ لأن قوله وفتواه حجةٌ ودليلٌ 
على الحكم, والنبي لا يُقَلّد؛ لأن قوله حجة؛ لأنه إذا أفتى بفتيا لم يحتج أن 
يدل على الحكم بآية من كتاب الله ولا غيره» بل محرد نطقه عنه. 

ويفارق فتيا الفقيه؛ لأن قوله ليس بحجة ولا دليل على الحكم؛ لأنه يفتقر 
إلى دليل تعلق الحكم به. 


)796/4( راجع هذا الباب في: أصول الجصاص الورقة (0/ب) والمهيد‎ )١( 
»)449/5( والمسودة ص(4717)» وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر‎ 
وشرح مختصر الروضة للطوفي الجزء الثاني الورقة (54١/ب).» والمدخل لابن بدران‎ 
.)١57(١ص‎ 

(؟) هناك تعريفات كثيرة, ذكر بعضها في المراجع السابقة. 

(7) أي: المحيطة بعنق الدابة أو غيرها؛ لأنه إذا لم تكن محيطة بالعنق لا تسمى قلادة. 
أفاده الطوق في المرجع السابق. 

(4) استعير المعنى الشرعي من المعنى اللغويء.كأن المقلد يُطوّق المجتهد تبعات ما قلده 
فيه» من إثم في حالة غشه في دينه وكتمه عنه العلم الصحيح. 
أفاده: الطوفي في المرجع السابق. 
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فدل على أن النبي عَييتّه لا يُقلد أبداً. 

وقد قال أحمد - رضي الله عنه - في رواية أبي الحارث: «من قلد الخبر 
رَجوت أن يلي إن شاع اقو0, 

فقد أطلق أحمد - رضي الله عنه - اسم التقليد على من صار إلى الخبر» 
وإن كان حجة في نفسه. 


ويمكن أن يحمل قوله: «قَلّده بمعنى صار إلى [87١/أ]‏ الخبر. 


[ما يسوعٌ فيه التقليد وما لا يسوغ ] 


وإذا ثبت حدٌ التقليد. فالكلام فيما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ 
0" 

جملته: أن العلوم ضرباك: 

ما يسوغ فيه التقليد. 

وما لا يسوغ فيه التقليد. 

فما لا يسوغ فيه التقليد: معرفة الله تعالى» وأنه واحد» ومعرفة صحة 
الرسالة0). 


.)١57(ص هذه الرواية موجودة بنصها في: المسودة ص(477) والمدخل‎ )١( 
)593/4( راجع في هذه المسألة: مختصر المعتمد للمؤلف ص(١٠5) والتمهيد‎ )٠( 
.)490/5( والمسوّدة ص(457) وشرح الكوكب (577/4) وروضة الناظر‎ 
قال أبو الخطاب في المهيد الموضع السابق: (وبه قال عامة العلماء) ونسبه الفتوحي‎ )*( 
في شرح الكوكب إلى الإمام أحمد والأكار.‎ 
ويلحق بذلك  كا يقول أبو الخطاب  أصول العبادات كالصلوات الخمس‎ 
والزكاة والصوم وحج البيت» فإن الإجماع انعقد على أنه لا يجوز فيها التقليد.‎ 


١١*17 


( العدة فى أصول الفقه - ل/الا ) 


وإنما قلنا: لا يقلد في هذاء بل على الكل معرفة ذلك بغير تقليد: لقوله9» 
تعالى: (وَقَالَ الَذِينَ كفروا لِلَذِينَ اموا اتَبِعُوا سَبِيلنَا وَلتحمل ححطايّاكم وَمَا 
٠ -ِ 7 0‏ ام نيس 02 7ه إسل كم /(5) 
هم بِحَامِلِينَ مِنْ حطاياهم من شىء إِنهِمْ لكاذبون) .٠‏ 

- ءِ 6 5 َو و 03 

وهذا أعلى منازل التقليد: أن يضم(" المقلدُ للمقلد درك ما قلده فيه 

وأن يتحمل عنه إثمَ فقد ذمّه الله تعالى عليه وكذبه فيه: ثبت أن التقليد فيه 


لا يجوز. 
ولأن كل واحد يمكنه معرفة الله تعالى؛ لأنه يشترك فيها العامي والعالمء 
لما نبينه فيما بعد. 


فصل 
[معرفة الله لا تجب قبل السمع] 


ولا يجب عليه معرفة الله تعالى قبل السمع مع القدرة على معرفة الله تعالى 
بالدلائل23, 
وقد قال أحمد ‏ رحمه الله في رواية عبدوسر29 بن مالك العطار: 


(1) في الأصل: (قوله) بدون اللام. 

)١(‏ آية )١5(‏ من سورة العنكبوت. 

(5) في الأصل: (يضمر) وهو تصحيف. 

(4) ونقل الفتوحي في شرح الكوكب المنير (710/1) عن الشيرازي: أن الأشعرية 
يقولون إن وجوب معرفة الله تعالى بالعقل وبالشرع. 

(ه) في الأصل: (عبد اللهم وهو خطأء وسيأتي اسمه م أثبتناه وهو كذلك في المسوّدة 
ص )48١(‏ وقد سبقت ترجمته. 


١14م‎ 


«ليس في السنة قياس » ولا يضرب ا الأمثال» قن بالعقول» إنما هو 
الاتباع». 

خلافاً للمعتزلة في قولهم: عليه أن يعرف ذلك قبل أن يرد السمعء فإن 
لم يفعلء فهو كافر معاند9". 

وقالوا: المراهق إذا بلغ حدا يميز ويعقل وجب عليه أن يعرف الله تعالى 
فإن لم يفعل» فهو كافر معاند. 
دليليا : 

قوله تعالى: (وَمَا 3 مُعَذَِينَ حلت بَعَتْ رَسولا)”". 

وقال تعالى: (رُسُلا مُبَشِرِينَ وَمُنْذرِينَ د يَكُونَ لئاس عَلَى اللّهِ ححة 
بَعْدَ ألرُسئلِ)؟ فدل ذلك على أن الله تعالى لا يعرف قبل أن يبعث الرسل 

وقال تعالى : (وَمَا كان لك مولا شا حل يفي اخرلا 
يلوا عَلَيْهِمْ اباك وغ كنا نهلك القرتى إلا وَأهْلَهَا ظَالِمُون)”. 

وقال تعالى: 00 أن تُصِيبهُم مُصيَة با قدّمَْ 0 ا يعاو 
رست ينا رَسُولا تع عايَاتِك ف وَكُون 3 نّ الْموْمِنِينَ)0') وقال الله 0 
ولو ا أَمْلَكتَاهُم لد اوذانشك لين رَسُولاً فَنتبعَ 
ءايَاتِكَ من 0 أن تَذْل وَتَخْرَّى )297 


)١١‏ في الأصل: (يدرك) بالمثناه التحتية. 
9؟) انظر في هذا: زيادات المعتمد (49414/5). والاحكام للأمدي )85/1١(‏ وإرشاد 
التجرد م0 

6 ايقازة تعر من سورة الأسراء, 

(4) آية (158) من سورة النساء. 

(5) آية (09) من سورة القصص. 

(5) أية (49) من سورة القصص. 

(0) أية )١54(‏ من سورة طه. 


١ 


وهذا كله يدل عل ما ذكرناه. 
وأيضاً: ماروى ليما بن بريدة(') عن أبيه» قال: كان رسول الله عيئله 


إذا بعث أميرأ على سرية أمره بتقوى الله تعالى في خاصة نفسه ومن معه من 
المسلمين. وقال: (إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم [إلى إحدى ثلاث 
خحصال؛ فأيتها أجابوك إليهاء فاقبل منهم؛ وكف عنهم؛ ادعهم]”" إلى الإسلام؛ 
فإن أجابوك فاقبل منبم وكف عنهم. فإن هم أبوا [فادعهم إلى إعطاء الجزية, 
فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهمء فإن أبوا]" فاستعن بالله عليهم 
وقاتلهم)”'». فأمر بقتالهم بعد الدعاء والامتناع. 


وإذا ثبت وجوبها بالسمع فالطريق إليبا أدلة يشترك فيها العالم والعامي 
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هو: سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي. ثقة. روى عن أبيه وعمران 
ابن حصين وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ وغيرهم. وعنه علقمة بن مرثد وحارب 
ابن دئار وعبد الله بن عطاء وغيرهم. ولد لثلاث خلون من خلافة عمر س رضي 
الله عنه ل ومات سنة (ه١٠ه).‏ وله (40) سنة. 

له ترجمة في: مهذيب التهذيب )١74/4(‏ وتقريب التهذيب .)55١/1١(‏ 

ما بين القوسين زيادة من مراجع التخريج الآتية. 

ما بين القوسين زيادة من مراجع التخريم الآتية. 

هذا الحديث رواه بريدة ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه عنه مسلم في كتاب الجهاد 
والسير باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم باداب الغزو وغيرها 
لاه 1). 

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الجهاد. باب: في دعاء المشركين (؟/78). 
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب السيرء باب: ما جاء في وصيته ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ في القتال )١57/54(‏ حديث (1577). 

أخر جه ابن ماجة في كتاب الجهاد,» باب: وصية الامام (؟967/5) حديث 
(ه8). 
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بم تحصل المعرفة] ‏ 


وهي كسبية مختارة للعبدء وموهبة من.الله تعالى» ولا تقع ضرورة. 

وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية المروذي: «معرفة الله تعالى في القلب 
تتفاضل فيه وتزيد)0". 

وهذا يدل على أعبا كسبية؛ لأمها تزيد بزيادة الأدلة» ولو كانت ضرورة 
لم ترد م الم يزد”'؟2 علم الضرورات. 

خلافاً لمن قال: المعرفة موهِيّة» تقع ضرورة» ولا يتوصل إليها بأدلة 
العقول270, وربما يذهب إلى هذا قوم من أصحاينا؟). 

والمذهني عل :ها د كنا 


() ذكر المؤلف هذه الرواية في كتابه مختصر المعتمد في أصول الدين ص (55) 
ووجهها بقرلةة ووالوج قد أن من لانت نرق يدرك أغيراك :اه مال متعيلة 
ومنهم من يعرفها بحملة» فمن عرفها مجملة» فإذا عرف تفصيلها ازداد علمه 

وتصديقه. وذلك أن الوحي كان ينزل على النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ اية 
رسوزة قنن قد سيقك له المتزقة" ازداد عضي وينه قزله تعالل: رودا ما الركت 
و فَمِنْهُم 3 و يكم زَادَئَهُ هَذْهِ إيمَاناً..) )١١5(‏ التوبة. 

(؟) في الأصل: (ترد) بالمثناة الفوقية. 

() ونقل ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم ص )١54(‏ عن ألي الحسن قوله: 
(معرفة الصانع ضرورة). 

(4) قال الفتوحي في شرح الكوكب المنير :)8٠0/١1(‏ (وقال جمع من أصحابنا 
وغيرهم: (إنهما [أي المعرفة والنظر] يقعان ضرورة). 

(ه) ذكر ابن مفلح في كتابه الفروع )١87/5(‏ رأيين في المسألة: كسبية» أو ضرورية» 
وعبر عن الرأي القائل: بأمها ضرورة بقوله: (قيل). وهذا يشعر بأن الرأي الآخر 
هو الراجح في المسالة» وهو المذهب 5 قال المؤلف. 
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وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية حمدان بن عان: «المرجئة تقول: 
إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه. وهذا كفر إبليسء» قد عرف ربه. 
فقال: (رَبٌ يما أغويتنِي)7". 

فقد نص على حصول”" المعرفة لإبليس» ولو كانت موهية لم تحصل 
له الأنه كاف معانك: 

والدلالة عليه: 

أن الله تعالى أجرى العادة بحصول المعرفة عند النظر والاستدلال» ؟! أجرى 
العادة بذلك بحصول الطّعم عقيب الذوقء والسمع عقيب الاستماع؛ ولم يجر 

أن يقال: إن الطعم يحصل بغير ذوق» والسمع بغير استاع. 


)١(‏ آية (59) من سورة الحجر. 
ورواية حمدان بن علي هذه ذكرها ابن أبي يعلى في طبقاته في ترجمة حمدان 
وكو ام 

)١(‏ في الأصل: (حضور). 

(9) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في المسوّدة ص(407) هذه الرواية وتوجيه القاضي 
ها ثم قال: (هذا الذي ذكره القاضي لا يناني ما حكاه عن بعض أصحابنا؛ لأنه 
مبني على أنها ضرورة عندهمء والضرورة لا تزيد» وكلا المقدمتين ممنوعة» فإنهم 
إنما يقولون: أصل المعرفة بالله ورسوله ضرورة»ء وأما الزيادة الحاصلة بتدبر القران 
ونحوه فما أظنهم يقولون: هي ضرورة:؛ وأما الثانية» فإن القاضي يقول: إن العقل 
علوم ضرورية» وهو عنده يزيد وينقصء فالزيادة في الضروريات). 
ثم عقب على استدلال القاضي برواية حمدان بن علي الورّاق بقوله: (وأما طعن 
الإمام أحمد على المرجئة بمعرفة إبليس» فهي المعرفة الفطرية» وما المانع من أن تكون 
هذه موهبة من الله؟! بل ذلك أقوم في الحجة عليه من أن تكون حاصلة بكسبه؛ 
ولو حصلت بكسبه لا يثبت عليهاء فأما المعرفة الايمانية فلم تحصل لهء ومن قال: 
المعرفة ضرورية. فقد أراد الفطرية» وفي إرادته لهذه نظر). 
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ولأن الله تعالى حث على النظر والاستدلال؛ فلولا أن العلم يقع به لم يكن 
فيه فائدة,» فقال تعالى: رأفلا يلين الى الإبلء ل ار 

وقال: (اولَمْ ينْظرُوا فى اكيت تراك والار ا 

وقال: (ظر الإلتان ع لا 

وقال: قا انا انام ران ان رن 0 ينك فنا كلما كم من 
يراتَ)! “4 الآية: 

واحتج من قال بأنها موهبة: 

بما أخبر الله سبحانه عن عيسى وقوله في المهد: (إلِى عَيدالله عاتاني 
الكِتَاب وَجَعَلَنِى )”2 ولم يك من أهل اللغبر تددن 

وكذلك لما استخر ج الولة هن طور امقوجزر ارده فى ا 8 
ِرَيَكُمْ قَالُوا بلّى)2. . ولم يكونوا من أهل النظر والاستدلال. 


والجحواب: أن كلام عكيس. في المهد كان معجزة("2 له وبراءة 0 

ويحتمل أن يكون كلفه في تلك الحالء ‏ أنطقه في المهد صبياً بلسان 
الحكمة. 

وأما الذرية فإن الله تعالى كلفهم حين أوجدهم؛ لأنه أخذ إقرارهم؛ وإنما 
يكون هذا حجة على من كلف. 


(1) آية )١7(‏ من سورة الغاشية. 
زهة آية )١8(‏ من سورة الأعراف. 
(6) آية (ه) من سورة الطارق. 
(4) آية (ه) من سورة الحج. 

(5) آية (50) من سورة مريم. 

(5) اية )١77(‏ من سورة الاعراف. 
(0) في الأصل (معجزا). 
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فأما الدلالة التي يتوصل بها فهو: أنه رَفَع السماء بغير عمد. وأجرى فيها 
اك والشمس والقمر دائبين» فاكة عل اغراء بغير عمدء ولا يظهر فيها 

شق ولا فطورء قال تعاللى: (فاز جعر البَصرٌ هَل تَرى 9-2 فطور)7". 

وسطح الأرض» وهي تراب على وجه الماءء والبناء على الماء حال”") 
١/١47‏ لا يقدر عليه أحد. فلما فعل هذا اضطربت على الماء فتبتها بالجبال 
الزوامي حجرا واخداء. ومعلوم أن أحذا امن البشر لا يقدر عليف نبت أن .لها 
خالقا غير البشر. 

وكذلك جعل فيك دلالة عليه فإنه خلق الإنسان من ماء مهين» وجعله نطفة 

في الرحمء ثم يُعْيْر من حال إلى حال» حتى يظهر من بطن أمه وليداً لا يعقلء 
فلم يزل حتى كبرء وعقل؛ وفهمء وعلمء وأنت تعلم أنه لو انقطع منه شعرة الم 
يمكن أحد أن يضعها 6 كانت أبدأء ثبت بهذا أن له صانعاً يخالف البشر 

وإذا ثبت أن لا صانعاء علمناه قطعاً أنه واحد لا شريك له بانتظام 5 
على محكم الصنعة من غير تغير ولا اختلاف؛ ولو كان إله غيره لجاز عليهما 
الااختلااف على ما نعهده في الملوك؛ فلما اتسعت الصنعة على وجه واحد من 
غير اختلاف. علم قطعاً أن الصانع واحد لا شريك له. 


[ معرفة النبوة ] 
وأما معرفة النبوة فظهور المعجزات عند التحدي والحاجة إليها على يديه 
كانشقاق القمرء وكلام الضبء وحنين الجاع والقران القاطع المعجزء وكاليد 
البيضاء؛ والعصاء وإحياء الموق» وتنزيل المائدة من السماءء فإذا ظهر على [يد] 
تذير هذا عند التحدي علمنا أنه.رمول اله قطعاً؟ لأن المعجزاك لا تظهر 
عل يد الكذابين. 


)١(‏ آية (*) من سورة الملك. 
(؟) في الأصل (خال) بالخاء المعجمة. 
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[الفرق بين المعجرة والكرامة] 
ويفارق هذا كرامات الأولياء؛ لأمما تقع اتفاقا, ولا يمكنه إظهارها والتحدي 
مبأء فإذا وجد على يدي رججل» ثيث أنه بي قطعاء وكان فول قوله فر 60 
وفي معنى هذا مما لا يسوغ التقليد فيه: ما ثٍ ابعر ع ترا كالضلوات 
الخمسء وصيام شهر رمضان والزكاة والحج, 1 هذا يعرف بأخبار التواتر» 


[ما يسوغ فيه التقليد] 

وأما الذي يسوغ فيه التقليدء فهذه المسائلى التي هي فروع الدين, كالنكاح. 
والبيوع. والطلاق» والعتق» والتدبير» والكتابة وسجودالسهو. فالناس فيه عل 
ضربين: 

عالم. وعامي. 
فالعامي له أن يقلد أهل العلم» ويعمل بفتواهم, لقوله تعالى: (فاسالوا اهل 
الذكر إن كنثم لا تغلمون)0". 

وقال تعالى : (فلولاآ فر مِنْ كل فرق مِنْهُمْ طائقة 1 في الدّين 
يا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا لهم لَعَلْهُْ يدرون29 

وقال تعالى: (وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرسُوْل وَإِلى أؤلى الأمْرٍ مِنْهُمْ لَعَلمَهُ الذِينَ 
)١(‏ انظر بحث المعجزة والكرامة» والفرق بينهماء كتاب شرح الطحاوية ص(448) 


)١(‏ اية (*4) من سورة النحل. 
()ن “ايه )من سورة النوية. 
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يَسْكبطُوَهُ منهم)20. 

ولأنه لا حلاف أن طلب الفقه من فرائض الكفايات» فلو كلف الكل 
لكان من فرائض الأعيان. 

ولأن كل أحد لا يتمكن أن يعرف ذلك؛ لأنه يتشاغل [473١/ب]‏ عن 
عمارة الدنيا بالزرع والمعاش والكسب به. فلما كان فيه قطع لعمارة الدنيا 


لم يكن واجباً على الكل. 


[للعامي أن يقلد من شاء من امجتبدين] 

وإذا ثبت أن له التقليد, فليس عليه أن يجتهد في أعيان المقلّدِينَ بل يقلد 
من شاءء لأنه لما لم يكن عليه الاجتهاد في طلب الحكم كذلك في المقلّد. 

وهذا ظاهر كلام أحمد ‏ رحمه الله فيما رواه الحسين0© بن بشار 
امخرمي0 قال: «سألت أحمد ‏ رحمه الله عن مسألة في الطلاق» فقال: 
إن فعل كذا حنث. فقلت له: فإن أفتاني إنسان: لا أحنث, فقال: تعرف حلقة 
المدنيين؟ قلت: فإن أفتوني أدحل7»؟ قال: نعم». 

فلم يكله الإمام أحمد - رضي الله عنه - إلى اجتهاده في المستفتى» وإنما 


)١(‏ اية (87) من سورة النساء. والآية في الأصل (ولوردوه إلى الله والرسول) ولفظ 
الجلالة غير موجود في الآية. 

(؟) في الأصل (أبو الحسين) وهو خطأ. 

() من أصحاب الامام الذين نقلوا عنه بعض المسائل. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة .)١47/1(‏ 
وهذه الرواية موجودة بنصها مع اختلاف يسير في طبقات الحنابلة في ترجمة الحسين 
ابن بشار المخرمي المذكور. 

(4) هكذا في الآصلء وفي طبقات الحنابلة: (فإن افتوني يدخل؟ قال نعم): 
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أفتاه بقوله, وأرشله إلى غيره. 


[إذا استفتى المقلد عالمين] 

وإن استفتى عالمين: فإن اتفما على الجواب عمل بما قالاه. وإن اختلفاء فقال 

مثل إن استفتاه في صريح الطلاق إذا نواه ثلاثأء فقال له حنبلي: طلقت 

وقال20 له شافعي: طلقت ثلاثاًء فإنه يقلد من شاء منهماء ولا يلزمه أن 
يعد يقول مع :غلظ عليه 

وهذا ظاهر ما رواه الحسين20 بن بشار عن أحمد؛ لأنه استفتاه في مسألة 
الطلاق» فقال له أحمد - رضي الله عنه - : «إن فعل حنثء وقال: إن إفتاك 
مدنى: لا تحنث» فافعل». 

فقد سوّغ له الأخذ بقول المدني بالإباحة» ولم يلزمه الأخذ 
بالحظر . 

فإن قيل : هلاً قلتم : يلزمه أن يأخذ بقول من غلظ, كما قلتم : 
إذا تقابل في الحادثة دليلان: أحدهما حاظر والآخر مبيح: إنه يقدم الحظر علٍ 
الإباحة. 


0 وفي المسودة ص (477: (فإن افتوني به حل؟ قال: نعم) وسيعيد المؤلف ذكر 
هذه الرواية بلفظ آخر في المسألة الآنية. 

)١١(‏ في الأصل: (فقال). 

)١(‏ في الأصل (الحسن) مكبر وهو خطأ. 
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قيل : الفرق بينهما: أن ذلك ف الأضول مبناه على التأكيد, ولهذا طريق 
ثبوته دليل مقطوع عليه. 
وهذا من الفروع مبناه على التخفيف» ولهذا يبت بغلبة الظن. 


[يكفي في الفتوى مترجم واحد] 
فإن كان المقلّد يعرف لسان المفتي سمع منه. وعمل بقوله عليه. وإن كان 
لا يعرف لسانه أجزأه مترجم واحد؛ لأنه نقل خير إليه» وخبر الواحد يوجب 
العمل. 
ويفارق هذا الترجمة عن الشاهد؛ لأها('© إثبات شهادة» فلهذا افتقرت 
التعرجمة إلى عدد. 


[على العامي أن يستفتي في كل حادثة تقع] 

وإن استفتى عامي عالماً في حكم وأفتاد ثم حدث حكم آخر مثل ذلك» 
فعليه أن يكرر الاستفتاء» ولا يقتصر على الأول. 

وكذلك الحاكم إذا اجتهد في حادثة فقضى بهاء ثم حدثت ثانيأء فإنه يحدث 
ها اجتهاداً. 

وكذلك إذا اجتبد فصلى إلى جهة؛ ثم حضرت صلاة أخرى أحدث لها 
اجتهاداً؛ لأن الاجتهاد الأول غير مقطوع [85١/أ]‏ عليه» وإإما هو غلبة ظن 
فهذا حكم العامي. 


)١(‏ في الأصل: (لأنهم والضمير يعود إلى الترجمة. 
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[تقليد العالم لعالم مثله] 


وأما العالم فلا يجوز أن يقلك :عانا مثله.» سواء كان الزمان فنعا 
يي 
وهذا ظاهر كلام أحمد - رحمه الله - في رواية ألي الحارث والفضل بن 


زياد: «لا تقلد أمرك وانعدا منهم» وعليك بالأنر0". 


وذكر ابن بطة0؟ في مسألة أفردها: أن الخلوة تكمل الصداق» بإسناده 


عن الفضل بن زياد قال: قال أحمد ‏ رحمه الله : «(يا أبا العباس لا تقلد 


(010 


0 
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راجع في هذا الفصل: أصول الحصاص الورقة (8١/ب)‏ والمهيد (108/5) 
والمسوّدة ص(458). 

روى أبو داود في مسائله ص(77؟) عن الإمام أحمد قوله ‏ وقد سأله : 
«الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ قال: لا تقلد دينك واحداً من هؤلاء» ما جاء عن 
النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير». 
والرواية التي نقلها المؤلف ذكرها أبو الخطاب في كتابه التمهيد كا ذكرت في المسوّدة 
في الموضعين السابقين. 

هو: عبد الله بن محمد بن محمد بن حمدانء أبو عبدالله, العكبريء المعروف بابن 
بطة.سمع عبد الله بن محمد البغوي وإسماعيل بن العباس الوراق وأبا بكر النيسابوري 
وغيرهم» وسمعه جماعة» منهم: أبو عبدالله بن حامد وأبو حفص العكبريء وأبو 
حفص البرمكي. كان عالاً زاهداً ورعاً. له مؤلفات كثيرة» منها: الإبانة الكبرى» 
والابانة الصغرىء» والسننء والمناسك. مات سنة (/581ه). 

له ترجمة في: شذرات الذهب )١١7/5(‏ وطبقات الحنابلة )١55/5(‏ والمبج 
الأحمد 39/99). 
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دينك الرجال» فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا»0©. 
فقد مُنْعَّ من التقليد» وندب إلى الأخذ بالأثر. وإنما يكون هذا فيمن له 
معرفة بالأثر والاجتهاد. 
( 


500 ع 8 6 5 
وبهذا قال الشافعي2”7 وأبو يوسف7 5 


)١(‏ هذه الرواية ذكرها أبو الخطاب في النهيد الموضع السابق» وذكرت في المسوّدة 
الموضع السابق أيضا. 

(؟) المنقول عن الإمام الشافعي في القديم كا في الاحكام للامدي (1717/4) والمحصول 
)١11١١/5(‏ أنه يقول: (يجوز لمن بعد الصحابة تقليد الصحابة» ولا يجوز تقليد 
غيرهم). 
ونقل ابن القم في كتابه اعلام الموقعين (5/75*؟) مذهب من قال بجواز التقليد, 
ومن ضمن ما استدلوا به قول الشافعي في غير موضع: (قلته تقليداً لعمرء وقلته 
تقليدا لعئهان. وقلته تقليدا لعطاء). 
كا نقل عنه في (541/5): (رأي الصحابة لنا خير من رأينا لأنفسنا..). 
فخلاصة مذهب الشافعي: أنه لا يجيز تقليد العالم للعالم إلا الصحابة فيجوز لمن 
بعدهم تقليدهم. 
إلا أن النص الأول الذي نقله ابن القبم يشعر بأن التابعين في ذلك كالصحابة» 
فيجوز تقليدهم. 
وأشار إلى ذلك ابن الحاجب في المنتبى ص )١51(‏ حيث قال: (وقال الشافعي 
والجبّائ: يجوز أن يقلد صحابياً خاصة أرجح من غيره» فإن استووا تخير. وقيل: 
وتابعيا). 
والمشهور من مذهب الشافعية: عدم الجواز مطلقا. 
انظر التبصرة ص (505). 
وذكر الرازي في المحصول :)١١50/5(‏ أنه مذهب أكثر الشافعية. 

(؟) نقل ذلك عنه الحصاص في أصوله الورقة (8٠/ب).‏ 
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وقال أبو حنيفة2 ومحمد”©: يجوز للعالم تقليد العالمه حكاه أبو سفيان 
عنه في مسائله» ولم يفرق بين أن يكون الزمان واسعاً أو ضيقاً. 


و ان ا ا قت0, 


والدلالة على أني حنيفة 
قوله تعالى: (فَإن تتَارَعْتُمْ فى شىء فَرُدُوهُ إِلَى الله والّسُولِ)0؟2 ولم يقل إلى 
عالم مثلك. 


وقال تعالى: (وَمَا اْتَلَفثُمْ فيه فيه مِنْ شىء فَحْكمُهُ إِلَى اللّه)*» وهذا يدل 
على أنه لا يقلد غيره. 
وأيضاً: فإن معه آلة يتوصل بها إلى المطلوب؛ فوجب أن لا يجوز له التقليد 
فية . 
(1) حكى ذلك الجصاص في المرجع السابق حيث قال: (قال أبوبكر: ولا فرق عندنا 
في قول أبي حنيفة في جوازه تقليده لغيره» بين أن يقلده ليأخذ به في شىء ابتلي 
به في أمر نفسه» وبين أن يفتي به غيره» يجوز له أن يفعل ذلك في الأمرين جميعاً). 
ولكن صاحب مسلم الثبوت مع الشارح )59/٠(‏ ذكرا أن هناك روايتين عن 
الامام أبي حنيفة» إحداهما: يجوز والأخرى: لا. 
(؟) في المرجع السابق: (وعن محمد: يقلد من هو أعلم منه؛ وهو ضرب من 0 
ولكن الحصاص في المرجع السابق نقل بواسطة أبي الحسن: (أن محمداً لا يجوز 
ذلك). 
() نقل ذلك عنه الشيرازي في التبصرة ص(7١4)‏ والرازي في المحصول )١7/5(‏ 
ولكن قيد الرازي في المحصول بأن ابن سريح يجوز للمجتهد التقليد فيما يخصهء 
بحيث لو اشتغل بالاجتهاد في المسألة لفات الوقت. 
وهناك أقوال أخرى في المسألة: ارجع إليها في المحصول والإحكام للامدي في 
المواضع السابقة. 
(5) آية (09) من سورة النساء. 
(5) آية )٠١(‏ من سورة الشورى والآية في الأصل (فحكمه إلى الله والرسول) وهو 
خطاء فإن الآية ليس فيها ذكر الرسول. 
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أصله: التقليد في التوحيد. 

وهذا نكتة المسألة. 
ولا يلزم عليه قول الصحابي؛ لأن الرجوع إليه ليس بتقليد؛ لأنه حجة كقول 
النيي : 

فإن قيل: الأمور العقلية طريقها العلم» وتقليد الغير أكثر أحواله أن يوجب 
غلبة الظن» فلم يجز له تقليده» وأمور الشرع طريقها الاجتهاد. وتقليده لمن 
هو أعلم منه وأقوى اجتهاداً ضرب من الاجتهاد» فوجب أن يكون ذلك دلالة. 

قيل: ليس هذا ضربا من الاجتهاد ولا دلالة» وإنما هو اجتهاد من 'التقليد 
وكلامنا في اجتهاده ليعلم ذلك بعلمه» ويقف على دليله. 

ولأنه لا يجوز للإنسان أن يتبع: قول غيره إلا بصفة تختص به لا يشاركه 
فييا أحد مثل الرسول اخقص بالعصمة(©» وكذلك الأمة. 

وكذلك قول الصحابي اختص بمشاهدة التنزيل وحضور التأويل. 

والعالم مع العامي اختص بالاجتهاد. 

فأما إذا لم يكن لأحدهما مزية يكن له اختصاص بصفة فلم يجز للآاخر 
اتباعه في قول. 

واختج اللخالف: 

بقوله تعالى: «وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرسُول وَإلَى أؤلى الأمر منه)0". 

والجواب [1853/ب]: أن المراد به العامة يدل عليه قوله تعالى: لَعَلِمَهُ 
لين يَسََدبطُوئهُ مِنّْهُمْ) عُلِم أنه أراد المقلد؛ لأنه إذا كان عالماً فهو من أهل 
الاستنباط. 


(1) في الأصل (الصمة). 
89 ايه 889 من مورة التبتاء: 
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واحتج: عا رو أذ عند الردفة + 0 كَّ 
لعئان: (هل أن ت ماسي! عل كاب الله وستة سول وسيزة “الشيحين 
فقال: الهم نعم) فبايعه)0) 

وإنما دعاه عبد الرحمن إلى اتباع أبي بكر وعمر لاعتقادهما(" أن أبابكر 
وعمر كنا أعلم من عفان. 

وروي عن عمر أنه قال: (إني زآبت في الجد ريا فاتبعوني» فقال له عهان: 
3 تتبع رأيك اراك رفيةيونن تتبع رأي من قبلك فنعم ال 0 

وروي لأن امرأة ذكرت عند عمر بالفاحشة» فوجه إليباء فأجهضت ذا 
بطنها من الفزع. فاستشار الصحابة» فقال عئان وعبد الرحمن: إنك مؤدب» 
ولا شىء عليك؛ وعلي ساكتء فقال له عمر: اقول يا آنا لكين فعال: 
إن كانا قد اجتهدا فقد أخطعاء وإن لم يجتبدا فقد غشّاك, عليك الدية؛ فقال 
عمر: عزمت عليك لتقسمها على قومك)27. 


(1) هكذا في الأصل في هذا الموضع. والمواضيع الأخرى الآتية» والذي يظهر لي 
وهو ما أثبته الشيرازي في التبصرة ص  )407(‏ أنه (مبايعي). 

(؟) سبق تخريم الأثر. 

(5) أي عبد الرحمن وعفان. 

(4) . هذا الأثر أخرجه الدارمي يي سننه في كتاب الفرائضء باب: قول عمر في الجد 
(565/9) حديث (5919). 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الفرائض؛ باب فرض الجد (7/8؟5) 
حديث .)١8.81١(‏ 

(ه)» هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ني كتاب العقول؛ باب من أفزعه السلطان 
458/99)» ونصه: (... عل الحبتن قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مُغيبة 
كان يُدخل عليباء فأنكر ذلكء فأرسل إليباء فقيل إلها: أجيبي عمرء فمّالت: يا 
ويلها ما لها ولعمر قال: فبينا هي في الطريق فزعت؛ فضربها الطَلّق» فدخلت داراً 
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( العدة فى أصول الفقه - 7/8 ) 


والجؤاب عن قول عبد الرحمن لعهان: هل أنت متابعي على سيرة الشيخين 
من وجوه: 

أحدهما: أنا نحمل ذلك على السيرة في حماية البيضة. والقيام بالمصالح. والتزيد 
في بلاد الاسلام والفتوح والنكاية في العدوء ولم يُرد في أحكام الفقه. 

يدل على صحة هذا: أن أحكامهم(" مختلفة في كثير من المسائل» فكيف 
يجوز اتباعهما؟. 

فإن قيل: لو كان المراد به السيرة لم يمع علي من ذلك. 

في" 

وجواب ثانء وهو: أنه يجوز أن يكون عفان أجابه إلى ذلك؛ لأنه سمع 
النبي عَُهِ يقول: (اقتدوا بِاللذَّيْن من بعدي أبي بكر وعمر) فحمله على 

وجواب ثالث» وهو: أن علي بن أبي طالب خالفهما في ذلك, فقال لعبد 
الرحمن لما قال له: (هل أنت متابعي على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة 


7 فألقت ولدهاء فصاح الصبي صيحتين» ثم ماتء فاستشار عمر أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شىء إنما أنت وال 
ومؤدب» قال: وصمت علي. فاقبل عليهء فقال: ما تقول؟ قال إن كانوا قالوا 
برأمهم فقد أخطأ رأيهم» وإن كان قالوا في هواك فلم ينصحوا لكء أرى أن ديته 
عليك» فإنك أنت أفزعتهاء وألقت ولدها في سببكء قال: فأمر علياً أن يقسم 
عقله على قريش» يعني يأحذ عقله من قريش؟؛ لأنه خطاً). 
وقد آثرت نقل الأثر بنصه. لا فيه من الفقه والعظة والنصح, والعظمة القيادية. 

)١(‏ في الأصل: (احكامه). 
)١(‏ هكذا في الأصلء ذكر الاعتراضء ولم يجب عن واكتفى بقوله: قيل. 
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الشيخين؟ فقال له علي: لا إل على جهدي وطاقتي). فخالفهما في ذلك. 

فإن قيل: ليس هذا بخلاف؛ لأنه يجوز أن يكون عنده أنه أعلم منهماء فلهذا 
/ يتبعهما؛ وكان عند عنان أنهما أعلم منهء فأجاب إلى اتباعهما. 

قيل: الخلاف قد ظهر منبماء وما ذكره المخالف من هذا الاحتال يحتاج 
إلى دليل. 

وأما قول عمر: (إني رأيت في الجد رأياً فاتبعوني)» فلا حجة فيه؛ لأنه إنما 
يصح التعلق به إذا ثبت أن عمر دعاهم إلى اتباعه؛ لاعتقاده أنه أعلم منهم. 
وهذا المعنى ليس في الخبر [85١/أ]‏ 

وعلى أن معناه: اتبعوني بالدليل الذي قام عندي. 

وقول عثان: (إن نتبع رأيك فرأيك رشيد)» أي: [له] وجه في الأصول 
وتعلق بها (وإن نتبع رأي من قبلك» فنعم ذو(" الرأي)» لا دل عليه من 
الدليل» فإذا احتمل هذا لم يجز حمله على التقليد. 

وأما قول عمر لعلي: (عزمت عليك لتقسمنها على قومك). إما قاله؛ لأن 
ساد ادق إل صيكة ما فالاو فكان ذلك قرولا بالدلين: 

واحتج: بأن العالم إذا رأى اجتهاد غيره أقوى من اجتهاد نفسه كان تقليده 
إياه ضرباً من الاجتهاد» فلما كان له أن يحكم في الحادثة بما يؤديه إليه اجتهاده» 
كذلك يجوز له أن يقلد غيره فيها(” إذا كان اجتهاده أوثق عنده من اجتهاد 

والجواب: أنه لو كان جداز تقليده بما ذكرته من أن اجتباد غيره أقوى 
لوجب أن لا يجوز له أن يترك تقليده؛ ولا يعمل على اجتهاد نفسهء 5 أنه 


(0) في الأصل: (ذي). 
(؟) في الأصل: (فيهما). 
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إذا رأى الخادثة بأحد الأصلين أشبه منها بالأصل الآخر لم يجر له أن يردها 
إلى الأصل الذي هو أشبه به فلما أجزتم له أن يمضي اجتهاد نفسه علمنا أنه 
لا يجوز له تقليد غيره من امجتبدين. 

وجواب اخر وهو: أن قولهم: إن رجوعه إلى قول غيره ضرب“من الاجتهاد 
لا يصح؛ لأنه اجتهاد في التقليدء وكلامنا في اجتهاده ليعلم ذلك بعلمه ووقوفه 
على دليله. 

واحتج: بأن الأعلم لما كان يعرف مالا يعرفه الآخر كان له أن يصير إلى 
من هو فوقه؛ مثل العامي يسمع خبراً أو آية عامة» فإن عليه الرجوع إليه(", 
يقلده0"© لجواز أن يكون عند العالم ما يقضي على الخبر الذي يسمعه. 

كذلك اجتهاد من هو أدون منه في الفقه لما جاز أن يكون عند العالم ما 
يقضي على اجتهاده لزمه المصير إلى قوله. 

والجواب: أنه لو كان كالعامي لوجب الرجوع إلى قوله. ول يجر له أن 
يعمل على ما عنده. ولما جاز له العمل على ما عنده لم يصح اعتباره به. 

ولأن العامي ليس معه آلة الاجتهادء وهذا يخلافه. 


)١(‏ أي فإن على العامي أن يرجع إلى العالم فيقلده لجواز.. 
)١(‏ في الأصل (بملد) بدون إعجام. 
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زلا يجوز التقليد للعالم وإن ضاق الوقت] 

والدلالة على منع التقليد مع ضيق الوقت أيضاً ما تقدم. 

ولأنه من أهل الاجتهاد» فلم يجر له تقليد غيره. 

دليله: إذا لم يضق وقته. 

ولأن اجتهاده شرط في صحة فرضهء فلا يسقط بفوف الفوت قياسا على 
سائر الشروط» مثل: الطهارة وستر العورة وغير ذلك. 

ولأن العامي فرضه السؤال والتقليد والعالم فرضه في الاجتهاد» فلما لم 
يسقط عن العامي فرض السؤال لخوف الوقت لم يسقط عن العالم فرض 
الاجتهاد [85١/ب].‏ 

واحتج المخالف'): 

بأنه لا يمكنه أداء فرضه باجتهاده» فكان فرضه التقليد قياسا على العامي. 

والجواب: أن العامي عاجز عن الاجتهاد» والعالم متمكن منه. فلم يبز اعتبار 
أحدهما بالآخرء ألا ترى أنه لا يجوز اعتبار من لا يجد الماء والسترة بمن يقدر 
عليهما('"©؛ ولكنه يخاف فوات الوقت إن استعملهم(”. 

واحتج: بانه لما جاز للعالم تقليد الصحابي جاز له تقليد غير الصحالبي. 

والجواب: أنه لما جاز له تقليد الصحابة لزمه ذلكء ولم يجز له مخالفتهه” 

فجرى ذلك مجرى قول النبي عَينُهِ وليس كذلك ها هناء فإن العالم لا 


)١(‏ هو ابن سريح» 5 سبق بيانه. 
(؟) في الأصل: (عليها). 

(م) في الأصل: (استعملها). 
(:) في الأصل: (مخالفته). 
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يلزمه تقليد العالم» بل هو مخير عندهم في تقليده وفي تركه والعمل على ما 
عندهء فَبّانَ الفرق. 


فسالة 
[حكم الأعيان النتفع بها قبل ورود الشرع] 


الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع اختلف الناس فيها("". 
فذكر شيخناا"» ‏ رحمه الله أنها على الحظر إلا أن يرد الشرع 
باباحتها. 
وقد أوماً أحمد ‏ رحمه الله إلى معنى هذا في رواية صالح ويوسف 
ا ولذ متي الثلي» عااميسا ان الس نين ال 
)١(‏ راجع في هذه المسألة: اتمهيد (555/4؟) المسوّدة ص(474) وروضة الناظر مع 
شرحها نزهة الخاطر العاطر )١10//1(‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي الجزء الأول 
الورقة (85/أ) وشرح الكوكب الخير (77/1©) والقواعد والفوائد الأصولية 
ص(١١١).‏ 
(؟) يعني الشيخ الحسن بن حامد ‏ رحمه الله تعالى. 
(6) انظر هذه الرواية في المسوّدة ص (478). 
(4) أخرج أبو داود في كتاب الجهاد, باب في السّلب لا يخمس (77/5) عن عوف 
ابن مالك وخالد بن الوليد ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم: (قضي بالسّلب للقاتل ولم قسن السلب). 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (55/5): ولفظه: (لم تمش السبّلب). 
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى باب نفل القاتل سَلّب المقتول ص (571) حديث 
)٠١7(‏ ولفظه كلفظ الإمام أحمد. 


١578 


وهذا يدل على أنه لم يبح تخميس السسلب؛ لأنه ل يرد عن النبي َه شرع 
فيه. فبقي على أصل الحظر("). 

وكذلك نقل الأثرم 0 بدينا!"؟ في الحُلي يوجد لقطة("» قال: «إنما جاء 

فاستدام أحمد دا رحمه الله التحريم» و منع [الملك20) على الأصل؛ لأنه 
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قف 


لف 
0( 


زفق 


وقد تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية في المسوّدة ص (478) بقوله: (قلت: لأن 
السلب قد استحقه القاتل بالشرع؛ فلا يخرج بعضه عن ملكه إلا بدليل» وهذا 
ليس من موارد النزاع). 

هو: محمد بن الحسن بن هارون بن بديناء أبو جعفر الموصلي. من أصحاب الإمام 
أحمد. حدث عن الإمام أحمد وأحمد بن عيدهالصَبيى ؛ وروى عنه أبو بكر الخلال 
وغلامه عبد العزيز. قال فيه الدارقطني: لا بأس بهء ما علمت إلآّ خيراً. توفي 
في شهر شوال سنة (*١9ه).‏ 

له ترجمة في: طبقات الحنابلة .)784/١(‏ 

هذه الرواية موجودة بنصها في المسوّدة ص(478). 

هذه إشارة إلى حديث زيد بن خالد ‏ رضي الله عنه ‏ قال (سكل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ عن اللقطة الذهب أو الورق» قال: (اعرف وكاءَها 
وعفاصهاء ثم عَرّفها سنة, فإن لم تَعْرِف فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك فإن جاء 
طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه) الحديث هذا لفظ مسلم في صحيحه أخرجه في 
كتاب اللقطة .)١5149/9(‏ 

وأخرجه البخاري في كتاب اللقطة» باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها 
عليه )١57/5(‏ ولم يذكر فيه الذهب والفضة؛ بل قال: إن رجلاً سأل رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ عن اللقطة قال: (اعرف...) الحديث 
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب اللقطة» باب التعريف باللقطة .)596/١(‏ 
الزيادة من المسوّدة ص(478). ٠‏ 
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لم يرد شرع في غير الدراهه"©. َ 

وبهذا قالت المعتزلة البغداديون<” والإمامية"© وابن ألي هريرة2» من 
أضتحات الشافعي. 

وقال البصريون من المعتزلة الجبّاني وابنه0©: إنها على الإباحة. 

وبه قال أفحان أبي حنيفة09) فيما حكاه السر خسي . 

وحكي عن جماعة من أصحاب الشافعي ابن سرع زوأبي حامدع7) 
الوذه 60 
لمروذي” '. 

وهو قول أهل الظاهر". 


)١(‏ تعقبه شيخ الإسلام في المسودة الموضع السابق بقوله: 

(قلتٌ: لأن اللقطة لها مالك فنقلها إلى الملتقط يحتاج إلى دليل» وليس هذا من 
جنس الاعيان في شىء). 

؟) انظر: المعتمد لألي الحسين البصري (878/7) إلا أنه عبر بقوله: (وذهب بعض 
شيو خنا). 

(5) انظر المسؤدة ص(874). _ 

(4) نقل ذلك عنه الشيرازي في التبصرة ص(؟575). 

(0) انظر: المعتمد لاي الحسين البصري الموضع السابق. 

(7) به قال أكثر الحنفية» م في تيسير التحرير .)١178/5(‏ 

609 الزيادة من المسوّدة ص(474) وشرح الكوكب المنير »)775/١(‏ ونقله الشيرازي 
عنه في التبصرة ص(2))0775 يؤيد ذلك: أن ابن سرح بغدادي» وليس مروذيا. 

(4) هو: أحمد بن بشر بن عامر العامري المروذي القاضيء الشافعي. الفقيه» الأصوليء 
كان عمدة الشافعية في عصره. له كتاب: (الجامع) وشرح مختصر المزلي توفي سنة 
(١؟كككه),‏ 
له ترجمة في: شذرات الذهب (50/7) وطبقات الشافعية لابن'السبكي )١١/9(‏ 
وطبقات الشيرازي ص (44) ووفيات الأعيان (01/1). 

(9) هكذا حكى المؤلف عن الظاهرية القول بالاباحة. 


١54 


وقد أومأ إليه أحمد ‏ رحمه الله في رواية أبي طالب وقد سأله عن 
قطع النخل» قال: «لا بأس به. لم نسمع في قطع النخل شيئاًء قيل له: فالنّبْق 
قإلطالنن كه دوت نديد ونا يمحس قد اتلك له إذا لى يكن فيه 
حديث صحيح فلم لا يعجبك؟ قال: لأنه على [كل(2 حال قد جاء فيه 
كراهة!"2» والنخل لم يجىء فيه شىءا. 

فقد استدام أحمد ‏ رحمه الله الإباحة في قطع النخل؛ لأنه لم يرد شرع 
و 


وجود الاذن من الله تعالى. 


ت وبالرجوع إلى كتاب الإحكام لابن حزم وجد غير هذاء قال :)57/١(‏ (....وقال 
آخرون: وهم جميع أهل الظاهر وطوائف من أهل أصحاب القياس: ليس لها حكم 
في العقل أصلاً لا بحظر ولا بإباحة» وأن كل ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة). 

)١(‏ الزيادة من المسوّدة ص(478). 

)٠(‏ قد مضى الكلام على هذه الرواية» وعلى حديث النبي عن قطع السدر. 

(5) تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة ص(475) بقوله: (قلت: لاشلك أنه أفتى 
[يعني الإمام أحمد] بعدم البأس» لكن يجوز أن يكون للعموميات الشرعية» ويجوز 
أن يكون سكوت الشارع عفواًء ويجوز أن يكون استصحاباً لعدم التحريم» ويجوز 
أن يكون لأن الأصل إباحة عقلية» مع أن هذا من الأفعال لا من الأعيان). 

(5) نقل ذلك عنه في اتفهيد )١19/5(‏ والمسوّدة ص(474) وروضة الناظر مع شرحها 
نزهة الخاطر العاطر )١١17/١(‏ وشرح الطوفي على مختصر الروضة الجزء الأول 
الورقة (87/أ) وشرح الكوكب النير )”55/١(‏ وقد اختاره المؤلف في مقدمة 
«المجرده كا في المسودة واختاره أبو الخطاب 5 في اتمهيد. 


١١5١ 


وقال أصحاب الأشعري(2©: هي على الوقف لا يقال: إنها مباحة ولا 
محظورة, إلا أن [87١/أ]‏ يرد الشرع بذلك. 

وهو قول أي الحسن الجزرئي("© من أصحابناء ذكره في جزء فيه مسائل؛ 
فقال: «الأشياء قبل مجىء الشرع موقوفة على دلائلهاء فما ورد النص به عمل 
به» وما لم يرد به النص رد إلى ما فيه النص» ومن قال: إنها على الإباحة» 
فقد أخطاًم©. 

وبهذا قال جماعة من أصحاب الشافعي : الصيرفي وأبو علي 
الطبري7*). 

والقائل بالوقف موافق لمن قال بالإباحة في التحقيق*»؛ لأن من قال 
بالوقف يقول: لا يثئاب على الامتناع منهء ولا يأثم بفعله. 


وإنما هو خلاف في عبارة. 


)١(‏ عزاه الشيرازي في التبصرة (077) إلى الأشعري. 

(؟) هو: عبد العزيز بن أحمد الجزري أو اللنرزي» وقد سبقت ترجمته. 

(؟) نقل ذلك عنه, في: المسوّدة ص(474) وروضة الناظر »)١١4/١(‏ وشرح الطوفي 
الجزء الأول الورقة (85/ب). 

(4:) هكذا نقله عنهما أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص (0277) وقال: (هو قول 
كثير من أصحابنا)» يعني: الشافعية. 

(5) وخالفه ابن عقيل حيث نقل عنه في المسودة ص(4 607): (بل القول بالوقفن أقرب 
إلى ا حظر منه إلى الاباحة) 
ثم علّق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: (قلتُ: كلام أني الحسن الخرزي 
يوافق قول ابن عقيل؛ لأنه يحنج على الفتوى بالاقدام عليباء ما يحتج الحاظر والمبيح» 
يعني بالتناول). 
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واعلم أنه لا يجوز إطلاق هذه العبارة؛ لأن من الأشياء مالا يجوز أن يقال: 
إنها على الحظرء كمعرفة الله تعالى» ومعرفة وحدانيته. 

ومنها مالا يجوز أن يقال: إنها على الإباحة» كالكفر بالله» والجحد له. والقول 
بنفي التوحيد. 

وإنما يتكلم في الأشياء التي يجوز في العقول حظرها وإباحتها كتحريم 
الخنزير» وإباحة الحم الأنعام(©. 

وتتصور هذه المسألة في شخص خلقه الله تعالى في بريّة لا يعرف شيئاً 
من الشرعيات» وهناك فواكه وأطعمة» فهل تكون تلك الأشياء في حقه على 
الحظر أم على الإباحة» حتى يرد الشرع بالدلالة؟ 

فالدلالة على الحظر(): 

أن جميع المخلوقات ملك لله تعالى» لأنه خلقّها وأنشأها وبَرأَمَا ولا يجوز 
الانتفاع بملك العبد إلا بإذنه» يدل على ذلك أن أملاك الآدميين لا يجوز لأحد 
منهم أن ينتفع بملك غيره بغير إذنه. 

فإن قيل: قولكم: لا يجوز الانتفاع بملك الغير بغير إذنه» لا يخلو: إما أن 
يريدوا به أنه لا يجوز من طريق العقل [أ]والشرع. 

فإن أردتم من طريق العقل لم يسلم لكم هذا؛ لأن العقل عندنا ثما لا يحل 
ولا يحرم. 

وإن أردتم به من طريق الشرع فصحيح. إلا أنه لم يرد شرع» وهذا توقفنا 
حتى يرد الشرع بحظره أو إباحته. 
(1) هذا الكلام تحرير نحل النزاع» ولو جعله المؤلف في أول المسألة لكان أحسن. 
(؟) اختار المؤلف هنا القول بالحظرء بينا نقل عنه الفتوحي في شرح الكوكب المنير 

:)555/١(‏ أنه قال في مقدمة كتابه امجرد: بالإباحة. 
قلت: والمشهور عنه هو: القول بالحظر. 
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وهذا دليل من قال بالوقفء والكلام يأتي عليه في أدلتهم. 

فإن قيل: فالآدمي إنما حُرّم ملكه بغير إذنه لما يلحق فيه من الضررء ألا 
ترى أن مالا ضرر عليه فيه» مثل المشي في ضوئه والوقوف في ظله. وما أشبه 
ذلك [غير محرم]» والله تعالى لا يستضر بالانتفاع بملكه. فلم يحرم تناوله. 

وهذا دليل من قال بالإباحة والكلام يأتي عليه في أدلتهم إن شاء الله تعالى. 

فإن قيل: من الأملاك ما يتصرف فيها الغير بغير إذن مالكهاء وهو مال 
الصبي وانجنون وأهل الحرب. 

وكذلك [8١/بس]‏ المضطر إلى مال الغير فإنه يأكل منه بغير إذن مالكه. 

قيل: هناك إذن من جهة العقل والشرع. 

ودليل اخر وهو: أن تناول ذلك واستباحته ترك للاحتياط وركوب الغرر؛ 
لأنه يمكن أن يكون على الإباحة فلا يأثم» ولا يحرج, ويمكن أن يكون على 
النظر فيكون ملوما ق. فعله مأثوماً فق تناولة: فإذا أمكن هذا وهذا وين 
بدليل العقل الامتناع منه لثلا يركب الحظر والغررء كمن قيل له: هذا طريق 
مأمون, وهذا طريق مخوف» وجب بدليل العقل ترك الغخوفء وإذا ركبه كان 
قبحاً في العقلء فكان الاحتياط الترك. 

فإن قيل: لا نسلم أن تناولها ترك الاحتياط» بل الاحتياط في الانتفاع بها؛ 
لأن في ذلك تلف النفسء ونحن ممنوعون من ذلك. 

وهذا دليل من قال بالإباحة. والكلام يأتي عليه إن شاء الله تعالى. 

فإن قيل: اعتقاد الحظر فيما هو مباح لا يجوزء ”م لا يجوز اعتقاد الاباحة 
فيما هو محظورء فلا يكون لأحدهما في هذا الوجه على الآخر مزية» وحصل 
للانتفاع بها مزية من جهة أن فيه إحياء التفسن. 

قيل: قد أجبنا عن هذا السؤال في ترجيح الأخبار بما فيه كفاية0"©. 
)١(‏ ص )٠١4١(‏ من هذا الكتاب. 
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ركنا أن هقاايظل بالفوئد ع نين غنا ينات أكله وما لا يبا أكله:.وما 
يباح نكاحه وما لا يباح» فإنه يُغلب الحظر فيه» ولا يقال: إن تحريم ما يباح 
بمثابة إباحة ما هو حرام. 

فإن قيل: لا يصح حظر ما يتوهم وجوبه وحظره؛ وإنما يصح ذلك 
فيما عرف حكمه؛ وإن جاز الحظر لزم أن يقال.: يجب على كل أحد أن 
يصلى طول دهره ويصوم طول أيامه قبل الشرعء لجواز أن يرد الشرع 
بوجوب ذلك. 

قيل: ولا يجوز إباحة ما يتوهم إباحته. وإنما يصح ذلك فيما عرف حكمه 
[فكانع استعمال الحظر أولى» لا بيّنا. 

ويفارق هذا ما ذكروه من الصيام» والصلاة؛ لأنه لا يعقل معناها قبل ورود 
الشرع؛ واجتناب هذه الأشياء يعقل'2 معناه» وهو تركه. 

وقد اعتمد من نصر هذا القول على طريقة أخرىء فقال: العقل لا ينفك 
من شرع؛ لأنه لو انفرد عن شرع لم يجز الإقدام على المنافع ولا الإحجام عنهاء 
لجواز كون كل واحد منهما مفسدة. 

وإذا كان انفكاك العقل من سمع يؤدي إلى هذا الفساد لم يجر أن ينفك 
من ممع وإذا لم ينفك من سمع فالسمع قد حظر الانتفاع والتصرف في ملك 
الغير بغير إذنه» ومن قال بالاباحة أباح التصرف في ملك الغير بغير إذذ. 

وهذه الطريقة إذا صحت [07١/أ]‏ حصل الاحتجاج بالشرع دون العقل. 

واحتج من قال بالإباحة: 

بن الله لما خلق هذه الأشياء لم تَخُل من ثلاثة أحوال: 

إما أن يكون خلقها لينتفع هو بباء أو لينتفع بها غيره» أو ليضر بها غيره. 


() في الأصل: (ويعقل). 
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ولا يجوز أن يكون خلقها لينتفع هو؛ لأنه تعاللى غني أن تلحقه المنافع 
والضار. 

ولا جائز أن يكون خلقها ليضر بها؛ لأن ذلك قبيح» إذ لم يكن في حال 
خلقه إياها من يستحق العقوبة» فلم يبق إلا أنه خلقها لينتفع عباده. 

والجواب: أن هذا ينقلب عليهم فيما خلقه الله تعالى وحرمه على عباده» 
مثل الخمر والخنزير. وتُقسّم ذلك عليهم مثل تقسيمهم حرفاً بحرف. 

وعلى أنا نقول: يجوز أن يكون خلقها لمتحن عباده بالكف عنهاء وشبهم 
على ذلكء وليستدلوا بها على خالقها. 

وهذا وجه يخرجه من حد العبث والضرر بهمء فسقط ما قالوه. 

واحتج: بأنه لا يقبح في العقل(' أن ينتفع بملك الغير على وجه لا يستضر 
الغير به» بدليل التنفس في الهواء والانتقال في الجهاتء بدليل أن له أن يمشيي 
في ظل!'2 حائطه ويتكىء على حائطه؛ ويمشي معه في طريقه يأنس بكونه في 
صحبته» وينظر في مراة المزين(" إذا علقها على وجه لا يتنفس فيباء أو كان 
على حائطه قران مكتوب؛ كمن كتب على حائطه آية الكرسبي كان لكل أحد 
أن يتلقن ذلك منهء كذلك في بقية الأشياء؛ لأن الله تعالى [منزه] عن أن يستضّر 


اط 


25 
والجواب: أنه إن لم يكن على المالك ضرر فعلى المتصرف ضرر؛ لأنه يجوز 

أن يحظر علية: فت أن يؤثر ذلك في المنع» كارتكاب المعاصي» لا ضرر 

على الله تعالى بفعلهاء ومع هذا فإنه يمنع العبد منها لما عليه فيها من الضرر 

في الآخرة. 

(01) في الأصل: (الفعل). 

(0) في الاصل: (كل). 

(56) هو الحجام. 5 في لسان العرب )55/١17(‏ مادة (زين) ويطلقه العامة على الحلاق. 
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وجواب آخر وهو: أنه لا يمتنع أن لا يكون عليه ضرر من ذلك ويمنع 
منهء لعدم الإذن» بدليل: أن من يملك القناطر من المال لا ضرر عليه بأخذ 
قرع منهاء ومع هذا لا يجوز إلا بإذنه. 

وأما التنفس في الهواء والانتقال في الجهات فينظر وقتهء فإن كان لحاجة 
جاز؛ لأن الأول قد حصل فيه من جهة العقل» فنظيره أن يضطر إلى طعام 
الغيرء فيباح له؛ لأن العقل لا بمتنع من هذاء كا لا يمنع الشرع من ذلك عند 
الحاجة» وإن لم يكن به حاجة منعناه. 0 

وأما الاستيضاء بنار غيره» والظل بحائطه» والنظر في المراة» فهذه الأشياء 
يسك غلك لحن فلهذا حجان التضرف :فيها: 

يبين صحة هذا: أنه يصح المنع منها بغير حاجة: وإنما يملك المنع فيها الحاجة 
وهو [410١/ب]‏ أن يكون محتاجاً إلى فناء حائطه. 

وقد قيل بأن التنفس في الحواء لا يؤدي إلى استهلاك الهواء» فلا يؤثر فيه 
وكذلك النظر في مراته والاستيضاء بناره. 

وليس كذلك أكل. الطعام وشرب الشراب» فإنهما يوؤثران في الطعام 
والشراب. ويؤديان إلى استهلاكهماء وها ملك للغير» فلا يجوز بغير إذنه. 

واحتج: بأن الأشياء كلها ملك لله تعالى» الحيوان وغيره؛ والأحسن إحياء 
الملك بالملك. ويقبح إهلاك الملك مع القدرة لما فيه من الفساد. 

والجواب: إنما ييح أن تتناول هذه الأشياء عند الحاجة وجود(" التلف؛ 
لأن الإذن قد حصل فيه من جهة العقل؛ فنظيره أن يضطر إلى أكل طعام الغين 
فإنه يباح هذه العلة. 

وعلى أن هذا يوجب أن تقول إذا أكره على القتل: أن يجوز لينجي نفسه. 


)200 في الأصل: (وجوب). 


١١2 7/ 


ولا يُقتل به؛ لأن في ذلك إحياء الملك بالملك» وقد قلتٌ: إنه لا يَمْعل وإن 
قتل قتلء كذلك هاهنا. 
واحتج من قال بالوقف: 1 
بأنه قد ثبت من الأصلين أن العقل لا يبيح ولا يحظرء وأن المباح: ما أعلمَ 
صاحبٌ الشرع أنه لا ثواب في فعله؛ ولا عقاب في تركه. 
والحظور: ما أعلم أن في فعله عقاباء فإذا لم يرد الشرع بواحدٍ منبماء وجب 
أن لا يكون محظوراً ولا مباحا ويكون حكمه موقوفاً على ورود الشرع. 
والجواب: أنا إنما علمنا أن العقل لا يبيح ولا يحظر بالشرعء وكلامنا في 
عد اكسالا فل ورود الخرع ناولا ؟ يمتنع أن نقول قبل ورود الشرع: إن العقل 
ييح ويحظرٌ إلى أن ورد الشرع بمنع ذلك. إذ ليس قبل ورود الشرع ما يمنع 


538 
وقد قيل: إنا علمنا ذلك من طريق شرعيء وهو: إهام من الله تعالى لعباده 
بحظر ذلك أو إباحته("©. 


؟ الهم أبابكر أن قال: الذي في بطن أم عبد جارية9» 
وما الهم عمر أشياء ورد الشرع بموافقتها. 
واحتج: بأن كونه على الحظر أو على الإباحة إنما يعرف على قولكم قبل 
ورود الشرع بالعقل» وما علم حكمه بدليل العقل لا يجوز أن يرد الشرع 


)١(‏ في الأصل: (وإباحته) بدون الهمزة قبل الواو. 

)١(‏ في الأصل: (حارثه) وهو خطأ. 
وقصة إلهام أبي بكر رضي الله عنه ‏ أخرجها ابن سعد في طبقاته )١52/7(‏ 
بسنده إلى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ (أن أبابكر الما حضرته الوفاة ‏ دعاها 
وطلب منها أن ترد نخلة نحلها إياها ثم قال لها بعد ذلك: (وإنما هو مال الوارث» 
وإنما هما أخواك وأختاك, فقالت عائشة: إنما هي أسماء فقال: وذات بطن ابنة خارجة 
قد ألقي في روعي أنها جارية» فاستوصي بها خيراً فولدت أم كلثوم). 


١١148 


بخلافه» مثل شكر المنعم» واستقباح الظلمء يجب في العقل شكر المنعم واستقباح 
الظلم» فلما ثبت أنه يجوز أن يرد ارخ بخلاف ما اقتضاه العقل بطل أن 
يكون ذلك بالعقل حاظراً أو مبيحا 

والجواب: أنه كذلك فيما يعرف ببدائه العقول وضرورات المعقول» 
كالتوحيد» وشكر المنعم, وقبح الظلم» فأما.ها. يعرف بثواني العقول انخساطا 
واستدلالاً فلا يمنع أن 43/أ) يرد الشرع بخلافه؛ لأنا قلنا [هي] على الحظرء 
وجوزنا أن يكون على الإباحة أو على الوقف. ولكن كان هذا عندنا أظهرء 
فصرنا إليه» فإذا ورد الشرع كان أولى مما'2 عرفناه استدلالاً مع تجويز غيره. 

يبين صحة هذا: أن ذبح الحيوان يحظره العقل» وقد ورد الشرع بإباحته. 

والزنا يبيحه العقل كالنكاح» والشرع قد حظره. 

وعلى أن ورود الشرع بالإباحة إذن في التصرف» وحصول الإذن في الثاني 
لا يمنع حظراً متقدماء بدليل طعام الغير هو محرم عليه» وإذا أذن فيه أبيح, 
ولم يمنع ذلك من حظر قبله. كذلك ها هنا. 

واحتج بأن كونه حراماً لا يخلو إما أن يكون لعينه» أو لمعنى. 

فبطل أن يكون لعينه؛ لأنه لو كان ذلك لعينه لا انقلب عنه إلى غيره. 

وبطل أن يكون لمعنى؛ لأن الشرع يرد بإباحته» فلا يجوز أن يحظره مع 
بقاء معنى الإباحة. 

فإذا بطل الأمران ثبت أنه لايصح أن يقال: مباح. 

والجواب: أنه محظور لمعنى لا لعينه» ولا يمتنع ورود الشرع بخلافه» فيزول 
ذلك المعنى» ا قلنا في فروع الدين واجتهاد الأنبياء» يجتبدون في الحكى ثم(" 


)١١‏ في الأصل: (ما). 
(؟) في الأصل: (لم)» وهو تحريف. 
١8‏ 


( العدة فى أصول الفقه - ولا ) 


يرد النص عن الله تعالمى بخلافه. ويقولون في الحادثة قولأء ثم ينسخ ذلك من 
بعد. 

فإذا صح مثل هذا في العبادات صح مثله في مسألتنا. 

وقد قال بعض من تكلم في هذه المسألة: إن الكلام فيها تكلف؛ لأن الأشياء 
قد عرف حكمها واستقرارها بالشرع. 

وقال اخرون: الوقت ما خلا من شرع قط؛ لأن الله تعالى لا يخلي الوقت 
من شرع بفمل اخلية لأنه أول: ما علق دم قال اله+ واسكن أدكا وو لك 
الجن وَكُلا مِنْها" رَغَداً حَيْتُ شُِمَا وَلآ تقْرَبَا هَذْهِ الشَجَرَة)0"© فأمرها 
ونباهما عَقِيبِ ما خلقهما. 

وكذلك كل زمان, وإذا كان كذلك بطل أن يقال: ما حكمها قبل ورود 
الشرع؟ والشرع ما أخل بحكمها قط. 

فعلى هذا لا يتصور الخلاف إلا في تقدير أن الأشياء لو لم يرد بها شرع 
ما حكمها؟ 

فالحكم عندنا على الحظر. 

وعند قوم على الإباحة. 

وعند آخرين على الوقف. 

وهذه الطريقة ظاهر كلام أحمد ‏ رحمه الله لأنه قال في رواية عبد 
الله فيما أخرجه في محبسه: «الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل 
بقايا من أهل العلم)©. 


)١(‏ في الأصل: (من) وكلمة (رغداً) ساقطة. وهو خطأً. 

(؟) (95) سورة البقرة. 

(؟) انظر هذه الرواية في: التمهيد (777/4) والمسوّدة ص(485) وشرح الكوكب 
.)074/١١‏ 


لت ا آل 


فأخبر أن كل زمان فيه قوم من أهل العلم. 

وهذه طريقة أبي الحسن الجزري ذكرها أمام قوله: إن الآشياء على الوقف. 
فقال: 

م تخل الأم قط من -حجة تلزمهم أمر أو نبي ). 

وامعدل عليه بقوله تعالى: اه الاك أن يْتَرَكَ منَدّى)7" والسّدى: 


الذي لا يمر ولا ه07 


وقال تعالى: (ِوَلْقَدْ عن فى كل 0 رسمرلأ/0. 

وقال تعالى: (وَإن منْ آم اي إل حلا فِيهًا ذِيل)9». 

وأن الله تعالى لما خلق ادم أمره ونهاه في الجنة» فقال: لا تقرب هذه الشجرة. 

وقال قوم: هذه المسألة لا تفيد في الفقه شيئاء وإنما ذلك كلام يقتضيه 
العقل. 

وليس كذلك؛ لأن لها فائدة في الفقه. وهو أن من حرّم شيئاً أو أباحه 
فقال: طلبتٌ دليل الشرع فلم أجدء فبقيت على حكم العقل من تحريم أو إباحة 
هل يصح ذلك أم لا؟ 

وهل يلزم خصمه احتجاجه بذلك أم لا؟ 

وهذا مما يحتاج إليه الفقيه وإلى معرفته والوئوي عل حقيمة 

وخكي أن بعض أصحاب داود احتج على إباحة استعمال أواني الذهمب 


)١(‏ اية (55) من سورة القيامة. 
(؟) وبهذا الذي ذكره المؤلف فسره مجاهد والشافعي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
وقال: الستذي: نويعني: :لا يبعث). 
واختار ابن كثير: (أن الآية تعم الحالين» أي: ليس يترك في هذه. الدنيا مهملا 
لا يؤمر ولا ينبى» ولا يترك في قبره سدى لا يبعث). 
انظر: تفسير ابن كثير (457/5). 
(5) آية (53) من سورة النحل. وفي الأصل (نذيراً) بدل (رسولاً)» وهو خطأً. 
(5) آية (54) من سورة فاطر. 


١5١ 


والفضة في غير الشراب(©: بأن الأصل فيها الإباحة» وقد ورد الشرع بتحريم 
الشرب» فوجب أن يبقى ما عداه على التحليل. 

فقيل له: مذهب داود: أن هذه الأشياء في العقل موقوفة على ما يرد به 
الشر 96"). 

فإذا كان كذلك لم يجز إثبات إباحتها بهذا الطريق. 

ولا تكون إباحتها لعدم دليل شرعي أولى من حظرها. 

ونظرتٌ في هذه المسألة لبعض شيوخ الكرّامية» وذكر فيها كلاماً لخصته ‏ 
على ما أذكرهء واختار أن الأشياء على الإباحة قبل ورود الشرع وبعد وروده. 

واستدل”" على أنها على الإباحة قبل الشرع بأشياء: 

منها: أن العبد محتاج إلى هذه المنافع» وله فيها نفع من غير ضرر يلحقه 
عاجلاً ولا أجل فوجب أن يكون ذلك اا له. 


)١(‏ غير الشراب» يعني: بقية الاستعمالات بما فيها الأكل» وهو رأي داودء كاء نقل 
ذلك الشوكاني في كتابه نيل الأوطار .)85/١(‏ 
والذي صرّح به ابن حزم في كتابه انحلى في باب الآنية (707/1) أن الوضوءِ 
والغسل» والشربء والاكل في انية الذهب والفضة حرام. 

(؟) هذا رأي الظاهرية» م نقلناه عن ابن حزم في الاحكام في أول المسألة. 
ولكنه يتناقض مع ما عزاه المؤلف للظاهرية» فإنه حكى عنهم في أول المسألة: أنهم 
يقولون بالإباحة. 
وفي اعتقادي: أن الظاهرية يقولون: إن الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع لا 
حكم للا أصلاًء لا إباحة ولا حظراً. 
ولكن بعد ورود الشرع يكون حكم العين المنتفع بها التي لم يتعرض لها دليل 
خاص الإباحة. والله أعلم. 

(5) يحتمل أن يكون هذا كلام مستأنفاء ويحتمل أن يكون مرتيطاً بما قبله» ويكون 
فاعل (استدل) هو: (بعض شيوخ الكرّامية). 


١؟ه؟‎ 


دليله: ما بعد الشرع.. 

فإن قيل: من أين لك أنه لا ضرر عليه؛ ولعله يرد الشرع بحظر ما كان 
قد أاستباحه. 

قيل: ما لم يرد الشرع بالحظر فلا ضرر عليه فيه ألا ترى إلى قوله تعالى: 
(وَمَا كنا مُعَذينَ حََّى تبْعَتَ رَمئُولا)0". 

دليل ثان: أن الله تعاللى قد أحَوَجٌ العاقل إلى الانتفاع بما قد أظهره من المنافع 
وأحضرها إياهء ولم بمنع عنها مانع» فكانت مباحة مأذوناً فيها. 

ألا ترى: أن من أحضر قومأء مائدة عليها ألوان الطعام محتاجين إليباء ولم 
يضع هناك مانعاً من ذلكء, فإن ذلك يجري مجحرى الإذن في الإباحة» كذلك 
هاهنا. 

فإن قيل: فهذا المعنى موجود في الخمر والخنزير. 

قيل: قد كان قبل ورود الشرع على الإباحة» وبعد الشرع حرام؛ لورود 

دليل ثالث: أن الله تعالى خلق هذه الأشياء على وجه يمكننا الانتفاع بهاء 
وهو سبحانه يتعالى عن الانتفاع بهاء فوجب أن يكون الغرض أن ينتفع 
0 العبد. 

فإن قيل: ما أنكرت على من قال: إنه أحضر هذه الأشياء للاعتبار [89١/أ]‏ 
بهاء لا للانتفاع بها. 

قيل: بل أحضرها للانتفاع بهاء كا قلنا فيمن أحضر طعامه لجماعة بهم حاجة 
إليه» فإنه إذن وإياحة. كذلك ها هنا. 

وجواب ار وهو نا قول: خلقها للأمرين يما للانتفاع, 
والاعبان نا: 
)١١‏ آية )١6(‏ من سورة الاسراء. 
(0) في الأصل (به). 


١5 


وجواب ثالث وهو: أنه لو كان الغرض هذا لوجب أن يقتصر على خلق 
الجواهر والأعراض التي تتضمنها الأكوان والاجماع والافتراق» دون الطعام؛ لأن 
الاستدلال يتم بهذه الأشياء. 

جواب آخر وهو: أنه إن كان الغرض منا الاستدلال» فإنه لا يمكن 
الاستدلال بما في هذه الجواهر من الطعوم والمْحسَّمات22(2 الخشنة واللينة إلا 
بإدراكهاء وإذا أدركها فقد انتفع ببا(". 

جواب آخر وهو : أنه إذا كان الغرض منها الاستدلال فلا يتم ذلك إلا 
بقوام أبنيتهم» ولا تقوم أبنيئُهم إلا بهذه المنافع كانت مقصودة بخلق المنافع» 
ولو امتنعوا عن ذلك [لأدى] إلى هلاكهم, فيكون ذلك خارجاً عما أجرى 
الله عليه(" العالم0» من الغرضء وهذا لا يجوز 5 لا يجوز أن يحظر عليهم 
التنفس في الهواء والتقلب من جانب إلى جانب. 

والدلالة على أنها على الإباحة بعد الشرع: 

قوله تعالى: (تحلقٌ كم ما فى لض جميعأ)”*. 

وقولة: (قل مَنْ حرم زيئة اللّهِ الى رخ لعادة والطياك يل 
الرَزْقِ)0) 

وقوله: (قل ل أجدٌ في ا لي مُحَرّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطَعَمُهُ إل أن 
َكُونَ مَيتَة أؤ دما مَسْهُوحا)” فتبت أن ما يحرّم بالوحي يحرّم. 
00 في الأصل: (لنجسات). ‏ 
() في الأصل: (بم. 
(9) في الاصل: (به). 
(4) في الأصل (إلى العالم) (وإلى) هذه لا معنى ها 
91-18 و65 عن سور اليقرة: 
() اية (55) سورة الاعراف. 
(0) آية (ه4١)‏ من سورة الانعام. 


١6+ 


احتج من قال: إنها على الحظر قبل الشرع: 
بأنها ملك للغيرء ولا يجوز التصرف في ملكه بغير إذنه. 
والجواب: أنّا نقول له: من أين تعلم أن التصرف في ملك الغير قبيح. 
وعلى أن نفس هذا القائل ملك مالك هذه الأشياءء فله أن ينتفع بالمائع 
لبقاو النفين: 
يا أن من كان عنده طعام من جهة مالك . وعنده غلمان المالك» وفي 
منع الطعام عنهم هلاكهمء لم يكن له أن يمنع. 
واحتج: بأنه لا يأمن هذا القائل أن يكون فيما يقدم عليه سم يبلكه. 
والجواب: أنه قد استقر أيضا أنه إن لم يقدم عليه يبلك. 
وعلى أنّا قد نجد البهائم تقدم على ذلك ولا تهلك. 
واحتج: بأنه يجوز أن تكون مخلوقة لمن يأتي بعدهم, ؟ أن الحور العين 
والملائكة لا ينتفعون بها في الجنة؛ لأن الله خلقها لبني ادم. 
والجواب: أنه لو كان كذلك لدل عليه» فلما لم يدل عليه لم يصح هذا. 
واحتج: بأنه لو كان العقل يبيحه لكان الشرع وارداً بخلاف العقل. 
والجواب: [89١/ب]‏ أن هذا عائد عليكم في التوقف. 
وهذا الخلاف مع من يجوز أن يخلي اللله عباده عن دلاللات السمع. 
واحتج من قال: بأنها على الحظر بعد الشرع: 
بقوله تعالى: َم لهم شركاوا شْرَعُوأ لَهُم من الدينٍ ما 3 يدن به لم60 
لكر يتغل ضرق ايك كما أو نقد حيذا يشير كو الله تها؛ 
والجواب: أن هذا عائد عليكم. إذ(© قلتم بالتحريم. 
على أنا حملناه على الاباحة بدليل ما ذكرنا. 
) في الأصل (إذا). 


مه ؟ ١‏ 


فصل 
والدلالة على فساد قول من قال بالوقف من وجوه: 
أحدها: أنّا نقول له: هل تعلم التوقف مباح أم لا؟ 
فإن قال: بلى» فقد استباح شيكاً بعقله دون الشرع. 
وإن قال: لا أعلم استباحته» ثم قدِم عليه. 
قيل له: فهلا كان هذا حالك مع سائر المنافع؟ 
ونقول له: هل تعلم وجوب التوقف عليك أم لا؟ 
فإن قال: لا أعلم» وجب أن لا يلزمك الإقدام عليه» أعني: الإقدام على 


التوقف. 
وإن قال: بلى. 
قيل له: إذا جاز أن تعلم الوجوب بعقلكء فلم لا يجوز أن تعلم الحظر 
والاباحة؟ 


ونقول له: إذا جاز أن تعلم جواز ترك الإباحة والحظر بالعقل» فهلاً يجوز 
أن تعلم جواز الإقدام على المنافع أو جواز حظرها؟ وما الفرق بينهما؟ 

فإن قيل: الفرق بينهما: أنه لعله في الإقدام عليه مفسدة. 

قيل: فيجب أن تقول بحظره؛ لأنه لا مفسدة فيه. 

وعلى أنه يجوز أن يكون في التوقف7© مفسدة أيضاً. 

ويقال له: ليس تخلو الأشياء من إباحة أو حظرء فلا معنى للتوقف"2, إذ 
ليس تخلو من أحد هذين القسمين. 

فإن قيل: هو وإن كان هذا حاهاء فلا أدري أيبما حكم الله تعالى. 


1 في الأصل: «التوقيف). 
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قيل: ولا ندري أن 0 الله تعالى الواققيه 

واحتج بقوله تعالى: (فجَعَلتم تتكرانا كيلا نل َاللَهُ أَذِنَ كم ْ 
عَلَى الله تَفْْرُونَ)2"0» فأنكر على من أحل شيئاً أو حرمه بغير إذنه. 

والجواب: أنه إنما أنكر على من استبدٌ من ذات نفسه تحليل شىءٍ أو تحريمه 
وأما من أسنده إلى دليل» فلم يلحقه هذا الذم. 

ثم هذا يلزمكم في القول بالوقف؛ لأنه لم يرد أمره به. 

واحتج: بأن القول بالإباحة والحظر طريقه العقل والعقل لا مجال له في 
إياجة ولا حظن: 

والجواب: أن هذا يلزم عليه القول بالوقف؛ لأن العقل لا يوجب ذلك 
وقد أثبنّه. 


وعلى أنا علمنا أن العقل لا محال له في إباحة ولا حظر بالشرع. 


فصل 

وذكر أبو الحسن [50١/أ]‏ اتميمي في جزء وقع إلي بخطه فيما خرجه 
فلن سيول الفقه. 

فقال: الأفعال قبل بجىء السمع تنقسم قسمين: 

ومنها قبيح. 3 

فما كان في العقل منها قبيحاء فهو محظورء ولا يجوز الإقدام [عليه] كالكذب 
والظلم؛ وكفر نعمة المنعم» وما جرى مجرى ذلك؛ لانه يكتسب بفعله الذم 
واللوم. 


)١١‏ اية (9ه5) من سورة يونس. 


١١ /اه‎ 


وأما الحسّن في العقل فينقسم إلى قسمين: 

دما مت قله 

ومنه ما لا يجب فعله. 

أما الذي يجب فعله. فهو مثل: شكر نعمة المنعم» والعدل, والإنصافء وما 
جرى مجحرى ذلك ما في معناه من الحسنء فإنه واجب لا يجوز الانصراف عنه. 

ومن الحسّن ما لا يجب فعله. وإن كان حسناًء مثل: التفضّلء وبرٌ الوالدين» 
وقرى الضيفء وإطعام الطعام”"). 


فصل 
[لا يحظر السمع ما أوجبه العقل ولا يبيح ما حظره] 

قال0"©: ولا يجوز أن يرد السمع بحظر ما كان في العقل واجباء نحو شكر 
المنعم» والعدل. والإنصاف. ونحوه. 

وكذلك لا يجوز أن يرد بإباحة ما كان في العقل محظوراً نحو الكذب» 
والظلم» وكفر نعمة المنعم» ونحوهء وإنما يرد بإباحة ما كان في العقل حظوراً 
على شرط المنفعة» نحو: إيلام بعض الحيوان - يعني بالذبح - لما فيه من المنفعة 
كا جاز لنا إدخال الآلام علينا بِالمْصّد والججّامة» وشرب الأدوية الكريهة 
للمنفعة» وإن لم يجز ذلك لغير منفعة» وما أعطيناه من أموالنا بغير استحقاق 
للفقراء وغيرهم ممن يُطلبٌ بدفعه إليهم الثوابٌ من الله تعالى» أو الحمدُ من 
الناس والثناء الجميل؛ فإن هذا وما أشببه من مجرى الآلام التي يطلب بها المنافع 
من الفصدء والحجامة». وشرب الآدوية. 


)١(‏ كلام أبي الحسن القيمي هذا منقول بنصه في المسوّدة ص )48١(‏ نقلاً عن المؤلف. 
(؟) يعني: أبا الحسن القيمي. 


١> مه‎ 


وقد يرد الشرع بحظر ما لم يكن له في العقل منزلة في القبح» نحو الأكل 
والشرب؛ والتصرف الذي لا ضرر على فاعله في فعله في ظاهر أمره. فالواجب 
أن تجري أحكامٌ الأفعال على منازلها في العقل. 

فإما أن يكون قبيحاً في العقل» فيمتنع منه. ' 

أو يكون واجباً في العقل» فيلزم أمرُهُ ويجب فعله. 

أو أن يكن حسناً لين بواتخب؛ فيكون. الإنسان غيراً بين أن ايفعله: وبين 
أن لا يفعله» من [نحو(2 اكتساب المنافع بالتجارات وما في معناها. 

فإذا ورد السمع فيما الإنسان فيه مخير كشّف السمعٌ عن حاله» وبين أمرّه 
فإما أن يدخله في جملة الحسّن الذي يجب فعلّهء أو في جملة القبيح الذي لا 
يجوز فعله”". 

وهذا من كلام أبي الحسن يقتضي أن العقل يُوجب ويقبّح. 

وقد ذكرنا في الجزء الأول من المعتمد © خلاف هذَّاء وحكينا [في] هذه 
المسألة خلاف المعتزلة. 

ويينًا قول أحمدح ره الله # في رواية عبدوس ين مالك: «ليس [في] 
السّنة قياس» ولا يضرب لا الأمثال» ولا تدرك بالعقول, إنما هو [9-0١/ب]‏ 
الاتباع». 


.)48١(ص الزيادة من المسوّدة‎ )١9 

؟) كلام أبي الحسن منقول بنصه في المسوّدة ص(١48‏ ل .)44١‏ 

() كتاب «لمعتمد» مفقود, وإئما يوجد مختصر له كتب عليه المعتمد» ولكن كلام 
المؤلف في داخل الكتاب ينص على أنه مختصر من كتاب «المعتمد». والمختصر مطبوع 
في بيروت بنشر دار المشرق بتصحيح الدكتور وديع حداد. 
والكلام الذي يشير إليه موجود باختصار ص(١5).‏ 
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وقد استوفينا الكلام هناك ولكن نشير إليه فنقول: 

قال الله تعالى: (وّمَا كنا مُعَذَْبيينَ عَنَّى تبْعَت رَمبُولأ)00). 

ولأنه لو كان في العقل حسّن وقبيح وواجب ومحظور لم يخل ذلك من 
أن يكون معلوماً ببذايئه العقول وأوّل فيبا؛ لأنه لو كان كذلك لوجب اشتراك 
العقلاء أجمع في ذلك» ولمّا جاز أن يخالف في ذلك قوم من العقلاء الذيد9© 
هم يثبت التواتر علم أنه ليس بمعلوم ضرورة. 

ييين صحة هذا: أن استحالة وجود الجسم الواحد في مكانين متباعدين 
في حالة واحدة كا كان معلوماً بضرورة العقل وأوّل فيه» لم يجز مخالفة قوم 
يثبت بهم التواتر. 

وكذلك جميع ما يعلم بضرورة العقل وأرّل فيه وني العلم بخلاف أكثر 
العلماء في ذلك الذين ببعضهم يثبت التواتر دليل على أنه ليس بمعلوم ضرورة. 


[الحظر للأفعال دون الأعيان] 
وقال أبو الحسن: والحظر والإباحة» والحلال والحرام» والحسّن والقبيح» 
والطاعة والمعصية» وما يجب وما لا يجب. كل ذلك راجع إلى أفعال الفاعلين 
ذو المفغول يده فالأعيان والأجسام له تكون محظورة ولا مباحة ولا تكون 


)١(‏ آية )١5(‏ من سورة الاسراء. 
ووجه الاستدلال من هذه الآية ‏ "م ذكره المؤلف في كتابه مختصر المعتمد 
ص(11)-: (فأخبرأنهم امنون من العذاب قبل بعئة الرسل.... فإنه لم يوجب علءهم 
شيئاً من جهة العقل» بل أوجب عند مجيء الرسل). 

(0) في الأصل: (الذي). 


طاعة ولا معصية. 


وهذا أ قال أبو الحسن؛ لأن الأعيان فعْل الله تعالى وخلق له فلا يجوز 
أن ينصرف الوعيد إلى أفعاله» وإنما ينصرف ذلك إلى أفعالنا. 

قال أبو الحسن: وقد يطلق ذلك في المفعول توسعاً واستعارة» فيقال العصير 

آئ 
والمذكى”2 حلال ومباح, والميتة محظورة وهي حرامء والحرير حرام» وما في 
معنى ذلك. 

يريدون أن شرب العصير حلال ومباح ما لم يشتد» فإذا اشتدّ وصار خمراً 
كان شربه زاف حظوراًء وأكل المذكى حلال ومباح» وأكل الميتة محظور 
وحرامء فيطلقون ذلك والمراد به: أفعاهه0". 


(1) في الأصل: (والمذكاة) والتصويب من المسوّدة الموضع السابق. 
ف 0 أبي الحسن هذا موجود في المسوّدة ص(١/4)‏ بتصرف يسير. 
ثم إن الشيخ ابن تيمية في المرجع السابق عن() عقب على كلام أبي الحسن 

هذا 1 (والصحيح أنه حقيقة في الأعيان أيضاً). 
3 تعقبة ص(97) من المرجع السابق بعد أن ذكر قوله: إن وصف الأعيان بلعل 
والحظر توسع واستعارة فقال: (والصحيح في هذا الباب خلاف القولين» إن الأعيان 
توصف بالجل والحظر حقيقة لغوية» كا توصف بالطهارة والنجاسة والطيب 
والخبث؛ ولا حاجة إلى تكلف لا يقبله عقل ولا لغة ولا شرع؛ وحيتئذٍ فيكون 
العموم في لفظ التحريم). 
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مسألة 
في استصحاب الحال )0( 


7 0000 
وهو على ضربين0©: 
أحدهما: استصحاب براءة الذمة من الوجوب حتى يدل دليل شرعي عليه. 
وقد ذكره امعان أبي حنيفة. 


الاستصحاب في اللغة كا في كشف الأسرار  :)٠١91/8(‏ (طلب الصحبة). 


ع0 


2 


. وأصل مادة (صّحب) تدل . كا يقول ابن فارس في معجمه (7+0/8): (على 
مقارنة شىء ومقاربته, من ذلك الصاحب). 
وفي المصباح المنير 09/1١١‏ ه): (وكل شىء لازم شيئاً فقد استصحبه... ومن هنا 
قيل: استصحبت ال حال إذا تمسكت با كان ثابتأء كأنك جعلت تلك الحال مصاحبة 
غير مفارقة). 
أما في اصطلاح الأصوليين فله عدة تعاريف متقاربة المعنى» منها: تعريف البخاري 
كا في كتابه كشف الأسرار الموضع السابق: (هو الحكم بشبوت أمر في الزمان الثاني 
بناء على أنه كان ثابتاً في الزمان الأول). 
راجع هذه المسألة في: التمهيد )55١1/5(‏ والمسوّدة ص(588 )2 وروضة الناظر مع 
شرحها نزهة الخاطر (784/1) وشرح الطوفني على مختصر الروضة الجزء الثاني 
الورقة (؟7/أ)» وشرح الكوكب المنير (107/5). 
ذكر المؤلف هنا وفي الجزء الأول ص(77) أن الاستصحاب على ضربين. 
ولكنَّ هناك أقساماً أخرى ذكرها بعض علماء الأصول في هذا المقام» ومنهم 
الزركشي؛ فقد نقل عنه الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول ص(08) أن 
الاستصحاب له صور خمس» اثنتان ذكرها المؤلف. 
أما الثالئة فهي: ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه. كدوام حل الزوجة بعد 
ثبوت عقد الزوجية. 


وأما الرابعة فهي: استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة» فالعقل عندهم يحكم في - 
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'وسماه أبو يوسف: عدم الدليل دليل". 

'وذكره القاضي أبو الطيب الطبري”". 

ومثال ذلك أن يُسأل حنبلي عن الوتر(© فيقول: ليس بواجبء فيطالب 
بدليله» فيقول: لان طريق وجوبه الشرع؛ وقد طلبت الدليل الموجب من جهة 
الشرع [51١/أ]‏ فلم أجدء فوجب أن لا يكون واجباء وأن تكون ذمتّه بريكة 
منه يا كانت. 

وكذلك إذا احتج بذلك على نفي وجوب الأضحية؛ ونفي وجوب زكاة 
الخيل والحلي والخضروات» وما أشبه ذلك. 

وإلى هذا المعنى أومأ أحمد ‏ رحمه الله في رواية صالح ويوسف بن 
مومى: «لا يُخْمّس السلَبء ما سمعنا أن النبي عَقّه خمس الستلب». 

فجعل عدم الدليل الشرعي مبقياً» على الأصل في منع التخميس ونفي 


>0 بعض الأشياء إلى أن يرد السمع. 
وأما الخامسة فهي: استصحاب الدليل مع احتال المعارضء إما تخصيصا إن كان 
الدليل عاماء أو نسخاً إن كان الدليل نصا. 

)١(‏ انظر تفصيل رأي الحنفية في: أصول السرخسي (557/5) وتيسير التحرير 

ش (17/4) ومسلّم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (89/9©). 

(؟) هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرء أبو الطيب الطبري. الشافعي» القاضي 
كان أصولياً فقيهاً. له مؤلفات كثيرة» منها شرح المزني. ولد بامل طبرستان سنة 
(8:”#هايء ومات سنة (١٠45ه).‏ 
له ترجمة في: تاريخ بغداد (5548/9) وشذرات الذهب (5814/7) وطبقات 
الشافعية للسبكي )١١/5(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص )٠١5(‏ ووفيات 
الأعيان (؟/95١).‏ 

(0) مضى التعليق على هذه المسألة .)7*/١1(‏ 

(4) في الأصل: (منفيا). 
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الااستحقاق. 

وكذلك نقل الأثرم وابن بَدِينا في الحُلي يوجد لُقَطّة: «إنما جاء الحديث 
في الدراهم والدنانير». 

فمنع من تملّك الحُليء واستدام الأصلء وهو عدم الملك في اللقطة؛ لأنه 
لم يرد دليل» وإنما ورد في الدراهم والدنانير. 

وحكى أبو سفيان عن بعض الفقهاء أنه يأبى هذه الطريقة في الاستدلال. 

والدلالة على صحتها: أن الحكم الشرعي إنما يلزم المكلف إذا تعبده الله 
تعالى به ولا يجوز أن يتعبده الله تعالى به من غير أن يدلّه عليه» وإذا كان 
كذلك وجب أن يكون عدم الدلالة على أنه لم يتعبد به. 

يُييّن صحة هذا: أنه لما لم يجز أن يبعث الله تعالى رسولاً دون أن يظهر 
عليه الأعلام المعجزة؛ كان عدم ظهور ذلك على مدعي النبوة دلالة على انتفاء 


طُْ 


بواته. 
لون را وتارك 
لديا الوسي: 

قيل: لا يجب علينا أكثر من الطلبء وإذا لم نجد لزمنا تبقية الذثم على البراءة 
كا كانت. 

وهذا كا يستدل بعموم؛ فيقول الخصه”2 ما يُدْكّر أن يكون ذلك خاصاًء 
وقد خفي عليك دليل التخصيص. 

فيقول: طلبنا الدليل الخخصص فلم نجد, فلزمنا حمله على عمومه. ومن ادعى 
دليل التخصيص يجب عليه إبرازه» كذلك ها هناء ما لم نجد دليل الإيجاب 
يجب أن تبقى الذثم على البراءة على حكم دليل العقل المقتضي لبراءة الذم حتى 
يرد الشرع. 


)١١‏ في الأصل: (الحطم). 
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الضرب الثاني: في استصحاب حكم الاجماع. 
وهو: أن تجمع الأمّة على حكم. ثم تتغير صفة المْجمّع عليه» ويختلف امجمعون 
فيه فهل يجب استصحاب حكم الإجماع بعد الاختلااف حتى ينقل عنه الدليل 
أم لا؟. 
ذلك لا يجوز» ويجب طلب الدليل في موضع الخلاف. 
وهو الصحيح عندي. 
وذهب داود9) وأصحابه والصيرفي0*) من أصحاب الشافعي إلى أنه جب 
وهنو اختيار ألي إسحاق» [91١/بع‏ من أصحابنا'2» ذكره في الجزء 
الأول من شرح الجِرّقٍ فقال «أجمعوا على طهارة الماء إذا لم يشرب منه مالا 
يؤكل لحمهء واختلفوا إذا شربء فالإجماع حجة, والاختلاف رأيء والحجة 
أولى). 
فقد استصحب أبو إسحاق حكم الإجماع. 
ومثاله أن نقول: المتيمم إذا رأى الماء في صلاته لا تبطل؛ لأنا أجمعنا على 
)١(‏ انظر: تيسير التحرير (77/4) ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 
(؟لوه؟). 
(؟) انظر التبصرة للشيرازي ص (057). 
(6) نسبه إليه الشيرازي في المرجع السابق. 
وانظر تفصيل القول فيه: الإحكام لابن حزم (050/0). 
(5) نسبه إليه الشيرازي في المرجع السابق. 
(5) هو إبراهم بن أحمد بن عمر بن شاقلاء وقد سبقت ترجمته. 
(7) نسبه إليه أبو الخطاب في كتابه اتمهيد (557/4) وابن قدامة المقدمبي في الروضة 
97/1١‏ 6). 


١ 


( العدة فى أصول الفقه - ١م‏ ) 


صحتباء فمن ادعى بطلانها فعليه الدليل. 
وأن ملك المسلم ثابت بالإجماع. وإذا ارتد اختلفوا في زواله» فمن ادعى 
زواله فعليه الدليل. 
وإذا اصص الحلال, ثم أحرم لم يَرّل ملكه؛ لأنا قد أجمعنا على ثبوت ملكه 
قبل إحرامه. فمن ادعى زوالّه فعليه الدليل. 
وإذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغيره أجمعنا على طهارته قبل وقوعهاء 
فمدعي النجاسة يحتاج إلى دليل. 
وفي بيع أمهات الأولاد أجمعنا على جواز بيعها قبل الاستيلاد» فمدعي المنع 
بعد ذلك عليه الدليل. 
وما يجري هذا المجرى من المسائل. 
ودليلنا على ذلك: 
أن الإجماع دلالة على الحكم كسائر الأدلة» فوجب اعتباره في الموضع الذي 
تناوله» والإجماع لم يتناول صحتها بعد('؟ وجود الماء» وقد زال في الموضع 
امختلف فيه» فلم يجز اتمسك به في مواضع الخلاف» وصار كالنص متى تناول 
موضعاً لم يجز حمله على غيره. 
وقد قال بعضهه(": إن داود أنكر القياس ثم صار إليه من غير علته» فكأنه 
أنكر القياس الصحيح.ء وقال بالقياس الفاسد؛ لأنه قياس بغير علة. 
فإن قيل: نحن لا نستدل بالقياس» وإنما نستدل بالأجماع في موضع الخلاف. 
قيل: الاستدلال بالا جماع لا يصح بعد زواله. وإنما يصح الاحتجاج به مع 
بقائه؛ لان الدليل إذا زال» زال الحكم المتعلق به. 
وقد قرر هذا الدليل من وجه اخرء وهو: أنه إذا شرك بين الحالين في 
(1) في الأصل: (قبل) والعبارة لا تستقيم إلا بما أثبتناه مستأنسين بما جاء في شرح 
اللمع (؟/485) حيث عبر بقوله: (وكذلك إذا أجمعنا على انعقاد إحرامه وصحة 
صلاته قبل رؤية الماء» فأما بعد وجود الماء فهو موضع الخلاف). 
(؟) هو قول أي الطيب الطبري» © في شرح اللّمع (؟/488). 


كن 


وجوب الوضوءء. لاشتراكهما فيما دل على وجوب الوضوءء فليس 
باستصحاب الحال» وإنما هو احتجاج بدليل دل على وجوب الوضوء وإن 


اشترك بينهما في الحكم لاشتراكهما في علته» فهو قياس» وليس باستصحاب 
الحال. 


واحتج المخالف: 

بأن قول المجمعين حجة» 5 أن قول النبي عََلّهُ حجة.ء فلما وجب 
استصحاب قول النبي عَيْهِ إلا أن ينقل عنه الدليل» وجب استصحاب قول 
المجمعين إلا أن يَنْقل عنه الدليل. 

والجواب: أن هذا دليل لنا؛ لألك قول النبي عَييلهِ إذا كان خاصاً لم يجر 
أن يحتج به في غيره إلا بالقياس عليه كذلك قول المجمعين خاص؛ لأنهم إنما 
أجمعوا على صحة صلاة في [57١/أ]‏ حال عدم الماء» ولم يجمعوا على صحتها 
في حال وجوده. فكان قول النبي دليلاً على الخالف. 

واحتج: بأن استصحاب حكم العقل في براءة الذمم واجب حتى يقوم 
الدليل على الوجوبء. كذلك ها هنا. . 

والجواب: أن دلالة العقل في براءة الذمم قائمة في حال الخلاف» وليس 
كذلك الإجماع فإنه زائد, فلم بجر الاحتجاج به. 

واحتج: بأنه قد ثبت أن من تيقن الطهارة وشلكٌّ في الحدث. أو تيقن 
الحدث وششكٌ في الطهارة» أو تيقن النكاح وشكٌّ في الطلاق» أو تيقن الملك 
وشكٌ في العتاق» أو شك في فعل الصلاة: «أن اليقين لا يزول بالشك» ويكون 
حكّم اليقين السابق مستداماً في حال الشكء. كذلك ها هنا. 

والجواب: أن الفرق بينهما ظاهرء وذلك أن الإجماع الذي هو دليل الحكم 
قد تيقن زواله» فوجب أن يزول حكمٌه. والطهارة لا يتيقن زواهاء وإنما هو 
مشكوك فيهء فلم يجز أن يزول اليقين بالشك» وكذلك النكاح والملك» 
والصلاة: فَوِرَانَ مسألتنا أن يُتَيقَن الطهارة ثم يَُيفَن الحدث» فلا يجوز استدامة 


١56ا/‎ 


حكم الطهارة. 

وعلى أنه يعارضه: أن المدعى عليه يحتاج إلى البمين» ولا يكفي في إسقاط 
دعوى المدعي بغير [بينة] براءة ذمة المدعى عليه» فبطل الاحتجاج به. 

واعلم أن هذه الطريقة لا تسلم من أن يقدر على قائلها. 

فإذا قال: قد صح دخوله في الصلاة بالتيمم بالاتفاق» فلا يزول عنه بغير 
دليل» فيقال له: قد تيقنا ثبوتٌ الفرض”('2 عليه فلا يسقط عنه إلا بدليل. 

وكذلك إذا قال: قد اتفقنا على طهارة الماء اليسير قبل وقوع النجاسة فيه 
فمن ادعى نجاسته فعليه الدليل» فيقال له: قد اتفقنا على وجوب فرض الصلاة» 
فمن اسقط عنه فعلها بهذه الطهارة» فعليه الدليل. 

وكذلك إذا قال في بيع أمهات الأولاد: أجمعنا على بيعها قبل الإيلاد» فمن 
منع فعليه الدليل. 

فيقال: أجمعنا على تحريم بيعها ما دامت حاملاء فمن أجاز بيعها بعد وضع 
ندمل :فعليه الدليل. 


[القول بأقل ما قيل] 
فآما القول بأقل ما قيل فيه). 
فيجوز الاحتجاج به» ويرجع معناه إلى استصحاب حكم العقل في براءة 


الذمة. 


(1) في الأصل: (القرض) بالقاف. 
(؟) راجع في هذه المسألة: التمهيد )١77/4(‏ والمسوّدة ص(490) وروضة الناظر مع 
شرحها نزهة الخاطر العاطر .)78//١(‏ 


١5548 


ومثاله: دية المبودي والنصرانيء فإنها ثلث الدية عند الشافعي('2. وإحدى 
الروايتين لأحمد ‏ رحمه الله. 

والأصرئ:تصيقن: الريك اير :وهو قوال تاللة 83 

وقال أبو حنيفة: مثل دية المسله©). 

فكان الثلث أقل ما قيل فيه. فيجب ذلك بالإجماعء وما زاد على ذلك 
فلا يجب؛ لأن الأصل براءة الذمة منه» ووجوبه يحتاج [97١/ب]‏ إلى دليل 
00 د وقد يذل عله قوعت اتنقية'الدية عل لزاه 

ومثله: أن مسح الرأس يجب مقدار ما يقع عليه اسم المسح عند 


2١‏ هذا مذهب الشافعية» م في المهذّب لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي مع شرحه 
المجموع .)1١5/1١7(‏ 

١؟١)‏ ظاهر المذهب انها نصف دية المسلم. 
أما الرواية الثانية: أنها ثلث دية المسلم, فإن الإمام أحمد قد رجع عنباء 5 نقله 
انظر: المغني (797/7) طبعة المنار الثالثة. 

(45 انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأحمد الدردير 
المالكي (7077/5)» فإن ما ذكره المؤلف هو مذهب الالكية. 

(4:) انظر: بدائع الصنائع للكاساني الحنفي ».)47754/٠١(‏ فإن ما ذكره المؤلف هو 
مذهب الحنفية. 

63 "قال أبو إنحاق القيراري فى الهدية مع شرحه المجموع (591/1): (والواجب 
منه أن يمسح ما يقع عليه اسم المسح وإن قل. 
وقال أبو العباس بن القاص: أقله ثلاث شعرات» 6 نقول في الحلق والإحرام. 
والمذهب: أنه لا يتقدر؛ لأن الله تعالى أمر بالمسح» وذلك يقع على القليل والكثير). 
قال النووي ‏ بعد ذلك : (والمشهور في مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص 
الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق: أن مسح الرأس لا يتقدر وجوبه 


بشىء» بل يكفي فيه ما يمكن). 


5-8 


0 


دق 


فق 


وعندنا ‏ في إحدى الروايتين2"؟ ‏ وعند مالك: الجميع(". 
فيقال: ما زاد على الاسم يحتاج إلى دليل. 

ومثل ذلك في قدر الصاع وغيره. 

والطريق في الجميع ما بينته9), 


فصل 
[النافى للحكم هل عليه دليل؟] 
النافي للحكم عليه الدليل©. 


ذكره أبو الحسن الهيمى في مسألة أفردها. 


هذا قول أبي حنيفة وزُفر. 

وهناك أقوال أخرى لبعض الحنفية. . 

انظر: بدائع الصنائع .)88/١1(‏ 

القول بوجوب مسح جميع الرأس رواية عن الإمام أحمدء م ذكر المؤلف. 
قال ابن قدامة في المغني :)١55/١(‏ (وهو ظاهر كلام الخِرّقٍ). 

وهناك رواية أخرى: أنه يجزىء مسح بعض الرأس. نقلها ابن قدامة في المرجع 
السابق. 

هذا مذهب الالكية. 

انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك .)1٠١8/١(‏ 

هذه الكلمة مترددة بين ما أثبتناه» وبين: (سنبينه) والأقرب ما أثبتناه؛ لأنه قد بين 
بأنه لا يؤخذ بأقل ما قيل في هذه المسائل وغيرها. 

راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (57؟/ب) والتمهيد (55/4) 
والمسوّدة ص( 45) وروضة الناظر مع شرحها )555/١(‏ وشرح الكوكب المير 
(005/5). 

وكون النافي للحكم يلزمه الدليل قال به الحنفية وأكثر الشافعية وأكثر الحنابلة.ونسبه - 


١ 


ومن الناس من قال: لا دليل عليه في العقليات والشرعيات0©. 

ومنهم من قال: إن كان الحكم عقلياً فعلى النافي دليل» وإن كان شرعياً 
لذن عليه 01 

دليلنا: 
أن النافي للحكم معتقد لكون ما نفاه متيقناء كا أن المثبت للحكم معتقد 
لكون ما أثبته ثابتاً. واتفقوا على أن من أثبت حكماً كان عليه الدليل. كذلك 
من نفاه. 

ولأن من نفى قِدَم الأجسام كان عليه الدليل» 5 يكون عليه ذلك لو أثبت 
قدمهاء وهذا متفق عليه. كذلك في غيره. 

ولأن من نفاه لا يخلو إما أن يكون نفاه بعلم مكتسبء أو علم ضروري» 
إذ نفيه بغير علم جهلء وإذا كان كذلكء, وكانت العلوم الضرورية والمكتسبة 
لا تخلو من دليل عليها؛ لأمها إذا خلت من ذلك لم تكن علوم وجب أن 
لا يسقط الدليل عن نفي الحكم العقلي أو الشرعي. 


5 الباجي إلى الفقهاء والمتكلمين. واختاره. 
انظر: أصول السرخسي )١17/5(‏ والتبصرة ص(070) وشرح النُمع (99/5) 
والمراجع السابقة» وإحكام الفصول ص(١٠7)‏ والمباج في ترتيب الحجاج 
ص(77). 

)١(‏ نسبه الباجي في كتابيه السابقين إلى داود الظاهري.. 
كا نسبه الشيرازي في كتابيه السابقين إلى بعض الشافعية. 

(؟) الم يعين المؤلف النسبة هنا إلى أحدء ومثله أبو المخطاب في الفهيد, والمججد فيالمسودة» 
والفتوحي في شرح الكوكب. وابن قدامة في الروضة إلا أنه عكس القول فقال: 
(وقال قوم في الشرعيات كقولناء وفي العقليات لا دليل عليه...). وقد ذكره 
الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول ص(145١)‏ موافقاً لما ذكره المؤلف ثم قال: 
(حكاه القاضي في التقريب وابن فورك). 


١1/1 


واحتج الخالف: 
بأن من ادعى النبوة وجب عليه إقامة الدليل» ومن أنكرها ونفاها من الناس 
لم يجب عليه الدليل؛ لأن المدعي للنبوة مثبت(2 والمنكر ناف. 
وهكذا ورد الشرعء فإنه جعل على المدعي البينة دون المدعى عليه؛ لأن 
المدعي مثبت» والمدعى عليه ناف. 
والجواب: أن النافي للنبوة ينظر فيه: 
فإن كان نافياً تغلب ياك يفول انلا أعلمُ صدقه ولا كذبّه» ويجوز أن 
يكون ضادقاًء ويجوز أن يكون كاذباً فهذا لا دليل عليه؛ لأنه شالك غير مدع, 
نفيا ولا إثباتا. 
وإن كان يقطع بنفيه وتكذيبه في دعواى وجب عليه إقامة الدليل. 
وطريق الدليل فيه: أن يقول: لا وفك اله وشولة إلا جره ة تدل على 
نبوته وحجة تكشف عن صدقه؛ فإذا لم تكن معجزة تدل على ما يدعيه دل 
على كذبه وبطلان دعواه. 
وأما المدعى عليه فإنه يقطع بالنفي وعليه الدليل» ولهذا يلزمه امين بالله 
تعالى» إلا أن المدعى عليه معه ظاهر يدل على صدقه من براءة الذمة إن كان 
المدعى عليه دَيْنأَ ومن ثبوت يده وتصرفه إن كان المدعى عليه عيْناً فجعل 
57 ١/أ]‏ في جنبة المدعي أقوى السببين؛ لأنه لا ظاهر معه يدل على 
صدقه.ن0"). 
0 في الأصل: وتم آل 
؟) هكذا ذكر المؤلف في المسالة ثلاثة اراء» واستدل للراجح عنده بدليلين» ولم يورد 
عليهما اعتراضات امخالف؛ ثم احتج للرأي الثاني بدليل واحد واعترض عليه. أما 
الرأي الثالث فلم يستدلٌ له. وكان من المناسب أن يستدل ولو بدليل واحد ليعلم 
منه منطلق أصحاب هذا القول. 
إذا علمت هذا ففي المسألة أقوال كثيرة» أزضلها الشوكاني في كتابه: إرشاد 
الفحول ص(0:؟) إلى تسعة اراءء إلا أنه لم يستدل لاكثرها. 


١ 


باب الكلام في القياس 
مسالة 


[ حجية القياس العقلٍ ] 


القياس العقلي0» حجة؛ يجب القول بهء والعمل عليه0". 


ويجب النظر والاستدلال به بعد ورود الشرع. 


ولا يجوز التقليد"©. 


وقد احتج أحمد ‏ رحمه الله بدلائل العقول في مواضع؛ فيما خرّجه 


(0) 


فيه 


سه 


سبق للمؤلف في هذا الكتاب: )١74/1١(‏ أن عرّف القياس الشرعي. 

أما القياس العقلي فهو كا يقول ابن عقيل في كتابه الواضح (5141/57): 
(هو الذي يجب بشهادة المشتبهين فيه بالحكم من جهة العقل) 

وذكر في كشف الأسرار (44:/6) أن بعضهم حدّه بقوله: (رد غائب إلى شاهد 
ليستدل به عليه). 

وقد بيّن المؤلف في كتابه المعتمد ص )4١(‏ أنه: (قد يستدل بالشاهد على الغائب 
من وجوه أربعة» أحدها: من جهة العلة» والثاني: الحد, والثالث المصححء والرابع: 


الدليل). 
راجع في هذه المسألة: اتمهيد (570/8) والواضح (141/5) والمسوّدة 
ص (5526). 


هذا ما يراه المؤلفء. وقد فصل ذلك في كتابه المعتمد (١؟١)‏ ومن ضمن ما قاله: 
(وأول ما أوجب الله على خلقه العقلاء: النظر والاستدلال المؤديين إلى معرفة الله 
سبحانه..) 

وهذه المسألة فيبا بحث طويل ومتشعب. 

استوفاه شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه: درء تعارض العقل والنقل الجزء السابع 
والثامن. 

وقد نقل كلام المؤلف وتعقّبه (447/0) وزمروع؟ ههم. - 


1١7/7 


في الرد على الزنادقة والجهمية(2؛ رواية عبد الله عنه فقال: «إذا قلنا لم يزل 
الله تعالى بصفاته كلهاء إنما صف إِنا واحداً بجميع صفاته. وضربنا لهم في 


ذلك مثلاً فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة» أليس لها جذّع وكرب0"© وليف 


صر #* 


ا ا ا ا مجميع(ة) صفاتباء كذلك الله 
تعالى» وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد". 

وقلنا للجهمية0©: زعمتم أن الله تعالى في كل مكان» وهو نورء فلم 
لايضيء البيت المظلم من النور الذي هو فيه؟! إذ زعمتم أن الله تعالى في كل 
مكان, وما بال السراج إذا دخل البيت يضيء؟!). 
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)20 


وقال2©9 «لو أن رجلاً كان في يده قَدَح من قوارير صافء وفيه شىء 


ثم قال (8/8): (والقران العزيز ليس فيه أن النظر أول الواجبات» ولا فيه إيجاب 
النظر على كل أحدء وإما فيه الأمر بالنظر لبعض الناس» وهذا موافق لقول من 
يقول: إنه واجب على من لم يحصل له الايمان إلا به. 

بل هو واجب على كل من لا يؤدي واجباً إلا به. وهذا أصح الأقوال). 

وقد قال هذا بعد أن بين أن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ م يَدْعُ أحدا 
من الخلق إلى النظز ابتداء» ولا إلى محرد إثبات الصانع؛ بل أول ما دعاهم إليه 
الشهادتان» وبذلك أمر أصحابه. 

هذا كتاب للإمام أحمد. مطبوعء والكلام يقع في ص (707). 

الكَرّب: أصول السعف التي تقطع منها: انظر: المصباح المنير مادة (كرَبَ). 
السّعف: أغصان النخل مادامت في الخوصء انظر: المرجع السابق مادة (سَعَف). 
الخُوص: ورق النخيل. المرجع السابق» مادة (حَوّصّ). 

الجمّار: قلب النخلة. المرجع السابق» مادة (جَمَرَ). 

في الأصل: (الجميع) والتصويب من المصدر الذي نقل منه المؤلف ص (057. 
في الاصل: (إلها واحدا). 

ص (55) من المصدر السابق. 

ص (58) من المصدر السابق. 
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صاف. أن يصير(" ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في 
القدح, فالله له المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شىء 
من حلقه». 

وهذا صريح من أحمد ‏ رحمه الله في الاحتجاج بدلائل العقول. 

وإلى هذا ذهب جماعة الفقهاء والمتكلمين من أهل الاثبات0. 

وذهب العتزلة إلى وجوب النظر والاستدلال بالعقل قبل ورود الشرعء 
وإذا ورد الشرع كذلك كان مؤكداً له©. 

وذهب قوم إلى أن حجج العقول باطلة, والنظر حرام, والواجب هو 
التقليد». 


)١(‏ هكذا في الأصلء والعبارة في المصدر الذي نقله منه المؤلف ص (5): (كان بصم 
ابن ا 
(؟) وهو مذهب الجماهير. 5 يقول الغزاللي في المنخول ص (754) وهو مذهب 
الحنابلة» كم هو واضح من كلام الإمام أحمد. الذي نقله المؤلف هنا. 
وبهذا يتبين خخطأ ما قاله الغزالي في المرجع السابق» وعبد العزيز البخاري في كشف 
الأسرار (490/5) من أن الحنابلة ردوا قياس العقل» دون الشرع. 
(5) لأنهم يقولون بالعحسين والتقبيح العقليين» فهم أول الناس بهذا القول. 
انظر: المعتمد (8857/5 ل 887)» وقد قسم الأشياء المعلومة بالدليل إلى ثلاثة 
أقسام: ما يعلم بالعقل فقط. وما يعلم بالشرع فقط» وما يعلم بهما. 
انظر: زيادات المعتمد (49514/5). 
وقد أورد شيخ الإسلام كلامه في درء تعارض العقل والنقل (17/8) ورد عليه. 
(4) ونسبه في المسودة ص (750) إلى بعض أهل الحديث وأهل الظاهرء ونسبه عبد 
العزيز البخاري في كتابه كشف الأسرار (440/5) إلى الإمامية وأيضاً الخوارج 
إلا النجدات منهم. 
وشدد ابن حزم في كتابه الفصّل (45-1437/5) النكير على القائلين بوجوب النظر. - 
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فالدلالة على وجوب ذلك بعد السمع: 

هو أن إبطال ذلك إبطال للنبوات والشرائع» وذلك أنه لا طريق لنا إلى 
معرفة صدق النبي من كذب المتنبىء إلا النظر والاستدلال؛ لأن صورة الكذب 
كصورة الصدق. فمتى ظهرت علامات المعجزة على النبي علمنا بالنظر فيها 
أمها من قبل الله تعالى؛ لأن غيره لا يقدر على إظهاره» ومتى علمنا أتها من 
قبل الله تعالى علمنا بالنظر أيضاً أن من ظهرت عليه هذه الأعلام صادق غير 
كاذب؛ لأن الله تعالى لا يظهر الأعلام على الكذابين» ولولا النظر والاستدلال 
لم يكن لنا طريق إلى معرفة شىءٍ من ذلكء, فكان يؤدي إلى إبطال الشرائع؛ 
وإفساد النبوات وترك التخيير بين الصادق [97١/ب]‏ والكاذب» والنبي 
والمتنبىء. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون العلم بما ذكرتموه من قِبَل الله تعالى وقبّل 
رسوله قد وقع ضرورة لا استدلالاً ونظراً. 

قيل: لو كان الأمر على ما ذكرت لكان يشترك في ذلك العلم جميعٌ العقلاء؛ 
لأن العلم الضروري لا يختص به بعض العقلاء دون بعض إذا اشتركوا في 
طرقه» وفي علمنا بوجود جماعات كثيرة لم يقع لهم العلم بالله تعالى وبنبوة 
رسوله؛ مثل الملاحدة وأضرابهم من الكفار؛ لأنه لو وقع هم العلم به ضرورة 
لم يصح اجتاعهم على نفيه» ا لا يصح اجتاع الجماعات العظيمة على نفي 
وقوع العلم بالبلدان وبوجود المحسوسات من الأجسامء وني بطلان ذلك دليل 
على فساد ذلك. 

ولأنه لو جاز وقوع العلم بالله تعاللى في حال التكليف ضرورة لكان العلم 
1-2 وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية قوله في كتابه: درء تعارض العقل والنقل 

7/0*: ب )41١٠‏ وعلق عليه فارجع إليه» فإنه مفيد. 
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بنبوة الرسول ‏ عليه السلام ‏ أولى أن يقع ضرورة» ولو جاز ذلك لم يكن 
لإظهار الأعلام معنى. بل كان27 يكون ذلك عبثاً. 

ويدل عليه أيضا: 

أننا ند كل عاقل إذا نابته نائبة من أمور دينه ودنياه» فإنه يفزع إلى عقله 
ليتحرز به من ضررء أو ليتوصل به إلى نفعء ألا ترى أنه إذا رأى في الطريق 
أثر سبع امتنع من سلوكه. وإذا رأى أثرا لماء وبه عطش أسرع في طلبه» فلولا 
أن النظر والاستدلال طريق إلى العلوم العقلية لم يفزع العاقل إليها في جر المنافع 
ودفع المضّارء م لا يفزع في إدراك السماع إلى الة الشم وفي إدراك الشم 
إلى الة البصرء وإذا كان كذلك ثبت أن النظر من طريق العقل واجب بعد 
السمع. 

ويدل على بطلان التقليد: 

أن الذي قلده المقلد لا يخلو من أن يكون ما قلده فيه قد علمه بالاستدلال 
والنظرء أو أخذه تقليداً من غيره» ولا جائز أن يكون قد علمه ضرورة 5 
دللنا عليه» فإن علمه استدلالاً ونظراً فقد بطل التقليدء وإن أخبره تقليداً كان 
الكلام ممن قلده إياه كالكلام فيهء فيؤدي إلى إثبات مالا نهاية له من المقلدين 
وفي بطلان ذلك دليل على بطلان القول بالتقليد. 

ويدل عليه أيضاً: أن الذي قلده المقلد لا يخلو من أن يكون ممن يجوز عليه 
الضلال؛ أو لا يجوز ذلك عليهء وبطل أن يكون ممن لا يجوز عليه ذلك؛ لأن 
هذا لا يجوز أن يحكم به إلا لمن يشهد له به النبي» فإذا كان ممن يجوز عليه 
الضلال لم يأمن المقلد له أن يكون مبطلاً في تقليده إياه» وإذا لم يأمن ذلك 
لم يجر تقليده. 


)١١‏ هكذا في الأصل: و (كان) هنا زائدة. 


١ /ا/ا‎ 


فإن قيل: أليس قد جاز له تقليد النبي فيما يأمره به؟. ويجيوز للعامي أن 

ولأن أول من قاس إبليس0"©: فكان )/١4(‏ قياسه كفراً. 

قيل: ما يأخذه من رسول الله َه لا يكون على وجه التقليد؛ لأن الله 
تعالى قد دلنا على صدق رسول الله َيه وعلى أنه لا يأمرنا إلا بالحق» والتقليد 
امخظور هو ما يأخذه المقلد من غيره من غير أن يدل عليه عنده دلالة على 
صحته» أو يعلم في الجملة أن فرضه تقليد المفتي فيما يفتيه به» فلهذا افترق 
الأعر أن 

وقوله: [أول] من قاس إبليس» وكان كافرأء فإنه يقابل يمن قال: 

أول من قاس الملائكة» وكان قياسّهم صواباً. 


)00( هذا أثر أخرجه ابن جرير في تفسيره عند الكلام على قوله تعالى: (قال ما مَنَعَكَ 
أل تج إِذ أمرئك قال أنا بير من حلفتتِي من نار وَحَلَفقهُ من طلين) آية 6١ح‏ 
من سورة الأعراف )97//١7(‏ أخرجه بسنده عن ابن سيرين قال (أول من قاس 
إبليس» وما عُبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس). 
وعن ابن سيرين أخرجه ابن عبد البر في كتابه: جامع بيان العلم وفضله (؟/57) 
عل الف ار 
كا أخرجه عنه ابن حزم في كتابه الإحكام )١٠١17+/٠١١(‏ ولفظه: (... عن ألي 
هند قال: معت محمد بن سيرين يقول: القياس شوّمء وأول من قاس إبليس فهلك» 
وإنما بدت الشمس والقمر بالمقاييس). 
وروي هذا الأثر عن الحسنء أخرجه عنه ابن جرير بسنده في الموضع السابق» 
ولفظه: (قاس إبليس» وهو أول من قاس). 
وأخرجه عنه ابن عبد البر بسنده في كتابه: جامع بيان العام بور الرصع السايه 
ولفظه: (أول من قاس إبليسء قال: «حَحَلَقتِي من نَارٍ وَحَلَقَتَهُ مِن طِين» ). 
ونسبه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه )5١5/1١(‏ إلى جعفر بن محمد. 


ملا ؟»١‏ 


على أنك قد صرت إلى القياس حيث حملت قياس غير إبليس على قياس 
إبليس في باب الفساد. 

وعلى أن خطاً القائسين إذا كان مبطلاً للقياس في الأصل عندك» فهل كان 
حطا أ بعض المقلدين دليلاً على بطلان التقليد؟!؛ لأن الله تعالى قد حكى تقليد 
ادر إياهم بقوله تعالى: (قَاَُا نا وَجَدْا اانا على أمّةِ وَإنّا عَلَى ءاثارهم 
3 دُون)0". 

فإن قيل: أليس قد منع أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ من النظر والكلام. 

فقال في رواية عبدوس بن مالك العطار: «لا يكون صاحب الكلام ‏ 
وإن أصاب بكلامه السنة ‏ من أهل السنة حتى يدع الجدال)”"©. 

قيل: إنما نبى عن الجدال الذي هو المراءء آلا ترى أن أبابكر المروذي سأله 
عن الرجل يشتغل بالصوم والصلاة ويعتزل» ويسكت عن الكلام في أهل 
البدع» فقال: وإذا صام وصلى واعتزل إنما هو لنفسه؛ وإذا تكلم كان له ولغيره» 
يتكلم أفضل». 

يرف 


وروى حنبل أنه قال لأحمد ‏ رحمه الله : (إن يعقوب بن شيبة 


)١(‏ اية (77) من سورة الزخرف. 

(؟) هذه الرواية ذكرها ابن أني يعلى في طبقاته في ترجمة عبدوس »)547/١(‏ ولي 
آخرها: (حتى يدع الجدال» ويُسَلّمِ ويؤمن بالآثار). 

() هو: يعقوب بن شَيْبة بن الصلت بن عصفورء أبو يوسف السدومي البصري. 
سمع علي بن عاصم ويزيد بن هارون وغيرهماء ومنه حفيده محمد بن أحمد بن 
يعقوب ويوسف بن يعقوب وغيرهما. وئقه الخطيب. كان من أصحاب الإمام أحمد 
الذين نقلوا عنه بعض المسائل. توفي سنة (515؟1)ه. 
له ترجمة في: تذكرة الحفاظ (0177/7) وطبقات الحفاظ ص (5514) وطبقات 
الحنابلة )417/١(‏ والعبر (؟/9١).‏ 
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وزكريا ابن عمار("© أخبرا عنك الوقف, فقال: قد كنا نأمر بالسكوتء فلمًا 
دعينا إلى مو ما كان بد لنا من أن ندفع ونبين). 
وهذا صر منه بالقول بالنظر. 


مسالة 
[ جواز التعبد بالقياس عقلاً وشرعاً ) 


القياس الشرعي يجوز التعبد به وإثبات الأحكام الشرعية من جهة العقل 
والشرع(". 

نص على( هذا رحمه الله في رواية بكر بن محمد عن أبيه فقال: 
الا يستغني أحد عن القياس» وعلى الحالم والإمام يرد عليه الأمر أن يجمع 
لك الناس» ويقيس» ويشبّهه كا كتب عمر إلى شُرَيْح: أن قس الأمور)©. 


)١(‏ لم أقف على ترجمته. 

(؟) راجع هذه المسالة في اتفهيد (/255) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
(4/1؟1) والمسودة ص (877) وشرح الطوفي على مختصر الروضة الجزء الثاني 
الورقة (50/أ) وشرح الكوكب المنير .)11١1/4(‏ 

(5) في المسودة ص (777): (نصّ عليه صريحاً في مواضيع عدة). وهذا إشارة من 
المجد إلى أن هذه هي الرواية المعوّل عليها في هذا البابء والله أعلم. 
انظر: اتمهيد الموضع السابق. 

(:) في الاصل: (طا). 

(5) هذه الرواية ذكرها أيضا أبو الخطاب في اتمهيد (9/ه5©). 
وكتاب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى شُرَيْحَ سبق تخريجه. 
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وقد استعمل هذا في كثير من مسائله(0), 
فقال في رواية ابن القاسم : «لا يجوز الحديد والرصاص متفاضلاً0", 
قياساً على الذهب والفضة». 


وقد قال أحمد ‏ رحمه الله في رواية الميموني: «يجتنب المتكلم في الفقه 
هذين الاصلين: المجمّلء والقياس)20". 

وهذا محمول على استعمال القياس في معارضة السنة.ء فإنه 
ا 


40١١‏ هذا يدل على أن المؤلف ‏ رحمه الله يويد الرواية التي تقول: بأن الإمام أحمد 
يرى حجية القياس. 
(؟) نقل ابن قدامه في كتابه المغني (7/4) عن المؤلف أنه ذكر في هذا ومثله روايتين: 
الأولى: أنه لا يجوز التفاضل بينهماء ”ا ذكر المؤلف هنا. 
واختارها ابن عقيل؛ لأن أصلهما الوزن» والصناعة لا تخرجهما عنه. 
والثانية: يجوزء وعليه أكثر أهل العلم؛ لأنهما ليسا بموزونين ولا مكيلين. 
قال ابن قدامة: (وهذا هو الصحيح, إذ لا معنى لثبوت الحكم مع انتقاء العلة 
وعدم النص والإجماع فيه). 
(*) هذا إيماء من الامام أحمد إلى عدم اعتبار القياس؛ حيث نهى المتكلم في الفقه عن 
استعمال القياس والمججمل في فقهه. 
قال أبو الخطاب في كتابه اتفهيد: (758/5) (وقد أوماً أحمد إلى هذا في رواية 
الميموني...) ثم ذكر الرواية. 
وبمثل هذا قال الطوفي في شرح مختصر الروضة الجزء الثاني الورقة (55//). 
(4) هذا تأويل القاضي لرواية الميمونيء وقد أيده الطؤفي في المرجع السابق حيث قال: 
(وهو تأويل صحيح). 
ولكنّ تلميذ المؤلف أبا الخطاب في كتابه التقهيد: (5748/7) رد على شيخه هذا 
التأويل بقوله: (والظاهر خلافه)» ولم يزد على ذلك. 
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( العدة فى أصول الفقه - 6١‏ ) 


وقد كشف عن هذا في رواية ل الحارث [91543١/ب]‏ فقال: «ما تصنع 


نالراي والقبانن وق > القديف ايشا عد 


وبهذا قال أكثر الفقهاء والمتكلمين0". 


وذهب قوم من المعتزلة البغداديين(: إلى أنه لا يجوز التعبد به من جهة 


0ع( 


0 


وف رأبي: أن اعتراض أني الخطاب غير وجيه؛ لأن هناك روايات عن الإمام أحمد 
كثيرة أشار بإعمال القياس» أو أغمله بنفسه فتتعارض مع الرواية هنا. ومع هذا 
التعارض نحمل نبيه عن استعمال القياس على القياس الخالف للنصوص الشرعية» 
ونحمل إرشاده إلى القياس أو استعماله بنفسه على عدم وجود نص في الحادثة. 
يدل على ذلك رواية أني الحارث التي ذكرها المؤلف دليلاً على ما ذهب إليه. 
وجمع أبن رجب بين الروايتين» فحمل الرواية التي تمنع من القياس على من لم 
يبحث عن الدليل» أو لم يُحصّل شروطه. 

انظر: شرح الكوكب ص (015/5). 

وينبغي أن يشار هنا إلى أن الإمام أحمد لا يستعمل القياس إلا عند الضرورة. يؤيد 
ذلك رواية الميموني التي نقلها المجد في المسوّدة ص (5707) ونصها: (سألت 
الشافعي عن القياس؛ فقال: عند الضرورة؛ فأعجبه. [يعني: الإمام أحمدع ذلك). 
والضرورة المقصودة هنا والله أعلم : أن الحادثة إذا وقعت» ولم يوجد نص 
بحكمهاء فإنه من الضروري أن يعطى لها حكم بالقياس على أشباهها؛ لامتناع 
خلو الحادثئة عن حكم الله تعالى. 

أما إذا لم تقع الحادثة» وإنما هي من باب التخيل والتقدير» فلا يرى الامام أحمد 
استعمال القياس؛ لانه لاضرورة. 

انظر: أصول الجصاص ص (77) والتبصرة ص (419) والبرهان (90/9/) 
والوصول إلى الأصول لابن برهان )١47/5(‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول 
للباجي ص .)09١(‏ 

انظر: المعتمد (؟/14؟7). 
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العقل» ويجوز من جهة الشرعء مثل ابن يحبى الإسكافي('». وجعفر بن 


آ 
. 


مير 


قف 


1 5 90 
؛ وجعفر بن حرب”2» وإبراهيم النظام9». 


وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلاً ولا شرعال ذهب إليه داود, 


2000 


(0 


202 


فق 


هكذا في الأصل: وهو كذلك في كتاب التمهيد لأبي الخطاب (577/5) ول أعثر 
له على ترجمة. 

وني كتاب الإحكام للامدي (1/4) يحبى الاسكانيء ول أعثر له على ترجمة أيضاً. 
ولعل المقصود محمد بن عبد الله الاسكاني أبو جعفر المعتزلي المتوفى سنة (140اه) 
فهو المشهور بذلك. 

انظر ترجمته في: طبقات المعتزلة ص (5"5)» 5868). 

هو جعفر بن مبشر بن أحمد بن محمد أبو محمد الثقفيء المعتزلي» البغدادي. صنف 
كتباً في الكلام» مات سنة (14+؟ه). 

له ترجمة في: تاريخ بغداد )١77/7١(‏ وطبقات المعتزلة ص (587) ولسان الميزان 
.)١ 5١/0‏ 

هو: جعفر بن حرب الحمداني المعتزلي البغدادي. درس الكلام بالبصرة على ألي 
الهذيل العلاف. له مؤلفات؛ منها: كتاب المصابيح» وكتاب الإيضاحء وكتاب 
الاصول الخمسة. مات سنة (1+5ه) وله من العمر (09) سنة. 

له ترجمة في: تاريخ بغداد )١77/70(‏ وطبقات المعتزلة ص )58١(‏ ولسان الميزان 
/03). 

هكذا نقل المؤلف عن النظام أنه لا يجوز التعبد بالقياس عقلاء ويجوز شرعاًء لكن 
الذي نقله أبو الخطاب في التمهيد (/7707) وابن قدامة في الروضة (9؟/15؟١١)‏ 
عن التطاة أنه يقول. يعدم الجوان لا عق ولا شرعا. 

وقد أشار في المسوّدة ص (238) إلى اختلاف النقل عن النظام. 

وانظر في اضطراب النقل عنه: نبراس العقول ص (50). 

انظر: الاحكام لابن حزم (94*1/7 و8/١٠١١)‏ والمراجع التي ذكرناها في أول 


3 


المسالة. 


١م‎ 


والنبرياني('2» والمغربي("2», والقاشاني(". 


فالدلالة على جوازه عقلا: 
أن العقل لا يمنع أن يقول صاحب الشرع: إذا علمتم أو غلب على ظنكم 


أن الحكم تابع لمعنى ومتعلق به فقيسوا عليه كلما وجدتم فيه ذلك المعنى» 
كا قال: إذا زالت الشمس وعلمتم ذلك؛ أو غلب على ظنكم فصلُواء وإذا 
علمتم طلوع الفجرء أو غلب على ظنكم ذلك فصومواء وإذا شهد شاهدان» 
وعلمتم عدالتهماء أو غلب على [ظنكم] ذلك» فاحكموا بما شهدا به» وإذا 
رأيتم الببت الحرام» وعلمتم ذلكء أو غلب على ظنكم فصلُوا إليه» وما أشبه 
ذلك كثيرء كذلك القياس؛ لانه جعل دخول الوقت شرطا لفعل العبادة 


0ع( 


00 


اه 


هكذا في الأصل: (النهرياني) بالمثناة التحتية بعدها ألف» وفي تقديري أنه خط 
والصواب: النهرواني» وهو الموجود في مراجع الأنساب. 

والتهرواني: نسبة إلى (نهروان) بُلَيْدةِ قديمة تقع بالقرب من بغداد. 

وهو: المعاى بن زكريا يحبى بن حميد بن حماد, أبو الفرج النهرواني الجَرِيري نسبة 
إلى ابن جرير الطبري؛ حيث كان على مذهبه. كان من أعلم الناس في زمانه. مات 
سنة (0٠5895ه)‏ وله من العمر (80) سنة. 


.له ترجمة في: البداية والنهاية )*58/١١(‏ وتاريخ بغداد (570/17) وتذكرة الحفاظ 


)٠١١/(‏ وشذرات الذهب )١54/8(‏ وطبقات الحفاظ ص )4٠١0(‏ واللباب 
/لا). 

هو: الحسين بن علي بن الحسين أبو القاسم الوزير المغربي الشيعي. كان أديباً بليغا 
ذكياء ذا دهاء وفطنة» له كتب كثيرة» منها: مختصر إصلاح المنطق. ولد سنة 
(070"ه) ومات سنة (8١541ه).‏ 

له ترجمة في: المنتظم (7/8*) وشذرات الذهب )5١١/5(‏ وسير أعلام النبلاء 
65/90). 

انظر في نسبة هذا إليهم: اتمهيد (5717/7) والتبصرة ص )4١5(‏ والمنخول 
ص (40) والمسوّدة ص (558). 
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كذلك جعل غلبة الظن شرطاً في تعلق الأحكام بها عند وجودهاء ولا فرق 
بينهما. ع 

فإن قيل: لا يحصل العلم ولا الظن بالنظر في هذه الآاصولء وليس فيها 
طريق لذلك. 

قيل: هذا غلط؛ لأن الفقهاء على كثرة عددهم واختلاف مذاهيهم من 
أصحاب أحمد ‏ رحمه الله وأبي حنيفة ومالك والشافعي وسائر [الفقهاع] 
يذكرون أنهم يظنون فيباء والعلم الضروري يحصل يخبر بعضهمء فإذا كان 
كذلك كان معلوما من طريق الضرورة» وكان الجاحد لذلك مبطلاء ا إذا 
أنكر الظن» و ينكر النفورء والسكونء والغمء والذوق. 

فإن قيل: قد يظنون, ولكن ظنهم فاسد؛ لأنه واقع عن طريق يقتضي الظن» 
وهو بمنزلة من ظن أن البناء الصحيح الجديد يقع عليه» أو رأى ثورا فظنه 
سبعاء وفزاع منه. 

قيل: للظن طريق فيهاء ولا نسلم ما قاله المخالف» فإن دل على دعواه بآن 
الظن لا يقع إلا عن عادة» فإن رأى الغيم كثيفاً منيعاً خشي مجحيء المطرء وغلب 
على ظنه ذلك, لما سبق من العادة» فليس بيننا وبين الله تعالى في هذه الأحكام 
عادة, فلا يجوز أن يكون فيها طريق للظن. 

قيل: طريق الظن هو وجود الشيء في الأكثر من نظائره» وهذا يغلب على 
الظن وقوع الحائط إذا انشق [40١/أ]‏ عرضأء ويغلب على الظن إذا عرض 
غبم أسود مُسيف”" أنه يكون منه مطر؛ لأن الغالب من مثله جيء المطرء وإنما 
“ترصق السحابة يذلك إذا مث من :الأرضن: قال الشاعل. يقس «شتحابا قرفن 
الارض: 
دانٍ مُسيف فَوَيْكٌ الأزض هَيْدَبْه يكادٌ يدفعٌه من قام بالرّاح 
انظر: اللسان )04/1١١(‏ مادة (سفف) ومعجم مقاييس اللغة (01/8) مادة 


(سف). 
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يتخلف في النادر» فيتبع ظَنّ العاقل الغالب دون النادرء وإذا كان كذلكء, كان 
هذا الظن في الأحكام الشرعية كثيراً؛ لأن النظائر والشواهد فيها تتكرر وتكثرء 
فيغلب على ظن امجتهد فيها أن موضع الخلاف بمنزلتهاء وطريق العلم بالنظر في 
هذه الأصولء هو الثابت الذي يدل على تعلق الحكم بمعنى واتباعه له» مثل 
العصير الحلو يكون حلالاً, وإذا حدثت فيه الشدة المطربة حرم ويعلم أنه 
لم يحدث غيرهاء فإذا زالت الشدة المطربة حل ونعلم أنه لم يزل غيرهاء فلو 
قدرنا عود الشدة المطربة وحدها لقدرنا عود التحريم؛ فيدل هذا على أن التحريم 
تابع للشدة» وأن النبيذ يجب أن يكون حراماً لوجود الشدة المطربة فيه. 

ومثل هذا كثير. 

فإن قيل: يجوز أن يكون هذا تابعاً للاسم يزول بزوالاء ويعود بعودها. 

قيل: لا يتبع الاسم؛ لأنه لو طبخ العصير وحدئت الشدة المطربة فيه كان 
حراما وإن كان لا يسمى خمرا؛ لان الخمر عندهم هو العصير الذي قد اشتد 
وقذف زبده.ء وكذلك نقيع الفر والزبيب حرام؛ لوجود الشدة المطربة» ولا 
يسمى خمراء فثبت ببذا أنه يتبع الشدة المطربة دون اسم الخمر. 

وطريقة أخرى وهو: أن الحكم لا يجوز في صفته أن يكلف حكماً ويوجب 
عبادة إلا ويجعل إلى معرفة ذلك سبيلاً بوجه. بدليل أنه كلف استقبال الكعبة» 
وجعل إلى التوجه إليها سبيلا؛ من كان قريبا بالمعاينة» ومن كان بعيدا 
بالاستدلال حسب الاجتاد بالأدلة المنصوبة على القبلة من النجوم والجبال 
والرياح والشمس والقمرء فكان فرض التوجه إليها بالاجتهاد. 

وهكذا نص على دية الحر بالمقدر» وعلى بعض الجراحات كالموضيححة(© 


)١(‏ الموضحة: الشجة بالرأس تبدي وضح العظم. 
انظر: المصباح مادة: (وضح) والمطلع على أبواب المقنِع ص (537"). 
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والملأمومة('2 والجائفة"2. وأطلق ما بقيء فكان المرجع فيها إلى الظن 
والاجتهاد. 

وكذلك قِيّم المتلفات؛ والمهور في الأنكحة:؛ والنفقات» والمتعة كل ذلك 
غير منصوص عليه» وإنما يعتبر بغيره. 

فإذا صح أن ترد باقي هذه الأحكام إلى النظر والاجتهادء كان غيرها(” 
من الأحكام بمنزلتها». 

واحتج الخالف: 

بأن الشرعيات إنما يحسن تكليفها لما فيها من المصالح: ولم يكن لنا طريق 
إلى معرفة المصالم» وكان القياس من فعلنا لم يجز أن يكون القياس طريقاً إلى 
معرفة الأحكام الشرعية. 
والجواب: أن ليس من شرط التكليف أن يكون [95١/ب]‏ مصلحة 
للمكلف. 

وهذا أصل لنا خلاف المعتزلة. 

ولو سلّمنا هذا لم يصح؛ لأن ما يتوصل به إلى معرفة الأحكام الشرعية 
هو من قبل من يعلم المصالح والعواقب وهو الله تعالى؛ لأنه قد نصب لنا أدلة 
على صحة رد الفروع إلى الأصولء فلا يكون إثبات الحكم الشرعي إثباتاً له 
بفعله» ألا ترى أن الحكم المنصوص عليه يكون ثابتاً من فعل الله تعالى وإن 


(1) المأمومة: الشجة التي تصل إلى أم الدماغ. 
انظر: المصباح مادة (أ). 
)١(‏ الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف. 
انظر: المصباح مادة (جوف) والمُطلع ص (7537). 
() في الأصل: (غيرهما). 
(4) في الأصل: (بمنزلتهما). 
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كان لا بِدّ لنا من تفكر فيه» وذلك فعلنا. 

واحتج: بأنه يلزمكم أن تخبروا على هذه الأخبار عما يحدث في مستقبل 
الأيام» وعن الأجنة التي في الأرحام بغير نص, ولما لم يجر ذلك, كذلك ها هنا. 

والجواب: أنّا إنما جوزنا إثبات الحكم الشرعي؛ لأن الله تعالى قد نصب 
لنا أدلة على جواز القياس» ولم ينصب لنا أدلة على ما يحدث في المستقبل» 
فلهذا الم يجز الإحبار به. 

ونظيره: أن ينصب لنا أدلة على الخبر بما يحدث في المستقبل» فيجوز حينئذ 
لنا الاخبار به. 

واحتج: بأن النظر والاستدلال يختصان العقل» ودلالة العقل توجب الحكم 
للأشياء الختلفة بالأحكام امختلفة دون المتفقة» وتوجب الحكم للأشياء المتفقة 
بالأحكام المتفقة دون امختلفة» فإذا كان كذلكء وكان الشرع قد ورد بالحكم 
في الأشياء المتفقة بالأحكام امختلفة وفي الأشياء امختلفة بالأحكام المتفقة» بدلالة 
أنه أوجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة» وإن كان الحيض منافياً هماء 
وفرق بين المني والمذي في الحكم وإن كانا شقيقين» علمنا أن النظر والاستدلال 
لا مدخل هما في إثبات الأحكام الشرعية. 

والجواب: أن العقل يمنع من الجمع بين الشيئين امختلفين من حيث اختلفا 
في الصفات النفسية كالسواد والببياض» وأن يفرّق بين المِمْلّيْن فيما تقابلا 
فيه من صفات النفس كالسوادين والبياضين وما يجري يحرى ذلك» فأما ما عدا 
ذلك فإنه لا يمتنع أن يجمع بين امختلفين في الحكم الواحدء ألا ترى أن السواد 
والبياض قد اجتمعا في منافاة الحمرة وما يجري مجراها من الألوان» وأن القعود 
في الموضع الواحد قد يكون حسناً إذا كان فيه نفع لا ضرر فيه» وقد يكون 
قبيحاً إذا كان فيه ضرر من غير نفع يوفر عليه» وإن كان القعود في ذلك 
الموضع متفقاء وقد يكون القعود في مكانين مجتمعين في الحسُن بأن يكون 
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في كل واحد منهما نفع لا ضرر فيه» وإن كانا مختلفين. 

على أن هذا يؤكد [17١/أ]‏ صحة القياس» وذلك لأن المِثْليّن في العقليات 
إغغا وجب تساوي حكمهما؛ لأن كل واحد منهما قد ساوى الآخر فيما لأجله 
وجب له الحكم» إما لذاته كالسوادين» أو لعلة أوجبت ذلك كالأسودين» 
وهكذا القول في المختلفين. 

وعلى هذه الطريقة بعينها يجري القياس؛ لأنا إنما نحكم للفرع0© بحكم 
الأصل إذا شاركه علة الحكم؛ لأن الله تعالى إنما نص على حكم واحد في 
الشيئين إذا اشتركا فيما له وجب الحكم فيبماء فقد بان بذلك صحة ما ذكرناه. 

واحتج: بأن الفرع الشرعي قد يكون مشباً لأصل يقتضي التحريم» 
ولأصل يقتضي التحليل» فلا يكون أحدهما بالرد إليه أولى من الآخرء ولا 
يصح الحكم فيه بحكم الأصلين لتضادهماء فيمتنع القياس؛ فلا يصح الرد إلى 
شىء من هذه الأصول؛ لأن أحداً لم يفصل بين الفرع المشبه لأصلين هذه 
حالهما وبين الفرع المشبه للأصل الواحد. 

والجواب: أن الفرع لا يرد إلى أحد الأصلين لكونهما شبهاً له» وإنما يرد 
لكونه أشبه منه بالاآخر. 

وعلى مذهب من يجيز أن يعتدل الأمر عند المستدل في شبه الفرع بالأصلين 
لا يلزمه ذلك؛ لأنه إذا اعتدل شببه بهما كان المستدل مخيراً في رده إلى أهما 
شاء #المكثر هو غير ق أن يار 'أي الكفارات شاء. 

واحتج: بآنه لو جاز حمل الفرع على المنصوص عليه لوجود الشبه بينهما 
لوجب أن يجوز ذلك في سائر الأوقات» ‏ أن الفعل لما كان دلالة على كون 
الفاعل قادراً كان دلالة على ذلك في جميع الأوقات» وإذا كان كذلك وكان 
هذا الشبه بين المنصوص وبين ما لم ينص عليه موجوداً قبل النص ولح يجز 
القياس عليه علمنا أنه لا يصح رده إليه بحال. 

4 في الأصل: (الفروع). 
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والجواب: أن القياس إنما يصح إذا حصل هناك أصل منصوص عليه ا 
أن الاستدلال على القدرة إنما يصح إذا وجد الفعل» فلما لم يصح أن يستدل 
على القدرة قبل وجود الفعل» كذا لا يصح القياس قبل وجود الآصل المنصوص 
عليه. 

واحتج: بأنه لو كان القياس صحيحاً لم يخل المنصوص عليه إذا نسخ وقد 
قيس عليه فروع أن يبقى الحكم في فروعه؛ أو ينسخ الحكم فيها بنسخ حكم 
الأصل: 

فإن قلتم: إن الحكم في فروعه يصير منسوخاً كان ذلك مبطلاً لمذهيكم 
في أن نسخ ما تناوله النص لا يوجب نسخ جميعه. 

وإن قلتم: إن الحكم في فروعه يكون باقياً كان فيه كبقية الحكم في الفروع 
مع نسخ حكم الأصل [95١/ب].‏ وهذا باطل. 

والجواب: أنه لا يمتنع عندنا أن يبقى الحكم في الفروع مع نسخ حكم 
الأصلء 5 أن نسخ الحكم في الأصل لا يوجب ارتفاع ما حكم في الحوادث 
بموجب النص قبل ورود النسخ. 

واحتج: بأنه لو جاز إثبات حكم بالقياس لجاز إثبات الأصول بهء وهذا 
باطل. 

والجواب: أنه إن أريد به إثبات الأصول بعد ثبوت أصل واحدء فهذا غير 
متنع عندناء وذلك لأن النبي عَْيله إذا نص على بعض الأشياء المنصوص على 
تحريم التفاضل فيهاء وأمرنا بقياس غيره عليه كنا نقيس أغياره من الأشياء الستة 
ومن غيرهاء فإن أراد به إثبات الأصول ابتداء من غير أن يكون هناك أصل 
ثابت فإن ذلك لا يتأق؛ لأن القياس لا بد له من أصل يُردُ إليه» [و] إذا 
م يكن هناك أصل لم يصح معنى القياس. 

واحتج: بأنه لو كان القياس صحيحاً لوجب أن تكون علته موجبة للحكم 
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قبل ورود الشرع كالعلة العقلية. 

والجواب: أن علة القياس هي أمارة للحكم؛ وإنما تصير أمارة إذا ورد 
الشرع بذلك؛ وتجري العلة الشرعية في هذا الباب بحرى الأسماء على ما يأتي 
بيانه إن شاء الله تعالى» فلهذا لم تكن أمارة للحكم قبل ورود الشرع. 


والدلالة على جواز التعبد به من جهة الشرع: 
ومو 7 ك. ه ع 
قوله تعالى: (فَاعْتَبرُوا يا أؤلى الأبصارِ)0©. 
وحقيقة الاعتبار في اللغة"2: حمل الشىء على غيره واعتبار حكمه به» إما 
في حكمه أو قدره. أو صفته. 
ومنه يقال: اعتبر هذه الدراهم بهذه الصنبحة. 
ويقال: أخذ السلطان الخراجَ العام على العام الماضي”". 
وإذا كان حقيقة الاعتبار ما ذكرناء وهو محض القياس اقتضت الاية 
وجوب ذلك» والأمر به» والمصير إليه. 
فإن قيل: المراد بذلك النظر إلى ما فعلنا بهم. 
قيل: لو كان كذلك لم يخص أهل الأبصار بذلك» والاعتبار والنظر 
الذي ذكروه لا يختص أهل البصيرة» فإنه يدرك بالحس والمشاهدة» فيشترك 


)١(‏ آية (؟) من سورة الحشر. 

(؟) قال ابن منظور في كتابه لسان العرب )5١5/5(‏ مادة (ِعَبّر): (وفي التنزيل 
«فاغتَروا يأَوْلى الأمصّارِ» أي: تدبرواء وانظروا فيما نزل بقريظة والنضير» فقايسوا 
فعالهم» واتعظوا بالعذاب الذي نزل بهم). 
وانظر: معجم مقاييس اللغة )5١١/5(‏ مادة (عَبّر). 

(5) يعني: اعتبر السلطانُ الخراجَ في هذا العام بالعام الماضي» بمعنى قاسه عليه. 
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فيهاموى له بضيرة نوينلا يسيرة لهة ولأ عدر اخالقة وتوطن: ليبا يقوله: 
(ذَلِكَ يَأنهُمْ شَاقُوا اللّه)0'©: فثبت أن المراد ما ذكرنا من الامتناع من الإقدام 
على مثل أفعالهم”". 

وأيضاً: ما روي عن النبي عَيلُهِ أنه قال لمعاذ بن جبل: (كيف تقضي إن 
عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله قال: فإن لم يكن في كتاب الله 
أو قال: فإن لم تجد في [37١/أ]‏ كتاب الله؟ قال: فسنة رسول الله قال: 
فإن لم يكن في سنة رسول الله أو قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: 
اجفيد رأ .ولا آلو قال :قرب .رسول الك 232 ندره وقال: 'اللنسد لله 
الذي وفق رسول رسولٍ الله لما يرضاه رسول اله)20 . 

فإن قيل: هذا الخبر لا يصح إسناده؛ لأنه يرويه الحارث بن عمرو©»» ابن 
أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حِمْص من أصحاب معاذ أن النبي 
َه قال ذلك» وأناس من أهل حِمْص مجاهيل» فلا يصح التعلق به. 

قيل: هو خبر صحيح رواه أبو داود في سننه0”» وأبو عُبيد"2 في أدب 
)١(‏ آية (4) من سورة الحشر. 


(؟) حتى لا يلحقنا ما لحق بهمء وهذا هو القياس. 

(5) هذا الحديث قد مضى تخريجه. 

(4) روى عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ في الاجتهاد» وروى 
عنه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي» ذكره العقيلي وابن الجارودي وأبو العرب 
في الضعفاء. وذكره ابن حبان في الثقات. قال الذهبي وابن حجر: مجهول. مات 
بع 
له ترجمة في: تقريب التبذيب )١47/١(‏ وتهذيب التبذيب )١51/5(‏ وميزان 
الاعتدال .)5593/١(‏ 

() في كتاب الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء (؟/75؟). 

(6) هو القاسم بن سلامء وقد سسقت تر جمته. 
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القضاء وابن المنذر0), 
وقوله0©: «أناس من أصحاب معاذ») يدل على شهرته وكثرة رواته» وقد 
غرف دينه20 والظاهر من أصحابه9؟) الدين» والثقةء» والرهد. والصلاح. 


وعلى أنه روي وسّمّي رجل”22 منهمء وهو ثقة معروف» فروى عبادة 
ابن نُسّى2"© عن عبد الرحمن بن عنْم عن معاذ بن جبل» وعبد الرحمن بن 
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هو: محمد بن إيراهم بن المنذر أبوبكر النيسابوري. شيخ الحرم. ولد بنيسابور سنة 
(515ه). نزل مكة وسكنها. له كتب كثيرة» منها: الإجماع» والمبسوطء 
والاشراف. مات بمكة سنة (4١8ه).‏ 

له ترجمة في: تذكرة الحفاظ (*/7/87)» وشذرات الذهب (580/5) وطبقات 
الحفاظ ص(7778) وطبقات الشافعية للسبكي )٠١7/8(‏ ولسان الميزان (07/0؟) 
وميزان الاعتدال ١/*(‏ 46). 

القائل: الحارث بن عمرو راوي الحديث. 

أي دين معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ قال الخطيب في كتاب: الفقيه والمتفقه 
:)١189/١(‏ (وقد عرف فضل معاذ وزهده). 

الضمير عائد على معاذء رضي الله عنه. 

قال الخطيب في المصدر السابق: (وقد قيل: إن عبادة بن نُسَّي رواه عن عبد الرحمن 
بن غنم عن معاذ» وهذا إسناد متصل» ورجاله معروفون بالثقة). 

قال ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير )١87/4(‏ تعليقاً على كلام الخطيب: (فلو 
كان الإسناد إلى عبد الرحمن ثابتاً لكان كافياً في صحة الحديث). 

قلت: قول الخطيب (وقد قيل...) يشعر بأن الرواية غير ثابتة عنده. 

ولو عبر المؤلف بمثل تعبير الخطيب لكان أولى. 

في الأصل (رجلا). 

في الأصل: (بشر) وهو خطأء والتصويب من كتاب الفقيه والمتفقه »)189/١(‏ 
والتمقهيد في أصول. الفقه (581/59). 
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غَنْم ثقة مشهور(). 

فإن قيل: هذا من أخبار الأحاد. فلا يصح أن يحتج به في هذه المسالة 
التي هي أصل. 

قيل: هذا أشهر وأثبت من قوله: (لا تجتمعٌ أمتي على ضلالة) وقد احتج 
به الخالف في الإجماعء فكان [هذا<" أولى0. 

وجواب اخر وهو: أنه إذا جاز أن تثبت الأحكام الشرعية بخبر الواحد» 


007 وهو: عبادة بن نُسّي ‏ بضم النون وفتح المهملة الخفيفة ‏ أبو عمرو الشامي» 

قاضي طبرية. روى عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء وغيرهما. وروى عنه برد 
ابن سنان والمغيرة ابن زياد الموصلي. ثقة. مات سنة (8١١ه).‏ 
انظر ترجمته في: تقريب التهذيب )555/١(‏ وتبذيب التهذيب (ه/7١١).‏ 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن عَنْمِ ‏ بفتح المعجمة وسكون النون ‏ الأشعري» مختلف 
في صحبته. 
روى عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وعن عمر وعثان وعلي وغيرهم. 
وعنه ابنه محمد ومكحول الشامي ورجاء بن حيوة وعبادة بن نُسّي وغيرهم. وثقه 
ابن سعد والعجلٍ ويعقوب بن شيبة» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. مات 
سنة (8لاه). 
له ترجمة في تقريب التبذيب )4314/١(‏ وتبذيب التهذيب .)١55١0/5(‏ 

(؟) الزيادة يقتضيها المقام» وهي من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 
ول 

(*) وقال هذا الجواب أيضاً الخطيب البغدادي في المرجع السابق بالنص. 
والخطيب يرى أن حديث معاذ ‏ رضي الله عنه ب قد احتج به الجميع» فيغني 
ذلك عن طلب الاسناد له. 
وتابعه على هذا ابن القيّم في كتابه اعلام الموقعين .)5015/1١(‏ 
وللشيم الألباق رسالة تسمى::منولة السئة من القرآنء زد فيه الحديت سنسدا وعشاء 
فارجع إليها إن شئت. 
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مثل تحليل وتحريم» وإيجاب وإسقاط. وتصحيح وإبطال» وإقامة حق وحدٌّء 
بضرب وقطع وقتل» واستباحة الفروج, وما أشبه ذلك» كان يثبت القياس 
به أولى؛ لأن القياس طريق لهذه الأحكام» وهي المقصودة دون الطريق("©. 

فإن قيل: الذي يثبت به المخالف الأحكام ظاهر القران وخبر الواحد 
والإجماع المروي من طريق الأحاد امحتمل للتأويل واستصحاب حكم العقل. 

قيل: الشرع الذي يغيره ورود الشرع؛ وهذا كله من أدلة مسائل الفروع, 
فلم يصح ما اذّعوه. 

فإن قيل: معناه: اجتهد رأبي حتى اخذ حكم الله تعالى في الحادثئة من 
الكتاب والسنة إذ كان في أحكام الله تعالى من الأمور مالا يتوصل إليه إلا 
بالاجتهاد. 

قيل: الرجوع إلى الكتاب والسنة لا يسمى اجتهادا» وإنما القياس يسمى 
اجتهاداً. 

وعلى أن معاذاً رثّب ما يقع به الحكم وما يقتضي الحككم؛ فيجب أن يكون 
كل واحد منهما غير صاحبه. 

ويدل عليه أيضاً: ما روي عن النبي عه أنه [51١/ب]‏ قال: (إذا اجتهد 
الحاكم فأصابء فله أجران» وإذا اجتبد فأخطأء فله أجر)”©. وهذا يدل على 
جواز الحكم باجتهاده ورأيه. 


)١‏ هذا الجواب منقول بنصه في كتاب: الفقيه والمتفقه» الموضع السابق. 
(؟) هنا الحديث رواه عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاء أخرجه عنه 
البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام» باب أجر الام إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطاً (9/؟17). 
وأخرجه عنه مسلم في صحيحه كتاب الأقضية, باب بيان أجر الحاكم إذا اجتبد 
وأخطاً .)1١:7/(‏ 
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فإن قيل: هذا من أخبار الآحاد. 

قيل: قد أجبنا عن هذ(". 

فإن قيل: الاجتهاد في تأويل لفظء وبناء لفظ على لفظ. 
قيل: هو عام في الجميع إلا ما خصه الدليل. 


وأيضا ما روى أبو عُبيد في أدب القضاء بإسناده عن أم سلّمّة قالت: 


(كنت عند رسول الله ييل فجاءه رجلان يختصمان في مواريث وَأَشَياء قن 
دَرَسَّتَء فقال لما رسول الله عَلِل: | إنما أقضي بينكما برأبي فيما لم ينزل 
علي؛ ولعل بعضكم يكون ألحنَ بحجته من بعضء فمن قضيتُ له بحجته فاقتطع 
بها قطعة ظلما فإنما يقطع بها قطعة من نار)0©. 


وهذا نصء» فإنه أغبير أنه يقضي برأية واجتهاده. 
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وأخرعة عنه أبو داود في سننه في كتاب الأقضية» باب في القاضي 
يخطىء (558/5). 

ورواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاء أخرجه عنه الترمذي في كتاب 
الأحكام باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطىء (*/505). 

وأخرجه عنه النساني في كتاب آداب القضاةء باب الإصابة في الحكم .)١917/8(‏ 
وأخرجه الخنطيب في كتابه الفقيه والمتفقه في باب القول في الاحتجاج بصحيح 
القياس ولزوم العمل به .)١188/١(‏ 

وذلك عند اعتراضهم الثاني على حديث معاذ رضي الله عنه. 

هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ 
في كتاب الأحكام باب موعظة الإمام للخصوم (85/9) ولفظه: (إنما أنا بشرء 
وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحنّ بحجته من بعض» فأقضي 
نحوّما أسمعء فمن قضيتٌ له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه. فإنمًا أقطمٌ له قطعة من 
الثّار). 

وأخرجه عنها مسلم في صحيحه في كتاب الأقضية» باب: الحكم بالظاهر واللحن-ت 
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ويدل عليه إجماع الصحابة من وجهين. 

أحدهما: من جهة النقل. 

والثاني: من جهة الاستدلال. 

أما النقل: فقد روي عن أبي بكزجت رضي الله عنه ‏ أنه قال: (أقول 
في الكلالة رأ 

وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كتب إلى أي مومى الأشعري في كتابه 


>> بالحجة (8//ا71١).‏ 
وأخرجه عنها أبو داود في سننه في كتاب الأقضية» باب: في قضاء القاضي إذا 
أخطأ (؟/ 770 )737١‏ بمثل لفظ البخاريء وبمثل لفظ المؤلف. 
وأخرجه عنها الترمذي في سننه في كتاب الأحكام باب: ما جاء في التشديد على 
ع يقطى لها بيع لبن “له أنه يأخةه 6/5 
وأخرجه عنها النسائي في كتاب اداب القضاةء باب: الحكم بالظاهر .)5١5/8(‏ 
وأخرجه عنها ابن ماجة في كتاب الأحكام؛ باب: قضية الحاكم لاتحل حراماً ولا 
تحرم حلالاً ١‏ /ا/ا). 

)١(‏ هذا الأثر أخرجه البييقي في سننه في كتاب الفرائض» باب: حجب الإخوة 
والأغوانة من قبل الأم )5١*/5(‏ ولفظه: (... عن الشعبي قال: سكل أبو بكر 
رضي الله عنه ‏ عن الكلالة» فقال: إني سأقول فيها برأبي» فإن يك صواباً 
فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان, أراه ماخلا الولد والوالد» فلما 
استخلف عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إني لأستحي الله أن أرد شيئاً قاله أبوبكر). 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الفرائضء باب: الكلالة 4/١١‏ 8*0) 
وم يذكر فيه موضع الشاهد. 
وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب الفرائضء باب: الكلالة (؟/5514) #ثل لفظ 
الببرقن: 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره بسنده إلى الشعبي (07/8 ل 54) برقم (4048) 
5 717 وفي السند الآول والثاني موضع الشاهد بمثل 'لفظ البيبقي مع د 
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( العدة فى أصول الفقه - 0م ) 


المشهور: (الفهم فيما أَدْلِي7" إليك ما ليس في قرآن ولا سنة» ثم قس الأمور 
عند ذلك واعرف الأمثال والأشباء ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله تعالى 
وأشبهها بالحقٌ)7". 
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اختلاف يسير. 
وأخرجه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه في باب ذكر ما روي عن الصحابة 
والتابعين في الحكم بالاجتهاد .)١59/١(‏ وقد ذكر الأثر في كنز العمال )0/9/١1(‏ 
والدر المنثور (500/5؟) ونسب الأثر فيبما أيضاً إلى سعيد بن منصور وابن أي 
شيبة وابن المنذر. 

كا ذكر ابن القبم في كتابه: اعلام الموقعين )87/١(‏ أن الامام أحمد أخرجه بسند 
58 

ونقل الزركشي د ابه المعتبر في تخريح أحاديث المنباج والمختصر ص(77١)‏ عن 
ابن حزم أنه أعل الأثر بالانقطاع؛ لأن الشعبي لم يدرك عمرء فقد ولد بعده بعشرة 
أعوام. 

قلت: وفي كتاب المراسيل لابن أبي. حاتم ص )٠١5(‏ أنه سمع أباه وأبا زرعة 
يقولان: الشعبي عن عمر مرسل. 

في الأصل: (أدى) والتصويب من اتقفهيد (580/5). 

هذا الكتاب أخرجة الدار قطني في سننه في كتاب الأقضية والأحكام .)7١5/4(‏ 
وأخرجه ابهيقي في سننه في كتاب اداب القاضي, باب: ما يقضي به القاضيء 
وما يفتي به المفتي .)١١9/٠١(‏ 

وأخرجه الخطيب في كتابه: الفقيه والمتفقه» باب ذكر ما روي عن الصحابة 


' والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس .)350١/١(‏ 


وهذا الكتاب مشهور ومعروف عند العلماء. قال ابن القيّم في كتابه اعلام الموقعين 
:)85/١(‏ (هذا كتاب جليلء تلقاه العلماء بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكم 
والشهادة» والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه). 
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وهذا كتاب تلقته الأمة بالقبول» وفيه أمر صريح بالقياس. 

وقال عمر لعثهان ‏ رضي الله عنهما : (إذا رأيتُ في الجد رأيآ فاتبعوني» 
فقال عثان: إن نتبع رأيك فرأ يك رشيدء وإن نتبع رأي من كان قبلك فنعم 
ذو الرأي كان)20. 


>2 وقد ذهب ابن حزم في كتابه الاحكام في أصول الأحكام )٠٠١*/8(‏ إلى أن 
هذا الأثر لا تصح نسبته إلى عمر» رضي الله عنه. 

وقد ذكر له سندين» ثم عقب عليهما بقوله: 

(قال أبو محمد: وهذا لا يصح؛ لأن السند الأول فيه: عبد الملك بن الوليد بن 
مَعْدانَء وهو كوفيء متروك الحديث؛ ساقطء بلا خلافء. وأبوه مجهول. 


وأما السند الثاني: فمن بين الكرجي إلى سفيان مجهولون» وهو أنْضأ منقطع؛ فبطل 
القول به جملة). 
وقصده بالمجهولين: محمد بن عبد الله العلاف. وأحمد بن علي بن محمد الوراق» 
وعبك الله ين متعد .وأبو عيد الله ند بن يح بن أى مر العداق. 
وقد تعقبه الشيخ أحمد بن محمد شاكر في الحامش في السند الأول فقال: 
(أما عبد الملك فهو متوسطء ولم يضعفه أحد جداً إلا المؤلف» وأما أبوه فهو ثقة 
معروف» ذكره ابن حيّانَ في الثقات). 
وقد تعقّب الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص (143/4) ابن حزم فقال: 
(لكن اختلاف الخرج فيهما [يعني: الطريقين اللتين ذكرهما ابن حزم وأعلهما 
بالانقطاع] ما يقوي أصل الرسالة» لا سيما وفي بعض طرقه أن راويه أحرج الرسالة 
مكتوبة). 
قلت: وعلى هذا فالكتاب ثابت النسبة إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وبخاصة أن 
العلماء تلقوه بالقبول»ء كا يقول العلامة ابن القيّم. والله أعلم. 
وراجع للاستزادة: نصب الراية (85/54) وإرواء الغليل (511/4). 

)١(‏ سبق تخرييجه. 
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وقال زاذان2©7: تذاكروا الجيار2 عند علي رضي الله عنه ‏ فقال: 
(إن أمير المؤمنين عمر قد سألني عنه» فقلتٌ: إن اختارت زوجّها فهي واحدة, 
وزوجها أحق بهاء وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة» فقال: ليس كذلك» 
ولكن إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بهاء فتابعثٌ9" أمير المؤمنين» 
فلما خلص الأمر إلي عرفت أني أسأل عن التزويه©» عدت إلى ما كنت 
أرى» فقلنا: والله لأمر جامعتٌ عليه أمير المؤمنين» وتركتٌ رأيك أحب إلينا 
من أمر تفردتٌ به فضحكء وقال: أما إنه قد أرسل9” [إلى] زيد بن ثابت» 
فخالفني وإياه. فقال: وما قال زيد؟», قال: إن اختارت زوجها فهي واحدة. 
وزوجها أحق بهاء وإن اختارت نفسها فهي ثلاث, لا تحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره)”"2. 


)١(‏ هو: زاذان أبو عبدالله» ويقال: أبو عمرء الكندي بالولاء» الكوفي» الضريرء البزار. 
روى عن عمر وعلي وابن مسعود وسلمان وحذيفة وغيرهم. وعنه المبال بن عمرو 
وعطاء بن السائب وغيرهم. وثقه ابن معين وابن سعد والخطيب والعجلي. قال 
الجاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم. قال الحافظ ابن حجر: (صدوق» يرسلء وفيه 
شيعية) مات سنة (857ه). 
له ترجمة في: تقريب التهذيب )١5557/١(‏ وتهذيب التبذيب (707/5). 

(؟) المراد بالخيار هنا: أن الرجل يخي زوجتهء فتختاره أو تختار نفسها. 

(5) في الأصل: (فبايعت) والتصحيح من مراجع التخري الآنية. 

(4:) هكذا في الأصلء وفي مراجع التخري الآنية (المُرُوج). 

(5) فاعل اسل عمرء رضي الله عنه. 

() هذا الأثر أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه في كتاب الطلاقء 'باب: ما قالوا في 
الرجل يخي امرأته فتختاره أو تختار نفسها (59/0). 
وأخرجه البببقي في سننه في كتاب الخُلع والطلاق» باب: ما جاء في التخيير 
0ه 5 ؟). - 


وروي عن علي أنه قال: (استشارني عمرٌ ف أمهات الأولاد فأجمعتٌ أنا 
وهو على عتقهم [98١/أ]‏ ثم رأيت بعد أن أرقهم. فقال له عبيدة(©: رأي 
ذوي عدل أحب إلينا من رأي عدل وحده)". 


اضه م 


وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في قصة بْرَوَع بنت 


ع 
ع 3 ع« .1 ع 
(اقول فيها برايي» فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطا فمني ومن 


> ويلاحظ: أن توا زرلانت رضي الله عنه ‏ مختلفة في المصدرين السابقين» ففي 
المصنف قال زيد: (إن اختارت نفسها فثلاث» وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة. 
وفي السئن قال زيد: (إن اختارت نفسها قثلاث؛ وان اختارت زوجها فواحدة» 
وهو أحق بها) وهذا موافق للفظ المؤلف. 
وقد نبه على ذلك محقق كتاب المصنف لابن ألي شيبة. 

)١(‏ هو عبيدة السلماني» وقد سبقت ترجمته. 

(1) سبق تخريج هذا الأثر. 

(9) الاشجعية. صحابية. 
لها ترجمة في: الاستيعاب .)١9798/4(‏ 

(4) هذا الأثر عن ابن صعودات حي الله عنه ‏ أخرجه عنه أبو داود في كتاب 
القع باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات )488/١(‏ ولفظه: (أن 
عبد الله بن مسعود أفي في رجلء هذا الخبر. 
يعني: في رجل تزوج امرأة» فمات عنهاء ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها الصداق. 
فاختلفوا إليه شهراء أو قال: مراتء قال: فإني أقول فيها: إن لها صداقاً كصداق 
نسائهاء لاوّكُس ولا شططء وإن ها الميراث؛ وعليها العِدّة فإن يك صواباً فمن 
الله وإن يك خطاً فمني ومن الشيطان, والله ورسوله بريئان» فقام ناس من أشجع» 
فهم الجرّاح وأبو سنانء فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول 
لله صل الله عليه وسلم ‏ قضاها فينا في يَروْعَ بنت واشقء وأن زوجها هلال- 
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وقال عبد الله بن عباس رضي الله [عنهما] ‏ في ديات الأسنان لما 
قسسّمها عمر على اختلاف منافعها(»: (اعتبروها بالأصابع؛ عقلها سواء وإن 
اختلفت منافعها)0". 

وقال عبد الله بن عباس: (ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابن 
ولا يجعل أب الأب أباً؟7)1”. 


بن مُرّة الأشجعي؛ ‏ قضيت؛ قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحاً شديداً حين 
وافق قضاؤه قضاء رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ). 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (779/5). 

وأخرجه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه» باب ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين 
في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس .)5٠١1/١(‏ 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب النكاح, باب: الذي يتزوج فلا يدخل 
ولا يفرض حتى يموت (5915/5). ٍ 

ويظهر من هذا: أن المسألة التي حكم فيها ابن مسعود مشابهة لمسألة يُرْوَع بنت 
واشق؛ التي حكم فيها النبي ‏ صل الله عليه وسلم » وليست هيء 5 يفهم 
من ظاهر كلام المؤلف. 

)١(‏ تقسيم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لديات الأسنان على اختلاف منافعهاء أخرجه 
عنه عبد الرزاق في مصنفه كتاب العقول» باب: الأسنان (17/9*). 
كا أخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الديات» باب: من قال: تفضل 
بعض الأسنان على بعض .)١90/9(‏ 

)١(‏ هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أخرجه عنه البييقي في سننه في 
كتاب الديات» باب: الأسنان كلها سواء (50/8)» وفيه: (لو لم يعتبر ذلك إلا 
بالأصابع عقلها سواء). 
وأخرجه ابن حزم في كتابه: الإحكام ص .)٠٠١5(‏ 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول» باب: الأسنان (9/ه4"). 

(5) هذا الأثر ذكره ابن عبد البر في كتابه: جامع بيان العلم وفضله (151/5)» 
بدون إسناد, ولفظه: (وقال ابن عباس: ليتق الله زيدء أيجعل ولد الولد بمنزلة الول 


وروي عن ابن عباس: (أنه كان إذا سكل عن شىء فكان في كتاب الله 

تعالى قال به» وإن لم يكن في كتاب الله. وحُدّث به عن رسول الله عََقِله 
قال به. فإن لم يكن في كتاب الله ولا حُدّث به عن رسول الله وأخبر به 
عن ألي بكر وعمر قال به» فإن لم يكن في كتاب الله ولا حُدّث به عن رسول 
الله عه ولا أخبر به عن أبي بكر وعمر اجتهد وقال برأيه)0©. 

وهذا يدل على صحة القول بالرأي والاجتبهاد. 

فإن قيل: من حكيتم عنه القول بالقياس قد روي عنه بُطلانه. 

من ذلك ما روي عن أبي بكر أنه قال: (أي سماء تظأني» وأي أرض 
تقلني» إذا قلت في كتاب الله(" برأبي؟!). 


ومة 


وعن عمر أنه قال: (إيا م وأصحابٌ الرأي» فإنهم أعداء الدين» َغْيْنُهم 
الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا). 


-ت ولا يجعل أب الأب بمنزلة الأب؟! إن شاء بِامَليّهِ عند الحجر الأسود). 

)١١‏ هذا الأثر أخر جه الخطيب في كتابه: الفقيه والمتفقه» باب: ذكر ما روي عن 
الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس .)5١7/١(‏ 
وأخرجه ابن عبد الب في كتابه: جامع بيان العلم» باب: اجتهاد الرأي على الأصول 
عند عدم النصوص (77/5). 

؟١)‏ هذا الأثر أخر جه ابن عبد البر في كتابه: جامع بيان العلم وفضله (؟514/5))» عن 
أي بكر رضي الله عنه. 
وأخرجه الدارقطني في سننه: في كتاب النوادر )١57/5(‏ قال نو الطيب العظم 
أبادي في تعليقه على سنن الدارقطني في الحامش: (في إسناده مُجالد, وهو ضعيف» 
ضعفه ابن معين» 2 النسالي). 
أخر جه ابن حزم في كتابه: الاحكام ص (719). 

(5) هنا الأثر أخرجه الخطيب في كتابه الفقيه والمتشقه 180/١‏ ل .)١181١‏ 
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وروي عنه أنه قال: (إياك والمكايَلَةَ قيل: وما المكايلة؟, قال: المقايسة)0"©. 

وروي عن شري قال: كتب إل عمر بن الخطاب وهو يومئذ من قبله: 
(اقض بما في كتاب اللهى فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فاقض بما في سنة 
رسول الله. فإن جاءك ما ليس في سنة رسول الله فاقض بما أجمع عليه أهل 
العلم» فإن لم تجد فلا عليك ألا تقضي)"". 

وعن علي أنه قال: (لو كان الدين قياساً لكان باطن الف أحقٌّ بالمسح 

: 1 صلاافل 0 
من ظاهرهء ولكن رأيت رسول الله عه يسح ظاهرها)”©. 

وعن ابن مسعود أنه قال: (إذا قلتم في دينكم بالقياس أحللم كثيراً ثما حرم 


حت وأخرجه ابن عبد البَر في كتابه: جامع بيان العلم» باب ماجاء ني ذم القول في 

دين الله بالرأي والظن والقياس... 1514/9 ل .)١155‏ 
وأخرجه ابن حزم في كتاب الإحكام ص (7079). 
ولم أجد في المصادر السابقة لفظ: (أعداء الدين) 5 ذكر المؤلفء وإنما وجدت: 
(أعداء الستن)» وهو الأنسب. والله أعلم. 

(1) هذا الأثر أخرجه الخطيب في المصدر )١187/١(‏ عن عمر رضي الله عنه» كإ أخرجه 
في المصدر المذكور )١8+/١(‏ عن الشعبي بلفظ: (إيا؟ والمقايسة). 
وذكره: ابن عبد الب في كتابه: جامع بيان العلم )١77/1(‏ عن الشعبي أيضا. 

١؟١)‏ هذا ال قد سبق تَخريجه ص )١١57(‏ عند ذكر المؤلف له بلفظ: (إن لم تجد 
في السنة اجتهد رايك). 

(*) روى هذا أبو داود في سننه في كتاب الطهارة» باب: كيف المسح؟ (55/1)» 
وفيه: (لو كان الدين بالرأي) بدل قول المؤلف: (لو كان الدين قياساً). 
وأخرجه الخطيب من قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في كتابه الفقيه والمتفقه 
.)081/1١‏ 
وأخرجه ابن حزم في كتابه الإحكام ص (780). 
وانظر هذا في: اعلام الموقعين )28/١(‏ والتلخيص الحبير )١١/١(‏ وفيه يقول 
الحافظ ابن حجر: (إسناده صحيح). 


1 


الله تعالىم» وحرمتم كثيراً مما حلله الله)0©. 

وعن ابن عباس: (أن الله تعالى قال لنبيه: (احكم يَينَهُم بمَا أَنْرَلَ اللَهُ) 9 
ولم يقل بما رأيت)2. 

وعنه أنه قال: (لو جعل لأحد أن يحكم برأيه لجعل ذلك لرسول الله علق 
يقول الله تعالى: (وَأَنِ احكم يَنَهُم يما انل اللّم9). 

وروي عنه أنه قال: (إياكم والمقابيسء فإنما ععُيدت الشمسٌ والقمرٌ 
الا 

وعن عبدالله بن عمر أنه قال: (السنة ما سه رسول الله عَييَه 94١/ب]‏ 
لا يجعل الرأئي سنة للمسلمين)©. 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه )١87/١(‏ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه ‏ ا ذكر المؤلف. 
ذكره ابن عبد البَّر في كتابه: جامع بيان العلم عن الشعبي (84/5). 
وأخرجه ابن حزم في كتابه: الإحكام ص )٠١77(‏ عن الشعبي أيضاً. 

(1) اية (49) من سورة المائدة. 

(5) لم أقف على هذا الأثر في مصدر معتمد. 

(5) لم أقف على هذا الأثر في مصدر معتمد. 

(0) هذا الأثر سيق تخريجه ص )١778(‏ عند ذكر المؤلف له بلفظ: (أول من قاس 
إبليس). 

(7) هذا الأثر أخرجه ابن عبد البّر في كتابه. جامع بيان العلم )١177/7(‏ عن عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ: (السئة ما سنه الله ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ لا تجعلوا خطاً الرأي سنةً للأمة). 
وأخرجه عنه ابن حزم في كتابه الاحكام (787/5) بمثل لفظ ابن عبد الب 
وذكره ابن القيّم في كتابه: اعلام الموقعين )04/١(‏ منسوباً إلى عمر ‏ رضي 
الله عنه ‏ بمثل لفظ ابن عبد البر. 


وقال الزبرقان0©: (نهاني أبو وائل("© أن أجالس أصحاب الرأي)0". 

وقال مسروق: (لا أقيس شيئاً بشىءء أخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها)». 

قيل: أما قول ألي بكر: (أي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله برأبي)» 
فلا حجة فيه؛ لأنا نمنع القول في كتاب الله تعالى [بالرأي]. 

وقول عمر: (إيام والرأي) فالمراد به: الرأي المخالف للحديث؛ لأنه قال: 
(أعيتهم الأحاديث أن يعوها). 

وقال: (إياك وأصحاب الراً أي. فإنهم أعداء السنن) والرأي المخالف لذلك 
فهو ضلال وإضلال. 

وكذلك قول علي: (لو كان الدين بالرأي) فالمراد به مع مخالفة السنة. 

والدليل على ذلك: ما روي عنهم من القول بالرأي والعمل به. 


)١(‏ هو الزبرقان بن عبد الله الأسدي الكوفيء أبوبكر السراج ثقة. روى عن أي وائل 
وعبد الله بن معقل. وعنه يحيى بن سعيد وعبّاد بن عوام وعمر بن علي بن مقدم 
وغيرهم. وثقه يحيى القطان ويحسى بن معين. 
له ترجمة في: كتاب الجرح والتعديل (جأق 5 ص .)1١١‏ 

() هو: شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي أبو وائل. روى عن عمر وعهان وعلي 
وغيرهمء وعنه الأعمش ومنصور وحصين وغيرهم. 
وثقه ابن معين ووكيع وابن سعد وغيرهم. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه 
ثقة. مات سنة (١؟5مه).‏ 
له ترجمة في: تاريخ بغداد (58/9؟) وتذكرة الحفاظ »)70/١(‏ وتقريب التهذيب 
)”54/١(‏ وتهذيب التبذيب (751/4) وطبقات الحفاظ ص .)5١(‏ 

(5) أخرج هذا ابن عبد البّر في كتابه جامع بيان العلم (؟/75١)‏ ولفظه: (لا تقاعد 
أصحاب أرأيت). 

(4) أخرج هذا الأثر ابن عبد البّر في المصدر السابق )١717/5(‏ ولفظه: (لا أقيس شيئاً 
بشىءء قلت له؟ قال: أخاف أن تزل رجلي). 
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وعلى هذا كل ما روي عن الصحابة وعن أبي وائل ومسروق من ذم الرأي 
والقياس. 

والدليل على ذلك ما رويناه من إجماع الصحابة. 

والطريقة الثانية في الإجماع من جهة الاستدلال: 

فهو أن الصحابة اختلفت في الحوادث اختلافاً متبايناً. 

فاختلفوا في قوله: أنتٍ علي حرام. 

فقال بعضهم: يمين» ا 

ومنهم من قال: فيها كفارة يمين» وليست بيمين. 

ومنهم من قال: طلاق رجعي. 

ومنبم من قال: طلاق ثلاث. 

ومنهم من قال: ظهار2"©. 

وهكذا اختلفوا في الجَدٌّ: 

فمنهم من لم يقاسم بينه وبين الإخوة» وقالوا: الجد أب. [وهم] عشرة 
من الصحابة» منهم أبوبكر وابن عباس. 

ومنهم من قال: يقاسمهم إلى الثلث. 

ومنهم من قال: إلى السدس. 

ومنهم من قال: إلى نصف السدس29). 

فأَقرٌ بعضهم بعضاً على ما ذهبء فإما أن يقولوا باجتهادء أو بنص. 

فإن كان هناك نص لم يخل من ثلاثة أحوال: 


.)١١١9( سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة ص‎ )١( 

60 راجع في هذه الأقوال: السنن الكبرى للبيبقي» كتاب الفرائضء جماع أيواب الجدء 
(5/غ؟ .)55١‏ والمصنف لعبد الرزاق كتاب الفرائضء» باب فرض الجد 
لم 0 


1١”. /7ا‎ 


إما أن يكون تحفي عليهم. 

أو علموه. وتركوه. 

أو علم به بعضهم دون بعض. 

فبطل أن يكون هناك نص تحفي عليهم؛ لأنه يفضي أن يجمعوا على خطأء 
وأن يخرج الأمر عن ابد 

وبطل أن يقال: علموا به وتركوه؛ لأن هذا عناد. 

وبطل أن يقال: علم به بعضهم دون بعض»؛ لأنه لو كان كذلك لأظهرة 
الذي علمه؛ء ورواه» وذكره. 

فلما لم يكن شىء من هذا ثبت أن القوم قالوا فيها باجتهادهم. 

ويؤيد هذا: أن القوم قاسوا الجّد على غيره» واعتبره علي بالبحرء والأب 
بالنهرء والإخوة بالأعهار("©. 

واعتبره زيد بالشجرة» والأب بالغصن, والاخوة بالأفنان20©. 


)١(‏ هذا الآثر عن علي رضي الله عنه ‏ لم أجده بهذا اللفظء إنما وجدت ما أخرجه 
البييقي في كتاب الفرائضء, باب: من ورث الاخوة مع الجد (5148/5) بلفظ: 
(قال زيد: إلا أن عليا جعله سيلا سال» فانشعبت منه شعبة» ثم انشعبت منه 
شعبتان» فقال: أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى يُبسء أكان يرجع إلى 
الشعبتين جميعا). 
وبمثل هذا اللفظ: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الفرائض» باب: فرض 
الجد .)576/9١(‏ 0 

(؟) هذا الأثر ‏ عن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه عنه البيبقي في المصدر 
السابق بلفظ: (... فقال زيد: يا أمير. المؤمنين لا تجعل شجرة نبتت فانشعب منها 
غصنء فانشعب في الغصن غصنان؛ فما جعل الأول أولى من الثاني» وقد خرج 
الغصنان من الغصن الاول؟!). 
وبمثل هذا اللفظ: أخرجه عبد الرزاق في المصدر السابق. 
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ثبت أن القوم أجمعوا على القياس» وعملوا به وأقرٌ بعضهم بعضاً على ذلك. 

وحكي عن داود أنه قيل له: إذا لم يكن الدليل عندك إلا نفس كتاب 
أو تعينة) أو قياس لا يحتمل إلا معنى واحداً('©. فلم اختلفت الصحابة؟! قال: 
حذزل2) القوم0". 

وهذا أعظم©2. فإنه لم يكفهم منع 199 القياس حتى خطوا 
الصحابة. 

وأيضاً: فإن الله تعالى كلف امجتبد معرفة أحكام الحوادث ليعمل بها لنفسه 
أو ليفتي يباء أو يحكم بها بين الناس» فلابد أن ينصب هنا أدلة تعرف أحكام 
الحوادث بها. 

وذلك الدليل: إما أن يكون 86 أو غيره؛ 

فبطل أن يكون نصاً؛ لأن الله تعالى ما نص على حكم كل حادثة» ولابدٌ 
من معرفة حكمهاء ثبت أن معرفة حكمها بالاجتهاد والاعتبار. 

فإن قيل: قد نص على حكم كل حادثة؛ إما نصاً أو دليل الخطاب. 

قيل: إذا اختلف المتبايعان» فقال كل واحد منهما: لا أدفع ما علي حتى 
أقبض مالي» فليس في تقديم واحد منهما دليل من جهة النص. 

وكذلك: إذا اختلفا والسلعة قائمة» تحالفاء وليس في تقديم أحدههما نص 
ولا دليل خطاب. 

وكذلك قوله لزوجته: أنت علي حرام؛ 

منهم من قال: طلاق. 


1 في الأصل: (واحد). 

(؟) ضبطها في الأصل بتشديد الذال مع الكسر. 
(7١‏ م أقف على قول داود هذا. 

(4) في الأصل (عظم). 


ومنهم من قال: ظهار. 

ومنهم من قال: يمين. 

وليس في هذا دليل. 

فإن قيل: إن لم يكن هناك نص صرنا إلى حكمها بدليل العقل. 

والناس في هذا على مذاهب؛ 

منهم من قال: الأشياء على الحظر. 

ومنهم من قال: على الاباحة. 

ومنهم من قال: على الوقف. 

فيبنى حكم الحادثة على هذا. 

قيل: في الحوادث ما يقف قياس العقل فيباء وهو ما ذكرنا من اختلاف 
المتبايعين في الإقباض؛ وغير ذلك. 

وكذلك قوله: أنتٍ علي حرام؛ ليس للعقل في هذا مجال؛ في تقديم بعضهم 
على بعض. 

فإن قيل: يصير في ذلك إلى استصحاب الحال. 

قيل: ولا يمكن أيضاً استصحاب الحال فيما حكينا من المسائل؛ لأن الحال 
قد زالت. 

فإن قيل: فبالإجماع يقضى فيها. 

قيل: منها ما لم يجمعوا عليه» بل اختلفوا فيه. 

وعلى أنكم وإن صرتم إلى الإجماع, فالإجماع لا ينعقد على الحكم فيها إلا 
بدليل» وذلك الدليل ينقسم على ما قلناه في أول المسألة» فلابد لهم من نص 
أو اعتبار. 

وهذه الطريقة معتمدة في المسألة. 

وأيضاً: فإن الله تعالى ذكر أحكاماً ونصّ على معانيهاء فقال: (يِنْ أجل 
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ذَلِكَ كينا عَلَى يني إمْر ا 

وقال في الفيء: (كي لآ يكون دُولة بِيِنَ الأغنياء )27 يعني 
نصصت على حكمه هذا. 

وكذلك قال: للم قَضى رَيْدَ نا وَطرا َوْجاكَهَا لكي ل يَكُون عَلَى 


ألمُوْمِنِينَ حَرَجّ فى أزواج. َدْعِيَاءِهِمْ إذَا قَضًوا مِنْهُنٌ وطَرأ 
وكذلك قال رسول الله عه نما شلك ذلك من أجل الذافم). 
وقال: (إِنّما جعل الاستعذان من أجل البَصّر)20. 
فإذا نص الله ورسوله على الأحكام وذكر معانيّهاء ثبت أنه إنما نص على 


00 
00 
06 
(05 


(0 


0 


اية (837) من سورة المائدة. 
اية (19) من سورة الحشر. 
اية (/ا) من سورة الاحزاب. 


هذا جزء من حديثء قاله النبي صلى الله عليه وسلم ‏ لما نبى عن ادّخار 
لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الدّافة. وقد سبق تخريجه عند ذكر المؤلف 
له بلفظ: (كنت نبيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي. 5 

والدّاقَة: قوم من الأعراب يردون المصرء والمعنى: أن هناك 2 قدموا المدينة في 


: غَيَكالأشسية 3 فنبى النبي ‏ صل الله عليه وسلم أن تدخر الحوم الأضاحي» 


من أجل أن تفرق عليهمء فينتفعوا بها. 

انظر: النهاية في غريب الحديث (57/5)» مادة (دفف). 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب الامتشاط .)5١١1/97(‏ 
وأخر جه في كتاب الاستعذان باب الاسكذان من أجل البصر (17/8) رقم الحديث 
يا في الفتح (974ه ١5ت .)165١1١‏ 

وأخرجة متام في كتاب الأدب» باب تحريم النظر في بيت غيره )١1794/15(‏ رقم 
.)5١ 65١‏ 

وأخرجه الترمذي في كتاب الاسكذات باب من اطَّلع في دار قوم بغير إذنهم 
(55/5) رقم الحديث .)737١9(‏ 
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المعنى حتى إذا عرف أَلْحق به [194/ب] ما وجد فيه ذلك المعنى. 

فإن قيل: إنما نص على معنى الحكم ليعرف معناه. 

قيل: لا فائدة في معرفة معنا وقد عرف معناه بالنظر. 

وطريقة أخرى وهو: أن القياس مفهوم كلام العرب ومعقوهاء بدليل من 
له ابنان» ضرب كل واحد منهما زوجة نفسهء ثم إن أباهما ضرب أحدهماء 
فقيل له: ُ ضربته؟. 

فقال: لانه ضرب زوجته. 

إذا قيل له: فالآخر أيضاً قد ضرب زوجتهء فلم لم تضربه؟! 

فمتى لم يأت باعتذار في هذا سقط كلامه. وبان نقصه(". 

فنبت أن القياس مأخوذ من مفهوم كلامهم. 

وأيضا: فإن الاجتهاد في طلب القبلة عند الخفاء واجبء وإنما يستدل عليها 
بالعلامات؛ كالشمس والقمر والنجوم والجبال والرياح: وهذا محض القياس؛ 
لأنه يقيس القبلة على هذا النجم وعلى طلوع الشمس وغرويهاء عدف البيامنا: 

فإن قيل: إنما لزمه الاجتهاد في طلب القبلة؛ لان الشرع ورد بالطلب. 

قيل: قد سلمتم أنه ورد بالعمل على القياس. 

فإن قيل: القبلة واحدة» وشخص واحد كلف طالبه» فليس كذلك حكم 
الأرز؛ لأنها كلق شكبى. وشسكيه عطلق: 

قيل: لا فرق بينهما وذلك أن له في الأرز حكماً طلبناه من البُرِه ا أن 
له في الكعبة حكماً طلبناه من هذه الأدلة» فالبّر في حكم الأرزء كهذه الأدلة 


وأخرجه أحمد في مسنده: (ه/ عم عع وعم). 
)085/٠١(‏ رقم الحديث .)15451١(‏ 
)١(‏ في اتمهيد :)4٠١/5(‏ (يَانَ تقضّه) بالضاد المعجمةء وهي أولى. 
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في طلب القبلة. 
واحتج الخالف: 
يكوله تغالل زولا كف لين لقعا 20 
وقوله تعالى: «وَأنْ تَقولواً عَلَى اللّهِ مَا لآ تَعْلَمُون»9) 
والجواب: أن هذه حجة عليهم في نفيهم القياس بأمور محتملة غير مقطوع 
بها ولا معلومة» فقد قالوا على الله ما لا يعلمون. 
على أن ذلك محمول على منع القول بما ليس بعلم» فلا يجري مجراه من 
القياس والاجتهاد» بدلالة قوله: (فَاعْميرُوا يَا أولى الأبْصارٍ)("©: وحديث معاذ. 
وجواب آخر» وهو: أن الحكم بالقياس معلوم, ويكون ذلك بمنزلة الحكم 
بشهادة الشاهدين؛ إذا غلب على ظن الحاكم صدقهما وعدالتُهماء والتوجه إلى 
القبلة إذا غلب على ظنه أنها في جهة» فإن وجوب الحكم بها وفعل الصلاة 
ل م د 
واحتج بقوله تعا ى : (إن الطر الا لخن فر لْحَق شَيعاً) 0 . 
)١(‏ آية (85) من سورة الإسراء. 
ووجه الاستدلال: أن القياس قَفوٌ ا لا علم لهم به. 
(؟) اآية )١59(‏ من سورة البقرة. 
ووجه ال أن 00 ادارب 0 لأنه ا مالا 0 
ما له 10 
انظر: الإحكام لابن حزم ص (ه١١٠).‏ 
(9) آية (7) من سورة الحشر. 
فق آية )5١(‏ من سورة النجم. 
ووجه الاستدلال من الآية: أن القياس ظَن والظن لا يغني من الحق شيعاً. 
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( العدة فى أصول الفقه - 86م ) 


والجواب: أن المراد به الظن الذي هو تخمين وحَدْسء لم يقع عن طريق 
صحيح. فأما الظن(" الواقع عن أمارة وطريق صحيح؛ فهو جار مجرى العلم 
في وجوب العمل به. ا يقول الخالف في الحكم بقول الشاهدين» وبقول 
المقؤمينء وقبول قول زوجته في حيضها وطهرها [١50/أ]»‏ وقبول قول 
القصَّاب في ذبيحته. والتوجه إلى القبلة باجتهاده. 

واحتج بقوله تعالى: (وَمَا امَلفُمْ فيه من شىءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى الله)0©. 

وقال تعالى: (فَإِنَ تتارَغْتُمْ بفى شىءٍ فَرُدُوهُ إلى اللّهِ وَالرسُول)9. 

والجواب: أنه لم يرد به إلى ذات الله وذات رسولهء وإنما المراد إلى حكم 
كتاب الله وسنة رسوله؛ والرد إلى القياس رد إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ 
فإنه عليهما يحمل» ومنهما9”» : تبط العان: ويفابن علما. 

ولعي روي عن ل هأ قل (ستفترقٌ ّي على يضلع وسبعين 

قةه أعظمُها فتنةً على أمتتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيُحرّمون الحلال 
و 31 ن الحرام)0©. 


(1) في الأصل: (وأما الطريق). 
(؟) أآية )٠١(‏ من سورة الشورى. 
ووجه الاستدلال من الآية: أن امختلف فيه حكمه إلى الله وليس إلى القياس 
(5) آية (59) من سورة النساء. 
ووجه الاستدلال: أن المتنازع فيه يجب رده إلى الله والرسول» والقول يالقياس 
رد إلى غير الله والرسول. 
(5) في الاصل: (منها). 
(5) هذا الحديث رواه عوف بن مالك رضي الله مرفوعا. أخرجه عنه الطبراني 
في الكبير والبزار .079/١٠١(‏ 
قال اليئمي في مجمع الزوائد: (ورجاله رجال الصحيح) .)١79/١(‏ 


وأخرجه ابن عبد البّر بسنده في كتابه: جامع بيان العلم وفضله .)١77/5(‏ 2 
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والجواب: أن المراد بذلك الرأي المخالف للكتاب والسنة» ومن فعل ذلك 
فقد ل ودخل تحت الوعيد7". 

واحتج بأنه لو كان العمل بالقياس واجباً لم يخل العسلق بذلك من أن يكون 
ضرورة أو استدلالأء وليس يسوغ ادعاء العلم الضروري في وجوب ذلك؛ 
لأنا لا نجد نفوسنا مضطرة إلى العلم بذلك ولا تتعرى من الشكوك. 

وإن كان العلم بوجوده استدلالاً لم يخل إِمّا أن يكون الاستدلال عقلاً أو 
شرعاً. 

والعقل لا مدل له في إيجاب ذلك؛ لأن العلم بأصول الأشياء التي يقاس 
عليها لا يقع من ناحية العقول» ولا يجوز أن يفرّق الله تعالى بين الخمر وسائر 
الأشربة في الحكمء فيحرم الخمر ويبيح غيرها مع تساويبا”'» في الإسكارء 
والعقل يسوى بينهما. 

ولو كان ثبوته شرعاً لظهرء وليس في وجوب ذلك خبر. 


وأخرجه الخطيب في كتابه: الققيه والمتفقه .)١80/1١(‏ 

وأخرجه ابن حزم في كتاب الاحكام .)٠١78/48(‏ 

والحديث قد ارتضاه ابن حزم كا في المرجع السابق. 

وكذلك الفيثمي. 

ولكنّ أبا الخطاب في كتابه التمهيد )5١5/5(‏ قال: (إنه خبر غير معروف). 

وقال الشيخ أحمد شاكر في هامش كتاب الاحكام لابن حزم: (حديث ضعيف). 

وقد تجنب المؤلف الطعن فيه فلعله ذهب إلى صحته. 

)١(‏ هذا أحد الأجوبة, وهناك جواب ثان: بأنه حديث غير معروف» وقد سبقت 
الاشارة إليه. 
وجواب ثالثء ذكره أبو الخطاب في كتابه السابق: (أنه خبر واحد غير مشهورء 
فلا يحنج به في الأصول). 

(5) في الأصل: (تساويهم). 
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وتحرير هذه الدلالة: أن العلم بوجوبه. إذا لم يكن من ناحية المعقول, 
ولا شرع ورد بذلك الم يجر القضاء به. 

والجواب: أنّا قلبٌُ هذا الدليل فنقول: لو كان القول بالقياس باطلا» ل 
يخل العلم ببطلانه من أن يكون ضرورة أو استدلالاً. 

ولا يمكن ادعاء الضرورة لما يعترينا في بطلانه من الشكء والعقول لا حال 
لها في بطلانه. 

ولأن نفاة القياس يجوزون أن يتعبد الله تعالى بإلحاق سائر الأشربة المسكرة 
بالخمر من طريق القياس؛ فلو بطل الحكم بالقياس لم يبطل إلا شرعاًء والشرع 
هو الخبر عن الله تعالى وعن رسوله؛ ولا خبر بذلك؛ فلم يجز الحكم ببطلانه. 

وجواب اخر: وهو أنّا أثبتنا ذلك بالشرعء وقد ظهر ذلك بقوله تعالى: 
(فاعْحرُوا يا أؤلى الأَبِصّار)" وبحديث معاذء وإجماع الصحابة. 

فإن قيل: ما ذكرتموه من الشرع غير معلوم؛ لأنه خبر واحدء فلا يجوز 
إثبات مسائل: الأصول ين الواحل: 

قيل [١٠٠/ب]:‏ دلم نذكر ما يوجب العلم ويقطع العذرء وإذا لم يكن 
فيه دليل حال ثبوته بخبر الواحد على أنا قد ذكرنا الاية» وهي مقطوع بهاء 
والخبر الذي ذكرنا متلقى بالقبول» وإجماع الصحابة مقطوع به. 

واحتج: بأن القياس حمل الفرع على الأصل بعلة وشْبّه”", وأجمعوا أن 
ذلك لا يقف على شهوة المعأّل واقتراحه» بل يكون تابعاً للدليل» وليس يخلو 
الدليل من أن يكون عقلا أو شرعاً. 

والعقل لا يدل على ذلك؛ إذ ليس بعض صفات المعلل أولى بذلك من 
(1) آية (1) من سورة الحشر. 
)١(‏ في الاصل: (شبهة). 
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وحكم الأصل أيضاً لم يعلم عقلاً. 

ولأنه لا وجه يدع الخصم أنه علة إلا وهو يجوز أن يرد الخبر بن العلة 
سواهء فبطل أن يكون للعقل محال في ذلك. 

ولا يجوز أن يكون العلم بالعلة قياساً غلى النص لوجهين: 

ل ا ل ل ل 
من قياس يأتي» والكلام في ذلك كالكلام في الذي قبله. وهذا يفضي إلى ما 
لا نباية لهء فلم يبق إلا النص: 

وإذا كانت العلل منصوصاً عليباء جاز حمل غير المنصوص عليه على ما 
تناوله النص عند كثير من أهل الظاهر. 

ولا يجوز أن يكون ما تذكرونه من وجود الحكم في الأصل لمعلل عند 
وجود الصفة وعدمها عند عدمهء دلالة على كونها علة يجب القياس عليها 
لوجود الحكم في كثير من المواضع» موجود عند وجود شيء ومعدوم عند 
عدمهء مع اعترافنا بأنه ليس بعلة. 

ألا ترى أنا نجد العصير حلالاً قبل حدوث الشدة فيه لا يَكُفْر مستحله؛ 
فإذا حدثت الشدة صار حراماً يُكْفْر مستحله ثم إذا ارتفعت الشدة عنه صار 
حلالاً. ولم يَكْمْر مستحله. ولم يجب من أجل ذلك أن تكون الشدة علة 
للتكفير؛ لأنّا لا نكفر مستحل كل شديد. 

والجواب: أن القياس هو: حمل الفرع على الأصل بعلة وشبّه قد دل الدليل 
على صحتهاء وذلك يحصل من خمسة أوجه: 

أحدهاء: لنط ماحب الشريعة بنصف "أو تنييه00) أو [جاع الأمة» أو 
تأثيرهاء وهو يوجد الحكم بوجود اللمعنى» ويعدم بعدمه أو شهادة 


)١(‏ في الأصل: (أو تنبيه) ودلالة السياق تدل على ما أثبتناه. 
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الأصولء أو قيام الدليل على بطلان ما سواهاء وقد شرحنا ذلك في الخبر 
الذي بعده. 

وإذا كان كذلكء لم يلزم ما قالوه؛ لأن قوهم: ليس بعض الصفات أولى 
من بعض غلط؛ وذلك أنه إذا تعارض فيه أمارتان» عرضناهما على الأصول» 
قابيما كان: أشد.اطراذا انشكاسا .وتاكراء كان أول. 

وقولهم: إنه يجوز أن يرد الخبر بآن الحكم سواه فهذا لا يتصور بعد وفاة 
لنبي عَيلهِ. وأما في حياته فإنه ما من ]]/٠١1[‏ حكم ثبت بالنص إلا ويجوز 
أن يرد نص بخلافه» ثم لم يمنع ذلك كونه دليلاً. 

وقوهم: إن مستّجِل النبيذ والنقيع لا يَكْفْر وإن كانت علة الكفر موجودة 
فيه وهي الشدة غلط؛ لأن العلة في كفر مستّجِلٍ الخمر الإجماع على تحريمه» 
فليس العلة في كفره الشدة. وذلك الإجماع لا يوجد في غيره مما تحله الشدة 
فلهذا لم تُكَفْره. 

وقولهم: يحتاج في تعريف العلة إلى علة أخرى إلى ما لا نهاية له 
غلط» لؤبئ2©. 

واحتج: بأن القياس لا يصح إلا بثبوت علة الأصل» وأمهم يدعون علة 
الأصلء ولا يمكنهم إقامة الدليل علهاء فلم يصح القياس بعلة مدّعاة 
لا دليل عليها. 

والجواب: أنا لا نقيس إلا بعد ثبوت علة الأصلء وإنا نبين فيما بعد ثبوتهاء 
والأمارة الدالة عليباء إن شاء الله تعالى. 

واحتج: بن علة الأصل إذا ثبتت لا يجب أن يتعدى الحكم إلى كل موضع 
توجد فيه علة الأصلء ولهذا إذا قال رجل: اعتقت عبدي؛ لأنه أسود, لا 


)١(‏ بياض في الأصل يقدر بكلمتين. 
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تكن ذلك" أن كدق لغيه سوه 

والجواب: أن العلة إذا ثبتت وجب الحكم بها في كل موضع وجدت؛ لأهها 
أمارة على الحكمء وإذا وجدت الأمارة والدلالة وجب الحكم بها. 

وأما قول الرجل: أعتقت عبدي؛ لأنه أسودء فإنه لا يعتق سائر عبيده 
السودان؛ لأن المناقضة جائزة عليه» وليس كذلك صاحب الشريعة» فإنه لا 
يجوز التناقض في قوله» فوجب طرد تعليله. 

واحتج: بأن القصد بالقياس طلب الحكم فيما لا نص فيه ولا توقيف» 
فليس عندنا حكم إلا وقد تناوله نص وتوقيفء فلم يكن للقياس معنى. 

والجواب: أنّا نعلم أحكاماً كثيرة لا نص فيهاء من ذلك: 

جواز قتل الزنبور في الل والحرم» وليس فيه نص» وإنما قيس على العقرب. 

وإذا تعمد ترك الصلاة يجب قضاؤهاء وليس في ذلك نصء وإثما قيس على 
من نسيّها أو نام عنها(". 


)١(‏ وجوب القضاء هنا إما بالأمر الأول وإما بأمر جديد. 
وقد اختار المؤلف )53/1١(‏ أن القضاء يكون بالأمر الأول» ومعنى هذا: 
أنه ليس في حاجة إلى القياس. 
والذي تميل إليه النفس: أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد, وليس هناك أمر جديد 
بوجوب القضاء على من ترك الصلاة عمداء فاضطر القائلون بالقضاءٍ للقياس على 
من نام أو نسي الصلاة» فقد ورد النص في ذلك: (من نام عن صلاة أو نسيّها 
فليصلها إذا ذكرها)» وقد سبق تخريجه .)5917/١(‏ 
إلا أن الفجا خانلة الى عقر عم لأن النص وارد فيمن تركها لعذرء 
وهذا قد ترك الصلاة عمدا. 
ولذلك يرى بعض العلماء أن القضاء إنما وجب عليه بعموم قوله ‏ صل الله 
عليه وسلم : (فدينٌ الله أحقٌ بالقضاء). 
وذهب جمع من المحققين إلى أن من ترك الصلاة عمدا لا يقضيء وإنما عليه التوبة» سح 
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وإذا ماتت فآأرة في غير السّمد0©. 
وإذا ماتت سنور في السّمن2”(9 وما أشبه ذلك كثير. 
وإنما شرطه أن لا يكون مخالفاً للنص؛ فإذا لم يكن مخالفاً للنص صح القياس» 
مع وجود النص» ومع عذمه. 
دون المعنى» أو من المعنق 3 /سب] دون الاسم. 
فإن أخذ من الاسم والمعنى» فقد أخذ بالنص بلا قياس. 
وكذلك إن أخذ من الاسمء ثبت نصاء ولا يجوز أن يكون متعلقاً بالمعنى؛ 
لأن هذا كان ووذ فيه ولا حكمء وهو قبل معرفة أحكام الشريعة» فلم 
يبق إلا أن يكون باطلا. 
والجواب: أن الاعتبار بالاشتراك في المعنى» إلا أنه يجوز القياس عند الأمر 
به» وقبل ورود الشرع لم يكن هناك أمر بالقياس» فلذلك امتنع القول به. 
من الشّبه وما من شىء يشبه شيئاً من وجه إلا ويفارقه من وجه آخرء كموضع 
الافتراق. 
والجواب: أن القياس إنما يجب عند اجتاعهم في معنى الحكم واشتراكهما 
فيه. والافتراق الذي يذكرونه هو افتراق في غير معنى الحكم., لا يؤثر في جواز 
15 وبخاصة عند من حكم بكفره. والله أعلم. 
انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي ص .)١97(‏ 
)3ع( والنص وارد في الفأرة في السّمن. 
(؟) والنص وارد في الفأرة في السّمن. 
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الجمع» ولو أنهما افترقا في معنى الحكم لامتنع القياس. 

واحتج: بأن القياس حمل الشيء على غيره في بعض أحكامه بضرب من 
الشبه» وليس يخلو: 

إما أن يعلموا ذلك بالنص أو بالقياس. 

فإن قلتموه نصأء صار حكم الفرع منصوصاً عليه. 

وإن قلتموه قياساًء فقد أثبتم قياساً بقياس. 

والجواب: أن هذا يلزمهم في نفي القول بالقياس؛ فإنه لا نص لهم دال 
عليف ولا خور أن قرلوا "ذلك قياساء 

على أننا علمنا وجوب ذلك بالأصول التي دلت عليه من الكتاب والإجماع؛ 

واحتج: بأنه لا يخلو: إما أن يكون المعنى المستنبط ممائلاً لهء أو أنقص منهء 
أو ازيد. 

ولا يجوز أن يكون مثله؛ لأن ذلك يوجب تساويهماء ولا يكون في القياس 
فائدة. 

وباطل أن يكون أنقص؛ لأنه يفضي إلى تخصيص الأصل وإسقاط بعض 
حكمه. 

وباطل أن يكون أعم؛ لأن المدلول لا يكون أعم من الدليل. 

فإذا بطلت هذه الأقسامء بطل القياس. 

والجواب: أن الأقسام الثلاثة كلها جائزة في القياس» ولا يفضي إلى ما 
ذكروهء فإنه قد يكون المعنى ممائلاً للفظء كقوله في الرضاع: (يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب)» كرو نان العا مترية ميتي |التمن. والفرق 
بينه وبين المنصوص الذي لا يعرف معناه. 

وقد يكون المعنى أخص من اللفظء مثل قوله: (وَالسَارِقُ وَالسَارِقَة فَاقطعُوا 
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ا 00 

ولا يكون هذا تخصيص اللفظ؛ لأنا لا نخصه بهذا القياس» فإنه مماثل في 
حكمه. وإنما نخصهٍ بلفظ آخر. 

وقد يكون [7١7/أ]‏ المعنى أعم من اللفظء مثل المعنى المستنبط في مثل 
خبر عبادة بن الصامت في علة الربا'"»» فإن الأصل البُرء وحكمه مقصور 
عليه لفظاء وفزعه أعم من لفظه. فإن معناه مكيل» فاكتفى به كل مكيل 
لأنا عقلنا الحكم بمعناه» ومعناه أعم من لفظه. 

وقد يكون المدلول أعم من الدليل» كا روي عن النبي عله أنه سكل عن 
بيع الرطب باتمرء فقال: (أينقصٌّ الرطبٌ إذا ئيس؟ قالوا: نعم» فنبى عنه). 

وهذه العلة موجودة في سائر ما ينقص من الرطب وغيره. 

واحتج: بأن تجويز القياس يفضي إلى أن يكون الشيء فرعاً لأصل؛ ويكون 
أصلا لغيره» فإنه قد يقاس غيره عليه. 

والجواب: أن هذا غير ممتنع» وهو موجود في المشاهدة, فإن النخلة29 قد 
تكون فرعاً لنخلة أخرى وأصلاً لغيرهاء والمكيال قد يكون فرعاً لمكيال وأصلاً 
لمكيال. 

وهذا في العقليات» وفي الشرعيات يجوز أن يكون الشيء أصلاً لغيره في 
حكمه. وفرعا لغيره في حكم آخرء فآما في حكم واحد فلا يتصور. 


)١(‏ اية (8”) من سورة المائدة. 

6 أخرج هذا الخبر مسلم في صحيحه )١5١١/*(‏ بلفظ: (.... إني سمعت رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ ينبى عن بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة 
والبر بالبّر» والشعير بالشعير وائفر باتمر» والملح بالملح» إلا سواءً بسواءء عيناً بعين» 
فمن زاد أو ازداد فقد أرلى...). 


(5) في الأصل: (النخل). 
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واحتج: بأن العلل الشرعية لو كانت دالة2 على الحكم وموجبة له 
لكانت تطّرد وتنعكسء فلا توجد إلا والحكم موجود معهاء ولا يوجد حكمها 
إلا عند وجودهاء كالعلل العقلية. 

والجواب: أن هذه العلل ليست عللاً في الحقيقة» ولا موجبة الأحكام؛ وإنما 
هي أمارات وعلامات نصبها الله تعالى لهذه الأحكام أدلة عليباء فهي تجري 
يحرى الأساس» فتدل على الحكم في الموضع الذي تُصب دون غيره. 

وجواب اخرء وهو: أنه لا يمتنع أن تكون ببذه الصفة» وإن لم تطرد 
وتنعكسء لأن العلل العقلية على ضربين: تطّرد وتنعكس» كالحركة في التحرك» 
وعلة لا تنعكسء وإنما يوجد الحكم عند وجودها فحسبء كقول الرجل: 
اضرب [من] في الحبس» واضرب من هو خارج من الحبسء وإذا كان الرجل 
في الحبس ضرب لكونه في الحبس» وإذا كان خارجاً ضرب لكونه خارجا. 

وكذلك الجواب عن قوهم: لو كانت علة في الحقيقة لما اختصت بزمان 
دون زمانء كالعلة العقلية» يتعلق الحكم بها قبل الشرع وبعدهء وذلك أنّا نقول: 
ليست بعلة في الحقيقة موؤجبة للأحكام؛ وإنما هي أمارة عليب("© >الأسماء. 

ثم نقول: لا فرق بينهماء وذلك أن سبب تلك العلل العقل؛ والعقل لا 
يختص بزمان دون زمان» بل هو عام في جميع الزمان» فكان علته أيضاً عامة 
فيها. 

والعلة الشرعية سببها الشرع؛ والشرع يختص ببعض الأزمنة دون بعض. 

واحتج: 3٠/سم‏ بأنه لو كان دليلاً على بعض الأحكام لكان دليلاً في 
01 في الأصل: (دلالة). 
(5) في الأصل: (عليه). 
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والجواب: أن القياس يحتاج إلى شرائط. وليس توجد تلك الشرائط في سائر 
الأحكام حتى يصح استعمال القياس فيهاء على أن الأحكام قد تختلف في أدلتهاء 
فيكون الشيء دليلاً في بعضها دون بعض» كخبر الواحد. يدل على ثبوت 
الأحكام في الفروع ولا يدل على إثبات الأصول0©. 

واحتج: بأن أهل اللغة لايستعملون القياس في كلامهم, فإن القائل لو قال 
لوكيله: اشتر لي سَلَنْجَبيناً فإنه يصلح للصفراءء لم يصح أن يشتري له رمّانا 
وإن كان يصلح للصفراء. 

والجواب: أن السلَنْجَبِين يختص بمعانٍ لا توجد في الرّمانء فلذلك لم يجر 
أن يشتريه. 

وقد :ورد عن أهل :اللغة اما توب القول بالقياس»-فآن: .رجلا لو كان له 
ابنان» فضرب أحدهماء فقيل له: لم ضربته؟ قال: لأنه ضرب أمه. وكان الآخر 
قد ضرب أمهء فإن يصلح أن يرد عليه فنقول: والآخر ضرب أمه أيضاء 
فلم لم تضربه؟!. 

وكذا لو قال: لا تعط فلاناً إيرة لكي لا يعتدي بهاء فلا يصلح أن يعطيّه 
سكينا؛ 'لآن معتاهما واحده قبت أعيم يقولون. بالقياس» ويعملون عليه. 

على أنّا نقول بالقياس في المواضع التي دل الدليل الشرعي عليه وكلفنا إياه 
وفي تلك المواضع لم يدل الدليل الشرعي عليه فلم يجب القول به. 


)١(‏ وذلك لأنه ظني» والأصول لا تثبت بالظن. 
هذا رأي فريق من الأصوليين. ٍ 
والذي يبدو لي أن خبر الواحد إذا ثبتت صحته سنداء واستقام أمره متنا أنه تثبت 
به الأحكام في الفروع والأصولء وبخاصة ما تلقته الأمة بالقبول كأحاديث 
الصحيحين. والله أعلم. 


ضلن 


فصل 
[ أقسام القياس ] 
وإذا ثبت الأصل في القياس» فالكلام في أقسامه(©. 
وجملته: أن القياس على ضربين: 
واضع وخني: 
فالواضح: ما وٌجد معنى الأصل في الفرع بكماله(2؛ كعلة الرباء نص 
النبي عَييُْهُ على الربا في البّرء فحملنا الأرز عليه؛ لأن فيه معنى البّر0© من 
الكيل والجنس. 
وقد استعمل أحمد ‏ رحمه الله هذا القياس في رواية ابن القاسم فقال: 
«لايجوز الحديد والرصاص متفاضلاًء قياساً على الذهب والفضة)©). 
والثاني: القياس الخفي: وهو قياس غلبة الشبه2» وصورته: أن يتجاذب 
الحادئة أصلان» حاظر ومبيح» ولكل واحد من الأصلين أوصاف خمسة» 
)١(‏ راجع هذا الفصل في: روضة الناظر مع شرحها (؟/54١)‏ والمسوّدة ص(9074) 
والمعتمد (؟8147/9) فقد أفاد المؤلف منه. 
(؟) وقد سماه أبو الحسين في كتابه المعتمد (84/7): قياس المعنى» وعرّفه بقوله: (أن 
يكوان يه فرغه “بالة لا بعارضه كه الخو وهو عع عا قالة 'اللؤلق: 
(*) هذا إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ وقد سبق تخريجه 
بلفظ: (الذهب بالذهب..) الحديث. 
وقد ورد ذلك من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه ‏ وقد مضى 
مخ رجه بلفظ: (ينبى عن بيع الذهب بالذهب..) الحديث. 
(4:) قد مضى الكلام على مقتضى هذه الرواية ص(١58١١)‏ 
(5) وقد عرّفه أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد (847/5) بقوله: (أن يكون الشّبه 
أقوى من شبه آخرء فهو أولى بأن يتعلق الحكم به لقوة أمارته). 
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والحادثة لا تجمع أوصاف واحد منهماء غير أنها بأحد الأصلين أكثر شبهاً 
مثل أن كانت بالإباحة أشبه بأربعة أوصافء وبالحظر بثلائة أوصافء ففي 
هذا روايتان: 

إحداهما: ليس هذا بقياس أصلاء والقياس ما وُجد في الفرع أوصاف الأصل 
بكمالهاء فإذا وجد بعضها في القرعء لم يكن قياساً. 

نص عليه أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ في رواية أحمد بن الحسين بن حسان 
فقال: «القياس أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله 
[٠7/أ]‏ فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال» فأردتٌ أن تقيس عليه 
فهذا خطأء قد خالفه في بعض أحواله ووافقه في بعضء فإذا كان مثله في 
كل أحواله فأقبلتَ به وأدبرت به» فليس في نفسي منه شيء0©. 

والرواية الثانية: أنه قياس صحيح, وتلحق الحادثة بأكثرهماء ولا يؤتَر0) 
حكمها . 

وقد نبه أحمد ‏ رحمه الله على هذا في رواية حرب في يبودي قذَّف 
هودية يتلاعنا؟ 

قال: «ليس هذا وجه؛ لأنه ليس عدلاً واللّعان إنما هو شهادة» وليس بعدل 
فتجوز شهادته». كأنه لم ير بينهما اللّعان©. 


.)0/4( هذه الرواية موجودة بنصها في: اتمهيد‎ )١( 

(؟) في الأصل: (لوحد) بدون إعجام لكلا الحرفين. 

(5') هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله ل واختارها الخرّق. 
والرواية الثانية: .أن اللّعان يمينء وهو المذهب. وقدمه في الرعايتين. واختاره ابن 
قدامة في المغني وانتصر له. وهو الراجح إن شاء الله. 
انظر: المغني (797/17)» والكافي (77//8؟) والمقنع (5897/5)» والروض المربع 
)٠٠١/5(‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف.. (7199/9). 
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فقد قاس اللّعان على الشهادة في امتناعه من الكافرء مع قلة شُبّهه بالشهادة 
وكثرة('2 شبّهه بالأيمان. 

دل هذا من قوله على جوازه مع كثرة الشبه . 

وقد نقل ابن منصور عنه الفرق بينهما فقال: «لو كان معناه معنى الشهادة» 
فقذفها وهو فاسق, لم يلاعن. ولو كان معناه معنى العين2'7 لكان يشهد هوء 
وتشهد هي). 

فإن قلنا: إنه ليبس بقياس صحيح. وقد حكي ذلك عن أصحاب أ 
حنيفة27. 

فوجهه: أنه إذا كانت علة الأصل ذات أوصاف ثلاثة» وعلة9©؟2 الفرع 
ذات وصفين» لم يوجد في الفرع معنى الأصل بكماله» فلا يكون علة. 

ولو كان الوصفان علة لكان الحكم يتعلق بهاء فلما لم يكن علة ثبت أنه 
لا يجوز تعليق الحكم بها. 

وإذا قلنا: إنه قياس صحيح» وهو قول أصحاب الشافعي” 2 فوجهه: ان 
الحادثة لا بدَّ لها من حكم., فإذا لم يدل على حكمها كتاب ولا سنة ولا 


0 في الأصل: (ذكر). , 

() في الأصل: (الشهادة). 7 

(6) انظر: تيسير التحرير (017/4) ومسلم الثبوت (501/9). 

(5) في الأصل: (وعدد). 

(ه) وهو ما صرح به الإمام الشافعي في الرسالة ص (4795) حيث قال: (والقياس 
من وجهين: أحدهما: أن يكون الشيء في معنى الأصل» فلا يختلف القياس فيه. 
وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه. فيلحق بأولاها به وأكثرها شبهاً فيه وقد 
يختلف القائسون في هذا). 
وانظر: البرهان (878/1) والمعتمد (847/7) والمحصول (7717/5) والمستصفى 
(؟/١٠*)‏ والاحكام للآمدي .)١071/8(‏ 
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إجماع وجب الاجتباد في طلب حكمها بالقياس على الأصولء فإذا لم يكن 
ها شبه إلا ببذين الأصلينء انقطع حكمها عن سواهاء ولم يجز أن يعلق حكم 
الأصلين معاً ببها؛ لأنها متناقضة. فلم يكن بُدَ من إلحاقها بأحدهماء فكان 
إلحاقها('2 بالأشبه أولى؛ لأنها به أشبه» فغلبنا حكم الأكثر؛ لأن الأصول على 
هذاء قال الله تعالى: (فَأما مَن تَقُلَتْ مَوَازِيئُهُ فَهُوَ فى عِيسْةٍ راضِيَة وَأُمّا مَنْ 
حَفْتْ مَوَازِيئه فم هَاويَة) 0 0 الأكثر. 

وكذلك قلنا في الماء المطلق» إذا خالطه مائع طاهرء كالوردء ونحوه: إن 
كان الغالب الماء» فالحكم لهء وإن كان الغالب الوردء فالحكم له. 

وكذلك قلنا في الشهادات: إن كان الغالب الطاعات» فهو عدل مقبول 
الشهادة» وإن كان الأغلب المعاصيء فهو فاسق مردود الشهادة. 

وقد قال أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ في رواية أحمد بن ألي عبدة في الرجل 
يكذب: (إن كثر كذبه يعمل خلفه)20. 

فأما قولهم: إذا لم يوجد في الفرع أوصاف الأصل بكمالهء فليس هناك 


زعلة]. 
والجواب: أنه كذلك؛ ولكن ألحقنا حكم الحادثة بهذا الأصل» من حيث 
إنه به أشبه. 
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فآما أن نقول [+١٠٠/بح:‏ الوصفان في9؟2 الفرع علة» فلا نقول هذا. 
فإن قيل: فيحكم في الحادثة بغير دليل؟ 
قيل: يحكم بغير قياس» ولكن بأنه أشبه بهذا الأصل من سائر الأصول. 
إذا تقرر هذاء وأن قياس غلبة الشّبّه حجة» فهو على ضربين: 

(01) في الأصل (الحاقه). 

(؟) الاآيات  5(‏ 4) من سورة القارعة. 

(9) قد سبق ذكر هذه الرواية وترجمة ناقلها 71/9 5). 

(4) في الأصل: (من). 
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أحدهما: أن يكون الشبه بالأوصاف. 

والغاني : بالأحكاء2"). 

فالأوصاف: أن يتجاذبها أصلانء حاظر ومبيح؛ فالحاظر أسودء والمبيح 
أبيض» والحادث سواد وبياض فتعتيره بهماء فبأيهما أشبه ألحقناه. 

وأما الشبه بالأحكام: كالعبد أخذ شبياً من الأحرار؛ لأنه مخاطب مكلف» 
وأخذ شيهاً من الأموال؛ لأنه يُباع ويُورث» فننظر بأمهما أكثر شبهاً نلحقه به. 


فصل 
[ قياس الأصول ] 


فأما قياس الأصول: فأن تكون الحادثة لحا أصل في الحظرء وأصول في 
الإباحة» فكان ردها إلى أصول كثيرة» أولى من ردها إلى أصل واحد0". 

مثال ذلك:-إذا أبان زوجته بطلقة» فتزوجت من أصابها وطلقهاء ثم تزوجها 
الأول» عادت معه على ما بقي معه من الطلاق7". 


(1) هذا ذهاب من المؤلف إلى أن قياس غلبة الشبه حجة بضربيه؛ الشبه بالأوصاف 
والشبه بالأحكام. 
والقول بالشبه في الأحكام قال به الإمام الشافعي. 
انظر: المعتمد لابلي الحسين البصري (؟/857). 

(؟) راجع هذه المسألة في: اتمهيد (581/4) وشرح الكوكب المنير ص (775/7) 
والمسوّدة ص (75*) والمعتمد (؟/851). 

(5) في مسائل ابن هاني النيسابوري التي نقلها عن الامام أحمد :)557/١(‏ 
(قلت: تذهب إلى حديث عمر: هي على ما بقيت عنده؛ في الرجل يطلق امرأته 
تطليقة أو تطليقتين فتتزوج. قلت لأبي عبد الله: ألا أن تتروج؟ 
قال: نعم» إذا انقضت عدتباء قال عمر بن الخطاب: هي على ما بقي). 5 
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( العدة فى أصول الفقه - 85م ) 


خلافاً"2 لأبي حنيفة في قوله: دخول الثاني يعدم ما بقي من الطلاق0", 
وذهبوا إلى أنها رجعت إليه بعد زوج وإصابة» أشبه المطلقة ثلاثاء فقاسه على 
أصل واحدء وقسناه على ثلاثة أصولء فقلنا: إصابة ليست بشرط في الإباحة» 
أشبه وطء السيد أمته» والوطء في النكاح الفاسد)» ووطء زوج ثالث. 


[ قياس الجنس ] 


وأما قياس الجنس فهو أولى 29), مثل أن تكون الحادثة من الطهارة» فكان 


000 


فيه 
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وذكر ابن قدامة في المغني (501/7) روايتين: 

الأولى: ترجع إليه على ما بقي من طلاقهاء كا ذكر المؤلف. ونسبه ابن قدامة إلى 
أكابر الصحابة. 

الثانية: أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث. ؟ ذكر الحنفية. ونسبه ابن قدامة إلى 
بعض الصحابة. 

وذهب ابن قدامة إلى الرواية الأولى» وانتصر ها. 

وذكر ابن قدامة الروايتين في كتابه: الكاني (7737/9) ولم يرجح إحداهماء غير 
أنه بدأ بذكر الرواية الأولى. 

وقد جزم المرداوي في كتابه: الإنصاف :)١55/4(‏ أن الرواية الأولى هي المذهب 
وعليبا الأصحابء. وجزم بها في الوجيز... 

ثم ذكر الرواية الثانية» وذكر أنها من نقل حنبل. 

قلت: وعلى هذا ففي المسألة الفقهية روايتان» فيكون في المسألة الأصولية روايتان» 
إلا أن الرواية الأولى هي المذهب في المسألتين» وهو ما اختاره المؤلف. 

في الأصل (خلا). 

وانظر تفصيل هذا في كتاب أصول السرخسي )7١14/7(‏ ومسلم الثبوت مع فواتح 
الرحموت (؟9/5؟7). 

هذا حقيقة مذهب الحنفية أصولاً وفروعاًء وراجع في هذه المسألة كتاب البناية 
في شرح افداية للعيني (517/4). 

انظر: المسوّدة ص (375"). 


ردها إلى الطهارة» أولى من ردها إلى الصلاة. 
أو تكون من الصلاة» ويمكن ردها إلى الزكاة وإلى الصلاةء» فكان ردها 
إل الساؤة أو ل لأناامة يها 


فصل 
[ تقديم العلة لقلة أوصافها ] 

فإن تقابلت علتان(', إحداهما ذات وصفين والأخرى ذات ثلاثة 
أوقبافة لخن إها أن كوناة') من أصل وااحد أو.مق أضلين: 

فإن كان أصلهما واحداًء كعلة الرباء الفرع الأرزء والأصل البُرء فعلتنا: 
مثلء مكيل» جنس"'". 

وعلة مالك: مطعومء مقتات» جنس2). 
)١( ٠‏ راجع هذه المسألة في: اتمهيد (:/5؟؟) والواضح (855/9) و (9/8؟5١))»‏ 

والمسوّدة ص (7079). 

() في الأصل: (يكون). 


() ذكر المؤلف في كتابه: الروايتين والوجهين )8١7-+١7/1(‏ ثلاث روايات: 
إحداها: مطعوم جنس. 
والثانية: العلة ذات وصفين: مكيل جنسء أو موزون جنس. 
والثالئة: العلة: ما يكال أو يوزن مما يؤكل. 
وقد ذكر ابن قدامة في كتابه المغني (4/4) هذه الروايات الثلاث» منقولة من كتاب 
الروايتين والوجهين؛ مع تفصيل للأقوال الأخرى. فارجع إليه إن شئت. 
وعلى هذا فما ذكره المؤلف هنا رواية في المذهب, ولعلها الرواية التي اختارها 
المؤلف وهي الرواية المقدمة في المذهب الحنبلي. 
انظر: الروض المربع بحاشية الشيخ العنقري .)٠١1/7(‏ 

(14) هذا رأي المالكية بإضافة وصف اخخرء وهو: الادخار. 
انظر: كتاب الكاني لابن عبد البّر (747/7)» والشرح الصغير على أقرب المسالك 
(5/؟/). 


لضن 


وعلة الجائعي ف القديم: مطعوم. مكيل» 00 

فالتي قلت أوصافها أول امن -وجهين: 

أحدهما: أن التي قلت أوصافها أكثر فروعاًء والتي كثرت أوصافها أقل 
فروعاء فكان ما كثّرت فروعها(" أولى. 

ولأن التي قلت أوصافها يسهل الاجتهاد فيبا ويقرّبء والتي كثرت أوصافها 
يصعب الاجتهاد فيها ويبعد. 

فكانت الأقل أوضافا أوى, 

هذا إذا كانت العلتان من أصل واحد. 

فأما إن كانتا( من [4١٠/أ]‏ أصلين, أحدهما يدل على الحظرء والآخر 
يدل على الإباحة. 

وكانت علة أحد الأصلين ذات أوصاف خمسة, وعلة الأصل الآخر ذات 
أوصاف أربعة» وكانت [في] كل واحد من الأصلين بكماها موجودة في الفرع» 
كاث رده إلى ها كرت“ الأوصاف فيه أولى+ لأنةبة أشبه. 

فها هنا هما علتان, إلا أن التي هي بأحد الأصلين أكثر أوصافاً أولى. 

ويفارق هذا قياس غلبة الشبّه؛ لأنه(» ليس بقياس صحيح على إحدى 
الروايتين*»؛ لأن معنى الأصل غير موجود بكماله في الفرع» فلهذا لم يكن 
علة. 


)١(‏ العلة عند الامام الشافعي في القديم: الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن. 
أما في الجديد ‏ وهو القول الأصح عند الشافعية ‏ فهي الطعم. 
انظر: المهذب مع شرحه المجموع (598/9 ل-795). 

(5) في الأصل (فروعه). 

(0) في الأصل: (كانا). 

(4) في الأصل: (أنه). 

() سبق الكلام على قياس الشبه ص .)١١585(‏ 
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وها هنا أوصاف الأصل بكماله موجودة في الفرع, فلهذا كان علة. 
فإذا هنا القبا العوق رتياف صل 


وقياس غلبة الشبّه ما استوق أوصاف أصله. 
ع 
مسالة 
[ دلالة مفهوم الموافقة 


فآما الحكم الثابت من طريق التنبيه فلا يسمى قياساً('» وإنما هو مفهوم 


)١(‏ هذه مسألة عقدها المؤلف للكلام عن دلالة مفهوم الموافقة هل هي لغوية أو قياسية؟ 
والخلاف فيها مشهور ومعروف. 
وقد اختار المؤؤّلف أن دلالته لغوية» وهو الحق إن شاء الله وذلك لقوة أدلته التي 
أورد المؤلف بعضاً منها. 
ولمفهوم الموافقة تعريفات كثيرة» منها ما ذكره إمام الحرمين في كتابه البرهان 
(445/1).: حيث قال: (هو ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم 
في المنطوق به من جهة الأؤلى)» وهو تعريف مرضء إلا أن قوله (من جهة الأؤلى) 
يفيد اشتراط الأولوية في المفهوم الموافق» بمعنى: أن يكون المسكوت عنه أُوْلى 
بالحكم من المنطوق به. 5 مثل المؤلف بقوله تعالى: (قَلا تقل لَّهُمَا أَفْ) فإن 
المنطوق به: تحرم التأفيف» والمسكوت عنه: تحريم الضرب ونحوهء ولاشك أن 
العيورت ادق بالتحرم من التأفيف. 
وقد اختلف الأصوليون فيما لو كان المسكوت عنه مساوياً السعوة ادق لكي 
هل يعد مفهومٍ موافقة أو لا؟ مثل قوله تعالى: 35 لين يكلو وال اليتَامَى 
ظلما إِنّمَا يأَكُلُونَ فى بُطُونِهمْ تار وَسَيِصْلوْنَ 1006 
را اليم فإن ذلك مساو للأكل في ضياع ماله. 
وهو ما يشعر به كلام المؤلف عندما مثل بتنصيف حد العبد الزاني؛ لأن الله تعالل ‏ 


نضض ل 


الخطاب وفحواهء نحو قوله تعالى: (فلائقل ل 20 إن الضرب ونحوه 
من الإضرار بالوالدين ممنوع [منه] بمعنى اللفظ. 

وكذلك قول البي لله: وأريع لا تبوز في التحايء العورء لين عورهاء 
والعرجاء اين عَرَجها.. .0 فلما نص على العوراء» كانت العمياء مثلها في 
المعنى لمعنى اللفظ. 


نص على ذلك في حد الأمة» والعبد مثلهاء وليس بأولى منها. 

انظر: تيسير التحرير )45/١(‏ والمستصفى .)١10/١(‏ 

سورة الإسراء آية (77) والآية في الأصل: (ولا...) والمثبت من المصحف. 
هذا الحديث روه البَرَاءِ بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. أخرجه عنه أبو 
داود في كتاب الضحاياء باب: ما يكره من الضحايا (9؟/87) ولفظه: (أربع لا 
تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورّهاء والمريضة بين مرضهاء والعرجاء بين ظلمُهاء 
والكسيير التي لا تنقي). ٍ 
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الاضاحي. باب: ما لا يجوز من الاضاحي 
(86/5). 

وقال: (حديث حسن صحيح. لا نعرفه إلا من حديث فيُروز عن البّراء. والعمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم). 

أخرجه عنه النّْسانٍ في كتاب الضحاياء باب ما بي عنه من الأضاحي: العوراء 
(0/هك .)١‏ 

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأضاحي. باب ما يكره أن يضحًّى به 
0/9.ه. .)١‏ 

وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحيء باب ما لا يجوز في الأضاحي (؟/4). 
وأخرجه الامام أحمد في مسنده (37285/4,. كىت, .ا 601). 

وأخرجه الامام مالك في الموطأ في كتاب الضحايا باب ما ينبى عنه من الضحايا 
ص (598). 


١4 


وكذلك لا نص على العرجاء. كانت المقطوعة الأربع في معناها وزيادة من 
طريق اللفظ. 

وكذلك قوله: (الزَّايَةَ وَالزَنِى فَاجْلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مان جَلْدَةي0') 
ونصّ في الإماء على النصف”, كان العبد مثلها على النصف من طريق اللفظ 
لوجود المعنى7". 

وكذلك قوله عليه السلام» (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان)» 
كان الجوع والعطش ونحوهما في معناه بمعنى اللفظ لوجود معناهء وهو [ما] 

وكذلك قوله ‏ في الفأرة تقع في السسّمن _: (إن كان جامداً فألقوها وما 
حوطاء وإن كان مائعا فاريقوه). 

فكانت العصفورة في معنى الفآرة» والشحم الجامد في معنى السسّمن الجامدء 


2 وأخرجه الطحاوي في كتاب شرح معاني الآثار في كتاب الصيد والذبائح 
والأضاحيء باب العيوب التي لا يجوز الهدايا والضحايا إذا كانت بها (38/4). 
وأخرجه أبو داود الطيالسي في كتاب الهدايا والضحاياء أبواب الأضحية )779/١1(‏ 


بترتيب الساعاي. 

وابن الجارود في المنتقى باب ما جاء في الضحايا ص )7١5(‏ حديث (107) 
والحديث صحيح. 

وانظر: إرواء الغليل (570/4) وتخريج أحاديث المع في أصول الفقه للعُماري 
ص (584). 


)١(‏ سورة النور آية (؟) وفي الأصل: (والرَانِيةً بزيادة الواوه وهو خطأ. 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى (فإذًا أُخصينٌ فَإِنْ أيْنَ بفَاحِسَةٍ فَعليْهِنّ ِف ما عَلَى 
المُخْصنَاتِ مِنّ العَذَابِ) (755) النساء. ْ 

(5) في الأصل (البعض). 
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والشحم الذائب كالسّمن الذائب» وكذلك الريت والشَّيْرج0". 

وكذلك قوله تعالى: (مِنْ أجل ذَلِكَ كينا عَلَى يَنى إسْرَائيل)”". 

وكذلك قول النبي مَلَهِ: (كنتٌ بيكم عن ادٌّخار لحوم الأضاحي لأجل 
اذاف ألا فاذّخروا ما بدا لكم). 

كل هذا من معنى اللفظ. 

وقد أوماً إليه أحمد ‏ رحمه الله في رواية [ أحمد بن ] الحسين بن حسان 
فقال: «إنّما القياس أن يقيس الرجل على أصلء فأما أن يجيء إلى أصل 
فييدمه ف0١).‏ 

فحد0" القياس بما كان على أصل مستنبط. 

وكذلك قال في رواية الميموني: «سألت الشافعي عن القياس فقال: عند 
الضرورة» وأعجبه ذلك» [5١٠/ب].‏ 

ومعنى قوله: «عند الضرورة». إذا لم يجد دليلاً غيره من كتاب أو سنة» 
والاحتجاج بالتنبيه يجوز مع وجود دليل غيره. 

وقال في رواية الميموني: «بر الوالدين واجبء ما لم يكن معصية:» قال تعالى: 
دفلا تقل لَهُمَا أف). 

فاحتج عللى وجوب برهما بقوله: (ثَلا تقل لَهُمَا أف)9؟ فدل على أنه 
مستفاد من جهة اللفظ. 


)0١(‏ الشيرج على وزن زينب؛ معّرب» وهو: دهن الملمسيم. 
انظر: المصباح المنير. مادة (شررج). 
(؟) اية (5*) من سورة المائدة. 
(5) في الأصل (حد) بدون إعجام. 
انظر: اتمهيد (5/4). 
(4) آية (*5) من سورة الإسراء» والآية في الموضعين: (ولا) وهو خخطأً. 
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وهو قول اضيكات أي حنيفة حنيفة(), 
وقال اصكان الشافعي: ذلك مستفاد من جهة القياس» لكنه قياس جلي 
لا يحتاج إلى فكر وتامل!". 


2000 


فم 


هذا العزو ليس محررأء فإن أصحاب الإمام أي حنيفة مختلفون في هذه المسألة 
فبعضهم قال: بأنه مفهوم من دلالة النص» وبعضهم قال: إنه مستفاد من جهة 
القياس» و معوه قياساً جلياً. 

انظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص (948*) وكشف الأسرار (77/1) وأصول 
السرخسي )١11١(‏ وأصول الشاثي ص .)٠١4(‏ 

هذا رأي الإمام الشافعي 5 في الرسالة ص (017)» وهو ما نقل عنه في جمع 
الجوامع .)١17/١(‏ وقد اختاره إمام الحرمين في البرهان (م/7/85)» حيث قال: 
(... وهذه مسألة لفظية» ليس وراءها فائدة معنوية» ولكن الأمر إذا رد إلى حكم 
اللفظ فعدٌٌ ذلك من القياس أمثل» من جهة أن النص غير مشعر به من طريق وضع 
اللغة وموجب اللسان). 

ولكنٌ هناك رأياً ثانياً لبعض الشافعية» وهو: أن دلالته لفظية؛ وهم في تفسير ذلك 
اتجاهان: 

الأول: أنها فهمت من ناحية اللغة» وهذا مانسبه الشيرازي في التبصرة ص (717؟) 
إلى بعض الشافعية» ولم يفصل. 

الثاني: : أنها فهمت من السياق والقرائن» وهو قول الغزالي في المستصفى (9/. 0 
والآأمدي في الاحكام (55/9). 

وبناءً على ما تقدم يكون عزو المؤلف عن أصحاب الشافعي أنهم يقولون بأنه 
مستفاد من جهة القياس ليس محررأء فإن ذلك قول إمامهم وبعض أصحابى إلا 
أن يكون القول الثاني لم يقل به أحد من الشافعية حتى انقضى زمن المؤلفء فيتّجه. 
والله أعلم. 


1١ 771/ 


الأصنولن» في موضعين منه» فقال: مفهوم النص هو القيات 20 
دليلنا: 
أن القياس ما يختص بفهمه أهل النظر والاستدلال» فيفتقرون في إثبات 
الحكم به إلى ضرب من النظر والاستدلال والتأمل بحال الفرع والأصل. 
فأما ما دل عليه فحوى الخطاب الذي ذكرناه» فإنه يستوي فيه العالم 
والعامي العاقل(© الذي لم يَدْرٍ ما القياس» فكيف يجوز إجراءٌ اسم القياس 
عليه؟!. 
وأيضاً : فإن أهل اللغة لا يختلفون أن من نبي عن التأفيف لوالديه 
عقل منه تحريم الشتم والضرب» 6 أن من أمر بتعظم زيدء عقل منه ترك 
الاستخفاف به. 
وكا أن من وْصف”" بالعجز عن حمل شىء يسير» عقل منه عجزه عن 
حمله ما هو فوقه. ومنء حمل نفسه على دفع ذلك لم يكن في حدٌّ من يناظر. 
وإذا كان هذا من اللفظ لم يجز إطلاق اسم القياس عليه. 
ولان ذلك يضاف إلى الخطاب» فيقولون: مفهوم الخطاب وفحواه وتنبيبه 
يدل عل ثبوته 'تطقا. 
ولأن ها قث للق لبس نمق خرطه أن تجن ضيغة اللقظ فية» ألا ترئ 
أنه لو قال: اقتلوا أهل الذمة لأمهم كوافر» جاز قتل عبدة الأوثان بهذا اللفظء 
وإن لم يتناولهم اللفظ من طريق الصيغة » لكن من طريق العلة والشبه 
فكذلك هاهنا. 
(1) النسبة عنه موجودة في الروضة )١١/5(‏ والقواعد والفوائد الأصولية 
ص (/3810). 
)٠(‏ في الأصل: (العقل). 
(9) في الاصل (صف) بإسقاط الواو. 


١” 


واحتج امخالف: 

أن م المستفاد بالنص ما كان ثابتاً بالاسن واللفظ. وقوله: (فلا عل 
لُهُمَا أُفْ) إنفا تناول لفظه المنع من التأفيف, فأما المنع من الضربء فلم يتناوله 
اللفظ» ولا استفيد منه» وإنما استفيد من( الاسم بمعنى» وهو أنه لما منع من 
التافيف لاجل الاذىء وكان الأذى موجودا في الضرب وزيادة» منع منه» فثبت 
أنه مستفاد بالقياس لا باللفظ. 

ويوضّحه قول”" النبي عَيُّهُ: (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان)» 
لا يفهم أنه لا يقضي بينهما في حال الجوع والعطش» ييا 
من اللفظ ولا [ه. ]عمقو لا .مه نت أنه" مسطاد تذن معداة اومقيين 9 
عليه . 

والجواب: أنه وإن لم يكن الضرب منصوصاً عليه» فقد بينًا أن اللفظ قد 
دل عليه؛ وأنه يقع في فهم السامع» كذلك تحريم الضرب والشتم» فثبت أن 
اللفظ دل عليه من مفهومه وفحواه. 

وإذا كان كذلك؛ لم يصح تسميته قياساً؛ لأن القياس يقتضي معنى آخرء 
وهو أنه يختص بعلمه أهل النظرء ويحتاج إلى تأمل الأصل والفرع» وهذا 
لا يحتاج إليه هاهنا. 

ولأنّا قد بينّا أن ما ثبت باللفظ» ليس من شرطه أن توجد صيغة اللفظ 
فيه» كقوله: اقتلوا أهل الذمة لكونهم كوافر»ء جاز قتل عبدة الأوثان وإن لم 
تتناولهم صيغة اللفظ. 


21 في الأصل: (عن). | 
(؟) كلمة (قول): مكررة في الأصل. 
(9*) في الاصل: (مقيساً) بالنصبء. وحقه الرفع عطفاً على خبر (أن). 


ميض 


مينينالة 
[ التعليل بالاسم ] 


يجوز أن تجعل الأسماء عللاً للأحكاء0, سواء في ذلك الأسماء المشتقة» 
كقولك: قائم» وقاعدء وشاتم» وضارب. وأسماء الألقاب كقولك: زيد. 
وعمروء وحمارء وحائط. وماءء وتراب. 

وقد نص عليبما أحمد ‏ رحمه الله فقال في رواية الميموني: «يجوز التوضوٌ 
بماء الباقلاء والحمص؛ لأنه ماءء إنما أضفته إلى شىء لم يفسده)0". 

فقان آلماء المضاف عل المطلقء وهو اسم علم ولقب. 

وقال أيضاً في رواية الميموني في نصراني محصّن أسلم ثم زنا بعد إسلامه: 
«يرجم بذلك الإحصان؛ لأنه زانِء أرجمُّه بإحصانه)". 

قلق التكم لزنا والاتعسنانة وهو اسم مشسن. 

وبهذا قال أصحاب أي حنيفة» فيما حكاه الجرجاني). 


(1) راجع هذه المسألة في: اتمهيد (51/4) والمسودة ص (5917) وشرح الكوكب 
المنير ص (57/54). 

(؟) هذه الرواية موجودة في: التمهيد (51/4)» وأشار إليها ابن قدامة في المغني )١5/١(‏ 
حيث ذكر الميموني من جملة من نقل عن الامام أحمد جواز الوضوء بمثل ماء الباقلاء 
والحخمص: 

(6) نحو هذه الرواية روى إسحاق بن إبراهيم بن هاني النيسابوري في مسائله (11/5) 
عن الامام أحمد. ولفظه: (سألت أبا عبد الله عن رجل كانت له امرأة في دار 
الحرب» فخرج إلى دار الإسلام» فأسلمء فزناء قال أبو عبد الله: دخل بها؟ قلت: 
تعم» قال: قد أحصّئّه عليه الرجم). 

(4) كذا ذكره السمرقندي في كتابه الميزان ص (085) إلا أنه عقب عليه بقوله: (كذا 
قال بعضهم). ثم علّق على المسألة بقوله: (ولكمًا نقول: إن عني به أنه تعلق بعين - 


ال 


وأصحاب الشافعي فيما حكاه الإسفرابيني©. 
وحُكي عن قوم أنه لا يصح أن يكون الاسم علة» لقباً كان أو مشتقاً””», 
وإنما تصح العلة إذا كانت صفة, مثل قولنا: شدة مطربة»:٠‏ ومطعوم جنس» 
وولادة» وتعصيبء وقرابة» وما اشبه ذلك. 
أو تكون حكماء مثل قولنا: [طهارة]7 وكفارة» ونحو ذلك. 
ومنهم من قال: يصح أن يكون الاسم المشتق علة» ولا يصح أن يكون 
للبم ع , 
دليلنا: 
كل يرد به الشرع تطقاء يهان" أت يكوت مستنبطأًء كالصفة 


الاسم [ف] لا يصح؛ لأن الاسم يثبت بوضع أرباب اللغة» وهم أن يسموا الخمر 
باسم آخر. 
وإن عني به المعاني القائمة بالذات التي بها استحق هذا الاسمء وهو كون المائع 
النَيّء من ماء العنبء, بعدما غلى واشتد وقذف بالزبد» فهذا مسلّمء ولكن حيتكذ 
يكون هذا تعليق الحكم بالمعنى لا بالاسم). 
وانظر: المغني في أصول الفقه للخبّازي ص (5147). 

)١(‏ ذكر الشيرازي في التبصرة ص (454) أن للشافعية ثلاثة أقوال» ثالثها يجوز أن 
يجعل الاسم المشتق علة» ولا يجوز أن يجعل الاسم اللقب علة. 
ومنه يتبين .أن قول الإسفراييني فيما نقله عنه المؤلف من أن أصحاب الشافعي: 
يقولون بالجواز ليس على إطلاقه. 
وانظر: المحصول (577/5) وجمع الجوامع (55/5؟) ونباية السول (555/5) 
والابباج (85/9). 

(؟١)‏ وبه قال بعض الشافعية 5 في التبصرة للشيرازي الموضع السابق. 

(5) زدنا هذه الكلمة بدليل حرف العطف في قوله: (وكفارة) وبدليل ما يأتي في نفس 
المسألة. 

(4) وبه قال بعض الشافعية» م في التبصرة الموضع السابق. 
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والحكم: ولا خلاف أنه لا بمتنع أن يجعل صاحبٌ الشريعة الاسم عله على 
الحكم وأمارة عليه» كم يجعل الصفة والحكم علة» فيقول: حرمت الخمر؛ لأنها 
ماف قرا 

وإ شفك فلك ماجاز أن يكون مضرسا هله جان أنه يكرن عدا 
فيه» إذ ما جاز إظهاره جاز إضماره؛ أو ما جاز إبداؤه جاز إخفاؤه؛ أو ما جاز 
إطلاعه جاز إبداعه. 

وأيضاً: فإن ما دل على صحة العلة» فإنه يدل على أنه يصح أن يكون 
الاسم علةء وهو التأثير» وشهادة الأصول. وإذا دل على صحة ذلك» جاز 
أن يكون علة» كالصفة والحكم [5١؟/بع.‏ 

ولأن علل الشرع علامات على الحكمء والأسامي علامات تمييز الأعيان» 
بل الاسم قد يكون أدل على تعريفه من صفة من صفاته. 

فإذا جاز تعلق الحكم بالصفة» جاز ذلك بالاسم أولى. 

واحتج الخالف: 

بآن الأسامي لا تكون عللاً في العقليات, كذلك في الشرعيات. 

والجواب: أن علل العقل موجبة» والأسامي...(2 أن لا يطلق(2 عليه أهل 
اللغة فخرج الاسم عن أن يكون علة20. 

واحتج بآن الاسم سبق الحكم؛ لأن هذه الأسماء كانت موجودة قبل الحكم. 
فلو قلنا: تكون علة للحكم. لسبقت العلةٌ الحكم. 

والجواب: أنه باطل بالصفة» فإنها سابقة للحكم؛ لأن الأشياء كانت مأكولة 
مكيلة قبل ثبوت الرباء ومع هذا فهي عللء وإنما لا يصح أن تتأخر 
)١(‏ بياض في الأصل يقدر بكلمة. 
() في الأصل: (ينطلق). 
(5) الكبلام فيه خلل واضطراب» ولم استطع تقويمه. 
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العلة عن الحكم. 

فإذا قال: لأنه مختلف في0©, سبق الحكم العلة» فلا يصح. 

فأما أن تسبق العلةٌ الحكمّء فلا يمتنع» وإنما لم يوجد الحكم بوجودها قبل 
الحكم؛ لأنها علل مجعولة» فلما جاز الحكمء وجعلت علة» ثبتت علة له. 

واحتج: بأن العلة إنما تصح من أحد وجهين؛ إما بالسبْر والاستنباطء 
كالمطعوم والمأكولء أو بأن ينبه صاحب الشرع عليهاء كقوله: (أينقصُ الرطبٌ 
إذا ييس)؟ (وإنما فعلتٌ ذلك لأجل الدّافة). 

فأما بالاسم فلا يصح؛ لأن حكم الاسم ثابت بالنص» ومعروف به. 

فقوله: إنما حرمت البر متفاضلاء ثابت بالنص. 

والجواب: أن الاسم الذي نقول إنه علة: ما ثبت بالسَّبْر والاستنباط والخبر» 
وأ ثر#وشهدت اله الأصول: 

فإن قولنا: «بول الآدمي نجس» اختبرناهء فوجدناه يؤثرء فالحقنا به بول 
كل حيوان لا يؤكل لحمه. 

ولو قلنا: «بول مالا يؤكل لحمه نجس». لم يكن هذا علة؛ لأنه عرف 
حكمها بالنص. 

وإنما الخلاف في الاسم امختيّره الذي عرض على الأصول» فلم تردّه. 

ألا ترى أنه لو قال: «الخارج من السبيلين نجس». كان باطلاً بالمني. 

فإذا قال: بولء لم يبطل بشىءء وهو خارج من مخرج الحدث. 

واحتج : بان الاسم إذا كان مشتقاء كان تحته معنى» فإن قوله: 
قاتلء معناه: أنه قَتّل فإذا صح أن يعلق الحكم على معناه كذلك صح أن 
يعلق به. 

ويفارق هذا إذا كان الاسم علماً ولقباً؛ لأنه لا يشعمل على معنى» فلهذا 


)١(‏ في الأصل: (فيه). 


ال 


لم يكن علة. ظ 

والجواب: أنه كذلك, لكن الحكم ما علق بالمعنى الذي تضمنه؛ وإنما علق 
بنفس الاسم. فإذا صح تعليقه بالاسم الذي يتضمن معنى» فتكون العلة الاسم 
دون معناه» كذلك جاز [7١2/أ]‏ أن يكون اللقب علة للحكم. وإن لم يكن 

فإذا تقرّر هذاء فكل معنى من معاني الأصلء أو صفة» مثل قولنا: 

شدة مطربة» وطعم في جنس”(22» وولادة» وتعصيبء, وقرابة» وما أشبه 
ذلك. 

أو حكماً شرعياًء مثل قولنا: طهارة» وكفارة» ومن وجب في ماله زكاة 
الفطرء وجبت زكة المال» أو من وجب العشر في ماله» وجب نصف العشرء 
ومن صح طلاقه» صح ظهاره. وما أشبه ذلك. 

ولا فرق بين أن يكون بلفظ الإثبات؛ مثل قولنا: طهارة من حدث؛ فوجب 
أن يكون في شرطها النية» وما افتقر بدلّه إلى النية» افتقر مبدلّه إلى النية» كالعتق 
في الكفارات؛ وفيه شدة مطربة» فكان حراماً كالخمر» ومن صح طلاقه صح 
ظهاره» وما أشبه ذلك. 

أو كان بلفظ النفي؛ مثل قولنا: ليس بماءء ولا يقع عليه اسم الماء المطلق. 
فلا يجوز أن يتوضا بهه كسائر الأنبذة» وليس بتراب» ولا يقع عليه اسم 
التراب» فلا يجوز التيمم به قياساً على الدريرة0” والكرّف المدقوق, والسّذر 


(1) في الأصل: (حبس). ' 0 

(؟٠)‏ هذه الكلمة بدون إعجام, ولعل ما أثبتناه هو الاقرب للصوابء ولعلها أيضا: تراب 
المعدن. 
انظر: المصباح مادة (دري). 
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وَالحَطْمِيٌ(" والأشنان المطحون2". 

رقد نص أحمد ‏ رحمه الله على هذا في رواية الميموني: «لا يتوضا 
بماء الورد0", هذا ليبس عاى وإغا يخرج من الورد). 

وقال في رواية الميموني: «السسّهُلاة والرماد ليس بصعيدء ويتيمم» ويصلي» 
ويعيد)9). 

وكذلك قال في رواية أبي الحارث: «ليس في العنبر واللؤلؤ والمسك شىىء) 
فإنه ليس بركاز ولا معدن)20). 


(0) 


ف 


00 


0( 
فيه 


الخطمي مشدد اليا غسل معرواف 

انظر: المصباح المئير مادة (خطم). 

الآشنان بضم الهمزة وكسرها معرّبء وهو الحرض بالعربية. 

انظر: المصباح المنير مادة (أشنان) ومادة (حرض) والمطلع على أبواب المقنع 
ص (59). 

في الأصل: (بالماورد)» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لنص الرواية عندما ساقها 
المؤلف (455/9). 

هذه الرواية سبق أن نقلها المؤلف (477/7).: وسبق بيان معنى السهْلاة. 

نحو هذه الرواية روى عبد الله في مسائله ص )١55(‏ عن أبيه أنه سمعه يقول: 
(ليس في الجوهر ولا اللؤلؤ زكاة إلا أن يكون للتجارة...). 

وني مسائل الإمام أحمد رواية أني داود ص (798) أنه سمع الإمام أحمد وقد سكل 
عن العنبر واللوُلوُ يستخرجه الرجل ما فيه؟ فذكر قول ابن عباس فيه. 

وقول ابن عباس ا في المغني (77/5) هو: (ليس في العنبر شىء: إنما هو شىءٌ 
ألقاه البحر). 

وهناك رواية أخرى: (أن فيها الزكاة؛ لأنها خارج من معدنء فأشبه الخارج من 
معدن البر...) المغني الموضع السابق. 


١*:ه‎ 


( العدة فى أصول الفقه - 6م ) 


ويجوز أن يجعل نفي الحكم علة لثبوت حكم آخرء وثيوت حكم علة لنفي 
حكم خرن فيوجد الإثبات من النفي» والنفي من الإثبات. 

ويجوز أن يكون الإثبات في حالة علة النفي في حالة أخرى, كقولنا: معنى: 
يفطر الصائم إذا تعمده. فلا يفطره إذا كان مغلوبا عليه, ول يتعلق به 
كفارة» كالقيء("©. 

والأصل في ذلكء ما ذكرناه من أن ما جاز أن يرد الشرع به نطقا جاز 
أن يكون مبعيهل: 

ولأنتمانول الذيل هل أله آماوة تس لزني النارئ سياد الأضول» ومنب 

ولأن ما كان عقلياً فجائز أن يجعله علة بلفظ النفي» كذلك الشرعي. 

مسالة 
[ إثبات الأمماء بالقياس ] 


يجوز إثبات الأسماء بالقياس("2) فنسمي النبيذ خمرأء قياسأً على الخمر» ونسمي 
النبّاش سارقأء قياساً على السارق» ونسمي اللوطي زانيً» قياساً على الزاني. 
أوماً إليه أحمد ‏ رحمه الله في رواية الأثرم» وقد ذكر له حديث: (الخمر 
ما خامر العقل)9) «أي شىء يعني به؟ قال: ما غيّر العقل. 
(1) في الأصل: (كالقن) وهو خطأ. 
(5) راجع هذه المسألة في: اتمهيد (/454) والمسوّدة ص (754)» وروضة الناظر 
(4/1) والقواعد والفوائد الأصولية ص .)١١١(‏ 
(*) هذا الأثر أخرجه البخاري في كتاب الأشربة» باب: ما جاء أن الخمر ما خامر 
العقل من الشراب )١737/7(‏ بسنده إلى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
خطب عمر على منبر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال: (إنه قد نزل ‏ 
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قبل له [7١؟/ب]:‏ كل نبيذ غيّر العقل فهو خمر؟ قال: نعم»”"©. 
وبهذا قال أصحاب الشافعي("). 
وقال أصحاب أن يفة290). وأكر المتكليين 29 لآ يكبت: 
دليلنا: 
قرله تعالى: (فَاغْتَبرُوا يا أؤلى الأَبْصار)*» والاعتبار رد الشىء إلى نظيره» 
تحريم الخمرء وهي من خمسة أشياء: العنبء والفر» والحنطة» والشعيرء والعسل» 
والخمر ما خامر العقل...) الحديث. 
كا أخرجه في كتاب التفسيرء تفسير سورة المائدة» باب: إتما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان (57/5). 
وأخرجه مسلم في كتاب التفسيرء باب: نزول تحريم الخمر (777/5؟) حديث 
رقم (750552). 1 
وأخرجه أبو داود في كتاب الأشربة» باب: تحريم الخمر (78/4) طبعة دار الحديث 
بتعليق الدعاس وزميله. 
وأخرجه النسافي في كتاب الأشربة» باب: ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر 
حين نزول تحريمها )١95/8(‏ حديث رقم (005178). 
)١(‏ هذه الرواية ذكرها أبو الخطاب في كتابه اتمهيد (5554/8) بأخصر مما هنا. 
)١(‏ ذهب إلى هذا الرأي كثير من الشافعية» وليس كلهم كا يشعر به كلام المؤلف» 
فقد ذهب بعضهم إلى عدم الجواز. 
انظر: التبصزة ص (444). 
وانظر أيضاً: المنخول ص )7١(‏ والمستصفي )781/١(‏ والإحكام للآمدي 
9/1 ه) والإبهاج 5/9 .)١‏ 
69) هو كذلك. 
انظر: أصول السرخسي )١97/15(‏ ومسلم الثبوت .)١188/١(‏ 
(5) ومنهم إمام الحرمين وأبو الخطاب والغزالي والآمدي. 
انظر: البرهان )177/١(‏ والفهيد (445/5) والمنخول ص )7١(‏ والإحكام 
للامدي 50/١‏ ه). 
(5) أية (؟) من سورة الحشر. 
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بضرب من الشبه. 
ومنه قيل: اعتبر الدراهم. معناه: اجعل الصَّنْجّة في كفة» والدراهم في 
كفة أخرئ, 
وقولهم: اعتبر'© السلطان الخراج على غيره» عام أول. 
وإذا كان هذا هو الاعتبار في إثبات الأحكامء كذلك في إثبات الأسماء. 
وأيضاً: فإن أهل اللغة قد استعملوا القياس في الأسماء عند وجود معنى 
المسمى في غيره» وأجروا على الشىء اسم الشىءء إذا وجد بعض معناه فيه 
فسموا الرجل البليد حماراء لوجود البَله فيه. ! 
ويقولون للرجل الشجاع: سبُعا: لوجود الشدة فيه. ونظائر ذلك. 
وعلى هذا ما روي عن عمر أنه قال: (الخمر ما خامر العقل)("). 
.وعن ابن عباس أنه قال: ( [كل](2 مُحَمّر خمرء وكل خمر حرام)). 
فإن قيل: هذه التسمية منهم مجاز. 
قيل: قد ثبت عنهم أنهم فعلوا ذلك؛ فلا يضر أن يكون أحد الاسمين مجازاًء 
والااخر حقيقة. 


)١(‏ غير واضحة في الأصلء والتصويب من اتنهيد (/7/54*) حيث قال: (ومنه قوهم: 
اعتبر السلطان" الخرراج في عامنا بالختراج العام الماضي). 

)١(‏ هذا الأثر سبق تخريجه قريباً. 

(5) الزيادة من سنن أي داود 5 سيأتي في التخريم. 

(4) هذا جزء من حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً أخرجه عنه 
أبو داود في كتاب الأشربة» باب النبي عن المسكر (87/5)» ولفظ الشاهد فيه: 
(كل مُخَمَّر خمرء وكل خمر حرام) الحديث. 
وقد سكت عنه أبو داود. 
ويظهر من صنيع المؤلف: أن هذا الحديث من كلام ابن عباس» وليس من كلام 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 
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على أننم إنما سموا الابله حماراً يجازاء لوجود بعض معانيه» فلما لم توجد 
فيه كل معانيه كان مجازاً. 
وأما النبيذء فتوجد فيه معاني الخمر كلها. 
وكذلك اللواطء توجد فيه معاني الزنا كلها. 
وكذلك ال 60 
فلهذا كان حقيقة. 
فإن قيل: فالعرب قد منعت أن يسمى النبيذ خمراً. 
ومنه قول [ألي] الأسود": 
تناف الا ليطا أن تكله فاته أخرها دنه انمه تامن© 
يعني إن لم يكن النبيذ هو الخمر أو الخمر هو النبيذ. فان النبيذ أخوهاء 
فى أن .يكون: النبين خرا»«وأتبت: أنه أخجوها: 
قيل: هذا حجة لنا؛ لأن الشاعر توقف فيما ذكره؛ فلم يعلم هل النبيذ 
خمر أم لا؟ فلما أشكل عليه الأمر قال: فإن لم يكن النبيذ خمراء فإنه أخوها. 
)١(‏ يعني: توجد فيه معاني السرقة كلها. 
(؟) هو: أبو الأسود الدّيليء ويقال: الدّوْلي البصري القاضيء الشاعر. اختلف في اسمه 
واسم أبيه؛ فقيل: ظالم. وقيل: ابن عمرو بن سفيان. وقيل عمرو بن عهان وقيل: 
عهان بن عمرو. روى عن عمر وعلٍ ومعاذ وغيرهم. وعنه ابنه أبو حرب وعبد 


الله بن بريدة ويحبى بن يعمر. وثقه ابن معين وابن سعد وذكره ابن حبان في 
الثقات. مات سنة (59). 
انظر ترجمته في: تهذيب التبذيب (؟١1/١1).‏ 
() البيت منسوب للشاعر المذكور في كتاب سيبويه )47/١(‏ وفي اللسان: 
مادة (ِلَبّن) وفي خزانة الأدب (4737/9). 
واللبان بالكسر: اللبن للادميين خاصة. 
وانظر: تعليق الأستاذ عبد السلام هارون في هامش كتاب سيبويه. 
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فبطل أن يكون مانعاً من الاسم. 

ولأمهم موا أعياناً شاهدوها إنساناًء وفرساًء وأسدأء وغير ذلك من الأعيان 
المسماة بأسمائهاء وقالوا: قائم» وقاعدء واكل» وشارب» وواهب» وضارب» 
وحاضرء وغائبء؛ ثم انقرضت تلك الأعيان وانقرض الذين'2. وضعوا 
الأسماء» وحدثت أمثاها من الأعيان» فاتفق الناس على تسميتها بأسمائها. 
ولا يجوز أن يكون ذلك إلا بالقياس عليهاء لوجود معانيها فيها. 

فإن قيل: إنما وضعوا هذه [5.7/أ] الأسماء لاء ولما يولد منها من أمثاها. 
ونعلم ذلك ضرورة. 

قيل: هذا لم يسمع منهمء ولم ينقل عنهم أنهم نطقوا به» فلم يكن طريق 
تسمية :الأعيان. الحادقة "2 إلا :من .طريق القياسن: 

ولا تصح دعوى العلم به ضرورة؛ لأنه لو كان كذلكء لشاركناهم في 
العلم به. ولما لم نعلم ذلك ضرورة» بطل ما قالوه. 

وأيضاً: فإن كل فاعل مرفوع» وكل مفعول منصوب. ولم يسمع ذلك 
من أهل اللغة. وإنما استدلوا باستقراء كلامهم ومخارجه على قصدهمء أنهم 
قصدوا بالنصب كونه مفعولاء وبالرفع كونه فاعلاء وقاسوا ذلك على كل, 
فاعل مفعول» لم يسمع من العرب النطق به. 

وكذلك صعَّروا الاسم الذي بني عن فلة أحرف: :فقالو01): قعل مدل : 
جْمَيْل وعُدَيْل وما أشبه ذلك. 

وأجمعوا على أن كل اسم بُني على ثلاثة أحرف ل ينطقوا به» يكون تصغيره 

(1) في الأصل: (القرض الذي). 


وم بكرو اق الأضل: 
(9) في الاصل: (فقال). 


هكذاء قياساً على المسموع منه. فدل على جواز القيا 

واحتج امخالف: 

بقوله تعالى: (وَعَلَّمَ اَم ا ا فلم يبق اسم يثبت بالقياس. 

والحواب؛ أنه ليس فيه أنه علمه جميع ذلك نصاً. 

بل يجوز أن يكون علم البعض نصاًء والبعض استنباطاً وقياساً. 

وعلى أن الآية اقتضت أنه علم ادم الأسماء كلهاء وليس فيها أنه علمنا ذلك. 

ونحن إنما نثبت الأسمعاء قياسا فيما بيننا. 

ويخوز أن يكون ادم عرف ذلك نصاء وعرقناة قياضاً: 

واحتج: بأن ما من شىء إلا وله في اللغة اسمء فلا يجوز أن يثبت له اسم 
خرن ناحية القيان» فيكو الامفان 'خعلفين: 6 لا عون أن يفيت الشىء 
حكم بتوقيف» وحكم آخر بالقياس. 

والجواب: أنه ليس يمتنع أن يكون للشىء الواحد اسمان مختلفان» أحدهما 
ثابت بالنص» والاخر ثابت بالقياس» فانه لا منافاة في ذلك» ولا تضاد. 
ولأايكيه هذا الأحكاةة لأن الشىء الواسد لأ موز اأذا يكون لكان 
متضادان. فلم يجر أن يجعل له حكم اخر بالقياس» وله حكم اخر يخالفه, 
ثابت :بالنص؛ لآن في ذلك نصا. 

ألا ترى أنه يجوز للشىء الواحد أسماء مختلفة» كلها ثابتة بالتوقيف» 
كالسيفء والخمرء وغير ذلك» ولا يجوز أن يكون للشىء الواحد أحكام مختلفة 
ثابتة من جهة التوقيف والنص. 

واحمج : بأنه لما لم يجز إثبات الأب اللعب فاب كذلك الاسم 
المشتق. 


(1) أية (1”) من سورة البقرة. 


١*هأ‎ 


والقواب» أن الأشي القن يمن همدي ركد فى خزره نحت التق انه 
ويجري عليه اسمه. والاسم المشتق له معنى» ويوجد في غيره» فجاز إجراء اسمه 
عليه. 

واحتج: أن القياس 7 /ب] لا يثبت في اللغة إلا بن يغبت أن أهل 
اللغة وضعوها على المعاني» وأذنوا في القياس فيها. ولم يثبت واحد منها عنهم 
الوبيصع الداين: 

والجواب: إن لم يثبت ذلك فيه لم يصح القياس. وإنما يصح فيما ثبت 
أنهم وضعوه على الشىء. وهذا م نقول في الشرع: إن ما ثبت له موضوع 
على المعنى يوجب القياس عليه. 

فإن قيل: بأي طريق تثبت أمهم وضعوه على المعنى؟ 

قيل: يعلم ذلك باستقراء كلامهم والاستدلال على مقاصدهم بمخارج 
كلامهم؛ فإذا قيل رأينا الاسم أو الاعراب تابعاً لمعنى على استقرار واطراد 
استدللنا على أنهم جعلوه تابعا له ومتعلقاً به كا يستدل على قصد صاحب 
الشريعة بمثل ذلك. 

وقد كي عن سيبويه أنه قال: استقرأنا كلامهم» فوجدناهم يرفعون كل 
فاعل» وينصبون كل مفعول. فدل ذلك على أنهم اعتبروا هذين المعنيين. وإذا 
وجدناهم يقولون: فاعل من فعَل» ومنفعل من أفعّل. ويُصيّرون الاسم الثلائي 
«تفعيل)» على استقرار» من غير مخالفة» دلنا ذلك على قصدهم. 

وكذلك إذا سموا عصير العنب إذا وجدت فيه الشدة خمرا. وإذا زالت 
لم يسموها خمرأء وإن عادت الشدة المطربة فيها سموها بتلك؛ دلنا على أنمهم 
جعلوا الاسم تابعا لهذا المعنى» وسمينا النبيذ خمرا لوجوده. 

وقولهم: «إنهم لم يأذنوا في القياس؛ على ما وضعوه على المعنى» فهو أن 
وضعهم عل المعنى إذن في القياس ؛ لأنه لا فرق عندنا بين أن يقولوا: 


١” 


عيياه خترا للقدة المطزية .وين أن يقولوا: كل ديت مظرات مره وعد 
اللفظين قائم مقام الآخر. 

ولأنه لو قال: ميناه خمراً لما فيه من الشدة المطربة» صارت الشدة المطربة 
علامة ودلالة على كونه خمراً. فكل موضع وجدت هذه الدلالة» يجب أن يتبعها 
الاسم. 

ولأن تسميتهم لجميع ما حدث من الأعيان بأسامي أمثالهاء دلالة على أن 
القياس مأذون فيها. 

واحتج: بأنهم لم يضعوها على القياس؛ لأنهم سموا الفرس الأبيض: أشهب» 
ولا يموق المسار الأسن» أغتهنب: وسيوا الفرزس الأسود» أدهي ولا يسمُون 
الحمار الأسود: أدهمء فقد شاركه في معناه. 

وكذلك الحموضة؛ إذا كانت في عصير العنب سموه خلا وإذا وجدت 
في اللبن وغيره لم يسموه خلا. 

وقالوا للفرس: أبلّق» لاجّاع اللّونين» والآدمي أبيض» وللغراب 5 

والجواب: أنهم اعتبروا الجنس مع الصفة في ذلك. فكانت العلة ذات 
وصفينء ول يمكن القياس عليه؛ لعدم أحد الوصفين» وهو الجنس [8١؟/أ]‏ 
فتكون العلة واحدة. 

واحتج أبو سفيان(): 

بأن الأسماء اللغوية طريقها اصطلاح أهل اللغة عليها. 

ألا ترى أن إنسانا لو سمى الماء خخبزاء والخبز ماك والفرس حائطاء والحائط 
فرسأء لم يصر ذلك اسماً لما سماه في اللغق» بل كان منسوباً إلى الهذيان» 


)١(‏ هو: أبو سفيان السرخسي الحنفي. 


١مم‎ 


ومتجاهلاً عند أهل اللسان. فلم يكن للقياس حظ في إثبات الأسماء اللغوية. 
والجواب: أنه إنما لم يجز القياس هاهنا؛ لأنه يخالف نص اللغة» فلهذا لم يجز. 
كا لم يجز القياس إذا خالف نص الكتاب والسنة. وليس كذلك فيما اختلفنا 

فيه؛ لان قياس اللغة يقتضيه فجازء 5 جاز في الشرع. 
واحتج الجرجاني: 
بآن الأخفش قال: الأسماء توجد توقيفأء وهم ينقلون هذا عن أهل اللغة. 
والجواب: أن هذا يعارضه ما حكينا عن أهل اللغة من حمل الاسم على 

غيره إذا وجد فيه معناه اعتبر ذلك. 


مسالة 
[ ضوابط رد الفرع إلى الأصل ] 
لا يجوز رد الفرع إلى الأصل حتى تجمعهما علة معينة تقتضي 
إلحاقه بو0, 
وقد قال أحمد ‏ رحمه الله في رواية [أحمد بن20 الحسين بن حسان : 


«إنما يقاس الشىء على الشىء, إذا كان مثله في كل أحواله. فأما إذا أشبهه 
في حال وخالفه في حال فلام)9". 


.)589( راجع في هذه المسألة: اتمهيد (5/4) والمسوّدة ص‎ )١( 

)١(‏ هكذا ذكره أبو الخطاب في كتابه اتمهيد (5/4)» عندما نقل هذه الرواية» وهو 
الصواب. 

ع" هن مده الزؤاية عام لقنا أبن لق فى اله نوين" بأو ق لها ليزه 
المؤلق اعيث قال"نقلا عن أتجمد ين الطنين: بن حسانة والقياين أن يقاين القن 
على الشىء إذا كان مثله في كل أحواله. فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال؛ 


١4 


وحكي عن بعض أصحاب أي حنيفة أنه لا تعتبر في ذلك علة معينة. ويجوز 


الاقتصار على ضرب من الشبه(©. 


2000 


أردتٌ أن تقيسَ عليه فهذا خطأ وقد خالفه في بعض أحواله ووافقه في بعض 
أحواله» فإذا كان مثله في كل أحواله» فأقبلتَ به. وأدبرتٌ به فليس في نفسي 
منه سىء). 

وقريب من هذا ما نقله الشيرازي في كتابه التبصرة ص (408) عن بعض أصحاب 
أي حنيفة. 

ونقله عن بعض الفقهاء من أهل العراق في كتابه اللمع ص (54) وفي شرحه 
لمع الذي سماه الأستاذ عبد المجيد تركي ‏ خخطأً: الوصول إلى مسائل الأصول 
ص (5075؟) وعبارته في هذين الكتابين أوضح حيث قال: (وقال بعض الفقهاء 
من أهل العراق: يكفي في القياس شْبهُ الفرع بالأصل بما يغلب على الظن أنه مثله). 
ثم عمّب على ذلك بقوله في اللمع: (فإن كان المراد بهذا: أنه لا يحتاج إلى علة 
موجبة للحكم يقطع بصحتها كالعلل العقلية فلا خلاف في هذاء وإن أرادوا: أنه 
يجوز بضرب من الشبه على ما يقول القائلون بقياس الشْبّه» فقد بيناه في أقسام 
القياس. وإن أرادوا: أنه ليس ها هنا معنى مطلوب يوجب إلحاق الفرع بالأصل 
فهذا خطأ؛ لأنه لو كان الأمر على هذا لما احتيج إلى الاجتهادء بل كان يجوز رد 
الفرع إلى كل أصل من غير فكرء وهذا ما لا يقول به أحدء فبطل القول به). 
والذي يبدو لي أن المؤلف قصد أبابكر الجصاصء فإنه قال في كتابه الفصول في 
الأصول ص )١١8(‏ من الجزء الذي طبع في الباكستان: (... وقال جُلٌ من يعتم 
عليه من الفقهاء الناظرين: إنما الاعتبار في لحاق الحادثة بأصوها تشابهها في المعنى 
الذي هو علّم الحكم وأمارته. يجب على الناظر طلبّه وتتبعٌه بالاستدلال عليه فإذا 
ثبت المعنى بالدلالة عليه وجب إجراؤه في فروعه والحكم لها بحكمه. سواء كان 
ذلك المعنى شبهاً من جهة الصورة أو من جهة الحكم أو من جهة الاسم إذا 
جاز عندهم أن يُرد الفرع إلى الأصل بالاسم إذا تعلق الحكم بالاسمء فيكون الاسم 
حيئذ علّم الحكم). 


١ هه‎ 


دليلنا: 

قوله تعالى: (مِنْ أجل لِك كبَنا على يَنى إسلرائيل)". 

وقال: (كني لآ يَكُونَ دُولَةٌ بَينَ الأغْنياء 0 

وقال في تحريم الخمر (وَيَصْدَّكُمْ عَنْ ذِكْرٍ الله وَعَنِ الصّلاق2. 

فنص على علة الحكم في ذلك. 

وكذلك قول النبي ع : (إنّما منعئكم من أجل الدّافة. 

وقال: (إنَّما جُعل الاسغذان من أجل البصر). 

فصن على العلة. 

وقال في بيع الرطب بالقر: (أينقصٌ الرطبٌ إذا يّبس؟ قالوا: نعم. قال: 

فلا إذاً). 

وقال لابن مسعود حين أتاه بحجرين ورَوئة» فأخذهما وألقى الرّوْئة وقال: 
(إنّها رجس) 


)١(‏ اية (85) من سورة اللمائدة. 

4٠‏ آية (0) من سورة الحشر. 

() أية )841١(‏ من سورة المائدة. 

(:) هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود في كتاب الوضوء باب: 
الاستنجاء بالحجارة )49/١(‏ وانظر فتح الباري )١557/١(‏ ورواية البخاري: (فإنها 
ركس) بدل: (فإنها رجس) 
وأخرجه الترمذي في كتاب لللطهارة باب ماجاء في الاستنجاء بالججرين (١/6؟)‏ 
رقم الحديث .)١7(‏ 
وأخرجه النَّسائٍ في كتاب الطهارة باب: الرخصة في الاستطابة بحجرين )5/١(‏ 
وقال بعد ذلك: (الرّكسٌ طعامٌ الجن). 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة؛ باب: الاستنجاء بالحجارة والنبي عن الروث 
والرمة )١١5/١(‏ وفيه: (هي رجس). 


١”هك‎ 


فإن قيل: فلسنا تمنع المنصوص عليها. 
قيل: إذا ثبت أن الله تعالى ورسوله نصًا على العلة» وعلقا الحكم بها ثبت 
أن استنباطهاء وتعليق الحكم بها شرط. 


>0 وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .)88/١(‏ 
وأخرجه الطحاوي في كتابه: شرح معاني الآثار في كتاب الطهارة. باب 
الاستجمار )١١7/1(‏ بلفظ: (ركس) إلا أن محقق الكتاب قال في الهامش: وفي 
اميك (رجس). 
والركس ‏ ا يقول الحافظ في الفتح  )758/١(‏ بكسر الراء وإسكان الكاف. 
وقد اختلف في معناها: 
١‏ س فقيل: لغة في رجس بالجيم» يدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة والنسخة 
الثانية من شرح معاني الآثار للطحاوي. 
وبه صرّح الفيومي في المصباح حيث قال: (الركس بالكسر هو: الرجس). 
"١‏ ل وقيل: الركس: الرجيعء؛ رَدّ من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة» 6 يقول 
الخطالي. 
أورّدٌ من حالة الطعام إلى حالة الروث. 6 يرى الحافظ. 
وقريب منه كلام ابن فارس في معجمه. 
" - وقيل الركس: طعام الجن كا يقول النّسائيُء وهو قول غريب 5 يقول 
الحافظ. 
قلت: ولعل الذي حمل النّساني على هذا التفسير ما جاء في الحديث: (لا 
تستنجوا بالروث ولا بالعظامء فإنه زاد إخوانكم من الجن) الترمذي 
9/1١١‏ 6). 
فإن كانت علة النبي واحدة وهي كونها زاد الجن فتكون رواية: (فانما 
ركس) مفسّرة بالرواية الأخرى (فإنها زاد إخوانكم من الجن)» ويكون 
تفسير النّساني وجيهبأء ولكن يعكّر عليه عدم ورود ذلك لغة. 
وإن كانت علة النبي مركبة من أمرين: كونها ركس. وكونها زاد الجن 
أو كون كل واحد من هذين الأمرين يصلح علة لو انفرد فلا يكون لكلام ب 


١ /اه‎ 


وأيضاً: فإنه لو لم يفتقر الجمع بينهما إلى معنى معين يجمع بينهماء لا افتقر 
إلى تفكرء وتأمل» واجتهاد؛ لأن العامي والعالم يشتركان في رد الفرع 
إلى الأصل. 
ولأنه لا خلاف أنه لايجمع بينهما بغير شُبّه. وإذا لم يكن بد من الشبه 
بينبماء فهو الذي نقوله. فزال الخلاف. 
واحتج الخالف: 
بأن الصحابة ما اعتبرت في إيجاب الفرع بالأصل علة معينة» وإنما اعتبرنا 
محرد [8١٠/ب]‏ الشبه. 
فقال أبوبكر: (أقول في الكلالة برأبي). ولم يذكر معنى. 
وقال عمر: (هذا ما ار الله ع 
وكتّب إلى أبي موسى الأشعري: (قِس الأمورٌ بعضها ببعض). ولم ينص 
له على معنى. 
9 الجان: وك 
والذي يبدو لي: أن الركس: شبيه المعنى بالرجيع» م يقول أبو عبيدء 
وعيت الروثة ذلك لأنا ارتكيلف عن أن تكرن: طعاما إل غيره © 
يقول ابن فارس في معجمه. 
انظر: فتح الباري ))558/١(‏ والنهاية في غريب الحديث )٠١١/1(‏ ومجمل 
اللغة لابن فارس (55917/5) ومعجم مقاييس اللغة له أيضا (474/5) 
واللسان (4/7 ٠‏ 5) والمصباح المنير (١757/1م‏ مادة (ركس). 
)١(‏ هذا الأثر عن عمر ‏ رضي الله عنه لم أجده. 
إنما وجدت في سنن البيبقي :)117/٠١(‏ (أن عمر رأى رأياً. فكتب الكاتب 
هذا ها از الله أمير المؤمنين» فانتهره عمرء وقال: أكتب هذا ما رأى عمرء فإن 
كان صواباً فمن الله وإن كان خطاً فمن عمر). 
وهذا يدل على أن عمر ‏ رضي الله عنه س لا يرى نسبة الرأي الصادر منه 
إلى الله عاك . 


١” مه‎ 


والجواب: أنهم قد نصُوا على علة معينة» وصرحوا بذلك. منه: قول عمر 
لأي بكر: (رضيك رسول الله عله لدينناء أفلا. ترضاك لدنيان)©. 

ولما استشار عمر الصحابة في حد الشارب» قال علي: (إنه إذا شرب سكرء 
وإذا سكر هذئى» وإذا هذى افترى» وحده حد المفتري)0". 


)١(‏ سبق تخريج هذا الأثرء وأنه من قول عليء رضي الله عنه. 

)٠(‏ هذا الأثر أخرجه مالك في موطفه في كتاب الأشربة» باب الحد من الخمر 
)577/٠(‏ عن ثور بن زيد الدّيلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها 
الرجلء فقال له على بن ألي طالب: (نرى أن تجلده ثمانين» فإنه إذا شرب سكرء 
وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترىء أو م قال» فجلد عمر في الخمر ثمانين). 
وأخرجه الشافعي عن مالك م في بدائع المنن» أبواب حد شارب الخمر» باب: 
كم يضرب من ثبت عليه شرب مسكر؟ (504/1) حديث رقم .)197١(‏ 

وعمّبٍ الحافظ في التلخيص (75/4) عليه بقوله: (وهو منقطع؛ لأن ثوراً لم يلحق 

عمرء بلا خلاف). 

وأخرجه الدار قطني في سننه موصولاً من طريق يحبى بن فُليْح بن سليمان عن 

ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس في كتاب الحدود )1١77/7(‏ حديث رقم 

.)5145( 

وأخرجه بالسند المذكور البيبقي في سننه في كتاب الأشربة والحد فيهاء باب: ما 

جاء في عدد حد الخمر .)27١/8(‏ 

وأخرجه بالسند المذكور أيضاً أبو الشيخ وابن مردويه ما في الكتز (487/0). 

وأخرجه بالسند المذكور الحام في مستدركه في كتاب الحدودء وقال: (صحيح 

الاسنادء ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. 

وفيه «يحيى بن فليح) نقل الحافظ في اللسان عن ابن حزم: أنه قال: «هو مجهول)» 

وقال مرة: «ليس بالقوي». 

وأخرجه البيبقي في الموضع السابق من طريق أسامة بن زيد عن الزهري أخبرني 

حميد بن عبد الرحمن عن ابن وَيرَة الكلبي» قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى 

عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وذكر كلاماً طويلاء وفيه قول علي رضي الله عنه. - 


الخل 


١*8 


وقد ذكرت عنده بسوع حيطت ذا بطنباء (إنّما أت مؤدبٌ» ولا شىء 
علييك). 

وقال علي: (إن اجتهدو(؟ فقد أخطأواء وإن عمدوا فقد غشوكء 
عليك الدية). 


7 وأخرجه الحاكم في الموضع السابق بالسند هذاء وفيه «وَيرَة الكلبي» بدلاً من «ابن 
وَبرة) وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد. ول يخرجاه) ووافقه الذهبي. 
وفيه: (وبرة الكلبي»)» أو «ابن وبرة الكلبي». 
قال الألباني في الإرواء (8//ا4): (لم أجد من وثقه). 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في باب: حد الخمر (77/0) عن عمر عن أيوب 
عن عكرمة أن عمر بن الخطاب استشار الناس في جلد الخمر... 
ول يذكر عبد الرزاق في سنده ابنَ عباس. 
وأخرجه ابن جرير عن يعقوب بن عتبةء ما في الكنز (478/9). 
وبعد أن ذكر الحافظ طرفاً من تخريجه في التلخيص (75/4) قال: (وفي صحته 
في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبوبكر أربعين. فلما كان عمر استشار الناس» 
فقال: عبد الر حمن: أخف الحدود عمانون» فأمر به عمر. 
ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعاً؛ لما ثبت في صحيح 
مسلم عن علي في جلد الوليد بن عقبة: أنه جلد أربعين» وقال جلد رسول الله 
أربعين» وأبوبكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سنة» وهذا أحب إلي» فلو كان هو 
المشير بالهانين ما أضافها إلى عمرء ولم يعمل بها [لعل صحتها: ولعمل بها] لكن 
يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد ثم تغير اجتهاده). 
وبالنظر إلى هذه الطرق المتعددة, فالأثر يبلغ درجة الحسّن والله أعلم. 

)١(‏ في الاصل: (اجتهد). 


١755٠ 


فعبد الرحمن قال: (إِنّما أنت مؤدّبٌ)» فرفع الضمان عنه لهذه العلة. 
والقصص في هذا كثيرة. فثبت أنهم أجمعوا على اعتبار العلة. 


مسالة 
[ القياس على ما ثبت بالقياس ] 


2 1 
ما ثبت بالقياسء يجوز القياس عليه0"©: مثل حمل الذّرة على الأرز. 


)١(‏ راجع هذه المسألة في الفهيد (447/9) والروضة (04/5) والمسوّدة 
ص (5954). 

في تصوري أن هذه المسألة لها جانبان. 

الجانب الأول: أن الحكم إذا ثبت في الأصل بدليل مقطوع به من كتاب أو سنة 
او إجماعء وكانت علته ظاهرة. ففي هذه الحالة تقاس عليه كل مسالة توفرت 
فيها هذه العلة. 

أما إذا كانت العلة مستنبطة» مثل العلة في الرباء فهل يقاس على ذلك ما توفرت 
فيه هذه العلة المسعنفلة؟ 

قولان لأهل العلم: 

المنع» وهو رأي ابن حامد الحنبلي. 

الجواز» وهو رأي أي يعلى الحنبلي. 

انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ص (58). 

الجانب الثاني: أن الحكم إذا ثبت في الأصل بعلة منصوصة أو مستنبطة» ثم قسنا 
على ذلك مسألة أخرى توفرت فيها العلة» فهذه المسألة الأخيرة الثابتة بالقياس هل 
يجوز القياس عليها؟ هناك أمران يجب توضيحهما: 

الأول: هل العلة في القياس الأخير هي العلة في المقيس عليه في الأول والمستدل 
ترك القياس على الآصل الاول واستغنى بالقياس على الآصل في القياس الاوسط؟ 
هنا رأيان للأصوليين. الجواز وعدمه. والخطب في هذا يسير. 


١5١ 


( العدة فى أصول الفقه - 5م ) 


وقد قال أحمد 3 رحمه الله - في رواية الأثرم» وإبراهم بن الحارث: 


«لابأس بدفع الثوب إلى من يعمله بالثلث ع كالمزارعة)2©0. 


وقال في رواية المروذي: «لا يجوز بيع أرض السوادء ويجوز شراؤها 


كالمصاحف)2) 
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الثاني: أن الثابت بالقياس يقاس عليه غيره لعلة غير العلة التي ثبت بها إن كانت 
واحدة» أو بواحدة إن كانت مركبة. 
فهنا ثلائة ارا الها لشيخ الإسلام ابن تيمية: إن كان قياس دلالة جازء وإن 
كان قياس علة لم يجر. 
والقول بعدم الجواز هو الراجح ‏ إن شاء الله لأن التسلسل في القياسات 
هذه يضعف المعنى الأول الذي ثبت به القياس. 
يؤيد ذلك قول الغزالي في كتابه المستصفى (50/5): (لأن ذلك يؤدي في قياس 
الشَّبه إلى أن يشبه بالفرع الثالث رابع وبالرابع خامسء فينتهي الأخير إلى حد 
لا يشبه الأول» كا لو التقط حصاة» وطلب ما يشبههاء ثم طلب ما يشبه الثانية» 
ثم ينتهي بالآخرة إلى أن لا يشبه العاشر الأول؛ لأن الفروق الدقيقة تجتمع فتظهر 
المفارقة). 
وقد ذكر في المسوّدة ص (845©) أن للحنابلة في القياس على ما لانص فيه ولا 
إجماع» بل ثبت بالقياس ثلاثة أقوال: 
أحدها: الحواز مطلقاً. 
0 يجوز إن افق عليه الخصمان. 

لث: يجوز مطلقاء وإن كانت العلة في الأصل اللحض غير العلة في الفر ع انمحض 
00 الفرع المتوسط علتان. 
انظر: المراجع السابقة. 
هذه الرواية عن الإمام أحمد نقلها عنه ابنه في مسائله ص )"١4(‏ ولفظه (سمعت 
أني سكل عن الرجل: يدفع الثوب إلى الحائك بالثلث والربع؟ قال لابأس). 
هذه الرواية ذكرت في المسوّدة ص )5١:(‏ ونصها: (يجوز شراءُ أرض السوادء 
ولا يجوز بيعهاء فقيل له: كيف تشتري ممن لا يملك؟ فقال: القياس 5 تقول» 


لدي 


فقد قاس الفرع على أصل مختلف فيه. 

وهو قول الرازي”'© والجرجاني من أصحاب أي حنيفة. وقول أصحاب 
الشافعي. 

وذهب قوم إلى أنه لا يجوز القياس إلا أن ينبت حكم الأصل بدليل مقطوع 
عليه من كتاب أو سنة أو إجماع. 

وقال الكرخي: لا يجوز حمل الذّرة على الأرزء ويكون حملهما جميعاً على 
ار أولل» وليس أن يحمل أحدهما على الآخر بأولى من حمل الآخر عليه 
لتساويهما في أن حكمهما يعرف من جهة واحدة(". 

دليلنا: 


قوله تعالى: (فَاعْمَبِرُوا يا اولي الأبُصارِ)2©. وهذا عام في جميع الأضول؛ 
ولأنغمر قال لأي بكر وَرَضيَِك وسول الله لديا أفلذ ترضاك لدنياناء: 
فاعتبر المعنى. 


ولكن استحساتاً واحتج بأن أصحاب النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ رتخصوا 

في شراء المصاحف وكرهوا بيعهاء وهذا يشبه ذاك). 

وهناك روايات نقلها عبد الله عن أبيه فانظرها في مسائله التي نقلها عن أبيه 

ص (584). 

)١(‏ صرح بذلك في أصوله ص )١١5(‏ الطبعة الباكستانية حيث قال: (ويجوز القياس 
أيضاً على حكم قد ثبت من طريق القياس» وإن كان مختلفاً فيه). 

(؟) نقل هذا عن أبي الحسن الكرخي في كشف الأسرار )٠١5*/8(‏ وفي التقرير 
والتجبير .)١71/5(‏ 
وهو رأي جمهور الحنفية. 
انظر: المرجعين السابقين» والتلويح على التوضيح (55/1)» وفواتح الرحموت 
(؟/569). 

(7) آية )١(‏ من سورة الحشر. 


١” 


ولأن الحكم ثبت ابتداء في الشرع بدليل مقطوع عليه» ودليل غير مقطوع 
[عليه]؛ وطريقه غابة الظن» وهو خبر الواحد, في أن استعمال القياس في 
الموضع المقطوع عليه وفيما طريقه غلبة الظن. 

ولأن العلة تصير علة؛ لقيام الدلالة على صحتهاء لا لوجودها في أصل متفق 
عليه بدلالة أن ما دل على صحتها لا يفرق بين عين دون عين؛ وإذا اعتبرت 
العلة» فلا فرق بين حمل فرع على نظيره» وبين اعتبارهما جميعاً [9١؟/أ]؛‏ لأن 
ما ثبت بدليل» يجوز أن يجعل أصلاء يرد إليه غيرٌهء وإن لم يكن ثابعاً بالاتفاق. 

وقول الكرخي: إنهما تساويا في أن حكمهما يعرف من جهة واحدة» فهو 
صحيح. وله أن يقيس كل واحد على صاحبه: كالأمرين إذا تساوياء فتساويهما 
لا يوجب سقوطهماء وإنما يخير امجتهد فيهما. 


فصل 
[ عدم اشتراط الاتفاق على تعليل الأصل ) 


ويجوز القياس على أصل بعلة وإن لم يتفق على تعليله2"0: مثل قياس النبيذ 
على الخمر لعلة وجود الشدة المطربة"©. 


.)2910( راجع هذه المسألة في: اتمهيد (©/450) والمسرّدة ص‎ )١( 

)٠(‏ هذا مذهب الجمهورء أو مذصي الأكثر م هو تعبير أبي الخطاب في التمهيد. 

زضة وذلك لعدم قيام الدليل على كونها معللة عند الحنفية» بل صرح السرخحسي في 
أصوله )١55/7(‏ أن الدليل دل على أنها غير معللة حيث قال: (... بل الدليل 
من النص دال على أنه غير معلول» وهو قوله عليه السلام: «حُرّمت الخمر لعينها» 
و«السكر من كل شراب...)). 
وانظر: أصول الجبصاص ص )١١7(‏ من الطبعة الباكستانية. 


1 


ف الربا0 2 


وهو ظاهر كلام أحمد ‏ رحمه الله في المسألة التي قبلها. 
خلافاً لما حكي عن بشر بن غِياث في قوله: «إذا لم يكن الأصل منصوصاً 


عليه أو مجمعاً على تعليله, م جر قياس الفرع عليه)("), 
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فم 


لأن العلة عنده الجنس مع الكيل أو الجنس مع الوزنء فلو باع مكيلاً أو موزوناً 
غير مطعوم بجنسه متفاضلاً كالجص والحديد كان حراما. 

والحكم ‏ 5 يقول صاحب المداية ‏ (معلول بإجماع القائسين)» لكن وقع 
الاختلاف في العلة. 

انظر: شرح فتح القدير مع الهداية  7/9(‏ 5) وأصول الجصاص ص )١77(‏ 
وأصول السرخسي .)١151/5(‏ 

في المعتمد (771/5) أن بثراً منع من القياس على الأصل إلا بعد أن تجمع الأمة 
على تعليله» ولم يذكر كونه منصوصاً عليه ما ذكر المؤلف. 

وقريياً من تقل أبي الحسين تقل أبي الخطاب في الفهيد (؟/4710). 

وقد تقل كلامُ المؤلف عن بشر في المسوّدة ص (5937) بدون تعقيب. 

ونقل الفخر الرازي في المحصول (4944/50) عن بشر أنه يشتزط في الأصل (انعقاد 
الإجماع على كونه معللاً» أو ثبوت النص على عين تلك العلة). 

وفي شرح الجلال على جمع الجوامع (517/5)» (... وعند الثاني [يعني بشرأ] 
لا يقاس فيما اختلف في وجود العلة فيه» بل لابد بعد الاتفاق على أن حكم الأصل 
معلل» من الاتفاق على أن علته كذا...) 

والذي ظهر لي من كلام المؤلف أن برا يشترط واحداً من أمرين إما أن يكون 
الأصل منصوصاً عليه؛ وإما أن يكون مجمعاً على تعليله» ولم يتعرض للنص على 
عين تلك العلة. 

وفي المعتمد والتمهيد: أنه يَتْْيَرِط أن تجمع الأمة على تعليل الأصلء وهو أحد الأمرين 
اللذين ذكرهها المؤلف. 

وفي المحصول أنه يَسْْتَرط أحد أمرين: انعقاد الإجماع على كون الأصل معلل أو 
ثبوت النص على عين تلك العلة. 


سوا 


دليلنا: 
ما تقدم في التي قبلها من قوله تعالى: (فَاعْحِرُويَا أؤلى الأبِصارِ)2"0: وهذا 
عام في جميع الأصول. 
ولأن طريق إثبات العلل؛ دلالة الأصول عليهاء وقد توجد دلالتها في تعليل أصل 
مجمع عليه» كا تدل على تعليله» مع الخلاف» فوجب اعتبار دلالة الأصول عليها. 
ولأنه لا أمكن استخراج المعنى فيه؛ ورد الفرع إليه» لم يعتبر بالاتفاق فيه كخبر 
فقد وافق أبا يعلى في نقله اشتراط الإجماع على تعليل الأصلء كا وافق في هذا 
أبا الحسين البصري وأبا الخطابء إلا أنه زاد التخيير بين هذا الشرط وبين ثبوت 
النص على عين تلك العلة. 
ويظهر من كلام شرح الجلال أن بنرا يشترط أمرين هما: الاتفاق على أن حكم 
الأصل معللء والاتفاق على أن علته كذا. 
وهو ما وضحه الشيخ الشربيني في تقريراته على الشرح المذكور (5؟/77١).‏ 
وبهذا يتبين أن كلام ابن النجار الفتوحي في شرح الكوكب النير )٠٠١/4(‏ غير 
دقيق؟ لأنه قال (... الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه لا يشترط أن يرد 
نص دال على عين تلك العلة» ولا الاتفاق على أن حكم الأصل معلل» وخالف 
في ذلك ير المَرريسيء فاشترط أحدهماء على ظاهر كلامه في جمع الجوامع؛ والذي 
ذكره الرازي في المحصول عن بشر اشتراط الأمرين معاً). 
الا أن تكون نسخة المحصول التي أفاد منها صاحب شرح الكوكب قد جاء فيها 
التعبير بالواو دون أوء فيتّجه. 
وقد وَصّف ابنُ السبكي قول بشظر بالضعغف, ووّصّف من قال به بالشذوذ. 
ونقل عن أبي إسحاق إبطاله لهذا القول (بأن قائله إن أراد بالاتفاق الذي اشترط 
اجماع الأمة كلها أدى إلى إبطال القياس؛ لأن نفاة القياس من جملة الأمة» وأكثرهم 
يقولون: إن الأصول غير معللة, وإن أراد إجماع القائسين فهم بعض الأمة» وليس 
قوهم بدليل). 
انظر: الإبباج (3157/5 ل .)١154‏ 
)١(‏ أية (؟1) من سورة الحشر. 


سيل 


الواحدء متى أمكن أن يستفاد منه حكم. حمل عليه» وإن لم يتفق على قبوله. 

واحتج المخالف: 

بآن الأصولء لما كان فيها ما هو معلل وفيها ما ليس بمعلل» وجب أن 
يكون طريق”' التفريق بينهما الإجماع الدال عليه؛ إذا لم يكن طريق إليه9 
غير ذلك. 

والجواب: أن الأصل هو تعليل الأصول. وإنما تَركُ تعليلها نادرء فصار 
الأصل هو العام الظاهرء دون غيره©. 

واحتج : بأنه لما لم يجز القياس على الصلوات الخمس؛ لكونها غير متفق 
على تعليلها وعدم ورود النص بذلك فيهاء كذلك كل ما هذه حاله. 

والجواب: أن الصلوات إنما لم يجز القياس عليهاء لحصول.الاجماع على أن 
ذلك لا يجوز. وقد عدم هذا المعنى في غيرهاء فلم يجر أن يكون بمثابتها. 


فهمل 
[ جواز القياس فيما لم ينص على حكمه ] 
ويجوز القياس فيما لم ينص على حكمه؛ مثل قياسنا على تشبيهه بظهر الأم 
في أنه ظهار©». 
(1) في الأصل: (الطريق). والتصويب من المهيد (545/5). 
(0) في الأصل: (إى). 
9) ولا يؤثر ذلك النادر لشذوذه. وهو معنى ما قاله أبو الخطاب في التمهيد ١/9(‏ 4 5). 
(؟5) انظر: المسودة ص .)4١١(‏ 
وقد ذكرها أبو الخطاب ضمن المسألة السابقة» حيث نقل خلاف ألي هاشم في 
هذه المسألة. 
انظر: القهيد (578/9). 


1١” 1/ 


خلافاً لبعض المتكلمين(" أن القياس لا يجوز إلا فيما نص على حكمه في 
الجملة» وقال: لو لم ينص الله تعالى على ميراث الأخ في الجملة» لم أجوز إثبات 
مشاركته مع الجد بالمقايسة» ويكون حظ القياس في الإبانة عن تفصيله؛ 
والكشف عن موضعه”". 

دليلنا [١٠/ب]‏ : 

أن القياس لما كان طريقاً إلى معرفة الأحكام بخبر الواحد» لم يعتبر أن يكون 
الحكم الذي ثبت في أحدهما منصوصاً عليه في الجملة» 6 لا يعتبر في الآخر. 
ولأن الصحابة قد تكلمت في مسائل من جهة القياس»؛ وإن لم يكن منصوصا 
عليها في الجملة. 


20) 


(0,0 
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واستدل عمر على إمامة أبي بكر بضرب من الاستدلال7"» وإن لم يكن 


وقد عَنُون ها أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد (809/7) بقوله: (باب في 
أن العلة هل يتوصل بها إلى إثبات الحكم في الفرع. وإن لم ينص عليه في الجملة 
وف رأبي أنها داخلة في المسألة السابقة؛ لأن قول أبي هاشم هذا قول بالتفصيل 
في المسألة. ٠‏ 

المراد به أبو هاشم المعتزلي. 

المرجعان السابقان. 

هذا معنى كلام أبي هاشم الذي نقله عنه أبو الحسين في المعتمد وأبو الخطاب 
في القهيد. 

ذكر المؤلف هذا الأثر غير منسوب لأحد في مسألة: جواز انعقاد الإجماع من 
طريق الاجتهاد ص(5؟١١١)‏ وقد خرجته منسوباً إلى علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ‏ ونصه: (رضيه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ للصلاة» وهي 
ونسبه المؤلف إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في مسألة: ضوابط رد الفرع إلى 
الاصل ص .)١559(‏ 

وفي المسودة ص (ه5١:)‏ أن عمر وعلياً قالا ذلك لأبي بكر. 


١7558 


للك متسوهنا عية كدلك اهن" 
وكذلك تكلموا في مسألة الحرام("» والبَنّ والحَلِيّة والبريّة!'2» والتسوية 
والتفاضل في العطاء'". 
ع 
متنا له 
[ كل مقيس على الآصل المنصوص على علته مراد بالنص ) 


جميع ما يحكم به من جهة القياس على أصل منصوص عليه؛ فهو مراد بالنص 
الذي أوجب الحكم في الأصل». 


.)١١١0(ص سبق توثيق ذلك‎ )١( 

(؟) هذه الكلمات الأربع من ألفاظ الطلاق؛ ذكر الخلاف فيبا عن الصحابة رضوان 
الله علييم بالسند الإمام عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطلاق باب: الحرام 
(599/5 س 05 5) وباب البنَّهَ والحَلِيّة (700/5). والبيهقي في سننه في كتاب 
الطلاق. باب: ما جاء في كنايات الطلاق (5457/90 ل 5944) وباب من قال 
لامرأته: أنت علي حرام 500/0 ل 5ه2). 

(5) كان أبوبكر ‏ رضي الله عنه ‏ يرى التسوية في العطاء قائلاً: (فضائلهم عند 
الى فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير). 
بيها كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يرى التفاضل قائلاً: (أفأجعل من تكلّف السفر 
وابتاع الظهر بمنزلة قوم إنما قاتلوا في ديارهم..) 
قال أبو عبيد: (وقد كان رأي عمر الأول التفضيل على السوابق والغناء عن 
الإسلام» وهذا هو المشهور من رأيهء وكان رأي أي بكر التسوية» ثم قد جاء عن 
عمر شىء شبيه بالرجوع إلى رأي ألي بكر). 
انظر: الاموال لابي عبيد ص (0؟7” ل-7750). 

(4) راجع هذه المسألة في اتقهيد : (75/9؛) وروضة الناظر (081/5؟) والمسوّدة - 


خلافاً لبعض المتكلمين في قوهم: لا يصح أن يحكم في جميع ذلك أنه 
مراد بالنص0("©. 

دليلنا : 

أن ما يحكم به المجتهد من طريق الاجتهاد مراد منه إذ لو لم يكن كذلك» 
لم يكن مطيعاً لله تعالى فيه. ولا خلاف أنه مطيع لله تعالى فيما يحكم به مما 
يؤديه اجتهاده إليه. فإذا كان كذلكء وكان الحكم في الأصل المنصوص عليه 
مرادا”"؟ بالنصء» وجب أن يكون الحكم في الفرع مثله. 

فإن قيل: فهذه العلة بعينها موجودة فيما يحكم به من طريق القياس على 
أصل غير منصوص عليه؛ لأن امجتبد مطيع لله تعالى فيه. ومع ذلك فلا يحكم 


| ص(.9١ ‏ 195) وشرح الكوكب الخير .)5١57/5(‏ 
وعليه فإن النص هنا يتناول الافراد لغة. 
وبهذا قال أبو الخطاب وابن عقيل وابن حمدان» وهو باب سلكه كثير ممن لا يقول 
بحجية القياس. 
المراجع السابقة» والمعتمد »)5١4/١(‏ وتيسير التحرير )١1559/١(‏ وإرشاد الفحول 
ص .)١55(‏ 

)١(‏ بل بالقياس» وبه قال كثير من الأصوليين وعلى رأسهم الغزالي وابن قدامة. 
انظر: المراجع السابقة» والمستصفى (؟١/175).‏ 
وني المسوّدة ص (797) تعقيب جيدء حيث قال: (وهذا في العلة المفسرة مستقم» 
وأما في العلة المجملة مثل قول الأعرابي: وقعت على أهلي في رمضانء فقال: اعتق 
رقبة: وآن رزيرة أعنقا عائهة فيرظ رسول امد قل اش عليه وسلم يه 
ونحو ذلك من المواضع التي علم أن ذلك السبب علة في الحكم» ولم يتبين في 
العلة أهي عموم الإفطار أم خصوص الوقاع» وأنه عموم العتق أم خصوص العتق 
تحت عبد...). 

)١(‏ في الأصل: (مراد) وحقه النصب خبر كاك. 


ا 


بأن ما حكم به مراد بالنص» كذلك هاهنا. 

قيل: إنما وجب ذلك فيما ذكرت؛ لأنه لا نص”'؟ هنا يوجب الحكم في 
الأصل؛ وإنما أوجب الحكم فيه بالإجماعء أو ما يجري مجراه من الأدلة» مثل 
فحوى الخطاب كقوله عليه السلام في السمن الذي ماتت فيه الفارة: (إن 
كان جامداء“فالقوها ونا حوفاء .ون كان جعائعاء افأهر يفوم ولست هده 
شل الأفيلالمعتومي ليده لأن«اشكم إن تحب هالص الزازق ين 

يبين صحة ذلكء أن الحكم المجمع عليه إذا كان له ذكر في الكتاب أو 
في السنة» صار الإجماع صادراً عن ذلك النص» وإن كان لو لم يكن له ذكر 
فيهما لم يكن الإجماع صادراً عن نصء كذلك القياس» إذا كان على أصل 
منصوص عليه صار الحكم الذي حكم به من طريق القياس» مراداً بذلك 
النص. وإن لم يجب أن يكون مراداً بالنص» لو لم يكن الأصل منصوصاً عليه. 

واحتج المخالف: 

بآنه لما ل عبر أن يراد بالعيادة الواحلة 4 معني ععلفين ق. خالة والعدقة 
وكان الحكم المحكوم به من طريق القياس مخالفاً في المعنى لحكم الأصل 
[١٠/أ]‏ المنصوص عليه» كقياس الجص على البْره والزعفران والقطن على 
الذهب والفضة» الم يجز أن يحكم بأنه مراد بالنص الموجب لحكم الأصل. 

والجواب: أن المعنيين إذا كانا مختلفين» جعل النص كأن الله تعالى أمر به 
في وقتين» فاراد به أحد المعنيين في وقتء والمعنى الآخر في الوقت الآخر . 
كما قلنا في اية الصلاة : أنه أريد بها المفرض والنافلة» فقدرناها على هذا 
الوضية: 


)١(‏ في الأصل: (نصر) وهو تصحيف. 


١” 


ع 
فحنا لَه 
[ طريق الإلحاق بالعلة المخصوص عليها ] 

إذا ورد النص بحكم شرعي معللاء وجب الحكم في غير المنصوص عليه 
إذا وجدت فيه العلة المذكورة في النص سواء ورد النص بذلك قبل ثبوت 
حكم القياس أو بعد ثبوته مثل قوله: حرمت الخمر الحموضته؛ وأبحثُ السكر 
الحلاوته20. 

ول هذ أرما لهند حت بره الله نمق زواية اموق ققال: «إذا كانت 

فجعل أحصمد ‏ رحمه الله العلة عامة في جميع ما توجد 
قيتةه بيلف الفرخنة 1 وسيذا جنال احدراف يكين بت 


)١(‏ راجع في هذا المسألة: لتمهيد (/8؟4): وروضة الناظر (551/5)» والمسوّدة 
ص (5930). 

(؟) إشارة إلى حديث سعد بن أبي وقاص: قال سمعت برسول الله صلى الله عليه 
وسلع ع وال امن انمو قر بار نوم فال تن مخولدة راقن الرظنيه إذا 
يبس؟ قالوا: نعم. فنبى عن ذلك) رواه الخمسة وصححه الترمذي 5 في نيل 
الأوطار 9ه/4؟١3).‏ 
وقد لقره امس 11 

)5١(‏ هو النظامء وقد سبقت تر جمته. 
ونقل المؤلف عن النظام هو معنى ما نقلّه أبو بكر الجصاص في أصوله ص )١54١(‏ 
من الطبعة الباكستانية حيث قال(الناس في هذا الضرب من التعليل على قولين: 
منهم من يجعله نصاً على كل ما فيه العلة» ويجريه يحرى لفظ العموم, والنظام ممن 
يقول بذلكء» وهو من نفاة القياس» وقال: لو أن الله تعالى قال: حرمت عليكم 
الماعر؛ لأنه ذو أربع: عقلنا من اللفظ تحريم كل ذات أربع...). 
وهو ما ذكره المؤلف في المسألة التي قبل هذاء غاية ما هنا أنه زاد أن ذلك مطلق» ‏ 


١7” 


52000 ى كلق 
[د] القاشاف203: والنهريون” : 
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سواء أورد النص بذلك قبل ثبوت حكم القياس أم بعد ثبوته. 

ويشكل على ما ذكره الجصاص ما نقله أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد 
(؟/78) عن النظَّام من أنه يقول: إن النص على العلة يكفي في التعبد بالقياس بها. 
وتابعه على ذلك أبو الخطاب في اتمهيد (/478) حيث قال: (النص على علة 
الحكم يكفي في التعبد بالقياس بهاء وبه قال النظام...). 

وبتفسير الجصاص لمذهب النظّام فسره الغزالي في المستصفى (7717/1) وتابعه ابن 
قدامة في الروضة .)55١/5(‏ 

ولذلك قال صاحب مسلّم الثبوت (715/1): (مسألة: النص على العلة يكفي 
في إيجاب تعدية الحكم ولو عدم التعبد بالقياس مطلقاً عند الحنفية وأحمد وأبي 
داق الكيزا بف وهو لفان وليه الام لكف فالا إنه نوسن 

ولم يرتض ذلك تاج الدين السبكي في كتابه الإبباج (/5 7) ووججهه بقوله: (فإنه 
هنا يقول [يعني النظام] إذا وقع التنصيص على العلة كان مدلول اللفظ الآمر 
بالقياس» ولم يتعرض لوقوعه من الشارع أو غيرهء بل لمدلوله لغة» وهناك أحال 
وروده من الشارع, فعنده حيكذ أن الشارع لا يقع منه التنصيص على العلة من 
حيث هو مدلوله ما ذكرناه). 

ثم عقب على ذلك بقوله: (فافهم هذاء فإن بعض الشراح ظن مناقضته في مقالته» 
وذلك سوء فهم, فإن الكلام في مدلول اللفظ إن وردء غير الكلام في أنه هل يرِد). 
هو محمد بن إسحاق أبوبكر. قيل كان ظاهرياًء ثم صار شافعيأًء وقد سبقت ترجمته. 
ونسبة القول هذا إليه ذكرها أبو الخطاب متابعة للمؤلف (478/5). 

ونسبها إليه ابن حزم في الإحكام )١١٠١/8(‏ قائلاً: قال أبو محمد: (وهذا ليس 
يقول به أبو سليمان ‏ رحمه الله ولا أحد من أصحابناء وإنما هو قول لقوم 
لا يعتد بهم في جملتنا كالقاساني [بالمهملة] وضربائه). 

في الأصل (النّهرين)» وني التبصرة ص (455) وفي الإحكام للآمدي (47/5): 
(التّمرواني)» وهو نسبة إلى النّهروان» بُليّدة قديمة» قرب بغداد. 

انظر: اللباب (7910//8). 


1١ عا‎ 


قال أبوسفيان: وإلى هذا كان يشير شيخنا أبوبكر يعني الرازي في 
احتجاجه بقول النبي عَهِ: (نْما هو دم عِرْقَء وليست الحيضة؛ فتوضّئي 
لكل صلاة) في إيجاب الوضوء من الرّعاف ونحوه. ويجعله بمنزلة أمر النبي 
عليه السلام بالوضوء من كل دم عِرق0"©. 

وكان يحكيه عن الكرخمي”". ولم يفرق بين ورود النص بذلك قبل 
ثبوت حكم القياس» أو بعد ثبوته. 

وقال أبو سفيان: وذهب بعض شيوخن”" إلى أنه لا يجب أن يحكم فيما 
وُجدت فيه تلك العلة بحكم المنصوص عليه؛ قبل ثبوت حكم القياس. 
واختار أبو سفيان ذلك©). 


(1) الذي رججحه أبو بكر الرازي في كتابه الفصول ص )١51(‏ هو القول أن ذلك 
من باب القياس لا من باب العموم» حيث يقول: (قال أبوبكر: والأظهر أن إلحاق 
ما يوجب فيه هذه العلة بحكم الأصلء إنما هو من طريق القياس لا من طريق 
النص والعموم؛ لأن المنصوص عليه هو ما تناوله الاسمء وقوله: «في دم الاستحاضة 
الوضوءة لأا دم عرق» لم يتناول الاسم منه إلا دم الاستحاضة: وقوله: «إنها دم 
عرق» ليس بعموم في غير دم الاستحاضة؛ وإنما هو صفة من صفات المذكور بعينه 
دون غيره ما لم يذكر...). 
وببذا يعلم أن في نقل أبي سفيان الحنفي وهماء تابعه عليه المؤلف؛ مع أن المؤلف 
رجع إلى كتاب الفصول واستفاد منه كثيرا م أشرنا إلى ذلك فيما تقدم. 

(5) ل أجد في كتاب الفصول لأني بكر الرازي المشهور بالجصاص نقلاً عن شيخه 
الكرخي في هذه المسألة. 
ولكن ما ذكره المؤلف وجدته منسوباً إليه في التبصرة ص (473). والإحكام 
للآمدي (4/ا4). 

(6)9 يعني: الحنفية. 

(4) الذي نص عليه الكمال بن اهْمَام الحنفي في كتابه التحرير )١1١1/4(‏ مطبوع مع 
شرحه تيسير التحرير: (أن النص على العلة يكفي في إيجاب تعدية الحكم بهاء ولو - 


١7/5 


١ 
وهو قول جعفر بن حرب» وجعفر بن مبشر0").‎ 


واختلف أصحاب الشافعي. فمنهم من قال مثل قولنا. 
ومنهم من قال: لا يجب الحكم بدلك فيما وجدت فيه تلك العلة. وهو 


اختيار الاسفر ا 
دليلنا : 


ان النص معللء فوجب الحكم في غير المنصوص عليه إذا وجدت علته. 
أصله: إذا ورد ا ا 

ولا يلزم عليه قوله تعالى: (إن الصّلاة نْهَى عَن الْمَحْشَاءِ. 0 
ال 010 


وظاهر هذه الآية لقلنا: أي موضع وجدت هذه العلة» تعلق الحكم بهاء لكن 


و 


0غ( 


زه 


فق 


منه [٠١7/ب]‏ الدليل في الموضع الذي لا يجب. 
فإن قيل: إنما وجب الحمل هناك لأجل أنه أمر بالقياس» فإذا نص على 


العلة وجب القياس عليباء وهذا معدوم قبل ورود التعبد بالقياس. 


لم تثبت شرعية القياس وفاقاً للحنفية. 007 

وهو ما ذكره صاحب مسلم الثبوت عن الحنفية (517/5). 

ولم يذكرا خلافاً عن الحنفية في ذلك 

انظر رأيهما في المعتمد (757/17) والمهيد لأبي الخطاب (578/9). 

ولأبي عبد الله البصري المعتزلي تفصيل نقله عنه أبو الحسين البصري في المعتمد 
اوضع السابق بقوله: (إن كانت العلة المنصوصة علة في التحريم كان النص عليها 
تدا بالقياس بهاء وإن كانت علة في إيجاب الفعل أ كريكيا اندي لم يكن النص 
عليها 8 بالقياس بها). 

انظر في نسبة هذين القولين إلى الشافعية: التبصرة ص (475): والإحكام للآمدي 
(48/4) وصرّح الآمدي بنسبة القول الثاني إلى أي إسحاق الإسفراييني وأكثر 
الشافعية. 

الآية (ه4) من سورة العنكبوت. 

في الأصل: (ما سبى) بدون إعجام. 


١ 7” 


قيل: لو كان الحمل هناك؛ م ذكرت؛ لوجب أن يختص التعدي هناك 
بهذه العلة» ولجاز أن يتعدى الحكم إلى غير السّكّر بعلة هو غير الحلاوة؛ لأن 
الامر بالقياس يعم هذه العلة وغيرها. ولما قالوا بآن التعدي يحصل بهذه 
العلق دل على أن التعدي كان لأجلهاء لا لأجل الأمر بالقياس. 

وأيضا: فإن قوله: وب مانالك دو كذ آقاد الحكم [و] قوله بعد هذا: 
«لأنه حلو» إنما ذكره('2 لفائدة, وليس فائدته إلا القياس عليها. فلو قلنا: لا 
يقاس عليها بطلت فائدتهاء وهذا لايجوز. ٠‏ 

فإن قيل: فائدتها بيان العلة التي ثبت الحكم لأجلهاء ولو لم يذكر العلة 
لكان يكون الحكم ثابتاً بغير علة. 

قيل: لو كان التعليل لا يفيد إلا إفادة النص أو الإجماع» كان وجوده 
كعدمه لا يفيد فائدة» فوجب تعديته لتحصل الفائدة. 

فإن قيل: فائدته(” عِلْمُنا بالوجه الذي لأجله صار الفعل مصلحة 
للمكلف. وإن لم يجب حمل غيره عليه إذا شاركه في العلة. 

قيل: فلا فائدة في معرفة ذلك إذا لم يتعد إلى غيره؛ لأنا قد استفدنا 
الحكم بالنص» وإنما يستفيد المكلف معرفة الوجه بالمصلحة ليعمل عليه» فإذا 
كان مقصوراً لم يفد؛ لأن ذلك مستفاد بالنص؛ وهذه طريقة أجود شىء في 
المجالة: 

وأيضاً: فإن العلة وضعت للحكم تنبيباً على غيره من الأحكام» كالنبي 
عن الأدنى» تنيماً على المنع من الأعلى» نحو قوله تعالى: (قَلا تمل لهُمَا 
أف22, ؛ كان فيه تنبيه على المنع من الضرب» وغو ساايجن أن يكون كر 
الغلة :ها هنا تنبيهاً عل نظيره قبل ورود التغبد بالقياس وبعدهء © قلنا ذلك 


)١(‏ في الأصل: (ذكرومم. 
)١(‏ في الاصل:(فابدة). 
(؟) الآية )١(‏ من سورة الإسراء. 
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في لفظ التنبيه. 

فإن قيل: لا نسلّم أن العلة وضعت للتنبيه على غيرها من الأحكام. 

قيل: لا خلاف أنها بعد ورود التعبد بالقياس [تكون] تنبيهاً على غيرهاء 
جب أن 'تكون اقبله تنبا كالتنبية. باللفظ. 

فإن قيل: إنما كان النبي عن التأفيف موجباً لما ذكرت؛ لأن هذه اللفظة 
موضوعة في اللغة لذلك» فليست هذه حال التعليل؛ لآن تعليل الحكم غير 
موضوع في اللغة يحمل غيره عليه. 

قيل: بل هو موضوع يحمل غيره عليه بدليل بعد ورود التعبد بالقياس. 

واحتج ١١5,/أ‏ المخالف: 

بن هذه الشرعيات؛ إنها حَسُن التعبد بهاء لما فيه من المصلحة الداعية؛ 
وقد ين الله تعالى ويّه على ذلك بقوله: (إِنَ الصّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْمَحْشاءِ 
وَالْمُئَكر). فإذا كان كذلك؛ وكان ما يدعو إلى فعل الشىء قد لا يدعو إلى 
فعل أمثاله بدلالة أن العاقل إذا أكل شيئاً لأنه حلوء لم يأكل جميع ما 
يشاركه في الحلاوة في تلك الساعة. فلا يمنع أيضاً أن يكوك الحكسم 
المنصوص عليه مصلحة للمكلفء ولا يكون ماشاركه في تلك العلة 
لاله 

والجواب: أن حُسّن التعبد لا يقف عندنا على ما فيه وقد بيّنا ذلك 
فيما تقدم. 

وعلى أن العلة هاهنا موجودة ممن هو عالم بالمصالح. فوجب تقديمها 
لوجود المصلحة فيها. 

واحتج : بأن مجرد الوصف لا يدل على شىء. ألا ترى أن الحلاوة كانت 
موجودة في السّكّر قبل(" أن ينص على تحريمه, ولم تكن دلالة على التحريم. 


(0 في الأصل (مثل). 


1١ با‎ 


( العدة فى أصول الفقه - لالم ) 


فلما نص على تحريمه؛ وذكر العلة» فقد ذكر علة خاصة تقتضي ثبوت الحكم 
في الأصل المذكور وتعلقه به. وقد تكون العلة خاصة فيه» وقد تكون علة 
فيه وني غيره» فلم يكيف مجحرد ذكرها في وجوب رد غيرها إليهاء بل احتيج 
في ذلك إلى دليل. 

والجواب: أن هذا باطل بجميع العلل الشرعية» فإن أوصافها كانت 
موجودة قبل التعبد بالقياس» ولا يتعلق بها حكم, وبعد التعبد بالقياس تعلق 
بها الحكمء كذلك هاهنا لما ورد النص بها وجب أن يتعلق الحكم بها وإن لم 
يتعلق بها قبل ذلك. 

وقولهم: إن الموانة حون خاصة» فوجب التوقف حتى يدل الدليل على 
التعدي: فلا تسلمدة لأنه ليس ,عبذنا علة مقصورة خز مدي 

وهذا أصلء يأتي الكلام عليه إن شاء الله. 

واحتج : بأنه لا يجوز أن يقول: حرمتٌ السّكّر لحلاوته. وأحللتٌ غيره 
مما" توجد فيه الحلاوة» فلا يكون ذلك تناقضاً. فلو كان النص على العلة 
يوجب أن يكون كل ما يوجد فيه مشاركاًء لما جاز أن يندى على ثبوت 
الحكم في بعض ما يوجد فيه العلة» وعلى ضده في بعضهاء بل يكون ذلك 
ضربا من المناقضة. 

فلما جاز هذاء ثبت؛ لأن محرد النص على العلة والحكم لا يوجب إلحاق 
الغير به إلا بدليل. 

والجواب» أنا لا نسلّم هذاء وهذا على أصلنا ظاهر. و(أن تخصيص العلة 
لا يجوز» وفي: هذا تخصيص ها. 


(0) في الأصل (ما). 
زفة الواو هذه زائدة, وكان الأو حذفهاء وقد تر كناها؛ لان المؤلف يعبر مها كثيرا. 
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وفي الجملة يجوز أن تكون أحكام صاحب الشرع متناقضة”'): فأما تعليله 
فلا يجوز أن يتناقض. 

واحتج : بأن الاعتبار باللفظ دون [١١5؟/ب]:المضى.‏ بدليل أنه لو 
حلف فقال: «والله لا أكلتٌ السّكّر لأنه حلو؛ لم يحنث بأكل ما عداه. 
كذلك ألفاظ صاحب الشريعة. 

والجواب: أن الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهها: أن صاحب الشريعة لا تجوز عليه المناقضة؛» وغيره تجوز عليه 
المناقضة. 

والثاني: أن صاحب الشريعة قد أمر بالقياس» فإذا نص على العلة وجب 
القياس عليباء وغيره لم يأمر بذلك. فلو قال لنا قائل: «قيسوا كلامي بعضه 
على بعض». ثم قال: ولا أكلتٌ السّكر لأنه حلوى. شرَكه فيه كل حلو. 


مسالة 
[ العلة القاصرة ] 


العلة الشرعية إذا كانت مقصورة على موضع الوفاق لم تكن صحيحة 
وكان وجودها كعدمها(". 


)١(‏ الحق أن صاحب الشريعة لا تجوز عليه المناقضة بحال من الأحوال» وهو ما صرٍّح 
به المؤلف في الجواب عن الدليل الاتي للمخالف» حيث قال: (إن صاحب الشريعة 
لا تجوز عليه المناقضة؛ وغيرُه تجوز عليه) فلعله سبقٌ قلم. والله أعلم. 

0 راجع هده لالد في: التمهيد 51/5١‏ والواضح لابن عقيل (؟رتككم) وروضة 
الناظر )©7١5/5(‏ والبلبل (؟5١)‏ والمسوّدة ص )4١١(‏ وهذا قول أكثر الحنابلة, 
ومنهم المؤلف. 


١ 


وهو قول أصحاب أبي حنيفة0. 

وقال أصحاب الشافعي: هي علة صحيحة كعلة الذهب والفضة0©. العلة 
في تحريم التفاضل فيهما عندهم كونها قيّم المتلفات فلا تنعدى9. 

دليلنا : 

أن المتفق على حكمه إنما يجب لأعيانه التي تقاس عليه ؛ لأن 


(0) 


00 


فيه 


وذهب أبو الخطاب وابن قدامة والمججد إلى أنها صحيحة. 

انظر: المراجع السابقة. 

وكان الأولى أن يذكر المؤلف محل النزاع؛ فإن العلة القاصرة قسمان: منصوص 
عليها ومستنبطة» والخلاف إنما هو في المستنبطة» ولذلك قال أبو الخطاب في التمهيد: 
(... فقال أصحابنا ‏ رضي الله عنهم ‏ وأصحاب أني حنيفة: هي باطلة إلا 
أن ينص عليها صاحب الشرع). 

وقال في المسودة: (... فأما القاصرة المنصوصة فيجوز التعليل بها وفاقاً ذكره 
ابو الخطاب). 

وذكر الآمدي في الاحكام )7٠١/5(‏ أن العلة القاصرة إذا كانت منصوصة أو 
مجمعاً عليها أنها صحيحة. 

وذكر ابن السبكي في الإبهاج )١54/5(‏ أن الاتفاق في العلة المنصوصة نقله جماعة» 
منهم القاضي أبوبكر. 

ثم قال: (وأغرب القاضي عبد الوهاب في الملخَّصء فحكى مذهباً ثالثاً: أنها لا 
تصح على الإطلاق فيه» سواء كانت منصوصة أو مستنبطة... ولم أر هذا القول 
في شىءٍ مما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا). 

انظر أصول السرخسي )1١58/5(‏ وتيسير التحرير (5/4) وفواتح الرحموت 
(/177) وهو قول جمهورهم كا عبر به صاحب فواتح الرحموت. 

انظر: التبصرة ص (455) والبرهان »)٠١80/5(‏ وشفاء الغليل ص (707ه)» 
والمستصفى (945/5), والمحصول (457/5). والإحكام للآمدي (500/9) 
والإبباج 55/9 ). 

في الاصل (يتعدا) بالمثناة التحتية. 


الأصل قد استغنى بدخوله تحت الإجماع عن التعليل. ألا ترى أن جميع 
الأحكام لو كانت ممجمعاً عليهاء أو منصوصاً عليها لم يحسج مع ذلك إلى 
الفبادن: 

فإذا كان التعليل بما لا يتعدى الأصل لا يفيد إلا ما أفاده النص أو 
الإجماع د أن يكون وجوده وعدمه سواء. 

وقد يُعبر عن هذا بعبارة أخرىء فيقال: الأصل معلوم من طريق القطع؛ 
فتعليله بما لا يتعدى لا يستفاد به معرفة الأصل؛ لامتناع أن يعلم بما طريقه 
غلبة الظن» الأمر الذي علم من جهة القطع؛ وصار كمن قاس القياس الشرعي 
في الأمور العقلية التي طريقها العلم» أو طلب أخبار احاد» ليعلم بها ما علم 
من طريق القطع. وإذا بطل أن يعلم بها حكم الأصلء ولم يجر أن نعرف بها 
حكم فرع اخرء سقط اعتبارها. 

فإن قيل: هذا يبطل بالعلة العقلية والعلة المنصوص 229 عليباء فإنها صحيحة 
وإن كانت مقصورة واستغنى الأصل عنهاء فإن العلة العقاية يجوز أن تكون 
مقصورة» وهو قوله: ولا تسلك طريقاً بلك فيه إلا أن يكون لك فيه نفع 
في الآخرة, كالأمر بالمعروف»» والعامة نحو قوله في الظلم: «لا يجوز لكونه 
قبيحا) فهذه عامة في كل قبيح. 

وكذلك العلة المنصوص عليهاء يجوز أن تكون مقصورة» وهو أن يقول 
الله تعالى أو رسوله: حرمت التفاضل في الدراهم والدنائير لأنما قِيّم [5١5/أ]‏ 
الاشياء. 

قيل: لا يبطل ما ذكرنا. وذلك"أن العلة العقلية يستفاد الموجب بها منها. 
وهذا المعنى يحصل بالمتعدية2"0 وغيرهاء كان لطزب 12 :واحد “من الأمرين 
() في الأصل: (المنصوصة). 
() في الأصل: (بالمتعدي). 


١؟ملذ‎ 


فائدة. 

فأما الشرعيات فهي علامات» ومعلوم أنها ليست بعلامة لمعرفة حكم 
الأصل وإنما علامتها السمع الوارد. فإذا لم يعلم منها فائدة كانت كعدمها. 

أما العلة المنصوص عليهاء فإنه يحمل الأمر فيا على أنها بيان لعلة المصلحة 
التي لأجلها أبيح أو حُظِر. وعِلَل المصالح لا تُعلم بالاستخراج» وإنما تُعلم 
بالتوقيف؛ وكلامنا في العلة التي تستخرج من عِلّل الأحكام. وليست بمتعدية. 

وجواب آخرء وهو: أن قول أصحاب الشريعة يوجب هذا المعنى» 
فيحصل”(' بالمتعدية("؟ وغيرهاء تجري محرى العلة العقلية» وهذا المعنى معدوم 
في تعليلنا. 

فإن قيل: فيها فائدة» وإن كانت مقصورةء و [هي] أن يُعلم معنى 
الحكو0, وأنه ليس مما استأثر الله بعلمه. 

قيل: لا فائدة في معرفة معنى الحكم إذا لم يتعدٌ إلى غيره؛ لأنه لا يفيد 
إلا ما أفاده النص. وقد بينًا هذا في التي قبلها. 

فإن قيل: فيه فائدة أخرى» وهو أن نعلم علة المصلحة به. 

قيل: علة المصالح لا طريق إلى معرفتهاء إلا من جهة التوقيف. ألا ترى أن 
مومى عليه السلام؛ أنكر ما حصل من صاحبه من خرق السفينة» وقتل الغلام» 
وإقامة الحائط الذي أراد أن ينقضنٌ» ولم يعرف وجه المصلحة في ذلك حتى 
وقف عليه» فلم يكن للتعليل حظ في معرفة علة المصلحة. 

وعلى أن الأصل إما يعلل لطلب علة الحكم دون علة المصلحة؛ لأن علة 
(1) في الأصل: (يحصل) بدون الفاء. 
(؟) في الاصل: (بالمتعدي). 
(5) في الأصل: (وإن لم يعلم معنى الحكم) وإثبات (لم) يغير المعنى فحذفناها ليستقيم 

الكلام. 
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الحكم فيما يكون عليه الأصل من الأوصافء وعلة المصلحة إنما هي في المعبّدِين 
دون الحكمء من حيث إن الله تعالى قد علم أنه لو لم يتعبد المكلف بما يتعبده 
به فسّدء فكانت مصلحته في التعبد. 

فإن قيل: فيه فائدة أخرى. وهو أن بمنع رد غير المنصوص عليه إلى 
النصوص عليه» ويعلم أن الحكم مقصور عليه لا يتعداه. 

ويفيد أن الحكم ثبت في المنصوص عليه لهذه العلة. فرعا حدث ها يوجد 
فيه تلك العلة فيقاس عليه. 

قيل: الشرع ورد في تعليل الأصول ليقاس عليباء لا للمنع من القياس» 
فلم يصح أن يمال: إن الفائدة منع رد غير المنصوص عليه إلى المنخصوص عليه. 

فإن قيل: إنما يعلم أن العلة متعدية أو مقصورة بعد استنباطهاء وثبوتهاء 
وصحتها. وقبل [7١؟/ب]‏ ذلك لا يعلم. والخلاف في صحتبها في الأصل. 
وهل يجوز استنباطها وجعلها('' علة» فكيف يجوز أن يستدل على جواز 
استبناطها وجعلها علة؛ ما لم تثبت بعد استنباطها وثبوتما؟! 

قيل: يجوز أن يطلق على العلة الفساد قبل استنباطهاء للعلم بفسادها من 
جهة الشرع؛ 5 يطلق الصحة [عليها] قبل استنباطهاء و'م يطلق عليها الفساد 
قبل استنباطها لعدم الوصف أو الأصلء كذلك هاهنا. 

فإن قيل: لا يمتنع أن تكون علة صحيحة:؛ وإن كانت [دالة] على ما دل 
غلية النض. 5 أن غير الواحد يكون:ؤالاً عل :مآ دل عليه نض القران ويكوت 


قيل: نص القران وخبر الواحد» كل واحد منهما يدل على نفس الحكم, 
وما اختلفنا فيه يدل على علته. وعلة الحكم من شأنها أن تكون متعدية مفيدة. 

بدليل علة الرباء النص ورد على ستة أشياء» فلما طلبنا علة الحكم وجب تعدّيهاء 
)001 في الاصل (وجعله). 


١ لم"‎ 


فالخالف يُعدَِّها إلى كل مطعوم. ونحن تُعدِّها إلى كل مكيل. كذلك هاهنا. 
ولهذا رجحوا علتهم بأتها أعَمْ فروعاً. 

دليل مقطوع عليه, بدليل أنه لا يسقط أحد الأجناس. فجاز أن يكون كل 
واحد منهما دليلاً مع الآخر. والقياس مع الخبر بخلاف ذلك؛ لأنه غير مقطوع 
عليه؛ لأنه يسقط مع الخير» فلم يكن حجة معه. 


في المدّعى2"0» والبينة لم تسمع؛ لأن الإقرار مقطوع به والبينة غلبة الظن» 
كذلك هاهنا. 


واحتج الخالف: - 

بانهذه أمارة شزعية:افجاز أن تكون غابة وخاضة» #النض» يكون عاماً 
كقوله: (ادلُوا الم رِكِينَ)» ويكون خاصاً كقوله: «اقعلوا المرتد». 

والجواب: أنه إنما كان حجة في العموم والخصوص؛ لأنه يفيد في الموضعين 
جميعاً إثبات الحكم في الموضوع المنصوص عليه. وليس كذلك في مسألتناء 
فإنها تفيد في العموم» ولا تفيد في الخصوص من الوجه الذي بِيّنًا. 

والتج: أن كل معن عور أن يكوة منطوقاً يم جاق أن يكون استسيطا 
كالعلة المتعدية. 

وسانهة: أن صاحب الشرع لو نص على العلة المقصورة جازء كذلك 
التسيطة 

والجواب عن العلة المنصوص عليبا ما ذكرناء وهو أنها أفادت علة المصلحة» 
وذلك لا يعلم بالاستخراج» وإثما يعلم بالتوقيف. 

وكلامنا ني العلل التي تستخرج من الأحكام. [١5/أ].‏ 
13 يسنية أن الأقرارين#صواء في إثبات المدعى به. 
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واحتج: بأن العلة الشرعية أوسع من العقلية؛ لأن الشرعية يوجد الحكم 
بوجودها وليس من شرطها أن يعدم بعدمها. والعقلية تحتاج أن يوجد الحكم 
بوجودها ويعدم بعدمها. فلما ثبت أن العلة العقلية يجوز أن تكون متعدية» 
وتكون مقصورة» فالشرعية أولى. 
والجواب عنه تقدمء وهو أن العلة العقلية يستفاد الحكم الموجب بها منها. 
وهذا يحصل بالمتعدي منها وغيره. 
والشرعيات علامات؛ والمقصورة ليست بعلامة لمعرفة حكم الأصل. وإنما 
علامتها السمعء فإذا لم تُعلم بها فائدة كانت كعدمها. 
واحتج: بأن القيّاس('2 اختلفوا في الدليل على صحة العلة: 
فقال بعضهم: سلامتها على الأصول. 
وقال بعضهم: التأثير والمُلاءمة. 
وكل دليل ذكرته طائفة» فهو موجود في العلة المقصورة. 
والجواب: أن أحد الأدلة على صحتاء كونها مفيدة» وذلك معدوم 
هاهنا(". 
)١(‏ يعني القائلين بحجية القياس. 
)٠‏ ليس ذلك معدوماء بل هناك فوائد منها: 
أ) معرفة هذه العلة القاصرة في حد ذاتها فائدة؛ لأن العلم بالشىء خير من 
الجهل به. 
ب) أن النفس البشرية تتوق إلى معرفة علل الأشياء. 
ج) أن بمتنع من القياس عليها إذا عرف أنها قاصرة. 
د) أن تُظَرَنا الآن إليها جعلها قاصرة» وربما حدث جنس اخر تتوفر فيه هذه 
العلق» فتكون متعدية والحالة هذه. 
انظر: اتمهيد لأبي الخطاب (51/4) والاحكام للامدي .)3١ 1١/5‏ 
وقد تبنّى أبو الخطاب القول بصحتهاء مخالفاً شيخه أبا يعلى» ولذلك تعقبه 
في أكثر الأدلة وأجاب عنها. 


١ هخم‎ 


فَننييالة 
[ تخصيص العلة الشرعية ] 


لا يجوز تخصيص العلة الشرعية('©2. وتخصيصها نقضها". 
وقد قال أحمد ‏ رحمه الله في رواية [ أحمد بن ] الحسين بن حسان 


«القياس: أن يقاس على الشىء إذا كان مثله في كل أحواله. فأما إذا أشبهه 


)غ0( 


فق 


2,2 


في حال» وخالفه في حال فهذا خطأ". 


راجع هذه المسألة في: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف 
ص .)7١(‏ والمهيد لأبي المخطاب (54/4) وروضة الناظر (71/1©)» والمسودة 
ص .)4١5 :4٠١(‏ 

هذا الذي جزم به المؤلف هناء ولكن في المسائل الأصولية من كتاب الروايتين 
ص )7١(‏ ذكر رأيين للحنابلة» الجواز وعدمه. ثم قال: 

(إن القول بالجواز هو المذهب الصحيح؛ ومسائل أصحابنا تدل عليه). 

وفي المسودة ص :)1١7(‏ (قلتُ: وقد ذكر القاضي في مقدمة المجرد أن القول 
بجواز تخصيصها هو ظاهر كلام أحمد في كثير من المواضيع. 

قلت: فصارت على روايتين منصوصتين» ولفظه: هي صحيحة حجة فيما عدا 
الخصوص). 

وكان الأولى أن يحرر المؤلف محل النزاع؛ 

لان العلة قسمان: منصوصة. ومستنبطة. 

وقد حرر محل النزاع أبو الخطاب في التمهيد, فذكر أن العلة المستنبطة فيها قولان» 
وبكل واحد قال فريق من الحنابلة» وأن كلام الامام أحمد يحتمل القولين. 

ثم ذكر المنصوصة:؛ وقال: من يقول بتخصيص العلة يقول بتخصيصهاء ومن منع 
من تخصيص المستنبطة اختلفوا في ذلك فقال بعضهم بالجواز» وقال بعضهم بعدمه. 
وسيأتي في استدلال المؤلف ومناقشته ما يشير إلى ذلك. 


هذه الرواية ترددت كثيراً وقد سبق توثيقها. 
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وهذا الكلام يمنع تخصيصها عنده. 

وذكر أبو إسحاق”" في جزء وقع إلي من شرح الحِرّقي فقال: أصحابنا 
على وجهين: 

منهم من يرى تخصيص العلة. 

ومنهم من لا يرى ذلك0©. 

وقد ذكر أبو الحسن الجزري0؟ في جزء فيه مسائل من الأصول قال: لا 

وهو قول الشافعي*»»؛ وجماعة من المتكلمين27. 


)١(‏ هو: ابن شاقلاء وقد سبقت تر جمته. 

(1) وهو ما صرّح به أبو الخطاب في اتمهيد )7١  79/4(‏ وقال: (وكلام أحمد 
رضي الله عنه ‏ يحتمل القولين معا). 
وذكر ذلك في المسوّدة ص »)4١7(‏ والروضة .)55١/5(‏ 
والقول بعدم الجواز اختاره القاضي هناء ونسبه إلى شيخه أبي عبد الله الحسن بن 
حامد في المسائل الاصولية ص .)7١(‏ 
ونسبه هنا وفي المسوّدة إلى أبي الحسن الجزري. 
والقول بالجواز اخختاره أبو الخطاب في اتمهيد؛ وانتصر له. 

)2 هو: عبد العزيز بن أحمد بن الحسن أبو الحسن الخرزي, أو الجزري وقد سبقت 
ترجمته ص .)٠٠٠١(‏ 

(4) هكذا جاءت النسبة في جمع الجوامع (؟/595). 
والامدي في الاحكام )7١7/7(‏ ذكرها منسوبة إلى الإمام الشافعي بصيغة «قيل)». 
ولكن الغزالي في شفاء الغليل ص (470) صرح بأنه لم يُنْقل عن أبي حنيفة أو 
الشافعي تصريم بجواز التخصيص أو منعه. 

(5) انظر: التبصرة ص (477) والمعتمد (8717/1). والمحصول (977/5): والإحكام 
للامدي الموضع السابق» والإبباج (95/5). 


١ /ا4”‎ 


وقال أصحاب ألي حنيفة: يجوز تخصيصها(". 
وحكي ذلك عن مالك0". 
وقال أحمد ‏ رحمه الله في القياس: يقتضي أن لا يجوز شري أرض 
السواد؛ لأنه لا يجوز بيعها("© ليس بموجب لتخصيص العلة؛ لأن تخصيص 
العلة ما منَع من جريانها في حكم خاص. ٍ 
وما ذكره أحمد ‏ رحمه الله إنما هو اعتراض النص على قياس الاصول 
في الحكم العام» وقد يترك قياس الأصول للخبر. 
دليلنا : 
أن هذه علة يجب وجود الحكم بوجودها. فوجب أن يكون تخصيصها 
0 لطاع بن كذ ولك ا اكاب او نشيقة يترترة: كنبي بالجوانة. ران 
صاحب كشف الأمسرار ذكر أن الحنفية قسمان في هذه المسألة» حيث قال 
:)١١57/4(‏ (واختلفوا في تخصيص العلة. فقال القاضي الإمام أبو زيد والشيخ 
أبو الحسن الكرخيء وأبوبكر الرازي وأكثر أصحابنا العراقيين: إن تخصيص العلة 


المستنبطة جائز... 
وذهب مشاعخ ديارنا قدياً وتحدينا إلى أنه لا يجوز... 
هذا في العلة المستنبطة. 


فأما في العلة المنصوصة فاتفق القائلون بالجواز في المستنبطة على الجواز فيها. ومن 
عبوز التخصيص في المستنبطة فأكثرهم جوزه في المنصوصة:؛ وبعضهم منعه في 
المنصوصة أيضا). 
وذكر في مسلّم الثبوت (577/5) الرأيين عن الحنفية وأن القول بالجواز هو امختان 
وقال به الأكثر منهم. 
وانظر الفصول في الأصول .)١44(‏ 

(؟) انظر شرح تنقيح الفصول للقراني المالكي ص (400): فقد صرح بأن القول 
بالجواز هو المذهب المشهور. 

(©) في الأصل (بيعه) والضمير عائد على مؤنث. 
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نقضاً لهاء قياساً على العلة العقلية. مثل الحركة والسكونء والقدرة والعجز 
والسواد والبياض, وغير ذلك ما هو علة في العقل للحكم الذي موجبه انحل 
الذي تود د :فق اخصيصها ايز يكون نكا نا 

كذلك العلة الشرعية. 

فإن قيل: العلة العقلية موجبة لما توجبه بنفسها. ألا ترى أنه لا يجوز وجودها 
في وقت من الأوقات غير موجبة لما توجبه. والشرعية أمارة للحكم بدلالة 
وجودها قبل الشرع؛ من غير أن يتعلق بها حكم. 

قالوا: يبين صحة هذا: أنه يجوز أن ينص الله تعالى على أن العلة الشرعية 
هي علة للحكم في موضع دون موضع, ولا يجوز أن ينص على أن العلة العقلية 
[هي علة] لما توجبه في بعض المواضع دون بعض. 

قيل: الشرعية بعد جعلها علة» قد صارت بممنزلة العقلية في اقتضائها للحكم 
وإيجابها له ووجوب وجوده بوجودهاء وكونها موجبة في زمان دون زماد 
لا يدل على كونها علة في مكان دون مكان؛ لأنه يجوز أن لا تكون علة ثم 
ف ضرت هذ عون أن تكوة أعلقاق كان ول كرون عر كلها لأن 
وجودها مع زوال الحكم يدل على أنه نقض للعلة» وأنها مقيدة بصفة زائدة 
تخص ذلك الموضع الذي هي علة في فبان الفرق بين الزمانين والمكانين. 

وقد قيل في جواب هذا: إن العلة العقلية سبب كونها علة العقل» وذلك 
السبب يوجد على الاتصال ني جميع الأوقات» فلا يخرج عن كونها علة مع 
وجود سببها. 

والقلة الشرغية سيا الشوع: بوذلك للست انض عضن الأوقات: :دون 
بعض فكانت علة في بعض الأزمنة دون بعض. 


(1) في الأصل: (يصير) بالمثناة التحتية فيهما. 
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ونحن إنها اعتبرنا إحداهما بالأخرى. مع وجود سببهاء وهما متساويان في 
هذه الحالة» وإن اختلفا في غيرها. 

واعترض المخالف على هذا وقال: العلل العقلية لم تصر عللاً بالعقل وإنما 
هي علل بأنفسها. 

ألا ترى أنها قد كانت عللاًء وإن لم يكن هناك ذو عقل. 

وهذا غير صحيح؛ لانه لا يصح وجود العلة العقلية قبل وجود العقل؛ 
لانبا به صارت عامة. وإنما يصح وجودها مع عدم ذي عقل؛ لان ذلك ليس 
بعلة لحاء وإنما علته("2 العقل؛ وهو موجود. 

فإن قيل: العلل الشرعية؛ لما لم تكن موجبة لهذه الأحكام قبل ورود الشرع 
لى يجر أن يرد الشرع بكونها موجبة. والعلل العقلية لا كانت موجبة لم يجر 
أن يرد الشرع بكونها غير موجبة. 

قيل: لما كانت هذه العلل قبل ورود الشرع غير أمارات للأحكام, ثم لم 
يمتنع أن يرد الشرع بكونها أمارات [4١5/أ]‏ لم بمتنع أيضاً أن تكون غير موجبة 
قبل الشرع ثم يرد الشرع بكونها موجبة لما تعلق بها من الأحكام. 

وقد قيل: إن القول بتخصيص العلة يقتضى سد باب الاستدلال على صحة 
العلة. ذاه لاست الثلة إلا بأثارة كد زوع متدرا فزن وبدن: ادكو لوس وده 
دلت الأمازة عل شيا بون "ل يوج ادك لوشريها للك علد الأنارة 
دلالة على صحتبهاء فتكون علة تارة» ولا تكون علة أخرى» وتكون بعض العلة؛ 
فيجب ضم وصف اخر إليها حتى لا تنتقض. 

فثبت أنها لم تكن علة مع عدم الوصف الزائد. 

وقد قلق المسالة: إن تخصييص الغلة تيودئ' رل تكاق. الأدلة» لأن من 


(1) في الأصل: (علبها) بالموحدة التحتية» وهو خطأً. 
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قال: يحل شرب النبيذ؛ لأنه مائع يشتبى7'؟ شربهء فوجب أن يكون حلالاً 
كالماء وسائر الأشربة» وقال: قام الدليل في الخمر فخصصهاء لم ينفصل ممن 
قال: إنه مائع يشتهى(© شربه فوجب أن يكون حراماً كالخمر. 

وقد قام الدليل على الماء وسائر الاشربة فخصصها. 

وهذه الطريقة أصح. إذا لم يكن لمعلل دل على صحة علته. 

فاما إذا دل على صحة علته بالتاثير لم يصح القلب؛ لان التاثير لاا يوجب 
العلا ق المكيين خيفاء ولا حور أن يؤتر إلا فى احدههما: 

وقيل أيضاً: بأنه لو جاز تخصيص العلة لم يوجد في شىء من العلل مناقضة؛ 
لأن كل واحد من أوصاف علته مع ارتفاع حكمها يمكنه أن يخصصها. 

ولا يلزم النقض أبداً؛ إذ في اتفاقنا على أن من العلل الشرعية ما يتوجه 
عليها النقض دليلٌ على امتناع جواز تخصيص العلة. 

وهذا لا يلزم المخالف؛ لانه يقول: جواز تخصيص العلة بشرائط وهي: 

أن يكون مدلولاً على صحتها في الأصل. 

ولا تكون مدعاة. 

وأن يكون الموضع الذي خخص العلة فيه من المواضع التي دلت الدلالة 

على تخصيص هذه العلة منها. 

ومتى أخل المستدل بشىء من هذه الشرائط» ثم أوجد العلة بجميع أوصافها 
مع عدم الحكم كان دليلا علِ نقضها(". 

ولأنه لا يخلو إما أن يجب إجراء العلة في الفروع لنفسها أو بدليله. فإن 


() في الأصل: (شبيباً) وما أثبتناه موافق لما في اتمهيد (87/4). 
(؟) في الأصل: (سسها) بدون إعجامء ووما أثبتناه موافق لما في اتمهيد الموضع السابق. 
(*) في الأصل: (انقضائها). 
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وجب إجراء الحكم بها لنفسهاء لم يجر تخصيصها؛ لان نفسها موجودة فيما 
امتنعت من الحكم بها فيه. 

وإن احتاج إلى دليل في تعليق الحكم بها في كل فرع استغنى عن العلة) 
وصار الدليل على الحكم في كل فرع دليلا على الحكم في العلة. 

واحتج [5١7/ب]‏ امخالف: 

قؤلهتعالة- رإن. لاا يها كيرا نخد لخدن مكالك20, 

قالوا: وكيف يأخذ أحدهم مكانه, وأبوه أيضا شيخ كبيرء لولا جواز القول 

والجواب: أن مضمونه أن أباه يخاف عليه؛ لأنه مأخوذ في جناية» وهو 
إذا أخذ أخوه لم يكن خائفاً". 

واحتج : بأن العلل الشرعية أمارة على الأحكام؛ وليست بموجبة ها. ألا 
ترى أنها كانت موجودة قبل الشرع غير موجبة. 

وإذا جاز أن تكون أمارة في حال دون حال» جاز أن تكون أمارة في موضع 
دون موضع. 

والجواب عنه تقدمء وهو أنه يجوز أن لا تكون علة» وتصير علة. 

ولا يجوز أن تكون علة في مكان ولا تكون في مثله؛ لآن وجودها مع 
زوال الحكم يدل على أنه نقض للعلة» وأنها مقيدة بصفة زائدة تختص ذلك 
الموضع الذي هي علة(" فيه. فبان الفرق بين الزمانين والمكانين. 

واحتج: ا هذه العلل» للا كانت أعازاة الأحكام وجب أن جور 


)١(‏ آية (8/) من سورة يوسف. 
)١١‏ في الاصل: (خائنا). 
(5) في الأصل: (علته). 
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تتضيعها: #العون فى أساء امنود للا كانيف الأساء أماراك :لا علق بها من 
الأحكام جاز تخصيصها. 

ب فططة ةناتمو تق الأهاء اكه رجالا و أعه نجه من لعلف 
لأن رد العموم يوجب التكفيرء ورد العلة المقتضية لا يوجب ذلك. 

فإذا جاز تخصيص العموم, فلأن يجوز تخصيص العلة التي هي دونه في الرتبة 
أولى. 

والجواب: أن تخصيصه لا يُسقط دلالته. ولا يُسقط شرطه؛ لأنه إنما كان 
دليلاً على الحكم لكونه قولاً لمن تجب طاعته: فإذا خص منه شىء كان ما 
يتناوله اللفظ مما عداه داخلاً في اللفظ. فوجب إثبات حكم اللفظ فيه» وليس 
كذلك في مسألتنا. فإنه إذا وجدناها مع عدم الحكم تبينا أنها ليست كال العلة» 
وأن الحكم ليس بتابع لها وإنما هو تابع لها تبع زيادة صفة يجب إضافتها إلمها. 

واحتج: بأن العلة المنصوص عليباء وهي علة صاحب الشرع يجوز 
تخصيصها كذلك المستنبطة. 

ولكواب: أن الغلة المنصخوصض عليا لا يوذ تخضيصها: 

وإذا وجدناها مع عدم الحكم, تبينا أنها بعض العلة» وأن الله تعالى نص 
على بعض العلة» ووكل الباتي إلى اجتهاد أهل العلم. 

وإذا كان كذلكء لم يكن بين المنصوص عليها وبين المستنبطة فرق. 

وقد قيل: يجب أن تكون منتقضة:» ولا يقدح ذلك فيها؛ لأن الدليل على 
صحتها كونها منصوصاً [5١5/أ]‏ عليباء وذلك موجود. 

واحتج: بأنه يجوز أن يوجد الحكم بوجود العلة» ثم تزول هذه العلة والحكم 
باق بدليل آاخر وعلة أخرى. فإذا صح أن يبقى الحكم ولا هذه العلة» صح 
أن توجد هذه العلة ولا حكم. 

والجواب: أنه إذا وجد الحكم ولا علة لم يمنع أن يجري دليل صحة العلة 
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( العدة فى أصول الفقه - 88 ) 


على معلوها. فلهذا صح أن يوجد الحكم: وليس كذلك هاهنا؛ لأنا إذا وجدنا 
العلة ولا حكمء منع أن يجري هاهنا؛ لأنا إذا وجدنا العلة ولا حكمء منع 
أن يجري دليل صحة العلة في معلولاتها. ولأنه إذا وجد الحكم ولا علة لم 
يفض إلى تكافوٌ الأدلة» وإيجاب الحكم وضده بعلة واحدة في مسألتنا يفضي 
إلى ذلكء» فبان الفرق بينيما. 

فإن قيل: أليس قد قال أحمد ‏ رحمه الله في رواية المروذي» وقد قيل: 
«كيف تشتري ممن لا يملك0©؟ فقال: القياس كا تقول» ولكن هو 
استحسان). 

حم نمطا زب ارا الا لتو ارود اوه لصاون 
وكرهوا بيعها(». وهذا يدل على تخصيص العلة. 

قيل: تخصيص العلة ما يمنع من جريانها في حكم خاص. ٍ 

وما ذكره أحمد ‏ رحمه الله إنما هو اعتراض النص على قياس الأصول 
في الحكم العام» وقد يترك قياس الأصول للخير©). 

ولأمهم قد يعدلون في الاستحسان عن قياس» فامتنع أن يكون معناه 
تخضيضا9» بدليل. 


)١(‏ يعني كيف تقول بجواز شراء أرض السواد والبائع لا يملكها. 
(؟) وقد سبق الكلام على توثيق هذه الرواية عن أحمد. وتخريج الأثر في ترخيص 
الصحابة في شراء المصاحف... ص(87١١).‏ 
()2 وقد تكلم الغزالي على تخصيص العلة كلاماً جيداً في كتابه شفاء الغليل ص (45/8) 
وابن السبكي في الابباج (397/5). 
(:) في الأصل (تخصيص). 
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[ الطرد شرط في صحة العلة ] 

وهذا الكلام في الطرد وأنه شرط في صحة العلة0). 

فأما العكس فليس بشرط في صحة العلة. 

وقد قال أحمد ‏ رحمه الله في رواية ابن القاسه("2. وسندي: «رطل 
خديد برظلين لا غوزة فاضا عزن اذه والفطة0. 

فقد اعتبر الطرد وإن لم ينعكس؛ لأن علتها ما لا يوزن» ومع هذا قد يجري 
فيه الربا في المكيلات. 

وإغا كان كذلك»؛ لأن العلة إذا صحت بما تقدم ذكره من لفظ صاحب 


)١(‏ راجع في هذه المسألة: التمهيد (0/4) وروضة الناظر (751/1)» والمسودة 
ص (157). 
والطرد هو: (وجود الحكم لوجود العلة). 
أما العكس هنا فهو: (عدم الحكم لعدم العلة). 
انظر: الحدود للباجي (ص 74 78) والتعريفات للجرجاني باب الطاء 
ص (754) وباب العين ص (85). 
والقول باشتراط الاطراد هنا متفق مع ما اختاره المؤلف من أن تخصيص العلة نقض 
لها يا تقدم. 
وفي اشتراط الاطراد في العلة حلاف اقتصر المؤلف على قول واحدء واستدل له. 
وينبغي أن يعلم أن هناك فرقاً بين اشتراط الاطراد في العلة» وبين القول بصحتها 
لأنبا مطردةء فلا تلازم بين الآمرين. 
انظر: اتمهيد (5/4*) وروضة الناظر (591/5) وسيأتي كلام المؤلف على 
هذا ص(5575١).‏ 

)١١‏ هو أحمد بن القاسم» وقد سبقت ترجمته. 

(*) انظر في هذا: الروايتين والوجهين للمؤلف )518/1١(‏ والإنصاف .)١5/5(‏ 
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الشريعة» نصاً وظاهراً وتنبيهً ومن التأثير وشهادة الأصول» جاز أن تجتمع 
علتان في حكم. فتزول إحداهماء ويبقى الحكم ببقاء العلة الأخرى؛ كالمُحُرمة 
إذا حاضت حام وطوها لحيضها ولإحرامهاء فإذا طهرت من حيضها 
واغتسلت27"© لم يحل وطوها لبقاء إحرامها. 

وقد تَخُلف العلة العلة فيبقى المكم بالعلة التي خلفتهاء كالنكاح يزول 
وتخلفه العدة» فتمنعها العدة من عمّد النكاح كا منعها النكاح. 

وكذلك الرّدة علة لإباحة الدم؛ والزنا مع [5١؟/ب]‏ الاحصانء فإذا 
اجتمعا تعلقت الإباحة بهماء وإذا أسلم من الرّدة لم ترُّل الإباحة للزنا. 

فإذا كان كذلكء, دل على أن ليس من شرط العلة العكسء هذا إذا كان 
التعليل الخير امسن 

فأّما إذا كان التعليل للجنس وجب أن تنعكس؛ لأن تعليل جنس الحكم 
يقتضي حصر الجنس» ويجري مجرى الحدود, فإذا لم ينعكس لم يكن حاصراً 
للجنسء 'ولم يكن علة له. ٍ 

ألا ترى أنه إذا قال: الرّدة علة لجنس إباحة الدم لم يصح؛ لآن الزنا مع 
الإحصان يبيحٌه. وقتل النفس بغير النفس يبيحٌه. فلا تكون الرّدة علة لجنس 
إباخة الدم؛ لأما لا'توجيت توعين دمن الاباحةا الذي يوجنيما الزنا. والفقل: 

ومتى كانت العلة للجنس أوجب جميع أنواع ذلك الجنس» فانعكست» 
ألا ترى إذا قلت: البلوغ والعقل علة لجنس التكليف انعكست. 


)1( في الأصل: لأو اغتسلت)» والهمزة زائدة, ذلك أن الخائنض إذا طهرت ولم تغتسل 
لا يباح في حقها غير صوم وطلاق. 
انظر: شرح منتبى الإرادات )45/١(‏ والروض المربع مع حاشية العنقري 
.)0١84/1١‏ 
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نذر أن يذبح نفسه) يفدي نفسه بذبح كبش»)* 
فقاس من َذَّر ذبْح نفسه على من تدر ذبْح ولده: وإن كان ذلك مخصوصا 


00 


000 


فر 


فنا له 


[ القياس على اخصوص من جملة القياس ] 


5 3 2 ب )١‏ 
أما القياس عليه» فإن أحمد ‏ رحمه الله قال في رواية ابن منصور: «إذا 


١ 


ا شاه ف 


راجع هذه المسالة في: اتمهيد (444/9) وروضة الناظر (551/7©) والمسودة 
ص .)١5955(‏ 

وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة بِيّن فيها أنه لا يوجد حكم شرعي مخالف 
للقياس. قام بطبعها الشيخ محب الدين الخطيب. 

وكذلك تكلم ابن القم عن هذه المسألة في كتابه اعلام الموقعين )78/١(‏ مترسما 
. ع ابن تبفية: 

هذه رواية ف المذهب» ومروية عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وهناك رواية ثانية: أن عليه كفارة يمين» وهذه قاعدة في كل نذر محرم. 
رضي الله عنهما. 

وقد ذكر ابن قدامة في الكافي :)4١9/4(‏ أن هناك روايتين» الأولى 5 ذكرها 
القن حوالنانيةو ل بحن عار الكما رفك الال ار عنصي 

وفي الاختيارات لابن تيمية ص (5517) إن قصد بذلك المين» فيمين» وإلا فنذر 
معصية» فيذبح في مسألة الذبح كبشاً. 

سبق تخريج هذا الاثر عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 

عباس » رضي اله عنهما. 


١” / 


وأما قياسه على غيرهء فإن أحمد ‏ رحمه الله قال في رواية المروذي: 
«يجوز شَرْي أرض السواد ولا يجوز بيعها. فقيل له: كيف اشتري ممن لا 
يملك؟! فقال: القياس: 3 تقول» ولكن استحسان)(), 

واحتج بآن حاتت رسول الله عل وحظمدا في شري المصاحف» 
وكرهوا بيعها. 

وهذا يشبه ذلك92, 

وبهذا قال أصحاب الشافعي””". 

وقال أصحاب ألي حنيفة: اخصوص من جملة القياس لا يقاس على غيره. 
ولايقاس غيره عليه؛ إلا أن يكون معللا أو ممجمعاً على جواز القياس عليه». 


)١(‏ قوله هنا: (ولكن استحسان) يدل على أن الإمام أحمد يقول بالاستحسان» وهو 
هنا العدول عن قياس لقياس آخر. 

(؟) سبق ذكر هذه الرواية في أكثر من موضع. 

(9*) وما ذكر المؤلف هنا وجه عند الحنابلة. 
وهناك وجه آاخر ذكره أبو الخطاب في اتمهيد (447/5) والمسوّدة ص (400) 
وهو ما حكاه المؤلف عن أصحاب أي حنيفة» 5 سيأتي. 

(4) هذا الرأي منسوب لأبي الحسن الكرخيء فإنه قال بجواز ذلك في ثلاث حالات: 
أن يرد الخبر بكونه معلل أو كانت الأمّةَ مجمعة على تعليله. أو كان ذلك الحكم 
موافقا لبعض: الأمنول» وإن. كان عالقا لتعضهاء 
أما رأي عامة الحنفية ‏ م عبر صاحب كشف الأسرار ‏ منهم القاضي أبو 
زيد والشيخان ومن تابعهم من المتأخرين فهو: أن الشرع إذا ورد بما يخالف في 
نفسه الأصول يجوز القياس عليه إذا كان له معنى يتعداه. 
وهنالك رأي ثالث لبعض الحنفية. أنه لا يجوز القياس عليه. 
وهناك رأي رابع لمحمد بن شجاع الثلجي الحنفي: (أن الحكم المخالف للقياس إن 
ثبت بدليل مقطوع به جاز القياس عليه وإلا فلا). 
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أما لمعلل كقوله عليه السلام في الهر0"©: (إنّها من الطُوّافين عليكم 
والطَرّافات)2©. 

فقاسوا عليه كل ما وجدت فيه هذه العلة من ساكني البيوت», مثل الفأرة» 
والحيّق» ونحو ذلك. 


-ت انظر: أصول الجصاص ص )١١5(‏ كشف الأسرار )٠١85 7١51/99‏ 
وأصول السرخسي .)١8/9(‏ 
وبهذا يتبين أن نسبة هذا القول إلى أصحاب ألي حنيفة ليس على إطلاقه» وإنما 
هو قول أبي الحسن الكرخي منهم. 

)١(‏ هكذا في الأصلء والحديث وارد بلفظ «لهرة). 
وار يطلق على الذكر والأنتى» وقد يدخلون افاء على الموّنتْء م قاله ابن الأنباري. 
انظر المصباح (3185/7) مادة (هرر). 

(؟) هذا جزء من حديث رواه أبو قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا بلفظ (إنها ليست 
بنجّسء إنها من الطَوّافين عليكم والطُوّافات). 
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة ))١8/١(‏ والترمذي في باب: 
ما جاء في سؤر الحرة )١95/١(‏ وقال: (حديث حسن صحيح). 
والنْساتي في باب سور الهرة )48/١(‏ وابن ماجه» في باب الوضوء من سور الهرة 
)١181/١(‏ والدارمي في باب الهرة إذا ولغت في الإناء .)١55/1(‏ 
والدارقطني في باب: سور الهرة )70/١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار باب: 
سور الهرة .)١8/1(‏ والإمام مالك في الموطأ باب: الطهور للوضوء ص (40) 
وابن خزيمة في صحيحه »)55/١(‏ والحاكم في مستدركه. باب: أحكام سؤر الهرة 
)١1١/١(‏ وقال: (هذا حديث صحيح, ولم يخرجاء على أنهما على ما أصّلاه في 
تركه. غير أنهما قد شهدا جميعاً لمالك بن أنس أنه الحكم في حديث المدنيين» وهذا 
الحديث مما صححه مالكء واحتج به في الموطأً) ووافق الذّهبِي الحاكم على 


وأخرجه الامام أحمد في مسنده (395//8 .9 509). 
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وأما المجمع على جواز القياس عليه فمثل التحالف7 في الإجارة عند 
الاختلاف على إثباته في التبايعات29؛ لاتفاق الناس الذين أوجبوا التحالف7) 


في البيع أن حكم الإجارة حكم البيع0). 

وها عدا "ذلك “له عون القيان' ليه ول اقيامه عل غيرة: 

مثل إيجاب الوضوء من [5١5/أ]‏ القهقهة في الصلاة» فلا تقاس عليه 
القهقهة في صلاة الجنازة» وفي سجود التلاوة؛ لأن الأثر ورد بإيجاب الوضوء 
من القهقهة في صلاة لا ركوع وسجود0. 


)١(‏ في الأصل: (التخالف) بالخاء المعجمة» وهو خطأ بدليل ما بعده. 

(؟) في الأصل: (التباعات) وهو خطأ. 

(") في الأصل: (التخالف) بالخاء المعجمة» وهو خطأ بدليل السياق. 

(4:) الاختلاف في الإجارة يكون في الأجرة أو المدة» فقياس الأصول: أن البينة على 
المدعى وابمين على من أنكرء ولكن ترك هذا إلى قياس الإجارة على البيع إذا اختلف 
ايسان :والشلعة قائمة. 
هذا ما أفاده أبو الخطاب في المهيد (/ه5ه). 
ولأبي بكر الجصاص تفصيل ذكره في أصوله ص .)١52(‏ 
وهذا المثال الذي ذكره المؤلف على المججمع على جواز القياس عليه؛ ذكره صاحب 
كشف الأسرار )٠١5١/8(‏ مثالا على الحالة الثالئة التي استثناها أبو الحسن 
لكرخي وهي: ما إذا كان ذلك الحكم موافقاً لبعض الأصول وإن كان مخالفاً 
ا ءَ 7 
ولم يذكر على الحالة الثانية ‏ وهي: ما إذا كانت الآمة مجمعة على التعليل ‏ مثالا . 
وانظر في هذه المسألة: حاشية ابن عابدين (075/5). 

(ه) محل الشاهد من هذا الأثر هو: (بينا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يصلي 
بالناس» إذ دخل رجلء فتردى في حفرة كانت في المسجد ‏ وكان في بصره 
ضرر ‏ فضحك كثير من القوم» وهم في الصلاة» قأمر رسول الله صل الله - 
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ومثل إسقاط الكفارة في استدعاء القيءء فلا يقاس عليه الأكز(©. 

ومثل جواز الوضوء بنبيذ اتمرء فلا يقاس عليه غيره من الأنبذة للأثر 
الوا و3 

ومثل جواز البناء على الصلاة. إذا سبقه الحدث فيه( لا يقاس عليه من 
احتلم في صلاته وفكر ا 0 ونحو ذلك. 


> عليه وسلم ‏ من ضحك أن يعيد الصلاة» ويعيد الوضوء). 
وقد سبق تخريجه (855/5). 
وانظر: أصول السرخسي )١07/5(‏ فقد ذكر قريياً من نص المؤلف في هذه 
المسالة. 

)١(‏ من استدعى القيء عامداً فعليه القضاء ولاكفارة» وأما من أكل عامداً فعليه القضاء 
والكفارة عند الحنفية. 
انظر: شرح فتح القدير ,*”95/١(‏ 58”) وحاشية ابن عابدين (؟/5١4).‏ 

)١(‏ الأثر الوارد في ذلك هو: ما رواه ابن مسعود ‏ رضي عنه ‏ قال: (سألني النبي 
صل الله عليه وسلم : ما في إداوتك؟ فقلت: نبيذء فقال: تمرة طيبة وماء 
طهور. قال: فتوضاً منه). 
وقد سبق تخريجه .)541/١(‏ 

() القياس أنه لا يبني على الصلاة السابقة؛ لأن الحدث يناي الصلاةء والمشي 
والانحراف يفسدان الصلاةء إلا أنه ترك هذا القياس» وقيل بالبناء لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ (من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف» 
وليتوضاء وليَبْنِ على صلاته ما لم يتكلم). 
انظر: أصول الجصاص ص )١570(‏ فإن المؤلف نقل هذا عنه. وانظر أيضاً شرح 
فتح القدير (١/1/ا”).‏ 

(4) فإن عليه أن يغتسلء ولا يبني على صلاته. بل يستأنف صلاة جديدة حملاً على 
قياس الاصل. 
انظر: أصول الجصاص ص .)١5١0(‏ 


١.١ 


دليلنا : 
هدايم 7 5 . 

قوله تعالى: (هَاعْتبِرُوا يا أؤلى الأَبْصّار)0'©. وهذا عام في كل موضع إلا 
ما خصه الدليل. 

وأيضًا: فإنا إذا قسنا على المخصوص قسنا المحصوص على غيره. وحملنا النبيذ 
على غيره من المائعات» والقهقهة على الكلام. 

فإن مخالفنا يعترف بصحة القياس» وأنه يجب حمل النبيذ على غيره من 
المائعات» والقهقهة على الكلام» ويدّعي أنه استحسن تركه لما هو أولى 
منه(", 
وهذا غير صحيح من وجهين: 
أحدهما : أنه يلزمه أن يبين الأؤلى» وإلا حكمٌ القياس متوجه عليه» وهذا 
ا لو قال: إن القران يدل على كذاء ولكن تركته للسنّة» فتكون حجة القران 
لازمة له ما لم يبين السنة التي هي أقوى من القران. 

ولا يكفي فق ذلك يتجرد دعواه. 

والثاني: أنه يدعي أن الاستحسان أقوى من القياس» فلهذا تركه. 

والقياس إذا عارضه دليل أقوى منه كان القياس باطلاًء ولم يكن له حكم 
امتنع أن يكون عارضه أقوى منه ومانع من استعماله. 

وايضا: فإن اخخصوص من جملة العموم يقاس عليه فا نخصوص من جملة 
قياس الأصول أُؤْلى أن يقاس عليه؛ لأن حكم العموم أقوى من قياس الأصول 


)١(‏ أية (؟) من سورة الحشر. 
(؟) وذلك لوجود نصوص صحت عندهم» أو لخالفته قياس الآصول. 
انظر: أصول الجصاص الموضع السابق» وأصول السرخسي .)١197/7(‏ 


١4.5 


له('ك ولهذا ترك القياس له9) 
وأيضا: 'فإن "ما ورد يه 'الأثز قدصار أصئلة بنفسة قوجت. القياسنغلية) 
كسائن الأصول). ولي :هذا الأمن «خالفة: تلك الأصوله يا وى من ارد 
الأصول لمخالفة هذا الأصلء فوجب إعمال كل واحد منهما في مقتضاه وإجراؤه 
فل 0 
وأيضاً: فإن القياس يجري محرى خبر الواحدء بدليل أن كل واحد منهما 
يثبت بغالب الظنء ثم ثبت أنه يصح أن يرد مخالفاً لقياس الأصول, كذلك 
القياس قبله. 
وأيفا :نلا اجاز الفناس “عل الخصوض من خملة القيان إذا 3 #تيح كان 
معللاً بتعليل صاحب الشرع جاز وإن لم يكن معللاً. 
دولل ياك الأمول: 
فإن قيل: إذا ورد معللاًء فإن كل ما وجدت فيه تلك العلة يصير 
كالمنصوص عليه. كأن النبيّ أُمّر بالقياس عليه» ويصير [القياس] عليه أؤلى من 
)١(‏ قوله: (له) لم أفهم لها معنى» فلعلها خطأ. 
(؟) قال أبو الخطاب في اتمهيد (547/9): (بل عموم الكتاب أقوى؛ لأنه مقطوع 
بطريقه» وقياس الأصول غير مقطوع عليه؛ لأنه مقيس على العموم بأمارة مظنونة» 
ثم العموم لا بمنعء فأوْلى أن لا يمنع المقيس عليه). 
وانظر: التبصرة ص (448). 
2 وا يفو الفيصل في الموضوعء فإن أي حكم ورد به نص شرعي صحيح أصبح 
أصلا بنفسهء فيقاس عليه» ولا يقال: إنه مخالف لقياس الأصول. 
وهذا هو ما بينه ابن القيم في كتابه الجليل: اعلام الموقعين» ومن قبله شيخ الإسلام 
ابن تيمية. 
وانظر: اعلام الموقعين .)5١١1/7(‏ 
على أن أبابكر الجصاص قد أورد هذا الدليل على شكل اعتراض» وأجاب عنه. 
وذلك في أصوله ص .)١١7(‏ 


قياس الأصول؛ وليست هذه حال الخصوص العاري عن علة؛ .لأنه لايوجد 
فيه عاتيطل اقباس الأضول: 

قيل: لو كان الحكم عندك في المعلل لما ذكرت؛ لوجب أن تقيس تقيس النبيذ 
على الحمر في. التحريم لوجود علة الخمر(© بقوله تعالى (إِنّمَا يرِيدٌ اليِطَانُ 
9 يُوَقَعٌ بد مَك الققاوة و البشضاء فى الخمر ار تلك عن اذ كر الله 
وَعَنِ الصّلاق)(". 

وهذه العلة موجودة في النبيذ» ومع هذا فلم تقيسوا النبيذ على الخمر. 

وكذلك كان يجب قياس الخل على النبيذ في جواز الوضوء ‏ كا خكي 
عن الأصه(” جواز الوضوء بسائر المائعات ‏ لوجود العلة في النبيذ بقوله 
عليه السلام: (ثمرة طيبة» وماء طهور)»: وهذه العلة موجودة في الخل. 

وكذلك كان يجب أن تقيسوا الأكل والشارب في رمضان ارض» على 
النابي في إنقاط ١‏ الققسا الرجوف. «العلة فين ابواهو :قر لق واللة أطعمك 
وسقالة)20. 

وهذا التعليل موجود في المريض. وليس م أن يقولوا: هذا التعليل لاسقاط 


(1) في الأصل: (العلة الخمر) و(ال) زائد 

(؟١)‏ اية )41١(‏ من سورة المائدة. 

(6) هو: عبد الرحمن بن كيسان المعتزلي» وقد سبقت ترجمته. 

(4) إشارة إلى حديث النبيذ» وقد سبق تخريجه (741/1). 

(ه) هذا الحديث رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاء أخرجه عنه البخاري 
في كتاب الصيام» باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً (88/5) بلفظ: (عن 
النبي صل الله عليه وسلم : قال إذا نسي فأكل وشربء فليتمٌ صومّهء فإنّما 
أظعمه الله وسقاه). 
وأخرجه عنه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام» باب: أكل الناسي وشربه وجماعه 
لا يفطر (؟/89). 


المأثم» بل هو تعليل لاسقاط القضاء؛ لأنه روي في بعض الألفاظ (إِنَّمَا هو 
رِزفٌ ساقه الله على إليهء فلا قضاءً عليه) رواه الدارقطني2». 


فجعل هذه علة في إسقاط القضاءء ومع هذا فلم يقيسوا عليه غيره(". 
وكذلك أيضاً قاسوا المجامع ناسياً على الآكل ناسياء وإن لم يكن الأصل 


معللاً» ولا مجمعاً على قياسه عليه0©؛ لأن أصحابنا منعوا من ذلك» وقالوا 


0ع( 


(002 


وه 


(05 


زف 


في الآكل ناسياً: لا يفطر”*»» وفي المجامع يفطر””» فامتنع أن تككون العلة في 


الحديث رواه الدارقطني في كتاب الصيام )١8٠0/7(‏ عن ألي هريرة بلفظ قريب 
من لفظ البخاري. 

وأخرجه باللفظ الذي ذكره المؤلف منسوباً إليه (؟/759١)‏ وقال فيه: مندل وعبد 
الله بن سعيذء وهما ضعيفان. 

كا أخرجه بطرق أخرى وبألفاظ متقاربة. وكلها لا تخلو من مقال. 

القياس عندهم أن من أكل أو شرب ناسياً أنه يفطرء وعليه القضاءء ولكن ترك 
هذا القياس للحديث الصحيح الذي ذكره المؤلف. 

انظر: فتح القدير (57717/7) مع البداية والهداية. 

والقول بأن العلة في النابي موجودة في المريض فيه نظر ظاهر. 

الحنفية لم يقولوا بأن المجامع ناسياً يقاس على الآكل ناسياء حتى يلزم علييم ما 
ذكره المؤلفء بل قالوا ذلك ثابت بالنص لا بالقياس. 

وقال البابري في شرحه على الخداية (7717/7) مطبوع مع فتح القدير: (فإن قيل: 
سلّمنا ذلك» لكن النص ورد في الأكل والشرب على خلاف القياس؛ فكيف تعدى 
إلى الجماع؟ أجاب بقوله [يعني صاحب الهداية]: وإذا ثبت هذا في الأكل والشرب 
ثبت في الوقاع للاستواء في الركنية يعني: ثبت بالدلالة لا بالقياس؛ لأن كلا منهما 
نظير للآخر في كون الكف عن كل منهما ركنا في باب الصوم). 

وانظر: أصول الجصاص ص )١١5(‏ وأصول السرخسي .)0١1897/9(‏ 

ولا قضاء عليه. 

انظر: الإقناع )710/١(‏ والمقنع وحاشيته .)577/١1(‏ 

امجامع في نهار رمضان عليه القضاء والكفارة إن كان عامداً. 


١1 


جواز القياس عل المعلل ما ذكروه» وإنما العلة فيه ما ذكرنا. 

وأيضًا: لما جاز القياس على ما ورد بخلاف القياس العقلي» وهو الطواف 
والسعي ورمي الجمار والوضوء(©», فإن العقل يخالف هذهء ومع هذا يقاس 

فلآن يجوز القياس على ما ورد بخلاف القياس الشرعي أؤلى. 

فإن قيل: الشرع لا يرد بما يمنع العقل منهء وإنما يرد بما يجَوزه العقل. 
فنظيره أن يرد الأثر بما لا تمنع منه الأصول» فيجوز القياس عليه. 

قيل: قد ثبت أن الشرع قد ورد بما يمنع العقل منه فلا يصح هذ0". 

فإن قيل: القياس الشرعي وخبر الواحد قد ثبت ]]/5١1[‏ حكمهما في 
خلاف قياس العقل ولا يجوز ثبوت حكمهم92" في خلاف قياس النص» فإذا 
كان كذلك لم يمتنع أيضاً أن يختلف حكم القياس العقلي والقياس الشرعي 
في باب جواز القياس على الخصوص من جملة أحدهماء وامتناع جواز ذلك 


وإن كان ناسياً ففيه روايتان: 

إحداهما: عليه القضاء والكفارة» وهي ظاهر المذهب. 

الثانية: عليه القضاء ولا كفارة. 

انظر: كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف )١59/١(‏ والإقناع )”17/1١(‏ والمقنع 

.)758/١( وحاشيته‎ 

)١(‏ فإن هذه الأمور مبنية على التعبد» فالعقل لا يدرك السر في التعبد بهاء ولكن 
الواجب علينا التسليم والامتثال؛ لأنها صادرة ممن نقطع بحكمته وعلمه. 

(؟) هذا غير مسلم للمؤلف. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتاباً عظيما في ذلك 
سماه: درء تعارض العقل والنقلء بيّن فيه كثيراً مما يظن أن فيه تعارضاً بين العقل 
والنقل بأسلوب واضح مبين. 
وانظر: اعلام الموقعين (711/59). 

5 في الأصل: (حكمها) والضمير عائد على مثنى. 


لقال 


قيل: لا نسلّم هذا؛ لأنه قد ثبت الحكم بخبر الواحد في خلاف قياس النص» 


ولهذا حكمنا بخبر التَصّرية("') ين وغير ذلك مما يرد(" أصحاب ألي 
حسفة(4) 


وكذلك قياس النص لا يقدم على غيره من قياس الاصول التي ليست 


بمنصوص على أصوها. 


ع0 


020 


ضف 
فى 


هذا إشارة إلى حديث ألي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ يرفعه: أن النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال: (لا تُصيرُوا الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير 
النظرين بعد أن يحلبباء إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمر). 
أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب: النبي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم 
ملام ). 

وأخرجه مسلم في كتاب البيوع» باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وتحريم 
التصرية وعرهه١١).‏ 

وانظر: اعلام الموقعين لابن القم )8١١/5(‏ فإنه تكلم على هذه المسألة فأجاد 
وأفاد. 

مثل حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
قال: (من أدرك ماله عند رجل أفلس» أو إنسان قد أفلس»؛ فهو أحقٌ به من غيره). 
أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون» باب: إذا وجد ماله عند 
مفلس 27/79 .)١‏ 1 

وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة» باب: من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس 
فله الرجوع فيه .)١١55/5(‏ 

في الأصل: (ما يرده). 

انظر: أصول الجصاص ص )١١5(‏ وما بعدهاء فقد تكلم عن هذه المسألة 
باستفاضة. 

وانظر أيضاً: أصول السرخسي )١45/5(‏ وما بعدها. 


١2 ٠.ا/‎ 


واحتج امخالف 

بآن إثبات الشىء لا يصح مع وجود ما ينافيه» فلما كان القياس مانعاً مما 
ورد به الأثر م يجز لنا استعمال القياس فيه؛ لأنه لو جاز ذلك الم يكن فرق 
بينه وبين سائر الأصول التي ينع قياسها منه» فكان يخرج حينكذ من كونه 
خضوصا عرد تطلة القيائن: 

والجواب عنه من وجهين: ش 

أحدهما: أنا لا نسلم أن هاهنا ما ينافيه؛ لأن المنافاة تكون بدليل خاص» 
وما يذكرونه في هذه المسائل ليس بدليل خاص لما نذكره من التأويل. 

والثاني: أن المنافاة إنما تحصل بقياسه على غيره في إسقاط حكم النصء فأما 
قياس غيره فلا ينافيه؛ لأنه لا يسقط حكم النصء وعندهم لا يصح القياس 
عليه. 


واحتج: بأن قياس الأصول أؤلى من قياس ما ورد به الأثر» وذلك لأن 
قياس ما ورد به الاثر يختلف فيه وقياس الاأصول متفق عليه والمتفق عليه 
أؤلى من المختلف فيه(©. ولهذا كان ما ثبت بخبر التواتر أوؤلى مما ثبت بخبر 
الواحد. وما شهد له أصلان أؤلى مما شهد له أصل واحدء فلما كان قياس 
إلا أصل واحدء وهو الأثرء كان قياس الأصول أؤْلى بالاعتبار من قياس ما 
ورد به الأثر. 

والجواب: أن هذه المزيّة موجودة في مقابلة خبر الواحد» ومع هذا فإنه 
مقدم على قياس الاصول. 

وكذلك القياس الشرعي مقدم على مقتضى القياس العقلي» وإن كان للعقل 
مزية. 

ويفارق هذا خبر الواحد مع التواتر؛ لأن أحدههما مقطوع عليه. 
)١(‏ انظر: أصول الجصاص )١77(‏ فإن هذا الدليل منقول منه بتصرف. 


١1١4 


#سنالة 


يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدرات و الأبدال بالقياس0©. 

ويجوز قياسها على المواضع التي أجمع على ثبوت ذلك فيها. 

وقد قال أحمد ‏ رحمه الله في رواية الميُموني» فيمن سرق من الذهب 
أقل من ربع دينار: «أقطعٌه. قيل: و؟ قال: لأنه لو سرق عروضا قوّمتّها 
بالدراهم» كذلك إذا سرق ذهباً أقل من ربع دينار قوّمتُه بالدراهم)9"©. فقد 
أثبت القطع بالقياس. 

وكذلك نقل الممُموني عنه في النصراني إذا زنا وهو محصن: «يرجم. قيل 
له: 1؟ قال: لأنه زانٍ بعد إحصانه0". 

وكذلك نقل جعفر بن محمد النّسائُ أبو محمد عن أحمد ‏ رحمه الله 
في بودي مرّ بمؤذن وهو [يؤْذنع» فمال: كذبتء» قال: «يقتل» 


)١(‏ راجع هذه المسألة في: اتمهيد (49/7 4) والواضح لابن عقيل (757/7) والروضة 

مع شرحها (547/5) والمسوّدة ص (798). 

(؟) هذه الرواية ذكرها المؤلف في كتابه الروايتين والوجهين (781/7). وكون الذهمب 
ليس بأصل وأنه يقوم بالدراهم رواية في المذهبء والرواية الثانية: أن الذهب أصلء 
ومقداره ربع دينار فصاعداًء نص عليه في رواية صالح والمروذي» فإذا سرق من 
الذهمب أقل من ربع دينار فلا يقطع» حتى لو ساوى ثلاثة دراهم فاكثر. 
قال المؤلف في كتابه: الروايتين والوجهين الموضع السابق: (هي أصح). 
وهي المذهب 5 ذكرها المرداوي في الإنصاف .)557/١٠١(‏ 

(0) ذكر المؤلف معنى هذه الرواية حمنقولة عن الميُموني في كتابه الروايتين والوجهين 
74/5١‏ 5). 
وراجع هذه المسألة في كتاب الإنصاف )١175/١٠١(‏ والمغني .)١175/8(‏ 

(4) الزيادة يقتضيها المقام, وهي كذلك في أحكام الذمة لابن القم (07917/5). 


١8 


( العدة فى أصول الفقه - 86 ) 


لانه شي َ 


( 

وقال أصحاب ألي حنيفة: لا يثبت ذلك بالقياس7". 

دليلنا: 

وحديث معاذء لما قال: (أجتهد رأبي)”» صوبه النبي عليه السلام» ولم 


يفرق بين هذه الأحكام وبين غيرهاء فوجب حمله على عمومه. 


ولأنه إجماع الصحابة» قال عمر: (إن الناس قد تتابعوا في شرب الخمر 


واستحقروا حدّهاء فما ترون فيه؟ فقال علي: إنه إذا شرب سكرء وإذا سكير 
هذىء وإذا هذى افترىء حَدَّه حد المفترين). 
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فأجمعت الصحابة على إلحاقه بالقاذف قياس9). 


هذه الروايات الثلاث ذكرت في المسوّدة ص (9894). 

والرواية الأخيرة ذكرها ابن القبم في كتابه: أحكام أهل الذمة في الموضع السابق» 
كا ذكر كثيراً من الروايات عن الإمام أحمد فيما يتعلق بمن تكلم في الله من أهل 
الذمة» وأورد الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب قتل السَّبَّاب وانتقاض عهده 
فأجاد وأفاد» رحمه الله تعالى. 

انظر: البرهان (845/7) والتبصرة ص (440) والإحكام للامدي (04/4). 
انظر في هذا: أصول الجصاص ص )١١7(‏ وأصول السرخسي (21817/7 )١114‏ 
وتيسير التحرير )٠١*/5(‏ وفواتح الرحموت (9117/5). 

آية (؟) من سورة الحشر. 

هذا جزء من حديث معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ المشهور: (يم تحكم إن عرض 
لك قضاء)؟ الحديث. وقد سبق تخريجه. 

حكاية الإجماع هذه إما أن يراد أنهم أجمعوا على استعمال القياس في الحدود. حيث 
قاس بعضهم حد الخمر على حد القذف, ولم ينكر عليهم استعمال القياس هنا. - 
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وأيضاً: فإنه حكم لم يثبت بما يوجب العلم ويقطع العذرء فجاز إثباته بالقياس. 

أصبله: سائر الأحكام. 

ولآن ما جاز إثباته بخبر الواحد جاز إثباته بالقياس. 

أصله: ما ذكرنا. 

يبين صحة هذا: أن القياس بمنزلة خبر الواحد» بدليل أن كل واحد منهما يثبت 
بالاستدلال. ثم الحدود تثبت بخبر الواحد» كذلك القياس. ولأن ما جاز أن يقبت 
به غير هذه الأحكام جاز أن يثبت به هذه الأحكام. 

أصله: الكتاب والسنة والإجماع. 

ولأن القياس [علىع ما أثر على الأصولء فإذا وجد هذا المعنى في مسالتنا يجب 
أن يحكم بصحته. 

وات الخالف: 

بأن موجب القياس هو حصول الشببة من الفرع» ومن بعض الأصول7"". 

وهذا المعنى متى حصل في الوطء”"2 سقط الحد. ألا ترى أن الوطء إذا حصل 
فيه الشبهة بالوطء المباح والشبهة(" بالوطء الحرام» كوطء أحد الشريكين الجارية 
التي تناه هان الك عرعا اقوط للد علطا كان مقتني القياس 3١1؟/]]‏ مؤثراً 


- وإما أن تراك إنجم أجمعوا على أن حد الخمر ثمانون قياساً على حد القذف. فالأول 
يمكن تسليمه. أما الثاني فلا لأن الخلاف في حده ذائع وشائع. 
انظر في اختلافهم: مراتب الإجماع ص .)١54(‏ 

)1١(‏ عبر أبو الخطاب في التمهيد (5/+45) عن هذا الدليل بعبارة أوضح حيث قال: 
(واحتج المخالف: بان الحد لا يثبت مع الشبهة» والقياس هو: إلحاق الفرع باشبه 
الاصلين» وذاك يثبت فيه الشببة). 

() في الأصل: (الوطيه). 

(م) في الأصل: (والشبه). 
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في سقوط الحدء لم يجر أن يكون له مدخل في إثبات الحدود. 

والجواب: أن الشبهة التي أسقطت الحد هناك معدومة هاهنا؛ لآن هناك 
الشبهة في الفعل أو الفاعل أو المفعول فاسقطت الحدء وهذه الشبهة معدومة 
في مسالتناء وأكثر ما فيه أنه دليل غير مقطوع عليه. 

وهذا يبطل بإثباته بخبر الواحد؛ لأن ما فيه من تجويز("© الخطاً والسهو 
والعمد الكذب, لا يصير شبهة في درء الحد وإسقاط الكفارة. 

وكذلك يجوز إثباته بشهادة شاهدينء» وما فيبا من تجويز ذلك على 
الشاهدين» لا يكون شبهة في الإاسقاط. 

ولأنه إذا وجب إلاقة باعحد الأصلين» ودر مسقن ل نك ل 
الآخرء وكان وجوده كعدمه. 

واحتج: بأن الحد حق لله تعالى مقدر كالصلاة والزكاة ونحوهاء فلما لم 
يجز إثبات أعداد الركعات والنصاب في الزكوات بالقياس» كذلك لا يجوز 
إثبات الحدود به9) 

والجواب: أنّا لو وجددا معنى القياس جارياً في ذلك الموضع أثبتناه. 

واحتج: بن مقادير العقوبات على الأجرام لا تعلم إلا من طريق التوقيف» 
لآن العقوبات إنما تستحق على الأجرام بحسب ما يحصل بها من كفران النعمة. 
ومعلوم أن. مقادير نعم الله تعالى على عباده لا يعلمها(" إلا الله تعالى» وكان 
الحد عقوبة مستحقة على الفعل» ولح يكن لنا سبيل إلى معرفة مقدار العقوبة 

على ذلك الفعل إلا من جهة التوقيفء لم يجز له إثبات الحد بالقياس7. 

01 في الأصل: (تجوز). 
)١9‏ انظر معنى هذا الدليل في أصول الخصاص ص .)١١*(‏ 
(5) في الأصل: (لا يعلما). 
(4) انظر معنى هذا الدليل في أصول الجصاص ص .)١١4(‏ 
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والجواب: أن الحدود يثبت .قدرها بالشرع لأجرام معلومة» فإذا وجدنا 
معنى ذلك الجرم موجوداً في غيره ألحقناه به» قياسا عليه؛ لأن المعنى قد ثبت 
بالدليل» وما دل عليه الدليل فهو بمنزلة التوقيف. 

وعلى أنهم قد أثبتوا الحد بالقياس» وكذلك الكفارات» فقالوا: بار 

على المفطر بالأكل والشرب قياساً على المجامع(". 

وقالوا: الحد يجب على الرّدْءه") في المحاربة0؟ قياساً على المباشر على قتال 
اشر 6 


(1) سبق في المسألة التي قبل هذه ذكر قول الحنفية بأن ذلك ليس من باب القياس» 
بل من باب دلالة النص. 
وانظر: أصول الجمصاص ص .)١١5(‏ 

(0) في الأصل (الرد). 
وَالرّدْء: المعين. 

(*) يعني أن المحاربين لو اجتمعوا فباشر أحدهم القتل؛ والباقي وقوف لم يشتركوا معه) 
فإن القتل يكون للجميع؛ لأنهم كانوا ردءً له 
وذلك قياساً على الغنيمة» فالرَّدْء في المعركة له ما للمباشر من الغنيمة. 
وعبارة الكمال في شرح فتح القدير (577//0): (قلنا: إنه حكم تعلق بالمحاربة, 
فيستوي فيه المباشر والرّدْء كالغنيمة): 

(4) عبارة المؤلف فيها غموضء فهو يريد أن يلزم الحنفية بأ:هم قالوا بالقياس في الحدود 
فقالوا: إن الرّدْء في امحاربة يجب عليه الحد قياساً على الرّدْءِ في قتال المشركين فإنه 
يستحق الغنيمة» مثله مثل المباشر لقتال المشركين. 
وانظر: التمهيد (557/5). 
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مسألة 
[ قياس العكس ] 

الاستدلال بالشىء من طريق العكس صحيح. كالاستدلال به على وجه 
الطرد2©"7, 

وهو مثل استدلالنا على طهارة دم السمك بأنه يؤكل دمه. فدل ذلك على 
[4١7/ب]‏ طهارته. 

ألا ترى أن سائر الحيوانات التي كانت دماؤها نجسة لم تؤكل بدمائها. 

ومثل استدلالنا على قراءة السورة غير مسنون في الأخريينء أنه لو كان 
من سنة القراءة فيها قراءة السورة لوجب أن يكون من سنته الجهر بها. 

الاا نر أن الأوليين للا كان من سنتها قراءة السورة كان من ستتها الجهر. 

ومثل استدلالنا على أن الصلاة على النبي يلاغي مسفوة في التشهد 
الأول» أنه لو كان من سنته الصلاة لكان من سنته الدعاء. ألا ترى أن التشهد 
الأخيره لما كان من سنته الصلاةء كان من سنته الدعاء. 

وقال أضيعان الشافعي: الااستدلال بالعكس غير صحي(") 

دليلنا : 

أن عير اذى رولالنن ع] اسييمة العلة» وإنما(" الدليل على صحتها الكتاب 


)١(‏ راجع في هذه المسألة: القهيد (5/ ه25 والواضح (877/5)» والمسوّدة 
ص (155). 

(؟) هذا العزو غير محررء فالشافعية فريقان, منهم: من قال: اع ددر المؤلف. 
ومنهم: من قال: يصح. قال الشيرازي في اللمع ص (017): (وهو الأصح) يعني : 
القول به. ودلّل على ذلك بقوله: (لأنه قا يدلول عل صحته بشهادة الأصول). 
وانظر: شرح اللمع )8١59/5(‏ فإن فيه كلاماً جيداً عن هذه المسألة. 

(5) في الأصل: (ولا نما) وهو خطاً. 
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والسنة وشهادة الأضول والشاثير» وليل العكس قد أثر في الأصول فوجب 
أن ركرق هيع . 

ل ل 
كان ذلك دليلاً على صحتهاء كذلك هاهنا وجب أن يكون العكس دليلاً على 
صحتهة. 

ولأنه لا خلاف أنه لو عارض في الأصل بعلة ولم يعكسهاء وإنما عكس 
بغيرهاء لم يلزم الكلام على علة الأصل؛ لأنهما('2 قد اتفقا على صحتباء وإنما 
يلزم الكلام على علة الفرع» فدل هذا على أن العكس حجة. 


[ التقفسيم ] 
والاستدلال بالتقسم صحيحء وهو أن يكون :فق المسالة قسماك أو أكثر 


دل المستدل على إبطال 8 إلا ادا منها ليحكم بصحته؛ ولا يطالب 
بالدلالة على صحته بأكثر مما ذكره0". 


(1) في الأصل: (لأنبا) وهو خطأء بدليل ما بعده. 

(؟) راجع في هذه المسألة: اتمهيد (5/١؟)‏ والواضح )٠١85/(‏ وروظة الناظر 
(/581) والمسوّدة ص (555) والبلبل ص )١11(‏ وشرح الكوكب 
ص ١ .)5١048(‏ 
واشترط أبو الخطاب: أن تجمع الأمة على تعليل الأصلء ثم يختلفون في العلة» فيبطل 
المستدل جميع ما قاله اتخالفون إلا علة واحدة فتكون صحيحة. 
وزاد ابن قدامة شرطين هما: 


أن يكون سبره حاصراً لجميع ما يعلل به. 
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مثاله: أن نقول: لا يخلو إما أن يكون تحريم التفاضل في الب متعلقاً بكونه 
مكيل أو فأكولاًء أو مقتاناً. “فلا يور أن يكون مأكولاً ول مقتاناً لوجود 
التفاضل فيهما والعقد صحيح: .وهو إذا باع مَكوكاً بمَكُوك() وأحدهها 
أخف من الآخرء فإن التفاضل في القوت والطعم موجود والعقد صحيح, 
ولو تساويا في ذلك وتفاضلا في الكيل لم يصح العقد. 

فعلم أن التحريم متعلق بالكيل. 

ومثله ما قلنا في الإيلاء, لا يخلو إما أن يكون صريحاً في الطلاق أو كناية» 
فل يوق أن يكو عر عا أنه لو كان كذلكء لوقع الطلاق به منجزاً حالاً 
كا يقع بصريحه("©. ولا يجوز أن يكون كناية؛ لأنه (9١5/أ)‏ لو كان كذلك 
لافتقر إلى النية» كسائر الكنايات. 

فلما بطل القسمان, امتنع أن يكون طلاقاً. 

ومثله ما نقوله في اللعان: لا يخلو إما أن يكون بيناً أو شهادة» فلا يجوز 
أن يكون شهادة؛ دنه يصح من فاسق ومن عم وشهادتهما لا الض0). 
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0 ببق إلا أنه يمين؛ لأن أمان هؤلاء تُسمع. 

3ت وأن يبطل أحد القسمينء إما ببيان بقاء الحكم بدون ما يحذفه من الأوصافء وإما 
ببيان أن ما يحذفه من جنس ما عهد من الشارع عدم الالتفات إليه كالسواد 
والبياض. 
قلت: وفي اشتراط الاجماع على تعليل الأصل نظر؛ لأنه يؤدي إلى إبطال هذا 
المسلك؛ أو تقليصه؛ ولو اكتفى باتفاق الخصمين على أن حكم الأصل معلل لكان 
أولى. والله أعلم. 

«وم «المكرك كيال 
انظر المصباح المنير (8957/5) مادة (مكك). 

() في الأصل (عصره) بدون إعجام. 

() الإطلاق في عدم قبول شهادة الأعمى فيه نظرء فقد صرح في المغني (189/9) ب 
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ومثله ما نقوله في تحريم الخمر: لا يخلو إما أن يكون الاسم أو الشدة المطربة. 

ولا يجوز أن يكون للاسم؛ لأن العصير المطبوخ يحرم عندهم إذا حصلت 
فيه [الشدة]ء وإن لم يقع عليه اسم الخمر. 

وكذلك نقيع اتمر والزبيب محرمان عند مخالفناء وإن220 لم يتناوهما الاسم. 

فعلم أن التحريم يُعَلّقَ لوجود الشدة المطربة»* وهذا موجود في النبيذ. 

ومثل هذا كثير. 

والدلالة على صحة هذا: أنه لابد في الحادئة من حكم. فإذا بطل الجميع 
إلا واحدأء وجب أن يكون ما بقي صحيحاً؛ لأنه لا يجوز أن بيبطل الكل. 

وأما إذا دل الدليل على صحة كل واحد منها بطلت سائر الأقسام؛ لآن 
الحق واحدء وما عداه باطل» فإذا صح الواحد منهاء وجب أن يحكم ببطلان 
الباتي. 


الاستدلال بالأؤلى ] 


والاستدلال بالأؤلى صحيح”", إذا بين أن حكم الأصل في الفرع يجب 
أن يكون اكد. 


ت أنه تقبل شهادة الأعمى إذا تيقن الصوتء وهو المذهب ا في الإنصاف 
فد 6" 

00 في الأصل: (وإذا لم). 

)٠(‏ هذاما يسمى بمفهوم الموافقة» وقد عقد له المؤلف فصلاً (480/5) تحدث فيه 
عن حجيتهء كا عقد له فصلا آخر (871/5) بين فيه أنه يُنسخ ويُنسخ به. وصرّح 
بان دلالته من باب النطق لا من باب القياس. 
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مثاله: ما نقول في ان التيمم إذا لم يجز مع وجود الماء لفوت صلاة الجمعة 
فلأنْ لا يجوز لفوت صلاة الجنازة مع الإمام أولى؛ لأن صلاة الجنازة فرض 
على الكفاية. 

وكذلك ما نقول في جريان القصاص بين الرجل والمرأة» وبين العبدين ني 
الأطراف, لمّا جرى بينهم في النفس مع عظم حرمتها وضمانها بالكفارة» فأوللى 
أن يجري في الطرف مع خفة حرمته. 

وكذلك نقول في قطع الأطراف بطرفء لما قتل الجماعة بالواحد مع عِظَمِ 
حرمة الأنفس» فأولى أن يفعل ذلك في الأطراف مع خفة حرمتها. 

وقد احتج أحمد ‏ رحمه الله بهذا في رواية بكر بن محمد عن أبيه 


دلا يقل الحر بالعبد)(), 


> وإذا كان الأمر كذلكء, فلماذا أعاد الكلام هنا في باب القياس؟ 

يجاب على ذلك بما في المسوّدة ص (477) بأن الأؤلى في المعاني نظير الفحوى 
بما في الخطاب. 
ويقول في المسودة أيضاً: (التحقيق عندي: أن الأولوية الواضحة التي يستوي فيها 
العالم والعامي هي تنبيه الخطاب ك سبق وها حكم المنصوص 6 سبق. 
فأما الأولوية الخفية فكسائر الأقيسة» كا قال الشافعي في مسألة السّلّمِ في الحال 
وكفارة العمد). 
ويدل عليه أيضاً قول المؤلف في آخر المسألة: (لأن الأولى فيه ضرب من التنبيه 
والتنبيه حجة في الشرع). 

)١(‏ هذا هو المذهب. 
ويرى الشيخ تقي الدين: أنه يقتل به. 
انظر: الإنصاف (573/9) ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص (4095) 
والمقنع مع حاشيته (47/5؟) والمغني (194/7). 
والمذهب جرى على أنه إذا لم يقتص منه في النفس فمن باب أولى لا يقعتص منه ‏ 
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وأصحاب ألي حنيفة يقولون: يقتل©2: ولا يجعلون بين الحر والعبد 
قصاصاً في الجراح» والنفس أعظم من الجرا<"2» فهذا يدخل علمهم. 

والدليل على صحة ذلك: 

أن أحد أقسام الدلالة على صحة العلة التاثير وشهادة الأصول. وهذا المعنى 
موجود في الأؤلى؛ لأنه قد أثر. 

ولأن الأؤلى فيه ضرب من التنبيه » والتنبيه حجة في الشرع . وقد 
دل على ذلك الكتاب في قوله: (قلا تقل لَهُمَا أ" نبه على تحريم 


الضرب . 
وعى ٠‏ اظرمو 75 4 ا 
0 (وَمِنْهُم مَنْ إن تَامَنْهُ بدِيئارٍ لا يُوّدُهِ إِليِكَ)!2؟ تنبيه على 
الزيادة على ذلك 
- في الطرف. 


قال في المغني (15/90): (ولا يُقطع طرف الحر بطرف العبد بغير خلاف علمناه). 
وقال أيضاً ص :)7١7(‏ (وأما من لا يقتل بقتله» فلا يقتص منه فيما دون النفس 
له. كالمسلم مع الكافر, وا حر مع العبدء والأب مع ابنه؛ لأنه لا تؤخذ نفسه بنفسه 
فلا يؤخذ طرفه بطرفهء ولا يجرح بجرحه كالمسلم مع المستأمن). 
وانظر: الانصاف .)١5/١٠١(‏ 

)١(‏ انظر في هذا: شرح فتح القدير )5١0/٠١(‏ مستدلين بالعمومات» ولأن القصاص 
يعتمد المساواة في العصمةء وهي بالدَّين وبالدارء وهما يستويان فيهما. 

9؟) الحنفية يمنعون القصاص في الاطراف؛ لان المساواة لابدٌ من توافرها في الجزء المبان» 
ولاامساواة بين اندر والغنذ فق الطرفنة لأن الزق ثايت ق أجراء المسمه وعليه 
فطرف العبد معيب بخلاف طرف الحرء ومعلوم أنه لا يقطع سلم بمعيب. 
انظر شرح فتح القدير وشرح العناية وحاشية سعدي جلبي 515/٠١‏ ل-1١1).‏ 

(5) اية )5١(‏ من سورة الإسراء. 

(4) آية (ه) من سورة ال عمران. 


05 


فمل 
[ الاستدلال بالقران ] 
الاستدلال بالقرّان يجوز('؟ وهو: أن يذكر الله تعالى أشياء في لفظ واحد 
ويعطف بعضها على بعض. 
و قله داق روجا اق يتك نالعال أذ لامك اللا 
فيكون اللمس هاهنا يوجب الوضوء؛ لأنه عطف على المجيء من الغائط. 
وقد استدل أحمد ‏ رحمه الله بالقرينة في باب التخصيصء فلولا أنها 
حجة له لم يخصص اللفظ بهاء فقال في قوله تعالى: (مَا يَكُونُ من تَجوَى تلان 
إل هُوَ رَابعُهُم)0": «المراد به العلم. قال: لأنه افتتح الخبر بالعلم فقال: (ألَمْ 
ره أن الله يَعْلَم» وختمه بالعلم فقال: (إِنَّ الله يكل شىء عَلِيم))0. 
وقال في رواية حرب في قوله تعالى: ( وَأَشْهِدُوا إذَا َبَايعمُم)0" فإذا أنه 
فلا بأس أن لا يشهد. انظر إلى آخر الآية (فإن مل للك ا 


)١(‏ راجع هذه المسألة في: هذا الكتاب »)51١154/5(‏ والتمهيد )١59/14(‏ والمسوّدة 
ص )١10(‏ وشرح الكوكب النير (159//5). 

(؟) أية (47) من سورة النساء. 

(5) اية (7) من سورة المجادلة. 

(4) في الأصل: (ألم تعلم) وهو خطأ. 

(0) هذا من رواية المروذي كا ذكر المؤلف في الموضع السابق» و ذكر أبو الخطاب 
في المهيد الموضع السابق. 

(7) آية (85؟) من سورة البقرة. 

(0) الإشهاد في البيع عند الحنابلة مستحب لهذه الآية» ولأدلة أخرى ذكرها ابن قدامة 
في كتابه المغني (7077/5). 


1١5 


واختلف أصحاب الشافعي: 

فذهب المُرّنى إلى جواز الاستدلال بذلك0). 

وذهب أكثرهم إلى أنه لا يجوز الاستدلال به2©. 

دليلنا: 

ما روي عن النبي عَيّْه قال: (لا يُقَرّفُ بين مجتمع)". 
وما روي عن أَني بكر في مانعي الزكاة: (لا أَفْرّقُ بين ما جمع الله 9». 
وقول ابن عباس لا استدل على وجوب العمرة بكونها قرينة الحج [في] 

كتاب الل وتلا قوله: (وََتَمُوا الْحَجٌ وَالْعُمْرَة للم 2. 


)١(‏ نسب ذلك إليه الشيرازي في التبصرة ص (59؟5). 

)١(‏ وهو ما صدّر به الشيرازي المسألة في كتابه التبصرة الموضع السابق. 
وانظر: المع ص (54) واتمهيد للإسنوي ص (557). 

(9) سبق تخريح الحديث. 
وأجاب الشيرازي عن وجه الاستدلال من هذا الحديث في كتابه التبصرة الموضع 
السابق: (أنه وارد في باب الزكاة» وأن النصاب المجتمع في ملك رجلين لا يفرق 
بينهما). 
قلت: وما قاله الشيرازي هو عين الصواب. 

(4:) أقرب الألفاظ إلى لفظ المؤلف ‏ فيما رأيت ‏ لفظ البخاري في كتاب الاعتصامء 
باب قول الله تعالى: (وََمرَهُمْ شُورَى بَينَهُمْ) (/15) ولفظ الشاهد فيه: (فقال 
أبوبكر: والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم). 
وقصة عزمه ‏ رضي الله عنه ‏ على محاربة مانعي الزكاةء» وحواره مع عمر 
رضي الله عنه ‏ في هذه المسألة معلومة مشهورة. 
وأجاب الشيرازي في المرجع السابق عن وجه الاستدلال بقول أبي بكر رضي 
الله عنه ‏ بقوله: (إن أبابكر ‏ رضي الله عنه نت أراة لأ افرق بين ما جمع الله 
في الإيجاب بالامر). 

(ه) هذا الأثر عن ابن عباس ل رضي الله عنهما ‏ ذكره البخاري تعليقاً في أول ‏ 


١1١ 


ولأن المعطوف في حكم المعطوف عليه فيجب أن يُعطى الثاني حكم 
الأول. 

ولآأثة ضيفة" الآمر' تناو ليما 

واحتج اخالف: 

بأن جمع لفظ صاحب الشريعة بينهما في حكم من الأحكام لا يدل على 
اجتاعهما في غيره. ألا ترى أن العلة إذا جمعت الأصل والفرع في حكمء 
لا يجب أن يجمع بينهما. في غيره. 

والجواب: أن العلة إذا +معت بين الأصل والفرع قد أفادت حكماً شرعياً 
وهو إلحاق الفرع بالأصل في ذلك الحكم. ؛ يجب أن يقال مثل هذا في جميع 
لفظ صاحب الشريعة أن يفيد» وعندهم القرينة انا نا أفاوت 0 هيا حال 

واحتج: بأنه وروت ماين في الأمر والنبي» ٠‏ كقوله: (فَاعْمَُِوا 
الساة قفن ميض لوق حَتَى يَطْهْرْنَ فَإِذًا ون فاو عي 
حَيْثْ)0" وأمر بوطئهن ولم يك :اليا 1 315 الى واجباً. 

د باب العمرة (9/؟) ولعطه رإنما لقرينتها في كتاب الله (وَأَتَمُوا الْحَجٍّ وَالعَمْرَة. 
وأخرجه الإمام الشافعي في الآم في كتاب الحج. باب: هل تجب العمرة وجوب 
الحج؟ (/١؟١1).‏ 
وأخرجه البييقي في سننه الكبرى في كتاب الحج» باب: من قال بوجوب العمرة 
استدلالاً بقوله تعالى: 0 الْحَجّ وَالْعُمْرَق) (581/5). 
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه كأ في التلخيص (517/5) وتغليق التعليق 
018/5). 
وأخرجه ابن حجر في كتابه تغليق التعليق )١11/7(‏ بسنده إلى ابن عباس» رضي 
الله عنه. 

 )١(‏ في الأصل أفاد). 
(؟) آية (507) من سورة البقرة. 


١17 


- 6ه ا اه وه 2 رات )000( 
5 1 24 8 00 2 3 ذه 


والجواب: أنا لم زقرن("© هاهنا لدليل منع من ذلك. 


اريت 
)000 اية )١41١(‏ من سورة الأنعام. 
في الأصل: (نفرق) والصواب ما أثبتناه بدليل السياق. 


١27+ 


باب العلة 


الدال على ضحة العلة<١)‏ والاعتراض عليبا 


)0 العلة أهم باب من أبواب القياس » ولذلك نجد علماء الأصول قد اهتموا بها قدي 
00 
ومن آخر من كتب فيها الدكتور عبدالحكم بن عبدالرحمن السعدي العراقي بعنوان 
ومباحث العلة في القياس عند الأصوليين». 
ويحسن بنا هنا أن نبين معناها في اللغة والاصطلاح باختصارء فنقول: 
العلة في اللغة مأخوذة من (عل) تأتي لمعانٍ ١‏ أشهرها ثلاثة : 
الأول : تكرار الشىء أو تكريره؛ ومنه العلل وهي الشربة الثانية» وسميت العلة 
بذلك - ا يقول ابن بدران في شرح الروضة (5894/5) - : «لأن امجتبد يعاود 
النظر في استخراجها مرة بعد مرة». 
الثاني : الضعف في الشىء » ومنه العلة للمرض. وسميت العلة بذلك - م يقول 
ابن قدامة في روضته الموضع السابق - : «لأمها غيرت حال المحل أخذاً من علة 
المريض»: 
الغالث : السبب» تقول : هذا الشىء علة لهذا الشىء؛ أي سبب له وسميت العلة 
بذلك؛ لأنها السبب في الحكم. 
انظر : معجم مقاييس اللغة (4/؟١١)‏ واللسان .)415/١5(‏ 
أما في الاصطلاح فهناك أقوال كثيرة» أشهرها أربعة : 
الأول : أنها المعرف للحكم. 
الثاني : أنها المؤثرة بذاتها في الحكم. 
الثالث : أنها المؤثرة في الحكم بجعل الله لها ذلك. 
الرابع : أنها الباعث على تشريع الحكم. 


١577 


والدلالة على صحها('2 من وجوه خمسة : 

أحدها : 

لفظ صاحب [الشريعة] بنص”" أو ظاهر أو تنبيه» فإنه يدل على صحة 
العلة كما يدل على صحة الحكمء فلا فرق بينهما. 

وذلك ضربان : أحدهما الكتاب. والآخر السنة 
فآما الكتاب : 

فمثل قوله تعالى في تحريم الخمر: نما يُِيدُ الشيطان أن يُوقع يتنك 
العَكَاوَة والْبَعْضَاءً فى الْحَمْرٍ وَالْمْيْسَرِ وَيَصدكْ عَنْ ذِكْرٍ الله وَعَن الصّلاةٍ 
هَل أنثم منْتَهُونَ)27 وهذا عبارة عن الاسكار الذي يحدث هذه الأشياء التي 
ذكرها الله تعالى . 

وقوله : (وَءَاُم داهن قنطارا ملا دوا ينه ميف أتأذوئة هقان لما 

مبينا وَكيق أَححَذُوئهُ وَقَلْ أفْضَى بَحْضْكُْ إلى عض وََحِذّنَ نكم مُيكَاقاً 
)29 والإفضاء هاهنا الوطء. فدل على أنه يقرر المهر ويمنع من 
سقوط نصفه بالطلاق. 


انظر : المستصفى (04/1) وشفاء الغليل ص )7١(‏ والمعتمد (/4 )7١‏ الإحكام للآمدي 

(؟/187) ونبراس العقول ص )5١7(‏ ومباحث العلة في القياس عند الأصوليين 

.00١( ص‎ 

)١(‏ راجع هذه المسألة في : اتمهيد (4/4)» والواضح )٠١87/7(‏ وروضة الناظر مع 
شرحها (1017/5) والمسودة ص (488) والبُلبل ص )١157(‏ وهذا ما يعبر عنه: 
بمسالك إثبات العلة. 

(5) في الأصل : (بنصم). 

(9) آية (91) من سورة المائدة. 0 

(5) آية )8١ - ٠٠(‏ من سورة النساء. 


١5 


وقوله تعالى: (مّا فا اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ آهل القرى فلل وَلِرّسُولٍ وَلِذِى 
2 2 ا عله 3 َه ا و 2 0 
القربى وَاليَنَامَى وَالمَسَاكِين وَابْن السبيل كي لا يكون دولة بْيْنَ الاغبِيّاء)”"2. 

فقد جعل ولا المذكورين حقاً في الفيء كيلا يتداول المال الأغنياء دون 
الفقراء. 

5 ا 2 4 2 2 0 إقه 1 

وقوله تعالى: (وإذا بَلِعْ الاطفال منكم الحلم ظَيُسْتَاذِنُوا)'؟ وهذا يدل على 
تعلق الاستكذان بالبلوغ. 

5 8 ق 3 الععقى  ..‏ االوكفرن ١.‏ اتلد بن ملع فد اليل ل ا بيه انود :7 

وقوله تعالى: (وإذا صَرَبتم فى الارض فليسَ عليكم جتاج ان تقصروا مِنّ 
الصّلاة)9. 

2 ل دل دحوو قو “وي 5 

وقوله: (فإن خفثم فرجَالا أو ركبّانا)!؟» يدل على تعلق القصر بالضرب 
ف الأرض) وصلاة الخوف بالخوف. 

ما إذا قال لعبده: إذا فعلتَ كذا فأنت حرء ولزوجته: إذا كان كذا فأنت 
طالق» فيدل على تعلق الحرية والطلاق بالمعنى الذي ذكره”'. 

وكذلك قوله تعالى: (فَمَنِ اضطرٌ غَيرَ باغ, ولا عَادٍ فلا إثم عَليغ1'» يدل 
على تعلق إباحة الميتة بالضرورة. 

0 1 1 ؟ده شام ع ال ب ل هم هسه 

وقوله تعالى: (والمحْصنَاتٌ مِنَ الذِينَ اونُوا الكِتَابَ مِنْ قتلكم)”" والمراد 


)١(‏ آية (9) من سورة الحشر. 
() آية (09) من سورة النور. 
(*) اية )1١1(‏ من سورة النساء. 
(5) أية (5*9) من سورة البقرة. 
(5) في الأصل: (ذكهره). 

(5) آية )١7*(‏ من سورة البقرة. 
0) اية (ه) من سورة المائدة. 


د ؟ ١:‏ 


به: 


الخرائر. 
وهذا يدل على اعتبار الحرية في الحلال وأن نكاح الأمة الكتابية لا يجوز؛ 


لأن ذكر الصفة في الحكم تعليل للحكم بباء ودليل على تعلقه بها. 


ومن ذلك قوله تعالى: (فَاعْتَرِلُوا النّسَاءَ فى الْمَحِيض)0"©. 

وقوله: [١١؟/ب]‏ وَالسّارِق وَالسسّارِقَة فَاطعُوا أَبدِيَهُمَا!”". 

و(الزَايَُ وَالزَنِى فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مُنْهُمَا انه جلْدَة)0. 

لأن تخصيص صفة أو فعل في الحكم يدل على تعلقه بها. 

وهذا قال أحمد ‏ رحمه الله : «إنه يدل على أن ما عداه بخلافه». 
وأما السنة: 

فمثل ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه سثل عن بيع الرطب باتمر 


فقال: اضر الرطبٌ إذا ييس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا). 


إيمان» أو زنا بعد إحصانء أو قتل نفس بغير حق) 


)0( 
فم 
لقف 
فى 


وقوله عليه السلام: (لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفرٌ بعد 
فق 


اية (577) من سورة البقرة. 

آية رم من سورة المائدة. 

آية (؟) من سورة النور. 0 

هذا الحديث رواه عهان بن عفان رضي الله عنه ‏ مرفوعاء اخرجه عنه الشافعي 
كا في بدائع المنن في كتاب القتل والجنايات» باب: التغليظ في قتل المؤمن (47/7؟) 
ولفظه مثل لفظ المؤلف. غير أنه قال في اخره: (أو قتل نفس بغير نفس). 
وأخرجه الترمذي في كتاب الديات؛ باب: ما جاء لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث .)١19/4(‏ 

وأخرجه ابن ماجه في الباب الأول من كتاب الحدود (847/5). 

وأخرجه الامام أحمد في مسنده .)11/١(‏ 

وأخر جه الحا م في مستدركه في كتاب الحدود» باب: لا يحل دم امرىء مسلم - 


١125 


ونبيه عن يبع ما لم يُقبض ورببح ما لم يُضِمن"2) وعن بيع الطعام 


بالطعام إلا مثلاً بمئل"). 


(0) 


زف 


2,2 


وقوله: (إِنّما هو دم عِرق). 

8 ىََ 7م هم 

وقوله: (إنَّها من الطوّافين عليكم والطوافات). 

وقوله: إلا تُمسّوه طيباً؛ فإنه يع يوم القيامة ملبياً)0". 
لك يي 


إلا بإحدى ثلاث (150/4) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ 
ولم يخرجاه). 
ومعنى الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود ل رضي الله عنه ‏ أخرجه 


البخاري في كتاب الديات: باب: قول الله تعالى: (إنّ النفْسَ بالنّفْس) (1/9). 
وانظر: التلخيص الحبير )١5/4(‏ والمنتقي ص .)١١5(‏ 

نبيه صل الله عليه وسلم عن بيع مالم يقبض وربح مالم يضمن قد سبق تخريجه. 
وانظر: التلخيص الحبير .)١5/7(‏ 

هذا إشارة إلى حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ أنه سمع النبي صلل 
الله عليه وسلم يقول: (الطعام بالطعام ‏ معلا بمثل). 

الفرحة ميته في كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً بمثل .)١514/7(‏ 

هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعاء أخرجه عنه البخاري 
في كتاب الجنائز» باب: كيف يكفن المحرم؟ (97/5). 

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج باب: ما يفعل بحرم إذا مات (816/1). 
وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز» باب: المحرم يموت كيف يصنع به؟ (070/7) 
طبعة يتعليق الدعاس. 

وأخرجه الترمذي في كتاب الحجء باب: ماجاء في الحرم يموت في إحرامه 
مذكففة 0 ”' 

وأخر جه النُسانُ في كتاب مناسك الحجء باب غسل الحرم بالسدر إذا مات 
.)١95/0(‏ 

وأخرجه ابن ماجة في كتاب المناسكء باب: المحرم يموت )٠١70/75(‏ 
وأخرجه الدارمي في كتاب مناسك الحج؛ باب: في المحرم إذا مات ما يصنع به؟ 
اا ت0). 
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و(إِنّما نبيتئكم من أجل الدّافة) يعني الجماعة الذين وفدو(". 

وقوله للمحُرمين(©: (هل أشرتم؟ هل أعنم؟)2. 

وقول الرواي: سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. 

وزنا ماعز فرجمه رسول الله صللى الله عليه وسلم. 

وقال الأعرابي: (هلكتٌ وأهلكتٌ) فقال النبي مله (اعنق رقبة. 

وهذا يدل على تعلق الحكم بالسبب المذكور. 

وقالت عائشة: عَتَقت بريرة فخيّر[ها] رسول الله عله وكان زوجها 
عبداً*». وذلك يدل على تعلق «تخيير برق الزوج. 

ومثل ذلك في السنة أكثر. 


)١(‏ هذه الجماعة وفدت على المدينة النبوية في أيام العيد يلتمسون ما يأكلون» فنهى 

لبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجلهم ا 
لله على المسلمين أجاز لهم الادخار. 

(؟) غير واضحة في الأصلء والتصويب من مراجع تخريج الحديث الآتية. 

(5) هذا الحديث رواه أبو قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه أن أبا قتادة لم يحرم بعد 
فرأى حمار وحشء فعقره. فجاء به إلى رفاقه وكانوا مُحرمين, فأكلوا منهء ثم قالوا: 
تأكل من لحم صيدء ونحن محرمون؟ فسّألوا النبي صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: 
(هل أشرّتم أو أعَنْتهِ؟ قالوا: لاء قال: كلوا). 
أخر جه مسلم عنه في كتاب الحج, باب: تحريم الصيد للمحرم (؟/8614). 
وأخرجه عنه النّساُ في كتاب مناسك الحج. باب: إذا أشار امحرم إلى الصيد فقتله 
الحلال .)١185/0(‏ 
وأخر جه الامام أحمد في مسنده (ه/؟ ١.‏ ). 

(4) في الأصل: (نطق). 

)2 قد مضى تخريح حديث: أن بريرة ‏ رضي الله عنها ‏ عتقت وكان زوجها عبداً 
أو أنه كان حرا (/1؟١١‏ - .)0١34‏ 
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وإذا ثبت التعليل بلفظ صاحب الشريعة» أو بلفظ الراوي عنه؛ فإنه 
ينظر فيه. 

فإن كان مطرداً لم يجز أن يزاد فيه» وإن انتقض أضيف إليه وصف آنجر 
يؤثر في ذلك الحكم. وعلم بانتقاضه أنه نص على بعض العلة» وجعل الباقي 
إلى اجتباد أهل العلم. 

وهنا كا روى بعض الخالفين0"©: أن النبي عه قال لبريرة: (ملكت 
بُضْعَك فاختاري)20. 

وهذا يدل على أنها إذا اعتقت تحت الحر يكون لها الخيار. 

فأجبنا عنه: بان هذا اللفظ غير محفوظ9”. 

وقد استقصى الدارقطني في [سننه] طرق هذا الحديث وألفاظه» ولم يذكر 
هذا اللفظ فيها©). 

ولو ثبت لكان تقديرهء ملكت بِظعَكِ تحت العبد فاحتاري. وهذا متزن. 

وقد أضاف إليه بعضهم مصراعاً آخر فقال: 
تللكت يفك كشك العلد ماقكاري. - وَبَدلن لقان إن اخيتت بلقا 


.)١187/١( إشارة إلى الخحتفية. انظر: هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) هذا الحديث سبق تخريجه .)١187/١(‏ 
ويرى المؤلف أن كونها عتقت بعض العلة, وتمام العلة: كونما: عتقت تحت عبد؛ 
لأنبا لو عتقت تحت حر فلا خيار لها. 

(9) وذلك )١187/١(‏ من هذا الكتاب. 

(:) وذلك في سننه (788/9 ل 555). 
وراجع في ذلك أيضاً: التعليق المغني على سنن الدارقطني الموضع السابق» وفتح 
الباري )4١5/5(‏ و(١501/1)‏ و(79/15) وتغليق التعليق (517/0). 

:2.2 م أقف على قائله. 
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الثاني : إجماع الأمة 
إليه والعمل به. 
ومثاله: قول النبي عَيْلله: (لا يقضي القاضي وهو غضبان) 
أجمعوا على أن النبي عليه السلام نبى عن ذلك؛ لأن الغضب [١55/أ]‏ يشغل 
قلبه» ويغير طبعه» ويمنعه من التوفير على النظر والاجتهادء فكان كل داخل على 
قلب الإنسان من حزن وفرح» وجوع وعطشء ونوم ومرض بمنزلة الغضب. 
وقد يتفق الخصمان على علة» فيلزمهما حكما في النظر لاعترافهما بصحة 
ما اتفقا عليه. 
وقد يتفق الخصمان على أتحد وصفي العلة» ويختلفان في الآخر, فيجب 
منها أن المعللين اتفقوا على اعتبار الجنس في تحريم التفاضل» واختلفوا في 
ضم الوصف الآخر إليه. 
وقال بعض أهل العلم: البيع لا ينقل الملك في زمان الخيار؛ لأنه إيجاب 
غير لازمء م إذا لم ينضم إليه القبول("©. 
)١(‏ وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد. وبه قال مالك. 
وقول للشافعي. والرواية الأولى عن الإمام أحمد: أن الملك ينتقل إلى المشتري في 
بيع الخيار مطلقاً. 
أما الحنفية فيقولون: إن كان الخيار للبائع فالمبيع لا يخرج عن ملكه؛ والثمن يخرج 
عن ملك المشتري. 
وإن كان الخيار للمشتري فالمبيع يخرج عن ملك البائع» والثمن لا يخرج عن ملكه. 
المشتري. 
انظر: المغني (971/5) وشرح فتح القدير والشروح التي معه (08/5). 
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فيقول خصمه: المعنى في الأصل أن الإيجاب لم يصادفه القبول» وفي مسألتنا 
إيجاب صادفه القبول» فخالفه في الوصف الثاني» وقال: إيجاب غير لازم منتقض 
بمن اشترى عبداً على أنه صائغ فلم يكن صائغاًء فإن الايجاب غير لازم» وقد 
انتقل الملك وكذلك إذا وجد به عيبا. 

وقد يختلفان في وصفء فيزيده أحدهما وينقصه الآخر. 

مثاله: إذا اشترى عبدين فوجد بأحدهها عيباً ١‏ يكن له رد أحدهها. 

وقال أبو حنيفة: يجوز("©. 

وعلة من منع رد أحدهما: أن [فيه] تبعيض الصفقة على العاقد من غير رضاه0"), 
فوجب أن لا يجوز قياساً على ما قبل القبض©. 

فإن قال: المعنى في الأصل أنه تبعيض الصفقة على العاقد من غير رضاه 
في الإتمام0؟»» وليس كذلك في الفرعء فإنه تبعيض الصفقة على العاقد من غير 


(1) الحنفية تقول بالجواز بعد قبض العبدين خلافاً زف في المشهور عنه. 
أما إذا قيض أحدهما ووٌجد بالآخر عيب قبل القبض فلا يجوز التفريق عندهمء 
فإما أن يأخذهما أو يدعهما. 
انظر: شرح فتح القدير (785/5). 

)١(‏ الا يلحقه من الضرر؛ لأن العادة في البيع أن يضم الجيد إلى الرديء لتروي الرديء؛ 
وهو المشهور عن زفرء كا في المصدر السابق (07810//5. 

(5) وقياساً على خيار الشرط والرؤية. 
انظر: المصدر السابق. 

63 يعني قبل قبضهاء ففي رد أحد العبدين بعد قبلت أحدهما فقط تفريق للصفقة 
قبل تمامها؛ لأن تفريقها قبل القبض كتفريقها في العقد. 
انظر: المصدر السابق. 
وقد ذكر المؤلف هذه المسألة في كتابه: الروايتين والوجهين »)771/١(‏ وذكر 


أن فيها روايتين... 
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رضاه في الفسخ. والتبعييض في الفسخ يجوز وفي الاتمام لا جور. 

فإذا كان كذلك وجب على الزائد أن يقمم عليه الدليل؛ لأن العلة إذا 
استقلت با اتفقا عليه فلا تجوز الزيادة» إنما بحسب الحاجة إليها يجب أن يبينها. 
الثالث : التأثير 


وهو أن يوجد الحكم بوجود معنى ويعدم لعدمه» فيدل ذلك على أن الحكم 
متعلق به وتابع لهى وهذا هو العكس. 
وقد بينًا فيما تقدم أنه ليس بشرط في صحة العلة» لكنه دليل على صحتها. 
وقد صرح أحمد ل رحمه الله بهذا في رواية [أحمد بن] الحسين بن 
حسّان: «إذا أقبل به وأدبر فكان مثله في كل أحواله» فهذا ليس في نفسي 
منة شىء). 
فقد صرح بأن وجود الحكم بوجوده وعدمه بعدمه دليل واضح على صحة 
القياس. 
و 2 
حرمء وإذا زالت الشدة حل. فلو قدّرنا عود الشدة لقدرنا عؤد التحريم. 
وهذا يدل [١17؟/ب]ع‏ على [أن] صحة التحريم تابع للشدة المطربة» ولأن 
النبيذ حرام لوجود هذه العلة فيه. 
أل 2ت 8 انما د غ. 0 5 0 1 مه “عله #ى 3 5 47 
وكذلك قوله: (فإذا احصين فإن اين يفاجشة فعليهن نصف ما على 
المُحْصئَاتِ مِنّ العَذَابٍ)(20 والعلة في نقصان أحدهما هو الرقء بدلالة أنه 
- ولكنه رجح عدم جواز تفريق | لصفقة حيث قال: (وهو أصحء فوجهه: أن السلعة 
خرجت من ملك البائع جملة بجهة واحدة؛ فلو أجزنا رد بعضها تبِعّض الملك على 
البائع» وأضررنا به فلم يجز لما عليه من الضرر). 
ولعل هذا هو الصواب» لا فيه من نفي الضرر عن الطرفين. 
)1( به )7١0١(‏ من سورة النساء. 
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يوجد بوجوده ويعدم بعدمه» فإن الرق ما دام موجوداً كان حدها خمسين. 
فإذا اعتقت وزال رقها كملت الحد. ولم يعدم بالعتق سوى الرق. فإذا ثبت 
أذ قساف اتلك متفلق: (الرق .وحن أن يكو ين الفيد عل التصنق كاتا 
على الأمة لوجود علة النقصان فيه. 
ومثل ما نقول في سفر المعصية» إذا كان معصية('©2: إنه معنى يتعلق به 
تخفيف الصلاة» فإذا كان معصية لم يتعلق به كالقتال9© وتأثيره في الأصول 
أنه إذا كان طاعة أو مباحاً جازت صلاة الخوف» وصلاة شدة الخوف مخرجة 
عن المعصية» فدل على أن الحكم تابع لذلك. 
ومثل ما قلنا: إن العلة في تحربم الربا التفاضل في الكيل دون الطعم؛ بدليل 
أن المكيلين متى تساويا من طريق الكيل جاز البيع فيهما وإن كنا مختلفين 
في الأكل. 
وحكى أبو سفيان السرخحسي وأبو عبد الله الجرجاني عن أبي الحسن 
الكرخي أنه كان يمنع أن يكون وجود الحكم بوجودها وعدمه بعدمها دلالة 
على صحتها(", وخالفاه على ذلك. 
(1) عبارة (إذا كان معصية) زائدة لا معنى لها. 
(؟) عدم جواز القصر في سفر المعصية هو المذهب. 
وفي مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (410/1) وفي مسائله رواية أبي داود 
ص (75) وفي مسائله رواية ابن هانىء )١19/١(‏ يجيب الامام أحمد فيها كا 
يعدم الجواز. 
وانظر: المغني (/577) والإانصاف )7١7/15(‏ والروض المربع بحاشية العنقري 


1/ات). 

() هكذا نقله عنه الجصاص في أصوله ص .)١54(‏ 
وقد خالفه اللجصاصء ورأى أن ذلك دليل على صحة العلة» وأكد ذلك بقوله 
ص :)١40(‏ (.... هو عندي وجه قوي في هذا الباب» وما ينفك أحد من 
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والدليل على أن ذلك دلالة على صحتها: 
أنه دلالة على صحة العلل العقلية» وأن المعنى الموجب لكون امحل أسود(١)‏ 
وجود السواد فيه وارتفاعه با رتفاعه. 
وإذا كان ذلك دلالة العقليات مع كون العلل فيها موجبة» فاولى أن يجري 
ذلك في الشرعيات مع كونها غير موجبة7". 
فإن قيل: تكفير المُستحِلٌ للخمر قد وُجد بوجود الشدة وعدم بعدمهاء 
ولم يدل على أنها العلة في التكفير©©. 
قيل: هذا لا يدل على بطلان هذا الأصل؛ لأن العلل الشرعية وما هو دلالة 
ولا يدل على نظيرهء» كخبر الواحد يجوز إثبات الحكم به فيما لم يرد القران 
خلافه, ولا جوز قبوله0*) فيما يخالف القران» والنقل فيهما على وجه واحد) 
فإن قيل: لو جاز ذلك لوجب أن تصح علل القائسين في تحريم التفاضل 
علته, وعدمه بعدمها. ولا خلااف أن جميع عللهم غير صحيحة9) , 
01 
(1) في الاصل: (الاسود). 
)١‏ هذا الدليل إلزامي لابي الحسن الكرخي الذي فرق بين العلة العقلية في هذا المقام» 
فجعل وجود الحكم بوجودها وعدمه بعدمها يدل على صحتبها وبين العلة الشرعية 
فأبى ذلك. 
(؟) انظر: المصدر السابق ص .)١55(‏ 
هذا الاعتراض هو الدليل الأول لأبي الحسن فيما ما ذهب إليه. 
انظر: المصدر السابق. 
(4) في الأصل: (قولم. 00 1 
69 يعني ان النقل في خبر الواحد في صورة ما إذا ل يرد القران بخلافه, وفي صورة 
ما خالف القران جاء على وجه واحد. 
(7) وهنا هو الدليل الثاني لأبي الحسن الكرخي. 
انظر: أصول المصدر السابق. 
١5‏ 


قيل: الجواب عنه ما تقدم. 

وعلى أن [757/أ] ذلك دليل على صحتها ما لم يمنع مانع؛ كالعموم يدل 
على الحكم ما لم يمنع مانع» وقد منع هناك مانع. 
الرابع : شهادة الأصول 

فمثل قولنا: لا تجب الزكاة في إناث الخيل؛ لأنها لا تجب في ذكورهاء 
كالبغال والحمير والفِيّلة وغير ذلك من الحيوانات» وعكسه الابل والبقر والغنم. 

وإذا كانت الأصول مرتبة على التسوية بين الذكور والإناث في وجوب 
الزكاة وسقوطهاء ووجدنا الخيل لا زكاة في ذكورها إذا انفردت بالإجماع. 
لم تجب في إنائها. وكان ذلك طريقاً يقتضي غلبة الظن؛ لأن الظن يمنع وجود 
الحكم في الغالب. 

ولهذا نقول: إذا ثبت من عادة الواحد أنه إذا أعطى بناته شيئاً من أمواله 
أعطى بنيه مثله» وتكرر ذلك من فعله, ثم سمع أنه أعطى بناته شيقاً غلب على 
ظن من سمع ذلك ممن علم عادته أنه أعطى بنيه. 

ومن ذلك: من صح طلاقه صح ظهاره. 

وما جاز بيعه جاز رهنه. 

ومن لزمه العُشر لزمه ربع العشر. 

وما حرم فيه [التفاضل] حرم فيه التفرق قبل التقابض. 

ومثل ذلك كثير. 
الخامس : قيام الدلالة على بطلان ما سواها 

مثاله: اختلاف الفقهاء في علة فساد البيع حالة التفاضلء مع اتفاقهم أن 
الأصل يبطل بتعليله بإحدى العلل المذكورة. 

فمتى قامت الدلالة على بطلان جميعها إلا واحداً تعين الحق في الحرية في 
الآخرء كا لما لم يكن هناك من يستحق الحرية غيره. 


١: ه‎ 


( العدة فى أصول الفقه - 4١‏ ) 


فصل 
[ الطرد لا يدل على صحة العلة ] 

وأما الطرد فليس بدليل على صحتهاء لكنه شرط في صحتها(". 

وقد تقدم الكلام في ذلك. أن الطرد شرط في صحتباء وأن تخصيصها 
نقض ها. 

وهذا ظاهر قول أحمد ‏ رحمه الله وأن الطرد ليس بدليل على صحتها؛ 
لأنه قال في رواية [أحمد بنع الحسين بن حسّان: «القياس: أن يقاس على الشىء 
إذا كان مثله في كل أحواله» وأقبل به وأدبر». 

وقال أيضاً ‏ رضي الله عنه ‏ في رواية الأثرم» مذكور في كتاب الصيام: 
«إنما يقاس الشىء على الشىء إذا كان مثله في كل أحواله» فأما إذا شبّهته به 
فأُشببه في حال وخالفه في حالء فأردت أن تقيس عليه فقد أخطأت» قد 
يوافقه في بعض أحواله ويخالفه في بعضء فإذا خالفه في بعض أحواله فليس 
هو مثله). 

وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة: الجرجاني والسرخسي7"»: وأكثر أصحاب 
الشافعي(” والمتكلمين. 


)١(‏ راجع هذه المسألة في: اتمهيد (0/4*) وروضة الناظر (551/1) والمسوّدة 
ص (177) وشرح الكوكب المنير .)١198/4(‏ 

(؟) الخلاف واقع في هذه المسالة عند الحنفية» ومن قبله وقع الخلاف في تحديد معنى 
الطرد. 
فانظر: كشف الأسرار )٠١85/5(‏ وأصول السرخخسي (175/1) وميزان العقول 
ص (519) وتيسير التحرير (037/4). 

(5) انظر: التبصرة ص (450) وشرح اللّمع (/874). 
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وقال بعض الشافعية: الطرد دليل على صحتها(". 

دليلنا : 

أن الطرد لو كان دليلاً على العلة لجاز [1١؟/ب]‏ أن يقتصر على ذكر 
العلة في الفرع من غير ذكر الأصل وتكون العلة صحيحة لوجود الطرد على 
أصله. 

مثل: أن يسأل عن تحريم النبيذ فيقول: إنه شراب فيه شدة مُطربة» فوجب 
أن يكوة: زان 

والدليل على أن الشدة المطربة دليل على تحريمه: أن ذلك مطرد فيه 
لا ينتقض على أصل. فلما أجمعوا على أنه ليس بدليل» وأنه دعوى لا دليل 
عليباء دل على أن الطرد ليس بدليل على صحة العلة. 

يدل على ذلك أن كل ما هو دليل على صحة العلة فلا فرق بين أن يذكر 
في الفرع أو في الأصل» مثل قول صاحب الشريعة ونطقه به. 

ولأنه إذا لم يكن ذلك دليلاً في الفرع وجب أن لا يكون دليلاً إذا رده 
إلى الاصل؛ لان دعواه للطرد فيبما جميعا واحدة, ولا فرق بينهما. 

ولأن جريانها في معلولاتها ليس فيه أكثر من أنها جامعة لفروعهاء وهذه 
الفروع قوله ودعواه» فيكون جامعاً بين دعوتين» فلا يكون من ذلك دليلاً 
على صحة علته. 


)١1(‏ ونسبه الشيرازي في المصدرين السابقين إلى ألي بكر الصيرفي. ثم عقب عليه في 
شرح المع بقوله: (وهو فاسد). 

وللشافعية قول ثالث» ذكره الشيرازي في التبصرة بقوله: (وقال بعض أصحابنا: 
إذا لم يردها نص ولا أصل دل على صحتها). 

ولتحقيق مذهب الشافعية انظر: البرهان (89/5/) وشفاء الغليل 
ص (07/577©) والمنخول ص )©4١(‏ واخحصول (هاه.©) والإبباج (8/5). 
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وقد قيل: الطرد زيادة في الدعوى؛ لأنه يقال له: ما الدليل على أن العلة 
ما ذكرته في الأصل؟ 

قال: لأني أطردها ولا أنقضها في موضع من المواضع. وهو يطالب بالدليل 
على صحة ما فعله في جميع المواضع؛ فلا يجوز أن تصح الدعوى بزيادة الدعوى. 

وأيضا: فإن الطرد لو كان دليلا على صحة العلة لم يجز وجوده مع الفساد. 
والعلة الفاسدة تطرد كا تطرد الصحيحة. 

مثل ذلك: أن يعلل فيما يخالف الإجماع بعلة تطّرد. 

ومثال ذلك في إزالة النجاسة بالمائعات: مائع لا يعقد على جنسه القناطر» 
أو لا تبنى عليه القناطر» أو الجسور") أو لا تكون فيه السباحة» أو 
لا يصطاد فيه السمكء. فوجب أن لا تزال به النجاسة؛ كاللبن والدهن والمرق» 
ولا ينتقض بالماء» فإنه يعقد على جنسه الجسور وتبنى عليه القناطر. 

أو يقول: كلب» فوجب أن يكون نجساً كلميت. 

ويقول: مسن ذكرّهء كا لو مس ذكره وبال. 

أو يقول في وطء الثيب: شرع في نافذ» فلا يمنع الرد بالعيب» 5 لو مشى 
في الشارع وأخرج رأسه من الرَوْرَئة©. 

ولا ينتقض بالبكرء فإنه إذا وطأها لم يشرع في نافذ. 

ويقول فيه: أدخل المُدخل في المّدخل» فلا يمنع من الرد. 

أصله: إذا أدخل رأسه في القَلّنْسُوَة وأدخل رجله في الخف. 

وقال بعضهم في القهقهة: اصطكاك الأجرام العلوية» فلا تنقض الطهارة 
كالرعد. 
(1) في الأصل: (الجسورة). 
0) الرَوْرَئَة: الكوة. 


انظر: القاموس (777/4) مادة: (رزذ). 
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ولا تنتقض بالضّراط؛ لأنه احتكاك الأجرام السفلية 3؟5/أ]. 
وهذا مع فساده متناقض فيه إذا منعته امرأته فصفعها(", فإن ذلك 
اصطكاك الأجرام العلوية» وهو ناقض لطهارته0"©. 
وقال بعضهم في مس الذكر: إنه مس الة الحرث؛ فلا ينتقض طهرٌه كا 
لو مس الفدَّان2. 
وقال: إنه طويل مشقوق, فأشبه البوق والقلم وامنارة. 
وقال في السعي بين الصفا والمروة: إنه سعي بين جبلين» فوجب أن لا 
يكون ركناً في الحج كالسعي بين جبلي نيسابور9©». ولا يشك عاقل أن 
هذا فاسد. 
ووجه فساده ظاهر؛ لأن المائعات لا تبنى عليها القناطر؛ لأنها لا تكون في 
طرق الناس. ولا تمنع الاستطراق والاجتياز» والماء الكثير يجعل2 في الطريق 
ويمنع جواز الناس, فاحتاجوا إلى بناء القناطر عليه؛ فلم [يكن] لذلك تعلق 
بالتطهير» وكذلك لس الفدّانَ سواء كان يصلح لآلة الحرث أو لم يصلح. 
وكان البوق على صفته. أو كان قصيراء أو كان مصمتاً لا شق فيه؛ لا يثبت 
الوضوء بمسه؛ فلم يكن له تعلق بالحكم الذي علته عليه. 
6< فق الأعل ووجعيا) والعيرانت ما أثبتناه استعانة بشرح المع 5075م ). 
(؟) انظر: المصدر السابق. 
(5) الفدّان بالتشديد الة الحرث في الزراعة» ويطلق على الثورين يحرث عليبما في قران 
واحد. 
انظر: المصباح (؟/7١7)‏ مادة: (فدن). 
(4) نيسابور: مدينة عظيمة من مدن المشرق الإسلامي. فتحها المسلمون في عهد عنان 
ابن عفان رضي الله عنه ‏ وقيل: في عهد عمرء رضي الله عنه. 
انظر: مراصد الاطلاع .)١511/9(‏ 
() في الأصل: (ويجعل) بزيادة الواو. 
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وفي ذلك تنبيه على فساد جميع ما يجانسه إذا كان ذلك فاسداء وكان مع 
ذلك مطرداء دل غل 'آن الطرد لين :بذليل عل الضبحة: 
واحتج المخالف: 

بأن عدم الطرد يفسد العلة» فوجب أن يكون وجوده دالاً على صحتها. 
ألا ترى أن عدم التأثير عند الخالف, لا كان دالاً على فسادها كان التأثير دالاً 
على صحتها. ١‏ 

والجواب: أن الطرد شرط في صحة العلة» وليس بدليل على الصحة. وفقد 
شرط من شروط الحكم يبطله» ووجوده لا يدل على صحته. 

كالطهارة» فَقدها يوجب بطلان الصلاة» ووجودها لا يدل على صحتها. 

واحتج: بأنها إذا اطّردت فقّد عدم ما يفسدهاء فوجب أن لا تكون فاسدة. 
وإذا لم تكن فاسدة وجب أن تكون صحيحة؛ لأنه لا قسم بين الصحيح 
والفاسد. ‏ أنه إذا لم يكن قدياً وجب أن يكون محدثاً. 

والجواب: أنه قد وجد ما يفسده("» وهو عدم الدليل على صحته. وعدم 
ما يصححه دليل على فساده. 

يدل على ذلك: أن من ادعى النبوة» وقال: الدليل على صحة قولي عدم 
ما يفسده. وإذا الم يكن ما يفسده وجب أن يكون صحيحاً. 

قلنا: قد وجد ما يفسده» وهو عدم مأ يصححه. 

وكذلك من قال في كل حكم سّئل عن صححته: ليس هاهنا ما يفسده. 
وعدم ما يفسده دليل على أنه ليس بفاسد. وإذا لم يكن فاسداً وجب أن يكون 

كان الجواب عنه: أن عدم ما يصححه دليل على فساده. [7؟١7/ب].‏ 
(1) في الأصل: (يفسدها) ولراعاة الضمائر الآنية التي تعود على «الطرده أثبنا ما أثبتاه 

ليستقيم: الكلام: 
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فصل 
[ ذكر الوصف للاحتزاز من النقض ] 


فإذا ثبت أن الطرد ليس بدليل على صحتهاء”'2 فإن علّق الحكم “يوصفء 
ولم يكن له تأثير في الأصل» لكن دخل للاحتزاز: 

فمن قال: الطرد لا يدل على صحتباء قال: لا يجوز تعليق الحكم به. 

ومن قال: يدل على صحتبهاء قال: يجوز ذلك”". 

والدليل على أنه لا يجوز: 

أن العلة إنما تستنبط من الأصل ويُعَلّق0© الحكم عليباء وإنما يعلم أن 
الوصف علة للحكم في الأصل .. فلم يجز تعليق الحكم عليه » ورد الفرع 
إليه . 
واحعج المخالف: 

بأن الأوصاف تحتاج أن تكون مؤثرة ومحترزة» فلما جاز تعليق الحكم على 
المؤثئر جاز تعليقه على امحترز [به]. 

والجواب : أن المؤثر فيه تأثير واحترازء فلوجود الشرطين جُعل علة» 
والوصف المتحرز فقد فيه أحد الشرطين» فلم يصح لتعليق الحكم عليه. 


)١(‏ راجع هذه المسألة في: اتمهيد (21/4) والمسوّدة ص (4758) وشرح الكوكب 
المنير (7076/4). 1 

)1١(‏ وبه قال بعض الشافعية: 
انظر: شرح اللّمع (877/1) فقد تكلم عن هذه المسألة باستفاضة. 

(0) في الأصل: (تعليق). 
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فصل 
[ في الاعتراض الفاسد على العلة ] 


وذلك من وجوه: 

أحدها: أن يقول المخالف: لو كان الادخار علة في وجوب العْشّر لوجب 
أن يكون علة في الرباء فلما لم يكن علة في الربا لم يكن علة في وجوب 
العثظر0"©, 

وهذا غير صحيح؛ لأنه لا يجب إذا لم يكن علة في حكم أن لا يكون 
علة في حكم آخر مخالف له؛ لأن الأحكام امختلفة تختلف عللّهاء فإنه قد يكون 
في أحدها مانع من ضمها ولا يكون في الآخر. 

ألا ترى أن نصه في الربا على المِلْح منع من أن يكون القوت علة في 
الرباء وليس هذا المانع في وجوب العشر. 

فإن قيل: فقد قلتم: إن ما لا يزيل الحدث لا يزيل الخبث. وإن مالا يصح 
الوضوء به لا يصح إزالة النجاسة [به]» وهذه مناقضة لما قله(" لأنهما 
حكمان مختلفان. 
| قيل: المقصود بهما الطهارة التي تستباح بها الصلاة» فكان طريقاً واحداً. 
فالمانع الذي لا يصح به أحدهما لا يصح به الآخخرء وليس كذلك الععشر 
والرباء فإنهما حكمان مختلفان متباينان يقصد بكل واحد منهما غير ما يقصد 
به الآخر. 


)١(‏ راجع في هذا الاعتراض: التفهيد »)١87/4(‏ والمباج في ترتيب الحجاج 
ص )١17(‏ والمعونة في الجدل ص (45) والكافية في الجدل ص (5937). 
(؟) في الاصل: (قلته). 
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وهذا قلنا للمخالف: :إن ما لين -من جسن الأمان نلا ل 'يدلغل جواز 
النّسَاُ فيه لم يدل على جواز التفرق قبل التقابض؛ لأن معناهما واحدء وإذا جاز 
أحدهما جاز الآخرء وإذا حرّم أحدهها حرّم الآخر. 


اعتراض ثان: 

على قياس الوضوء على التيمم في وجوب [4 75 /أ] النية بأن الوضوء شرع 
قبل التيمم؛ فلا يجوز أن يكون المتأخر أصلاً للمتقده0"©. 

وهذا فاسد("؛ لأن ذلك إنما لا يجوز إذا لم يكن لوجوب النية في الوضوء 
طريق غير التيمم؛ فلا يجوز أن يكون وجوب النية في الوضوء سابقاً للتيمم 
الذي هو طريق ثبوتها. 

فأما إذا جاز أن تكون نية الوضوء ثابتة من غير جهة التيمم من آية أو 
سنة أو قياس على غير التيمم» ثم شرع التيمم وأوجبت النية فيه» وأودع فيه 
معنى يوجد في. الوضوء صار طريقا لثبوت النية ودليلا عليهاء وتاخره عنه 
لا يمنعم صحته ؛ لأن الدليل يجوز أن يرد بعد الدليل» وتتجدد الطريق بعد 
الطريق. 

وهذا نقول: إن الحكم إذا ثبت بقرآن ثم ورد بعده قول النبي عله دالاً 
عليه كان كل واحد منهما طريقا لثبوته» وكان المستدل بالخيار» إن شاء استدل 
بالقران» وإن شاء استدل عليه بالسنة. 


)١(‏ راجع هذا الاعتراض في: روضة الناظر مع شرحها (؟7/1١7)‏ ومختصر الطوني 
ص (؟50١)‏ والمسودة ص (589) وشرح الكوكب .)١١1١/5(‏ 

(؟) هكذا عدّه آكؤلف من الأسئلة الفاسدة. ويرى ابن قدامة والمججد والطوني أن ذلك 
شرط في قياس العلة دون قياس الدلالة. 
انظر: المراجع السابقة. 
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وكذلك معجزات الرسول عَنيلُهُ ظهرت في أوقات مختلفة 
من تزول القسران عليه. وتسبيح ا وحنين الجذع 


)١(‏ تسبيح الحصى بين يديه صلى الله عليه وسلم ‏ أخرجه أبو نعيم في كتابه: 
دلائل النبوة (055/7) بإسنادين: 
أحدهما: بسنده عن جبير بن نفير الحضرمي عن ألي ذر الغفاري ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: (إني لشاهد عند النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في حلقة؛ وفي 
يده حصيات؛ فسبحن في يدهء وفينا أبوبكر وعمر وعهان وعلي» يسمع تسبيحهن 
من في الحلقة» ثم دفعهن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى ألي بكر فسبحن 
مع أبي بكرء يسمع تسبيحهن من في الحلقة» ثم دفعهن النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ إلى عمرء فسبحن في يدهء يسمع تسبيحهن من في الحلقة» ثم ذفعهن 
إلى عنان» فسبحن في يدهء ثم دفعهن إلينا فلم يسبحن مع أحد منا). 
قال فيه الهيشمي في مجمع الزوائد :)١79/0(‏ (رواه الطبراني في الأوسطء وفيه محمد 
ابن ألي حميدء وهو ضعيف). 
كا ذكره من طريق سويد بن يزيد )١94/8(‏ وقال فيه: (رواه البزار بإسنادين» 
ورجال أحدهما ثقات. وفي بعضهم ضعف). 
انبهما: بسنده إلى صالح بن أني الأخضر عن الزهري عن سويد بن يزيد عن أبي 
ذو ح رظي الله عنه.| قال: (كنا جلوساً مع النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
فأخذ حصيات في كفه فسبحن. ثم وضعهن في الأرض فسكينء ثم أخذهن 
فسبحن). 
وأخرجه البميقي في كتابه دلائل النبوة (51/7) وقال فيه بعد ذلك: (وكذلك 
رواه محمد بن بشار عن قريش بن أنس عن صالح بن أبي الأخضرء وصالح لم 
يكن حافظأًء والمحفوظ رواية شعيب بن أني حمزة عن الزهري قال: ذكر الوليد 
ابن سويد أن رجلاً من بني سلم كبير السنء كان ممن أدرك أباذر بِالرَبدّة فذكر 
هذا الحديث عن أي ذر). 
قال ابن حجر في الفتح (09457/57): (وأما : تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريق 
الواحدة مع ضعفها). 
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إليه('2 وبع الماء من بين أصابعه( وكلام الذراع(" وغير ذلك. وكل واحد 
منها دليل على صدقه» وطريق ثبوت نبوته. 


)١(‏ هو الجذع الذي كان يخطب عليه النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في مسجده 
أخرج ذلك البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة عن جماعة من الصحابة 
رضوان الله عليهم (5537/4). 
وانظر: الفتح .)11١/5(‏ 
وأخرجه بسنده أبو نعم في كتابه: دلائل النبوة (014/5). 

() معجزة نبع الماء من بين أصابعه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أخرجها البخاري عن 
جماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وذلك في كتاب المناقب باب علامات 
النبوة (587/14). 
وانظر الفتح (080/5). 
وأخرجه أبو نعيم في كتابه: دلائل النبوة 5١١/9‏ ه). 

7) كلام الذراع أو الساق أو العضو للنبي صل الله عليه وسلم جاء في قصة 
الشاة المسمومة» التي أهدتها المبودية للنبي عَيْيلّه وأصل القصة ثابت» أخرجها 
البخاري في كتاب الهبة» باب: قبول الحدية من المشركين .)5١5/9(‏ 
وأخرجها مسلم في كتاب السلام» باب: السم .)١751/4(‏ 
وأخرجها أبو داود في كتاب الديات» باب: فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات 
(557/5). 

وأخرجها الامام أحمد في مسنذه (١/ة.2).‏ 

أما الروايات التي فيها أن عضواً من أعضائها قد كلم النبي ‏ صلى الله عليه 
وول مسحلا عرعية لزا زرالا رفس موقن شوق اع فا ام ل 
أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ ولفظه: (أن يبودية أهدت إلى رسول 
له صل الله عليه وسلم ‏ شاة سميطأء فلما بسط القوم كنيو قال زيول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ أمسكواء فإن عضواً من أعضائها يخبرني أنها 
مسمومة» فأرسل إلى صاحبتها أسعمت طعامك هذا؟ قالت: نعم قال: ما حملكِ ‏ 


١ 


اعتراض الث: 

على القياس في العقد الموقوف9 بأنه نكاح لا تتعلق به الأحكام المختصة 
به أو لا ببعضه استباحة: فكان باطلاء يا لو تزوجهاني العدة» فإن 
موضوعه فاسد؛ لأن العمّد متبوع والأحكام تابعة, ولا جوز أن يستدل بعدم 
التابع على عدم المتبوع» وإنما يستدل بعدم المتبوع على عدم التابع. 

وهذا فاسد؛ لأن الشريعة قد تقررتء والأصول قد ترتبت على أن 
التكاح إذا كان صحيحاً تتبعه أحكامه» وإذا كان فاسداً لا تتبعه الأحكام. 

فإذا كان كذلكء» ووجدنا عقد النكاح لا تتبعه أحكامه. وجب أن 
يكون(" فاسداً. 

ولأب.”2 ناقضوا في ذلكء وقالوا: لا يصح ظهار الذمي؛ لأنه لا يصح 


5 على ذلك؟ قالت: أردت إن كنت كذباً أن أري الناس منك» وإن كنت صادقاً 
علمت أن الله تبارك وتعالى سيطلعك عليه. فبسط يده وقال: كلوا بسم الله قال 
فأكلناء وذكرنا اسم الله» فلم يضر أحدا منا). 
قال الحيثمي في مجمع الزوائد في كتاب علامات النبوة» باب: ما جاء في الشاة 

---“المسمومة (595/8): (رواه البزار» ورجاله ثقات). 0 

.)50١0( والكافية في الجدل ص‎ )١84/5( راجع هذا الاعتراض في: التمهيد‎ )١( 
والمراد بالعقد الموقوف: الموقوف على الإجازة» م صرح به المؤلف في كتابه:‎ 
.)87/5( الروايتين والوجهين‎ 
والمعنى: أن المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليهاء ثم أذن الولي بعد ذلك» فهل يصح‎ 
النكاح والحالة هذه؟ روايتان في المذهب الحنبلي:‎ 
الأولى: وهي الصحيحة 5 يقول المؤلف: لا يصح ذلك» كتكاح المرتدة والمعتدة.‎ 
والثانية: يصح, قياسا على الوصية باكثر من الثلث.‎ 

0) في الأصل: (أن لا يكون). 

(6) هذا إشارة إلى الحنفية. 


١155 


منه التكفير بالصوم, والتكفير من أحكامه0"). 
اعتراض رابع : 
أن نفرق بين الأصل والفرع مع وجود العلة الموجبة للمنع بينهما'». 
مثل: أن نقيس النبيذ على الخمر في التحريم لوجود الشدة المطربة. 
فيقول الخصه””": لا يجوز اعتبار النبيذ بالخمر؛ لأن الخمر؛ يكفر مستحلّها 
ويفسق شاربُ قليلهاء ولا يكفر مستحل النبيذ ولا يفسق شارب قليله. 
وهذا فاسد؛ لأن افتراقهما [754؟/ب] في حكم لا يوجب افتراقهما في 
حكم آخر. واجتاعهما في علة الحكم يوجب اشتراكهما في الحكم. فكان 
الفرق في مقابلة الجمع بالعلة بمنزلة معارضة الدليل بما ليس بدليل. 
اعتراض خامس : 
أن يبدّل لفظ العلة بغيره» ثم يفسده9©». 
نحو قولنا في الصام ‏ إذا أكره على الفطر بالأكل والشرب : إن ما لا 
يفسد الصوم سهوه لم يفسده إذا كان مغلوباً عليه. أصله: القيء. 
فنقول: ليس في كونه مغلوباً عليه أكثر من أنه معذورء والعذر لا يمنع 


)0( هذا من ضمن أدلة الحنفية على أن الذمي لا يصح ظهاره. وقد عبر عن ذلك 
الكاساني في بدائع الصبائع )5١77/(‏ بقوله: (والثاني: أن فيبا [يعني اية الظهار] 
أمرأ بتحرير يخلفه الصيام إذا لم يجد الرقبة» والصيام يخلفه الطعام إذا لم يستطع» 
وكل ذلك لا يتصور في حق غير المسلم...). 
وانظر: شرح فتح القدير: .)١155/5(‏ 
)1١(‏ راجع في هذا الاعتراض: التمهيد )١187/4(‏ والمسودة ص )44١(‏ وشرح الكوكب 
(770/4) والمنباج في ترتيب الحجاج ص )7١١(‏ والكافية في الجدل ص (598). 
(؟) إشارة إلى الحنفية» كا صرح بذلك أبو الخطاب في كتابه الفهيد الموضع السابق. 
(4) راجع هذا الاعتراض في: اتمهيد .)١81/4(‏ 


١*7 


الإفطار» الدليل عليه: المريض والمسافر إذا أكلا. 

وهذا فاسد؛ لأن العذر غير(" الغلبة» ومعناهما يختلف؛ ب لأن العذر 
[بالمرض(" لا يسلب الاختيار. والغلبة تسلب الاختيار» وإذا نقل لفظ العلة 
إلى لفظ اخر لا يفيد معنى لفظ العلة, ثم أفسده لم ينفعه إفساده إياه» ولم 
يكن إفساداً للعلّيّة. 

ويدل على ذلك : أن الصام إذا استقاء عامداً لمرض به كان معذوراً وأفطر 
بذلك. فإذا ذرعه القيء لم يفطر. فدل هذا على الفرق بين المغلوب وبين 
المعذور وامختار. 


اعتراض سادس : 
قول القائل: لا يجوز أن يوجد النفي من الاثبات» والآثبات من ا 
مثاله: قول أصحاب ألي حنيفة7*؟»: عبد تجب في رقبته زكاة التجارة فلا 
تجب عليه”؟2 زكاة الفطرء كالعبد الكافر9). 


(1) في الأصل: (عن) والتصويب من المهيد الموضع السابق. 

(؟) زيادة اقتضاها المقامء وقد أثبتها أبو الخطاب في كتابه اتمهيد لما قل كلام المؤلف. 

(5) راجع هذا الاعتراض في: التمهيد .)١85/4(‏ 

5( الحنفية لا يرون أن في العبد المعدّ للتجارة زكاة فطرء حتى لا يجتمع على السيد 
زكاتان؛ لأن ذلك يؤدي إلى الثنى» وقد نبى النبي صل الله عليه وسلم ساعن 
ذلك. 
أما إذا كان العبد معداً للخدمة فعلى سيده زكاة الفطر فقط. 
انظر: بدائع الصنائع (9554/5) وتحفة الفقهاء )5177/١(‏ وشرح فتح القدير 
85/5١‏ 5). 

(ه) ظاهر هذا: أن انضمير راجع إلى العبدء والحنفية لا يقولون بذلك؛ وإنما هي على 
مالك العبد؛ -لأن العبد ليس أهلاً للملك: فلا تجب عليه زكاة الفطر. 

(5) العبد الكافر ‏ عند الجمهور ‏ لا تجب من أجله زكاة الفطر؛ لأنه كافر» وتجب ح 


١14 


فقال بعض من لا يحصل : لا يجوز أن يؤخذ الحكم من ضده 
ونقيضه . 

وهذا فاسد. وقد ورد الشرع بمشل ذلكء قال النبي ‏ عليه السلام : 
(لاا وصية لوارث) فجعل ثبوت الميراث علما على نفي الوصية. 

ونبى عن مهر البغي(© فجعل كونها بَغِياً علة لنفي المهر. 

وقول النبي ‏ عليه السلام ‏ : (إنّها ليست بسجسء إنها من الطُّوّافين 
عليكم ) . 

ومثل ذلك كثير. 

ولأن علل الشرع أمارات بقصد صاحب الشرع وجعله إياها أمارات. 

فإذا كان كذلك جاز أن يجعل النفي علة للإثبات, والإثبات علة للنفي» 
كا يجوز أن يجعل الإثبات علة للإثبات » والنفي علة للنفي » ولا فرق 


فيه زكاة التجارة؛ لأنه من عروض التجارة. 
أما عند الحنفية: فالعبد الكافر إذا كان معداً للخدمة فتجب على السيد زكاة الفطر 
أما إذا كان معداً للتجارة» فلا تجب فيه زكاة الفطرء وإنما تجب زكاة التجارة فقطء 
ختى لها يجتمع على السيد زكاتان. 
انظر: المراجع السابقة, والمغني (*/5ه. .)7٠١‏ 

)١(‏ هذا إشارة إلى حديث ابي مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ الذي أخرجه البخاري 
في كتاب البيوع, باب: ثمن الكلب )٠١/5(‏ ولفظه: (أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ نهى عن: تمن الكلبء ومهر البغي» وحلوان الكاهن). 
أخرجه عنه مسلم في كتاب المساقاة» باب: تحريم تمن الكلب وحلوان الكاهن... 
)١١198/9(‏ بمثل لفظ البخاري. 


١8 


فصل 

إقا علل اللمؤول و اسعص الماكم عابيو سير انظ عاج كا يتخ 
النقض نظ (20: 

فإن كان التفسير مطابقاً للفظ العلة قبل منه» وإن كان مخالفاً للفظ علته لم 
يقبل منه. 

وأما التفسير المطابق فمثل أن يقول9) في المتونّد بين الغنم والظياء: لا زكاة 
فيها؛ لأنها متولدة من أصلين أحدهما لا زكاة فيه( ». فوجب أن لا تجب فيه 
زكاة. أصله: 5761 /أ] إذا كان الأمهات من الظباءء وهذا على [قول] 
أ حتيقة 000 

فأما على قولناء فإن الزكاة تجب20. 

فيقول الخصي): هذا ينتقض بالأولاد المتولدة من المعلوفة والسائمة. 


فقال: أردت به لا زكاة فيها بحال. والمعلوفة فيها الزكاة بحال» وهي إذا 
ا 1 


(1) راجع هذه المسألة في: التمهيد )١57/4(‏ والجدل على طريقة الفقهاء ص (98) 
وروضة الناظر (575/7) والمسوّدة ص (455) وشرح الكوكب المنير (5439/4) 
وترثيب الحجاج ص .)١188(‏ 

() صرّح في اتمهيد الموضع السابق بأن القائل شافعي» وهو كذلك م سيأتي. 

6) هكذا صرّح به الشيرازي في مهذبه والنووي في مجموعه (590/8: .)59١‏ 

ع الحنفية يرود أن لبر اتدافن الوحشي والأهلي فيه الزكاة إذا كانت الأم أهلية؛ لأن 
الولد يتب يتبع الأم في الرق والحرية» فكذلك في الزكاة. 
انظر: 0 ع الصنائع (87/5/5). 

(5) عند الحنابلة تجب الزكاة في المتولّد بين الوحشي والأهلي طلقا : 
انظر: ا مغني (؟/هؤه). 

(0) صرّح في التمهيد الموضع السابق: أن المراد به الحنفية. 

609 يعني: أصبحت عروض تجارة. 


وهذا التفسير يقبل؛ لأن ظاهر قوله: لا زكاة فيه أنه لا زكاة فيها بحال. 

أن البير الخالق :فهو أن يقول: مكال»فرعل أن خرع فيه قاض[ 

أصله: الأربعة الخصوص عليها. 

فيناقض بالجنسين2"0. 

فيقول: أردت به إذا كان جنساً واحداء فلا يقبل منه؛ لأن لفظه عام في 
جنس واحد وجنسين» فيريد أن يجىء بلفظه زيادة» يضيفها إليه ليخرج موضع 
النقض من لفظ العلة» وهذا لا سبيل له إليه بعد انتقاض ما تناوله لفظ علته. 

وقال بعضهم: إذا جاز لصاحب الشريعة أن يطلق لفظأ عاماً ثم يخصه جاز ١‏ 
ذلك لمعلل. 

واهذا فاندة لأن هن يقول: لا عور حاخير 'البينآن لا يحور ذللك :إلا أن 
يكون البيان سابقاً ليكون دليل التخصيص جنزلة القرينة. 

ومن يجوز تأخير البيان» فإِنّما يجوّزه إلى وقت الحاجة» ولا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة. والمعلل قد أخر بيانه عن وقت الحاجة وهذا [غير] 
0 

وجواب آخر : وهو أن لصاحب الشريعة النسخ؛ وله ذكر بعض العلة 
وترك الباقي. 

وهذا لا يجوز للمسؤول القاصد إلى تثبيت الحكم بعلته. ظ 

فأما إذا نازعه الحكيم في وصف علته, وامتنع من تسليمه» ففسره بما يوافقه» 
ويسلم له» وكان اللفظ محتملاً لما فسره به وتستقل العلة بذكره قبل منه. 

مثاله أن يقول: الحج لا يسقط بالموت؛ لأنه فعل تدخله النيابة» استقر عليه 
في حال الحياة» فلا يسقط بالموت» كالدين. 


)١(‏ كالبر واتتموء فإن التفاضل بينهما جائز. 
)١(‏ انظر: اتمهيد .)١15/4(‏ 
١6١‏ 


( العدة فى أصول الفقه - 847 ) 


فيقول الخصم : الحج لا تدخله النيابة» ويكون الحج للحاج دون 
الحجوج عنه. 

فيقول المعلل: أردت بالنيابة أن للمحجوج عنه أن يأمره بفعله؛ ويجوز 
للفاعل أن يقصد بقلبه أنه يفعله له» أو يجب عليه ذلك. 

وهذا يسلمه الخصمء وهو ضرب من النيابة. 


فصل 

إذا كانت العلة للجواز فلا تنتقض بأعيان المسائل0). 

مثاله أن يقول: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؛ لأن من وجب في 
ماله العشرء جاز أن يجب في ماله ربع العُشر. 

فقال: هذا ينتقض بما دون الائتين» وببنات البَدّْن والحمير والبغال وسائر 
الأموال الني لا تجب الزكاة فيها. 

أو قال [في الصبي وامجنون]: حر مسلمء فجاز [5؟١١/ب]‏ أن تجب 
الزكاة في ماله قياساً على البالغ العاقل. 

فقال: ينتقض بالأموال التي ذكرناها. 

وهذا ليس ينتقض؛ لأن النقض وجود العلة مع عدم الحكمء وليس حكم 
هذه العلة وجوب ربع العْشّر أو وجوب الزكاة في كل ماله وإنما حكمها 
وجوب ربع العُثّر أو وجوب الزكاة في مال غير معيّن. 

فإذا وجبت الزكاة في مال من الأموال وأسقطها عن غيره كان حكم 
العلة موجوداء ولم يكن النقض داخلاً على العلة. 


)١(‏ راجع هذه المسألة في: التمهيد )١118/4(‏ والمسودة ص .)47١(‏ والمنهاج في ترتيب 
الحجاج ص .)١188(‏ 


١6ه‎ 


فصل 
[ التسوية بين الفرع والأصل ندفع النقض ] 


إذا اتتقضت علة المعلل . فقال : قصدت التسوية بين الأصل والفرع9, 
جاز0).. 

وهو قول أصحاب أبِي حنيفة0". 

وقال أصحاب الشافعي: لا يجوز ذلك©). 

ومثاله: أن نقول في المسح على العمامة: عضو يسقط في التيممء فجاز 
المسح على حائله كالقدمين. 

فيقول المخالف: هذا ينتقض به في الغسل من الجنابة9©. 


)١(‏ راجع في هذه المسألة: اللتمهيد )١5١/:4(‏ والمسودة ص )17”١(‏ وشرح الكوركب 
المنير (588/4). 

)١(‏ قيد ذلك أبو الخطاب بمن يقول: إن العلة الخصوصة محيخة): لأئه لا يشترط 
في العلة: الطرد والجريان. 
أما من لا يقول بتخصيص العلة فإن التسوية ليست مانعة من النقض. 
ثم ذكر أن ذلك خلاف ما اختاره شيخه أبو يعلى من أن التسوية تمنع من النقضء 
مع قوله: إن من شرط العلة الاطراد. 

(9) وهو كذلك 
انظر: أصول السرخسي )١18/1(‏ وتيسير التحرير .)١45/4(‏ 

(4) هذا هو المشهور عند الشافعية. 
وفصّل بعضهم فقال: إن كان قد صرح بالحكم لم يدفع النقضء وإن كان غير 
مصرح بهء بل قد جعل حكم العلة التشبيه فيدفع النقض. 
انظر: التبصرة ص )47١0(‏ وشرح اللمع (؟/885). 

(5) فإن الرأس في الغسل من الجنابة يسقط في التيممء ولا يمسح على حائله. 
انظر: التمهيد .)١50/4(‏ 


عام ع١‏ 


فنقول: قصدنا التسوية بين الرأس والقدمين» والرأس والقدمان يُنْقَضان 
في غسل الجنابة. 

وكذلك السلم » موجود عند انحل » فصح السلم فيه كا لو كان موجوداً 
ين العقد. 

ولا يلزم عليه الجواهر؛ لأنها لو كانت موجودة حين العقد لم يجز السلّم فيها. 

ومثاله ما قاله الحنفي: من صح قبوله البيع صح قبوله النكاح. 


أصله: الحلال. 
فقيل له: ينتقض بمن له أربع نسوة » فإنه يصح قبوله للبيع » ولا يصح 
قبوله للنكاح. 


فقال: قصدت التسوية بين انحرم وامحل» واغحرم والحلال يتفقان في ذلك. 

أو قال: مائع فجاز إزالة النجاسة به كالماء. 

فقال خصمه: ينتقض بالمائع النجس. 
والدلالة عليه: 

أن القصد بالعلة التسوية بين الأصل والفرع؛ فإذا استويا في الحكم وفي 
ضده. دل ذلك على قوة الشبه بينهماء وجرى ذلك مجرى قوله: بنو'2 بكر 
زرق كبني تممء فبان0" أن في بني بكر أشهلء وفي بني تمم أشهلء لم يمتنع 
ذلك من صحة الشبهء كذلك هاهنا. 

وأيضاً : فإن الكسر كالنقضء بدليل أن كل واحد منبهما يمنع الاحتجاج 
بالعلة. 
)١(‏ في الأصل (بنى). 
(5) في الأصل: (بان). 


١+ 


ثم ثبت أن التسوية في الكسر بين الأصل والفرع يمنع لزومهء كذلك 
النتقض. 

ومثاله ما قاله الخالف فيمن وطىء ليلاً في كفازة الظهار : إن وطأه لم 
يصادف صوماً فلم يفسد. كالوطء في كفارة القتل. 

فقيل له: لا يمتنع أن لا يصادف الصوم ويفسد, 5 لو نوى صيام تطوع 
أو قضاءء فإن التتابع يفسد, وإن لم يفسد [577/أ] الصوم. 

فيقول المنخالف في الأصل مثله. وهو كفارة القعلء وأن ذلك يفسدء 
كذلك في الظهارء فيكون ذلك جواباً سديداء كذلك هاهنا. 

وأيضاً : فإنه ليس من شرط العلة جريانها في جميع المعلول. 

بدليل أنه لو كان الخلاف في فصلين» فنصب العلة على أحدهما كانت 
صحيحة:؛ فإذا لزم على العلة نقضاًء فقال في الأصل مثلهء فأكثر ما فيه أنها 
لم تجر في جميع المعلومات» وذلك جائز. 

واحتج امخالف: 

بأن النقضء وجود العلة مع عدم حكمها. 

وحكم هذه العلة صحة قبول النكاح دون التسوية. وقد وجدت العلة, 
وحكمها معدوم. 1 

والجواب: أن النقض وجود العلة مع عدم حكمهاء مع اختلاف الأصل 
والفرع في ذلك. فأما مع اتفاقهماء فليس هذا حد النقض وصفته. 

واحتج: بأن هذا القائل يسقط الأصل؛ لأن حكم العلة إذا كان التسوية 
بين الأصل والفرع وجب أن يقيس الحلال على ما ليس بحلال لصحة قبوله 
للبيع» ويكون حكمهما مساوياً لحكم الحلال» وهذا لا تجده بحال. 

والجواب: أنه لا يسقط الأصل؛ لأن الأصل مجمع على حكمه. 
ولا حاجة بنا إلى قياسه على غيره. والفرع مختلف فيه؛ فينا حاجة إلى قياسه 


١ةهه‎ 


على غيره. 

فبان أن الأصل لا يسقط. ووجود [علة] النص فيبما يدل على تأكيد 
شبهه به في الحكم وضد(". 

واحتج : بأن وجود التسوية إقرار بالنقض في الأصل والفرع. 

والجواب: أن هذا إقرار بالأصل والفرع لم يجريا في جميع المعلول. 

وقد بينًا أن جرياهما في جميعه ليس بشرط. ثم هذا يلزم عليه التسوية بين 
الأصل والفرع في الكسر. 

واحتج : بأن ما أفسد إذا لم يمكن التسوية أفسد وإن أمكن التسوية» 
يدل عليه الممانعة وعدم التأثير. 

والجواب: أنه إذا لم يمكن التسوية, فالعلة لم تجر في شىء من المعلول» 
فإذا أمكن جرت في شىء مثله. ثم يلزم عليه الكسرء فإنه يفسد إذا لم يمكن 
التسوية» ولا يفسد إذا أمكن. 


مسالة 
لا يجوز للمسؤول أن ينقض السائل بأصل نفسة9). 


)١(‏ يعني: أن الاستواء بين الأصل والفرع في العلة يدل على تشاببهما في ذلك الحكم؛ 
كا يدل على تشاببهما في ضد الحكم. وعليه فلا نقض. 
ويلاحظ: أن أبا الخطاب ‏ تلميذ المؤلف ‏ يخالف شيخه في هذه المسألة» ولذلك 
اجاب عن ادلة شيخه بما يبطلها. 
فانظر: المهيد (091/4. - 

(؟) راجع هذه المسألة في: اتمهيد )١58/4(‏ والمسوّدة ص (4737) وشرح الكوكب 
المنير (590/5). 


١: 


وحكي عن الجرجاني أنه كان يستعمله(). 
وسكل أبوبكر الباقلاني2"9 عن ذلك فقال: له وجه في الاحتال©2. 
ومثاله» أن يقول: مهر المثل يتنصّف بالطلاق قبل الدخول؛ لأنه مهر 
يستقر بالدخول» فوجب أن يتنصّف بالطلاق قبله. أصله: المسمى في العقد. 
فيقول المسؤول من أصحاب ألي حنيفة: هذا ينتقض على أصلي بالمسمى 
بعد العقد, فإنه يستقر بالوطءء ولا يتنصّف بالطلاق قبله» وإنما يسقط جميعه 
كا يسقط جميع مهر اا*ل9©». [775/ب]. 
أو يقول: لا يجب للمتوق عنها زوجها السكنى؛ لأنه لا نفقة لهاء قياساً 
على الموطوءة بشيبة0©. 
فيقول المسؤول من أصحاب الشافعي: هذا ينتقض على أصلي بالمطلقة 
البائن الحائل20» فإنه لا نفقة لحاء ويجب لا السكنى9". 
)١(‏ نسب ذلك إليه في المراجع السابقة» وفي: إحكام الفصول للباجي ص (199) 
والتبصرة ص (477). 
(؟) نسب إليه ذلك في المسوّدة وني إحكام الفصول الموضعين السابقين. 
(*) في إحكام الفصول ص (2370): (وله وجه) ولم يزد علهها. 
(4) وبذلك تجب لا المتعة. 
والطلاق الذي تجهب فيه المتعة عند الحنفية نوعان: 
أ أن يكون الطلاق قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه ولا فرض بعده 
أو كانت التسمية فيه فاسدة. 
ب - أن يكون الطلاق قبل الدخول في نكاح لم يسم فيه المهرء وإنما فرض بعده. 
انظر تفصيل .ذلك في: بدائع الصنائع .)١585/9(‏ 
(5) القائل هو الحنفية. 
انظر: بدائع الصنائع (45/5 .)5١‏ 
)5١(‏ في الأصل: (الحابل) بالموحدة. 
(0) وهو كذلك. انظر: المهذب مع شرحه المجموع .)١51//١7(‏ 


١ : باه‎ 


دليلنا: 

أن علل المعلل حجة عليه في المواضع التي ينقض عليه بها لوجود علة 
قيياء ولا مور أن يدفع الحجة بدعواه. 

ولا يجوز أن يقول: أنا أَدِلُ عليه بدليل أقوى من القياس؛ لأنه انتقال من 
موضع فرض الكلام فيه إلى غيره» وهذا لا يجوز له. ويكون ذلك انتقالاً 
منه ك لا يجوز إذا فرض الكلام في الدليل من الخبر أن ينقله إلى القياس» أو 
من القياس إلى الخبر. 

وإذا لم يجر للسائل أن ينقل الكلام عن الموضع الذي فرضه المسؤول؛ 
لأنه تابع للمسؤول؛ فلأنْ لا يجوز للمسؤول أن ينقله عن الموضع الذي 
فرض الكلام فيه باختياره أولى. 

ويخالف هذا في الابتداء» فإن للمسؤول أن يبني على أصله؛ لأنه ل يتعين 
عليه الكلام في موضع بعينه. 

ألا ترى أن له الاختيار في الاحتجاج بما اخمار من أنواع الأدلة» فإذا 
فرض الكلام في شىء منه وعيّنه لم يجز أن ينتقل عنه.؛ وإذا انتقل كان 
منقطعاً. فذل عل الفرق بينهما. 

وأما نقضها على أصل المعلل فصحيح؛ لأنه يعلمه أنها منتقضة على أصله. 
لوجود علته مع عدم حكمها على أصله. 

وإذا بين له ذلك كانت العلة منتقضة باعتراف المعلل» فلزمه النقض. 

واحتج المخالف: 

بن المسؤول له أن يبني على أصله في الابتداء» فيقول: إن سلّمت موضع 
النقض فقد انتقضت العلة» وإن لم تسلّم, دَللتُ على صحته("©. 


)١(‏ ساق الشيرازي هذا الدليل في كتابه التبصرة ص (1775) بأوضح مما هنا حيث 
قال: (واحتج اخخالف: بأنه لو جاز للمسؤول في الابتداء أن يبني على أصله فيقول: حت 


١:4 


ولأنه إذا كان للمسؤول أن ينقض علة السائل على أصل السائل»؛ وإن 
كان المسؤول لا يقول به» كذلك يجوز على أصل نفسه»ء وإن كان السائل لا 
يقول به. 

والجواب: ما ذكرنا(©. 


ولا وز لأحد أن يلرمة خصضحه عا له يقول به إلا التقضر 0 

فأما غير النقضء من دليل الخطاب أو القياس أو المرسل أو غير ذلك» 
فلا يجوز له التزامه ؛ لأنه يكون محتجاً بما لا يقول به. ومثبتاً للحكم بما 
ليس بدليل . 

ويخالف الناقض؛ لأنه غير محتج بالنقض, ولا مثبت للحكم به. وإنما يعلم 
المعلل أصله وينبيه على وجود علته فيه مع عدم حكمهاء وهو معروف أن 
ذلك نقض لعلته وإبطال [07؟5/أ] ها. 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقول دليل خطابه يازمك على أصلك؛ لأنك 


ت إن سلمت هذا الأصل ثبتت علته. وإلا دللتُ عليه جاز أن ينقض على أصله 
فيقول: إن سلّمت هذا انتقضت به العلة» وإن لم تسلّم دللتٌ عليه). 

)١(‏ بالنسبة للجواب غن دليل المخالف الأول فهو يشير إلى قوله فيما سبق: (ويخالف 
هذا في الابتداء....). ٠‏ 
وبالنسبة للجواب عن دليل المخالف الثاني فهو يشير إلى قوله فيما سبق:. (ولا يجوز 
أن يقول: أنا أُدل عليه...). 
والجواب عن دليل الخالفين مبين في كتاب التبصرزة: الموضع السابق. 

)٠١(‏ راجع هذه المسألة في: اتمهيد )١80/4(‏ والمسوّدة ص (477) وشرح الكوكب 
المنير (7589/5). 
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تعتقد صحته. وأنه طريق لإثبات الحكم؟ 

قيل: لايجور ذلك ؛ لأنه لا يجوز لأحند أن يطالب خصمه بإثبات الحكم 
من طريق فاسد عند نفسه [ ف ]كما لا يجوز أن يثبته من طريق فاسد لا يجوز 
أن يطالب خصمه بذلك. 

ولأن له أن يقول: أنت لاتقول بدليل الخطاب» وإنما تركته لما هو أقوى 
منهه فكان تركه في هذا الموضع مجمعاً عليه0"©. 

ومثال ذلك » أن يحتج على بطلان النكاح من غير ولي بما روت عائشة 
عن النبي مله وسلم أنه قال : (أيّما امرأةٍ كحت نفسّها بغير إذن وليّها 
فنكانحها باطل). 

فيقول خصمه : يجب إذا نكحت بإذن وليها أن يجوز من طريق دليل 
الخطاب . 

والاواي عه عاد كردا 

فصل 

إذا لم يسلم النقضء فقال الناقض: أن(" أل على صحته لم يجر ذلك9"؛ 
لأنه يريد أن ينقل الكلام عن موضع فيه إلى غيره» وهذا لا يجوز» م لا يجوز 
الانتقال من دليل إلى دليل» وإن لم يدل عليه» ولكنه إن أراد أن يكشف عن 
أصل المعلل يلغى”؟؟ من ذلك ولم يجز للمعلل منعه منه. 
(1) يعني: أن دليل الخطاب مُْمع على ترك الاستدلال به من الطرفينء فالأول لا يقول 

بحجيته مطلقاء والآخر لا يقول به في هذا الموضع لوجود دليل أقوى منه. 

(5) في الاصل: (إنما). ٠‏ 
(*) راجع هذه المسألة في: اتمهيد )١51/5(‏ والمسوّدة ص )47١(‏ وشرح الكوكب 


المنير (785/5). 
(5) هكذا في الأصلء والمعنى: أن الناقض إذا أراد أن يكشف عن أصل المعلّل فله ذلك؛ 


ولا يجوز منعه. 
١‏ 


مثاله: إذا قال أصحاب أي حنيفة فيمن تيمّم لشدة البرد وصلى: لا يعيد؛ لأنه 
مأمور بالصلاة» فوجب أن لا يؤمر بقضائهاء قياساً على الصلاة بالوضوء(". 

أو المريض إذا تيمّمء فنقض ذلك عليه بامحبوس في المصر عن الماء» فإنه 
يتيمم» ويصلي» ويعيد. 

فقال: لا يعيد في إحدى الروايتين. 


فقال له: هذا مذهب رُكْر© وليس هذا بمذهب ألىي حنيفة 


0 


وذكره الطحاوي”؟» في اختلاف الفقهاء©». 


فصل 


إذا نقض على خصمهء ثم رجع إلى مناكرتها لم يقبل منه©. 


200 
(0 


0) 
(0 


فم 


0 


انظر تفصيل القول في هذه المسألة: بدائع الصنائع .)١88/١(‏ 

هو: زر بن ديل بن قيس بن سلم أبو الهذيل العنبري» الفقيه انجتهد. 

أحد تلاميذ الإمام أبي حنيفة المشهورين. كان من أذكياء الوقت. جمع بين العلم 
والعمل. مات سنة (58١ه).‏ 

له ترجمة في: تاريخ ابن معين (177/5) وسير أعلام النبلاء (50/8) وشذرات 
الذهب .)5157/١(‏ 

راجع هذه المسألة في: بدائع الصنائع .)١197/١(‏ 

هو: أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الأزدي الحجري المصري الطحاوي 
الحنفي» الفقيه امحدث» صاحب التصانيف الكثيرة. أخذ العلم عن ألي جعفر بن 
عمران وأني حازم وغيرهما. له مؤلفات منها: شرح معاني الآثار» والشروطء 
واختلاف العلماء. ولد سنة (748؟) ومات سنة (١57ه).‏ 

له ترجمة في: تذكرة الحفاظ )8١8/5(‏ وسير أعلام النبلاء »)710/١(‏ وطبقات 
الحفاظ ص (3517). 

ذكره منسوباً إليه: في سير أعلام النبلاء الموضع السابق» والأعلام (505/1)» 
وذكر الأخير أنه م#خطوط ويوجد منه الجزء الثاني في دار الكتب المصرية بالقاهرة. 
راجع في هذه المسألة: المسوّدة ص (471). 


١451١ 


مثاله ما قاله بعضهم في فرقة اللعان: إنها قرقة تتعلق بسبب من جهة الزوج 
تخقص النكاح» فوجب أن تكون طلاقاً. أصله: قرقة الطلاق. 

فقال له خصمه: إنه منتقض بمن زوج ابن أخيه وهو صغيرء فإن له خيارا 
[عند] بلوغهء وليس بطلاق. 

فقال: قد قلت لا يختص النكاح؛ لأنه يقبت مثل ذلك في إجازة المولى عليه؛ 
لأن الصغير إذا أجره أبوه أو وليه ثم بلغ كان له فسخ الاجارة» فلا يختص 
بالنكاح. 

فقال له خصمه: وكذلك عندي. لا يختص اللعان بالتكاح؟ لأنه جوز أن 
يلاعن في نكاح فاسد ووطء شبهة» إذا كان ها ولد يريد نفيه. 

وهذا مناكرة بعد مناقضة. 

وإنما لا يقبل منه؛ لأن النقض تسلمم للعلة واعتراف بوجودهاء فإذا أنكرها 
بعد الاعتراف بها لم يقبل رجوعه عما اعترف به. 


القول بموجب”22 العلة يبطل احتجاج المعلل به(©. 
)١‏ الموججب بفتح الجم: ما أوجبه دليل المستدل. 
وبكسر الجم: الدليل؛ لأنه الموجب للحكم. 
انظر: شرح الكوكب انير (579/4). 
راجع هذه المسألة في التمهيد )١187/4(‏ والواضح )١١*71/*(‏ وروضة الناظر 
(؟/5945) وشرح الكوكب النير الموضع السابق. 
والقول بالموجب هو ؟ يقول صاحب الإبهاج )١41/5(‏ : (تسلم مقتضى 
ما نصبه المستدل دليلا لحكم مع بقاء الخلاف بينهما فيه). 
(؟) العلة هنا ضربان: 


أحدها: أن يستدل بها لإثبات مذهبه. - 


١15" 


لأنه إذا قال بموجبها كانت العلة في موضع الإجماع, ولا تكون متناولة 
لموضع الخلاف. 

ومثاله أن يقول في الاعتكاف: لَبِث في مكان مخصوصء فوجب أن لا 
بكرة قابة عجره فيان غك الوقرفه عقف 

فيقول خصمه: عندنا لا يكون الث بمجرده يه تح تقثرن به النية. 
فيكون الحكم الذي علله مجمعا عليه. 

وكذلك إذا قال: لا تجتمع زكاة الفطر وزكاة التجارة؛ لأنهما زكاتان 
مختلفتان» فلا تجتمعان في مال واحدء كزكة السّوم وزكاة التجارة. 

فيقول خصمة: أقول بكو جبه؟ لأنهما لا تجتمعان في مال واحد؛ لأن زكاة 
الفطر تجب عن بدن العبد. وزكاة التجارة تجب في قيمته» وهما مختلفتان. 

وأما إذا كان حكم علته عاماء فقال بموجبها في بعض معلولاتباء لم يصح. 

مثاله: أن يقول: [القيام]) ركن من أركان الصلاة» فلا يكون لركوب 
السفينة تأثير في سقوطه؛ كالركوع والسجود. 

فيقول الخصم: أقول بموجب العلة؛ لآن عندنا لا تاثير له في سقوطه إذا 

والثاني: أن يستدل بها لإبطال مذهب مخالفه. 

والضرب الاول قسمان: 

أحدهما: تعليل عام؛ إثباتاً أو نفياً. 

فالإثبات ا مكل المؤلف بمسألة القيام في الصلاة في السفينة. 

والنفي كقول الحنبلي: (في إزالة النجاسة بالخل: إنه لا يرفع الحدث؛ فلم يطهر 

النجس كالدهن. 

فيقول المعترض: أقول بموجبه في المائع النجس). 
وثانيهما: التعليل للجوازء مثاله: (قول الحنفي في الزكاة في الخيل: إنه حيوان تجوز 

المسابقة عليه» فجاز أن يتعلق به وجوب الزكاة كالإبل). 
انظر: التمهيد )١47/4(‏ والواضح .)١١77/5(‏ 
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كانت السفيئة واقفة» فإنه لا يجوز أن يترك القيام» وإنها يجوز إذا كانت سائرة. 

فيقال< إلا أن له تأثيراً في حال السيرء والعلة عامة ,قّ حال الوقوف والسبير 
جميعاء فلم يكن قائلاً بموجبها. وكانت العلة حجة عليه في حال السير. 

وإذا ادعى أنه يقول بموجب العلة» ففسره بغير موجب العلة لم يصحء 
ووجب على المعلل بيانه» فإذا بيّنه سقط السؤال. 

وبيانه أن يقول في الخليي: مال تتكرر الزكاة فيه» أو تجب الزكاة فيه 
رظن الضاب: واللول» فرعتت أنه ركرة اله جالاق: 

خا ووه ويعال قوط » أصله: «الماشية: 

فيَقَوْل خصبعه إف أقزل فوجي الغلة» لأن ها تحال سفوظ» وهو إذا اك 
لصبي أو مجنون. ٍ 

فيقول المعلل: ليس ذلك حال المال» وإنما حال المالك. فليس ذلك قولا 
ريحت العلة ١‏ 

وإن قال: أقول بموجب العلة فيما دون النصاب دلم يصح أيضا؛ لأن الحال 
يجب أن يكون في النصاب مع الحول» كا يكون للماشية» فلم يكن قولاً بموجب 
العلة('؟ 83/؟5/أ]. 


(1) عد كثير من علماء الأصول القول بالموجب من مبطلات العلة؛ لأن تسليم الخصم 
موجب ما ذكره المستدل من الدليل مع بقاء النزاع بينهما يفضي إلى أن ما ذكره 
المسؤول لا يصلح ديلاً للحكم. 
ولم يرتض هذا التاج السبكي فقال في كتابه الإبباج :)١57/5(‏ (ولقائل أن يقول: 
هذا التقرير [يعني التوجيه السابق لكونه مبطلاً للعلة] يخرج لفظ القول بالموجب 
عن إجرائه على قضيته؛ بل الحق أن القول بموجب الدليل تسلبم له وهذا ما اقتضاه 
كلام الجدليين» وإلهم المرجع في ذلك وحيكئذ لا يتجه عدّه من مبطلات العلة). 
وانظر: شرح الكوكب المنير (51417/5). 


١5+45 


باب أقسام السؤال والجواب والمعارضات 


السوؤال(2 على أربعة أضرب”9", يقابل كل ضرب من 


200 


(00 


راجع في هذا الباب: الواضح لابن عقيل )479/١(‏ والمسودة ص (5001) وشرح 


الكوكب (776/5) والكافية في الجدل ص (59) والمهاج ف ترتيب الحجاج 
ص (5©) والفقيه والمتفقه (40/7) فإن هناك تشابباً كبيراً بين الكتابين في هذا 
المبحثء علماً أن الخطيب البغدادي تلميذ للمؤلف. 

وقد سبق تعريف الجدل عند المؤلف »)١85/١(‏ وقد قال هناك: (والجدل كله 
سؤال وجواب). 

كا سبق تعريف السؤال عنده في الموضع السابق حيث قال: (السؤال هو: 
الاستخبار) وبمثل تعريفه عرفه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه .)570/١(‏ 
وعرف ابن عقيل السؤال في كتابه الواضح )551/١(‏ بأنه: (الطلب للإخبار بأداته 
في الإفهام). 

وعرفه إمام الحرمين في كتابه الكفاية ص (19) بأنه (الاستدعاء) ثم ذكر بعد ذلك 
ثلاثة تعريفات بصيغة قيل هي: (الطلب. وقيل: استدعاء الجواب. وقيل 
الاستخبار). 

وهو ما رآه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه (؟/40) وإمام الحرمين في الكفاية 
ص (لا/ا ‏ 78) وابن عقيل في الواضح (400/5). 

لكن ابن عقيل في موضع آخر من كتابه (؟/401) زاد خامساً وهو سؤال الإلزام. 
وهو ما فعله ابن النجار الفتوحي في كتابه شرح الكوكب المنير (7176/4) وحكاه 
إمام الحرمين في الكافية عن بعضهم. 

وزاد الباجي في كتابه: المنهاج في ترتيب الحجاج ص (4*) خامسأء هو: السؤال 
عن إثبات مذهب المسؤول. 

ثم قال بعد ذلك: (وعلى مذهب من أجاز التقليد تكون الأسكلة ستةء فالثالث 
السؤال: هل له دليل في المسألة أم هل يُقلّد فيها؟). 

واستثنى جمهور أهل النظر: إذا كان السائل عالماً بمذهب المسؤول فله أن يبدا 
بالسؤال عن الدليل. 


١5ه‎ 


الجواب”؟ من جهة المسؤول. 


أحدها: السؤال عن المذهبء. فيقول السائل: ما تقول في كذا؟ فيقابله 


جواب من جهة المسؤولء فيقول: هكذا. 


والثائي: السؤال عن الدليل بأن يقول: ما دليلك عليه؟ فيقول 


المسؤول : ككذا. 


والثالث: السؤال عن وجه الدليلء فيبينه المسؤول. 


الرابع: السؤال('2 على سبيل الاعتراض والقدح فيه؛ فيجيب المسؤول عنه. 
ويبين بطلان اعتراضه وصحة ما ذكره من وجه دليله. 


(00 


دي 


فإذا ثبت هذاء فإذا سأل سائل عن حكم علق انظر المشوول: فيها.ساله 


انظر: الكافية ص (79). 

ومنع ابن عقيل إطلاقه حيث قال في كتابه الواضح (؟/155): (قلت: وقد يجري 
في حكم الاجتباد أن لا يسقط السؤال لجواز تغير يطرأ على المذهب الذي عُرف 
به فيزول ما عرفه. وذلك لعدم الثقة بالبقاء على المذهبء فلا غنى إذا عن السؤال). 
وزاد إمام الحرمين في المرجع السابق ص (60): أن السائل إذا كان عالاً بدليل 
المسؤولء فله أن يبتدىء بالطعن في دلالته. 

قلتٌ: ومقتضى كلام ابن عقيل أن لا يسقط هذا السؤال؛ لأنه إذا لم يسقط سؤاله 
عن مذهبه ‏ مع معرفته به لجواز طريان التغير على المذهب ‏ لم يسقط سؤاله 
عن الدليل؛ لان تغير المذهب يستلزم تغير الدليل. 

عَرّف المؤلف )184/١(‏ الجواب بأنه: (الإخبار). 

وبه عرّفه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه .)570/١(‏ 

وعرّفه إمام الحرمين في كتابه الكافية ص )7١(‏ بأنه (الخبر المضمّن بمعنى السؤال 
فلا جواب إلا خبرء ومن الخبر ما لا يكون إلا جوابا). 

قلتُ: وتعريف إمام الحرمين أدق؛ لأنه ليس كل خبر جواباً. وإن كان كل جواب 
خبرا. 

مكررة في الأصل. 


1١ةكك‎ 


عنه» فإن كان مذهبه موافقاً لما سأل عنه من غير تفصيل فيه أطلق الجواب عنه 

ون كان عنده فيه تفصيلء» كان بالخيار بين أن يفصّله في جوابه 
وبين أن يقول للسائل : هذا مختلف عنديء فمنه كذاء ومنه كذاء فعن 
أبنما تسال؟ 

فإذا ذكر أحدهما أجاب عنهء وإن أطلق الجواب كان مخطعاة'". 

مثاله: أن يُسأل حنبلي عن مس النساء هل ينقض الوضوء؟ 

وعنده إن كان لشهوة نقضء وإن كان لغير شهوة لم ينض" 


فيقول للسائل هذا التفصيل. 
وإن شاء قال : منه ما ينقض ومنه مالا ينقض . [ فعن أهما 
بال + 


ومثل: أن يُسآل شافعي عن جلد الميتة هل يطهر بالدباغ؟ 
وعند المسؤول أن جلد الكلب والخنزير لا يطهرء وكذلك ما تولد منهما 
أو من أحدهماء ويطهر ما عدا ذلك0". 


.)40/5( من أول الباب إلى هنا منقول بنصه في كتاب الفقيه والمتفقه‎ )١( 
هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.‎ (2 
وهناك رواية ثانية: أن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقاً.‎ 
وهناك رواية ثالثة: أن اللمس ينقض الوضوء مطلقاً.‎ 
.)١1937/١( انظر: المغني‎ 
.)١54/١( زفة هذا مذهب الشافعية ل في المجموع‎ 
ويستدلون بحديث: (أيما إهاب دُبِغْ فقد طهر).‎ 
ولأن الحياة تدفع النجاسة عن الجلد فكذلك الدباغ.‎ 
وأما الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فلا يطهر بالدباغ؛ لأن الدباغ‎ 
كالحياة, والحياة لا تدفع النجاسة عنبما فكذلك الدباغ.‎ 
:انظر: المرجع . السابق.‎ 


١6 / 


( العدة فى أصول الفقه - 57 ) 


فيقول للسائل هذا التفصيل. 

' وإن شاء قال: منه ما يطهر بالدباغ ومنه ما لا يطهر. فعن أيهما تسأل؟ 

فأمّا إذا أطلق الجواب وقال: يطهر بالدباغ كان مخطعا(". 

وإذا صح الجواب من جهة المسؤول قال السائل: ما الدليل عليه؟ وهو 
السؤال الثاني. 

فإذا ذكر المسؤول الدليل» فإذا كان السائل يعتقد أن ما ذكره ليس بدليل. 
مثل: أن يكون قد احمج بدليل الخطابء والسائل حنفي لا يقول بدليل 
الخطاب» أو بالقياس, والسائل ظاهري لا يقول بالقياس فقال للمسؤول: هذا 
ليس بدليل. 

فإن المسؤول يقول له: هذا عندي دليل» وأنت بالخبار رين أن تسلحه رايت 
أن تنقل الكلام إليه [8؟7/ب] فأدِلٌ على صحته. 

فإن قال السائل: لا أسلّم لك ما احتججت به؛ ولا أنقل الكلام إلى أصل 
كان معنتاً ومطالباً بما لا يجب عليه؛ لأن المسؤول لا يلزم أن يشبت مذهبه إلا 
بما هو دليل عنده» ومن نازعه ني دليله» دل على صحته وقال بنصرته. 

فإذا فعل ذلك فقد قام بما يجب عليه فيه. وإن عدل إلى دليل غيره لم يكن 
منقطعاً؛ لأن ذلك لعجز السائل عن الاعتراض على ما احتج به وقصوره عن 
القدح فيه. 

هذا إذا كان الدليل الذي احتج به أصلاً جلياً مشهوراً. فأما إن كان دليلاً 
خفياء فنازعه السائل فيه وامتنع من تسليمه فهو بمنزلة الجلي المشهور. 


..)40/1( ذكر هذا المثال بنصه الخطيب البغدادي الشافعي في كتابه الفقيه والمتفقه‎ )١( 
ثم أضاف بأنه جرى لأبي يوسف مع الامام أبي حنيفة نحو هذه المسألة ثم ذكرها‎ 
بسنده إلى الفضل بن غام» وهي مسألة طريفة فيها عِظَّة لطالب العلم فارجع إليها.‎ 


١1548 


وقال أبو علي الطبري”'2 صاحب «الإفصاح)”©: يكون المسؤول منقطعاء 
ولا يجوز أن يستدل بأصل خفي إلا بعد أن يستسلمه منه. فإن سلمه احج 
به» وإن لم يسلمه دل عليه. 
فآما إذا احتج به ثم نازعه السائل ولم يسلمه له لم يكن له تبيينه» ويكون 
ذلك انتقالاً من جهته وانقطاعاً منه. ويخالف الأصل المشهور؛ لأن.شهرته 
تغنيه عن استسلامه وتبيينه("). 
مثاله: أن يُسال حنبلي عن الحج هل يسقط بالموت؟ فيقول: لا يسقط؛ 
لأنه حق تدخله النيابة؟»: استقر عليه حال الحياة» فلم يسقط بالموت 
الو لق 
فيقول السائل: لا اسل أن النيابة تدحل الحج. 
فقال له المسؤول: إما أن تسلمه» وإما أن تنقل الكلام إلى النيابة فأدل على 
جوازهاء فيكون المسؤول مصيباً إلا على قول صاحب «الإفصاح”"؛ لأنه لا 
)١( |‏ هو: الحسين ‏ وقيل: الحسن بالتكبير ‏ ابن القاسمء أبو علي الطبري الشافعي. 
صنف في الفقه وأصوله والجدل. سكن بغدادء وبها كانت وفاته سنة (0٠75*ه).‏ 
له ترجمة في: تاريخ بغداد (87/8) والمنتظم (5/7) وشذرات الذهب (7/5) 
وطبقات الشافعية (580/7). 
(؟) نسب إليه في المراجع السابقة» وفي المسوّدة ص (479). 
() انظر رأي أبي علي الطبري في: المنهاج في ترتيب الحجاج ص (79) والمسودة 
ص (5755). 
(4) خلافاً للمعتزلة. 
انظر: الاحكام للامدي »)١517/١(‏ وجمع الجوامع مع شرحه )١91/1١(‏ وتخريج 
الفروع على الأصول ص (50). 
(ه) هذا مذهب الحنابلة. 
انظر: المغني (373/9 5 5). 
(5) في الأصل: (إيضاح) وهو خطأ. 
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يلزمه أن يثبت مذهبه إلا بما هو دليل عنده. ومن نازعه فيما هو دليل عنده لا 
يلزمه أكثر من إقامة الدليل على صحته. 

إذا فعل هذا فقد قام بما وجب عليه» فهو بمنزلة امحتج بدليل جلي مشهور 
نازعه السائل فيه. 

ولأن المسؤول لا يلزمه معرفة مذهب السائل؛ لأنه لا تضره مخالفعه؛ 
ولا تنفعه موافقته وإنما المعوّل على الدليل يدل على صحة العلة وأوصافها. 

فإذا كان كذلك فخالفه السائل في أوصافها لا يدل على تفريطه إذا أمكنه 
إقامة الدليل على صحتها ووجوب اعتبارهاء فلم يجز أن يكون سبباً لانقطاعه 
ومنسوبا إلى التقصير لاجله. 

وأما السائل إذا عارضه بما هو دليل عنده» وليس بدليل عند المسؤولء 
مثل: أن يعارض خبرّه المسند بخبر مرسلء أو خبرٌ المعروف بخبر المجهولء 
وما أشبه ذلك. 

وقال المسؤول: إما أن تسلّم ذلك لي فيكون معارضاً لما رويته. وإما أن 
تنقل [579/أ] الكلام إلى مسألة المرسل والمجهول. فهذا ليس للسائل أن يقوله 
ويخالف المسؤول فيه؛ لأن السائل تابع للمستدل فيما يورده المسؤول ويحمج 
به؛ لأنه لا سأله عن دليله الذي دله على صحة مذهبه والطريق الذي أداه إلى 
اعتقاده لزمه أن ينظر معة فيما يؤرده: فإن كان فاهذا و فنادن وإن لم 
[ايكق] فاسد! عار إليه وسلمه اله 

وهذا المعنى جاز للمسؤول: أن يفرض المسألة حيث أجازه؛ وكان السائل 
تابعا له. ولم يجز للسائل أن ينقله إلى جنبة أخرى ويفرضها فيه("©. 
)١(‏ للمسؤول في الاستدلال ثلاث طرق: . 

١‏ أن يستدل على المسألة بعينها. 
؟ ‏ أن يفرض. الاستدلال في بعض شعبها. 


١٠ 


السؤال الثالث : 

وهو السؤال عن وجه الدليل و كيفيته: 

نإنه ينظ قنه فر ان الدكل حك الي انسدلنه التتؤول يو غايها 
يحتاج إلى بيان وجب السؤال عنه. 

فإن تجاوزه إلى غيره كان مخطماً؛ لأنه لا يجوز تنيت الا بع أن 
كمعن وضعه الذلين ته امن حعيلة "شوو لعل ما منألةاعنه: 

وإن كان ظاهراً جلياً”© لم يجر هذا السؤال» وكان السائل عنه متعنتاً أو 
جاهلا. 

مثاله: أن يسأل سائل عن جلد الميتة هل يطهر بالدباغ؟ 

فيقول: لا يطهرء لقوله: (لا تتَفِعُوا من المينة بإهاب ولا عَصّب)""' 


(وبجلد ولا عَصّب)0). 


2 ؟ ل أن بيني المسألة على غيرها. 
وهذه على ضربين؛ لأنه إما أن يبني على مسألة من مسائل الأصول أو مسألة 
من مسائل الفروع. 
فاده الباجي في كتابه المنباج في ترتيب الحجاج ص (57"). 
(1) في الأصل: (تقسيمه) وهو خخطأء والصواب ما أثبتناه بالاستعانة بككتاب الفقيه 
والمتفقه (47/5) فإن الكلام مذكور فيه بنصه. 
)٠(‏ ذكر الباجي في المنهاج ص (84) أن الظهور هناء أي: الواضح ثلاثة أوجه: نص 
وظاهرء وعام. 
وإن كنت أرى أن العام من باب ٠‏ الظاه وبخاصة إذا خصص. 


(9) الحديث بهذا اللفظ سبق تخريجه. 
وأزيد هنا: أن الشيخ الالباني خرج الحديث تخريجاً جيدأء وحكم بصحته بعد أن 
رد العلل التي قيلت فيه. 
انظر: إرواء الغليل (078/1. 

6 هذا الحديث أخرجه الطبراني في «الأوسط» بلفظ: (كتب رسول الله صلى الله 


١/١ 


فيقول السائل: ما وجه الدليل فيه؟ فيكون مخطتاً لظهور ما سأله. عن بيانه 
ووضوجم 

وإذا قصد بيانه لم يَزده على لفظه("©. 

السؤال الرابع: 

فإن ذلك يختلف على حسب اختلاف الدليل. 


[ الاعتراضات على الاستدلال بالقران ) 
فإن كان دليله من القران كان الاعتراض عليه من ثلاثة أو جه(؟) 
أحدها: أن ينازعه في كونه مُحُكماً ويدعي أنه منسو خ. 
مثاله: أن يُحتجّ الحنبلي0© بقوله» تعالى: (فَإِما ما بَعْدُ وَإِما ِدَاءًٌ حَنَى نَضَعٌ 
2 عليه وسلم ‏ ونحن في أرض مجهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة 
فلا تنتفعوا من الميتة يجلدٍ ولا عَصّب). 
قال الزيلعي :)١3١١/1(‏ (وفي سنده فضالة بن مفضل بن فضالة المصريء قال 
أبو حاتم: لم يكن بأهل أن نكتب عنه العلم). 
قال الألباني في الإرواء :)79/١(‏ (فهو بهذا اللفظ ضعيف). 
)١‏ في الأصل: (لفظ) والتصويب من كتاب الفقيه والمتفقه (؟/49). 
(") عدّها ابن عقيل في كتابه الجدل ص (4") وفي كتابه الواضح (9737/5) ثمانية 
1 هذه الثلاثة التي ذكرها المؤلف. وخمسة أخرى هي: 
الاعتراض بأن المستدل لا يقول بما استدل به. 
؟ س الاعتراض بالقول بموجب الآية. 
“" ل الاعتراض بدعوى الإجمال. 
الاعتراض بدعوى المشاركة في الدليل. 
ه ل الاعتراض باختلاف القراءة. 
وانظر: المعونة في الجدل ص »)5١0(‏ والمنهاج في ترتيب الحجاج ص (45). 
(؟) يعني: في تخيير الإمام في الأسرى بين المنّ والفداء. - 


١ “لاغ‎ 
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فيدعي الخالف9 أنه منسوخ بقوله تعالى : (اقَدُلُوا الفطر كي 
فيقول المسؤول: إذا أمكن الجمع بينهما لم يجر حمله على النسخ”"©. 


وهي مسألة وقع الخلافر فيها: 


فالإمام أبو حنيفة ذهب إلى أنه لا يجوز المنّ علييم» كا ذهب في إحدى الروايتين 
عنه أنه لا يجوز المفاداة. 

والامام مخير في الأسرى بين القتل والاسترقاق وتركهم أحراراً ذمة للمسلمين إلا 
مش رركي العرب والمرتدين» فلا يقبل منهم إلا الاسلام أو السيف. 

وقد أجابوا عن أية: (فامّا متا بَعَدُ هما فِدَاء) بأمها منسوخة بمثل قوله تعالى: (اقتُلُوا 
الم ركِينَ). ' 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإمام مير فيهم بين أمور أربعة: القتل والاسترقاق 
والمن والفداء. ١‏ 

انظر: بدائع الصنائع (4749/9) وشرح فتح القدير (47/0) والأم (55/4١)؛‏ 
والكاني لابن قدامة (570/4). 


آية (4) من سورة محمد. 


هم الحنفية. 


آية (©) من سورة الوب 


ذكر المؤلف هنا وجهاً واحداً من أوجه الاعتراض بالنسخ. وهي: : أن يدعي الخالف 
نسخ اية باية أخرى. 

الوجه الثاني: أن ينقل الناسخ صريحا. 

مثاله: أن يستدل الحنبلي في إيجاب الفدية عا لى المحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان 
خوفاً على الجنين أو الولد: بقوله تعالى: (وَعَلَى الْذِينَ يُطِيقُوئَهُ فِذْيَةَ طَعَامُ مِسْكِين) 
(البقرة آية .)١184‏ 

فيقول المخالف: قل تقل يكن متلجة , بن الأكوع الأسلمي: أنبا منسوخة بقوله تعالى: 
قَمَنْ سهد يِنْكُمْ الشَهْرٌ فَليِصْمْهُ) (البقرة آية 180). 

فيجيب الحنبلي: أنها منسوخة في حق من كان له الإفطار من غير حمل ولارضاع» 


1١ ا‎ 


والثاني: أن ينازعه في مقتضى لفظه. 
مثل أن يحتيجّ الحنبلي على وجوب الإيتاء”'2 من مال الكتابة بقوله تعالى: 


لكام م (”) مت ا ع 
(وانُوهه”" من مال الله الذي اناكم" ©. 


فيقول المخالف”*»: إنه إيتاء من الزكاة دون مال الكتابة29. 


2000 
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أما في حق الحامل والمرضع فحكمها باق. 

الوجه الثالث: أن يدغي نسخها بأنها شرع من قبْلناه وقد نسخها شرعنا. 
مثاله: أن يستدل الحنبلي في إيجاب القصاص في الطرف بين الرجل والمرأة بقوله 
تعالى: (وَالْجُرُوحَ قِصّاص) (المائدة آية 40). فيقول المخالف: هذا حكم التوراة» 
فقد صدرت الآية بقوله: (وكتَبنا عَلَيْهُمْ فِيهَا) إلى قوله: (والججروحّ قِصّاص) فقد 
تست التوراة بالقران. 

فيجيب الحلي: بأن شرع من قبْلنا شرع لناء ويدلل على ذلك. 

انظر: الجدل لابن عقيل ص )١5(‏ والواضح له (/959). 

عند الحنابلة: يجب على السيد إيتاء المكاتب من المال قدر ربع الكتابة» وهو مخير 
بين وضعه عنه وبين دفعه إليه. 

وكذلك عند الشافعية إلا أنهم لم يقدروه بالربع ‏ م هو عند الحنابلة ‏ بل 
قالوا: يضع عنه شيئاً من عقد الكتابة. 

انظر: الكافي لابن قدامة (308/5) والأم (79/8). 

في الأصل: (فاتوهم) وهو خطأ. 

اية (*5) من سورة النور. ء, 

هم الحنفية» فقد ذهبوا إلى أن الايتاء غير واجب. 

وأجابوا عن الآية بآن المراد الايتاء من مال الزكاة. 

بدليل: أن الله أضافه إليه. 

انظر: المبسوط (705/10)» وأحكام القران للجصاص .)181١/9(‏ 

ومن حمل الآية على الإيتاء من مال الزكاة:: الحسن وعبد الرحمن بن زيد ومقاتل 
انظر: تفسير ابن كثير (7588/5). 


١ 


فقول الدوول :ته شيطاب للساذاف؟ الأنددقتال: ا فَكَاتَبُوهُمْ إن عَلِمتَمْ 
. 8 به 7 عر وه 5 
فيهم يرا واتوهم ) فلا يصلح لإيتاء الزكاة2"0. 

وقد يحتج على أن لولي المقتول أن يعفو على مال بقوله تعالى: (فَمَنْ عُفِي لَه 
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مِنْ ايه شىء فابَاعٌ بالمَعْرُوف وَادَاءٌ ليه بإخحسَانِ)”"2. 

فيقول [79؟/ب] امخالف(: العفو هاهنا هو البذل من القاتلء فكأنه أمر 
بأخذ المال إذا بذله القاتل. 


فيحتاج”؟2 أن يبين أن المراد به عفو الولي بأن يقول: حقيقة العفو هو: 
الترك دون البذل0©). 


)١(‏ هذا أحد أجوبة المخالفين عن الاستدلال بالآية. 
وقد يجاب بأن الأمر في الآية محمول على الندب. 
انظر: أحكام القران للجصاص ».)١18١/50(‏ والواضح (147/59). 

)١(‏ أية (1078) من سورة البقرة. 

(9) هم الحنفية. 
انظر: المعونة في الجدل ص (55)» والواضح (471/5). 

(:) المراد بهم الشافعية ومن قال بقوهم. 
اللر» ار يد السابفين: 

(ه) هذا أحد الجوابين» وخلاصته: أن العفو قد ورد في اللغة بمعنى الإسقاط والترك 
أكثر من وروده بمعنى البذل. :3 
ولأن ذلك عرف القرآن» ورف التخاطبء قال تعالى: (عَمَا الله عَنْكَ لِم اؤِنْتَ 
لَهُمْ) (التوبة آية 4). 
وقد قرن الله العفو بالغفران في كتابه فقال: (وَكَانَ اللّهُ عَموَاُ غَمُورا), 
(النساء آية 48). 

والجواب الثاني: أن يبين بالدليل من سياق الآية أو غيره على أن المراد به ما ذهب 
إليه. 


ه لاغ ١‏ 


الثالث: أن يعارضه بغيره. 
فيحتاج إلى أن يجيب عنه بأن يبين أنه لا يعارضه. أو يرجح دليلّه على ما 
عارضه به. 
مثاله: أن يحتج بقوله تعالى: (يَسْأنُوئكَ عَنٍ الأَهِلّةِ قل هي مَوَاتِيتُ لِلنّاسٍ 
وَالْحَجٌ0'') وهذا يقتضي أن يكون جميعُها مواقيتٌ للناس [والحج]2©. 
فيعارضه اللخالف” بقوله تعالى: (الْحَحٌ أُشهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)9) والمراد به: 
إحرام الحج في أشهر معلومات. 
أو يحتج على تحريم الجمع بِمِلّك الهين بقوله تعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا ين 
الأحتين)*. 
فيعارضه بقوله تعالى: (أَوْ مَاملَكَتْ أَيْمَانَكُمْ)0). 
أو يعارضه بالسنة. ويكون جواب المسؤول ما ذكرته". 
© وعلى هذا فإن أثبت السائل قوة الوضع الذي قال به صح قوله بالموجبء وإن 
قوى المسؤول قوة الوضع الذي قال به اندفع القول بالموجب. 
انظر: المرجعين السابقين. 
)١(‏ اية (189) من سورة البقرة. 
(5 :وعليه فتجون احزام بالحج قبل أشهره. وهو قول الحنفية. 
انظر: أحكام القران للجصاص .)"074/١(‏ 
(*) وهم الشافعية» فقد ذهبوا إلى أنه لا ينعقد الاحرام بالحج إلا في أشهره. فإن أحرم 
في غيرها انعقد عمرة» استدلالاً بقوله تعالى: (الْحَج أشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ). 
انظر: المجموع للنووي .)١١8/7(‏ 
(:) آية (؟) من سورة البقرة. 
(5) أية (57) من سورة النساء. 
(7) آية )٠0(‏ من سورة المعارج. 
وانظر في تفسير هاتين الآيتين: أحكام القران للجصاص (؟/0754). 
61 يعني: أن يبين أنه لا معارضة بين الدليلين» أو يرجح دليله على ما عارضه به السائل. 


١ كلاع‎ 


[ الاعتراضات على الاستدلال بالسنة ] 

وإن كان دليله من السنة فالاعتراض عليه من خمسة أوجه: 

أحدها: أن يطالبه بإسناده0"©. 

والثاني: القدّْح في إسناده. 

والثالث: الاعتراض على متنه. 

والرابع: أن يدعي نسخه. 

والخامس: أن يعارضه. 

فأما المطالبة بإسناده : فهي [ صواب ]2"2؛ لأنه لا حجة فيه إذا لم يغبت 
إسناده. 

وقد جرت عادة المتأخرين من أهل العلم ترك المطالبة بالإسنادء وهذا 
لا بأس به في الألفاظ المشهورة المتداولة بين الفقهاء. 

فأما الغريب الشاذ فإنه يجب المطالبة بإسناده. 

وذلك مثل ما احتج به أصحاب أبي حنيفة فقالوا: روي عن النبي َيه 
أنه قال: (لا ربا بين المسلمين وبين أهل الحرب في دار الحرب)0". 


)١(‏ ذكر ابن عقيل في كتابه الجدل ص )١7(‏ وفي كتابه الواضح (4/5 154) والشيرازي 
في كتابه المعونة ص (48) وجهاً قبل هذاء وهو: الرد. 
ومثلوا له بردٌ الرافضة أخبار الآحاد, وردٌ الحنفية أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى 
أو خالف قياس الأصولء أو رد المالكية لأخبار الآحاد في القسم الأخيرء وذكروا 
طريق الجواب عما تمسكوا به من شبّه. 

)١(‏ بياض في الأصلء وقد صوبه الناسخ في الهامش بما أثبتناه. 

() هذا الحديث رواه مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
قال فيه الزيلعي: غريب. 


١ اا‎ 


وقال: (المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة)20. 


وقال فيه الشافعي: ليس بثابت» ولا حجة فيه. 

وقال ابن قدامة: مرسل لا نعرف صححته. 

انظر: نصب الراية (54/4) والمغني لابن قدامة (579/5). 

وانظر: كلام الحنفية في المسألة في: حاشية ابن عابدين .)١187/5(‏ 

هذا الحديث رأيت إليه إشارة في سنن البيبقي في كتاب الخلع والطلاق» باب المختلعة 
لا يلحقها الطلاق (7117/7) فقد ذكر أثراً عن ابن عباس وابن الزيير ‏ رضي 
الله عنهما ‏ أنهما قالا في امختلعة يطلقها زوجها قالا: لا يلزمها طلاق؛ لأآنه طلق 
ما لا يملك. 

ثم ساق. بسنده إلى الربيع قال: قال الشافعي: فسألته يعني من يخالفه في هذه المسألة 
هل يروي في قوله خبرا؟ قال فذكر حديئا لا تقوم بمثله حجة عندناء ولا عنده, 
فقلت: هذا عندنا وعندك غير ثابت. 

ثم قال بعد ذلك: (أما الخبر الذي ذكر له فلم يقع لنا إسناده بعد لننظر فيه» وقد 
طلبته من كتب كثيرة صنفت في الحديث فلم أجده؛ ولعله أراد ما روي عن فرج 
ابن فَضَالَة بإسناده عن أبي الدرداء من قوله» وفرج بن فضّالة ضعيف في الحديث» 
أو ما روي عن رجل مجهول عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود من قوله؛ 
وهو منقطع ضعيف). 

قلت: وما يشير إليه البهيقي من حديث فضالة بسنده إلى أبي الدرداء أخرجه ابن 
ألي شيبة في مصنفه في كتاب الطلاق» باب: من قال: يلحقها الطلاق» يعني امختلعة 
)١١7/6(‏ بلفظ: (للمختلعة طلاق مادامت في العدة). 

وما يشير إليه من حديث الضحاك بن مزاحم أخرجه ابن ألي شيبة في مصنفه 
في الكتاب والباب المذكورينء ولفظه: (قال: اختلف ابن مسعود وابن عباس في 
الرجل يخلع امرأته ثم يطلقهاء قال أحدهما: ليس طلاقه بشىء. وقال الآخر: ما 
دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها). 

وقد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه في الموضع السابق بسنده إلى يحبى بن أني كثير 
قال: (كان عمران بن حصين وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها: اس 


١274 


بلق 


وقال: (لا قصاص إلا بالسيف)2©. وما أشبه ذلك. 


لا طلاق ما كانت في عدتما). 

قال ابن التركاني في الجوهر النقي (7117/7) بعد أن ذكر الأثر السابق: (ورجال 
هذا السند على شرط الجماعة). 

وقال ابن قدامة في المغني (09/7) في رده على من قال بموجب الحديث الذي 
ذكره المؤلف: (وحديثهم لا نعرف له أصلاًء ولا ذكره أصحاب السنن). 
هذا الحديث روي من حديث أبي بكرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن مسعود 
وأني هريرة وعلي بن أني طالب والحسن البصري مرسلا. 

أما حديث ألي بكرة فأخرجه ابن ماجه في كتاب الديات» باب: لاقود إلا بالسيف 
(889/0) حديث (5030737). 

ونقل الشيخ الألباني في كتابه: إرواء الغليل (87/7؟) عن البزار أنه أخرجه في 
مسنده من طريق ال حر بن مالك العنبري ثنا مبارك بن فضالة به. قال البزار: (لا نعلم 
أحداً أسنده بأحسن من هذا الإسناد, ولا نعلم أحداً قال: عن أبي بكرة إلا الحر 
ابن مالك» وكان لا بأس به وأحسبه أخطأ في هذا الحديث؛ لأن الناس يروونه 
ولس مرسلاً). 
ثم قال الألباني بعد ذلك: (وقد تابعه في وصله الوليد بن محمد بن صالح الاي 
عن مبارك بن فضالة). 

ثم ذكر أن ابن عدي والدارقطني والبمبقي والضياء المقدمبي أخرجوه بذلك. 
وأعلّه ابن عدي بالوليد هذا؛ حيث قال فيه: (أحاديثه غير محفوظة). 

وقال ابن أبي حاتم في العلل :)471/١(‏ (قال أني: هذا حديث منكر). 

وقال عن الوليد هذا: (سألت أني عنه فقال: مجهول) على ما في كتاب الجرح 
والتعديل .)١17/7/4(‏ 

وأعله البييقي بمبارك بن فضالة عندما أخرج الحديث في سننه في كتاب الجنايات» 
باب: ما روي في أن لاقود إلا بحديدة (77/48). 

أما حديث النعمان بن بشير فقد أخرجه ابن ماجه في الموضع السابق (51119). 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار في كتاب الجنايات» باب: الرجل يقتل 
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ف ف فو دودو و و و و وو وو و ووو و و و وو ووو ووو ووو و واو واوا و واوا و وه 


رجلا كيف يقتل؟ (1854/7). 

وأخرجه البزار كا في كشف الأستار في كتاب الجنايات» باب: القود بالسيف 
ولكل شىء خطاأً (؟/509). 

وأخرجه الطيالسي في مسنده؛ ؟ في منحة المعبود أبواب القصاص (١/917؟)‏ بلفظ 
(لا قود إلا بحديدة). 

قال الشيخ الألباني: (وهذا إسناد واه جداء أبو عازب لا يُمْرفء ؟ قال الذهبي 
وغيره. وجابر الجعفي متهم بالكذب). 

أما حديث عبد الله بن مسعود فقد أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والديات 
(/88) وفي سنده: سليمان بن أرقمء قال فيه الدارقطني: (متروك). 
وأخرجه ابن أبي عاصم والطبراني في معجمه الكبير وابن عدي 5 ذكر ذلك الشيخ 
الآلباني. 

أما حديث ألي هريرة فقد أخرجه الدارقطني في الموضع السابق. 

وأخرجه البييقي في الموضع السابق أيضاً. 

كا أخرجه ابن عدي وابن أبي عاصم وأبو عروبة الحرّانيِ» ذكر ذلك الشيخ الألباني. 
وفي سنده: سليمان بِنَ أرقمء وهو متروك كا سبق في الطريق التي قبل هذا. 
أما حديث علي فقد أخرجه الدارقطني في الموضع السابق وقال: (معلى ين هلالات 
أحد رواة الحديث ‏ متروك). 

أما حديث الحسن البصري المرسل فقد أخرجه ابن ألي شيبة في كتاب الديات 
باب: من قال: لا قود إلا بالسيف (7654/9). 

وأخرجه ابن حزم في انحلى في كتاب الدماء (17١//اه)‏ ثم قال: (هذا مرسلء ولا 
يحل الأخد بمرسل). 

كا أخرجه الإمام أحمد في مسندهء حكى ذلك الزيلعي في نصب الراية (541/4). 
قال الشيخ الألباني: (وهذا إسناد صحيح إلى الحسن, ولكنه مرسلء فهو علة هذا 
الإسناد. والطرق التي قبلها واهية جدأء ليس فيها ما يمكن تقوية المرسل به). 
والخلاصة: 

أن هذا الحديث ضعيف بكل طرقه. 
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[ الاعتراض على الإسناد ] 
الاعتراض الثاني هو القَدّْح في الإسناد فمن ثلاثة أوجه: 
أحدها: رجوع الراوي عنه. 
والغاني: عدم عدالته. 
والثالث: كونه مجهرلاً. 
فأما رجوع الراوي عنه فمثل حديث الحسن بن عُمَارة(". 


)1ع( 


ولهذا قال عبد الحق وابن الجوزي ‏ كم في التلخيص  )١9/4(‏ (طرقه كلها 
08 

وقال البييقي: 4 يثبت له إسناد). 

وأحسن ما فيه: المرسل: ا قال الشيخ الألباني. 

هو: الحسن بن عمارة بن المُضَرّب البَجَلٍ بالولاء الكوفي أبو محمد. كان قاضياً 
روى عن الزهري والأعمش وإسحاق السبيعي وغيرهم. وعنه السفيانان وعبد 
الرزاق وغيرهم. 

قال فيه أحمد وأبو حاتم ومسلم والنساتي والدارقطني والساجي وشعبة والذهبي 
وابن حجر: (متروك). 

وقال عمرو بن علي: (رجل صالح صدوقء كثير الوهم والخطاء متروك الحديث). 
مات سئنة (اه اه). 

وقد رأيت الرَامَهُرَمُرِي يدافع عنه» ويقول: (إن كلام شعبة فيه كان بسبب لبس 
وقع عنده وبَيّن كيف وقع اللبس). 

وني أول الجزء الثالث من نصب الراية ص )١١(‏ كتبت إدارة المجلس العلمي 
المُشرفة على نشر كتاب نصب الراية كتابةٌ بين فيبا منشأ القول بتضعيف الحسن 
ابن عمارة» وكان مستندهم في ذلك ما ذكره الرامهرمزي في كتابه لمحدث الفاصل. 
له ترجمة في: مهذيب التبذيب )7١4/5(‏ وتقريب التبذيب )١1191/1(‏ والمغني في بى 
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وولسظئي رم عن حك م حل عن ليك 


ثم رجع إلى الصواب ؛ وهو حديث شَبرمَة : (حُجّ عن نفسككء ثم خج 
سه 
عن سبح 


0 


الضعفاء )5514/١(‏ وميزان الاعتدال (١/7١1ه)‏ والمحدث الفاصل ص(9١١)‏ وما 
بعدها. 

)١(‏ هو: ببيْشَة بن عمرو بن عوف بن عبد الله. وقيل: نبيشة الخير بن عبد الله بن 
عتاب بن الحارث الذلي. صحابي. روى عنه أبو المليح الهذلي وغيره. له في مسلم 
حديث واحد. 
له ترجمة في: الاستيعاب )١98714/4(‏ و(55075) وتهذيب التبذيب .)4117/٠١(‏ 

(؟) حديث الحسن بن عمارة هذا أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الحج 
54/9 ت). 
وقال فيه: (تفرد به الحسن بن عُمّارة» وهو متروك الحديث, والمحفوظ عن ابن 
عباس حديثُ سْبرمّة). 
ثم روى حديث شبْرمَة من طريق الحسن بن.عمارة عن عبد الملك عن طاووس 
عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ وسيأتي تخريجه ثم قال: 
(هذا هو الصحيح عن ابن عباس, والذي قبله وَهْم يقال: إن الحسن بن عُمَارة 
كان يرويه» ثم رجع عنه إلى الصواب» فحدث به على الصواب موافقاً لرواية غيره 

عن ابن عباس» وهو متروك الحديث على كل حال). 

() ما ذكره المؤلف هو معنى ما ذكره الدارقطني فيما سبق. 
وحديث شْبْرمَة أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الحج, باب: الرجل يحج مع 
غيره (؟/05٠1)‏ حديث .)1841١(‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحج. باب: الحج عن الميت (179/7) حديث 
.)55١05(‏ 

وأخرجه البيبقي في كتاب الحج, باب: من ليس له أن يحج عن غيره (757/5). 
وقال: (هذا إسناد صحيحء ليس في هذا الباب أصح منه). 
وأاخرجه ابن حبان في صحيحه. 


١14 


20) 


00 


0) 


والغالي: عدم عدالته مثل : بركة بن محمد الحابي” '», روى عن يوسف 
م لاه مد "عدن امن 


: (أن النبي كته جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة» 


عن الغير .)١5١/5(‏ 
وأخرجه ابن الجارود في المنتقي حديث (1419). 
وأخرجه ابن خزيمة في كتاب الحج» باب: النبي عن أن يحج عن الميت من لم 


يحج عن نفسه (140/4؟) حديث (75079). 


والحديث صحيح م قال البييقي سابقاً. وابن الملقّن في كتابه: تحفة المحتاج 
(؟/5١١1)‏ نيت 9ه 4 والأنان في الارواء )١71/5(‏ حديث (114). 
وانظر في تخريح الحديث أيضاً: التلخيص الحبير (57/9؟) ونصب الراية 
.)١6:/5(‏ 

أبو سعيد. روى عن يوسف بن أسباط ‏ ا هنا والوليد بن مسلم. قال 
الدارقطني: (كان كذاباً يضع الحديث). وقال ابن عدي: (له أحاديث بواطيل عن 
الثقات) وقال ابن حبان: (حدثونا عنه» كان يسرق الحديث, وربما قلبّه). وقال 
الذهبي: (متبم بالكذب) وقال: (معروف بالكذب). 

انظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي )١717/1١(‏ والمغني في الضعفاء )١51/1(‏ 
وميزان الاعتدال .)750/١(‏ 

أبو محمد الشيباني الزاهد الواعظ. روى عل خليفة وسفيان الثوري. وعنه 
المسيب بن واضح وعبد الله بن حبيق. ونّقه ابن معين. 57 حاتم: (لا يحتج 
به يغلط كثيراً). وقال أبو الفتح الأزدى: (ويوسف دفن كتب ثم حدث من 
حفظه. فلا يجيء حديثه "ا ينبغي) وقريب من هذا قول البخاري فيه. 

انظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (519/7) والمغني في الضعفاء (1557/5)» 
والموضوعات لابن الجوزي (85/5) وميزان الاعتدال (5/؟15). 

في الأصل: (ابن شبرمة) وهو خطأء والتصويب من مراجع التخريم الآتية. 


١ امم‎ 


( العدة فى أصول الفقه - 94 ) 


مسنونتان في الوضوء)0". 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الطهارة» باب: ما روي في 
المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة )١١5/١(‏ وأسقط من سنده ابن سيرين 
ولم يذكر فيه: (مسنوتتان في الوضوعء). 
ثم قال بعد ذلك: هذا باطل؛ ول يحدّثْ به إلا بَركة. وبركة هذا يضع الحديث. 
والصواب: حديث وكيع الذي كتبناه قبل هذا مرسلاً عن ابن سيرين أن النبي 
صل الله عليه وسلم ‏ سن الاستنشاق في الجنابة ثلاثاء وتابع وكيعاً: عبيدٌ الله 
ابن موسى وغيره). 
وأخر جه ابن الجوزي في كتابه: الموضوعات (81/7) من طريقين: إحداهما: التي 
ذكرها المؤلفء بمثل لفظ المؤلف إلا أنه لم يذكر قوله: (مسنونتان في الوضوء). 
الثانية: (.... حدثنا سليمان بن الربيع النُهدي حدثنا همام بن مسلم عن الثوري 
عن خالد الحذَّاء عن ابن سيرين عن ألي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (المضمضة والاستنشاق ثلاثاً فريضة للجنب). 
ثم قال: (هذا حديث موضوع لاشك فيه. 
أما الطريق الأول: ففيه بُركة بن محمدء وكان كذاباً... 
أما الطريق الثاني: ففيه همَّامِ بن مسلم, ولعله سرقه من يوسف. وقال ابن حبان: 
كان يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم, ويسرق الحديث, فبطل الاحتجاج به. 
وفيه: سليمان بن الربيع؛ قال الدار قطني: ضعيف, غير أسماء مشايخ وروى عنهم 
مناكير). ش 
ثم قال أيضا: (ثم هذا الحديث على خلاف إجماع الفقهاء» فإن منهم من يوجب 
الشمضة والانشعاق. 
ومنهم من يوجب الاستنشاق وحده. 
ومنهم من يراهما سنة. ٍ 
ومنهم من أوجب مرة لا ثلاثاً). 
والخلاصة: أن الحديث غير ثابت. 
والثابت هو مرسل ابن سيرين» ولفظه عند الدارقطني ‏ م سبق : (أن النبي ب 
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نال اهاب الخديق: عه القلى كنات يصع الحديت. 

الثالث: كونه جهولاً: وهو مثل حديث ابن مسعود [70/أ] في الوضوء 
بالنبيذ» يرويه أبوزيد عن أبي فزارة» و « أبوزيد » مجهول و ١‏ أبو فزارة » 
ضعيف2(0). 
فإن سألنا انالف عن هذا السؤال لزمنا أن نيب عنه بما يتسبين أنه 
معروف» وهو أن نبين أنه روى عنه رجلان عدلان» فيخرج بذلك عن حد 
الجهالة على شرط أضحاب الحديث7. 

ومثال اناف نكا زوف عبائيد بدو أ القكليثت!"؟ عبن عمراله 


صل اله عليه وسلم ‏ سن الاستنشاق في الجنابة ثلاثأ). 
انظر: نصب الراية )78/١(‏ وميزان الاعتدال )750/١1(‏ في ترجمة بركة الحلبي. 
)١(‏ انظر ترجمته التي ذكرناها انفا. 
زهة سبق تخريح هذا الحديث مع بيان ما في «أبي زيده «وأني فزارة؛ من مقال .)541/١(‏ 
() هذا قول بعض الفقهاء. 
وعند كثير من العلماء: يكفي واحد. 
واشترط بعضهم في المزكي الواحد: أن يكون بصفة من يجب قبول تزكيته. 
والذي استحبه الحافظ البغدادي: أن يكون من يزكي المحدث اثنين للاحتياط. 
انظر: الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي ص .)١١١(‏ 
(:) البصري. مدني الأصل. كان عاملاً لعمر بن عبد العزيز على واسط. روى عن 
عمر بن عبد العزيز وابن سيرين وعبد الملك بن عمير وغيرهم. وعنه خخالد الحذّاء 
والمبارك بن فضالة وسفيان بن حسين وواصل مولى أي عيبنة. 
قال عبد الحق: ضعيف. 
وقال ابن حرم: مجهول. وتُعُهَب في ذلك: بأنه مشهور بالرواية» معروف بحمل 
العلم» ولكن حديثه معلول. 
وذكره ابن حبان في الثقات .)١57/5(‏ 
وقال الذهبي في الميزان (177/1): (ما علمتٌ أحداً تعرض إلى لينه» لكن الخبرس 


١ 28 


ابن مالك( عن عائشة أنها قالت : (بلغ رسول الله عه أن ناساً 
يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم , فقال : أو قد فَعَلُوها ؟ حَوُلُوا 
مقعدي إلى القبلة)20, 


(0) 


(0, 


منكر). 

وقال ابن حجر في التقريب :)75١14/١(‏ (مقبول من السادسة). 

وانظر أيضاً: تبذيب التبذيب (91/5). 

الغفاري الكناني المدني. روى عن أني هريرة وابن عمر وعائشة وغيرهم. وعنه 
سليمان بن يسار ويحبى بن سعيد الأنصاري ومكحول الشامي وغيرهم. 

ثقة فاضل من الثالثة. مات في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المائة. 

انظر ترجمته في: تبذيب التبذيب )١177/17(‏ والتقريب )١7/7(‏ وميزان الاعتدال 
.)0/5١‏ 

أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الطهارة» باب: الرخصة في ذلك في الكنِيف 
(17/1) حديث رقم (7714)» ولفظه قريب من لفظ المؤلف. 

وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الطهارة» باب: استقبال القبلة في الخلاء 
(١1/ؤه).‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .)١1814/5(‏ 

وأخرجه ابن أي شيبة في مصنفه في كتاب الطهارة؛ باب: من رخص في استقبال 
القبلة بالخلاء .)١1851/١(‏ 

وأخرجه ابن المنذر في كتابه الأوسط في كتاب الطهارةء باب: ذكر النبي عن 
استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول )555/١(‏ رقم .)55١1(‏ 

قال النووي في المجموع (87/5): (إسناده حسنء لكن أشار البخاري في تاريخه 
في ترجمة خالد بن أبي الصلت إلى أن فيه علة). 

لكن قال الإمام أحمد: (عِراك لم يسمع من عائشة» وكأنه لم يعتبر الروايات التي 
صرح فيبا عراك بالسماع). 

ومثل قوله قال مومبى بن هارون. 

ونقل ابن رجب في كتابه شرح علل الترمذي )717/١(‏ عن الإمام أحمد قوله: ‏ 


١ةملك‎ 


. فقال الخالف: وخالد بن أبي الصّلت» مجهول0". 


)ع0( 


(0 


0,2 
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ًِ (1)ة . : 0 0 0( 
وحكى أبوبكر بن المنذر("© في كتابه(© هذا عن ألي 0 


(وهو أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلاء فإن مخرجه حسن). 
ويعني بإرساله: إن عِراكاً لم يسمع من عائشة. 

وقال: إنما يروي عن عروة عن عائشة. 

فلعله حسّنه. لأن عراكاً قد عرف أنه يروي حديث عائشة عن عروة عنها). 
وقال الترمذي في العلل الكبير ورقة (5/أ) > في تعليق محقق شرح علل الترمذي 
ا (سألت محمدا ‏ يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: (هذا 
حديث فيه اضطراب» والصحيح عن عائشة قوها). 

وقال ابن ألي حاتم في كتابه العلل )59/١(‏ :(قال ألي: فلم أزل أقفو أثر هذا 
الحديث حتى كتبتٌ بمصر عن إسحاق بن بكر بن مضر أو غيره عن بكر بن 
مضر عن جعفر بن ربيعة عن عِراك بن مالك عن عروة عن عائشة موقوف, وهذا 
أشبه). 

وقال الذهبي في الميزان (777/1): (حديث منكر). 

وانظر: تهذيب التبذيب (48/5) في ترجمة خالد بن أبي الصلت. 

سبق الكلام على هذا في ترجمته قريب ومنه تبين أن خالداً هذا غير مجهول؛ خلافاً 
لابن حزمء» رحمه الله 

هو: محمد بن إبراهم بن المنذرء أبوبكر النيسابوري الحافظ» الفقيه. ولد سنة 
١:55ه)‏ تقريياً: 

روى عن الربيع بن سليمان ومحمد بن.عبد الله بن الحكم وخلق كثير. وعنه ابن 
المقرىء ومحمد بن يحيى وغيرهما. له كتاب الإشراف في اختلاف العلماء وكتاب 
الإجماع. وكتاب المبسوط. توفي سنة (18١1ه)‏ تقريباً. 

له ترجمة في: تذكرة الحفاظ (/85) وسير أعلام النبلاء (4 )49-0/١‏ وميزان 
الاعتدال .)55١/7(‏ 

هو كتاب: الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف» والمسألة مذكورة فيه 
دقف 

حيث قال في المرجع السابق: (ودفع أبو ثور حديث عائشة بأن قال: خالد بن س 


١ /امة‎ 


وأجاب عنه فقال: هذا ليس بصحيه؛ لأن أحمد بن حنبل ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: «مخرج هذا الحديث حسن)0". 

وقال غيره'"2: [خالد معروف] ' روى [عنه”2] خالد الحذَّاء ومبارك بن 
فضَالة!9) وواصل مولى أبي0”) عبينة”"2» وهؤلاء ثقات» فوجب أن يكون خالد 
ابن أي الصّلت معروفاً. 


> أبي الصلت ليس بمعروف). 

)١(‏ هذه العبارة لم أجدها في المرجع المذكور. 
وإنما ذكر قول أحمد: (أما من ذهب إلى حديث عائشة» فإن مخرجه حسن). 
قلت: مراد الإمام أحمد: ما روي مرسلا؛ لأنه لا يرى أن عراكاً سمع من عائشة. 
وقد سبق تفصيل هذا في تخريح الحديث. 
وانظر: اتمهيد لابن عبد البر .)509/١(‏ 

(؟) يعني: غير الإمام أحمد كا صرح به في كتابه الأوسط الموضع السابق. 

(9*) الزيادة في الموضعين من ا مرجع السابق الذي نقل منه المؤّلف 

(5) هو: مبارك بن فضالة بن أبي أمية أبو فضالة البصري. روى عن الحسن البصري 
وحُمَيْد الطويل وغيرهما. وعنه وكيع وعفان وخلق. وثقه عفان وجماعة. وضعُّفه 
النسافي وجماعة. 
قال الحافظ: (صدوق. يدلس ويسوّي» من السادسة). 
مات سنة (55١ه).‏ 
له ترجمة في: تقريب التبذيب )١57/5(‏ وتهذيب التبذيب )١8/٠١(‏ وسير أعلام 
النبلاء (581/197) وميزان الاعتدال (451/5). 

() في الأصل: (ابن عبينة) وهو خطأء والتصويب من مراجع الترجمة الآتية. 

() هو واصل بن ألي عيينة بن المهلّب الأزدي البصري. روى عن يحبى بن عقيل 
وأبي الزبير المككي وغيرهما. وعنه حماد بن زيد وشعبة وغيرهما. 
وثقه أحمد وابن معين» وذكره ابن حبان في الثقات 


١84 


وكذلك حديث ابن أي عيّاك () عن سعد(" عن البي عله و 
الرطب بامر: (أينقصٌ :الرطث إذا بي 0 


فقال الخالف: «زيد أبوعياش 5 جهو 1 0 


فيجيب عنه بآن الثقات رووا عنه), 


ت وقال الحافظ: (صدوق عابد» من السادسة). 
له ترجمة في: تقريب التبذيب (559/5) وتهذيب التبذيب )٠١6/١١(‏ والثقات 
لابن حبان (004/9). 

)١١(‏ غير معجم في الأصل. 
وهو: زيد بن عياش أبو عياش الزرقي. روى عن سعد بن أني وناض: و عه خكرا” 
ابن أني أنس وعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان. روى له الأربعة حديثا 
واحدأء هو الذي ذكره المؤلف. 
ثقه الدارقطني. وذكره ابن حبان في الثقات. وصحح الترمذي وابن خزيمة وابن 
حبان حديثه المذكور. 
وقال الحافظ: (صدوق من الثالثة). 
وقال الإمام أبو حنيفة وابن حزم: مجهول. 
قال الخطّاني 2 عر وال مارو كي لوكا الم من (:١15ه:‏ 
(تكلم بعضهم في إسناده يعني حديث: «أينقصٌ الرطبٌ إذا يبس؟» من جهة أي 
عياش؛ وليس الأمر على ما توهمه. وأبو عياش مولى بني زهرة: معروف. وقد ذكره 
مالك في الموطأء وهو لا يروي عن متروك). 
له ترجمة في: تقريب التهذيب )775/1١(‏ وتهذيب التبذيب (477/5) والثقات لابن 
حبان )١88/(‏ وميزان الاعتدال (5/ه١٠)‏ 

)١(‏ هو سعد بن ألي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ وقد سبقت ترجمته. 

)2 سبق تخريج الحديث. 

(54) بدون إعجام في الأصل. 

(0) وبه قال الإمام أبو حنيفة وابن حزمء م سبق في ترجمته. 

5) فقد روى عنه: عمران بن أي أنس القرشي العامري المدني. قال الحافظ فيه: (ثقة ‏ 
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فأما الإرسال فلا يعترض به على الحديث؛ لأنا قد بينا أن المذهب الصحيح 
جواز الاحتجاج به» فاذا اعترض به المخالف علينا م نقبله. 
وكذلك لا يصح أن يُعترض عليه به. 


[الاعتراض على المتن] 

الاعتراض الثالث, وهو الاعتراض على متنه: فمن ثمانية أوجه: 

أحدها: أن ينازعه في مقتضى لفظه وموجبه, ويدّعي أنه لا يتناول موضع 
الخلاف. 

مثاله: أن يحتج حنبلي على أن العُشر لا يجب في الخضروات”؟ بقول النبي 
عه : (ليس في الخضروات زكاة)”". 

فقال التخالف: لا يسمى العشر زكة عندناء فلا يتناوله الخبر. 

فيجاب عنه: بأن هذا خطأء لما روى عتَّاب بن أُسَيْد عن النبي ْله أنه 
قال: (يُخْرَصُ الكرْمُ ما يُخْرَصُ النَخْل ثم يؤدى زكاته زبيبأء كا يؤدى زكاة 


النَخْل عرأ)00. 


حت من الخامسة). 
انظر تقريب التبذيب (85/5) وميزان الاعتدال (5514/5). 
كا روى عنه عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان. قال الحافظ: (من شيوخ 
مالك» ثقة من السادسة). 
انظر: تقريب التبذيب .)157/١(‏ 

)١(‏ انظر: المغني )١58/4(‏ طبعة هجر. 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) حديث عتاب بن أسيد ‏ رضي الله عنه ‏ هذا أخرجه أبو داود في كتاب الزكاق 
اليد و :حر :لحت واازاماء )عن وار امنيب عق ناف ين سيار 
ثم قال أبو داود: (وسعيد لم يسمع من عتَّاب شيئاً). 
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وما أخرجه عنه الترمذي في كتاب الزكاة» باب: ما جاء في الخرص (707/5), 
وقال: (هذا حديث حسن غريب). 

ثم قال: (وقد روى ابن جر هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
وسالت تحمدا عن هذا الحديث. فقال: حديث ابن جرح غير محفوظ. وحديث 
ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح). 

وأخرجه النساني في كتاب الزكاةء باب: شراء الصدقة (87/0). 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاةء باب: خرص النخل والعنب (١/0887)»؛‏ 
ولفظه: (كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم). 

وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الزكاة. باب في قدر الصدقة فيما أخرجته 
الأرض )١57/(‏ وأخرجه البببقي في. كتاب الزكاةء» باب: كيف توخذ زكاة 
النخل والعنب (57/4؟١)؟‏ 

قال المنذري: (انقطاعه ظاهر؛ لان مولد سعيد في خلافة عمرء ومات عتّاب يوم 
مات أبوبكر). 

نقل هذا الحافظ في التلخيص )١7١/7(‏ ثم قال: (وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر. 
وقال ابن السكن: لم يُرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من وجه 
غير هذا). : 

كا نقل الحافظ عن أبي حاتم قوله: (الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي ‏ 
صل "الله عليه وسلع عت أمر غتاباً- عرص ). 

قال النووي في المجموع (107/5) : (هو مرسل). 

ثم قال بعد ذلك: وقد سبق في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح: ان .من 
أصحابنا من قال: يحتج بمراسيل ابن مسيب مطلقاء والأصح: أنه إنما يحنج به إذا 
اعتضد بأحد أربعة أمور: أن يسند, أو يرسل من جهة أخرىء أو يقول به بعض 
الصحابة؛ أو أكثر العلماء» وقد وجد ذلك هناء فقد أجمع العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم على وجوب الزكاة في افر والزبيب). 

والخلاصة: أن الحديث مرسل. 
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وهذا يدل على أن العسشر ليس يسمى زكاة0". 

الثاني: أن يكون المتن جواباً عن سؤال والجواب مستقل بدفسه؛ فيدّعي 
امخالف قصره على السؤال. 

ويمكن الجواب عن ذلك : بأن الاعتبار بجواب النبي عَيُ دون سؤال 
السائل وقد مضى بيانه في موضعه(". 

مثاله: أن يحتج حنبلي على وجوب الترتيب في الوضوء(© بقوله ‏ عليه 


السلام ‏ : (ابدأوا بما بدأ الله به)20) 
نفة 


7ت وانظر: إرواء الغليل )١87/6(‏ ونيل الأوطار )1١/4(‏ والمصنف لعبد الرزاق 
.)1١77/5(‏ 
ويلاحظ أنه قد سمى في هذا الحديث العنب كرماء وقد ورد النبي عن ذلك كا 
رواه البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لاتسموا العنب 
الكرمء فإن الككرم المسلم). 
وفي رواية: (فإن الكرم قلب المؤمن). 
وعند مسلم من حديث وائل: (لا تقولوا الكرم» ولكن قولوا: العنب والحبلة). 
أجيب عن ذلك بأن النبي محمول على التنزيه. 
أو أن تسميتها بالكرم هنا من كلام الرواي فلعله لم يبلغه النبي» أو خاطب به 
من لا يعرفه بغيره؛ أو بياناً للجواز. 
أفاده النووي في كتابه المجموع (108/9). 

)١(‏ هكذا في الأصل بإثبات «ليس» ويظهر أن حرف «ليس» هنا زائدة؛ لأن غرض 
المؤلف إثبات أن العشر يسمى زكاة. 

(١؟)‏ وذلك في مباحث العموم (؟/0957). 

(؟*) انظر: المغني .)١87/1(‏ 

(5) هذا الحديث رواه جابر ‏ رضي الله عنه ‏ في صفة حج النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وقد ذكره المؤلف بصيغة الأمر: (ابدأوا). 


١47 


وببذا اللفظ أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الحج» باب: المواقيت )١54/1(‏ 
بعدة طرق. 

وأخرجه ابن حزم في كتابه المْحلّى في كتاب الطهارة(97/9) مسألة (505). 
وقال في (717/5) مسألة (1437): (وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (ابدأوا ما بدأ الله به). 

وأخر جه النّساني ف كتاب المناسكء» باب: القول بعد ركعتي الطواف (ه/؟3). 
طبعة الشيخ ألي غدة. 

وأخرجه البيبقي في سننه في كتاب الطهارة باب: الترتيب في الوضوء .)85/١(‏ 
وأخر جه الامام أحمد في مسنده (5914/9). 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم (177/8): (وقد ثبت في رواية النُّساني هذا 
الحديث باسناد صحيح). 

وقال ابن الملقن في كتابه تحفة المحتاج (؟/174) حديث .)١١١5(‏ (روى النَّساني 
باسناد على شرط الصحيح, لا جرم صححه ابن حزم في محلاه). 

وبهذا يتبين سهو الشيخ الألباني في الإرواء (8107/4) حيث نفى أن تكون رواية 
هذا اللفظ في السئن الصغرى للنّساني. 

وقد نبه إلى ذلك محقق كتاب تحفة امحتاج. 

وراجع في هذا أيضاً: نصب الراية (04/5) والتلخيص )١50/5(‏ حديث 
.)٠١:(‏ والارواء .)7١5/4(‏ 

وهناك لفظان خران» هما: (ابدأ) و(كدا). 

فقد أخرجه مسلم من حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ في كتاب الحجء باب 
حجة النبي صل الله عليه وسلم ‏ (888/5) الحديث .)١5١148(‏ 
وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب المناسكء. باب في سنة الحج .)5177/١(‏ 
وأخرجه ابن الجارود في باب المناسك ص )١57(‏ حديث (459). 

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب المناسك» باب: الخروج إلى الصفا بعد 
استلام الركن (0/5*؟) حديث رقم (77601). 
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فيقول المخالف: إنه خارج عن البداءة بالصفا("). 


(0) 


أما لفظ (تذأ): 

فقد أخرجه أبو داود ني كتاب المناسك, باب: صفة حجة النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ (159/1) حديث رقم .)١9.8(‏ 

وأخرجه الترمذي في كتاب الحج. باب: ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة 
)3١07/6(‏ وقال: (حديث حسن صحيح) حديث رقم (855). 

وأخرجه النّساني في سننه الموضع السابق (5*0/0) حديث رقم (5951). 
وأخر جه ابن ماجة في سننه في كتاب المناسك» باب: حجة النبي ‏ صل الله 
عليه وسلم  .)٠١72/5(‏ حديث ((30074). 

وأخرجه البيبقي في سننه في كتاب الطهارة باب الترتيب في الوضوء .)88/١(‏ 
أخر جه ابن الجارود في المنتقى باب المناسك ص )١7(‏ حديث 450 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه. 

انظر: الإاحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب الحج باب: ذكر وصف حجة 
المصطفى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ (99/5) حديث (28837). 

وعليه فقد ثبت للحديث ثلاثة ألفاظ (ابِوًا) و(أبدَاً) و(تئْدا) فأي هذه الألفاظ 
هو الراجح؟ 

يرى الحافظ في التلخيص )١5١/5(‏ أن رواية (نبدأ) بالنون هي الراجحة. 
لأنه قد اجتمع على روايتها: مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان» وهم أحفظ 
عن البافيرة: 

وهو ما رجحه الشيخ الألباني في الإرواء (5148/4) وحكم على رواية (أَبَْأُو/) 
بصيغة الأمر أنبا شاذة (لتفرد الثوري وسليمان به. مخالفين فيه سائر الثقات الذين 
سبق ذكرهمء وقد قالوا: (تبذأ) فهو الصواب, ولا يمكن القول بتصحيح اللفظ 
الآخر؛ لأن الحديث. والحد» وتكلم يدانت طبل الله عليه وسلم ت هرة واحدة 
عند صعوده على الصفاء فلا بد من الترجيح. وهو ما ذكرنا). 

وذلك لان العبرة بخصوص السبب عند هؤلاء. 

ولأن العموم يخص بالقرائن» نصّ عليه بعض الأصوليين. 
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فيقول المسؤول: إنه عام في جميع ما بدأ الله به("2. 

الفالك: أن يكرن الجواب غير مسعشل بنفسهة ويكون مقصورا عل 
السؤال» ويكون السؤال عن فعل خاص يحتمل موضع الخلاف وغيره» فيلزم 
السائل المسؤُول التوقف فيه حتى يقوم الدليل على المراد به. 

مثاله: ما احتج به أصحابنا في وجوب الكفارة على الوطء ناسياً في 
رمضان”(" بحديث الأعرابي لما قال للنبي عَيلّهِ : وقعت على امرأتي. قال: 
(اعتق رقبة)(". 

فيقول الخالف: يحتمل أن يكون عمداً بدليل أنه قال: (مَلَكْتُ وأَمْلَكْتُ). 
ويكون الجواب عنه أن النبي عَلَهِ لم يستفصل وأطلق» فوجب أن يكون 
وجود الوطء موجياً للكفارة على أي وجه كان. 

وقوله : (مَلَكْتٌ وأهْلَكْتٌ) لا يمنع النسيان؛ لأنه يحصل هالكاء فوجب 


وهنا قرينتان: 
حاليّة» وهي بيان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ما مست الحاجة إليه من 
البدء بالصفا والمروة. 
ومقاليّة» وهي: تلاوة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - لقوله تعالى: (إنَّ الضّفا 
وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائر الله) بعد قوله: (نبدأ بما بدأ الله به). 
انظر: الجوهر التقي لابن التركاني بحاشية السنن الكبرى للبمبقي .)85/١(‏ 
(1) لأن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب. 
(؟١)‏ هذا المشهور من المذهب. 
وهناك رواية أخرى: أنه توقفء وقال: ار أن أقول فيه شيئاً. 
ونقل عنه أحمد بن القاسم ما يقتضي أنه لا كفارة عليه. 
انظر: المغني 2)١71/7(‏ وكتاب الروايتين والوجهين للمؤلف .)509/١(‏ 
(5) سبق تخريجه بهذا اللفظ. 


١6 


القضاء والكفارة وإن لم يكن اماً. 

الرابع: ما روي عن أنس بن مالك أنه قال: (أمِرَ بلال أن يشْفعَ الأذانَ 
ويوترٌ الإقامة)0"©. 

قال امخالف: ليس فيه ذكر الآمر من هو ويحتمل أن يكون أمر به بعض 
أمراء بني أمية. 

وهنذا قلط ؛ لأنه لآ يتور أن يآمره يعض الأمراء يتغيير إقامة فقلهن 
بأمر النبي عه زماناً طويلاً وبين يدي أبي بكر وعمر ء فلو أمره 
بذلك أحد لم يقبله بلال » ولو قبله لم يرض به سائر الصحابة ‏ 
رضى الله غنيم ست.. 


)١١‏ حديث أنس رضي الله عنه ‏ هذا أخر جه البخاري في كتاب الأذان» باب: 
بدء الأذان .)١54/1(‏ 
أخر جه عنه مسلم في كتاب الصلاة» باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة 
)587/١(‏ حديث رقم (778). 
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة» باب: في الإقامة )549/١(‏ رقم الحديث 
(600). 
وأخر جه الترمذي في كتاب الصلاة» باب: ما جاء في إفراد الإقامة )559/1١(‏ 
حديث رقم .)١95(‏ 
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الأذان» باب: إفراد الاقامة (١/41؟)‏ حديث رقم 
ارقف 
وأخر جه ابن حبان في صحيحه. كأ جاء ني كتاب الإحسان بترتيب صحيح ابن 
حبان» كتاب الصلاة» باب: الأذان ‏ (47/5) رقم الحديث (/1737). 
وأخرجه البييقي ف السنن الكبرى في كتاب الصلاة» باب: بدء الأذان (1/-69). 


١455 


وعلى أنه روى عبدالوهاب”" الثقفي وإسماعيل بن عُلَيّة("© وابن لهيعة9" أن 
الإقامة)(؟»: وهذا نص. 


)١(‏ هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي» أبو محمد المصري. روى عن 
حُميّد الطويل وخالد الحذَّاءِ وغيرهما. وعنه الشافعي وأحمد وغيرهما. قال فيه 
الحافظ: (ثقة» تغيّر قبل موته بثلاث سنين من الثامنة؛ مات سنة أربع وتسعين» 
عن نحو تمانين سنة). 
انظر ترجمته في: تقريب التبذيب »)078/١(‏ وتهذيب التبذيب (119/5). 
والحديث الذي ذكره المؤلف أخرجه من طريقه النّساني والدارقطني والحاكم: كا 
سيأتي في تخريح الحديث. إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقَسّم الأسدي مولاهم, أبو بشر البصريء المشهور 
بابن عُلَيّة. روى عن حُميّد الطويل وأيوب السحتياني وغيرهما. وعنه شعبة وابن 
جرج وغيرهما. قال فيه الحافظ: (ثقة حافظء, من الثامنة. مات سنة ثلاث وتسعين 
ومائة» وهو ابن ثلاث وثمانين). 
انظر ترجمته في: تقريب التهذيب )15/١(‏ وتهذيب التبذيب .)5070/١(‏ 
والحديث الذي ذكره المؤلف أخرجه من طريقه الدارقطني في سننه» كا سياتي 
في تخريح الحديث؛ إن شاء الله تعالى. 

() هو عبدالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي, أبو عبد الرحمن المصري الفقيه القاضي 
وقد سبقت ترجمته. 
والحديث الذي ذكره المؤلف ذكره ابن أبي حاتم في العلل من طريقه إلى ابن لَهِيم 
وسيأتي ذكره في تخري الحديث؛ إن شاء الله. 

(4) حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ بهذا اللفظء أخرجه عنه مرفوعاً النّساقي من 
طريق عبد الوهاب الثقفي في كتاب الأذان» باب: تثنية الأذان (7/7) رقم الحديث 
(177) طبعة الشيخ ألي غدة. 
وأخرجه عنه ابن حبان في صحيحه 5 في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» 
كتاب الصلاة» باب الأذان (97/5) رقم الحديث (151374). 


١5517 


الخامس: ماروي عن سمرة بن جندب أنه قال : (أما بعد : فإن 
ا صاابل اليس دا 5 - 15 37 2 
رسول الله عه كان يأمُرنا أن نخرجَ الصدقة من الذي تُمِدٌه 


للبيع("» 


حت وأخرجه عنه الحاكم في مستدركه من طريق عبد الوهاب الثقفي في كتاب الصلاة» 
باب: يشفع الأذان ويوتر الإقامة )١94/١1(‏ بطريقين إلى عبد الوهاب الثقفي 
إحداهما من طريق الدوري» حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الوهاب الثقفي إلى 
جر ست 
ثم قال الحا بعدها: (هذا حديث أسنده إمام أهل الحديث ومزكي الرواة بلا 
مدافعة) يعني : يحيى بن معين. 
والثانية من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب الثقفي إلى آخخر سنده. ثم 
قال الام بعدها: (والشيخان لم يخرجاه ببهذه السياقة» وهو صحيح على شرطهما). 
أخرجه عنه الدارقطني في سننه ف كتاب الصلاة» باب ذكر الإقامة واختلاف 
الروايات فيها )١40/١(‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي» ومن طريق إسماعيل بن 
إبراهم ابن غلية. 
وفي كتاب العلل لابن ألي حاتم في كتاب الصلاة» باب: علل أخبار رويت في 
الأذان )١944/١(‏ حديث رقم (017ه) قال: (مسكل أبو زُرعة عن حديث رواه 
عهان بن أبي صالح المصري عن ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك: 
أن رسول الله سح ضل الله عليه وسلم#: «أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتز 
الإقامة». قال أبو رُرعة هذا حديث منكر). 
والذي يظهر لي: أن الحديث صحيح. ويشهد له روايات أخرى مذكورة في 
مواطنها. ولعل أبا زرعة نظر إلى أن في الإسناد ابن لهيعة فأنكره. والله أعلم. 
انظر: التلخيص .)١158/١(‏ 

 هنع هذا الحديت أخرجه أبو داود في سننه عن سمرّة بن جندب  رضي الله‎ )١( 
بمثل لفظ: المؤلفء في كتاب الزكاةء باب: العروض إذا كانت للتجارة هل فيها‎ 
- ل 5١5؟) وسكت عنه.‎ 75١١/7( من زكاة؟‎ 


١48 


قال لكالل هد لاتيول غل الوجوبة لأن الإستحيات: يشمن أمرا. وقد 
اختلف الناس في ذلك» فيجوز أن يكون سماه أمراً على اعتقاده. 


ويجاب عنه: بأنه يجب حمله على الوجوب عندنا. 00 بيانه("), 
السادس: أن يدّعي احالف أن المتن متردد بين النبي عَيِلَة علوسك4 وبين غيرفى فال9 


يجوز أن ينسب إلى النبي ميته بغير دليل. 


أن يُفَرّق بين المتلاعنين) 


0ع( 
0( 


ف 


مثاله: ما روي عن سَهْل بن سعْد الساعِدي”" أنه قال: (مضت السّنَّة: 


00 


وأخرجه عنه البييقي في سننه في كتاب الزكاة» باب: وو ل 

لفظ المؤلف. 

وأخرجه الدار قطني في سننه في كتاب الزكاة» باب: زكاة مال التجارة وسقوطها 
عن الخيل والرقيق (1717/9 )١78-‏ ولفظه: (بسم الله الرحمن ب الرجع من سنغرة 

ابن جندب إلى بنيه» سلام عليكم. أما بعد: فإن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ‏ كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين هم بِلادٌ له وهم عَمّلة لا يريد 

بيعهم فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئأء وكان يأمرنا أن نخرج من 

الرقيق الذي يُعدّ للبيع). 

انظر: )١15/١(‏ من هذا الكتاب. 

هو: سهل بن سعد بن مالك الساعدي. الأنصاريء أبو العباس. صحالي جليل. 

توفي رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو ابن خمس عشرة سنة. قيل: إنه 


آخر الصحابة موتاً بالمدينة. مات سنة (84ه). وقيل غير ذلك. 


انظر: ترجمته في: الاستيعاب (5515/7). 

أخرج هذا أبو داود ني سننه في كتاب الطلاق» باب: في اللعان (؟/785) حديث 
رقم )5١00(‏ ولفظه: (.. فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم 
لا يجتمعان أبدا). 

ورواه الجَورّجاني م نقل ذلك الشيخ الألباني في الإرواء (1407/70) رقم الحديث 
)50١5(‏ ثم قال: (صحيح). 


١8 


( العدة فى أصول الفقه - 40 ) 


فقال امخالف: السئة قد تكون لغير النبي عَكَهِ م قال النبي عَبَيهِ : 
(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي). 
يجاب عنه: بأن السنة إذا أطلقت اقتضت سنة [551/أ] النبي عَيُّْهُ وقد 


تعدم بيانه0" , 


المتايع: أن يدعي اغالف أن يعض لفل القديت 'ميين فول التراوي 
أدرجه”" في لفظ النبى عَرثُهِ , فلا حجة فيه. 


مثاله : ما يحنج به على أن فرقة اللّعان فسخ بما روى عبد الله بن عباس 
بقصة هلال بن أميّةا" إلى أن قال: (ففرق رسول الله ع بينبماء وقضى أن 
لا يُدْعى ولدُها لأبء ولا يُرمى ولا يُرْمى ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدها 
فعليه الحد. وقضى أن لا بيت لها عليه. ولا قوت؛, من أجل أنهما يتفرقان من 
غير طلاق» ولا متوفى عنها زوجها”)). 


)١(‏ انظر: (*/4941) من هذا الكتاب. 

)١(‏ والمدرج هو: أن يذكر الراوي حديث رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثم 
يعقبه بكلام لنفسه أو لغيره» ثم يأتي من بعده فيرويه متصلء فيتوهم أنه من 
الحديث. 
انظر: تدريب الراوي للسيوطي .)558/١(‏ 

(5) هو: هلال بن أميّة الأنصاري الواقفي البدري. أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة 
تبوك. 
انظر: ترجمته في:الاستيعاب .)١547/4(‏ 

(4:) هذه الكلمة أعنى (زوجها) لم أجدها في مراجع التخر الآتية. 
حديث ابن عباس رضي الله عنه ‏ هذا الذي ذكر المؤلف جزعٌ منهء أخرجه 
عنه أبو داود في سننه في كتاب الطلاق؛ باب: في اللعان (1848/5) رقم الحديث 
(5765). - 


وقال الخالف: هذا من قول عبد الله بن عباس أدرجه في قول النبي عله 
وهذا نص في أن فرقة اللعان ليست بطلاق. 

ويجاب عنه: ابر القن التي 2ج عِيْلهُ لأنه عطفه على ما قبله 
من قضاء النبي َه . 

الثامن: أن يكون المتن فعلاً جرى في حياة النبي. 

فيقول الخالف: يحتمل أن لا يكون النبي عَيْلهِ علمه فلا يكون حجة. 

مثاله : ما روى أبو سعيد قال: (كنا نخرج على عهد رسول الله عَيه 
صاعاً من تمر» صاعا من شعير» صاعا من دقيق)(2. 


وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/4) رقم الحديث )5١171(‏ بتحقيق الشيخ أحمد 
شاكر حيث قال في تعليق على هذا الحديث: (إسناده صحيح). 
وأخرجه الببيقي في كتاب اللعان» باب: الزوج يقذف زوجته... (797/17). 
وأخرجه الطيالسي في أول كتاب اللعان» .)519/١(‏ 

)١(‏ هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الزكاةء باب: م يؤدى في صدقة 
الفطر؟ (59/17؟) رقم الحديث )١518(‏ ولفظه: (.. عن ابن ععجلان سمع عياضاً 
قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: لا أخرج أبدا إلا صاعاء إنا كنا نخرج على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع مر تمر أو شعير أو أقط أو زبيب) 
هذا حديث يحيى» زاد سفيان: (أوصاعاً من ديق قال حامد: فأنكروا عليه فتركه 
شفيان: 
قال أبو داود: (فهذه الزيادة وَهُم من ابن عيينة). 
وأخرجه البببقي في سننه في كتاب الزكاة» باب: من قال يجزىء إخراج الدقيق 
في زكاة الفطر )١75/4(‏ عن أي داود بمثل لفظه. 
ثم قال البيبقي بعد ذلك: (رواه جماعة عن ابن عجلان» من منهم: حاتم بن إسماعيل؛ 
ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح, ويحيى القطان وأبو خالد الأحمر وحماد 
ابن مسعدة وغيرهمء فلم يذكر أحد منهم الدقيق» غير سفيان وقد أنكر عليه؛ ‏ 


(١ اميت‎ 


فقال مخالفنا : يحتمل أن يكون فعلوا ذلك بغير علم النبي عله 
بإخراجهم الدقيق. 

فنجيب عنه: بأنه لا يجوز أن يخفى ذلك على رسول الله يللم لأن 
الصدقات كانت تحمل إليه. 

ولأن هذا إخبار عن دوام الفعل فيقتضي زماناً طويلا. 

ومن جوز أن يخفى على النبي مُه مثل ذلك» فقد ادعى خلاف ما جرت 
بهد لاد 

ولأنه لا يجوز أن يسقطوا فرضاً وجب عليهم بارائهم. 


الاعتراض الرابع وهو دعوى النسخ 


مثل ما روي عن النبي ‏ عليه السلام ‏ أنه قال: (هل هو إلا بضعة 
منكء أو مُضْغْة منك)20. 


فتركه؛ وروي عن محمد بن سيرين عن ابن عباس مرسلاً موقوفاً على طريق التوهم, 
وليس بثابت. وروي من أوجه ضعيفة لا تسسُوى ذكرها). 

وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب زكاة الفطر (؟/57١)‏ بلفظين؛ أحدهما: 
عن أبي سعيد: أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال لهم في صدقة الفطر: 
(صاع من زبيب؛. صاع من تمرء صاع من أقط. صاع من دقيق). 

واللفظ الثاني ذكر فيه موضع الشاهدء وهو: (صاع من دقيق). 

وفي آخره: أن أبا الفضل قال: (فقال له علي بن المديني؛ وهو معنا: يا أبا محمد 
[يعني: سفيان بن عيينة] أحد لا يذكر في هذا الدقيق؟ قال: بلى هو فيه). 
وهذا يدل على أن سفيان بن عيينة م يترك هذه الزيادة كا ذكر في المراجع السابقة. 
وانظر: نيل الأوطار (701/5). 

)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. وقد ذكره المؤلف بلفظ: (لا وضوء من مسلّه) 
5075م ). 


فيقول : إنه منسوخ لفول النبي عل : (إذا أفضى أحدكم بيده إلى 
ذكره ليس بينه وبينه شىء فليتوض أ(" . لأنه رواه أبو هريرة وهو 
متأخر . 


قال أبو هريرة: (صحبت رسول الله َل ثلاث سنوات)2. 
وقوله: (هل هو إلا بضعة منك) متقدم. 


فإن قيس بن طلق روى عن أبيه”" أنه قال: (قدمت على رسول الله عَلك 


وهو يؤوسس مسجة المدينة 


0) 


فوجب أن يُنسمّ المتقدمٌ بالمتأخر. 
وكذلك قوله: (يستأنف الفريضة)”*». منسوخ بقوله: (فإذا زادت الإبل 


(0) 


ف 


,0( 
فق 


فق 


سبق تخريجه (877/5) وقد ذكره المؤلف بلفظ: (وجوب الوضوء من مسنّه). 
وهناك بِينَا أقوال العلماء في المسألة. 

وانظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي ص (07). 

أخرج هذا الأثر عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ ابن سعد في طبقاته في ترجمة 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ (3701/5”) وفيه زيادة: إما كنت سنوات قط 
أعقل مني, ولا أحب إلي من أن أَعِي ما يقول رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ مني فيون). : 
وأخرجه بسند آاخر بلفظ (..... عن حميد بن عبد الرحمن قال: صحب أبو هريرة 
النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أربع سنين). 

هو: طَلْق بن علي» وقد سبقت ترجمته وترجمة ابنه قيس. 

أخرج هذا ابن سعد في طبقاته (ه/؟5ه8ه) في ترجمة طَلق بن علىء رضي الله 
58 ش 

وانظر: تهذيب التبذيب (77/0). 

سبق تخريجه .)٠١١/1(‏ 


على عشرين ومائة» ففي كل أربعين بنت لَبُونَء وفي كل خمسين حقة)(')؛ لأنه 
عمل به أبوبكر [771/ب] وعمر ‏ رضي الله عنهما . فدل على أنه غير 
منسو خ) فوجب نسخ الاستئناف لذلك. 

ومثل هذا كثير. 


الاعتراض الخامس وهو معارضته بغيره 


ويكون الجواب عنه بأن يُسقط معارضتّه ؛ أو يرجح خبرّه على ما 


)١(‏ هذا جزء من حديث رواه أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن أبابكر ‏ رضي الله 
عنه ‏ كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: (بسم الله الرحمن الرحم. 
هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على 
المسلمين.....). الحديث. 
أخر جه عنه البخاري في كتاب الزكاقء باب: زكاة الغنم .)١59/5(‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاةء باب: في زكاة السائمة (؟/4١١)‏ رقم الحديث 
.)1١655(‏ 
وأخرجه النّسان في كتاب الزكاة» باب زكاة الإبل )١7/0(‏ رقم الحديث 
(51445). 
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الزكاة» باب: إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق 
سن )018/١(‏ رقم الحديث .)١18٠١(‏ 
وأخرجه البمبقي في كتاب الزكاة» باب: كيف فرض الصدقة (85/4). 
وأخرجه الدارقطني في كتاب الزكاةء باب: زكاة الإبل والغنم .)١١7/9(‏ 
وأخرجه الحاكم في كتاب الزكاق .)079-0/١(‏ 
وانظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي ص .)٠١(‏ 


[ الاعتراض على الاستدلال بالإجماع ] 


فإن كان دليله الإجماع فالاعتراض عليه بثلاثة أوجه:(» 


أحدها: بأن يطالبه ببيان ظهور القول لكل مجتبد من الصحابة. 


ومثاله: ما روي عن عمر أنه كتب إلى عمّاله في خمور أهل الذمة (ولّوهم 


بيعهاء وخذوا منهم عُشر أثمانها/”". 


(00) 


فق 


فيحتج به أصحاب أي حنيفة على أن الخمر مال في حق أهل الذمة» يصح 


ذكر بعض الأصوليين كالشيرازكي: أن الاعتراضات هنا على أربعة أوجهء ترك 
المؤلف الوجه الأول منهاء وهو: الردء وهو من ثلاثة أوجه: 

الأول: رد الرافضة الإجماع؛ فإنه عندهم ليس بحجة, ويرد عليهم: بأن الإجماع 
أصل من أصول الدين. 

الثاني: رد أهل الظاهر إجماع غير الصحابة» ورد علمهم بأن ذلك أصل. 
الثالث: رد أهل الظاهر الإجماع السكويء ويرد عليهم: أنه حجة. 

انظر: المعونة في الجدل ص (7/9). 

هذا الأثر أخرجه البمبقي عن ابن عباس عن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ في كتاب 
الجزية» باب: لا يأخذ منهم في الجزية خمراً ولا خنزيراً (507/4) ولفظ الشاهد 
فيه: (لا تأخذوا في جزيتهم الخمر والخنازير» ولكن خلوا بينهم وبين بيعهاء فإذا 
باعوهاء فخذوا أثمائها في جزيتهم). 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن سويد بن غفلة عن عمر في كتاب أهل الكتاب 
باب: أخذ الجزية من الخمر (71/5) رقم الأثر (4887): وليس فيه: (خذوا منهم 
عُشْر أتمانها). 

وأخرجه أيضاً في الموضع السابق» رقم (48417) بلفظ: (عن إبراهيم قال: إذا مرّ 
أهل الذمة بالخمر أخدّ منها العاشر العشرّء يقومهاء ثم يأخذ من قيمتها). 

وقد أعاده عبد الرزاق )559/١١(‏ برقم (19595) ورقم .)١95817(‏ 
وأخرجه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه (؟/49). 


١ةهء.‎ 


بيعهم لاء وتملكهم لثمنها("). 
فإن كان الاحتجاج بإجماعهم على ذلك طولبوا بظهور هذا القول من 
عمر وإنتشاره حتى عرفه كل مجتهد منهم» وسكت عن مخالفته. وإذا لم 

يتمكنوا من ذلك بطل دعوى الإجماع. 

الغاني: أن يبين ظهور خلاف بعضهم للقائل. 
وإذا اختلفوا وجب الرجوع إلى الدليل. 
وذلك مثل: دعوى انخالف إجماع الصحابة على منع صيام يوم الشك: 

فروي تحريمه عن علي وعائشة وابن عباس خلاف ذلك” وأن بعضهم قال: 

(لأن أصومٌ رما من تعبا أحب إل من أن أفطر وما قن رمظان 20 

)١‏ وهو م قال. 
انظر: حاشية ابن عابدين (ه/55). 

(؟) النص هنا فيه خلل؛ فعلئي ‏ رضي الله عنه ‏ تُقل عنه القول بالجواز ‏ كآ 
سيأتي في تخرج الأثر. وهو ما ذكره ابن قدامة في المغني (/40)» ونقله عنه 
إبن القمم في زاد المعاد (؟/2»)57 كا كي عنه القول بالمنع (45/7)» وهو ما 
رواه الببيقي في سننه (0505/4). 00 
أما عائشة فالمنقول عنها الجوازء م في تخري الأثر الآتي» وك في المراجع السابقة. 
وأما ابن عباس فقد نقل عنه البيبقي أنه كان يمنع ذلك .)5١17/4(‏ 

(6) هذا الأثر قالته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخرجه عنها الإمام أحمد في مسنده 
1+5 ضمن..حديث: تقلت فيه عن .مسائل. عدة: متها مسألة “ضيام يوم 
الشك. 
قال الألباني: في الارواء )١1١/4(‏ (سنده صحيح). 
وذكر الألباني في المرجع السابق أن سعيد بن منصور روى هذا الأثرى ثم قال: 
(لا يصح سنده). 
وأخرجه عنها البييقي في سننه في كتاب الصيام» باب: من رتّحص من الصحابة 
في صوم يوم الشك .)١١1١/4(‏ 


الثالث: أن يعترض على قول المجمعين أن يكونوا صرحوا بالحكم بمثل ما 

يعترض على لفظ السنة. 
[ الاعتراض على الاستدلال بالقياس ] 

وإذا كان دليله الذي احتج به هو القياس» فإن الاعتزاض عليه مسن 
ثني عشر”'2 وجهاً: 

أحدها: إنكار علة الأصل على مذهب نفسه. أو على مذهب المعلل. 

الثاني: إنكار علة الفرع. 

الثالث: إنكار العلة فيبما0". 

الرابع: إنكار حكم الأصل. 

الخامس: أن لا يتعدى حكم الأصل إلى الفررع. 


- وأخرجه أيضاً بسندهة عن أبي هريرة سا رضي الله عنه. 
وأخرجه عن علي رضي الله عنه الإمام الشافعي» 5 في بدائع الوم 
وترتيب مسند الشافعي والسنن )551/١(‏ ولفظه: (أن رجلا 0 
علي رضي الله عنه ‏ على رؤية هلال رمضان؛ فصام» وأحسبه قال: وأمر الناس 
أن يصوموا وقال: أصوم يوماً من شعبان أحب إل من أن أفطر يوماً من رمضان). 
قال محققا زادٍ المعاد (؟/17) هامش (5): (فيه انقطاع). 
ولقد بحث الإمام ابن القم هذه المسالة بحثا قيما في كتابه المذكور انفا» فارجع 
إليه فإنه مفيد. 

)90( راجع في هذه الاعتراضات: الجدل لابن عقيل ص (58©) والمعونة ص‎ )١( 
.)١58( والنهاج في ترتيب الحجاج ص‎ 
وقد ترك المؤلف الاعتراض من جهة الردء إما برده مطلقاء م هو مذهب الظاهرية.‎ 
وإما برده في بعض المواضع.‎ 
انظر المراجع السابقة.‎ 

(؟) في الأصل: (فيها) والمراد: إنكار العلة في الأصل والفرع. 


١هثا/‎ 


السادس: أن يطالب بتصحيح العلة في الأصل. 

السابع: أن يقول بموجب العلة. 

الثامن: أن ينقض علته. 

التاسع: أن يطالب بتفسير علته. 

العاشر: أن يقول: إنه مخالف للقران أو السنة أو الإجماع أو قول الصحابي 
على قول من يقدمه على القياس» وإذا كان يوجب زيادة في النص. 

الحادي عشر: أن يقلب علته. 

والثاني عشر: أن يعارضه بعلة أخرى من أصله أو بقياس مبتدأ على 
أصل غيره. 

فأما إنكار علة الأصلء فمثل: أن يقول أصحاب أي حنيفة في وجوب 
إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافر. أصله: زكاة التجارة0"©. 

والعلة في الاصل غير مسلمة؛ لان زكاة التجارة لا يجب إخراجها عن 
العبد» وإنما يجب إخراجها عن قيمته [77/أ]. 

ألا ترى أن قيمته لو كانت في متاع التجارة لوجب عليه إخسراج 
الزكاة عليها. 


1) العلة عند الحنفية هنا هي: الؤزةان ال لايق اسواع أكان القيد عملم آم كارا ولا 
يحملون المطلق في قوله ‏ صل الله عليه وسلم : (أمر بصدقة الفطر عن الصغير 
والكبير والعبد ممن تمونون) على المقيد في قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : (فرض 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ زكاة الفطر في رمضان صاعا من تمر» أو 
صاعاً من شعير» عي العم والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين). 
وتعليلهم ني ذلك: أن الأسباب إذا تعددت لا تزاحم بينهاء كالملك يثبت بالبيع 
واهبة والإرث ونحو ذلك. 
انظر: شرح فتح القدير (؟/814١)‏ وحاشية ابن عابدين (؟1737/7). 
وراجع: الجدل لابن عقيل ص(45). 


١١ه.‎ 


وإن قال: يجب إخراجها بسبب العبد. 

قيل: لا يجب بسبب العبد وإنما يجب بسبب قيمته. 

وأنا عدم العلة ف الأسل عل متذهبية المعلل قزل يقل وسحودة: 

وذلك مثل قول أصحاب أني حنيفة في تحريم اللعان: قرقة يختص بالقول» 
قوجنت أن لا تابد تحريمه. أصله: الطلاق0"©. 

وعلة الأصل معدومة عنده؛ لأن عند اللتخالف الطلاق لا يختص بالقولء 
فإنه يقع بالكتابة مع النية ثمن هو ناطق متمكن من القول. 

وهذا الإنكار على الأصلين جميعاً؛ لأن عندنا أن الطلاق لا يختص بالقول» 
ويقع بالكتابة من غير نية. 

وأما إنكار العلة في الفرع» فمثل: قول أصحاب أبي حنيفة في القارن إذا 
قتل الصيد: إنه أدخل النقصّ على إحرامين بقجل الصيدء فلزمه جزاءان0". 
أصله: إذا قتل صيداً في إحرام الحج» ثم قتل صيداً في إحرام العمرة. 

فالعلة معدومة في الفرع؛ لأن القارن مُحرم بإحرام واحد, ويكون ذلك 
بمنزلة من باع عبدين بثمن واحدء فيكون البيع واحداً وإن كان المبيع اثنين؛ 
وكذلك إذا عقّد إحراماً واحداً”©, وإن كان المعقود عليه اثنين. 


)١9‏ هذه المسألة فيها خلاف. 
انظر: تحفة الفقهاء (77/17؟) وشرح فتح القدير (87/5؟) وحاشية ابن عابدين 
117/١‏ ). 
وراجع: الجدل ص (15). 
)١(‏ هو كذلك في شرح فتح القدير )٠١4/5(‏ وحاشية ابن عابدين (؟//01). 
(5) في الأصل: (إذا عقد الإحرام واحد). 


وأما إنكار العلة في الأصل والفرع؛ فمثل: قول أصحاب أي حنيفة: إذا 
لم يصم المتمتع في الحج سقط الصوء”()؛ لأنه بدل موجبء فوجب أن يسقط 
بفوات وقته. أصله: الجمعة. 

وغلة الأصل غير مسلّمة؛ لأن الجمعة ليست ببدل عن الظهرء وإئما الظهمر 
بدل عن الجمعة؛ لأن البدل ما وجب الانتقال إليه لتعذر غيره. 

وكذلك علة الفرع غير مسلّمة؛ لأن صوم الثلائة بدل غير مؤقت؛ لأنه 
مأمور في الحج دون الزمان؛ والمؤقت ما حصر فعله بوقت بعينه. 

ومثل قولهم في إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافر: عبدٌ يجب إخراج 
زكاة التجارة عنه» فوجب إخراج زكاة الفطر عنه. أصله: العبدٌ المسلم0). 
ووجوب زكاه التجارة عن العبد المسلم وعن العبد الكافر عور تسل 

وأما إنكار الحكم في الأصلء مثل: أن يقول أصحاب أبي حنيفة في جلد 
الكلب: بأنه حيوان يجوز الانتفساع به من غير ضرورة» فيطهر جلدُه 
بالديا غ0©. أصله: ما يؤكل لحمه. 


)١(‏ عبارة صاحب المداية (؟/0٠07)‏ مطبوع مع شرح فتح القدير: (فإن فاته الصوم 
حتى أنى يوم النحر لم يجزه إلا الدم). 

(؟) انظر: شرح فتح القدير (؟/84١)‏ وحاشية ابن عابدين (777/9). 

(*) الكلب عند الإمام ألي حنيفة ليس بنجس العين, وعلى هذا جرت الفتوى؛ وعليه 
فيباع» ويؤجرء ويضمن, ويتخذ جلده مصلى ودلوء يعني: إذا دبغ. هكذا في الدر 
امختار وشرحه تنوير الأبصار )٠١8/١1(‏ مع حاشية ابن عابدين. 
وذكر السمرقندي في تحفته (١/7ه)‏ أن هناك قولين لأصحابه: 
الأول أنه ين لعي فهو كيزن سواء: 
والثاني: ليس بنجس العين» فهو وسائر الحيوانات سواء» ثم قال: (وهذا أصح). 
ثم قال في ص :)7١(‏ (أما الدباغ, فتطهير في الجلود كلهاء إلا في جلد الإنسان 
والخنزير عند عامة العلماء). 


متخو سكن الأصيدن ‏ الأن مدا نر طن لاوس عله 
بالدباغ عندنا("). 
وأما حكم الأصل إذا لم يتعدٌ إلى الفرع؛ فمثل: قول أصحاب أبي حنيفة 
[777/ب] في ضم الذهب إلى الوّرق: إنهما قِيّم المتلفات» فوجب ضهٌ 
أحدهما إلى الآخر”" قياساً على الصحاح والمكسّرة» والضمٌ في الأصل 
بالأجزاء» والضمٌ عندهم بالقيمة(©) وهما ضمَّان مختلفان» ولا يجوز أن ينبت 
في الفرع غير جما الأصل؛ لأودعانة الأصل تتعدى إلى الفرع؛ فيتعدى 
بها الحكم المتعلّق بباء وهذا على أصانا يصح؛ لأن الضم يحصل في الأصل 
والفرع بال 
)١(‏ هكذا نقل الجماعة عن الإمام أحمد, منهم صالح وعبد الله والأثرم وحنبل وابن 
منصور. وأبو الصمر. 
ونقل الصاغاني عنه: أنه يطهر بالدباغ جلد كل حيوان طاهر حال الحياة. 
انظر: كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف .)15/١(‏ 
(؟١)‏ هو كذلك. 
انظر التحفة .)5١17/١(‏ 
(5) هذا هو رأي الامام أبي حنيفة ‏ رحمه الله . 
أما عند أي يوسف ومحمد فالضم باعتبار الأجزاء 
وانظر: المرجع السابق .)7517/١(‏ 
(5) ويمكن الجواب عن هذا بأن يقال: (ألحقت حكم الفرع بالأصل في وجوب الضمء 
فلا يلزمني استواؤهما في صفة الضم). 
أفاده ابن عقيل في كتابه: الجدل ص (44). 
(5) هو كذلك. 
قال في الروض المربع :)581/١(‏ وهم جد كل تحنس بومضروة. إلى رديه 
وتبره» ويمخرج من كل نوع بحصته. والأفضل من الأعلى» ويجزىء إخراج رديء 
عن أعلى مع الفضل). 


١هذا‎ 


وأما المطالبة بتتصحيح العلة في الأصل فنقضها والقول بموجبها. وقد سبق 
الكلام عليه في باب العلم الدال على صحة العلة والاعتراض عليها. 
وأما المطالبة بتفسير لفظ العلق» فمثل: قول أصحاب الشافعي في صوف 
الميتة: متصل بذي روح ينمو بهائه» فوجب أن ينجس بنجاسته بموته0". 
قلنا لهم: قولك: «بموته) إما أن تريد به موت الأصل أو موت. الشعر. 
فإن أردث به موت الشعر.» عه لأن الشعر لا حياة فيه فيموت. 
وإن أردت به موت الأصل لم يصح على أصلك؛ لأن عندك إنما ينجس 
بمفارقة الروح» 5 ينجس العضو بفارقة الروح له؛ لا بمفارقة الجملة. 
فكانت المطالبة به صحيحة: والإجابة واجبة. 
وأما إذا كان مخالفاً لنص القبران أو نص السنة أو الإجماع فإنه غير 
صحيح؛ لأن ذلك كله أقوى من القياس وأولى به. فوجب تقديمها عليه وإذا 
كان كذلك كان نقضا للعلة. 
وأما إذا كان موجباً للزيادة في النص» فإنه لا يصح على مذهب أي حنيفة؛ 
لأن الزيادة في النص نسخ فلا يجوز النسخ بالقياس7"». 
أما إذا كان من جنسين كالذهب والفضة» فهل يضم بعضها إلى بعض؟ فيه روايتان: 
الأولى: يضم؛ لأن زكاقيما ربع العشر؛ ولأ:هما من جنس الأثمان. 
الثانية: لا يضم؛ لأنهما جنسان» أشبه افر والزبيب. 
وعلى القول بالضمء يكون ذلك بالأجزاءء فلو ملك عشرة مثاقيل ومائة درهم» 
فكل منهما نصف نصابء» ومجموعهما نصاب. 
وانظر: كتاب الروايتين والوجهين (141/1). 
)١(‏ هكذا عند الشافعية. 
وقد فصّل القول في هذه المسألة النووي في المجموع .)776/١(‏ 
”سيق أن تكلم المؤلف عن هذه المسألة )8١4/(‏ من هذا الكتاب. 


١ه١؟‎ 


ومثاله: أن بعضهم مكل عن سهم ذوي القربى فقال: سهم من الخمس» 
فوجب أن يُستحق بالحاجة والفقر قياساً على سائر السهاء(©. 
فقيل له: فهذا يوجب الزيادة في قوله: (وَلِذِى القزبَى)”". 
والزيادة في النص نسخ عندك؛ ولا يجوز نسخ القران بالقياس. 
وكذلك إذا كان قياسه مخالفاً لقول الصحابي. 
وإنا فلب العلة عل المعلن فيا ناندعو ذلك ينان العازطة شن عله 
ومن غير أصله؛ إن شاء الله تعالى. 
وهذا الذي ذكرنا جميع الاعتراضات الصحيحة. 
فأما الاعتراضات الفاسدة فقد تقدم ذكرها في باب الاعتراضات. 
[ العارضة ] 
وأما المعارضة”" فعلى أربعة أضرب: 
معارضة النطق بالنطق. 
)١(‏ فالخمس عندهم يقسم أثلاثاً للييم والمسكين وابن السبيل» ويجوز صرفه لصنف 
واحد.ء وذلك عند توفر سبب الاستحقاق» وهو الفقر. 
انظر: التحفة (705/7) وحاشية ابن عابدين .)١49/4(‏ 
(0) آية (41) من سورة الأنفال. 
(') راجع هذا الموضوع في: الجدل لابن عقيل ص (57) والواضح له (5؟/074) 
والمعونة في الجدل للشيرازي ص (55.: 75) وشرح اللّمع له (/4177) والمسودة 
ص(١1:1)‏ ولم يتعرض المؤلف لتعريف المعارضة؛ وتتميما للفائدة نذكر ذلك 
باختصار. 
المعارضة في اللغة: الممانعة» تقول» سرت في الطريق فعرض لي عارض» أي: مانع. 
ومنه اعترض لي وسميت المعارضة ببذاء لأنها تمنع من انتملك بالدليل. 
انظر: المصباح المنير (517/5) مادة (عرض). 
أما المعارضة في الاصطلاح فقد عرّفها ابن عقيل في كتابه الواضح (0914/7) 2 


1١ه‎ 


ومعارضة الله ببالغلة, 
ومعارضة النطق بالعلة. 
ومعارضة العلة بالنطق. 

فأما معارضة [7*7/أ] النطق بالنطق فقد سبق الكلام عليه في باب 
الخصوص والعموم ويقيده("» وذلك لا يخلو من أمرين: 

إما أن يكونا سواء في العموم والخصوصء أو كان أحدهما عاماً والآخر 
خاضاء 

فإن كانا سواء تُظرء فإن أمكن استعمالهما وجب ذلك. 

وإن استعمل المسؤول على .وجة: واتتغمل السائل غل وجه اخسر 
وتعارضا في الظاهرء وجب على المسؤول أن يرجح استعماله» فإن عجزاعنه 


ا 
تعالى: (وَأنْ تَجْمَعُوا ب ل 000 ررَ 


املك لقال فإِنْهُمْ 0 


حت > بقوله: (وهي الجمع بين الشيئين للتسوية بينهما في الحكم). 
وعرفها إمام الحرمين في كتابه: الكافية ص (194) بأنها في عرف الفقهاء (ممانعة 
الخصم بدعوى المساواة. أو مساواة الخصم في دعوى الدلالة). 
وعرفها الجرجاني في كتابه التعريفات ص )١١5(‏ بأنها: (إقامة الدليل على خلاف 
ما أقام الدليل عليه الخصم). 
وهناك تعريفات كثيرة» انظرها في: إرشاد الفحول ص (575) والحدود للباجي 
ص(7/9) والكافية في الجدل ص (518). 

(1) في الأصل بدون إعجام, ولعل الصواب: (ومطلق اللفظ ومقيده). 

(؟) كلمة (وذلك) مكررة فى الأصل. 

زهة اية (”7) من سورة النساء. 

(5:) آية (6*) من سورة المعارج» وكلمة (ملكت) ساقطة من الأصل؛ وهو خطأ. 


١ها١+‎ 


فيقول المسسؤول: مغنامة أو ما ملكت أهاديم في غير الجمغ بين الأحتين :في 
غير ملك العين. 

فيحتاج المسؤول أن يرجح المغوالة وافدعز اتسفال عسيه يان 
يقول: روي عن عهان أنه قال: (خركة آية» وأحلتهما آية) واللتحريم أولى. 

ولأ قوله: (وَأن لجمعراب ْبْنَ الأختين) قصد به بيان التحريم» وليس 
كذلك قول: 3 ما مَلَكَتٌ ماله فإنه قصد به مدح قوم. فكان ما قصد 
به بيان التحريم وبيان الحكم أولى بالتقدبم» فيجب حمله على ظاهره وترتيب 
الآية الأخرى عليه. 

وإن تعذر استعماهماء فإن عرف التاريخ وجب تقديم المتأخر منهما لا 
روع:ابن عنابين أنه أقال: ركنا ناعة عن أمر رول الل علخ بالالحذت 
فالأحدث)0", 

(1) هذا الأثر أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام» باب: جواز الصوم والفطر 
في شهر رمضان للمسافر... (؟/7854) رقم الحديث )١١١7(‏ ولفظه: (... عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ انه اخبره 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ خرج عام الفتح في رمضان. فصام حتى 
بلغ الكديدء ثم أفطر. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يتبعون 
الأحدث فالأحدث من أمره) . 
وأخرجه بسند آخرء ثم قال: (قال يحبى: قال سفيان: لا أدري من قول من هو؟ 
وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صل الله عليه وسلم ). 
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الصيام باب: الصوم في السفر )551/١(‏ 
رقم )١7١5(‏ بمثئل لفظ مسلم. 
وأخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب: غزوة الفتح في رمضان. كا في الفتح 
(70/0) رقم الحديث (47075) وجعل الاثر من قول 0 
الحديث: (قال الرهري: وإنما يؤخذ من أمر النبي صل الله عليه وسلم ل 
فالآخر). 


١ها١ه‎ 


( العدة فى أصول الفقه - 95 ) 


ولأن المتأخر أقوى من المتقدم؛ لأن المتقدم يجوز أن يكون منسوخاً 
بالمتآخرء ولا يجوز أن يكون المتأخر منسوخا بالمتقدم» فوجب تقديم المتأخر. 

وإن جهل التاريخ وجب تقديم أحدهما على الآخر بضرب من ضروب 
الترجيحات التي ذكرناها في باب ترجيحات الأخبار. وقد تقدم ذلك7"). 

وأما إذا كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً فلا يخلو الخاص من أحد أمرين: 
إما أن يكون موافقاً للعام أو منافياً له. 

فإن كان منافياً له وجب تخصيص العام به» سواء تقدم العام على الخاص» 
أو تأخر عنه» أو بهل التاريم. 

وذلك مثل قوله: (وّلآً مير المُشْرِكَات حي ار 
وَالْمُحْصنَاتٍ مِنَ الْذِينَ أونُوا الْكِتَابٌ مِنْ قْلِكُم)” '؟وقولة: 0 
وَالسَارِقة فَاقَطَعُوا ايْدِيَهُمَا) (» وقول النبي ‏ عليه السلام ب: (لاقطع إلا في 
ربع دينار) وقد حكينا الخلاف في ذلك فيما تقدم' ). 

وإن كان الخاص موافقاً للعام فلا يخلو من أحد أمرين: 

إما أن يكونا في حكمين؛ أو في حكم واحد. 


وما جزم به البخاري هنا جزم به الحافظ بن حجر في الفتح ))١81/4(‏ وحكم 
بانها وقعت مدرجة عند مسلم. 
وعلى هذا فالأثر ليس لابن عباس؛ وإنما هو من قول الزهري. والله أعلم. 
وقد«شيق' أن ذكز امؤلف هذا الأثر عن :ايخ عباس :حب :رطي: الله عنه دس 
)٠١40/(‏ ولككن فاتني تخريجه هناك. 

)١(‏ انظر: )٠١١9/(‏ من هذا الكتاب. 

(؟) آية )51١(‏ من سورة البقرة. 

(*) آية (ه) من سورة المائدة. 

(5) آية (58) من سورة المائدة. 

(5) انظر: (115/75) من هذا الكتاب. 


١15 


فإن كانا في حكمين: مثل قوله في كفارة الظهار: ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ)!') مع 
قوله تعالى في كفارة القتل: (قتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِئة)!"2. فإنه يحمل المطلق على 
المقيد من طريق اللغة وقد حكينا أيضاً الخلاف في ذلك0). 

وإن كانا في حكم واحد فلا يخلو الخاص من أحد أمرين: 

إما أن يكون له دليل خطابء أو لا دليل له. 

فإن لم يكن له دليل خطاب كان الخاص داخلاً في العام وكان ذكراً 
لبعض ما شمله العموم, فيكون ما تناوله الخاص ثابتاً بالخاص والعامء وما زاد 
على ذلك ثابتا بالعام دون الخاص. 

مثاله: ما روي عن النبي - عليه السبلام ‏ أنه قال: (من أفطر في رمضان 
فعليه ما على المظاهر). 1 

وقضى في الذي وقع على امرأته بتحرير رقبة0 2 فتبعت الكفارة بالخبر. 

وإن كان له دليل حطاب. فإنه يقضى بدليل خخطابه على العام, فيخرج ما 
تناوله منه دليله. 

وقد ذكرنا مثال ذلكء والوجه فيه ما تقدم في باب الخصوص والعموم بما 
فيه كفاية9 ),. 

ومثاله: قوله: (فٍ أربعين شَاةٌ شاةٌ) مع قوله: (في سائمة الزكاة) فتخرج 
المعلوفة من قوله: (في أربعين شاةٌ شاة). 


)١(‏ اية (8) من سورة المجادلة. 

(؟) آية (47) من سورة النساء. 

(') انظر: (5717/7) من هذا الكتاب. 

(5:) هذه إشارة إلى حديث الأعرابي الذي واقع زوجته في نهار رمضانء فجاء إلى 
النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقال له: (هلكتٌ وأهلكتٌ): وقد سبق تخريجه. 

(6) انظر: (؟/8لاه) من هذا الكتاب. 


١هأاب‎ 


وأما معارضة النطق بالعلة ومعارضة العلة بالنطق: 

فإنه ينظر في النطق: فإن كان نصاً لا يحتمل إلا معنى واحداء فإنه يجب 
ترك القياس له سواء كان النطق من القران أو من السنة المتواترة أو من خبر 
الواحد. 

وقد حكينا خلاف أصحاب مالك وأن القياس مقدم على خبر الواحد(©. 

وإن كان النطق عاماً أو ظاهراً: فقد حكينا اختلاف الروايتين» واختلاف 
الفقهاء» وأن منبم من قال: يجب ترك القياس. 

ومنهم من قال: يخص العام به» ويصرف الظاهر عن ظاهره. وذكرنا الوجه 
في ذلك9». 

وأما معارضة العلة بالعلة: 

فلا يخلو من أحد أمريودة 

إما أن تكون من أصلينء أو من أصل واحد. 

فإن كانت من أصلين : مثل أن يقول أصحاب أي حنيفة: طهارة بالماى 
فوجب أن لا تفتقرٌ إلى النية قياساً على إزالة النجاسة. 

ونعارضه» فنقول: طهارة من خبثء فلا يصح بغير نية. أصله: التيمم. 

ومثل ذلك كثير. 

والجواب عن ذلك: أن [نبطل] قياس امخالف بوجه من وجوه الإفساد التي 
ذكرناهاء أو يرجح قياسه بوجه من وجوه الترجيحات التي نذكرها فيما بعد 
إن شاء الله تعالى. 

وإن كانت من أصل واحد فلا يخلو: من أن تكون بعلة غير علته أو بعلته» 
وإن تعلق عليها غير حكمها. 


)١(‏ انظر: (889/9) من هذا الكتاب. 
(؟) انظر: (59/5ه) من هذا الكتاب. 


١هام‎ 


فإن كانت بعلة أخرى فلا يخلو من أحد أمرين: 

إما أن يكون بعلة 5*41/أ] واقفة» أو علة متعدية. 

فإن كانت واقفة» مثل أن يقول: يصح ظهار("2 الذمي؛ لأنه زوج يصح 
طلاقه» فوجب أن يصح ظهاره كالمسلم. 

فيقول الخصم: المعنى في الأصل أنه يصح تكفيره بالصوم فصح ظهاره 
وليس كذلك الذمي» فإنه لا يصح تكفيره بالصوم فلا يصح ظهاره. 

فإن المبتدىء بالعلة ينظر فيه» فإن كان المعارض لا يقول بعلة واقفة لم 
تصح المعارضة؛ لأنه لا يجوز أن يحتج بما لا يقول به. 

والمعارض يقول: ليست العلة التي نصبها الله تعالى وعلق حكمّه عليها ما 
ذكره المبتدىء بالعلة» وإنما هي غيرهاء فلا يجوز أن يذكر ما يقر هو بفساده. 

وإن كان المعارض يقول بالعلة. الواقفة: قد قيل إن المبتدىء بالعلة يقول: 
أنا أقول بالخلنين جنيفاء لأبما لا يتسارضان» فإن موجيب العكس في الأصل 
واجب في الفرعء يوجد أحدهما وهي المتعدية» ولا يوجد الأخرى وهي 
الواقفة» فيجب أن يحكم بالمتعدية إليه» ولا تعارضه الواقفة؛ لآنها غير 
نواجودة فية: 

وقيل: لا ينبغي أن يقول: أقول بالعلتين؛ لأنه إقرار بصحة علة الخصم 
والشهادة لها. ولا حاجة به إلى ذلك. ولكنه يقول: علتك لا تعارض علتي 
ما قدمته» وهو أن موجبهما أصل واحدء وفي الفرع توجد المتعدية» ولا توجد 
الواقفة» فلا يجوز أن يتعارضا في الأصل ولا في الفرع؛ فلا يكون الخصم ببذه 
العلة معارضا. 

فإن قيل: العلة الواقفة تعارض اللمتعدية في الفرع؛ لأن زوال العلة يوجب 


(1) في الأصل: (ظهاره). 


١8 


زوال الحكم؛ فيوجب أن يكون الذمي لا يصح ظهاره. 
قيل: زوال العلة يوجب زوال الحكم المتعلق بها ولا يوجب ضد حكمها. 
فإذا كان الحكم متعلقاً بعلتين فزالت إحداهما زال الحكم المتعلق بهاء وبقي 
الحكم متعلقا بالعلة الأخرى لا تعارضها العلة الزائلة» ولا يوجب ضد حكمها. 
ألا ترى أن الحائض والمُحْرمة بالحج يحرم وطؤها لحيضها ولإحرامهاء فإذا 
انقطع حيضها بقي تحريم وطثها متعلقاً بالإحرام. 
وإن عارضه بعلة متعدية فلا يخلو من أحد أمرين: 
إما أن تكون داخلة في علته أو غير داخلة فيها. 
فإن كانت داخلة في علته: مثل تعليل مالك تحريم التفاضل بالقوت”©2؛ مع 
تعليل أحمد ‏ رحمه الله بالكيل. 
والجواب عنه كالجواب عن العلة الواقفة؛ لأن القوت داخل في الكيل. 
وإن كانت خارجة عن علته ومتعدية إلى فروع لا يقول بهاء لأنبا”) 
تتعدى إلى فروع لا يجري فيب(" الربا عند مالك”©؟ والشافعي””© مثل الخُضَّر 
وغيرها0"). 
فإذا [54١/ب]‏ كان كذلك كان الجواب عنه إفساد علته أو يرجح”9"© 
علته على علة خصمهء ؟ قلنا في العلة المعارضة من غير أصلها. 
٠‏ (1) انظر في هذا: الكاني لابن عيد الير (504/1). 
(؟) في الأصل: (لأنه). 
(5) في الأصل: (فيه). 
(4) انظر: المرجع السابق )707/١(‏ حيث قال: (ولا زكاة في البقول. ولا في الخضرء 
ولا فيما لا يدخر ولا يقتات من الفواكه وغيرها). 
(5) انظر: المجموع للنووي (4414/8). 
() في الأصل: (وغيره). 
(9) في الأصل (يرجع). 


وأما معارضة العلة بتلك العلة بعينها''": فإنها تسمى قلباً"» وتسمى 
المشاركة في الدليل. 

ومثاله: أن يقول: صلاة فرض لا تقضى في السفرء فوجب أن ينفصل وقنُّها 
عن وقت الصلاة التي بعدها قياسا على صلاة الصبي. 

فيقول له: وجب أن يكون لها وقتان أو وقت ممتد قياساً على صلاة الصبح. 
على الوقوف بعرفة. 

فيقال له: وجب أن لا يكون من شرطه الصوم قياسا على الوقوف بعرفة. 


0 1 3 3 
ومن اصحاب الشافعي من قال: ل يصه” : 


)445( والمسوّدة ص‎ )١١78/7( والواضح‎ )٠١7/4( راجع في هذا: اتمهيد‎ )١( 
.)497/6( وشرح المع (917/5) والتبصرة ص‎ 

(؟) عرّفه الشيرازي في كتابه شرح اللّمع الموضع السابق بقوله: (أن يعلق على علة 
المستدل نقيض حكمه؛ ويقيس على الأصل الذي قاس عليه؛ ولا يغير من أوصافه 
شيا كا قسمه إلى قسمين: مصرح بحكمء وبمبهمء وهو قلب التسوية. 
انظر: المرجع السابق (971/57). 
وقسمه أبو الخطاب في كتابه اتمهيد )٠١/4(‏ وابن عقيل في الواضح )١١50/5(‏ 
إلى ثلاثة أقسام» وكلام المؤلف يدل عليه: 
أ القلب بحكم مقصود غير حكم المعلل. 
ب ل قلب التسوية. 
ج ‏ جعل المعلول علة والعلة معلولاً. 

(5) وبه قال أبو الخطاب والشيرازي وأبو علي الطبري. 
انظر: القهيد» وشرح اللّمع» والتبصرة والواضح, المواضع السابقة. 

(4) انظر: التبصرة وشرح اللّمع» في الموضعين السابقين. 
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والدلالة على صحته: أن هذه معارضة صحيحة؛ لأن المبتدىء بالعلة لا يمكنه 
أن يجمع بينهما ويعلقهما على علته. وإذا كان كذلك كانا متعارضين» وكان 
ذلك بمنزلة المعارضة من أصل اخر. فإنه لما تعذر الجمع بين حكم الأصلين 
في الفرع كانا متعارضين» كذلك هاهنا. 

وأيضاً: فإن امخالف استدل على المنع من نقض البناء في مسألة السسّاجة(") 
بقوله ‏ عليه السلام ‏ : (لا ضرر ولا إضرار في الإسلام)”2 وني نقض 
يناقةة [عتر اك جن1 أنه إفساد لآلته» وإبطال لنفقته. فوجب أن يمنع منه. 


)١(‏ السّاجَةء بالجم: خشبة عظيمة تنبت باهند. 
والمراد بذلك: أن الإنسان لو غصب ساجة وبنى عليهاء فهل ينقض البناء وترد 
الساجة إلى صاحبها مطلقاء أو ترد إليه إذا كانت قيمتها أكثر من قيمة البناء» فإن 
كانت قيمتها أقل من قيمة البناء فله تمنها. 
بالأول قالت الشافعية» وهو رواية عن الإمام أحمد, والأصح عند الحنابلة» وبالثاني 
قالت الحنفية» وهو رواية عن الامام أحمد. 
انظر: شرح المع (9411/1)؛ وكتاب الروايتين والوجهين للمؤلف »))418/١(‏ 
وحاشية ابن عابدين .)١51/5(‏ 

(؟) هذا الحديث رواه عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاًء أخرجه ابن 
ماجة في كتاب الأحكام باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره (784/9) رقم 
الحديث .)554٠0(‏ بلفظ: (أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قضى: أن 
لا ضرر ولا ضرار). 
وأخرجه الإمام أحهمد في مسنده (775/8). 
وأخرجه أبو نعيم في كتابه أخبار أصبهان في ترجمة: شعيب بن محمد الدبيلٍ 
44/١١‏ 2). 
ورواه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعاًء أخرجه عنه ابن ماجة في الموضع 
السابق رقم الحديث .)١841(‏ 
وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (615/1). 
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2 وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير على ما في إرواء الغليل (409/5). 
وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك (8/4؟5) 
ورواه أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاًء أخرجه عنه الدارقطني 
في ا موضع السابق. 

وأخرجه الحاكم في كتاب البيوع (١/1ه ‏ 08) وقال: (صحيح الإسناد على 
شرط مسلم) ووافقه الذهبي. 

وأخرجه البييقي في كتاب الصلح؛ باب: لا ضرر ولا ضرار (59/5). 
وأخرجه ابن عبد البر في اتفهيد كم في نصب الراية (88/4). 

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الأقضية, باب: الأقضية في المرافق 
ص (474). عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه مرفوعا. 

قال الألباني في الإرواء (قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد وهذا هو الصواب 
من هذا الوجه). 

ورواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاأء أخرجه عنه الدارقطني في ستنه 
في الموضع السابق بلفظ: (لا ضرر ولا ضرورة: ولا يمنعن أحدّم جارّه أن يضع 
خشبته على جداره). 

ورواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ مرفوعاء أخرجه عنه الطبراني في 
الأوسطء لا في الإرواء. 

وروته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخرجه عنها الدارقطني في سننه ص(577). 
ورواه ثعلبة بن ألي مالك القرظي ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه عنه الطبراني في 
المعجم الكبير» ا في الإرواء. 

ورواه أبو لبابة ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه عنه أبو داود في كتابه المراسيل 
ص (1077) رقم (533). 

وقد صدر الشيخ الالباني كلامه عن هذا الحديث بقوله: (صحيح). 

وفي اخر الكلام عن الحديث قال: (قلت: فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد 
جاوزت العشرء وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتهاء فإن كثيراً منها لم يشتد ضعفهاء 
فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء - 
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فقال أصحاب الشافعي وجب رد سابّتِه وما غصبه من الته؛ لأن في منع 
ذلك منه إضراراً('© به. 

وإذا كان هذا صحيحاً كان القلب صحيحاً؛ لأنه يشاركه في دليله. 

واحتج اخخالف : 

بأنها معارضة في غير الحكم الذي علله» فلا يلزمه الجواب عنه. 

ألا ترى أنه إذا استأنف قياساً في حكم آخر لم يصح هذا المعنى» كذلك 
لا يصح القلب. 

والجواب: أنه يبطل بالمشاركة في دلالة الخبر على ما بيناه في مسألة السّاجة» 
فإنه معارضة في غير حكمه وقد صح. 

وعلى أن مثل هذا جائز للمعارض» وإن كان من أصل آخر؛ لأنه في معنى 
ضد حكمه ؛ لأنه لا يمكنه الجمع بيهما 05 لا يمكنه الجمع بين 


> الله تعالى). 
ثم قال: (قلت: وقد احتج به الإمام مالك وجزم بنسبته إلى النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال (05/7) من الموطأً: وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ لا ضرر ولا ضرار. 
وكذلك احتج به محمد بن الحسن الشيباني في مناظرة جرت بينه وبين الإمام 
الشافعي, وأقره الإمام عليه). 
ثم ذكر بعد ذلك شواهد للحديث. 
ورمز له السيوطي في الجامع الصغير )47١/7(‏ رقم الحديث (4849) بالحسن. 
وقال المناوي في تعليقه على هذا الحديث: (والحديث حسّنه النووي في الاربعين. 
قال: ورواه مالك مرسلاً. وله طرق يقوي بعضها بعضاًء وقال العلايُ: للحديث 
شواهد ينتبي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به). 

(1) في الأصل: (اضرار). 

)١(‏ في الأصل: (فيما). 
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الحكم وضذه . 

واحتج بأن أوصاف علة المعلّل لا تصلح للحكم الذي نقلتها فيه» فلا تكون 
موثرة في وجودة, فلم يصح القلب. 

والجواب أن هذا في بعضه دون بعض. 

ألا ترى أنه إذا قال('2: عضو من أعضاء الوضوءء فلا يجوز في إيصال الماء 
إليه ما يقع الاسم عليه". 

فقلبه الخصم عل أ حنيفة 387 /أ] وقال: وجب أن لا 0 بالربء 9 
كانت العلة في الحكمين سواءء ولم يكن فرق بين أن يجعل عضوا من أعضاء 
الوضوء علة لاجزاء اليسير وبين أن يجعل علة لنفي التقدير. 

مثاله: أن يقول المخالف9”»: إيقاع طلاق من مكلف مالك للطلاق؛ 
فوجب أن يقع الطلاق. أصله: امختار. 

فيقلبه الخصم عليه فيقول: وجب أن يكون حكم الإيقاع والإقرار سواء 
قياساً على امختار. 


)١(‏ يعني: إذا قال في مسح الرأس. 

27١‏ لان الشافعي يقول يجزىء في ذلك ما يقع عليه اسم المسح. 
انظر: شرح المع (/لاقة). 

(*) عند الحنفية في القدر الذي يمسح من الرأس ثلاث روايات: 
الأولى: يقدر بئلاث أصابع مطلقاً. وهو ظاهر الرواية. 
الثانية: يقدر بربع الراس. 
الثالئة: مقدار الناصية. 
انظر: تحفة الفقهاء .)8/١(‏ 

(4) سبق تعريفه عند الشيرازي بأنه القلب بحكم مبهم. 

(5) يعني: أن يقول الحنفي في طلاق المكره: إنه طلاق.. الح. 
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وهو صحيح”". 

ومن أصحاب الشافعي من منع صحته("). 

والدلالة على صحته: أن الجمع بين الحكم المبتدىء بالعلة وبين حكم القالب 
للا يصح. فكان بمنزلة القلب الأول. 

فعلى هذا حكم الفرع موافق لحكم الأصل؛ لأن الحكم هو الاستواء» وهذا 
في الأصل والفرع واحد. وإنما يختلفان في كيفية الاستواء» والكيفية حكم غير 
الاتعواء. 

ألا ترى أن النبي ‏ عليه السلام ‏ لو قال: حكم الإيقاع والإقرار سواء» 
كانت التسوية واجبةً بالنص» وكيفية التسوية غير منصوص عليهاء فإذا دل 
الدليل على أمهما يستويان في الأصل في الصحة وفي الفرع في البطلان كانت 
الكيفية مجتهداً فيهاء والاستواء منصوصاً عليه. 

فعلى هذا يجوز قياس أصحاب أي حنيفة: مالان من جنس الأتمان» فوجب 
ضمٌ أحدهما إلى الآخر قياساً على ضم المكسرة والصحاح؛ وإن كان الضم 
في الأصل في الأجزاء وني الفرع في القيمة على قوهم(". 

ومن قال: لا يصح هذا القلب لا يُجوّز هذا القياس؛ لأنهما يختلفان» ويجب 
أن يكون الفرع موافقاً لحكم الأصل. 

واحتج في ذلك: بأن حكم الفرع في ذلك مخالف لحكم الأصل؛ لأن 


© يعني : أن قلب التسوية صحيح. 
وبه قال أبو الخطاب كا في اتمهيد (508/4). والشيرازي كا في شرح اللُمع 
(3755/9) والتبصرة (477). 

(5) انظر: شرح اللمع والتبصرة في الموضعين السابقين. 

(5) سبق التعليق على هذه المسألة ص(0١١١)‏ وانظر المسوّدة ص(774). 
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الاستواء [في الأصل] في الصحة وفي الفرع في البطلان عند القالب. ويجب 
أن يكون حكم الفرع مثل حكم الأصل؛ لأن حكم الأصل يجب أن يتعدى 
إلى الفرع لتعدي علة الأصل عليه. 

والجواب عنه ما ذكرناء وهو أن الجمع بين حكم المبتدىء بالعلة وبين حكم 
القالب لا يصح. فلم يجب اعتبارهما في القلب. 

نوع ثالث: 

وهو أن يجعل المعلول علة والعلة معلولة0©. 

والمراد بالمعلول هو الحكمء فكأنه يجعل حكم المبتدىء بالعلة علة وعلته 
عكما: 

مثاله: أن يقول0": زوج يصح طلاق وجب أن يصح ليازو""؟ قناناً 
غل. المسلم: ' 

فيقول امخالف: ما ينكر على من قال: إنما صح طلاق المسلم؛ لانه صح 
ظهاره. 

قيل له: هذا القلب بمنزلة المعارضة بعلة واقفة وأصل عليه. 

ويكون الجواب عنه ما ذكرنا من القول ببما. أو قوله: إنهما لا يتعارضان» 
فلا يصح القلب. 

وقد قيل: يصح هذا القلب؟؛ لأنه لا يجوز [ه١؟/ب]‏ أن يثبت الحكم ما 


)١(‏ وهذا القلب لا يفسد العلة عند الحنابلة وأكثر الشافعية» خلافاً للحنفية وبعض 
المتكلمين. 
انظر: التمهيد )5١1/5(‏ والتبصرة ص (475) وشرح المع (/444) والمسودة 
ص (457) وتيسير التحرير .)١51/5(‏ 
)١(‏ يعني: في ظهار الذمي. 
؟5) في الأصل: (طهارته). 
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هو مثبت له. 

فإذا كان ثبوت الظهار لثبوت الطلاق في الأصل لم يجر أن يكون كل واحد 
منبما أمارة على الآخر من الأمارات الشرعية("). 

فيقول''؟ صاحب الشريعة: إذا وجدتم صحة الطلاق فاحكموا بصحة 
الظهار» وإذا وجدتم صحة الظهار فاحكموا بصحة الطلاق» فيكون كل واحد 
فنا آمازةة عا :الا عرو 

وقد وجد مثل ذلك ؛ لأن صاحب الشريعة أمرنا إذا أعطينا الابن 
عطية أن نعطي الاببة » وإذا أعطينا الابنة عطية أن نعطي الابن 
]0 ففارت'اعظية كل واحت ضما آمنازة عل :عطية الآخز: 


)١(‏ هذا أهم دليل للحنفية ومن قال بقوهم. 
انظر بقية الادلة في المر اجع السابقة. 

(؟) يظهر أنه يوجد سقط قبل هذاه لأن الكلام الآتي هو استدلال الذين لا يقولون 
فسا الغلة ولس انقية ادليل الخفية: 
وبمراجعة: اتمهيد )5١1/4(‏ والتبصرة ص (479) يتضح ذلك جلياً. والله أعلم. 

(؟) هذا إشارة إلى مثل حديث النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أتى بابنه 
محمد إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال: إني تَحَلتٌ ابني هذا غلاماء 
فقال: (أكل ولدك نحلتَ مثله؟ قال: لاء قال: فارجعه). 
بهذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الهبة» باب الطبة للولد .)١98/9(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الحبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 
)١١51/9(‏ رقم الحديث .)15١77(‏ 

(4) في الاصل: (وصارت). 


١ ىمكه‎ 


فصل 
[ في ترجيحات العلل ] 
فأما ترجيحات العلل(" فمن وجوه: 
أحدها: أن ترجح إحدى العلتين على الأخرى بأن تكون موافقة لكتاب 
الله تعالى. 
والثاني: بأن تكون موافقة للخبر عن رسول الله عَيّ . 
والثالث: بأن تكون موافقة لأثر عن الصحابة. 
والرابع: أن تكون إحداهما منصوصاً عليها والأخرى مستنبطة. 
والخامس: بآن تشهد لإحداهما. الأصول. 
والسادس: بأن تكون إحداهما مطردة منعكسة, فيدل ذلك على تعليق 
الحكم ببذه العلة. 
والسابع: بأن تكون إحداهما مؤثرة في أصلهاء فيوجد الحكم بوجودها 
ويرتفع بارتفاعهاء والأخرى تؤثر في غير أصلها. 
الثامن: أن يكون الفمرع توجيودا بإحدى العلتين في جنسه وشكله 
فتكون أولى . 
التاسع: بأن تكون إحداهما مردودة إلى ما يكثر شببه به. مثل اللعان» يرد 
إلى العين» فإن شبهه بها أكثر من شببه بالشهادة. 


)١(‏ راجع في هذا الفصل : اتمهيد (557/4) والواضح ( )١١80/8‏ والمسودة 
ص (777) وشرح الكوكب المنير )7١17/4(‏ وشرح اللمع (400/7) والتبصرة 
ص )18١(‏ والمعونة في الجدل ص(0١١)‏ وكتاب المهاج في ترتيب الحجاج 
ص (5514). 
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العاشر: بأن تكون إحداهما لا تخص الاسم المنبي عنه منه» والأخرى تخصه 
كتعليل أبي حنيفة تحريم التفاضل بالكيل؛ ويبيح تمرة بعمرتين وبْرة ببرتين2"0, 
ونحن لا نخص الاسمء ويجرى الربا في القليل» والكثير0"© فيكون الذي لا 
خصه أو 4+ لأن. اللتموغ” يشهد: ها: 
ويمكن أن لا يكون ذلك من الترجيح؛ وتكون العلة باطلة؛ لأن المطلوب 
علة الحكم الذي دل عليه الاسم فلا يجوز إسقاط شىء منه بالعلة. ويخالف 
تخصيص اسم آخر؛ لأنه إنما يخصه بخصوص الاسم الذي انتزعت العلة منه 
بذلك» فيكون القضاء بالعلة عليه نقضاً للاسم الخاص عليه. 
والحادي عشر: بأن يكون حكم إحداهما(" سابقاً لاء وحكم الأخرى 
غير سابق لماء فالتي لا يسبقها حكمها أؤْلى؛ لأن ذلك يدل على تأثيرهاء 
كقولنا: بائن [517/أ] فلا نفقة لها كالمطلقة قبل الدحول©). 
وقال امخالف7©: معتدة من طلاق» فوجب أن تكون لها النفقة كالرجعية؛ 
لأن النفقة سابقة للعلة في الأصل والفرعء وعلتنا غير سابقة؛ لأن العلة هي 
البينونة» ولم تسبق سقوط النفقة. 
)١(‏ وهو كذلك عند الحنفية. 
انظر: تحفة الفقهاء .)١5/5(‏ 
)٠(‏ هذا مذهب الحنابلة ما ذكر المؤلف. 
وبه قال الثوري وإسحاق وابن المنذر. 
انظر: المغني (059/7) طبعة هجر. 
(5) في الأصل: (أحدهما). 
(4) عند الحنابلة البائن لا نفقة ها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملاً. 
انظر: الروض المربع بحاشية العبدري (8/0 ١‏ 1). ٍ 
(5) المراد بهم الحنفية» فهم يقولون بآن لا النفقة مطلقا. 
انظر: حاشية ابن عابدين (509/9). 


١٠ 


الثافي عشر: أن تكون إحداهما صفة ثابتة في الحال والأخرى توجد في 
الثافي» كقولنا [في رهن المشاع]7"): عين يصح بيعها فصح رهنها كالمفرد”". 

وقوهم(": قارّنْ العقد معنى يوجب استحقاق [رفع”'؟ يده في الثانيء 
فهو تجوز27 غير موجود”). 

انالك اعهرة أن “كرف الدرافنا مق عسوطة) والأخرئ حكما كرضياء 
فتكون الصفة المحسوسة [أَوؤلى] لقوة وجودها". 

الرابع عشر: أن تكون إحداهما إثبات صفة: والأخرى نفيهاء فيكون 
إثبات الصفة أؤلى. 

الخامسعشر : أن تكون إحداهما حكماً متفقاً عليه والأخرى حكماً مختلفاً 
فيه» وإن كان الخصمان قل اتفقا عليه. ٠‏ 

السادس عشر: أن تكون إحداهما مردودة إلى أصل ثابت بكتاب أو سنة 
متواترة أو إجماع أو نص صري, والأخرى بخلاف ذلكء فتكون أؤْلى؛ لأن 
الفرع يقوى بقوة الأصل. 


.)785( الزيادة من التمهيد (50/4) والمسودة ص‎ )١( 
هو كذلك عند الحنابلة.‎ )١؟(‎ 
.)١157/5( انظر: المغني (451/7) طبعة هجرء والروض المربع مع حاشية العنقري‎ 
يعني: الحنفية» فإنهم يقولون بعدم جواز رهن المشاع.‎ )( 
.)489/5( وحاشية ابن عابدين‎ )4 ٠/9 انظر: تحفة الفقهاء‎ 
الزيادة من اتمهيد (50/4) والمسودة ص (585)» وهي زيادة يقتضيها المقام.‎ ):( 
(ه) في الأصل (محوز) بدون إعجام للحرفين الأولينء وقد أعجمناهما بما ترى.‎ 
يعني: أن علق الحنابلة متحققة الوجودء وما ذكره المخالفون غير متحققة» فيجوز‎ )7( 
أن توجدء ويجوز أن لا توجدء فكانت علة الحنابلة أولى.‎ 
انظر: المهيد الموضع السابق.‎ 6 
في الأضل: (وجوده).‎ )0( 
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( العدة فى أصول الفقه - /ا51 ) 


السابع عشر: أن تكون إحداهما مفسّرة, والأخرى مجملة» فتكون المفسر[ة] 
أؤلى» كقولنا"©: أفطر بغير مباشرة. 

وقول أصحاب أبي حنيفة(": أفطر بأعلى ما في جنسه أو بممنوع نوعه”” 

الثامن عشر: أن يكون في إحداهما احتياط للغرض فتكون أولى. 

التاسع عشر: أن تكون إحداهما ناقلة عن العادة والأخرى مبقية كانت 
الناقلة عن العادة أُوْلِى؛ لأنها تفيد حكماً شرعياً. 

وقال بعضهم””"): المبقية على حكم ما قبله [أولى]*»؛ لأن النفي أمر0") 
[معتبر] عند اعتراض الشلكك بالبناء على ما قبله. 

وهذا لا يشبه ما ذكرنا؛ لأن البقاء هناك احتياط للعبادة» وأن لا يحكم 


)١(‏ يعني: قول الحنابلة فيمن أكل في رمضان: إنه لا كفارة عليه لأنه أفطر بغير مباشرة» 
أشبه ما لو بَلّع حصاة. 
انظر: التمهيد (545/4) والمسوّدة ص (587). 

(؟) يعني: أن أصحاب أي حنيفة يقولون: إن من أكل في رمضان فعليه الكفارة. وعلل 
ذلك السمرقندي في تحفته )951/١(‏ بقوله: (إنها تجب بمعقول المعنى» وهو تكفير 
جناية إفساد الصوم من كل وجه. وهذا المعنى موجود في الأكل والشرب؛ لأن 
الصوم هو الإمساك عن الأكل والجماع؛ فكان الافساد بأحدهما نظير الإفساد 
بالآخرء وإذا استويا في الإفساد [واستويا] في الإم فيجب أن يستويا في وجوب 
الرافغ اللوم): 
وانظر: حاشية ابن عابدين (411/7). 

(5) في الأصل: (متبوع) والكلمة غير مستقيمة في المهيدء والعبارة في المسوّدة 
ص (587): (وقول الحنفية: أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه؛ أو أفطر بممتنع 
جنسه). 

(4) هم بعض الشافعية م في اللمع ص (57). 

(6) الزيادة من للبم موف السابق. 7 لياق يقتضيها المقام. 

(5) هكذا في الأصل: (أمر) ولكن الكلام لا يستقم» فاجتهدناء فزدنا كلمة (معتبر). 


١71 


ببراءة ذمته بالشك . والاحتياط هاهنا في الانتقال؛ لأنه يفيد حكما 


شرعياً . 

العشرون: أن تكون إحداهما تزيد في الحكم, مثل أن توجب إحداهماء 
وتندب الأخرى, أو تندب إحداهماء وتبيح الأخرى, فتكون: الزائد[ة] أؤلى. 

وكذلك إذا كانت إحداهما تزيد في القدر. 

الحادي والعشرون: أن تكون إحداهما حاظرة» فتكون أؤلى. 

وقد بينا ذلك في ترجيح الأخبار. 

الثاني والعشرون: أن تكون إحداهما تستوعب معلواء كقولنا!2:من 
جرى بينهما القصاص في النفس جرى بينهما القصاص في الأطراف كالحرين 
الرجلين» وهذا يستوعب [57١/ب]‏ جميع المعلول. 

وقولهم””: التكافوؤ معتبر في الأطراف» ولا يوجد ذلك بين الرجل والمرأة 
لعدم التساوي في البدل. وهذا لا يعم المعلول؛ لأن العبدين لا يجري بينهما 
عنده» وإن تساويا في البدل20. 

الثالث والعشرون: أن تكون إحداهما من باب الأؤلى فيجب تقديمها. 

الرابع والعشرون: أن تكون إحداهما متعدية إلى فرع مختلف فيه 
والأخرى غير متعدية» فتكون المتعدية أُوْلى» وهذا ت ركنا علة الأتمان في الربا؛ 
لأنها لا تنعقد9». 


)١(‏ يعني: تون «اتلنابلة فى عرياة: اتسنا رين الجر والراةة ف الأمراف: 
انظر: اتمفهيد )١40/4(‏ والروض المربع (5175/9). 
(9؟١)‏ يشير إلى قول الحنفية في هذه المسالة. 
انظر: تحفة الفقهاء (5/9 .)٠١‏ 
() في الأصل: (البذل) بالذال المعجمة, وقد عبر في المسوّدة ص (780) بالقيمة. 
(؛) هكذا في الأصل. ولعل الصواب: (لا تتعدى). 


١ع‎ 


الخامس والعشرون: أن يكون أصل إحداهما ما يعارضهاء وهو القلب. 

فأما كون إحداهما أعم من الأخرى فلا تكون أؤلى. 

وحكي عن بعض الشافعية أن الأعم أولى0"©. 

ولهذا قالوا: العلة الطعم؛ لأمهبا أعم من الكيلء فإنها تجري فيما 
لايكال. 

دليلنا: 
أن أحد العمومين إذا اشتمل على مسميات أكثر من المسميات التي اشتمل 
عليها العموم الآخرء لم يكن أكثرهما عدداً في المسميات أَوْى بالاستعمال من 
أقلييا!') عدوا كذللك بهافهنا: 

يبين صحة هذا : أنه ليس في كون إحداهما(" أكثر من كون فروعها 
أكثر» وهذا لا يوجب ترجيحهاء م لم يوجب ذلك في العمومين. 

على أنهم قد ناقضوا في ذلك, فإنهم لم يجعلوا العلة في تحريم التفاضل في 
الذهب: الوزن» مع كونها أعم من الأثمان. 

وهذه الترجيحات قد كانت تستعمل في المناظرات» وقد عدل عنها في هذا 
الزمان إلى معانٍ وتأثيرات» وهو أَؤْلى؛ لأنه طريق الفقه واستخراج الأمارات 
الظاهرة المغلبة على الظن المميزة بين الصحيح منها وبين الفاسد. 

فإذا ثبت ما ذكرناء فإن من عجز عن ترجيح دليله على ما عارضه خصمه 
به» أو إفساده بما يفسده فإنه منقطع. 


.)1١591/5( انظر: البرهان لامام الحرمين‎ )١( 
في الأصل: (أقلها).‎ )0( 
ف الأصل: (أحدهما).‎ (١ 


١*4 


والانقطاع في الناظرة؟ هو: العَجّز عن بلوغ الغرض. المطلوب 
بالمناظرة(". وذلك مأخوذ من قوهم: انقطع في السفر: إذا عجز عن السير 
وبلوغ الغاية الملقصودة به0). 


[ انقطاع المسؤول ] 
وانقطاع المسؤول بسبعة أشياء: 
أحدها: العجز عن بيان المذهب. 
والثاني: العجز عن بيان الدليل. 
والثالث: العجز عن الانفصال عن المعارضة. 
والرابع: بجحده مذهبّه. 
والخامس: بجحده ما ثبت بإجماع أو نص. 
والسادس: بالانتقال. 
والسابع: بتخليط كلامه بما لا يفهم. 


)7١( والواضح (597/5) والجدل ص‎ )١ 494/5( راجع هذا الموضوع في: التمهيد‎ )١( 
وشرح الكوكب المنير (778/4) والفقيه والمتفقه (017/1) والكافية في الجدل‎ 
.)0850١( ص‎ 

)٠(‏ وعرفه الباجي في كتابه الحدود ص (79) بقوله: (عجز أحة المتناظرين عن تصحيح 
قوله). 

(؟) قال ابن فارس في معجمه :)٠١١/8(‏ (قطعء القاف والطاء والعين أصل صحيح 
واحد. يدل على صرم وإبانة شىء من شىء). 
وفي القاموس ..)7١/5(‏ (... وقطع بزيد كعني فهو مقطوع به عجز عن سفره 
بأي سبب كانء أو حيل بينه وبين ما يؤمله). 


١ هه‎ 


1 انقطاع السائل ] 
وانقطاع السائل يثانية أعيك 
[الأول]: بالعجز عن بيان السؤال. 
والثاني: بالعجز عن المطالبة 57073/أ] بالدليل. 
والغالث: بالعجز عن المطالبة بتقرير الدليل. 
والرابع: بالعجز عن المعارضة. 
والخامس: بالعجز عن المنع من الترجيح. 
والسادس: بالانتقال عما شرع فيه قبل إتمامه. 
والستابع: يجحد ما ثبت بنص أو إجماع. 
والثامن: بتخليط كلامه على وجه لا يفهه0©. 


ألة 
لا يجوز أن يعتدل قياسان على أصل واحد مع كون أحدهما موجباً للحظر 
وكون الآخر موسا للإباحة!"©, ولابد من وجود المزية في أحدهما. وقد 
)١(‏ ويضيف أبو الخطاب في كتابه اتمهيد (550/4) أشياء تدل على الانقطاع» ويشترك 
فيها السائل والمسؤول وهي جديرة بالذكرء وهي: 
1ع أن يسكت سكوت: خيرة "من غير عذر: 
١‏ أن يتشاغل بذكر حديث أو شعر أو نحوها. 
 "‏ أن يغضب في غير موضع الغضب. 
4 > الريقوم لاعثرر مرقع القيام. 
وات آنا يسفة- صمة: 
على أن أبا الخطاب قسسّم ما يدل على الانقطاع ثلاثة أقسام» قسم يختص بالسائل 
وقسم يختص بالمسؤول» وقسم مشترك بينهما. 
(؟) راجع هذه المسألة في: اتمهيد ( 745/4 ) وروضة الناظر ( 457/7 ) والمسوّدة 
ص(445) وشرح الكوكب المنير (508/4). 
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تظهر تلك المزية وقد تخفى. 
فإذا خفيت وجب أن يجتهد في طلب سر جيح أحدهما والوقف إلى أن 


وكذلك الأخبارء لا يجوز أن يرد خبران ار من جميع الوجوه. ليس 
مع أحدهما ترجيح م به. 

وقد قال أبوبكر الخلال في كتاب العلم: «لم أجد عن رسول الله _ 0 
حديثاً متضاداً إلا وله وجهان: أحدهما إسناد جيد؛ والآخر إسناد ضعيف». 

وإلى هذا ذهب الكرخي من أضحاب ألي حنيفة”" وأبي سفيان. 

وحكاه الإسفراييني عن أصحابه أيضاً". 

وذهب الرازي إلى جواز ذلك وقال: إذا اعتدل قياسان في نفس المجتهد. 
وأحدهما يوجب الحظر والآخر يوجب الاباحة» فإن المجتبد يكون مخيراً في أن 
فك انما 1 

وبه قال قوم من المتكلمين”". 

وإليه ذهب الجرجاني أيضاً”*. وحكى .قول الكرخي وقال: 

هذا خلاف ما قاله أبو حنيفة في سور الحمار: إن دليل الحظر والإباحة 


.)185/5( انظر في هذا: مسلّم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت‎ )1١( 

(؟) انظر في مذهب الشافعية: التبصرة ص(0١١5)‏ والمحصول (0205/90) والإحكام 
للآمدي )١1917/4(‏ طبعة مؤسسة النور بالرياض. 

(99) انظر كتابه الفصول ص )١59(‏ من الطبعة الباكستانية. 

(4) كالقاضي أبي بكر والجبّاني وابنه والآمدي. 
انظر: المعتمد (855/9) والاحكام للامدي )١917/4(‏ طبعة مؤسسة النور 
بالرياض. 

(5) انظر رأيه في اتمهيد (549/4) والمسودة ص (445). 


١ ات‎ 


تساوياء فتوقق فيه0"). 


اتفاقهم على أن الحكم في الحادثة يتبع كونها ببعض الأصول أشبه منها 
بغيره. 

وإذا كان كذلك لم يجر أن تكون الحادثة بكل واحد من الأصلين أشبه 
منها بالااخر. 

فلم'" يجز أن يعتدل قياسان ولابدٌ من وجود الرجحان في أحدهها. 

ولأن كل واحد من القياسين لو انفرد لم يوجب التخييرء كذلك إذا 
اجتمعا؛ لأن التخيير معنى زائد» فلا يجوز إثباته إلا بدلالة. 

بادا كته اعبار التخيو .ل كر اللسكيه ناقيس لتر علهماة ٠»‏ ويلزمه 
أن يجتبد في طلب تر جيح أحدهاء والوقف إلى أن يتبين ذلك. 

كا لو لم يعرف في الابتداء أصلاً يقيس الفرع عليه لزمه التوقف 

ولأن هذا يوجب تكافوٌ الأدلة وتعارضهاء وعدا جوت نرق لخر 

واحتج الخالف: 

بأنه لا يستحيل في العقل تكافو (37؟/ب) جهات القياس بدلالة أنه قد 
يصح أن تتساوى جهات القبلة عند الخطاً. 


)١(‏ سؤر الحمار مشكوك فيه في ظاهر الرواية عند الحنفية. 
وروى الكرخي: أنه - 
وجد ماء مطلقا 1 توا به جاز مع الكراهة, وإد جد 3 به ويتيمم؟ 
لأن أحدهها مطهر بيقين. وأيهما قدم أو أخر» جاز عندنا. 
وعند زُفر: لا يجوز مالم يقدم الوضوء على على التيمم حتى يصير عادما للماء). 
وانظر تفصيل هذا في حاشية ابن عابدين (1١/7؟5).‏ 

(0) في الاصل: (4). 


١ مه‎ 


وإذا كان ذلك جائزاً وجب أن يكون امجتهد بالخيار في حمل الفروع على 
أي الأصلين شاء كالمكفر عن بمينه» لما استوت الأشياء الثلائة في جواز التكفير 
فبأيها شاء كان له أن يكفر بم شاء منها. 

والجواب: أن د هناك ] فرقاً بين القبلة وبين مسالتناء» وذلك أنه لا يجوز 
للمجتبد أن يعدل عن حمل الحادثة على الأصل الذي هي أشبه به منها بغيره 
غل..وجنة من الوجوف: ووز "ذلك ق. ينات القيتة: غدد «المسايفة0) 
والراحلة. 

وأما الأشياء الثلاثة في كفارة امين» فإنما كان المكفر مخيراً فيها؛ لأن كلا 
منها منصوص عليه على طريق التخيير» وليس بينها"؟ تضاد. 

ألا ترى أنه يجوز ورود العبادة بوجوب التكفير بهما جميعاء ولا يجوز ورود 
التعبد باعتبار الحظر والإباحة في الشىء الواحد على المكلف الواحد. 

واحتج: بأن القياس طريق إلى إثبات الحكم كالنص؛ فلما جاز ورود النص 
بحكمين مختلفين» كذلك القياس. 

والجواب: أنه لا يجوز أن يرد النص بحكمين متضادين في الشىء الواحد 
في الوقت الواحد على المكلف الواحد . كا قلنا في القياس فلا فرق 


)١(‏ في الأصل: (المسابقة) بالقاف. وهو خطأًء والمراد المسايفة بالفاء آ أثبتناه. 
والمسايفة: امجالدة بالسيوف. 
(؟) في الأصل: (بينهما). 


١ وعده‎ 


باب الاجتهاد 
فبسالة 
وقد نص أحمد ‏ رحمه الله في مواضع على تكفير جماعة من المتأولين» 
كالقائلين بخلق القرآن» ونفي الرؤية» وخلق الأفعال(". 
وهذا يمنع إصابتهم في اجتهادهم. 
وهو قول الجماعة0". 
وخحكي عن عبيد الله العنبري”؟»2: أن المجتهدين من أهل القبلة مصيبون مع 


)١(‏ راجع هذه المسألة في: كتاب المعتمد في أصول الدين للمؤلف ص (*7؟) 
والتمهيد (707/4) وروضة الناظر )4١4/7(‏ والمسوّدة ص (4105) وشرح 
الكوكب (588/54). | 

(؟) حكم المؤلف على هؤلاء في كتاب المعتمد ص(557) بأنهم خالفوا الحق. 
ونقل عن الإمام أحمد أنه نص على تكفيرهم. ش 
وروى أبو داود في مسائله ص )١57(‏ عن الامام أحمد أنه ذكر له أن رجلا 
يقول: (إن أسماء الله مخلوقة والقران مخلوق؟ قال أحمد: كفر) 
كما نقل عنه ص )١57(‏ أنه قال : (من قال: إن الله لا يرى فهو كافر). 

(5) انظر: المراجع السابقة في أول المسألة. 

(5) هو: عبيد الله بن الحسن العنبري البصريء قاضي البصرة» روى عن خالد الحذّاء 
وعبد الملك العَرْزّمي وغيرهما. وعنه معاذ بن معاذ الأنصاري وعبد الرحمن بن 
مهدي. خرج له مسلم حديثاً واحداً في الجنائز. وثقه النسائي وابن سعد. وقال . 
الذهبي: (صدوق مقبول, لكن تكلم في معتقده ببدعة). وقال ابن حجر : (ثقة 
فقيه» عابوا عليه مسألة تكافوٌ الأدلة). ولد سنة )٠٠١(‏ ومات سنة (1584). 
له ترجمة في: تاريخ بغداد )707/٠١(‏ وتقريب التهذيب )071/١(‏ وميزان 
الاعتدال (7/ره). 


اختلافه.7". 

وهذا غلط؛ لأن إباحة الاجتهاد تجوز فيما جوّزنا ورود الشرعء وغير جائز 
أن يرد الشرع بالأمرين المتضادين في صفات الباري سبحانه» وما يجوز عليه 
وما لا يجوزء فإنه لا يجوز أن يكون يراد لا يراد خالق لأفعال العباد غير 
خالق» والنبي صادق وليس بصادق. 

ولا يشبه هذا أحكام الفروع؛ لأن قد كان يرد بإباحة عينٍ في حق واحدٍ 
وحظرها في حق اخر» في حال واحدة. 

كا خائض 1 يحل لها الأكل في رمضانء ولا تجب عليها الصلاة. 
والطاهر لا يحل لا الأكل في رمضان» وتجب عليها الصلاة 

فجاز أن يكون كّ جتهد مصيباً. 

[الحق في أحكام الفروع] 

فأما أحكام الفروع: فالحق فيها في واحدٍ عند الله تعالى'"©. 

وقد نصّب الله على ذلك دليلاً إما غامضاً أو جلياء وكلف امجتبد طلبته 
وإصابته بذلك الدليل. فإذا اجتبد وأصابه كان مصيباً عند الله تعالى وفي الحكمء 
وله أجران: 

أحدها على إصابته. 

والاخر على اجتبهاده. 


)١‏ نقل هذا القول عنه كثيرون. 
انظر : تاريخ بغداد الموضع السابق» والمعتمد للمؤلف والتمهيد» والروضة 
)418/١(‏ والمسوّدة» وتهذيب التهذيب (8/7)» والمعتمد (؟188/1). 
ولكن ذكر ابن حجر في كتابه: تهذيب التهذيب الموضع السابق: أن محمد 
بن إسماعيل الأزدى نقل في ثقاته : أنه رجع عن هذه المسألة لما بُيّن له الصواب. 
(؟) انظر : المراجع السابقة في أول المسالة. 


١4١ 


وإن أخطأ كان مخطاً عند الله تعالى وفي الحكمء وله أجر على اجتهاده» 
والخطاً موضوع عنه. 

والحكم بالإصابة والخطأ من طريق غلبة الظن» لا من طريق القطع. 
نص على هذا رحمه الله في رواية بكر بن محمد عن أبيهء فقال: «إذا 
اختلفت الرواية عن النبي عَتُهِ فأخذ رجل بأحد الحديثين» وأخذ آخر بحديث 
آخر ضده فالحق عند الله في واحدء وعل الرجل أن يجتهد. ولا يقول مخالفه: 
إنه مخطىء)0". 1 

فقد نص على أن الحق في واحدٍ عند الله. 

وقوله:«لا يقول نخالفه إنه مخطىء). يريد به: لا يقطع على خطئه؛ لأن 
الله تعالى ما نصب دليلاً قاطعاً. وإنما نصب دليلاً خفياً. أو ما هو أمارة على 
الحكم. 

والذي يدل على أنه أراد بذلك ما قلنا: أنه قال بعد ذلك في رواية بكر: 
«وإذا اختلف أصحاب محمد("”», فأخذ رجل بقول بعضهمء وأخذ آخر عن 


)١(‏ انظر هذه الرواية في كتاب : المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين 
للمؤلف ص(0١)‏ والتمهيد )25٠١/5(‏ والمسوّدة ص(438). 

(؟) في الأصل: (أصحاب عمل) وهو خطأ» والتصويب من كتاب المسائل الأصولية 
من كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف ص (77). 
وهو كذلك في المسوّدة ص (54358). 
وفي التمهيد :)7٠0/5(‏ (إذا اختلفت الرواية عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
فأخذ رجل بأحد الحديثين» وأخذ آخر بحديث اخر ضده. فالحق عند الله في واحد). 
ومعنى النقلين يختلفء فما ذكره المؤلف واضح فيما إذا اختلف الصحابة على قولين 
أو أكثرء فالحق في واحد منها. 
وما ذكره أبو الخطاب في التمهيد يعني ما اختلف النقل فيه عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ل بأن نقل أحدهم حديثاء ونقل الاخر حديثئا ضده فالحق في واحد. 


١" 


رجل منهم؛ فالحق في واحدٍ, وعلى الرجل أن يجتهبد ولا يدري أصاب الحق 
أم أخطاً. 
وكذلك قال عمر: (والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ). فقد نص 
على أنه يجوز الخطاً على امجتهد. 
وكذلك قال في رواية أبي طالب فيمن يقول : لا شفعة إذا لم يكن طريقهما 
واحداء «إذا قدموه إلى هؤٌلاء» وحلف ماله شفعة؛ إنما هذا اختيار» وقد اختلف 
الناس فيها)0©. 
وقال في رواية بكربن محمد في حاكم حكّم في المفلس أنه أسوة الغرماء 
ل: ورد حكمه)0". 
وإنما قال هذا؛ لأنه يعتقد أنه خالف النص في ذلك لا أنه يقطع على إصابة 
ابد وخطفه. 
وقد علّق القول في رواية أني داود فيمن صلى خلف من لا يرى الوضوء 
من مسن الذكرء وقد علم أنه قد مس: «يصلى خلفه»0". 
)١(‏ هذه الرواية نقلها عبد الله عن أبيه في مسائله (970/5) رقم )١705(‏ ولفظه: 
(سألت أبي عن رجل لا يرى الشفعة إلا لشريك» ترى أن يحلف يحنث؟ قال 
لا يعجبني أن يحلف على أمر قد اختلف الناس فيه). 
وقال ابن قدامة في المغني (587/5): (وقال في رواية أبي طالب وعبد الله ومئنى 
فيمن لا يرى الشفعة بالجوار» وقدم إلى الحاكم فأنكرء لم يحلف, إنما هو 
اختيار» وقد اختلف الناس فيه). 
ثم نقل عن المؤلف قوله: (إنما هذا لأن يمين المنكر هاهنا على القطع والبت» 
ومسائل الاجتهاد مظنونة» فلا يقطع ببطلان مذهب المخالف» ويجوز للمشتري 
الامتناع به من تسليم المبيع بينه وبين الله تعالى). 
وانظر : الإنصاف للمرداوي .)١55/5(‏ 
(؟) قال ابن قدامة في كتابه الكافي :)١71/7(‏ (فقال أحمد رضي الله عنه ‏ 
ينقض حكمه؛ لأنه يخالف صريح السنة؛ ويحتمل أن لا ينقض؛ لأنه مختلف فيه). 
وراجع : المغني )5١٠5/4(‏ والإنصاف (587/0). 


(5) انظر هذه الرواية في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص .)١5(‏ 
ه5١‏ 


وكذلك نقل الأثرم عنه فيمن صلى خخلف من احتجم ولم يتوضاً: «فإن 
كان ممن يتدين بهذا وأنه لا وضوء فيه لا يعيدء وإن كان يعلم أنه لا يجوز 
فيعمدٌ يعيد)("). 

وكذلك نقل الأثرم وإبراهم بن الحارث فيمن صلى خلف من عليه جلود 
التعالب» فإن تأول: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) [78؟/ب] «يصلى خلفه». 

قيل له : أفتراه جائزاً ؟ قال : « لاء ولكن إذا كان يتأول فلا بأس أن 
يصللى خخلفه). 

قيل له: كيف وهو مخطىء في تأويله؟! فقال: «وإن كان مخطعاً في تأويله 
ليس هو كمن لم يتأول». 

غ دقال قد يرف الوستوو من الدع قلا برضل "عدلفق عيذ بن :الدنيت 
ومالك» ومن سَّهّل في الدم [تال] بل يصلي”"). 

وكذلك نقل ابن مُشيْش عنه في جلود الثعالب. 

وهذا لا يخالف ما رواه بكر بن محمد عنه. 


)١(‏ هذه الرواية المشهورة والمنصوص عليها. 
وهناك رواية أخرى ذكرها ابن قدامة منسوبة إلى المؤلف: (أنه لا يصح اتتمامه 
به؛ لأنه يرتكب ما يعتقده المأموم مفسداً للصلاة».. كما لو خالفه في القبلة 
حال الاجتهاد فيها) 
انظر: المغني (*/7 ل 18؟١)‏ طبعة هجر. 

)1١(‏ هذه الرواية ذكرها ابن قدامة في كتابه المغني الموضع السابق عن الأثرم مع بعض 
الاختلاف في الألفاظ. 
ومن الاختلافات الجوهرية أنه جاء في المغني: (نحن نرى الوضوء من الدم؛ فلا 
نصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك» ومن سهّل في الدم» أي : بلى). 
بدلا من قول المؤلف هنا: (من يرى الوضوء من الدم..). 


١ 


وإنما أجاز الصلاة خلف التأولين؛ لأنه لم يقطع على خطتهم, ولا يقطع 
على أن الحق في جهته؛ وإنما يحكم بالخطأ والصواب من طريق غلبة الظن. 

وهذا فصل يجىء الكلام فيه في أثناء المسألة. 

ويحتمل أن يكون أجاز صلاتهم؛ لأن المأموم('2 معذور فيما جهل حالة 
الإمام فيه. ولهذا قلنا: إذا صلى بهم محدثاً صحت صلاتهه0©. 

ويحتمل وجهاً آخر وهو : أنه أجاز صلاتهم؛ لأن طريق هذه المسائل خفية؛ 
يعذر الجاهل فيها. 

ولهذا أجاز الصلاة خلف البتدع إذا كان عامياء ولم يجزها خلف 
العالم("؛ لأن طريق هذه المسائل خفية» فأجازه لذلك؛ لا لأن الحق مع 
كل واحدٍ. 


يبيْن هذا ما قاله في رواية محمد بن أحمد بن واصل7*) ومهنا دلا يصلى 


() في الأصل : (المأمون وهو خط | 

(؟) هذا إذا لم يعلم بالحدّث لا هو.ولا المامون حتى فرغوا من الصلاة» فصلاة 
المامومين والحالة هذه صحيحة:؛ وصلاة الإمام باطلة. 
هذا هو مذهب الحتابلة. 
وهناك رأي آخر لبعض العلماء: أنه تلزمهم الإعادة إماماً ومأمومين. 
انظر : المغني )5١05/5(‏ طبعة هجر. 

() جاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء (11/1) أنه سأل الامام أحمد عمن 
قال : الإيمان.قول. يصلي خلفه؟ قال: (إذا كان داعية إليه لا يصلي خلفه» وإذا 
كان لا علم لديه أرجو أن لايكون به بأس). + 
انظر: المغني )١1//7(‏ طبعة هجر. 

(4) أبو العباس المصري. روى عن أبيه والإمام أحمد وغيرهما. وعنه أبو مزاحم 
الخاقاني وأبو الحسن بن شنبوذ وغيرهما. مات سنة (+717)ه. 
له ترجمة في :طبقات الحنابلة .)5515/١(‏ 


١ 


خلف من يقول: (لماء من الماء))0". 

وكذلك نقل جعفر بن محمد عنه في إمام صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب: 
(يعيدٌ الصلاة)27, 

«وكذلك إذا لم يقرأ في الركعتين الأخيرتين»)20©. 

وكذلك قال في القبلة : «إذا اجتهد نفسان في طلبهاء واختلف اجتهادهما 
م يَتْبَع أحدُهما الآخر في الصلاة»0). 

وكذلك قال في رواية أبي داود فيمن كان يتدين بحديث عُقبة بن عامر 
في المسح أكثر من ثلاثة أيام0"© ثم ترك؟ «يعيدٌُ ما كان صلى وقد مسح أكثر 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث. 
أما هذه الرواية عن الامام أحمد فلم أقف عليها. 
وإنما رأيت في المغني )571/١(‏ أن داود الظاهري كي عنه أنه قال : لا يجب 
الغسلء استدلالاً بهذا الحديث. 
ومعروف أن الحديث منسوخ بحديث : (إذا جلس بين شعبها الأربع» ومس 
الختان الختان فقد وجب الغسل) متفق عليه. 

(؟) في مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء )21/١(‏ قال : (سمعت أبا عبد الله 
يقول : لاتجرىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب). 
وفي مسائل الإمام رواية أبي داود ص (75) قال : (سمعت أحمد سثل عمن 
صلى فقرأء ولم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال : لا تجزئه صلاته). 

(6) وهو كذلك في مسائل الامام أحمد لابن هانىء .)57/١(‏ 

(4) هذا هو الصحيح من المذهب. 
وقال بعض الأصحاب: يجوز الاقتداء. 
انظر : المغني )٠١8/5(‏ طبعة هجر والإنصاف .)١5/5(‏ 

() هذا الأثر عن عقبة بن عامر الجهني أخرجه عنه البيهقي في سننه في كتاب 
الطهارة» باب : ما ورد في ترك التوقيت )58٠0/١(‏ ولفظه: (قال يعني عقبة» 
خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة؛ فدخلت على عمر بن الخطاب فقال: ح 


١هغك‎ 


من ثلاث؛ أمرٌ النبي َي أولى2'0 من قول عُقبَة بن عامر”". 
وهذا كله يدل على أن الحق في أحدهماء والآخر مخطىء لا يِتْبَع في اجتهاده. 
مبذا قال أكثر أصحاب الشافى (). 
وبهد : فعي 
ومنهم من قال وهو القاضي أبو الطيب الطبري ‏ إنني أعلمٌ بإصابتنا 


00 


ف 


فق 


متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت : يوم الجمعة» قال : فهل نزعتهما؟ قلت: 
لا قال : أصبت السنة). 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطهارة» باب : من كان لا يوقت 
في المسح شيئاً (185/1). 

هذه إشارة لمثل حديث شريح بن هانىء قال أتيت عائشة ‏ أسالها عن المسح 
على الخفين فقالت : عليك بابن أبي طالب فسّلهُ فإنه كان يسافر مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فسالناه. فقال : جعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويوماً وليلة للمقيم. 

أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب : التوقيت في المسح على الخفين 
.)677/١١‏ 

هذه الرواية موجودة بنصها ‏ مع اختلاف يسير ‏ في مسائل الإمام أحمد رواية 
ابي داود ص .)٠١(‏ 

وهو كذلك. قال إمام الحرمين في البرهان )١519/5(‏ : (هو المشهور من 
مذهب الشافعي). 

وقال الشيرازي ‏ في شرح اللّمع )٠١47/(‏ : (هذا هو المنصوص عليه 
للشافعي في القديم والجديد؛ وليس له قول سواه). 

ثم شنّع على قوم من المتأخرين نسبوا إليه القول: «أن كل مجتهد مصيب». 
وما أنكره الشيرازي نقله القاضي عن الإمام الشافعي وقال : (لولا أن مذهبه هذاء 
وإلا ما عددته من الاصولية). 

انظر : البرهان : الموضع السابق. 


لاغ ه١‏ 


( العدة فى أصول الفقه - 54 ) 


للحق» وأقطعٌ بخطاً من يخالفناء وأمنعٌه من الحكم باجتهاده غير أنني 


له أنقضه7"), 


وخكي مثل مذهبنا عن بشر المَرّيسي والأصمٌّ وابن غُلَيّة". 

وقال أبو الحسن الكرخي س فيما حكاه أبو سفيان السرخسي عله : 
مذهب أصحابنا جميعاً: يد موي ابا حك دون 
والحق في واحدٍ من أقاويل امجتهدين2". 


)1١(‏ هكذا في الأصلء والصواب: (لا أفسقه)؛ لأن المراجع الآتية ذكرت أنه يقول 
بالنقض؛ دون التفسيق والإثم. 
انظر رأيه في : التمهيد )5١١/14(‏ والمسوّدة ص (497). 

0) ذكر أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد (449/5) مذهبهم بأوضح مما هناء 
حيث قال في تحرير مذهبهم: (إن المحق من المجتهدين واحدء ومن عداه 
مخطىء في اجتهاده. وفيما أداه إليه اجتهاده. وقالوا : إن على الحق دليلاً يعلم 
به المستدل أنه قد وصل إلى الحقء ويجب نقض الحكم بما خالف الحق). 
وانظر في مذهبهم أيضاً: التمهيد (217/4) والمستصفى (731/5) والمسوّدة 
ص(437) والوصول إلى الأصول لابن برهان (47/5). 

؟5) ذكر السمرقندي في كتابه الميزان ص (707) عن الحنفية نقلين: 
الأول أن اليو عند أتتواحد وقد كلف المتتعيدين إضابة الوه نان اانا 
فذاك» وان لم يصيبوا فقد اخطئوا في الاجتهادء وفيما أدى إليه الاجتهاد. 
والثاني : أنه مصيب في اجتهاده. ولكنه قد يخطىء فيما أدى إليه اجتهاده. بأن 
يكون الحق عند الله تعالى بخلافه. 
قلت : وسبب الاختلاف هنا : ما نقل عن الإمام أبي حنيفة أنه قال ليوسف 
بن خالد السمتي : (كل مجتهد مصيبء والحق عند الله واحد). 
ثم علّق البخاري في كتابه كشف الأسرار )1١©9/4(‏ بقوله : (فييّن أن الذي 
أخطأ ما عند الله مصيب في حق عمله). 
انظر أيضاً : تيسير التحرير )5١5/4(‏ وفواتح الرحموت (81/5) وكشف ل 


١6148 


قال: ومعنى ذلك أن الأشبه واحد عند الله تعالى إلا أن امجتهد لم يكلف 
4 71/أ] إصابته. 

قال: وهكذا حكي عن عيسى بن أبَان أن كان يقول: لابد من مطلوب 
هو أشبه الأشياء بالحادثة, إلا أن امجتبد ل يُكَلّف إصابته» وإنما يبعد أن يحكم 
فيها بحكم الأصل الذي هو أشبه به في غالب ظن امجتهد. 

ونحو هذا حكى أبو عبد الله الجرجاني» وفسر الأشبه بأنه شبّه الحادثة يبعض 
الأصول أقرب عند الله تعالى» وأنه لو أتزل ذلك الحكم لكان ينزله بأحد 
الوجهين. 

وذهبت العتزلة: إلى أن كل يحتبد مصيب7"). 

واختلفوا : هل هناك أشبه مطلوب أم لا؟. 
فشي سنال هذا أشبه مطلوبء إلا أنه لم يُكلّف إصابته» كا قال أصحاب 
1 ومنبم من قال: ليس هناك أشبى ولا عند الله في الحادثة حكمء و فطق 
كل واحد ما يغلب على ظنهء وأدى إليه اجتهاده”"). 

حكي ذلك عن أبي هاشهم”". 

واختلفت الأشعرية 

فقال الأكثر منهم مثل قول [ابن فورك و]2*0 أبي إسحاق الإسفرابيني 


د الأسرار للنسفي (20*/9). 

.)449/7( انظر : المعتمد‎ )١( 

)١(‏ انظر : المصدر السابق (9857/7) فإنه عقد باباً للقول في الأنبه. 

(*) انظر رأيه في : التبصرة ص (459) والتمهيد (51/5). 

(4) الزيادة من المسوّدة ص (4917)» وهي ساقطة من الأصل بدلالة قوله بعد ذلك: 
(وغيرهما). 


وغيرهما: مثل قولنا”2. 


وقال أبو بكر بن الباقلاني: لأبي الحسن الأشعري في ذلك قولان0". 
واختار”" أن كل مجتبد مصيبء وأن قَرْض كل واحدٍ ما يغلب على ظنه 


ويؤديه إليه اجتباده. وليس هناك أشبه فظلوين 1 


والكلام في فصول 
أحدها : الدلالة على أن الحق في واحد من القولين. 
ودليله : الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والاستدلال. 
[الدليل من الكتاب]: 
أما الكتاب فقوله تعالى : (رَدَاوّدَ وَسلَيْمَانَ إِذْ يَحْكْمَانٍ فى الْحَرْثْ) إلى 


قوله: (فَفَهّمْنَاهَا سَلَيْمَانَ وكلاً ءَائيْنَا حَُكْمَا وَعِلمَاً)0©. 


فموضع الاستدلال أن داود قضى باجتهاده» وسليمان قضى باجتبهاده؛ لأن 


لو كان هناك نص ما اختلفا في الحكم. 


0ع( 


زف 


ف 
4 
)6( 


عجرا ينها في : التبصرة ص (198) وشرح الألمع )٠١58/5(‏ والبرهان 
ال والمسوّدة ص (/5957). 

وقد شدّد أبو إسحاق الإسفراييني النكير على من يقول بتصويب المجتهدين حيث 
قال فيما نقله عنه إمام الحرمين في كتابه البرهان الموضع السابق : (هذا 
مذهب اوله سَفسّطة. واخره زندقة). 

هكذا نقل الشيرازي في شرح اللْمع الموضع السابق. 

5 علق على ذلك بقوله: (... يقال : إن هذه بقية اعتزال بقي في أبي الحسن 
حوتفم ال 1 

المراد : أبوبكر الباقلاني. 

انظر رأيه 5000 اللمع والبرهان والتمهيد والمسوّدة, المواضع السابقة. 
الايتان (8/ا ‏ 78) من سورة الانبياء. 


فأخبر الله تعالى أنه فهّم الحكم لسليمان. 

فثبت أنه كان أصاب في الحكم. وداود 0 يصب. وعلى قوطهم» هرا 
جميعاً(20, ي 53 

فإن قيل: قوله: (فَفَهّمْنَاهَا مَيجان لا يدل على أنه ُ يفهُم داود؛ لأن 
تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه. 

ومن قوله تعالى: (وَلَقَد ءَائيْنَا داو وَسْليْمَانَ عِلْماً) ولم يدل على نفي 
العلم عن غيرهما من الأنبياء. 

وكذلك قوله تعالى : (ِلْقَدْ رَضِي الله عَنٍ الْمُوْمِنِينَ إذ يَايعُوتَك تحت 
الشّبَرَة)!؟؟ لا يدل على أنه لم يرض عن غيرهم من المؤمنين الذين لم يبايعوه 
تحت الشجرة 

قيل له: تخصيص الشىء بالذكر يدل على نفي ما عداه. وهذا أصل قد سبق 

الكلام 6 

فإن قيل : قد رُوِي أنهما كانا حكما في الحرث بالنص» ثم نسخ الله تعالى 

)١(‏ في الأصل : (جميعان)» والنون زائدة. 

)١85/5( قصة الحكم في هذه القضية  كما يحكيها ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
عن ابن عباس :لأن داود قضى بالغنم لأصحاب الحرث» فخرج الرعاء معهم‎ 
الكلاب» فقال لهم سليمان : كيف قضى بينكم؟ فأخبروه» فقال : لو وُلْيتٌ‎ 
أمركم لقضيت بغير هذاء فير بذلك داود. فدعاهء فقال : كيف تقضي بينهم؟‎ 
قال : أدفعٌ الغنم إلى صاحب الحرثء فيكون له أولادها وألبانها وسلاؤها‎ 
ومنافعهاء ويبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم, فإذا بلغ الحرث الذي‎ 
كان عليهء أخذه أصحاب الحرثء وردوا الغنم إلى أصحابها).‎ 
.)07/117( وانظر : تفسير ابن جرير الطيري‎ 

(5) آية )١١(‏ من سورة النمل. 

(4) آية )١18(‏ من سورة الفتح. 

(5) انظر : (418/5) من هذا الكتاب. 


الحكم في مثل تلك القضية في المستقبل على لسان سليمان» فيحتمل أنه فهّمه 
الناسخ» ول يُفَهُم ذلك داود("©. 

قيل: قوله: ( فَفَهمْتَاهَا سلَيْمَانَ) يقتضي : في تلك الحكومة. 

وعندهم أنه لم يخص سليمان بالفهم في تلك الحكومة. 

فإن قيل: فقد روي أنهما كانا قد حكما من طريق الاجتباد(", إلا أن 
سليمان ‏ على نبينا وعليه السلام ‏ قد أصاب حقيقة الآشبّه المطلوب عند 
الله وداود لم يصب ذلكء فلم يخرجا بذلك من كونهما مصيبين الحق. 

قيل: جماعة من خالفنا في هذه المسألة لا تقول : إن هناك أشبه. وإنما فرضه 
الاجتهاد وحُدّه. فلا يصح هذا التأويل منه. 

ومن قال : إن هناك أشبّه قال: بأنه لم يكلفه. وإذا لم يكلفه يجب أن لا 
يوثر وجوده وعدمه في حق احدها. 

وغل آنه الولا أنه عت :طلت الأشته لم يمدح سليمان بفهمه. 

وعلى أنه الآية وردت في القضية في الحكم. ولم ترد في طلب الأشبّى 
فوجب أن يكون سليمان مخصوصاً بإصابة الحكم. 

وجواب آخر وهو أنه رُوي في الحديث: أن سليمان نقضّ حكمّه. ولو 
كان داود مصيباً لم ينقض سليمان حكمه”". 


)١(‏ ذكر ذلك الجصاص في كتابه أحكام القران (ه/هه) عند تفسيره للاية 
المذكورة. 
وانظر : إحكام الفصول للباجي ص(9١7).‏ 

(؟) انظر : المصدرين السابقين. 

() اختلف الناس في هذا: 
١آ-‏ فقيل: إن داود حكم.ء ثم تقض حكمه بحكم سليمان. 


١> 


فإن قيل : فقد قال تعالى :(وَكُلا عَائَيْنَا كما وَعِلْما), وهذا يدل على 
اهما جميعا كانا مصيبين. 

قيل : لم يرد أغهما أوتيا الحكم والعلم في هذه المسألة؛ لأنه لو كان كذلك 
لما خخص بالفهم أحدهماء وإنما أراد أنهما أوتيا ذلك في الجملة. 

فإن قيل: يؤوز أن يكون في المسألة نص خفيء وقف عليه سليماك وم 
يقف عليه داود. 

قيل : لو كان هناك نص لا جاز الحكم بالاجتهاد. 


على أن من مذهبهم: ال وات ل لح وا اد 
لم يكن مخطئاً في حكمه. 


فإن -قيل * كيف يبون الخطاً على الآنبياء؟!. 

قيل د ا 0 ش 

ولهذا قال النبي عَركه : (إنّما اسن لأ رق 

وإنما الفرق بيننا وبينهم أمهم لا يقرون على الخطأء ونحن نقرٌ عليه. 


حم 8د وقيل : إن داود لم يكن قد أبرم الحكم في هذه القضية؛ فلما سمع ما 

قاله سليمان رجع إليه. 

م أو أن داود قال ذلك على سبيل الفتياء لا على سبيل الحكم. 

0 أو أن القضية معلقة بشريطة لم تُفْصّل بعده فأوحى الله بالحكم الذي حكم 
به سليمان فكان ناسخاً لما أراد داود ان ينفذه. 
انظر : أحكام القران للجصاص (هأهه). 
والظاهر من الآثار أن داود حكم في القضية» ثم نمض حكمه بما سمعه 
من سليمان. والله أعلم, 


١ةهمع‎ 


[الدليل من السنة]: 

وأيضاً : ما روى أبو هريرة وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وغير 
[هم] عن النبي عَْلُهِ ١[‏ 4 ؟/أ] أنه قال : (إذا اجتبد الحاكم فأصاب فله أجران» 
وإذا اجتبد وأخطأ فله أجر). 

وهذا يدل على أن المجتهدين بين الإصابة والخطأً. 

فون قي هد غير بواعاد. 

قيل : إن كان غير واحة ققد تلقته الأمة بالقبول» وأجمعوا على صحته 
وتأويله» فصار بمنزلة المتواترء فوجب المصير إليه. 

فإن قيل : معناه : إذا أصاب الأشبّه المطلوبء فله أجران؛ وإن أخطأ الأشبّه 
كان له أجر واحد. ٠‏ 

قيل: عندك لم يكلف طلب الأشبّه ولا إصابته» وإنما فرضه ما يغلب على 
ظنه. 

وإذا كان الأشبّه وغيره واحداً لم يختلفا في الثواب والأجر. 

فإن قيل : أراد بالإصابة: إصابة النص أو الإجماعء وبالخطاً: خطأ النص 
أو الإجماع. 

قيل : هذا عام بما فيه نص أو إجماع وغيرهء فوجب أن يحمل على عمومه. 

على أن استحقاق الأجر لا يختص بإصابة النص والإجماع؛ بل ما فيه النص 
والإجماع. ومالا نص فيه ولا إجماع في الآجر والثواب سواء. 

وعلى أنه لو وجب حمل الخبر على هذا لوجب تفسيق من خالفه وتأثيمه. 

ولمّا حكم له النبي بأجرء لم يصح حمله على ما قالوه. 

وقد قيل في جوابه : إن امجتهد إذا استقصى في طلب النص فلم يجد. فهو 
مضيب عندم؛ لأنه لا يلزمه أن يحكم بما الم ييلغه. ولا يُسمى من ل ييلغه 
التص مخطفاء كا لا يُسمى من دل تبلغه شريعة النبي أنه مخطىء. 


١١ه:‎ 


فإن قيل: كيف يستحق الأجر وقد أخطأ في الحكم وفي الاجتهاد؟ 

قيل : هو مصيب فيما فعله من الاجتباد مخطيء في تركه للزيادة على 
ما فعله. فهو ماجور على ما فعله. مغفور له ترك ما ترك من الاجتهاد. 

فإن قيل : فقد أَغْرِي إذاً بالترك؛ لأنه قد علم أنه لا مضرة عليه في الفعل. 

قيل : ليس هذا بإغراء؛ ألا ترى أنه من بشره النبي بالجنة لا يحس ضرر 
النار فيما يفعله؛ لأنه علم أن إما أن يسقط عنه العقاب بالتوبة» وإما بالمغفرة» 
ومع ذلك ليس مغرى. 

وعلى أن المجتهد لا يكون مغرى؛ لأنه لا يعرف المرتبة التي إذا انتبى إليها 
من النظر غفر له تركه النظر فيما بعد. إنما ذلك شيء يعرفه الله تعالى وحده. 
فجرى ذلك محرى صغائرنا التي لا يعرفها إلا الله وحده. 

وأيضاً: ما رُويي أن النبي عليه السلام ‏ كان إذا بعث جيشاً قال لهم 
: (إذا حاصرتم [740/ب] أهل حصن أو مدينة فأرادوا منكم أن تنزلوهم 
على حكم الله تعالى فلا تنزلوهم على حكم الله تعالى» فإنكم لا تدرون ما 
ا 

وهذا ينفي أن يكون حكم الله تعالى في الحادثة ما يُؤْدي إليه اجتهاد امجتهد. 

فإن قيل : يجوز أن يكون قال لهم : لا تنزلوهم على حكم الله؛ لأنكم 
لا تأمنون ورود النسخ على الحكم الثابت. 

[قيل : هذا] لا يمنع وجوب العمل به قبل العلم بالنسخ. 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل يرويه بَرَيْدَة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاء وقد سبق 
تخريجه عندما أورده المؤلف بلفظ: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
إذا بعث أميراً على سرية أمره بتقوى الله..) الحديث. 


١ دهده‎ 


ألا ترى أنه لا جائز أن يقول النبي عَيْيلّهِ لهم : لا تصلوا ولا تصوموا؛ 
لأنكم لا تأمنون أن يكون قد يصح ورودٌ نسخ. ذلك من الله تعالى. 
[الاستدلال بالإجماع] 

وأيضاً: فإن المسألة إجماع الصحابة. 

فإنه قد ظهر منهم اختلاف في مسائل خط بعضهم بعضاً فيهاء وأنكر 
بعضهم على بعض. فلو كان كل محتهدٍ في ذلك مصيباً لم يخطّىء بعضهم بعضاً. 
بل كان يقول بعضهم لبعض: أنا مصيب وأنت مصيب. 

من ذلك ما روي عن عمر أنه أرسل إل امرأة فافرعها ذلك فا جضت 
فاستشار الصحابة» فقالوا: (لاشىء عليكء إنما أنت مؤدّب). وكانعلي: في 
القوم ساكتاء فقال عمر: (عزمت عليك يا أبا الحسنلتخبرئٌيء فقال علي إن 
كان هذا جهد رأيهم فقد أخطؤواء وإن كانوا قاربوك20 فقد غشوك. أراك 
قد ضمنت الدية. فقبل قوله). 

فقد أطلق اسم الخطأً عليهم» وإن كانوا مجتهدين. 

وقال عمر في قضية قضى بها : (لا أدري أصبت أم أخطأتء ولكن لم 
ال عن الحق). 

وقال ابن عباس: (من شاء بِاهَلتُ أن الفرائض لا تعول). 

)١(‏ قارَبه: ناغاه بكلام حسن. 
انظر : القاموس )١١5/١(‏ مادة (قرب). 
والكلمة هذه ثابتة في : إحكام الفصول للباجي ص (؟١١7)‏ وقد سبق تخريج 


الا 

ثر. 
والذي في المصنف لعبد الرزاق (559/7) : (وإن كان قالوا في هواك فلم 
ينصحوا لك). 


وقال : (ألا يتقي الله زيد: بجعل ابن الابن بمنزلة الابن» ولا يجعل أبا 
الأب بمنزلة الأب). 

وقال: (من شاء بِاهَليُه عند الحجر الأسود أن البجد أب)00. 

وقال أو كندودة لمك كناد تأهلئه أن نبور الفناءالقصرق 1 تلت يعد 
قوله تعالى: (أزيَعَةَ أظهُرٍ وَعَشرأ)0". 

وقالت عائشة: (أبلغي زيد بن أرقم أن الله أبطل جهاده مع رسول الله 


يه إن م يعب). 


فإن قيل : يحمل قول علي : (أخطؤوا)”؟» حقيقة الأشبّه المطلوب. 


٠ هذا جزء من أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما  سبق تخريجه؛ وقد ذكره‎ )١( 
المؤلف بلفظ: (ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل الابن ابنا..).‎ 

() في الأصل : (القصوى) وهو تصحيف. 

(6) آية (584) من سورة البقرة. 
وهذا الأثر أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب : (وَأولآثُ الأحمَال اجَلَهُنَ 
أن يَضَعْنَ حَمْلَهُن (114/5) ولفظ ابن مسعود فيه : (أتجعلوا عليها التغليظ, 
ولا تجعلون عليها الرخصة؟! لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: (وَأُولآَتٌ 
الأشفال اخلو ار ا 
وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب : في عدة الحامل )75٠0/5(‏ طبعة 
الدعاس» ولفظه: (من شاء لاعنته» لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة 
الأشهر وعشراً). 
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق» باب : عدة الحامل المتوفي عنها زوجها 
)١57/5(‏ ولفظه: (من شاء لاعنته» ما أنزلت..). 
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق» باب : الحامل المتوفي عنها زوجها 
(؟/564) ولفظه: (والله لمن شاء لاعتّاه..). 

(5) في الأصل : (أخطى). 


١ /اهه‎ 


وكذلك قول ابن عباس : (من شاء باهلته) ثقة من نفسه أنه أصاب الأشبه. 

قيل : قد أجبنا عن هذا وقلنا: 

إن عندك لم يكلف طلب الأشبّه ولا إصابته» وإنما فُرْضُّه ما يغلب على 
ظنهء فحكمه وحكم غيره سواء. 

ولا يجوز حمل ذلك على أنه كان هناك نص» لأن القوم صرحوا بالرجوع 
إلى الرأي. فقال علي : (إن اجتبدوا فقذ أخطؤوا). 

وكذلك [551/أ] ابن عباس (ألا يتقى الله زيد يجعل ابن الابن ابناً ولا 
عل أبا الأب أيا). 

وهذا رجوع إلى الرأي. 

فإن قيل: لا يجوز أن يكون عدوله عما ثوابه أكثر إلى شىء ثوابه أقل من 
الشيطان. وقد أضافت الصحابة الخطاً في ذلك إلى الشيطان. 

وأيضاً فإنهم إذا اختلفوا على قولين متضادين مثل تحريم وتحليل» وتصحيح 
وإفساد» وإيجاب واسقاطء فلا يخلو من ثلاثة أقسام: 

إما أن يكونا صحيحين» أو فاسدين» أو انها كينا والآخر فاسداً. 

ولا يجوز أن يكونا فاسدين؛ لأنه يؤدي إلى إجماع الأمة على خطأً فاسد 
وهذا لا يقوله أحد. 

والأتهور أت يكوا مسيطين: لأنة لا محري أن يكو الشى + الوالجيد خزافاً 
حلالأ» واجباً غير واجبء. وصحيحاً باطلاً. 

ولهذا قلنا في الفروج وهو إذا تزوج حنبلي امرأة من وليهاء بعد أن تزوجها 
حنفي بغير ولي فالحنبلي يقول : الأول باطل ونكاحي صحيح: وهي حلال 
لي دونه. 


١ ممه‎ 


والحنفي يقول : نكاحي صحيح» والثاني باطل. 

فلو كان كل يجتهد مصيباً كانت حلالاً لكل واحد منهما. وهذا لا يجوز 
بالاجماع. 

فإذا بطل هذان القسمان» ثبت أن أحدههما صحيح والآخر فاسد. 

فإن قيل: إنما لم يصح استباحتها لشخصين؛ لأن الإجماع دال على أنه لا 
يجوز الجمع بينهما. 

قيل: الإجماع يحصل على أن أحدههما مباح والآخر حرام. 

فإن قيل : المجتهدان0 إذا أفتى أحدههما بحظر الوطىء والآخر بإباحته 
وتساوى فتواهما عند المستفتي» فإن المستفتى يكون مخيراً في الأخذ بأي القولين 
شاء. 

فإذا اختار الأخذ بأحدهها تعيّد2"0 عليه الحكم الذي اختاره من حظر أو 
إباحة» فلا يكون قد اجتمع الحظر والإباحة في الوطء الواحد. 

كا يقول في المكفر عن يمين: هو مخيرٌ بين الأشياء الثلاثة» فإذا اختار 
أحدها( تعين0؟2 عليه ما اختاره. 

قيل : لو كان هدا يجري يحرى الكفارة لجاز لأحد المجتهدين أن يقول له 

أنت مير بين الحظر والإباحة» كا يقول له: أنت مخيّر بين العتق والإطعام. 

فإن قيل : الحكم بصحتها لا يؤدي إلى التضاد في حق شخص” “ إما 


)١(‏ في الأصل : (المجتهدين). 

)٠(‏ في الأصل: (تغير). 

(5) في الأصل : (أحدهما). 

(:) في الأصل (تغير). 

(5) يعني اران مطللفة وبالحوال متمدذة «العسخين الوانعه يكرت عقيماً ويكوت 
مسافرأًء والمرأة تكون طاهرا وتكون حائضا. 


١ههه‎ 


يؤدي إلى ذلك في حق شخص واحدٍ في وقت واحدء فأما على شخصين 
أو فريقين فلا يستحيل» 5 ورد الشرع بإيجاب الصلاة على الطاهرء وأسقطها 
عن الحائض. 
ووجوب الإتمام على المقيمء والرخصة في القصر”؟ للمسافر. 
قيل: [151/ب] الأدلة إذا كانت عامة لم يجز أن يكون مدلوها خاصاء 
والدلالة على كل واحدٍ منهما عامة في الجميع؛ فلا يجوز أن يكون حكمها 
خاصاً. وإذا كانت عامة ثبت التضاد ولم يجز أن يكون الجميع صحيحا!". 
فإن قيل : الأمارة على الحكم خاصة وليست بعامة؛ لأن الأمارة على الحكم 
ظن المجتهدء وذلك يخصه. فكان الحكم خاصاً فيه. 
يذل عل للق أن الأمارات التي فيها متكافئة ليس بعضها أقوى من بعض 
فلا طريق أولى من طريق. 
قيل [طريق]ع الاحكام هو الكتاب والسنة دون الظن» وذلك عام. 
يدل على صحة هذا قوله: (فإن تَتَارَعْتَم فى شيىء فَرَدُوَهُ إلى الله وَالرسُول) 
والرد إلى الله والرسول هو الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله دون الظن. 
فإن قيل : فالقياس طريق الأحكامء وهو ظن القياس. 
قيل : القياس يرجع إليهما؛ لأن القياس يقع على ما ثبت بالكتاب والسنة» 
ويتعدى الحكم من الأصل الثابت بالكتاب والسنة©). 
وجواب آخر وهو: أن امجتهد يرجع إلى أدلة من الكتاب والسنة والقياس. 
وقوله: «إن الأمارة هي الظن» مخالف لإجماع الأمة©. 
(1) في الأصل: (والقصر). 
(5) انظر في هذا : شرح اللّمع 0 )2 
(7) اية (09) من سورة النساء. 
(5) يعني لحر الفرع لاشتراكهما في العلة. 
(5) في شرح لمع 5/: (فقد خالف هذا النص) ويعني به قوله تعالى : (فَإِنْ 
نارَعْثُمْ فى شَىءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللو وَالرسسُول). 


١١ه‎ 


جواق: الحو :وهو كل كان« الغ0'© هودالامارة لوحت اذا اتلك أمارالك 
امجتبدين متكافقة» فظن بعضهم أن بعضهم أولى من بعض أن يكون خطأء 
كمن ظن أن الثور سبّعء والحدأة بازء والحمار بغل. 

وقد علمنا أن أهل العلم فريقان في هذه المسائل”' فيعتقد فريق قوة 
أنارة لتنا برا حو افر اماو ارق قب لف بكرن كن عر 
خطأ”"» ولا يجوز أن تجتمع الأمة على خطأً9). 


وجواب [اخر] وهو أنه لو كانت الأمارة هي الظنء وأنه لا طريق له لوجب 
أن يشاركهم العامة في ذلك؛ لأن العامي يظن 6 يظن العالم. 

ألا ترى أن العامة لما شاركت أهل العلم في العقليات في طريق الظن 
وجب عليهم أن يعلموا منه ما يعلم أهل العلم ويجب عليهم التقليد”» لم 


وجواب آخر وهو: أن الظن يتبع وجود الشىء في الأكثر الأغلب» 5 نقول 
في اليم الأسود يغلب على الظن وجود المطر معه. 
وكذلك التنفق20 في عرض الحائط يغلب على الظن وقوعه. 


(1) في الأصل : (الطرد)» والتصويب من شرح المع .)٠١51/1(‏ 

(1) يعني : المسائل الاجتهادية. 

(؟) أي : على قول المعترض؛ وهو باطل؛ لأن الأمّة لا تجتمع على خطأ. 

(4) انظر : شرح اللمعء الموضع السابق. 

(5) أي : يجب عليهم التقليد في المسائل الاجتهادية. 
انظر : التمهيد .(107/5؟9؟) وشرح اللمع 0ل 

(5) النفق بفتحتين: (سَرَبِ في الارض يكون له مخرج من موضع اخر). 
انظر : المصباح المنير (؟4057/1) مادة (نفق). 


لام ل 


وكذلك إذا كان لرجل عادة في الجلوس بالغداة للتدريسء أو في يوم من 
الأسبوع مجلس النظرء واستمرت عادته على ذلك [57 5/أ] في الأغلب الأكثر 
غلب على ظن كل من عرف ذلك منه في وقته. 
وكذلك إذا كانت عادة الإنسان تُفرقة صدقاته في شهر رمضانء وكثر 
ذلك من فعله واتصل» غلب على ظن كل من عرف ذلك أنه يفعل ذلك إذا 
وكذلك إذا كانت عادة الرجل أنه إذا أعطى ابنه أعطى ابنته» ثم ثبت بخبر 
الصادق أنه أعطى ابنهه غلب على ظن السامع أنه أعطى بنته. 
طريق العلم وطريق الظن. 
وعلى قوهم: الأمارات متكاففة(". 
فإن قيل : لوكان لمر عل ما ذكرتء وأن الأمارة في الاجتهاد في ترتيب 
قيل : ويجب إذا نظر مخالفك في مسائل الكلام أن يعلم مثل ما تذكر 
علمته أو ظننيّه. 
فإن قيل : لم ينظر فيما نظرت فيه» ولا رتب الدليل على ما رتبته عليه. 
وبالبناء للفاعل جائز عند بعضهم. 
انظر : مختار الصحاح ص (255) والمصباح المنير (410/7) مادة : (هلل). 
5 قرم عليه ان الجميم سن وهر سترع. 
انظر : شرح اللمع )٠١171/5(‏ والتبصرة ص (308). 
(9) في الأصل : (نظرت). 


١ دست‎ 


وجواب آخر وهو: أنه قد ينظر في دليل وفيما نظرت فيه على بمر الأيام 
في مجالس النظر والتدريس والقراءة من كتابك» أو سمعه من لفظك فلم يصح 
قولك: (إنه لم ينظر فيما نظرت فيه). 

فإن قيل :تسبق إلى اعتقاده الشبهة فيمنعه ذلك» ويسوغ العلم بالدليل 
ومعرفة الطريق الاحتيية 

قيل : وكذلك مخالفنا في هذه المسائلء فلا فرق بينهما. 

وأيضاً: لو كان كل مجتهد مصيباً لكانت المناظرة بين أهل العلم خطاً 
وهوساً؛ لأن كل واحدٍ منهم عند صاحبه على حق؛ فلم يكن لمناظرتهم معنى» 
وكان بمنزلة مناظرة المتفقين فيما اتفقا فيه. 

فلما وجدنا أهل العلم في كل عصرٍ يتناظرون» ؤيحتج بعضهم على بعض 

دل على أن ليس كل مجتبد مصيبا. 

فإن قيل: إنما يتناظرون حتى يغلب على ظَنّ مخالفة م('؟ أدى إليه اجتباده 
فرجع إلى قوله. 

قيل : لا فائدة في رجوعه من حق. وكونه على ما هو فيه وانتقاله إلى 
ظن آخر سواءء بل في ذلك محمل الكلفة والعبث0" والتنازع والتخاصمء 
وليس هذا-من عمل العقلاء. 

فإن قيل: إنما حسّنت الناظرة في طلب الأشبّه. 
قيل : عندك ل يُكلّف طلبء فلا فائدة في المناظرة فيما لم يُكلف طلبه. 


عا : فإنه لا خلاف [17؟7/ب] أن المجتبد في الحادثة كلك الاجتهاد 
)١(‏ (ما) مكررة في الأصل. 
(؟) في الاصل : «(البعث). 
ع ده١‏ 


( العدة فى أصول الفقه - 89 ) 


في حكمها ليُميز الجائز من غير الجائز والصحيح من الفاسد. فلو كان الصواب 
في الجهتين لم يحتج إلى ذلكء فعلمنا أن هناك جائرا'؟ وغير جائز 
نينا 0005007 

فإن قيل : إنما يجتهد ليطلب النص أو الإجماع. 

قيل : إذا كان هناك نص أو إجماع سقط الاجتهاد. 

وأيضاً فإنه لا يخلو: إما أن يكون كُلْف الاجتباد لطلب الحكم, أو لأن 
فرضه الاجتبهاد. 

ولأ قوز أذتيقالة كلف الاجتاده لأن. ‏ زه التسواده لأن: اللجتاد لا 
يراه لشية واقا يراد لغيه لأن"الآبيان: لا يكت الانضاة ضير حتيدا. 
فنبت أن الاجتباد لطلب الحكم. 

وإذا ثبت أن هناك حكماً مطلوباً؟ صح قولناء وبطل قوهم: إن فرضه 
الاجتهاد فقط. وليس هناك حكم مطلوب. 

ولا يصح قول من قال بالأشبّه: إنه كلف الاجتباد لإصابة الأشبه لا بِينّاء 
وهو: أنه لم يكلف طلب الأشبه. ولا إصابته» فلا معنى للاجتهاد في طلبه. 

فإن قيل : إنه كلف الاجتباد ليغلب على ظنه أن الحكم بهذا أولى من غيره. 

قيل : من كلف طلب شىء يحتاج أن يكون ما كلفه©؟ موجوداً حال 
الطلب؛ فلا يكلف طلب شىء ربما حدث بعد الطلب» وربما لم يحدث. 


(1) في الأصل : (جائز)» وحقه النصب؛ لأنه اسم (أنَ). 

زهفة الأصل : (صحيح وفاسد) وحقة النصب عطفاً على اسم (أن) إلا على تقديرء 
(5) في الأصل : (حكم مطلوب) وحقهما النصبء اسم (أنْ) وصفة له. 

(:) في الأصل : (كلف)؛ وسيذكره المؤلف بعد سطرين كما أثبتناه. 


١5 


ألا ترى أن من كلف طلب عبد ابق أو جمل شارد فإنه يصح؛ لأن ما 
كلفه موجود. 

وما يذهبون إليه من غلبة الظن أمر يحدث بعد الطلب», فلا يصح أن يكون 
الأمر بالاجتباد لأجله. 

واحتج الخالف: بقوله تعالى : (مَا قَطَعْكُم مّن لَينةٍ أو تَرَكْتُمُوهَا فَائمَة 
عَلَى أُصُولِهًا بدن الله 0". 

فأخبر أن القطع والترك جميعاً من الله وأحدهما ضد الآخر. 

زشواك: ف أفعهةة الاي وروفر عل شق يعر لوسرل الل د 
لا قطع نخل بني النضير وحرقهاء قالت بنو النضير لرسول الله َيه : إنك 
كنت تنهى عن الفساد وتعيبه» فما بالك تقطع نخلنا وتحرقها؟! فانزل الله تعالى 
هذه الآيق» وأخبرهم أن ما قطّع أو ترك فبأمر الله تعالى(". 

وهذا يدل على أن الأمر في ذلك كان على التخيير في القطع والترك» فيجري 
محرى“التخيير في الكفارات» والحق في كل واحد منها. 

واحتج بقول البي عله : (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) وهذا 
عام في حال الانفراد والاختلاف. 

والجواب : أنا نحمله على أن كل 5*1 5/أ] واحد حجة حال الانفراد. 
ويكون القصد به أن قول الواحد حجة. 


واحتج : بأن الصحابة اختلفوا ول ينكر بعضهم على بعضء بل أقره عليه 
)١(‏ آية (ه) من سورة الحشر. 
(؟) ذكر هذا السبب ابن كثير في تفسيره (857/4©) معزواً إلى يزيد بن رومان وقتادة 
ومقاتل أنهم قالوا ذلك. 


١هكمد‎ 


وسوغ للعامي أن يستفتيّه ويعمل بقوله. 

من ذلك: 
اختلافهم في الجدء هل يقاسم؟0". 

وفي المُشرّكة(", وغير ذلك. 

وقال عكرمة: (بعئني ابن عباس إلى زيد بن ثابت ليسأله عن زوج وأبوين 
فقال: للزوج النصف» وللأم ثلث ما بقي» وما بقي للأب. قال : : فأتيت ١‏ 
عباس فأخبرته بذلك» فقال ابن عباس : عد إليه فقل له : للجد(” في كتاب 
الله تعالى ثلث ما بقي؟! فمن أعطى ثلث جميع المال أخطأ؟! قال: فأتيته» فقلت 
له. فقال لم يخطىء. ولكنه شىء رأيناه وشىء راه)7©). 


2000 
(2 


قف 
فق 


مضى كثير من الآثار في اختلاف الصحابة ‏ رضي الله عنهم 00 
سيأتي قريب تخريج أثر عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في المشركة وفي المو 
المشار إليها توجد الآثار التي تحكي خلاف الصحابة في هذه المسألة. 

في الأصل : (الجد). 
هذا الأثر أخرجه الدارمي في سننه في كتاب الفرائضء باب : في زوج وأبوين 
وامرأة وأبوين (550/1) ولفظه : (عن عكرمة قال : أرسل ابن عباس إلى زيد 
بن ثابت : أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟! فقال زيد : أنت رجل تقول 
برأيك» وأنا رجل أقول برأني). 
وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الفرائض» باب فرض الأم (ك/ى؟ ؟). 
وأخرجه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه. في باب : ذكر ما روي 
عن الصحابة والتابعين ذ في البيكم بالاجتهاد وطريق القياس .)5١57/١(‏ 
وأخرجه ابن حزم في كتابه المحلى في كتاب المواريث» مسآلة رقم (15/ا١)‏ 
.)658/١‏ 
وذكره ابن عبد البَّرْ في كتابه جامع بيان العلم وفضله. باب : اجتهاد الرأي على 
الأصول عند عدم النصوص (5/؟/).: 


١هكك‎ 


وقيل لعمر بن الخطاب في المُشرّكّة('2: لم ُشرّك عام أولءوشرّكت 
العام؟ فقال : (ذاك على ما فرضناهء وهذه على ما فرضنا)!". 
ولأن بعضهم ولّى بعضاً مع اختلافهم في الأحكام. فروي عن أي بكر 
أنه ولى زيد بن ثابت القضاءء وكان يخالفه في الجد وغيره. وولى عمر أبي 
بق في وشركا التضاءق ونا عالفاتهر 
وكذلك ولى علي شريحاً ؤابن.عباس. 
والجواب عن قوهم: «إنه لم يخطىء بعضهم بعضاً» غلط؛ لما روينا عن علي 
في قصة المرأة التي أَجْهَضَت ذا بطيها: (إن كانا قد اجتهدا فقد أخطأً). 
وقول ابن عباس : ألا يتفي" الله ز 
ونجوانن. اخقن وهو: أنه م 5 518 1 لأن الخاطىء فيه معذورء 
له على قصد الصواب أجرء وقد ورد الشرع بذلك. 
جواب آاخر وهو: أنه إنما م ينكر بعضهم على بعض لوجهين: 
أحدهما: أن الشرع منع من ذلك وهو أنه ليس عل هذه الأحكام 
(1) ضابط المشركة : (أن يوجد في المسألة زوج؛ وذات سدس من أم أوجدة وإخوة 
لأم اثنان فأكثرء وأخ شقيق 0 سواءً أكانوا ذكوراً أم ذكورا وإناثا). 
(؟) هذا الأثر عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه عنه الدارقطني في سننه في كتاب 
الفرائض (88/5/ رقم 17) وأخرجه عنه البيهقي في سننه في كتاب الفرائض» 
باب : المشركة (5/ه555). 
وأخرجه سعيد بن منصور في سئنه في كا الفرائض» باب رن عمر في 
لجنا( //3ج) رقم العديث ؤكاة) رامن نيه الدقال ذلك في لاله معي وإنما 
اختلف قضاؤه في مسألة فَرَضِيّة فقال : (تلك على ما فرضناء وهذه على 
مافرضنا). 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في أول كتاب الفرائض (١٠/49؟)‏ رقم 
)١14..5(‏ في مسألة المشركة. ولفظه قريب من لفظ البيهقي. 
وراجع : التلخيص الحبير (/87). 
5) في الأصل: ألا لايتقي) بزيادة (لا). 


١ /لاكهة‎ 


أدلة مقطوع” عليهاء وإنما طريقها غالب الظن. 

والثافي : أن الإنكار في ذلك ربا أفضى إلى الفتنة والفساد والاختلاف. 

وقوهم : (إن بعضهم 9 بعضاً)» فلا يلزم: 

[أولاً]: لأنه يبطل بكل عصر بعد الصحابة» فإنهم فعلوا هذاء ومنهم من 
يذهب إلى أن الحق ني واحد من القولين. 

الثاني : أنه وإن كان على خلاف مذهبه. فإنه لا يعلم أنه يبقى على اعتقاده 
إلى حين الحكم لجواز أن يغلب على ظنه حين الحكم في الحادثة على 


موافقة(©). 


الثالقنه أندوإن كان عالقا له فإنه لاا يقطع على خطته. بل .يجوز على 
تقكيه الها والصواب لصاحبه. فلهذا استخلفه ورضى بحكمه. 

واحتج: بأنه لو كان الحق في واحد من القولين» وقد نصب الله تعالى عليه 
دليلاء وجعل إليه(" طريقا. وكلف الجتهدين [4؟/ب] إصابته» اوجب أن 
يكون المصيب عالماً به قاطعا؟» خط من خالفه. 

ويكون الخالف اع مقا : ويمنع من العمل بما أدى اجتهاده إليه» ووجب 
نقص حكمه إذا حكم به. وأن لا يسوغ للعامي أن يقلّد من شاء من المجتهدين» 
ويكون بمنزلة من خالف الإجماع والنص ودليل مسائل الأصول من الصفات 


(1) في الأصل : (مقطوعاً) وحقه الرفع صفة لأدلة. 

6 يريد بهذا : أن الدراى يكون مخالفاً في المسألة لمن ولأه حين التولية» لكن 
العرلق لا بعلم تدان دن ولاه على هده البشالفةه لضان أن يشي ر انها لتنا 
يحكم في الحادثة فيحكم فيها على وفق رأي من ولأه. 

(5) في الأصل : (إلينا). 

(5) في الأصل : (قطعاً 


١ دلت‎ 


والقدر والإمامة ونصب إمامين ونصب إمام من غير قريش» وما أشبه ذلك. 

ولما أجمعوا على أن المصيب غير عالم به فلا قاطع بخطاً من خالفهء ولا 
إثم عليه فيه ولا ينقض حكمه إذا حكم بد ويُخيّر العامي في تقليد من شاءء 
ذل عا أن 1 ديه سيت 

والجواب: أنّا إنما لم نعلم إصابته للحق؛ ونقطع بخطأ من خالفنا؛ لأن الدليل 
على الأحكام غير مقطوع عليه وإنما هو بأن [يكون] مقطوعا”' عليه كنص 
القران ونص السنة المتواترة والأجماع. 

وبآن يكون غلبة الظن بخبر الواحد والقياس وشهادة الأصول فما(© كان 
دليله مقطوعاً عليه: علمنا إصابته» وقطعنا بخطأاً من خالفناء ونقضنا حكم. 
وحكمنا بإئمه» ولم تُخَيّر العامي في تقليده. 

وما كان غلبة ظن: لم نقطع بإصابة الحق وخطأ من خالفنا؛ لأن دليله 
غير مقطوع عليه. 

فإن قيل : فكان يجب أن ينصب عليه دليلاً مقطوعاً عليه ليتوصل به إلى 
الحق» كا نصب على مسائل الأصول. 

قيل : لا يجب هذا ”ما لم يجب في حكم الحا بشهادة شاهدين, فإنه يحكم 
به وإن لم يقطع على صدقهما. 

وكالقبلة: كُلّف الاجتهاد في طلبهاء وإن لم يكن دليلاً قاطعاً عليها. 

وقد قيل : إن الله تعالى دلنا على الحكم بدلالة قاطعة» وإن لم يدلنا على 
علة الحكم في الأصل؛ لأنه كلّمنا العمل على أُوْلى العلل وأقواهاء وقد جعل 
لنا طريقاً نقطع معه. 
(1) في الأصل : (مقطوع). 
زفة6 في الاصل: (فيما). 


١8 


فإن إحدى العلتين أَوْلى أن يتعلق الحكم بها وأنها موجودة في الأصل 
والفرعء وأنه يلزمنا العمل بها في الفرع. 

والطريق إلى ذلك هو وجوه الترجيح» وهي محصورة. فإذا وجدها أو 
أكثرها أو أقواها تختص إحدى العلتين» قطعنا على أنها أولى بأن تكون علة 
الحكم في الأصل من غيرها. 

كا أنّا إذا رأينا أمارات العَيّم الرطبء, في بعض الغيوم» نحو كونه في الشتاءء 
وكونه كثيفاً قطعنا على أنه أولى أن يكون مطراً. 

وأمّا التأثيم والتفسيق: فلا يجوز عليه ما ذكرناء وهو أنّا لا نقطع على خطئه 
ولأن الشرع ورد بالعفو عن ذلك [544/أ]» كا ورد بالعفو عن الخاطىء 
والناسي والمكره. 

يدل عليه قول الله تعالى : (وَدَاوُدَ وَسُلِمَانَ إِذْ يَحْكُمَانٍ فى الْحَرْثْ) إلى 
قوله : (مَفَهّمْنَاهَا سَلَيْمَانَ) ولم يوثم داود.. 

وكذلك قال النبي ‏ عليه السلام ‏ : (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر) 
فلم يؤْئمهء بل جعل له الأجر مع الخطأ. 

وما منعه من العمل بما أدى اجتهاده إليه فلا يمنع منه؛ لأن فرضه أن يحكم 
باجتباده وبما يصح عنده فلا يصح منعه منه. 

ولكن نقول إذا تزوج بغير ولي : «إنه نكاح فاسد». وإذا اشترى النبيذ 
لإنه شراء فاسد». وإذا شرب النبيذ : (إنه شرب حراما»» وما أشبه ذلك من 
طريق غلبة الظن والظاهر. 

وأما إذا حكم باجتهاده فإننا لا ننقض حكمه لا بينّاه وهو: أن الدليل غير 
مقطوع عليه» فلا يجوز نقضه. 
)١(‏ انظر : المغني لابن قدامة )١7/5(‏ طبعة هجر. 


١تا/ث‎ 


وقد قيل : إن في نقض الحكم فساداً؛ لأنه يكون ذريعة إلى تسليط 
الحكام بعضهم على بعضء فلا يشاء حاكم يكون في قلبه من حاكم شىء 
إلا وتعقب حكمه بنقضء فلا يستقر حكم, ولا يصح لأحد ملكء وفي ذلك 
فساد عظم. 

وقد قيل : لا يمتنع أن يمنع من الحكم. وإذا حكم لم ينقض. 

كا منع من البيع عند النداء. والسّوم على سوم أخيه. والصلاة في الدار 
المغصوبة» ومع هذا فلا يبطل العقد('؟ و الصلاة0"). 

والجواب الصحيح على أصولنا: ما ذكرناه ألا وأنه غير مقطوع عليه. 

وأما تسويغ العامي تقليد من يشاء من الجتبدين فلعمري انه كذلك. 

وهو ظاهر كلام أحمد ‏ رحمه الله في رواية الحسين ب ضار اخخرمي 
وقد سأله عن مسألة من الطلاق فقال : «إن فعل حنث. فقال له: يا 
أبا عبد الله إن أفتاني إنسان» يعني: لا يحنث؟ فقال له: تعرف حلقة المدنيين 
بالرّصافة؟ قال له: فإن أفتوني يحل؟ قال نعم0". 

وهذا يدل على أنه لا يلزمه الاجتباد في أعيان المفتيين؛ لأنه أرشده إلى حلقة 
المدنيين» ول يأمره بالاجتباد في ذلك. 


)١(‏ انظر مسألة البيع عند النداء من يوم الجمعة : المغني لابن قدامة )١7/5(‏ طبعة 
هجر. 

وانظر مسألة السنّوم على سوْم أخيه : المغني (707/1) فإنه قسمها إلى أربعة 
أقسام» وبيّن حكم كل قسم. 

(؟) انظر مسألة الصلاة في الدار المغصوبة : المغني (477/7) ومعروف أن للحنابلة 
روايتين في هذه المسألة. 

(9) قد سبق توثيق هذه الرواية في مسألة : للعامي أن يقلّد من شاء من المجتهدين. 


١ الاه‎ 


ويدل أيضاً على أن العامي إذا سأل عالميْنَ فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر 
بالإباحة أنه يجوز له أن يأحذ بقول من أفتاه بالاباحة. 

وكذلك نقل ابن القاسم الحنبي7) أنه قال لأحمد ‏ رحمه الله : ربما 
اعدذ ليا الأمن “مد جيفلك اقمع عدا ل» اققال لوا عند ع0 

وكذلك نم ا ل ا بت أنه 
سكل عن مسالة فقال << وسل إسكاق بن راهويهة9». 3+ 9رت]. 

وكذلك نقل أحمد بن محمد ا عن أحمد أنه سكل عن يال 
فقال : «سل غيرناء سل العلماء» سل أباثور». 


)١(‏ هو : أحمد بن القاسم الحنبلي» وقد سبقت ترجمته. 

(5) هو : عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع أبو الحسن الورّاق. كان صالحاً ورعاً 
زاهداً ثقة. صحب الامام حم وسمع منه. توفي سنة (١151ه)‏ على الراجح 
له ترجمة في : تاريخ بغداد (١١/55؟)‏ وتذكرة الحفاظ (077/1) وتقريب 
التهذيب )558/١(‏ وتهذيب التهذيب (448/7) وطبقات الحفاظ ص )١59(‏ 
وطبقات الحنابلة .)5١9/١(‏ 
والكلام الذي نقله ابن القاسم عن الإمام أحمد موجود في تذكرة الحفاظ في 
ترجمة عبد الوهاب. 

() لم أجد هذه الرواية بهذا النصء وإنما اوجدت في تاريخ بغداد ل (549/5) 
بسند الحافظ الخطيب البغدادي إلى أبي بكر الأثرم قال : إقلتُ د عبد 
الله أحمد ين تحيل + إستحاق. أبو يعقوب ‏ أعني ابن زأعوية باتك الاقيان 
أن يقصد إليه فيتعلم منه الفقهء فإنه رجل تُمكن؟ فقال : ما أفهَنه! هو كيُس). 

(5) في الأصل : (البراتي) بالمثناة الفوقية. 
وهو : أحمد بن محمد بن خالد بن يزيد بن غزوان أبو العباس البرائي. سمع 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله ونقل عنه بعض المسائل. مات سنة ٠(‏ ٠"ه)‏ وقيل 
سنة (15.'اه). 


١ كلاه‎ 


وكأن المعنى في ذلك أنه لا سبيل له إلى معرفة الحق والوقوف على طريقه. 
وكل واحد من امجتهدين يفتيه بما أدى اجتهاده إليه» فيؤدي ذلك إلى حيرته» 
نعل له أن ينلد أرثقهها فى اتنس 

ويخالف امجتبد؛ لأنه يمكن موافقته على طريق الحق ومناظرته فيه. 

واحتج: بأنه لو أداه اجتهادزةُ] في وقت إِلْ جواز النكاح بلا ولي فقضى 
به» ثم أداه اجتهاده في وقت اخر إلى خلافه لزمه أن يقضي بذلكء فلو كان 
الثاني خط ما لزمه الحكم به. 

والجواب : أنه( حينا أداه اجتهاده إلى الحكم بجوازه كان يعتقد أن ضده 
خطأًء وإنما صار صواباً في وقت آخرء فما(' اجتمع الجواز وضده في وقت 
ادن 

واحتج: بأن اختلاف الفقهاء في مسائل الحوادث كاختلاف القرّاءِ في 
الخروفء ثم ثبت أن كل من “قرا عراف فيو عضييا كلك فق" الأحكاف: 

والجواب: أن اختلاف القَرّاءِ لا يفضي إلى مناقضة. 

ألا ترى أن كل من خالف في قراءة جا له انيرا عرك غيرفت لهذا 
كان الكل صواباً وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه اختلاف في أحكاف ومن 
ذهب إلى أن كل مجتهد مصيب أفضى إلى المناقضة. 

ألا ور أنه له ون أن ياخد بالقولين ضعاء كيان الفرق.ابينيما. 

اله ترجمة في : طبقات الحنابلة .)11/١(‏ 
والكلام الذي نقله عن الامام أحمد هنا موجود في تاريخ بغداد (57/5) في 
ترجمة أبي ثورء وقد نقله بسنده إلى أحمد بن محمد البراثي. 

(1) في الأصل : (أن). 

(5) في الاصل : (كما). 


ع/ات؟1 


فصل 


[الدلالة على أن ذلك غير مقطوع به] 

والدلالة على أن ذلك غير مقطوع عليه(" أنه لو كان مقطوعاً عليه لم 
يلزمه أن يجتهد دفعة ثانية في تلك الحادثة» ولا يجتبد في صلاة ثانية في الجهة. 

ولمّا أجمعنا على أنه يحدث اجتهاداً علمنا أنه غير مقطوع عليه. 

وليس لأحد أن يمتنع من هذا ويقول: إنه لا يلزمه أن يجتبد ثانياً؛ لأن هذا 
مخالف الإجماع السابق» ولأنه لو كان مقطوعاً عليه لوجب أن ينقض بحكم 
الحا كم إذا خالفه» م ينقض بمخالفة النص. 

وليس هم أن يقولوا : إنما لم ينقض؛ لأنه يكون ذريعة إلى تسليط الحكام 
بعضهم على بعض؛ لان هذا لا يمتنع» م ل يمتنع عند مخالفة النص والإجماع. 

فإن قيل : أحد الحكمين يتميز عن الآخر بالتآثير الموجب للعلة وبكثرة 
الأصول. 

قيل : فيجب أن يؤثر في نقض الحكم [45؟/أ] وإسقاط الاجتهاد دفعة 
ثانية» 5 كان ذلك في المنصوص عليه. 

فإن قيل : قد وجدنا أن الحكم يتعلق بالعلة الشرعية كتعلقه بالعلة العقلية» 
فإنه ما دام عصيراً هو مباح» فإذا حدثت الشّدة حُرمء فإذا زالت أبيح» فإذا 
عادت حُرمء فدل على أنها موجبة» كا أن الحركة لما كانت دلالة على كون 
الملتحرك متح ركاً [كانت موجبة]. 


.)7599/4( راجع هذه المسألة في : التمهيد‎ )١( 


قيل : وجود الحكم بوجودها وعدمه بعدمها لا يدل على أنها معلومة 
كالنبيذ والاجتهاد في طلب القبلة» فإن ثبوت الحق يحصل لوجود [الشدة في] 
النبيذ ويعدم بعدمهاء وليس شهادتهم مقطوعاً عليهاء وكذلك الاجتهاد في القبلة 
غير مقطوع على إصابته. 
فصل 
[الدلالة على أن هناك حكماً مطلوباً] 

والدلالة على أن هناك حكماً مطلوباً'» خلاف”" من قال : ليس هناك 
شىء سوى ما يغلب على ظنه: ما تقدم من الدلائل على أن الحق في واحد 
من القولين؛ فلولا أن هناك حكماً مطلوياً© لم يكن الحق في أحدهما. 

وأيضاً: لما كان مأموراً بالاجتباد وجب أن يكون هناك حكم مطلوبء 
كالاجتهاد في طلب النصءوالاجتهاد في طلب القبلة» والاجتهاد في عدالة 
الشهود. 

فإن قيل : القبلة يجوز ترك التوجه إليها مع العلم بها في الخوف وفي السفرء 
ولا يجوز مثل ذلك في أحكام الحوادث؛, مثل الطلاق والعتق والنكاح. 

قيل : حال الخوف والسفر هو غير مأمور بالتوجه إلى القبلة» وإنما جاز 


تركها مع العلم للضرورة» ولا ضرورة بنا إلى ترك النص في غيرها من 
الأحكام. 


)1( في الأصل : (حكم مطلوب)» وحقه النصب كما هو معروف. 
(؟) راجع هذه المسألة في : التمهيد (544/4) والتبصرة ص(438). 
0) في الأصل : (حكم مطلوب). 


١ ولاه‎ 


فإن كان هناك ضرورة جازء كاستباحة طعام الغير للضرورة. 

فإن قيل : القبلة عين متوصل إليهاء وليس كذلك ما اختلفنا فيه؛ لأن 
المطلوب ليس بعين. 

قيل : في حال الغيبة لا يتوصل إليباء ويجري حكمها مجرى سائر الأحكام. 

وأيضاً: قد بيئًا أن امجتهد كلف الاجتهاد, والاجتهاد لا يراد لنفسهء وإنما 
يراد لغيره. 

ولأن الاجتهاد في طلب ماليس بشىء ليحققه : لا يصح. 

ألا ترى أنه لا يصح أن يقول امجتهدٌ: في غالب ظن هو مصيب للظنء 
إنما يقول [في] غالب ظن: إنه مصيب الحقيقة. 

فعلم أن هناك مطلوباً”'© غير الظن. 

يبين هذا: أن الظن لابد أن يتعلق بمظنون ثابت على الحقيقة. 


[إذا ثبت أن هناك حكماً مطلوباً فإنه قد كلف إصابته] 
وإذا ثبت أن هناك حكماً مطلوباً”؟ [ه:؟/ب] فإنه قد كلف إصابته©» 


خلاف من قال: هناك أشبه مطلوب» لكن م يكلف إصابته. 

ما تقدم من الدلائل على أن الحق في واحدء وأن أحد امجتهبدين مخطىء. 
01 في الأصل : (مطلوب) وحقه النصب اسم (أن). 
() في الآصل : (حكم مطلوب). 


(*) راجع هذه المسألة في : التمهيد (844/4) والتبصرة ص(5498) وشرح اللمع 
(ك/١6١٠).‏ 


١ كلاه‎ 


وإذا قث عخطوه علا أن هتاك مع هذ كلف إضابعه فا خظاه. 

فإن كان ذلك المعنى الحكم على ما نقوله نحن فيجب طلبه. 

وإن 6ن الأنت 23 بالدادنة لسن أيضا طليهر 

ولأن الأشبّه لا يُراد لنفسه. وإنما يُراد لغيره» وهو إثبات الحكم الحادث» 
فعلم أن هناك حكماً مطلوياً". 

فإن قيل : لا يمتنع أن يكون هناك مطلوب ولم يكلف إصابته» كالقبلة 
والققر ويوم عَرَقَة. 

قيل : هناك كُلّف الإصابة» ولكن سقطت الإعادة لدلائل شرعية» ذكرناها 
في مواضعهاء وهو: أن جهات القبلة تثبت بالاجتبهاد. 

فإذا اجتهد ثم أخطأء فلو أمرناه بالإعادة لنقضنا اجتهادزه] أولاً باجتهادره] 
آخرء والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 

وكذلك الفقر ثبت بالاجتهاد والغنى أيضأء فلو قلنا: يعيدُ نقضنا الاجتهاد 
بالأجباد: 

وعَرّفة لا نأمن أن يُخطىء في القضاء كا أخطأ في الأداء. 

وغير ذلك مما يذكر [في] مواضعه. 

ييين صحة هذا: أن في الشرع مواضع إذا أخطأها أعاد. 

: أن يصلي ثم يتبين أن الوقت الم يدخل. 

أو 00 بماء يظنه طاهراً فبان نجساً. 

وغير ذلك. 
)0١(‏ انظر اختلاف الأصولين في تفسير «الأشبه» في المراجع السابقة» والمعتمد 

.) 641/١ 


(0) في الأصل : (حكم مطلوب). 


١ /ا/لزاه‎ 


ع 5 و 
لانه لم يدل الدليل على سقوط الاعادة» فثبت أن القبلة وعرفة والفقر كلف 
إصابته»؛ وإنما سقطت إصابته لدليل. 
مسالة 
قد كان يجوز لنبينا ‏ عليه السلام ‏ الاجتهاد فيما يتعلق بأمر الشرع 
و جح عا 
عقلا وشرعا( 5 
وقد ذكر أبو عبد الله بن بطة0© هذا فيما كتب به إلى ألي إسحاق بن 
شاقلاً في جوابات مسائلء» وقال: 
الدليل على أن ستته وأوامره قد كانت0© بغير وحي وأنها كانت بارائه 
0 4 
واختياره: انه قد عوتب على بعضهاء ولو امر بها لما عوتب عليها. 
من ذلك: حكمه في أسارى بدرء وأخذ الفدية» فقيل له: (مَا كان لبي 
ل 2 له عه .اس 2 50 
ان يكون لَه اسلرى حَتَى ينْجِنَ فى الأرض)2". 
ومية 2 إذنه قاغزوة توك للمخلفيق بالعذر ىغلت من لا عدر ال 
م( مأ عقر 0 
حتى قيل له: (ِعَفا الله عَنكٌ لم اذنتٌ لهم)20. 
)١(‏ راجع هذه المسألة في : التمهيد (077/4*) وروضة الناظر (403/5) والبْبل 
ص(70١)‏ والمسوّدة ص(507) وشرح الكوكب (475/5). 
وأبو حفص العكبري. كان محدثاً فقيهاً. له مؤلفات كثيرة» منها: الإبانة الكبرى» 
والإبانة الصغرى» والسنن» والمناسك. ولد سنة (54١٠٠ه)‏ وتوفي سنة (/8.1'ه). 
له ترجمة في : شذرات الذهب )١57/9(‏ وطبقات الحنابلة (؟514/5١).‏ 
(5) في الآصل: (كاذ). 
(:) اية (537) من سورة الانفال. 
(5) آية (*4) من سورة التوبة. 


ومنه: قوله: (وَشَاوِرَهُمْ سداد فلو كان وحياً لم يشاورهم فيه”") 
َكل أوماً أحمد ‏ رحمه الله إلى مخ ما قاله: 43 ؟/] أبو عبد الله بن 
بطة في رواية الميموني لما قيل له : «ها هنا قوم يقولون: ما كان في القران 
أنه يفم زهال فقن القرآن تحريم لحوم الأهلية؟! والنبي عَم يقول: (ألا 
إن أوتيت الكتاب ومثله معه)”؟» وما علمهم بما أوتي». 


)0( 
ف 


فيه 
فك 


آية )١89(‏ من سورة آل عمران. 


في الأصل : (لم يشاورونه) والتصويب من طبقات الحنابلة )١74/5(‏ والمسودة 
ص(8 ١‏ 0). 

وكلام أبي عبد الله بن بطة هنا موجود بنصه في المصدرين السابقين. 
الزيادة من المسودة. 

هنا الختوكه روه القكام ون عند وكونة طنج حي الفاضيه د رفوا العرية 
عنه أبوداود في كتاب السنة» باب في لزوم السنة )٠١/0(‏ رقم الحديث 
(43505). 

أخرجه عنه الترمذي في كتاب العلم» باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (78/5) (رقم 7174) وقال فيه : (هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه). 

وأخرجه عنه ابن ماجة في المقدمة» باب تعظيم حديث شيل ال بعك الله 
عليه وسلم  )1/١(‏ رقم .)١5(‏ 

وأخرجه عنه الدارمي في باب السنة قاضية على كتاب الله ( )١١17/١‏ رقم 
(655). 

وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده .)١51/54(‏ 

وأخرجه ابن حبان في كتابه موارد الظمانء باب اتباع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ص (505) رقم (397). 
وأخرجه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه» باب الكلام في الاصل 
الثاني من أصول الفقهء _وهو السنة .)89/١(‏ 

ويلاحظ : أن حديث أبي داود أتم» وقد ورد فيه اللفظ الذي ذكره المؤلف. 


١-ا/8‎ 


( العدة فى أصول الفقه - ٠١١‏ ) 


وذكر أبو حفص”(2 في الجزء السابع من البيوع في باب التّسْعير: حدثنا 
بإسناده عن أي فضلة29 قال: أصاب الناس على عهد رسول الله 7 سلة. 
فقالوا: يا رسول الله سَعّر لنا. فقال: (لا يسألني الله عن مئّة أحدثتها فيكب9©) 
لم يأمر الله تعالى ببا)©2. 

قال أبو حفص : هذا دليل على أن كل منّة سنّها النبي عََْْهِ لأمته فبأمر 
الله تعالى» بقوله : (لا يسألني الله عن سنّة أحدثتها). 

واعلم أنه لا يحدث سنة إلا بأمر الله2”», وبهذا نطق القرآن» فقال: (رَمَا 

والأول أصكه :ويه قال أضحات. أى. حتيفة:فيما ,حكاه. ‏ المرجاق 


0 


والسرخسي 


)20 هو أبو حفص العكبري كما في المسوّدة ص (508) وهو : عمر بن محمد بن 
رجاءىء وقد سبقت ترجمته. 

(؟) هكذا في الأصلء وفي طبقات الحنابلة (؟/157١)‏ : (ابن بطة). 

(5) في الأصل (فيما) والتصويب من المسوّدة ص (008) ومن طبقات الحنابلة 
الموضع السابق. 

)0 لم أجد هذا الحَديث في مرجع معتمد وإنما رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره 
في كتاب المسودة الموضع السابق» ولم يعلق عليه بشىء. 
كما رأيت ابن أبي يعلي ذكر في طبقاته في الموضع السابق في ترجمة أبي حفص 
العكبري : أن أبا حفص يرى أن كل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ لأمته فبأمر الله واحتج على ذلك بما رواه بإسناده عن ابن بطة قال: 
(أصاب الناس..) الحديث. 

(5) هذا هو رأي أبي حفص العكبري كما سبق بيانه نقلاً عن طبقات الحنابلة. 

09 آية (5 س 4) من سورة النجم. | 

(0) وهو كذلك. إلا أنهم يرون أنه ينتظر أولاً الوحيء فإذا مضت مدة الانتظار ولم 


واختلف اعنيسانك الشافعي: 


قبتيو دمن قال بن" . 
. 31 
ومنهم من منع من ذلك”". 
وهو قول المتكلمين من المعتزلة0"). والأشعرية). 


دليلنا: 


ن 


قوله تعالى : (فاغْتيروا يا أولن الأمبصّار)*». فأمر أهل البصائر 


بالاعتبارء ورسول الله عَييْهِ أعلى أهل البصائر رتبة وأرفعهم منزلة» فكان 
بالاعتبار أولى. 


200 
فم 


202 
(05 


(5) 


ينزل عليه شىء» اجتهدء وعمل باجتهاده. 

انظر أصول السرخسي (91/7) وتيسير التحرير )١87/4(‏ وفواتح الرحموت 
(/7557). 

وهو قول الإمام الشافعي وأكثر أصحابه. 

انظر : التبصرة ص(١57)‏ وشرح المع )٠١91/9(‏ والبرهان (55/5؟1) 
والمستصفى (5/ه75) والمنخول ص(458) والمحصول (3/5) والإحكام 
للأمدي .)١59/4(‏ 

والمجوزون فريقان» فريق قال بوقوعه. وفريق أنكر وقوعه. 

انظر التبصرة ص )25١(‏ والإبهاج (557/9). 

انغلا : “المجععية السنايقيوة 

انظر : المعتمد (؟7517/5). 

انظر : المسوّدة ص (507). 

وهناك قولان في المسألة : الأول : التوقف؛ ونسه ابن السبكي إلى المحققين. 
والثاني : أنه يجوز في أمور الحرب دون الأحكام الشرعية. 

انظر : الإبهاج» الموضع السابق. 

آية (؟) من .سورة الحشر. 


١دما‎ 


وقوله ‏ عليه السلام : (إذا اجتهد الحام فأصابء فله أجران). وهو 
حاكى» فوجب أن يكون داخلاً فيه. 

وذكر أبو عبيد(" في «كتاب أدب القضاءه بإسناده عن الشعبي قال: 
(كان عَيهُ تتزل به القضية» وينزل القرآن بعد ذلك بغير ما كان قضى» فيمضي 
ما كان قضى على حاله» ويستقبل ما نزل به القران)0". 

ولأن ما يستنبط من المعاني طريق لأمته في الحكم» فوجب أن يكون طريقاً 
له أصله القران ظاهرّه وعمومُه. 

ولأن الاجتباد طاعة لله تعالى وقرية ينال يبا وضتاه وثوايت:فوجتٍ أن يكون 
للنبي ‏ عليه السلام ‏ فيه مدخل» قياساً على سائر الطاعات. 

ولأن امجتبد إنما سُوّغ له الاجتهاد متى كان عالماً بالأصول وطرق القياس» 
فيجتهد فيما لا نص فيه ليعرف حكمه بالوجود”, ورسول الله ييه في أعلى 
المنازل اللعرفة. الأصول وطرق القياس» فهو أوى بالاستعمال: 

ولأن جواز الاجتهاد لا يخلو أن يتعلق بعدم النص حال وجود الحادثة» أو 
عدمه [547/ب] في الثاني. 

ولا يجوز اعتبار الثاني؛ لأنه لو كان كذلك لم يجر الاجتهاد فيما يجوز أن 
يحصل عليه إجماع وأمر قاطع» فبقي أن يعتبر عدمه في الحال. 

وهذا الشرط يوجد فيما يعرض لرسول الله َه من الحوادث ولا نص 
أنزل عليه فيها من قبل. 


)01( هو +"أبواعييه القاسم أب سلام: وقد سبقت ترجمته. 
(؟) هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الأقضية .)١180/٠١(‏ 
() هكذا في الأصلء ولعل المقصود: حال وجود الحادثة. 


١85 


2 ه 


وقد استدل أبو عبد الله بن بطة بدليلين7') جيّدين: 

أحدهما : قوله تعالى : (وَشَاورَهُمُْ في الأمْرِ)”"», فلو كان ذلك عن وحي 
لم يحنج إلى مشاورتهم. 

والثافي : أنه قد حكم باجتهاده في مواضع » بدليل أنه عوتب عليها. 

أخذ الفدية عق اسار بَذْر [5 فيع قوله : (مَاكان 0 أن يَكُونَ له 
اسْرى حَتَّى يُنْحِنَ فى الأزض)"". 

وَغيرا ذلك ماد كرنا: .راس المسالة 

وربما احتج من نصر جواز الاجتهاد بأشياء منها: 

أن السنة مضافة إلى النبى عَل وحقيقة الإضافة تقتضي أنها من قبَّلِه. 

والرانت 013 إن اش اليه الاخاتقولة وسحفة وهر السقير 

ولهذا يضاف إليه جميع السنن» ومعلوم أن ليس جميعها باختياره. 
ومنها: أن النبي عَُّْهِ قال في مكة: (ولا يُخْتَلَى تحلاهَا)0؟ قال العباس: 


(1) ذكر هذين الدليلين : ابن أبي يعلي في طبقاته في ترجمة أبي جفص البرمكي 
(؟/177) منسوبة إلى المؤلف وإلى ابن بطة. 

(؟) آية )١159(‏ من سورة ال عمران. 

(6) آية (307) من سورة الأنفال. 

(4) هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً. 
أخر جه عنه البخاري في كتاب الحج. باب لا ينفر صيد الحرم .)١7/5(‏ 
وأخر جه عنه مسلم في كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 
ولقطتها إلالمنشد على الدوام (؟4857/5) رقم الحديث .)١158*7(‏ 


١ لمت‎ 


(إلا الإذخر”" فقال النبي عَم (إلا الإذْخر» ومعدوم أن الوحي لم يرد 
اتلك الخال 

والجواب : أنه قد قيل : إن «الإذخحر» ليس من الخلاء وإنما استثناه 
العننان نا كين . 

أو لأنه لا يمتنع أن يكون النبي عله لله أراد استثناءه» فسبق العباس إلى سوال 
النبي عه ذلك. 

ومنها قول النبي عَيكلهِ : (لو قلت نعم لوجبت) يعني الحج, فعلق وجوبها 
فول 

الجواب : أنه لو قال : (نعم لوجبت) من حيث كان قوله دليلاً على وجوبه 
وليس في الكلام ما يدل على أن قوله صادر عن اختياره أو من وحي. 

ومنها قول النبي عَيّهِ : (لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة). 

وقوله : (لولا أن أخشى أن يفرض السواك لاستكتٌ)(” فبين أن أمره 
بالسواك موقوف على اختياره. 

والجواب : أنه لا يمتنع أن يكون عنى أنه (لولا أن أشقٌ لأمرتهم) على طريق 
التنظيف. 

ولا يمتنع أن يكون الله تعالى قد أعلمه أنه لا ينبغي أن يأمرهم به لأجل 
المشقة. 


)01 الإذخر : نبات معروف, له رائحة ذكية. 
انظر : المصباح المنير مادة إذخر). 

(؟) كلمة (تأكيداً) غير واضحة في الأصلء وما أثبتناه موافق لما في التمهيد 
(087/5). 
لم أقف على هذا الحديث مع كثرة البحث والسؤال. 


١8 


ومنها قولحم : إن مومبى ‏ عليه السلام ‏ أثبت الأحكام من جهته إلا 
تسع ايات أنزها الله عليه. 

والجواب: [47 ؟/أ] أنا لا نعلم ذلك» ولو علمنا ذلك لم نعلم أن ما عدا 
تسع آيات الم يوح إليه. 

ومنها قوله ‏ عليه السلام ‏ : (عفوتٌ لكم عن صدقة الخيل والرقيق). 

والجواب: + أنه فا أضاف العقو إل نفشة؟ لأتة هو الذي يتوق اندهاء 
وهو الذي لم يأخذها الآنء وإن كان ذلك بوحي. 

ومنها: أن الصجابة قد حكمت في الحوادث وأضافت ذلك إلى اجتبهادهاء 
ولو كان ذلك عن دلالة لما أضيف ذلك إليهاء وقد قالوا في حكمهم : (إن 
كان صواباً فمن الله وإن 6 خا فمني ومن الشيطان)2"0: ولو كان عن 
دليل لم يقولوا ذلك. 

والجواب : أنه لو كان ذلك عن اختيار قد أبيح لهم العمل به لما شكوا 
في كونه صواباًء على أن من يقول الحق في واحد يقول: يجوز أن يخطئوا. 

واحتج المخالف: 

بقوله تعالى : (وَمًا ينطق عَنٍ الْهَوَى إن هو إل وَحي يُوحى)”". 

والجواب : أن الاجتهاد ليس من الحوى؛ وإنما هو من الوحي الذي أوحي 
إليه؛ لأن الله تعالى أمره به كا أمر أمتهء وقوله: (إنْ هُوَ إلا وَحْي يُوحى)» 
وكذا نقول؛ لأن القول بالقياس عن وحي وتنزيل. 


)١(‏ هذا الكلام عمّب به كثير من الصحابة في أحكامهم الاجتهادية. 
وقد مضى تخريجه من قول أبي بكر رضي الله عنه ‏ وغيره» فانظر الفهرس. 
)١‏ أية (* ل 4) من سورة النجم. 


١ همه‎ 


وأجاب أبو عبد الله بن بطة عن هذه الآية: بأن المراد به القرآن؛ لأن كفار 
قريش قالوا: قد ضل محمد عن دين قريش وغوىء وما يأتي به من هذا 
القران من تلقاء نفسه. وأقسم الله تعالى: بنجوم القران ونزوله في أوقاته» فقال: 
(وَالنُجْم إِذَا هَوَى) من السماء (إِنْ هُوَ إل وَحي يُوحَى). 

وقد ذكر أحمد ‏ رحمه الله هذا فيما خرّجه في الرد على الزنادقة في 
متشابه القران7"). 

واحتج : بأن الاجتهاد يؤدي إلى غلبة الظن» وهو قادر على الحكم بالعلم 
من طريق الوحيء وإنما يجوز الحكم بغالب الظن إذا تعذر طريق العلم. 

ولواب :أن" النض من اه تحال فقون ق: اال 

وعلى أنه يجوز أن يحكم بالنص» وأن يوقع نصاً ينسخهء وكذلك يجوز لغيره 
أن يحكم باجتهاده» وإن يئس من انعقاد الإجماع الذي هو في معنى النص» 
على أنه معصوم في اجتهاده كالامة» فلا نقول: إن طريقه غالب الظن. 

واحتج : بآن من ردَّ قول النبي عَيُهِ كَفَرَِ فلو جاز أن يحكم بالاجتهاد 
م يجر تكفيره؛ لأن الاجتهاد حكم من طريق الظنء وهذا لا يجوز لإجماع 
المسلمين على كفره. فدل على أنه لا يجوز أن [71417/ب] يكون في حكمه 
ما هو اجتباذ. 

والحوات. + أنه يكفر لكونه مكذيا: للرسؤل..ق خبرة: 

وقولهم : إن الاجتهاد يؤدي إلى غالب الظن؛ فلا يصح؛ لأن النبي معصوم 
في اجتهاده من الخطا والزلل» مقطوع بإصابة الحق ودرك الصواب. 

واحتج: بأن الاجتهاد رد الفرع إلى الأصل بضرب من الشّْبّه ومتى فعل 


.)١5(ص انظر : رسالة: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد‎ )١( 


هذا وقاله صار نصاًء فإذا صار الاجتباد نصاً ثبت أن لا يتصور فيه الاجتهاد. 
تلات 2 أله قير ها “جد بحمو ل الاسراف: وخلافا اق الحترادة: 
مسألة 

يجوز أن يقول الله تعالى لنبيه : احكم بما ترى, أو بما شىتء» فإنك لا 
تحكم إلا بصواب("). 

وهذه مبنية على المسألة التي قبلهاء وأنه كان يجوز أن يجتبد فيما يتعلق 
بالشر ع. 

وهو اخختيار الجرجاني”). 

وامتنع من ذلك جماعة من المعتزلة(". 

وهو اختيار أبي سفيان السرخسي”». 

دليلنا: 
أنه لا يخلو إما أن يتعين الخلاف فيما يحكم فيه باجتباد واستدلال؛ أو يتعين 
فيما يقوله إذا خطر بباله من غير اجتهاد. 

فإن كان ذلك باجتهادء فقد تقدم الكلامُ عليه ودليلنا على جوازه. 

وإن كان فيما يخطر بباله من غير اجتهاد» فإنه غير ممتنع» إذا علم الله تعالى 
أنه يصيب ما هو عند الله تعالى؛ لأن التعبد قد ورد بمثله في العامي أنه مخيّر 
)١(‏ راجع هذه المسألة في : التمهيد (7/4©) والمسوّدة ص(١٠5)‏ وشرح 

الكوكب المنير (019/5). 

(؟) وبقوله قال جمهور المحدثين. 


انظر : المسوّدة ص .)312١(‏ 
(9) انظر : المعتمد 695١/0‏ ). 


(:) انظر : المسوّدة ص .)08٠١(‏ 


في تقليد من شاء من العلماء» ويكون ذلك حكم الله تعالى عليه من غير أنه 
يرجع إلى أصل يستدل به. 

وكذلك ورود التعبد في الاجتهاد لاحدى الكفارات الثلاث7"). 

وكذلك حير في طعام عشرة مساكين غير معينين» وصرف خمسة دراهم 
من مائتين إلى فقير»ء وفقراء الدنيا تعني عينه0). 

ولأن الله تعالى قد قال : (إلآّ مَاحَرّمَ إمرَائيل عَلَى تفسيه)2”0. فأضاف 
التحريم إليه» فدلّ ذلك على جواز ذلك. 

قال ابوك اال سين كل الطّكَامٍ كان لد ل عراشل من 
َل أن تنو التورَاة) لكن إسرائيل حرّم على نفسه ‏ من قبل أن تنزل التوراة 
عدن و3 

واحتج اخالف: 

بأن الشرعيات إنما يحسن تكليفها لما فيها من المصالح؛ ولا طريق لأحدٍ إلى 
معرفة المصالح سوى الله تعالى» فلم يجز أن يقول: احكم بما ترى فإنك لا 
تحكم إلا بصواب. 
والجواب : أنا قد بِيّنا فيما تقدم أن الشرعيات لا يقف(2 تكليفها على 
المصلحة. 


)١(‏ في الأصل : (الثلاثة). 

(؟) هاتان الكلمتان بدون إعجمام في الأصلء وقد أعجمتها بما ترى» والمعنى واضح. 

() آية (4) من سورة آل عمران. 

(54) هو : عبد العزيز بن جعفر الحنبلي» والمشهور بغلام الخلال. وقد سبقت ترجمته. 
وتفسيره هذا حا حسب علمي ‏ مفقود. 

(5) وانظر تفسير الآية في تفسير ابن كثير .)585/١(‏ 

(7) في الأصل: (تقف). 


١ ممه‎ 


ويبين [48 ؟/]] صحة هذاء و("“أنه ليس من شرط جواز الحكم أن يكون 
الحم به عالماً بالمصلحة فيه. 

ألا ترى أن الحام في الحادثة من طريق الاجتهاد, لا يعلم أن ما حكم به 
صواب ومصلحة. بل يتبع حكمه في ذلك غالب الظن» ومع هذا قال: حكمه 
به كان جائزاء ويحسن التعبد به» كذلك هاهنا. 

وكذلك في الكفارات وإطعام المساكين. كل ذلك مردود إلى اختيار 
المكلف. 

واحتج : بأن اتفاق الصدق في المستقبل لا يقع مناء كذلك اتفاق الصواب. 

والجواب : أنه غير ممتنع أن يقع في الأمرين» كا تتفق أمور كثيرة على طريق 
واحدةء "ا تتفق في العلوم. 

واحتج : بأنه لو كان ذلك جائزاً لجاز أن يبعث الله تعالى رسولاًء ويجعل 
إليه أن يشرع الشريعة كلها. 

والجواب : أنه لا يمتنع ذلك فيما يمكن الوصول إليه من طريق الفكر والرأي 
إذا علم الله تعالى أن المصلحة فيه» كا يجوز أن يبيح له أكل ما شاءء إذا علم 
أنه 'لا يحتاج أكل الحرام. 

واحتج : بأنه لا يجوز أن يقع التعبد بما ذكر تموه؛ لأن الخبر لا يأمن الكذب 


0 5 ل 
وقوع الخطا. 


)1١(‏ الواو هذه زائدة. 


١ 8 


فسا لحة 


[الاجتهاد كٍِ زمن النبي عَيلله] 

يجوز الاجتهاد في زمن النبي عه 00 كان غائباً عنه» أو كان حاضر]0) 
معه. 

ومحكي عن قوم: أنه لا يجوز ذلك لمن كان بحضرته”"©. 

وحَكّى الجرجاني عن أصحابه: إن كان بإذنه جازء وإن كان بغير إذنه لم 
0 

دليلنا على جوازه في الجملة: 

قوله تعالى راردا يا أولى لأَبصَارٍ)9», ولم يفصل بين أنه يكون 
حاضراً عند النبي ع عله أو غائبًء في حياته أو بعد وفاته» بإذنه وبغير إذنه. 

وقوله ‏ عليه 00 :(إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران) 1 يفرق. 


لان اللبي عله جعل إلى عفرو القاتي قله فقال: الحنف باوقيو ل 


(1) راجع هذه المسألة في : المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف 
ص(87). والتمهيد  4477/(‏ 477) وروضة الناظر (4017/5): والمسودة 
ص )51١(‏ وشرح الكوكب المنير (481/5). 

(؟) وبه قال ابن حامد ‏ شيخ المؤلف ‏ وبعض الشافعية. 
انظر : المسائل الآصولية من كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف ص (85) 
والمنخول ص (418) والمستصفى )704/١(‏ والمسوّدة ص .)0١١(‏ 

(*) انظر : تيسير التحرير )١97/4‏ وفواتح الرحموت (؟5174/5) وللحنفية تفصيل 
في المسألة. 
انظر: المصدرين السابقين. 

(؛) اية (؟) من سورة الحشر. 


الله وأنت حاضر؟! (فقال : نعم. إن أصبت فلك أجران؛ وإن أخطأتٌ 
فلك أجر)0". 


)١(‏ هذا الحديث رواه عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. 

أخر جه عنه الإمام أحمد في مسئده ٠ ٠6/54(‏ بلفظ .: (جاء إلى النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ خصمان يختصمان, فقال لعمرو : اقض بينهما يا عمروء فقال: 
أنت أولى بذلك مني يا رسول الله قال : وإن كانء قال : فإن قضيت بينهما 
ماي قال : إن أنت قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عشر حسنات» وإ 
أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة). 

انظر : الفتح الرباني .)5١5/18(‏ 

وأخرجه ابن حزم في كتابه الإحكام (777/57). 

ورواه أيضاً عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. 

أخر جه عنه الآمام أحمد في مسنده. الموضع السابق» مثل اللفظ السابق غير انه 
قال : (فإن اجتهدت فأصبت القضاء فلك عشرة أجورء وإن اجتهدت فأخطأات 
فلك أجر واحد). 

ورواه عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. 

وأخرجه عنه الحاكم في أول كتاب الأحكام (88/4) بمثل لفظ الإمام أحمد 
عن عقبة بن عامر. فال هذا مجك مجح : الانناف ول يدر عا بيه 
السياقة). 

ولم يرتض الذهبي هذا فقال : (فرج ‏ أحد رواة الحديث ‏ ضعفوه). 
وأخرجه عنه الدارقطني في سننه في أول الأقضية والأحكام )5١7/4(‏ بمثل لفظ 
الامام أحمد. 

وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده )١817/9/5(‏ ولفظه: (أن خصمين اختصما 
إلى عمرو بن العاصء فقضى بينهماء فسخط المقضي عليه فأتى رسول الله 
فأخبره» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قضى القاضي فاجتهد 
فأصاب فله عشرة أجورء وإذا اجتهد فأخطأً كان له أجر أو أجران). 

وانظر : الفتح الرباني .)3١17/1(‏ 

وذكره ابن حزم بسند سعيد بن منصور في كتابه الإحكام (7757/5). 
والحديث بكل طرقه ضعيف. 


وروي أن النبي عه جعل إلى أي موسى وإلى رجل معه قضية؛ وقال: 
(إن أصبتا فلكما عشر حسناتء وإن أخطأتما فلكما 07 


وروي أن النبي عليه السلام حك معدا ادق بني قريظة قال : فكنًا 


نكشف عن [748/إب] مؤتزرهم فكل من أنبتٌ تله ومن لم ينبت جعلناه 

في الذراري. فقال النبي عله : (لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع 
زلف 

عوات) “. 


(00 


00 


فيه 


فإن قيل : إنما جاز؛ لأنه كان بإذن النبي ‏ عليه السلام. 


فحديث عمرو بن العاص وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو عند الحاكم 
والدارقطني فيه «فرج بن فضالة التنوخي الحمصي» وهو ضعيف. 
انظر : تقريب التهذيب )٠١8/5(‏ وميزان الاعتدال (435/5؟) رقم (35957). 
وحديث عبد الله بن عمرو عند الامام امل :فيه 'وسلمة , بن كسرع قال فيه 
الهينمي في مجمع الزوائد )١95/54(‏ : (لم أجد من ترجمه بعلم). 
ثم الحديث معارض بما ثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : (إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر). 
انظر : فتح الباري )5١8/5(‏ رقم الحديث (757) وإرواء الغليل .)5١54/8(‏ 
قلت: ولم أجد الحديث باللفظ الذي ذكره المؤلف. والله أعلم. 
في الأصل : 
وحديث ل موسى 5 
هو : بعة ين ,معاد بي التعيان أبو عمرو الأنصاري. ل لوي أسلم قبل 
الهجرة. شهد بدراً وأحداً اوالخندق وقريظة» وهو الذي حكم فيهم. ورمي يوم 
الخندق بسهم فعاش هرا ثم انتقض جرحهى فمات منه. 
له ترجمة في : الاستيعاب (507/5) والإصابة (87/9). 
قصة حكم سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ في بني قريضة رواها أبو سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجها البخاري في كتاب المناقب» باب: مناقب 
سعد بن معاذ ا رضي الله عنه ل (44/0). 


١-1 


قيل : المأذون فيه الحكمء فأما الاجتهاد فغير مأذون فيه؛ لأن الإذن في 
الحكم ليس بإذن في الاجتهاد. 

ألا ترى أن النبي عَيُْه لما أذن لعمْرو بالقضاء بين يديه أستأذنه في الاجتهاد 
بحضرته فلم يفهم الاجتهاد من الإذن بالقضاءء ثبت أن الإذن بالقضاء ليس 
بإذن في الاجتهاد. 

ولأنه ليس في الاجتهاد بحضرته أكثر من الرجوع إلى غالب الظن مع القدرة 
على القطع واليقين» وهذا جائز بحضرته؛ لآنه لو كان حاضرا في مجلس رسول 
الله عه فروى بعض الحاضرين عنه خبراً جاز له العمل به وهو عمل بغالب 
ظن مع القدرة على القطع واليقين؛ لأنه كان يمكنه أن يرجع فيما أخبره إلى 

فلما جاز هذا ولم يرجع فيه إليه» ثبت ما قلناه. 

ولأن ما جاز الحكم به في غَيْية النبي َه جاز الحكم به في حضرته 
كالخبر. 

واحتج الخالف: 

بانه لا يجوز الرجوع إلى غالب الظن مع القدرة على القطع واليقين» فإذا 
كان النبي عَيْيلّمِ حاضراً فهو قادر على معرفة الحكم من جهته قطعاء فلا معنى 


للاجتهاد. 
والجواب: أنه باطل بما ذكرناه من قبول خبر الواحد ورسول الله عَيْل 
خاطي: 


ولأنه إذا اجتهد والنبي حاضرء فإن("© كان صواباً فذاك, وإن أخطأ لم 
يقره النبي مُه كمن اجتهد ثم بان له أنه خالف النص. 
2 وأخرجها مسلم عنه في كتاب الجهاد والسيرء باب: أنه جواز قتل من نقض 
العهد )١1589/(‏ رقم الحديث .)١1758(‏ 
)١(‏ في الاصل: (وإن). 


١5ه‎ 


مسألة 


في صفة المفتي في الأحكام الذي يحرم عليه التقليد. 

.)١(اهنم‎ 

أن يكون عارفاً بالقران» ناسخه ومنسوخة ومجمله ومحكيهء وعامّه 
وخاصه. ومطلقه ومقيده. 

وهو المعرفة» بما قصد به بيان الأحكام الحلال والحرام. 

فأما ما قصد به أخبار الأؤلين وقصص النبيين والوعد والوعيد؛ فلا حاجة 
به إليه. 

وإنما قلنا هذا؛ لأنه قد يكون الأصل الذي يرد الفرع إليه من القرآن» فإذا 
لم يعرفه لم يمكنه الاجتهاد فيها. 

ويحتاج أن يعرف من السنة جملها التي [59 ؟/أ] تشتمل الأحكام عليها. 

ويعرف أيضا المتقدم والمتآخرء والناسخ والمنسوخ, والمطلق والمقيد» والمجمل 
والمفسرء والعام والخاص للمفتي الذي ذكرناه. 

ويحتاج أن يعرف إجماع أهل الأعصار عصراً بعد عصر؛ لأنه [قد] يكون 
الأصل ما أجمعوا عليه» فيرد الفرع إليه. 

ويحتاج أن يعرف من لغة العرب والاعراب ما يفهم عن الله تعالى وعن 
وتو له حي ناما 

وأن يكون عارفاً باستنباط معاني الأصول والطرق الموصلة إليها ليحكم في 
الفروع بحكم أصوها. 
)١(‏ راجع هذه المسألة في : التمهيد (5-0/4) وروضة الناظر (501/5) والمسوّدة 

ص( )0١‏ وشرح الكوكب المنير (459/5) وصفة الفتوى ص(58١).‏ 


١-5 


ويكون عارفاً بمراتب الأدلة» وما يجب تقديمه منها. 

وإذا كان ببذه الصفة وجب عليه أن يعمل في الأحكام باجتهاده» وحرام 
عليه تقليد غيره» إلا أن يكون حكماً يجب له أو لغيره» فيحتاج في فصله إلى 
حا يحكم بينهما باجتهاد. 

وإذا صار من أهل الاجتبهاد بما ذكرناء لم يجب قبول قوله فيما يفتي به 
إلا أن يكون ثقة مأمونا في دينه. 

فإذا كان بهذه الصفة وجب على العامة الرجوع إلى قوله وقبول فتياه. 

وقد ثقل عن أحمد ‏ رحمه الله ألفاظ في المفتي”2 تر جع إلى ما ذكرنا. 

فقال في رواية صاح نبي على ارج إذا مل ته عل الت أذ يكود 
عالماً برجوه القران» علا وال نانته لمتحي علا اليا 

وكذلك نقل أبو الحارث عنه: «لا يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب 


والسنة)0"). 

وكذلك نقل حنبل عنه : «ينبغي لمن أفتاه ه أن يكون عالماً بقول من تقدَّم؛ 
وإلا فلا يفتي)7). 

وكذلك نقل يوسف بن مومى: «واجب أن يتعلم كل ما يكلم الناس 
فيه20), 


وقد ذكر أبو حفص بن شاهين في «الجزء الثامن من أخبار أحمد». فقال: 


(1) في الأصل : (المعنى). 

0( 0 هذه الرواية بنصها في المسودة صره ١ه)‏ وإعلام الموقعين .)55/١(‏ 

7) انظر هذه الرواية بنصها في المسوّدة الموضع السابق» وإعلام الموقعين 
(ا/هى كه .)3١‏ 

(:) انظر هذه الرواية بنصها في المرجعين السابقين. 

(ه) وردت هذه الرواية بنصها في إعلام الموقعين (509/4): 


١ ةذه‎ 


( العدة فى أصول الفقه - ٠١١‏ ) 


حدثنا إجماعيل بن علي('2 حدثنا عبد الله سألت أبي عن الرجل يريد أن يسأل 

عن الشىء من أمر دينه بما ييتلى به» من الأيُمان في الطلاق وغيره؛ وني مِضْرِه 
من أصحاب الرأي» ومن أصحاب الحديث لا يحفظونء ولا يعرفون الحديث 
الضعيفء, ولا الإسناد القوي فمن يسأل؟ لأصحاب الرأي أو لهؤلاء؟ أعني 
امات الحديث على ما كان من قدر معرفتهم» قال : «يسأل اصييداي 
الحديث. ولا سال اضيكات الرأي» ضعيف الحديث خير من اع أي 


غ0 


وظاهر هذا أنه أجاز تقليدهم» وإنه لم تكمل فيهم الشرائط التي ذكرنا. 

وذكر أبو حفص في «تعاليقه) فقال: حدثنا يحيى بن سهلء. د عم 
أصحابنا [494”/بع» حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن أحمد الأطروش» 
قال : سمعت أبا الحسن أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن المنادي7) 
قول عالت جدي 5" كان يحفظ يحيى ابن معين؟ قال : «زهاء مائتي ألف. 
قلت فعئان أخوه؟”*» قال : مائة ألف». 


6 لاس عر بام ار ونم لحي سمع عبد الله بن الإمام 
أحمد والحارث بن أبي أسامة وغيرهما. وروى عنه الذا ر قطني وابن شاهين. 
وَنقه الدارقطني. ولد سنة (9٠اه),‏ ومات سنة (0.ه"#اه). 
وله ترجمة في : طبقات الحنابلة ال 

(؟) انظر هذه الرواية بنصها في: المسوّدة الموضع السابق وفي إعلام الموقعين 
)٠١5/4(‏ وفي آخرها : (ضعيف الحديث خير من الرأي) ولم يذكر الامام أبا 
حنيفة ل رحمه الله تعالى س. 

(5) سمع أباه وجده والصاغاني وغيرهم. وروى عنه أبو عمر بن حَيْوَة ومحمد بن 
فارس الغوري. ثقة. توفي سنة (855ه). 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (؟/7). 

)5( الضمير في (أخوه) فيما يظهر لي عائد على يحبى بن معين» ولم أجد له أخاً 
بهذا الاسم. والله أعلم. 


وسألت عن أحمد بن حنبل فقال : «سمعت رجلاً يسأله إذا حفظ الرجل 
مائة ألف حديث يكون فقيباً؟ قال : لا. قال : فمائتى ألف؟ قال : لا. قال: 
فنلائائة ألف؟22 قال : لا. قال: فأربعمائة ألف؟ قال بيده هكذاء وحرّك 
يده. فقلت: 5 كان يحفظ أحمد بن حنبل؟ قال : أجاب عن ستائة ألف)(". 

وظاهر هذا الكلام منه أنه لا يكون من أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ من 
الحديث هذا القدر الكثير الذي ذكره. 

وهذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتيا. 

ويحتمل أن يكون أراد بذلك وصف أكمل الفقهاءء فآما ما لابنَّ منه فالذي 
وصفنا. 

قال أبو حفص”": قال أبو إسحاق”): لما جلست في جامع المنصور للفتيا 
ذكرت هذه المسالة فقال لي رجل: «فانت هو ذا تحفظ هذا المقدار حتى هو 
ذا تفتي الناس؟! فقلتٌ له: عافاك الله إن كنت أنا لا أحفظ هذا المقدار, 
فإني هوذا أفتي الناس بقول من كان يحفظ هذا المقدار وأكثر منه)©. 

وليس هذا الكلام من أبي إسحاق مما يقتضي أنه كان يقلّد أحمد فيما يفتي 


)١١‏ كلمة (ألف) مكررة في الأصل. 

(؟) انظر هذه الرواية في: إعلام الموقعين (55/1) وفي آخرها : (أخذ عن ستمائة 
ألف) بدل (أجاب). 
وذكرها ابن أبي يعلي في طبقاته في ترجمة العكبري )١714/5(‏ بأخصر مما هناء 
ومن رواية العكبري عن أبي إسحاق بن شاقلا. 

50) هو العكبري.. | 

(4) هو : ابن شاقلا. 

(ه) ذكر هذا الكلام ابن أبي يعلى في طبقاته في ترجمة أبي حفص البرمكي )١51/5(‏ 
وذكره ابن القَيّمِ في كتاب إعلام الموقعين (45/1). : 


يه لأله قد نص في بعض «تعاليقه) على كتاب «العلل» الدلالة على منع الفتيا 


توعان (وَلاً ثقف مَألَيِسَ لَك به عِلْمٌ) "© وقوله : (فلِمَ تُحَاجُوَن فِيْمَا 
60 
لس لكُمْ به عِلْم) 


وذكر ابن بطة في مكاتباته إلى البرمكي «لا يجوز له أن يفتي بما يسمع 
ممن(" يفتى؛ إنما يجوز أن يقلد نفسهء فأما أن يتقلد لغيره 0 
وذكر أبو حفص في «تعاليقه» قال : «سمعت أبا علي الحسن2”9 بن 
الله النجاد20 يقول: سمعت. أبا الحسن بن بشار9© يقول: 0 
يحفظ لأحمد خمس مسائل؛ يستند إلى بعض سواري المسجد يفتي الناس ببان(©. 


)١(‏ آية (5*) من سورة الاسراء. 

(؟) أية (5) من سورة آل عمران. 

(5) في الأصل: (من). | 

(4) هذه الرواية ذكرها ابن حمدان في كتابه : صفة الفتوى والمفتي ص (50) كما 
ذكرها ابن الجر في كتابه شرح الكوكب المنير (077/54) بأخصر مما هنا. 
دكرت فى لمسوّدة ص(7١5)‏ بنصها كما هنا. 

(5) هكذا ورد مكبراً. وفي طبقات الحنابلة (؟/50١)‏ والمنهج الأحمد (؟/هه) 
بالتصغير. 

(5) الفقيه الحنبلي البربهاري مات سنة (856+ه). 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة والمنهج الاحمد. في الموضعين الشابقين. 

60) هو :علي .بن محمد بن بشار أبو الحسنء + الفقيه'الجلق: روى عن صالح بن 
أحمد وأبي بكر المروذي. وعنه أبو الحسن أحمد بن مقسم وأبو علي النجاد 
توفي سنة (7١51ه).‏ 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (؟//اه) والمنهج الأحمد (7/5). 

(4) هذه الرواية مذكورة بنصها في : طبقات الحنابلة (277/9 )١575‏ والمنهج 
الأحدد (0511/7) والمسوّدة ص(51) وشرح الكوكب المنير (5557/5). 


١48 


وهذا منه مبالغة0"©. 

وذكر أبو عبد الله بن بطة في كتاب «الرد على من أفتى في الخلع» أنبآنا 
أبو حفص عمر بن محمد بن رجاءء حدثنا أبو نصر عصمة بن ألي عصمة9", 
حدثنا العباس بن الحسين العيطوي حدثنا محمد بن الحجاج قال : كتب 
أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله عني كلامأء قال العباس وأملاه علينا قال : 
«لاينبغي للرجل أن ينصب نفسه. يعني للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال. 
أما أوها: أن تكون له نية, فإنه إن لم تكن له نية [٠50/أ]‏ لم يكن على كلامه 
نور» ولم يكن عليه نور. 


وأما الثانية : فيكون له حلم ووقار وسكينة. 

وأما الثالثة : فيكون قويا على ما هو فيه» وعلى معرفته. 
وأما الرابعة : فالكفاية» وإلا مَضَّعّْهِ الناس. 

والخامسة : فمعرفة الناس)9) 


ورأيت في أخبار بر بن الحارث رواية ألي عبد الله محمد بن مُخْلِد 


)١(‏ في المسوّدة الموضع السابق زيادة : (في فضله) منسوبة إلى المؤلف. 

(9؟) العكبري. كنيته أبو طالب على ما في الطبقات؛ وكناه المؤلف هنا بابي نصر. 
وهو من أصحاب الامام أحمد الذين رووا عنه كثيراً من المسائل. روى عنه 
أبو حفص عمر بن رجاء وغيره. مات سنة (11414ه). 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة .)١1547/1١(‏ 

زفة ذكر هذه الرواية ابن القيّم في كتابه إعلام الموقعين )١55/4(‏ وعلق عليها تعليقاً 
نفيسأء وحري بطالب العلم أن يطلع عليه. 
وقد نقلها بسنده عن ابن بطة ابن أبي يعلى في طبقاته في ترجمة أبي حفص 
عمر بن محمد بن رجاء العكبري ‏ أحد المذكورين في سند المؤلف (01//9). 


١13 


5 . مز‎ )5(١ 2 2 25 1 5 

أبا عبد الله أحمد بن حتبل ا رحمه الله وذاكره 05" بالآاصول عن 

النبي ‏ عليه السلام ‏ قال أحمد ‏ رضي الله عنه : «أما الأصول التي 
يدور علمها العلم عن النبي فينبغي أن تكون ألفا أو ألفاً ومائتين»©). 


وهذه الرواية تؤيد صحة التأويل لقول أحمد ‏ رحمه الله ولا يفتي 


[إلا] وقد حفظ مائة ألف ومائتي ألف». على طريق الاحتياط؛ لأنه قد حَوّر 
الأخيار التي يدور عليها العلم» يعني الحلال والحرام» بألف أو ألف ومائتين. 


(00 


00 


0), 


(05 


هو : محمد بن مُخُلِد بن حفص أبو عبد الله الدوري العطار صاحب بعض تلاميذ 
الامام أحمد. منهم صالح بن الإمام أحمد وأبو .داود السجستاني. حدّثْ عنه 
الدارقطني وابن شاهين. ثقَةَ مامون ولد سنة (*78ه) ومات سنة (851هم) 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة (77/7) وتاريخ بغداد (810/5) وطبقات 
الحفاظ ص(51414). 

الصفدي من أصحاب الإمام أحمد. وممن نقل عنه بعض المسائل. سمع شبابة 
ابن سوار وشجاع بن الوليد وغيرهما. وروى عنه يحيى بن صاعد ومحمد بن 
مخلد وغيرهما. مات سنة (777). 

له ترجمة في : طبقات الحنابلة .)١1417/1(‏ 

هو : عبد الرحمن بن إبراهيم أبو سعيد الدمشقيء المعروف بدّحَيم. روى عن 
الامام أحمد ومعروف الخياط وخلق. وعنه الإمام البخاري وجماعة. قال فيه 
الإمام أحمد : «عاقل ركين». وقال أبو داود : «حجة, لم يكن بدمشق في زمنه 
مثله). توفي سنة (515). 

له ترجمة في : تاريخ بغداد )555/١٠١(‏ وتذكرة الحفاظ (480/7) وطبقات 
الحفاظ ص )٠١8(‏ وطبقات الحنابلة 4/1 .)5١‏ 

ذكرت هذه الرواية في : المسودة ص(015) وشرح الكوكب المنير (551/4). 


فصل 
وأما صفة المستفتي 


فهو العامي الذي ليس معه ما ذكرنا من الة الاجتهاد"©. 

وذكر أبو حفص في كتاب «أخبار أحمد» ‏ رحمه الله عن إسماعيل 
ابن على عن عبد الله قال : «سألت أبي عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة» 
فييا قول رسول الله عَتُهِ واختلاف الصحابة والتابعين» وليس للرجل بصر 
بالحديث الضعيف المتروك»؛ ول الإستناد القوي من الضعيف»؛ فيجوز أن يعمل 
بما شاء» ويتخيّر ما أحب منهاء فيفتي به ويعمل به قال : لا يعمل حتى يسأل 
ما يؤخذ به منهاء فيكون يعمل على أمر صحيح؛» يسأل عن ذلك أهل 


العلم)”” , 
وظاهر هذا أن فرضه التقليد والسؤال» إذا لم تكن له معرفة بالكتاب 
والمينة: 


وقال قوم من المعتزلة البغداديين : لا يجوز للعامي أن يقلد في دينه ويجب 
عليه أن يقف على طريق الحكم. وإذا سأل العالم» فإنما يسأله أن يعرّفه طريق 


)١(‏ راجع هذا الفصل في : روضة الناظر (450/1) والمسوّدة ص(517) وشرح 
الكوكب المنير (255/4) وإعلام الموقعين )١١9/4(‏ وصفة الفتوى ص(18). 

(؟) ذكرت هذه الرواية في : المسوّدة ص(7١5)‏ وصفة الفتوى ص(5١)‏ وإعلام 
الموقعين .)5١5/4(‏ 


الحكمء وإذا عرفه ووقف عليه عمل بو3") 


وهذا غير صحيح؛ لقوله تعالى : (فَاسالُوا أَهْلَ الذّكر إن كم لا لبون 


بيات و الزيْر)0". 


وقول النبي ‏ عليه السلام ‏ : (ألا تسألوا إِذْ لم تعلمواء فإنما شفاء المي 


السؤال)(27: 

.)9714/7( نقل ذلك عنهم أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد‎ )١( 
من سورة النحل.‎ )44  5*( آية‎ )0( 

(5) هذا الحديث رواه جابر ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. 


أخر جه عنه أبو داود في كتاب الطهارة. باب: في المجروح يتيمم (١/79؟)‏ 
ولفظه: (قال: لحا د جه وه ع الجر 
احتلم» قينا ل أضتخحانة.بة. فقال : هل تجدون ن لي رخحصة في التيمم؟ فقالوا : 
نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل» ا لل ال 
صلى الله عليه وسلم 00 بذلك» فقال : قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ 
لم يعلمواء فإنما شفاء الي السؤالء إنما كان يكفيه أن يتيمم ويَعْصرء أو يَعْصِب 
شك موسى ‏ على جرحه خرقة» ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده). 
وأخر جه الدارقطني في كتاب الطهارة» باب: جواز التيمم لصاحب الجرح... 
)١90/١(‏ ثم قال بعد ذلك : (لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزيير بن خريق» 
وليس بالقوي. 

او ل وب وقيل : بلغني عن عطاءء وأرسل الأوزاعي 
ورواه ابن عباس رضي الله عنه ‏ ا 

أخر جه عنه أبو داود و في الموضع السابق. 

وأخر جه عنه ابن ماجة في كتاب الطهارة باب: في المجروح تصيبه الجنابة 
.)0489/1١‏ 


ولأنه ليس من أهل الاجتباد, فكان فرضه التقليد كالأعمى في القبلة؛ فإنه 
لمّا لم يكن معه الة الاجتبهاد في القبلة» كان عليه تقليد البصير فيها. 

والحاك إذا لم يكن معه حكم القيافة وقِيّم المتلفات؛ قلّد فيها من هو من 
أهل العلم والبصر فيها. 

فأما قوهم [.5؟/ب] إنه يقف على طريق الحكم. 

فالجواب : أنه لا سبيل إلى الوقوف على ذلك إلا بعد أن يتفقه سنين. 
ونرى من تفقه المدة الطويلة» ولا يتحقق طريق القياس» ولا يعلم ما يصححه 
وما يفسدهء وما يوجب تقديمه على غيره. 

وفي تكليف ذلك العامة تكليف ما لا يطيقونه» ولا سبيل طم إليه. 


0 وأخرجه عنه الدارقطني في الموضع السابق. 
وأخرج عنه الدارمي في كتاب الطهارةء» باب: المجروح تصيبه الجنابة 
١1/لاه1).‏ 
والحديث ضعفه البيهقي والدارقطني وابن حجرء وإن صححه ابن السكن 
انظر : سنن البيهقي الموضع السابق وسنن الدارقطني الموضع السابق أيضأء 
والتلخيص )١517/١(‏ وإرواء الغليل .)١47/١(‏ 


١5. 


مسالة 
[الاستحسان] 


قد أطلق أحمد ‏ رحمه الله القول بالاستحسان في مسائل(". 

فقال في رواية صالح في المضارب» إذا خالف فاشترى غير ما أمره به 
صاحب المال: «فالربح لصاحب امال» وهذا أجرة مثله» إلا أن يكون الربح 
حيط بأجرة مثله فيذهب, وكنتٌ أذهبٌ إلى أن الربح لصاحب الال ثم 


أنناه 2 1 


وقال في رواية الميموني: «استحسنٌُ أن يتيمم لكل صلاةء ولكن القياس 
أنه بمنزلة الماء حتى يُحدِتُء أو يَجِدَ الماءع»2. 

وقال في رواية المروذي : «يجوز شري أرض السواد. ولا يجوز بيعهاء فقيل 
له : كيف يشترى ممن لا يملك؟! فقال : القياس م تقول. ولكن هو 


)١(‏ راجع هذه المسألة في : التمهيد (817/4) وروضة الناظر :)407/١(‏ والمسوّدة 
ص(451) والبْبّلٌ ص )١55(‏ وشرح الكوكب المنير (4507/4). 

(؟) نص الرواية في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح )444/١(‏ يختلف عما هناء 
حيث جاء فيها : (وسالته عن المضارب إذا خالف؟ قال : بمنزلة الوديعة عليه 
الضمان. والربح لرب المال إذا خالفء إلا أن المضارب أعجب إلي أن يعطي 
بقدر ما عمل). 
وفي مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص )١49(‏ : (سمعت أحمد سكل عن 
المضارب إذا خالف؟ قال: يختلفون فيه). 
ونص الرواية في المسوّدة ص(457) وبدائع الفوائد لابن القيّم )١74/4(‏ كما 
ذكر المؤلق: 

(5) وردت هذه الرواية بنصها في التمهيد (817/4) والمسوّدة ص(١45)‏ وشرح 
الكوكب (477/4). 


١5٠5 


استحسان. 
واحتج: بن أصحاب النبي ‏ عليه السلام ‏ «رتّصوا في شرْي المصاحف» 
شري المصاحف, وكرهوا بيعها»(". 

وهذا يشبه ذلك. 

وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضاً فزرعها ‏ : «الزرعٌ 
لرب الأرض وعليه النفقة» وليس هذا بشىء يوافق القياس» استحسنٌ أن يدفع 


إليه نفقته)(", 


ونقل أبو طالب عن أحمد ‏ رحمه الله أنه قال : «أصحاب أي حنيفة 
إذا قالوا شيئاً خلاف القياس» قالوا: نستحسنٌ هذا وندع القياسء فيّدَعون 
الذي(" يزعمون أنه الحق بالاستحسان, وأنا أذهبٌ إلى كل حديث جاءء ولا 
أقيمس عليه)©), 
وظاهر هذا: إبطال القول بالاستحسان. 


وقد أطلقه أَضَبَحَاَ أي حنيفة في منعاتل 573 
واعترض عليهم أصحاب الشافعي» وحملوا ذلك على أنهم قالوا ذلك على 
طريق الشهوة والهوى. من غير حجة20, 


)١(‏ سبق تخريج هذه الرواية وتخريج الأثر المحتج به. 

(؟) انظر هذه الرواية بنصها في : التمهيد (817/4) والمسودة ص (457) وشرح 
الكو كب (5/لا؟؛). 

ف امل لحب 

ره 0 بارأ لحني ني ل ال 

(3) قال الإمام اله ار ا (من استحسن 


3 


فقد شرع). 


ونحن نبين صحة هذه العبارة» ونوضح الغرض منهاء ونقيم الحجة عليها. 
فالدليل؟ على صحة هذه العبارة: وجود استعمالها في الكتاب والسنة 
وإطلاق من تقدم من علماء السلف وفقهاء الأمصار. 


0 5 5 5 7 لم عور و 1د 9 222 لخر ور 2 

أما الكتاب: فقوله تعالى: (فْبَشَرَ عِبَادٍ الذِينَ يَسْتَمِعُون القول فيتبعون 
. 0072 غم 5 5 اعماقع 3 2 7 وه 2 و 
احسته أوْلَئِكَ الَذِينَ هَدَاهُمْ الله وَاوْلَئِكَ هُمْ اؤلوا الالبّاب)0". 

والسنة: ما روي عن النبي مُه أنه قال : (ما راه المسلمون حستاء فهو 
[551/أ] عند الله حسنء وما راه المسلمون سيئاء كان عند الله سيئا). 


3 
وروي مثله عن ابن مسعود(”. 


وأما إطلاق ذلك من السلف وفقهاء الأمصار: فما روي عن إياس بن 
معاوية؟» أنه كان يقول: «قيسوا للقضاء ما صلح الناس» فإذا فسدوا 


فاستحسنوا)20. 


- ولكنٌّ المتأخرين من أصحابه ‏ كما يقول الشيرازي في شرح اللمع (475/5)» 
يقولون بالاستحسان, وهو عندهم: «ترك أضعف الدليلين لأقواهماء وقد يكون 
بدليل النصء وقد يكون بالإجماعء» وقد يكون بالقياس» وقد يكون بالاستدلال 
بالنص». 
وانظر : الرسالة ص (3.07). واالأم (595/7) والتبصرة ص (497). 

)١(‏ في الأصل: (بالدليل). 

(0) آية (17 7 )١8‏ من سورة الزمر. 

(؟) يعني موقوفاً على ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قلت : وهو الصواب. 

(5) هو : إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزنيء أبو وائلة البصري. روى عن أنس 
وسعيد بن المسيب وغيرهما وعنه حميد الطويل وشعبة وغيرهما ثقة يضرب به 
المثل في الذكاء والفطنة. كان قاضياً على البصرة توفي سنة (7١١ه).‏ 
له ترجمة في : أخبار القضاة )5١1/١(‏ وتهذيب التهذيب .)590/١(‏ 

(5) قول إياس هذا ورد بنصه في أخبار القضاة )751/١(‏ والتمهيد (41/5). 


اسل 


وكلث امالك نيع أن امقخونة ايذكز الاستحسان اق المبانز (20, 

وقد قال الشافعي «استحسنٌ أن تكون المتعة ثلاثين درهماً0"). 

فإذا كان كذلك وجب أن تكون هذه العبارة صحيحة. 

وأما الغرض في إطلاق هذه العبارة فهو : ترك الحكم إلى حكم هو 
وقيل : هو أولى القياسين. 

والحجة التي يرجع إلييا في الاستحسان فهي الكتاب تارة» والسنة أخرى» 


والاستدلال يرجح شبّهَ بعض الأصول على بعض. 
(1) معنى هذا الكلام منقول عن القاضي عبد الوهاب المالكي. 
انظر : المسودة ص(١40)‏ وشرح الكوكب المنير (578/5). 
والاستحسان في مذهب مالك كما يقول الشاطبي في الموافقات 
)٠٠6/4(‏ - (الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي. ومقتضاه: الرجوع 
إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس). َ 
(؟) المراد بالمتعة هنا متعة الطلاق» التي وردت في قوله تعالى : لِلأَجُنَاحَ عَلَيكُمْ 
ِنْ طلْقتُمُ النّسَاءَ مالم تَمَسُومُنٌ أؤ تفرضوا لَه فَريضة وَمَتعُوهُنٌ عَلَى المُوميعم 
َدَرُهُ وَعَلَى المُقَيِر قَدَرُهُ...) البقرة (175). 
انظر : أحكام القران للإمام الشافعي (501/1) والأم (7/ه6١).‏ 
وقول الشافعي هنا نقله عنه الآمدي في الإحكام .)١55/4(‏ 


(0) ولم يرتض أبو الخطاب تعريف شيخه هذاء فقد قال بعد نقله : (وهذا ليس بشىء 
وعلّل ذلك بقوله : (لأن الأحكام لا يقال بعضها أولى من بعضء ولا بعضها 
أقوى من بعضء وإنما القوة للأدلة...). 
ثم قال بعد ذلك : (الذي يقتضيه كلام صاحبنا أن يكون حد الاستحسان : 
العدول عن موجب القياس؛ إلى دليل أقوى منه). 


1١7 


فمما قلنا بالاستحسان فيه لاتباع الكتاب: شهادة أهل الكتاب على 
المسلمين في الوصية في السفر إذا لم نجد مسلماً لقوله تعالى : (شهَادة يَنِيكُم 
إذَا حر رَ أَحَدَكُم الْمَوْثُ حِينَ الوص انان ذَُوًا عَذْلٍ ِنْكُمْ و َاخَرَانِ من 
غيرِكُمْ إن أَثمْ ضرم فى الأرض فَأصَابدِكُم مصيةٌ مس20 الاية. 
وما قلنا فيه بالاستحسان بالسنة: فيمن غصب أرها وزرعهاء فالررع 
لرب الأرضء وعلى صاحب الْأَرْضٍ النفقة لصاحب الزرع؛ لحديث رافع بن 
خديج عن النبي 20 (من زرع في أرض قوم» فالزرع لرب الأرضء وله 
نفقته)(") 
- ثم علّل أن ذلك هو مقتضى كلام الإمام أحمد بقوله : (لأنه لم يرد لفظه إلا 
في أنه يترك القياس للاستحسان. فأما في دليل آخر فلم يرد). 
انظر التمهيد (95/5). 
وهذا مقتضى الروايات التي نقلت عن الإمام أحمدء فإنه قد كان ينبّه إلى أن 
قوله خلاف القياس» فيجيب بقوله: القياس كما تقول» ولكن قلنا بالاستحسان. 
وقد يكون مستنده قول صحابي في المسألة كما في مسألة: بيع المصحف. 
والله أعلم. 
)١(‏ اية )٠١١5(‏ من سورة المائدة. 
() هذا الحديث رواه رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. 
أخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع والاجارات» باب في زرع الأرض بغير 
إذن صاحبها (297/7) رقم الحديث (0105). 
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأحكام» باب: فيمن زرع في 5 قوم بغير 
إذنهم (589/9) رقم الحديث (1555). 
وقال وعديث بحسن عريب 
وقال : (سالت محمد بن إسماعيل [يعني البخاري فقال : هو حديث حسن). 
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الرهونء باب من المزرع في أرض قوم بغير إذنهم 
(874/1) رقم الحديث .)١155(‏ 


١56-١4 


وإن كان القياسٌ أن يكون الزرعٌ لزارعه. 

وثما قلنا فيه بذلك للإجماع : جواز سلم الدراهم والدنانير في الموزونات» 
وبأن القياس أن لا يجوز ذلك؛ لوجود الصفة المضمومة إلى الجنس» وهي 
الوزن» إلا أهم استحسنوا فيه الاجماع. 

فإن قيل : فما الفرق بين المستحسن وبين المشتهى؟ وهلاً أجزتم إطلاق 
المشهى على ما سعيتموه مستحسنا؟. 

قيل: الفرق بينهما: أن الشهوة لا تتعلق بالنظر والاستدلال. 

ألا ترى أنها لا تحص من كمل عقله وعرف الأصول وطرق الاجتهاد في 
أحكام الشريعة» دون من ليست هذه صفته. 

وأما الاستحسان: فإنه يختص النظر والاستدلال على حسب ما بينًا. 


لي 


ين صحة الفرق بينهما : أنه قد يصح وصف الشىء بأنه مستحسن عند 
الى ولا يصح وصفه بأنه مشتهى عنده تعالى الله على أن يوصف بذلك. 


- وأخرجه البيهقي في كتاب المزارعة» باب: من زرع في أرض غيره بغير إذنه 
١ك‏ ؟05). 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (458/9) و(41/4١).‏ 
وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني في كتابيه إرواء الغليل (ه/1ه) لأن في 
إسناده ثلاث علل. 
الأولى : الانقطاع بين عطاء ورافع. 
الثانية : اختلاط أبي إسحاق السبيعي وعنعنته. 
الثالئة : ضعف شريك بن عبد الله القاضي. 
ولكن كثرة شواهده هي التي جعلته يرقي إلى درجة الحسنء» كما يقول الترمذي 
والبخاري. 
وانظر : التلخيص الحبير (؟/4 5). 


مل 


فإن قيل : لا يخلو القول بالاستحسان من أن يكون عن حجة أو عن 

فإن كان عن [1١0١/ب]‏ حجة, فلا فرق إذاً بينه وبين القياس. 

وإن كان عن غير حجة فهو مردود. | 

قيل : قد بينًا أنه قول بحجة» وأنه أولى القياسين, إلا أنهم سمّوه استحساناء 
ليفصلوا بهذه التسمية بينه وبين ما لم يكن معدولاً إليه لكونه أولى ما عدل 
إليه عنه. 

فإن قيل : فإذا كان الاستحسان أقوى الدليلين» فيجب أن يكون مذهبكم 
كله استحساناً؛ لأن كل مسألة فيها خلاف بين الفقهاى. فإنه قد ذهبتم فيه 
إلى أقوى الدليبين عندم. 

قيل : الاستحسان أقوى الدليلين فيما حكمنا فيه بصحة كل واحدٍ من 
الدليلين» ومسائل(2 الخلاف بين الفقهاء لا نحكم بصحة أدلة مخالفنا» بل 
نعتقد فسادها؛ فلهذا لم نطلق اسم الاستحسان على جميع ذلك. 

< مسألة 

لا يجوز أن يقال في الحادثة الواحدة بقولين في وقت واحد". 

وما نقوله من ذكر الروايتين» فهو محمول على أنه قاله0© في وقتين» 
كالخبرين» على ما نبيئه. 

وقد أطلق الشافعي القولين في المسألة الواحدة في وقت واحد في مواضع 


(1) في الأصل : (المسائل). 

(؟) راجع هذه المسالة في تهذيب الاجوبة لابن حامد ص(١٠٠)‏ : التمهيد 
(751/5) وروضة الناظر (454/5) والببْل ص(114) والمسؤّدة ص(450» 
284) وشرح الكوكب المنير (4947/4). 

5) في الأصل: (قال). 


١5٠ 


١ 
.ُ من كتبه(‎ 
فالدلالة على منع هذا الإطلاق أشياء منبا:‎ 
أن الصحابة تكلمت بالفقه» وكثرت» فلم تحك عن واحد منهم أن المسألة‎ 
على قولين؛ فمن أحدث هذا فقد خالف الإجماع.‎ 
فإن قيل : فالصحابة لم يفرّعو") ع فرّع0© غيرهم.‎ 
قيل : قد فرّعو.‎ 
قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : (أرأيت لو رأيث رجلا على فاحشة»‎ 
أكنت تقم عليه الحد؟ قال : لا حتى يكون معي غنيريق07.‎ 
وهذا تفريع؛ لأنه سأله عما م يوجد.‎ 
وقد قال النبي عَيَتَه لمعاذ: ديم تحكم؟ قال : بكتاب الله. قال : فإن لم‎ 
تجد؟ قال : بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال : اجتهد رأبي ولا الو).‎ 
وهذا تفريع.‎ 
ولأن قوله: فيها قولان» لا يخلو: إما أن يحكي مذهب غيره» أو مذهب‎ 
نفسه.ء أو أن الدليل ما دل إلا على هذين القولين» وما عداهما باطل.‎ 
فبطل أن يحكي مذهب غيره لوجوه:‎ 
لم يرتض هذا الإطلاق الشيرازي في كتابيه التبصرة ص(011) وشرح اللّمع‎ )1( 
وحمل ما نقل عن الإمام الشافعي في هذا الباب على وجه مرضي.‎ )٠١076/؟(‎ 
وبين أنه لا يجوز أن يعتقد صحة القولين» بل الصحيح واحد منهما.‎ 
وشدّد النكير‎ )7١5/7( وقد أطال تاج الدين السبكي الكلام فيها في الإبهاج‎ 
على من عاب ذلك على الإمام الشافعي.‎ 
في الأصل : (لم يفزعوا) والصواب ما اثبتناه بدليل ما ياتي.‎ )٠١( 
زظة في الاصل : («فزع) والصواب ما اثبتناه بدليل ما ياتي.‎ 
في الآصل : (فزعوا) والصواب ما أثبتناه بدليل ما يأتي.‎ )15( 
- (ه) هذا الأثر أخرجه البيهقي في سننه في كتاب الشهادات؛ باب: ليس للقاضي أن‎ 
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( العدة فى أصول الفقه - ١١١‏ ) 


أحدهما: أن قول غيره أكثر من قولين؛ فما استوفى الخلاف. 

ولأنه لو كان حاكياً مذاهب الغير لزمه أن يسمى كتابه كتاب الخلافء 
وما ممعاه بذلك. 

ولأنه إذا كان حاكياً مذهب غيره فما أضاف مذهياً إلى نفسه. فلا قول 

فيباء وما قصد هذا. 

ولأنه حكى قولين فيما لم يعرف فيه قول لغيرهء فبطلت الحكاية. 

وبطل أن يحكيهما قول نفسه؛ لأن الشىء الواحد لا يكون في [557/أ) 
حالة واحدة حلالاً جراما ولا مواجودا معدوعاء ولا وجا ندباً. 

وبطل أن يقال : ما دلّ الدليل إلا على هذين؛ لأن الدليل الذي دل عليها 
إما أن يتقاوم الدليلان عنده ويتقابلا» أو يرجح أحدُهها. 

فبطل التقاوم؛ لأن أدلة الشرع لا تتقاوم؛ لأن في تقاومها [ما] يفيد إحلال 
حرام. 

يعمل [بعلمه] )١44/٠١(‏ بلفظ : (أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن 
عوف : أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو سرق أو زنى؟ قال : أرى شهادتك شهادة 
رجل من المسلمين قال : أصبت). 
وأخرجه عبد الر زاق في مصنفه في كتاب الشهادات. باب: شهادة الإمام 
(40/8”) بمثل لفظ البيهقى. 
وأخرجه ابن أبي شيبة» حكى ذلك الحافظ في الفتح )١55/7(‏ ولفظه قريب 
من لفظ المؤلف. وسنده منقطع كما يقول الحافظ. 
وعلقه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام» باب: الشهادة تكون عند الحاكم 
الفتح .)١159/17(‏ 
وتعليق البخاري هنا بالجزم لايدل على صحته. 
قال الحافظ: (وهذا من المواضع التي ينبه عليها من يغتر بتعميم قولهم: إن التعليق 
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وبطل أن يُرجح أحدّهما؛ لأنه إذا رجح سقط الآخرء فلا يكون فيها قولان. 
فلم يبق إلا أن القول بالقولين باطل. 
ولأن القول بالقولين لا يخلو من ثلاثة أحوال: 
إنا أن يكو ناامصيفينة' أو باطلين: أو حدقا امنيح والآخر ياطلا. 
فبطل أن يكونا صحيحين؛ لأنه لا يجوز أن يكون الشىء الواحد حلالاً 
خرايا: 
وبطل أن يكونا عنده باطلين؛ لأنهما لوكان كذلك ما حكاهما. 
وبطل أن يكون أحدُهما صحيحاً؛ لأنه لو كان الأمر على هذا لما حكى 
قولين. 
وإذا بطل الكل» بطل القول بالقولين. 
ولأنه إذا قال : فيها قولان» لا يخلو من أحد أمرين: 
أما أن يعلم أن أحدهما صحيح.؛ أو يجهل ذلك. 
فإن كان يعلم أن الصحيح أحدهماء فلا يحل له أن يكتمه لقوله تعالى : 
إن الِّينَ يَكْتمُونَ ما ْنا مِنَ الْبيَّات وَالُدَى من بَعْدِ ما بَنّهُ ناس فى 
وقال عه : (من سكل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام 
من نار)7". 
الجازم صحيح: فيجب تقييد ذلك بأن يزاد: «إلى من علق عنه» ويبقى النظر فيما 
فوق ذلك. 
وانظر : تغليق التعليق (594/0) والتلخيص الحبير )١917/4(‏ كلاهما للحافظ 
ابن حجرء رحمه الله تعالى. 
)١(‏ آية )١169(‏ من سورة البقرة. ٠‏ ٍ 
(؟) هذا الحديث رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا. 
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وإن كان جاهلاً بذلك, فما كان يحل له أن يحكيه لقوله تعالى : (وَلأَتَقْفْ 
0 لَك به عِلْ)20. 
وقال تعالى : (وَأَنْ تَقُوُوا عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُون©. 
فلم يبق إلا أن القول باطل. 
فإن قيل : ذكر القولين ليعلم أصحابه طرق الاجتهاد» واستخراج العلل» 
وبيان ما يصححها ويفسدها لأنه يحتاج إلى أن يبين طريق الأحكام» فكانت 
فائدة ذكر القولين هذاء دون أن يكون القولان مذهباً له. 
قيل : لو كان كذلك لوجب أن يحكي جميع الخلاف في ذلك» فيحصل 
التحريض والتجري» وقد حكى في مسألة قولين وفيها أقوال. 
فإن قيل : أراد التخيير بين القولين؛ لأنه لم يظهر له مزيّة لأحدها على 
الااآخر. 
قيل : هذا يفضي إلى أن يتقاوم الدليلان ويتقابلاء وأدلة الشرع لا تتقاوم؛ 
لأن في تقاومها [ما] يفيد إحلال حرام» وهذا لا يجوز. 
فإن قيل : إذا ذكر القولين ول يبين الحق منهماء فقد أفاد بذكرهما أن 
ما عداهما باطل عندهء وأن الحق أحدهها. 
ا أخرجه عنه أبو داود في كتاب العلم» باب: كراهية منع العلم (77/4) حديث 
رقم (75"64). 
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب العلم؛ باب: ما جاء في كتمان العلم (9/0؟) 
حديث رقم (5519) وقال : (حديث حسن). 
وأخرجه ابن ماجة في مقدمة سننه» باب: من سكل عن علم فكتمه )93/١(‏ 
حديث رقم .)7305١1(‏ 
(5 :05391 من انسورة الأشراء: 
(؟) اية )١"9(‏ من سورة البقرة. 
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قيل : [51١/بع‏ فإذا كان الحق أحدهماء فلا يجوز أن يطلق القول فيهما؛ 
لأن الإطلاق بمنع تعلق الحق في أحدهماء ولا يجوز أن يطلق لفظاً من غير معنى 
[فذلك] فاسدء وإن لم يرد به ما يقتضيه ظاهره» ‏ لا يجوز أن يعتقد صحة 
ذلك المعنى. 

ألا ترى أن من ليس في نقيةه لا يجوز له أن يظهر كلمة الكفرء وإن لم 
يرد بها ما يقتضيه ظاهرهاء ؟ لا يجوز له أن يعتقد ما يبين ظاهرها عنه. 

وإذا كان كذلكء واتفقنا على فساد اعتقاد ما أطلقه من القولين المتضادين 
في المسألة الواحدة في الوقت الواحدء وجب أن يكون إطلاقه ذلك فاسداء 
وإن لم يرد به ما يقتضيه ظاهره. 

فإن قيل : فالخبر عما هو متوقف فيه حسن مفيد. 

قيل : الخبر عما هو متوقف فيه حسن إذا كان اللفظ لا ينبىء عن معنى 
فاسدء وقد بيئًا أن هذا يُنبىء إطلاقه عن معنى فاسدء فلم يصح. 

فإن قيل : أمور الناس محمولة على الصحة والسلامة» فوجب أن يحمل ما 
ذهب إليه الشافعي في ذلك على وجه يجوز حمله عليه دون ما لا يجوز. 

قيل : لو جاز هذا الاعتبار لوجب أن تحمل كل لفظة منكرة الظاهر على 
وجه يصح حملها عليه ولا يكون المتكلم بها ممنوعاً من إطلاقها. 

فكان يجوز للقائل أن يقول «لا إله) ويسكت على ذلكء» فيكون ذلك 
حمولاً على أنه إنما أراد به «لا إله إلا الله». 

وكذلك. إذا قال :(رَيْلٌ لِلْمُصَلْينَة'؟ وسكت عليه يجب أن يحمل على 
أنه إنما أراد به (ِالمُصَلْينَ الّذِينَ هُمْ عَنْ صلأَتِهِمْ مَاهُونَ). 


)١(‏ اية (4) من سورة الماعون. 
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فإن قيل : أليس قد جعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الأمر شورى في 
ستة("©: ولم ينص على واحد مما أنكرتم مثله هاهنا. 

قيل : عمر لم يقل إن الإهام فلان وفلان» كا قال الشافعي ‏ رحمه الله 
في المسألة قولان وأكثر من ذلك» فكيف يشتبهان؟!. 

الكل )جحل ارح ريج ارك وا كر رواطل لاني 
فإنه روي عنه في مسن الذكر روايات”9"”» وفي غيرها الروايتان والثلاث2©. 

قيل : الروايتان لم يقلهما أحمد في حال واحدء فيؤدي ذلك إلى أن يكون 


)١(‏ آية (4) من سورة الماعون. 

)1غ( الستة هم : عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاص. 
د ين رضي الله عنه ‏ الخلافة في واحد من هؤلاء» وعلّل ذلك 
بن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ توفي وهو راض عنهم. 
أخرج هذا البخاري في صحيحه في كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي ‏ صلى 
اله عليه وسلم ‏ وأبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ من حديث طويل. 
انظر : فتح الباري )١57/9(‏ رقم الحديث (1895). 

)١(‏ للإمام أحمد ‏ رحمه الله في نقض الوضوء من مس الذكر روايات كثيرة» 
ذكر منها ابن قدامة في كتابه الكافي )114/١(‏ ثلاث روايات هي: 
الأولى : : ينقض مطلقاء وهي أصح. 
الثانية : لا ينقض عظلقا: 
الثالئة : ينقض إذا كان قاصداً للمس. 
وهناك روايات أخرى انظرها في : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (55/1) 
ومسائله رواية ابنه صالح )17١/١(‏ ومسائله رواية أبي داود ص(؟١١)‏ ومسائله 
رواية ابن هانىء )١7/1١(‏ والروايتين والوجهين للمؤلف )84/1١(‏ وتهذيب 
الاجوبة للحسن بن حامد ص )٠٠١(‏ والمغني )١40/١(‏ طبعة هجرء والإنصاف 
)501/1١‏ 

(؟) في الأصل : (الروايتين والثلاثة» 
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الشىء الواحد حلالاً حراماء وإنما قال ذلك في وقتين مختلفين» رجع عن 
الأول منهما. 

ولو علمنا المتأخر منهما صرنا إليه» وجعلناه رجوعاً عن الأول. 

فلمًا لم نعرف المتقدم من المتآخر جعلنا الحكم فيها مختلفاً 6ه ؟/أ]؛ لأنه 
ليس تقديم أحدهما أولى من تأخيره؛ وهذا قلنا ‏ في مسائل عرفنا الثاني من 
قوله فيها : إنه رجوع عن الأول. 

من ذلك قوله في رواية ابن إبراهم: «إذا رأى الماء في الصلاة يمضي فيباء 
ثم تبينتُ» فإذا الأخبار : إذا رأى الماء يخرج من صلانه»0"©. 

ونقل أبو زرعة("© عنه : «كنتٌ أتهيبٌ أن أقول : لا تبطل صلاة من لم 
يصل على النبي َيل ثم تبينثُ» فإذا الصلاة على النبي َيه واجبة» فمن 
تركها أعاد الصلاة)0©. 


)١١‏ المذهب أنه إذا رأى الماء فيها بطلت صلاته» وعليه أن يتوضأ ثم يصلي. وهناك 
رواية ثانية : أنه يمضي في صلاته. 
والأصحاب في رواية ابن إبراهيم هذه والمروذي التي سيذكرها المؤلف فريقان : 
الأول : أخذ برجوعه عن الرواية الأولى» ورأى أن صلاته باطلة. 
الثاني : أثبت الروايتين؛ لأنهما صادرتان عن اجتهادين في وقتين» فلا تنقض 
إحداهما بالأخرى. 
انظر: مسائل الامام أحمد رواية ابنه صالح »)778/١1(‏ والمغني )7141/1١(‏ طبعة 
هجر والانصاف .)5984/1١(‏ 
(؟) هو : عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله النصري الدمشقي. وقد سبقت ترجمته. 
(*) الصلاة على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الصلاة ركن في المذهبء واختاره 
أكثر الاصحاب؛ وعلّل بعضهم ذلك برجوع أحمد عن القول الأول إلى الثاني. 
وعنه : رواية ثانية : أنها واجبة. 
انظر : مسائل الإمام أحمد رواية صالح (579/1) والإنصاف .)١١5/9(‏ 
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وقال قوران7') رجع أبو عبد الله عن هذه المسألة وقال : ويعطى كل 
واحد منهم نصف صاع”"» وقال : لا يحكى عن أي عبد الله. 

وقال إسحاق بن إبراهم: رجع أبو عبد الله عن هذه المسألة في الزكاة وقال: 
«يضم الذهب إلى الفضة وتزكى0". و«كذلك الحنطة إلى الشعيرو©», 

وهذا ظاهر كلام أي بكر الخلآل وصاحبه أي بكر عبد العزيزء وأن ذلك 
رجوع عن الأول» وذكرا ذلك في مواضع من كتبهما. 

فمن ذلك: 

ما رواه مهنا عنه أنه كره العقيقة يوم سابعه» فقال : «ذلك قول قديم. 
والعمل على ما رواه حنبل عنه وغيره:. 
1 هكذا رسمت هذه الكلمة والذي يظهر لي أنها اسم علم بدلالة ما بعدهاء ولم 


أجد أحداً من أصحاب الإمام أحمد اسمه يشابه رسم الكلمة. 
(؟) هذه المسألة متعلقة بتوزيع صدقة الفطر على المساكين. 
انظر : مسائل الامام أحمد رواية ابنه عبد الله (817/1ه) والإنصاف (176/9). 
0) أشار المؤلف إلى هذه الرواية في كتابه: الروايتين والوجهين )741/١(‏ والضم 
هو الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 
وهناك رواية أخرى : أنه لا ضم. 
انظر : الإنصاف (1760/9). 
(4:) أشار المؤلف إلى هذه المسألة في كتابه السابق .)5150/١(‏ 
وهناك روايات ثلاث في المسالة: 
الأولى : تضم الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. 
الثانية : لا تضم. 
الثالثة : تضم الحنطة إلى الشعيرء والقطنيات بعضها إلى بعض. 
انظر : المرجع السابق والإنصاف (95/8). 
(5) فإن ذبح العقيقة يوم السابع أفضل. 
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ونقل أبو الحارث : «إذا لم يجد إلا الثلج مسح به أعضاء الوضوءء ولا 
يعيلك). 

فقال : كان ذلك من أبي عبد الله في ذلك الوقت» والعمل على ما رواه 
المروذي7"©. 

فهذا كلام أبي بكر الخلال. 

وكذلك لصاحبه ألي بكر عبد العزيز في مواضع منها: 

ما رواه ابن منصور عن أحمد ‏ رحمه الله ويستحلف في حد القذف»» 
فقال : قول قديم» والعمل على ما رواه حرب وصالح : «لا يمين في شىء من 
الحدود»0"©. 


وإن ذبحها بعد الولادة وقبل السابع جاز. 
وذكر ابن البنًا أنه يذبح إحدى الشاتين يوم الولادة والأخرى يوم السابع. 
وما رواه حنبل هنا هو ما رواه صالح عن أبيه في مسائله (؟/8١5).‏ 
وانظر : الانصاف .)١١١/4(‏ 

)١(‏ نص ابن قدامة في كثابه المغني (50/1) طبعة هجر : أن الطهارة لا تحصل 
بمرور الثلج على الأعضاء؛ لأن الواجب الغسلء؛ وأقل ذلك أن يجري الماء على 
العضو. ‏ - 

)٠(‏ هذه المسألة فيها روايتان. 
الأولى : لا يستحلف؛ لأنه حد. والحدود لا يشرع فيها اليمين. ولا يعلم في 
هذا خلاف» كما يقول ابن قدامة. 
وهذا مقتضى ما رواه عبد الله في مسائله )١777/(‏ وما رواه صالح في مسائله 
)7١١7/١(‏ عن أبيهما الامام أحمد. 
ونصصٌّ الرواية عندهما : (سمعت أبي : مكل عن رجل افترى على رجل» ولم 
تكن له بينة استحلفه؟ قال : لا. قلت : وكذلك الحدود كلها؟ قال : اختلف 
الناس في ذلك). 
الثانية : يستحلف؛ لقول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (ولكن اليمين على 
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ونقل المروذي عنه فيمن قال : «يا لوطيء يسأل عما أرادء فإن قال : 
إنك من قوم لوط حُدٌّء فهو قول قديم» والعمل على ما رواه مهنا وغيره: أن 
عليه الحد("2, 

ومن أصحابنا من حمل ذلك على ظاهره؛ ولم يسقط أحدهما بالآخر؛ لأنه 
لا يعلم المتقدم منهما إلا بالتارخ(". 

فإن قيل : فقد قال في موضع واحد في المسألة الواحدة قولين. 

نقل ذلك أبو الحارث عنه: «إذا أخرت المرأة الصلاة في آخر وقتباء فحاضف 
قبل خروج الوقت ففيها قولان: 

أحدهما0؟ : لاقضاء عليها؛ لأن لها أن تؤخر إلى آخر الوقت. 

انظر : المغني (77/8؟) طبعة المنار الثالثة. 
)١(‏ إذا فسر القائل : هيا لوطي» بأنه أراد : إنك من قوم لوط ففيه ثلاث روايات : 


الأولى : أنه يحدل ولا يسمع تفسيره بما يخرج العبارة عن القذف. نقل هذا 
جماعة عن الإمام أاحمد؟؛ لأنها صريحة في القذف. ولعدم وجود من ينسّب إليه 


من قوع لوط. 

الثانية : أنه لا يحد؛ لأنه فسر كلامه بما لا يوجب الحد كما لو كان الكلام 
متصلاً 

قال ابن قدامة : (نقلها المروذي). وهي التي أشار إليها المؤلف» وجعلها من 
رواية مهنا. 


الثالئة : إن قالها في حال الغضب فيحد؛ لأن الغضب قرينة على إرادة القذف. 
انظر : المغني )١5١١/8(‏ طبعة المنار الثالثة والانصاف .)5١١/٠١١(‏ 

(؟) انظر : تهذيب الأجوبة ص )٠١٠١(‏ والتمهيد (570/4) والروضة (؟/45) 
والمسوؤدة ص(0177) وشرح الكوكب المنير (454/5) 

(9) في الآصل: (احداهما). 


والقول الآخر : أن الصلاة قد وجبت عليبا بدخول وقتها فعليها القضاء. 
وهو أعجب القولين إلي». 

وكذلك نقل الفضل بن زياد عنه في هذه المسألة. 

ونقل أبو داود عنه [053”/بع في البكر إذا استحيضت : عندنا فيه قولان: 

أن تقعد أدنى الحيض يومأء ثم تغتسل وتصوم وتصلي. 

أو اتقك. أكار :خض السباع: ينعا أو سنيعاً 

قلت لأحمد ‏ رحمه الله : فما تختار أنت؟ قال : «من قال يوماء فهو 
احتياط(), 


)١(‏ تكملة الرواية ‏ كما في مسائل أبي داود ص(؟١؟)‏ :(فإذا عرفت أيامهاء 
واستقامت عليه قضت ما كانت صلت في هذه الايام دون حيضها). 
ثم ذكر بعد ذلك رواية عن الإمام أحمد هي : (سمعت أحمد مرة أخرى سكل 
عن هذه المسألة قيل له : فيمن تستحاض أول مرة؟ فقال : قالواء ثم اقتصر 
المسألة بمعناه. قال السائل : فما تختار أنت؟ قال : قالوا هذا وهذا. قال : فبايهما 
أخذثٌ فهو جائز؟ قال نعم» ومن قال يوم فهو احتياط). 
وقد ذكر أبو الخطاب في كتابه التمهيد (955/4) هذه الرواية إلى قوله : (ستا 
أو سبعاً) ثم قال : (تمام الرواية : ققلت له : فما تختار أنت؟ قال: من قال 
يوما فهو الاحتياط). 
ثم علّق على ذلك بقوله: (فبين أن مذهبه : اختياره أن تجلس يومأء وعلّل 
بالاحتياط). 
وهذا التوجيه لقول الإمام أحمد قال به المؤلف أيضاً في آخخر المسألة. 
والذي يظهر لي أن الإمام أحمد خير السائل بين الآمرين» فقد قال له : (فبايهما 
أخذتٌ فهو بجائز؟ قال: نعم). ثم أردف ببيان وجهة من قال باليوم: أن ذلك 
على سبيل الاحتياط. 
وأيضاً فإن نقل أبي الخطاب للرواية لم يكن دقيقاً إلا إذا كان هناك نقل آخر 
للرواية لم نطلع عليه فَينّجه وإن كان خلاف الظاهر. والله أعلم. 


الل 


وكذلك نقل المروذي عنه هذه المسألة. 

قيل : أحمد ‏ رحمه الله لم يطلق القولين حتى ينب عن اختياره» 
والصحيح منهماء فقال في مسألة أبي الحارث : «أعجب القولين إليّ القضاء». 

وكذلك في مسألة أي داود: «من قال يوماً هو احتياط». 


في معنى اللفظ المحتمل من كلام أحمد رحمه الله تعالى 
[جوابه يأخشى] 
إذا سئل عن حكم فقال : أخشى أن يكون كذاء أو أخشى أن لا يكون 
كذاء فهو مثل قوله : يجوزء ولا يجوز ذلك0©. 
فدل في رواية صالح وقد سكل عن صلاة الجماعة فقال : «أخشى أن تكون 


ا رض 
فريضة)0(©. 


)١(‏ راجع في هذا : تهذيب الأجوبة لابن حامد ص )١١5(‏ وصفة الفتوى ص(41) 
والمسودة ص(079). 
ويظهر أن المؤلف استفاد هذا الفصل من كتاب شيّخه تهذيب الأجوبة. 
(؟) ذكر صالح هذه الرواية في مسائله (؟/71) وتمامها : (ولو ذهب الناس يجلسون 
عنها لتعطلت المساجد. ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس : «من سمع 
النداء فلم يجب فلا ضلاة له4). 
وذكرها ابن حامد في كتابه : تهذيب الأجوبة ص .)١١5(‏ 
وفي حكم صلاة الجماعة عند الإمام أحمد أربع روايات: 
الأولى : أنها واجبة» وهو المذهب. 
الثانية : أنها سنة. 
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وكذلك نقل مهنا عنه فيمن حلف لا يلبس من غزهاء فلبس ثوب فيه من 
غزها الثلث : «أخشى أن يكون قد حنث2". 

وكذلك نقل الأثرم عنه في إعطاء القِيّم لكل مسكين في الزكاة : «أخشى 
أن لاجرىء0". 


وكذلك نقل ابن إبراههم فيمن قال : حلفت», ولم يحلف : «أخشى أن يكون 


عن الك قار 


عد الثالثة : أنها فرض كفاية. 
الرابعة : أنها شرط في صحة الصلاة. 
انظر : المغني (0/7) طبعة هجرء والإنصاف .)5١١/5(‏ 

.)١١0( ذكر هذه الرواية ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص‎ )١( 
والمذهب أنه يحنث في هذه الصورة.‎ 
طبعة المنار.‎ )78١/8( انظر : المغني‎ 

(؟) نقل عبد الله عن أبيه في مسائله )584/١(‏ نحو هذاء حيث قال : (سمعت أبي 
يكره أن يعطي القيمة في زكاة الفطرء يقول : «أخشى إن أعطى القيمة ألا يجزئه 
ذلك). 
وفي مسائل أبي داود ص (80) قال الإمام أحمد : (أخاف أن لا يجزئه» خلاف 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ). 
والمسألة فيها ثلاث روايات: 
الأولى : لا يجوز في شىء من الزكوات. وهي ظاهر المذهب عند ابن قدامة. 
والصحيح من المذهبء ونصصٌّ عليه؛ وعليه جماهير الأصحاب عند المرداوي. 
الثانية : أنه يجوز إخراجهاء وهي مخرجةء كما يقول المرداوي. 
الثالثئة : يجوز إخراجها فيما عدا زكاة الفطر. 
انظر : المغني (10/7) والإنصاف (187/7). 

(6) ذكر ابن حامد هذه الرواية في كتابه : تهذيب الأجوبة ص .)١١57(‏ 
ومن قال : حلفتٌ؛ هل ينعقد اليمين أولا؟ 
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وكل ذلك قد ورد عند النص الصريم بالحكم الذي ذكرنا'»؛ لأن هذا 
اللفظ يستعمل في الامتناع من فعل20 الشبىء خوف الضرر منه0"» ومنه قوله 
تعالى : (يقولونَ تخحْشى أن بُصِييَنا دَائْرة)0؟) معناه : نخاف. 


وكذلك قوله : (ِإنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ العْلمَاء)©. 


[جوابه بأخاف] 


وكذلك إذا قال : أخاف أن لا يكون أو يكونء فإن يجري مجحرى 


الصريم"©. 


200) 


2( 
ف 
05 
6 
40 


هناك رؤايتان: 

الأولى : أن ذلك يمين» سواء أنوى اليمين أم أطلق. 

الثانية : إن نوى بذلك اليمين فهو يمين» وإلا فلا. 

انظر : الروايتين والوجهين (48/5) والمغني )7١7/8(‏ والإنصاف .)9/١١(‏ 
حكى ابن حامد في كتابه : السابق الموضع السابق» أن بعض الأصحاب يقف 
عن القطع بهذاء ويقول: لا يجب أن يقطع عليه بإئبات القول. 

وقد ناقش ابن حامد أصحاب هذا القول مرجحاً ما اختاره ورجحه تلميذه 
أبو يعلى. 

في الأصل : (جعل) والتصويب من صفة الفتوى ص(87). 

في الأصل : (عنه به) والتصويب من المرجع السابق. 

آية (57) من سورة المائدة والآية في الأصل (قالوا) بدل: (يقوليكن) وهو خطأً. 
اية (14) من سورة فاطر. 

راجع هذا التعبير في: تهذيب الأجوبة ص(١١١)‏ وصفة الفتوى ص(١41)‏ 
والمسوّدة ص(5175). 

وما ذكره المؤلف هنا هو ما اختاره شيخه في تهذيب الأجوبة وانتصر له. فقد 
قال : (إذا ورد منه الجواب بهذه الصيغة» فإن ذلك علم لإايجاب الحكم ولإثباته. 
وهذا مذهب شيوخناء قطع عبد العزيز وغيره به). 


ل 


وقد قال في رواية الميموني : «إذا أعطى القيمة» أخحاف أن 


لامجرىع20. 

فنقل مُهنًا : إذا قال لعبده : لا مُلكَ لي عليك؛ : «أخاف أن يكون قد 
عتق»0"). 

وقد نقل صالح ني ذلك الحكم الذي ذكرناء والمعنى فيه ما ذكرناء وهو: 
أنها تستعملٍ في الامتناع. 

ومنه قوله تعالى» (إنّي أتحاف إِنْ عَصَيْتُ رَبْي)7" معناه : إنني أمتنع خوفاً 
من رلي. 


وقوله تعالى : (فَأْتحاف أن يقَثلُونِ)9). 
[جوابه بأن هذا يشنع عند الناس] 
وكذلك إذا قال : «هذا شنع عند الناس» فإن يقتضي المنءع0). 


داائثم نقل عن بعض الأصحاب أنهم قالوا: (إن ذلك لا يكون عكماء وانها' يكن 
على التوقي عن الفعل؛ وأنه يتنزه عنه» فأما أن يكون مفروضاً فلا). 

)١(‏ سبق الكلام على مقتضى هذه الرواية» وقد جاءت في رواية الأثرم بصيغة 
0 

(؟) رواية مُهنَا هذه موجودة بنصها في كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف )٠١9/9(‏ 
وتهذيب الأجوبة ص .)١١١(‏ 
وفي مثل هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف روايتان عن الإمام أحمد: 
إحداهما : صريح. 
الثانية : كناية. 
انظر : الانصاف (5917/7). 

(6) آية )١١(‏ من سورة الأنعام. 

(4) آية )١4(‏ من سورة الشعراء. 
والآية في الأصل : (اني أتحاف) وهو خطا. 

(ه) راجع هذا التعبير في : تهذيب الأجوبة ص )١49(‏ وصفة الفتوى ص(854) 
والمسودة من (070). 
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قال في رواية الميموني في شهادة العبيد في الحدود: «كأنه شنع» وإنما ذلك 
عنده أتهيب الناس)("). 

وهذا ظاهر كلام ألي بكر عبد العزيز؛ لأنه لما ذكر هذه المسألة قال : 
دلا يختلف القول عنه أن شهادته في الحدود لا تجوز»(". 

وخرج شيحُنا أبو عبد اللّ9) وينها اده أنه لا يقتضي المنع؛ لأنه امتنع 
من الصلاة قبل المغرب [54١/أ]‏ لأجل أن العامة تشنع ذلك».ولم يقتض ذلك 
التحريم؛ لأن هذه اللفظة محتملة؛ لأنها ُستعمل في الامتناع فيما يخرج عن 
العادة» وتُستعمل فيما كان قبيحاً عند الله(». 


)١(‏ اختصر المؤلف هذه الرواية من كتاب شيخه ابن حامد. فجاءت مشوشة» وهي 
عند ابن حامد في تهذيب الأجوبة ص :)١49(‏ (قال الحسن بن حامد : صورة 
ذلك : ما رواه الميموني : قلت : شهادة العبد في الحدود؟ قال : لا تجوز 
شهادته» في الحقوق شاهد ويمين» والحدود ليس كذلك. قلت لم تستوحش 
من هذا إذا كان علماً يتبع؟! قال : في الحدود كأنه يُشَنّ وإنما ذلك لَهَيْبِ 
الناس» فردّها). 
والرواية موجودة أيضاً في صفة الفتوى ص (44) باختصار. 
في شهادة العبد في الحدود والقصاص ثلاث روايات: 
الأولى : تقبل فيهما. 
الثانية : لا تقبل فيهما. 
الثالئة : لا تقبل في الحدود خاصة. 
انظر : الانصاف .)50/١5(‏ 

.)١6١0( نقل ذلك عنه ابن حامد في تهذيب الأجوبة من‎ )١( 

)2 يعني : الحسن بن حامد الحنبلي. 

(*) انظر : تهذيب الأجوبة ص .)١6١(‏ 


ادل 


[جوابه بأحب ولا أحب] 


فإن قال : أحبٌ إلى كذاء ولا أحبٌ كذا(". فإطلاق هذا يقتضي 
الاستحباب دون الايجاب7")؛ لأن هذا هو المعهود في عرف التخاطب. 
ومن قول النبي عَيْتُّهِ : (إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب)(". 


0) 


ف 


فيه 


(05 


وقوله : (ليس حلال أحب إلى الله من العتاق)2». 


راجع هذا التعبير في : تهذيب الأجوبة ص )١717(‏ وصفة الفتوى ص (45) 
والمسودة ص (059). 

هذا رأي المؤلف وابن حمدان وجماعة من الحنابلة. 

وذهب ابن حامد وجماعة إلى أن هذا اللفظ إذا ورد جوابا عن سؤالات في 
الواجب بالحدود والفروض فذلك علم للإيجاب» وبيان اختياره في الحادثة من 
الأقاويل» ونقل بعد ذلك جملة من الروايات تدل على ما ذهب إليه. 

ثم ذكر رأي من يقول بأن هذا اللفظ يدل على الاستحباب» كما ذكر بعض 
أدلتهم ورد عليها. 

انظر : تهذيب الأجوبة ص 1١77(‏ ل »)١78‏ وصفة الفتوى الموضع السابق. 
هذا الحديث رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا. 

أخرجه عنه البخاري في كتاب الأدب» باب: ما يستحب من العطاس وما يكره 
من التثاؤوب (51/8). 

وأخرجه الترمذي عنه في كتاب الأدب»؛ باب: ما جاء في أن الله يحب العطاس 
ويكره التغاؤب (85/0). 

وأخرجه الامام أحمد في مسنده (478/5). 

وأخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الآدب» باب: إن الله يحب العطاس 
ويكره التناؤب (557/4) ثم قال : (هذا حديت صحيح الإسناد ولم يخرجاه) 
ووافقه الذهبي. 

وقد وهم في استدراكه على الامام البخاري. 

وأخرجه البخاري أيضاً في الأدب المفرد باب العطاس (70754/7) مطبوع مع 
شرحه : فضل الله الصمد. 

لم أقف عليه مع كثرة البحث والسؤال. 
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( العدة فى أصول الفقه - ٠١7‏ ) 


وقول النبي عه (أحبٌ الأعمال إلى الله أدومها وإن قل)0©. 

وقد نقل عنه ما يدل على ذلك» فقال في رواية أي طالب : «يذبح إلى 
القبلة أحبٌ ب إلي)20. 

وكذلك نقل صالح : «يذهب إلى الجمعة ماشياً أحبٌ الق,©. 

وقال في موضع : «وأحبٌ إلي أن يعلن بالتكاح» ويضرب عليه 
بالدف)©), 

ونقل عنه في مواضع أخر هذه اللفظة» والمراد بها الايجاب0©) 

ونقل أبو طالب : «الأجَل ذ فى الج ا إلى 6 لقول 


)١(‏ هذا الحديث روته عائشة ئشة ل رضي الله عنها ‏ مرفوعاً. 
أخرجه عنها البخاري في كتاب اللباس» باب: ير 
وأخرجه عنها مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب: فضيلة العمل الدائم 
قيام الليل وغيره .)040/١(‏ 
(؟) ذكر هذه الرواية ابن حامد في كتابه : تهذيب الأجوبة ص .)١١50(‏ 
وتوجيه الذبيحة إلى القبلة مستحب في المذهب الحنبلي» وعلى هذا فالتعبير هنا 
باخ إلي د يعني الاستحباب. 
انظر : ل (85/5). 
0) هذه الرواية ذكرها ابن حامد في كتابه السابق ص .)١55(‏ 
ومن سنن الجمعة أن يبكر إليها ماشياً. 
انظر : المغني (5714/8) طبعة هجر والإنصاف (108/9). 
(؟) ذكر ابن حامد هذه الرواية في كتابة السابق ص .)١55(‏ 
- لدف في النكاح مستحب . 
: المغني (477/9) طبعة هجر. 
١‏ 0 بعض هذه الألفاظ ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص 9؟١1١0).‏ 
(51) نقل هذه الرواية ابن حامد في كتابه السابق» الموضع السابق. 
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النبي عَنه0. 
ونقل حنبل عنه : «إذا قال : أكفرٌ ناه اح إلي أن 0 
وكذلك نقل الحسن بن محمد بن الحارث: وقد لاسا عليه حانة» أبعت 


إل أن يُكفْر©. 


(0) 


فم 


ضف 


هذا إشارة إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : (قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث» فقال : من 
أسلف في شيء ففي كيل معلوم» ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم). 

أخرجه البخاري في كتاب السلمء باب السلم إلى أجل معلوم .)٠١8/5(‏ 
وأخرجه عنه مسلم في كتاب المساقاة, باب: السلم 50؟١؟١).‏ 

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع؛ باب: في السلف (7541/7) رقم الحديث 
10ل0). 

وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع» باب: السلف في الثمار (10/1؟) حديث 
رقم (451). 

وأخرجه عنه ابن ماجة في كتاب التجارات باب: السلف في كيل معلوم 
(؟/55/) حديث رقم (1180). 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 2511//١(‏ 1757). 

والأجل شرط في النكلم, 

انظر : كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف (558/1) والمغني (507/5) 
والانصاف (17//5). 

هذه الرواية مذكورة في كتاب : تهذيب الأجوبة ص )١17(‏ وتمامها عنده : 
(ويستغفر الله ولا يعود). 
والمسألة فيها روايتان: 

الأولى : أنه تجب عليه كفارة يمين 
قال المؤلف : هي المذهب. 
الثانية : أنه تستحب الكفارة ولا تجبء وإليه تشير رواية حنبل. 

انظر : الروايتين والوجهين للمؤلف (47/5). 

هذه الرواية ذكرها المؤلف في كتابه : الروايتين والوجهين (07/5) كما ذكرها 


يمين 
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ا ل ل لين 


أن يفطر في الفطر والأضحى ويُكَفْر ويقضى:() 


[جوابه 0 


وأما الكراهة2» فقد روي عنه ألفاظ تقتضي التنزيه» وألفاظ اقتضت 


التحريم. 


0ع( 


(2 


ف 


أما التحريم: فنقل الأثرم عنه : «تكره جلود التعالب296. 


شيخه ابن حامد في كتابه : تهذيب الأجوبة ص (7؟١).‏ 

وهذه الرواية تتعلق بمسألة سقوط الكفارة» بالدين» وفيها روايتان: 

الأولى : يكفر عن يمينه إذا كان في يديه ما يفضل عن عياله يومه. نقلها عبد الله. 
والثانية : أنه يستحب له أن يُكَفْره ولا يجب عليه. وهي التي نقلها الحسن بن 
محمد بن الحارث هنا. 

انظر : كتاب الروايتين والوجهين الموضع السابق. 

هذه الرواية ذكرها ابن حامد في كتابه : تهذيب الأجوبة ص (5؟١)‏ وفي هذه 
المسألة ثلاثة أمور: 

الأول : أنه يفطر في يوم عيد الفطر والأضحى؛ لأنه له يجوز ضيائهما: 
الثاني : أن عليه القضاء. 

الثالث : هل عليه يه مع القضاء كفارة؟ 

في المذهب روايتان: 

الأولى : لا تلزمه الكفارة» نقلها حنبل. 

الثانية : تلزمه الكفارة» نقلها أبو طالب والأثرم وصالح والمروذي. 

انظر : الروايتين والوجهين (507/6). 

راجع في هذا اللفظ: تهذيب الأجوبة ص 2))١58(‏ وصفة الفتوى ص (97) 
والمسودة ص(١517)‏ وإعلام الموقعين ١ .)59/١(‏ 

رواية الأثرم هذه نقلها عنه ابن حامد في كتابه : تهذيب الأجوبة ص .)١7١(‏ 
وفي لبس جلود الثعالب: روايتان: 


0 


وكذلك نقل عنه: «إذا حلّف لا يلبس من غزفاء أكره أن يعطى أجرة 
القصّار والخيّاط0"». 

ونقل المروذي: «أكره الصلاة في المقابر"»». 

ونقل ابن منصور: «أكره المتعة9)). 


إحداهما: يباح لبسها. 
والثانية : لاا يجوز لبسها. 
وعلى القول بإباحة لبسها فعن الامام أحمد : لا تصح الصلاة فيها. وعنه تصح. 
وعنه تكره. وعنه إن كان متأولاً فلا 9 وإن كان جاهلاً ينهى عنه. 
انظر : مسائل الامام أحمد رواية ابن هانىء (58/7) ومسائل الإمام أحمد رواية 
أبي داود ص(0١5)‏ وفيها أجاب بقوله : (لا يعجبني) والروايتين والوجهين: 
(57/1) والمغني )47/١(‏ والإنصاف .)40/١(‏ 
)١(‏ انظر هذه الرواية في : تهذيب الآأجوبة ص(١7١).‏ 
وراجع في هذه المسألة : المغني (781/8) والإنصاف .)04/1١١(‏ 
؟) ذكرت هذه الرواية في : تهذيب الاجوبة ص .)١77(‏ 
في حكم الصلاة في المقابر روايات: 
الآأولى : لا تصحء نقل ما يدل على ذلك بكر بن محمد. 
الثانية : تصحء وهو مقتضى ما نقله أبو الحارث. 
الثالئة : إن علم النهي لم تصح. وإلاا صحت. 
الرابعة : تحرم الصلاة فيهاء وتصح.ء واستبعده المجد. 
الخامسة : تكره الصلاة فيها. 
والروايتان الأوليان هما المشهورتانء والأولى منهما هي المذهب. 
انظر : الروايتين والوجهين )١57/١(‏ والمغني (4754/7) طبعة هجر والإنصاف 
(589/1). 
(6) المتعة هي : أن يتزوجها إلى أجل. 
ورواية ابن منصور هذه نقلها المؤلف في كتابه الروايتين الوجهين )٠١17/19(‏ > 


١5١ 


والمراد بذلك التحريم. 
ونقل ابن منصور: «كراهية الصلاة في ثياب أهل الذمة"». 
ونقل المروذي: «كراهية قراءة حمزة9"). 


(00 


0 


بلفظ: (ونقل ابن منصور : أنه سأله عن متعة النساء تقول : إنها حرام؟ قال: 
يتجبنها أحبٌ إِلي). 

قال المؤلف بعد ذلك : (فظاهر هذا أنها مكروهة, وليست حراماً). 
والصحيح من المذهب أنها لا تصح وتحرم. 

وجمل: عماعة من" الأصديات المسألة رواية واحدة وهي أنها حرام. 

وهو ما نقله صالح وعبد اللله وحنبل. 

انظر : المرجع السابق» والإنصاف .)١157/8(‏ 

جاء في مسائل الام أحمد رواية ابن هانىء (58/7) : (قلت لأبي عبد الله: 
الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس؟ قال : تكره الصلاة في ثيا 
هؤلاء). عََ 0 
وقال في مسائل أبي داود ص(١4)‏ (قلتٌ لأحمد : ثياب المشركين؟ قال أما ما 
يلي جسده فلا يعجبني أن يصلي فيه). 

وفي المسألة تفصيل محصله : 

أن ما علا من ثيابهم كالعمامة والثوب الفوقاني فهو طاهر. 

وأما ما لاقى عوراتهم كالسراويل والثوب السّفلاني» فقد أجاب الامام أحمد 
بقوله: (أحب إل أن يعيد) يعني إذا صلى فيها. 

فحمل القاضي هذا على وجوب الإعادة» وحمله أبو الخطاب على عدم وجوب الإعادة. 
انظر : المغني )١١١1/١(‏ طبعة هجر والانصاف .)85/١(‏ 

هو : حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل أبو عمارة الكوفي الزيات. 
أحد القراء السبعة ولد سنة (٠8ه).‏ ومات سنة (5١١ه).‏ 

له ترجمة في : غاية النهاية في طبقات القراء (551/1). 

والرواية هذه ذكرها ابن حامد في كتابه : تهذيب الأجوبة ص )١74(‏ وذكرها 
ابن قدامة في المغني )١50/7(‏ طبعة هجر. 

وبيّن ابن قدامة أن السبب في ذلك ما في قراءته من الكسر والادغام والتكلف - 
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ونقل ابن منصور : «أكره النف*(") ف اللحه”" ). 
ونقل المروذي : «أكره الخبز الكبار”"). 
ويجب أن يقال في جواية بحن وأكرة إذااتقل عه ق سالة ضرعم 
الول بالتحريم» اسن فيها بأكره» حمل على التحريم» فيبنى مطلق كلامه 
على مقيده. 
وإذا لم يكن عنه صري القول حمل على التنزيه؛ لأن هذه اللفظة تستعمل 
في التحريم وفي التنزيه. 
قال تعالى : (وَلكِنْ كر اللهُ البِعَاتّهُم0)) ولم يرد تحريمه. 
وقوله تعالى : (وَكَرِهُوا أن يُجَاهِدُوا»...) معناه: امتنعوا. 
- وزيادة المد. 
وحمل الجزري ذلك على قراءة من سمع من حمزة ناقلاً عنه. 
ثم نقل عن محمد بن الهيئم أن حمزة كان يكره هذاء وينهى عنه. 
انظر : المغني الموضع السابق وغاية النهاية .)571/١1(‏ 
)١(‏ في الأصل : (القيح) وهو خطأء والتصويب من الإنصاف )505/٠١(‏ فقد نقل 
الرواية منسوبة إلى ابن منصور. 
(؟١)‏ قصر ابن قدامة الكراهة على من يريد البيع لما فيه من الغش. 
انظر : المغني (0/8١8ه).‏ 
(9) انظر هذه الرواية في تهذيب الأجواية ص(74١)‏ والمغني )5١5/8(‏ وصفة 
الفتوى ص (17). 
وقد سأل المروذي الإمام أحمد عن سبب كراهته للخبز الكبار» فأجاب: ليس 
فيه بركة؛ إنما البركة في الخبز الصغار» وقال : ومرهم أن لا يخبزوا كبارأه. 
انظر : المغني» الموضع السابق. 
(5:) آية (45) من سورة البقرة. 


(5) آية (81) من سورة التوبة. 
ا 


وقول النبي عَيكَّه : (إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره [04؟/ب] 


ف ا 
سفسافها()). 


وقال تعالى: (كل ذَلِكَ كَانَ ميُهُ عِنْدَ رَبّكَ مَكْر وها معناه: محرماً. 


[ جوابه بأعجب إلي ] 


ع 


فإن قال : أعجبٌ إلي”" أن لا يكون أو يكون؛ فالمنصوص عنه أن ذلك 


فق 
22 


أخرجه عنه الطبراني في الجامع الكبير» وابن عدي في الكامل. وفي إسناده خالد 
ابن إلياس» وهو ضعيف. 

قال 'الشيع الألباتق: + وويؤ سلا عن كلدم عائر #الأئقة قه آنه ديق" دا وَعَليه 
فلا يصلح شاهدا). 

انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة (95707/6) رقم (17174). 

ولكنه حكم له بالصحة في صحيح الجامع الصغير (؟/407١)‏ رقم 445 
والحديث رواه يض متها ينعد رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. 

أخرجه عنه الحاكم في مستدركه في كتاب الإيمان» باب : إن الله كريم يحب 
الكرم ومعالي الأخلاق.. )48/١(‏ وقال : (صحيح الإسناد). 

وأخرجه أبو نعيم في كتابه : «الحلية» (/ه5» )1١+/8‏ وقال : (غريب). 
وأخرجه أبو الشيخ في «أحاديثه؛ والسلفي في معجم السفر ‏ على ما حكاه 
الشيخ الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ الموضع السابق. 

والحديث صحيح. 

وله شاهد من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ عند ابن عساكر وابن 
النجار والضياء. على ما حكاه الشيخ الألباني في المرجع السابق. 


وانظر : الجامع الكبير )١87/١(‏ وهامش كتاب صفة الفتوى ص (47). 


اية (4”) من سورة الإسراء. 
راجع هذه الصيغة في : تهذيب الأجوبة ص )١87(‏ وصفة الفتوى ص (47). 
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لا يقتضي الوجوب في التحريم والمنع» وإنما هو على طريق الاختيار. 

نقل الأثرم عنه أن سكل عن المكان يصببه البول» فيبسط عليه باريّة''؟ وهو 
جاف يصلى عليه؟ أعجبٌ إلي أن يتوق. 

فقال له اليم بن خارجة: هذا جاف وعليه باريّة» أي شىء تكره من هذا؟ 
قال: «إنما قلت لك: أعجبٌ إلي أن يتوقاه». 

وهذا صريح من كلامه أنه لا يقتضي التحريم. 

ويجب أن يكون الحكم في قوله: «يعجبني» مثل قوله: «أكره وأحب». 

وأنه نقل عنه في مسألة صري القول بالتحريم؛ ثم أجاب «بأعجبني» أن 


)١(‏ الباريّة : الحصير الخشن. 
انظر : المصباح المنير )77/١(‏ مادة : (برى). 

(1) هو : الهيثم بن خارجة: أبو أحمدء أو أبو يحيى: الخراساني الأصل. روى عنه 
الإمام أحمد والليث بن سعد وغيرهما. أثنى عليه الإمام أحمدء وروى عنه وهو 
حي. قال الحافظ فيه «صدوق» مات في سنة (/071اه). 
له ترجمة في : طبقات الحنابلة )5914/١(‏ والتقريب (715/7). 

(7) صحة الصلاة إذا كانت الارض نجسة ووضع عليها بساطا طاهراء وصلى عليهاء 
فإن الصلاة صحيحة مع الكراهة. 
هذا هو المذهبء وهو ظاهر كلام أحمد» ومقتضى رواية الهيثم بن خارجة التي 
ذكرها المؤلف هنا. 
وعنه تصح الصلاة بدون كراهة وعنه لا تصح. 
وعنه إن كان النجاسة المبسوط عليها رطبة فلا تصح الصلاة» وإلا صحت. 
ويشترط في الحائل أن يكون صفيقاً فإن لم يكن كذلك لم تصح الصلاة على 
الصحيح من المذهب وقيل : تصح. وهو بعيد. 
انظر : المغني (؟/478) والإنصاف .)184/١(‏ 


١3٠ 


حمل على التحريم؛ لأن هذه اللفظة تستعمل في مستحسن غير واجب7() 


تم كتاب العدة في أصول الفقه 
وله الحمد والمنة والفضل على تمامه 
ووافق الفراغ من نسخة في يوم السبت 
سابع عشر شهر رمضان المعظم سنة تسع وعشرين 
سبعمائة للهجرة النبوية على صاحببا 
أفضل الصلاة والسلاه”") 


20000 


)١(‏ هذا التعليل لا يصلح للحمل على التحريم» كما يظهر من العبارة. 
ولعل مقصود المؤلف : أن هذه اللفظة إذا أطلقت فيراد بها مستحسن غير واجب. 
ولكن إذا سبقتها قرينة» كأن سثل في مسألة فأجاب بالتحريم» ثم سيل عنها 
مرة أخرى فآجاب بقوله: الا يعجبني» فإنها تحمل على التحريم لهذه القرينة. 
وينبغي أن يلاحظ أن هناك ألفاظاً كثيرة» يعبر بها الإمام أحمد في فتاواه لم 
يذكرها المؤلف. 
وقد عُني بها شيحُه ابن حامد في كتابه «تهذيب الأجوبة» عناية فائقة لم يسبق 
إليها حسب علمي. 
00( جاء باخر المخطوطة ما نصه: 
رأيت خط الشيخ الامام احج لديز رن تدان اي ارد مساجيه الي ترط 
يده؛ التي نقلت هذه النسخة منها ما صورته : قال مؤلفه القاضي الإمام أبو 
يعلى ‏ رحمه الله : كان فراغا منه في ليلة الأحد لسبع بقين من شهر 
ربيع الآخر سنة ثمان وعشرين وأربعمائة. 
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كلمة أخيرة 

وبعد: 

فلله الحمد والشكر على ما منَّ به علي ومننه كثيرة ‏ بإنجاز كتاب 
العدة في أصول الفقه للعالم المحقق الفقيه الأصولي القاضي أي يعلى الحنبلي 
البغدادي. 

والكتاب يعتبر أول كتاب في أصول فقه الحنابلة يصل إليناء فهو بحق العمدة 
في بابه» وقد توخخيت في تحقيقه الأصول المرعية في تحقيق الخطوطات. 

وعلم الله أنني لم أمخل عليه بوقت ولا بجهد. 

وإنني لأرجو أن يكون عملاً صالحاء ولوجهه خالصأء وأن يجزيني عليه 
أحسن الجزاء» فإنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى 
يوم الدين. 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الموضوع الصفحة 
باب العلة ارا وو فا ا ا ب اح 1 كااات الا 
الدليل على صحة العلة ملامنضا ساو ااا و 6 
الكتاب ا 110 1 1 1 1 1 1 1 ا 00 
الستة وبل يروو امام سوسس ام لو الل م ا 
الإجماع 000 ام اقم الاو ١23‏ 
التاثير اللخسي و كوا ص رد وام نا 
شهادة الأصول 9-0 0 000 
قيام الدليل على بطلان ما سواها والواحد اووبد م مسقنا 
الطرد ليس بدليل على صحة العلة»» وإن كان شرطاً في صحتها . ١475‏ 
ذكر الوصف للاحتراز من النقض ووو تين 2 
الاعتراضات الفاسدة على العلة حم لماو صا الور 1681 
إذا فسر المسؤول لفظ علته بما يدفع النقض امه لعي افيا 
العلة امجوزة لا تنقض بأعيان اللسائل اا م ا 
التسوية بين الفرع والأصل تدفع النقض ا ا او وي ١‏ 1 
لا يجوز للمسؤول أن ينقض السائل باصل نفسه لما 
لا يلزم المخالف ما لا يقوله إلا النتقض ا ا ا ادل 
إذا لم يسلّم القض فقال الناقض: أنا أدل على صحته ل يقبل ...0 ١435.8‏ 
إذا نقض على مخالفه علته» ثم أنكرها لم يقبل مس 50 


القول بموجب العلة يبطل احتجاج المعلل به 0 


١ 


الموضوع الصفحة 


باب أقسام السؤال والجواب والمعارضات ١6781556‏ 
أقسام السؤال ا 00 
الاعتراضات على الاستدلال بالقران 01 0 0 00000 
الاعتراضات على الاستدلال بالسنة ل لئة م ‏ لالل ام ‏ ل ١21/13/‏ 
الاعتراض على الاسناد او ع واو ود و لم ١8‏ 
الاعتراض على المتن اا 0 
الاعتراض بدعوى النسخ 0000000000 ل 
الاعتراض بالمعارضة د 0 ا 000 
الاعتراضات على الاستدلال بالإجماع ل 
الاعتراضات على الاستدلال بالقياس حم اق اواو و ام ا ١‏ 
المعارضة 1 1 ااا ا 
ترجيحات العلل اام اخ وا الف هاخا ول ١154:‏ 
معنى الانقطاع 00000101 0 0 
انقطاع المسؤول اسمس ام امكل الم اواقمة الو انطو ركو معو 
لا يجوز أن يعتدل قياسان ا ا 
باب الاجتهاد ال تن ات ل اموس ا مط ١159114‏ 
المصيب واحد في أصول الديانات ووس مايه قم اال بوي ١‏ 11 
الحق في الفروع واحد عند الله تعالى اوس “لما 
الدليل على أن الحق واحد كج ااسساسط لوال او .قفا 
الدليل على أن الحكم الفرعي الثابت بالاجتهاد غير مقطوع به.. ١6174 ١‏ 
الدليل على أن هناك حكماً مطلوباً ا كفلاما 
المجتبد مكلف بإصابة الحق ةد دز ز زد ز د د د 010352 0 ا ل 


الموضوع الصفحة 


اجتهاد النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ جائز عقلاً وشرعاً ل 0 6لاه١‏ 
يجوز أن يقول الله تعالى لنبيه: احكم بما ترى فإنك لا تحكم الا 

بصوات 0 
الاجتهاد في زمن النبي صل الله عليه وسلم ‏ الو مضو للنقه؟ 
صفة المفعي 001 اال 
صفة المستفة ا 0 
الاستحسان ل 
لا يقال في الحادثة الواحدة بقولين مختلفين في وقت واحد 00 46و5١‏ 
اللفظ الغتمل من كلام الإمام امد 0 00000 ا ا 
جوابه بأخشى حو ا ا مو لخي 
جوابه بأأخحاف ا 00 
جوابه بأن هذا يشنع عند الناس 0 000000 
جواية باح ولا جه اعطق حار اب ما ال ١‏ لوك 
جوابه بالكراهة كدي د لدو وعد سما صل لمات مط وو لمشو م ا 
جوابه بأعجب إل 11 ا 0 
خاتمة الكتاب ز 1 1 ا 0 


١55١ 


م فهرس الطوائف والقبائ 150 
و 0 ااا 


4 فهرس الأماكن والبلدان لوو ا ل ا 
١١‏ فهرس الكتب الواردة في الكتاب ان ان لام قط وح ا ال اولة 


١‏ فهرس المصادر والمراجع ا 
؟١‏ فهرس الملوضوعات اال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل لان 


54 


( العدة فى أصول الفقه - ٠١8‏ ) 


(الم رم باو لمع ا م ا ا 
(ذلك الكتاب لا ريب فيه) 231111111 


قال تعالى : (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إِنّما 
نحن مُصْلحون الا نهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) 
(إن الله على كل شىء قدير) الا ا هه اس ءا لالم ولد ساقم 
(يا أيها الناس) هوي م اا م 
ل : 


وري هن عا الأجار) 000 00000 


(هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 5732 
(وإذ قال ربك للملائكة. إني جاعل في الأرض خليفة قالوا 


(وعلّم ادم الأسماء كلها) ل جا و لق و ا 
( أنبعوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا 
علم لنا إلا ما علّمتنا 000000 
(اسكن أنت وزوجك الجنّة وكلاً منها رغداً حيث شتت 
ولا تقربا هذه الشجرة) اا 0 
(وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو) 1 


435 ١ 
خا‎ >" 
الى‎ 7-19١ 
000 
لمهم :دو.ءهه‎ ١ 
5١6 + 
595 ه»‎ 
١5ه‎ 8 
١6 ل‎ 
١9570195101 إزهخ*‎ ع١‎ 
١5#  عم*٠؟‎ 
١”. حكن‎ 
بيه"‎ *5 


(وأقيموا الصلاقواتوا الزكاة) لخلا لصو موي اع نكي الوتة 
اا ا ري 
اا 
1 اله ول نامل 


اال م5١١‏ 
(وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر 


فانفجرت) ومفومةة ةم ممم ةورم يةم ةي رم يةة ةين ةثل ة رن ةة ةن م قة لفك ١65‏ 

(إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) ٠‏ كد ا 

(فافعلوا ما تؤمرون) 00 ل ا وا كوه 

(فذبحوها وما كادوا يفعلون) مواد لاسا ان لق 

(وأشربوا في قلوبهم العجل) موا مما وو لو لال ا ل قي > اوفك ينوي 
3" 

(فلا تكفر) 0 اا 0 

(ما ننسخ من اية أو ننسها نأأت بخير منها أو مثلها) ١.5...‏ 4ب ؟/اا/ ارلا 
م0 

(وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس 

ويكون الرسول عليكم شهيدا) ار ا ل 
ل 

(قد نرى تقلب وجهك في السماء) 017 اليل 

(فول وجهك شطر المسجد الحرام) عتمءءي انث ل ز لل ءل. ال848١‏ ١١ل‏ الالاءع0ءم 

(ولنبلوتكم بشىء من المذوف والجوع ونقص من الأموال 

والأنفس والشمرات) واوا مع ماما اوام مسو لو 1 يد 


الآية رقمها الصفحة 
(إِنَ الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما 
بيناه للناس في الكتاب. أولعك يلعتهم الله ويلعنهم 
اللاعنون) الساو وو لواحا ما اموس ا 1 
(وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) ولال افا ا ا ولول 

م لجل 
(فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) سان : 
(كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد 
والانثى بالانثى) مونقاة الطاا انحن اماو لات > وريدم 
(فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان) 0 اا 
(يا أولي الألباب) اا 0 
(فمن بدّله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) 14 5ه١‏ 
(كُتِبَ عليكم الصيام) 5237 م لا فنك 
(فعدة من أيام أخر) اجمد يم #تطاقاه للخو وو لا ما ب 
(وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) مل 146 4خ لام 
(ومن نا مويضا أو عل شر فهدة من أيام أخنم عم تفار عر 
(علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا 
عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لككم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) كن الحا اما اك ع 21 
(ثم أتموا الصيام إلى الليل ) بع ا ماو السو الور و0 
500ظ», 


1551/ 


الاية رقمها الصفحة 
(لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) 00 لان 
(يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) .... ١47500189‏ 
(ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام) 1 ااا ل 0 
(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) ١94‏ ؟ 
(فمن كان منكم مريضاً أو به أذئى من رأسه ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك) وا اا اك 1 
(وأتهوا احج والعمرة لله) ا لوت 53 
(ولا تحلقوارءوسكم حتتى يبلغالهدي محله) 195 5٠549‏ 
(فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى) وان 185 فى 
(فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعم) ل لظ 212 
(الحج أشهر معلومات) مم مةمم لة لا18 650 ١ءلا ١15:39‏ 
(فمن فرض فيبن الحج) 0 ا 157 حاكن 
(كتب عليكم القتال وهو كره لكم) ل ةم مومع 
(ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) مل 1؟؟ 444204350200» 
ه٠١‏ 


(فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا 
تطهرن فأتوهن من حيث أمرى الله) بن ووو كو ا 1 


(للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) ١١1‏ 


(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) ا 
(وبعولتبن احق بردهن) ال 010 


"هو 
5 :اسم 
١1555‏ 
ا سان 

غ كك لاغ ك8 
15111 


الاية رقمها الصفحة 

(والذين يتوفوند منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 

أربعة أشهر وعشرا) ا و ا اتوت م 

(ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً) ... ه*١  40١‏ 

(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتملهن 

فريضة) و ا م ل الو ١‏ اقل 

(حافظوا على الصلوات) ا 0 

(فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا) ااا ل ارات | وين 6 

(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم 

متاعاً إلى الحول غير إإخراج) 019 ا 5 
الم 

(ولا يحيطون بشيء من علمه) 010 ل 18 0 114؟ 

(انفقوا مبن طيبات ما كسيتم وبما أخرجنا لكم من 

الأرض) ا ا ل 

(وأحل الله البيع) امد الو نا امو الم ا 1178 1١١‏ 

(ولا ياب كاتب) لوك و وا اما م ا 201 ار 

(واستشهدوا شهيدين من رجالكم) ا اليه 

(فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) امامو و للم قزم 

(ممن ترضون من الشهداء) 1 اا 0 

(أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) ل ل 0ل 

(وأشهدوا إذا تبايعتم) يف5 5ل 

(فإن أمن بعضكم بعضاً) 01 نان 0ش 

(لاتؤاخذنا إن نسينا) لدع اروم ما ا 250 


(هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب وأخر متشاببات) 
(فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله» 
(والراسخون في العلم يقولون امنا به) 
(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم) 1[ 1[ 000 


(إذ يلقون أقلامهم) 


(مَنْ أنصاري إلى الله) 
(فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم) 
(ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك) . 
(ومنهم من إن تأمنه بدينار 0 إليك) 
(كل الطعام كان حلا لبني 


عن المتكر) راقو اماو وإ ل ل ا 1 


(ولله على الناس حج البيت) 
(لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة) 


ووو وو وو دوو مويو و .ةو و ةمون راون ور وةلمل نوه 


وفع فو ووو ووووووة ووويووو نيوو ولو ةيو وو 


|مث موث مثلم 


سورة ال عمران 


«اقووقو. معو هامرم مثر له 


وم مقف فو وو مثعيثو وو نوه 


وفع ثم رمم مم وءة ثووو. 


#وقوقوةءووةوووو ووو ووو ونيوهة 


رقمها 


037 


الصفحة 


حت ل الا 


1184 
551١ 


979454 لل‎ 
١> 

54ىى”, 

ل لمن 
١١4‏ 
2١‏ 
١8‏ 


١ 8ه‎ 


ل1١5١‎ 9 
١١٠١ 
رسن‎ 
157 


الآية رقمها الصفحة 
(وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) ااا اا 
(ربنا اغفر لنا) 1 ااا 
(وشاورهم في الأمر) حت لا ما ا و ا 1816 4/وسه ل #مه١‏ 
(الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم) سا ا هشءهيلاة» 

سورة النساء 
(يا أيها الناس اتقوا ربكم) 1 4ه 
(ولا تأكلو أموالكم إلى أموالهم) د00 00000 ١‏ 
(فاتكحو ما طاب لكم من النساء) 0 0000 ١1١‏ 
(مثنى وثلاث ورباع) اا 000 ١54‏ 
(أو ما ملكت أيمانكم) 00 00 ه١٠٠١‏ 
(للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) 0 ١1‏ 
(يوصيكم الله في أولادم للذكر مثل حظ الأنقيين) ...... 1504876159411١١ 0241١‏ 
لل لفن 

(فإن كان له إخوة فلأمه السدس) امم 1 0 
(من بعد وصية يوصي بها أو دين) ال ألم عي 
(واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليين 
اريك 0 توتراانا بسكزهي ابره سي 
يتوفاهن الموت أو يجعل الله لمن سبيلاً) و ا ا جو اديه نكي 
(واتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه 
ببتاناً وإثماً مبيناً. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) جسس لتم ا انو “الو نا 


لحل 


الآية رقمها الصفحة 


(ولا تنكحوا مانكح اباو كم من النساء) و سس مد 


(حرمت عليكم أمهاتكم) 33 ا ا ال 5 
ل يك 

(وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) ا ا ا 1 

(وأن تجمعوا بين الأختين) ا ا 
0ك اك ل 


(وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا باموالكم محصنين)  .‏ 54 750147108هه 


(ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح الحصنات المؤمنات 


فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) للا 880 0 هيه 

(فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ماعلى 

امحصنات من العذاب) 00 00 ١١17‏ 

(لا تا كلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجار 

تراض منكم) ا 34 

(ولا تقتلوا أنفسكم) اوه حو ني ا اا وود لق مود ميو لقال لجع 

(إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه) لض 16.5 

(إن الله لا يظلم مثقال ذرة) وموم وه واكك أ وا لوو 

(يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)  ....‏ *«45004ه 

(أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساءع) يي ال 0 
ل ل 

(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) .8ه 5و4 

(فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) للم ملل 4ه فطءل .لا 


١م‎ 


اليا ف لشل 
امل 


الاية رقمها الصفحة 
فولوأزكوه إل الرمسزل وبل أوك الأمر مني ل تيلف 
(وما كان لمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأً) ا اماد توه 
(فتحرير رقبة مؤمنة) ... لمان الس و مل اموا 303 ىل 
:الاءهء مالا اه١‏ 
(فدية مسلّمة إلى أهله) وم ا ل وي ةا 
(وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) ل مك 
(فإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة) معو ااانه عق ١‏ لير 
(ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا) ما 1 56 
(فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة) 1 ااا ل 
(إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) ا و 


(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المهدى ويتبع غير 

سيول المؤمينة لا اواسساس لالامطو اوم ااا جعي 
م1١‏ 
ليل 


(يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً) 00 لش 
ووَلآ يظلمون تقوم 1 1 ااا رن 
(ولن يجعل الله للكافرين على الموّمنين سبيلاً) ل 0 


(فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) . ل يفف 
(رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة 

بعد الرسل) ومو ل لمم تا وت اا ا 1 حر 
(مالههم به من علم إلا إتباع الظن) 37 اا > 


الآية رقمها الصفحة 

(إنما الله إله واحد) 00123121211 0 0 0 

(إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) 

0 

سورة المائدة 

(وإذا حللتم فاصطادوا) عو امو لاوا اماو اع 8 38ل 
230000 

(حرمت عليكم الميتة والدم) 000 0 00000 00 

(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) الع 3 16 

(وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) مم 3 ل 

(فاغسلوا وجوهكم) و و 0 0 ل ا 5 
د فم ناس 
اك 5١م‏ 

(وإن كنتم جنباً فاطهّروا) 000 0 5لا" 

(وامسحوا برعوسكم) 1 0 لي ال 

(من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل) اد سمو 68 ١‏ ون لحا امن 
١5‏ 

(وجاهدوا في سبيله) 1 1 اا ا 0 

(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) ادحو اس مووي ٠‏ لو شياو كر يا 


1654 


8 "امت هآاى 
هاكاكل هكالل وعبل 
كلاه 


الآية رقمها الصفحة 
(إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا) سس و لقم 
(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولكك هم الكافرون) 44 ههلا 
(وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) مو م ان و5 :هلا "هلا وهلا 
وفأرلفلك نهم الطاموة )معدم مخ 0 :1 آ[2”, 
(فأولئك هم الفاسقون) نو اتن ساس سود الود مور 
(لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً) 5590 م 0 1 7١‏ 
(وأن احكم بينهم بما أنزل الله) الو اما ل يما 
(يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة) ا 1 
(فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة) و و ل “2 7 
(فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) 1 > 
(إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في 
الخمر والميسر ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة) ل ل م9 ١15501404‏ 
(ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا إذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا 
وامنوا) عمط حي ‏ مطأ م أن ةا فو اوه الا لالع ل 9015 نلعف 
(واحسنوا والله يحب المحسنين) ا ال 
(لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء 
مثل ما قتل من النعم) الم لس ا لوكي 
(وحرم عليكم صيد البر) 8ببب0001 0 0 عله 


نكن مل 


الآية رقمها الصفحة 
(شهادة بينكم إذا حضر احد م الموت حين الوصية اثنان 
ذوا ععدل منكسم أو اخران من غيركم إن أنتم ضربتم في 
الأرض فأصابتكم مصيبة الموت) جو لو سوم الج جر 
(الذين استحق عليبم الأوليان) ل ل و ا 1 م 

سورة الأنعام 
(وهو الله في السموات وفي الأرض) لمان ل 1 لزاه 
(فاطر السموات) 0 كظثخ2[(”, 
(إفي أخاف إن عصيت ربي) اام نر مقاط وال جك ما 16" 
(لانذرم به ومن بلغ) 0 00 1م 
(ما فرطنا في الكتاب من شيء) 0 ١9‏ 
(ومن ابائهم وذرياتهم) باستو يوا باون يه ف نوا 
(واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقم) لا ”7 
(أوائك الذين هدى الله فببداهم اقنده) 0000000 لود 
(خالق كل شيء) اا 0 
(إلا ما اضطررتم إليه) اب وو ا اا 8١‏ 
(واتوا حقه يوم حصاده) ا اا 
9 كن مل هكلقىل 
خلا م17١‏ 

(قل لا أجد فيما أوحى الي محرماً على طاعم يطعمه إلا 
أن يكون ميتة أو دمأ مسفوحا أو لحم خنزير) ...0001848 ه]لمه4؟١‏ 


١5 


الاية رقمها الصفحة 
سورة الأعراف 
(ألمص) ا ا ١‏ ب 
(ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم 
يكن من الساجدينء قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك) 5١904101١‏ 
(قل من حرم زينة الله التي أخمرج لعباده والطيبات من 
الرزق) ل ا ا لخ ١‏ 
(ادخلوا الجنة لا خوف عليكم) 7[ [ [ [ز[ 1[ [ [ 0 ا رق 
(واتبعوه لعلكم تبتدون) م و ةوقك 77 
(وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا ببى) 00ل قدي 
(لهم قلوب لا يفقهُون بهًا) ا و جيه 
(أول ينظروا في ملكوت السموات والأرض) بل مفضل 
(يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ري 
لا يجليها لوقنهبا إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا 
تأتيكم إلا بغتة) مسف عتم لوو وتم ال 6 
(وإذا قرىء القران فاستمعوا له وانصتوا) لسن 51 
سورة الأنفال 

(يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعا؟) .... 4“ 8400 
(ما كان صلاءهم عند البيت إلا مكاءً وتصدية) 6 ١‏ 
(قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) مت ل اعم 
(يا أيها النبي) ا مك 5 


١" /لاه‎ 


الآية رقمها الصفحة 


(إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن 

منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا) لمم ا ى” 

(الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن 

منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا 

الفين بإذن الله) مدع اموعوع د ماود ا مرا مما ا م3 ااه دملاء 59م 


(ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض) . /5107 2 #مره١‏ 


سورة التوبة 


(فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 

وجدتموهم) وكام مز بوعللا م م واوا لقت لوماحلا او ا 60 ل 5 
48" ."كل مهلل 
حخقى 855مكلل 
؟الالاى. لما ١‏ 


(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) ا ل نه 
(حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) ا 1 
(فلا تظلموا فيين أنفسكم) ااا ال ال 
(إنما الصدقات للفقراء والمساكين) 0 0.6 
(والله ورسوله أحق أن يرضوه) الا ا سونو لاسو لا الققا 
(إن نعف عن طائفة منكم) 9ب 00 53خ 


(استغفر طم او لا تستغفر لهم إن تستغفر هم سبعين مرة 
فلن يغفر الله للهم) اام ناا منائى يدود و و لتخا 16.5 


١54 


الآية رقمها الصفحة 
(ولا تصل على أحدٍ منهم مات أبداً ولا تقم على قبره) ... 424 488 6١م‏ 
(الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما 
أنزل الله على رسوله) تامو ابام ل اق خا 
(خذ من أموالهم صدقة) اا ا ا ا ال لق 
(فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليبم لعلهم يحذروذ) 107 اكفى ١١المه15؟١‏ 
سورة يونس 
(فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل ءالله أذن لكم أم على الله 
تفترودذ) المع احا الوم خا طاهة الال كام د الملمت سه م ا ير كله /اه ١١‏ 
(فأجمعوا أم رك,) ا ا و ا ا مه ١٠١‏ 
(إلا الذي امنت به بنو إسرائيل) ون لباو لق .ا 
(فلولا كانت قرية امنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس) .... 8/8 ا" 
سورة هود 
(الر) 0 ز[ز[ز ز[ز[ز[ [ز1 ز 1 [ |[ 0 15> 
(فاعملوا أنما أنزل بعلم الله) ال ا 1 
(لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم) ور ناد شاه 
2 8 
(ونادى نوح ربه فقال رب إن ابنى من أهلي وإن وعدك 
الحق) 0 0 سقف 
(انه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح) ا خا ا 
ال 


( العدة فى أصول الفقه - ٠١6‏ ) 


(وما أمر فرعون برشيد) ا ا سك 
(فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينبون عن 
الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منبم) 0 ل 
سورة يوسف 

َ م ع ع 3 
(إنا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون) ا 2 ين ذف 
زإن له أباخييجا كيرا فخد أحدنا مكاتم ا ل 
قال تعالى (لن أبرح الارض حتى ياذن لي ألي أو يحكم الله 
لي وهو خير الحاكمين) اسح ل و الممقة اا و لم / 5 
(وسكل القرية) :ببب-0002 ا 0 ا ا 


كلك لاقأك وآشقى“ 


ا 
(عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً) ... مود ا مق الم ١‏ 27 55 
(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة) ماف ام مت :ككنا 
سورة الرعد 
(يحفظونه من أمر الله) 00ل 51١‏ 
سورة إبراهم 
(وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) 01000 19 


لل 


الاية رقمها الصفحة 
سورة الحجر 
(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) مخ ما ا 9 م.م ءام 
4ك ”5.7 

(فسجد الملائكة كلهم أجمعون) الكسمط ‏ ااوست كيه قد ام كي ده 
(رب بما أغويتني) 52000 ز د 00 0 0 اال الى 
(إن عبادي ليس لك عليبم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين) 0 ا ا 0 
(إلا ال لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن 
الغابرين) ماج اال و اول مامه لأس و ا مامت ا ف 1 ا 


(ولقد بعثنا في كل أمة رسولا) م 0 ١6١‏ 

(إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) ل ا الاك لمم 

(فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون بالبينات والزبر) .54544 ١١١58615607‏ 

(وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) 5 ألاف .الا, .الاك 
لكالا مولاء 05م 

(ويفعلون ما يؤمرونذ) حكب تان اط ا ون كمة تاجات لزه "١‏ 

(ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء) م لقم ا خ#ؤكل الاه “59١‏ 


دا ل ات 0 ١‏ 
(واذا بدلنا اية مكان اية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت 


١55١ 


الآيسة رقمها الصفحة 
(وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة) م نا 
(ثم أوحينا إليك ان اتبع ملّة إبراهم حنيفاً) 1# اوهل كدب 
سورة الإسراء 
(وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) 7 ا ا 
ش ليل 
(فلا تقل هما أف) لما ما ا موي و لاوما يس اويا 
لاكق الاك لالاعء 
عزف كاذف لالف 
ل 
سل ا" 
دا ١41١9‏ 
(ولا تقتلوا أولادكم) 0 ا ا 
(ولا تقربوا الزفى) ا ل 0 
(بالقسطاس) 00010131 ا ا[2”, 
(ولا تقف ما ليس لك به علم) اا دن ان ل 
١114‏ 
(وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم) 0 
(وأضل سبيلا) 1 ا ا ا 
(أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر) 
ممع معو لايم مو ماه اوقا ملوأ عقا وق مج عا وله ل الاو و وبلره الا ل ل ريا اا ماه 


(نافلة لك) الخو ارو مم وأو ا و لو ا ا 4 حسضسن 
(فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً) سوسم أ ا 


سورة الكهف 


(ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء اللم) .. 55/5 534 


(استبرق) امم ام الل موي او وك لخو ال ا و 51 ااك[زآ["”,, 
(إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه 

وذريته أولياء من دوني) سام ا لبا ا ل م ا 1 
(إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني) 0 ل 
(جدارا يريد أن ينقض) 0101 ا ا" 
(فأتبع سبباً) ا ل 

سورة مريم 

(كهيعص) 110[ 1[ [ [ز[ ‏ 0 01000000 5845 
(وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً) 000 00 او 
(فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا 

بكرة وعشياً) ا[ 0 0 1 
(فأشارت اليه) ا 0 
(إني عبد الله أناني الكتاب وجعلني نبياً) ا شي سل 
(ذلك عيسى ابن مريم قول الحق) ا 5 515 
(يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ييصر) 0 00 ا 5 


ينك 


الآية رقمهاة ‏ الضفحة 
سورة طه 

(طه) وا محا لك ال لكرج مح ااا كه لوي ولع كرو 1١‏ 70,7 

(وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكا عليها 

وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى) كيد شوو أو 
(اذهبا إلى فرعون إنه طغغى) اع ا او ا 507 ١‏ 

(إنني معكما) ..... ع نا :الا 71 
(فمن ربكما يا مومى قال ربنا الذي أعطى كل شيء 

حلقه ثم هدى) ونه واوا المت ان للدم ل الم لج دق 1067 

(لا تفتروا على الله كذبا) ا 0 
(فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى) 0 ١‏ 
(ولأصلبّتكم في جذوع النخل) ا الل كنل خم 
(أفعصيت أمري) 1 ا ا كن 
(وعصى ادم ربه فغوى) ا ل اس 
(ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت 

إلينا رسولاً فنتبع اياتك من قبل أن نذل ونخرى) تبي ال لصيل 

سورة الأنبياء 

(ونصرناه من القوم) 10101 ااا ا 
(وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم 

القوم وكنا الحكمهم شاهدين) مل لل اللا همهت يكم 


موعوعل ءبلزه١ا‏ 


1555 


الآية 
(ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكماً وعلماً) 50 


(إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها 


37 


14 


(إن الذين سبقت هم من الحسنى أولئك عنها مبعدون) .. ٠١١‏ 


(يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من 


(فإذا وجبت جنوبها) 1 
(لهدمت صوامع وبيع وصلوات) 1110010 
أ تسئروا في الأض فَكُود لهم لوب يمأو يها . 
(يا أيها الذين امنوا اركعوا) 0 
(وافعلوا الخير) لا عا أ شح ل اوه را ل مو أ ااي ا 


(سورة انزلناها وفرضناها) نا م 


١ودوه‎ 


الصفحة 


.٠ودهة‏ كل ”هد ه١‏ 


4 
4 


وس 1 لامك 


ارين 


اث المككو 


(الزانية والزافي فاجلدوا كل واحد منبهما مائة جلدة) .... 


(وليشهد عذاببما طائفة من المومنين) 00 
(والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقيلوا لهم شهادة أبداً وأولئك 
هم الفاسقون إلا الذين تابوا) 0 
(والذين يرمون أزواجهم ولم يكن هم شهدء إلا 


(والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه 
ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع) .. 
(وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستكذنوا) 2ك 


أل لاهع ل كلا 
اا 1 رض 
١15‏ 


اكلم 


8" 525" لمرهدل 


8 هه 


١75535١ 


063ظ, 


د ا لاحتنا 


١: تع‎ 


الأية رقمها 


الصفحة 


(فليحذر الذين يمخالمفون عن امره ان تصيبهم فتنةاو 


يصيبهم عذاب الم) مخ كه الحا و ا 01 
سورة الفرقان 

(وقرونا بين ذلك كثيرا) لو ا كمه اا ا ل 1 

(فسكل به خبيراً) الممسة ومين ماوت وح ع لمجا ولع فم 55/7 


(والذين لا يدعون مع الله إهاً اخر ولا يقتلون النفس التي 
حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً) .34 


(وهم علي ذنب) اس ال ل ١16‏ 
(فأخاف أن يقتلون) 037 00 
(فاذهبا باياتنا إنا معكم مستمعون) آز[ [ز 00000000 
(فإنهم عدو إلا رب العالمين) اس نك نل 
(بلسان عرلي مبين) 0000لا 
سورة امل 
(ولقد اتينا داود وسليمان علماً) ا 
(واوتيت من كل شيء) ااا ا ا 


115 


سر ار اماس 


6" ه556" 


١٠١كال‎ 


؟ 51 
ا ١‏ 
هه >" 
اك 15 


دقل ١٠5لا‏ 


أذهمه١‏ 
مكق مقي كقم 
598 


اللآية 
سورة القصص 
(فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً) 5 
(هذا من عمل الشيطان) 0 00 


(ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا 
لولا أرسلت إلنا رسولا فنتبع اياك ونكون من الموّمنين) 
)و أهلكنا من قرية) 00 هظ25' 
(وما كان ربك مهلك القرى حتى ييبعث في أمها رسولاً 
يتلوا عليهم اياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها 
ظالمون) 20 


سورة العنكبوت 


(وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيانا ولنحمل 
خطايام وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم 
لكاذبون) 1[ 10001 
(فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما) 8 3ظ2 
(ولما جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل 
هذه القرية) اق نوتف ل ا او و ا 
(إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر...) 500000 


١55كم‎ 


/وعء 


مه 


أن 


518 


17 اه 


١8 


لت تكن 


١51١4 
16 


07 
١” 


الاية رقمها الصفحة 
سورة لقمان 
(واتبع سبيل من أناب إلي) مامه ال اك الا ا و ما مدلا ١١1١‏ 
سورة الأحزاب 
(لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو 
الله واليوم الآخر) سال ل ا جو 4 
(رجال صدقوا ماعاهدوأً الله عليه فمنبم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) 0 ل ١5‏ 
(إن المسلمين والمسلمات) ... 00008 0 ا * 
(والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كشيراً 
والذاكرات) ان ع د الامو ااي ل 5 84 
زوهاكان لمن ولاعامسية إذا فض الله ورصوله مرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد 
ضل ضلالا مبينا) اط سال اسح ادم الام ل 1 قي 
(فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكوت عل 
المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منبن وطراأ) . /ا# 0 ١51١١0874‏ 
(ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له) 00كين حلت رسن 
(هو الذي يصلي عليكم وملائكته) انه اسع ا 11 34 
(يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك) و6 الام 
(خالصة لك من دون المؤمنين) لك لا و ١‏ أده ميض 
(لا يحل لك النساء من بعد) 0 0 ١م‏ 


158 


الآية رقمها الصفحة 
(فإذا طعمتم فانتشروا) ااه ا لان ل ا 517 لحف 
(إن الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا 
والآخرة) او لام ال خط له 1ل أ امامو او و للم ل قو 112 61/74 5145 
سورة سبا 
(وما أرسلناك إلا كافة للناس) 031000 متعم ا 1 فض 
سورة فاطر 
(وإن من أمةٍ إلا خلا فيها نذير) ا 000 6 
(إنما يخشى الله من عباده العلماءٌ) اسسسوسااه سما ا “لكا 
(أروني ماذا خلقوا من الأرض) ا موف و اننا لد 
سورة يس 
(فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا) 0 لين 
(فلا يحرنك قولهم) 000000001 يفف 
سورة الصافات 


(يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى قال: 
يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين) . 03٠١‏ 867117.م 
(لقد صدقت الرؤيا) 010 ا 67م 


الآية رقمها: _ الصفحة 
(إن هذا لهو البلاء المبين) 00 ااي د ل ل 
(وفديناه بذبح عظم) و اس ل الما لعن الم “ابتار ااام 
(فساهم فكان من المدحضين) 10031 اا الل 
سورة ص 
(وهل أتاك نبوًا الخصم إذ تسوروا المحراب) امسا 53 فنه 
(خصمان بغى بعضنا على بعض) ا 1 56> 
(هذا أخى له تسع وتسعون نعجة) 3 0070 6 
(أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب) ا د 
(كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر أولوا 
الألباب) ا ا ا 
(مالنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار) لس و لق ١‏ نام 
(فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين) م/م 55د 
سورة الزمر 
(فبشر عبادٍ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك 
الذين هداهم الله وأولائك هم أولو الألباب) مي بالاساة ‏ اا 
(قراناً عربياً غير ذي عوج.) 0001 ا ا 0 704 
الله خالق كل شيء) ما ا ادوماع اموي ا مسي عقف - ل الم ووه 
سورة غافر 
(لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله 
موبى) سوال ا وو وو و امد 


اللاية 


سورة الشورى 


(ليس كمثله شيء) مقع شو طوش ا ا بان لم هوا 1 
(أم لهم شركاؤًا شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله) .. 
(وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) 00 
(فها كسبت أيديكم) ااه و ما لب ا 1 ا 


سورة الزخرف 
(قالوا إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على اثارهم مهتدون) . 
(إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) د و ولاه مده اه ةن 


١/1 


5 


8 


"1500038 


مخمء كل 75 اول 
5ل ١35١5‏ 
6 اا" 

ده ؟ ١‏ 

"1 

كأ”ك اللا 


وحن 


١0 


86.5 


الآية رقمها الصفحة 
سورة الدخان 
(ما خلقناهما إلا بالحق) 01 0 0 000000 يدل 
سورة اجاثية 
(إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملوذ) 006 ال مكلك ملالا 
سورة الأحقاف 
(تدمر كل شيء بأمر ربها) ا ا يه 
سورة محمد 
(فإما منّا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها) 5 ١‏ 
(ولتعرفنهم في لحن القول) معدا الوا وو ال الو ل ١6+‏ 
(لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله امنين) ال ا الالماة 
(ولا تجهروا له بالقول) مس ا لو روك ل الل ل اا 1 51 
(إن جاءك فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً جهالة) 3 م 56و 


1١ 


الاية 
(وإث طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينبما) 2356 
(إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم) 1532 
سورة ق 

(عن البمين وعن الشمال قعيد) ا 
(القيا في جهنم كل كفار عنيد) 000 
(إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب) 511777 

سورة النجم 
(وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) 2 
(إن هي إلا أسماء سميتموها) 000000 
(إنْ الظن لا يغنى من الحق شيئاً) ا مم ا 0 
(إلا اللمم ) 1570 

سورة ال رمن 
(الرحمن علم القران خلق الإنسان علمه البيان) . 250 

سورة الواقعة 
إلا يسمعون فيبا لغوا ولا تاثيما) 0 


؟''وعثت ١6لى‏ 
و 


ال 
6ه 


ع3 


ل يت 0 
7*7 

:/الى ١١59‏ 
اح 


1١7 


0 


(ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد) 1 


سورة المحادلة 


(والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير 


رقبة) لماحم وول لبج الجتطا امال ما مقرو الام ل 507 
(ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) و د لا 
(ويقولون في أنفسهم) ا ل ج31 
(إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نموا صدقة) 500000 
(أأشفقم أن تقدِّموا بين يدي نجوام صدقات فإذ لم تفعلوا 
وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة) ا ا 
سورة الحشر 
(فاعتبروا يا أولي الأبصار) 1 
(ذلك بأعهم شاقوا الله) 7ب 52 0 
(ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن 
الله) ا 
هل ١‏ 


7”. 


58ت 7ك 
8 ١خءلااه١‏ 
:اك ١156‏ 

37 


الالاء 785 


ئةن"ى22 


مه2 185 ل 255 
وا ل ا 
وا ا ار 0 
_ ل ا انل 


١97 


١هدمه‎ 


( العدة فى أصول الفقه - ٠١5‏ ) 


الآية رقمها الصفحة 


(ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلئَّهِ وللرسول 


لا يكون دولة بين الأغنياء» 0 ١16‏ 

(كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) ا موا ار 0 ا "ل و5ه؟١‏ 
سورة الممتحنة 

(فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار) .... ٠١‏ 8 كام 
سورة الجمعة 

(فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) الدع وام تآ 089 ه205 .5 
سورة المنافقون 

(سواء عليهم أستغفرت هم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله 

لهم إن الله لا يبدي ي القوم الفاسقين) 0 5 
سورة الطلاق 

(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) انم دوو بام وو 1 مض 

(وأشهدوا ذوي عدل منكم) 01 ا 8" 

(وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها 

حمابا شديدا وعدباها عذاباً نكرأ) م 07 


١كالك‎ 


سورة التحريم 
(لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك) 1 مض 
(إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما) 1 164 
إلا تعتذروا اليوم) 1 1 
سورة الملك 
(فارجع البصر هل ترى من فطور) 7 قل 


(وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور) .. 001١+‏ 555 
(هو الذي جعل لكم الارض ذلولاً فامشوا في مناكبها) .. 5٠١ 00١8‏ 


(أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الارض) امسق أ ناه 
(أرأيتم إن اصبح ماؤكم غورا) 08 ااا ارين 


سورة القلم 


(قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون) ع يذ الام 
سورة المعارج 
(في أموالهم حق معلوم) ا ل ا 
(إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبمامهم) للك لع88686488000#مم 
لل 


ففديل 


الآية رقمها الصفحة 
سورة المزمل 
(يأيها المزمل) مووود ارا ما لسسع ا ل ل م ا لضن 
(قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه) . ل 0.202" 
(ناشعة اللَيْل) ا ا ا 
(ك أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول) ١5  ...‏ بن 
(فاقرعوا ما تيسر من القران) ا ا 0 
سورة المدثر 
(ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك 
نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نتكذب 
بيوم الدين) 0001 0 م ا 
سورة القيامة 
(فإذا قرأناه فاتبع قرءانه ثم إن علينا بيانه) ضف 
(وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) 0001019 ااال ل 
(أيحسب الإنسان أن يترك سدى) سس م و ال ل انفكا 
(هل أنى على الانسان حين من الدهر) ا ا 81 
(عيناً يشرب بها عباد الله) 0 1 


1١6" 


الآية رقمها الصفحة 
(ولا تطع منهم اما أو كفورا) 7 7 
سورة النازعات 
(إنما أنت منذر من يخشاها) سوا ب ل ام مم ا 54 
سورة عبس 
(قتل الإنسان ما أكفره) 0 ا ا ل 
(وفاكهة وأبا) 7 لات 
(الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفود) سعط ا 5 ا 
سورة الانشقاق 
(يا أيبا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا) ام ا ضفن 
سورة الطارق 
(فلينظر الإنسان ثم خلق) عو 5 يقفل 
0 سورة الغاشية 
(أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت) ليد 


الحددل 


الآية رقمها الصفحة 


سورة الشرح 

(فإن مع العسر يسرا إن مع العسر 0 525 اله 
سورة القدر 

(تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام) 8614 "١١‏ 
سورة البينة 


(لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين حتى تأتيهم البينة) إلى قوله (وما أمروا إلا ليعبدوا 


الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة) ماخ م اكه 1 
سورة الزلزلة 
(بان ربك أوحى لا) ا ا 6 5١‏ 


سورة القارعة 

(فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية؛ وأمامن 

خفت موازينه قامه هاوية) ا ا ل 48" ١‏ 
سورة العصر 

(إن الإنسان لفي خخحسر. إلا الذين امنوا) محا اله نووت الخ لمعه 


١4 


(فليعبدوا رب هذا البيت) 


سورة الماعوت. 


(فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم 


يراعون ويمنعون الماعون) خم ل شمو ل 0 1 
سورة الاخللاص 

(قل هو الله أحد) 000 
02006 


١4١ 


ع :”2 ه١5١‏ 


ان 


فهرس الاحادبيث 


الصفحة 


امرك بأربع وأنباكم عن أربع 


«اموووة و ووو ووو وة ووو م دوووء دو ووو 5959529 


آمنت بكتابك. الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت 0 


ابدأوا بما بدأ الله به 


الإثنان فما فوقهما جماعة 


ووو ووه فو ووو وو ون ووو وو وو ووو وو ودود و5595 


وووفو م وو م وو ءار ووو ووو و وود و99 6 


أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل 000 


أحلت لنا ميتتان ودمان 
أتر الصلاة يوم الخندق 
ادرؤوا الحدود بالشببات 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب 


إذا اختلف المتبايعان 
إذا استأذن أحدكم على صاحبه ثلاثاً 
إذا استنشقت فانتثر 
إذا أصاب أحد؟ المعنى فليحدث 
إذا أفضى أحدم بيده إلى ذكره 
إذا التقى الختانان وجب الغسل 


ومووو ووو ووو و ووو ووو ومنو و نوو وثموءوءث ددم دو6 599 


ووووفوقوة فقوو و ووو ووو ووو ووو ووووووو ووو و9 


ووو وهو ومو ةو .وموم وموووءوةوودو وو 


لوفو و ووو ةو و ووو ووو و و ووو ووو وووةوووووو ته 


وعمووثء وو ووء و ووءة و ووو و وووووونويو ووو وودودو وو و9 


وعمعمومووءوموو و وود ووو دوو وو و99 


#ومومعة وووةووووووووووووووووووو: 


مدا 


١١٠١١ 
م3‎ 
١67 
"617 
١518 
1 ال‎ 
2. 
5 


ا نات ل 
علاه ل امهل 
عوقه١‏ 
نايت 
الام 
١7‏ 
1538 
5١6٠.“‏ 
رضت برحقف 
88٠.١ 48‏ 


الحديث الصفحة 


إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وما نبيتكم عنه فانتهوا ...0772 541 


إذا أَمّن القارىء فأمنّوا 7 0 0 
إذا تكلم الله بالوحي مع صوته أهل السماء 0007 ال 
إذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة ب 0 0 
إذا دخل العشر اسروة عب الاق وو الو الس ا ١‏ ا م 
إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ا نل 
إذا زنت الأمة الرابعة 0 
إذا كان الماء قلتين 0000000101 0 0 0 0 
إذا لقيتموهم في طريق فالجئوهم إلى أضيقه 0009 0 0 
إذا نابكم في صلاتكم شىء ا ا ا د 
أربع لا تجوز في الضحايا ا 00 
اسعوا 1 1 0 ا 000 
الاسلام يجب ما قبله جوف اس مودو اال واه ا و ل ل ركم 
اصحابي كالنجوم ا 2000 
ا ل ا ل ل ع ل ا ا ا 
أطعم الجدة السدس 1 1 1 1 3 
ال 
أطيعوا قريشاً 001302021219 0 0 21 
اعتق رقبة اا 5 
ا 


54:ةل 5156ل 
١61١7‏ 


١48 


الحديث الصفحة 


الأعمال بالنيات ل ور 1ك 
أغمي عليه فقضى 01 ا 
أفضل الأعمال الصلاة ا 1 1 ز1 1 1[ اا ل 
اقتدوا باللّذَيْن من بعدي ألي بكر وعمر كاوه اماس ل دك 
4 
اقتلوه ا ا نار 
التقاء الختانين من غير إنزال 00001312321318 ااا 
الله أطعمك وسقاك اا 
الله الله في أصحابي ا و ام و حا ات اذا 
اللّهمّ حبّب إلينا المدينة ذا 000 
اللّهمّ فقهه في الدين امج اتا اق اس و 967 
أما أنا فأفيض الماء على رأسي اا ل 
أمثلان أنتا؟! قل: ما شاء الله ثم شعت نص وماس د نفك 
أمر رجلاً صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة 000 اد 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يشفع الأذان 024958988 
١‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى 8 اا 
إِنْ أصبعا فلكما عشر حسنات مو و ل 1557 
إن تولوا أبابكر تجدوه قوياً في دين الله ا 
إِنْ كان جامداً فألقوها و ا او م 
إن لم تجد في سنّة رسول الله ام لط موا ا 1 مسو كاذه 
أنْ أورث امرأة أشهم الضبابي من ديّة زوجها 00000000 0 


١5مه‎ 


الحديث الصفحة 
أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ا 
أنا أفعل ذلك (عن القبلة في حال الصوم) مو 

انتقاض الوضوء بالقهقهة في الصلاة متقم لم بلعث مت مل ا نل ل ن. ‏ #©هقل .ءة11 
إنزع الجبة واغسل الصفرة ا 0 
إن أحدم ليصلي الصلاة 000102121 ا 2 
إن الايمان بار إل المدينة 200007 
إن الكذب يفشو بينهم 0 
إن الله تجاوز لأمني 0700 ا 0 
إن الله زادم صلاة مدو سدع موزن رامو ووا سالط تله ولتي .ل ري 
إن له قد أعطى كل ذي حق حقنه ممم ممعي مم مل ل ةل ل ل نوي 0 ههلا 
إن اله كتب الإحسان على كل شىء ااا ا 
إن الله يحب العطاس ويكره التشاؤوب ا 
إن الله يحب معالي الامو ا 0 
إن المدينة تنفي خبئها ا 
إن من البيان لسحرا مته ‏ لمحمة لوه املرو لطم 1ل د ولاو ا او و1 لنت كه 
إن من الكبائر 00 
إن التي صلى الله عليه عليه وسلم حرمها إلى يوم القيامة لرقال 
إن الني صل الله عليه وسلم لم يصلّ قبلها ولا بعدها يعني 

صلاة العيد) ا 0 ا 
إن النساء قلن يا رسول الله ما نرى الله يذكر إلا الرجال 0 ددن 
أن بريرة أعتقت وكان زوجها حراً 0 
أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبداً لمفمي ممم ل ل و 000 الاطا وو 


الحديث الصفحة 


اس ست 


أن الحائض تنفر بلا وداع نت سس الل اق 
أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة كه 
أن من لم يأكل فليصم ا ا 
أَنْ الي صل الله عليه وسلم أفرد الحج ا ال 
أن النبّي صلى الله عليه وسلم جعل المضمضة والإستنشاق اسام١‏ 
أن النبيّ صل الله عليه وسلم دخل البيت ولم يصل لل ل لات مريل 
لل 
أن النبّي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى ا لع رك قا 
! لكل 
أن النبيي صلى الله عليه وسلم كان يغسله ا 0 
أَنْ النبّي صل الله عليه وسلم كان يفركه 16 
صلى الله عليه وسلم جمع عام الفتح بطهارة واحدة بين صلوات ا 
نا معشر الأنبياء أمرنا أن نكلم التاس ااال 
نما أنسى لأسن ااا لا 
إنما جعل الإستكذان من أجل البصر ل اا مس 51711 110 
إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل 
إنما فعلت ذلك من أجل الدافة 001 اا 
١1181‏ 
إنما لكل امرىء ما نوى ا الاين 
إنما هو دم عرق ام ا ل ما واه امام ا 7 0113/5178 
يفل 


١ ا‎ 


الحديث الصفحة 
وج سجس سس ب ع ل ا ل ا ا ا ل م تت 


إنما هو رزق ساقه الله تعالىى إليه ا ا 00 
إنما الولاء لمن أعتق وان نه وا طاو ااه اسه اا او أنه تبراق 
غ1 
إغما يكفيك أن تضرب بيديك ا ل 
إنها رجس الول 
إنها من الطوافين عليكم والطوافات 0 اا 
١‏ 
أنه قرن في الحج ا 
أنه قضى بالمين مع الشاهد ل ل اة 
أنه لم يرجع إلى قول ذي اليدين 11 1 ز ز[ [ 000 
أنه نكح ميمونة وهو محرم ا طم -“نزذة 
أنه نبس عظماً وصلى 151 1 0 
إني أهديت ولبدت 0001001 ا 0 
إني أوتيت الكتاب ومثله معه ا 00 
أوتروا يا أهل القرآن جعي فوقو ا جاوا ساد وساووو شه 
أوتيت جوامع الكلم 15151 1 1 1[ 1 ا ا 
أول الوقت رضوان الله 0 
ألا تسألوا إذ لم تعلموا ب 0 0 0 ااا 
إيجاب النفي في حد الزنا يل ب ماد الجا وميه فار 
إيجاب النية في الوضوء وودا م اوور مط ع 142 
أيما امرأة تكحت نفسها بغير إذن وليها الوا ا قا ال ويا لابو جو 
١164‏ 


١544 


الحديث الصفحة 


أَيّما إهاب دبغ فقد طهر الو 514 
أَيّما رجل أبمر عمرى ااا ا ١‏ 
أينقص الرطب إذا يبس ا 1 ااا ااال 


كه ل 2 


ل 
بكس الخطيب أنت قل: ومن يعص الله ورسوله 00 ل 
بالغ في الاستنشاق مج لتباوا و و لس 0 1 
بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناساً يكرهون أن يستقبلوا 
القبلة بفروجهم اع و المج سس رتسي | ااا 
البحر هو الطهور ماؤه ا 1 1 ا ا 
ل 
بعثت إلى الأحمر والأصفر 1 1 0 
تبارك الذي قسم العقل بين عباده 018 ااا لدان 
بم تحكم إذا عرض لك قضاء؟ ا ا ا 
1 4ك 
لجل 
تحريم الخمر ا اع اوم لدو وا ةا .986877 
تخصيصه للزبير بلبس الحرير ا ا ا 
ترتيب رمي الجمار اا ا ا لمن 
الترجيع في الأذان يا 
تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان جا 
تعجيل الصدقة قبل الحول م 


| فافع روفو ووو ووو ورور و نولو ون 


هف فعقو.ةوثووة روث ورور ووو 


« .ا فق فقون و ووو ووو يورو وو ونون 


فةواععافوعو مقع ووو هو ووو وزو وواووة 


#وفق عقوو مودو يورو لثوو ره 


#«اقفوقوةووع لول لايرو و رون 


١ع‏ رعو ءءمروث وول ووو ووه 


وف ف قوع و وعووروة وم ونون ووه 


«افهوق .فوقو وول يو رود ةو لوو روي 


9ه ف هه هده م8 واه ووو ام ود واله ع هاه واه هاه عاماع 


فوع قفووقو ةفو و وور وو لوول وو روه 


#بساه اوه عه اها ع فاع وااو وعه هودق او اه 


«قف فو ووم يورم و يلوه 


ا ل ل ا ل لل ا 0 


وعف6ف .ورم ومع ووم تون رون 


#هوة ويه وهاه وامؤاع ام لوكو وهاه فاه فاو اواو اواماع 


#« عع دواع وروارع وهاه واه واعو ووه اماه واه وه مه 


© هه هو ووووة دوو ووروووووووو ووه 


« جه ع و جه نوهي وها هيو وروا اوها واج ونج واج أ هع 


| عففوء .ووم م موث وله 


6 مو ومو و مم لوثم 


موقو ووةةومثوورويوهو 


وقةفوومث ووم ءثويهة 


وففوةوةة. .ثو.ثوويه 


٠6م‏ مث رموثوءثوةو.ية. 


فعمء. وووثوةويثوةموة 


فوفعوةوء مثو ووثوروهة 


ووقعةوةة.ةوويور وو 


#وقع قفوو .ةورثو .يوه 


وموعوةء موي وء يوه 


| مو مءة و رمث ةيوهو 


فوع موثو وث نووري روه 


| ومو وووة و ووءثوو 


«معاوةوة م و .يوه 


وقعقوةورثووة .ثوروم وو 


وق.ةموووثوثءلثورووه 


وقمةثووةءمو.ثويورهة 


١ 
الال كوه‎ 
6.4 
5و لاقق3‎ 
0. 
8 
١٠١8 
28 
كل‎ 
ا‎ 
١1 


الحديث الصفحة 
حج عن نبيشة ثم حج عن نفسك 8 0 ا 00 00 
حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة الس و الو لالد ا ا 
حجوا 000 0 اا 0 
حرم مارية القبطية ا ا ل 
الحلال بين والحرام بين 001010 ا 0 
الحية والعقرب والفويسقة والغراب والحدأة والكلب العقور 
والسبع العادي ا اا 00000 ا 00 
خبر العسيف 0 00 ااا 0 
خبر فريعة في سكنى المتوفى عنها زوجها الور 
خذوا عني قد جعل الله لمن سبيلاً 0000 
ل 
خذوا عني مناسسكم ا ا اا اه 
3 
الخراج بالسيجانة 1 1 1 1 0 ااا 
514 
خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم اس ا ا ١‏ 
خطابي للواحد الام وام امو اط وام لو لكوم لوا وف ا 5171 
خمس صلوات كتبين الله على عباده زز 00 ا ا 
خير القرون قرني حدق لس م ل يموصع ا م لا ا ا ع 7 0 53156 
الدجال لا يدخلها (يعني المدينة) رو وا و و و 13510 
الدينار بالدينار اا ا ا 


55١ 


( العدة فى أصول الفقه - /ا١٠‏ ) 


رحم الله امرءٌ سمع مقالتي فوعاها 0 15751171010ظ2ظ 


ردّ النبي صلى الله عليه وسلم شهادة رجل في كذبة كذبها 


رخص للمتمتع في صيام أيام التشريق 12*33 
رفع عن أمتي الخطأً والنسيان ا عام اف موا أ و1 م 


ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة وفعممرةةث ةمث ةل من مم ملم 
سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد 00 
السواك واجب عه عقا مويه وامواو وه مه واععاة وض وهاه فوووا ووه فج واوفاواة 


ث.ثوو.ه 


لعيوثه. 


و.ثوروه. 


مفعمويه. 


35--0- 


وعثمه 


0م6ثمه. 


ومثءثوة 


30-0000 


وعفعو. 


ثثمءعه 


الصفحة 


مكو .لكك 
م١‏ 
2 
ه0٠‏ 
وال حلى 
ل 
الى مك١٠١‏ 
فد 
كن 
4 


الحديث الصفحة 


صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشاً على أن يرد إلهم من جاء 


مسلماً ورد أبا بصير وأبا جندل ومنع امرأة ل ل 0 
صبوا عليه ذنوبا من ماء 0000000 ااا الاك 
صدقة تصدق الله بها عليكم 010 21211111111 عت 42 
صل النبي صل الله عليه وسلم بوضوء واحد يوم الفتح 1 
صلَى النبي صل الله عليه وسلم على قبر أم سعد بعد شهر 3/0 
صلى على عبد الله بن أبي بن سلول ا 0 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ااا لان 
صلوا ؟ رأيدموني أصلّي ااا ا 
آ2», 
صلّوهما فإن فيبما الرغائب ا 00 
طيّبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه 5 
عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق 000111 0ن 
عقلت من النبي صل الله عليه وسلم مبّة مجّها في في 00 ايه 
عليكم بالجماعة امف ل ا مر ل 7 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 2000008 


لات كاىق لاوقق كال اأكال كذكاكل لمقكاك كد75أك 5ك 


١ةهءدءع‎ ١> ه.‎ 


عليكم بالسواد الأعظم ل ا تجو وار ااا 
غسل يوم الجمعة واجب ا اا ا اال 
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر اح امي العا 


1١557 


الحديث 


فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينبما (أي بين هلال بن 


قال الله تعالى: إني خلقت العقل أصنافا شتى كعدد الرمل قال 
تعالى: إني خلقت العقل أصنافاً شتى كعدد الرمل 
قبل عليه الصلاة والسلام شهادة الأعرابي 


ووهوويةةوووووونووووووءيونوو هه 


وعووةوء .و وووءونووروة ووم ووو 


وأفيعووةووة.ث م مثو وووءمثمث نميه 


وعو.مه 


وووموووووةووعيويوهة 


ووققوووويةوةوووةونووهة 


ووو .وو ووووع يعوو 


ولم.ءووةومثممءمويثوهة 


الصفحة 


١78 
ل‎ 
١ها١ا/‎ 
١١45 كاك‎ 
4ق 68كق2‎ 
1ر52 ة‎ 
8لأام .لاك‎ 
١1١7 
34 
م٠‎ 
ا‎ 
الي ار‎ 
١١46ه أل‎ 


ب 

يضف 
اف 
656 
يضضا 


الحديث الصفحة 


قصة تحويل القبلة ل ل 
قضى أن خراج العبد بضمانه 5 
قضى بيمين وشاهد 00000 للا 
قضى في الذي وقع على امرأته بعتق رقبة 0 ااا ا 
قضى في العبد الآبق ا ا 
قطع سارق رداء صفوان 0001001 ل 
قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وحرقها ...2 ١58‏ 
قنت في الفجر 0000 مللمة ل 6ن ء(ء لا ١٠١‏ 
كان أبوها ما يرغب أن يزوجه 1 1 ا ا 
كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه 0 
كان إذا بعث أميراً على سَرِيّة 00311 0 0 000 اا 
كان إذا سمع المؤذن قال ما يقول مسمس ساسم ةلالا 
كان فيما أنزل الله تعالى عشر رضعات معلومات ل ا ٠‏ ره 
كان يأمرنا أن نخرج الصدقة اسم ا 
كان يقوم حتى ترم قدماه م ا ل ل ل 
كان يبدي من المدينة 00001 
كانت إحدانا إذا حاضت انفردت اولح مالا و 400لاهة 
كبّر في صلاة العيد أربعا ل 
كبر في صلاة العيد سبعا اس و ل ا و م1 مجم فخ ١‏ 
الكبائر تسع تا مق أ و 1 0 
الكبائر سبع ممه م ممم ممه مم ممم ممم مو مم مم ممم ممم مااي 

الكبد رحمة والقلب ملك والقلب مسكن العقل ا لدة 


١0ه‎ 


الحديث 


كتاب الله القصاص 9بب0 0 0 000 
كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ألي بكر في الصدقات 566 
كتاب النبي صل الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لماوع واو اواعاء عه 


كل مخمر خمر وكل خمر حرام ومممةة م ةو ووو ونيو ةو ةو ء ةم ءءء ء ممم ونه 
كل الناس أكفاء إلا حائكاً 0 شظ92929 


كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من تمر 


ومو و وفع عو لوعو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و وووووو ووو 


كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان ملقو لقو او خا 
كنا نؤمر بقضاء رمضان 86 0 0 


١555 


الصفحة 


7 


هوكل”ل 5كمى 
.66" 65م 
248 


لالم 
٠م‏ ١م‏ 
* 2 ه75 
ارك امرض 


ل كه 
32 رق 


لم لم تقولي لهم أني أقبّل وأنا صائم؟ 2111111 


آذ لرسول الله صل الله عليه وسبك أن مخضت 


لو أد, كني مومى لزمه أن يتبعني 


إنما أنا شافع . 


لو علمت إذا زدت ١‏ , السبعيز 
لو قلت نعم لوجبت 
لولا أن أحشى أن يفرض السراك لاستكت 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالم . اك عند كل صلاة 


لولا سخاء فيك ومدحك الله عليه 
ليس حلال أحبٌ إلى الله من العناق 


ووقووةوة ةو مو و و قيمع ثم ف ملع يو رو 


لما دفع من عرفات كان يمشي عَتَقَء فإذا وجد فجوة نص 


وقعمو ةق ووو وو ووو ووو و ووو ة موث ون ةع و ممر مث ملية. 


ووو و ووو ووو ون قفون نيوو 
.هه موق ووو و مويو ووو و عثونو ف نرم مر رمم 


وقووةة يييثم 


وققونوءة نوو و نمث ةمه 
وموعقوةةوروروةموةونءثنثيورم 


وهو م و وواة و وقوواو وو نووني و رمن مره 


لثمم نيعمو 


وععثنثع رون 


ومع يعثءثه. 


ولثثثثث6ثه. 


الصفحة 


١ 
7*١ 
7 

[١ 04 1‏ 
وك اك 
8 ؛ل/الى 

امم 

١ 6د‎ 3 . 

١” 
ك7‎ 


2» 


وض 0 


١٠١58035. 17 


ا 
١-8:‏ 
558 
١> /‏ 


١5:5١ أاكك‎ 


الحديث 


الصفحة 


ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ... 
ليس فيما دون خمسة أو اق من الورق صدقة 
ليس فيما دون خمس أوسق من الثمر صدقة .. 


دوا مع الثييب أمر شظ1 


الماع طهور وفووووثووةة ون مووة نوو و ةرمو وم موق نه 


ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر شيئاً من القرآن إلا 
ايا بعدد م وه لاك وه ووه و لوبو وان و لم 1ه 


ما من أحد إلا عصى أوهمّ أقا كه وكا فاه و0 2101616 
ما منعك أن تجيبني قال كنت في الصلاة فقال عليه السلام أما 


00000 


وووءوووةووة و نويه 


وأققوةوة ثرو وو نوم مثيه 


وووقوةوةث لوه ووو و لوه 


وفعوفوووووة ةورث دونه 


وقووووووةوةومثوءثوء و مور وه 


فهوووو .يه مثوويوءعووهة 


ولوهث. م ووو ووو و ث ثيه 


وووووووةوووووووووه. 


#وووهووووو.ثونوووةووووهة 


سمعت الله يقول يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا 


دعاكم» ما ف وك واوا ا ا 10404 


١554 


وقوووءثوةوةثووووووووه 


هوووهوووووووووعويووهة 


١48 
١٠١15 0-6 
د 0ت‎ 
٠١5ه ؟'5“‎ 
٠١:8 ل4١‎ 

١٠ 

ارد 

رضن 

ضرت 
اك كلتق 
م 55ه١‏ 

٠١١ 

كلاحل اقدل 

١565 


97١ 


لحرن 


593395 
؟ككلا 


الحديث الصفحة 


المتابعيان بالخيار 00 0 ل 
١٠.6.‏ 
الختلعة يلحقها الطلاق 001010 لل 
مسح الرأس كله ا ا ا ا كا 
مضت السنّة أن يفرق بين المتلاعنين مم 0000600666066 4986948800 
مضت السئة أن ما ادرك الصفقة حيا ا الم مله وسكي لكأقة 
ملكت بضعك فاختاري ا 
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه اواو عع 
١٠.0١‏ 
من أدخل في دينا 00001 0 
من أحدث في أمرنا اع م ا ا ما 0 
من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدركها .< ااا ا ا ل 
من أراد أن يضحي أو يضحى عنه 000000 00000 ره 
من اعتق شركاً له في عبد ا وا توا اوه ول لم امي لاا اا 
من أعمر عمرى فهي له ولعقبه قالخا لخ الفردنا 
من أفطر في رمضان ا اا 
من بدل دينه فاقتلوه ا 0 0 
ه١١‏ 
من حلف على يمين م و مطل الخال اق وي للا 
من حلف فقال: إن شاء الله ا ل 100 
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده #واسحسو اس ل نذا 


الحديث الصفحة 


من زرع في أرض قوم فالزرع لرب الأرض سكسو ادها 
من سكل عن علم فكتمه ا ا 
هن سن سنة احننقة 0 1 1 1 1 ااا 
من شد شد في النار 010101 0 
م عمل عله ليس ليه عونا فهو نر الو اا ل ا 
من فارق الجماعة قيد شبر 1 1 1 اا 
من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية ا 00 00 
فى قال برأيه قاصاب: فقد أخط) ا ا 
من قال في القران برأيه امد وت م امه سس ااا 
من كان له إبل أو بقر فلم يؤد حقها ا ا ا 
من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ا لان 
من كذب علي متعمداً لماعم وق كارا مامالل اللو لام ا 84 
من نام عن صلاة أو نسيها 1 1 1 ا ل 
لمعم لاكى 
ل لض 
ناكح البهيمة والناكح يده 1[ 1 ا ا 0 
نحن معشر الأنبياء لا نورث 1[ذ1[1ز[ز[ز[ز ز 1 [ [ [ز 0 5121010000 
النصح لكل مسلم 11101 1 1 1 1 1 ا 01 
نعم إن أصبت فلك أجران اس الت وما 
نكح ميمونة وهو حلال 0 0 ا 000 
نكح ميمونة وهو حرام ااا 0 
نبى ان تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها ممع كه وتان ' فكو مه 


الحديث الصفحة 


نبى أن يسافر بالقران خا 
نبى عن استقبال القبلة واستدبارها ا ل ما و م ا و ٠‏ #ملاقويكلة 

نبى عن اشتال الصماء ع ‏ اطة ماوامووا -[72ه5 

نبى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير نا 

نبى عن بيع الار حتى يبدو صلاحها ا ل مف ا لاس 0 230501 

نبى عن بيع الطعام قبل أن يستوفي 8ب00101011 0 ا ل 
نبى عن بيع مالم يفيض امع اما اط و ا ماماو لم امو ميك 7 1 الي 0 
ل 

نبى عن جلود السباع أن تفترش تم ف ااا 1 
نبى حكم بن حزام عن بيع ما ليس عنده او 1م 
معام كلت 

514 

نبى عن الزجر في الطرقات 0011 ان 

نبى عن الشغار خعه ووه وا وا اواك ل للا و ا 2031 
نبى عن الصلاة بعد العصر امح ارالك فلح فا و اي دنه #اهج لم 
الام 54٠.‏ 

نبى عن صيام يوم الشكُ 01010101 ا ال 

نبى عن القران بين التمرتين ل لم :7554 
نبى عن الخابرة لاحك اماق شو لخ اماه ولج ام طاو ري 11/57 1 

٠0 

عبى عن المزابنة الا ان ا او ا ١8‏ 

النبي عن المزارعة ا ا اا 0 


١م‎ 


نبى عن مهر البغي ل ل ا 0 ١68‏ 
هاء وهاء وخ ع وج ا مقن ولول لماه مو لأ قح لوديا الاو مص ل لآ 
هذا لك وليس لأحد بعدك المي 
هذان حرامان على ذكور أمتي 11 ز 1 0 
هل أشرتم؟ هل أعنم؟ شقن ارجا ومسو رسيا اد م بك 
هل هو إلا بضعة منك ا ا 0 
ها خير من الدنيا وما فيها حر ع مع مع اه الوم لوا ال لا 1 ا > 6ع 
هما علي يا رسول الله وأنا هما ضامن اا ا 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته ل ١‏ ندا 
هي [أي الكبائر] الاشراك بالله وقتل النفس 0000000 /87 
هي سبع [أي الكبائر] 13317 1 ا 0 
والله لأغزون قريضاً ....... ا 0 
والله لأزيدن على السبعين ا ا 0 
وجوب الوضوء من المسيس اا 0 
شت نض 


وَرْثْ النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد بن الربيع الثلثين .... 6ه 


ورّث النبي صل الله عليه وسلم امرأة أشم الضبابي من دية 


زوجها 0 ا ل 
ورسولك الذي أرسلت اا 0 
وضع الجزية على محوس هجر 0189 ا ل 


يلكنل 


الوضوء بالنبيذ ا ل 
13 
١١‏ 
الوضوء شطر الايمان ببب1ب0021 ا 
الوضوء في مس الذكر مد ود الام ع امناو قل الخ ماما اقيق14 
الوضوء من مس المرأة 5257 اا 00 
لا أحل المسجد لجدب ام دوق سا كاده 
لابل شريت عسلا ا اال لا 
لا تبع ما ليس عندك > نبى حكم بن حزام عمن بيع ما ليس 
عنده 00 
لا تبيعوا الذهب بالذهب مح مط وا قووف امسو ال 11114 
لا تجتمع أمتي على الخطاً ذا ا 0 


ا ا 
:ل خالل 


ا ا 0 


ل 
لا تجدمع أمتي على ضلالة ولعو مو عار دل لعو ا وي ناا واكواك 
ححلكى لحلل 
ل 
لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان اماد و لقم ماسوو د . القع عبلء 
لا تحل الصدقة لمن عنده خمسون درهماً عو اك الم 0 حي 
لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم احا او الم ا د كه 


الحديث 


لا توله والدة على ولدها 
لا ربا بين المسلمين وبين أهل الحرب في دار الحرب 


لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل 
لاضرر ولا ضرار في الاسلام 
قياض إلا اليف 


وعقو وم ووم وورووقووو وو ولثورو ون ةروثو م وو ولثمم و6 


هعاقاقة وووع ووو وو موء ثرو وفيةيثء نثعث وه 


«م وموم ووم ووووءووءوءث ونث نوه 


واووقوووةة م وووةوي ةي .وم مثمث .مو وثءثمثمث نوه 


وو فو ووو وونووويوء ووو نيوو نووم يءثثوه 


وموفوء يم ممم ند مويه 


«وعمققء.يثقوقعءةء. 


1خ ا اا اا ال لل 0 


وعم ةورث ومثء مث مونم م6 مده 


وفع ة .ةم .ةرمثو و62 مم 66م 6ه 


وأفقووةوة معقةونثوةو ع وثثونث مو و مث عة نو روث ث مهم روه 


وعفقةةة ووعءمثوةوءوء ونث عمويونه 


لوععاممة مقع نثءوة 


وموععء رع مه 


وقءاثمة .يدنه 


وممث.مءثءثوثو6ه. 


وععمثعةعثوق عليه 


وعمعيءثيثءثمثه 


وق.مث 5696.62 


وعقفنوءةة ثع نه 


موعموءثمثءءءثمث و66 


|.ثعثءثموورمءث26ه. 


١557 
١١ 
2*5 
١ 27 
275 6 
54٠.١ لالاك”‎ 
"504 
25 
١6 
١ 
5١6 دول‎ 
لي ار‎ 
هام اام‎ 
٠١4 
ودعت‎ 
2:2:5غ»‎ 
3 
١48 
4ع‎ 


الحديث الصفحة 


لا وضوء من مسه اا 
لا يتوضا الرجل بفضل وضوء المرأة بي الي ١‏ ل 
لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث 000 شلك 
لا يختلى خلاها وامس اباو نامالاو بطل وخا م م ا ع ا 
لا يخلو عصر من الأعصار من قائم لله بحجة - بندا 
لايرث القاتل 1 7 و مم روس موا لينم م اوكا مم ا و للاقاة 
لايرث مسلم كافراً ولا كافر مسلماً ولا يرث قاتل ولا عبد ... ١ه‏ 
لا يسألني الله عن سنّة أحدثتها فيكم الخننة اسسسسونن ‏ عدم 
لا يشربه رجل ابتغاء لذة سكر (أي الخمر) ا اا 
لا يصير على لأواء المدينة وشدتها أحد إلا كنت له شهيداً لل 

٠‏ لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق موماح ا اس كرف قرة 
١١‏ 

لا يقتل مؤمن بكافر 8 0 اا 0 

هلا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان اا ااا ل 

١18. وعملن‎ 

لا يقطع في غمر ولا كثر وطاق ا دام املو وس لفق لك واه 
لا يكيد أحد أهل المدينة إلا انماع موا ع امكل لوال ووو - ا 

لا ينكح امحرم ولا ينكح 0 ااا 
لا يم الرجل في أهله «اختدد و ادا ووو الوا المي ياه 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 00 ااا ل 
يخرص الكرم كا يخرص النخل ... : 0 00 
يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا 1 ا 00 


افيه 
يغس| لكلب 0" 

3 111111111 
الا" هوا 
يكفيك اية الصيف 00 


الأثر الصفحة 
أبوبكر الصديق 

أقول في الكلالة برأبي و 1 7 ار 17 
إن كان صواباً فمن الله ال اي ارما 
إن كان قد قال هذا فقد صدق 1 00 

أي مماء تظلني وأي أرض تقلني اا ان 
الذي في بطن أم عبد جارية ساع مطاو مجو عمو ا ا .ا 
خالف الصحابة في قتال مانعي الزكاة ااا ا ااا 
لا أجدلك في كتاب الله شيئاً ا 0 

لا أفرق بين ما جمع الله 7 511 
عمر بن الخطاب 

أخذ الجزية من المجوس مو اممو لعا مم الع لوا ا ١‏ ابم 
أرأيت لو رأيت رجلاً على فاحشة وام 0 ا 
أعندا فغلت هذا يا رصول الله ااال اد 
اقض بما في كتاب الله (كتاب عمر إلى شري ) م م 1 
أكل في آخر النبار يظنّ أنه ليل 000012121 الك 
أليس قد وعدنا الله تعالى بالدخجول فكيف صددنا؟ 000111 ا 0 
امراة خاصمت عمر فخصمته ل" ل 
أن أم الولد حكمها حكم الأمة ثم أعتقهن عمر عن اانه سم اللا يا 


١ 


( العدة فى أصول الفقه - ٠١8‏ ) 


الأثر الصفحة 
أن امرأة ذكرت عند عمر بالفاحشة فوجّه إليها ا 
إن لم تجد في السئة فاجتهد رأيك ا ا 
إن الناس قد تتابعوا في شرب الخمر الو ل لا 
أنه سأل النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عن الكلالة 07 ل 
إني أعلم أنك حجر ا 
آي رايت:ف الجد رأيا فاتيموق ا 11 1 اا 
١/18 1‏ 
إني قد وجهت إليك ألفي رجل ممه اسو ماوع م 6ت 
إيام وأصحاب الرأي لجووج متاح ساب لس ل ل “لاوما 
إيا م والمكايلة مأو اع خب متا ندم اللخ مب اواج اما خاو ووو سي لاا 
محمله عاقلته له لعااء دما امون ور ل لاقل ل ل لبو اق قم ا 
جاء م الفتى الكهول له لسان قؤُول وقلب عقول ن ا 0 الله 
خالف أبابكر في التسوية في العطاء 0000 
خفت أن يجترأ على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ا 
الخمر ما خامر العقل اخ سو ف لاطو ا ومو م مام ول جاخ ل اا ١‏ 
ذاك على ما فرضناه وهذه على ما فرضنا ا 0 
رضيك رسول الله صل الله علية وسلم ‏ لديننا أفلا نرضاك لدنيانا 9ه*01 ع++١‏ 
عقد صلح بني تغلب ا ا ل 
عمل بخبر حمل بن مالك بن النابغة في غرة عبد أو أمة في الجنين ل 0 
الفهم فيما أدلي إليك نما ليس في قران ولا سنة (كتاب عمر إلى أني 
مودي الأشغري 11 ا ا ا 
في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار افع عومد ماه م ذا 
في ديات الأسنان» قسمها على اختلاف منافعها 0 لي 


١7048 


الأثر الصفحة 


قس الامور بعضها ببعض 0101010101 ا ات ا 
فضى في عين الدابة بربع قيمتها الو لق الم م لا الع لم 131 
كان يأخذ على أموال أهل الذمة ا ا ال 
كان يفاضل بين ديات الأصابع فرجع عنه 00 0 0 000 
كان يكبّر من غداة يوم عرفة إلى اخر أيام التشريق مام تساي نت لالت نا 
كدنا أن نقضي فيه برأينا ااا ا 
لا أ دري أصبت أم أخطات ا ا ا ات ١8814‏ 
لعلك حملت الأأرض ما لا تطيق للا 
لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك ١‏ 1 
لولا أن يقال عمر زاد في كتاب الله ا م ل م7 
ما حياله من المواقيت فقالوا: قرن» فقال: قيسوا به لع ا ا 101/5 
مالم تغتسل جح لم م اماس ا لاوا ا سل ا ا 11 
هذا ما أرى الله عمر اسم ا 


مسالة الصرف) ب الم ا با الما لي مخ الاو اللا 9606 
والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأً ا ا عم 0 110 
وضع الخراج على أرض السواد ة  <‏ ا 
ولّوهم بيعهاء وخذوا منهم عشر أمانها 0 لفدهر 
لا أدري أصبت أم أخطات م اس امو ال مه 1 
لا تجوز هبة المرأة مم اا 00 11615 
لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة ا ات 
يقاد عدد 23 الواميياً ا وو ل لساك ١6410‏ 


1 


الآثر الصفحة 


عثان بن عفان 
اميق فموونعة إلى بكر وعضن 31 ا 0 
اللهم نعم (قال هذا لعبدالر حمن لما سأله هل أنت متابعي على كتاب الله) ع١‏ 


إن نتبع رأيك فرأيك رشيد ا سك بحس لاون سن معيام ‏ مناوا وحن 
١)‏ 

الجمع بين الأختين بملك البمين 1 1 1 1 ا ل 0 

حرمتهما اية وأحلتهما اية و ا ا ل ام 7 دافا 

عمل بخبر فريعة بنت مالك في سكنى المتوفى عنها زوجها باعي 5خ 

قبل قول معاذ في ترك ريك لزاه الفاميل با 

قضى فيمن ضرب رجلا فأحدث: يثلث الدية 00 انه 

كذبت» نعم أهل الجنة'لا يزول نكب طوس محل مامامو سمو لق 

لم يقل مؤمناً بكافر اط ا رد ه76 

علي بن أبي طالب 

إذا قال: الطريق» فأسمع؛ فلا ضمان ا 00 

إن اجتهدوا فقد أخطوٌوا ا 0 
١17‏ 


إن اخقارت زوجها فهي واحدة, وزوجها احق بها وإن اختارت 


نفسها فهي واحدة بائنة ا 00 ليل 
إن أم الولد حكمها حكم الأمة» وتسترق ل صا فقاو و ان 
١9.١‏ 


إن العقل ني القلب. والرحمة في الكبد, والرأفة في الطحال؛ وأن النفس 
في الرئة ا ا ا 0 


حون 


الأثر الصفحة 
إنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذى ا و ام قمعا 
الجمع بين الأختين بملك البمين 0 اا ا 0 
خاصم إلى شري» ورضي بحكمه حين حكم عليه بخلاف رأيه 0 :116 
رضيه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ للصلاة» وهي عماد الدين ل 


في المريض يطلق خوخ اس ا ال او ا و6 
كان يكبّر بعد صلاة الغداة من يوم عرفة إلى اخر أيام التشريق 2 ١١17٠0631١517  ....‏ 
كله على النصف (يعني جراحات النساء على النصف من جراحات 


الرجال) ااا ا ل 
لآن أضوم نوما من شعبان 0010101212121 

لو كان الدين قياساً لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه ا لسر 
ما إخال أن أحداً يعلمنا السنّة ا 7 الوه 

ما حدثني أحد بحديث إلا استحلفته إلا أبابكر ل للع الك الى 04و 
من السنة أن لا يقتل حر بعبد ا م ال امطاب اس ا 1 العو 0 للقة 
نقض على شريح حكمه في ابني عم عل 16 ات ا ا 1 
هي امرأته حتى يعلم أحي أم ميت > كا 
لا. إلا على جهدي وطاقتي (قاله ردأ على عبد الرحمن بن عوف لما 

سأله: هل أنت متابعي...؟) ا 
يقاد جماعة قتلوا واحداً ا 
أبي بن كعب 

الامقك الاك ا ب ل يرد 


١ك‎ 


الأثر | ٠.‏ و 
ا ا 201101 
سلوا مولانا الحسن ا 
زيد بن ثابت 
أقل الجمع اثنان 11 1 0 0 
جراحات الرجال مثل جراحات النساء 000 اناك 
يس رأبي حقا على المسلمين ال 
لا يرى توريث ذوي الأرحام ومعمعة ةن ثعيثثثثعرميثرنرر ةر ةن ورور ري 0( ١١88‏ 
عائشة بدت ألي بكر الصديق 


أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صل الله عليه 


وسلم ‏ فمففةء ممم ة ميم ةم يمةةيمة ينيم ةميث ثرت يثرن نز ل ا .نل ...ا ١ك‏ لاههة١‏ 
كانوا لا يقطعون في الشىء التافه ا يات 
مثلك مثل الفروج 001 00 
عبادة بن الصامت 

نبى عن الصلاة بين التراويج فمممةمممثممثي مم ي ثانا لت ةا ا ا 11١8.‏ 5م١١‏ 


أنا مع ابن أخثي (قاله في عدة المتوفى عنها زوجها) لما ال ا اواك 
العقل في القلب ا ا 


دلفيل 


الاثر الصفحة 
عبدالرحمن بن عوف 
وإنما أنت مؤدب ولا شىء عليك مش سام ا ل ا ال ل و وك اكه وي وق 

١١7 

دعا عفان على أن يحكم بكتاب الله ل اللو 1135 
هل أنت متابعي على كتاب الله وسنة رسوله وسنة الشيخين؟ مشا تسل 
عبدالله بن الزبير 
أنكر على ابن عباس قوله في المتعة 00 ال 
كان يبيح بيع أولاد الأمهات 01111 ةزدز 323 0 1 1 0 
عبدلله بن عباس 
أبعد الأجلين (قاله في عدة المتوفى عنها زوجها) ماني ا كنا 
الاخوات لا يرئن مع البنات اك 
الأخوان لا يردان الأم إلى السدس م و مه 
إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم البيع ل خا م اتقوة 
إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه 0 ال 
اعتبروها بالأصابع (قاله في ديات الأسنان) وت ال الو الا 
ألا يتقي الله زيد ا ااال 
إن الله تعالى قال لنبيه: (احكم بينهم بما أنزل الله) مم ال 0 دمجا 
إن في القران شيئاً بغير العربية ا ل 
أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب اكد او وت ل لالم فا 
إيا م والمقاييس 000 ااا الى 


١71 


الأثر ال 
بيع الأمة طلاق 2 
جواز الاستثناء» وإن كان منقطعاً ا 
رجع عن قوله: إنما الربا في السيئة ااا 
رخصوا في شراء المصاحف وكرهوا بيعها ممه اماق لاا رو لل ا و لاون أ ا وم قن 


صلى على جنازة جهر بقراءة فاتحة الكتاب وقال: إنما فهلت ذلك 
لتعلموا أنها سنة ااا لظ 
العقل عشرة أجزاءء تسعة في الأنبياء» وواحد في سائر الناس 520 
الفدية ولا قضاء عليه. قاله في تفسير قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقوننه 


في أموال أهل الذمة العفو 1 
كان إبليس خازناً على الجنان 0 ز[ | ز ز ز 11101 
كان إبليس من أشراف الملائكة التي منهم قبيله ش12 
كان إذا سئل عن شىء فكان في كتاب الله تعالى قال به 116 
كان يرى متعة النساء الام رت باح واه له مارت مأ ا لير لط ا 
كان يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق 000 
كره أن يلتحف الصماء من فوق القميص 000 
كنا نأخذ من أمر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بالأحدث 


لابأس أن ينظر العبد إلى شعر مولاته 109 1001110[1ا100*غ 
. للأم الثلث من أصل المال «اللووناره امال سس وا و 


١1 


١5.65 554ل‎ 


١75 
/ا5‎ 


م 
>0 
رق 
.”3 
.0 
ل 
لمات تحتل 
امه 


٠6‏ هلها 
/ا ١١‏ 
١114‏ 
١ه‏ 


الأثر الصفحة 


لو جعل لأحد أن يحكم برأيه لجعل ذلك لمرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ل النبا ان ا اام سه ال اا لم 7 و1 


لو كان حراماً لم يعطه (أجرة الحجام) لله 

ما كنت أعرف كلمات من القران بلسان قومي حتى عرفتها من غيرهم ... [ى”, 
من شاء باهلته عند الحجر الأسود مكلا اكاك الع الخ لومم مم 7 ه1011 
من فاتحته إلى خاتمته. (قاله رداً على الخوارج لما احتجوا باية من القزان) .... 44 

من نذر ذبح ولده: فعليه شاة م م مايا1 
والله ماهن إلا بمنزلة بعيرك وشاتك (يعني أمهات الاولاد) 00 5 
عبدالله بن عمر 

سلوا سعيد بن جبير 00000038 ااا 0 
السنة ما سنّه رسول الله صل الله عليه وسلم 0 اا 00 
على قاذف أم الولد الحد 0000 0 ال 
كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلاً ثم رجع الم ا لم م 6ل 
كان ا ات ااا ارات 

من أراد حفظ الحديث فليردده ثلا؛ لوول ا اك قا 
هاء وهاء أنه القبض في المجلس لامو لماعمل ال ممت كوف لاه 
يا موسى بن يسار إذا فرغت من حديثك فسلّم سا فيد نكميا 


عبدالله بن قيس (أبو موسى الأشعري) 
مسح على قلنسوته اا 1 1 1 ع اا 


١71 


الأثر الصفحة 


عبدالله بن مسعود 

إذا قلتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا مما حرم الله ا 
| أقول فيها برأبي» فإن كان صواباً فمن الله ال د 0 خا 
كان الرجل مثا إذا تعلم عشر ايات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيين ... 224” 
كان يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق مايه القن مان 
من شاء باهلته أن سورة النساء مكو سوا مومه وا الا حا الول مامد > 0 الدقهة١‏ 
عقبة بن عامر 

ضرب على الصلاة بين التراويج و ا يي لما 
مسح على الخفين أكثر من ثلاثة أيام اا 18452000 
عمار بن ياسر 

أما تذكر أنا كنا في الإبل فأجنبت فتمعكت بالتراب ع 41# 
مالك بن أوس بن الحدثان 

التهست صرفاً بمائة دينار فدعاني طلحة بن عبيدالله فتراوضنا ل لي 0 الاطه» 
معاوية بن أبي سفيان 

لم يقتل مؤمناً بكافر 1 1 ا 0 
الصحابة 

اختلافهم في ميراث الجد مع الاخوة ملحن عا دام ول اباط 1 1 


١ا/اك‎ 


الآثر الصفحة 
ذبحوا البقرة عم سبعة ل ل ل اا 0 “1 
صيام ثلاثة أيام في الحج, يكون اخر ذلك يوم عرفة 00 ل 
الكلالة من لا ولد له ولا والد ل هم 1 712 
للآم ثلث ما بقي لاسو اقلم ا 1 
الانصار 

منا أمير ومنكم أمير ااا اا ل 
امرأة 

أيعطينا الله وتمنعنا يا عمر؟! ل 
اجتمع بإجماع الصحابة وأنس بن مالك حي اك ا 1 
كانوا يحذفون التكبير حذفاً ا 0 
احتج بإجماع الصحابة وأنس بن مالك حي 0 ا 
كأن يرى الصلاة بين التراويج ا 
لم يكن من الملائكة؛ يعني إبليس ا ا ااا ا 0 
الزيرقان 

نهاني أبووائل أن أجالس أصحاب الرأي ا 


١ 


الأثر ش الصفحة 
السّدّي 
لما رجع مومى أخذ العجل الذي:وجد قومه قد عبدوه وهم عاكفون 
عليه فذبحه ثم حرقه امع ع لق ولق عع امه ع أجلم الج ل م وا اح د 80> 
سعيد بن جبير 
من قرأ القران ثم لم يفسره كان كالأعمى أو الأعرالي 000 مي لمر 
سعيد بن المسيب 
من السنة اذا أعسر الرجل بنفقته 0 
هو السنة (قاله لربيعة في مسألة جراح المرأة) 2000 اد 
لا أقول في القران شيعاً 007000 ”0 
لا ينبغي أن ينظر إلى شعرها (يعني لا ينظر المملوك إلى شعر مولاته) .. ١١67‏ 
أبوسلمة بن عبدالرحمن 
عدتها أن تضع حملها (يعني المتوفى عنها زوجها) كا موك ل تا ما 
سليمان بن ألي عبدالله 
أدركت أبناء المهاجرين والأتضار فكاتوا 0 11 ا لت 
الشعبي 
كان صلى الله عليه وسلم ‏ تنزل به القضية اراة1 


١14 


الاثر الصفحة 
عبيدة السلماني 
رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك 43088 0160 

١٠.١ 
عكرمة‎ 
1 بعثني ابن عباس إلى زيد بن ابت يسأله عن زوج وأبوين م و ا‎ 
محمد بن سيرين‎ 
100 .. عمل بقول ابن عباس في امرأة وأبوين وبقول الباقين في زوج وأبوين‎ 
محمد بن كعب القرظي‎ 
في قوله تعالمى (إن نعف عن طائفة منكم) كان هذا رجلاً واحدا م كر‎ 
مسروق بن الأجدع‎ 
ما أبالي أُحَرّمُها أو قصعة من ثريد (قاله في مسألة: أنت علي حرام) .. ها‎ 
لا أقيس شيئاً بشىء أخحاف أن تزل قدم بعد ثبوتها 00000 لين‎ 
2006066 


لعفل 


القاففة القاقفل الصفحة 
الكتائب النابغة الذبياني حي 
مشعبٌ الكررت بن ويد الأسدي 6 
لراغبٌ يجهول عقف 
طبيبٌ علقمة بن عبدة 0 
بمحسيب مجهول 648 
وزر كعب بن مالك 3 
بالدّار بجهول ١‏ 
لير جران العود ها" 
بأجدعا سويد بن أبي كاهل 4 
مختلف عمرو بن امرىء القيس 5 
أمرك بجهول وف 
سك نظو بك اميل الأمدق 0 
بل طرزفة ين اليد 348 
ال در الاق 5 
بمعطل امرؤٌ القيس ١‏ 
بمُغظم زهير بن ألي سلمى 00 
عوامل أبو ذؤيب الهذلي في 
قليلا مجهول . 8" 
قوالا مجهول ١‏ 


١/1١ 


القاففة الاقل الصفحة 
ناما أبو مكعت منقذ بن نخنيس فد 
نادما حصين بن منذر 0" 
للغم ربيعة بن مكدم | 5" 
بسلم زهيرين أي سلمى ١‏ 
الديلم عنترة بن شداد 201 
مخزومٌ عبدالله بن الزيعرى 44١‏ 
أقرانا جرير بن عطية النطفي ١‏ 
إخوان بجهول 6 
لحنا مالك بن أمعاء ١5‏ 
يليني مثقب العبدي 54١‏ 
ناهيا سحم الحبشي (عبد بني الحسحاس) ١17‏ 
«فهرس الرجز) 
أرجاؤه رؤية بن العجاج ١94‏ 
«فهرس أنصاف الابيات») 
طاعة مجهول لق 
060006 


7 


المثل 


انكحنا الفرا فسئرى ا ااا ةا قم ل مه 


اقفن 


( العدة فى أصول الفقه - ٠١9‏ ) 


فهرس المسائل الفقهية 


المسألة الصفحة 
كتاب الطهارة 
دم الاستحاضة الا ا ا نام اما امبو ا و و 58 
حكم السمن إذا ماتت فيه فأرة 00 0 
الفاصل بين يسير النؤم وكثيره ال لل م 10 
الوضوء ليس بعبادة عند الحنفية اام او ا وا م 11145 
النتواك' مستحب ا ا 
لا يجوز الوضوء بالنبيذ 0 521 
المضمضمة والاستنشاق لا يسميان فرضاً محا سو حا 
إذا نسي المضمصة قبل الاستنشاق يعيد الصلاة 000000000 للف 
إذا وجد الماء بأكثر من ثمنه بزيادة لا تجحف بماله لزمه شراؤه .. 1 
الوضوء بالماء المغصوب انحو 3 ااه طاساسوم وت اه 
لا يتيمم بالمتّهلاة لأنها ليست يصعيد له 
لا يتوضاً بماء الورد لأنه ليس بماء لوو ا ل ا م 
يتوضاً بماء الباقلا وماء الحمص لأنه ماء ال 
التيمم ضربة للوجه والكفين 00-8 0 اد 
يمسح المتوضىء رأسه كله سحو باجا اه ع الو لل الاو اه و ل ا 
المسح على القلنسوة ا سن الا سس سوم الس اا 
المتيمم إذا دخل في الصلاة ثم رأى الماء ممم م ١١586173310‏ 
الماء باق على طهارته اذا شرب منه ما يؤكل لحمه لمن 30 
يمسح على ظاهر الخف 11 1 1 1 ا 0 


المسألة الصفحة 
يقبل قول المرأة في حيضها وطهرها 0001303131 0 
السّهلاة والرماد ليسا بصعيد ا ا 
الوضوء من القهقهة في الصلاة 0 00 
يستحسن أن يتيمم لكل صلاة اط سو ا ا 
الوضوء بالنلج محق طا م و ام أ ل لوط واد ل أ 151 
م عدة البكر إذا حاضت لأول مرة؟ موصو للم ام 
كتاب الصلاة 

الجمعة لا تجب على من هو خارج المصر على بعد, وتجب على 

من هو قريب منه والحد الفاصل في ذلك سماع النداء لوي 
الفاصل بين العمل القليل والكثير في الصلاة 0 ريض 
من صلى خلف الصف وحده يعيد الصلاة ا الل 
من ترك الوتر فهو رجل سوء ا ا ال 
الوتر سنة 0121 ا 0 
من نسي الصلاة في الحضر وذكرها في السفر يصليبها كاملة .... يض 
لا ينبى عن رفع اليدين في الصلاة إلا مبتدع سماد م د المي 6582 
الترخيص للزبير بلبس الحرير 001218 ا ل 
إذا ناب المصلي شىء في صلاته فلا يتنحنح؛ بل يسبح الرجل 

وتصفق المرأة مو ساس او لدم 
كل ماني الصلاة فرض اماو اك اا ل ا 0/7» 
ركعتا الفجر مؤّكدة الح واو ويا ارام ساماد بده 


١ك‎ 


المسألة شْ الصفحة 


يستحب للإمام أن ينتظر المأموم في الركوع مالم يشق على 

المامومين 0000001 
الصلاة في الدار المغضوبة وفي السترة المعضوية 0 0 0000000 
يجوز لبس الحرير للإناث دون الذكور تيلموا كه لتو 7 6798 
حكم التحاف المصلي الصماد من فوق القميص ا اا" للمة 
يصح إدراك بعض الركعة مع اللإمام إذا فاته الأكثر مو و با 
الاضطجاع ليس بسنة 7640 
المغمى عليه يفضي ما فاته من الصلاة ا ل 
متابعة الموّذْن فيما يقوله سنة 1 1 71 121 1 1 1 اا 0 
: الصلاة بين التراويج ااا ا 
حد البلوغ 00 اا ااال 
يجب قضاء الصلاة على من تركها عمداً قياساً على من نسيها أو 

نام عنها الصلاة خلف من كثر كذبه ا 
الصلاة عند المسايغة وعلى الراحلة ا ل ا 1١511‏ 
الصلاة خلف من لا يرى الوضوء من مس الذاكر الما 19 
الصلاة خلف من عليه جلود الثعالب بم او بالق لك ها 
الصلاة خلف من لا يرى الوضوء من الدم مج انس 14و 
الصلاة خلف الإمام المحدث ممع ح هه او اا ااي ١‏ لقا 
الصلاة خلف المبتدع 5ش عله ان و ا اا ماب ١:‏ 
الصلاة خلف من يقول «الماء من الماء») مح امعو لما ام ١6‏ 
صلاة الإمام إذا لم يقرأ فاتحة الكتاب اخ الس اممف و كما 
صلاة الإمام إذا لم يقرأ في الركعتين الأخيرتين ١1545‏ 


ضفل 


المسألة الصفحة 


إذا إختلف اثنان في جهة القبلة ل يتبع أحدهما الآخر فسنت دده 
صلاة من يرى جواز المسح فوق ثلاثة أيام 1 ا 
الصلاة في الدار الغضوبة ممم وما ل أل ا الل و ١81/611‏ 
بطلان صلاة من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ااا 
إذا أخرت المرأة الصلاة إلى آخر وقتها فحاضت فهل يجب عليها 
القضاء ماو سوا ا رو علطام ا وو الي و لعسيو لو 
حكم صلاة الجماعة ا ا 
يتحت الذهات: إلى الحبهة افيا الس وناو الام و برك 
لبس جلود الثعالب والصلاة فيها لوا الا ا الم ا ل 
تكره الصلاة في ثياب أهل الذمة 0 000 
تكره قراءة حمزه بن حبيب أبو عمارة الكوفي الزيات 00 اليل 
الصلاة على بساط يفرش على مكان البول لت او ا لمعم 
صلاة العيدين 
لا يتطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها 0 لض 
صلاة الجنازة 
الجهر بقراءة الفاتحة في الجنازة امع تو الام وام وا لعو 13 
لا يصلي على القبر بعد شهر 1 1 1 ا 0 


كتاب الزكاة 
لا تجب الزكاة في معلوفة الحيوان 25011 ماق اح الال لاع 
قتال مانعي الزكاة موا اللا الم اا م ا 1301517 
ليس في العنبر واللووٌ والمسك شىء اتاو ار م د 5ل 
لا تجهب الزكاة في الحمير والبغال 00001 0 ا ااا 
المتولد من الغنم والظباء هل فيه الزكاة . ام ا واو ٠4‏ 
المتولد من الغنم المعلوفة والسائمة .......... او يف١‏ 


يضم الذهب إلى الفضة وتزكى وكذلك الحنظة تضم الشعير...  ١5١8‏ 


ردقه لفطل بواجية و اميت فرضا 0 
توزيع صدقة الفطر 0 1 ا ا ا 0 م1او5١ا‏ 
إعطاء القيمة في زكاة الفطر م 


قضاء رمضان يفرقه إن شاء 0012 0 0 0 0 ا ل 
المجنون إذا أفاق لا يجب عليه قضاء رمضان بخلاف المغمى عليه . يك 
النصراني أو اليبودي إذا أسلم أحدهما في نصف رمضان فيصوم 


ما بقي ولا يقضي ما فات ا و 51 
الصبي إذا أدرك في آاخر شهر رمضان يصوم ما بقي 000 0ن 


من قال إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام فعليه كفارة يمين .. 8 


حرفل 


المسالة 


الصفحة 


الكفارة وعليه القضاء 0 
حكم من أكل في آخخر النهار يظن أنه ليل ا 0 
من أكل ناسياً لا يفطر بخلاف من جامع ناسياً 52 
تجنب الكفارة على المفطر بالأكل والشرب عند الحنفية 1 
من عليه صيام سنة يفطر في العيدين 0101# 
كتاب الحج 
حلق الرأس وقت النسك واجب 00 غ2ظك1 
الحجج على القور ...........بي .بتي ا 
يقتل السبع والذئب والغراب ونحوهما ولا كفارة في ذلك 0 
يصح ترك بعض الطواف واللعان اذا أتى بالأكثر عند الحنفية .. 
اذا نكس رميه للجمار لم يصح 000 ظ#*ظ2ظ12 
التكبير من غداة يوم عرفة إلى اخر أيام التشريق 0 
حكم قطع النخل والنبق 000 
يقتل الزنبور في الحل والحرم 00000 
امحرمة لا يجوز وطوها لحيضها وإحرامها 0001010000 
باب الأضحية والعقيقة 
اداب الذبح او نع امامو اس مقطو دخ و 
من أراد أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من أظفاره ا 


١6 


وعب؟ 


المسآلة 


يقبل قول القصاب في ذبيحته 0 


التضحية بالعمياء والعوراء والعرجاء ومقطوعة الأربع 


كتاب الجهاد 


المنا ع يصيبه العدو ثم يجده صاحبه 0 
حكم أموال أهل الذمة 2 


إذا عقد أحد الخلفاء الراشدين» هل يجوز فسخه؟ .... 
قبض الخراج والجزية للإمام 5 *صشغ12«1 
ما يؤخذ من الأأرض عنوة 0( 


كتاب البيوع 


إذا قال بعتك إلى الليل فهل يدخل الليل؟ خلاف .... 
بيغ الباقلا ‏ قبل أن يحمل ‏ فاسدٌ 23 
البيع في حال النداء 00 


حرفل 


وووةووةوةوه 


فوقةعوووهة 


وووووثءوثوه. 


معثوثوءثو... 


وثع .ةمه 


٠‏ نثعقووووه 


وعثعثعثمث .ممه 


ث.ثمثموثءثوه. 


وثثءثمثم2م0 .هم 


الصفحة 


١1 
١7ه‎ 5+ 
ماكحا‎ 
١4 


١١4١ 
1١7” 
١6 
١5 
١5 
١١4 
١559 54ل‎ 


١ 7”5 
١ 
ا"‎ 
و‎ 
©4444 
046 


بيع الحاضر للبادي ا ا 1ت 0ه 
بيع الرجل على بيع أخيه عالسوما اقو امعط اولوت “نا 
من اشاح عبدا أو أنه واتسيات ع ظير العنبي» ولهدرةه 
ويمسك الغلة تطمه يي وار طب لا ورو الور ب ال :6 
بيع الأمة المزوجة ليس طلاقاً عند أبي حنيفة خلافاً لابن عباس .2 ”وه 
الأمة في التقويم بمنزلة العبد له 
حكم شراء أرض الخراج اا 
ل 
ل 
شراء المصاحف 000000 0 اا ا اال 


+0 1558ل 


4 
باب الخيار 
من اشترى عبدين فوجد بأحدههما عيباً ا دن ماس ومو لمن 
باب الربا والصراف 
رأي ابن عباس في المتعة والصرف 0 00000 ااا 0 
التفاضل بين الحديد والرصاص اما مو امه ومو ا لوالو ل ا 1 
رطل برطلين حديد لا يجوز مس جو نوكيل باو اال ا م١‏ 


١ 


المسألة 
مَلّم الدراهم والدنانير في الموزونات سا ا 
اشتراط الأجل في السُلّم ا ا ا كا 
باب الرهن 
ش لا يرهن المصحف عند أهل الذمة ل ل 1ه 
باب الضمات 
حكم من ركب دابة فأصابت إنساناً باس اج الا 
ماذا يجب في عين الدابة وو ل ا لك 
إذا كان للمفلس حرفة لزمه أن يكتسب ويقضي دينه ا 
من وجد عين ماله عند المفلس 0000000008 0 
باب الوكالة 
الوكالة عقد جائر #امظ سق وا ا 000 ليا 
هل ينعزل الوكيل قبل علمه ز 1 اا 0 
باب الشركة 
إذا خالف المضارب فاشترى غير ما أمره به صاحب المال 54 


تضفن 


باب الإجارة 


لا يأكل الحجام من أجرته. ولكن يطعمها الرقيق؛ ويعلفها 


الناضح 0 لانن 
لا بأس بدفع الثوب الى من يعمله بالثلث والربع كالمزارعة 0 لاصوا 
التحالف في الاجارة عند الاختللاف فا ا ا ا انم اك ١4‏ 


باب الغخصب 
من غصب أرضا فزرعها فالزرع لرب الأرض وعليه النفقة .... ١.17.8‏ 


باب الشفعة 


لا شفعة لذمي امسقم ووو ل افو ووم ا رازم افو موزل ونال و عمو 000 الجاع 
الشفعة اذا اختلفت الطريق ص عه ااواا قا موي تالا و ١‏ 


لقطة الحلّي 110[ 1[ ا ااا 
باب الهبة 
لا يجوز هبة المرأة حتى يأتي عليها في بيت زوجها سنة 00 اده 


تسرف 


المسألة الصفحة 
كتاب الوصايا 
تصح الوصية لغير وارث 010 ا ا 
اذا وصى رجل أن يكفر عنهء ولم يبني فأقل ما يكفر عنه ثلائة 
أيمان ع م ماس اا سس اه 
4 -027 
للجدة مع الإبن السدس إذا لم يوجد أب ا 
للجدتين إذا اجتمعنا السدس د11 ا 0 
الأخوات لا يرثن مع البنات عند ابن عباس اه 
اختلاف الصحابة في توريت امرأة وأبوين وزوج ملم ةم ملل مكء ل ة5١١1١»‏ 
ل 
توريت ذوي الارحام 00000 الك 
كتاب النكاح 
إذا كان النكاح شغاراً فرق بينهما م 7ه 
فساد نكاح المشركات 8 ِ 000002021212 0 0 0 0 
لا يحل للمرأة أن تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة ماد عاك اه 
حكم الجمع بين الأختين بملك المين 0 
العبد يتسرى على قول ا ما له او لل مه لات لام فو مما لوي © 
امرأة المفقود تعتبر امرأة له حتى يعلم أحي هو أم ميت سمي تواتك 


1١و‎ 


المسألة الصفحة 


نظر العبد إلى شعر مولاته لاحا وا و عا ا وماحكا ماك د نم1 
عدة المتوفى عنها زوجها 0 ا 
المغالاة في مهور النساء ل 
الخلوة بالمرأة تكمل الصداق ا ا 
إذا تزروج حنبلي امراة من وليها بعد ان تزوجها حنفي بغير ولي .. 2 ه٠١‏ 
حكم نكاح المتعة ا 
اكلم 
إذا قالت لزوجها: اخلعني على ما في يدي من الدراهمم ا ل لق 


كتاب الطلاق 


إذا وطىء وهي حائض لم تحل بهذا الوطء لزوجها الأول جمنة ‏ عصرةا 
الاقتصار على تطليقة واحدة أحسن من الشلاث اام سي 
الطلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع طلقة واحدة مامه 
الطلاق في حال الحيض والوطء فيه ا ال 0ه 
حكم ما لو قال: ما أحله الله عل حرام ل 


اذا قال الرجل لزوجه: أنت طالق» ونوى ثلاثا فهي واحدة .... ١كه‏ 
اذا قال لزوجته: إن خحرجت بغير إذني فأنت طالقء فأذن لما 


وهي لا تعلم فخرجت وقع الطلاق عند بعضهم 06 نه 

اذا طلق زوجته فطعنت في الحيضة الثالثة وف نمت اموي ال 

مسألة «أنت علي حرام» اداروا م د عا لبر اا لاا 
8 


١5 


المسألة الصفحة 
من طلق زوجته طلقة ثم تزوجت فطلقت فتزوجها الأول فم 


تعود على زوجها الآول؟ لام ووه مع لو والح مو بالخ 1 


إيلاء العبد أربعة أشهر 1 1 1 0 


كتاب الظهار 


إذا أخذ المظاهر في الصوم, فجامع بالليل فإنه يستأنف المدة من 


جديد ار كك كا توا ا او ور لمق مما و لاا حم اع ا 1110 
يعتق في الظهار رقبة مؤمنة عامج ح وام ماه الخو ام ل عو ادر م قا 1147 
للمظاهر أن يطأ قبل طعام بخلاف الصيام والعتق 000000 للد 


كل زوجين يتلاعنان 7ببب1ٍ00000120121 0 ان 
اليبودية والنصرانية تلاعن المسلم 000101118 ا انين 
اذا قذفها بعد الثلاث وله منها ولد يريد نفيه فيلاعنها مال د لنهقلوة 


كتاب الر ضاع 


الرضعة الثالثة تحرم 010101 ا ا 
تحرم حليلة الابن من الرضاعة 000101011 الكت 


يمشفنل 


المسالة 
كتاب النفقات 
إذا أعسر الرجل بنفته امرأته فرّق بينهما ا 
كناب الجنايات والديات 
دية الخطأً على الغافلة ا 
الجناية التي ليس فيها أرش مقدر يرجع في تقويمها إلى أقرب 
الشجاج إليبا ا ماع اكه اخ ةق اف او ني نواه اما لق مدق فاه 
جراحات النساء مثل جراحات الرجال حتى تبلغ الثلث 0 
حكم من فقا عين نفسه 00001011 0 
حكم من ضرب 5 فأحدك الغام ‏ ان ماج رتك تقر الج ال 
اللاختلااف في دية اليبودي والنصراني 152111111111111 
دية الاسنان و واومطة لظا ل 
اذا أجهضت الحامل حملها رعباً من الحاكم فعليه الدية 101 
قتل الحر بالعبد 6[ 1[ذ[ز[ز[1ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ‏ 000111 
كتاب الحدود 
أجمع السلف على أن حد الخمر ثمانون 0ط 
حد العبد خمسون جلدة [جناعاً 0 0 ز ز ز ز 00001 
إذا زنت الأمة الرابعة كان على سيدها أن يبيعها ا 
إقامة الحد بالسوط المغضوب ا وو ا حك و ا 


الصفحة 


101 


المسألة الصفحة 

تقطع يد السارق من الكف مك ا واو ا 110 

الزانية لا ترجم حتى تضع حملها اشم ع تا فوا ف ا 0 ١3120‏ 
الاحصان بشهادة رجلين 5 

حد العبد كحد الأمة ل لمع ١‏ 

النصراني الحصن إذا زلى بعد إسلامه يرجم ا ا ل 1١2‏ 

حد شارب الخمر 1 1 1 1 1 1 1 زا اا 0 

من سرق أقل من ربع دينار ذهبا قوم بالدراهم فإن بلغ نصاب 

السرقة قطع ا اا م ااا مم او ا 

النصراني إذا زنى وهو محصن يرجم ا 0 

الحد يجب على الرّدْءِ في امحاربة 11# 

باب القذذاف 

حكم قاذف أم الولد م ا لا مط ل ل 6ك 

الحلف في حد القذف اا اط الا م ا 
مي قال ل غترينا لوطلن الول علب سان يول لاقن ل ١336‏ 

باب حكم المرتد 

من بدل دينه يقتل مطلقا ار 580 

يباح دم المرء للردة والزنا مع الإإحصان ااا ار 

إذا قال بودي لَوٌدْن حالة الآذان: كذبت» يقتل يدن 


اخيوال 


( العدة فى أصول الفقه - 


2) 


كتاب الأطعمة 
لا يؤكل من ذبيحة المجوس ولا من صيده مضه واااو نوع لقو اه 


يكره النفخ في اللحم ه15 
يكره الخبز الكبار « عوراو ف بشع واعارة ف فاعوعه هر ع هبح صلا ها به 8 ورج قز يه به عاسم امو دوعا ءءء 


كتاب الإيمان 


إذا كفر في يمينه بالصوم وجب عليه التتابع 111111101111011 
إذا حلف بالله وسكت قليلاً ثم قال: إن شاء الله فله استثناؤه 


من حلف بذبح ولده فعليه ذبح كبش والتصدق بلحمه ا 
المين في الحدود 0 1 0101 


من قال حلفت ولم جلف حنت ................... 2 
من قال: أكَفْرٌ بالله لزمه التكفير 00000 


سقوط الكفارة بالدّيِن او تع سبو وا ل ا 
إذا حلف لا يلبس من غزها فيكره أن يعطي أجرة القصار 


والقواظ 00 1[ ز[ز[ز[زؤ[زةز ز ز ز[ 0/1111 
باب النذر 

حكم من نذر ذبح ولده فاه ع ع لمعا ع 6 #يهاهط ضع بل عدوا له هد عاديا ما لوا عام بي ع ا 

إذا نذر ذبح نفسه فدى يذبح كبش شش5# 


لل 


الصفحة 


يضري 


51 
عو؟*؟‎ 
١8 
١07 
١077 
١68 


١068 


١1١ 


١١07 


١" 7/ 


المسألة الصفحة 


كتاب القضاء 


لا يقضي القاضي في حالة الجوع والعطش قياسأً على الغضب .. 0 ١88‏ 


كتاب الشهادات 
تجوز شهادة المملوك إذا كان عدلاً امس م 
يشترط في الشاهد العدالة الالو ا لقت اف اصن سكوك لأ 
شهادة العبد في الحدود و و الم و ا م 1511 
كتاب الإقرار 
من أقر لشخص بعشرة دراهم, ثم كرر فما الذي يلزمه؟ ا ايف 
إذا أقر بعشرة دراهمء وسكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه ثم قال: 
زيوفا لم يقبل سد ل ا م و لا 
من أقر بشىء واستثنى من غير جنسه فاستثناؤه باطل 07 ااا 0 
بر الوالدين واجب وليس بفرض معومدو ام واو ا د ا 
بر الوالدين واجب ما لم يكن معصيته شك ا ل 130 
00006 


حخيل 


مل غك الال ممت لتك ١578‏ 

إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلاً أبو إسحاق ا 

07 0 اد ند شد حدم بحل لي يعسن يمضيك 

لاه ل 1ه ١‏ 

إبراهيم بن إسحاق: بن إبراهيم أبو إسحاق الحربي ارعا د لام 

هل 4.0 ه917 1717 

إبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت 000 

الال اهل .هف 1ف 6161 1357ء ١544‏ 

إبراهيم الحربي > إبراهيم بن إسحاق بن إبراهم أبو إسحاق 0 

إبراهم بن خالد أبي البمان أبو ثور الكلبي البغدادي 1 

الى لالم ١ك‏ 7/اه١‏ 

إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزججاج خا اا 7م 

إبراهم بن سيّار بن هانىء النظام أبو إسحاق البصري المعتزلي ا ل 0ن 
فض 

إبراههم بن محمد بن إبراههم بن مهران أبوإسحاق الإسفراييني ا 1 

ىف .98410114 هلال؛ ل لاطه ك0 ١5495‏ 

إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان أبو عبدالله العتكي الأزدي 

الواسطي وطن تم وا واس م وا سام ا ااا 

إبراههم بن مسلم ا هجري 111 1 اا 


إبراهيم بن يزيد ين قيس بن الأسود النخعي 


ب#إعد* هل ايه ا ف ع مهاه ع موا دورولا اه ها مه ها 


أي بن كعب بن قيس بن عبيد المخزرجي الأنصاري 


الأثرم > أحمد بن محمد بن هانىء الطاقٌ 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البرمكي 
أحمد بن بشر بن عامر العامري أبو حامد المروذي 
أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيدالله بن المنادي 
أحمد بن جعفر بن يعقوب الفارسي 


8# الجاع #اإمي زج هي أ لهاو أو لوو ع لد و لد 2 
8801 #وباترع ف ايها نل هاه الا به اعااه ق /016 ها و1 ال و1 يا 
0 
اب كا ع العم اج ور وها جب ب اهرود ب ع ري يعر ع هريط يو ع ها ع 
ع 5ه سه عام لمرو ظمة يوري هه يو هرم فاع عام و ع 06و واو لحك امون ا 


مع ل اعرف مودو و تعره وزما مو جو ماتوده ا واد بوم و وان القدة ال 20 


أحمد بن الحسين أبو سعيد الْبِرَدَعي الحنفي 
أحمد بن حميد أبو طالب المشكاق 


>9 09 © اها بهاذ يه رو هه و ها اوها جا وج ها ل 


1206# # ج845 واو #ابوارع ورم بوتيو ها ره ع امور فيد ع مي 


ات ب لات لرواءة 

“كات كات ترق 
١١55 4‏ 

كيتكت وى 5الل 


١ /لاكه‎ 


م 
١5‏ 
١55‏ 
38 
خم ه05 
اديت افر 
ال 
١85 015‏ 


ا 7 7 للفو ويروا حاوس ورقيون وخ وروي دوي 


ك6 عمحكق لإدرنل 


جد ا كن يا ات ال ا ا 0 
أحمد بن أبي عبدة أو عبدة أبو جعفر ال همذاني 


أحمد بن عبدالجبار أبوبكر القيمي 


0 


ع تا روا نه وج لاقع ويا عي 18 ف أ واوا راد 4037 كد 4 اها 101 1 


عا عقوم و ومو ةو اث وال نوو 


8# ور + كز هكم يعات جه يها وان به بو هذ 6د هد وود يواه لوه يدو و 25 


ا ا ا لاداتث هال الاكن لزان 


45م 
١١508‏ 

١58 لاع‎ 
م١‎ 


أحمد بن عبدالله بن أحمد الأطروش 0 0 ال 


1 ع 32 
أحمد بن علي الرازي أبوبكر الجصاص ا 
55 555 عكلل مللل لاوثل تللم 5ة5ف اقم 5هشللكء لازن فأكتق 


5 5كقق "تحنل اال ال عزال “ككل الالال "ل 


١67 

أحمد بن علي بن عبدوس الجصّاص الأهوازي أبو نصر اا ااا رن 

أحمد بن عمر بن سرج البغدادي أبو العباس لعو دو و لا يي لل ال 
١52 00‏ 

أحمد بن القاسم و عاج عا أ ة القاع 28 2 عع مذ هاه لقعي هدعا ب اه طبر مزه ورم ع ه هته عأ هله زه عاط لوا لمة ألخام اغازة أ 

6 5ل ماك "ااال تلاك لتك الذلكاك #مكلالن ه55ل 

١ "لاه‎ 

أحمد بن محمد البَرَائي 1 1 ا ل 

أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ ا د 


"كل لالت "امت وعم الاص لالاى”ت الل :5هللء تكلا ذلا نفل 
“الى كهلى لاقل ١٠'"'ق3‏ أاكاق 'لاق 2375 235335 كلمقك 23١1١6‏ 
الل ل ال ل ا ل ال ل ا ال ل ل ل ل ات ال لك دن لك 
ف ال ا ا ان ل ال ا ا ا ل 


أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزيز أيويكر المروذي ......... .من 
مزل ©6١كل‏ اه كل لالالال احرف كخرمص حتقص 5أكم كاك أكك لحلل 
ع الا 2ل لي الات "الاق "عق 355 ععق "عق للق لإد نك 
ال ا ا ال ا ا ل ل ال لات الل 
ا الل 0 ل اللا ل ار ال قي ل فا 


١: 


أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني اح ري ا ب ا 
ال هلى كلى ه55 كل 55ل 55ل هغل 5:5 يرمعل اأكل ملل ل 


16 55 528 :هك كدهكال وكا الال خلا اا الل وال 
لسن انض الس الي لل ال ري ال الل الل 52 
لظن يفضن نمضن الحضة سي اش اال 10007 ال ا 
6 5ف ”2533 2.555 455 ع١هعق‏ اهدق مكى الاق "الاق هلاق 
لاق عمق عرق حلقف علف ولام خاام كاص لالكم زرئؤف اهم 
غ6 655 الاق الاق إلاف الاؤرف كرف زرف كحزرف نوف لؤقص 
15 6ه لاحك لالت 5 لت هكلت ملت لاكيى كلمن على رعى 
20 35 لاك غلحيتث مالاء 1 الى رالا اال :كلا مكل كحكقا 
:كلك دعلا كالاء لالالاء 9غ لاء لاهلا ع هلال كهلل مكلا فكلا نكن 
كعى لادض الى ١كالى‏ هآكلى الى ودكلى تعمل تكى لاحثى لفقل 
606١ 08‏ كد33 الل #9“لى لالق ١5ل‏ مكل لوق ال لاق 
الك اكاك ”365 5ق 75ت 7ق 5ق لاغأق كنأق زفق فزن 
3ك "مث لادعىق ه32 359 تق لأكق مكحفق يركف فحى عاق 
الاك لالاكق لاق كلاق اذى “ارق كلق لإالرف اقلق تممل 
ل ل ل ا ل ل ال ل ال ال ا 
ال ا ا ا اا ا 10 
حت لك ا لعل لل الل ا اع ل ا الل ا ا الل 5 
1ك 565 اك 995 لك 5 :كك لهالل زهآالل كهال لزأها ل زرهال 
06 الالال للاكك امكاك اماك مضا لمالا خضل ال 
لت لت الل ال ل ل ال ل 7 
جك ف سيكت اريت ال ا ا ال برس ا الس 71 
لاك الاكلى الىركال مئال هال ككل لل لال ل 


١755 


)2 ا لم للش فش ة الر ا لي 7 الاك 
إن ار لق لوعن ره" ل 5.96 ل خ8١11ل 0151750157١‏ 115520151537ء 
اا اوهل ازهل “زهدل الادل الادل الاهل كزرهكث »)١556‏ 
وهل لاؤه ل لرؤقه ل 94ه ل .5ل لد5لن معحكك كلككث أنككء 
ل الل ل ل اا 


أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الأزدي الحجري الطحاوي ١459000‏ 
أحمد بن محمد بن هارون أبوبكر الخلآل البغدادي 200 
رف كرو وى كلد لاحك هلك نهدلل لامك للكك 
1 

أحمد بن محمد بن هافىء الطاني الأثرم الإسكافي أبوبكر ب 


مبرى واس الس لسن لكمفص قزم خالل /الالل ؟هلاء كحق لق 
عل لكل بور م ضضم الإ خلال اك 47555 01555 
ل دخ ل :ل تل ات ه53١‏ 


أحمد بن منيع بن عبدالرحمن أبو جعفر الأصم 252718 مايا5 

أحمد بن يحيى بن الراوندي 1 ز 1 ا ا 0 

الأخفش > سعيد بن مسعدة أبوالحسن 0 0 2107070700 

أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل أبو زيد الكلبي ا ا 1 

أسباط بن نصر ال همداني الكوفي المفسر ا و 5/5" 

إسحاق بن إبراههم بن عبدال رحمن أبو يعقوب البغوي ال ا 11 
الى لالاة. ١٠١5‏ 

أبو إسحاق - إبراهم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلاً 0ك 

إسحاق بن إبراهيم بن هافء النيسابوري أبو يعقوب ا ري 

اا ١14‏ 
إسحاق بن أبي إسرائيل عع قبط قوق وخ ا ل ام 11 ا د | ليه 


١77 


إسحاق بن راهوبه 00010111 0 اللا 


إسحاق بن منصور بن ببرام الكَوْسّجٍ أبو يعقوب المروزي 5 5232# 

14 كلت ولاك لاو لك امول ل جلك الكل للحن عمد 

الإسفراييني > إبراهيم بن محمد بن إبراهم بن مهران أبو إسحاق 2 

إسماعيل بن إبراهم بن مِقسّم الأسدي أبو بشر البصري المشهور بابن 

عُليّة لم او ووواسان راطخا اب و و ا و ل 16 

إسماعيل بن ألي خالد أبو عبدالله البجلي ا ل ا 

إسماعيل بن سعيد الشالّنجي اسمس سل و ارج 

ا 1م هلال ١11948411١10147 ١154‏ 

إسماعيل بن عبدالرحمن بن ألي كريمة أبو محمد السّدّي للم 384 لافلء 
١8‏ 

إسماعيل بن عبدالله بن ميمون العجلي أبوالقاسم لاساو ا 

إسماغيل 'بن عبدالله بن ميمون بن غبدالخميد أبو النضرء العجلي؛ 

المروزي 00 ة 1 ذ1ز 121 1 121 1 1 1 1 ا اا ا 

إسماعيل بن علي بن إسماعيل أبو محمد الخطمي وسحا سج وود الي اقم مد 

إسماعيل بن محمد الغزال 000 ااا 

إسماعيل بن مسلم أبو إسحاق المككي البصري لل لا 00 اللاطاة 

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني الام و ل ال وا 

أبو الأسود الدّيلي البصري القاض الشاعر عسو العلل ال ٠"‏ لقو 

الأسود بن يزيد بن قيس الدخعي 11 ااا 

اختعركه بن سنواز الكندي التوابيتي ا ا ل 

الأصم + عبذال رحن :بن كيسان أبوبكر اطا ا ل 1 

الأعمش - سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش الكاهلي الكوفي 5 

الأقرع > الحكم بن عمرو الغفاري 2211110( 


١174 


امرأة أشيم الضبابي 1 1 1 ذا 


امروٌ القيس بن حجر بن الحارث بن عمر الكندي 0 ا 
أبو أمية الطرسوسي - محمد بن إبراهيم بن مسلم البغدادي 5000 

أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي أبو حمزة ااعاو ا 
هف ##كفق موف كعدل لالرلى كحك لاكلكء 5ؤ9ؤكء ١191‏ 
أنيس بن مرئد بن ألي مرئد الغنوي ز ز 0 0 0000 
إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني أبو وائلة البصري 0 لا 
البخاري محمد إسماعيل بن إبراهم أبو عبدالله الجعفي طشظ(ظظظ1] 

تنص ل 0 


ابن بدينا - محمد بن بن الحسن بن هارون بن بدِينا أبو جعفر الموصل . 


البراء بن حارث بن عدي أبو عمارة الأنضاري ا ااي 
أبوبينةة ع هاق عبن ار الأتصاري ا ا 00 
البتردعي > أحمد بن الحسين أبو سعيد الحنفي 1 00010100101 

البرزاطي > محمد بن أحمد أبو عبدالله 00 

بركة بن محمد الحلبي ل 6 عر 
بروع بنت واشق الرواسية الكلابية ا ا اين 
بريدة بن الخصيب الأسلمي ا 
بريرة» مولاة عائشة موه نجه اخ د لاطو مو لج ال 


+ ؟5وه/57 2 


ا الل 

بشر بن عمر بن الحكم بن عقبة أبو محمد الزهراني البصري 00000000 ارك 

بشر بن غياث بن ألي كريمة أبو عبدالر حمنت المريسي ل لهل 3516 
١44‏ 


بشر بن المريسي > بشر بن غياث بن ابي كريمة ابو عبدال رمن 0000 


١6 


أبو بصير خعنة بن انيد ين جازية / بن أسيد الثقفي وموم ا 
ابن بطة > عبدالله بن محمد بن حمدان أبو عبدالله العكبري 200 
البغوي > إسحاق بن إبراههم بن عبدالرحمن أبو يعقوب 117 
أبوبكر بن الأنباري > محمد بن القاسم بن بشار 0000 17# 
اص دم ا 


ل ا 0 
أبوبكر بن داود - محمد بن داود علي الظاهري كخم م ا 
أبوبكر الدقاق > محمد بن محمد بن جعفر البغدادي 27 
أبوبكر الشامي > محمد بن المظفر بن بكران و ا و وو لو 
أبوبكر الصديق - عبدالله بن أبي قحافة عئان عامر القرشي ا 
أبوبكر الصيرفي ت محمد بن عبدالله الصيرني البغدادي 00000 
أبوبكر الرازي > أحمد بن علي أبوبكر الخصّاص 0100 
أبوبكر بن فورك > محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري ثم الأصبباني . 
أبوبكر القفال ا مه ومو لاد علا ملام لل 


46 ارم الال 0057 مال اذل لاذأهل لاؤزهنل ؤزؤزهل 
١6‏ 


أبوبكر بن المنذر > محمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري ش15 
أبوبكر النقاش محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي 87 *ش#**5ظ 


أبوبكرة - نفيع بن مسروح الثقفي عه ةوفه م وو م66 ماهم ومام ممم مم و و هق نه 
بكير بن عبدالله بن أبي مريم الغساني الحمصي ا ا 


١766 


بلال بن رباح الحبشي الماح انه اكد سا ل لورفا ولط خا ال لاو 
بهز بن حكم ال ل تالت وام ااه 
ابن بيان القصار و25 امكف اامج الفط ا 
أبو توبة > الربيع بن نافع الحلبي الطرسوسي 0000 
ثوبان بن بجدد أبو عبدالله مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 
أبو ثور > إبراهيم بن خخالد بن أبي المان الكلبي البغدادي 277 
جابر بن عبدالله و عبدالله الأنصار ي العام الا ال له ل لالج شاه 3 


جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي الشيعي ب 01 


الجيّانُ - محمد بن عبدالوهاب بن سلام بن خالد بن حمران أبو علي 


جبرون بن واقد الآفريقي 008 0 000 
> الجرحاني - محمد بن يحيى بن مهدي أبو عبدالله 22( 
ابن جخرير الطبري - محمد بن جرير بن يزيد أو جعفر 5000000 ا 
جعفر بن حرب الحمداني البغدادي المعتزلي ا 
أبو جعفر - عيسى بن ألي عيسى ماهانء الرازي التميمي. ا 
جعفر بن مبشر بن أحمد بن محمد أبو محمد الثقفي المعتزلي 2 


مدلا 


8ك 

2»:55 205١١ 
١17 

١٠١”5 ا‎ 
:4ه‎ 
١١١ 


2٠١59 ؟“اولل‎ 
١٠.6 
اران‎ 


7 


سات حكيضن 


م" ١‏ 
ا ال 7 للك 
١5‏ 
54١‏ 


الجغْل > الحسين بن علي بن إبراهم أبو عبدالله البصري عا ل 1 


جندب بن عبدالله بن سفيان, البجلي العلقي 0 

أبو جندل بن سسُهَيل بن عمرو القرشي العامري اتما ساب ب الحم لصن ك1 

الجوزجاني > محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني 1*0 

أبو الحارث > أحمد بن محمد أبو الخارث الصائغ او ف ب ا 

الحارث بن عمرو 000 ا ا 

أبو حازم > عبدالحميد بن عبدالعزيز الحنفي 0 

ابن حامد > الحسن بن حامد بن علي البغدادي 50000( 

أبو حامد المروذي > أحمد بن بشر بن عامر العامري ٠صشج12‏ 

حبَيْشُ بن سندي تو وا وطوواونا سج تلكا خفط ماف وو 0 هه 

حجاج بن أرطاة أبو أرطاة النخعي الكوفي روماو مسف اي كقمة 

حجاج بن يوسف بن حجاج أبو محمد الثقفي الشاعر سرد 

الحذّاء - خالد بن مهران أبو المنازل البصري ع و 1 

حذيفة بن حسيل بن جابر بن ربيعة بن فروة» العبسي المعروف بالهان . م 

حرب بن إماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني مممم م ةلمن ملل ل ل عقف هلالاء لمكفق 
مح اشضالة 
دل 

حسّان بن ثابت بن المنذر بن حرام أبو الوليد الأنصاري النجاري لة 


أبو الحسن الأشعري > علي بن إسماعييل 1 
الحسن البصري > الحسن بن ألي الحسن يسار البصري 55700 
أبو الحسن الفيمي > عبدالعزيز بن الحارث بن أسد أبو الحسن التميمي . 
الحسن بن ثواب أبو علي الثعلبي الحزمي البغدادي 00 ل 


١١٠ 


أبو الحسن الجزري > عبدالعزيز بن أحمد بن الحسن 25558 307007 


١ 


الحسن بن حامد بن علي بن مروات أبو عبدالله البغدادي (شيخ المؤلف) .لاف هآالاء لاحل 
م11 ١575‏ 

الحسن بن ألي الحسن يسار البصري اتن حم سكن اف ع عو ودام زه 

امسن لماعلل لمعلل لال الال “ال :تأ'ثأق يركف #ا١١اك‏ اماك 


١١115“ لهاك‎ 


الحياب بن المنذر ل ل الف م ارو ومس و 00 180 
الحسن بن الحسين أبو علي ابن أي هريرة الشافعي 2000 كل لالاكء 
فل 
الحسن بن علي بن الحسن الإسكاني ع اا مو خم بك يي 0 معنم 
الحسن بن عبدالله النجّاد البربهباري ل ل لاس د ادها 
الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربباري 10 
الحسن بن عُمارة بن المضرّب البجلي الكوني اك 
أبو الحسن الكرخي > عبيدالله بن حسين بن دلال 52*57 
الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني ال ا الاق عالة ان 
١1‏ 
البو ين اغبق بق لين :عل أبوا عيدب الال ال حل قا را 
أبوالحسن بن هارون 1 
الحسين بن بشار الخرمي محم الو لط 0 مخف و مو اعمال وما 1ك 
١/اه١‏ 
أبو الحسين البصري > محمد بن علي بن الطيب المعتزلي اما ا 
الحسين بن علي بن إبراهم أبو عبدالله البصري المعروف بالجعْل لط ٠‏ مياه 
الحسين بن علي بن الحسين أبو القاسم المغربي الشيعي م ا 
الحسين بن القاسم أبو علي الطبري الشافعي و اي 0 د 


ع هب ١‏ 


الحسين بن محمد بن الحارث اا برد 


أبو حفص البرمكي - عمر بن أحمد بن إبراهم 12152770 

أبو حفص بن شاهين > عمر بن أحمد بن عثان البغدادي ا 

أبو حفض العكبري - عمر بن محمد بن رجاء العكبري 1520116 

أبو حفص - عمر بن بدر بن عبدالله المغازلي 00 

حفصة بنت عمر بن المفطاب ل 60م 
الحكم بن عمرو الغفاري المشهور بالأقرع و نه 
حكم بن جبير ا ا ا 
حكم بن حزام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي أبو خالد ل هسه اد 
حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الأزدي البصري الاكة 
حمدان بن علي الوراق 0 ا ا ا 
حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل أبو عمارة الكوني الزيات 0 لات 
حمل بن مالك بن النابغة بن جابر بن ربيعة الهذلي أبو نضلة ماسو اما تن قم 
حنبل بن إسحاق بن حنبل أبو علي الشيباني ا 1100 


هال 55ل وككل كلي؟ هلكلل ككاقن مدق #همنم لباق بالاف .لاف 


لا'تكت عشقك هلل مكلا عحق. عيعمعق ولاق ارق ئا ل وال 


١519 هوه‎ 

أبو حنيفة > النعمان بن ثابت اخيمي الكوفي 000 

نين بن ألي حكم (شيخ لابن طيعة) د 015302 0 

أبو خازم - محمد بن الحسين بن خلف بن الفرّاء أخو القاضي أبي يعلي 

خالد بن الصلت لبصري ا اا 
١4‏ 

خالد بن مهران الحذاء أب المنازل النصري ا افع را 
١8‏ 


١7+ 


الخرباق حجازي من بني سلم المشهور بذي اليدين ل ل قفي اك ع بار 
الخرقي - عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمد أبوالقاسم الخرقي 5-0 

اين اشن رن مط اد عبر اللقدادي الم كر 0 00 
الخلآل - أحمد بن محمد بن هارون أبوبكر البغدادي 006 


الخلي بن مرة 0000 ا ااا 
خولة بنت تعلبة ا لمر تاوامس مق نامو ماله مسو 00 ا 


خويلد بن خخالد بن محرث» أبو ذؤيب الهذلي من اس يي ا 

الدارقطني - علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن البغدادي .... 

أبو داود > سليمان بن الأشعت بن إسحاق السجستاني 6 ش25 

داود بن علي بن خلف الأصبباني الظاهري ا 

1 ا ا ا ل يي ميات فنيسيل 

داود الظاهري - داود بن علي ين خلف الأصبباني كك سحو الوا الما 

داود بن قيس أبو سليمان القرشي المدني مو الو وى افد 

دُّحَيُم > عبدال رحمن بن إبراهم أبو سعيد الدمشقي قب ع ماع ا 0 

ابن دُرستويه النحوي - عبدالله بن جعفر بن دُرّستويه بن المرزبان .... 

الدقاق - محمد بن محمد بن جعفر البغدادي 0 0 000 

الدولابي > محمد بن أحمد أبو بشر اك ره قف وا 1د 

أبو ذؤيب الهذلي - خويلد بن خالد بن محرث 0 

ذو اليدين > الخرباق حجازي من بني سلم 00000 

الرازي > أحمد بن علي أبوبكر الجصّاص 5 0 000 

رافع بن خدج بن رافع بن عدي الأنصاري ل /ا7ق عمف 
ل 


١.5 


( العدة فى أصول الفقه - ١١١‏ ) 


ابن الراوندي > أحمد بن يحيى 0100 
رباح بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخنطاب 2007 
الربيع بن أنس البكري الخراساني البصري 5211006 
الجخ يقت التهدر الاتصتارره 070طظ!] 
الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي الطرسوسي 0 
ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ المدني المشهور بربيعة الرأي 


لع م عقيورء م ووو 


٠قع‏ م م لوم يوم 


ربيعة بن مكدم (شاعر) از 0000011 


روح بن عبادة أبو محمد القيسي البصري اده ب ار امب ا 
زائدة من قدامة أبو الصلت الثقفي الكوفي 110111 
زاذان أبو عبدالله الكندي الكوفي الضرير 0 
الزبرقان بن عبدالله الأسدي أبوبكر السرّاجٍ 00 2075100 
الزييدي - محمد بن الوليد بن عامر أبو الهذيل الحمصي 17 
الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي 0000ظ1 
أبو الزبير > محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المي 52000 
الزججاج > إبراهم بن السري بن سهل أبو إسحاق 250 
أبو زرعة الدمشقي > عبدالرحمن بن عمرو بن عبدالله بن صفوان 


اله 
لنصري 64 اإعوعال عجوي جام جه از ووه وبع وان يق و ع ايك وديم ل قي هب اود ود ا جع ب لا مد عد 


زفر بن اوس بن الحدثان النصري المدني مدع حنكوه وام و ا 


ومووة م موءثوث رمه 


زُفر بن الهُذيْل بن قيس بن سلم أبو الهُذيْل العنبري 0 


الزهري > محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب 
زهير بن أبي سلمى ربيعة بن قرط المزني 11527 


ووعةوو ينوه 


فوفوةثوة وم .روه 


زهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي 0 


زيد بن أرقم الأنصاري 21001011001109 


45 
55 / 


6٠ 
وتان‎ 
لمات لمان‎ 


51 

١٠١. هه‎ 
١٠١550٠١ 

1١ 

١5 


ناي 


١١76 
١1١ 


1١م1‎ 
١٠١5 
١هه.‎ 015 


ادك كف ”5غ وى مهض.ال ماك ١ا١أ١اكء 156٠ 41١1١99‏ 
ال لل لاع ل لمعه ل لرهه ل كقكه ل لاكه١‏ 


زيد بن عيّاش أبو عَّاش الزرقٍ الو لب نو كوي ا 

السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي ا 545-445 

سالم بن أبي الجعد رافع الأشجعي بالولاء الكوفي ا ل اه 

سالم بن عبدالله بن عمر بن الطاب ال ا لي 

سُحيّم عبد بني الحسحاس الحبشي ا ااا ااا 

المّدّدي - إسماعيل بن عبدال رمن بن أي كرية أبو محمد م 

ابن سري > أحمد بن عمر بن سر البغدادي أبو العباس 000 

أم سعد - كبشة بنت رافع بن عبيد الخزرجية ا 

سعد بن مالك بن أهيب بن عبدمناف القرشي الزهري (ابن أي وقاص) 

11 1 1 1 ا ل 
١8‏ 

سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري أبو سعيد الخدري ا لا 
ها 

سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي ا مية ذه 

معدن قعاةبن النمن أبو اعدو الأتصاري 00 ا 

سعد بن ألي وقاص - سعد بن مالك بن أهيب بن عبدمناف القرشي 

الزهر ي ا 1 1 1 1 1 1 ااا 

سعيد يع رين بق أهنضناع الأسدي الوالبي بالولاء الماح نب واوا بك احل فلك 
053 


الأنصاري الم م لوا ا جام و لع لمج الفا سوه أ عا ااام ل لات داع 


1١ /اه”7‎ 


سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي المدني أبو محمد سمط رخا م لاه م د ته 
كلك لأحق .الى لتك كلق نلق لاكلفق افق “فق لبلزهدان 
ماكلا 5#النل كما١‏ 


سفيان الثوري > سفيان بن سعيد بن مسروق أبوعبدالله 0 1 220011111 
أبو“سفياة البو عي إن 000 
وسفيانا المرعدي لحي ة ءةزةز ز زذ ذ د 00005 1110 


46 لكف لكف لاكلاء كهلاء ككل لاح زرلى فحى على وى 

خخحثت 1ك ١ك‏ 5 كك 19لل ع ؤللل أملن إلالن ور'ون 

51١‏ 1154.6 554ل هن ولالطن مون نون ببسمن 

.مدل لامه١‏ 

سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبدالله الثوري مك ةالوو ابل - انق 1 

سفيان بن عيبنة بن أبي عمران ميمون أبو محمد اللالي الكوفي مي فون تووم وق 
0 

١٠١ 

ابن سلام > عبدالله بن سلام الحارني الأنصاري ا 

السلا هي ون ملام بى كعلب رار كز اشيرق 200 

سلمة بن شبيب النيسابوري مم وموك دا لالد ممصم ع اواك ل 0000 21ههاة 

أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني 00 شهه<”< 

ا ل ا لس يي ال 0 ا 

أم سلمة > هند بنت أي أمية بن المغيرة القرشية الخزومية 0 

سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ل 

سليهان بن الأحعت ون إسحاق» أبوداوه السجييان 000 

كلاطء لكف كارف لت لكف كلالى كارف الدكم ‏ تن اؤولل 


١ مهم‎ 


١11175211١ 50114 لال‎ 


سليمان بن بريدة بن الحصيب الاسلمي المروزي 11 

مليمان بن أن عذال ا ا ا ا 

سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش الكاهلي الكوفي السام الم انه الاق لق 
14 

سليمان بن يسار أبو أيوب أو أبو عبدال ر حمن م فت “ا 

سمرة بن جندب بن هلال بن جريج الفزاري ١2‏ 

سندي أبوبكر الخواتيمي البغدادي ل تلقن "فق 56 ١‏ 

سهل بن سعد الساعدي سن وا ا 7 15234 

سهيل بن أني صالح ذكوان السمان أبو يزيد المدني 0 0 ال تياد 

سيبويه - عمرو بن عان بن قنبر ابوبشر ملممم ةمه مم مم مم ءءء م ممم مل 

ابن سيرين > محمد بن سيرين الانصاري فح اماه لاه و ماع علو م موه 

الشافعي - محمد بن إدريس بن العباس الحاشمي القرشي المطلبي 2 

شبرمة ا ا ا اا د اط ا ا 186 

شري بن الحارث بن قيس أبو أمية الكندي ووممء ةم ة مم ةم م ثم ةم يوم نر ءم ةمث ءث مم مث لله 

عم ول ولوللا لاك اك 4ك لاكه١‏ 

شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام العتكي الأزدي لل الاقق يميرك 
٠0‏ 


الشعبي - عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي الكوني وممممعء مةة ثمم نم 


شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي ا ١‏ 
شيخنا - الحسن بن حامد ممم م ءءء م ةم مم ةم م ةمي ةم ة ةم ةء ممم مم رمم تية 


احنفنل 


صالح بن إلامام احمد بن حنبل الشيباني ا 1100 
5اكت كدك”, كلل 5زق قملمص عام ثلاص لاكم “لام 4لا ولاق 


لاال”ى لالاك .وى ك0 كلل ه؟الل هلل عهدلل وكلل لأمىل معن 


لت ب ا لك حت ددا نادت ا 00 ا اك لاسا يقاس لاسا اسل 


صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي أبو وهب مت ميق لهام 

صالح بن علي النوفلي ال 

صالح بن نبهان مولى التوأمة 1 1 1 1 1[ ا ا ا 

أبى العوتفر كص تن اذ 01 1010 

الصيرفي > محمد بن عبدالله أبوبكر بدو ساك ماما 1 اقل لتو و 1 

الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي أبو سعيد الوا جو اخ ون و 5م 

أبو طالب - أحمد بن حميد أبو طالب المشكاق 0000 

طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عمر أبو الطيب الطبري 0 من 10 

طاوس بن كيسان الخولاني مما اقل ألم ماه او لالج مالي 84000 

الطبراني - سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 005 0 1520700 

الطحاوي > أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الأزدي الحجري 0 

طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك (الشاعر) مع قا ف عام 98> 

طلحة بن عبيدالله بن عهان بن عمرو القرشي التميمي» أبو محمد مح | ليزه 

طلق بن علي بن طلق بن عمرو السحيمي الحنفي البمامي للعلا ا 75م 315 
ا ل 

أبو الطيب الطبري > طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عمر لحو ا ا 

عائشة بنت ألي بكر الصديق 8[ [ز[|[ز[ز[ [ز[ز[ ز[ [ز ز ز ز 1 


ودلضة 35 .”5.١‏ 25755 قلاف الام تقض اقص كاى لإالى حمى 
اكلا 5# لاء الى كلت الال .كت ورفىق لاحن للرحلان فزراك 
20558215 "خم :2 ".مهل لاهه١‏ 


١ 


عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي الكوفي 00013018 0 0000 ااا 0 
عبادة بن الصامت م ا ل م ااا قو ل 5 عا 


“اك “ماك 


فض 
عبادة بن نسي أبو عمرو الشامي 31 نف انج وو ولسوا 1117 
العباس بن الحسين العيطوي انيه نما انا ساد 0 أؤقة١ا‏ 
العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف أبو الفضل السام ارقن 
١‏ 
الغباس بن محمد بن حاتم بن واقد الدّوري اا او ووو ب انلو قامزا 
العبد (شاعر) وس سالط لخم كاتس سفطاط اخ لماه اا 000 1 
أم عبد ان ا ام ١‏ 
عيدالأعلى بن محمد بن عبدالأعلى أبو مسهر الغسّاني الدمشقي فم سمه 
عبدالحميد بن عبدالعزيز أبوحازم الحنفي ا ارالك 
عبدالخالق بن الحسن بن نصر السقطي ل ا نزلاة 
عبدالرحمن بن إبراهم أبوسعيد الدمشقي المعروف بُدحَمم لمكا 
عبدالرحمن بن صخر الدَّوْسِي أبو هريرة ا 0 


على فى عمصى الل املاطل خ#ااق منأق ألكق كلق كل لمرح نك 


؟ا ل ل م5 اك لاك ال 5مك :هه١‏ 


عبدالرخن :يق غمرو بن عبدال بن ضفوان النصري أبوزرعة الدمشقي 17 11101 


عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري 5 
ا رضي تي لشن لشت لهل 

عبدال رمن بن عَنْم الأشعري -بزبزبز زد زد دز زد د ددرن 
عبدال رمن بن كيسان أبوبكر الأصم المعتزلي القهء لو مها 
عبدالر حمن المتطيب أبو المفضل البغدادي ال ا ييه للكرة 


١ اكلا‎ 


عبدالرحمن بن مهدي بن حسان أبو سعيد البصري اللوْلوي لل 69411000 484 


عبدالرزاق بن همّام بن نافع أبوبكر الجميّري الصنعاني لل لل لاق مشق لالاق 
10 
عبدالضمة بن أي سليمان بن أن مطر 0 7 
عبدالعزيز بن أحمد بن الحسن أبوالحسن الجزري 50 
حل ا 
الا ١‏ 
عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد أبوبكر الحنبلي غلام الحلآل ظظ1 


5152016١‏ ١5ل‏ 515 لك طخلل ككام الكم ككى جللى الى 
لكك ككت لادلاء ١الاء‏ ؟الاء #االاء والاء هالا كخق 115 زرزهنق 
دان جا مدل 

عبدالعزيز بن الحارث بن أسد أبوالحسن التقيمي 07ظ1 
خف ه43 ك4 3٠‏ 315 عق كلل 5 آل مم هكلل حكن بين 
الأللكء كهلاء لمحف لكلف ككل لهاك ردكا وهال لككل 
املك مقن 

عبدالعزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار أبوتمام المدني موسيم 0 ا 
أبوعبدالله - الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبوعبدالله البغدادي ... 

عبدالله بن أبي سلول “ماده اع سان كوا ا ا عم 
عبدالله بن أحمد الحلبي ألو عبدالر حمن 0 ا اا 
عبدالله بن أحمد الكسافُ 333 اا 0 
عبدالله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبوعبدالر من 0000 
تك ميك 86١1ل‏ كد ذأكل رلا هال مزق كلام هللاف زمى 
0 ولام كلت دكلاء على الكل لاح ورلى كمدق ردق لحكق 
لحك 5ك 51ل و مدل تال هموالى كلل لهال .مكل 


0525/5 ل ١0١.وا١‏ 
حش 


عبدالله بن انيس الجهني الحطان وج امع لد مر ماش مقط له ما 114 851/00 
عبدالله بن جعفر بن كُرُمتوية بن المززيات أبوا محمد التحرئ 000 ند 
عبدالله بن حنبل بن إسحاق بن حنبل اا 
أبوعبدالله الدامغاني > محمد بن علي بن محمد بن الحسين 0 
عبدالله بن الربعري بن قيس بن عدي القرشي أبوسعد ل 
عبدالله بن الزبير بن العوام أبوبكر القرشي الأسدي 2000 ل 1٠١٠١888‏ 
١1+‏ 
غجدالة بن سلام بن الخارث الأتصارئ وا ا ع 00 له 
عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب المحاشمي أبو العباس 000000 


اق لاق كككل كل هم5ق أاكقى اف زرف عقف اقف ١مك‏ 
كك فلمك نقلل”ك لالحلل قال ١٠آالل‏ ”الال همالك مالل ككل لكل 
548 ككق ادك 75ل هما دل ادكه عدحكاكتث أأاككل 
لل اك ا ل الل ل ل ات ا ل أن ا ل ات ل ل 03 للك 
ككحكلكل كال ملالل هلاال فق خلال الك اسل م 155 


ماخ ل لمحا :“ل /ا5" ل صدهل ادهل كدول اهل كهمهةل 


١٠ه‎ 04 

عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة القرشي التيمي المكي او سمه ١‏ لله 
عبدالله بن عكم الجهني أبو معبد قاطي الوق اتاو شاي > الال لا 
عبدالله بن ععمر بن الخطاب العدوى 0 


ه؟ال :الل بلالا "اق 555 بمف تقاف كلاف ١اقتى‏ ككنىلى مال 
عق كرمق “هق ةق ددا ل دحلم لاد ءا ككل 
ل لل كلتل تزهعديل مهال "كهديل أالردنل لاداكت لكات كهكال 


كككحكثك امال تمان ملل :6مه١‏ 


١ك‎ 


عبدالله بن ألي قحافة عهان بن عامر القرشي أبوبكر الصديق 8 طش*2*” 
مولن على لارى افق للق لاكلى مكف مكل .لاف عحف الى 
ل ل ال ل ا ل ل ل ال 
ل ال الم ا ا اي ف يل شلك 
ل ل ل ل ل الك امك ل للش 
ال ا ا 4 


أبو عبدالله القواريري اا علو لع لوق التو دق ا ا اي 11 
عبدالة بن قيس بن طلم بن حضار بن شرب أب و مومى الأشعري ...1/1 0384 
ل هلك 

١ 
عبدالله بن لَهيمّة بن عفية الخضزمي أبو عذال رحن المضرئي ل ا‎ 

١ 17 | 

عبدالله بن محمد بن أي شيبة إبراههم بن عفان العبسي الكوني امتسة ا 0 لم 


عبدالله بن محمد بن محمد بن حمدان أبوعبدالله العكبري الحنبلي المعروف بابن بطة ... 
51م لملاه ل الاه كل لازمه كل كمه كل مذقهدل ١09‏ 
عبدالله بن محمد بن مخلد العطار 01 ا اا 
عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبوعبدالرحمن 100 
ك9 اعم "تن لالات فى عو مالل الال اكاىلض أقلف ١٠كاقي‏ 
لمن ا ا ا ا لالت ف للك عملت مدن للسلدلك 
١‏ ل 4 هل هغل لاهه 0 ١505‏ 

عبدالله بن مسلم أبو محمد الدينوري (ابن قتيبة) 0 اه 
عبدالملك بن عبدالحميد بن مهران الميموني الرتي أبو الحسن 0000 
ا على 1ك“ 5خ" 19ل 415 هحقل تتق هلاق هللاف نكل 
كحى للق لاعف مكف تكى مدل راض م دك للالك 


١6 


85ل 5" ل 56ل هل الال 6. تل ابلأمل ؟أع٠نكل‏ ملاكتل 


١0 

عبدالوهاب بن عبدانمجيد بن الصلت الثتقفي اخ للا ا ل 00 ١5537‏ 

عبدالوهاب بن عبدالحكم بن نافع أبوالحسن الوراق واااو 

عبدوس بن مالك العطار وام و سل مم 1 القع لماو مط لو 1 لل 01 
تداك اليضيل 

2 

ابوعبيد > القا . البغدا ل الع ا 

اوح الس ين جارح نادي 

عبيدالله بن التسن العنبري ته فاده زو قن الله 4ه فعا وكوي هرف وهاه مام اميه ١5٠‏ 

عبيدالله بن حسين بن دلال أيوالسن الكرخي مميةةفممةةمةة ومنو ءءء نم ةم ممم ة مم نققة 


مكل ااعلل عتثل أاكاق 8""#م ملام اقم لاض و٠3‏ اق ا انكل 
؟*غ عل همال 55 كل :لا ل لالاه ا لم:غه١‏ 


عبيد بن عمير بن قتادة أبو عاصم الليثي المكي سيط ارسي ووه لاف .| لكيه 
عيد عبرو ابر سك النتلماق الرادي الح اسسوسف وو ليق سا 
يل 
أبو عبيدة > معمر بن المثنى التيممي ا ا 
عتاب بن إبراهم 1 001020121212012 
عتاب بن أسيد بن أبي العيص القرشي الأموي امو ل 1 134 
عتبة بن أسيد بن جارية بن أسيدء أبو بصير الثة سس ل مه 
عهان بن جني» أبوالفعح الموصلي ا ا 
عثهان بن حنيف بن واهب بن العكم بن ثعلبة الأنصاري 0 
أبو عثهان الشافعي > محمد بن الإمام محمد بن إدريس الشافعي 0 
عثهان بن عفان» ذو النورين اط او ا ا 


+ اة5ت امل ووهلل لاك خأكثق عهعحلأ إعدحكل كقددك 21١51١‏ 
“6 ال ءال ١‏ اال ااال 98 ال :اال هال ١7555‏ 


١07 


عنهان بن مضعون بن حبيب بن وهب القرشي مخ و حم 

عدي بن حاتم بن عبدالله أبو طريف الطائٍّ وم ا ل 0 0 لهذ 

عِراك بن مالك الغفاري الكناني المدني العام الا ف ا ١4882:‏ 

ابن عرفة النحوي > إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان أبوعبدالله 

العتكي الواسطي 08 ا 0 

عروة بن الزبير بن العوام أبوعبدالله الأسدي المدني ممم ءلمو 8ه ةع 1ل كتلق 
لل 

عصمة بن أبي عصمة العكبري وام الو وا مو ا ل ل ا ال لفقا 

عطاء بن أي رباح أسلم أبو محمد القرشي المكي اساي لالسلا لاتقو الفا كا 
١١65‏ 

عقبة بن عامر بن عيسى الجهني اا ا ا 

عكرمة أبو عبدالله المدني مولى عبدالله بن عباس الي ايان 

علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس» شاعر جاهلي لفو 

علقمة بن قيس بن عبدالله أبو شيل النخعي الكوفي اا و وض لجيه 

علي بن اسماعيل أبو الحسن الأشعري ع عا دوا ما لصوم" ام جات 
.ه١١‏ 

علي بن الجعد ابو الحسن الجوهري 00101 0 لد 

عل ين 'سعيك التسوي 1 1 1 اا ا 


هوووووو ووو .ووه وووووووووووو ووو 


"5 "5ك 2455 اذى هوهشلل امل 5#تكنلش لأاكى الالضى حت التق 


#كق اشقق ”339:7 “233 كقق لأقق تلقأدل كل عمل لإمعديل 


كلدل همقدحدل تقل 88١ل‏ نأل هم. 


ال ل86آاآال :1152ل 


هه اك كال كال لاإكا ل علااكل تعتذكاكل ق لماك تال ال 


ل ار ني ارت اال ا رت ار لتك ةاردا 


كأدهل /اهه 1ل 
ك١‏ 


١617 


«بو علي الطبري ا ا 


علي بن عمر بن أحمد بن مهدي ابوالحسن البغدادي الدار قطني لل ا ااهلاء ه6٠5‏ 
١١‏ 

علي بن محمد بن بشار ما شري ع واه و 4لا 041 ماع عاسو عا للك وق صا 16:47 

علي بن محمد أبو الحسن المدائني الاخباري التا امستم م اميم 0 له 

ابن عُلَيّة > إسماعيل بن إبراههم بن مِقَسّم الأسدي أبو بشر البصري . 

00 بن إبراهم أبو حفص البرمكي ممم مم ةل لل الاق 3495434480 

6 قله 

0. 

عمر بن أحمد بن عؤان أبو حفص بن شاهين البغدادي ملعلل 8400 ١596‏ 

عمر بن بدر بن عبدالله أبو حفص العكبري المغازلي ال م نمك برقي تابف به 

عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمد أبوالقاسم الخرقي مف اس ااي ام م 


كدحى "الا لاا 

عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي 8+ هشظ5' 

أل كلال كلا هال بارت لاهكئ) حكقل اكاك 45517 كادف 5#دم 
لامف مالل اولل لكلل املك شكلض ككى .الى الاضف كلف ككف 
لالكق ككف لأقق عانتل ميث لقعيل للعيل لاكدلث مقدن3 
ا ا اع ا ا ل ا ل 3ن ل 0 ل ل 2ل ات تكدلا لك 
ا ل ل الل ل ا الت اللا بر ا اك 
ال الل الل الى ال ا ا تت ال اك 
وا الال ل ار اال ا ا اال ال الات 
9و6" لماكل 5# ل له" ل 5 :كل تنهعل معدل كهددل لاكدل 
١5ل 5١‏ ا١وؤا١‏ 


١ك‎ 


عمر بن علي بن عطاء المقدمي أبو جعفر البصري مدع عه مع ع ل لع 00 عيقرت 6 


عمر بن محمد بن رجاء أبو حفص العكبري مم لمم ء اهل لق4 ملق ةل 
5 ل لاوه١‏ 

عمرو بن بحر أبوسفيان من اس ا سا و مي لزه 

عمرو بن حكام 0 ا ل 

عمرو بن العاص فمففةةمممممية مم يةة ل مةةة يم نمثل ة رمم ةل ةل م مث ثلررل.. 464١6880‏ وه 

1١ه‎ 

عمرو بن دينار الجمحي بالولاء المككي ا ا ا ل لطيدك 

عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي ... ل 

عمرو بن عهان بن قنبر أبو بشر المعروف بسيبويه ل اك 

عمرو بن مرزوق الباهلي أبو عهان البصري 0 اكه 

عمار بن ياسر بن مالك أبو اليقظان الخزومي 0 0 0 ااا اه 

عمير بن قتادة بن سعد الليثي الكوفي ا ا 

عمير بن يزيد بن عمير ابو جعفر الخطمي 0101 ا لا 

عنترة بن عمرو بن شداد بن عمرو بن قراد العبسي (شاعر جاهلي) ... 5101 

أبو عوانة - وضاح بن عبدالله أبو عوانة البشكري الواسطي 520 

أبو عيّاش > زيد بن عيّاشُ الزرق ام قن سا داح م خ ونه لاع لز 711 

عياض بن خليفة ع2 لحك لاطا مومه سمال ل الل مه روا مقا ل 0ك 

عيسى بن أبان صدقة أبو موبى ا ل 
0 

١48 
عيسى بن جعفر أبو مومى الوراق الصفدي 0000 كن‎ 
عيسى بن ألي عيسى ماهان أبو جعفر الرازي القيمي ل اللدنة‎ 


١الكح‎ 


ابن عيينة > سفيان بن عيينة بن أي عمران ميمون أبو محمد الملالي 


غزوان بن مالك أبو مالك الغفاري الكوفي “ل 
غلام الخلآل > عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد أبوبكر الحنبلي ا 

غيلان بن سلمة بن شرحبيل الثتقفي ا 00 
فاطمة بنت ألي حبَيِشُ بن المطلب القرشية الأسدية اا ل لها 
فاطمة بنت قيس بن -خالد الأكبر القرشية الفهرية لل اهمف *هه 
فاطمة بنت محمد صل الله عليه وسلم أم الحسن والحسين ل 00 ©4١48‏ 
أبو الفتح بن جني > عثهان بن جني أنوالفتح الموصلي 557ص 

الفرّاء > يحيى بن زياد بن عبدالله بن مروان الديلمي ا 

فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية ا ا ا 0 
الفضل بن زياد أبوالعباس القطان البغدادي ا 000 


فى الف كأعف كادلاء 9الاء رؤلاء *كلى كع لأحف علق ككف 
للح ا ني لس امكل 

ابن فورك > محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري ثم الأصبهاني ا 

ابن القاسم - أحمد بن القاسم عبد نو ام مو اد ستو ري 

أبوالقاسم > إسماعيل بن عبدالله بن ميمون العجلي ”*ش9ه2ط1 

أبوالقاسم الجزري 0 2 

القاسم بن سلام البغدادي أبو عبيد ممم م ةل 4537 4454 35917 


55ل المه١‏ 


القاسم محمد بن ألي بكر الصديق أبو محمد التيمئ المدني لل لم0٠١‏ 


لمالشينا 


قتادة بن دعامة السدوسي أبوالخطاب جوت سنا مج الم ونع 1353 
القتيبي > عبدالله بن مسلم أبو محمد الدينوري الوم ف ا ا 

ابن قتيبة > عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ا 00 

القعقاع بن عمرو التميمي ا ماي ام سا 0 لتداة 
القفال > محمد بن إسماعيل أبوبكر القفال الكبير شطص21 

قنبر مولى علي بن أي طالب ا خاو وو لود الولو 0 0 ل اللقة 
قيس بن طلق يحو الس قوف الات كي قاض نمطا لطا واوا 0 1و١‏ 
كبشة بنت رافع بن عبيد الخزرجية أم سعد بن معاذ م لمي 0 اناه 
الكرخي > عبيدالله بن حسين بن دلال أبوالحسن الكرخي 520 

كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي 00 
الكميت بن زيد أبو المسعيل الأسداي 0 0 
الكَوْسّح > إسحاق بن منصور بن بَهُرام الكوْسّج 10000 

ابن لَهِيعَه > عبدالله بن لَهِيعَة بن عقبة أبو عبدالرحمن الحضرمي 206 

ماعز بن مالك الأسلمي أبوعبدالله ا ا 0 


ل د لك 
١٠١55‏ 
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الجمْيّري ا 
الل #هك) .هع كلضف أنفق لق 5آأق 3755 #م#كت 230155 


ع ال :ال هلاال 4كتا لم الال مخا لك ا لوخ ل ١٠كهل‏ 


ا 
مالك بن أوس بن الحدثان بن عوف النصري أبو سعد الممعا ة ‏ ل لازرة 
ابن مالك > غزوان بن مالك الغفاري الكوني 00 

مبارك بن فضالة بن أبي فضالة البصري ة ة 0 ة0ة0 01000000090 
أبو المثنى العنبري ا 0 الاك 


في 


جاهد بن جبر ابو الحجاج المكي مده نيع ورك 2 مواد اغا 


ومعوا موث ةمثو مممء 66626 56 


محمد بن إبراهم بن مسلم أبو أمية الطرسومي البغدادي 508 


محمد بن إبراهم بن المنذر أبوبكر النيسابوري .... 
محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني 0 
محمد بن أحمد الدولابي أبو بشر م ا 
محمد بن أحمد أبوعبدالله البرزاطي 01110 
محمد بن أحمد بن مخزوم أبو الحسين المقرىء م 
محمد بن أحمد بن واصل أبو العباس المصري 7< 


عووه موق و م.م وودم م م5.96 


ووامق وق يةء مم وقرء مم م نوةه 


وقمة م ووم مث 6د مم موث 6ث6ث 6ه 


مووموء مثممءمءءثمث2 مم6 موه 


واوعفقة و مو وموم موث و9 و209ه 


ال ار 
١١15‏ 
555 /الىمة١‏ 
/اام6 امه 


55 


١5ه‎ 


لعل :ون لإألافص فننل لأمض دكأف “اق علق 9و١أاقتق‏ هلاق 148©6اك. 


الاسر ا ل رلا ار ا ال 4 ل ل لل لك 


١5١5 مك2‎ 


محمد بن إسحاق أبوبكر القاشاني 52# 


وعمقوثة ث .موث ثم ملم مث نه 


محمد بن إسماعيل بن إبراهم أبو عبدالله البخاري الجعفي 1 


محمد بن إسماعيل أبوبكر القفال الكبير الشاشي ... 


111 1 لل يك 


وعموقوةووةنرء وو وث قم ق ونه 


ومق ممه مث وءثمثموءثمثمثء6 م 6ه 


أبو محمد البربهباري > الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري .... 


محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري 15 
محمد بن الحجاج 0500 
محمد بن حرب أبو عبدالله الحمصي الخولاني .... 
عمد ناسين فرقد أبوعبدالت الشيباني + 


١ا/ا/ا‎ 


ومعقوي ةم ءءء مم مث و يوه 


ووو وو قو ةو و ممم مونم ووه 


وعة ةقث نة م وء نون ةمع نه 


اكى لماكل 
١”‏ 
٠ه‏ 

645 

.لاه لم غ١٠‏ 
4 


١١55 8 
١8 
6١ 

هلاق ١"7؟١‏ 


( العدة فى أصول الفقه - ١١‏ ) 


محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري ثم الأصفهاني لل فلع لمكن وقل 
ل 264 


١8 
محمد بن الحسن بن محمد بن زياد أبوبكر النقاش الموصلي ام كله‎ 
١75461758 محمد بن الحسن بن هارون بن بدِينا أبو جعفر الموصلي للم‎ 
0 محمد بن الحسين الأجري 8 ا‎ 
١ . محمد بن الحسين بن خلف بن الفرّاء أبو نخازم» أخو القاضي أي يعلي‎ 
0 محمد بن داود بن علي الظاهري أبوبكر ا ا ا‎ 
محمد بن داود القَنْطَّرِي أبو جعفر ا اع فى د عالطاو و 7 ويا‎ 
محمد بن رزق 0 0 ا ل‎ 
محمد بن سعيد أبوبكر الحربي المعروف بابن الضرير ايالمه‎ 
محمد بن سهل بن عسكر بن عمارة أبوبكر النقاش ا م 6ه‎ 
مد ين شيوية الأتصتاري 11 1 اا‎ 
١4م8 مال‎ 
محمد بن شجاع الكلجي 1 و و وم وار وي ل زط جايو اند لقاع‎ 


هال كككل ىا 555 مدت كاك نال 5ك املس أن الي 
١‏ 555" 5ك لاه: ك2 .هه١‏ 


عمد ين العيادة 01 ا اا 
محمد بن عبدالله الصيرفي البغدادي أبوبكر ا 0 
هه ١),‏ 


لمعت زلي دعم طم ا اي عه واطاء اام العا لمي ده مع ماما و مكو ع لاما ا الل للح كل وا ضف ااا 1١‏ 
محمد بن عبيدالله بن المنادي جف قر روه وا وو سا ام 0 1 


١ا/ا/ل؟‎ 


محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري المعتزلي .... 
محمد بن علي بن محمد بن الحسين أبوعبدالله الدامغاني ... 
محمد بن عمرو بن عطاء أبوعبدالله القرشي العامري المدني 
محمد بن عوف بن سنان أبو جعفر الطاني الحمصي 5ك 
عسداءين القاسم بق كاز أبويكن بن الأنبازي 000000 
محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي 5ش« 
محمد بن الإمام محمد بن إدريس الشافعي أبو عفان القاضي 
محمد بن محمد بن جعفر البغدادي أبوبكر الدقاق 0 


5 : 0 
محمد بن مخلد بن حفص أبوعبدالله الذدوري ا ف 


مدان تس بخ رضي أو الزيز الأسدي» المكى 1 


محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري 


وموم .مم6 ع 2626م 


ومعقنةة مثيم موده 


لوعممء ممع ممه 


وموقةوة ةا مله 


لمعيه موعن قه 


وعوممثء ةل ثدو. وه 


يك 


ووةثث .ون ووه 


ووعموووءثثوعه 


م لووعء و مث ةزه 


وم قةوةوعثقوهة 


ومع مم وء مم ووه 


/41” 
114 
مه . ١‏ 
كك 
508 
؟*كم 
514 
/لا 5820 
04٠‏ لرمعتق 
٠١685‏ 
,7 
وم 31.٠‏ امق 
هل لرهعق .ح.كق 
اكىق كؤرق ”7م١٠١‏ 
مكلى .الى ٠١‏ فى 
١٠١7‏ 
108 
45١‏ 
نفضة ارك 
ظذ”", ‏ 


عيون ملقة ب سلية ان غالب الأساري الحارق 1 
محمد بن المظفر بن بكران أبوبكر الحموي الشامي 0ط 
محمد بن معاوية 0000119 ا 00 
محمد بن موسبى بن ألي موسى النهرتيري البغدادي اما د 
محمد بن هبيرة البغوي 9 0 
محمد بن الوليد بن عامر أبو الهذيل الزبيدي الحمصي .... 
محمد بن يحبى بن مهدي أبو عبدالله الجرجاني كواج ها ف مط أ شو عع هلاه له د كه هه 


فحن وعم لك ملل كلل كولكل لاتقلل ١٠كقى‏ لاك الى 2»1455 


فهفعئ ل عام لاألام لاص 5:آيف هلام 035١‏ 


رقفل 


باكك“ ححاق "١ك‏ 


ه01 5ل معدل 9١١1ل‏ 55 ال الاكاكتل عمال 4 مال ٠1ل‏ 


+0 567 155ل 155ل لاها ل لالأهل كذهل عؤدل لاه ك3 


.وه١‏ 
محمد بن يوسف بن واقد الفرياني الضبي 00 
محمود بن الربيع بن سراقة أبو نعبم الخزرجي الأنصاري 5 ظ 
محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي 00000 
المدائني > علي بن محمد أبوالحسن المدائني الاخباري ا 
المروذي > أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزيز أبوبكر المروذي ... 
ابن ألي مريم > بكير بن عبدالله بن أبي مريم الغساني الحمصي 9000 
المزني > إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق 0 
مسروق بن الأجدع أبوعائشة الحمداني الكوفي 1111111« 


ابوك الاسعهان عمد ين عر ل امات بشم وشح ا للم ومع لوا وال لون 
أبو مسهر > عبدالأعلى بن مسهر بن عبدالأعلى الغساني الدمشقي .... 
ابن مشيش ‏ محمد بن موسى بن مشيش البغدادي 2517 
مصعب بن عمير بن هاشم بن عبدمناف القرشي او ا اله 
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزررجي 1578 


المعاى بن زكريا بن يحبى بن حميد بن حماد أبوالمرج النبرواني 35015 
معاوية بن الي سفيان بن صخر بن حرب القرشي الآموي 7 3221511010 


تيمفنل 


تلات 0 الث 
تكلا كال 
١77‏ 


:5م 
#كلل ككم 55ى 
ا ل رح 0 
59ل 205956 
ككل ١٠٠5ل‏ 
١51١‏ 


لمعتضد - أحمد بن طلحة بن المتوكل أبوالعياس 1 

معمر بن المثنى أبوعبيدة التيمي بالولاء البصري النحوي م 580 عق مكق 
الى كرى 9ه١٠١‏ 

المغربي > الحسين بن علي بن الحسين أبوالقاسم الشيعي 8شطش25252 

المغيرة بن شعبة بن ألي عامر بن مسعود الثقفي خسان ما دجا أقكين ايل ريق 

شيل 

مكحول بن ألي مسبلم شهراب أبوعبدالله الدمشقي لمعا سنو | لخلا 

ابن أبي مليكة > عبدالله بن عبيدالله بن أي مليكة القرشي التيمي المكي 

ابن المنذر - محمد بن إبراههم أبوبكر التيسابوري 52*37 

ابن منصور > إسحاق بن منصور بن بهرام الكؤْسج 23111 

ابن منيع - أحمد بن منيع بن عبد الرحمن أبو جعفر الأصم 1ظ 

مهنا بن يحيى الشامي السلمي الس مام ا 

0 ل ال ف ب شل انل لي ال ريات 


لاعق ؟أكق لاق "غ1 ا كل 5ماك ه:5هلا لماكل لاكتكل ه156١‏ 


ابو موسى الاشعري > عبدالله بن قيس بن سلم بن حضار بن حرب . 


موسبى الجندي ماج ام ولع اود سه مواما اا و و 14 لتاة وااخر ماوو وام وماك 40/000 

مومبى بن داود أبو عبدالله الضبي الخلقاني الكوني الطرسومي انيم +810 

مومى بن يسار المطلبي المدني مالسا امسو امو 0 مدا 

ميمونة بنت الحارث بن حزن الملالية والمس ااا و ل ل و يي 4 لامب لاق 1ه 
١١‏ 


ابو يوسف ت يعقوب بن إبراههم بن حبيب الانصاري الكوني “221115 
يوسف بن أسباط أبو محمد الشيباني 0 ا ا 


١ ناما‎ 


يوسف بن موسى قبع ددم دمب مفءرمة مقي مبثةفيمثنب نت يي نا زا ا ل ير لاف قفين لل 
594لا كاكتالن 


١١45 
0 001011 يعلي بن حكم‎ 
يعلي بن أمية بن أي عبيدة الفيمي الحنظلي أبو صفوان الما لوو ل‎ 
يعقوب بن شيْبة بن الصلت بن عصفور السدومى البصري ل‎ 
يعقوب بن بختان أبو يوسف كحي لع ومع ولط اما لام لاا ل ل قو باع ها عا اليل‎ 
كك احا‎ 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب أبو يوسف الأنصاري الكوفي ملل لاحل مللى لاق‎ 
0 
يزيد بن المهلب بن أي صفرة الأزدي 0 ران‎ 
يزيد بن عبدالمطلب الأصفهاني تنوااه كوا ف اماو بلسو وو و باينا‎ 
0 يزيد بن أبي زياد الكوفي ا ا‎ 
يزيد بن أبان أبو عمرو الرقاشي البصري علد ب امردم الو لول ال ل لاعوة‎ 
يحبى بن يزداء أبو الصقر خدع ور ميم دعومل ةلواط با لو وي 0 الهطة‎ 
يحيى بن معبن أبو زكريا البغداد المعو لمم عا واوا ما ولا واو لق جاو ؟‎ 
يحبى بن أي كثير صالح ؛ بن المتوكل البمامي ريك‎ 
يحبى بن سلام بن ثعلب بن زكريا البصري فمم ثم لثممل ث تل لل ث لل ل.. 64548 8هق4ع هالا‎ 
بحسى بن سالم الكوني مسار العامة‎ 
يحسى بن زياد بن عبدالله بن مروان الديلمي أبو زكريا الغراء اا 7 اعد‎ 
20000 ابن بجي الإسكافي‎ 
وضاح بن عبدالله أبو عُوانة اليشكري الواسطي ا لم و .سما‎ 
واصل بن ألي عيبنة بن المهلب الأزدي البصري ال رع‎ 
وأكلة, بن الأسقع بن عبدالعزى الليثي 508 اسمن ونه شه لوو 0 0 وله‎ 


١ كلا/ا‎ 


ا لشت ال" 
أاكةذقل هك5هدل لالاهلن 5كؤه١‏ 

النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخررجي 
النعمان بن بزرج الماني الصنعاني 
النظام > إبراهيم بن سيار بن هانىء أبو إسحاق البصري المعتزلي 
أبو النضر > إسماعيل بن عبدالله بن ميمون العجلي 


وعمه و وة و و.وءومورءءوثو.ثمة ونث مونوهة 


وعفهة وووةوةويء. مثو ووو ووو ووووءعثوءمويونوةث ونون 


وعقوةءوةوث مو .موث موه 


يففنل 


أبووائل > شقيق بق سلمة الأسدي الكوق 0000000 

اليثم بن خارجة أبو أحمد الخراساني 0202121 0 00 اانا 

هند بنت أي أمية بن المغيرة أم سلمة القرشية امخزومية الك ارش انا 
حلم 34 اميل 

هلال بن أمية الأنصاريء الواقعي» البدري ا 0 

أبو هريرة > عبدالرحمن بن صخر الدوسي مكرود الوق لج عر مقلم كوا 

ابن ألي هريرة > الحسن بن الحسين أبو علي الشافعي 0 

الهرمزان ا ل لوو 0 نه 

هشام بن أبي عبدالله سنبر أبوبكر الدستوالي الربيعي البصري 000 ل ال 

هشام الدستواني - هشام بن أبي عبدالله سنير أبوبكر الدستوائي 1 

فاقء يو ءنباز الاتصاري أب بزدة ا ا ا 0 

هارون بن مومى بن حيان أبو مومى القزويني لوطا دسفي ٠"‏ ا فيه 

النهرواني > المعاى بن زكريا بن يحبى بن حميد بن حماد أبو الفرح 0 

نعَيّم بن مسعود بن عامر الأشجعي ال مرك 

نفيح بن مسروح أبوبكرة الثقفي ا ا 

نعبم بن حماد بن معاوية أبوعبدالله الخزاعي 1 ااا 

النعمان بن ثابت الهيمي الكوفي أبو حنيفة الامام مل ا ا 

لالاكى #ادلء لاك اقم هلمكت ثلث ؛كلى ككف رف 8م١١‏ 


الال م خملل ١‏ لال :5ك ١151ل‏ لةة3ك 


بيشة بن عمرو بن عوف بن عبدالله الهُذَيْل 111111110 
نافع أبو عبدالله المدني مولى ابن عمر 8 00000 


لنففنل 


فهرس الطوائف والقبائل 


الطائفة أو القبيلة الصفحة 
الاشعرية (أصحاب الاشعري) اط ل لو ا تماو ه الاايتي لزاع نمه امه ا 


ل ا ل اح و ا ا 0 اي الت ار رت ان اليقث 
كو 5و“ كاك 54ل 4115 1مك قنك لالص فلم لامتث قلات هكلاء 
لمعلل كملا كملاء ححف ككل مكل لاأحدكث الأكك هملك اك وزهك 
14 

أصحاب الحديث ا ل 
مق رعق مرف 10.. 1 185ل مم11 5وه١‏ 


كل امل :ةلأ ها لا :55 عكث مكل 595 مكل الال الول 
لالالا هىثل كرت عيقى لالاى خاقى لااف ث'اف لالاف الاقف 5ف امم 
لاوم كف فكي هلام برف لاحت لكالل لالاأك ولت ٠مك‏ الاك الات 
هلا ككلل لالالء ىالل 5غ لاء كهلاء ككل العلل أحف :أل اكلف اأكآلى 
تمل على لاف قلف أقلض 3-١8‏ للق لالاق 3955 334 235٠١54375 20١5١‏ 
لاه. لل لاقءد ل كدكثنل وهال اككثل الااثل عذاك كذملكاك كقاك 2١1١55‏ 
ال ال :ال اال كال ل ل :5 ل لول همه 5ك 
ألا ا ع ل ا لالخ ل لم8 ل لاء :كل ١٠51ل 41١5:1١95‏ 0155م :: كل ماك 
لاهع ل 1:5١‏ ل /الا وخ مدهل ؟أ.هل ١أدعل‏ ا١لهكلء‏ لمأاهدلك كأكدل اك5دل 


لالاه ل 5:35ه ل .مهل ٠.وؤهدل‏ ه5١5١‏ 


مويل 


الطائفة أو القبيلة الصفحة 


أصحاب الشافعي (الشافعية) (بعض الشافعية) ا 
5 5805ل 55ل 355ل الدكلء همالك لهال هاا لوت امال 
5ك 555 ادك عتكلى لالالاء لال ملا كل اتقل :1ه 1 ٠5م‏ 
؟اكاف لكف راف ادف لاكف .لاف هلاق .مرف زؤرزرف عقت لام 
«لكك, لاا 55”,. ع٠هعت‏ ١هت‏ “لاك 74 ١؛‏ 5للى1؟أ 5اكلء لكألل لأهلل 
ككلل أاعلى محف 5آى ؟؟الى الى ككلى لالتلى لاض قلف مهلاق 
48 لالاق 3/85 كلرق كققك للك 5ك كدض :11د اماك 
لا“ ١٠١6”‏ 5ه 1ل وهال عمكأال لككال الاكال كلاال هعمال 
كاك ١ا١اكال ١‏ توككل دكا معكتالن بلإل ل لال ا ال لول 
ل هلا ا ٠خ‏ ل مو“ ١٠اذثل‏ :اذك 2151١‏ #5 :ال #ه51ك3 
لاه ١‏ ”ادك اكدل 55هدل 5كدل لإازهلل ازهلل ه.5١‏ 
أصحاب الكلام في الأصول ا 


لمعك للكت ١مك‏ "الاك /الالا ع كذى *“*5١١ءلماه١‏ 

أصحابنا (الحنابلة) الج امف فدح كال مطائكة اكو ةط اط كط الاوكط الام لام 
6٠٠١ 8‏ 55ل 455 .25٠١‏ 5ق تأهدق اكلام االكام لاف أدنلى 
كلك لاللك الاك مقي لاقت هكالء ميل #5 كلل 5آلىلى لكالل عق 
5# ١651ا‏ ل ١55ل‏ 555ل ه5 كال بلا ل لام“ ل ه. :1ك ه5:١‏ 


الامامية ااا اا ااا ااا ا ا 

الأنصار 1 1 1 1 ع 0 
١١7‏ 

أهل البدعة جف بج كدو ف ااانه ماق توا العا وا ل ال قروو ال 


الطائفة أو القبيلة الصفحة 


اهل السنة 1001011015 ا ااا شك 
أهل الظاهر (الظاهرية) اج عطه بوه و مج ا ا ارط اد الم 
اك" ككل لكألل معزلا قللل الل :أ أاه'؟اآل هككال ١1١‏ 

أهل اللغة ل 
مون خوخ وبال مك4 لاق لقف لمعت ككت لوكت لو ١111‏ 

البراهمة و ا ا 1 ان السسادن ا و الم ةي 6145-2 
التابعون 001 ااا 0 


ارم #ارف :الن دالب ك"“خض علق ظ“ألق كاف لاق "اأكق 5م05 3ك 
ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا لت الك 
عل ل ااال #8 ال انأل :ال لهال ههاآاكت 5اهآاك 


ان 040 0 فنا ات لالت امل 


بنو تغلب ااا ااا ا ا 
الجهمية و افون جاو وق تنو انر الم ساسم 040 ألا 
الخرسانية (أهل خراسان) بات سنا اماق جرفي امسوم اال 
الخوارج ا ا ل 
الرافضة ا ل لما ا ل لال 1 
السلف ادك توف مسو اا الت سم م اق الا ا اا 1 
ش م 
السمنية موه وم امك و م ملف عل لأا الو وا االمط وام لضم 0 2516 
الوفسطائية ا اا ا ااا 


١/8١ 


الطائفة أو القبيلة الصفحة 


تنيت اكيت وشت ارس ارش ارش يشش النشرة الطرضة برضي ا1دظرة 
لا1 2155 2.5120 لاف لاقف قوف الاق ارق لازرف ذخاف أاهمى 
اكالل اال الال الا .الى لااللى عض مكلض علض كمض محف 
حك "كلتق للق حنكق لاكق كلاق لرقفق لالحدل لاحدلل وهمدلم 
كلا تقال تل عمقل 36ل 1ل ضضم غضم همال 
ا ل ار ال ا الا ل اللا ال ل ل رن ا 
ككلكل لا لكك ”ااال 595 لل ال 51*5 ١1ل 011١55:‏ 5ك 55١11ه‏ 
لت ١‏ فك ١‏ ل تر ا ال ا ا ال ل ا ار ا ا 
اال الاكال ؟الاال كلاال لالا ككل ازاك كمال لازماك ذماك 
1١9175 1١95١ 0‏ لا9١11-‏ 98١1ل‏ 199 لم الم ال 
4ل 55ل ١‏ الال لال ال ااال لعل لل كال ره تل 
9ك 25:٠١‏ 55 :كل كدهل ااسزه كل مركه ل 50م ١5١1١‏ 


لك ؟أهمعل الاكل لكل لأهاكل ه كال اال للدلكل ؟الللل لق 45١‏ 
6068 كارف "اكت اكت كتاكت مذرى لأاثلل أاكىل تق كحد ل 
لاك هقحل وهال تكاأل ملإاال امال هعمال اكأل "الاهدق 


/لاؤه ل ١5."‏ 
االفللاسفة مكف عط ةوطم ف اويا ادها طقاستت فده لواو و نو أ 
قحطان 0101 ا ا 


١الى‎ 


القدرية ا لمق ام الخ ا لا الا الا ب 
ريسل مالس متام نفام سوسس سا0 
بنو قريظة بسنل نكن الس هه اس م م او لمعي 190110 
الكرّامية و اا ل 5612020 
المتكلمون اا 1 اا 


لت مو عقف كال رخن باه كات ال الا 1ق وه 21410 
امه فحص إأحى نحن بلأعبثا أالالاء كول لكف لكى اعت كنك 
ا ل ل رض ا اط ال ا ال ل لت قدا ل 


ا ال ا لل ل 4 شت تسسات اف الل 


4 ا ا ا ا ير رضي ان ليشن ليقن للحن 
ا ا ال ال ال ا ا ل الا الك لشن نالفي 
بعر ارلا معط م على لأقض حمقى لاقحكء كنلك ؟الاككء مما 
بوعل لل هلا مل :هك المهدل لالزمدك ١1١١‏ 


المهاجرون اس مالستسا سباساساس ا اميا فك كف اك 
١١6١‏ 
التيوكوت ا 0001 اا ل 
يغرب ااا ان 
206)) 


١مم‎ 


فهر س الأماكن والبلدان 


١ مما‎ 


المككان أو البلد الصفحة 
أصبران ل من شا اامسفاست لوو من" الا 2 
بدر م ل ااا اولاقف امم ما للم ال مع ا الله خض ارق كرما 
البصرة 1 ذا 
١١١‏ 
بغذاد اع وو ان ل ا لوال اند افو اناق ل ل الم ااا 11137 
البيت 0 كوه 
بيت المقدس ان ا اس نح و الا الم و اس لوم 0 
د.عىل 'اآأاى :الى 
4 
تبوك اا نه افده اسه نع انوا اك ابم وكوف عم ااا 
الحديبية م م ا اا 000000101010 الل 
حمص نيت الم و ال 0 0( 
خوارزم ل ا و 0 316 
الشام لم ترم الم ووو ا 0 240 
الصين ال ما وا ا امنا لم انه الما ااا مو 00 5م 
العراق ال ا اسم نف ارق نوا ماه او الا مامه ل لساب مقي 0 10154 
قباء اا 0001 ا اا ل 
الكعبة لد ل ال أنه مجسلاة لس افده سا سسسسو ال 0 


كلا لع كخ1١‏ 


المكان أو البلد الصفحة 


كأكلى لكل ااعلكلل معدلل الال 1# أل :ا :ألم لو اك 
مأل 1595١ا1‏ ك2 ع٠هال‏ ١اه١١‏ 
مكة 1010101 0 ا ااا 


55 ث0 3155 


ال *مه١‏ 
مؤتة ا 0 
نيسابور اماعط كوا 21 ما مر دان اللا ل خا سال ما اماو ا 11283 
هجر ا ااا 0 الضف 
امن وماس او ا الا اق امور ما ا و ا ا ل 1254200 


١المك‎ 


فهرس الكتب الواردة في الكتاب 


إبطال التأويلات لأخبار الصفات 

للقاضي أي يعلى الحنبلي (المؤلف) 5 
أخبار أحمد 

لعمر بن أحمد بن عهان ألي حفص بن شاهين 
إخدلاف الفقهاء 

لأحمد بن محمد بن سلامة أبي جعفر الطحاوي 
أدب القضاء 

لأبي عبيد القاسم بن سلام م ال 


اسع 
للحسين بن القاسم أبي علي الطبري 52 
الإيمان 


اماقم ةع ةو ةم م ءءء ونثةي ةم ثيه 6ه 


وموقة موثو مم وو ثم .5052966626 


وامعقة ووو نوو ة نلوةء ةن مث نويه 


للإمام أحمد بن حنبل الشيباني ووو 


التعاليق 


لعمر بن محمد بن رجاء ألي حفص العكبري ا ا 


التعاليق على كتاب العلل 


ووممو ةو ةم وو ء موثو ثم 6م606 هد د56 


التعليق على كتاب الرد على من انتحل غير مذهب أصحاب الحديث 
لعمر بن أحمد بن إبراهم ألي حفص البرمكي 0 ا 0 


التقريب في أصول الفقه 


محمد بن الطيب بن محمد ألي بكر الباقلاني 112371011110006( 


١ امم‎ 


108 


١5١١ هه‎ 


١15١ 


2525505 
١م”‎ 


١8 


ندل 


١5 


الما 


( العدة فى أصول الفقه - ١١7‏ ) 


لعبدالعزيز بن جعفر بن أحمد أبي بكر غلام الخلال 


لايم 


جرء ف الاجازة والمناولة والقراءة 


جزء في أصول الفقه 

لعبدالعزيز بن الحارث بن أسد أي الحسن التميمي 
جزء قيه مسائل من اللأصول 

لعبدالعزيز بن أحمد بن الحسن أبي الحسن الجزري 


جزء من شرح الخرقٍ 

لإبراهيم بن أحمد بن عمر أبو إسحاق بن شاقلاً . 
جوابات مسائل 

لإبراهيم بن أحمد بن عمر أبي إسحاق بن شاقلاً . 
الرد على أهل الالحاد 

محمد بن القاسم بن بشارء أي بكر بن الأنباري . 
الرد على الزنادقة والجهيمة 

الرد على من أفتى في الخلع 

لعبدالله بن محمد بن حمدان أبو بطة العكبري 
الرسالة 


وووفوة .ووو ووي مث ثي ونه 
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هفقو و ة .ءام مثيه ةو ونون 


فعا م عمو ةو لونم مث مومه نوو 


.قاف وو ووو ع مم وموثوثنلرم مه 


#وقمع م .مونو و مم ةمث روث ومن 


ووهوووو ومنل موث مم موث ث نوو 
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السنة 


لأحدين عمد اين بهارون التفدادي :بكر الفلدل 11100000 
السنة 

لحرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني ا 00 
السنن 

سيان بن الأععلة بن (إتاق أى.واوه السحيتان ا 
سنن الدارقطني 

لعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي أي الحسن البغدادي الدارقطني 1 
الشافي (كتاب في الفقه) و ا 0 
شرح الخرني 

لإبراهم بن أحمد بن عمر أبي إسحاق بن شاقلا ز ز ز 1 1000001 
شرح السنة 

للحسن بن علي بن خلف أني محمد البربباري 8 5151000 
شرح مسائل الكوسج ماح ما لقا دقتعام ج16 و 1011 
شرح مسائل ابن منصور 

لعمر بن محمد بن رجاء ألي حفص العكبري مامط ةب 
غريب القران 

لعبدالله بن مسُلم الدينوري (ابن قتيبة) ال ل 0 
غريب المصنف 

لأبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي 5 
كتاب الاستثناء والشروط 

لإبراهم بن محمد بن عرفة أبي عبدالله العتكي الأزدي 05052 
كتاب أصول الفقه 

لأبي الفضل القيمي ا لمم ااا 
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كتاب الأوسط 
محمد بن إبراهم بن المنذر أبي بكر النيسابوري 
كتاب التفسير 


لعبدالعزيز بن جعفر بن أحمد أي بكر غلام الخلال 


كتاب الجامع في البحو 
لعبدالله بن مسلم أبي محمد الدينوري (ابن قتيبة) 
كتاب السنة 


وافمففع ووو و و يوونلل قله 


«افع موقو ةم ووو و في م والرء مام يه 


كتاب العقل 
لعبدالعزيز بن الحارث بن أسد أبي الحسن الميمي 
كتاب العلل 
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اولوقف قو موث ونون ةمث يوه 


فاما موه و فو وءة روثنم لق وث مايه 


ا ا ا ا 0 


موف وو وو ون ءوة ةو ءءء مث .ونه 


ووووا وو موث ة ةنرم وقوه 


وووقو ...م قث قثوي ةرمثم 


وعقوم م ف عور .رمم ننه 


١ /امة‎ 


“5968505١‏ ال لإاوقى 


لحلل مالل كوثق 
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0:8 لأااكتل 55ل 
8" ”ه25 كمق 


ال"١‎ 608 


هلى 554 
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كتاب العلل 


لأحمد بن محمد بن هانى الطائي الإسكاني الأثرم ا 
كتاب القدر 

لعبدالعزيز بن أحمد أبي بكر غلام الخلاال 200 
كتاب المعالي 

لابراهيم بن السري بن سهل أبي إسحاق الزجاج 0-6 
كتاب النبي عن الكذب 

لابراهمم الحرلي م ا خا الو اد 
مجموع مسائل 

لالع وكين ععفر بن اواك بكر ديل غلم اللفلال 
المسائل 

لإسحاق بن إبراههم 0000 
المسائل 

لأبي سفيان السرخسي الحنفي 1011 
المسائل 

لعبد العزيز بن أحمد بن الحسن أبي الحسن الجزري 00 
المسائل 

لعبدالعزيز بن الحارث بن أسد ألي الحسن التميمي 000 
المسائل . 

محمد بن أحمد البرزاطي ا 
مسائل الخلاف 

للقاضي أي يعلى الحنبلي (المؤلف) ل 
مسائل صالح 

رواية صالح عن أيه الامام أحمد 1 


و.ثمء.ءث مث مث 5666 


معع.وءة مث ثو. موه 


موعوءوة و مث وه 


وع.ثوقوةمث م .6 مثده. 


موومثءء وثمثمةوو5 


ثمعمووءثءث 56606 


وملمعوءثمثءثوثو6ه 


وعوووءةوةونوثءثوه 


وقوقوعقووعووه 


وعوثوووةوةووثوثءثوه. 
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المسائل والأجوبة في الحديث واللغة 


لعبدالله بن مسّلم بن قتيبة الدينوري مط مناه سا او بم 7 ال 

معاني الحديث 

لأمد ين عمذابن هانق أ كر الات لقب نب السو يي 0 الركم 

المعتمد 

للقاضي أببي يعلى الحنبلي (المؤلف) ا ا ا ا 1 

المناولة والإجازة 

محمد بن مخلد العطار ال لال مجه ولو ال الل م تت السو ار 164 
00206 
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فهمرس المصادر وَالمَرَاجِع 


4 
الآثار 
لأبي يوسف يعقوب بن إبراههم الأنصاري. تصحيح أي الوفاء» نشر 
لجنة إحياء المعارف النعمانية بالهند سنة (هه7١اه).‏ 
الإبباج في شرح المهاج 
لعلي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين» تحقيق الدكتور شعبان 
محمد إسماعيل. نشر مكتبة الكليات الازهرية سنة (١0٠15١ها‏ ل 
0م ). 
إتحاف السادة المتقين 
للزبيدي» تصوير بيروت عن الطبعة الأولى. 
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر 
تأليف أحمد بن محمد الدمياطي, المعروف بالبناء طبعة عبد الحميد 
أحمد حنفي بمصر سنة (15695١ه).‏ 
الإتقان في علوم القران 
لجلال الدين السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم» طبعة اطيئة 
المصرية للكتاب سنة (91/8١م).‏ 
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء 
للدكتور مصطفى بن سعيد الخذن ‏ مؤسسة الرسالة (1951١ه‏ ل 
ا/اوام). 
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الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر 

للدكتور سيد محمد موسى (توانا)» نشر دار الكتب الحديثة بمصرء 
طبع مطابع المدني بمصر. 

الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان 

ترتيب علاء الدين الفاربي. قدم له وضبط نصه الدكتور يوسف 
الحوت» نشر مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت. 

أحكام أهل الذمة 

لابن القم» تحقيق الدكتور صبحي الصالح؛ نشر دار العلم للملايين 
ببيروت الطبعة الثانية» سنة (١05٠14١ه‏ ١198١م).‏ 

الأحكام السلطانية 

للقاضي أي يعلى» تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي» طبعة عيسى 
الحلبي سنة (65+١ه‏ ل 19748م). 

إحكام الفصول في أحكام الأصول 

لأبي الوليد الباجي. تحقيق عبد المجيد تركيء الطبعة الأولى سنة 
(00٠1١ه‏ ل 19485م)» نشر دار الغرب الإسلامي ببيروت. 
الإحكام في أصول الأحكام 

تأليف أبي محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهريء تحقيق الشيخ أحمد 
شاكر مطبعة العاصمة بمصرء نشر زكريا علي يوسف بالقاهرة. 
الإحكام في أصول الأحكام 

تأليف أبي الحسن علي بن علي الآمدي, طبعة مؤسسة الحلبي وشركاه 
سنة (810+١ها‏ ل 1958م). 

وقد رجعت إلى الطبعة الأولى بالرياض بتعليق شيخي الشيخ عبد 
الرزاق عفيفي» نشر علي الحمد الصالحي» سنة <419١١ه).‏ 
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أحكام القران 

تأليف أحمد بن علي أبي بكر الجصاص الرازي» تحقيق محمد الصادق 
قمحاويء الطبعة الثانية» نشر دار المصحف بالقاهرة. 

أحكام القران 

للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق شيخي الشيخ عبد الغني بن 
محمد عبد الخالق» نشر دار الكتب العلمية ببيروت سنة (595١ه‏ 
191976م). 

أحكام القران 

لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» تحقيق علي محمد 
البجاوي» طبعة عيسى الحلبي» الطبعة الثالثة سنة (917١ه‏ ل 
7 ام). 

إحياء: علوم الدين 

تأليف أبي حامد الغزالي» طبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة» 
سنة (57655١اه).‏ 

أخبار القضاة 

محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع. نشر عالم الكتب ببيروت 
بدون تارجم. 

اختلاف أصول المذاهب 


' للنعمان بن محمد الإسماعيلي» تحقيق مصطفى غالب» طبع دار الأندلس 


يبيروت سنة (8917اه ل "الا9ام). 

اختلاف الفقهاء 

لابن جرير الطبري» تحقيق الدكتور فريد ريك الألماني» تصوير أمين 
دج بيروت» لبنان. 
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أدب القاضي 

لأبي الحسن الماوردي. تحقيق محبي هلال سرحان» نشر رئاسة 
الاوقاف ببغداد سنة (١791١ه ‏ 3171١م)‏ مطبعة الإرشاد ببغداد. 
الأدب المفرد 

كان محمد بن إسماعيل البخاري» طبعة المطبعة السلفية» القاهرة. 
إرشاد العقل السلم إلى مزايا القران الكريم 

تالبق أن" الستعؤة عمل بن "عنمن التجادي: الظبعة الأميرنية الشاهرة: 
إرشاد الفحول 

تأليف محمد بن علي الشوكاني. طبعة الحلبي» القاهرة» سنة (703١ه‏ 
97١م).‏ 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 

لناصر الدين الالباني» الطبعة الاولى سنة (199١ه‏ ل 9174١م)»‏ 
نشر المكتب الإسلامي بدمشق. 

أساس البلاغة 

للزمخشري. طبع دار الكتب المصرية سنة (١1174ه‏ ل 977١م).‏ 
أسباب التزول عند الصحابة والمفسرين 

تأليف عبد الفتاح القاضيء الطبعة الأولى» نشر دار المصحف 
بالقاهرة. 

أسبات: نزول القران 

للواحدي. تحقيق سيد صقرء طيعة دار الكتاب بالقاهرة» الطبعة 
الأولى» سنة (785١ه ‏ 1534١م)‏ دار الكتاب الجديد» لجنة إحياء 
التراث الإسلامي. 
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أسباب نزول القران 

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» طبعة التحرير سنة (1805١ه).‏ 
الاستيعاب. فق معرفة الأصحاب 

لابن عبد البر الفري, تحقيق علي محمد البجاوي» طبعة نهضة مصرء 
سنة (0٠88١ها‏ ل 19508م). 

أسد الغابة في معرفة الصحابة 

لابن الأثيرء طبعة دار الشعب بمصر سنة (1970) وما بعدها. 
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 

لعلي بن محمد المشهور بالملا علي القاري» تحقيق محمد الصباغ» طبعة 
دار الأمانة ومؤسسة الرسالة» بيروت سنة (١91١ه‏ ل 9171١م).‏ 
الأشباه والنظائر 

للسيوطي؛ نشر دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

الأشباه والنظائر 

لابن جم مؤسسة الحلبي» القاهرة. 

الاشربة 

للإمام أحمدء نسخة مصورة عن مخطوطة المكتبة الظاهرية. 
الإصابة في أسماء الصحابة . 

لابن حجر العسقلاني» الطبعة التجارية سنة (7548١ه).‏ 5 رجعت 
إلى طبعة نبضة مصرء وهذه أشير إليها في الامش. 

أصول الدين 

لأني منصور عبد القاهر بن طاهر اتميمي البغدادي» الطبعة الأولى» 
مطبعة الدولة باستنبول سنة (8145١ه‏ بل-19578١م).‏ 
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أصول السرخسي 

لأبي بكر محمد بن أحمد بن ألي سهل السرخسيء تحقيق أني الوفاء 
الأفغاني» عنيت بنشرة لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر اباد الدكن 
بالهند. وطبع بمطابع دار الكتاب العرلي سنة (15١ه).‏ 

أصول الشاشي 

لأبي علي الشاشي» نشر دار الكتاب العربي» بيروت» سنة (07٠14١ه‏ 
19485م). 

أصول الفقه 

لحمد رضا المظفرء الطبعة الثالثة في مطابع دار النعمان بالنتجف سنة 
(١59١اها‏ ل (199م). 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ 

للحازمي الهمداني» الطبعة المنيرية سنة (145١ه).‏ 

الأعلام 

لخير الدين الزركلي؛ الطبعة الثالثة» سنة (85+١ه‏ ل 959١م6).‏ 
إعلام الموقعين 

لابن القم» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. الطبعة الأولى سنة 
(4/ا7*١ه‏ ل هه 5١م)‏ مطبعة السعادة بمصر. 

الأغاني 

لأبي الفرج الأصبهاني. طبعة دار الكتب المصرية. 

الإفصاح عن معاني الصحاح 

لابن هبيرة الحنبلي» الطبعة الثانية» طبع ونشر المكتبة الحلبية» سنة 
(153ه ب 194097م). 
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.)2 الإقناع 
لشرف الدين الحجّاوي».تصحيح عبد اللطيف محمد موسى السبكي» 
طبع بالمطبعة المصرية بالأزهرء نشر مصطفى محمد. 

/2 الإكال : 

لعلي بن هبة الله تصحيح عبد الرحمن بن يحبى المعلمي» نشر أمين 
دج بيروت» مصورة عن طبعة المند. 

اللإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع 
للقاضي عياضء» تحقيق سيد صقرء طبعة دار التراث. 

8 الأم 
للإمام محمد بن إدريس الشافعيء الطبعة الثانية سنة (797١ه‏ ل 
7 ١م)‏ أشرف على الطباعة محمد زهري النجار» نشر دار المعرفة» 
بيروت. 

ه) الامالي 
لأبي علي القالي» طبعة دار الكتب المصرية سنة (144*١ه).‏ 

)0١‏ الامالي الشجرية 
لابن الشجري: تصوير ببروت» عن طبعة حيدر اباد سنة 
(59؟١اه),‏ 


) أمالي القاضي أي يعلى 
تقع في ستة مجالس» نسخة مصورة عن مخطوطة المكتبة الظاهرية. 
ه) إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القران. 
لأق: القاء يد اله بد اللسين العكري:_طعة المينية فير سنة 
(١87١ه).‏ 
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الأموال 

تأليف أبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق محمد خليل هراس» طبعة 
مكتبة الكليات الأزهرية سنة (95+١ه‏ ل 19175م). 

إنباه الرواة على أنباه النحاة 

للقفطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم» طبعة دار الكتب المصرية 
سنة (0٠196م).‏ 

الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل 

مجير الدين الحنيلي» نشر مكتبة المحتسب بعمّان الأردن سنة 
لاك ام). 

الأنساب 

لآق سعد عبد الكرع ايج مد بين متصون اقيمى الستمعاق» تضوير 
مكتبة المثنى ببغداد عن طبعة ليدن. 

الأقبنات: الفقة 

لآ لفطل عنمل بن تلاك اللمروفه بابد العيدو اق #متوين وروة: 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد 
لأبي الحسن على بن سليمان المرداوي» تحقيق محمد حامد الفقي» طبع 
بمطبعة أنصار السنة المحمدية سنة (8/ا1*١اه‏ ل 1985١م).‏ 

جمع وتحقيق الدكتور نوري القيسي» طبع وزارة الإعلام بالعراق سنة 
ولاو ام). 
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البدء والتاريخ 
منسوب إلى أحمد بن سهل البلخيء وهو للمطهر بن طاهر المقدسي 
طبع في باريس سنة 1899١م.‏ 
بدائع الصنائع 
للكاساني» تقديم وتخريج أحمد مختار عهان» نشر زكريا علي يوسف» 
مطبعة العامة القاهرة: 
بدائع الفوائد 
لابن قيم الجوزية» الطبعة المنيرية. 
بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسئن 
لأحمد عبد الرحمن البنّا الشهير بالساعاتي» طبع دار الأنوار للطباعة 
والنشر» الطبعة الأولى سنة (59١ه‏ ل ٠.1968١م).‏ 
البداية والنهاية 
لابن كثير: 
أ طبعة القاهرة سنة (148*١ه).‏ 
ب طبعة مكتبة المعارف ببيروت» ومكتبة النصر بالرياض» وهذه 
الطبعة أشير إليها في الهامش. 
البرهان في أصول الفقه 
لإمام الحرمين» تحقيق الدكتور عبد العظبم الديب» الطبعة الآولى سنة 
(1949ه) عل نفقة أمير قطر. وقد رجعت في الأجزاء الثلاثة الأولى 
إلى مخطوطة مكتبة الأزهر رقم (41) (14141) أصول فقه. 
البرهان في علوم القران 
لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشيء» تحقيق محمد أبو الفضل 
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إبراهم. الطبعة الثانية» عيسى البالي الحلبي. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم» 
ط دار إحياء الكتب العربية (عيسى الحلبي) سنة (14/+١ه‏ 
56مم). 

الل في أصول الفقه (مختصر روضة الناظر) 

للطوني. طبعة مؤسسة النور؛ الرياض. 

بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني ' 
لأحمد عبد الرحمن الب طبع مع الفتح الرباني ‏ الطبعة الأولى 
بمطبعة الاخوان المسلمين. 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام 

لابن حجر العسقلاني» طبعة الحلبي سنة (719/8١ه).‏ 

البناية في شرح الهداية 

للعيني» الطبعة الأولى. 

البيان والتبيين 

للجاحظ. تحقيق عبد السلام هارون؛» الطبعة الرابعة» نشر الخانجي 
بالقاهرة سنة (920+١ه‏ ل 9176١م).‏ 


رك 
تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي» طبعة الخانجي» سنة (5149١ه).‏ 


تاريخ التراث العربي 
للد كتور فوّاد س كين نشر جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية. 
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تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس 

لحسين بن محمد الديار بكري» طبعة مؤسسة شعبان للتوزيع والنشر 
ببيروت. 

تاريخ الدولة الفاطمية 

للدكتور حسن إبراههم حسنء الطبعة الثانية سنة (/15١م)»‏ نشر 
مكتبة النبضة المصرية. 

تاريخ الرسل والملوك 

محمد بن جرير الطبري» وللكتاب طبعتان: 

أ طبعة الاستقامة بالقاهرة» سنة (/اه7١ه‏ 191794م) الطبعة 
الثانية. 

ب طبعة دار المعارف بمصر سنة (1970١م)‏ وما بعدهاء تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهمء وهذه أشير إليها. 

التاريخ الصغير 

للبخاري» تحقيق محمود إبراههم زائد» طبعة دار الوعي بحلب» ودار 
التراث بالقاهرة سنة (191١ه‏ ل 9107١م).‏ 

التاريخ الكبير 

للبخاري» طبعة حيد اباد الهند سنة (751١ه).‏ 

التاريخ والعلل 

لابن معين. تحقيق الدكتور أحمد بن محمد نورسيف. نشر جامعة أم 
القرى. 

انع النظر: 

لعبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي» نشر زكريا يوسفء مطبعة الإمام 
بالقاهرة: 


( العدة فى أصول الفقه - ١١1‏ ) 
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تأويل مختلف الحديث 

لابن قتيبة الدينوري» تصحيح محمد زهري النجارء نشر مكتبة 
الكليات الأزهرية» سنة (85١اها‏ ب1955م). 

تأويل مشكل القرآن 

لابن قتيبة الدينوري» تحقيق السيد أحمد صقر مطبعة الحضارة العربية» 
الطبعة الثانية سنة (*19١ه‏ ل «91١م).‏ 

التبصرة في أصول الفقه 

لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو» نشر دار 
الفكر بدمشق» سنة (08٠.14١ه‏ ل 198.0م). 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 

لعهان بن علي الزيلعي, الطبعة الأولى ببولاق مصر سنة 9١١١ه).‏ 
تجارب الأثم 

لأمد بن محمد المعروف بمسكويه. تصحيح ه ف امدروزء مطبعة 
شركة التمدن الصناعية بمصرء سنة (877١ها‏ ل 1914م). 
تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول 

لي :اين قل وين فلينات المرداوي» لوط :بان الككقب المسرييةه 
قسم أصول الفقه. 

تف الفقهاء 

لعلاء الدين السمرقندي» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 
(1:05١هاس‏ 944ام). 

تحفة امحتاج إلى أدلة المنباج 

لابن الملقن» تحقيق عبد الله بن سعاف اللحياني» الطبعة الأولى سنة 
(105١ه‏ ل 1985م) نشر دار حراءء مكة المكرمة. 
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تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه 

لعبد الله بن محمد الغماري الحسني. تحقيق الدكتئر يوسف عبد 
الرحمن المرعشلي. نشر عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى سنة 
(ه2.:ةاه ‏ 1584م). 

تخريج أحاديث مختصر النباج 

للحافظ العراق» تحقيق الأستاذ صبحي السامرالي» نشر مجلة البحث 
العلمي» التي يصدرها مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
في كلية الشريعة بمكة المكرمة» جامعة أم القرى سنة (799١ه).‏ 
تخريج الفروع على الأصول 

تالنن.شهات الديه' موه بن أحمد الزنجاني 

تحقيق الدكتور محمد أديب صالح» طبعة جامعة دمشق سنة (11485١ه‏ 
ل1955م). 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 

لجلال الدين السيوطي» حققه عبد الوهاب عبد اللطيف, الطبعة الثانية 
1١١86(‏ -1955١م)‏ نشر دار الكتب الحديثة بمصر. 

تذكرة الحفاظ 

للذهبي» تحقيق عبد الرحمن بن يحبى المعلّمي» حيدر آباد» الهند سنة 
717/5 اه). 

تزتنين المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 
للقاضي عياض» نشر مكتبة الحياة ببيروت. 

الترغيب والترهيب 

للمنذري» تحقيق محمد خليل هراس, طبعة دار الاتحاد العرني للطباعة) 
نشر مكتبة الجمهورية سنة (79-08١اه‏ ل 1510م). 
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تعريف أهل التقديس براتب الموصوفين بالتدليس 

للحافظ ابن حجر العسقلاني» مخطوط بدار الكتب المصرية» رقم 
١55(‏ مجاميع م). 

التعريفات 

لآن كتين عل و عبل المريتاقطيعة الداز التوسجة اشر ستيه 
91/1 1م). 

التعليق المغني على سنن الدار قطني 

لأبي الطيب محمد شمس الحق العظم أبادي» نشر عبد الله هاشم الهاني 
سنة (85١اه‏ ب 1955م). مطبوع ببامش سنن الدار قطني. 

تغليق التعليق على صحيح البخاري. 

للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق سعيد عبد الرحمن القزقيء الطبعة 
الأولى» نشر المكتب الإسلامي ودار عمار سنة (4.08١ه ‏ 
8 ١م).‏ 

تفسير القران العظم 

لابن كثيرء طبعة الحلبي. 

تقريب التهذيب 

لابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» طبع دار 
الكتاب العربي» سنة (6٠78١ه‏ ل 1950م). 

التقرير والتحبير ٍ 

لابن أمير الحاجء الطبعة الأميرية ببولاق مصرء سنة (11١١ه).‏ 

العقبيد :والايتاج 

لزين الدين العرائي» تحقيق عبد الرحمن محمد عثانء طبع مطبعة 
العاصمة» نشر محمد عبد المحسن الكتبي» سنة (89؟+١ها‏ ل 
8م). 
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التلخيص الحبين 


لابن حجر العسقلاني» طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة» نشر عبد 
الله هاشم الماني» سنة (814+١ه‏ ل 1954١م).‏ 

تلو على شرح التوضيح لمعن التنقيح 

لسعد الدين التفتازاني» طبع بمطبعة دار الكتب العربية سنة 
77١اه).‏ 

اتمهيد 

لابن عبد البر الفري. تحقيق الأستاذ مصطفى العلوي وجماعة» نشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 

اتقهيد في أصول الفقه 

لأبي الخطاب» مخطوط بالمكتبة الظاهرية. 

وقد رجعت في الجزأين الأخيرين إلى النسخة المطبوعة بتحقيق 
الدكتور مفيد أبي عمشة والدكتور محمد بن علي بن إبراهم» الطبعة 
الأولى سنة (405١ه ‏ 19860١م)‏ نشر جامعة أم القرى. 

نيد الطي م القبيت: قيها' يدور عل" البة: البامن من اندي 
لابن الدَّيْنّع الشيباني» طبعة محمد علي صبيح» سنة (1785١ه‏ ل 
17 ١م).‏ 


تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة 
لابن عراق الكناني» تحقيق السيد عبد الله الغماري ورفيقه» طبع مطبعة 
عاطف» نشر مكتبة القاهرة» سنة (ه/ا١ه).‏ 


لعلي بن سليمان المرداوي» طبعة السلفية بالقاهرة. 
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تهذيب الأجوبة 

للحسن بن حامد الحنبلي» تحقيق صبحي السامرائي؛ الطبعة الأولى سنة 
(1108١ه‏ ب 1988م) نشر عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية. 
تهذيب الاسماء واللغات 

نحيي الدين بن شرف النوويء» إدارة الطباعة المنيرية» دار الكتب 
العلمية ببيروت ‏ لبنان. 

تهذيب التهذيب 

لابن حجر العسقلاني» طبعة الطند» سنة (51١ه).‏ 

تهذيب الصحاح 

محمود بن أحمد الزنجاني» تحقيق عبد السلام هارون وأحمد عبد الغفور 
عطارء طبعة دار المعارف بمصرء سنة (١1١ه).‏ 

#هذيب الكمال 

للحافظ المزي» نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية. 
تهذيب اللغة ظ 
لأبني منصور الأزهريء تحقيق علي حسن هلالي» مراجعة محمد علي 
النجار» طبعة سجل العرب؛ نشر الدار المصرية للتاليف والترجمة. 
تيسير التحرير 

محمد أمين (أمير بادشاه)» طبعة محمد عل صبيح. 


تيسير الوصول إلى جامع الأصول 


لابن الذّيبّع الشيبافي» طبع بمطبعة الجمالية بمصر سنة (.*١ه).‏ 
رثُ 

الثقات 

لابن حبان. الطبعة الأو لى» طبعة حيدر اباد الدكن بالهند» سنة 


(95؟١اه‏ ب 1978م). 
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جامع الأصول من أحاديث الرسول 

لآب الأثير الخرري»: :طبعة االسنة الخمدية» اسنة (854اه ب 
49ام). 

جامع بيان العلم وفضله 

لابن عبد البر الفري» تحقيق عبد الرحمن محمد عمهان» مطبعة العاصمة. 
الطبعة الثانية (84/+١ه ‏ 1958١م)‏ نشر المكتبة السلفية بالمدينة 
الور 

جامع البيان عن تأويل اي القران 

لابن جرير الطبري» وللكتاب طبعتان: 

أ طبعة دار المعارف بمصرء الطبعة الثانية سنة (959١م)»‏ تحقيق 
أحمد شاكر ومحمود شاكر (لم يكمل). 

ب طبعة الحلبي» الطبعة الثالثة» سنة (88+١ه‏ ل 1958م). 
جامع التحصيل في أحكام المراسيل 

للعلاني» تحقيق الدكتور عمر حسن عفان (رسالة ماجستير) مطبوع 
بالاستتسل. 

الجامع الصغير 

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (مطبوع مع شرحه فيض القدير) 
طبعة مصطفى محمد سنة (65+١اه‏ ل 1978م). 

الجامع الكبير 

محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق أبي الوفاء الأفغاني» مطبعة الاستقامة» 
سنة (765١ه)»‏ نشر الجنة إحياء المعارف العثهانية. 
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الجامع لأحكام القران 

للقرطبي» طبعة دار الكتب المصرية. 

الجدل على طريقة الفقهاء 

لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي» الطبعة الأولى. 

الجرح والتعديل 

لابن أبي حاتم» طبعة حيد اباد الدكن؛ المند سنة (11١ه).‏ 
جمع الجرامع 

لتاج الدين السبكي» طبعة دار إحياء الكتب العربية (عيسى الحلبي). 
جمع الجوامع (الجامع الكبير) 

للسيوطي» نسخة مصورة عن مخطوط دار الكتب المصرية رقم (95) 
(حديث قوله). تصوير الهيئة المصرية للكتاب. 

الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية 

لعبد القادر بن أي الوفاء القرشي» طبعة الهند سنة (1+5١ه).‏ 
الجوهر النقي 

(44*١ه)‏ مطبوع على هامش سنن البيبقي. 


© 
حاشية البنني على شرح الجلال على متن جمع الجوامع 
طبعة دار إحياء الكتب العربية (مطبوع مع الشرح والمتن). 
حاشية سعدي جلبي 
حاشية ابن عابدين 
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لابن عابدين» الطبعة الثانية سنة 1١+485(‏ ل 145١م)‏ مطبعة 

حاشية لقط الدرر بشرح متن نخبة الفكر 

لعبد الله بن حسين خاطر السمين» مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

الطبعة الأولى 1+05ه ل 1978١م.‏ 

حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين امحل على منهاج الطالبين 

طبعة دار إحياء الكتب العربية. 

حلية الأولياء 

لأبي نعم الأصفهاني» طبعة الخانجي» سنة (781١ه‏ ل 19177م). 

الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق في القرن الخامس الهجري 

لفاضل الخالدي؛ الطبعة الأولى» بغداد سنة (1544١ه‏ ل 1959م). 
©2 

خزانة الأدب 

لعبد القادر البغدادي» وللكتاب طبعتان: 

أ طبعة دار الكتاب العرلي» سنة (9/+١ه‏ ل 1959١م)‏ تحقيق 

عبد السلام هارون. 


ب طبعة بولاق» سنة (599١ه)»‏ وهذه أشير إليها. 
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للخزرجيء المطبعة الخيرية بمصرء سنة (751١ه).‏ 
0( 
درء تعارض العقل والنقل 
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الأولى سنة (١41١ه ‏ 1941م نشر جامعة الإمام محمد بن 
سعود الاسلامية. 

الدر المنشور في التفسير بالمأثور 

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تصوير أمين دمج عن المطبعة 
الميمنية بمصر سنة (5١١١ه).‏ 

دفاع عن ألي هريرة 

لعبد المنعم صالح العلي» الطبعة الأولى (:79١ه‏ ل 19178م) 
مكتبة النبضة ببغداد ودار الشروق يبيروت. 

دلائل النبوة 

للبييقي» تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي. الطبعة الأولى سنة 
(1.5١ه ‏ 985١م).‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 

دلائل النبوة 

لأبي نعبم الأصبهاني» الطبعة الأولى سنة (4.05١ه‏ ل 1988م) 
نشر عالم الكتب. بيروت. 

دول الاسلام 

للذهبي» طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة (9175١م).‏ 
الديياج المذهب في أعيان المذهمب 

لابن فرحون. طبعة المعاهد بمصر سنة (١ه78١اه).‏ 

ديوان امرىء القيس 

تحقق محمد أبو الفضل إبراهبم» طبعة دار المعارف بمصرء الطبعة الثالثةه 
سنة (1959م). 

ديوان جران العود 

طبع دار الكتب المصرية» سنة (0٠6+١ه).‏ 
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ديوان جرير 

تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين» طبعة دار المعارف بمصر سنة 
(1959م). 

ديوان رؤبة بن العجاج 

جمع ولمم بن الوردء ليبسك سنة (1907م). 

ديوان سحم (عبد بني المسحاس) 

تحقيق عبد العزيز الميمني» طبعة دار الكتب المصرية سنة (159١ه‏ 
ا١.196١م).‏ 

ديوان طرفة بن العبد 

شرّحَه أحمد بن الأمين الشنقيطي» طبعة قازان سنة (1909١م).‏ 
ديوان عنترة 

طبعة ال رحمانية بالقاهرة. 

ديوان لبيد 

تحقيق الدكتور إحسان عباس» طبعة الكويت سنة (1955١م).‏ 
ديوان النابغة الذبياني 

طبعة الوهبية» سنة (15917١ه).‏ 


١ 
ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث‎ 
لعبد الغني النابلسي» تصوير دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت لبنان‎ 
ذم الموى‎ 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء بتحقيق مصطفى عبد الواحدء‎ 
نشر دار الكتب الحديثة» الطبعة الأولى» (١8*١ه ل 1957م)‎ 
بمطبعة السعادة.‎ 
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ذيل تجارب الأنم 
للوزير أبي شجاع الروذراوري» تصحيح ه ف امد روزء طبع بمطبعة 
شركة التمهدن الصناعية بمصرء سنة (75١ه‏ ل 1975م). 
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الرد على الزنادقة والجهمية 

للإمام أحمد بن حنبل الشيباني» طبعة السلفية» سنة (797١ه).‏ 
رسائل ابن عابدين 

محمد أمين الشهير بابن عابدين» طبعة جور جنبرلي كاش جوارنده. 
الرسالة 

تأليف الإمام محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق محمد سيد الكيلاني» 
طبعة مصطفى الحلبي سنة (7848١ه‏ ل 1959م). 

رسالة أبي الحسن الكرخي مع شواهدها 

لأبي حفص عمر النسفي, مطبوعة مع تأسيس النظرء نشر زكريا 
يوسف» طبع بمطبعة الإمام بالقاهرة. 

الروض المربع شرح زاد المستقنع بحاشية العنقري 

لمنصور الببوتي» نشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض سنة (0٠79١ه‏ 
ل 193786م)0 مطبعة السعادة بمصر. 

روضة الناظر 


الموفق الدين بن قدامة» المطيعة ,السلفية بالقاهرة سنة 7178 اه. 


نشر مكتبة المعارف بالرياض مصورة عن الطبعة السلفية بالقاهرة. 
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زاد المسير في علم التفسير 
لابن الجوزي؛. طبعة المكتب الاسلامي بدمشق سنة (5815١اها‏ ل 
14امم). 
زاد المعاد 
لابن القم» تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» الطبعة 
الثانية» سنة (١01٠154١ه ‏ ١98١م)‏ نشر مؤسسة الرسالة. 
زوائد,إبن حجان 
لتور الدين الميثمي » طبعة السلفية بالقاهرة. 


رس 


السامي في الأسامي 

تأليف أي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» تحقيق الدكتور 
محمد موسى هنداوي» طبع ضمن سلسلة من «كتب التراث) سنة 
(197١م).‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة 

محمد ناصر الدين الألباني» نشر الدار السلفية بالكويت» سنة 
(99*١اه‏ ل 191794م). 

نجه الأحاديك الضيفة 

محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الرابعة سئة (/79١ه)‏ نشر المكتب 
الإسلامي بدمشق. 

سلم الوصولء لشرح نهاية السول (حاشية على نهاية السول لالإسنوي) 
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محمد نجيب المطيعي» نشر جمعية نشر الكتب العربية بالقاهرة 
اه المطبعة السلفية بالقاهرة. 

السنة ٍ 
لأبي بكر عمرو بن عاصم الشيباني» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 
الطبعة الأولى سنة (0٠.14١1ه‏ ل 0٠198م)‏ نشر المكتب الإإسلامي 
بدمشق. 

سنن الترمذي «الجامع الصحيح) 

حقق احمد شاكر الجزء الآول والثاني» وحقق محمد فوٌاد عبد الباتي 
الجزء الثالث» وحقق إبراهيم عطوة عوض الجزء الرابع والخامس» وقد 
طبع. بمطبعة الحلبي سنة (7885١اه‏ ل 987اهم ١90‏ 
5ام). 

سنن الدارقطني 

طبعة عبد الله هاشم يماني (وبذيله التعليق المغني على الدار قطني سنة 
(85؟1اه ‏ 955ام). 

سنن الدارمي 

طبعة عبد الله هاشم يماني» سنة 1١785(‏ ل-1955م). 

سنن الي داود 

طبعة الحلبي» الطبعة الأولى» سنة (1/ا1١اه‏ ل 19675١م).‏ 

وقد رجعت إلى الطبعة التي أعدها وعلق عليها عبيد الدعاس» الطبعة 
الأولى سنة (784١ه‏ ل 14394م) نشر محمد على السيد بحمص. 
السئن الكبرى 

للبييقي» طبعة الهند سنة (1414١ه).‏ 
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سئن ابن ماجة 

تحقيق محمد فؤٌاد عبد الباقي» طبعة الحلبي» القاهرة. 

سئن النساني (امجتبى» , 

طبعة الحلبي» الطبعة الآولى» سنة (4801١اه‏ ل 11154م). 

وقد رجعت إلى الطبعة التي أشرف عليها عبد الفتاح أبو غدة. نشر 
مكتب المطبوعات الاسلامية بحلب. وهذه الطبعة أشير إليها. 

سير أعلام النبلاء 

للذهبي تحقيق شعيب الأرنؤوط وجماعة» نشر مؤسسة الرسالة» سنة 
١١54.0١اه ‏ 198١م‏ وما بعدها). 

وقد رجعت أيضاً إلى النسخة المخطوطة بدار الكتب المصرية. 
السيرة النبوية 

لابن هشام. طبعة الحلبي» القاهرة. 


3 
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رش 


شذرات الذهب 

لابن العماد الحنبلي» طبع بمصر سنة (٠6١ه)‏ نشر مكتبة القدسي. 
شرح اختيارات المفضل الضبي 

للخطيب التبريزي» تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة» طبعة مجمع اللغة 
العربية بدمشق سنة (١89١ه ‏ ١ال9ا19م).‏ 

شرح أشعار الهذليين ٠‏ 

للحسن بن حسين السكريء تحقيق عبد الستار فراج» ومراجعة 
محمود شاكرء طبعة المدني بالقاهرة» نشر مكتبة العروبة بالقاهرة. 
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شرج التصرع عل التوضيج 

لخالد الازهري. طبعة دار إحياء الكتب العربية (عيسى الحلبي). 
شرح تنقيح الفصول 

لشهاب الدين القرافي. تحقيق طه عبد الرؤوف سعد طبع بمطبعة 
شركة الطباعة الفنية المتحدة» سنة (917١١ه‏ ل 1917م)» نشر 
مكتبة الكليات الأزهرية» ودار الفكر. 

كرح رمع الجواقع 

لجلال الدين المحجل» طبعة دار إحياء الكتب العربية (عيسى الحلبي). 
شرح ديوان زهير بن أبي سلمى 

لأي. العباس» مد بن ين الشيباق (تغلب)» طبغة ادا التكدين 
المصرية سنة (1551١اها‏ ل 19414م). 

شرح الزرقاني على موطأ مالك 

محمد الزرقاني» نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر سنة (17/9١اه‏ 
8 م مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

شرح السنة 

للبغوي» طبعة المكتب الاسلامي بدمشق. 

جرع مجع يعد 

للنووي: مطبعة حجازي بالقاهرة» نشر محمود توفيق. 

الشرح الصغير على أقر ب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 

لأبي البركات الدرديري؛ طبعة دار المعارف بمصر سنة (1917م). 
شرح الطحاوية 

لابن أن العز الحتفي» تحقيق أحمد محمد شاكرء نشر جامعة الإمام 
محمد بن سعود الاسلامية سنة (595١ه).‏ 
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شرح العضد مختصر المنتبى الأصولي» 

نشر الكليات الأزهرية» سنة 87١ه‏ ل 1917م. 
شرح العناية على الحداية 

محمد البابرتي» طبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة سنة (469؟١ه‏ ل 
الاقم مطوع مح كرح هع الفدين: ْ 
شرح فتح القدير للكمال بن الهمام» طبعة مصطفى الحلبي سنة 
(1589اه ب .)١19176‏ 

شرح القصائد التسع المشهورات 

لأبي جعفر النحاس» تحقيق أحمد خطابء» مطبعة الحكومة ببغداد 
نشر وزارة الاعلام العراقية» سنة (7957١اها‏ ل 9177#١م).‏ 

شرح القصائد السبع الطوال 

لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق عبد السلام هارون» طبعة 
دار المعارف بمصر سنة (94515١م).‏ 

شرح فتح القدير 

8 الكوكب النير 

لأبي البقاء الفتوحيء المعروف بابن النجارء تحقيق محمد حامد الفقي» 
مطبعة السنة المحمدية» سنة (1/7١ه‏ ل 19607١م).‏ 

وقد رجعت في الجزأين الأخيرين إلى الطبعة التي نشرتها جامعة أم 
القرى تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد» سنة 
(00٠11١اه‏ 198.06١م).‏ 

شرح مختصر الجْرَقٍ 

للقاضي أي يعلى» نسخة ناقصة» مخطوطة بالمكتبة الظاهرية. 
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شرح مختصر الروضة 

للطوفي الحنبلي» نسخة مصورة عن مخطوطة المكتبة الظاهرية. 

ترج المع اي موزل لفق 

لاي إسحاق الشيرازي» تحقيق عبد المجيد تركي. نشر دار الغرب 

الإسلامي» بيروت» سنة (1408١ه‏ ل 1988م). ش 

شرح معاني الآثار 

لأبي جعفر الطحاوي» تحقيق محمد سيد جاد الحق» طبعة الأنوار 

المحمدية,» سنة (/1781١اه).‏ 

شرح المفصل 

ليعيش بن علي بن يعيش النحوي, الطبعة المنيرية» سنة (974١م).‏ 

شرح منتهبى الإرادات 

للببوي. نشر عالم الكتب. بيروت. 

الععر خنطا 

لابن قتيبة الدينوري» تحقيق أحمد شاكرء طبعة دار المعارف بمصرء 

سنة (19575م). 

شفاء الغليل في بيان الشبه والخيل ومسالك التعليل 

لأبي حامد الغزالي» تحقيق الدكتور حمد الكبيسي» مطبعة الإرشاد 

ببغداد سنة (90+١ه‏ ل 19171م) نشر الأوقاف العراقية. 

شيخ الإخباريين أبو الحسن المدائني 

للدكتور بدري محمد فهد». مطبعة القضاء بالنجف, العراق. 
ر(ص) 

الصاحبي في فقه اللغة 

انان مارم انين مسطيعا: الخوف ااانا الونة 
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العربية» بيروت» سنة (145١اها‏ ل 15615م). 
للقلقشندي» طبع بالمطبعة الاميرية سنة ١*7١(‏ ه 9ل 1917م). 


صحيح البخاري (الجامع الصحيح). 

محمد بن إسماعيل البخاري؛ طبعة محمد علي صبيح بميدان الأزهر. 
صحيح الجامع الصغير وزياداته 

محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى سنة (178١ه‏ ل 1959م) 
نشر المكتب الإسلامي بدمشق. 


صحيح ابن خخزيمة 
للحافظ ابن خزيمة السلمي النيسابوري» تحقيق الدكتور محمد 
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صحيح مسلم 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار إحياء الكتب العربية (عيسى 


الحلبي) سنة (هلال اها ل 1568م). 

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي 

لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 
الطبعة الثالثئة سنة (7901١1ه)‏ نشر المكتب الإسلامي بدمشق. 
صفوة الصفوة 

لابن الجوزي. طبعة الحهند سنة (60ه76١اه).‏ 
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ر(ض) 
الضعفاء الصغير 
للبخاري» تحقيق محمود إبراههم زايدء طبعة دار الوعي بحلب. 
الضعفاء والمتروكون 
لابن الجوزي» تحقيق عبدالله القاضيء الطبعة الأولى سنة (1407١ه‏ 
1985م) نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 
الضعفاء والمتروكون 
للنسابيء تحقيق محمود إبراهم زايدء طيعة .دار الوعي بحلب. 
ضعيف الجامع الصغير وزياداته 
محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية سنة (99١ه‏ 19179م) 
نشر المكتب الإسلامي بدمشق. 
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الطبري 

للدكتور أحمد محمد الحوني» نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
بمصر سنة (6٠19١ه‏ بل 19106م). 

طبقات الحفاظ 

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق علي محمد عمر نشر مكتبة 
وهبة» سنة (897١اها‏ ل 1917م). 

طبقات الخحنابلة 

لابن أي يعلى» تحقيق محمد حامد الفقي: طبعة السنة المحمدية. 
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طبقات بن خياط 

تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمريء الطبعة الأولى» بمطبعة المعاني 
ببغداد» سنة (/41+١ه‏ ل 195317١م).‏ 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية 

لتقي الدين بن عبد القادر الفيمي ‏ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو 
المجلس الاعلى للشئون الاسلامية ‏ القاهرة ٠89١ه‏ ل 199١م.‏ 
طبقات الشافعية 

للإسنوي» تحقيق عبد الله الجبوري» مطبعة الإرشاد ببغداد (91١١ه‏ 
١1917م)‏ نشر رئاسة ديوان الأوقاف بالعراق. 

طبقات الشافعية 

لتاج الدين السبكي. تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلوء» والدكتور 
محمود الطناحي؛ طبعة الحلبي» سنة سنة (785١ه‏ ل 1954١م)‏ وما 
بعد ذلك. 

طبقات الشافعية 

لابن هداية الله تحقيق عادل نويبضء طبعة دار الآفاق الجديدة 
ببيروت» سنة (19171م). 

طبقات الصوفية 

لأبي عبد الرحمن السلمى.. تحقيق نور الدين شربية» مطبعة دار 
التأليف» الطبعة الثانية  ١+89(‏ 9394١م)»‏ نشر مكتبة الخانجي. 
طبقات فحول الشعراء 

لابن سلام الجمحيء تحقيق أحمد شاكرء طبعة دار المعارف بمصر سنة 
(؟1455م). 
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طبقات الفقهاء 

لطاش كبري زادهء الطبعة الثانية» الموصل» سنة (0٠8+١ها‏ ا 
0م). 

طبقات الفقهاء 

لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق الدكتور إحسان عباس» طبعة دار 
الثقافة» بيروت» سنة (19370١م).‏ 

الطبقات الكبرى 

لابن سعد. دار بيروت للطباعة والنشرء» سئة (7948١اها‏ ل 
4 ام). 

طبقات المعتزلة 

لأبي القاسم البلخي» والقاضي عبد الجبار. والحاكم الجشميء تحقيق 
فؤاد سيدء طبعة الدار التونسية للنشر» سنة (95+١ه‏ ل 9174١م).‏ 
طبقات المفسرين 

للداودي» محقيق علي محمد عمرء طبعة وهبة» سنة (197١ه).‏ 
طبقات النحاة واللغويين 

لابن قاضي شهبة» تحقيق الدكتور محسن غياض» طبعة بغداد» سنة 
(1915م). 

طبقات النحويين واللغويين 

لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسيء تحقتيق محمد أبو الفضل 
إبراهم» طبعة دار المعارف بمصر سنة (9377١م).‏ 

طلبة الطلبة 

لأبي حفص النسفي, طبع دار الطباعة العامرة» سنة (711١ه).‏ 
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العبر في خبر من غبر 

للذهبي. تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجدء وفؤٌاد سيدء طبعة 
الكويت» سنة (1970١م).‏ 

العرف وأثره في الشريعة والقانون 

لأحمد بن على سير المباركي» رسالة ماجستير مقدمة للمعهد العالي 
للقضاء بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية سنة (١901١ها‏ ل 
اه). 

علل الحديث 

لابن أبي حاتم عبد الرحمن الرازي» طبعة القاهرة (171415١ه).‏ 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 

لابن الجوزي» تحقيق إرشاد الحق الأثري؛ نشر إدارة ترجمان السبنة» 
باكستان. 

علوم الحديث 

للحام النيسابوري» تحقيق معظم حسين» تصوير بيروت عن طبعة 
الهند سنة (59726١م).‏ 

العمدة في أصول الفقه 

للقاضي أني يعلى» نسخة مخرومة من الأول والآخر» مصورة عن 
نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف ببغداد. 

العمدة في صناعة الشعر ونقده 

لابن رشيق القيرواني» صححه محمد بدرالدين النعساني» الطبعة الأولى 
سنة (776١ه.‏ ل 707١م)‏ طبع بمطبعة السعادة بمصر. 
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عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك واراء الأصوليين 
للدكتور أحمد بن محمد نور سيفء مطبعة الاعتصام بالقاهرة. 
عون المعبود 

محمد مس الحق العظمم ابادي» تحقيق عبد الرحمن محمد عثان» نشر ' 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

عيون الأخبار 

لابن قتيبة الدينوري» مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة 
(45؟اها ب 1956م). 


©2 
غاية الهاية في طبقات القراء 
لابن الجزري» تحقيق ج برجستراسرء طبعة الخانجي سنة (151١ه‏ 
19#م). 
الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية 
للدكتور عبد الله سلوم السامرائي» طبعة دار الحرية للطباعة ببغداد 
سنة (1791١ها‏ ل 19177م). 


دف 


لجار الله محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: علي محمد البجاوي» 
ومحمد أبو الفضل إبراهم الطبعة الثانية» نشر عيسى البابلي الحلبي. 
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فتح الباري 

للحافظ ابن حجر العسقلاني» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة 
١ه‏ وما بعدها). 

الفتاوى 

لشيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتيب محمد بن قاسم العاصميء الطبعة 
الاولى» مطابع الرياض. 

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» ومعه كتاب 
بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني ' 
كلاهما لأحمد عبد الرحمن البنّا (الشهير بالساعاتي)» الطبعة الأولى 
(مطبعة الإأخوان المسلمين). 

فتح الغفار بشرح المنار (المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار) 
لزين الدين بن إبراههم (الشهير بابن نجم)» وعليه بعض حواش لعبد 
الرحمن البحراوي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 750١اه‏ ل 
9 ١م‏ (الطبعة الأولى). 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 
لحمد بن علي الشوكاني» الطبعة الاولى سنة (60٠ه7١ه)‏ مطبعة 
مصطفى الحلبي بالقاهرة. 

الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير 

لجلال الدين السيوطي» جمع بينهما يوسف النبهاني» طبع دار الكتب 
العربية الكبرى (مصطفى البابي الحلبي). 

الفرق بين الفرق 

لعبد القاهر البغدادي» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» نشر مكتبة 
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الفروق 

للقرافي» طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى» سنة 
(555١ه).‏ 

الفصّل في الملل والأهواء والنحل 

لابن حزم؛ مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر سنة (4/+١ه‏ 
5ع 

الفصول ني أصول الفقه (أصول الجصّاص) 

لأحمد بن علي الرازي؛ أبي بكر الجصاص» توجد منه نسخة في مكتبة 
الأزهر تحت رقم )55١4(‏ أصول فقه (غير كاملة)» ك! توجد 
نسختان مخطوطتان بدار الكتب المصرية» رقم (41) و (77) أصول 
فقه. وهما غير كاملتين أيضاً. 

وقد رجعت إلى ما طبع في الباكستان بتحقيق الدكتور ميك الله 
القاضي نشر المكتبة العلمية بلاهورء سنة (١98١م)»‏ وهذا الجزء 
يتعلق بابواب الاجتهاد والقياس. 

فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد 

تأليف فضل الله الجيلاني» الطبعة الثانية بالمطبعة السلفية ومكتبتهاء 
القاهرة 7/82١ه..‏ 

فقه اللغة 

لذي متضور: التغاتي «اليستابورئي+ تمطعة الأباة البسوعييق: ببيروك! 
سنة (1888١م).‏ 

الفقيه والمتفقه 

للخطيب البغدادي. تصحيح إسماعيل الأنصاري, نشر دار إحياء السنة 
النبوية سنة (5960١اها‏ ل ه6ا5١م).‏ 
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الفهرست 

لابن النديم» وللكتاب طبعتان: 

أ طبعة ليبسك سنة (1١81١م).‏ 

ب طبعة المطبعة الرحمانية بمصرء نشر المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر. وهذه أشير إليها. 

الفوائد الببية في تراجم الحنفية 

محمد عبد الحي اللكنوي» تصوير دار المعرفة ببيروت عن طبعة سنة 


.)ه١77(‎ 


الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 

حمد بن علي الشوكاني» بتحقيق عبد الرحمن بن يحبى المعلّمي اعاني. 
أشرف على تصحيحه عبد الوهاب عبد اللطيف» الطبعة الأولى 
(١١ه‏ ب 1950م) بمطبعة السنة المحمدية. 

فوات الوفيات 

محمد بن شاكر الكتبي». تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» طبعة 
السعادة بمصرء نشر المكتية العصرية. 

فواتح الرحموت 

لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاريء طبع مع المستصفى من 
علم الأصول لأبي حامد الغزالي» الطبعة الأولى ببولاق مصرء سنة 
(5؟15ه). 

فيض القدير شرح الجامع الصغير 

للمناوي. الطبعة الأولى (55١١ه ‏ 978١م)»‏ المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر. 
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رق 
القاموس المحيط 
للفيروز ابادي» طبعة مؤسسة الحلبي. 
قواعد اللاصول 
لصفي الدين البغدادي الحنبلي» نشر (ضمن مجموع فنون أصولية)» 
نشرته المكتبة الحاشمية بدمشق. 
القواعد في الفقه الإسلامي 
لابن رجب الحنيلي» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد, طبعة مؤسسة نبع 
الفكر العربلي للطباعة» سنة (١81*١ه ‏ ١947١م)‏ نشر مكتبة 
الكليات الأزهرية. 
القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية. 
لعلي بن عباس البعلي الحنيلٍ (ابن اللحام) بتحقيق محمد حامد الفقي» 
مطبعة السنة المحمدية (ه/ا١اه‏ بل 19605١م).‏ 
القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد 
تالبك محمد بن على الشوكاني» طبعة السلفية سنة (914+١ه ‏ 
15 ام). 

رك( 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة 
للذهبي» تحقيق وتعليق عزت علي عيد غطية وموس اع علي 
الموثى» دار الكتب الحديثة» القاهرة (الطبعة الأولى 5917١ه‏ ل 
1ام). 
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل 
لابن قدامة المقدسي, الطبعة الثانية سنة (7959١ه‏ ل 19175م) نشر 
المكتب الإسلامي بدمشق. 
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الكافية في الجدل 
لامام الحرمين» تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود» سنة (799١ه‏ 
19784م) طبع بمطبعة عيسى البابلي الحلبي بالقاهرة. 


الكامل في التاريخ 

لابن الاثيرء» طبعة القاهرة سنة (١05٠١ه).‏ 

الكبائر 

للذهبي. مكتبة دار التراث» بالقاهرة ودار الوعي بحلب. 
الكتاب 

لسيبوية» الطبعة الأولى» مطبعة بولاق» سنة (11١ه).‏ 
كتاب الإيمان 


للقاضي أبي يعلى» نسخة مصورة عن مخطوطة المكتبة الظاهرية. 
كتاب الحدود في الاأصول 

لسليمان بن خلف الباجي الأندلسي» تحقيق الدكتور نزيه حماد» نشر 
مؤسسة الزعبي للطباعة والنشر بيروت» لبنان» الطبعة الاولى 
(89اه ل 19108ام). 

كتاب ذكر أخبار أصبهان 

لأبي نعيم الأصبهاني» تصوير مؤسسة النصر بطهران» عن طبعة بريل 
بلندن سنة (9174١م).‏ 

يناب الرؤايين والوجهين 

للقاضي أني يعلى» تحقيق الدكتور عبد الكريم اللاحم, الطبعة الأولى 
(1.5١ها‏ سل 1988م) نشر مكتبة المعارف بالرياض 

وقد رجعت إلى نسخة منه مصورة على ميكروفيلم بمعهد الخطوطات 
قسم أصول الفقه. 
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كتاب الزينة 

لأبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي (مطبوع مع كتاب الغلو والفرق 
الغالية) وقد مضى. 

كتاب السبعة في القراءات 

لأحمد بن موسى بن العباس الهيمي البغدادي الشهير بابن مجاهد, تحقيق 
الدكتور شوقي ضيفء مطبعة دار المعارف بمصر سنة (91/5١م).‏ 
كاب اسن 

لسعيد بن منصورء تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء الطبعة الأولى» 
سنة .1ه ل 987١م)‏ نشر الدار السلفية بالهند. 

كتاب المجروحين من امحدثين والضعفاء والمتروكين 

محمد بن حبان بن أحد (أبو حاتم)» تحقيق: محمود إبراهم زايد» دار 
الوعي بحلب» الطبعة الأولى 95١ه.‏ 

كتاب الوفيات 

تأليف أي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب» الشهير بابن 
قنفذ القسطيني» تحقيق عادل نويبضء الطبعة الاولى سنة (١91١م)‏ 
نشر المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت. 

كشاف اصطلاح الفنون 

للشيخ المولوي محمد على التهانوي» مطبعة خياط» بيروت. 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
للزمخشري» الطبعة الأخيرة سنة (هم*١ه‏ ب 1955١م)‏ مطبعة 
مصطفى الباببي الحلبي» القاهرة. 

كشف الاستار عن زوائد البرار 

لنور الدين الهيشمي: تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء الطبعة الأولى» 
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سنة (595١ه‏ بل 9175١م)‏ نشر مؤسسة الرسالة. 

كشف الأسرار 

لعبد العزيز البخاري» طبعة استانبول» سنة (08١+١ه).‏ 

كشف الأسرار شرح المصنف على المثار 

الحافظ الدين النسفيء الطبعة الاولى» سنة (05٠15١اه‏ ل 1985١م)»‏ 
نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس 

لاسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي» صححه وعلق عليه أحمد 
القلاش» نشر مكتبة التراث الإسلامي بحلب» مطبعة الفنون. 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها 

لمكي بن أبي طالب القيسيء تحقيق الدكتور محبي الدين رمضانء 
مطبعة مجمع اللغة العربية بدمشق» سنة (915+١ه‏ ل 1974م). 
كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات في فقه 
الإمام أحمد بن حنبل 

لزين الدين عبد الرحمن البعلي ‏ طبع المطبعة السلفية بمصر. 
الكفاية في علم الرواية 

للخطيب البغدادي» نشر دار الكتب الحديثة بمصرء الطبعة الآولى» 
مطبعة السعادة. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 

لعلاء الدين الهندي, الطبعة الخامسة» سنة (١140١ه‏ بل ١98١م)‏ 
قير لمسية الرشالة: 
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اللا لي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 

لجلال الدين السيوطيء نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 
اللباب في تهبذيب الانساب 

لعز الدين بن الأثير الجزريء طبعة مكتبة المثنى يبغداد. 

لسان العرب 

لابن منظور محمد بن مكرم الأنصاري ‏ طبعة مصورة عن طبعة 
بولاق ‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

لسان الميزان 

للحافظ ابن حجرء مطبعة حيدر اباد الدكن بالهند سنة (159ه 
وما بعدها). 

اللمع في أصول الفقه 

لاي إسحاق الشيرازي» مطبعة مصطفى الحلبي» سنة (111/7ه ل 
7 ١م).‏ 


(0 


مبادىء الوصول إلى علم الأصول 

لجمال الدين الحلبيء تحقيق عبد الحسين البقال» مطبعة الآداب 
بالنجف, العراق سنة (0٠9١اه‏ ل 1970م). 

سوط 

للسر خسي » نشر دار المعرفة, بيروت. 
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حلخيرة 


محاز القران 

لأني عبيد معمر بن المثنى» تحقيق الدكتور محمد فؤوْاد سزكين» 
مطبعة السعادة بمصر سنة (965١م)»‏ نشر مكتبة الخانجي ودار الفكر. 
مجمع الأمثال 

تأليف ألي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد النيسابوري» تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد» طبعة السنة المحمدية سنة (111/4١ه‏ ل 
6 ام). 

مجمع البيان في تفسير القران 

للفضل بن الحسن الطبرسي» نشر دار مكتبة الحياة ببيروت» سنة 
(80؟اه ب 1950م). 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

لأبي بكر الهيئمي» نشر القدمبي بالقاهرة سنة (67١ه).‏ 

مجمل اللغة 

لابن فارس؛ تحقيق زهير عبد المحسن سلطانء الطبعة الأولى» سنئة 
(05٠15١اه ‏ 19848م)» نشر مؤسسة الرسالة. 

اجموع شرح المهذدب 

للنووي واخرين» تحقيق محمد نجيب المطيعي» توزيع المكتبة العالمية 
بالفجالة» القاهرة. 

تحاسن التأو يل (تفسير القاسمي) 
لجمال الدين القاسمي. تحقيق محمد فوٌاد عبد الباقي» الطبعة الاولى 
عيسى الحلبي (17075 ه ل 1967١م).‏ 

محاضرات في علوم الحديث 

لمصطفى أمين إبراههم التازي» الطبعة الرابعة» مطبعة دار التاليف بمصر. 
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المحدث الفاصل بين الراوي والواعي 

للحسن بن عبد الرحمن الرامهر مزري» قدم له وحققه الدكتور عمد 
عجاج الخطيبء الطبعة الأولى بيروت (891+١ه‏ ل )١971‏ نشر 
عن دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

امحرر في الحديث في بيان الأحكام الشرعية 

لشمس الدين محمد المقدمبي الحنبلي (ابن قدامة)» نشر المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر (مطبعة مصطفى محمد). 

المحصول في أصول الفقه 

للفخر الرازي» تحقيق الدكتور طه جابر العلواني» الطبعة الأولى» نشر 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


امحل 

لابن حزم الظاهري» تصحيح زايد بن ألي المكارم حسنء؛ نشر مكتبة 
الجمهورية العربية بمكصر سنة 0م88 ذه ل لاكوام). 

محمد بن أي بكر بن عبد القادر الرازي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي ' 
(15519ها_ 56طم)). 

مختصر التحرير في أصول فقه السادة الحنابلة 

محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي (ابن النجار)» الطبعة الأولى 
لشهاب الدين القراني المالكي» نشر (ضمن جموع متونث أصولية)» 
نشرته المكتبة الحاشمية بدمشق. 
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مختصر الخرق 

مطبعة المكتب الاسلامي بدمشق الطبعة الثانية» سنة (85١١ه‏ ل 
45ام). 

مختصر الطحاوي 

لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» عني بتحقيق أصوله والتعليق 
عله أبو الوفا الأفغاني» عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية 
بحيدر اباد الدكن بلهندء القاهرة مطبعة دار الكتاب العربي 
ا اه). 

الختصر في أصول الفقه 

لابن اللحام الحنبلي» تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا. نشر جامعة أم 
القرى سنة (60٠.٠154١اه‏ ل 0٠198م).‏ 

مختصر المنار ظ 

لزين الدين الحلبي (الحنفي)» طبع (ضمن مجموع متون أصولية) نشر 
المكتبة الحائمية بدمشق. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل 

لعبد القادر بن أحمد (ابن بدران)» نشر إدارة الطباعة المنيرية بمصر. 
مذكرة أصول الفقه 

محمد الأمين الشنقيطي. نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

مراة الجنان وعبرة اليقظان 

لليافعي» مصورة عن طبعة الهند سنة (5*48١ه).‏ 

المراسيل 

لابن أي حاتم» تحقيق أحمد عصام الكاتبء الطبعة الأولى» سنة 
(.:١اه ‏ 948#١م).‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 
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المراسيل 

لأبي داود السجستاني؛ طبعة محمد علي صبيح بالقاهرة. 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 

لصفي الدين البغدادي» تحقيق علي محمد البجاويء دار إحياء الكتب 
العربية» سنة (585١اه‏ ل 1984١م).‏ 

المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين 

المعارف بالرياض. 

مسائل الامام أحمد 

لابي داود: سليمان بن الاشعث السجستاني ‏ بتقديم محمد رشيد 
رضا ‏ الطبعة الثانية» نشرها محمد أمين ديجء بيروت» لبنان. 
مسائل الإمام أحمد 

رواية ابن هانيء النيسابوري» تصحيح زهير الشاويشء, الطبعة الآولى 
سنة (14.6١ه‏ ل )١980‏ نشر المكتب الإسلامي بدمشق. 
رواية ابنه صالح» نسخة مصورة عن مخطوطة المكتبة الظاهرية. 
وقد رجعت في الجزأين الأخيرين إلى النسخة التي حققها الدكتور 
فضل الرحمن دين محمد, الطبعة الأولى سنة (1404١ه‏ ل 9488١م)‏ 
تكن الداز العلمية المدد 

مسائل الإمام أحمد 

رواية ابنه عبد الله نسخة مصورة عن مخطوطة المكتبة الظاهرية 
وقد رجعت إلى الطبعة الأولى» سنة (401١ه‏ ل 941١م)‏ تصحيح 
زهير الشاويش» نشر المكتب الإاسلامي بدمشق. 
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كا رجعت إلى طبعة أخرىء ثلاثة أجزاء» تحقيق الدكتور علي سليمان 
المهنّاء الطبعة الأولى» سنة (405 ١ه‏ 1985١م)‏ توزيع مكتبة الدار 
بالمدينة المنورة. 

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه 

نسخة مصورة عن مخطوطة المكتبة الظاهرية. 

المسائل والأجوبة في الحديث واللغة 

لابن قتيبة الدينوري» مطبعة السعادة» سنة (149*١ه).‏ 

التسدرلة عل الصحيحين 

للحاك النيسابوريء الطبعة الأولى بحيدر اباد الهند سنة (5174١ه).‏ 
المستصفى من علم الأصول؛ 

محمد بن محمد بن محمد الغزالي (أبو حامد)» ومعه كتاب فواتح 
الرحموت, الطبعة الاولى ببولاق مصرء سنة (515١ه).‏ 

المسند 

للإمام أحمد بن حنبل» وللكتاب طبعتان: | 
أ طبعة دار المعارف بشرح أحمد شاكر سنة (71/7١ها‏ ل 
م وما بعدها. 

ب ل تصوير دار صادر ببيروت» عن طبعة الميمنية بمصر سنة 
818١ه).‏ 

مسنك غبق الله بن عمر بن الخنطاب 

تخريح أبي أمية محمد بن إبراههم الطوسي» تحقيق أحمد راتب عرموس» 
الطبعة الأولى» دار النفائس ببيروت» سنة (*9+١ه‏ ال 19178م). 
المسوّدة في أصول الفقه 

لآل تيمية» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» طبعة مطبعة المدلي» 
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سنة (5884١هال‏ 1954م). 

ماهر غلم الأمضاز 

لابن حبان البستي» تصحيح فلا يشهمرء طبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر بالقاهرةء» سنة (9ا1١اه‏ ل 959١م).‏ 

مشكاة المصابيح 

للخطيب التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين الالباني» الطبعة الثانية» 
سنة (545١ه‏ ل 9178١م)»‏ نشر المكتب الإسلامي بدمشق. 
المصباح المنير 

لاحمد الفيومي الطبعة الآميرية. 

صق 

لابن و شيبة» تحقيق الأستاذ عبد الخالق الأفغاني واعخزية الطبعة 
الثانية» سنة (99*١ه ‏ 978١م)»‏ نشر الدار السلفية بالهند. 
المصنف 

لعبد الرزاق الصنعاني. تحقيق عبد الرحمن الأعظميء الطبعة الأولى» 
سنة (595١ه‏ بل194377م)) نشر المجلس العلمي. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد العانية 

لابن حجر العسقلاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» نشر إدارة 
الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف في الكويت. 

المطّلع على أبواب المقنع 

محمد بن أني الفتح البعلي الحنبلل» الطبعة الأوى. سنة (5م4+١ه ‏ 
6م) نشر المكتب الإسلامي بدمشق. 

المعتبر في تخريح أحاديث الهاج والمختصر 

لبدر الدين الزركشي» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي, الطبعة 
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الأولى» سنة (404١ه‏ ل 1984م)» نشر دار الأرقم بالكويت. 
المعتمد في أصول الدين 

لأبي يعلى الحنبلي» حققه وقدم له الدكتور وديع زيدان حداد» نشر 
دار المشرق ببيروت ‏ لبنان. 

المعتمد في أصول الفقه 

لأبي الحسين البصريء طبعة المعهد الفرنسي بدمشق سنة (84١1١ه‏ 
1954م). 

معجم الشعراء 

للمرزباني» تحقيق عبد الستار أحمد فراج» طبعة عيسى الحلبي» سنة 
99لا١‏ ب .)١19506‏ 

معجم الشواهد العربية 

لعبد السلام هارونء الطبعة الآولى سنة (5957١اه‏ بل 19177م) 
نشر مكتبة الخانجي بمصر. 

المعجم المهرمن” لألقاظ اديت النبوئ 

وضعه جماعة من المستشرقين» نشره الدكتور أ.ى. وناسنكء» مطبعة 
مكتبة بريل في مدينة ليدن سنة (1975١م).‏ 

معجم مقاييس اللغة 

لأني الحسين أحمد بن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» طبعة الحلبي» 
الطبعة الثانية» سنة (89*١اه‏ ل 1959م). 

معجم المؤلفين 

لعمر رضا كحالة» تصوير ونشر مكتبة المثنى ببيروت ودار إحياء 
التراث العرلي ببيروت سنة (5/ا7اه لاه9١ام).‏ 
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المعونة في الجدل 
للشيرازي» تحقيق الدكتور على العميريني» الطبعة الأولى» سنة 
١ه‏ 54879١م).‏ نشر جمعية إحياء التراث الإسلامي. 


المغنى 

لابن قدامة الحنبلي» تصحيح الدكتور محمد خليل هراس» مطبعة الإمام 
بالقاهرة. 

وقد رجعت إلى طبعة المنار الثالثة سنة (/7501١ه)‏ بتعليق محمد رشيد 
رضاء 

كا رجعت إلى الطبعة الأولى سنة (4017 ١ه‏ 13410١م)‏ التي طبعتها 
مؤسسة هجر بالقاهرة» تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. 


المغني في أبواب التوحيد والعدل 

للقاضي عبد الجبار الهمداني» بتحقيق: الدكتور محمد الخضيري 
والدكتور محمود محمد قاسم., المؤسسة المصرية العامة للتاليف والانباء 
والنشرء القاهرة (45*١ه ‏ 15768م) (مطبعة عيسى الحلبي). 
المغني في أصول الفقه 

لجلال الدين الخبازي, تحقيق الدكتور محمد مظهر بقاء الطبعة الآولى» 
سنة (407١ه)ء‏ نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي» جامعة أم القرى. 

المغني في الضعفاء 

للذهبي» تحقيق الدكتور نور الدين عترء نشر دار المعارف بحلب» 
الطبعة الأولى» سنة (91+١ه‏ ل ١191م).‏ 
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مغني اللبيب عن كتب الأعاريت 

لابن هشام؛ للكتاب طبعتان: 

أ دار إحياء الكتب العربي (عيسى الحلبي) مع حاشية ابن الأمير. 
بنك "الظلعة القالية فى الد كوو عازن اللنارك: :ورقيقة1 نه 
(1907م) نشر دار الفكر ببيروت» وهذه أشير إليها. 

مفاتيح الغيب. (التفسير الكبير) 

للفخر الرازي؛ طبعة دار المصحف بالقاهرة» الطبعة الاولى (طبعة عبد 
الررحمن محمد). 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم 

لأحمد بن مصطفى (طاش كبري زادة) مراجعة وتحقيق: كامل كامل 
بكريء وعبد الوهاب أبو النور» دار الكتب الحديثة بمصرء طبع بمطبعة 
الاستقلال الكبرى بالقاهرة. 

المقاصد الحسنة 

للسخاوي» طبعة دار الأدب العربي للطباعة يمصر. 

المقتتضب 

لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة» 
طبعة اليجلس الأعلى للشكون الاسلامية بالقاهرة سنة (7848١ه).‏ 

مقدمة ابن الصلاح 

مطبوعة مع شرحها (التقييد والإيضاح)» تحقيق عبد الرحمن محمد 
عهان» نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى (7485١ه‏ 
19598م). 

المقنع مع حاشيته 

لابن قدامة المقدسي, الطبعة الثالثة» نشر المطبعة السلفية بالقاهرة. 
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الملل والنحل 

للشهرستاني» طبعة مصطفى البابلي الحلبي سنة (788١اها ‏ 
17 ١م).‏ 

المنار 

محمد بن أي بكر بن قيّم الجوزية» مطبعة» السنة المحمدية. 

مناقب الإمام أحمد بن حنبل 

لعبد الرحمن بن الجوزيء الطبعة الأولى (897١ها‏ ل 19178م) 
نشر دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

مناهج العقول (شرح البدحشي) 

عند بن لخبي اللدخني عبعة عمة عل مح ممصو وطيع حم 
شرح الإسنوي). 

المنتظم في تاريخ الملوك والأم 

لابن الجوزيء. طبعة حيدر اباد الحند سنة (/1ه١ه).‏ 

المنتقى 

لابن الجارودء الطبعة الأولى في الباكستان سنة 4.0*9١ه ‏ 
1987م) نشر حديث أكادمي. 

المنتقى من أحاديث الأحكام 

للمجد ابن تيمية» المطبعة السلفية بمصر. 

منتبى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات 

لابن النجار الحنبلي» تحقيق الدكتور عبد الغني عبد الخالق» طبعه دار 
العروبة يمصر. 

منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل 

لابن الحاجب, الطبعة الاولى» سنة (7١ه)‏ مطبعة السعادة. 
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منح الشفاء والشافيات في شرح المفردات 

للبوق» طبعة السلفية: 

المنخول من تعليقات الأصول 

1 حامد محمد الغزالي» تحقيق محمد حسن هيتو. 

منزلة السنة من القران 

محمد تاصر الدين الألباق:«الطيعية الوق 

المنباج في ترتيب الحجاج 

لابي الوليد الباجي» تحقيق عبد المجيد تركي, الطبعة الثانية (5417١م)‏ 
نشر دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

المنبج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد 

لعبد الرحمن بن محمد العليمي» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد, 
مطبعة المدني الطبعة الأولى (8١ه‏ ل 1977م). 

لمهذب 

لأبي إسحاق الشيرازي» طبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة. 
موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 

للدكتور أكرم ضياء العمري» ساعدت جامعة بغداد على نشره» مطبعة 
الكتبي» الطبعة الأولى (85+١ه‏ ل 1918م). 

مراره اماف إل ووائد ابو خياة 

لنور الدين الهيئمي» حققه محمد عبد الرزاق حمزة» المطبعة السلفية 
ومكتبتها بمصر. 

للوشح 

للمرزباني» تحقيق على محمد البجاوي» مطبعة نهضة مصرء سنة 
5529 ١م).‏ 
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الموضوعات 

لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء تحقيق عبد الرحمن محمد عفان 
نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الآولى 8ه 19505م. 
موطأً الإمام مالك 

صححه ورقمه وخرج أحاديئه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي» نشر 
دار الشعب بالقاهرة. 

ميزان الأصول في نتائج العقول 

لعلاء الدين السمرقندي. تحقيق الدكتور محمد زكي عبد البرء الطبعة 
الأول سنة (505١ها‏ ل 1984م). 

ميزان الاعتدال 

للذهبي» تحقيق علي محمد البجاوي. طبعة عيسى الحلبي» سنة 
(19359م). 


ف 


نبراس العقول 

للشيخ عيسى منون. الطبعة الأولى» نشر إدارة الطباعة المنيرية 
بالقاهرة. 

النجوم الزاهرة 

لابن تغري بردي» مطبعة دار الكتب المصرية» سنة (44*١ه).‏ 
0 

لابن حجر العسقلاني» طبعت مع حاشية لقط الدرر بمطبعة مصطفى 
البابيي الحلبي بمصر الطبعة الأولى» سنة (165١اها‏ ل 978١م).‏ 
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ززهة الألباء في طبقات الأدباء 

لأبي البركات بن الأنباري» مطبعة المطابع المصرية» سنة (795١ه).‏ 
نزهة الخاطر العاطر (شرح روضة الناظر) 

لعبد القادر بن أحمد الشهير بابن بدران الدمشقي» مطبعة السلفية» 
سنة (11437١اه).‏ 

النشر في القراءات العشر 

محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري» مطبعة مصطفى محمد 
0 0 

نصب الر اية لاحاديث اهداية 

لعبد الله بن يوسف الزيلعي ‏ ومعه حاشية (بغية الألمعي في تخريج 
الزيلعي) الناشر المكتبة الإسلامية» الطبعة الثانية سنة (797١ه‏ 
917 ١م).‏ 

نكت الهميان 

للصفدي؛ تحقيق أحمد زكيء» طبعة الجمالية بمصر سنة (١91١م).‏ 
نباية السول في شرح منهاج الأصول 

تأليف عبد الرحم بن الحسن الإسنوي» نشر جمعية نشر الكتب العربية 
بالقاهرة (*157١ه)‏ المطبعة السلفية ومكتبتها. 

النباية في غريب الحديث 

لابن الأثيرء المطبعة العثانية بمصر سنة (١1١+١ه).‏ 

نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول 

للحكم الترمذي» نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 

النوادر في اللغة 

لأبي زيد الأنصاري» تصحيح سعيد الخوري» تصوير دار الكتاب 
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العربي. بيروت» لبنان. 
نيل "الأوطار 
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للشوكاني. مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 
رهم 


هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري 

5 السيد عبد الرحمم الطهطاوي. المطبعة الثالثة بمطبعة الاستقامة 
سنة (5697 اه). 

أبو هريرة راوية الإسلام 

محمد عجاج الخطيب. سلسلة أعلام العرب» عن وزارة الثقافة 
والارشاد المصرية. 

ع مواق طرع خنع الجوافخ في "علج العزنية 

لجلال الدين السيوطي» تصوير دار المعرفة ببيروت عن طبعة السعادة 
سنة (/751١اه).‏ 
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الواضح في أصول الفقه 

لابي الوفاء بن عقيل الحنبلي» نسخة مخطوطة بالمكتبة الظاهرية» وقد 
رجعت إلى رسالة الأخ الدكتور موس القرني الذي حقق الجزء الأول 
منه لنيل درجة الدكتوراه بكلية الشريعة بمكة المكرمة» جامعة أم 
المقرى. 

الوافي بالوفيات 

للصفدي» مصورة ببيروت عن طبعة استانبول سنة (951١م).‏ 
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الورقات: 
لإمام الحرمين الجويني الشافعي؛ (نشر ضمن مجموع متون أصولية)» 
نشرته المكتبة الحاشمية بدمشق. 
الوصول إلى الأصول 
لابن برهان» تحقيق الدكتور عبد الحميد أبو زنيد» الطبعة الأولى» سنة 
(4.6١ه ‏ 19488م) نشر مكتبة المعارف بالرياض. 
الوصول إلى مسائل الأصول 
للشيرازي» تحقيق الأستاذ عبد المجيد تركي 
وهي تسمية تحطاً لكتاب شرح اللمع للشيرازي. وَاقن تتحققها الأستاة 
المذكور على الوجه الصحيح. 
انظر: و اللمع. 
وفيات الاعيان 
لابن خلكانء تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» طبع القاهرة» سنة 
50١١هم).‏ 
2000 


1:8 


فهترس الموضوعحات 
فهرس موضوعات المجلد الأول 


فهرس موضوعات المقدمة 


الملوضوع الصفحة 
الافتتاحية تجو انك مظن حا اج ا اوه او كا موت الوط و 307 
التعريف بالمؤلف اسم عم ب اناا سسا اد ماح 
اسعه ونسبه 1000 م فكي بالا الاو م ا و 108 
مولده ا 00101 0 ااا 0 
نشأته وطلبه العلم وأهم أعماله 00-00 111 1011 
توليه التددريمس 20000 ل ا ا 11 
توليه القضاء جاع اجن أن ةوق بنط ال ات لاشس مادو ا را 11 
زهده وورعه وثناء الناس عليه ماو قن ا جح ما سس 1 1 
وفاته ورثاء الناس له ا و اشوا امسو جب ا 
أولاده ال نوت سحا يمون ان اج امب ا و 1 
التعريف بالكتاب ا ام اه 
اسم الكتاب اش ل مط را ا ار حو ع لا ل اما 101 
نسبة الكتاب إلى المؤلف ا 
وصف مخطوطة الكتاب ا بط مم ةس اللو 71 
منهج المؤلف في هذا الكتاب واج امادوا اممب و ن فاخن ل 1 
مصادر المؤلف في هذا الكتاب مقن اموا ا ا ا لد ا 11/1 
مصادر في العقيدة ل نر مط تف لتم وو ما 1 لو ب 1 
مصادر في التفسير وعلومه اذ[ زا 0 
١ه86م١‏ 


( العدة فى أصول الفقه - ١١1‏ ) 


الملوضوع 


فهرس موضوعات الكتاب 0 
افتتاحية الكتاب ا 


ديك الأصول فق اللكة 120 


تعريف الفقه في الاصطلاح 0 
تعريف أصول الفقه في الاصطلاح 
وجوب معرفة الفروع قبل الأصول 
أدلة الشرع ثلاثة أضرب ......... 
تقسم الأصل إلى تلكقة ارهن 


فقوو قو وو قو نوو يوه نوو مهام ةو فو وو ونام قم نه م ر مه من 


واعء وا فاءء راي هنايو ةا يه ع قم م مر وو م فارة وافي و ع عو ممم امم مم من 


١م‎ 


الملوضوع الصفحة 


الزيادة في الحد ا ا تاس اموا ل ا الم ا م و ا ل ا 
أقسام الزيادة في الحد عند الباقلاني ااا 
تعريف العلم عند المؤلف 3171 
ذكر التعريفات الأخرى ومناقشتها امسو الا 01 
تقسم العلم إلى قديم ومحدث 11[ [ز[1ذ[ [ [ [ 1 1000001 
تقسم العلم المحدث إلى ضروري ومكتسب 8ب 0 0 00 
تعريف العلم الضروري وذكر قسميه ا سا لس امن اع لس 813 
تعريف العلم المكتسب وذكر قسميه ذ ذ ز زذ ز ز 1 ز ز ز  [‏ 0 
تعريف الجهل ا 1 
تعريقك العف ل ا و10 
تعريف الظن بو الح لمكا ومو ااا فا رام لمك الا 2113 
الظن طريق للحكم بخلاف الشك اا 0 
تعريف العقل ا ام الما مسو ا لص يو مولام لق الو قا ل لم 1 
الخلاف ني محل العقل ا الا مد م فى 
أدلة من قال: إنه في الرأس ا انا ب مسوق اب ا مخ 51 
أدلة من قال: إنه في القلب لس و ل حا جا الو افر ا 1 
رد أدلة من قال: إنه في الرأس 0010101 ااا 
تفاوت العقول في بني البشر مي تن نع انس ا اسم ا 
ذهب بعض المعتزلة وبعض الأشعرية إلى تساوي العقول 0000000 
أدلة من قال بالتفاوت مرحو اكب الات اساسا كط و سو و 9 
دليل من قال بعدم التفاوت والرد عليه مان البو 
تعريف البيان في الاصطلاح ل مات اا لو اا 1 


١مم‎ 


الموضوع 


00 


اعتراض ابن داود على تعريف الشافعي امع وا وه اد ل 0 
تعريف الصيرفي للبيان والرد عليه غ5 


وجوه البيان في الشرع اط ماطف اوم ارد ل مالعا او ا 211 
ما يحتاج إلى البيان 117101010100 


البيان من الرسول ميته بالقول ومسب ل 
البيان من الرسول مُه بالكتابة 0 


البيان من الرسول عه بالفعل 12111111 


البيان من الرسول عَي بالدلالة والتنبيه على الحكم من غير نص 


البيان من الرسول عي بالاقرار 1ك 
وقوع بيان المجمل بإلاجماع اجو و ا 1 
قسم أبو بكر غلام الخلال البيان إلى خمسة أقسام 2500 
تعريف الدليل 0 13730 


٠قوووة‏ ووو .ووو 


وعم قوووةووةءر .ووو 


ع وعوءرو.ة ورثووثوويهة 


فوقعة ووو ورد ووية. 


فقوو وثويوءثوويوو. 


ووةهووةمثوةوووووةه. 


وعووءوثوثوةوثوورووهة 


#٠قوقوووءرووةور‏ ووو 


وقموومثووةثثووهة. 


ووقعموووثووءة لوه 


ووقعووووةوة يون 


و عوو.قوةوويوةوةوروية 


وعفوووويوث.رثوثووهةل 


وفعثو..ثوةثومثوثوءث ووو 


ووقوةووة ووء ووه 


و6 م .يوام وووءثووه 


و وفعفوووةمورء مووي 


هوفةووةويوءة نويه 


الملوضوع الصفحة 
معنى الدلالة لغة ل ا ل ةلم ا شو ا 1031717 
معنى الدال 3 نه ا نو لان 1 توك الت ال مق لا ا 1117 
قول أحمد: قواعد الإسلام أربع ولا واوا لعل ما موادا قط ام 103171814 
نوريقن الأمارة ادام ا عقا ا او اماه ا كه ةل اكه لط لاه جان اقه 1 لاو عي 7 1059 
أقسام الأمارة 0 
تعريف النص 3000000 
تعريف العموم املاط و ا لام ارو أ لم طلم ع وام جو لا ا ااا سا ا ا 
تعريف الظاهر ا ام قوق اعقو مم قار ماروا ل م 15 
الفرق بين العموم والظاهر 00 
تعريف المجمل ا سس الج تود لوم اموس الال ل ا 1577 
اية (واتوا حقه يوم حصاده) مجملة 000 
اية (أقيموا الصلاة واتوا الزكاة) محسلة ا 
اية (ولله على الناس حج البيت حملة م ‏ اوخو ل و 16 
اية (حرمت عليكم الميتة) مجملة و ا ا 1 
آية (حرمت عليكم أمهاتكم) مجملة 8 1ط1إ 
اية (وأحل الله البيع) مجملة اام مو 111 
اية (السارق والسارقة) ليست بمجملة مسا ا لم م امخسو ا 
تعريف المفسر ان بام تو جو لوده الول لوطا وااو الو ا ع ١871‏ 
تعريف المحكم 1 ا ا لا 
تعريف المتشابه و مه و اج ال امن الاسام ل لاما عو أ ل ا 181517 
تعريف مفهوم الخطاب مم 11 
تعريف دليل الخطاب ا لولاا او ما ل لل وا ا لوا لايق طلوف 11875 


هنما 


العبارات التي يطلق عليها «الفرض» 
الحتمم مرادف للفرض مثمءة ةم ةن م ر ملل 
هل هناك فرق بين الفرض والواجب 


اقفوو وةة ووو وو ةرعو ةروع وهنو وو نونف رموه 


واق. معو و وف .مم وو و ووو و و لول لوو هللو ومنو 


فقث موه موه قمع و وو ووو مون و ومنو نة ةنورم ةنم من 


واواقفع فو ووو وو وه ةو نوووونوء م فينو وروم م نم موقو 


|فعق ف موثو ووو مور مونو وو ووو ون ةنوت لور وو ولعو لوول ون وه 


00 


وقققةة نفوو وو ون معو ةو ووو و قمر و ووو ون وقانة م مون 


#اوووةوة ةو ووم ثم م.ة ون ووو ووو وم موث وو ووو ننم مون 


٠عقووقء‏ و .مويو و و ووو معنم م ف ةو فم ع مي نم وءارام و ف رهم 


وع ف .وو و .م قرة ف ووو وو ووم م عنمو وو وه ومنو ممه 


ها .اقفو وو و ونع م وعم مو و ورور ةمث م يمع ووو ث ءاره 6 ممه 


وأفاقفة .نفو يو و ون م مو ون فقوو و ففء م و ماع مام ة انرو مف قن 


ا١مهك‎ 


ا موضوع الصفحة 
للاطلاق المجازي أربعة وجوه ا 
تعريف القياس ا ا ا 
تعر يف الأصل لووط ل الس و وف فقاومل 4 جا له هه قم عسوا وام و لم44 136 
تعر يف الفرع ل و لق كر اوت ال م 16 
تعريف العلة وال ا ل سا ارات مف مة والاان تمان مها مارلا ان واوا بره ومو اا 
تعريف الحكم ا ا ا ااا ااا ا ااا 
تعريف العلة الواقفة المت ا ا ا ا 30/7 
تعريف العلة المتعدية ع ال ال ا ل اا 
ما المعمول؛ الحكم أم الذات التي حلتها العلة؟ ا ا ان 
تعريف «المعتل» و «المعلل) و «المعتل به» و «المعتل له») 10 
تعريف الطرد والعكس خسم ل ااا اماه ا الا م 1 
تعريف النقض سكن حو كن اماق مل لامر ووه اموي تي لواف م ال 11 
انقسام العلة إلى منطوق به ومجتهد بها اا 
تعريف السبب كلب مات اا ا لامشو ال و 1 
أقسام النظر القت و اللو للكت طق الا لاي ل وا 1117 
تعريفي الجدل 11[ ااا 
تعريف الراي 00000 
تعريف الكلام لو اال الوم كوياجه الما اشوا الع م ا يا مار 
تقسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف ا 
ذكر بعض الوجوه التي تأتي عليها الأسماء --00 0 0001 
الأسماء نوعان: عام وخاص ااا 0 
الأسماء المقيدة المشتقة على قسمين [ ز ز[1[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز[ز[ز[ |[ 0001 


١مها/‎ 


الموضوع الصفحة 
لا يحمل الاسم على الحقيقة والمجاز معاً 1 001 
الأسماء التي استعملها الشرع غير منقولة خلافاً للمعتزلة ل ا ا 
ثبوت الأسضاء هل كان عن توقيف أو عن مواضعةه؟ ال ا ا ا ا 
الكلام في بعض حروف تتعلق بها الأحكام 00 5395-3188 
حرف «الواو» وله ثلاث حالات: 11[ 00 
الحالة الأولى: أن تكون عاطفة 1 1 000 
الخلاف في كونها تقتضي الترتيب بماطمة كي جاو ارس الو واس 1 
الحالة الثانية: أن تكون للقسم عر ع تابط ا سه قا اما لا 
الحالة الثالثة: أن تكون بدل (رب) 1 1 0 
قد تأ الواو بمعنى (أو) 10 لقان وب احا لقا و سلطا او ل 1 
حرف «الفاء») ون انوس انا لزن امو اول ور ولط ابوط و ا ا 
حرف «تثم) 101 0001 
حرف (أو) وها ثلاث حالات ااا 
الحالة الاولى : تكون للشك ا م و 
الحالة الثانية : تكون للتخيير الج جاو اساسا طاطخ لو اللا ل 
الحالة الثالثة : تكون للجمعء على رأي 3[ ز ز [ ز [ 0 0 0 0000000 
قد تكون للإاباحة ا ا ا 0 
حرف (الباء) ا ا 0 ام و ماله لوطا الول ل ع وز ]3 
وهي للإلصاق خلافاً لبعض الشافعية فيما لو تعدى الفعل بغيرها 000000 
حرفا (من» وإلى) مج م لال لماه الا ا ل لوا لال ا ا 3ل 1 
حرف (علل) ماما ادا م حر و ولخو هاداد وم قا اروك لدبا ال وف مالاو ام ا ]1017 ]3 


١ ممعم‎ 


قيام «في» عن «على) ا 
قيام «الباء» مكان «عن» ا 000 


قيام «عن») مكان الباء 0000 
قيام «اللام) مكان «على» 0 
قيام «اللام» مكان «على» 152500000 
قيام «إلى) مكان «مع) 1000008 2*7 
قيام «اللام) مكان «إلى» ا ل 
قيام «على») مكان «من» ا و و و أ 
قيام «من» مكان «الباء» 00 
قيام «الباء» مكان «مِن» ااا ا 0 
قيام «من) مكان «في» أن اا ما ود 
قيام «من) مكان «على) 0 
قيام «عن) مكان «من» 95 ”«'105(2((”2 
قيام «من» مكان «عن» ا اس ا 
قيام «على) مكان «عند» ل ا 
قيام «الباء» مكان «اللام» ل ا 0 
بيان أبواب أصول الفقه مخ ا و 


١188 


الملوضوع الصفحة 


الكلام في صيغة الأمر الود اا ا ب و0 
الدليل على أن الأمر يكون كذلك لصيغته لا لإرادة الآمر م 
أدلة من قال: «لابد من الإرادة في الأمر»» ورد ذلك 00000 
الدليل على أن الأمر هو الأصوات المسموعة ا 
الفعل لا يسمى أمراً ودليل ذلك مع ذكر الخلاف 0 00000 
الأمرالمري عن القراتى للويدو ب عننة لوو ا 
ذا اروك بالامن اندب فون قرف قرم 0 000 
الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة ا ا ا 
الأمر المطلق يقتضي التكرار 1111|[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 2 
الأمر المعلق بالشرط يققتضي التكرار 0 
الأمر المتكرر هل يقتضي التكرار 1 0 
الأمر المطلق يقتضي الفور 00-5 00101 
الأمر المؤقتء لا يسقط بفوات وقته وام بو ا ا 
الأمر يقتضي كون المأمور به مجزاً 000 0 0 0 00 
الواجب المخير 0 
الواجب الموسع ا 
سالة: المريض والمسافر والحائض يلزمهم الصيام ... إل المت و رام 
الأمر المطلق للرسول عَيّْ يعم أمته وكذلك الأمر لواحد من الأمة يدخسل الرسول 
دكيه لحا ارده لقا لطاع وز لم لواو أ قله الوم وا لال لوو الو 
إذا أمر النبي أمته بأمر دخل هو في الام اا 
زهزهاه اه 


١م‎ 


فهرس موضوعات الجلد الثانى 


الموضوع الصفحة 
العبيد يدخلون في الخطاب المطلق ا مه الف شالق فا الو مطاف جو 1 6 7 
دخول النساء في جمع الذ كور 00011 0 ااا 
الأمر المطلق يتناول الكافر ل اتج او م 0 
الأمر بالشىء نبي عن ضدذه من جهة المعنى الح الحا امام مقا ا رو للماوة لص /11 17 
إذا صرف الأمر عن الوجوب جاز الاحتجاج به على الندب 

والجواز ويكون حقيقة في ذلك ا ا ا ل 11 
الندب والجواز ويكون حقيقة في ذلك ما نيكم سوام ما مط اتليس ا ا 01714 
الفرق بين الفرض والواجب 1 
الأمر بفعل الشيء لا يتناول الفعل المكروه ب ا ماو ا ا 
الأمر يتعلق بالمعدوم .... ل ال ا و ا 
يجوز الأمر من الله تعالى للمكلف مع علمه أنه لا يتمكن من ذلك 00 
يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المأمور لا يفعله ل 
يجوز أن يرد الأمر والنبي دائماً إلى غير غاية اا ل 
من خرط الآمر أن يكون للامور .هموما في التقيل ا 
يصح أن يتقدم الأمر على وقت الفعل ا ا م 1 
إذا أمر الله تعالى بعبادة في المستقبل جاز أن يعلم بها المكلف قبل مجىء وقتها ... 4٠١7‏ 
بعض الواجبات أوجب من بعض اا 


إذا فعل الواجب على المداومة» وزاد على ما يتناوله الاسم كالركوع فهل يكون 
الجميع واجباً؟ ا 00011 0 ااااا 00 


كلما 


الموضوع الصفحة 


اللفظ المتضمن للندب يدل على وجوب غيره متسووان سه واس ا 1 
المذكور متى جعل دلالة على نفس عبادة فإن ذلك دلالة على وجوبه فيها لت 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 00031031211 0000 0 00 
الامر لا يتوقف على المصلحة خلافا للمعتزلة ااا 
باب النبي 00000 
الكلام في صيغة النبي 1 اا 
النبي يقتضي ترك المبي عنه على الفور» ويقتضي التكرار و ل 1 
النبي عن أشياء بلفظ التخيير يقتضي المنع من أحدها اه 
النبي عن فعل شىء له ضد واحد يكون أمرا واحداً بضده من جهة المعنى .... 4٠.‏ 
إطلاق النبي يقتضي الفساد امامو 1ه لشم كبحو ل ا 
النبي لمعنى في غير المنبي عنه يدل على الفساد تم ووو اا 0 
دليل الخطاب حجة ا[ 1010 
إذا تعلق الحكم باسم, دل على أن ما عداه بخلافه موسا ةسوسو 0 


أفعال النبي َيه لها دليل امج ان ابن نا شا سو بد لاوزا لح يل جا 
«إنما الولاء لمن أعتق»» يدل بمنطوقه على ثبوت الولاء للمعتق» كا يدل على نفيه عن 


عيره بمفهومه 10 
مفهوم الخطاب والتنبيه واحد 100000 
باب العموم مالا د 2 414 حت 4ه 
العموم على أربعة أضرب مايا ع ب لع قا س1 ا 1 21 
صيغة العموم والخلاف فيها جا 4 لامو ورا فعسم الم الوم طامط اخ ديت 11 ام 
فساد قول من حمل العموم على أدفى الجمع 1 1150 م ا لل افيه 


١م‎ 


الموضوع 


اي ل ا ا اتيت 


فساد قول من فرق بين الأخبار والأوامر في صيغ العموم تو اه 
العموم يكون في المضمرات والمعاني او مو ل اا لخو ل 1 01 
إذا أضيف التحربم إلى ما لا يصح تحريمه كان عاماً في أفعال العين امحرمة 4ه 
الاسم المفرد إذا دخله الالف واللام كان للعموم ان 
الجموع المنكرة تحمل على أقل الجمع ا اا 
هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن دليل يخصه؟ 1 2 63787 
العموم إذا خص فهو حقيقة في الباقي ا ساسع سل م اكه 
عرز ضيف العقوم إلى أن يقى:واحد مالسل للعو سد ا 0 
يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل عالط اه 
يجوز تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد مطلقاً ا 
يجوز تخصيص العموم بالقياس [ز ‏ ا اا 
يجوز تخصيص عام السنة بخاص القران 989ب 0 اا 
زه خمض النام ,اهمال النى 2 87ب100 ا 
يجوز تخصيص العام بالإجماع بال 1ل لل منج لسو ا الاو ام اق ://3ة 
يجوز تخصيص العام بدليل الخطاب مان 
يجوز تخصيص العام بقول الصحالبي إذا لم يظهر خلافه 1 0 0000 
تفسير الراوي للفظ النبي يِه يجب العمل به إذا كان محتاجاً إلى التفسير ..... 0/7 
مخالفة الراوي للفظ النبي مُه لا تؤثر في إحدى الروايتين عن أحمد باب كله 
العادة لا تخصص العموم ا لدو حا لمعمو اا م ا و 51 
الستيوض يدج[ اعبار م ا 3 
ورود الخطاب جواباً لسؤال» هل يقتضي العموم» وتفصيل القول في ذلك ... 5557 
إذا كان أول الآية عاماً واخرها خاصا ‏ حمل كل واحد منهما على ما ورد .. 5114 


١م‎ 


إذا تعارض نصان وأحدهما عام والآخر خاصء والخاص مناف للعام وجب تخصر 
إذا تعارض و م والا خر خاصء والخاص م0 


العموم مطلقاً الم ترد تلك موقط مسومو لا اران اجو الم م ايده أ 
إذا تعارض خبران» كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه صن و ا ا 
تفصيل القول فيما لو تعارض نصان أحدهما عام والآخمر خاصء والخاص موافق 
للعام» أو كان أحدهما مقيداً أو الآخر مطلقاً دوي 1 
اقل الجمع ثلاثة 11[ 1[ اا 
مسائل الاستضناء حم موا لدم مم لوا ووو و لواش و 5ض ا 
-١‏ تعريف الاستثناء تاوس اقوكره جب لانو مام واللول ووه وا اج مق او و 
من شرط الاستثناء اتصال الكلام ةز ز ز ز 0 0 0100000 وه 
يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه ا م عه لولم طم او 
يجوز الاستثناء من الاستثناء و ا امه ا م ا 
لا يصح استثناء الاكثر 00 ا 0 
لا يصح الاستثناء من غير الجنس 1 1 اا 
الاستثناء المتعقب لجمل عطف بعضها على بعض لمعيس سم ل 
مسائل في المحكم والمتشابه 3 0 0 ا ا 
تعريف المحكم والمتشابه ا لمتكي اح جا لمق ا ع ا ا 
جواز ورود القران بايات متشابهة 00 
ورود المجاز في القران اندي مما م جور نم قد لود سق ا اه 
الاحتجاج بالمجاز 11 1[ ا 0 
القياس على ايجاز ا 001 


١55 


فهرس موضوعات امحلد الثالث 
الموضوع 


ليس في القران شىء بغير العربية ا 00 
لاحو تفسير القران الرأي والاجتياد 8 ش5©] 
تعلم التفسير ونقله عمن قوله حجة:؛ فيه ثواب 5 
هل يجوز تفسير القران على مقتضى اللغة؟ 70000 
يجب الرجوع إلى تفسير الصحابة ا 
لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة شش*«31« 
الرد على الحنفية في تفريقهم بين بيان العموم وبين ا جمل ... 
تفصيل القول في أفعال النبي عَيُْْهِ ما كان قربه» ومالم يكن 
أفعال النبي عَيُه واجبة بالسمع لا بالعقل 117170 
جواز كون النبي الثاني متعبدا بما تعبد به الاول 1آ1210 


شريعة من قبلنا هل هى شريعة لنا لتنا بو تق و سما ا 


1١م5.‎ 


الصفحة 


00 


الموضوع ال 
نسخ الشىء بمثله وأخحف منه وأثقل 15111[ ز [ [ [ [ 00000000 
عدم جواز نسخ القران بالسنة شرعاً الأح ام ةفاسم الا الم ا ال ل 
نسخ القران بالسنّة عقلاً ا 
جواز نسخ السئة بالقران امو لوت روبق مرواشطة 0 بو فلالا لوو ولمعا وا 1 
هل يجوز نسخ الحكم قبل وقت فعله ا ا ا 
الزيادة على النص ليست بنسخ ا ف او رس ار 
إذا نسخ حكم المقيس عليه نسخ حكم المقيس ا 0 
إذا كان الناسخ مع جبريل ولم يصل إلى النبي َه فليس بنسخ باس ا 
هل يصح نسخ الخبر؟ 00 اا 0 
لا يصح نسخ الإجماع 11[ 1 [ [ز [ [ [ذ [ [ [ |[ ا 101 
القياس لا ينسخ مع بقاء أصله؛ ولا ينسخ به ار 
دليل الخطاب ينسخ وينسخ به طاوحج ننه ولد املك امم جو لوا ل ا 21 
ما يعلم به النسخ افع اتج مسنم كاج الا ألم اله المح مو ال ا ل مج 4 الاجر 
لا نسخ إلا مع التعارض 000 0000 
لا يقبل قول الصحابي في أن الآية منسوخة حتى يبين الناسخ ل م 
نسح العبادة لا يوجب نسخ الباقي 00 
يجوز النسخ بأفعال النبي عزلا 0 
باب الأخبار 1 1 اا 00 
تعريف الخبر 0 
صيغة الخبر احا لوو ا ا 1 
وقوع العلم بالخبر المتواتر 1106 ا ماد لق 1 
وقوع العلم بالخبر المتواتر» ليس من شرطه إجماع الناس على التصديق به 4656 


ككما 


الموضوع الصفحة 


وقوع العلم بالخبر المتواتر معلوم من جهة الضرورة 5[ 1[ [ [ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ 111101 
العلم لا يولده خبر التواتر وإنما يولده الله عند الأخبار به على 

العادة التي أجراها بذلك ا ااا 0 
لا يجوز على الجماعة العظيمة كتان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته م ا 1 نر 
لا يعتبر في التواتر عدد محصور لماكو اع مك لوا افد لم مله موا ا ا 1 و ل 28 
يجوز التعبد بالأحاد عقلاً أ نام ا نه دن ا راداي نمم 
يجب العمل بخبر الواحد إذا كان على الصفة التي يقبل معها خبره 1 
ما يعم فرضه يقبل فيه خبر الواحد 1 اا اا 0 
ما تعم به البلوى يقبل فيه خبر الواحد وو واو و ل ل ا ل 77 
يقبل خبر الواحد في إثبات الحدود ااا اي لور ام قن وهر مسي مع 416 72/11 
خبر الواحد مقدم على القياس 17 0 0 
النشفية يدوق عبر الواضة إذا الك الأول ا 000 
خبر الواحد لا يوجب العلم الضروري ف و 7 
خبر المرسل حجة ويجب العمل به 000000 0 ااا 
لا يختص المرسل بعصر معين 001 0 
كلام الإمام أحمد في ترجيح بعض المرسلات على بعض مع ا 3 
شروط الراوي ه15 موتك ام ل خط ال 9037 
لا يقبل الجرح إلا مفسرا 00000 ات 
لا يقبل خبر من لم تعرف عدالته وإن عرف إسلامه الت 
أطلق الامام أحمد القول في الأخذ بالحديث الضعيف 00 
بيان الكبائر من المعاضي اضف الحا موف كا بسو و اي 10 
بقية شروط الراوي 111 1 0 
لا يروى الحديث عن أصحاب الرأي ا ل ا ا 1 

١867 


( العدة فى أصول الفقه - ١١4‏ ) 


الملوضوع الصفحة 


لا يؤخذ الحديث عن الجندي لاساو ا واف دارو ف 1 ما ست نم9 
لايؤخذ الحديث عمن أجاب في اللحنة 0 ااا 000 
لا يكتب الحديث عمن يتعامل بالعينة 1 
التدليس مكروه. ولكنه غير مانع من قبول الخبر “ب 0 0 10101010 


حكم الحديث المدلس ا ااا[ ا[ 00 


الأسباب التي يرد من أجلها الخبر ل 5 
الأسباب الموهمة التي لا يرد لأجلها الخبر 11 0 
رواية الحديث بالمعنى قوسا و و 
لا فرق بين القول: قال رسول الله عي وقال النبي عله 000000001 
إذا وجد الرجل سماعه في كتاب ولم يذكر ذلكء» جاز روايته اا 534 
كيفية رواية الحديث بعد سماعه» وتفصيل القول فيها سر ام ين اانه 
إذا روى صحابي لصحابي خبرء لا يلزم المروي له سؤال النبي عله عند لقياه 47 
من الصحابي؟ . اموه وم انض لحل وا ل و لوطه م لو ال لق للا لاير5 
قول الصحالبي من السنة كذاء وأمرنا بكذاء ونهينا عن كذاء ورخص لنا في كذاء له 
حكم المرفوع» وقول التابعي من السنة كذاء له حكم المرسل الا القة 
قول الصحابي أو التابعي: كانوا يفعلون كذاء يحمل على الجماعة مس ا 1 


لا فرق بين قول الصحابي قال رسول الله أو سمعت وحدثني رسول الله عله . 195 
قول الصحابي أمر رسول الله َه بكذا ونبى عن كذاء أو فرض أو أباح أوحرم 


كذاء تيت الفكم يذلك أمرا ونيا 8دببب-00 0 00000 
زيادة الثقة مقبولة إذا لم تخالف المزيد عليه عاد لجيج او تق الو ما 
يجوز نقل بعض الخبر وترك بعضه. إذا لم يكن أحدهما متعلقاً بالآخر 2100000 


ا١مكح‎ 


ترجيحات الألفاظ 0000001 ااا 

إذا تعارض لفظان من الكتاب والسنة» ولم يمكن الجمع بينبماء وجب تقديم أحدهما 

بوجه من وجوه الترجيح و ا 1 

وجوه الترجيح التي ترجع إلى الاسناد لع عاو العم ةل ا ا 11 

وجوه الترجيح التي ترجع إلى المتن 1 0 

مرجحات أخرى. لا ترجع إلى السند» ولا إلى المتتن ا 1 
520006 


١58 


